


كانت 


آيت الله العظمى ناصرمكارم شيرازى (دام ظله ) 


نشرت فى الطباعة: 


نسل جوان 


رقمى الناشر: 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


الفهرس 


(؟) المشكلة المهمّة فى اصول الفقه: 


(؟) رسم كلى لأبحاث علم الاصول: 


و 
و 
لمبحوث عنه في المبادىء يشتمل على مقاصد: 


و 


والمبحوث عنه فى المسائل هو «الأدلة فى الفقه» فى مقامين: 





والمبحوث عنه فى الخاتمة هو الاجتهاد والتقليد 


الأمر الأؤل: يشتمل على مسائل أربع 


المسألة الاولى: موضوع كل علم 


ملاك وحدة العلم: 


المسألة الثانية: فى تمايز العلوم 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا 


صفحة 0 من نان /ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ؟ من ننان/ا 





المسألة الثالثة: فى موضوع علم الاصول ا ا ا ا ان 
اشارة 0000 ة00000#1أخأا0ااايا اا 

نعم يمكن الإيراد عليه من طريقين: خطخحت_-_+#_+#/ب5020266ة5ة5ة5ة5ة006912)هٌ56>)>22 4 5 000 
المسألةٌ الرابعة: تعريف علم الاصول ال ص ا ل سس ا سيا و اموس ساي اط المم عاو وما وا ادع و 9 
الأمر الثانى: الوضع وأحكامه م ئسي م شين المي ا ع زو اما اج ع 16 
-١‏ حقيقة الوضع و0 00 

؟- من الواضع؟ #8 ة 88009888 029-2-2-9258888848 0 000000011000222 
'- الكلام فى أقسام الوضع م سمي سس م مي لي مر م قي حي عد ا في ل ور رط د انو اوداعو ل اه 
؟- المعانى الحرفيّة ص ل مي ص ا لي 1 
اشارة 383838333333-5987اتزت3تت77تت993233233ذأاااااايااااما ان 
المختار فى المعانى الحرفية افو ف مع ولد وال وله مقي عي يوم يأ وق أ يوم ميان اي مي يا يوي با لب صمي أي داوعا سا ا 

ه- الكلام فى الفرق بين الإنشاء والإخبار 100000000000002 
ع- الكلام فى معانى أسماء الإشارة ا ا مم اا اا ا 0 
1- الكلام فى الضمائر 2 
- الموصولات ل 2 
الأمر الثالث: هل المجاز بالطبع أو بالوضع؟ م ا الى 
اشارة اي ا ا اا ا ااا ااال اا ااا 0 [ [ز[ز [ [ [ 100000 
تتميم فى الحقيقة والمجاز ولاه جم العلا عد بد معي يد لالد يلاك رده ريق العامة لا ع درق باد ده اجات درك ناد عل ا لل لاد علد كاد نا 511 
الأمر الرابع: الدلالة تابعةٌ للارادة أو لا؟ ا 5 
الأمر الخامس: فى وضع المركبات والهيئات 2 
الأمر السادس: فى علائم الحقيقة والمجاز دض ة داك ادو وطق دو اش الوا كن اليا عد 3 ل ات ايا لال ود ابص و وه د 21 
اشارة [ز[ز ز ز زة1ز1زذز 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 1 1ز1ز1ز1|1ز1[|ز|ز|ز1[ز1[ز[|ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[زذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[زذز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ذ[ذ[ذ[ز[ز[زذ[ذز[ز[ز[ز1[زذز[ز1 زذ[زذ[ذز[ذ[ذ[ [ذ[ذ[ز [ذ[زذزذز ز[ ز[ذ[ [ ذ ذز ذ ذا 

2 2 التبادر: 55 5 ا د ع وك اللا جنا طن نوك ا ماج اط اك ارا ناد لس انعا د اد واد يت دياك اع ب دعا 2 د وك ياك يد وك باك د ياك د باد 2 دوك < د وك وي عو بل يد لمرو‎ -١ 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة لا من ننإان/ا 


7 الاطراد وعدمه: لعا ل ا لا ا ا 3 ارك كك د ات ا ا ل لال اق ا ا ا حا روات جا كد اد وات وق كك 
؟- من علائم الحقيقة والمجاز نصّ أهل اللغة: ا اا 0000000 ا 252#*#3 


الأمر السابع: الحقيقة الشرعتية 22070 


الأمر الثانى: فى دائرة الحقائق الشرعتية ا 1 
الأمر الثالث: فى ثمرة المسألة 70 5* ”252 


الأمر الرابع: فيما إذا شككنا فى تاريخ الاستعمال وتاريخ النقل © 


الأمر الثامن: الصحيح والأعم و و 


الأمر السابع: فى ثمرة المسألة م ا 0 


أدلةُ القول بالصحيح: 1 0 


الوجه الثانى: صحَّةٌ السلب عن الفاسد 007 


الوجه الثالث: وجود روايات تلائم مذهب الصحيحى فقط كف حعاد ع ده ضار ات د سود طم د امه قو 5ق عمط ا لع حمس ل سماد ده سف د عدا امد اد ناد ع 


أدلة القول بالأعم: 0007955 


الأمر الأوّل والثانى: التبادر وعدم صحّة السلب عن الفاسد م ا م 00000 


الأمر الثالث: صحَةُ تقسيم الصّلاة إلى صحيحها وفاسدها ا 000 
الأمر الرابع: الرّوايات الواردة م2 


تنبيهات (فى مسألة الصحيح والأعم) الل ا ا 6ت 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإا ماع113ى. الالالالالا صفحة 8 من ننان/ا 
التنبيه الأّل: فى دخول أسامى المعاملات فى محل النزاع با 0 


التنبيه الثانى: التمسى باطلاقات المعاملات و م ا م ار ا ارا م ا ام ري مت ل ف 1 5 


التنبيه الثالث: فى دخول الشرائط فى محل النزاع وعدمه ا ا 5" 


الأمر التاسع: فى الاشتراك واستعمال اللفظ المشترك فى أكثر من معنى اا 0 
اشارة 0000000000 
الأمر الأّل: فى إمكان وضع الألفاظ المشتركة وعدمه. ثم فى وقوعه بعد ثبوت إمكانه. ا 
الأمر الثانى: فى علة الاشتراك ومنشئه 0 
الأمر الثالث: فى إمكان وقوعه فى كلام الله تعالى 0000 


الأقوال فى مسألة استعمال المشترك فى أكثر من معنى 1*3 ”غ25 
وممّا ذكرنا ظهر أمران: ل 200000 


الأمر العاشر: فى المشتق 2_4 


الأمر الثانى: فى خروج اسم الزمان عن محل النزاع وعدمه ©8كلككلححوآكللكلل9لح 0000000000222 
الأمر الثالث: فى خروج اسم المفعول واسم الآلةُ عن حريم النزاع وعدمه ال ا ا ا ا ل 1 
الأمر الرابع: فى خروج الأفعال والمصادر عن محل النزاع وعدمه ان نحن نون ف انق لانن اق 3 1 1 ان ل ل حت ان اد ل 1 110 118 
اشارة 3739ي-0007_7777ُْ00خ09خ0اااااااااااااااااااا اا 
تنبيه: هل الزمان داخل فى معانى الأفعال أم لا؟ لد مسي دل عدجا ودس لقعم با عو اعد مده اللا معي صا ص صم او سا تي 117 


الأمر الخامس: اختلاف المبادىء فى المشتق ااا ا 1 0 


الأمر السادس: إِنْ كلمة «الحال» فى عنوان البحث ل ل ص يي ص سي ا ا 
الأمر السابع: فى تأسيس الأصل فى المسألة ا را ل ا 


الأقوال فى مسألة المشتقّ وأدلتها: ع عد يما 


أدلة القول بالأعم وهى امور: ل 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9 من نان 


الأؤل: فى بساطة مفهوم المشتق وتركبه 606748ة64686565_ر25256464246ذ5آك0ككك ك6 060606 اا ا 0 ااا ا ااا ااا 


التنبيه الثانى: فى الفرق بين المشتقٌ ومبدثه ا ا ش52 اا بئات تت ناا امم ةادا لمانا بك 


التنبيه الرابع: فى قيام المبدأ بالذنات ا 50 


التنبيه الخامس: فى أن ثبوت المبدأ للذات لا بد أن يكون ثبوتاً حقيقتا 00000000000000 طش052© 








التنبيه السادس: فى تعيين مبدأ المشتقات م ا ا 


المقصد الأوّل: الأوامر ويقع البحث فيها فى فصول عديدة 1000 #*213113#7# 


الفصل الأوّل معنى الأمر 10ز[ز1[ز[ز[زذ[ز[ز1[ذزذز15[ز[ز[1[5|[|ز|[1[1[|ذ1[|1ذ[ز[1[ز 1 1[ 1[1[1|ذز1ز1[1[1[ز[ 1 ذ1[ذ1ز[ز1[1 1[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ زذ ذ 20« 


المقام الأّل: فى مادّة الأمر ا ااا ا 000000 191 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠١‏ من ننإان/ا 








اشارة 3يزؤآزد3دت330خذخااا6اا ما 10 

الوجه الأوّل: برهان التكرار يس ص ا م وك ا م ع و وص وه موه مو مرو 01 

الوجه الثانى: برهان العلم بالتفاصيل ل 

الوجه الثالث: برهان العلية 3 بببب00000 000000000000000 

الوجه الرابع: برهان الإرادة دوا وا ل ارا كو لطم او ا ا 111 
المختار فى حل مشكلة الإرادة على مذهب الاختيار ا اا 0 
اشارة ادو اوماق بن اي ل ا ا ا عط ا ال أ ا وا ا أ ا ا ا ا ا ا ا ع اط ا 16 
أدلة القائلين بالاختيار: 1333 نت 1ن 11 31 نون لل لل 2 ل ان ل 1 د ا ا 1 ا ا 110 
الأدلة النقلتية على القول بالاختيار: 1209898 
الآيات الدالة بصراحتها على نفى الجبر: 10000000000( 
اشارة 0000000 ااا [ذزذ[ذ[ذز[زذز[ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ |[ ز[ذز ز[ [ز[ز[زذزذزذ[ز[ [ [ [ ذ ذزذزذزذذ 0 
الأل: فى مسألة الأمر بين الأمرين ا ا 00 
الثانى: دوافع القول بالجبر طاكسوى مرو كوو بوتا خا ل والاتو مستي اب امو وساي الوا و وات و صر ور و 1 117 
الثالث: فى معنى السعيد سعيد فى بطن امّه ... :23:33:52 22522253336 :23خ 2522:2232 3233 155335 د 111 
الكلام فى القضاء والقدر ع عدم مقا مسي ميا مت أ جقري ا برس جل ماقا لأسب وتات اج أ تا لاطا ا ستاك لماو سا ا لس ا 101616 
المقام الثانى: فى صيغة الأمر 00 
اشارة لحي ف سن 
الأمر الأل: فى مفادها فى الجملة م سه ييه سو لعج لعسيو ومسو ا ا سسا ا ست ا ا ا 111 
الأمر الثانى: فى دلالتها على الوجوب رك ئش ل ل ا عي عا ا 1151 
الفصل الثانى: الجمل الخبريّة ب ئس ص تئش م و 11 
الفصل الثالث التعتتدى والتوضلى م ل لاا ا شيو ع اق ا قي ع قو لمع عر وا ااا ا 1161 
اشارة لم ص صصص مم م م تا 
الأمر الأؤل: فى تعريف التعتدى والتوضلى وبيان الميزان فيهما ل ا 
الأمر الثانى: فى أنحاء قصد القربة اما سس سي اس وام ا ا رودم ا را ال رم مف و ع ل وي ا 1 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة ١١‏ من نلان/ا 











الأمر الثالث: فى إمكان أخذ قصد الأمر فى المأمور به 0 
اشارة معد سج ا م ل لو م ل و ا ا ل ا ع ل ا و ا ب م سسا 
هل الأصل فى الأوامر هو التعتتديّة أو لا؟ ا ا ل ا ال زف 
الأصل العملى فى المقام: لي سي ل ا 

لفصل الرابع وجوب المباشرة فى الأوامر وعدمه اع ع ع عا اع ع اه سام ماع ع اع ع سا عا عام عات عا عا اع م لاعس عا عا اع ع اس سات عا عا اس سات عا ا اس اس ات سا ا اس سا لا ل نال [ 
لفصل الخامس هل الأصل فى الواجبات النفستية أو الغيريّة؟ والتعيينية أو التخييريّة؟ والعينية أو الكفائية؟ نا 
لفصل السادس الأمر عقيب الحظر محرو جه لوا حا لاه مواد امام لا لمن مداولا اسك او ءاطلا مع ةمي د علو وك ب و 11 
لفصل السابع فى المرّهُ والتكرار 00 000090808000---- 0000000000 00إ( 
لفصل الثامن فى الفور والتراخى ا ا ا ا ل م ا لاع كر ع 121 
لفصل التاسع الإجزاء فى الأوامر ا ا ا ا 

اشارة اا ا ا ااا ال 00 

الأمر الأؤل: فى أن المسألة عقلتية أو لفظية؟ ا 0 

الأمر الثانى: فى المراد من لفظ «على وجهه» المأخوذ قيداً فى عنوان البحث امه ‏ باك طقا_ مرالان ال ا لاطا لل ل ا 11 

الأمر الثالث: فى معنى «الاقتضاء» الوارد فى العنوان ا ا 0 

الأمر الرابع: فى معنى الإجزاء كد ا قا و قا ل م ا ادس اجو أرما لس او عا سه اوور حك لاا ارك سار و لص 1 ين 161 1 

الأمر الخامس: الفرق بين المسألتين 13 و انق وه ان ل لد ا ا 1 2 1 ل 1 د لا 211 اط عا 
اشارة 0 
المقام الأؤل- إجزاء الإتيان بالمأمور به مطلقاً عن أمر نفسه 100000000000000[ 
المقام الثانى: إجزاء الإتيان بالمأمور به الاضطرارى عن الواقعى الاختيارى المي رم يا رول الم اما د مسار 21 
المقام الثالث- إجزاء الأوامر الظاهريّةُ الشرعتية مرو ص ين ئش ص تق ب عا 

اشارة لود ماف مو ع ولت تور قري مت دي مر او اورت ا الاك ابل اق ا الو ل ار ل ا 1 
المختار فى مسألة إجزاء الأوامر الظاهريّة الشرعتية موسي ومسا نس بود د ووس تود مم وم ا با لو ف وو 1/1 
المقام الرابع: فى إجزاء الأوامر الظاهريّة العقلتية (الخيالتّة) لل يس ا 1 11 
اشارة ايل 


الفصل العاشر مقدّمةٌ الواجب 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ى. الالالالالا 


تنبيه: الإجزاء ومشالة التصويب عه امت ها إن يعدا نات يترسا أت يترسا يدت سس احص سات لمت تعاس اموي سسا الات باب سالديات 


الجهة الاولى: ما هى موضوعتية مقدمة الواجب لي ا 0 0 2 م 


الجهة الثانية: فى معنى الوجوب 201000 


الجهة الثالثة: فى تقسيمات المقدّمة 000 


الثالث: تقسيمها إلى مقدّمة الوجوديّة ومقدّمة الصحة ومقدمة الوجوب و مقدّمة العلم 


الرابع: تقسيمها إلى المتقدّم والمقارن والمتأخخر 120000 


رجوع القيد إلى الهيئة أو المادّة: 0 


المختار فى مسألة الواجب المشروط 0 0 ش +“ 1515 


الأؤل: فى ثمرة النزاع فى المسألة 95200 
الثاني: فى محل النزاع 0 


الثالث: دخول مقدّمات الواجب المشروط فى محل النزاع 52525 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اا من نلان/ا 


الرابع: هل أن العلم من الشرائط العامّة للتكليف؟ 00 2*#2100000ظ 


الثانى: تقسيم الواجب إلى المنجز والمعلق يض ل ل ل ل و 


الأمر الثانى: فى ترتّب الثواب على الواجب الغيرى وعدمه 200 
الأمر الثالث: كيفية الثواب والعقاب الاخرويين 200000025 
الأمر الرابع: الكلام فى الطهارات الثلاث 0 


الرابع: تقسيم الواجب إلى الأصلى والتبعى ااا ا مر ا 


الجهة السادسة: فى ثمرة القول بوجوب المقدّمة 0000000 ”© 


الجهة السابعة: فى تأسيس الأصل فى المسألة ام 


الأمر الأوّل: عدم منافاة الوجوه الأربعة للمحتار 59 


الأمر الثانى: فى بيان تفصيلين فى المسألة: لمم جد م مادم مجعو ديرد مدع دع دب ند مد مس م ام م 
الأمر الثالث: التفصيل فى وجوب المقدّمة ا ا 5 


الأمر الرابع: فى مقدّمة المستحب 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لداعل أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عاا من نلان/ا 





الأمر الخامس: فى مقَدَّمةُ الحرام ا 811 

الفصل الحادى عشر مسألةُ الضد مض تس مي م مس م ا 
اشارة اللي ا را سي ص يي ااس ‏ قي 1 
الأمر الأوؤّل: فى عنوان المسألة ال ص اي اس ا 11 
الأمر الثانى: فى أن المسألة عقلية 000 0 00 00000 
الأمر الثالث: فى أن المسألة اصولية أو فقهتية؟ 0 
الأمر الرابع: فى المراد من كلمة الاقتضاء فى عنوان المسألة ا ا 0 
الأمر الخامس: فى المراد من كلمةٌ الضدّ. 0 
اشارة يطفن بون نار تلطه لطت نكا عد لطبليط د كك لاد ارات دكاتي اما ل ولام د بات لا دادع ات ل الات ع اا ا ا لما ا ل 1 

ثمرة البحث فى مسألة الضدّ: 0ق نت نم :2 نزت نط تكن :2 ذنت 1( إنية ةن نراق 41 تزن ات لست :قطن 3 1 2 2 1ن 4 :22ط 5 :خ ث ا 1 تت 1 :2ت 22 1ت 1 2 11017 
الكلام فى الترتب باد ساد نوو عه لدع ذا اداه لط ناد ليا لت لئان بدح موك لات د مط دولناد وعدا اط + الاك انط و داك 2 ملك 51 لط 10 101 

كلام التهذيب فى الترتتب 1 

نقد كلام التهذيب جوت طاح لبان م ل لودع ال نل وه ارا اط ل ا وات ب ااا ا الو ا 10101 
الفصل الثانى عشر أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه ا ل 
الفصل الثالث عشر هل الأمر متعلق بالطبائع أو بالأفراد؟ ا ا ل 
الفصل الرابع عشر إذا نسخ الوجوب فهل يبقى الجواز أو لا؟ قا دوعا لا ل ةد 1ن 1ج 1 و دا د ا 1 11010 
الفصل الخامس عشر الواجب التخييرى وما باط و او اح ا لتو د المي ال ا اق ل و1 








الفصل السادس عشر الواجب الكفائى لداع د جيك ع 1ك لل رد دلي عرد عط دم عل دم لاسن وقوه مسال م ما عم عا ل وقد لع فد لل لق دو ع كد د ات 11 
الفصل السابع عشر الواجب الموقت 5 
اشارة عاد دسو عد ماسب مسح د سس د معد جد سات اول عبج بوتا ع عل ل جاه ود م صسر رم اسم و دايجا دم م و اا م مادا م ا م ا م ا 106 
هل القضاء تابع للأداءء أو بأمر جديد؟ رم 0 
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الفصل التاسع عشر الأمر بعد الأمر 31 بببب00000000000000 00 يل 
المقصد الثانى: النواهى ويقع البحث فيها فى فصول عديدة ممسيه سند جيم ود معدم ددم دو ود سوام عد معدم ع كد مدي مويه ترد ا 2 1 
الفصل الأوّل فى دلالات صيغة النهى الم را ب اش رض مات لت اع 7 
اشارة 0874ة5ة5ة5ة64545424525757575758565856586565ا9ا9ا9ر6ر6ر6ر066727959295::ا:ا06060ا0اا00ا000ا0ااااااا0ا اا ااا 00 0 0ا0ا0ا0ااااا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0اا0اااايا00 ان 
الجهة الاولى: فى حقيقة النهى ومدلول صيغته ا ا ا ا وين 
الجهة الثاتتيّة: دلاله النهى على التحريم انون لان ند نت ونج كط لون ين دل تاد ا حزن 1 1ن لطت أ ال ا وذ 1ن لطت أ ل ل قاط ا 1 11 3 1ط ل 11/1 
الجهة الثالثة: دلالة النهى على التكرار وعدمه صا ني حا يا لصا سو اما اك الا سكت اسل سكن اداه اص سا وق لس ا ا ا 76 
الجهة الرابعة: حكم النهى بعد المخالفة ا ا 0ن 
الفصل الثانى فى اجتماع الأمر والنهى مم كي حي وم ال كد ا محر لاي للب ا ا ا 113 
اشارة 5ن نط نول انط ةنجلاو تلط نول اطططة ند قاط لد وطن لولج ننط ف نت من ا ا اد لت نان ل طن لخ ات ان ا نات ا ا ا 11131 
الأمر الأؤل: فى عنوان المسألة وبيان موضع النزاع. 0 0 
الأمر الثانى: فى المراد من كلمة «الواحد» الوارد فى عنوان المسألة 3ش شه “شهسشهش#:إ1 
الأمر الثالث: فى بيان الفرق بين هذه المسألة ومسألة «النهى فى العبادة» اا ل ا 1 
الأمر الرابع: هل المسألة اصولتّة أم لا؟ ا 0 
الأمر الخامس با و وم وا ام جم م وب ا طم ووس اممو صن لحو ان سوه م ناه سج بدن لاد بع ةا ا سي 1ن سب الهلا 
الأمر السادس: فى اعتبار قيد المندوحة ولزوم أخذه فى محل النزاع ا ا ا ا 0 
الأمر السابع: فى ابتناء النزاع فى هذه المسألة على القول بتعلق الأحكام بالطبائع دون الأقراد وعدمه. يال 
الأمر الثامن: فى اعتبار وجود الملاكين فى المجمع 00000 0 0:0( 
الأمر التاسع: فى بيان ما يحرز به المناطان فى المجمع م ل ا ل م ا ا م ا ا أذ 
الأمر العاشر: فى ثمرة بحث الاجتماع ا رين 
الأمر الحادى عشر: فى توقف النزاع فى باب الاجتماع على تبعيَةُ الأحكام للمصالح والمفاسد وعدمه 1-38 1# 
اشارة سمو د ماد من مدي مط ماج عن مموه ا مدالج عرد ممت اح ترجا سح مار دعبي دن مامت دم رع دج ناما دج مود ا - دروم طم تو اد ماسح د دص اد موسر ذه مسا مو در امو ا 310/1 
الأقوال فى المسألة ال كي يي ل ا ل رت يي مون 
المختار فى المسألة ل شي وي شي ع لس ا 121 


الفهرس 
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العبادات المكروهة 00000000000300303030303030707070707070707أ0ا0اااااايا ا 





الأمر الأؤّل: فى عنوان المسألة م ا ا 200 
الأمر الثانى: فى الفرق بين هذه المسألة ومسألة اجتماع الأمر والنهى 00 


الأمر الثالث: هل المسألة اصولتة أو لا؟ وهل هى عقلتية أو لفظتية؟ 0 


الأمر الرابع: هل النهى فى المقام يختصّ بالنهى التحريمى أو يعمّ التنزيهى أيضاً؟ 1 1 1 تا ات يا 


الأمر السابع: إن الصحة والفساد أمران إضافيان ا ا 0 





الأمر الثامن: فى تأسيس الأصل فى المسألة 1 0 


المقام الثانى: فى الأصل العملى فى المسألة الاصولتية ا 


المقام الثالث: فى الأصل اللفظى بالنسبة إلى المسألة الفرعية ببب 00007‏ [ز ‏ ا 7000 





المقام الرابع: فى الأصل العملى بالنسبة إلى المسألة الفرعتية 0 


الأمر التاسع: فى أقسام تعلق النهى بالعبادة وتعيين محل النزاع فيها غ252 
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النهى فى المعاملات م ل ا م ل ف مفو اخ و كا ل ا 1 

الجزء الثانى ا ا ين 
المقصد الثالث المفاهيم ل 1 
-٠‏ المفاهيم م 1522 
اشارة اااي ااا اا ببب000002022 ااا 

الأمر الأؤل: فى تعريف المفهوم 0 ين 

الأمر الثانى: هل البحث فى باب المفاهيم عقلى أو لفظى؟ سيط ا مدوراء م وو أن لج نه القاه اسع ا مد جه مط له د عوك د د وول 11911 

الأمر الثالث: هل المسألة من المسائل الاصولتّة أو لا؟ ا ال لل نل لواحي وا تح ان لو ا 

الأمر الرابع: هل المفهوم من صفات الدلالة أو المدلول؟ وو 1200000 

الأمر الخامس: هل النزاع فى المفاهيم صغروى أو كبروى؟ قن ةلط ن توا 12 لاق لط عاذ را إن و1 ةن 1ل 11311 قن و2 :1ق 1 قت 2 131 

اشارة الج عرب يد بانسب لود الجتاوا الابيد + عياط عبد انم د لانن اطاط بد عام اناد 3 عنيدي بات دعي ده دادما ماقا اناا روك ان 3 ول 015 أو 11310 

-١‏ الكلام فى مفهوم الشرط ا ا ا ا ا ل 

اشارة اا لما الي امو با او واو ا ا ا 111 

أدلة المنكرين: نظن نط ون أ ل نان ا ك ج 1 ن نان طن جتان 2 لنت انان ذ نالا ل ند طن 2 لان نان طن ل نل لا ل ان طن نل ان لان ل ل لان لطن ف لان 21 ل ل 6د 14 1 

اشارة ا 00000000000000 

الأمر الأؤل: هل المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم بانتفاء شرطه أو انتفاء شخص الحكم؟ 1 

الأمر الثانى: إذا تعدّد الشرط واتحد الجزاء 1000 

الأمر الثالث: فى تداخل الأسباب والمستتبات مدي مطعدة ام مسد سات م ذالج اد تاسدع ادبا ع سد دعا عع ا ا 11 

اشارة ان 

أمَا المقام الأّل: وهو تداخل الأسباب 0000002 1970 

المقام الثانى: فى تداخل المسبات ار ار 1 

"- الكلام فى مفهوم الوصف لدع ع مي م عم داع م ا ا ص ص م اص بصي ابي ع سق و 1113 

؟- الكلام فى مفهوم الغاية مع ع تكو ص مت ت صسش تت سشمشش مص امم لومي الفا 

؟- الكلام فى مفهوم الحصر شم ا ا ا ل يي 101 
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اشارة ا 0000 00 1070 
من أداة الحصر كلمة «إنّما» ا ا 0 
ومن أداة الحصر كلمة «بل» ا 2 11 0ن 
ومنها تعريف المسند إليه باللام مود بن او د جا ا ام حي لي لم السو لمر م ل أ يي 111 

ه- الكلام فى مفهوم اللقب ل لي ل ل 1 

ع- الكلام فى مفهوم العدد ان كن 312531 الث راد ولد نج لذ ام ةن نيزن اث طن الج نج 1 1 لات ول ونا 1 قم قن 311 2200 11010 
المقصد الرابع العام والخاص اماك ا ل وي اوم ا لم ووس و وه جم ال مع ا جه حت ادر تق مل اج ل ا ع وي 1 و 11 
؟- العام والخاص 0ل 
اشارة ا 0 ان 
الأمر الأؤل: فى تعريف العام والخاص طن 1 نط 30 لا لطن اا لج لاق انر ل ا 3 ل ال ون 111 نط1 اذ لات قا 1ج الخال 1 فق 3 1ش لد لق فد لل 7 
الأمر الثانى: فى أقسام العام ب 11 
الأمر الثالث: فى الفرق بين العام والمطلق اخ 1 ل ا 1 ا ا 1 ا ات و ا ا 6 111 
الأمر الرابع: فى أن للعموم صيغة تخضّه ار تل ل ال 
اشارة 0 يل 
الفصل الأول ألفاظ العموم « خجس اج وس طاو تدا بسو دما جنار لبا ب وسكا ل لاط بسع لمانا دح تالاه امات ال د لد و 8011 

اشارة 0ن 

أما الأؤّل: أمَا النكرة فى سياق النفى أو النهى ا ار 

أمَا الثاني: لفظة كل وما شابهها اود دعبن دود دمي حل عدف م دسراد و دست دو اليد م تدده مادج عد حو بات مده معو اد ص د 101 

أمَا الثالث: الجمع المحلى باللام ا ين 

تنا الرابع: المفرد المحلى باللام 0 

الفصل الثانى حجّجية العام المخشص فى الباقى ا ين 
الفصل الثالث التمشك بالعام فى الشبهات المفهومتية للمخشضص اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 
الفصل الرابع التمشك بالعام فى الشبهة المصداقية للمخقص و ل م ا و 
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عدم حَجِيةُ استصحاب العدم الأزلى ماي م ف ماوق فل وم ا فل عد و لم اك 11/7 
الفصل الخامس الكلام فى مسألة وجوب الفحص وأنّه هل يجوز التمشك بالعام قبل الفحص عن المخصّص أو لا؟ سحب سود م 0 
اشارة لل يي ات ا ص ا ا ص ات م امو مام مظاك د كات دك تدك عد 7101 


المقام الثانى: فى المخقص المتصل 121 








اشارة ا ا رن 
تذييل: فى لزوم الفحص فى موارد الاصول العملتيّة ان 

الفصل السادس الكلام فى الخطابات الشفاهتية ا ا ا 

اشارة ا ان 

تنبيه فى ثمرة المسألة: -خددة 55 خ:33232ئغنهدخ غطت 2532:2325 غ22 2 253:24 5512:5254 :11/5 

الفصل السابع الكلام فيما إذا تعقب العام ضمير يرجع إلى البعض جاح اتات اه اباط < ماد ريط اسان مرجت و عوجت 7 لالط الس 10101 

الفصل الثامن الكلام فى تخصيص العام بالمفهوم ا 

الفصل التاسع الكلام فى الاستثناء المتعقب للجمل المتعدّدة 000000000000000 

الفصل العاشر هل يجوز تخصيص عمومات الكتاب بخبر الواحد؟ 00000000 

الفصل الحادى عشر الكلام فى حالات العام والخاص 1 

الفصل الثانى عشر: الكلام فى النسخ والبداء 1 

اشارة لمتحا د ع وود ل خد عدن ند حك عا وداه حكن اد دنه اذكو نز دلت بكدد ليلد نط رم ولب دناه باكلا وبا ددن ركدلا نما ددن ادك ل تس مد اانا نك بن و 8 

مسألة البداء 3 0 0000اا0ددبببب 001 

المقصد الخامس المطلق والمقتيد رار رم 1 
ه- المطلق والمقييّد 0100000 
اشارة ا ين 
المقدمة الاولى: فى تعريف المطلق والمقيّد 3923300000 23 
المقدمة الثانية: فى شمولتية الإطلاق تن 


المقدمة الثالثة: الإطلاق والتقييد ليسا الامور الذهنيّة 00000 0 


الفهرس 
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المقدّمة الرابعة: فى مصبّ الإطلاق ه12 
اشارة 0<“ «”< 
المقام الأوّل: فى الألفاظ التى يرد عليها الإطلاق 56# 


أحدها: «اسم الجنس» 2070000 
ثانيها: «علم الجنس» محا كك مرا م كع الوا وكا و دا اراد 


ثالثها: «المفرد المحلى باللام» ا 





المقام الثانى: فى أن استعمال المطلق فى المقتّد حقيقة أو مجاز؟ 6 233 
المقام الثالث: فى دلالة المطلق على الشمول والسريان وبيان مقدّمات الحكمة 5000 
اشارة 200 
الأؤل: فى نتيجة مقدّمات الحكمة؟ 0غ 
الثانى: ما الفرق بين العام والمطلق؟ 0غ 
الثالث: فيما إذا شك فى أنْ المولى هل هو فى مقام البيان أو لا؟ ”1 
الرابع: فى أن المراد من عدم البيان فى ما نحن فيه هو عدم البيان فى زمان التخاطب لا عدم البيان إلى الأبد ا ل م م م ا لت 
الخامس: فى اختلاف نتيجة مقدّمات الحكمة ا 
المقام الرابع: فيما إذا ورد مطلق ومقتّد اا ا ا ا اا ااا ا ا ا اا ااا ااا ااا اا اا ااا ااا ااا ااا 
اشارة 00 


اشارة 0000 1130 
المقام الأوّل: فى مباحث القطع 51011 
اشارة 2000 
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الأمر الثانى: تقسيم الشيخ الأعظم رحمه الله عي ا اك ا 


المسألة الاولى: فى حَجيةٌ القطع ل ل اي 5 


المسألةُ الثانية: فى أحكام التجرّى لظ 


التثبيه الثانى: الآيات والرُوايات عع نع عات كلض ع نط ط جاح كلظ اجات عن وات طق وا لوت وش عاك + عض د خط عاك خط ع خط عاك لط كات و عا كاك خاص ع هري ص وه 2ه 325 


التنبيه الثالث: الكلام فى تفصيل صاحب الفصول 9077 


التثبيه الرابع: 6 الإنقياد لير ل ا اا ا ل ل ا ا ا اا 








المسألة الثالثة: فى أقسام القطع 2 


البحث الأوّل: أنه يستحيل أخذ القطع بعنوان الموضوع ال ل 0 


البحث الثانى: أخذ القطع موضوعا ا 0 


البحث الثالث: فى أحكام القطع الموضوعى والطريقى وأنْه هل تقوم الطرق والأمارات مقامهما أو لا؟ 0 


المسألة الرابعة: هل يتصوّر ما ذكر من الأقسام للقطع فى الظنّ أيضاً أو لا؟ 50 


المسألة الخامسة: فى وجوب الموافقة الالتزامتية فى الأحكام الفرعتةُ وعدمه 090000000 


المسألة السادسة: فى قطع القطاع 00 











المسألة السابعة: هل القطع الحاصل من المقدّمات العقلتيةء هو حجّة؟ ا 


تا الطائفة الاولى: النهى عن العمل بالرأى ا اه 


أتنا الطائفة الغانية: ما تدّل على غاية بعد العقول عن دين الله 03 595909030000009 


أمَا الطائفة الثالثة: التى تدل على انحصار الحجَةُ الشرعيّة بالنقل 00 


التنبيه الخامس: فى سريان حرمة التجرّى بين الأحكام جميعا 0 
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الكلام فى العلم الإجمالى لل 


المقام الثانى فى مباحث الظنّ (حجّية الأمارات الظنّية) 0-7 0 00ا6”ا535#0 


نقد كلام المحقق الخراسانى رحمه اللّه: مح كاين تدده مكلام تددو اناا لأديانا اطي تاك اناج دح تاك <دبالاد حت تاك + 


نقد كلام المحقق النائينى رحمه اللّه: دَدَدْعْءَدْذَوْوْءِ:ْ23ْئْ5ْ5533 :253 5524555: 5325332 -3325333 223:25 


المقدمة الاولى: فى أشكال التحريف 0 


المقدمة الثانية: فى الأقوال فى المسألة اع عدت تبح عدن ذم ماد وس دو اود وعد ده لاد د دده د معاد ا 


المقدمة الثالثة: متى جمع القرآن؟ لام مدت كد دكت ال دعت الكت 5 :1 علط للق د كد مله حلا دده عردو ياك دل للك و مطل لاه ده وعبات 


الفهرس 


إنبات صغرى الظهور (حجّجية قول اللغوى) 


"- حججية الإجماع المنقول وفيه بحث حول الإجماع المحصّل أيضا 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا 








233251332333232 3233 251335332243552 3535:5532 دليل حجَّية الإجكاع عند العامة‎ -١ 


؟- دليل حجِّية الإجماع عند الأصحاب 070 7*ظ5 





الأمر الثانى: حجّية الخبر المنقول ... ماس ا نت ام يه كر حي ل م ب 


الأمر الثالث: فى تقويم الإجماعات المنقولة من جانب كيفية النقل والإخبار ل ا 


الأمر الأول: الإجماع القاعدة 0 ه52 


الأمر الثانى: فى لزوم ملاحظة الفاظ الإجماعات 060 


الأمر الثالث: فى التواتر المنقول بخبر الواحد 000 5925 


الطائفة الثانية: وقع الخلط بين الرّوايات والحديث القدسى ... 000 غ2 
الطائفة الثالثة: وقع الخلط بين روايات الفريقين 0 ه92 
الطائفة الرابعة: فى روايات تدل على مطلق التحريف ... 00 
الطائفة الخامسة: فى روايات تدل على حذف آيات الفضائل: 5-0 
الطائفة السادسة: فى اختلاف القراءات بلطو تق الات مول نوالا 1 الا لج 11 وق دج 1 11 1 


الطائفة السابعة: فى روايات ليست داخلة فى الطوائف الستة ... 0000000 


المسلك الرابع: الإجماع الحدسى 00000 11030000 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا 


أحدهما: «أنّه خبر جماعة يفيد بنفسه العلم» ص ددن عاص مم ودو ترود ع د دده 


ثانيهما: «أنّه خبر جماعة يؤمن تواطؤهم على الكذب عادةً» وم ا ا لم ميت 








أدلة القائلين بحجية خبر الواحد 9 * 233 








الدليل الرابع: العقل ا ا ا ا ا ا ا 0 


صفحةً عانا من نلان/ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 0لا من نلان/١ا‏ 





الوجه الأؤل: وجوب دفع الضرر المظنون عقلا م ا ا ا ا ا ا ينين 
الوجه الثانى: لزوم ترجيح المرجوح على الراحج لِلللى#99###7997939374ل جح 122992120 100101010101010 
الوجه الثالث: رأى السيد المجاهد رحمه الله ل يا ليئض قير 
الوجه الرابع: دليل الانسداد م ل ا تر ص ست ات م ا 5 
اشارة لض 1 

امَا الطرق الأول: الرجوع إلى الاحتياط التام ا 0 
وأمَا الطريق الثانى: الرجوع إلى الاصول العملتة الأربعة ااا 0 
وأمّا الطريق الثالث: الرجوع إلى العالم القائل بالانفتاح و 000000000 
اشارة 1 از ”11*73 
التنبيه الأؤّل: ما هى نتيجة مقدمات الحكمة؟ و ا 122110 211 
التنبيه الثانى: فى الكشف والحكومة 00 
التنبيه الثالث: نتيجة مقدّمات الانسداد هل هى مهملة. أو مطلقة 1 
التنبيه الرابع: القياس و عموم مقدّمات الانسداد 00000 0 1 
التنبيه الخامس: فى الظنّ المانع والممنوع د نتن ل اج نما نط دش قا نل لات نط 1 12 1 لت 1 نط2 نقد لج 1 114 21 11 11/126 
التنبيه السادس: عدم الفرق بين حصول الظنّ من الأمارة بلا واسطة أو مع واسطة تدا مسج اطلام م بال د ل بس ان فب 81/1 
التنبيه السابع: فى عدم حجّية الظنّ فى مقام الامتثال والتطبيق ا ا 0 

ع- حجّيةٌ الدليل العقلى الظنى مانن 








أشارة از[ [ [ ز[ 0 00 
المقام الأوّل- الأدلة العقليةُ القطعنية 1ن 
اشارة 2 02 2 02 ة 52 ة502ة00105152مخْخ32“(ج>جظشضظضظ“|]ذ1ذ1]ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1 1[ 1 1[ذ1[ذ1[1[ز1 1[ |1ز1|ز1|1[ [ذ[زذ|[ز[ز[1ز1[|1[1[|[|ز[ز|[ز[ز[ز[ز[ز[زذز[ [ذزذزذ[ذ[ز[ 2111 
الكلام فى مسألة الحسن والقبح 8ب 21211 
المقام الأوّل: هل للأشياء حسن وقبح ذاتاً؟ م م م 000021 000اا 0 
أشارة 00000010 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا 


المقام الثانى: فق إمكان إدراك الحسن والقبح الذاتيين بالجملة ما لي ا ار اك 


الأقوال فى المسألة: 0 


المقام الثانى- الأدلة العقليّة الظنية 173 


؟- الأقوال والآراء فيه. ا 00 


؟- أدلة الأقوال. 0 


الثالث: المصالح المرسلة 322222 2222 2ن دقع ة نط نط2 فطع :2222:2223 


الرابع: سدّ الذرائع ا 


المقصد السابع فى مباحث الشك والاصول العلمية ا ل ل 


- فى مباحث الشك والاصول العملتية ا غ2 


صفحة )ا من نلان/ا 


الفهرزس مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة لالا من نلإن/١ا‏ 


الرابع: الإجماع 210700 


أدلة الأخباريين على وجوب الاحتياط: 21237 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 8لا من نلإن/٠ا‏ 


التنبيه الرابع: فى حسن الاحتياط مطلقاً حتّى مع قيام الحجَهُ على العدم نات لياه لالد زايا اناعد ادا لي دس ل الا ب أ اش حا 


الامر الاول: تطبيقات اصالة التخيير فى الفقه 0 


الأمر الثانى: التخيير فى الواقعة المتكرّرة ل 0 


الأمر الثالث: التخيير فى التعبديّات 23 د دي2يدنتدر2_2ٍ000000002020202020202ا0ا0000000000000000000 2211# 


الأمر الرابع: دوران الأمر بين التعيين و التخيير ا ا ا ا 10 


2 أصالة الاشتغال ا‎ -٠ 


التنبيه الأوّل: الاضطرار إلى بعض الأطراف ا 220 


التنبيه الثالث: عدم الفرق بين الدفعتيات والتدريجتّات فى تنججز العلم الإجمالى ا 0 


التنبيه الرابع: هل الاصول المرخّصة تجرى أُوّلَا فى أطراف العلم الإجمالى أو لا؟ 00 


التنبيه الخامس: الفرق بين «الشبهات المحصورة» و «غير المحصورة» 210 


التنبيه السادس: اعتبار إندراج طرفى العلم الإجمالى تحت عنوان واحد وعدمه 00 


التنبيه السابع: حكم ملاقى بعض أطراف الشبهة المحصورة 0 








التنبيه الثامن: فى حكم الخنثى المشكل ا ا 0 


المقام الثانى: فى دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين 0 


التنبيه الثانى: خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء لي 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١9‏ من نان 


اشارة من 
الأمر الأوّل: الشى فى جزئيَةُ شىء أو شرطتيته عند النسيان منج ساو م ون وحم روف موصي صم وسار ود ديه مودي ازقة 
الأمر الثانى: فى زيادة الأجزاء والشرائط يي ص سي ا شم اا د 1 
الأمر الثالث: هل يسقط الوجوب عند تعذر وجود الجزء أو الشرط ...؟ م 1070 

اشارة 9و0 اا 10 211*311 


المقام الثالث: فى دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين 000 21113111 
خاتمة فى شرائط جريان الاصول 00 
مقدمة م ل ا ير ا 2 00 
اشارة الاو الم ا ا ات ا ا ا ل تت اك تل 02 
المقام الأل: فى شرائط جريان أصالة الاحتياط. ادل ولا ااام د وتوا لاوا ل دافا بلاط ل الصا اا صا اط لع ا اك ا أ أ ا ع 
المقام الثانى: فى شرائط جريان سائر الاصول 112 1111211 1 1031 111ل ل الخ 1 د 1 82412 

وهو مقدار الواجب من الفحص 0ن 


اشارة اماي ل مي ملا مسرت لا ام ا م م لوأك اب 7ه 
الأمر الأؤل: فى الجاهل المقصر 0 
الأمر الثانى: فى كلام الفاضل التونى فى المقام ا 
الكلام فى قاعدة لا ضرر ااا اا 
اشارة لم ا ا شت شن تاش اس تكيش ساتمش7شزكتسه2أوت ةا ايا اي وياد يداء يدي لا نان رما ام ا اغيم 2 ,//60 
المقام الأّل: فى مدرك القاعدة 211 
اشارة حش ئئ ‏ ات شا تش ل سم ا ل تست يات لات لي كاه ل جنع لاق لا للد اد عاد 3 ل غعكة 01/4 

0801/18/2 1 الكتاب: للدم م د ا ع ات اي ا 1ه بي د فم لف تي ل لي مج‎ -١ 

'- الإجماع: 1 515415252531 0101510|1|10105150157515151513515101515151515151351515ا1ا000000|11ارا اي اا 


الفهرزس مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة هنلا من ١/0‏ 


المقام الثالث: فى تنبيهات قاعدة لا ضرر 22 
التنبه الأوؤل: فى نسبة القاعدة إلى سائر الأدلة 11000000 3233# 


التنبيه الثانى: هل القاعدة موهونة بكثرة التخصيصات أو لا؟ 6 222 


التنبيه الثالث: فى ما هو المعروف من الإشكال فى خصوص قضيةً سمرة ا 2 


التنبيه الرابع: هل يجوز التمشك بالقاعدة لإثبات الأحكام كما يمكن التمشك بها لنفيها أو لا؟ 000 


التنبيه السابع: هل المدار على الضرر الواقعى أو العلمى؟ 2000 








التنبيه الثامن: فى تعارض الضررين ال 


؟- اصالة الاستصحاب كمس دس ادس لعس دمب مس ل لعب امسا عع ادم سدع ودس ومسد دع لامع مع ودس اد دس مم تسا مع در سا دش ل لمت 1 0 


الأمر الأوّل: تعريف الاستصحاب لاي يا ص ص 
الأمر الثانى: هل الاستصحاب من المسائل الاصولتّة أو غيرها؟ 10 


الأمر الثالث: أركان الاستصحاب ا 0000 





التنبيه الخامس: هل الحكم بنفى الضرر من باب الرخصة أو العزيمة؟ 775 ه35 


التنبيه السادس: هل المراد بالضرر هو الضرر الشخصى أو النوعى؟ ا 1001 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة إلا من ظان/١‏ 


الأمر السادس: جريان الاستصحاب فى الحكم الشرعى المستكشف من دليل العقل وعدمه 00 ا 


الأمر السابع: الفرق بين قاعدة الاستصحاب وقاعدتى اليقين والمقتضى والمانع ل 


الأقوال فى حجتيته الاستصحاب وبيان أدلتها: ا ا ا ا 2200 


نتيجةُ البحث فى أدلة الاستصحاب: ا ا ا 10000000000 


التفصيل بين الشبهات الحكمتة والشبهات الموضوعتة: ايا ا 230600 


استدلال بعض الأعاظم للتفصيل ونقده: 01001 


تفصيل الشيخ الأعظم الأنصارى؛ بين الشك فى المقتضى والشك فى الرافع 9ببببدب--ببب 0101202020121‏ 0000 


وهو ما يترتب على هذا البحث من الثمرة فى باب الاستصحاب: 85 


التنبيه الثانى: اعتبار فعلية اليقين والشك فى الاستصحاب 000000000000000 2192# 


التنبيه الثالث: جريان الاستصحاب فيما ثبت بالأمارة 1 <<< 


التنبيه الرابع: أقسام استصحاب الكلى 0 53 


التنبيه الخامس: استصحاب الامور التدريجتة ا ع ا ا م 00 
التنبيه السادس: الاستصحاب التعليقى ا 0 


التنبيه السابع: استصحاب أحكام الشرائع السابقة 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة نإطا من نلان/١‏ 
المقام الأل: المراد من الأصل المثبت لمي ا ا لا وم اقم اا اك 
المقام الثانى: لماذا ليس الأصل المثبت بحجّة تددم ومو سج وسو وول وم وو م في سي بد ود بس وا ]اع 


المقام الثالث: فيما استثنى من الأصل المثبت اما ا م ا م 





المقام الرابع: الفرق بين مثبتات الاصول والأمارات ل م ا ا م م بق بو 21 


التنبيه التاسع: بعض تطبيقات الأصل المثبت اي ا 


التنبيه الثانى عشر: استصحاب تأخَر الحادث ا ا ا اا 0 


التنبيه الرابع عشر: استصحاب حكم المخخضص ا ا ا 2 ا ل ا لت 21 33223 2 52 5 5 5 20222212 2 22 271 


التنبيه الخامس عشر: فى المراد من الشك فى المقام 1 110و 








التتبية السادس عشر: اعتبار بقاء الموضوع في الاستصحاب دؤْعْة 3غ :3غ5ْةِ :25533523325345 5:5:2345203:5233345:35خ3 :228:33 








الأمر الثالث: الروايات فى الفرعة دقري مس د وصريد لعسيو مسد تست و مسو ممق سوا د قاع بعصا مي و مس ميد ا ص ا 2101 


الأمر الرابع: القرعة لكل أمر مشكل ير 5 





الامر الخامس: ما المراد من المجهول ا ا ل ل ا ك2 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ننإننا من نلان/١‏ 


المقصد الثامن فى تعارض الأدلة والتعادل والتراجيح ا ا 0 0 
اشارة مه مج ب مصاحي جه سح و صو لبي اط الا وات ب اموي وح موه وات واو ا اح لي لوا وي وك او لص ود طفع يي 21/1 
8- فى تعارض الأدلةٌ والتعادل والتراجيح 9 ال ل 5 

المقدمة: ا ا ااا 
اثتارة ببب-ب000[3[6000009090 2 
الأمر الأوّل: عنوان المسألة ا ا ا ا ا ا 
الأمر الثانى: تعريف التعارض ا ا جو اما اما وام اموا الصو الوا اح وله امكه اا او ااا ااا و ا 21/9 





الأمر الرابع: عدم وجود التعارض بين العناوين الأوَلِيةُ والعناوين الثانويّة 000 2113# 
الأمر الخامس: موارد الجمع العرفى ليست من التعارض ار 
اشارة الصا داريو اعد اقتايه و لوه تام وء ادلمة لط لاط اماما حت م لان 3 ان الاج تف ماد ل لماج لاك الما طاو لاط ال 1ن 7 لساك 51 ا 1 210 


الأمر السادس: الفرق بين التعارض والتزاحم لاد امامو ناتك امامت لاو با طلا ا اا بالا ال ا ا الجا جو د ا د 2 
الأمر السابع: موارد التعارض منت وود 1 2ن نش نان نك ان ةن لطن ل لطر دن طن اث لاز لنطان ل لط لل نط1 نان ل نان ل لان 1ت ج212 22 1 3ق 5222 22 8/1/6215 
اشارة مي ا ا ا ا ا ا ا 1 بار 5 
الفصل الأوّل: فى مقتضى الأصل الأوّلى فى المتعارضين ا ا ا ا ا 1110 
الفصل الثانى: فى مقتضى الأصل الثانوى فى المتعارضين و ا و 2 
اشارة ا اا ااا اا اي 
المقام الأوّل: فى أخبار التعادل لاي يي ا ل ا م ااا 21 

اشارة ملي ل يا يش سي م ا 17م 


الفهرس 


: مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا فحةً : 


الثانى: دعوى الإجماع على لزوم الأخذ بالخبر الراجح اا اا اا ا اا ا ل 
الثالث: حكم العقل بوجوب ترجيح ذى المزيّة اا اا ااا اا ااا ا ااا ااا ااا ا 
الفصل الثالث: فى انقلاب النسبة 00 
الفصل الرابع: فى ترتيب المرججحات 0 
الفصل الخامس: فى المرجّحات الخارجية ا 0 
اشارة 00 
الأمر الأؤل: فى أن الشهرة على أقسام: الروائية والفتوائية والعملية 00 
الأمر الثانى: لماذا تكون مخالفة العامة من المرجّحات؟ 1 شه5 


ع 








المسألة الاولى: إمكان تحقق الاجتهاد المطلق 0 
المسألةٌ الثانية: جواز العمل بالاجتهاد المطلق 00 *ظظ1 
المسألةٌ الثالثة: جواز القضاء للمجتهد المطلق مم ا ل 


المسألة الرابعة: من مناصب المجتهد المطلق الولاية والحكومة 00000 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


صفحة هنا من نان/ا 


الجهة الثانية: فى أحكام المجتهد المتجزّى غ2 
اشارة ا زر 
أحدها: جواز عمل المتجتهد المتجرّى برأيه الام رف و و و ا 10107617 

أمَا الصورة الثانية: اا ا 0 

ثانيها: جواز رجوع الغير إليه ااا 

ثالثها: قضاء المجتهد المتجزى ون وذ نون عد ون قاذ طون ظ ادن طمن لوطل د تت دجت طن 3 طنط ب 21 لط شو لزن 1ت عط نين 0 )1/1 

الأمر الخامس: مبانى الاجتهاد ااا 00 
الأمر السادس: التخطئة والتصويب 000000 
اشارة ا ااا 00 
فى بطلان القسم الأول من التصويب (التصويب الأشعرى) 1ن 1ن جم لانن لمان لان 1ن 1 ل ان قط 3 ا ل نل قط 3 1 21 1د 101 21 1/101 
اشارة 0 ااا 0 

-١‏ أسباب السقوط فى هوّة التصويب ا ا 

؟- المفاسد المترتّبة على القول بالتصويب وكوك ! م محلا ومح لوا ب اباو اا وبا ب وتو لوه اا 0/11 

وأمَا القسم الثانى: وهو التصويب المعتزلى اط أن اشنا أ ننلاة لن 1 1 ل لان ان لا ل 1 1 ان نات نلا اق نش 21 2 302 01 1/1 
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انوار الأصول 
اشارة 


سرشناسه : مكارم شيرازى ناصرء ه10 - عنوان و نام يديدآور : انوار الاصول تقريرا لابحاث شيخنا الاستاذ سماحه آيهالله العظمى 
الشيخ ناصر مكارم الشيرازى دام ظله / احمد القدسى مشخصات نشر : [قم نسل جوان ١6١5‏ -- #/10. شابكك : ١٠8ريال‏ (ج )١‏ 
بهاىهرجلدمتفاوت ؛ 18٠٠١‏ ريال هرجلد (ج.١و؟)‏ يادداشت : ج *. جاب اول 8١؟٠١ق‏ - 151/8 يادداشت : ج 2١‏ 7 (جاب دوم 
23733/8). يادداشت أاج. ١‏ ” (جاب سوم لق -17378). يادداشت اج ١‏ ” (جاب ١٠57١اق‏ -1707/8). يادداشت اج * (جاب دوم 
6ق -1908). يادداشت : جاب اول ”/717١؛‏ بهار هر جلد متفاوت يادداشت : كتابنامه بدوصورت زيرنويس مندرجات : ج .١‏ 
مباحث الالفاظ" الى آخر النواهى .-- ج ؟. مباحث المفاهيم الى نهايه الامارات .-- ج *. الا-صول العمليه - التعادل و التراجيع 
الاجتهاد و التقليد .-- موضوع : اصول فقه شيعه شناسه افزوده : اميرقدسى احمد رده بندى كنكره : 81189/4/م/الف8 */11 رده 


بندى ديويى : 741/517 شماره كتابشناسى ملى : م0ا-18١7‏ 


الجزء الأول 
كلمة المقرّر 


الحمد لله الذى هدانا لمعرفته» وخضصّ نا بولايته» وفنا لطاعته والصّلاهُ والسلام على رسوله الذى منّ الله به على المؤمنين يتلوا عليهم 
آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة؛ ويضع عنهم إصرهم والأغلال التى كانت عليهم. وعلى أهل بيته» الذين أذهب الله عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيراًء والذين بذلوا أنفسهم فى مرضاته؛ وصبروا على ما أصابهم فى جنبه» وجاهدوا فى الله حقّ جهاده؛ حتّى 
أعلنوا دعوته؛ ويّئنوا فرائضه. ونشروا شرائع أحكامه. وفقّهوا فى الدين العلماء من شيعتهم, وعلّموهم الكتاب والسنّق وألقوا إليهم 
الاصولء وفوّضوا إليهم التفريع. وصلوات الله تعالى ورحمته ومغفرته واستغفار رسوله وملائكته على أصحابهم وتلامذتهم المقتضين 
آثارهمء والسالكين سبيلهم؛ والمهتدين بهداهم الذين حملوا مشعل الهداي فى حالك الأزمنة الداميّة من تاريخ التشجّ » ورفعوا لواء 
الدين فى ظروف عصيبةٌ وأجواء قاسية وأكرمهم اللّه تعالى بأن جعل مدادهم أفضل من دماء الشهداءء فسقَوا بأمطار أقلامهم شجرة 
الدين وأبقوها طردّهُ مثمرة» وحرسوا حصون الاجتهاد والفقاهة. ونحمد الله تعالى أن وقَقَنا للانتفاع من موائد فيضهم, والاقتطاف من 
سنابل بَ.درهم؛ واصطفانا من الوف مَؤْلَّفهُ من الخلق؛ فعرّفنا علماء هذا الجيل وهم: -١‏ الرجال النبلاء أغصان شجرة الحوزات العلميّة 
الإسلامية الطيبة» التى أصلها ثابت؛ وفرعها فى السماءء تُوتى اكلها كل حين بإذن ربّها. -١‏ خبراء الدين» غير المتهرّبين من قبول 
المسؤوكة» الذين لم يستوحشوا فى طريق إعلاء كلم الحقّ طيلة تاريخ حياتهم من شُخرية طالبى الدنيا الدثيق وضغط الطواغيت 
الجبابرة» وتكفير المتحتجرين المتنش كين» بل تح ركوا فى طريق إبلاغ حقائق الدين ونشر انوار الأصولء ج٠١‏ ص: 8 المعارف العاليةٌ 
لأهل البيت عليهم السلام بجهد وجهاد؛ وصبر وسداد واستقاموا على طريق حفظ القيم الديِه المتكاملة» والدفاع عن نواميس هذه 
المدرسة» وموازين الشريعة المحمّديّة بأفكارهم وأقلامهم وأقوالهم. "- الفقهاء الملتزمون, الذين حرسوا تُغور العقيدهُ بوعى وذكاءء 
وجاهدوا فى إبطال تحريف المبطلين» ونفى انحراف الغالين بيد بيضاء من البرهان والفرقان. ؟- المتفكرون» الذين لم يكتفوا يإكتساب 
العلوم السائدة فى الحوزات العلميّة» بل انتهلوا أيضاً- عن وعى واسعء وفكر حي متحرّكك- من ينابيع العلوم الاخرى القديمة أو 
الجديدة ولم يغفلوا بالاشتغال بزاوية خاصّة وبُعد خاصٌ من الدين عن سائر أبعاده وزواياه. ه- المصلحون المتنؤرون» الذين انتفضوا 
كعَئْن صافية فى صحراء إعصار الطواغيت المقَفَر ورفدوا أحرار ذلكك الليل المظلم بالأمن والرجاء. #- الموقنون القائمون بالقسطء 
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الذين يرون إيجاد مجتمع دينى وتشكيل نظام حكم إلهى فى الدرجة الاولى من واجبات العلماء الملتزمين» و امتيتهم المقدّسة تحمّق 
الأحكام الناصعة؛ والمعارف الراقية للإسلام على أرض الواقع ويموج فى قلوبهم نور الأمل بالمستقبل الباهر الزاهر حول مصير الام 
الإسلامية. /ا- المحقّقون الذين لم يعيشوا قلمةُ الهم ووهن العزيمة؛ ولم يدفنوا فى غبار التسامح والتساهل. 8- المتتئعون المتبخرون» 
الذى يعدن من ظالبى الأسران الإلهدِهُ والرموز القرآتّة» والذين تصدّوا لإشباع الحاجات المعنويّةُ الديتية فى المجتمع الاسلامى 
وتعوارن مووقفة اقباط الأحكام؛ وتبيين الثقافة الديتية فى مجمع الحوزات الإسلامية بحيث أدَى حضورهم المستمر (واستعدادهم 
للمراجعات الديتوة والجواب عن كلّ مسألة عرضت عليهم) أن يصبحوا علماء ربّانيين وفقهاء متمرّسين كاملًا عبقرياً. 9- المتنزّهون, 
الدين له حظروة إلى الكقامات الأضار: والمتاضيب الحرزوة: لفن عدينة آنها آداة لخدمة الديق والمذفت :وله + يشترون تلكك القيم 
المعنوترة» والمقامات الاخرويّةُ والدرجات والاجور الموعودة لأصحاب الخدمات القلمية والبيائية بيحطام الدنيا ومتاعها القليل الزائل. 
انوار الأصول» ج١ء‏ ص: قا+ اعبواغيرا: النجوم الزاهرة لسماء الفقاهة» الذين صاغوا من أنفسهم رجانًا محّكين لابتعادهم عن الكسل 
والعُزلة» ومعرفتهم بالزمان ومقتضياته. مع نضوج الفكر وحسن السليقةُ واستقامتهاء والدقَةُ والنظم الإبداع فى العمل مع أهداف سامية 
عالية وشعور عقلائى رائق فى البيان والكتابة» وهمّةُ عالية وعزم راسخ إلهىء ونفس أَبتَهُ قويّةء وحركة دائبة وجدّ مستمر (وكأنّ أحدهم 
بعد مشي ستيق أو سبغيق ستة من مره المباركقه يعمل ويسعى سنعى عدذّة أقراد من الطلاب المحدون) إلهى: زامن هر المبدأ لهذه 
المكارم الكاملة الجميلة: نسألك أن تعطينا يقظهُ وانشراح صدرء حتّى لا يحجبنا بعض ما نراه نقصاً فيهم عن مشاهدة أنوار حكمتهم 
ولا يحرمنا بعض عثراتهم- التى لا يخلو غير المعصوم منها- من كوثر معارفهم البالغة, فانّه لا حكيم إِلَاذُو عثرة .01١‏ كما انا نسألكك 
يامالكك القلوب والأبصار: أن تهب لنا وفاءً وتأدّباً حتّى لا نطلق عليهم لساناً هم صتروه ناطقاً وقلماً وبياناً هم علّموه البلاغة .7١‏ 
والحقير الفاقد لأَيرَهُ بضاعة يحمدك بكلّ وجوده وأعماق قلبه على أن وققته لتقرير حلقة (الدورة الرابعة لخارج الاصول) من حلقات 
درس استاؤ هو بنفسه عُصن من هذه الشجرة الطيبة» ونجم من هذه المنظومة المضيئة. فأرجو الله سبحانه أن لا يمنعنا حجاب المعاصرة 
عن مشاهدة هذه الوجوه المشرقةً» ومفاخر المدرسة الجعفررّة» فندرك مكانة هذه النجوم المضيئةُ ومقاماتهم بعد رحيلهم عن دنيا 
المعرفة والحكمة, وأفولهم عن سماء العلم والهداية. 


ما الذى دعانى إلى هذا ...؟ 


إِنْ سبب اختيارى درس الاستاذ (دام ظله) أنْى بعد ما سمعت عزمه على الشروع بالدورة انوار الأصولء جاء ص: الريه كارع 
الااصول» استخرت الله بكتابه الكريم فجاءت هذه الآيهٌ: َوكَالُوا الكد لك لله الذى آذه هب عَنَا الْعرّنَ إن ينا لعُْورٌ كوي 0 فتفألت 
باللكوه وصف ب رق ف مسظيي :ريلك اونس دك عبد :لطا زو كان موجه متها اشرق وح الك تير كن لوا قفري براقا 
والخصوصيات فيه: منها: تحرّر فكرى وأصالة فى مجال البحث والنقد: بحيث يشاهد بوضوح عدم انجذاب عقربة الفكر إلى مدرسة 
خاصّة من المدارس الموجودة فى محافل دروس مرحلة الخارج. والإنصاف أن هذه الدرجة من الحرّيةُ والاعتماد على النفس يلعب 
ذورا أسامناً فى كربية اليد وكرن شكمنه العيفة و وقزة اعسطاده على سه فى البحث والدراضة بعد ها آراد يك روععه من فرخكلة 
السطح إلى مرحلة الخارج أن يقوم على قدميه» وأن بُخرج نفسه من هيمنة أفكار الأعاظم وسطوتها مع احترامها والاهتمام بها. ومنها: 
البكى أن على الندع د هفك الامكاند اتجاها موضوهيا عناداء وتفرحه هن إطان الافتراضات المدريفة ولع عدا ما يلظ قن 
مدرسة الشَّيخْ الأعظم الأنصارى رحمه الله فى رسائله» وممّما يتميّز به مشربه الاصولى ومنهجه عن منهج المحمّق الخراسانى رحمه الله 
فى كفايته إلى درجة كبيرة. فشاهدت فى كثير من المباحث عدم الاكتفاء ببيان كليتّات المسألة» وتركها فى دائرةً الفرض والتصوّره بل 
يستعرض أيضاً ما يعتمد عليه الفقيه فى مقام العمل والاستنباط فى الأبواب المختلفة من الفقه (من الاستظهارات العرفتةُ» والارتكازات 
العقلائية» وما يستظهر من روايات أهل بيت الوحى عليهم السلام وما فهم منها أصحابنا الإمامتة (رضوان الله عليهم) بحسن سليقة. 
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واستقامة فكر ... إلى أن تصل المسألة إلى موضع من التنقيح والاطمئنان. ومنها: سلاسة البيان وسهولته» ممما يخرج موضوع البحث من 
التعقيد المحير للفكر والعمق المتوهّم والاتهة الخياليجة المختبة لأمل التلميذ فى ح ركته العمليةُ. بل إِنْ سهولة بيانه (دام ظلّه) قد تصل 
إلى حدّ توجب تردّد التلميذ فى بدء الأمرء فيحتمل أو يظنّ أن للمسألة المطروحة عمقاً آخرء وأنّه لم يؤدٌ حقّها. انوار الأصول؛ ج١٠‏ 
ص: ١١‏ والحقير الفاقد للبضاعة- الذى وقع من هذه الجهة فى تردّد ووسواس فى بادىء الأمر- كان يسعى فى دراسة المسألهُ قبل 
الدرس وبعده؛ ويعمّق النظر فى جوانبها وبمعونة أصدقائه فى المباحثة» فكان- بعد فحص كثير وتأمّل بالغ- ينتهى فى كثير من الموارد 
إلى أن الح فى المسألة هو ما أفاده الاستاذ (دام ظلّه) بتبشتط فى الحديث ومن دون عبارات مغلقة وتعبيرات معقّدةُ وما فهمه بذوقه 
السليم وفكره الشاقب. ومن الواضح أن ما يلعب دوراً هائراً أَوَلِاً فى سلاسة البيان إِنْما هو كيفية الورود فى المسألة والخروج عنهاء 
والتحليل الصحيح لموضوع البحثء وتشقيق الموضوع الكلى العام وتفكيكه وتجزئته إلى موضوعات فرعته خاصٌ ة» وبالجملة إبراز 
الموضوعات المتشابهة الخارجة عن محل البحثء والإرائة الدقيقة لمحل النزاع» والأنفاق أن للاتبعاذ (دام ظلّه) فى هذا المجال تضلعاً 
خاضًاً. ومن الطريف أن الاستاذ (دام ظلّه) يلقى افاضاته ويؤدّى كلماته بقوّهُ ونشاط» وطراوة ونضارة» تجعل محفل درسه ناشطاً وطرياً 
بحيث لا بحس أحد بصعوبة وكدورة ولا يرى نفسه متأخّراً ومتخلفاً عن القافلة» بل أن كل شخص يشعر فى نفسه فى مسرح البحث» 
راجياً لفهمه. ومطمئناً بإدراكه للمسألة. هذا- وقد تذكرت بعد ما كتبه السئد الحكيم رحمه الله صاحب المستمسكك فى هامش 
تقريرات الاستاذ (دام ظلّه) لبحثه رحمه الله قبل أربعين سنة» حيث قال: «... فوجدته متقناً غاية الاتقان» ببيان رائق» واسلوب فائق يدل 
على نضوج فى الفكر. وتوقّد فى القريحة؛ واعتدال فى السليقة زو توعد فوافا لمااهر فر ادتودو لصي الفو أت :ينيك اتير الين 
أن من توفيق اللّه تعالى عرض جميع مباحث هذا التقرير- حرفاً بحرف» وسطراً بسطرء من البدو إلى الختم- على الاستاذ (دام ظلّه) 
وقراءتها له فى طيلة الدورة» ولذلكك يشاهد بعض الاختلاف- منهجاً ومحتوى- بين مباحث الكتاب وما أفاده (دام ظلّه) فى مجلس 
المحاضرة» فقد يتبدّل نظره الشريف حين القراءة على مستوى المنهج أو المحتوىء أو يخطر ببالى القاصر إشكال أو إضافة نكتة أو 
رأىء أو حذفهماء فيقابلنى الاستاذ غالباً- مع انشراح صدر وكرامة بالغة- بالتأييد أو إيراده تحت عنوان: «إن قلت» ثم الجواب انوار 
الأصولء ج١.‏ ص: 17 عنه» أو- على الأقلّ- بإشارة إليه تحت عنوان «اللهم إِلّاأن يقال" أو «فتأمّل» ونظيرهما. فليكن الإخوان الكرام 
الذين كانوا يحضرون درس الاستاذ (دام ظلّه) على ذكر من هذا. وختاماً: أهدى هذا الجهد المتواضع إلى كل من له علي حقٌّ التعليم 
أو الهداية» سواء من علّمنى فى عنفوان شبابى المفاهيم الديتية وولاية أهل بيت العصمة؛ سما معرفة ذلكك العزيز المستور الغائب عن 
الأبصارء الحاضر فى القلوب والأفكار (عج) فسقانى شراب محتته» وأنفذ فى قلبى شوق خدمته؛ فهةأ لى قبل الورود إلى الحوزة 
العمل الظروف الروحدّة والفكريرة للدخول فيها. أم كان من الأساتذة الكرام الذين صقلوا شخصيتى الخُلقََهُ والعمليّة» فوطأوا لى 
ظروف هذا التقرير ومقوّماته. فأسأل العزيز القادر المتعال أن يعطيهم خير الدنيا والآخرة. ويجعل حياتهم زاخرة بالعطاء مثمرة بالخير 
ومحيى للدين» ويهب لهم مرافقة الأنبياء عند مليكك مقتدر. وأسأله أن يتقتله منّى بقبول حسنء ويجعله ذخراً خالصاً لآخرتىء فانّه 
بادىء بِرَى وتربيتى» وخير ناصر ومعين» وله الحمد فى كل حين. أحمد القدسى قم المقدّسة- رمضان ١6١5‏ هجرية- اسفند 11/7 


شمسية انوار الأصولء ج١ء‏ ص: ١‏ المدخل علم الاصول كما ينبغى انوار الأصول؛ ج١.‏ ص: ١8‏ 
علم الاصول كما ينبغى 
)١(‏ تاريخ علم الاصول وتطوّره فى سطور: 


المعروف أن أُوّل ما دوّن علم الاصول هو رسالة دوّنها الشَّمِحْ المفيد رحمه الله وأوردها المحمّق الكراجكى رحمه الله فى كنز فوائده 
» ولكن من الواضح أن هذا لا يعنى أن هذا المحمّق رحمه الله هو المبتكر لهذا الفنّ» بل إن الفكر الاصولى وقد وضةعت دعائمه 
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وانعقدت نطفته منذ عصر الأثمّةُ عليهم السلام بل منذ عصر النبى صلى الله عليه و آله ذلك العصر الذى شهد ظهور الفقه. وتحركك 
فيه فقهاء الامَهُ ليسترفدوا من الكتاب والسنَّةُ- بل إجماع المسلمين ودليل العقل أحماناً- لاستتباط الأحكام الالهتَهُ فإحتاجوا إلى معرفة 
أَدلَهُ الأحكام الفقهيةُ والمنابع الأصليةُ لها والإحاطة الدقيقة بمنابعها الأساسية وحدودها وخصوصياتها على أحسن وجه. حيث كانت 
أحكام الدَّين وما يحتاج إليه المكلفون مبثوثة فى الكتاب والسنّة ولا بد للعلماء وأصحاب الحديث وغيرهم من رسم خطوط عامّة 
لكشفها واستنباطها عن أدلتهاء فكان اللازم معرفة هذه الأدلّةُ التى يستكشف منها أحكام الشرع وكيفية الاستدلال بها عليها. لكن لا 
إشكال فى أنّ علم الاصول كان فى تلكك العصور مجرّد قواعد بسيطة جدَا متفرّقة غير مدوّنة فى كتاب خاصٌء مأخوذة من كتاب الله 
وسنَّةُ النبى وأثته الهدى عليهم السلام وعُرف العقلاء؛ ويلقيها العلماء فى كل زمان إلى تلامذتهم. فقد صرّح أئمَة أهل البيت عليهم 
السلام بِأنّ «علينا إلقاء الاصول وعليكم التفريع» 7١‏ . وقال الإمام الباقر عليه السلام لأبان بن تغلب: «اجلس فى مسجد انوار الأصولء 
ج١ء‏ ص: 18 المدينة وافتٍ الناس فإِنّى احبٌ أن يرى فى شيعتى مثلكك» .)١١‏ فمن المقطوع أنهم منذ العصر الأوّل كانوا يفتون 
بمقتضى ظواهر النصوص فيستندون إلى حيْجِية الظواهر بعنوان أصل قطعىء, ويعتمدون فى الرّوايات على أقوال الثقات (حمِيه قول 
الثقُ) ويعالجون تعارض العام والخاصٌء والمطلق والمقئّد» من طريق التخصيص و«التقييد» ويعملون بالمفاهيم كمفهوم الشرط والغاية؛ 
وحين وقوع التعارض بين الظاهر والأأظهر يقدّمون الثانى على الأوّلء ويقدّمون الدليل القطعى على الظَنّى و ... إلى غير ذلك من 
أشباهه. هذاء ولكن كلما انّسع نطاق علم الفقه وظهرت فيه فروع مستحدثة انّسع بموازاته نطاق علم الاصول إلى يومنا هذاء حتّى صار 
من أوسع العلوم وأعقدهاء مملوًاً من دقائق عقاكِه ونقلكة» وهكذا ينّسع يوماً بعد يوم. ومن الطريف جدّاً أن علم اصول الفقه- كالفقه 
نفسه- عند أتباع أهل بيت عليهم السلام الوحى أكثر توسّرعاً من اصول أهل السنّهُ إلى درجة كبيرة» ودليله واضح. حيث إن فقهاءهم 
قد سدّوا باب الاجتهاد على أنفسهم وعدّوا الفقهاء الأربعة (أثتّه المذاهب الأربعة) خاتمى المجتهدين والمستنبطين فمالت مسأل 
الاستنباط إلى الركود والجمود وتوقف بالطبع قرين علم الفقه وشقيقه (علم الا-صول) عن النموّ والحركة؛ ولكن أتباع أهل بيت 
العصمةُ- مضافاً إلى تأكيدهم على فتح باب الاجتهاد- أفتوا بِإتّفاق الآراء بحرمة التقليد الابتدائى عن المبّث. ولأجل ذلكك لا يزال وفى 
كل عصر طائفة من علمائهم يلزمون أنفسهم بعنوان الواجب الكفائى على استنباط الأحكام الفقهةٍة من منابعها الإسلاميّة وأدلتها 
المعتبرة» ويقدّمونها إلى المجتمع الاسلامى؛ ويضعونها فى متناول أيدى المسلمين» وهذا الاعتقاد- مضافاً إلى جعله مصباح الفقه أكثر 
إضاءة وإشراقاً ممما كان سابقاً- أوجب إزدهار علم الاصول ونموّه يوماً بعد يوم إلى حدّ تعدّ الكتب الاصولية المدوّنة فى سائر الفرق 
الإسلامية بالنسبة إلى ما دوّنه علماء الشيعة كتباً إعداديّةُ وبدائيةُ جدّأً بل لا يمكن الإحاطة بكنه الاصول لدى الشيعة إلّاعند فحول و 


خبراء من أساطين الفنّ طيلة سنين متمادية. 
(1) المشكلة المهمّة فى اصول الفقه: 


ولكن علم الا.صول رغم هذا التوسّع والدقَهُ والظرافة فى طرح المسائل- مضافاً إلى التعمق التوغّل فى استكناه الحقائق- مازال بفتقد 
موضعها الأصلى المناسبء الأمر الذى يثير مشكلة جديدة على مستوى تحرير محل النزاع فى المسألة والاستدلال عليها. ومن جانب 
ثالث: هناك بعض النواقص والتفريعات الزائدة فى هذا العلم الشريف كانت مطروحة فى سالف الزمانء مما يُلزم المحمقين الكرام فى 
الحوزات العمليةُ بذل الجهد لرفعها وإصلاحهاء فكأنّ الغواضين فى هذا البحر (أعلى الله مقامهم الشريف) على رغم احاطتهم بمسائل 
هذا العلم وإعمال الدقّهُ والسعى الوافر فى تنقيحها كانوا- لشْدَّه اهتمامهم بالاصول- يطرحون فى علم الاصول كل مسألهُ مهمَةٌ مرتبطة 
بالفقه والاستنباط بنوع من الارتباط ولم يبحث عنها فى موضعها المناسبء والذى أثار هذه المشكله وشدّدها هو التنوّع البالغ والتفريع 
العجيب للمسائل الاصولةة. واختلااف مبادثها العقلية واصولها النقلية. ولكن هؤلاء الأعاظم- تغم دهم اللّه تعالى فين رحمته وعنابياته» 
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وجزاهم الله عن الإسلام وأهله خير الجزاء- قد حرّموا علينا التقليد فى طلب الحقائق العملئة» وأوصونا بأشدّ الجهاد وأوفر السعى لتفعيل 
هذا العلم وتطويره» ولذا نستمدٌ من المولى سبحانه ونعمل على البحث عمًا فى مسائل هذا العلم كما يظهر فى رأينا القاصر. 


() رسم كلى لأبحاث علم الاصول: 
اشارة 


المشهور فى تعريف علم الاصول أنّه: «العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعيّة عن أدلّتها التفصيلتة)» وأنْ موضوعه «الأدلَة 
الأربعة». وفى قول آخر: «ما هو الحمّدة فى الفقه؛ مطلقاً سواء كان من الْأَدلهُ الأربعة أو غيرها. إذن» البحث عن حيجية الأدلّهُ الأربعة 
ونحوها بحث فى المسائل الأصلتَة لعلم الاءصولء كما أن البحث عن ححجيهُ ظواهر الألفاظ وححّجِية قول اللغوى أيضاً بحث من هذا 
القبيل» فإنّ جميعها تقع فى طريق الاستنباط» أى تكون كبرى فى القياس الذى ينتج حكماً من أحكام الشرع. نعمء لا يخفى أنه قد تقع 
فى كبرى القياس عدَّةٌ مسائل اصوكة معاء كمسألة حمجية انوار الأصول, ج١»‏ ص: 18 الخبر الواحد وحيجيةُ الظواهر ومرجحات باب 
التعارض» فيمكن وقوعها معاً كبرى قياس بُستنبط منه حكمٌ واحد كوجوب صلاةٌ الجمعة مثلًا. وعلى هذا الأساس تخرج كثير من 
المسائل الموجودة فى علم الاصول من المسائل الأصلية لهذا العلم وتلحق بالمبادىء. كما أن كثيراً من المباحث المطروحة فى باب 
الألفاظ ليست من المباحث اللفظة» ولا بدّ فيها من تغيبر وتبديل. ومن جانب آخرء لا شكك فى عدم ترئّب ثمرة على بعض المسائل 
الاصولكة» فلابدٌ من حذفها من علم الاصولء وبالعكس توجد فيه نقائص لا بد من رفعها بإضافة مباحث كفيلة بذلكك والانتهاء بعلم 
الاصول إلى كماله المطلوب. إذن» يمكن تلخيص مشاكل علم الاصول فى عدّهٌ أمور: -١‏ وجود مسائل تعد فى الواقع من مبادىء علم 
الا.صولء ولكنّها امتزجت مع المسائل الأصلية؛ فلابدٌ من تفكيكها وطرح كل واحدة منهما فى موضعها الحقيقى المناسب. -١‏ عدم 
وجود بعض المسائل التى كانت مطروحة فى كتب السابقين ولا نجدها الآن فى علم الاصول. - توسّع بعض المسائل نظير مبحث 
الانسداد توسّعاً يوجب تضييع عدّهُ شهور من أوقات طلاب هذا العلم. ؟- عدم طرح كثير من المسائل فى موضعها اللائق المناسب. ه- 
وجود القواعد الفقهتٍه التى لا بد من طرحها فى علم على حدة ولكن لَهُ العناية بعلم القواعد الفقهة أوجب طرح عدَّهُ من مباحثه فى 
علم الاصول؛ وعدَّهٌ اخرى فى علم الفقه فى عرض المسائل الفقهيّة وهناكك عدَّة ثالث بقيت بعد فى بقعة النسيان. فمن موارد المشكلة 
الا.ولى مباحث الأموامر والنواهى (معنى الأمر ومعنى النهى من حيث المادّه والصيغةُ وسائر خصوصٌياتهما) وكذلكك مباحث العامٌ 
والخاصٌ والمطلق والمقئيد ومباحث المفاهيم والمشتقّ والصحيح والأعمٌ والحقيقة الشرعيّة؛ لأنّ جميعها تنقّح صغريات أصالة الظهور. 
وبعبارة اخرى: حمّجية ظواهر الألفاظ تكون من المسائل الاصوكة التى تقع فى طريق استنباط الأحكام الفقهدّة» وبدونها لا يمكن 
الاستفادة من أى دليل لفظىء ولكن البحث فى أن انوار الأصول. ج ١‏ ص: ١4‏ ظاهر اللفظ الفلانى هل هو الوجوب أو الاستحباب أو 
الحرمة أو الكراهة؟ وهل هو عامٌ أو خاصٌ؟ وهل يكون له المفهوم أو لا-؟ و ... كل ذلكك بيان لموضوعات قاعدة أصالة الظهور 
وصغرياتهاء ولا موضع لها فى مسائل الاصول. كما أن حيجِية قول الثقة تعدّ من مباحث الاصولء وأمًا مسألة أن زرارة أو محتّود بن 
مسلم هل هو من الثقات أو لا أو أن أصحاب الإجماع مَن هم؟ فليست منها قطعاً واتّفاقاً. وعلى هذا يكون جميع المباحث السابقة 
خارجة عن عداد مسائل علم الاصول وداخلة فى مبادئهاء ولكن حيث إن علم اللَغْهُ أو العلوم الأدبترة لم تبحث هذه الامور كما هو 
حمّهاء لذا اضطرٌ علماء الاصول إلى بحثها بعنوان مقدّمات لمسائل علم الاصول. هذاء مضافاً إلى أنّا نشاهد مباحث فى هذا العلم تُعدٌ 
فى الواقع مقدّمة لهذه المقدّمات» وتكون فى الحقيقة من قبيل مبادى المبادىء لعلم الاصولء نظير مباحث الوضع والمعانى الحرفية 
وعلائم الحقيقة والمجاز ونظائرهاء فهى فى الواقع مقدّمه لمقدّمات علم الاصول. وأمًا المورد الثانى- أى المسائل التى ينبغى وجودها 
فى علم الا.صولء بل كانت مذكورة فى كتب الماضين ولكن لا أثر لها فى علم الاصول فعلًا- فهى كثيرة» كحيجية نفس الإجماع 
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بأقسامه (لا حيجيةُ الإجماع المنقول فقط) وحججية أنواع اليدير من سير المسلمين وسيرة الفقهاء ونحوهما من سائر أقسامهاء والمباحث 
المرتبطة بالأدلّهُ العقلة (حيجية دليل العقل) ومسائل الحُسن والقبح العقلتين ووجود الملازمة بين العقل والشرعء وهكذا عدم حتجية 
الاستحسان والظنٌ القياسى وسدّ الذرائع والمصالح المرسلة والاجتهاد الظْنّْى بمعناه الأخصّ وأشباهها التى هى ثابتةُ عند علماء أهل 
السنّهُ وهكذا المباحث المرتبطةٌ بالخبر المتواتر والخبر المستفيضء ونحوها. أمَا المباحث الزائدةٌ التى لا حاجةٌ إليها فى هذا العصر فقد 
مرّ بعض نماذجها (وهو مبحث الانسداد). وأمًا المباحث التى لا بد من إيرادها فى الاصول ولكن فى موضعها المناسب فمن قبيل كثير 
من المباحث التى تعد فى يومنا هذا من مباحث الألفاظ ولكنّها ليست منها قطعاً كمباحث مقدّمة الواجبء واجتماع الأمر والنهى؛ 
ودلالة الأمر بالشىء على النهى عن ضدّهء ومبحث الترتّبء ودلالة النهى فى العبادات والمعاملادت على الفساد أو عدمه؛ ومباحث 
الإجزاء. فإن جميع هذه المسائل من المباحث العقلكِهُ التى لا بد من إدخالها تحت عنوان انوار الأصولء ج١»‏ ص: ٠١‏ «الملازمات 
الحكبية وق بز ترق الأدلة الأوعة وهو لل اله لذ وحرب فى (اتنقلانة ما ال عليه لدع تر دافن ون ولدلا 
لفظى أم لا-- قابل للبحث عن أنه هل يكون ملازماً لوجوب مقدّمته أو لا؟ وهكذا الأمر والنهى- سواء ثبتا بدليل لفظى أو عقلى أو 
الإجماع- يدخل فى مبحث اجتماع الأمر والنهى وإمكانه واستحالته» وجميع مسائل اعد وال تب والاجباء أبشا من هذا القبيل. ومن 
المعلوم أن تغيير البحث من ناحيةُ الموضع يوجب تغبير شكل البحث أيضاًء فلا يتمشكك أحد بذيل استدلالات من قبيل أن وجوب ذى 
المقدمةلة مدل غلن ونهرت المقدعة بإضوى الدلالات الفلدكه أو أن التهى لآ مدل على القساد بإضدى الدلالات الدلاف قبا ذكرهة 
بعض أعلام المعاصرين من أن هذا التبديل المكانى لا يوجب تغيبر ماهية البحث وجوهره قابل للمناقشة» حيث إِنّه من المعلوم حينئذ 
تغيير كيفية الاستدلالات أيضاًء فإِنٌ البحث اللفظى يطلب دلائل معينة» والبحث العقلى يطلب دلائل اخرى. وأمًا ما يكون من سنخ 
القواعد الفقهةُ لا اصول الفقه 0١١‏ ولا الفقه نفسه فحيث إن لم يدوّن لها سابقاً علمٌ على حده دخلت عدَّهُ منها فى الاصول (كقاعدتى 
الفراغ والتجاوز وقاعدة اليد ولا ضرر والقرعة) وعدَّهُ اخرى منها فى علم الفقه (نظير قاعدة ما يضمن وما لا يضمن وقواعد اخرى من 
هذا القبيل) وعدَهُ ثالثه منها المظنون عندى أنّها غير معنونة فى ما نعرفه من الكتب الفقهدة والاصوكه بل استند الفقهاء إليها فى 
تضاعيف المباحث الفقهيَةُ من دون تعرّض لشرح أدلتها وشرائطها «؟0. فتلخص من جميع ما ذكرنا: أنّه لا بدّ من فذلكة جديدة فى 
مباحث علم الاصول على انوار الأصول» ج١؛‏ ص: 7١‏ مستوى الجهات الخمس المذكورة؛ ولعل الصحيح الخالى عن الإشكالات التى 
مرّ ذكرها أن تذكر بهذه الكيفية: إِنْ علم الاصول يشتمل على: -١‏ مقدَّمهُ. -١‏ ومبادىء المبادىء. - المبادىء. - المسائل. ه- 
الخاتمة. 


والمبحوث عنه فى المقدّمة عبارةً عن: 
-١‏ موضوع كل علم. ؟- تمايز العلوم. ”- تعريف علم الاصول. *- موضوع علم الاصول. 2- تقسيم المباحث الاصولية. 
والمبحوث عنه فى مبادىء المبادىء امور : 


الأمر الأوّل فى الوضع: -١‏ تعريف الوضع. 1- أقسام الوضع. “- المعنى الحرفى. 5- أقسام الحروف. ه- الفرق بين الخبر والإنشاء. 9- 
معنى أسماء الإشارةً والضمائر .)١١‏ انوار الأصول؛ ج ١‏ ص: 77 الأمر الثانى فى وضع الب كات الأمرالقالك فى التتقيقة والبيعان. الأمر 
الرابع فى تبعيةُ الدلالة للارادة وعدمها. الأمر الخامس فى علائم الحقيقة والمجاز: -١‏ التبادر. -١‏ صبحة السلب وعدمها. *- الإطراد. *- 
تنصيص أهل الله وحبجية قول اللغوى. الأمر السادس فى الحقيقة الشرعليّة والمتشرّعلية. الأمر السابع فى الصحيح والأعتم. الأمر الثامن 
فى الا-مشتراكث: -١‏ الا-شتراكك اللفظى والمعنوى. 7- استعمال اللفظ فى أكثر من معنى. *- بطون القرآن ومعناها. الأمر التاسع فى 
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المشتقّ وما هو حقيقةٌ فيه. 
والمبحوث عنه فى المبادىء يشتمل على مقاصد: 


المقتصيف الأول الأواس وهو على فصول القضن الأولةما يتلق .نياةة الأمن 453 القصدا الغا :ها تعلق بضيكة الأمر, اثوان الأصول: 
جا ص: 7 الفصل الثالث: دلالهٌ الأمر على المدّهُ أو التكرار» والفور أو التراخى. الفصل الرابع: أقسام الواجب: -١‏ المطلق والمشروط. 
ات النفسى والعيرى. # التشبيرض والتعريتى (التقيير ين الأقل والأك) عت العيتى والكفاتى. 8 الأصلى والعدى لت اللاي 
والتوضلى. /- الموقت وغير الموقت. الفصل الخامس: تعلق الأمر بالطبائع أو الأفراد. الفصل السادس: الأمر بعد الأمر. الفصل السابع: 
نسخ الوجوب. المقصد الثانى: النواهى وهو على فصلين: الفصل الأوّل فى مادَه النهى. الفصل الثانى فى صِيغة النهى .)١١‏ المقصد 
الثالث: المفاهيم وهو على فصول: الفصل الأوّل فى مفهوم الشرط. الفصل الثانى فى مفهوم الوصف. الفصل الثالث فى مفهوم الغاية. 
الفصل الرابع فى مفهوم الحصر. انوار الأصول؛ ج١.‏ ص: 75 الفصل الخامس فى مفهوم اللقب. الفصل السادس فى مفهوم العدد. 
المقصد الرابع: العامٌ والخناض وهو أيضا على فصول: الفصل الأنوّل فى معنى الخاصٌ والعامٌ. الفصل الثانى فى أقسام العامٌ. الفصل 
الثالث فى الفرق بين العام والخاصٌ. الفصل الرابع فى أدوات العموم: 1ت الدكرة فى سياق النفى أو النهى. *-لنظة كل وما شابههما: 
9- الجمع المحلّى باللا-م. الفصل الخامس فى ححَِيةُ العام المخضّ ص فى الباقى. الفصل السادس فى التمسّكك بالعام فى الشبهات 
المفهومية للمخضّ ص. الفصل السابع فى التمسّكك بالعام فى الشبهات المصداقيَهُ للمخصّ ص. الفصل الثامن: تأسيس الأصل فى موارد 
إجمال المخصّص: -١‏ استصحاب العدم الأزلى: ؟- التمشكك بالاصول العملتّة. - التمسشكك بعموم العناوين الثانويّةُ. الفصل التاسع فيما 
إذا دار الأسمر بين التخصيص والتخصّ ص. الفصل العاشر فى وجوب الفحص عن المخصٌّ ص. الفصل الحادى عشر فى الخطابات 
الشفاهية. الفصل الثانى عشر فى تعمّب العام بضمير يرجع إلى البعض. الفصل الثالث عشر فى تخصيص العام بالمفهوم. الفصل الرابع 
عشر فى الإستثناء المتعمّب للجمل المتعدّدة. انوار الأصول. ج١.‏ ص: ١0‏ الفصل الخامس عشر فى تخصيص عمومات الكتاب بخبر 
الواحد. الفصل السادس عشر فى حالات العامٌ والخاصٌ. الفصل السابع عشر فى النسخ والبداء. المقصد الخامس: المطلق والمقدّدء 
والمجمل والميئن 


والمبحوث عنه فى المسائل هو «الأَدلّهُ فى الفقه» فى مقامين: 


المقام الأوّل: الأمارات. المقام الثانى: الاصول العمليَةُ. اما الأمارات فهى على قسمين: الأمارات المعتبرة والأمارات غير المعتبرة. الأوّل: 
الأمارات المعتبرة والبحث فيها يقع فى اهن الشسق الألال :فى كنابي] نوعب ةلزاع الالفاظة ممالا ؟ اا مشر فورض 
ظواهر كتاب الله وعدم تحريفه. 1- جواز تخصيص الكتاب بالسنّةُ. المقصد الثانى فى السنّة وأقسام الخبر: -١‏ حَحْجِيةٌ الخبر المتواتر 
وخبر الواحد والخبر المستفيض. -١‏ تتئرهُ فى التعادل والتراجيح (تعارض الأدلَه اللفظدِ من الكتاب والسنّةُ). المقصد الثالث فى 
الإجماع: -١‏ حبَِية الإجماع ومعيار حبجيته عندنا وعند العامّة. -١‏ أنواع الإجماع. المقصد الرابع فى العقل. -١‏ حبجيهٌ العقل ومسألة 
الملازمة بين العقل والشرع. ؟- المستقلات العقلةٍة وغير المستقلّات العقلدة. *- قول الأخباريين. ؟- حبجية القطع وأقسامه. انوار 
الأصولء ج١.‏ ص: 78 ه- حمِّية القياس القطعى (قياس الأولويّة» إلغاء الخصوصية تنقيح المناط). #- الاستلزامات الحكمية (الإجزاءء 
مقدّمة الواجبء مسألة الضدّء مبحث الترتّبء اجتماع الأمر والنهى؛ النهى فى العبادات والمعاملات). الثانى: الأمارات غير المعتبرة: -١‏ 
أصالةُ عدم سضة الظرة مطلقاً إلاها خرج بالدليل. -١‏ عدم حيجية الإجماع المنقول بخبر الواحد. *- عدم حتجية الشهرة (أقسام الشهرة). 
- عدم حتجيةٌ القياس الظنى. ه- عدم حمجية الاستحسان. 8- عدم ححجِيُ المصالح المرسلة الظنّية. لا- عدم حبجية سد الذرائع الظنْيةُ. 
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8- عدم حيّجيةُ الاجتهاد الظنّى بالمعنى الخاصٌ. اما الاصول العمليَهُ فهى أربعة: -١‏ قاعدة البراءة. -١‏ قاعدة الاحتياط. *- قاعدة التخبير. 
ع- قاعدةٌ الاستصحاب. 


والمبحوث عنه فى الخاتمة هو الاجتهاد والتقليد 


هذا هو الذى ينبغى أن يبنى علم الاصول عليه حتّى تنتظم مسائله» وتحذف زوائده. وتتدارك نقائصه. وتظهر أعلامه. وتتيئن مقاصده. 
ويقع كلّ مسألة فى محلّها اللائق بها. هذا ما وصل إليه نظرنا القاصرء ونحن وان اقتفينا فى هذا الكتاب آثر الأصحابء واقتدينا بعلماء 
السلف ومن قارب عصرنا فى طرح المسائل وتبويب الأ-بواب لبعض ملاحظات لا تخفى انوار الأصول؛ ج١»‏ ص: 77 على القارىء 
الكريم؛ ولكن نسأل الله التوفيق لتأليف كتاب أوجز من هذا الكتاب طبقاً لما ذكرنا آنفاً من نظم المباحث وطرح المسائل الجديدةٌ 
عشت ينا لا نانن حدفياءوالله الهادى إلى سواء السبيل. انوار الأصولء ج ١‏ ص: 14 مقدّمة الأمر الأوّل فى مسائل: -١‏ موضوع كل 
علم ؟- تمايز العلوم بماذا؟ ا- موضوع علم الاصول 6- تعريف علم الا-صول الأمر الثانى: الوضع وأحكامه: -١‏ حقيقة الوضع -١‏ من 
الواضع *- أقسام الوضع *- المعانى الحرفتة ه- الفرق بين الإنشاء والإخبار 8- أسماء الإشارة /ا- الضمائر 8- الموصولاءت الأمر 
الثالث: هل المجاز بالطبع أو بالوضع؟ الأمر الرابع: الدلالة تابعة للارادة أو لا؟ الأمر الخامس: وضع المركبات والهيئات الأمر السادس: 
علائم الحقيقةُ والمجاز الأمر السابع: الحقيقة الشرعيّة الأمر الثامن: الصحيح والأعمُ. الأمر التاسع: الاشتراكك واستعمال اللفظ المشتركك 
فى أكثر من معنى الأمر العاشر: المشتقّ 


مقدمة 

اشارة 

قد جرت عادة الأصحاب المتأخَرين فى علم الاصول على البحث عن امور بعنوان المقدّمهُ قبل الورود فى نفس المسائل الاصوكٍة» 
وأنهاها بعضهم إلى ثلاثة عشر أمراً كالمحمّق الخراسانى رحمه الله فى كفايته» ونحن أيضاً نقتفى آثارهم فيما له نفع فى المسائل 
الاصوليَ دون مالا نفع فيه 01١‏ فتقول- ومن اللّه جلّ شأنه التوفيق والهداية- هنا امور: 


الأمر الأوّل: يشتمل على مسائل أربع 


المسألة الاولى: موضوع كل علم 
اشارة 


قال المحمّق الخراسانى رحمه الله: «إِنّ موضوع كل علم- وهو الذى يبحث فيه عن عوارضه الذاتةٍة أى بلا واسطة فى العروض- هو 
نفس موضوعات مسائله عيناً ...». فقد تصدّى للبحث عن موضوع كل علم من دون أن يشير أُوَلّا إلى أنّهِ هل يحتاج كلّ علم إلى 
موضوع جامع بين موضوعات مسائله أو لا؟ والظاهر أنه أرسله إرسال المسلّمات؛ أى كانت حاجة كل علم إلى موضوع عنده أمراً 
قطعتاً واضحاً مع أنه وقع مورداً للسؤال والمناقشة بين أعلام المتأخَرين عنه. فاللازم البحث فى هذا قبل تعريف الموضوع. فنقول: هل 
يحتاج كل علم إلى موضوع واحد جامع لشتات موضوعات مسائله أو لا؟ الدليل الوحيد الذى استدل به للزوم وحدة الموضوع هو 
قاعدة «الواحد لا يصدر إِلّامن الواحد» حيث إِنّ لكل علم نتيجة واحده فليكن ما تصدر منه هذه النتيجة أيضاً واحداًء ولازمه أن يكون 


انوار الأصول مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً هعا من ننان/ا 


لجميع موضوعات المسائل جامع واحد يكون هو موضوع العلم. وقد أورد على هذه القاعد المحمّق العراقى رحمه الله وبعض أعاظم 
العصر بامور: أول: إِنّها مختضة بالواحد الشخصى البسيطء لا النوعى كما قرّر فى محلهء ولا إشكال فى أن الأهداف والأغراض المترئبة 
على علم كعلم الا-صول الذى يقع فى طريق استنباط مسائل متنوعة فى مختلف أبواب الفقه ليس لها وحده شخصيةُ. الثانى: سلّمنا 
جريانها فى الواحد النوعىء لكنّها مختضٌّه بالواحد الحقيقى الخارجى ولا تجرى فى الواحد الاعتبارى كسلامة البدن التى هى غايةٌ 
لعلم الطبّء ومركبة من سلامة القلب والكبد والعروق والأعصاب وغيرها من سائر أعضاء البدن» وليس واحداً فى الخارجء انوار 
الأصولء ج١.‏ ص: 7# وكعلم الاصول فإِنّه يدور مدار المباحث الاعتباريّةُ والقوانين التشريعية .»١١‏ انوار الأصولء ج ١‏ ص: 8" الثالث: 
سلّمنا جريانها فى الواحد الاعتبارى أيضاً لكنّا لا نسلّم جريانها فيما يتركب من الامور الوجوديرة والعدمدّة» أو من الوجوديّات التى 
يكون كلّ واحد منها داخلًا فى إحدى المقولات التسع العرضية التى هى من الأجناس العالية» وليس فوقها جنسء وذلك لعدم إمكان 
تصوير جامع بين الوجود والعدم وبين الأجناس العالية. مثال القسم الأوّل: علم الفقه (الذى يعد غاية لعلم الاصول) حيث إن بعض 
موضوعات مسائله وجودى كالصّلاءُ وبعضها عدمى كالصوم,؛ ومثال القسم الثانى: الصَّلاهُ التى تتركب من مقولة الوضع ومقولة الكيف 
المسموع وهكذا ... الرابع: أنه لا بحصل الغرض فى كل علم من خصوص موضوعات مسائله» بل يحصل من النسبة الموجودة بين 
الموضوع والمحمولء مما الغرض من علم الفقه الذى هو عبارة عن العلم بأحكام الضّبلاهُ والضّوم وغيرهما لا بحصل من موضوع 
«الصَّلا) أو «الضُوم) حتّى انوار الأصول؛ ج ١‏ ص: #” نستكشف من وحدة النتيجهُ وحدة الموضوع. بل إِنْها تحصل من النسبة القائمة 
بين الموضوع والمحمول فى قولنا «الضّ لاه واجبة)»» وحينئفٍ فليكن المستفاد من القاعده وحدة النسبة لا وحدة الموضوعء (انتهى ما 
ذكره الأعلام فى المقام ملخخصاً). أقول: الصحيح من هذه الإشكالات إِنّما هو الأوّل الذى يندرج فيه الإشكال الثانى أيضاًء وحاصلهما 
عدم جريان هذه القاعدة- على القول بها- فى غير البسيط الحقيقى الخارجىء ومنشأ الاستدلال بها فى ما نحن فيه هو الخلط بين 
المسائل الاصولكِه التى هى من سنخ الاعتباريات وبين المسائل الفلسفية التى تدور حول الحقائق التكويةٍ؛» فإِنْ الفلسفة تبحث عن 
الحقائق الواقعيِه العيتترة» والاصول يبحث عن امور اعتبارٌة قانوتدة» والفرق بين الأمرين غير خفيئء والمشاكل المتوأمدة من ناحية هذا 
الخلط غير قليلة» أى الخلط بين الحقائق والاعتباريات فى طدّرات أبواب علم الا-صول من أوّله إلى آخره؛ فلا تغفل. وأمًا الإشكال 
الثالث: فيرد عليه إن الموضوعات فى جميع مسائل الفقه امور وجودرّة وليس فيها أمر عدمى. لأنّ موضوعات مسائل الفقه عبارة عن 
أفعال المكلفين من دون واسطة كما فى الأحكام التكليفيةُ أو مع الواسطة كما فى الامور الوضعيُّ وهى وجوديّة بأشوهاخابة الأمر قارة 
يكون الفعل هو الكنّ كما فى الصّيام واخرى هو الأعمال الخارجدّة. وما كونها من المقولات المتباينة ففيه: أن الموضوع المبحوث 
عنه فى المسائل الفقهدة إِنّما هو فعل هذه الأوضاع والكيفيتتات» أعنى إيجاد الركوع والسجود والقراءة وغيرهاء والفعل أمر واحد من 
مقولة واحدة. وأمَا الإشكال الرابع: ففيه أن الغرض وإن كان ناشئاً من النسبةُ بين الموضوعات والمحمولات. إِلَاأْنّ وحدتها تنشأ من 
وحدتهما لأنْها قائمة بطرفيها فتكون وحدة النسب الموجودة فى المسائل دلينًا على وحدة موضوعاتها. فتلخص من جميع ما ذكرنا إِنّه 
لا دليل على وجوب تحصيل موضوع واحد جامع لجميع موضوعات مسائل كل علم حتّى يبحث عن تعريفه وتحديده كما فعله جمع 
كثير من الأصحاب. 


ملاى وحدةٌ العلم: 
قد يقال: إن لم يكن ملاءك وحدة العلم وحدة الموضوع كما مرٌّ فما هو الملاك فى اتّحاد مسائل العلم وانسجامها؟ انوار الأصولء 


ج١1‏ ص: /3 قلنا: لا بن للحصول على الجواب الصحيح لهذا السؤال من الرجوع إلى تاريخ تدوين العلوم البشريّة (لا إلى حكم العقل 
لعدم كون المسألة عقَللتِهُ كما لا يخفى) فنقول: إذا رجعنا إلى تاريخ تدوين العلوم نجد بساطتها واختصارها فى بدو تولّدها كما يظهر 
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من ملاحظة فلسفة افلاطون مثا فإنّها متشكلة من مسائل طفيفة فى أبواب الالهتيات ومسائل فى الطبيعيات ومسائل اخرى فى الفلكيات 
ومباحث فى سياسة المدن اندرج جميعها فى علم واحد وكتاب واحدء. ثم بعد توسّعها واحتياجها إلى تجزئة بعضها عن بعض قصد 
موسّرعوها ومدوّنوها فى الأدوار اللاحقةُ إلى تدوين المسائل التى توجد علاقة خاصّة بينها علماً على حدةٌ وتأليفها بعنوان علم مستقل» 
وكان المعيار فى هذه العلاقة: تارةً: وحدة الموضوع؛ كعلم معرفة الأرض فى الطبيعتئات الذى يكون الموضوع فى جميع مسائله شيئاً 
واحداً وهو الأرض وحالاتها مع أن الأغراض المترثّبِةُ على مسائله مختلفة إن له تأثيراً فى مقاصد شتّى كما لا يخفى. أو كعلم النجوم 
الذى يكون الموضوع فيه أمراً واحداً وهو النجوم, ولا يخفى أيضاً أن الأغراض فيه متعدّدهٌ تظهر فى باب التوحيد والعبادات ونظام 
المجتمع الإنسانى وغيرهاء أو كعلم الكيمياء وهو علم تراكيب الأشياء وتجزئتهاء وموضوعها هو الأجسام من حيث التجزئة والتركيب» 
مع أن فائدته تظهر فى علم الطبّ والصنائع المختلفة. واخرى: وحدة المحمول كعلم الفقه لأنْ المحمول فى جميع مسائله سواء كانت 
تكليفيةٌ أو وضعية هو حكم من الأحكام الشرعيّةُ وليس المعيار فيه وحده الموضوع لأنّ الموضوع فيه ليس شيئاً واحداً فإنّ الموضوع 
لعلم الفقه ليس خصوص أفعال المكلفين لعدم شمولها للأحكام الوضعيّة وارجاعها إلى أفعال المكلّفين بالواسطة لا بخلو من 
التكلف. وثالة: وحدة الغرض خاضك» كعلم المنطق لأنّ الغرض الحاصل من مسائله هو الحصول على التفكر الصحيح والصيانة عن 
الخطأء ولعلّ من هذا القسم علم الاصول لوحدة الغرض فى جميع قضاياهء وهو تحصيل القدرةٌ على استنباط الأحكام الشرعية الفرعيّة 
عن أدلتها. ويمكن أن يكون ملاكك الوحدة اثنين من هذه الامور الثلاثة أو جميعها كما لا يخفى. فقد ظهر من جميع ما ذكرنا أنّه لا 
دليل على أن لكلّ علم موضوعاً واحداً حتنّى نحتاج إلى البحث عن حدوده وخصوصرياته. كما ظهر ضمناً أن الملاكك فى تمايز العلوم 
ليس أمراً واحداً بل إِنّه يختلف باختلاف أنواعها كما سيأتى بيانه فى محلّه تفصينًا إن شاء الله تعالى. ثم نه لو سلّمنا حاجة كلّ علم 
إلى موضوع خاصٌ فما هو الموضوع وما تعريفه؟ ذكر كثير منهم أن موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتٍة كما حكيناه 
عن انوار الأصول؛ ج٠١‏ ص: 8" المحمّق الخراسانى رحمه الله» ولتوضيح العوارض الذاتية نقول: إن المعروف فى محله عند القدماء أن 
العوارض على قسميق: ذاتبة وغير ذاضة (غريبة)؛ لأنها إما أن تعرض الشىء بلا واسطة كالحرارة بالتسبة إلى النارء أو تعرضه بواسطة 
أمر داخلى وهو على قسمين: أمر داخلى مساو للمعروض كعروض الإدراك على الإنسان بواسطة الناطقية؛ أو أمر داخلى أعمّ من 
المعروض كعروض الحركة على الإنسان بواسطة الحيواتة» (ولا يخفى أنّ الأمر الداخلى لا يمكن أن يكون مبايناً لمعروضه كما لا 
يمكن أن يكون أخصٌ منه)» أو تعرّضه بواسطة أمر خارجىء وهو على أربعة أقسام: أمر خارجى مباين للمعروض كعروض الحرارة 
على الماء بواسطة النار؛ وأمر خارجى مساو للمعروض كعروض الإدراك على الضاحكك بواسطة الناطقية» وأمر خارجى أخصٌ من 
المعروض كعروض الإلدراكك على الحيوان بواسطة الناطقية» وأمر خارجى أعمٌ من المعروض كعروض المشى على الناطق بواسطة 
الحيواتية؛ فصارت الأقسام سبعة. كما أن المعروف أن الأوّلين منها من العوارض الذاتيِةُ وهما العارض بلا واسطةٌ والعارض بأمر داخلى 
مساو كما أنه ل إشكال فى كون الخامس والسابع منها (وهما العارض بواسطة الخارجى الأعمم والعارض بأمر خارجى مباين) من 
العوارض الغريبة» وأمَا الثلاثة الباقية فقد وقعت معركة للبحث والآراء ومحلّ الكلام منها هو المنطق أو الفلسفة. أقول: أُوَلَا: ما الدليل 
على هذا التقسيم؟ وما هو الملاكك فيه؟ وما المعيار فى كون العرض ذاتياً أو غير ذاتى. فإن كان هناكك مصطلح خاصٌ فالأمر فيه سهل 
ولكن التفاوت الحقيقى بين العلوم لا يدور مداره؛ وإن كان أمراً وراءه فلابدٌ من بيانه. وثانياً: لا دليل على أن مصنّفى العلوم قصدوا 
من العوارض الذاتنة المعنى المذكور. هذا- وقد أجاد بعضهم حيث اتَخذ طريقاً آخر وملاكاً جديداً للعرض الذاتى والعرض الغريب» 
فقال: الذاتى ما يعرض الشىء بلا واسطهُ فى العروضء أى بدون الواسطة مطلقاً أو مع الواسطة فى الثبوت (كعروض الحرارة على الماء 
بواشطة الثار): والمقصنوة من كوخ الواسظة واسطة فى القوت إنما هو العروهن عحقيقة فإ الماء بصير بواشطة النار انا حقيفة لا مجاز) 
وعناية» فيكون من قبيل إسناد شىء إلى ما هو له الذى لا يصمح سلبه عنه .01١‏ انوار الأصول. ج٠١‏ ص: 4" مع أنه بناءَ على تفسير القوم 
داخل فى العرض الغريب لأنّ النار مباينة للماء» والغريب ما يعرض الشىء مع واسطة فى العروضء أى بالعناية والمجازء نحو عروض 
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الحركة على الجالس فى السفينة فى جملة «زيد متحررك» حيث إن المتحرّك الحقيقى إِنّما هو نفس السفينة. ثم قال: المبحوث عنه 
فى العلوم ما يعرض الموضوع إِمّا بلا واسطة فى العروض أو مع واسطة فى الثبوت» أى ما يعرض على الموضوع حقيقة لا-عناية 
ومجازاً. أقول: دليل كلادمه واضح فإنّه من القضايا التى قياساتها معها لوضوح إِنّه لا يبحث فى العلوم عن العوارض المجازرَة. الله 
إلَاأن يقال: إن مسائل العلوم لا تنحصر فى العوارض الذاتية بهذا المعنى فحسب بل قد تشمل العوارض مع الواسطة فى العروض أيضاًء 
فمثما فى البحث عن السير والتاريخ وحالاءت الأشخاص ينضمٌ إليها البحث عن حالات آبائهم وأبنائهم وأصحابهم مع أنّه يكون من 
قبيل «زيد قائم أبوه» والمجاز فى الإسناد. كما أن قول بعضهم (وهو المحقّق الخراسانى رحمه الله): (إِنْ موضوع كل علم ... هو نفس 
موضوعات مسائله عيناً ... وإن كان يغايرها مفهوماً تغاير الكلى ومصاديقه والطبيعى وأفراده» ينقتض ببعض العلوم الدارجة كعلمى 
الجغرافيا والهيئة وما شابههما ممما تكون النسبة بين موضوعها وموضوعات مسائلها نسبة الكلّ إلى أجزائه ولا إشكال فى أنّ عوارض 
الجر لوا تقل من العوارضن الذاقة للكل (بناة على كله النتسيريق الم كورين للعارضن الذاتي) إذا بنجو من التكلف»ضرورة أن عار 
اعسوم حاف ساعارهن للقن لجز وال للك الى عه رين غيره | لاعلى فض الداذ فى" الإسسناة النذى بن ذكرة الفا هذ كله 
بالنسبة إلى المسألة الاولى من المسائل الأربعة فى الأمر الأول 


المسألة الثانية: فى تمايز العلوم 


ذهب المحمّق الخراسانى رحمه الله إلى أن تمايز العلوم بتمايز الأغراض واستدل عليه بوجهين: الأوّل: إِنّه لو لم يكن بالأغراض فليكن 
بالموضوعات وهو يستلزم أن يكون كل باب بل كل مسألة من كل علم علماً على حدة لشموله على موضوع على ححدة. الثانى: أن 
التمايز بالموضوعات يلزم منه تداخل العلوم بعضها فى بعض لأنّه قد يكون شىء واحد موضوعاً لمسألُ يبحث عنها فى علوم عديدة 
(كموضوع «التوبة» فإنها يبحث عنها فى انوار الأصول؛ ج٠١‏ ص: 5٠‏ علم الفقه فى باب العدالة وفى علم الكلام والتفسير والأخلاق 
لارتباطها ببعض مسائل كلّ منها كما لا يخفى). لكنّ المشهور أنّ تمايز العلوم بالموضوعات كما هو الظاهر من تعريفهم لموضوع كل 
علم بأنْه ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتة. وحيث إِنْ بعضهم لاحظ اشتراكك بعض العلوم مع بعض آخر فى الموضوع كاشتراك علم 
الصرف مع علم النحو واللَغهُ والبلاغة فيه (حيث إِنّ الموضوع فى جميعها هو الكلمة فيلزم منه اندراجها فى علم واحد) فقد أضاف إلى 
تعريف المشهور قيداً آخر وهو قيد الحيثية» وقال إن تمايز العلوم بتمايز الموضوعات مقيدهُ بقيد الحيثيات: فإنّ موضوع علم الصرف 
مثا هو الكلمة من حيث تصريفهاء وموضوع علم النحو هو الكلمة من حيث الااعراب والبناء» وموضوع علم اللّغَهُ الكلمه من حيث 
المعنى وهكذا ... وعلق عليه المحقّق الإصفهانى رحمه الله بأنّهِ اليس الغرض من تحتث الموضوع كالكلمة والكلام بحيثدِة الاعراب 
والبناء فى النحو وبحيثدة الصححة والاعتلاللى فى الصرف أن تكون الحيثيات المزبورة حيثية تقيبدَه لموضوع العلم» إذ مبدأ محمول 
المسألة لا يعقل أن يكون حيثية تقيبدرة لموضوعها ولا لموضوع العلم وإِلَا لزم عروض الشىء لنفسه؛ ولا يجدى جعل التحيّث داخنًا 
والحيثية خارجة لوضوح أن التحتيث والتقييد لا يكونان إِلَابملاحظة الحيثية والقيد. فيعود المحذورء بل الغرض من أخذ الحيثيات كما 
عن جملة من المحقّقين من أهل المعقول هو حيثية استعداد ذات الموضوع لورود المحمول عليه؛ مثلما الموضوع فى الطبيعيات هو 
الجسم الطبيعى لا من حيث الحركة والسكون الفعليين كيف ويبحث عنهما فيها بل من حيث استعداده لورودهما عليه ... وفى النحو 
والصرف الموضوع هى الكلمة مثنا من حيث الفاعلية المصحححة لورود الرفع عليها ومن حيث المفعوليّةُ المعدَّهُ لورود النصب عليه ...» 
لو ةا سكن اناتيكرة قرلا ثالنا فى السنالة وهنا فول رابع وهو ما أفاده فى تهذيب الاصول من أن تمايز العلوم يكون بذواتها 
فإنّهِ قال: «كما أن منشأ وحدة العلوم إِنّما هو تسانخ القضايا المتشنّة التى يناسب بعضها بعضاً ... انوار الأصولء ج١1‏ ص: ١‏ كذلكك 
تمايز العلوم واختلاف بعضها يكون بذاتها فقضايا كل علم مختلفة ومتميّز بذواتها عن قضايا علم آخر» .0١١‏ أقول: الإنصاف أن جميع 
هذه الأقوال لا يخلو من الإشكالء والأمولى أن يقال: إِنَ تمايز العلوم كوحدتها قد يكون بالموضوعات واخرى بالمحمولات وثالثة 
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بالأغراض وذلك لما مرّ فى البحث عن ملااك الوحدة من تحليل تاريخى لتدوين العلوم وتأليفهاء فقد ذكرنا فيه أن ملاكك وضع كل 
علم على حدةُ وتمييزه عن سائر العلوم هو وجود التناسب والتناسخ بين مسائله ودخولها تحت عنوان جامع؛ ولا إشكال فى أن تناسب 
المسائل قد يكون بوحدةٌ الموضوع واخرى بوحدة المحمول وثالثة بوحدة الغرض فليكن التمايز أيضاً كذلك كما لا يخفى. وأمًا 
مقالة المشهور فلا يتصوّر لها دليل إِلّاتوهم احتياج كل علم إلى موضوع لقاعدة الواحد وقد مرّت المناقشة فيها. ومنه يظهر إشكال 
القول الثالث حيث إِنّه مبنى على قبول أن يكون تمايز العلوم بتمايز الموضوعات. وأما ما ذهب إليه المحمّق الخراسانى رحمه الله فيرد 
على دليله الثانى أنْ تداخل علمين فى عدَّهٌ من مسائلهما لا يضرٌ بتمايز أحدهما عن الآخر إذا كانت النسبةُ بين مسائلهما العموم من 
وجه. لأنٌّ التمايز حينئذٍ يحصل بموضع الافتراق كما لا يخفى. كما يرد على دليله الأوّل أن القائل بكون التمايز بالموضوعات يدّعى 
أن تمايز العلوم يكون بتمايز الموضوعات لا العكس (وهو أن كل متمايز بموضوعه يكون علماً على حدة). وأمًا ما أفاده فى تهذيب 
الا-صول فيرد عليه أن ذوات العلوم ليست أمراً خارجاً عن مسائلها لأنّه لريب فى أن مسائلها عبارة عن القضايا المبحوثة عنها فيهاء 
والقضايا ليست أمراً وراء الموضوعات والمحمولاءت والنسب بينهماء فذوات العلوم عين موضوعاتها ومحمولاتها ونسبهاء فلابدٌ أن 
يكون التمايز بأحد هذه الامور أو بالأغراض. 


المسألة الثالثة: فى موضوع علم الاصول 
اشارة 


وهو عند جماعة من الأصحاب (منهم صاحب القوانين) الأدلّة الأربعة» والظاهر من انوار الأصول, ج٠١‏ ص: 57 كلماتهم أن الموضوع 
هو الأدلّهُ الأربعة بوصف كونها أدلَةُ. وقد أورد عليه بأنّ لازمه خروج جل مباحث علم الاصول عن مسائله ودخولها فى المبادىء. لأنّه 
حينئلٍ يكون البحث عن حيِّية الأدلةُ الأربعة ودليليتا بحثاً عن نفس الموضوع لا عن عوارضه. فإنّ المفروض أن الدليليَة قيد للموضوع. 
والبحث عن قيود الموضوع يكون من المبادىء التصوّررّة للعلم. وقد تفطن لهذا صاحب الفصول رحمه الله وقال فى مقام دفعه: إن 
موضوع علم الاصول عبارة عن الأدلّهُ بذواتها لا بوصف دليليتهاء أى الأدلّةُ بما هى هى. ولكن أورد عليه المحمّق الخراسانى رحمه الله 
(بعد أن اختار أن موضوع علم الاصول هو الكلّى المنطبق على موضوعات مسائله المتشنّةُ) بما حاصله أنّ المراد من السنّةُ مثلًا إن كان 
هو السنّهُ الواقعتّة فلا-زم هذا القول أن يكون البحث عن السنّهُ فى علم الا-صول بحثاً عن ثبوت كلام المعصوم ووجوده بمفاد كان 
التامهُ والحال أنْ المسائل تبحث عن عوارض الموضوع بمفاد كان الناقصة» ثم قال: إن قلت: البحث عن السنَّهُ فى علم الاصول بحث 
عن ثبوت الكلام الواقعى للمعصوم بخبر الواحد تعنداً وعدمه فيقال: هل السنّةُ الواقعيّة تثبت بخبر الواحد تعتداً أو لا؟ والثبوت التعتبدى 
(أى وجوب العمل على طبق الخبر) إِنْما هو من العوارض. قلنا: هو كذلك ولكنّه من عوارض الخبر (أى السنّهُ الظاهريّة) لا من 
عوارض السنَةُ الواقعيّة (قول المعصوم وفعله وتقريره واقعاً). هذا كله إذا كان المراد من السنَّةُ السنّةُ الواقعتّة. وإن كان المراد من السنّةُ 
مطلق السنَّهُ الأعتم من الواقعتّة والظاهريّة فهو وإن كان لازمه كون المسائل المطروحة حول البحث عن حَيية الأدلّة الأربعة داخلة فى 
علم الا-صول إِلْماأَنّه لا يكون بعد جامعاً لجميع المسائل» لخروج مباحث الألفاظ وجملة من غيرها 0١١‏ عنها بل الداخل فيها إِنّما هو 
مباحث حيجية خبر الواحد والتعادل والتراجيح, (انتهى كلامه بتوضيح منّا). انوار الأصولء ج ١‏ ص: ”57 أقول: أضف إلى ذلكك كله أن 
القول بِأنّ الموضوع هو الأدلةُ الأربعة بذواتها وهكذا القول الأوّل (وهو أن الموضوع الأدلة الأربعة بوصف كونها أدلَةُ) ينافى ما التزموا 
به من لزوم وحدة الموضوع لأنّه لا جامع بين الأَدلَهُ الأربعة. وأمَا ما اختاره المحقّق الخراسانى رحمه الله من «أنّ موضوع علم الاصول 
هو الكلى المنطبق على موضوعات مسائله المتشنُّ من دون أن يذكر له عنواناً خاصًاً واسماً مخصوصاً بإعتذاره بعدم دخل ذلكك فى 
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موضوعتته أصلًا- ففيه إشكال ظاهر لأنّه فى الحقيقة فرار عن الإشكالء وليس بحلّ له لأنّه لقائل أن يقول: أى دليل على وجود جامع 
واحد بين موضوعات المسائل بعد ما مد من المناقشة فى التمشكك يقاعدة الواحد فى هذا المجال؟ مضافاً إلى أنّه تعريف بأمر مبهم لا 
فائدة فيه» ولا يناسب ما يراد من بيان موضوع العلم لا سيّما للمبتدىء. وهاهنا قول رابع» وهو ما أفاده المحمّق البروجردى رحمه الله من 
أنْ موضوع علم الاصول عو الح ة فى الفقديه ولا يخنن أله أفل اشكانا من الأقوال السابقة لأنّ عنوان «الحيجة فى الفقه» عنوان جامع 
واحد لجميع الأدلَهُ فلا يرد عليه ما أورد على القول الأوّل والثانى» مضافاً إلى وضوحه وعدم ابهامه. فيكون سالماً عمّما أوردناه على 
مقالة البيداع اللتراساي ريد الل وتقيافاً إلى شهوله الافيوك السانة بابرا لمجولة [لتسعييه ان الا لله اريت فى الم واه 
لم يكن دلينّاه كما يشمل أيضاً الظنّ الانسدادى حتّى على الحكومة لكونه حتجة ومعذّراً عن العقاب, والاحتياط العقلى والبراءة العقلية 
لأنّ الأؤل حمَجِهُ ومنيجزء والثانى حبجة ومعذّرء وحينئذ لا يرد على قوله ما اورد على مقالة صاحب الفصول كما لا يخفى. 


نعم يمكن الإيراد عليه من طريقين: 


الأول: إِنّهِ لا يعم المباحث اللفظٍ؛ لأنّها لا تعد حبةُ فى الفقه لعدم اختصاصها بالألفاظ المستعملة فى خصوص لسان الشارع بل إِنّها 
قواعد عامّةٌ تجرى فى جميع الألفاظ واللغات. فإنّ ضيه «صيغة الأمر تدلٌ على الوجوب» مثلّا قاعدة لفظيةُ عامَةُ تجرى فى جميع الأوامر 
شرعيّة كانت أو عرفتٍة. ولكن يمكن الجواب عنه بأنّ دلالة الأمر على الوجوب مثا تكون بمنزلة عرض عام يعرض الأوامر الشرعيّة 
أيضاً فيمكن أن تعد الأوامر الشرعيّة بهذا اللحاظ مصداقاً من انوار الأصولء ج١2‏ ص: 56 مصاديق «الحبَوِةُ فى الفقه» كما أن كتاب 
الله تعالى أو العقل حيّجَهُ فى الفقه وغيره معاً. الثانى: أنه يرد على عنوان الحيجةُ فى الفقه بوصف كونها حبهُ نفس ما أورده على عنوان 
الأدلُّ الأربعة بوصف كونها أدلّة إِلّاأن يقال أن الموضوع إِنّما هو ذات الحبَدَةُ لا هى بوصف الحتّجِية كما هو المختار. وبهذا اندفع 
جميع الإشكالات الواردة على هذا القول» وظهر أن ما ذكره المحمّق المذكور هو الذى ينبغى أن يركن إليه فى هذا الباب» غير إِنّه 
يبقى عليه أنّه فى الواقع راجع إلى وحدة الغرضء وإِنّما اشير إلى وحدة الموضوع من هذه الجهة فكأنه قيل: إن موضوع اصول الفقه 
هو كل شىء ينفع فى استنباط الأحكام الشرعتية» فلا جامع بين الكتاب والسنّهُ ودليل العقل والإجماع والاصول الأربعة العمليَة والشهرة 
الفتوائيةُ (على القول بحجيتها) وغيرها من أشباهها إِلَاأنّها تفيد الفقيه فى استنباطاته. بقى هنا شىء: وهو أنه لا يخفى إِنّا فى فسحةُ من 
ناحية إشكال عدم وحدة الموضوع لما اخترناه سابقاً من عدم توقف وحدة العلم واستقلاله عليها بل يكفى فيه وحدة المحمول أو 
الغرضء ولا إشكال فى أن الغرض فى المسائل الاصوليَه واحد وهو حصول القدرةٌ على استنباط الحكم الشرعى. 


المسألة الرابعة: تعريف علم الاصول 


وقد ذكرت له تعاريف عديدة: الأؤل: ما ذهب إليه المشهور وهو أُنْهِ «العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعيّةٌ الفرعتية عن 
أدلّتها التفصيلية». وقد أورد عليه بعدم شموله للاصول العقلتَة (وهى الاحتياط العقلى والبراءة والتخبير العقليين) لأنّها تدلٌ على وجود 
العذر أو عدمه. ولا يستنبط منها الحكم الشرعىء وهكذا الظنّ الانسدادى على الحكومة. نعم يمكن أن يقال: إِنْ المراد من الحكم هو 
الأعمٌ من الواقعى والظاهرىء ولا إشكال فى أن مفاداة الاصول العملية أحكام شرعيةُ ظاهرية فإِنٌ البراءءٌ الشرعيّةٌ مثلًا تدل على الإباحة 
فى انوار الأصولء ج١2‏ ص: 50 مقام الظاهرء لكن هذا يفيد فى الا-صول الشرعيَة ويبقى الكلا-م بعد فى البراءة العقَله والظن 
الانسدادى بناءً على الحكومة: لأنهما يكشفان عن عدم العقاب فحسب ولا يدلّان على ثبوت الحكم, وكذا الاحتياط العقلى؛ نعم لا 
مانع من الاستطراد فى هاتين المسألتين. الثانى: ما ذكره المحقّق الخراسانى رحمه الله فى الكفاية وهو «أنّه صناعةٌ يعرف بها القواعد 
التى يمكن أن تقع فى طريق استنباط الأحكام أو التى ينتهى إليها فى مقام العمل». ولا يخفى أن قوله «يمكن أن تقع ...) عوضاً عن 
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تعبير المشهور «الممهّدة» إِنّما تكون لأجل شمول التعريف للمباحث اللْفظدَة لأنّها وإن لم تكن ميد لاستنباط الحكم الشرعى 
ومخصوصة به بل يستفاد منها فى استنباط غيره أيضاًء إَِا إِنهِ لا إشكال فى أنّها يمكن أن تقع فى طريق الاستنباط. كما أن تعريفه 
يشمل الا-صول العقَلِه والظنّ الانسدادى على الحكومة أيضاً لدخولهما تحت عنوان «أو التى ينتهى إليها فى مقام العمل» الوارد فى 
ذيل التعريف. نعم يرد عليه: أُوَلَا: أن تعبيره بأنّ علم الاصول «صناعة» بدل كلمة «العلم» تعبير غير مناسب عرفاًء لأنّ الصناعة تطلق فى 
العرف على العمل لا العلم إِلّامجازاً. وثانياً: أنّه ليس مانعاً عن دخول القواعد الفقهةة لكونها أيضاً قواعد تقع فى طريق الاستنباط. 
الثالث: ما أفاده المحمّق النائينى رحمه الله وهو (إِنّه علم بالكبريات التى لو انضمّت إليها صغرياتها يستنتج منها حكم فرعى» .)١١‏ ويرد 
عليه: أنّه لا يعم البراءة العقلية وشبهها والظنّ الانسدادى على الحكومة لأنّ مدلول كل واحد منها المعذّريَةُ عن العقاب ولا يستنبط منها 
الحكم الشرعىء لا الواقعى ولا الظاهرى كما أشرنا إليه آنفاً. الرابع: ما فى تهذيب الاصول من أنه «هو القواعد الآلدِهُ التى يمكن أن 
تقع فى كبرى استنتاج الأحكام الكلية الفرعيّة الإلهده أو الوظيفة العملكَة». فأخرج بقيد «الآلهِه) القواعد الفقهيةُ لأنّها ينظر فيها لا بها 
فتكون استقلاليِةُ لا آليك كما انوار الأصولء ج٠١‏ ص: 58 أدخل بقوله «يمكن أن تقع» نحو القياس والشهرةٌ والاستحسان التى ليست 
حَبَده عندنا ولكنّها يمكن أن تقع حبْدَه عند القائلين بهاء وبقوله «تقع كبرى» أخرج مباحث سائر العلوم» ولم يقد الأحكام بالعملية 
لعدم كون جميع الأحكام عماكٍة كالوضعيات وكثير من مباحث الطهارة وغيرهاء وإضافة قيد «الوظيفة» لادخال مثل الظنْ على 
الحكومة, وأمًا عدم اكتفائه أنه «ما يمكن أن تقع كبرى استنتاج الوظيفة» فهو لعدم كون النتيجةٌ وظيفة دائماء وانتهائها إلى الوظيفة غير 
كونها وظيفة .١‏ أقول: هذا التعريف مع سلامته عمّا أورد على غيره يرد عليه: أن قيد الآليَهُ لا يكفى لإخراج القواعد الفقهيَةُ بل لا بد 
من جعل قيد «التى لا تشمل على حكم شرعى' مكانه لما حقّقناه فى محله من أن القواعد الفقهيَهُ تشتمل دائماً على حكم كلى شرعى 
تكليفى أو وضعىء وجودى أو عدمى تقع فى طريق استنباط الأحكام الفرعيّةُ العمليةُ ومجرّد كونها تطبيقية لا يضرٌ بكونها آلَيِهْ كما لا 
يخفى. فظهر مما ذكرنا عدم تماميِهُ كل واحد من التعاريف الأربعة. والأولى أن يقال: «إنّهِ القواعد التى لا تشتمل على حكم شرعى 
وتقع فى طريق استنتاج الأحكام الكلية والفرعتّة الإلهدَه أو الوظيفة العملدٍة» والا-حتراز بكل من هذه القيود ممما يجب إخراجه عن 
التعريف أو ادخاله يظهر ممما ذكرناه. انوار الأصولء ج ١‏ ص: 51 


الأمر الثانى: الوضع وأحكامه 


يه ماع 


-١‏ حقيقة الوضع 


ووجه الحاجة إلى البحث عنها ارتباط غير واحد من الأدَلَّهُ الأربعة بباب الألفاظ» فلابدٌ حينئذٍ من معرفة بعض قوانينها والقواعد 
الموضوعة لها. قد يتوم أن دلالة الألفاظ على معانيها ليست من ناحية الوضع بل إِنّها ذاتيةُ فلا حاجة إلى البحث عنه. ولكنّه خلاف ما 
نجده بوجداننا إألافى باب أسماء الأصوات؛ فيوجد فيها ربط ذاتى بين المعانى والألفاظ كما هو ظاهر. وكيف كان فبناء على عدم 
ذاتيتها وكونها ناشئة من ناحية الوضع يقع البحث فى حقيقة الوضع وأنها هل هى بمعنى الجعلء أو بمعنى الالتزام» أو بمعنى الانس 
الدّغس؟ القول الأوّل: ها اخشاره المحقق الخراساتى رحمه الله: «إنه نحو اختصاصض للفظ بالمعتى وارقباط خاص بينهما ناش عن 
ميري و خارا ودرق كر امنضهاله فرعيو ولا يشقى جاتفيد من الاتوام الى لا تر يقال فى منقام :ونوك لظي عا مز متة اق 
تعريفه لعلم الاصول. القول الثّانى: إِنّهِ نوع استيناس ذهنى يحصل بين اللفظ والمعنى بحيث ينتقل الذهن من أحدهما إلى الآخر. وهذا 
مقبول فى الوضع التعتنى» أمّا فى التعيبنى فلا معنى محصّ ل له. لأنْ الانس والعلاقة الذهتة أمر متأخَر عن الوضع يحصل من كثرة 
الاستعمال الحاصلة بعد الوضع. القول الثالث: أنه التزام وتعهّد من ناحية أهل اللَغهُ أنه كلما استعمل هذا اللفظ اريد منه هذا المعنى» 
إن قلت: الا-لترام يتصوّر بالنسبة إلى الوضع فقطء وتعبّد الواضع لا يلا-زم تعهّد غيره مع أن غيره أيضاً يستعمل اللفظ الموضوع 
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كإستعماله. انوار الأصولء ج٠١‏ ص: 58 قلت: إِنّهِ إذا تود الإنسان بين أهل لغهُ خاصّة وعاش فيهم كان ذلك فى الواقع تعهّداً ضمت 
على الا-لتزام بجميع ما كان بينهم من الآنداب والسنئن والالتزامات ومنها الالتزام بمعانى الألفاظ وأوضاعها. ويرد عليه: أن الوجدان 
حاكم على أن جملة «وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى» ليس بمعنى «تعهّدت إِنّى كلما ذكرت هذا اللفظ أردت منه هذا المعنى» بل هو 
من قبيل جعل علامة للمعنى كما يشهد به كلمة «الوضع» فإنّه بمعنى الجعل والنصب. القول الرابع: ما أفاده جمع من المحمّقين وهو أن 
حقيقةُ الوضع أمر اعتبارى وهو جعل اللفظ علامة للمعنى فى عالم الاعتبار. توضيحة: إِنّه تارة يوضع شىء علامة لشىء آخر فى عالم 
الخارج كوضع علامات الفراسخ فى الطرقء والعمامة السوداء مثلًا لكون الشخص هاشميَاً وقد يوسم بعض الحيوانات ويجعل له علامة 
كى يعرفه صاحبه. واخرى يجعل شىء علامة لشىء آخر فى عالم الاعتبار وفقاً للعلامات الخارجدة» ومن هذا القسم جميع المفاهيم 
الإنشائئة التى تكون اموراً اعتبارئة مشابهة لمصاديقها الخارجيةُ من بعض الجهات. فإنٌ ملككية الإنسان وسلطنته على ماله عند العقلاء 
فى عالم الاعتبار مثلما أمر ذهنى يشبه ملكيته وسلطنته على نفسه تكويناًء والزوجدَة بين الزوج والزوجة تجعل فى عالم الاعتبار وفقاً 
للزوجدة التكويترة بين الأشياء الخارجةٍ» وكذلك الألفاظ بالنسبة إلى معانيها فى ما نحن فيه فإِنّ حقيقة الوضع جعل اللفظ علامة 
للمعنى فى عالم الاعتبار وفقاً للعلامات التى توضع على الأشياء الخارجدة. أقول: وهذا أحسن ما يمكن أن يقال فى المقام إِلَأَنّه 
يتصوّر فى خصوص الوضع التعيينى» أمّا فى التعينى فلات لعدم جعل ولا إنشاء فيه. فظهر مما ذكرنا أن علينا اختيار قول خامس يشمل 
ويعتم كلا نوعى الوضع. وهو أن يلتزم بالتفكيكك بين النوعين فى حقيقتهما ويقال: إِنْ الوضع التعيينى حقيقته جعل اللفظ علامة للمعنى 
كما مرّ فى القول الرابع» وامًا التعتنى فحقيقته هو الانس الذى يحصل من كثرة استعمال اللفظ التى توجب تبادر المعنى إلى الذهن من 
سماع اللفظ كما مرّ فى القول الثانى» فلابدٌ من الجمع بين تعريفين من التعاريف السابقةُ كيما يكون التعريف تاماً وجامعاً لجميع أنواع 


الوضع. 
19 من الواضع؟ 


الكلاسم فى تعيين شخص الواضع وإنّهِ مَن هو؟ فهل هو اللّه تعالى أو إنسان خاصٌء أو جماعة خاصّة من أبناء البشرء أو أفراد غير 
معروفين؟ من الواضح أنّ الأنبياء كانوا يتكلّمون بلسان قومهم كما قال تباركك وتعالى: ووَمَا أَرْملْنَامِنْ رَسُولٍ إلا يلِسَانٍ قَوْمِهه 01 » 
ومنه يعلم عدم نزول الألفاظ عليهم من ناحية اللّهِ تعالى» كما أن الظاهر عدم دلالة شىء من النصوص أيضاً على كون الواضع هو 
سبحانه أو أنبيائه عليهم السلام ولو فرض قبول ذلكك فى خصوص اللسان الذى كان يتكلم به آدم عليه السلام فلا شكك فى أنّه غير 
مقبول بالنسبة إلى اللغات الاخر التى هى كثيرة ججداً. أمَا أن يكون الواضع شخصاً خاصًاً أو جماعة معينة فهو أيضاً لا دليل عليه من 
التاريخ على ما بأيديناء بل الوجدان حاكم على خلافه. لأنَا نجد بوجداننا إبداع ألفاظ جديدة ولغات حديثة على أساس الحاجات 
اليومِه الاجتماعدّة» على مدى القرون والأعصار من دون وجود واضع خاصٌ معروف فى البين» فيتعيّن حينئدٍ كون الواضع عدّةٌ أفراد 
مختلفين فى كلّ عصر من الأعصار وفى كل زمان ومكان. وأمًا منشأ اختلاف اللغات فالظاهر أن السبب الوحيد هو انتشار الأقوام 
المختلفة فى أقطار الأرض وتباعد كلّ قوم عن سائر الأقوام» خصوصاً بعد ملاحظة عدم وجود وسائل الاعلام الموجودة فى يومنا هذا 
بينهم حبّى تنتقل لغة خاصّة من قوم إلى قوم وحينئذٍ لا بد لكل قوم من اتخاذ لغهُ خاصّة وفقاً لحاجاتهم وبتبعه تتعدّد اللغات ويختلف 


بعضها عن بعض. 
-٠“‏ الكلام فى أقسام الوضع 


لا بد فى كل وضع من موضوع وموضوع له. وحيث إِنّ الواضع يحتاج إلى تصوّر اللفظ والمعنى ينقسم الوضع إلى أقسام ويتنوع إلى 
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أنواع بلحاظ اختلا.ف المعنى من حيث الكلِه والجزتة: وباعتبار أن المعنى الموضوع له تارةً يتتحد مع ما يتصوّره الواضع. واخرى 
يختلفء انوار الأصول. ج١ء‏ ص: 20 فالأقسام الحاصلة أربعة. الأوّل: أن يكون المعنى المتصوّر مفهوماً عاماًء أى معني كلياً» ويوضع 
اللفظ بإزاء نفس ذلك المفهوم؛ فيكون الوضع عائراً والموضوع له أيضاً عائراً (ونعنى بالوضع هنا المعنى المتصوّر). الثانى: هو أن 
يتصوّر معني عائراً ويضع اللفظ لمصاديقه فيكون الوضع عائراً والموضوع له خاضاً. الثالث: أن يكون الوضع والموضوع له كلا-هما 
خاصّين. ولا كلام فى إمكان جميع هذه الوجوه الثلاثة: إِنّما الكلام فى قسم رابع وهو أن يتصوّر معن جزثياً ويضع اللفظ لكليه كأن 
يتصوّر زيداً مثلّا ويضع اللفظ للإنسان. فالمشهور ذهبوا إلى استحالةُ هذا القسم وتبعهم المحمّق الخراسانى رحمه الله» ولكن المحمّق 
الأصفهاتى رحمه الله تقل عن بعض طريقاً لامكانة» واستدل المحقّق الحائرى رحمه الله أيضاً لإمكاته بوجه آخر. أما المشهور فاستدلوا 
للإستحالة بأنّ الخاصٌ من حيث كونه خاصّاً لا يكون مرآة للعام وعنواناً له بخلاف العكس. فإنّ العام شامل لأفراده ووجه لها. واستدل 
بعض القائلين بالجواز (على ما حكاه المحمّق الإصفهانى رحمه الله فى نهايته: «بأنّه كالمنصوص العله فإِنٌ الموضوع للحكم فيه 
شخصى ومع ذلكك يسرى إلى كل ما فيه العلهُ وكذلكك إذا وضع لفظ لمعنى باعتبار ما فيه من فائدةء فإنّ الوضع يسرى إلى كل ما فيه 
تلك الفائدة» فيكون الموضوع له عامّاً مع كون آله الملاحظة خاضًاً» .)١١‏ ويرد عليه: أن العلهُ فى منصوص العلهُ تكشف فى الواقع عن 
إنشاء حكم عامٌ فتكون جملة الأنّه مسكر» مثلًا جملة خبريّةُ تخبر عن ذلك الحكم الكلّى» وليست جملة إنشائيةء وبعبارة اخرى: أنّ هنا 
قضيتين: قضيَةُ «لأنّه مسكر» وقضيةُ تقع كبرى للقياس وهى «كل مسكر حرام)؛ والمنشأ الحقيقى هو القضيّةُ الثائية التى أنشأ فيها حكم 
عامٌ؛ وأمّرا القضيّه الاولى فتكون كاشفه عنهاء وهكذا فى ما نحن فيه؛ فإن تصوّر الجزء لأجل خصوصيةُ فيه يكشف عن تصوّر انوار 
الأصول؛ ج٠١‏ ص: 0١‏ كلى سابق عليه فيكون من قبيل الوضع العام والموضوع له العام لا من قبيل الوضع الخاصٌ والموضوع له العامٌ. 
وقال المحمّق الحائرى رحمه الله فى هذا المقام ما إليكك نضّه: «يمكن أن يتصوّر هذا القسم فيما إذا تصوّر شخصاً وجزئياً خارجياً من 
دون أن يعلم تفصينًا بالقدر المشتركك بينه وبين سائر الأفراد مثله كما إذا رأى جسماً من بعيد ولم يعلم بأنّه حيوان أو جماد, فلم يعلم 
نه داخل فى أى نوع من الأنواع؛ فوضع لفظاً بإزاء ما هو متّحد مع هذا الشخص فى الواقع؛ فالموضوع له لوحظ إجمانًا وبالوجه؛ وليس 
الوجه عند هذا الشخص إِلّاالجزئى, لأنّ المفروض أن الجامع ليس متعمّنًا عنده إلابعنوان ما هو متّحد مع هذا الشخص» .0١1١‏ ويرد عليه 
أيضاً: أن الجزئى المذكور فى المثال ليس عنواناً لكليه بل ينتقل الإنسان فيه بحسب الواقع من الشخص الجزئى إلى مفهوم عام إجمانًا 
وهو عنوان «ما هو متّحد مع هذا الشخص» (كما اعترف به فى ذيل كلامه) فيلاحظه ويتصوّره ثم يضع اللفظ بإزائه» فيكون الوضع عاماً 
والموضوع له أيضاً عاماً. ثم إن لبعض الأعاظم فى المقام كلاماً لا يخلو عن نظر وإن كان جديراً بالقبول فى النظر الأوّلء وإليكك نضه: 
«الحقّ إنْهما (الوضع العام والموضوع له الخاصٌ وعكسه) مشتركان فى الامتناع على وجه والاكان على وجه آخرء إذ كل مفهوم لا 
بحكى إِلَّاعما هو بحذائه ويمتنع أن يكون حاكياً عن نفسه وغيره» والخصوصيات وإن انُحدت مع العام وجوداً إِلَاأنّها تغايره عنواناً 
وماهية» فحينئذٍ إن كان المراد من الموضوع له فى الأقسام هو لحاظه بما هو حاكك عنه ومرآة له فهما سان فى الامتناع» إذ العنوان 
العام كالانسان لا يحكى إِلَّاعن حيثيَة الإنسائية دون ما يقارنها من الخصوصيات لخروجها عن حريم المعنى اللابشرطى, والحكاية فرع 
الدخول فى الموضوع له. وإن كان المراد من شرطيَهُ لحاظه هو وجود أمر يوجب الانتقال إليه فالانتقال من تصوّر العامٌ إلى تصوّر 
مصاديقه أو بالعكس بمكان من الإمكان» .)5١‏ ولكن يمكن الجواب عنه بأنّه من قبيل الخلط بين المفهوم والمصداقء فإِنّ العامٌ 
بمفهومه وإن كان لا يحكى عن الأفراد بخوصّ ياتهم» ولكن إذا لوحظ بقيد الوجود يكون إشارة إليها إجمانًاء انوار الأصولء ج ١‏ ص: 
”0 بخلاف الخاصٌ فإنّه مع قيد الوجود أيضاً لا يحكى إلاعن بعض أفراد العام فتأمّل جداً. فظهر من جميع ما ذكر أن الصحيح إمكان 
الأقسام الثلاثة الاولى من الوضع دون الرابع. 


- المعانى الحرفيّةُ 
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اشارةٌ 


يسيس بي اس سي ور حرو الاير ل 
صا والموضوع له خاضّاً) فى الخارجء فمن القسم الأوّل أسماء الأجناسء ومن الثالث الأعلام الشخصيّة. أمَا القسم الثانى فقد وقع 
البحث فى وقوعه خارجاًء والمشهور على ذلكء وعدّوا من مصاديقه المعانى الحرفتِهُ وما شابههاء فينبغى البحث والتحقيق فى حقيقة 
النعاتق الحرفة تسا يغرب عليه فى أبواب الواجب المشروط وغيره على قول بعض..وهذا الث يستدعئ نظراً كلياً إلى الألقوال 
المعروفة والآراء الموجودة فيه قبل الورود فى تفصيله. فنقول: هنا أقوال خمسة ننظر إليها إجمانًا ثم نتكلم عن أدلّتها ونقدها تفصينًا: 
ل ل ا 
للقاف] » والنصي غلافة للتقذرل» كذ لكك الحروف» فكلنة ومن سلا عللامة لأكاء الشي فى تجيلة مرك نين النصترة إلى الكرفة بو 
«إلى) علامة لانتهائه» والقائل به «محمّد بن حسن الرضى» من أعلام القرن السابع فى كتابه الموسوم بشرح الكافية (وإن كان المستفاد 
من بعض كلماته القول الثانى الآتى ذكره) والإنصاف أن صدر كلامه وإن كان يدل على القول الثائى فإِنّهِ ذكر فيه إن معنى «من» 
ومعنى «لفظ الابتداء» سواءء إِلَاأنُ الفرق بينهما أن لفظ الابتداء لبس مدلوله مضمون لفظ آخر بل معناه الذى فى نفسه مطابقة: ومعنى 
«من» مضمون لفظ آخر ينضاف ذلكك المضمون إلى معنى ذلك اللفظ الأصلى» كما أن ذيل كلامه قد يشعر بالقول الأوّل فإِنّهِ قال: 
«فالحرف وحده لا معنى له أصًا إذ هو كالعلم المنصوب بجنب شىء ليدلٌ على أنّ فى ذلكك الشىء فائدة ما .)1١‏ انوار الأصول» ج٠١‏ 
ص: ”0 ولكن المحصّ لى من مجموع كلامه كما لا يخفى على من راجعه ودقّق النظر فيه هو القول الخامس الذى ستأتى الإشارة إليه 
: ماح هوت كد على مسا حر مسدلا فى لنهر والاخاري :ا اقول لاني انما دحي إليد الجيديق لخر ساني رحمه لاهو كي 
الأول وحاصله إِنّه لا فرق بين الحروق والأسماء فى كون مغاتى كليهما استقلاليف فلا فرق يبن «من) مثا وكلمة «الابتدانة فى دلالة 
كليهما على الابتداء. إن قلت: فلماذا لا يمكن استعمال أحدهما فى موضع الآخر؟ قلت: إِنْهِ ناش من شرط الواضع لا إِنّه مأخوذ فى 
الموضوع له فإِنْ الواضع اعتبر لزوم استعمال «من» فيما إذا لم يكن معنى الابتداء عوط استقلايا وشرط فى كلمة الابتداء استعمالها 
فبزناة الم يكح الممتي اليا القرل لاله ها نام لسسع العايتي كمه اللا ويحاصة: إ بعاني العروق "كه إبجاايا بوجبدديها 
الربط بين أجزاء الكلام» فإنّ «من» فى جملة «سرت من البصرة إلى الكوفة» مثلا توجد الربط بين كلمتى «البصرة» و «سرت». والظاهر 
من كلامه إِنّها ليست حاكيات عن معانيها بل وضعت لإنشائهاء فإنّ «فى» مثلا لا تحكى عن الظرفده بل توجدها فى قولكك «زيد فى 
الدار». القول الرابع: ما أفاده بعض الأعلام» وملخصه: إِنَ المعانى الحرفية وضعت لتضبيق المعانى الاسمية ومع ذلكك لا نظر لها إلى 
النسب الخارجيةُ كما سيأتى توضيحه .)0١١‏ القول الخامس: قول كثير من المحققين. وهو أنّها وضعت للحكاية عن النسب الخارجية 
والمفاهيم غير المستقلّة وهو الأظهر من الجميع. توضيحه: أن المفاهيم والمعانى على قسمين: مستقلة وغير مستقلَة فالمستقلُ نحو 
«مفهوم السيرا وغير المستقلّهُ مثل ابتدائه وانتهائه» وكما نحتاج فى بيان المعانى المستقلة والحكاية عنها إلى ألفاظ. كذلكك فى المعانى 
غير المستقلة» فمثلا كما نحتاج فى بيان معنى «زيد» و «قائم» إلى لفظ زيد قائم» كذلك نحتاج فى بيان نسبة زيد إلى قائم وصدور 
القيام عن زيد إلى وضع لفظء وهو انوار الأصول؛ ج١.‏ ص: 25 هيئة «زيد قائم) ونحتاج فى بيان كيفية السير من حيث الابتداء والانتهاء 
فى قولك «سرت من البصرة إلى الكوفة» أيضاً إلى كلمتى «من» و «إلى»؛ هذا ملشخص الكلا.م فى بيان الأقوال الخمسة فى المقام. 
أقول: أمَا القول الأوّل: فالأحسن فى مقام الجواب عنه أن يقال: إن مخالف لما يتبادر من الحروف إلى الذهن عند استعمالهاء وقياسه 
بالاعراب قياس مع الفارق» لآنه يعاد رهن كلبة فى با فن ععيلة رويد فى الذار) عق بخاص + والحال الدالا شادر شنىء من غلؤية 
الرفع فى «زيدٌ» فى تلك الجملة. أمَا القول الثانى: فغايةٌ ما يقال فى توضيحه: أن خصوصيُ كلّ واحد من الاسم والحرف نشأت من 
جانب الاستعمال لا الوضع, لأنّه إن كان الموضوع له خاصّاً فلا بخلو من أحد الأمرينء إمَا أن يكون المراد الخاصٌ الجزئى الخارجى 
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إن خلاف الوجدان. لأنّ فى نحو «فى الدار» لا يكون المصداق واحداً جزئياً بل إِنّه كلى لشموله لكل موضع من الدارء وإمنا أن يكون 
المراد جزئياً ذهنياً فيستلزم كون الموضوع له معنىّ مقدّداً بوجوده فى الذهن, لأنّ لحاظ المعنى قيد له وهو باطل لوجوه: أحدها: لزوم 
تعدّد اللحاظين حين الوضع, لأنٌ الوضع حينئذٍ يلاحظ المعنى الملحوظ فى الذهن وهو خلاف الوجدان. ثانيها: لزوم عدم إمكان 
انطباق المعنى الحرفى على الخارج لأننّه مقتّد بكونه فى الذهن. ثالثها: لزوم كون الموضوع له فى جميع الأسماء حتّّى فى أسماء 
الأجناس خات] لأنه إذا كان دكوته ملحوظا فى غيره» جر لمعتى الحرف» يكرن «اللحاظ فى تفسه) أيضاً جر المع الاسمى لأن 
المفروض كونهما موضوعين على منهاج واحدء فيكون معنى الاسم جزئياً حقيقياً ذهتاً أيضاً وهو خلاف ما هو المتّفق عليه فى أسماء 
الأجناس من كون الموضوع له فيها عاماً. فثبت ممما ذكرنا أن هذا القيد إِنّما يكون عند الاستعمال لا فى الموضوع له. إن قلت: فلا فرق 
حينئذٍ بين الاسم والحرف» وهو يستلزم إمكان استعمال أحدهما موضع الآخر. قلنا: الفرق بينهما منحصر فى غَايةُ الوضع» فوضع الاسم 
لأ-ن يراد فى نفسه؛ ووضع الحرف لأن يراد فى غيرهء وهى تمنع عن استعمال أحدهما موضع الآخر (انتهى). انوار الأصول؛ ج ١‏ ص: 
ده أقول يرد عليه: أن هذا فى الحقيقة شرط من ناحية الواضع لو قلنا به وهو لا يوجب إلزاماً لغيره من المستعملين» فيستلزم أن يكون 
الاسم والحرف مترادفين» إِلَاأن يقال: إن شرط الواضع يوجب محدودرّة فى الموضوع له التى تعر عنها فى بعض الكلمات بالتضبيق 
الذاتى» وفى كلادم المحمّق العراقى رحمه الله بالحضّه التوأمةء ولكن هذا يرجع فى الحقيقة إلى تغاير الموضوع له فيهما فلا تكون 
الحروف متّحدة مع الأسماء فى الموضوع له. وبعبارة اخرى: الذى يوجب قبوله من الواضع إِنّما هو ما يكون فى دائر الوضع فإن كان 
هناكك شىء خارج عنها وكان الموضوع له مطلقاً بالنسبة إليه فلا مانع حينئذ فى استعمال تلكك اللْفظهُ على نحو عاءً» فلو شرط الواضع 
عدم استعماله بدون ذاكك القيد لم يقبل منه لأنّه بما هو واضع لم يأخذه قيداً فكيف يجب قبول هذا الشرط؟ أمّا القول الثالث: وهو ما 
أقاده المضلق الناتيتى رمه الله 413 قره عليه أمران لآ ميض عتيما: الأول+ (وغو:العسدة) إلد ل مش لأث توعد السببة بلقل له معت 
لهه ولا يدلٌ على مفهوم؛ فإن لم يكن لكلمة «فى؛ مثا معنى الظرفدٍة فلا يمكن إيجادها بها فى الكلام كما لا يخفى. فاللازم دلالة 
الحروف ولا وبالذات على معنى وحكايتها عنه ثم إيجاد النسبةُ الكلاميه بها فى ضوء تلكك الحكاية. الثانى: أنه لو كانت معانى 
الحروف إيجادررهُ فلا سبيل للصدق والكذب إليها كما هو كذلكك فى جميع الإنشائيات فلا معنى لكون قضيّةُ «زيد فى الدار) صادقة 
أو كاذبة» وهذا كما ترى. نعم لا إشكال فى إيجادرة معانى بعض الحروف نحو حروف النداء وحروف التمنّى والترجى والقسم 
والتاكند الى سكل كسما ضاف ] من الدروق كبا عاق الأشارة اله إ شاد الله ما القول الرابع: فقد مرّت الإشارة إليه وإليكك 
توضيحه من ملخص كلامه: قال فى هامش أجود التقريرات: «والتحقيق أن يقال: إن الحروف بأجمعها وضعت لتضييقات المعانى 
الاسمية وتقيبداتها بقيود خارجة عن حقائقهاء ومع ذلكك لا نظر لها إلى النسب الخارجدّة بل التضييق إِنّما هو فى عالم المفهومٌة ... 
توضيح ذلك: إن كل مفهوم اسمى له سعهُ وإطلاق بالإضافة إلى الحصص التى تحته سواء كان الإطلاق بالقياس إلى الخصوصيات 
انوار الأصول؛ ج٠١‏ ص: 968 المنوّعة أو المصنّفهُ أو المشخصة أو بالقياس إلى حالات شخص واحدء ومن الضرورى أن غرض المتكلم 
كما يتعلق بإفاده المفهوم على إطلاقه وسعته كذلكك قد يتعلّق بإفادة حص 4 خاصٌه منه كما فى قولكك «الضّ لاه فى المسجد حكمها 
كذا. وحيث إن حصص المعنى الواحد فضنًا عن المعانى الكثيرة غير متناهية» فلابدٌ للواضع الحكيم من وضع ما يوجب تخصيص 
المعنى وتقييده» وليس ذلكك إلّاالحروف والهيئات ... وبذلكك يظهر أن إيجاد الحروف لمعانيها إِنّما هو باعتبار حدوث الضيق فى 
برعلة الأقباك والدلالةوو ا لكان المفهوم متّصفاً بالاطلاق والسعة ... وإِمّا باعتبار مقام الثبوت فالكاشف عن تعلق القصد بإفادةٌ 
الف الفبيق الماه را الحرف) 17 اقول بود هله امور هده إن شناكه يما #الناامن الشروق لاد عرض فيد كني مشر شكرة 
كالحروف العاطفة فإِنّها ليست إنشائةة كما أنّها ليست لبيان الحصص الخاصٌه من المعانى الاسميّةُ وغيرها. ثانيها: إِنّه قد تكون 
الحروف لتضييق النسب الموجودة فى الكلام التى هى بنفسها من المعانى الحرفبِه كقولك «عليكك بإكرام زيد فى دارك؛ فإنْ كلمة 
«فى' هنا إِنّما هى لتضييق نسبة الإكرام إلى زيد لا تقييد الإكرام ولا تقيبد نفس زيد كما لا يخفى على المتأمّل. ثالثها: وهو العمدهٌ ما 
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أوردناه سابقاً على مذهب المحقّق النائينى رحمه الله وهو أن التضبيق لا يخلو من أحد أمرين: إمنا أن يكون مع الحكاية والدلالة على 
الخارج أو بدونهاء فإن لم يكن مع الدلالة فلا معنى له وإن كان مع الحكاية والدلالة فيكون دور الحروف أُوًَّا هو الدلالة على معنى 
والحكاية عن الخارجء ثم تضييق المعانى الاسميّةُ بواسطتها. أمّا القول الخامس: فقد مرّ بيانه ويزيدكك توضيحا: إن الموجودات 
الممكنة على ثلاثة أقسام: الأوّل: وجود فى نفسه لنفسه. أى وجود مستقلٌ فى الذهن والخارج وهو الجوهر نحو الروح والجسم. 
الثانى: وجود فى نفسه لغيره فيكون مستقلًا فى المفهوم فقط ولكن إذا وجد وجد فى انوار الأأصولء ج١1‏ ص: اه الموضوع وهو 
العرضء نحو البياض والسواد. الثالث: وجود فى غيره لغيره فلا استقلال له لا فى المفهوم ولا فى الخارج. ولكل من هذه الأقسام فى 
عالم اللفظ كلمات تدل عليها وما يدل على القسم الثالث منها هو الحروف: فهى تدل على مفاهيم غير مستقلّةُ فى الذهن والخارج 
وتكوق سشاكات عنيا كنا بظير بمراعة الإبجداة دول دل على الايحاد أو التفيق الاسيت دلالنيا على ها ذكرنا كنا مد ولقل أباد 
بعض الأعاظم حيث قال: إن معانى الحروف غير مستقلَُ فى أربع جهات: فى الوجود الخارجى, والوجود الذهنى وفى الدلالة بمعنى 
إِنّ دلالتها على المعانى ليست بمستقلَة فلا يكون لكلمة «فى» مجرّداً عن الاسم أو الفعل مدلولء وفى كيفية الدلالة فلا استقلال لها فى 
الإفراد والتثنية والجمع مثا بل تكون تابعة لموردهاء فإن كان المورد مفرداً تكون دلالتها على النسبة أيضاً مفردة وهكذا. هذا ولكن مع 
ذلكك كله فهنا سؤالان نذكرهما ونجيب عنهما: -١‏ ما هو الدليل على أن الحروف وضعت للقسم الثالث من هذه المفاهيم؟ فإنّ ما 
ذكر هو مجرّد دعوى. الجواب: هو بأنّه مقتتضى حكمة الوضع. لأنا نشاهد فى الجمل الخبررَهُ وغيرها اموراً لا يحكى الاسم عنها ولا 
الفعل» فالحكمة تقتضى أن توضع بإزائها أيضاً كلمة كما وضعت للمعانى الاسميّة والفعلية» وليست هى إِلّاالحروفء ويدلّ عليه التبادر 
أيضاً. -١‏ ما هو الوجه فيما إذا استعملنا الحروف فى الواجب تعالى أو الممتنع» وقلنا مثلّا: «هو الذى فى السماء إله؛ أو «اجتماع 
التقيضين فى محل والح محال فكيق تدل كلمة دف» فى الجملة الأولى على وتعود نسبة سكقيقية نين الواجن والسعاف وفى الثائية 
على وجود نسب بين «اجتماع النقيضين» الذى لا وجود له و «محل واحد'؟ أليس هذا من المجاز؟ الجواب: هو أن حكمة الوضع فى 
الألفاظ هى رفع الحاجات اليوميّةُ وبالطبع يكون المقياس هو المعانى الممكنة الاعتياديّة بل ربّما لم يكن الواضع عفدا الرادية اد 
لا يتحقّق له تصوّر للممتنع؛ وحينئنٍ يكون الموضوع له للألفاظ هو خصوص الممكنات أوَلَا وبالذات» فإذا استعمل فى الواجب أو 
الممتنع يوسّع المعنى أو يضيق» وسبأتى بيانه وتوضيحه إن شاء الله تعالى فى مببحث المشتق. اثوار الأصول» ج 1ع ص: 08 هذا ولكن 
هذا القول وإن كان قويّاً من بعض الجهات لكن لا يشمل تمام أقسام الحروف كما يظهر ذلكك عند بيان القول المختار. 


المختار فى المعانى الحرفيّة 


الحقّ أنْ الحروف على أقسام مختلفة لا يمكن جعلها تحت عنوان واحدء فقسم منها حاكيات عن النسب والحالات القائمة بغيرها على 
المنهج الذى مرّ فى القول الخامسء وقسم آخر إيجادى إنشائى نحو «ليت» و «لعل» و «حروف النداء؛ وما أشبهها لا تحكى عن شىء 
بل ينشأ بها معانيهاء وقسم ثالث منها علامات لربط الكلام مثل حروف الاستئناف والعطف فى الكلام» وقسم رابع يكون لها معنى 
اسمى نحو كاف التشبيه التى تكون بمعنى «مثل»؛ كل ذلكك يعلم ممما ذكرناه فى نقل الأقوال السابقة ونقدها مع ما يعلم بالتبادر منها 
فلا يمكن سوق جميع الحروف سياقاً واحداً. إن قلت: فلا جامع بين المعانى الحرفتٍ.ة» فيكون الحرف مشتركاً لفظياً يطلق على أربعة 
معاؤة قلناه أ5لا» نا لاناى عن ذلكفد وثانا: يمكق أن كور للفلاقة الأولى عنائعاً وهو ناما لبن اله سنكى مسفة ا لافى الذهن ول فى 
الخارج أعمٌ من أن يكون على نحو السالبة بانتفاء الموضوع كالقسم الثالث, أو كان له معنى غير مستقلٌ وهو القسم الأوّل والثانى؛ أمَا 
القسم الرابع فإنّه وإن كان له معنى مستقلّ إلا أنه يلحق بالثلاثة لشباهته بها لفظاء بل ومن حيث المعنى من بعض الجهات يكون التشبيه 
الذئ هو قاد الكاقءقائما بالظرفين» وهنا النشه والمشيه بده فمكن ادتغاله تحت ذلك الجامع ببعض الملاحظاتء ولكن العمدة إِنّه 
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لا دليل على لزوم أخذ الجامع بينهما كما عرفت. إن قلت: يمكن أن يقال: إِنّ كاف التشبيه تحكى وتدل على المماثلة الخارجية 
الواقعتة بين زيد والأسد مثلًا فى جملة «زيد كالأسد» فلا فرق حينئدٍ بينهما وبين معنى الابتداء» فكما إِنّ معنى الابتداء قائم فى حرف 
«من» كذلك المماثلة تكون قائمة بالمشبه والمشبه به وعليه يكون معنى الكاف غير مستقل كسائر المعانى الحرفدة. قلنا: هذا فى 
الحقيقة خلط بين عدم الاستقلال فى الوجود الخارجى والوجود الذهنىء فإنّ انوار الأصول. ج١ء‏ ص: 84 المماثلة وإن لم تكن مستقلة 
فى الوجود الخارجى كجميع العوارض لا سيّما ما كانت ذات إضافة؛ ولكنّها معنى مستقل فى الذهن» ولذلك يمكن جعل كلمة 
«مثل) محله؛ بخلاف معنى «من» و «فى' فَإنّهما غير مستقلين فى افق الذهن كما هما كذلك فى الخارجء ولا يمكن جعل «الابتداء» و 
«الظرفتٍة» محلّهما. و بقى هنا امور: -١‏ إِنّ الوضع فى الحروف عامٌ والموضوع له خاصٌء لأمنَّ «من» مثا لم توضع للابتداء الكلى 
المتصوّر فى الذهن حين الوضعء بل وضعت لمصاديقه الجزئكٍة فى الخارج, لأنْها تحكى عن الابتداء الذى تكون حالةٌ لغيره فى مثل 
«سرت من البصرة إلى الكوفة» فيكون الموضوع له خاضّاً لجزئية المصداق, والوضع عاماً لعدم إمكان إحصاء هذه المصاديق لكثرتهاء 
فنحتاج فى تصوّرها إلى تصوّر جامع وعنوان مشير إليهاء ولولا ذلكك لم يكن فرق بينه وبين لفظ الابتداء. هذا كله بالنسب إلى القسم 
الأول من الحروف. أمَا القسم الثانى وهى التى تدلٌ على المعانى الإيجاديّة فيكون الموضوع له فيها جزئياً حقيقتاً خارجياً لأنها وضعت 
للإنشاء الذى هو إيجاد» ومن المعلوم أنّ ما يوجد بكلمة «يا؛ مثا فى جملة «يازيد» هو النداء الجزئى الخارجى لا تعدّد ولا تكثر فيه. 
أمَا القسم الثالث الذى يكون من قبيل العلامة فلا يتصوّر فيه الوضع والموضوع له المعهودان فى باب الألفاظ اللذين هما محل الكلام 
(لعدم دلالته على معنى). وأمَا القسم الرابع فلا نأبى فيه من كون الوضع فيه عاماً والموضوع له أيضاً عامّاً كأسماء الأجناسء ولكنّه قليل 
جدّاً. -١‏ إن معانى الحروف وإن كانت غير مستقلة لا تلاحظ فى أنفسها بل تلاحظ فى غيرها لكن ليس هذا بمعنى الغفلةُ عنها وعدم 
النظر إليها كما قيل» بل ربّما تكون هى المقصود بالبيان فقط» كما يقال: «هذا عليك لا لكك» فيكون قصد المتكلم فيها معنى «على) و 
«اللام»» ولا يكون غيرهما مقصوداً بالذات» وسيأتى فى باب الواجب المشروط ثمرةٌ هذه النكتة بالنسبة إلى القيود الواردة فى الجملة 
وأنّها هل ترجع إلى المادّهُ أو الهيئة؟ فتقال بعض استحالة رجوعها إلى انوار الأصولء ج١.‏ ص: 8٠‏ الهيئة لكونها من المعانى الحرفية 
وهى مغفول عنها لا ينظر إليهاء ولكن ظهر ممما ذكرنا فى المقام أنْ عدم استقلال معانى الحروف لا يساوق عدم النظر إليها وصيرورتها 
مغفولًا عنهاء بل المراد قيامها بالطرفين فى الذهن والخارجء فلا إشكال فى جواز تقبيدها بالقيود الوارد فى الجملة. *- إِنّه لا يمكن 
المساعدة على ما أفاده شيخنا الأعظم الأنصارى رحمه الله فى الواجب المشروط (من رجوع القيد إلى المادّة بدليل أن المعنى الحرفى 
جزئى حقيقى لا يقبل التقيبد» وأنْ الهيئة الدالّهُ على الوجوب فى الواجب المشروط من المعانى الحرقة) لما ظهر من أن الموضوع له 
فى الحروف كثيراً ما يكون جزثدا إضافياً ذا أفراد كثيرة» يقبل التقييد. بل يكون غيره فيها نادراً جدَاَء نعم فى الحروف الإيجاديّة 
الإنشائدرة الموضوع له جزئى حقيقى لأنَّ الإنشاء من قبيل الإيجاد, والإيجاد والوجود لا يكونان إلَاجزئياً حقيقياً. ؟- إِنّ الفرق بين 
المعانى الحرفةة والأسماء المرادفة لها نحو كلمة «الظرفدة) بالنسبة إلى معنى «فى» هو أن الظرفه الحرفدة قائمة بخصوص الظرف 
والمظروف حتّى فى الذهن بخلاف الظرفدة الاسميّةُ فإنّها مجرّدهُ عن الطرفين فى الذهن» وإن كانت قائمة بهما فى الخارج. فالفرق 
بينهما فرق جوهرى ليس منحصراً فى مجرّد اشتراط الواضع كما ذكره المحقّق الخراسانى رحمه الله. ه- إن معنى ما روى عن أمير 
المؤمنين على بن أبى طالب سلام الله عليه وهو: «الكلمة اسم وفعل وحرفء والا-سم ما أنبأ عن المسمىء والفعل ما أنبأ عن حركة 
المبةق والشرق هنا اوعهيد عق اف غيره لسر ها دهن إل البحتى الفاقض نمه ال فاته لحتتظل كابر الخدديرة وقرلة فى دبل 
«والحرف ما أوجد معني فى غيره» ذهب إلى أن معنى الحرف إيجادى, وكأنّ هذا هو منشأ ما ذهب إليه بعض آخر من الأكابر من أن 
بعى الحرل عبارة هن تفبيق الحاقى الأسعنة يل إن ليددا الحدروك مهانا إلى كريهظنا من تابية السند ((الكراقة عض ا واتحدا ناة 
نستقن يه الع القطي) تنسير] جر فنقول: أما الفقرة الاولى منها (الاسم) فمعناها واضح لا إشكال فيه. وأمًا الفقرة الثائية (الفعل) 
فيحتمل فيها معنيان: الأوّل: أن ماده الفعل مثل «الضرب» مفهوم اسمى لا دلالهُ له على الزمان لكن يدل عليه هيئة الفعل» فهيئةُ «ضرب' 
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مثا تدلٌ على زمان وقوع الضرب ويكون بهذا المعنى منبأ عن حركة المسمّىء فالمراد من الحركة حينئذٍ هو الزمان. انوار الأصول 
ج١1‏ ص: ١ت‏ الثانى: أن يكون المراد أن الأفعال تدلٌ على حدوث الاسم والحدوث هو الحركة التى تلازم الزمان» وبعبارة اخرى: 
الأسماء تدل على مجرّد الوجود والتحقق والأفعال تدل على الحركة فى الوجودء أى الصيرورة. أما الفقرة الثالثة (الحرف) فلها أيضاً 
تفسيران: أحدهما: ما هو ظاهرها وهو إيجاديّةُ معنى الحرف أو كونه للتضييق. ثانيهما: أن يكون المراد أن الحرف لدلالته على معنى 
وحكاينه غنه يوجد معتك وربطأً فى غيره. قلد يوجد به الربط ابعداء وبدون الحكاية كما مويل الربظ ثاشن عن حكابتها لمعاتيها 
الخاصّة. والأولى فى تفسير الرّوايةُ هو التفسير الثانى كما يساعده الاعتبار. هذا كله من ناحيةٌ الدلالة» وأمًا من ناحية السند فالظاهر أَنّه 
لم ينقل بطرق صحيحة عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام ولكنّه مروىٌ فى كتب كثيرة حتّى ادّعى اشتهارها كإشتهار الشمس فى 
رائعة النهار. وأحسن ما رأيت فى جمع هذه الطرق للحديث هو ما كتبه العلامة الستد حسن الصدر رحمه الله فى كتابه «تأسيس الشيعة 
لعلوم الإسلام)» من صفحة 00 إلى ما بعدها فقد نقلها رحمه الله عن عدَّهُ من الأكابر. وقال سيدنا المرحوم آيهُ الله البهبهانى» فى كتاب 
كتبه فى شرح هذه الرَوايهُ الشريفة وسمّاها بالاشتقاق «إِنْ اشتهارها بين أهل العرييَةُ يغنى عن تحقيق إسنادها"». ولم يكتف هو رحمه الله 
بجبر إسنادها بسبب الشهرة بل قال: «بأنّ علو متنها أيضاً دليل على صِحَحَهُ سندها» وقال فى بعض كلماته «إنّ سطوع نورها ووقود نارها 
واشتمالها على نفائس أسرار قد خفى جلها على الجلّ بل على الكل كما سيظهر لكك إن شاء الله ينادى بعدم صدورها إِلَّا من عين 
صافية فينبغى تصحيح إسنادها بمتنها لا متنها بإسنادها» .)١١‏ أقول: ولكن الإشكال هو أن متن الرّوايهُ مختلف ففى غير واحد منها روى 
كما عرفت تفسيره آنفاء ولكن فى طريق آخر الذى نقله الأمير سيد شريف الجرجانى فى شرح الإرشاد فى النحو للتفتازانى هكذا: «... 
والحرف أداُ بينهما» «؟». وهذا لا يوافق كون الحروف إيجاديّةُ بل انوار الأصولء ج١ء‏ ص: 27 يوافق ما ذكرنا وما ذكره المشهور فى 
معنى الحروف وإِنّها معان غير مستقلّةُ. *- إِنّه لا-فرق بين كاف التشبيه وكلمة «مثل» فى المعنى وإن افترقا فى بعض الاستعمالات» 
فيأتى فيها كلمهُ «مثل» دون «الكاف» وهذا لا ينافى كون معناها مفهوماً اسمياً كما يكون كذلكك فى الضمائر المبّصلةُ والمنفصلة فإنّه 
وإن كا لك واتحد متهم آقانه الخاصٌ 4 من حيث اللفظ من قبيل وقوع «مثل» مبتدأ دون «الكاف». هذا تمام الكلام فى المعانى 
الحرفية. 


ه- الكلام فى الفرق بين الإنشاء والإخبار 


قال صاحب الكفايه رحمه الله هنا ما حاصله: إِنّه قد ظهر مما ذكرنا عدم الفرق بين الإخبار والإنشاء لا-فى الموضوع له ولا فى 
المستعمل فيهء بل الفرق فى كيفية الاستعمال وغايته» فالموضوع له والمستعمل فيه فى جملٌ «بعت» حال الإخبار والإنشاء واحد. إِلَاأَنَ 
«بعت» الخبريّةُ وضعت لأن يراد منها الحكاية عن الخارج و «بعت» الإنشائية وضعت لأن يراد منها إيجاد البيع وإنشائه فى عالم الاعتبار. 
أقول: قد ظهر عثر] سيق ما هو لحن فى المسألة أبضاء وهو أن الأتقاء والاخبار أمران مخطلفان ذانا وجوهرا كما هو مقتفي سكية 
الوضعء أمّا الإخبار فهو فى الواقع بمنزلة التصوير من الخارج بآلهُ التصوير من دون تصرّف من ناحية المصوّر. وأمًا الإنشاء فهو إيجاد 
معنى فى عالم الاعتبار من دون أن يكون بإزائه فى الخارج شىء يحكى عنه. لأنّ يد الجعل لا تنال عالم التكوين بل هى مختضة 
بالامور الاعتبارة» ويأتى إن شاء الله تعالى فى مبحث الأمارات فى مقام بيان حقيقة حجية الأمارات أنه لا معنى لكون الحيجية هناكك 
بمعنى جعل صفه القطع كما قال به المحّق النائينى رحمه الله لأنّ القطع أمر تكوينى لا يقبل الجعل التشريعى وبالنتيجة لا شباهة بين 
ماه الإنشاء وماهية الإخبار» والفرق بينهما هو نفس الفرق بين الامور التكويتدة والاعتباريّة وأمّا نحو جمله «بعت» التى تستعمل فى 
الإخبار والإنشاء كليهما فإنّها من قبيل الألفاظ المشتركة التى وضعت لمعنيين مختلفين ولا بأس بالالتزام به. تكملة: فى ما أفاده بعض 
الأعلام فى المقام. وحاصله: إِنّ ما ذكره المحمّق الخراسانى رحمه الله مبنى انوار الأصولء ج١2‏ ص: "2 على ما هو المشهور بينهم بل 
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المتسالم عليه من أن الجمل الخبريّةُ موضوعة لثبوت النسبةُ فى الخارج أو عدم ثبوتها فيه. وإِنّ الجمل الإنشائيةُ موضوعة لايجاد المعنى 
فى الخارج الذى يعر عنه بالوجود الإنشائى. والصحيح أن الجملة الخبريّة موضوعة للدلالة على قصد الحكايةُ والإخبار عن الثبوت أو 
النفى فى الخارجء ولم توضع للدلالة على ثبوت النسبةُ فى الواقع أو نفيها عنه وذلكك لسببين: أحدهما: إِنْها لا تدل ولو ظناً على ثبوت 
النسبة أو عدمه مع قطع النظر عن حال المخبر (من حيث الوثاقة) وعن القرائن الخارجدَهُ مع أن دلالة اللفظ لا تنفك عن مدلوله 
الوضعى بقانون الوضع وإِلَا لم يبق للوضع فائدة» فإذا فرضنا أن الجملة بما هى هى لا تدلّ على تحقّق النسبة فى الواقع ولا كاشفية لها 
عنه أصنًا ولو ظَا فما معنى كون الهيئة موضوعاً لها؟ بل يصبح ذلكك لغواً فلا يصدر من الواضع الحكيم. ثانيهما: إن الوضع عبارة عن 
التعهّ.د والا-لتزام النفسانى» ومن الواضح أن التعّ.د والالتزام لا يتعلقان إلّابالفعل الاختيارى. إذ لا معنى للتعهّد بالإضافة إلى أمر غير 
اختيارى. وبما أن ثبوت النسبة أو نفيها فى الواقع خارج عن الاختيار فلا يعقل تعلق الالتزام» به فالذى يمكن أن يتعلق الالتزام به هو 
إبراز قصد الحكاية فى الإخبار. والنتيجة: أن الجملة الخبريَه وضعت لإبراز قصد الحكاية والإخبار عن الواقع ونفس الأمر. وأمًا الجملة 
الإنشائرة فهى موضوعة لإ-براز أمر نفسانى غير قصد الحكاية؛ ولم توضع لايجاد المعنى فى الخارجء والوجه فى ذلكك هو إِنّهم لو 
أرادوا بالإيجاد الإيجاد التكوينى فبطلا-نه من الضروريات. وإن أرادوا به الإيجاد الاعتبارى كإيجاد الوجوب والحرمة أو الملكية 
والزوجدة وغير ذلكك. فيرده إِنّه يكفى فى ذلكك نفس الاعتبار النفسانى من دون حاجة إلى اللفظ والتكلّم به. نعم اللفظ مبرز له فى 
الخارج لا إِنّه موجد له. ومن هنا يعلم إِنْه لا فرق بينها وبين الجملة الخبررَة فى الدلالة الوضعيّة والإبراز الخارجى: و إِنّما الفرق بينهما 
فى ما يتعلق به الإبرازء فإنّهِ فى الجملة الإنشائية أمر نفسانى لا تعلّق له بالخارج, ولذا لا يتتصف بالصدق أو الكذبء بل يتٌصف بالوجود 
أو العدم» وفى الجملة الخبريّة انوار الأصولء ج ١‏ ص: 96 أمر يتعلق بالخارج فإن طابقه فصادق وإِلَا فكاذب ١١‏ (انتهى ملخخصاً). لكن 
يرد عليه امور: الأمر الأوّل: إِنّه يستلزم كون جملة «بعت» الإنشائيةُ والجملة المعادلة لها (بناءَ على ما ذهب إليه) وهى «اعتبرت فى نفسى 
ملكدة هذا لزيد ملا كالمترادفين فيصحٌ حينئذٍ جعل إحديهما موضع الاخرىء مع أنّه خلا الرتحداق لآنا تجند بوتحدا قا إبجاد 
السركدة أو 1 ويس ايع مضل ريمع وير تسو لافمد يقن عيلة بإقمريع فى فسن يملاكنة هذاه (نتر ]و لكايه عا فى ضر ): 
الأمر الثانى: إن لو كان حقيقةُ الإخبار إبراز قصد الحكاية فانه يستلزم أن لا تكون الجمل الخبريّةُ بنفسها مصاديق للحكاية عن الخارجء 
وهو خلاءف الوجدان. لأنّا ندرك بصريح وجداننا إِنها حاكيات عن الخارجء وأما ما ذكره من أنّها لا تدلٌ على ثبوت النسبهُ فى 
الخارج ولو ظاً إلابعد وثاقة المخبر والقرائن الخارجدة فهو من قبيل الخلط بين الدلالة التكويتترة كدلالة الدحَان على وجود النان 
والدلال الوضِعيَةُ الالتزامية كدلالة الألفاظ على معانيهاء والمنفى هو الثانى لا الأوّل. وإن شئت قلت: الألفاظ كالصور المرتسمةء فَإنّها 
بأجمعها تحكى عن الخارج سواء كان هناكك إنسان قصد الحكاية أم لاء ومع ذلكك هذه الصور قد تكون مطابقة للواقع واخرى مخالفة 
له. الأمر ثالث: إن لا-زم كلاسمه قبول الإنشاء للصدق والكذب. فإنٌ من قال: «بعت دارى» يحكى عن أمر نفسانى خاصٌ بناءَ على ما 
ذكره من أنّه لإبراز ما فى النفسء وهذا قد يكون مطابقاً للواقع وقد يكون مخالفاً إذا لم يكن فى نفسه من هذا الأمر الاعتبارى عين ولا 
أثر. الأمر الرابع: (وهو العمدة) إِنّ الإنصاف كون حقيقة الإنشاء إيجاد أمر اعتبارى بأسبابه المعتبرة عند العقلاء» وبعبارة اخرى: حقائق 
هذه الامور (الملكية والزوجتَهُ وغيرهما) اعتبارات عقلائية وقد جعلوا للوصول إليها أسباباء ومن توسّل بهذه الأسباب فقد أوجدها انوار 
الأصول. ج١ء‏ ص: دهء فى وعائهاء ولا ينافى ذلكك أن يكون له شرائط مختلفة مما يعتبر فى البائع والمشترى والعوضين» فمن تعدّاها لم 
يصل إلى هذه الاعتبارات. وهو نظير إمضائه فى دفتر الأسناد فيما إذا أراد انتقال ملكه إلى الغيرء فإِنّ إمضاءه هذا يوجب اعتبار العقلاء 
الملكدة للمشترى ويترتّب عليه آثار خاصّة عندهم, وبه يوجد مصداق من مصاديق سبب الملكية الذى اعتبره العقلاء سبباً. وعلى هذا 
فيصج أن نقول: إن حقيقة الإنشاء إيجاد الامور الاعتباريّة لا إبراز الاعتبارات النفسانية والاعتبارات النفسائية الشخصيةُ بمجرّدها غير 


كافية فى حصول هذه العناوين عند العقلاء إِلّاأن يكون بأسباب خاصّة عندهم. هذا تمام الكلام فى الفرق بين الإنشاء والإخبار. 


انوار الأصول مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 09 من نلان/٠‏ 


ع- الكلام فى معانى أسماء الإشارةٌ 


وفيه ثلاثة أقوال: القول الأوّل: ما أفاده المحمّق الخراسانى رحمه الله وإليكك نضّه: «ثمٌ نه قد إنقدح ممما حمّقناه ه إنّه يمكن أن يقال إن 
المستعمل فى مثل أسماء الإشارةً والضمائر أيضاً عام وإن تشخخصه إِنّما نشأ من قبل طور استعمالهاء حيث إِنّ أسماء الإشارة وضعت 
ليشار بها إلى معانيها وكذا بعض الضمائر» وبعضها ليخاطب بها المعنى» والإشارة والتخاطب يستدعيان التشخص كما لا يخفى'. وفيه 
أن كلامه هذا نشأ من ما مد من المبنى الذى بنى عليه فى المعانى الحرفبَهُ فالجواب هو الجواب ولا حاجة إلى التكرار. القول الثانى: ما 
قال به المحقّق الإصفهانى رحمه الله وإليكك نص كلالمه: «التحقيق أن أسماء الإشارة والضمائر موضوعة لنفس المعنى عند تعلق 
الأشارفيه خارجا أو ذها بر من الأساف تقر لك رهد لا يعنداق على زيد ملا | لاإذااصان هشارا الديالك أو بالعين معلا فالقرق نيد 
مفهوم لفظ المشار إليه ولفظ «هذا» هو الفرق بين العنوان والحقيقة نظير الفرق بين لفظ الربط والنسبة» ولفظ «من» و «فى» وغيرهماء 
وحينئنٍ فعموم الموضوع له لا-وجه له بل الوضع حينئفٍ عام والموضوع له خاصٌ كما عرفت فى الحروف» .)١١‏ ووافقه على ذلك 
المحمّق النائينى رحمه الله لان اكتفى بأنّها وضعت لمعانيها المقيّيدة بالإشارة إليها انوار الأصول؛ ج١ء‏ ص: 88 من غير تقييد بكونها 
خارجبَة أو ذهنية. إن قيل: ينتقض كلامهما بقولك: «اصلَى فى هذا المسجد» إذا كنت جالساً فيه لأنّه فى مثل هذه الحالة لا حاجة إلى 
ضمٌ الإشارة بالحسٌ أو الذهن بل يكتفى بلفظ «هذا المسجد» فحسب. ولكن يمكن الجواب عنه بأنْ المسجد فى هذا المثال حاضر فى 
الذهن فيشار إليه أيضاً بالإشارة الذهتية نعم يرد عليهما ما سيئّضح لكك فى بيان المختار فى المقام فانتظر. القول الثالث: ما فى تهذيب 
الاصول وحاصله: إن ألفاظ الإشارة وضعت لايجاد الإشارةً فقط. وبعبارة اخرى: إِنْ ألفاظ الإشارة تقوم مقام الإشارة بالاصبع وإشارة 
الأخرسء فكما أنّهِ بإشارة الاصبع توجد الإشارة كذلك بلفظ «هذا! مثلّا ولذلكك يقوم أحدهما مقام الآخرء فالموضوع له فى كل 
واحد منهما نفس الإشارة وعلى هذا فيندرج تلكك الألفاظ فى باب الحروف ولا استقلال لها لا فى الذهن ولا فى الخارج؛ فكما لا 
تدلٌ كلمةٌ «من» أو «إلى» على معنى مستقلٌء كذلكك كلمة «هذا» فلا تدلّ على معنى كذلككء فألفاظ الإشارةٌ فى الحقيقة حروف لا 
أسما ثم أورد على نفسه إِنّه كيف تترتّب عليها الآثار الاسميّةُ نحو وقوعها مبتدأ أو فاعلًا أو مفعولً؟ وأجاب عنه بأنّ المبتدأ وشبهه 
فى هذه الموارد ليس لفظ «هذا» مثلّاء بل هو فى الواقع المشار إليه الموجود فى الذهنء فيكون من القضايا التى تركبت من أمر ذهنى 
وأمر خارجى .)2١‏ (انتهى). ويرد عليه ما سيأتى فى مقام يان اليكتان'ا ها المكارس نض اسياء الإشارة وبيانه يحتاج إلى تقديم 
امور: الأنوّل: أن حقيقة الإشارة تعيين شىء من بين الأشياء المتشابهة فى الخارج كما لا يخفى. الثانى: أن لكل من الإشارة الحتّدية 
والاقادة 0 0 فالإشارة الحتدية لا تدلّ على الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث بخلاف الإشارة اللُفظية 
كما أن اللفظرة لا يتعتين ولا يتششخص بها المشار إليه بخلاف الحتّدية؛ ولذا تضم إلى الإشارة اللَفْظدِه انوار الأصول» ج١»‏ ص: 817 
الإشارة الحسّ يه لتعيين المشار إليه. الثالث: الالكتفس التكاق كر الفاظ الآشارة أبيناءة #باعل» الفاق السرس نوه هزاف ليا 
نجده بالتبادر عند ذكرها. فإنًا نفهم وجداناً من إطلاق لفظ «هذا» وشبهه معني مستقلًا لا يشابه المعانى الحرفتِه وإن كان مجملًا أو 
مبهماً من بعض الجهات, وإنكار هذا مكابرة. إذا عرفت هذا فاعلم: أن هناك ما يدل على الإشارة تكويناً قبل وضع الألفاظ كالإشارة 
باليد والعين والرأس والحصى والعصا وغيرهاء وهى كلها تدلّ على معنى معن فى الخارج؛ ثم وضعت لها ألفاظ يقوم مقامها من 

جميع الجهات أو من بعضهاء وهذه الألفاظ أ: تم دلالة منها من جهة دلالتها على الإفراد والتثنية والجمع والمذكر والمؤنّث وعلى 
اانا إن لسالس رفكي تامدرطاين لاس تمن المقار ابجا انمه 1 تتم دلالتها لابن ينضمٌ إليها الإشارة الحسية أو 
الذهتٍة. وإن شئت قلت: مدلولات أسماء الإشارات مفاهيم اسميةُ وإن كانت فيها رائحة الحروف فلها من حيث دلالتها على المفرد 
والتثئية والجمع والمذكر والمؤنّث معان اسمية» ومن حيث اشتمالها على إيجاد الإشارة- لها رائحة الحروف. وما ذكرنا ظهر ضعف 
القول بأنهنا مخ قيل الحروق كمااظهر آله لبس عقادها موده اليش عسل تعلق الأشازة بها خارجا أو ذه بل فبها إنغاء الآشارة فسن 
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ألفاظها وإن كانت قاصرءٌ من بعض الجهات. فالإشارة مأخوذةُ فى حاق معانيها لا أمر خارج عنها. وأمّا ما أفاده فى التهذيب من أن 
الحقّ فى قضيَه «هذا قائم) إِنّه من قبيل التركيب بين الموضوع الخارجى واللّفظى (فالمبتدأ أمر خارجى بنفسه والخبر محكى عنه بلفظ 
«قائم») فهو خلاف الوجدان أيضاًء لأنّ المتبادر من هذه الجملة أنّ المبتدأ هو ما يستفاد من معنى «هذا» كما يظهر بمراجعة علماء 
العربية أيضاًء فإنّ اتّفاقهم على أن نفس «هذا وأشباهه» هى المبتدأ شاهد على المقصود. هذا تمام الكلام فى أسماء الإشارة. 


-٠١‏ الكلام فى الضمائر 


وقع الاختلاءف فى تعبين مفهومها بين الا-صوليين. انوار الأصول, ج ١‏ ص: 88 فقال المحمّق الخراسانى رحمه الله: إِنّها على قسمين: 
فبعضها وضع ليشار به إلى معنى» وهى الضمائر الغائبة» وبعض آخر وضع لأ-ن يخاطب به المعنى» ثم قال: والإشارة والتخاطب حين 
الاستعمال يستدعيان التشخخص فلا يكونان جزئين من الموضوع له بل الموضوع له هو المفرد المذكر الكلى المتصوّر حين الوضعء 
وعلى هذا فالوضع والموضوع له فيها عامّ. قد يقال: إن الضمائر كلها إيجاديّة أمَا الغائب منها فيوجد بالإشارة كأسماء الإشارة» فوزانها 
وزان أسماء الإشارة. وأمًا المخاطبة منها فيوجد بها الخطاب. أقول: الح فيها هو التفصيل بين ضمائر الغيبه والخطاب والتكلم» أما 
الغائب منها فلا دلالة لها على الإشارة» ويشهد عليه قيامها مقام تكرار الاسم فيقال بدل جملة: «جاء زيد وجلس زيد» «جاء زيد 
وجلس» (والضمير مستتر فيه)» وأمَا ضمير المخاطب أو المتكلم فيدل على نوع من الإشارة» ويشهد عليه عدم قيام اسم الظاهر مقامهماء 
فلا يمكن أن يقال بدل «أنا قائم» أو «أنت قائم» «زيد قائم» كما يشهد عليه أيضاً انضمام الإشارة باليد أو الرأس ونحوهما حين 
إطلاقهما كما فى أسماء الإشارة. إن قلت: فما الفرق بين اسم الإشارة وفسميز المتكلم والمخاطب؟ قلنا: الفرق بينهما أن اسم الاشارة 
يدل على الإشارة وتعيين المشار إليه فقط. وأمًَا ضمير المخاطب والمتكلم فمضافاً إلى دلالتهما على الإشارة» يدلّان على كون المشار 
إليه مخاطباً (فى المخاطب) ومتكلماً (فى المتكلم). هذا كله فى الضمائر. 


4- الموصولات 


ففى تهذيب الاصول ما حاصله: إن فى الموصولات أيضاً نوعاً من الإشارة فمعانيها معانى إيجاديّك وضعت لايجاد الإشارة إلى مبهم 
يتوقع رفع ابهامه بالصلة .01١‏ أقول: الموصولات يكون وزانها وزان ضمائر الغيبة ولا تدلّ على الإشارة أصنَّاء والشاهد عليه قيام اسم 
الظاهر مقامها فيقال بدل: «جاء الذى قتل عمراً «جاء قاتل عمروا وهى بذواتها مبهمة من جميع الجهات امن ناحية الصله والإفراد 
والتثنية والجمع والتذكير انوار الأصول ج١.‏ ص: 88 والتأنيث» فالمعلوم عندنا من «الذى» فى المثال هو ذات مبهمة من جميع الجهات 
إلامن ناحية انّصافها بأنّها قاتل عمروء ولذلك يقوم وصف «القاتل» مقامها. هذا تمام الكلام فى الموصولاتء وبه انتهى البحث عن 
الأممر الشانى من الا-مور المبحوث عنها بعنوان المقدّمة. وملشخص ما اخترناه فيه: أوَلَ: أنّ الحروف المصطلحة يكون الوضع فيها عامًاً 
والموضوع له خاصضًاً. وثانياً: أنّ معانى أسماء الإشارةً مركبةُ من معنى اسمى ومعنى حرفىء فباعتبار إِنّها متضمّنة للمعنى الحرفى يكون 
الوضع فيها عامّاً والموضوع له خاضاً أيضاً كما فى الحروف. وثالثاً: ضمائر الخطاب والتكلم وزانها وزان أسماء الإشاره لتضمنها معنى 
الإشارة» فتلحق بالحروف فيكون الوضع فيها عاتاً والموضوع له خاضاًء وضمائر الغيبة معانيها اسمية لا تدلّ على نوع من الإشارة ولكن 
الموضوع له فيها عام لأنّ معانيها مبهمة إِلَامن ناحية مرجعهاء لا كلى المرجع بل اشخاصه. ورابعاً: أن الموصولات وزانها وزان ضمائر 
الغائب لا إشارة فى معانيها أصنًا بل وضعت لمعان مبهمة من جميع الجهات إِلَامن جهة الصلة؛ لكن الظاهر أنّ الموضوع له فيها أيضاً 
خاصٌ لأنّ قيدها ليس هو الصلة بمعنى كلى عام بل أفراده الخاصضًة فتدبّر جيداً. 


الأمر الثالث: هل المجاز بالطبع أو بالوضع؟ 
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إن صمحة استعمال الألفاظ فى المعانى المجازيّه هل هى بالوضع أو بالطبع؟ (والمراد بالوضع ليس خصوصّ يات المجازات لأنّها غير 
محصورة بل المراد نوع العلائق). قال المحمّق الخراسانى رحمه الله: «الأظهر إِنّها بالطبع بشهادة الوجدان بحسن الاستعمال فيه إذا كان 
مناسباً ولو مع منع الواضع عنه وبإستهجان الاستعمال فيما لا يناسبه ولو مع ترخيصه ولا معنى لصححته إلّاحسنه). أقول: إِنّ ما اختاره هو 
الح الحقرق بالتصديق ويك أذ معدل له برسره قلكة أشاو إلن بععتيافن كلانه الريه الأول أن الرحدان شاهد على أن التاسن 
لا ينتظرون إذن الواضع فى المجازات بل يستعملون كل لفظ فى ما شابه المعنى الحقيقى من جهه من الجهات بعد ما يجدون حسنه 
فى ارتكازهم. الوجه الثانى: أنه لو فرض أن الواضع منع من بعض الاستعمالات المجازية مع كونه مقبولًا عند الطبع لا يعتنى أحد به 
بل عل ابعال فى هل هذا متحيحا عند أنام المحاورة. الوجه الثالث: تسانخ المجازات وتشابهها فى جميع الألسنة واللغات, مع أنه 
لو كان الاستعمال المجازى متوقّفاً على إذن الواضع كانت وحدة المجازات فى الألسنةُ المختلفة بعيده جدّاً لعدم إمكان التواطو من 


ناحية الواضعين عادة. خصوصاً إذا لم يكن الواضع فرداً خاصّاً كما هو الغالب. 
قنميم فى الحقيقة والمجاز 


هل المجاز استعمال اللفظ فى غير ما وضع له كما هو المعروف والمشهور فى معنى المجازء أو استعماله فى نفس الموضوع له 
وملاكك المجازيّة أمر آخر؟ فيه أقوال ثلاثة: انوار الأصول؛ ج٠١‏ ص: 7١‏ أحدها: ما ذهب إليه المشهور وهو أن المجاز استعمال اللفظ 
فى غير ما وضع له بالعلاقة. ثانيها: قول السكاكى وهو التفصيل بين مجاز الاستعارة وغيرهاء ففى الأول قال يكون المجاز استعمانًا للفظ 
فى نفس الموضوع له لكنّه فى مصداقه الادّعائى» فيكون المجاز حينئذ تصرّفاً فى أمر عقلى لا فى الكلمة (والمراد من التصرّف فى 
الأمر العقلى جعل ما ليس بفرد فرداً له ادْعاءً) وفى الثانى ذهب إلى مثل ما اخختاره المشهور. ثالثها: ما أفاده بعض المحقّقين من قارب 
عصرنا وهو الشّيخْ محمد رضا الإصفهانى فى كتابه الموسوم بوقاية الأذهان. فإنّه ذهب إلى كون المجاز استعمانًا للفظ فى الموضوع له 
طلقا منواء كان هن فيل عجان الاعارة أن النرسل وسواء كان مقردا أوعر كا وسواء كان ف الكنابات اد غرها. أقول: الظاسر أن 
هذا المحمّق رحمه الله قد وسّع نفالة لكان :وإ فاق عيقيين امول البماد د عا اها وكق كاذ نقد نهدن لسكا 
على مختاره بأشعار من العرب نظير قوله: «قامت تظللنى ومن عجب- شمس تظللنى من الشمس» حيث إِنّهِ لولا-. ما ذكره لما صحٌح 
التعبجب كما لا يخفى. ولكن أورد عليه بأمرين: الأوّل: أنّهِ إذا كان استعمال اللفظ الكلى نحو «أسد)؛ فى خصوص أحد مصاديقه 
الحقيقة بقيد الخصوصية استعمانًا مجازياً فى غير الموضوع له (لأنّه لم يوضع لخصوص ذلك المصداق بل وضع للماهيّة اللابشرط 
معرّاةٌ عن جميع القيود الفرديّة) فليكن استعماله فى خصوص الفرد الادّعائى أيضاً مجازاً بالأولويُّ القطعية. الثانى: أنّ كلامه لا يصدق 
فى الأعلاسم الشخصيهُ مثل «حاتم» فى قولكك «زيد حاتم لأنّ العلم الشخصى جزئى حقيقى لا يمكن ادّعاء مصداق آخر له. وحينئذٍ 
يكون استعمال لفظ «حاتم) فى جملة «زيد حاتم» استعمانًا للفظ فى غير الموضوع, له وهو كما ترى. أقول: يمكن الجواب عن كل 
واتحد عتهيداء أتا عد الأنؤل فبأن ظاهر كلام السكاكى أَنْ مراده من استعمال اللفظ فى المصداق الادّعائى تطبيق مفهوم كلى نحو 
«الأسد؛ على فرده الادّعائى نظير تطبيق الرجل الكلى على بعض أفراده الحقيقةٍ؛ فى قولك «هذا رجل» فهو من باب تطبيق انوار 
الأصول؛ ج١؛‏ ص: 7 كلى الموضوع له اللفظ على فرد من أفراده لا من باب استعمال اللفظ الموضوع فى خصوص ذلك الفرد حتّى 
يقاس باستعمال اللفظ الكلى فى خصوص أحد مصاديقه الحقيقيَةُ ويكون مجازاً. وأمَا عن الثانى فبأنٌ المدّعى فى الأعلام الشخصيةُ هو 
العينية لا التشبيه والاستعارة فيدّعى مثلًا إن زيداً فى قولكك «زيد حاتم» عين الحاتم الطائى المعروف فيكون من باب تطبيق معنى جزئى 
للموضوع له اللفظ على مصداق جزئى ادّعائى فاستعمل اللفظ حينئذ فى معناه الموضوع له (ولكن بضميمة ادّعاء العينية) لا فى غير 
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الموضوع له حتى بكرو يهار . مرا المسلكك الثالث فتوضيحه: إِنّ الإرادةٌ فى استعمال الألفاظ على قسمين: إرادةٌ استعمالية وإرادهٌ 
جِدَيَةء وهما تارةً تتتحدان واخرى تفترقان كما فى الأوامر الامتحائدٍة فإنّ الإرادة فيها إرادة استعماليَهُ فقط لم تتعلق بمتعلق الأمر جدّاً 
ومن موارد افتراقهما المجازات فإنّ الإرادة الاستعماليَةُ فيها تعلّقت على المعنى الحقيقى الموضوع له اللفظ وأمًا الإرادةً الجدّيةُ فتعلقت 
على المعنى المجازى. وكذلك فى الكنايات نحو «زيد كثير الرماد» فاستعمل لفظ «زيد» و «كثير الرماد؛ فى معناهما الموضوع له اللفظ 
وتعلق به الآرادة الأسسعناتة» وأنا الآرافة الجة 3+ سعلقت: ميا سخاوة زيد» وهذا تهير اعرمق أن المجاذ فى أمر عقك ون التطيق 
على فرد ادغائى. أقول: إن هذا هو النختار والدليل عليه أَوَنَا أنه مقعضى البداعة واللطافة المجازية فإنٌ البداعة وجمال الببان بحن 
فيما إذا استعمل اللفظ فى معناه الحقيقى كما فى قوله: «هذا الذى تعرف البطحاء وطأته- والبيت يعرفه والحل والحرم» فإنٌ حسن 
الكلا.م فى هذا البيت مبنى على كون نفس البيت أو الحرم عارفاً بمن هو المقصود فيه ل-.خصوص أهل البيت وأهل الحرم أو رب 
البيت ورب الحرمء وهذا لا يكون إِلَابعد ادّعاء وجود قوّهْ مدركة عاقلة للبيت والحرم وكذا فى سائر المجازات. وثانياً: أنّه أيضاً مقتضى 
القرابة الشديدة بين المجاز والكناية» فإذا كان استعمال اللفظ فى الكنايات فى نفس الموضوع له فليكن كذلك فى المجازاتء ولا 
إشكال ولا خلاف فى أن اللفظ فى الكنايات يستعمل فى الموضوع له لأنّ الكناية عبارة عن ذكر اللازم وإراده الملزوم (أو بالعكس»» 
وتكون الإرادة الاستعماليةُ فيها غير الإرادة الجدّيةُ ففى مثال «زيد كثير الرماد؛ انوار الأصولء ج١ء‏ ص: © تعلقت الإرادة الاستعمالية 
أن الرماد كثير فى دار زيدء ولكن الإرادة الجدَّرَهُ تعلقت بسخاوة زيد, وإذا كان الأمر فيها كذلكك وكان المجاز والكناية فى غايةٌ 
القرابة بل يمكن ادخالهما تحت عنوان واحد (وهو استعمال اللفظ وإراده غير الموضوع له فى الإرادة الجدّية) فلا منع ولا بأس فى أن 
يكون الأمر فى المجازات أيضاً كذلك. وثالثاً: إن الوجدان حاكم بن ما استدلٌ به السكاكى فى خصوص مجاز الاستعارة جار فى 
المجاز المرسل أيضاً (وهو ما تكون العلاقة فيه غير علاقة التشبيه من سائر العلاقات) فإنّ اللفظ فيه أيضاً لم يستعمل إلَافيما وضع لهء 
فيدعى فى مثل قوله «جرى الميزاب» أن الميزاب هو نفس المطرء وفى إطلاءق المت على من يكون مشرفاً على الموت يدعى كونه 
متا بالفعل» وفى إطلااق القريةُ على أهلها فى قوله تعالى: «فاسأل القرية» ادّعى أن القرية من مصاديق أهل القرية وإنّها أيضاً قابلة 
للسؤال عنهاء مع أن العلاقة فى هذه الموارد ليست من علاقة التشبيه» ومع إِنَا نشاهد فيها نفس المبالغةٌ التى نشاهدها فيما تمسّكك به 
من بعض الأبيات كما لا يخفى. وبالجملة» لطف المجاز وحسنه وبلاغته لا تتم إلاعلى هذا القول كما هو ظاهر للخبير بفنون الكلام 
وبدائعه .»١١‏ هذا تمام الكلام فى الأمر الثالث. ثمٌ إن المحمّق الخراسانى رحمه الله عنون فى ذيل هذا الأمر بحثاً تحت عنوان استعمال 
اللفظ وإرادة النوع أو المثل أو الصنفء منه وهذا البحث قليل الفائدة جدّاً علماً وعملًا فالأولى تركه وصرف النظر عنه. انوار الأصول» 


جَ لك ص: 7,6 
الأمر الرابع: الدلالة تابعة للارادة أو لا؟ 


هل الإرادة دخيلة فيما وضع له اللفظء أو لا؟ ومآله إلى أن مثل لفظ «زيد» هل وضع لمجرّد المعنى فقطء أو وضع للمعنى المقّد بكونه 
مراداً؟ ذهب بعضهم إلى عدمه وأنّ الموضوع له هو المعنى من حيث هو هوء كما يستفاد هذا من تهذيب الا-صول أيضاً. ولكن 
المحمّق الحائرى رحمه الله فى درره ذهب إلى الثانى وأنّ الإرادة داخلة فى الموضوع له وتبعه بعض أعاظم العصر. واستدل المحقّق 
الخراسانى رحمه الله للعدم بامور ثلاثة: الأمر الأوّل: ما مرّ منه من أن قصد المعنى على أنحائه من مقوّمات الاستعمال ويكون خارجاً 
عن الموضوع له والمستعمل فيه ولا يخفى أن إرادهً اللافظ فى المقام ليست شيئاً وراء لحاظ المعنى. الأمر الثانى: إِنّه يستلزم التجريد 
ولزوم التصرّف فى عامّة الألفاظ لأنّ المتتصف بالقيام فى «زيد قائم»» مثلًا هو زيد الخارجى لا زيد المراد الذهنى» والمتصف بالثقل فى 
«الحجر ثقيل» إِنّما هو الحجر الخارجى لا الذهنىء فلابدٌ من تصرّف فى معنى زيد والحجر وتجريدهما عن قيد الإرادة حتّى يصمح 
حمل القيام والثقل وإسنادهما إليهما. الأنمر الثالث: إنّه يلزم كون وضع عائَر الألفاظ عامّاً والموضوع له خاصضّاً لأنّ إرادة اللافظ لو 
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كانت جزء الموضوع له أو كان قيده كان الموضوع له جزئياً ذهتياً وخاصّاً لأنّه لا مجال لتوهّم أخذ مفهوم الإرادة فيه بل المدّعى أخذ 
مصاديقها. أقول: الإنصاف أن هذه المسألة ترجع بحسب الحقيقة إلى المبنى الذى اختاروه فى البحث عن حقيقهُ الوضعء فمن ذهب 
هناك إلى أن حقيقة الوضع التعبّد والا-لترام فيمكن له القول بكون الإرادة دخيلة فى الموضوع له. لأنْ التعبّد ملازم للارادة ومن 
ذهب إلى أن حقيقة الوضع تخصيص اللفظ بإزاء المعنى كما هو المختار فلازم كلامه القول بعدم أخذها فيه. ولكن قد يقال: إن هنا 
طريقاً آخر لإثبات كون الإراده دخيلة فى الموضوع له. وهو أن انوار الأصولء ج١.‏ ص: 8, العلهُ الغائية من وضع الألفاظ هو انتقال 
المراد اتقووائلة تمن الحطارل كد كه وابكوق هذا سبي ذو قا القفيمة النمعة لآ الس طفةة فكرة قل دق الاراد 6 ويلا فين 
معنى اللفظء أى اللفظ وضع للمعنى حين كون مراداً. واستشكل عليه فى التهذيب بأنّا لا نسلّم الصغرىء وهى أن غايهُ وضع الألفاظ 
انتقال المرادات؛ لأنّ الغايةُ فى الوضع هو بيان الواقعيات الخارجتيّة» وإرادة المعنى تكون مرآة للخارج وآلهُ للنيل إلى الواقع .0١‏ أقول: 
التحقيق أن النزاع فى المسألة أشبه شىء بالنزاع اللَفظى لأنّه إن كان المراد من دخالة الإرادة دخالتها فى الموضوع له فلا يقول بها أحد 
حتّى تصل النوبة إلى البحث والنزاع» وإن كان المراد أن المقصود من وضع الألفاظ هو تبيين المرادات, والإبرادة دخيلة فى غايةٌ 
الوضع ولو مرآه إلى الخارجء فهذا ممما لا مجال لانكاره. إن قلت: إن مقتضى تضبيق المعلول بالعلّةُ دخالة الإرادة فى الموضوع له. قلنا: 
العلَهُ المضيّقة للمعلول ليست هى العلّهُ الغائة بل هى العلّهُ التامرة ... فيوجد المعلول بتأثير علّته التامرة» وأمّا العلمهُ الغائية فهى من 
المعدّات» ولهذا لا يوجب تضييق المعلول فى الكثير من الموارد» نظير ما إذا قصدت المسجد والدخول فيه للصَّلاهُ ولكن بعد الدخول 
تلوت القرآن أو استمعت إلى الخطيب مثلاء كما أنّه كذلكك فى الصنائع المخترعة» فتكون المعلولات المخترعات فيها أعمّ من عللها 
الغائة الابتدائية لمخترعيها فتترتّب عليها آثار اخرى غير ما قصدها المخترعون كما هو ظاهر على الخبير» كما أنه كذلكك فى كثير من 
المباحث الاصوكة» فتكون الغاية فيها تبيين الألفاظ الوارده فى الكتاب والسنَّهُ ولكن تترتّب عليها آثار اخرى فى الألفاظ الواردة فى 
الوصايا والأوقاف الخاصة والعامرة وغيرها. بقى هنا شىء: وهو بيان المراد من الكلام المنقول عن الشَّديِخْ الرئيس والمحمّق الطوسى 
رحمه الله من «أنّ الدلالة تابعة للإبرادة». انوار الأ-صولء؛ ج١ء‏ ص: 77 وقال المحمّق الخراسانى رحمه الله فى توضيح كلامهما: إن 
الدلالة على قسمين: تصوّردة وتصديقتة» فإنّه تارةٌ يكون إطلاق اللفظ موجباً للانتقال إلى المعنى اللغوى؛ واخرى للانتقال إلى مراد 
المتكلّم, ثم قال: الدلالة التصديقيَة تابعة للإرادة» فلا ينتقل السامع إلى المراد إذا صدر اللفظ من المتكلم سهواً كما إذا صدر من وقوع 
حجر على حجرء فدلالة اللفظ على المعنى التصديقى تابعة للجرادة تبعدَة مقام الإثبات للثبوت. ثم قال: وعليه يحمل كلام العلمين. 
أقول: أَوَلَا: كيف يمكن أن تتوقف دلالة اللفظ على مراد المتكلم على كشف إراده المتكلم, مع أنّه لا حاجة إلى اللفظ بعد كشف 
الإراده فإنّه تحصيل للحاصل؟ ثانياً: إِنَا نحتاج فى الدلالة التصديقةة إلى امور أربع ومع تحمّقها تتحمّق الدلالة التصد يقت ولا حاجة 
إلى كشف إرادة المتكلّم بالخصوص: أوّلها: كون المتكلم فى مقام البيان. ثانيها: عدم نصب القرينة على الخلا.ف. ثالثها: كون 
المتكلّم عاقلا شاعراً. رابعها: ثبوت الأصل العقلائى؛ وهو تطابق الإرادهً الاستعمالتَهُ مع الإرادهً الجدّية؛ ومع اجتماع الثلاثة الاولى تتحقّق 
الدلالة التصديقةٍة الاستعماليِكُ وبعد انضمام الأممر الرابع إليها تتحمّق الدلالة التصديقية الجدّية؛ وعليه فلا حاجة إلى كشف كون 
المتكلم مريداً. الله إِلَاأن يقال: إِنّ مرادهما من كون الدلالة تابعة للإرادة ليس شيئاً وراء ذلككء والمراد أن دلالة اللفظ على مراد 
المتكلّم تفصينًا فرع العلم الإجمالى بكونه فى مقام بيان مرادهء فالدلالة تتبع الإسرادة بهذا المعنى» ولكن هذا يتفاوت مع ما ذكره 
المحمّق الخراسانى رحمه الله كما لا يخفى» وعلى كل حال فهو أمر معقول. انوار الأصولء ج٠١‏ ص: 79 


الأمر الخامس: فى وضع المركبات والهيئات 


والظاهر أن المراد منه إن هل للمركبات وضع خاصٌ مضافاً إلى وضع مفرداتها وهيثاتهاء أو لا؟ مثلًا فى جملة «زيد قائم؛ مضافاً إلى 
وضع كل واحد من «زيد) و «قائم» لمعنى خاصٌء ومضافاً إلى وضع هيئة جملة المبتدأ والخبر لمعنى إخبارى. هل وضعت هذه الجملةً 
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بمجموع موادّها الخاضّة وهيئتها الخاض. 4 لمعنى إخبارى خاصٌء أو لا؟ فإن كان المقصود من العنوان هذا المعنى فلم يعرف له قائل» 
مضافاً إلى ورود إشكالات كثيرة عليه. الأؤّل: إِنّه يستلزم أوضاعاً غير متناهية فى الم ركبات لأنّه لا حصر ولا حدّ للجمل التركيبية ففى 
الجملة المركبة من المبتدأ والخبر فقط يمكن تصوير مليون هيئة بتصوير الف مبتدأ تارةٌ والف خبر اخرى, والعدد الحاصل من ضرب 
الألف فى الألف هو المليون! الثانى: أنّه يستلزم اللغوتّرة لأنّ وضعها بموادّها وهيثاتها واف بتمام المقصود منهاء فلا حاجة إلى وضع 
اخرالي ادها كسا لا ين الغالت؟ اله لأسيل النا إلن مدرقة البعاق المرشرع لواف هنذا اقم مق الزظع ولا عزني لتاق 
نرجع إليه فى سبيل تحصيلها كما نرجع لمعرفة معانى هيئات المفردات إلى علم الصرفء ولمعرفة معانى مواد المفردات إلى كتب 
اللَغُء ولمعرفة معانى هيئات الجمل إلى علم النحو. الرابع: أنه خلاف الوجدان حيث إِنَا نكتفى فى تشكيل قوالب جديدة من الجمل 
بخصوص وضع المفردات والهيئات ولا ننتظر وضعاً جديداً لهذا التركيب الجديد مضافاً إلى وضع مفرداته وهيئاته. الخامس: ما أفاده 
فى المحاضرات وغيره وهو أن هذا الوضع يستلزم منه انتقال معنى الجملة انوار الأصول؛ ج١ء‏ ص: ٠١‏ إلى الذهن مرّتين: مرّهُ بملاحظة 
وضع مفرداتها ومرّه بملاحظة وضع نفسها .)١١‏ فتلخص مرا ذكرنا إِنّه لا وضع لآحاد الجمل المركبة بخصوصها ولا يتصوّر له صورة 
معقولة بل لا ينبغى التفوّه به. نعم يمكن تصويره على نهج قضية الموجبة الجزئية فى خصوص الأمثال المركبة المستعملة فى كلّ لغده 
فيقال إن جملة «أراكك تقدّم رجنًا وتأجَر اخرى» مثلّا وضعت من حيث المجموع لبيان التحبر والتردّد» وهكذا غيرها من سائر الأمثال 
التركيبية وإن كان هذا المعنى أيضاً مخالفاً للوجدان. فإِنّها كنايات متَخْذهْ من وضع مفرداتها مع وضع هيئاتها. ثم إن حاصل ما يمكن 
أن يقال فى وضع الهيئات أن لنا أربع أنحاء من الهيئة: أوّلها: هيئات المفردات نحو هيئات الصفات مثل هيئة اسم الفاعل وهيئة اسم 
المفعول. ثانيها: هيئات النسب الناقصة كهيئة المضاف والمضاف إليه. ثالثها: هيئات النسب التامره كهيئة جملة «زيد قائم». رابعها: 
هينات وضعت لخصوصّيات النسب كهيئة «تقديم ما حقّه التأخير» مثلًا التى تدلّ على الحصر كما هو المعروف. والجامع بين هذه 
الأنحاء أن الوضع فى جميعها نوعىء والمقصود من الوضع النوعى أن المعنى فيها لا يتبدّل ولا يتغير بتبدّل المفردات والمواد الموجودة 
فيهاء ولا يدور مدار ماده خاصّة» بخلاف الوضع فى المفردات فإنّهِ فيها شخصى يدور المعنى فيها مدار خصوصيةُ المواد» ومع تغترها 
يتغئر المعنى أيضاًء ولا ينافى ذلكك كون الموضوع فيها كلياًء ولا ينقضى تعتجبى عن المحاضرات حيث أتعب نفسه الزكدة فى بيان 
المقصود من الوضع النوعى والشخصى مع أنه ظاهر لا غبار عليه. ثمٌ نه قد يقوم بعض الكلمات المفردة مقام الهيئة فى دلالتها على 
النسبةُ فى بعض اللغات. فإنّ كلمة «است» فى اللَعْهُ الفارسيَهُ تدل على النسبةُ فى الجمل التامّةُ مع أَنّها فى اللغهُ العربّة تفهم من هيئة 
الجملة» ولا مانع من ذلكك كما لا يخفى. 


الأمر السادس: فى علائم الحقيقة والمجاز 
اشارة 


ذكروا لتشخيص الحقيقة عن المجاز علائم يحتاج الفقيه إليها فى معرفة ظواهر الألفاظ, وهذا البحث من أهمٌ مباحث الألفاظ وأكثرها 
فاندة واتقينا آكارا ف الفقدوالنفسي والحدية وطر حابي المياست الس يسن بالسابدك الرئيسيّهُ فإنّها المدار فى فهم معانى 
الألفاظ الواردة فى الكتاب والسنّهُ وهى امور: 


-١‏ التبادر: 


وقد قيل فى تعريفه إِنّه انسباق المعنى إلى الذهن من حاق اللفظء ويراد من حاق اللفظ ما يقابل الانسباق الحاصل من وجود القرينة. 
وقيل أيضاً إِنّه خطور المعنى فى الذهن من حاق اللفظ. كما قيل: إنّه انفهام المعنى» لكن العبارات شتّى والمقصود واحد. وقبل الشروع 
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فى البحث لا بد من ذكر مقدَّمةء وهى أن التبادر علامة يعوّل عليها كلّ مستعلم فى اللَغهُ صغيراً كان أو كبيراًء بل أهل الله أيضاً فى 
كثير من الموارد حتّى الضبى عند تعلمه من امه وأبية؛ فإنٌ الضبى إذا رأى اتسباق معتى إلى أذهان والدية ومن هو أكبر مته سثا فيما 
إذا أطلق لفظ يستنتج أن هذا اللفظ وضع لذلك المعنى, مثلًا إذا سمع لفظ الماء من واحد منهم ثم رأى إتيانه هذه المادّة الستالة 
وتكوّر هذا منهم يعلم الصبى أن معنى الماء ليس إلاهذاء وعلى هذا الطريق يعتمد فى فهم معانى الألفاظ غالباً» بل يكون هذا هو 
السبيل للذين يتعلمون لغه جديدة بالمعاشرة مع أهلهاء فالتبادر من أهمّ علائم الحقيقةُ والمجاز وله مكانة عظيمة بينهاء فإنّه المدركك 
الوحيد فى الغالب لفهم اللغات من أهلها. إذا عرفت هذا. فنقول: إن هيهنا اموراً تنبغى الإشارة إليها: انوار الأصول» ج١ء‏ ص: 5 الأمر 
الأوّل فى منشأ دلالة التبادر على الوضع. وهو أمر واضح. لأنّْ منشأ ظهور لفظ فى معنى ومنشأ تبادر ذلك المعنى من ذلك اللفظ لا 
يخلو من أحد الأمرين: إمّا الوضع أو القرينة» فإذا انتفت القرينة وعلم أن المعنى فهم من حاق اللفظ كما هو المفروض فى المقام 
يستكشف منه وضع ذلك اللفظ لذلك المعنى. الأمر الثانى: فيما قد يقال من أن كون التبادر علامة للحقيقة يستلزم الدور المحالء لأَنَّ 
التبادر يتوقف على العلم بالوضعء والمفروض أن العلم بالوضع أيضاً يتوقف على التبادر وهذا دور واضح. واجيب عن هذا بوجوه 
عديدة: أوّلها: قضيةُ الإجمال والتفصيل. وتوضيحها: إن العلم الذى يتوقف عليه التبادر هو العلم الإجمالى الارتكازىء والعلم المتوقف 
على التبادر هو العلم التفصيلى؛ وبعبارة اخرى: يوجد فى حاق ذهن الإنسان ومرتكز أهل اللَغهُ معنى إجمالى يتبدّل إلى العلم التفصيلى 
بالتبادر. ثم إِنّ هذه القضيَةُ (الإجمال والتفصيل) قضِيَةُ ينحل بها كثير من المعضلاتء منها إشكال الدور المعروف الذى أورد على 
الشكل الأوّل فى المنطق من ناحية منكرى الاستدلال والبرهان؛ وهو أَنّه (القياس والبرهان) لا يوجب لنا علماً جديداً لأنّ جميع اشكاله 
ترجع إلى الشكل الأوّلء وهو دورىء لأنْ من شرائطه كلَيةٌ الكبرى. وهى تتوقّف على شمول الكبرى للنتيجة وكونها معلومة ضمن 
الكبرى, والحال أن العلم بالنتيجة أيضاً يتوقف على كلية الكبرى, وهذا دور ظاهر. وقد أجاب عنه الشّيخْ الرئيس بعين ما ذكرناه فى 
التبادر وبيانه: إن كلية الكبرى تتوقف على العلم الإجمالى بالنتيجة» وأمًا ما يتوقف على القياس فهو عبارة عن العلم التفصيلى بالنتيجة. 
ثانيها: سلمناء ولكنّه مختصٌ بما إذا إتّحد العالم والمستعلم ولا يتصوّر بالنسبة إلى الجاهل باللغة المستعلم من التبادر عند أهلهاء لأنّه 
يصير عالماً بالوضع بتبادر المعنى من اللفظ إلى ذهن العالم بالوضع, فعلمه بالوضع يتوقف على التبادر إلى ذهن العالم, وأما التبادر 
إلى ذهن العالم فلا يتوقف على علم الجاهل بل يتوقف على علم نفسه؛ وقد عرفت أن موارد التبادر فى الغالب هو من هذا القبيل أى 
تعدّد العالم والمستعلم. انوار الأصولء ج١.‏ ص: 87 ثالثها: ما حكى عن بعض المحمّقين» وحاصله إِنّه لا مانع من كون كلا العلمين 
(المتوقّف على التبادر والمتوقّف عليه التبادر) تفصيلياًء ولا-دور فى البين؛ لأنهما فردان متشتخصان من العلم لحصولهما فى زمانين» 
ويكفى فى ارتفاع الدور تغاير العلمين فى التشخص .21١‏ ولنعم ما اتجيب عنه من أنّه مع وجود العلم التفصيلى بالوضع قبل التبادر 
يكون تحصيل علم تفصيلى آخر تحصينًا للحاصل» أن يعرض عليه النسيان ومع عروض النسيان يصير العلم مجملًا ومرتكزاً ونحتاج 
فى تبديله بالعلم التفصيلى إلى التبادر. الأمر الثالث: أنّه يفهم استناد التبادر إلى حاق اللفظ من كثرة استعمال اللفظ فى المعنى وكثرة 
تبادره منه (وإن لم يبلغ حدّ الاطراد) حتّى يعلم إنّه لا تعتمد الدلالة على القرينةء ولا يمكن الاعتماد على أصل عدم القرينة لكونه من 
الااصول العقلاتية التى تجرى لتعيين مراد المتكلم بعد العلم بالوضع وبعد العلم بالمعنى الحقيقى والمجازى؛ لا-عند الشكك فى 
الموضوع له. الأمر الرابع: قال المحقّق العراقى رحمه الله فى المقام ما حاصله: إن هذا البحث إِنّما يكون منتجاً بناء على كون مدار 
حيجية اللفظ على أصالة الحقيقة أو أصالة عدم القرينة تعبداً وأنّ اللفظ حيجة فى المعنى الحقيقى ولو لم ينعقد للفظ ظهور فيه لأصالة 
الحقيقة أو لأصالة عدم القرينة إذ حينئذٍ نحتاج إلى معرفة الموضوع له والمعنى الحقيقى بالتبادر وأمثاله» وأمًا إذا قلنا أن اللفظ حتجة 
فى المعنى الظاهر ولو كان ظهوره من جهة القرينة الحافه به كما هو التحقيق فلا نحتاج إلى معرفة المعنى الموضوع له والحقيقى 
بالتبادر وأمثاله» ولا فائدة لهذا البحث .)37١‏ أقول: يمكن الجواب عنه بأنّه كثيراً ما يكون منشأ الظهور العرفى هو الوضع. أى ينعقد عند 
العرف للفظ ظهور فى معناه الحقيقى, فإِنًا وإن قلنا بكون مدار ححية اللفظ هو أصالة الظهور لكن حيث إن سبب الظهور هو العلم 
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بالوضع فنحتاج فى معرفته إلى التبادر وأمثاله» وبعبارة اخرى: الظهور العرفى لا يكون بلا سبب بل إمّا أن ينشأ من الوضع أو من 
القرائن» ومعرفة الموضوع له أحد أسباب الظهورء فإذا علم الفقيه بالموضوع له يحصل له العلم بما هو الظاهر عند العرف. الأممر 
الخامس: (إِنّ التبادر- كما ذكره بعض الأعلا-م- يثبت كون المعنى حقيقتاً للفظ وكونه انوار الأصولء ج١2‏ ص: 85 موضوعاً له فى 
زمان تبادره منه» وأمَا وضع اللفظ لذلك المعنى فى زمان نزول الوحى فلا يثبت بالتبادر المتأخَرء فلابدٌ فى إثبات ذلكك من التشبِث 
بالاستصحاب القهقرى الثابت حيجيته فى خصوص باب الظهورات بقيام سيرةٌ العقلاء وبناء أهل المحاورة عليه» فإِنّهم يتمشكون بذلك 
فى موارد الحاجة ما لم تقم حبََّهُ أقوى على خلالفه؛ بل على ذلك الأصل يدور استنباط الأحكام الشرعيَةُ من الألفاظ الواردة فى 
الكتاب والسنّة ضرورة إِنّه لولا اعتباره لا يثبت لنا أن هذه الألفاظ كانت ظاهرة فى تلكك الأزمنهُ فى المعانى التى هى ظاهرة فيها فى 
زماننا» وهكذا الكلام فى استنباط المسائل من جميع الكتب العملة أو التاريخية أو الأشعار أو أسناد الأوقاف والوصايا. هذا كله فى 
العلامة الاولى للحقيقة والمجازء وهى التبادر. 


؟- عدم صحّة السلب وصحّته (صِحَة الحمل وعدم صكته): 


والمراد منهما أن صححَهُ سلب لفظ بما له من المعنى من لفظ آخر بما له من المعنى تكون علامة لكونه مجازاً فيه وبالعكس فإن صححة 
جنا الف يها لدان المح على الف" اخ نيا لحيل الك كرة عاقية لكر ل نقتة قن 6ل | فلن رالعة عو القما نطلا وابسحييةه 
الطبع (إذا كان معنى المطر معلوماً لنا وواضحاً ولم يكن معنى الغيث معلوماً إِنَاإِجمانًا) فنحكم حينئذٍ أن الغيث وضع لمعنى المطر وأنّ 
معناهما واحدء كما أنه إذا قلنا «الرجل الشجاع ليس بأسد حقيقة) واستحسنه الطبع أيضاء نعلم أن استعمال الرجل الشجاع فى الأسد 
كرن مجارا ولكى الست اللفراساتن وتهحه لوعي مدق انعد تكروا هنا فيا حافالنة إن الحبال عن نمع خف أولق ذا 
وحمل شائع صناعىء والملاكك فى الحمل الاولى هو اتحاد المفهوم فقطء وأمًا الملاكك فى الحمل الشائع فهو الاتّحاد فى الوجود 
والاختراق فى المفهوم (ويسمى شائعاً لكونه هو الشائع بين الناس» وصناعياً لكونه هو المستعمل فى الصناعات) ثم إن صيحة الحمل 
الاولى الذاتى يدل على كون الموضوع له فى الموضوع والمحمول واحداً» وأمًا الصناعى فيستفاد منه كون الموضوع أحد مصاديق 
المحمول الحقيقية فى قبال المصاديق المجازرة؛ ولا يدل على الوضع؛ فالعلامة على المعنى الموضوع له هى الحمل الاولى لا الحمل 
الشائع» بل إِنْهِ علامة على كون الموضوع مصداقاً حقيقتَاً للموضوع له فى قبال المصداق المجازى. انوار الأصول؛ ج٠١‏ ص: 8 أقول: 
إن كلامه جد مقبول عندناء ولكن هيهنا امور تجب الإشارة إليها لتتميم هذا البحث: الأمر الأوّل: ما هو السرّ فى كون صحَحهُ الحمل 
علامة للمعنى الحقيقى؟ وجوابه ما مر نظيره فى التبادر (من أنْ صححهُ الحمل تنشأً إِمّا من القرينة أو من ناحية الوضع وحيث إن 
المفروض عدم وجود القرينة يعلم أنّها ناشئة من الوضع) فصححة سلب معنى عن لفظ علامة عدم وضعه له وإِلَّا لم يكن السلب صحيحاً. 
الأأمر الثانى: أن إشكال الدور الذى مر فى مبحث التبادر يأتى هنا أيضا وبيانه: إنّ صبحة الحمل يتوقف على العلم بالموضوع له فى 
موضوع القضية ومحمولها (لأمنّ صححة الحمل فرع تصوّر الموضوع والمحمول وهو فرع العلم بهما) بينما العلم بالوضع أيضاً يتوقف 
على صِححهُ الحمل وهذا دور واضح. ولكن يأتى هنا أيضاً الجوابان المذكوران فى التبادر: أحدهما: إن علمنا بالوضع يكون بالإجمال 
والارتكازء وأمّرا العلم المتوقف على صيحة الحمل علم تفصيلىء فالمتوقف غير المتوقف عليه بالإجمال والتفصيل. ثانيهما: سلمناء 
ولكنّه يختصٌ بما إذا كان المستعلم من أهل اللسانء أمَا إذا كان أجنبياً عنه فإنّه بحصل له العلم بالوضع بصيحة الحمل فى استعمالات 
أهل اللسان فلا دور. الأمر الثالث: أن لبعض الأعلام هنا اشكانًا وحاصله: إن صيحة الحمل وصححةٌ السلب يكونان مسبوقين بالتبادر. 
فالعلامة فى الحقيقة هو التبادر» وتوضيحه: إذا قلنا «الغيث هو المطر» فحيث إِنْ الحمل هذا يحتاج إلى تصوّر «الغيث» و «المطرا 
وتصوّرهما يحتاج إلى العلم بمعناهما واتّحادهما فى الخارجء والعلم هذا لا طريق لنا إليه إلّاالتبادر. فنحن عالمون بالوضع بالتبادر قبل 
تحقّق الحملء فالعلامة منحصرة فى التبادر هذا كله إذا كان المستعلم من أهل اللسان أى كان المراد من صِحََهُ الحمل والسلب 
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صتحتهما عند نفسه؛ وما إذا كان المستعلم من غيره وكان جاهلًا باللسان وأراد أن يصل إلى الوضع من طريق استعمال أهل اللسانء 
إن هذا الحمل بالنسبة إليه يرجع إلى تنصيص أهل اللْغهُء والتنتصيص غير صححةُ الحمل؛ فتلخص أن صحَحهُ الحمل إِما أن يرجع إلى 
التبادر أو إلى تنصيص أهل اللْغْمُء وليست هى نفسها من علائم الحقيقةُ والمجاز .1١‏ انوار الأصولء ج٠١‏ ص: 88 أقول: يمكن دفع هذا 
الإشكال بأنه يكفى فى صمَحهُ الحمل ضيه الإجمال والتفصيلء فما يتوقف عليه صيحةُ الحمل هو العلم الإجمالى والارتكازى بالوضعء 
فلا حاجة إلى التبادر لمعرفة الوضع تفصينًا. هذا مضافاً إلى أن الحمل هنا ليس حملًا خارجياً لفظياً بل المراد منه تقريب المحمول إلى 
الموضوع فى الذهن» فقبل تحقيق الحمل فى التلّظ والخارج نقرّب «الغيث» مثلًا بما له من المعنى الارتكازى إلى «المطر' بما له من 
المعنى التفصيلى» ونمارس حمله عليه حتّى نرى أيستحسنه الطبع أم لا؟ من دون أن يكون تبادر فى البين» فإن استحسنه الطبع ورأى 
تلائم المعنيين وتناسبهما فيعلم أن الموضوع له فيهما واحد. هذا كله فى الحمل الاولى الذاتى» وكذلك فى الحمل الشائع (حمل 
الكلى على المصداق) فنحتاج فى معرفة المصداق الحقيقى أيضاً إلى التقريب الذهنى. وإن شئت قلت: إِنّ التبادر هو الرجوع إلى 
الارتكاز من طريق التصوّر وأمَا صبحهُ الحمل فهى الرجوع إلى الارتكاز من طريق أخذ الجملة والتصديق بمفادها فأحد الطريقين فى 
عرض الآخر ولا يتوقف أحدهما على الآخر. الأمر الرابع: فى بيان الإشكال الذى ذكره بعض الأعلام فى المسألة» وحاصله: إن الحمل 
الذاتى لا يكشف إلّماعن اتحاد الموضوع والمحمول ذاتاً ومغايرتهما اعتباراً» ولا نظر فى ذلكك إلى حال الاستعمال وإنّه حقيقى أو 
مجازى؛ وبكلمة اخرى: إن صبَحهُ الحمل وعدم صبّعته يرجعان إلى عالم المعنى والمدلول؛ فمع اتّحاد المفهومين ذاتاً يصحح الحمل وإلَا 
فلاء وأمًا الحقيقة والمجاز فهما يرجعان إلى عالم اللفظ والدال. وبين الأمرين مسافة بعيدة» نعم لو فرض فى القضيةُ الحملتَةُ أنَ المعنى 
قد استفيد من نفس اللفظ من دون قرينة كان ذلكك علامة الحقيقة إِلَاأَنْه مستند إلى التبادر لا إلى صحَحهُ الحمل؛ نعم بناء على أن 
الأصل فى كل استعمال أن يكون حقيقةِاً كما نسب إلى السد المرتضى رحمه الله يمكن إثبات الحقيقة. إِلَاأَنْه لم يثبت فى نفسه 
ماقا إلى آله لو ثرت فهو اجن عن ضقنة الحمل وعدمها 0 أقول: قدمد أن صضة العمل والاستعمال إن أن تكون خاصلة من 
القرينة أو تنشأ من حاقٌ اللفظ والوضعء فإذا لم تكن قرينة فى البين وكانت القضية عارية من أيه قرينة نعلم بأنّ انوار الأصول. ج٠١‏ 
ص: 47 صحَحَةُ الاستعمال نشأت من الوضع ومن حاق اللفظ (والعلم بكونه من حاق اللفظ يحصل من تكراره فى مواضع متعدّدهُ وإن 
لم يبلغ حدٌ الاطراد) فلا يرد على هذه العلامة ما ذكره فتدبّر جدّداً. الأمر الخامس: هناكك فرق بين المراد من الحمل الاولى والحمل 
الشائع فى ما نحن فيه؛ وبين ما يكون مصطلحاً فى المعقولء لأنّ الحمل الاولى فى المعقول ملاكه الاتّحاد الماهوى؛ سواء انّحدا فى 
المفهوم أيضاً ولم يتحداء ولكن المراد منه فى ما نحن فيه حمل أحد المترادفين على الآخر فملاكه الاتّحاد مفهوماً من دون نظر إلى 
الماهية والاتحاد فيهاء لأنَّ عالم اللّعْهُ عالم المفاهيم والألفاظ لا الحقائق والماهيات, نعم الاتحاد المفهومى ملازم للاتّحاد الماهوى لا 
العكس كما لا يخفى. وكذلك الحمل الشائع؛ لأنّه فى المعقول هو اتّحاد المفهومين فى الوجود مع عدم ملاحظة الاتحاد فى الماهية» 
ولكنّه هنا بمعنى حمل الكلّى على المصداقء وملا-كه كون الموضوع أحد مصاديق المحمول. نعم, الفرد مع النظر إلى تشخخصاته 
الفرديَّ يفترق عن الكلى فى الماهية فيكون الفرد متّحداً للكلى فى الوجود ومفترقاً عنه فى الماهية. لكن الحمل الشائع فى المعقول 
يكون أعمّ مثا ذكر لأننّه أع من حمل الكلى على أفراده كما فى قولنا «الإنسان كاتب» حيث لا إشكال فى أَنّه ليس من قبيل حمل 
الكلى على أفراده. هذا كله فى العلامة الثائيةُ من علائم الحقيقة والمجاز. 


“1 الاطران وعدمه: 


المعروف أن الاطراد علامة للحقيقةٌ وعدمه علامة للمجازء واستشكل فيه المحقق الخراسائى رحمه الله بما حاصلة؛ إِنّ ما ذكروه من 
كون الاطراد علامة للحقيقة وعدمه علامة للمجاز لعلّه بملاحظة نوع العلائق المذكورة فى المجازات حيث إِنّه لا يطرد صححةٌ استعمال 
اللفظ فى نوع العلائق وإلّا ففى خصوص العلاقة التى يصي معها الاستعمال يكون المجاز مطرداً كالحقيقة» مثلًا استعمال لفظ الأسد فى 
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الرجل الشجاع مطردء ولكن فى نوع الحيوانات المشابهة له ليس مطرداء فلا يستعمل فى الرجل الأبخر مع أن كلا من الرجل الأبخر 
والرجل الشجاع مشابه له» وهكذا إسناد السؤال إلى قري ذوى العقول مطردء ولكن إلى نوع المحلّ والمقرٌ لهم ليس مطرداًء انوار 
الأصولء ج٠١‏ ص: 88 فيصح أن يقال: «واسأل القرية» ولا يصمح أن يقال «واسأل الشارع أو البساط» مع كون كل من القرية والشارع 
محلا لذوى العقول أو معتراً لهم فكلام المشهور إذا كان بملاحظة الصنف الخاص من العلاقة الذى يصيح معه الاستعمال كالشجاعة 
من بين أصناف الشباهة أو المسكن من بين أصناف المحل والمقرٌ فهو ليس بصحيح. لأنَّ استعمال اللفظ فى المعنى المجازى أيضاً 
مطرد كالحقيقة؛ ويكون الاطراد مشتركاً بين الحقيقة والمجاز لا مختضاً بالمعنى الحقيقى» وإذا كان كلامهم بملاحظة نوع العلائق فهو 
تام فى محلّه. هذا حاصل ما ذكره فى المقام. ولكن هيهنا قول آخر ذهب إليه المحمّق النائينى رحمه الله ونقله فى تهذيب الاصول وفى 
المحاضرات» وهو كون الاطراد من علائم الحقيقةُ فى خصوص الكلى بالنسبة إلى أفراده؛ وحاصل بيانه: إن إذا صحح استعمال كلى فى 
عدَّهُ من أفراده بحيث أطرد استعماله فيها نستنتج من مجموع هذه الاستعمالات إِنَّ معنى هذا الكلى هو المعنى الجامع بين تلكك 
الأفراده وهو الموضوع لذلك المعنى, فإذا استعمل مثنّا لفظ الرجل فى زيدء ثم استعمل أيضاً فى عمروء وثالثاً فى بكر ورابعاً فى خالد 
نستكشف من هذا الاطراد أنّ معنى الرجل حقيقةُ هو المفرد المذكرء وإذا لم يكن استعمال الكلّى مطرداً فى الأفراد كما أن استعمال 
الأسد لا يكون مطرداً بالنسبة إلى كل فرد شجاع نستكشف من عدم الاطراد هذا كون استعمال الأسد فى الشجاع مجازاً .»١١‏ واجيب 
عنه بأمرين: الأمر الأوّل: إِنْ استعمال الكلى فى فرده مع الخصوصيات الفردرَهُ مجاز قطعاً لأنّ اتتشخصًات الفردية لا تكون جزءاً لما 
وضع له الكلى» فإستعماله فيه حينئذٍ يكون استعمانًا فى غير الموضوع له: إن قلت: إِنّه يكون من باب التطبيق الكلى على فرده أو تطبيق 
العام على الخاصٌ بلا إرادة الخصوصيَ. قلنا: فالعلامة حينئذ صحَحَة التطبيق لا اطراد استعمال الكلى فى الأفراد, لأننّه لم يلا.سحظ 
الخصوصيات الفرديّة؛ فلم يلاحظ تعدّد الأفراد لأنّ تعدّدها يتحمّق بتشخصهاء فلا يكون الاطراد علامة بل العلامة صبحةُ التطبيق» وهى 
ليست إِلَاصيحةُ الحمل؛ وقد مرّ أن صيْحةٌ انوار الأصول. ج٠١‏ ص: 84 الحمل ترجع إلى التبادر فإنحصرت العلامة فى التبادر. الأمر 
الثانى: إن تطبيق الكلى على فرده أمر عقلى لا يرتبط بعالم الاستعمال والألفاظ» فلا يمكن أن يكون علامة لكون الاستعمال حقيقة 
«". أقول: ليت شعرى كيف نسوا ما يسلكونه عملا فى الفقه فى مقام كشف المعانى الحقيقية للألفاظ المستعملة فى الأبواب المختلفة 
من الفقه؟ أو لسنا هناكك فيما إذا أردنا فهم معنى الغنيمة مثلا فى قوله تعالى: (وَاعْلَمُوا أَنّمَا متم مِنْ شَيْءٍ كَأنَ لل حُمْسَهُ وَِلوَسُولٍ ...» 
وإنّه هل يعت كل فائدة» ولو كانت فى غير حروب أو تختصٌ بما تؤخذ فى معركة الحرب؟ نتمشك بذيل الاستعمالات المختلفة للفظ 
الغنيمة فى الآيات والرّوايات ونهج البلاغة وأشعار العرب ونستدلٌ بها على الخصم, ونقول إِنَّ اطراد استعمالها فى الرّوايات وغيرها فى 
مطلق الفوائد أو فى غير غنائم الحرب يدلّنا على كونها موضوعة لمطلق الفائدة ولو لم تحصل من ناحية القتال» أو إذا أردنا أن نعين 
معنى فى «الكنزا فى كتاب الزّكاة وإنّه هل يختصٌ بما يخرج من تحت الأرض أو يعم كل مال مذخور مستور ذى قيمة؟ نتمشركك 
بمثل قوله تعالى: «وَكانَ تَحْنَهُ كرٌ لَهُمَاا (فى قضيّهُ خضر وموسى) وأشباهه ونظائره ثم نستدل بإطراده فى هذا المعنى فى استعمالات 
العرب على كونه حقيقهُ فى مطلق الأشياء الغالية المستورة عن النظر ولو لم يكن تحت الأرضء وهذا هو المحمّق النحرير الطبرسى 
رحمه الله فى مجمع بيانه وغيره من المفسرين لا يزالون يتم كون لفهم معانى الألفاظ الوارده فى القرآن بأشعار العرب وسائر موارد 
استعمالاتها كما لا يخفى على من راجع كلماتهم» كما إِنْكك ترى أيضاً رجوع كثير من أرباب اللَعْهْ إلى استعمالات العرب فى نظمهم 
ونثرهم ولذلكك كانوا يستأنسون بأهل البوادى ويعاشرونهم» فإذا رأوا اطراد استعمال لفظ فى معنى فى محاوراتهم يحكمون بأنّه وضع 
لذلك المعنى؛ كما أن هذا أيضاً منهج العلماء فى مناظراتهم فهم يقنعون بأبيات من أشعار العرب وغيرها إذا عرض عليهم فى موارد 
مختلفة لإثبات معانى الألفاظ فيما إذا أطرد استعمال لفظ فى معنى» وسيأتى الفرق بين هذه العلامة وبين ما هو منقول عن علم الهدى 
رحمه الله. ثم إِنّ هيهنا اموراً لا بد من الإشارة إليها: الأمر الأوّل: إن كيف يدل الاطراد على الحقيقة؟ انوار الأصول؛ ج١1‏ ص: 90 
وجوابه: إن كثرةً استعمال لفظ فى معنى وصبَحة ذلكك الاستعمال مع كثرته دليل على أن هذا الاستعمال لا يعتمد على القرينة ولا يضر 
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احتمال وجود بعض القرائن الحالبة وغيرها أحبائاً لأنه يتصوّر فى استعمال واحد أو بالنسبةٌ إلى موارد معدودة من الاستعمال لآ بالنسبة 
إلى الكثير منه» فإذا ثبت أن صيحةُ الاستعمال فى هذه الموارد لم يعتمد على القرينة نعلم بِأنّها نشأت من الوضع. فالإنصاف أن الاطراد 
وعدمه من أحسن علائم الحقيقة والمجازء وعليه العمل فى كشف معانى الألفاظ. واعراض جمع من الأعلام عنه هنا قولّاء مع التزامهم 
به فى الكتب الفقهتٍه عملّاء غير ضارٌ. الأ-مر الثانى: أنه لا يجرى فى الاطراد أيضاً ما مر من إشكال الدور, لأنّ المستعلم هنا يستعلم 
الوضع من كثرة استعمالات أهل اللسان ويكون جاهلًا بالوضع ولا يكون المستعلم والعالم واحداً. الأمر الثالث: أنكر المحقّق العراقى 
رحمه الله كون الا-طراد من العلا-ئم وحاصل كلادمه: إنّه إمَا أن يكون المراد من الاطراد الاطراد فى التبادر» أو الاطراد فى الاستعمال» 
فإن كان المراد هو الاطراد فى التبادر فمعناه تبادر معنى خاصٌ من لفظ خاصٌ فى موارد كثيرة» ومرجع هذا إِنّه يعتبر فى دلالة التبادر 
على الوضع عدم إِنّكائه على القرينة» وهو يحرز بإطراد التبادرء فيكون الاطراد حينئذٍ شرطاً من شرائط كون التبادر علامة وليس علامة 
مسعئلة وإن كان المراد هن لقا :فيو لبس اسدمير ا بالست الحققى امجوده فى الشباؤات أبفا فل سكن أن يكوة غلافة 11 
اقول بكار الف العا من كاصهوو اث الم دمض الاطر ديقو الاطاراد قن الابعصال» لكنا تقول فى عغرابدة إن دق «أقل اف متاوراتنا 
البوسية يدلنا على أن الأسسنلاث الحينية أكثر من الاستعبالات التجازية بمراتن» وعاقبل من أن أكتر كلبات العرب مجازات قرول 
زورء ولا أساس له نعم يمكن أن يقال: إن المجاز فى الأشعار والخطب كثير مطرد» ولكّه أيضاً لا يكون بمرتبة كثرة الحقيقة فيهماء 
وحينئذٍ يكون اطراد الاستعمال سبباً للاطمئنان بأنّه مستعمل فى المعنى الحقيقىء وأما فى الكلمات المتعارفة فالأمر أوضحء وإن شئت 
اختبر نفسكك فى يوم واحد انوار الأصول؛ ج١؛‏ ص: 4١‏ وما تتكلم به من الكلمات» فترى أن أكثرها استعمالات حقيقيةُ» والمجاز فيها 
قليل جدًاً. الأأمر الرابع: قال المحقّق الحائرى رحمه الله ما نضه: «إِنَ المراد من الا-طراد سن استعمال اللفظ فى كل موقع من غير 
اختصاص له بمواقع خاضٌ ة كالخطب والأشعار مما يطلب فيها أعمال محاسن الكلام ورعايهٌ الفصاحة والبلاغة» بخلاف المجاز فإنّه 
إنْما بحسن فى تلكك المواقع خاصّ ) )١١‏ انتهى. وفيه: أنه مشعر بأنّ الاطراد فى الخطب والأشعار ليس دلينًا على الوضع, ولكنّكك قد 
عرفت أنّ المجاز فيهما أيضاً ليس مطرداً وإن كان فيهما أكثر من الكلمات اليومّة» فالاطراد فيهما أيضاً دليل على الحقيقة (فتأمل). 
الأمر الخامس: قد ظهر ممما ذكرناه أنّهِ فرق بين مختارنا فى المقام وما نسب إلى السيّد المرتضى رحمه الله من أن الاستعمال علامة 
الحقيقة وأنْ الأصل فى الاستعمال هو الحقيقة» لأنَا لا نقول بأنّ احتمال القرينة واحتمال المجاز ينتفى بمجرّد الاستعمال ولو فى كلام 
واحدييل تقرل إن اطراك الاسععمال يكرت ثاقا وراذا للمضاز ووسود القر نل وق يق اطلراة الاسهسال وفيية اللأبتسال» وها ذكره 
ممما لا دليل عليه كما أشار إليه المحمّقون من الأصحاب. 


؟- من علائم الحقيقة والمجاز نصّ أهل اللغة: 


قن ذكر من العلامنات: نض آهل الغ ولكق بين هنا حل الحث غنة ىا ييدث غنه فى بان حتفية ظواهر الألفاظ -وشية قول 
اللعروف» فسوق ياك !إن شام الرد عالى فى مده اهيا كن #صيضن عل :لخن سك 4 أو لاه فاظن وقد يدنه كروي والدتهن 
يكون تنصيصهم حَجََهُ وإن لم يحصل منه العلم بل حصل الظَنّ من قول الخبرة؟ وبحث صغروى وهو أن كلمات اللغويين من هذا 
الباب» أو بيان لموارد الاستعمال؟ 


الأمر السابع: الحقيقة الشرعيّة 
اشارة 


وينبغى التنبيه على مقدّمه قبل الشروع فى أصل البحثء وهى أن الألفاظ تارةً توضع لفهم عموم الناس وهى أكثر الألفاظ المتداولة 
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بينهم» وتسمّى بالحقائق اللغوبرة أو العرفية» واخرى توضع لصنف خاصٌ منهم وتسمّى بالمصطلحات نظير لفظ «الاصول العمليَة) فإنّه 
وضع فى علم الاصول للّاصول الأربعة العمل المعهودة» وأمّا فى اللّعْدُ فوضع لفظ «الأصل» و «العمل» لما هو أوسع من ذلكك كما هو 
واضح. والفرق بين القسمين أن الحقائق اللغويّ تفيد معانيها اللغورَهُ كيفما استعملت» من دون أن تكون مقَدّد بكلام خاصٌء وأمًا 
المصطلحات فإفادتها المعانى المصطلحة متوقفة على استعمالها فى مواردها الخاصّة. إذا عرفت هذا فنقول: إِنَ لنا فى الشرع ماهتيات 
مخترعة نحو الصّلاهُ والحج والرّكاة؛ واموراً اخرى مشابهة لها. نحو عنوان «التكبير» الذى فى اللّْهُ بمعنى مطلق التعظيم؛ فى الشرع وضع 
لصبيقة الله كر ولكله لبن ليه ميحترهة متكا قر كر مق ادوائر وأعبنال كباهة الى يدق ولأ شكال فى أن الألفاظ الدالة على 
هذه الماهيات المخترعة فى زماننا هذا حقيقة فى المعانى الشرعيّة» ولكن لا بدّ من البحث فى أنّها هل صارت حقيقةُ فيها فى عصر 
الشارع حتّى تحمل على تلكك المعانى فى لسانه (وتسممّى حينئٍ بالحقائق الشرعيّة) أو صارت حقيقة فى الأزمنة اللاحقة بأيدى 
المتشرّعين وحينئذٍ تحمل الألفاظ الواردة فى لسان الشارع على معانيها اللغويّة عند فقد القرينة» وعلى معانيها الشرعلي عند وجودها 
(وتسمى حينئذٍ بالحقائق المتشرّعيّة) فيه قولان: أحدهما: ثبوت الحقيقة الشرعيّةُ والثانى: عدمه. وتوضيح الحال يستدعى البحث فى 
امور أربع: الأوّل: فى أدلَُ القولين. الثانى: فى حدود هذه الماهيّات وعددهاء فهل تكون محدودة بمثل الضّ لاه والضُوم والحجء انوار 
الأصول» ج 1 ضن: 4# أو أن ذاترقهنا أوسع متها الكالث: فى ينان قمر السالة. الرابم :"قن تعيين الوظيفة حيين الشك فى يعن 
الامتبالات ذا شسكيق 51 الألفاظ التسملة قريانها ادها فى هد العرارد قل وزيا نققة فى الها القدرهرة أو 


بعدها؟ 
الأمر الأوّل: فى أدلة القولين: 


فاستدلٌ النافون بأصالة عدم النقل» حيث إِنّهِ أصل من الا-صول العقلائة فى باب الألفاظ التى تكون بحكم الأمارات وليست من 
الاصول التعتديّةُ الشرعيَةُ لأنْ بناء العقلاء استقرٌ على حمل الألفاظ على معانيها الأُوَلتِهُ ناذا ثبت نقلها بدليل. واستدل المثبتون بوجوه 
عمدتها التبادر» والمراد منه تبادر المعانى الخاصّة من تلكك الألفاظ إلى أذهان معاصرى النبى صلى الله عليه و آله عند استعمالها من 
دون قرينة» والتبادر علامة الحقيقة. توضيحه: أن فهم الأصحاب المعانى الجديدة من هذه الألفاظ المستعمل فى كلمات الرسول صلى 
الله عليه و آله والأثتهُ عليهم السلام مما لا ريب فيه» وذلكك لا يخلو من أحد وجوه ثلاثة: فإمًا أن يكون لوجود قرائن لفظَيَهُ فى البين» 
أو لوجود قرائن حَاليَُ» أو أنّه ناش من ناحية الوضع» ولا إشكال فى أن لازم الأوّلين القول بأنَ القرائن ضاعت فلم تصل إلينا وهذا أمر 
مستيعد جدأء فين الأنخير وهو المطلزب. نعم ماغنا سنؤال» وهو أن متشا هذا التنادر ما هوه فهل هو الوضع التعريتى أو التعينى؟ 
وجوابه: إن الوضع التعيينى يستازم الالتزام بأنْ النبى صلى الله عليه و آله كان يصرّح وينصٌ بأنْى وضعت هذا لهذاء وذاكك لذاككء 
وهذا أيضاً أمر مستبعد جدَا لأنّهِ لو كان لبان» ونقل إليناء لتوفر الدواعى على نقله» فيتعتين تكون المنشأ الوضع التعينى» وحينئفٍ يقع 
البحث فى زمان تحمّق هذا الوضعء أى زمان صيرورة المعنى المجازى حقيقيَاً لأنّه يحتاج إلى كثرة الاستعمال فيقع السؤال عن إِنّه هل 
يكفى عصر الرسول صلى الله عليه و آله لهذه الكثرةُ حتّى نلتزم بكونه زمان الوضعء أو لا يكفى حتّى نلتزم بأنَ الوضع والتعيّن حصل 
فى عصر المعصومين عليهم السلام؟ هذا إذا كان نوع الوضع منحصراً فى القسمين المذكورين (التعتنى والتعيينى)» لكن المحقّق انوار 
الأصولء ج١ء‏ ص: 95 الخراسانى رحمه الله أبدع هنا قسماً ثالثاً يمكن تسميته بالوضع التعيينى العملى فإنّهِ قال: ربّما يكون الإنسان 
بصدد الوضع من دون أن يصرّح به فلا يقول: «وضعت هذا لهذا؛ بل يستعمل اللفظ عملًا فى معناه فيقول مثنا: «ايتنى بالحسن» وهو 
يريد به وضع لفظ الحسن لهذا المولود» من دون أن ينصب قرينة على المجاز بل إِنّما ينصب القرينة على كونه بصدد الوضع (ولعله 
من هذا القبيل قول الرسول صلى الله عليه و آله «صلُوا كما رأيتمونى اصلى»»؛ ثم قال: لا يببعد كون هذا النوع من الوضع هو منشأ 
التبادر فى الحقائق الشرعتية» لكن أورد عليه جماعة ممّن تأخَر عنه منهم المحمّق النائينى رحمه الله «بأن حقيقة الاستعمال كما بتناه إلقاء 
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المعنى فى الخارج بحيث يكون الألفاظ مغفولًا عنها فالاستعمال يستدعى كون الألفاظ مغفولًا عنها وتوجه النظر إليه بتبع المعنى 
بخلا.ف الوضع فإنّه يستدعى كون اللفظ منظوراً إليه باستقلاله» ومن الواضح إِنّه لا يمكن الجمع بينهما فى آن واحد) .١١‏ ثم وقع 
لعافتو يعده فى تحرص رضن فى ام يكلم جا الإاشتكال: اتات 16 مكراف و اجات عقي دن اتأخر عند با نافيل" إن لمعيل 
هو اجتماع اللحاظين فى ملحوظ واحدء وفى ما نحن فيه متعلق أحد اللحاظين غير متعلّق الآخر, لأنّ اللحاظ الآلى متعلقه شخص اللفظء 
واللحاظ الاستقلالى متعلّقه نوع اللفظ من أى متكلّم كان .07١‏ ولكن يرد عليه: أنّ المفروض استعمال لفظ الحسن مثلًا مِرَهُ واحدة لا 
مرّنين» فيكون النوع والشخص موجودين بوجود واحدء فيبقى محذور اجتماع اللحاظين على حاله. وأجاب بعض الأعلام فى تعليقته 
على أجود التقريرات بما حاصله: إن هذا الإشكال وارد على مبنى كون حقيقة الوضع إنشاءء لأنّ الوضع حينئفٍ يتحمّق بنفس التلفظ 
والإنشاءء وأما بنا على مختارنا من كونه هو التعبد والالتزام فيقع الوضع قبل الاستعمال بطبيعة الحالء لأنّ الالتزام يتحمّق قبل التكلم» 
فلا يكون فى نفس الاستعمال لحاظان «/. وفيه: أَوَلَا: ما مر من الإشكال فى أصل مبناه فى حقيقة الوضع. وثانياً: سلّمنا- إِلَاأنّ التعهد 
المحض من دون الإبراز والإظهار لا أثر له لعدم إيجابه التفاهم انوار الأصول, ج٠١‏ ص: 40 فى الألفاظ الذى هو الغايُ فى الوضعء ولا 
إشكال فى أن الالتزام مع الإبراز يحتاج إلى اللحاظ الاستقلالى مضافاً إلى اللحاظ الآلى: لأنْ إبراز الالتزام باللفظ يحتاج إلى النظر إليه 
مستقلًاه فيبقى الإشكال على حاله. وأجاب عنه: فى تهذيب الا-صول بأنّه ايمكن أن يكون من باب جعل ملزوم بجعل لازمه ويكون 
الاستعمال كناية عن الوضع من غير توبجه إلى الجعل حين الاستعمال وإن التفت إليه سابقاً أو سيلتفت إليه بنظر ثاتية وهذا المقدار 
كافٍ فى الوضع» .)١١‏ أقول: كلامه هنا منافٍ لما صرّح به فى باب حقيقة الوضع, لأنّه قال هناكك: إِنّ الوضع نوع من الإنشاء؛ وإليكك 
نص كلالمه: «الوضع هو جعل اللفظ للمعنى وتعيينه للدلالة عليه» «؟». ووجه التنافى إن الإنشاء والجعل يحتاج إلى تصوّر المجعول 
والمجعول له والنظر الاستقلالى إليهماء فكيف يمكن أن يكون الاستعمال الموجب للوضع كناية بحيث يصير اللفظ الموضوع مغفولًا 
عنه؟ فظهر مما ذكرناه عدم تمامه شىء من هذه الأجوبة الثلاثة» والتحقيق فى الجواب أن يقال: إن الإشكال فى المقام متوقف على 
كون اللفظ آله ومرآه للمعنى وفانياً فيه وهو ممنوع جداً لأأنّ كل مستعمل للكلمات والألفاظ ينظر أُوَنًا إلى كلّ واحد من اللفظ 
والمعنى نظراً استقلالياء ثم يستعمل اللفظ فى المعنى كما هو واضح بالنسبة إلى من هو حديث العهد بلغ فإنّهِ إذا أراد مثلًا استعمال 
لفظ «الخبز) فى معناه باللغة العربه يتفتحص ابتداءً فى ذاكرته الحافظة» ويختار من بين الألفاظ المخزونة فيها لفظ «الخبز) فينظر إليه 
بالطبع نظراً استقلالاً كما ينظر إلى معناه أيضاً كذلكك ثم يستعمل اللفظ فى معناه بعد ذلكك ويقول: «هل عندكك خبز؟. نعم يحصل له 
الغفلة عن اللفظ بعد استعمالات كثيرة وحصول السلطهٌ على الاستعمال ولكن هذه الغفلةُ المترتبةُ على تلك السلطهةٌ ليس معناها دخلها 
واعتبارها فى حقيقَة الاستعمال وفناء اللفظ فى المعنى حين الاستعمال. أضف إلى ذلك أن الاستعمال ليس من الامور الآتدِه بالدقةُ 
العقلَرهُ بل يمكن إحضار معان متعدّدةٌ فى الذهنٌ أوَلَا ثم ذكر اللفظ لإفادتها كما ذكرناه فى مبحث جواز استعمال اللفظ المشتركك 
انوار الأصولء ج٠١‏ ص: *4 فى المعانى المتعدّدة» فظهر من جميع ذلكك أن هذا النوع من الوضع مما لا غبار عليه. بقى هنا شىء: وهو 
أن هذا الاستعمال هل يكون حقيقة أو مجازاً؟ ذهب المحقّق الخراسانى رحمه الله إلى أَنّه نوع ثالث من الاستعمال (لا حقيقة ولا 
مجاز) والميزان فى صيحته استحسان الطبع» وقال: «دلالة اللفظ على المعنى فى هذا الاستعمال بنفسه لا بالقرينة وإن كان لا بد حينئذٍ 
من نصب قرينة إِلَاأنَه للدلالة على ذلكك (على كونه فى مقام الوضع) لا على إرادهُ المعنى كما فى المجاز) .)١١‏ أقول: الظاهر أنه لا بد 
فى هذا الاستعمال من نصب قرينتين: قرينة على كون المستعمل فى مقام الوضع, وهذا ما اعترف به المحمّق الخراسانى رحمه الله 
أيضاًء وقرينة على استعمال اللفظ فى المعنى الجديد كالإشارة إلى المولود مثلًا عند قوله: «ائتنى بالحسن» لأنّهِ مع عدم نصب هذه 
القرينة لا يفهم المعنى من اللفظ كما هو واضح. وحينئذٍ إمّا أن لم يكن اللفظ قبل هذا الوضع موضوعا لمعنى آخرء فيكون الحقّ 
عندئذٍ مع المحقّق المذكور من أنّه ليس حقيقة ولا مجازاء أو كان قبل هذا موضوعاً لمعنى آخر فيكون استعماله فى المعنى الجديد 
استعمانًا فى غير الموضوع له فيكون مجازاً فكلام المحقّق بإطلاقه غير مرضئ. ثم يبقى الكلام فى أنّ الألفاظ الدائرة فى لسان الشرع 
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للامور المستحدثة هل وضعت لها بالوضع التعيينى بأحد نوعيه. أو التعتنى؟ ذهب المحقّق الخراسانى رحمه الله إلى الأول وقال: «دعوى 
الوضع التعيينى فى الألفاظ المتداولة فى لسان الشارع هكذا قريبة جدّاً ومدّعى القطع به غير مجازف قطعاً) 7. ولكنّه دعوى بلا ينه 
وقول بلا برهان؛ والصحيح حصوله من طريق خصوص الوضع التعتنى فإِنْ هذا هو ما نجده بوجداننا العرفى» فاختبر نفسك فى 
الأوضاع الجديدة فى حياتنا الاعتياديّهُ فإنّك تشاهد عندك ألفاظاً وضعت لمعان جديدةٌ بكثرة الاستعمال كلفظ «الشيطان الأكبر) و 
«المستضعف» و «المستكبر» و «الطاغوت» إلى غير ذلكك من الألفاظ المتداولة اليوم انوار الأصول» ج١.‏ ص: 417 فى معان خاصّة غير 
معانيها اللغورّة» بل يمكن أن يقال بتحمّق الوضع فى المعانى الشرعيّهُ من هذا الطريق بكثرة الاستعمال حتّى فى خصوص عصر النبى 
صلى الله عليه و آله أيضاًء بل فى سنة أو أقل» وكذا بالنسبة إلى عصر الأثمَةُ عليهم السلام فى ألفاظ اخرء وإصرار المحقّق الخراسانى 
رحمه الله على المنع من حصوله فى خصوص لسان الشارع ممما لا وجه له. وهنا مذهب آخر وهو أنه يمكن أن يقال: إن بعض الألفاظ 
المعهودة المعروفة بعنوان الحقائق الشرعية ليست فى الواقع بحقائق شرعية بل إنْها حقائق لغويرة لاستعمالها فى الشرائع السابقة كما 
تشهد عليه جملة من الآيات: منها قوله تعالى: اكيت عَلَكمْ الصامٌ كترا كيب على الَِينَ من فلكم ) .)١١‏ وقوله تعالى: 5 
بالصَّلَاء وَالنَّكَاةْ ما دّمْتٌ عَتا «7. وقوله تعالى: «وَأَذْنْ فى النّاس بِالْحَدجٌ) «”. فإنّ هذه الآيات تشهد على أن الضّ يام والصَلاه والحجج 
لانت سمح واببعانها جرعي قن القبرائع البايقة لضا كنا مرق ابص فو ليقن نهم قد ورعطان بق بان 6 نا صيطا: 
من هذه الآيات أنّ معانى هذه الألفاظ كانت موجودة قبل الإسلام ولا تدلٌ على كون هذه الألفاظ أسماء لها فتدلٌ آيهُ الحج مثلًا على 
أنّ أعمال الحج وجمله من مناسكه كانت معموله من عصر إبراهيم خليل اللّه عليه السلام» ولا تدلٌ على أنّه كان يعبر عنها بلفظ الحج 
فى اللَعْهُ العربيةُ. ولكن يمكن دفعه بأنّ العرب فى عصر الجاهلية كانوا يتكلمون فيما بينهم عن عبادات اليهود والنصارى قطعاً خصوصاً 
إذا لاحظنا وجود طائفة منهم فى المدينة وإِنْهم يتكلمون بما يتكلم به غيرهم من قبائل العربء ومن البعيد جدّاً كون الألفاظ التى كان 
العرب يتكلمون بها عن عبادات اليهود والنصارى وصومهم وصلاتهم غير الألفاظ المستعمله فى لسان القرآن, لأنّ لازمه وضع ألفاظ 
جديدة عرب لتلك المعانى مع عدم الحاجة إليها بل هو أشبه شىء بتحصيل الحاصل. انوار الأصولء ج ١‏ ص: 48 ويؤيّد ذلك أن 
كلمة «الصَلاةٌ) بهذه اللفظة موجودة فى إنجيل برثابا الموجود فى زماننا هذا لا بلفظة اخرى عبرائية أو سرياتية» وهذا يشهد على أنّه كما 
أن المعانى لم تكن مستحدثة, كذلكك الألفاظ التى يعبر عنها (وإن كانت صِححهُ هذا الانجيل محل الكلام). والذى يسهّل الخطب إن 
زات البعاتن اللدرة ة لينده الالقاكييةا الدنا لذ آلف ند الشرة الشروقة ايه الا نةى و قن ستزيا هلق الدفاتي السورقة 
الشرعيّة بطريق أولى. فإنّ لازم هذا الكلام كون الضّ لاه مثلًا حقيقة فى الأركان المخصوصة حتّى قبل ظهور الإسلام فلا تحمل على 
معنى الدعاء إذا وردت فى لسان الشارع بلا قرينة. 


الأمر الثانى: فى دائرة الحقائق الشرعيّة 


وقد أشرنا سابقاً إلى أن دائرتها أوسع من الألفاظ المتداولة فى ألسنة الاصوليين؛ والدليل عليه أن الحقيقة الشرعيّة التى ينبغى البحث 
عن ثبوتها وعدمه على أقسام: -١‏ ما وضعت للعبادات المخترعة فى الشرع مثل «الضّلا6) و «الرّكاة) و «الحجّ) وغيرها. ؟- ما وضعت 
لأقسام هذه العبادات وهو بالنسبةٌ إلى الضّر لاه كك «صلاة الآآيات» و «صلاة الليل» و «صلاة الفطر؛ و «صلاه القضاء» و «صلاه الأداء» و 
«صلاة الفريضة)» و «صلاة النافلة» وهكذا بالنسبة إلى الصّوم والرّكاة والحج. *- ما وضعت لأجزاء هذه العبادات مثل عنوان «الطواف» و 
«السعى» و «الوقوف» و «التقصيرا فى الح و «الركوع) و«السجود)» و «التشهّد) و «القنوت» فى الصّلاةُ. *- ما وضعت فى غير العبادات» 
مثل عنوان «الحدٌ» و «التعزير» و «الكرّ) و «الماء القليل» وغيرها. والظاهر أن جميع هذه الألفاظ محل الكلام فى المقام» فهل الحقيقة 
الشرعيّةُ ثابتةُ فى جميعها أو فى بعضها؟ والإنصاف أنه يشكل دعوى ثبوتها فى جميع ما ذكرناء فاللازم الأخذ بالقدر المتيقّن منها. نعم 
توجد هنا ألفاظ نعلم بعدم كونها حقائق شرعيّة أى لم توضع لمعانيها الخاصّة فى لسان الشارع بل كانت موجودة فى العرف العامٌ 


انوار الأصول مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً طالا من نلان/ا 


وَإِنْما اضيف إليها من جانب الشارع شرائط وخصوصٌّيات فحسب بحيث لم تتبدّل إلى معان جديدة غير ما فى العرف العامٌ» مثل لفظ 
انوار الأأصول؛ ج٠١‏ ص: 44 النكاح والطلاءق والبيع» ولذلكك يصح التمسشكك فى الموارد المشكوكة بإطلاق قوله تعالى: «أَحَلَّ الله 
لبا وله ال اوتا بالْعُُودِا مئلّك ومن هذا القسم كلمة «الذبح» وأمثاله» فإنّها باقية على معانيها التى كانت قبل ظهور الإسلام فى 
العرف العام وإن أضاف الشارع إليها شرائط وقرّر لها حدوداًء لأنّ هذه قيود حكميّة لا دخل لها فى المعنى الموضوع له. هذا كله فى 
سعة دائرة النزاع» وسيأتى دخلها فى ترّبٍ الثمرة العمليةُ على البحث فى الأمر الآتى. 


الأمر الثالث: فى ثمرهٌ المسألة 


المعروف فى ثمرةٌ المسألة حمل الألفاظ المستعمله فى لسان الشارع والرّوايات على معانيها الشرعيّة عند فقدان القرينة إن قلنا بثبوت 
الحقيقة الشرعية. وإِلّا تحمل على معانيها اللغويّ فإذا قال الشارع المقدّس مثلًا: «صلُوا عند رؤية الهلال» ولم ينصب قرينة على مراده. 
حملت الصّلاهُ على معناها الشرعيّةُ وهو الأركان المخصوصة بناءٌ على ثبوت الحقيقةُ الشرعيّةُ» وعلى معناها اللغويّةُ وهو الدعاء بناءَ على 
عدمه. لكن قد أورد على هذه الثمرة فى تهذيب الا-صول والمحاضرات بأنّه لا-طائل تحتها (مع اختلافهما فى التعبير). فقال فى 
المحاضرات: (إِنَ الرّوايات التى وصلت عن المعصومين عليهم السلام إلينا المشتملة على هذه الألفاظ كان المراد منها معلوماً فلا ثمرة» 
بل لا داعى لهذا البحث بعد ذلكك» .)١١‏ وقال فى تهذيب الاصول: «وعلى كلّ حال الثمرةٌ المعروفة أو الفرضية النادرةٌ الفائدة ممما لا 
طائل تحتها عند التأمّل حيث إِنَا نقطع بن الاستعمالات الوارده فى مداركك فقهنا إِنّما يراد منها هذه المعانى التى عندنا فراجع وتدبّر) 
"١‏ أقول: إِنْما يصيح الإشكال لو كان النزاع فى خصوص نلفظ الصّلاة والضّيام وشبههاء أمَا لو كانت دائرته أوسع ممما ذكرء كما هو 
المختار وقد مرٌ بيانه آنفاً فالثمرة لهذا البحث كثيرة» وما أكثر الألفاظ التى وردت فى روايات المعصومين عليهم السلام ولا يعلم أن 
المراد منها معانيها الشرعتة أو اللغويّة. انوار الأصولء ج١ء‏ ص: ٠٠١‏ توضيح ذلكك: أن هذه الألفاظ على أقسام: الأوّل: صارت حقيقة 
فى معانيها فى زمان الرسول صلى الله عليه و آله بلا إشكال. الثانى: (وهى أسماء أجزاء العبادات وأقسامها) لا دليل على صيرورتها 
كذلكك فى زمن الرسول بل لا يبعد أنّها صارت حقيقة فى زمان الصادقين عليهما السلام. الثالث: لا دليل ولا شاهد أيضاً على 
صيرورتها حقيقة إلى زمان الصادقين مثل ألفاظ الأحكام الخمسةء فلا نعلم المراد من صيغة «يكره ذلكك» مثلًا (إذا استعملت فى رواية) 
هل يكون المراد منها الحرمة» أو الكراهة المصطلحة فى الفقه. ولا يخفى أن البحث عن ثبوت الحقيقةُ الشرعبَهُ وعدمه يكون له ثمرٌ 
عمليهُ بالنسبةُ إلى كثير من هذه الألفاظء والظاهر أن الشبهة إِنّما نشأت من تحديد البحث فى ألفاظ معدودءٌ محدودة. بقى هنا شىء: 
وهو ما يستظهر من بعض الكلمات من أن الأحاديث النبوة ليست من المنابع الفقهةه عند الإمامتّة, حتّى تكون الألفاظ الواردة فيها 
داخلة فى نطاق البحث. ولكنّه يرد عليه: أُوَلَا: بوجود الخبر المتواتر فيها كحديث الغدير (فإنّهِ وإن لم يكن حديثاً فقهياً ولكنّه يشتمل 
على مسألة اصولةٍة وهى حيجِية قول أمير المؤمنين عليه السلام فتدبّر). وثانيً: كم من حديث نبوى اشتهر الاستدلال به فى الفقه مثل 
«الناس مسلطون على أموالهم» و «المؤمنون عند شروطهم؛» وفى الاصول مثل «ما لا يدركك كله لا يتركك كله و «إذا أمرتكم بشىء 
فأتوا منه ما استطعتم» سواء قلنا بحجِية هذه المرسلات وأشباهها بسبب اشتهارها بين العلماء كما هو كذلكك فى الجملة؛ أو جعلناها 
موده لإثبات بعض المسائلء فإنّ التأييد أيضاً نوع من الأثر. ثالثاً: قد تجعل الأحاديث النبودّ مؤيّدة لبعض الأدلّة فهى وإن لم تكن 
حينئل أدلَهُ على إثبات المقاصد ولكنّها كجزء دليل. 


الأمر الرابع: فيما إذا شككنا فى تاريخ الاستعمال وتاريخ النقل 


يعنى إذا وردت كلم مثل الضَلاءُ فى حديثء ولم نعلم أنّ الحديث ورد قبل نقل هذه اللْفظة انوار الأصولء ج ١‏ ص: ١‏ إلى المعنى 
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الشرعى أو بعد نقلها إليهء فإن كان الأوّل لا بدّ من حملها على معناها اللغوى» وإن كان الثانى وجب حملها على المعنى الشرعى. 
وحاصل الكلام هنا: إِنّه تارةٌ يكون تاريخ الاستعمال وتاريخ النقل كلاهما معلومين واخرى يكون تاريخ الاستعمال معلوماً وتاريخ 
النقل مجهولًا أو بالعكسء وثالثاً يكون كلاهما مجهولين. لا كلام فى الصورة الاولى والثالئة فإِنّ حكمهما واضح كما لا يخفىء إِنّما 
البحث والإشكال فى الصورة الثائدة» فهل يجرى فيها أصل من الا-صول العملدَة أو لا؟ لا شك فى عدم جريان استصحاب عدم 
المجهول إلى زمان المعلوم فى كلا شقّيهاء لأنّ الاستصحاب يجرى فى الأحكام الشرعيّةُ وموضوعاتهاء فإنّه من الاصول التعبِديّةُ التى 
وضعها الشارع فيهاء ولذلكك لا بد فى جريانها من أثر شرعى بلا واسطةء ولا ريب فى أن عدم الاستعمال أو عدم النقل فى ما نحن فيه 
ليس له أثر شرعى بلا واسطة. نعم تجرى أصالة عدم النقل التى هى من الاصول اللَفظدِه العقلاتة» وتكون من الأمارات فى صورة 
الجهل بالنقل والعلم بالاستعمال لا العكس. لكن يرد عليه بأنّ أصل عدم النقل يجرى فيما إذا شككنا فى أصل النقل لا ما إذا كان 
أصل النقل معلوماً وكان تاريخه مجهولَاء إن بناء العقلاء ثابت فى الأوّل دون الثانى» وعلى هذا فلا أصل عملى يجرى فى المقام. 


الأمر الثامن: الصحيح والأعم 
اشارة 


وهو من أهمّ المباحث الاصوكٍة لما فيها من آثار عملتِةُء ولا بد فيه من تقديم امور قبل الورود فى أصل البحث: الأمر الأول: فى عنوان 
البحث فقد عنونه المحمّق الخراسانى رحمه الله هكذا: «وقع الخلاف فى أن ألفاظ العبادات أسام لخصوص الصحيحة أو للأعتٌ منها'. 
ولكن يرد عليه: أُوَلا: أنّ موضوع الصحيح والأأعمٌ لا يختصٌ بالعبادات بل يشمل ألفاظ المعاملات أيضاً مثل لفظ النكاح والطلاق 
والبيع» بل ويشمل غيرهما كالألفاظ الموضوعة لموضوعات الأحكام نظير لفظ الدينار والحلّهُ فى باب الديّةُء فيقع النزاع فى أن الدينار 
مثا هل وضع للصحيح منه أو للأعّ؟ وثانياً: يستشْم من تعبيره بالأسامى من أن النزاع يدور مدار القول بالحقيقة الشرعيّةُ مع أن من 
المعلوم عدم اختصاصه به. وعنونه بعض الأعلا.م بن «ألفاظ العبادات والمعاملات هل تكون أسامى للصحيحة أو للأعت). ويرد عليه: 
أيضاً الإشكال الثاتى مما أورد على المحقّق الخراساتى رحمه اشع وكذلكك الأول بالنسبة إلى غير العبادات والمغامللات كما لا يشفى. 
وقال بعض الأعاظم فى مقام بيان عنوان البحث: «الأصل فى استعمالات الشارع لألفاظ العبادات ماذا؟». ويرد عليه: -١‏ بعض ما مرٌّ كما 
هو ظاهرء ؟- أن لا-زم قوله «استعمالات الشارع» تحديد دائرة النزاع بالألفاظ المستعملهُ فى لسان الشارع مع أن التزاع كلى يجرى 
بالنسبة إلى مطلق الألفاظ سواء كانت مستعملةٌ فى لسان الشارع أم لاء وإن كان الغرض من هذا البحث الحصول انوار الأصولء ج٠١‏ 
ص: ٠١‏ على كيفية استعمالات الشارع فحسب نظير البحث فى سائر المباحث اللَفظِيَهُ كمبحث الأوامر والنواهى فإنَّ التزاع فيها يكون 
فى مطلق صِيغة الأنمر أو صيغة النهى متلا من أى مولى صدرت. ولكن الغرض منه هو الحصول على كيفية دلالة صيغة الأسوامر 
والنواهى الصادرة من ناحية الشارع. وثالثاً: إن قوله «ماذا؟» كلمة مبهمة لا تبتين المراد من البحث وإِنّه من جهة الصحيح والأعم أو 
الحقيقة والمجاز أو جهات اخرى. فالأولى أن يقال: إن ألفاظ العبادات والمعاملات وغيرهما بمقتضى الوضع الشرعى أو اللغوى أو 
القرينة العام هل هى للصحيح أو للأعمٌ منه؟ فإنّه لا يرد عليه شىء متا ذكر كما لا يخفى. الأمر الثانى: فى أنّه لا فرق فى جريان 
النزاع بين القول بثبوت الحقيقة الشرعلة وعدمه وبين أن تكون الألفاظ مجازات فى المعانى الشرعيّةُ أو حقائق لغوررة فيها (كما قال 
بعض بعض) أو حقائق لغودَهٌ فى المعانى واللغويّة كما يحكى عن الباقلانى. وذلكك لأنّ المعنى الحقيقى أو المجازى هنا يشتمل على 
أجزاء وشرائط على كلّ حال ويتصوّر فيها الصحيح والفاسد فيجرى النزاع فيها حتّى على القول بأنّ الضّبلاه فى استعمالات الشرع مثا 
يراد منها الدعاء فإنّه لا إشكال فى أن هذا الدعاء فى هذه الاستعمالات مقرّد بقيود خاصّةُ فيتصوّر فيها الصحيح والأعم» والجامع 
للشرائط والأجزاء أو الفاقد لبعضها. الأمر الثالث: فى معنى الصِححهُ والفساد وإِنّهِ ما هو المقصود منهما؟ ونكتفى ببيان معنى الصبحهُ حتّى 
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يوق نغ الفساد أبقياً فإنٌ الأشياء تعرف بأضدادها. وقد ذكر لها معان مختلفة؛ فقال بعض أنّها بمعنى اسقاط الإعادهُ والقضاءء وهذا 
منسوب إلى الفقهاء» وقال بعض آخر أنّها بمعنى موافقة الأمر» وهو منسوب إلى المتكلمين» ولا يخفى عدم تماميّةُ شىء منهما بل كل 
من الفقيه والمتكلم فتدر الصححة وفقاً لمسلكه الخاصٌء فالفقيه حيث يبحث عن الإعادهُ والقضاء فى باب العبادات فسّرها بإسقاطها مع 
أنّه لا يصدق فى أبواب المعاملاءت؛ والمتكلم حيث إِنّهِ يبحث فى علم الكلا.م عن مسائل المعاد وعن الثواب والعقاب» وهما يترتّبان 
على موافقة الأمر ومخالفته» فقد فسّدر الصبحة بالموافقة» وفى الواقع أنّهم أخذوا بلوازم الصحة المطلوبة لهم. والمحمّق الخراسانى رحمه 
الله فّررها بالتماميِه وهو أيضاً غير تامٌ لأنّه انوار الأصولء ج١»‏ ص: ٠١0‏ مبهم لم يعتّن فيه حيثدة التمامِهُ وجهتهاء فهل المراد التمامية 
من ناحية الأ-جزاء أو من جهة الأ-جزاء والشرائط» أو من جهات اخرى؟ والتعريف الرابع ما هو المعروف بين من تأر عن المحمّق 
المذكورء وهو تعريفها بالجامعية للأجزاء والشرائط. ولنا تعريف خامس يكون أقرب إلى الواقع وهو أن يقال: إن الصحيح ما يترتّب 
عليه جميع الآثار المطلوبة منه (أى الآثار الكاملة) وبتعبير آخر الشىء الصحيح هو ما يكون واجداً للخاصّية المترقَبة منه» والفاسد هو ما 
يكون فاقداً لها. بيان ذلكك: إن المركبات على قسمين: حقيقة واعتباريّة» فالم ركب الحقيقى ما يكون بين أجزائه ربط خارجى حقيقى 
كبدن الإنسان وجسم الشجرء والمركب الاعتبارى ما لا يكون كذلكك بل اعتبر نحو ربط بين أجزائه المتشنّهُ فى الخارج كالص لاة 
والعقود. وحيث إِنّ مدار البحث فى الصحيح والأعمٌ هو المركبات الاعتباررَه فى الغالب فلابدٌ لنا من تعيين معيار الوحده وسبب 
الذرقاط فياه ولا إشكال فى أن عامل الرحدة فى المركات الاعارة إتنا هن تقر الأراء المشدلفة السطة فى اترواحد أو آثار 
معينة. إذاً ينبغى لنا أن نأخذ هذا المعنى فى تفسير الصبحهُ حتّى يكون التعريف تعريفاً مطابقاً لما فى الواقع ومساعداً للاعتبار وطبيعة 
الحال» ولذلك نقول: الصحيح ما يترئّبٍ على تركيب أجزائه وانسجامها الأ-ثر المطلوب المترئّب منه فالصلاةٌ المركبة من الركوع 
والسجود والتكبير والتسليم مع الطهارة واستقبال القبلة أمر وحدانى فى نظر الشارع المقدّس يراد منه تحقيق أثر خاص عند اجتماعها 
سواء كان النهى عن الفحشاء والمنكر أو غيره» وهكذا الصّيام وغيره. إن قلت: من أين نفهم أن هذا المركب يحقق الأ-ثر المطلوب 
منه؟ فلا سبيل إليه ِلَامن طريق جامعيته للأجزاء والشرائط فمآل الأمر إلى ما جاء فى التعريف الرابع. قلنا: محل البحث فى المقام إِنّما 
هو مقام الثبوتء والمعيار فيه هو تربّبٍ الأثر المرغوبء نعم فى مقام الإثبات قد لا نعلم بذلكك ولا طريق لنا إليه إلَامن ناحية الجامعية 
للأجزاء والشرائط. وهذا شىء آخر لا دخل له بأصل المعنى. ثم إِنّه ينبغى أن يعلم أن الصححة والفساد أمران إضافتان» فيختلف شىء 
واحد صِححهُ وفساداً بحسب الحالات المختلفة الطارئة عليه» فيكون تاماً بحسب حالةُ وفاسداً بالنسبة إلى انوار الأصولء ج1١‏ ص: ٠١8‏ 
حالة اخرى كالضّ لاه الرباعيّة» فإنّها صحيحة بالنسبةٌ إلى الحاضر وفاسدة للمسافر إلى غير ذلكك من الأمثلة. الأمر الرابع: بناءَ على 
تعريق العبكة بالجامطة عل تكون الشرائط أيشا واغلة فى الست عند الصحيى أ ل؟ لذ إشكال فى دخول الأجراء فى المسن 
عنده» وأمًا الشرائط فهى على ثلاثة أقسام: أحدها: ما أخذ فى المأمور به كالطهارة والاستقبال. ثانيها: ما لم يؤخذ فى المأمور به ولكن 
نفهمه من الخارج من دليل العقل وإن كان أخذه فى المأمور به شرعاً أيضاً ممكناً ولكنّه لم يؤخذء فلا يلزم من أخذه محذور. مثل 
شرط عدم ورود النهى وعدم الابتلاء بالضدٌ. ثالثها: ما لا يمكن أخذه فى المأمور به شرعاً نحو قصد القربة على قول المشهور من 
استلزام أخذه الدور المحال (وسيأتى فى مبحث التوصّلى والتعتدى إن شاء الله أنْ المختار إمكان أخذه بلا محذور فانتظر) وقد ذهب 
شيخنا الأعظم الأنصارى رحمه الله (بناءَ على ما حكى عن تقريراته) إلى عدم أخذ جميع هذه الأقسام فى المأمور به عند الصحيحى؛ 
فصحيح هو ما كان تامٌ الأسجزاء. ولا يلاحظ الشرائط مطلقاً وذلكك لتأخَرها عن الأجزاء رتبة فإنّ الأجزاء بمنزلة المقتضى للأش 
والشرائط معدّات لها فلا- يمكن أحمذها فى المسمى فى عرض الأنجزاء. لكنّه مما لا يمكن المساعدة عليه لأنْ تأخر الشرائط عن 
الأجزاء بحسب الوجود لا ربط له بمقام التسمية فإنّه لا مانع فى هذا المقام من الجمع بين لحاظ المتقدّم فى الوجود ولحاظ المتأخَر 
فيه ثم وضع الاسم عليهما معاً كما لا يخفى. وهذا بالنسبة إلى القسم الأوّل من الشرائط أمر واضحء أما القسم الثانى فقد يقال أنه حيث 
لم يؤخذ فى المأمور به فى لسان الشارع فلا يصيح أخذه فى المسمى أيضاً لأنّ أخذه فى المسمّى مع عدم كونه مأموراً به يستلزم تعلق 
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أمر الشارع بما ليس مأموراً به. ولكن يرد عليه أن عدم الأخذ فى المأمور به وإطلاقه بحسب الظاهر لا يلازم عدم الأخذ فى المسمّى 
والمأمور به بحسب الواقع, لأنّ إطلاقه الظاهرى مقتّد فى الواقع بدليل العقل» فالمأمور به واقعاً مقتديد بعدم ورود النهى عنه مثلّاه لعدم 
جواز اجتماع الأ-مر والنهى على الفرض بحكم العقلء فالقسم الثانى يرجع إلى القسم الأوّل بحسب الواقع» وعليه فلا وجه لما ورد فى 
انوار الأْصولء ج١.‏ ص: ٠١7‏ المحاضرات من أن دخل هذا القسم فى المسمّى واضح البطلا-ن. كما يظهر منه ضعف ما أفاده فى 
تهذيب الا-صول حيث قال: «بعد ما عرفت من أن الموضوع له ليس عنوانى الصحيح والأعمٌ يمكن أن يقال إِنّ الشرائط ليست على 
نسخ واحد بل بعضها من قيود المسمى بحيث ينحلٌ المسمى إلى أجزاء وتقتدات؛ وبعضها الآخر من شروط تحمّق المسمى خارجاًء 
ولا دخالة له فى الماهتّة» أو من موانع تحمّقه فى الخارج من دون أن يكون عدمه دخيلًا فى الماهيّة أيضاًء ولا يبعد أن يكون ما يأتى 
من قبل الأمر من شروط التحقّق. كما أن الشرائط العقلية مثل عدم ابتلائه بالضدٌ وعدم كونه منهيّاً عنه من قبيل نفى موانع التحقّق فهما 
غير داخلين فى الماهيَة وخارجان عن محل البحث والنزاع ... والمسألهُ بعد لا تخلو عن غموض وإشكال» .)١١‏ أقول: الظاهر أنه لا فرق 
بين هذه الأقسام أيضاً (قيود الماهية وشروط تحقّقها فى الخارج) لا سما بعد ما عرفت من أن الموضوع له على القول بالصحيح هو 
المؤثّر لللآثار المطلوبة» ومن الواضح أن انعدام كل واحد من هذه الشرائط يوجب نفى الأثر فلا يكون مصداقاً للصحيح, فالصلاهً 
الفاقدة لقصد القربةٌ أو المنهى عنها لبعض الجهات لا يترتّب عليها ما هو المقصود منهاء فلا تسمى صلاة شرعاً فلا يبقى وجه للفرق 
بين شروط الوجود والماهتّة» بل قصد القربة من مقدّمات العبادة» فأخذها فيها أظهر من كل شرط وجزء. وإن شئت قلت: إن القسم 
الثانى والثالث فى الحقيقة يرجعان إلى القسم الأوّل» مثلًا إن قصد القربة فى القسم الثالث وإن كان لا يمكن أخذه فى المأمور به شرعاً 
على مذاق القائلين به إلَا أنه لا إشكال فى أَنّه متبادر من العبادة وبه قوامهاء فكيف لا يكون داخلًا فى مسمّاها؟ كما أنّ عدم الابتلاء 
بالمزاحم وعدم ورود النهى عنها (وبعنوان كلى عدم المانع) فى القسم الثانى يرجعان إلى قصد القربة ومحكومان بحكمه. نعم يمكن 
أن يقال إِنّ الشرائط مختلفة بحسب دخلها فى التأثير بالقوَهْ أو بالفعل, مثلًا إذا صنع الطبيب معجوناً من عشرة أجزاء وسّاها بالسقمونياء 
فكاة امن شرائط تقر بالقوة أذ يكو مانا مط فاذا بن مطل حاقرة فقال اله قابيده فاكس اد القرة كلياداخلة فن اتزار الأسول: 
ج01 ص: ٠١8‏ المسمّى على قول القائلين بالصححةء كما أن اشتراط كونه بحال الميعان أيضاً داخل فى مستّى الصحيح لعدم الأثر فى 
جامده. ولكن هناكك شرائط لفعليةُ تأثيره مثل لزوم شربه قبل الغذاء أو بعده» كما أن هناكك موانع من تأثيره بالفعل مثل الاجتناب عن 
بعض الأعدَيَه كالملح والدسوم واللحوم مله ولا شكك أنّ أمثال هذه الامور من الشرائط والموانع خارجة عن مسمّى ذاك المعجون 
وإن كانت دخليةُ فى فعليَهُ تأثيره. ولكن الظاهر أن الطهارة والاستقبال وقصد القربةُ وعدم الابتلاء بالضدٌ وأمثال ذلكك كلها من القسم 
الأؤل» ولا نجد فى العبادات مصداقاً للقسم الثانى» الله إِلَاأْن يقال إِنّ الإيمان شرط لصبحة العمل ولكن ليس دخينًا فى مسمى الضَلاهُ 
والضّيام والحجء فتدبّر جتبداً. الأمر الخامس: تصوير القدر الجامع من أهمّ المقدّمات وله دور رئيسى فى حل مشكلة مبحث الصحيح 
والأعم. لا إشكال فى أن ألفاظ العبادات والمعاملاءت كالضٌ لاه والبيع لبست من المشترك اللفظى بالنسبة إلى أفرادها ومصاديقها 
الكثيرة بل إِنْها من قبيل المشتركك المعنوى وحينئظٍ لا يخفى لزوم تصوّر قدر جامع لافرادها ومصاديقها حتّى يوضع اللّفظ بإزائه» كما 
لا إشكال فى أن الصحيحى والأعمّى فيه سيان ولذلكك وقع كل منهما فى حيص وبيص لوجود إشكالين فى بيان القدر الجامع: 
الأشكال الأوّل: كثرة أقراد العبادات والمعاملات واختلافها من حيث أجزائها وشرائطها. الأشكال الثانى: ضصحعة صدق كل واحد من 
أسامى العبادات والمعاملات على كلّ فرد منهاء فيصجٌ إطلاق اسم الصِّ لاه مثلًا على فاقد كل جزء وعلى واجده؛ وهو يستلزم كون كلّ 
جزء جزء عند وجوده؛ وعدم كونه جزءً عند فقدانه» فيستلزم كونه مقوّماً للصَلاءُ عند وجوده. غير مقوّم لها عند عدمه. ولازم هذا تبدّل 
الماهية» أى تفاوت الأفراد فى الماهية» وهو مانع عن تصوير جامع بينها كما لا يخفىء وبعبارة اخرى: الضّ لاه التى يؤتى بها عن قيام أو 
مع الركوع والسجود يكون القيام والركوع والسجود أجزاءً لهاء ولكن إذا أتى بها عن جلوس ومع الايماء أو بلا إيماء عند عدم القدرة 
عليه لا تكون هذه الامور جزء لهاء وهذا ممما لا يقبله العقل انوار الأصولء ج١.‏ ص: ٠١4‏ ولا يمكن معه أخذ الجامع بين هذه الأفراد. 
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وسيوافيك إِنّ كلّ واحد من الصحيحى والأعمى ينهم صاحبه بعدم تصويره ووجدانه قدراً جامعاً مع أن له دوراً رئيسياً فى حل المسألة 
كما أشرنا إليه. إذا عرفت هذا. فنقول: قد ذكر فى كلمات الصحيحيين عناوين مختلفة للقدر الجامع فنذكرها أُوَلا ثم نبحث عمّا ذكره 
الأعمّى: أحدها: ما ذهب إليه المحمّق الخراسانى رحمه الله قال: «لا إشكال فى وجوده (القدر الجامع) بين الأفراد الصحيحة وإمكان 
الإشارة إليه بخواصّه وآثاره؛ فإنّ الاشتراكك فى الأثر كاشف عن الاشتراكك فى جامع واحد يؤثّر الكل فيه بذاكك الجامع؛ فيصحح تصوير 
السقى بلفظ الق الاة معلا بالناهة عن القحقاء وما هو معراج المؤمن ونحوهما- ثم قال- فى جواب بعض الإشكالات إن الجامع إِنّما 
هو مفهوم واحد (بسيط) منتزع عن هذه المركبات المختلفة زياد ونقيصة بحسب اختلاف الحالات». أقول: يرد عليه: أوَلًا: أنّ أساس 
كلامه فى المقام قاعدة الواحد وفيها ما مرّ من اختصاصها عند القائلين بها بالواحد الحقيقى البسيط من جميع الجهات, فلا تجرى فى 
الماهتّات الاعتبارية مثل الضّ لاه والضّوم التى تكون وحدتها اعتبارترة. ثانياً: أنه خلا.ف الوجدان والمتبادر العرفى, لأنّه إذا اطلقت 
القدلاة سيق إلى الذهن إلا تلكف الأركات أو الأعمال الخصوصة والبركب الشارسى من الاج نوللا الأمن النسسيظ الجك كوو فين 
كلامه. ثانيها: ما ذكره المحمّق النائينى رحمه الله بعد اشكاله على جميع ما ذكره الأعمّى والصحيحى وحاصله: إِنَّ القدر الجامع فى 
القدلةة ملا هو الدرمة العليا من مراتبهاء وأمًا إطلاقها على المراتب الدائِهُ فإمًا أن يكون بنوع من الادّعاء والتنزيل» أى تنزيل الفاقد 
منزلة الواجدء فإطلاق الضَّلاه على صلا من يأتى بها جالساً يكون بتنزيلها منزلة صلاة القائم» أو لاكتفاء الشارع بها عن الصَّلاهٌ الكاملة 
كما فى صلاة الغريق» وهذا لا يختصٌ بالصحيحى بل هو عند الأعتمى كذلك. فإنّ القدر الجامع عنده أيضاً هو المرتبة العليا من 
الضّ لا وإطلاقها على الفاسد انوار الأصول» ج١»‏ ص: ٠١‏ منها يكون بتنزيله منزلة الصحيح ١١‏ (انتهى). ويرد عليه: أَوَّلَا: أن المرتبة 
العليا أمر مجهول مبهم. فهل هى الضّ لاه الرباعةٍة أو الثلاثية أو الثنائية؟ فإِنٌ المرتبة العليا فى كل واحد منها غيرها فى الآخر. وثانياً: أنّه 
أيضاً خلاف الوجدان والمتبادر العرفى, لأنّ إطلاق الصِّ لاه على المأتى بها جالساً إطلاق حقيقى» فهى صلاةٌ حقيقة لا مجازاً وادعاءً. 
وثالثً: إِنّه يستلزم عدم ترتّب ثمرة إمكان التمشّك بالإطلاق وعدمه على النزاع بين الصحيحى والأعمىء وهذا مما لا يلتزم به المشهورء 
فتأميل. ثالثها: ما ذكره بعض الأعلا-م من أنّ الجامع هو مرتبة من الوجود. المحدود من طرف القلَهُ بكونه جامعاً للأركان كلهاء 
والملحوظ من طرف الزيادة بنحو اللابشرط بحيث يشمل الأقل والأكثر. توضيح كلامه: إن الجامع بين الأفراد الصحيحة ليس جامعاً 
مقولكٍا ولا جامعاً عنوائياً بل هو جامع وجودىء أمَا عدم كونه جامعاً مقولياً فلكون الصّ.لاة مثلًا من مقولات مختلفة: فإِنّ بعض أجزائها 
نحو الأذكار من مقولة الكيف المسموع؛ وبعضها الآدخر نحو الركوع والسجود من مقولة الوضع وهكذاء وحيث إِنّ المقولات من 
الأجناس العالية لا جنس فوقها فلا يمكن تصوّر جامع بينهاء وأمَا عدم كونه جامعاً عنوائياً نحو عنوان «الناهى عن الفحشاء والمنكر) 
فلأنه خلاف الوجدان حيث إِنَّ الوجدان حاكم على أن الضّ لاه اسم لنفس الأجزاء لا لعنوان الناهى فلابدٌ من جامع وجودى وهو فى 
الضِّ لاه مثلًا مرتبة من الوجود شاملة لأركان الضّلاة من جانب القَلّهُ وتكون بنحو اللابشرط من جانب الكثرة. ثم أورد على نفسه: أوَلًا: 
أن لازم هذا وجود قدر جامع فى الأركان مع أَنّه لا جامع فيها أيضاً فإنّه لا جامع مثا بين الانحناء من حال القيام والايماء بالنسبة إلى 
الركوع. وثانياً بأنّ لازم كون الجامع المذكور لا بشرط فى جانب الكثرة صدق الصّ لاه على الضّلاة الفاسدة من ناحية غير الأركان 
أيضاً وهو مخالف للقول بالصحيح. انوار الأصولء ج٠١‏ ص: ١١١‏ وتخلص عن الأوّل بأنّ المراد من الأركان نفس الأركان وأبدالهاء 
وعن الثانى بإضافة قيد «مع كونه مقروناً بالخصوصّ يات والإضافات من جانب الشارع». هذا تمام ما أفاده قدّس سرّه الشريف فى هذا 
المقام. لكن يرد عليه: أوَنَا: أن الجامع هذا يستلزم عدم كون الصّلاه مثلًا من الماهيات المتساوية نسبتها إلى الوجود والعدم (لكونها 
مقيِدهُ بالوجود على الفرض) فلا يصمح قولكك: «لم يتحقّق اليوم صلاة» مع أنه واضح البطلان فتأمّل. وثانياً: أن معنى اللابشرط فى 
كلاب أن نكر الس فلن وسرك ةو انهلا فى السمقى وصن عدن خاو طن ووو لات 0ك رق مله مق أن حت اقرط لين 
ماهيِهٌ بالنسبة إلى أمر عدم مزاحمته فى صدق تلكك الماهية لا كونها جزءً للماهية عند وجوده. مثلًا إذا قلنا: «صدق مفهوم زيد على 


مصداقه يكون لا بشرط من حيث كون عمرو معه وعدمه) ليس معناه إِنّه إذا كان عمرو معه صدق اسم زيد على كليهما بل معناه إِنّهِ لا 
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يزاحم صدق زيد على ذاكك الشخص بعينه. مع أن من الواضح أن غير الأركان إذا وجدت كان من أجزاء الصّلاه وداخلًا فى مصداقه. 
وثالثاً: سلمناء ولكنّه مختصٌ بالماهيات التى تعلقت على خصوصياتها ومزاياها أوامر من جانب الشارع وصدر من جانبه بيان فيهاء فلا 
يجرى فى أبواب المعاملاءت والموضوعات المخترعة العرقٍة مع أنّه لا إشكال فى أنّ النزاع بين الصحيحى والأعمى جار فيها أيضاً. 
رابعها: ما ذهب إليه فى تهذيب الاصول وإليكك نصٌ كلامه: «إنّها (أى المركبات الاعتبارئّة) وضعت لهيئة خاصة مأخوذة على نحو 
اللابشرط فائيْةُ فيها موادّها الخاصّةً من ذكر وقرآن وركوع وسجود تصدق على الميسور من كل واحدء وهيئتها صورة إِتّصالِيهُ خاضة 
حافلة لناذتها أخلات ايدرط فن يكن الدياك «الموررد عليه ابعنا: ولاه اذا هنها الجا شهم ذا بهم قن موز كمال 
بخفى فكيف يمكن تصوّره ووضع اللفظ له؟ وثانياً: ما مر آنفاً بالنسبة إلى قيد اللابشرط فى مقام رد كلام بعض الأعلام من أن حيثية 
انوار الأصول؛ ج١»‏ ص: 1١7‏ لا بشرط فى ماهية بالنسبة إلى أمر معناها عدم مزاحمته فى صدق تلكك الماهية لا كونها جزءً لها كما مرّ 
بيانه. خامسها: ما ذكره فى هامش أجود التقريرات وحاصله: إنّهِ لا بدّ فى تسمية كل شىء من الرجوع إلى مخترعه وهو فى ما نحن 
فيه الشارع المقدّس الذى قال: «الصّ لاه أوّلها التكبير وآخرها التسليم» وقال أيضاً: «الضّ لاه ثلثها الركوع وثلثها السجود وثلثها الطهور» 
فما اعتبره الشارع فى هذه الرّوايات يكون من أجزاء المسمى وأمًا غير ذلكك من الأجزاء والشرائط فيكون المسمى بالنسبة إليها على 
نحو اللافرظ وا أقولق د كلى تنا ذكرن شعت علاية الشاسحية ورذرغله [5 لها م فى شه خيكة لذ بعر طدوثانيا: أن 
هذا الجامع أيضاً لا يتصوّر فى المخترعات العرفيةُ التى ليس لها مخترع خاصٌ حتّى نرجع إليه فى التسمية. وثالثاً: أن لازم كلامه بطلان 
صلاه من لم يأت بالتسليم سهواً لأنّ المفروض فى كلامه إن التسليم جزء للمسمى فلا تكون صلاه من لم يأت بالتسليم صلاهً وهو أوّل 
الكلام؛ وبعكسه من ترك القيام مطلقاً حتّى القيام المتّصل بالركوع. إِلَاأْنَ صلاته باطلةُ وإن كان ساهياً. 


المختار فى الجامع الصحيحى: 


إذا عرفت إِنّه لا يمكن الموافقة لما ذكره الأعلا-م فى المقام فنقول: الصحيح فى تشخيص القدر الجامع إِنّما هو الرجوع إلى الآثار 
المترتّبٌ على الماهيات فإنّها قطب الرحى الذى يدور عليه مدار التسمية فى العرف والشرع. توضيحه: أن المركبات الشرعيّة تكون على 
وزان المخترعات العرفتّة» فلابدٌ لمعرفتها من تشريح المخترعات العرفتة وتفسيرهاء ولا ريب أنّ المخترعات العرفتٍ.ة تدور غالباً مدار 
الأمثر» فالساعة مما من مخترعات العرف والأ-ثر المطلوب منها إِنّما هو تعيين الأوقات ولا دخل لمادّة انوار الأصول» ج1١‏ ص: ١١‏ 
خاق نيل لية حاط ةق الخمر لق على ذا لأف و لتلكة ري قنريها تسمافة الماذة وقعة إلى هغة دلت الباعة الرملة يهنا 
إلى المائة ثم إلى الرقَاصيَةُ ثم إلى الكهربائيّة) مع ثبوت الأ-ثر المرغوب منها (وهو تعيين الوقت) وثبوت الاسم الموضوع عليها أُوَلَا 
وهو اسم «الساعة»» وهكذا بالنسبة إلى سائر المخترعات نظير المصباح والسياوة والبنان فإن قات هذه الأسامين مع التغيبر الكثير فى 
المادّهُ والهيئة من جميع الجهات يوحى إلينا أن ملاكك التسمية فى هذه المخترعات إِنّما هو الآثار والخواصٌ المطلوبة منهاء وحيث إِنّ 
الأثر كان ثابتاً وباقياً على حاله بقى الاسم كذلكك. وإن شئت قلت: كما أن منشأ الاختراع والمحرّكك نحوه يكون هو الأثر المطلوب 
منه والمترنّبٍ عليه» كذلكك فى التسمية» فيلاحظ فيها ذلكك الأثر من دون دخل لمادّهُ أو هيئة خاصّةُ. إذا عرفت هذا فتقول: إِنّ وزان 
المخترعات الشرعيّة وزان المخترعات العرفنة» فإنّ الشارع مع ملاحظته الآثار والخواصٌ وضع الأسماء لمعانيها ففى الصَّلاهُ مثلًا نظر إلى 
كر النين عن القنفاء والشك يع اوس كر زمه لفقنة الخالاة لك يحاض فرعي هذ الأ بود كافت حبااة المريكن أن 
الصحيح أو كانت صلاة المسافر أو الحاضر أو صلاه الغريق أو غيرهاء فلا مانع من إطلاق الصَّلاهُ حتّى على صلاة الغريق إذا تحمّق بها 
ذلك الأثرء كما أنّه لا دخل للمعرفة بهذا الأثر بعينه والعلم به تفصينًا بل يكفى العلم إجمانًا بأنّ صدور هذه المجموعة العباديّهُ من 
الشارع كان لأثر خاصٌ ومصلحة خاصّ ة» فالفرق بينها وبين المركبات العرقدة أن الأثر الذى يدور عليه رحى التسمية معلوم مشهور 
ولكن أثر العبادات غير معروف لنا إِلّا بمقدار ما تنه الشارع فهو العالم بترتّبه على أفرادها بعرضها العريض. نعم يمكن أن يكون لهذا 
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الأثر مراتب مختلفة بعدد مصاديق للضّ للاه مختلفة نظير مراتب النور فى الأفراد المختلفة للمصباح؛ ولكن هذا التفاوت الرتبى لا يضرٌ 
بالاطلاق والتسمية؛ فلو كان كل صلاهُ صحيحة من كل إنسان يترتّب عليها بعض مراتب النهى عن الفحشاء بنظر الشارع المقدّس كفى 
فى إجرائه التسمية على جميعها. فقد ظهر إن القدر الجامع فى المقام يدور على أساس وحدة الأثر. فهو فى كل عبادة مجموعة من 
الأسجزاء والشرائط التى توجب الأ-ثر المترقب منها بنظر الشارع المقدّس. انوار الأصولء؛ ج٠١‏ ص: ١١5‏ هذا هو المختار فى المسألة 
ولكن يرد عليه فى بدو النظر أربع إشكالات لا بد من الجواب عنها: -١‏ فى الفرق بينه وبين مختار المحقّق الخراسانى رحمه الله فلقائل 
أن يقول: إن لا فرق بينهما فإنّه رحمه الله أيضاً جعل القدر الجامع ما يوجب النهى عن الفحشاء. أقول: إننا لا نأبى عن الاقتداء بهؤلاء 
الأعاظم فيما لو كان المراد واحداً ولكن بينهما بوناً بعيداًء لأنّ المحفَّق رحمه الله جعل المسمّى أمراً بسيطاً تمشكاً بقاعدة الواحد بينما 
نحن نقول: إِنّ المسمى أمر مركب من مجموعة من الأجزاء توجب ذلك الأثر. كما فى مثال السراج وغيره. ؟- فى الفرق بينه وبين ما 
أفاده فى تهذيب الاصول المذكور سابقاً. وجوابه إِنّه صرّح بأنّْ المستّمى هيئةُ خاصضّة فائية فى الموادٌ مأخوذة على نحو اللابشرطء مع أن 
المختار إن الهيئة أبضاً لا خصوصية لها كالماذة وإئما الخصوصية للآثار» وبعبارة اخرئ: إن مدار التسمية (على المختار) ما هو الأثرء 
ولا أثر منه فى كلامه. *- ما يمكن أن يقال: بأنّ هذا مبني على ما إذا كان لجميع أنواع الصَّلاة أثر واحد لا ما إذا كان لكل واحد منها 
أثر يخصّه. وجوابه: أن تفاوت آثار الضّ بلا دعوى بلا برهان وقول بلا دليل» نعم يمكن أن يكون من قبيل تفاوت أنوار المصابيح شدَهُ 
وضعفاً ولوناً وهيئة مع أن جميعها تشترك فى نفى الظلمة. *- إِنَ لا-زمه القول بالاشتغال فى موارد الأقلّ والأ-كثر الارتباطبين لأنَّ 
الشكك فيه (بناٌ على دشالة الأثر فى المسمى) يرجع إلى الشكك فى المحضل. والجواب عنه: أنّ الأسباب الشرعية على قسمين: قسم 
منها ما نعلم بمسبباتها ويمكن لنا تحصيلها والوصول إليها ولذلك نكون مكلفين بإيجادهاء فلا إشكال فى أن الأصل فيها هو 
الاشتغال لأنّ الذْمَهُ اشتغلت بالمستبات قطعاً وهو يقتضى البراءة اليقينية» وقسم لا يمكن فيه تحصيل المستبات لكونها محجوبة عا 
فالقرينة العرقٍة قائمة هنا على أنا غير مكلفين بها بل نكون مأمورين بإتيان الأسباب فقطء ومن المعلوم أن بيان الأسباب حينئفٍ على 
عهدة الشارع وأ الراسي على المكلش إثانها بقدار ذلك الجا 53 شكك فى حرية شن دملا درف أصالةٌ البراءة لقاعدة قبح 
العقاب بلا بيان» وإن كان المأمور به من قبيل الأقلّ والأكثر الارتباطيين, مثلًا إذا كان المولى طبيباً فإخترع معجوناً لدفع بعض الأمراض 
وسمّاه بإسم انوار الأصولء ج٠١‏ ص: ١١0‏ خاصٌ بملاحظة ذاك الأثر. ولم يكن للعبد خبرة بأمر الطب أصنًا فحينشذٍ لا معنى لأمره 
بتحصيل ذاكك الأ-ثر» بل العرف يرون بيان أجزاء المعجون وشرائطه من وظائف المولى» وعند عدم البيان يحكمون بالبراءة وسوف 
يأتى فى محله مزيد توضيح لهذا فإنتظر. هذا تمام الكلام فى تصوير القدر الجامع بناءً على مسلكك الصحيحى. 


تصوير الجامع للأعمى: 


وأك ا يطل مسنلكة الأضانى تقب كر اسرعزه عمية ١‏ الرييه الول ان ركرة عار عن الأرقاة فالضاذة بعل وفيعة لنا 
افتغيلت على الأركاقة ويرد عليه اول الدخلاق الرعيداة فى مل انق اك لأن التسنية بالقياكة لا يدوو مدان الأر كان حل قله يكون 
تمام الأركان موجودة ومعه لا يصيح إطلاق الضّ لاه كما إذا أخل بسائر الأجزاء والشرائط مثل القبلة والطهارة والتشهّد والسلام» كما 
أنه قد لا يكون تمام الأركان موجودة ولكن يطلق على المأتى به عنوان الصَّلاهُ (بالمعنى الأعتّم) كما إذا أخلّ مثا بالركوع فقط. وثانياً: 
أنه يستلزم كون إطلاق الصّلاه على ما اشتملت على جميع الأجزاء والشرائط مجازاً من باب استعمال ما وضع للجزء فى الكلّ. إن قلت: 
يمكن دفعه بأنّ الأركان أخذت فى المسمى لا بشرط بالنسبةٌ إلى سائر الأجزاءء فلا يكون إطلاق الصَّلاهُ على ما اجتمعت فيها الأركان 
تجازاء قلنا؛ قداك أن هق لا بشرط أن ساف الأجداء لذأ يقد يصلاق الصلاة على العسقى وحودا وعلما ولس معاه الياسع المسقيى 
على فرض وجودهاء مع أن من الواضح صدق الصّ لاه على جميع الأجزاء على فرض وجودها. إن قلت: إِنْ غير الأركان الداخلة فى 
المأمور به خارجة عن المسمّى. قلت: هذا أمر عجيب لعدم الشكك لأحد فى صدق الاشتغال بالصّلاةٌ إذا كان مشتغلًا بالقراءة أو التشهّد 


انوار الأصول مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالالالالا صفحة 86٠١‏ من ننإن/ا 


مثنًا. انوار الأصولء ج١ء‏ ص: ١١8‏ كما أن قول بعض الأعلام» فى ما نحن فيه بأنّهِ «لا استحالة فى دخول شىء فى مركب اعتبارى عند 
وجوده وخروجه عند عدمه إذا كان ما أخذ مقوّماً للمركب مأخوذاً فيه لا بشرط» 0١‏ لا يخلو من نوع من التناقض لأنّ تركب المسممى 
مد خموض سكة اجون حعين شفرة الج ارما و كرنه لأيقرط بالتبية إلى فلذقة ارام ارس معكاة أن الأجه اماق مكل القلاة سعة 
وأنّ الثلاثة الاخرى ليست بجزءء وكون الثلاثة جزءً للضّ لاه حال وجودها وخارجة عنها حال عدمها معناه أن أجزاء المسممى ليست 
بسبعة بل إِنْها عشرة» وهذا هو التناقضء وما يظهر من كلام المحاضرات 07١‏ (كما أشار إليه فيما نقلناه عنه من تعليقته على أجود 
التقريرات) من أن هذا ممكن فى الامور الاعتباريَه دون الامور الحقيقيهُ (ومثل له بالدار فإنّ قوامها هو الحيطان والساحة والغرفة» وأمًا 
السرداب فيكون جزءً عند وجوده ولا يكون جزءً عند عدمه) أيضاً عجيبء فإنٌ التناقض غير ممكن لا فى الامور الحقيقةٍه ولا فى 
الاعتباريرة» والمسمى الواحد يحتاج إلى قدر جامع بحيث يكون غيره خارجاً عنه زائداً عليه» وأمَا كون الشىء داخلًا فيه عند وجوده 
وتخارجاً عند عمد غلمة معتاه أله جرء ولبس بجر و أن القذر المشتر كك واد ولس بواحلة أنا كال الدار والسرداب فيو من قبيل 
المصادرة بالمطلوبء وأمًا تعيين السعر حين الدعوى. فإنٌ الكلام هنا فى حل هذه المشكلة وأنّه كيف يكون السرداب جزءاً لمسممى 
الدار حين وجوده ولا يكون جزءٌ حين عدمه؟ وثالثاً: بَنْه أخصٌ من المدّعى لعدم تصوّر الأركان فى بعض العبادات كالصوم. ورابعاً: 
أن اصطلاح الأركان اصطلاح مستحدث فى الفقه ولا يوجد فى لسان الشرع شىء بهذا الاسم وأنّها أربعة أو خمسة؛ نعم قد ورد فى 
جملة من الأخبار: (إِنّ الضّلاه لا تعاد من خمسة الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود) ١‏ و «إِنَ فرائض الصّ لاه سبع: الوقت 
والطهور والتوججه والقبل والركوع والسجود)» © و ١إِنّ‏ حدود الصّلاه أربعة: معرفة انوار الأصول» ج١.‏ ص: 1١7‏ الوقت والتوبجه إلى 
القبلُ والركوع والسجود» ١١‏ . ولا يخفى أن بعضها غير الأركان المصطلحة عند الفقهاء. الله إلاأن يقال: ليس الكلام فى اسم 
الأركانء وإِنّما الكلام فى مسمّاها وهو ما تبطل الصّلاه بزيادته ونقيصته وهو موجود فى روايات الباب. الوجه الثانى: أن يكون الجامع 
عبارة عن معظم الأجزاء التى تدور مدارها التسمية عرفاًء ولا يخفى أنْ صدق الاسم عرفاً يكشف عن وجود المسمّى كما أن عدم 
صدقه عرفاً يكشف عن عدم وجود المسمى. وأورد عليه: أوَلَا: آنه يستلزم كون الاستعمال فى المجموع مجازء وهو مما لا يرضى به 
الأعممى, وأمًا قضية اللابشرطيّة بالنسبة إلى الأكثر فقد مرٌ ما فيها من المناقشة. وثانياً: بأنّه يستلزم أن يتبادل ما هو المعتبر فى المسممى من 
أجزاء إلى أجزاء فيكون شىء واحد داخًا فيه تارة وخارجاً عنه اخرى؛ لأنّ معظم الأجزاء ليست أمراً ثابتاً فى جميع أنواع الصّبلاة كما 
لا يخفى. هذا إذا كان المراد من معظم الأجزاء مصداقه. ولو كان المراد مفهومه وعنوانه فيرد عليه أنّه خلاف الوجدانء فَإنّه لا يتبادر 
من الضّ لاه عنوان معظم الأسجزاء بل مصداقهاء أعنى الأركان والأفعال. الوجه الثالث: أن يكون وضعها (الضّبلاة) كوضع الأعلاام 
الشخصِيَهُ كزيد. فكما لا يضر تبادل الحالات المختلفةٌ من الصغر والكبر ونقص بعض الأجزاء وزيادته فى صدق لفظ زيد على معنا 
كذلك فى مثل الصّلاة. أقول: لا بدّ من البحث أُوَلا فى كيفية الوضع فى الأعلام الشخصيَة» وثانياً فى صيحة قياس الوضع فى المقام 
على الوضع فيها. فنقول: قد وقع النزاع بين الأعلام فى ما وضع له الأعلام الشخصيةُ فقد يقال بأنّها وضعت للنفس الناطقة المتشخصة 
بتشخخص قراء مثل كونها الابن الأوّل لزيد أى أنْها وضعت للنفس انوار الأصول» ج٠١‏ ص: 118 الناطقة المتعلقة بالبدن» وحيث إن 
النفس باقية مع تيادل الحالات البدتدة يكون صدق العلم أيضاً باقياً على حاله. ويرد عليه: أوَلَا: أن الأعلام ليست منحصرة فى الإنسان 
حتّى يقال إِنّها وضعت للنفس الناطقة بل إِنْها تتصوّر فى غيره من الأبنية والحيوانات أيضاً كك «المسجد الأعظم) و «مدرسة الإمام أمير 
المؤمنين» و «ذو الفقار» و «ذو الجناح». وثانياً: الواضح فى الأعلام هو العرف العام وهم لا يفهمون من النفس الناطقة شيئاً. هذا- مضافاً 
أ آل كارا نين الماك بين كرون ارمنوة الشدى فى الإبناة ورتشاود ]3 الإننان لبس لانهها الإدة اتناف مم الف ايا بشفرة 
لأبنائهم أسماء ويجعلونها أعلاماً لهم؛ ولا يخفى أن هذا أيضاً من ثمرات خلط المسائل العرفتِه بالمسائل الفلسفية! وقال بعض: أنّها 
وضعت للوجود الخاصٌ المتشتخصء فزيد مثلًا وضع لحضّده من الوجود الذى توأمد من أب خاصٌ وام خاصّة فى مكان معتين وزمان 
مخض و ولا إشكال فى أن هذا المع من الريهوه له يتقير أبدا على نك الدهور ومقي الأعضان: هذا فى الإنسات» وكذلكك فى شائر 
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الأعلام فإنّ الكوفة مثلّا وضعت لما بنى فى قطعة خاصّة من الأرض ويكون متشخصاً بتشخخص تلك القطعة» وهذا هو المختار. إن 
قلت: إن لازمه كون الموضوع فى الأعلام حضّده خاصّة من الوجود لا الماهيةُ بينما ههمى وضعت للماهيات المتشخخصة؛ ولذلك يحمل 
عليها الوجود تارةً والعدم اخرى ويقال مثلا: لم يكن زيد موجوداً فصار موجوداً. قلن: سيأتى إن شاء الله من أننا نعتقد بِأنّ الموضوع له 
فى جميع الألفاظ المستعمله فى لسان العرف هو الوجود (وما مر منّا سابقاً من أنْها وضعت للماهية كان مبتياً على مذاق المشهور) 
ويكون إطلاقها على المعدوم بضرب من التوسّع فى المفهوم نظير إطلاق «العالم» على ذات البارى تعالى (الذى علمه عين ذاته) مع أنه 
وضع لذات ثبت لها العلم؛ ونظير اعتباره تعالى مفرداً مذكراً فى الكلام مع أنّ التذكير والتأنيث من خصوصّيات الممكن؛ ويشهد لما 
ذكرنا كونه مقتضى حكمة الوضع. لأنَّ مراد الواضع من وضعه رفع الحاجات الاعتياديّةُ اليوميّة التى ترتفع بالوجودات الخارجية (لأنّه 
منشأ كل أثر) فإنّه يرى فى حياته الاعتيادية الشمس مثنًا انوار الأصولء ج٠١‏ ص: ١١19‏ ويحتاج إلى لفظ يشير به إليهاء فيضع لفظ 
الشمس لما رآها من وجودها فى الخارجء وكذلك بالنسبةُ إلى البحر والشجر والماء والخبز وغيرها. نعم بين الأعلام الشخصيَةُ وغيرها 
فرق» وهو أن الأعلام وضعت لشخص المعنى الخارجىء وأمًا غيرها كلفظ الشجر والبحر فقد وضعت لوجوده الواسع» ومن هذا القسم 
ألفاظ العبادات والمعاملات. وإذا عرفت هذا يظهر لكك أن قياس الألفاظ الموضوعة للأشخاص بألفاظ العبادات قياس مع الفارق» أن 
الأعلا.م وضعت للأشخاصء والشخص لا يتغتر» بينما الضُوم والضّ لاه ونظائرهما من أعلام الأجناس فإنّها تتغير بتغير الحالات. الوجه 
الرابع: أنّها وضعت ابتداءً للكامل الواجد لجميع الأجزاء والشرائط إِلَاأنّها تطلق على الناقص تنزيثًا للفاقد منزلة الواجد على نحو المجاز 
فى الأمر العقلىء أو المجاز فى الكلمة أو لصيرورتها حقيقةُ فيه لكثرة الاستعمال كما فى أسامى المعاجين حبث إنّها وضعت للواجد 
لجميع الأجزاء والشرائط لكن ربّما تطلق على الناقص من ناحية فقدان جزء من الأجزاء أو تبدّله إلى الآخر لأحد هذه الوجوه الثلاثة 
والعمدة على مذهب الأعمى هو الثالث. ويرد عليه: بأنّه يتم فى مثل أسامى المعاجين وسائر المركبات الخارجية لا فى ما نحن فيه لأنّه 
لا يتصوّر حدّ كامل مشخخص للصّ لاه مثلاء لأنّهِ فى بعض الصّ لموات ركعتان» وفى بعض آخر ثلاث ركعات, وفى بعضها أربع ركعات. 
ولكن يمكن دفعه: اوَلَ بأنّ الصَلاهً ابتداء وضعت لصلاه الحاضر المختار اليومية المركبة من أربع ركعاتء ثم استعمل فى الركعتين أو 
ثلاث ركعات مجازاًء فتأمّلء فإنّ الالتزام بكونها مجازاً فى صلاهُ الصبح أو المغرب مشكل جدّاً. والعمدة فى الإشكال على هذا القول 
أن الها فن الناقضن إقاركوق على انحر المخاز أوعلى تسو السققةوالمجاز مفالة برضت به الأعس سواء كان جار فى الكلية 
أو فى الأسمر العقلىء لأنّه قائل بالحقيقة» وأمًا الحقيقة فهى لا تخلو من نحوين: إمًا على نحو الاشتراكك اللفظى أو الاشتراكك المعنوى» 
والأوّل لا يقول به أحد, والثانى يحتاج إلى وجود قدر جامع بين الكامل والناقص (لأنّ كل واحد منهما حينئذ مصداق للمعنى 
المشترك) فيعود الإشكال. انوار الأصول؛ ج٠١‏ في وان يلزم منه عدم جواز إجراء أصل البراءة» وهكذا عدم جواز التمتركك 
بالأظلوق للقع + آنا الأدل قلذة التطلرب عع المكلت عاء كك هذا القرك هو البحة الكانا + والشكه فى وعدي الأكار يسرك إلن 
تحقّق ذلك الحدّ وهو يقتضى الاشتغال كما لا يخفىء وأمًا الثانى فلأنٌ الدليل اللُفظى الآمر بالصَّلاءٌ مع وضعها لخصوص الحدّ الكامل 
ليس له إطلادق» لأسن المفروض عدم صدق الصّ للا على غير الكامل حقيقة» ويكون مثل «أقيموا الصّلاة) ناظراً إلى الفرد الكامل 
ومستعمًا فيه» فلا يتصوّر فى البين قدر جامع يتعلق به الأمر بالصَلاهُ حتّى يتحمّق الإطلاق. الوجه الخامس: أن يكون حالها حال أسامى 
المقادير والأسوزان» مثل المثقال والحقَّة والوزنة والكيلو غرام؛ فكما أنّ مقياس الكيلو مثلّا حقيقة فى الزائد والناقص, والواضع وإن 
لاحظ الف غرام حين الوضع إِلَاأَنّه لم يضع له بخصوصه بل للأعمّ منه ومن الزائد والناقصء أو أنّه وإن خصٌ به أُوَلّا إِلَاأنْه بكثرة 
الاستعمال فيهما بعناية إنّهما منه عرفاً قد صار حقيقة فى الأعتّ ثانياً. يرد عليه: واستشكل فيه أيضاً بما مرّ فى الوجه السابق: أَوَلَا: بأنّ هذا 
القياس قياس مع الفارق لأنْ الصحيح فى العبادات كالضّ لاه ونحوها ليس أمراً واحداً مضبوطاً كى يِنَخذ مقياساً ويكون هو الملحوظ 
أوَلَا عند الواضع ثم يوضع اللفظ بإزاء الأعم منه ومن الزائد والناقصء بل هو مختلف بحسب اختلاف الحالات والأوقات كما مرّ. ثانياً: 
أن التسامح فى الأوزان يتصوّر فى النقصان القليل والزيادة القليلة فلا يقاس به الضّ لاه التى يكون بين صحيحها وفاسدها تفاوت كثير 
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وبون بعيد. مضافاً إلى أن إطلاق لفظ «الكيلو» مثلًا فى الأوزان على الزائد والناقص يكون من باب المجاز والتسامح كما يظهر بمراجعة 
الوجدانء فلا يكون 0٠‏ غرام مثلًا مصداقاً لألف غرام؛ أى الكيلو حقيقة» ولذا إذا اريد توزين الذهب وشراء هذا المقدار» لا يتسامح 
فيه شىء ويصحح سلب اسم الكيلو عمّا يكون أقل منه. وهذا مما لا يرضى به الأعممى فى مثل الصَلا وذلكك لأنْ الصَلاٌ تستعمل عنده 
فى الناقص حقيقة لا تسامحاً ومجازاً. فتبين من جميع ذلك إِنّه ليس للقول بالأعتم جامع يمكن وضع اللفظ له وهذا من أهمّ انوار 
الأصول. ج٠١‏ من 91+ الاشكالاك الزاردة على هنذا القول كسااسياتى إن شاء الله تعالى. الأمر السادس: فى أن الوضع فى ألفاظ 
العبادات والمعاملاات هل هو من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاصٌء أو الوضع العام والموضوع له العامٌ؟ ذهب المحقق 
الخراسانى رحمه الله إلى «أنْ الظاهر أن يكون الوضع والموضوع له فى ألفاظ العبادات عامين واحتمال كون الموضوع له خاصّاً بعيد 
عدا لاستلزامه كون استعمالها فى الجامع فى مثل «الضّ لا تنهى عن الفحشاء» أو «الضّلا معراج المؤمن» أو «عمود الدين» و «الضّوم 
حل هن الشار» مجاراة أو نمنع استعمالها فى الجامع فى الأمثلة المذكورق وكل متهما بعيد إلى الغاية): والأولى أن يقال: إن طبيعة 
الوضع فى أمثال هذه الألفاظ والمفاهيم يقتضى وضع اللفظ لنفس المعنى الذى تصوّر إِلَّاأن يمنع عنه مانع. وإلّا فلا داعى لوضع اللفظ 
لغير ذلكك المعنى المتصوّر. وإن شئت قلت: العدول من الوضع العام والموضوع له العام إلى الوضع العام والموضوع له الخاصٌ إِنْما 
يكون لموانع تمنع عنه وإِلَا لم يكن داع إليه كما لا يخفى بالرجوع إلى موارده؛ وحيث إِنّ فى أسماء الأجناس مثل لفظ الشجر والحجر 
لا مانع لوضع اللفظ لنفس المعنى الجامع المتصوّر فيكون الوضع والموضوع له عامين. وأمّا فى مثل أسماء الإشارةُ فحيث إن فى 
معانيها نوع من الإيجاد والإنشاء ويكون الإيجاد جزئياً حقيقياً فلا يمكن أن يوضع اللفظ للجامع» فيحتاج إلى قنطرة بين اللفظ والمعنى 
وأخذ مرآه للمصاديق الجزئة» فيكون الوضع عامّاً والموضوع له خاصضًاً. وبعبارة اخرى: لا إشكال فى أن المحتاج إليه فى مثل أسماء 
الأشارة لاهو البطنداق الخارسى الاشارة.وإذا وخصت البن الكلى كما إذا وضع لفظ «هذا» مثلًا لكلى «المفرد المذكر» المشار 
إليه لا يمكن استعمالها فى المصداق الخارجى؛ ويصير الوضع للكلى غير مفيد؛ فلابدٌ من وضعه لمصاديق ذلك الكلى, ولا يخفى أن 
ألفاظ العبادات والمعاملات من قبيل الأوّل» فالصلاهً مثلًا اسم جنس تستعمل فى جنس الضَّلاهُ لا فى المصاديق (بأن تكون الخصوصية 
جزءً للمفهوم) فيكون وضعها للمصداق لغواء فيستنتج أن الوضع فى ألفاظ العبادات والمعاملات عام والموضوع له أيضا عام. 


الأمر السابع: فى ثمرةٌ المسألة 


ذكر الأعلام للمسألة ثمرتين: الثمرة الاولى: إِنّهِ لا يمكن للصحيحى التمشكك بالاطلاق فى صورة الشكك فى جزئية شىءء لأنّْ المسمى 
بناءٌ على مسلكه بسيط تحتمل دخالة الجزء المشكوكك فيه؛ فلا يحرز صدق المسمى على المأتى به من دون إثيان ذلكك الجزءء خخلافاً 
للذعمى لأسن الضِّلاة مثلما تصدق على مسلكه وإن لم يأت ببعض الأجزاء والشرائط. ولكن أورد عليه أمران: الأمر الأوّل: إِنّها مجدد 
فرض فحسب لا مصداق له فى الفقهء لعدم وجود لفظ مطلق فى باب العبادات يكون فى مقام البيان ويمكن التمشكك به عند الشكك 
فى الجزئية والشرطيّةُ» وأمًا مثل «أقيموا الضّ بلاة) و «آتوا الزّكاه) فهو فى مقام بيان أصل وجوب الضّلاهُ والرّكاه فى الشريعة المقدّسهُ لا 
فى مقام بيان حدودهما وأحكامهما. واجيب عنه بجوابين: أحدهما: أنه من البعيد جِدَاً عدم وجود مطلق فى باب العبادات كما أفاده 
فى تهذيب الا-صول حيث قال: كيف ينكر الفقيه المتتبع فى الأ-بواب وجود الإطلا-ق فيهاء. ثانيهما: أنه يكفى فى المسألة الاصولية 
وجود الثمرة الفرضيّة» فإنّها عبارة عن ما تكون ممهّدة لاستنباط الأحكام, فإنّ الملاك فيها صرف التمهيد للاستنباط وإن لم يصل إلى 
حدّ العمل. أقول: أُوَلا: لنا أن نطالبهم بالمثال لما ادّعوه من وجود إطلاقات فى مقام البيان» فلقائل أن يقول: إِنّه لو كان فى باب 
النادالت إطلاق» امك يه النقتياء :قن تله كنا فنقد كوا بمطلقاك نظي 'راوقوا بالعقرذة وبراخل الله البيع» فى باب المعاملات. وثانياً: 
أنّه لا يكفى مجرّد فرض الثمرة فى المسألة الاصولكةه مع عدم وجود مصداق له فى الفقه للزومه اللغويّة حينئذٍ كما لا يخفى. إن قلت: 
كيف لا يلتفت فى المقام إلى الإطلاقات الواردة فى أبواب المعاملات مع أنّها أيضاً داخلة فى محل النزاع. قلنا: لخصوصيةُ فيها توجب 
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إمكان التمشكك بها للصحيحى أيضاًء وهى أن الإطلاقات الواردة فى باب المعاملات منصرفةٌ إلى الصحيح عند العرف لا الصحيح عند 
الشرع لعدم انوار الأصول؛ ج١ء‏ ص: 177 تأسيس فيها للشارع المقدّسء وحيتئلٍ إذا شكك الصحيحى فى اعتبار قيد عند الشارع زائداً 
على القيود المعتبرة عند العرف والعقلا-ء يمكن له أن يتم كك لدفعه بإطلاءق «اوفوا بالعقود؛ مثلدا. نعم رما يتمشكك لإثبات وجود 
الإطلاق فى أبواب العبادات برواية حمّاد المعروفة الواردة فى أبواب أفعال الضَّلاهُ »١«‏ حيث إن الإمام فيها يكون فى مقام بيان تمام ما 
له دخل فى ماهتِة الضّ لاه كما لا يخفى على المتأمّل فيها. ولكن الإنصاف أنّها لا ربط لها بالمقام أصلَّاء وتوضيحه: أن الإطلاق على 
نحوين: لفظى ومقامىء والإطلا-ق اللفظى هو ما يكون الحكم فيه معتمداً على لفظ وكان ذاكك اللفظ فى معرض التقييد من بعض 
الجهات كما فى قولنا «اعتق رقبة)» بالنسبة إلى احتمال تقيبده بقيد الأيمان ثم يتمسّكك بالاطلاق لنفى هذا القيد. أمَا الإطلاق المقامى 
فهو ما ليس الحكم فيه معتمداً على لفظ فى معرض التقييد بل الإطلاق مستفاد من كون المتكلم فى مقام بيان قيود شىء أو أجزائه 
وشرائطه من طريق العملء فإذا علم منه ذلكك ولم يصرّح ببعض القيود أو الأ-جزاء أو الشرائط يعلم عدم اعتباره» كما إذا علمنا أنّه 
بصدد بيان أجزاء الضّ لاه وشرائطهاء وعد الحمد والركوع والسجود ولم يذكر السورةء أو أتى بها فى مقام العمل ولم يأت بالسورة 
فيعلم منه عدم كونه جزء. هذا- وبينهما فرق آخر وهو أنّ كون المتكلم فى مقام البيان فى الإطلاق المقامى يعلم بالقرائن بينما هو فى 
الإطلاق اللفظى يحرز بأصل عقلائى يدل على أن كلّ متكلّم فى مقام البيان إلا أن يثبت خلافه. إذا عرفت هذا فنقول: إن محل النزاع 
فى ما نحن فيه هو القسم الأوّل (الإطلاق اللفظى) فإنّ البحث عن الصحيح والأعم بحث لغوى لفظى وأمًا الإطلاق المقامى فلا فرق فيه 
بين الصحيحى والأعمى فى إمكان التمث كك به لأنّ الصحيحى أيضاً يتمشكك به (على فرض وجوده)» ولا إشكال فى أن الإطلاق 
الموجود فى حديث حتّراد إِنّما هو الإطلاق المقامى لا اللفظى. انوار الأصولء ج١ء‏ ص: ١7‏ هذا كله فى الإشكال الأوّل على الثمرة 
الاولى. الأنمر الثائى: أنّه لا يمكن للأعتتى أيضاً التمشكك بالاطلاقء لأنْ الأوامر الشرعيّةٌ بنفسها قرينة على كون المأمور بهء والمتعلق 
فيها هو العبادة الصحيحة لأنْها هى المطلوب للشارع؛ وعليه لا إطلاق لها حتّى يمكن التمسكك به؛ فلا يمكن للأعمى أن يقول فى مقام 
الشكك: «إنّ الشارع أمرنى بالضّلاة» والمأتى به من دون الجزء المشكوك صلاه لأنّ الشارع لم يأمره بمطلق الصَلاةٌ بل أمره بالصَلاة 
الصحيحة. ويمكن الجواب عنه: إن الصحّحة قيد ينتزع بعد انطباق المأمور به على المأتى به فيكون فى الرتبة المتأترة عن الأمر, لأنَّ 
الصبَحهُ عند الأعمى هنا بمعنى موافقة الأمر وبعد أن علق الشارع أوامره على الأجزاء وكان المأتى به مطابقاً لجميع الأجزاء والشرائط 
المأمور بها يقال: إِنّه صحيح. وينتزع عنوان الصمَحهُ منه» وعلى هذا فلا يمكن أخذها فى المتعلق. إلى هنا تم البحث عن الثمرة الاولى 
فى المسألة» وقد ظهر منه عدم ترتّب هذه الثمرةٌ عليها. الثمرة الثائنة: جواز التمشكك بالبراءة وعدمه. وأوّل من ذكرها هو المحمّق القمى 
رحمه الله وبيانها: إِنّه إذا شكك فى جزْئرِةُ السورة مثلما للضّ لاه ولم يكن فى البين إطلا.ق يمكن التمتد كك به لدفعها أمكن للأعتمى 
الرجوع إلى أصل البراءة» لأنْ المفروض عنده أن الضّ لاه تصدق على فاقد الجزء أيضاًء وأمَا الصحيحى فلا يمكن له التمشكك به لأَنَّ 
شكه هذا بسرى إلى مسقى القلاة وأنّ المسفى :عل صدق أو لا» ولآد إشكال فى أن المرجع جيعد إنما هو أصالة الاشتغال. 
والمعروف فى الجواب عن هذه الثمرة أن البراءة والاشتغال لا ربط لهما بالصحيح والأعمّ بل أن جريانهما مبنى على الانحلال وعدم 
الانحلالى فى الأقل والأ-كثر الارتباطيين» فإن قلنا هناكك أن العلم الإجمالى بوجوب الأقل أو الأ-كثر الارتباطيين ينحل إلى العلم 
التفصيلى والشكك البدوىء فالمرجع إِنّما هو البراءة عن الأكثر المشكوككء وإن قلنا بعدم الانحلال فالمرجع هو أصالةٌ الاشتغال؛ ولا 
يخفى أنه لافرق فى هذه الجهه بين الأعمّى والصحيحى. وقال المحقّق النائينى رحمه الله ما حاصله: «إِنّ الحقّ هو ترئّب هذه الثمرة لما 
عرفت من أنه بناءٌ على الصحيح وأخذ الجامع بالمعنى المتقدّم (أى كونه بسيطاً خارجاً عن نفس الأجزاء انوار الأصولء ج ١‏ ص: ١70‏ 
والشرائط) لا محيص عن القول بالاشتغال لرجوع الشكك فيه إلى الشكك فى المحضّل» .1١‏ ولكن يرد عليه: أوَلَا: أن القول بالصحبح لا 
يلازم القوم ببساطة القدر الجامع بل ذهب كثير من الصحيحيين إلى تركبه. وثانياً: سلّمنا كونه بسيطاً ولكن يأتى فيه ما أفاده المحمّق 
الخراسانى رحمه الله» ونعم ما أفاد من أن العنوان البسيط ليس أمراً مسبباً عن الأجزاء بحيث لا يمكن انطباقه عليها بل أنّه عين الأجزاء 
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والشرائط ومنطبق عليهاء وحينئذ لا يرجع الشكك إلى الشكك فى المحصّل. وبعبارة اخرى: أن نسبة القدر الجامع البسيط إلى الأجزاء 
والتترائط نسسية الطبيعق إلى أفراذة أو تسبة العتواقة إلى معلوته وامعه لك يكوق المأموق ب#امغايرا فى الرجرد الكجزاء والشراقط. أقول: 
الحقٌّ فى المسألة هو التفصيل بين المبانى المختلفة فى القدر الجامع للصحيح, وأنّ الثمرة إنّما تظهر على بعض تلكك المبانى. 
وتوضيحة: أنه إن قلنا بأنّ القدر الجامع أمر مركب (كما ذهب إليه كثير من الأعلام وهم الأمذين صرّحوا بأنّهِ عبارة عن مجموع من 
الأجزاء على نحو اللابشرط من جانب الزيادة) فلا تترتّب هذه الثمرةٌ لامكان إجراء البراءة حينئذ للصحيحى أيضاً كما لا يخفى» وإن 
قلنا بأنّه أمر بسيط انتزاعى ينطبق على الأجزاء كما ذهب إليه المحقّق الخراسانى رحمه الله فكذلكك لا تترئّب الثمرةٌ المذكورة لما مر 
آنفاً من البيان» وإن قلنا أنّه أمر بسيط خخارجى لا ينطبق على الأ-جزاء (لأنَّ الانطباق عليها يتصوّر فى العنوان أو الطبيعة بالنسبة إلى 
المعنون أو الأفراد) أو قلنا بأنّه مجموعة من الأجزاء والشرائط التى تؤثر الأثر المطلوب (كما هو المختار) فيمكن ظهور الثمرةٌ كما لا 
يخفى أيضاء ولكن فد هد أنه على المبتى المختار أيضاً يمكن الأخذ بالبراءة لما مت من أن الآثار المرغوبة من العبادات امور خفية عثاء 
وبطبيعة الحال لم نؤمر بها بل اللازم على المولى بيان الأجزاء والشرائط المؤْثَّرهُ فى هذا الأثر الخفىء فإذا لم يثبت أمره ببعض الأجزاء 
أو الشرائط فيمكن الأخذ بالبراءة. فقد تحصل من جميع ما ذكرنا عدم ترّبٍ هذه الثمرة أيضاً على المسألة. انوار الأصول؛ ج ١‏ ص: 
8 بقى هنا امور: الأوّل: قد يقال بأنّ المسألة ليست اصوكٍة لأنْ ملاكها وقوع المسألة كبرى الاستنباط مستقلة من دون ضمٌ مسألة 
اصِولتَهُ اخرى. ومسألة الصحيح والأعمّ لا يتم الاستنباط بها إِلَا بعد ضمْ مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين إليها كما لا يخفى. ولكن فيه: 
أن لازم هذا خروج أكثر المسائل الاصوليَهُ عن علم الاصول لعدم وقوعه كبرى فى الاستنباط مستقلة فإنّ حمجِية خبر الواحد (التى هى 
من أهمها) مثلًا لا تقع كبرى الاستنباط إِلَّابضميمة حيجية الظواهر إليها. نعم الحنّ خروج مسألة الصحيح والأعمّ من مسائل الاصول من 
جهة اخرىء وهى أنّ البحث فيها يكون فى أنّ الألفاظ الشرعية هل وضعت للصحيح فقط أو للأعم منه ومن الفاسدء أى أنّ الصَلاةُ مثنا 
ظاهره فى الصحيح أو فى الأعّ؟ ولا إشكال فى أن هذا بحث صغرى لمسألة حميةٌ الظواهر. الثانى: ربّما يقال بأنّ ثمرة النزاع فى 
المقام تظهر فى النذرء فإنّهِ إذا نذر أن يعطى ديناراً لمصلّى ركعتين مثا فبناءَ على القول بالأعمّ- يجزى اعطائه لمصأيهما ولو كانت 
صلا-ته فاسدة» وعلى القول بالصحيح لا يجزى ذلكك. وفيه: إن لا-زم هذه الثمره رجوع البحث فى الصحيح والأعمم إلى تشخيص 
موضوع النذر فيما إذا تعلق بماهية من الماهيات الشرعيّة؛ ولا يخفى أنه ليس حكماً فرعةاً كلياً لكى تكون المسألة من المسائل 
الاصوليَةُ التى ثمرتها استنباط الحكم الكلّى الفرعىء بل ليست من المسائل الفقهتّة أيضاً لأنّها بحث فى أنّ هذه الصّلاه مئلًا صلاق» أم 
لا؟ وهو بحث موضوعى خارج عن شؤون الفقيه كما هو المعروفء كما إذا تعلّق النذر مثا بوقوع الصّبلاة فى مسجد الكوفة» وشككنا 
فى أن هذا المسجد هل هو مسجد الكوفة أو لا؟ وهذا أمر جار فى جميع موارد النذر» أضف إلى ذلكك أنه يعتبر فى صبحةُ النذر إحراز 
رجحان المسعاق ولا رجحان للش الاة الفاسدة. الغالك: وتما قيل بأن ثمرة السألة تظهر قئ مسألة محاذات المرأة للرجل ال القيلاة 
فبناءٌ على القول بالأعمم تصير صلا الرجل منهيَاً عنها وإن علمنا بفساد صلاة المرأة المحاذية للرجل أو المتقدّمة عليه. لصدق عنوان 
الضّبلاة حينئبٍ على ما أتت بها المرأة» فيصدق «أنّه صلى وبحذائه امرأة تصلى» بينما لا يصدق هذا بناءَ على القول بالصحيح فيما إذا 
علمنا بفساد صلاة المرأة. انوار الأصول» ج١.‏ ص: 177 ولكنه يردّ أن الأدلّة الناهية عن المحاذات منصرفة إلى الصَّلاءٌ الصحيحة وإِنَّ 
المنهي عنها هى محاذات المرأةُ حين إتيانها بها كذلكك. 


أدلّهُ القول بالصحيح: 


اشارةٌ 
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قد مرٌ أن الحقّ فى المسألهُ وضع الألفاظ للصحيح. ويستدلٌ له بوجوه: 
الوجه الأوّل: التبادر 


إن المتبادر من الألفاظ عند إطلاقها هو الصحيح, فيكون إطلاقها على الفاسد بنوع من المجاز والعناية. ولكن هيهنا مشكلتان لا بد من 
حلهما لكى يتم هذا الوجه: الاسولى أنّ التبادر فرع وجود معنى مبيين للألفاظ, مع أنّ الألفاظ على القول بالصحيح مجملات (فى مثل 
العبادات) إذ من الواضح وقوع الشكك فى جملة من أجزاء الصّ لاه وشروطهاء فعلى هذا القول يكون معناها مجمًا مردّداً بين الأقلّ 
والأكثرء فكيف يدّعى الصحيحى تبادر الصحيح التامّ من ألفاظها؟ وقد إلتفت المحمّق الخراسانى رحمه الله إلى هذه العويصة وأشار 
إليها فى كلماته وأجاب عنها بأنّ معانى الألفاظ وإن كانت على هذا القول مجملات ولكنّها ميئنات فى الجملهُ من ناحيةٌ بعض 
الحوات. والكفاره فكون التو اذا داه القى عدي بن القدفات أكون دراج النومة أ يزه ادن واحر ذلكة وعدا المقدار 
من البيان الإجمالى يكفى فى صِحَحةٌ التبادر. وقد أشار فى تهذيب الاصول إلى هذا الجواب وأورد عليه بِأَنْ «للماهيهُ فى وعاء تقرّرها 
تقدّماً على لوازمها وعلى الوجود الذى هو مظهر لهاء كما أنّها متقدّمه على لوازم الوجود بمرتبتين» لتوسّط الوجود بينها وبين لوازم 
الوجودء وإذ أضفت ذلكك إلى ما قد علمت سابقاً من- أن النهى عن الفحشاء وكونها معراج المؤمن وما أشبهها من لوازم الوجود لا 
من آثاو الناحية العدم كوكها منشاً لكك الآثار فى حك نقسهاك تغرق آثدالة وجه لهذا التبائر أضكه لأن تلكه العناوين فى عرقبة لتاشيزة 
عن نفس المعنى الماهوى الموضوع له. بل لو قلنا أنّها من عوارض انوار الأصولء ج٠١‏ ص: 118 الماهية أو لوازمها كانت أيضاً 
متأَكَرهُ عنه. فمع ذلكك كيف يمكن دعوى تبادرها من لفظ الصّ يلاه مثنًا؟؛ .01١‏ أقول: ولكن يمكن دفعه بما اخترناه فى مبحث الوضعء 
وهو أن أكثر الألفاظ المستعملة عند أهل اللَغْهُ موضوعة للوجود (كما أنه مقتتضى حكمة الوضع) لا للماهية» وإذاً لا إشكال فى تبادر 
المعنى إلى الذهن بتبادر الآثار» لوجود الملازمة بين الوجود وآثاره. لأمنّ الآثار من لوازم الوجود. والإنصاف أن الخلط بين 
المصطلحات الفلسفية والمفاهيم العرفدٍة هو الذى أوجب هذه المفاسد الكثيرة فى علم الاصول كما مرّ سابقاً. الثاتوة: أنَ الوجدان 
حاكم على صححة إطلا-ق الألفاظ فى المركبات الخارجتٍة على بعض الأفراد الناقصة من دون وجود عناية وتسامح فى البين (نظير 
إطلاق لفظ الإنسان على الفاقد لعضو من الأعضاء من اليد أو الرجل مثنًا) مع أن لازم دعوى تبادر المعنى الصحيح إلى الذهن كون 
هذا القبيل من الاستعمالات مجازاً. والجواب: واضح بناءَ على مختارنا فى حقيقةُ الوضع أيضاًء فإنّا قلنا هناكك أن الموضوع له إِنّما هو 
المؤثّر للأثر ولا إشكال فى أن الأثر قد يكون أمراً ذا مراتبء مرتبة واجدة لتمام الأثر. ومرتبة واجدة لمعظمه؛ ومرتبة واجدة لضعيفه 
ونازله» والإطلاق حقيقى بشهادة التبادر وصحّحةُ السلب فيما إذا كان العمل واجداً لمعظم الأثرء ومجاز فى ما يكون فاقداً له» ولا يخفى 
أنّه كلما كان إطلاق اللفظ على الفاقد لجزء من الأجزاء أو لشرط من الشرائط حقيقياً بلا عناية ومجاز كشفنا منه وجود معظم الأثرى 
كما أنه لا إشكال فى أن الأثر المترتب على الشييلاة فى ما نحن فيه مخ هذا القبيل أى. مما يكون ذا مراتب عديدة: وحينتل تقول إن 
إطلاق الضّ .لاه على صلاه المريض مثنًا حقيقى لتحقّق معظم أثر الصَّلاهُ بها وذلكك لحكم الشارع بصححتها فإِنّ حكمه بالصححهُ فى كل 
مورد يكون كاشفاً عن وجود معظم الآثار كما أن حكمه بالفساد كاشف عن عدم وجودها كما لا يخفى. وبهذا تنحلٌ العويصتان 
المذكورتان بالنسبة إلى دليل التبادر. 


الوجه الثانى: صحَة السلب عن الفاسد 


وهو وجه تام إِلَامن ناحيةٌ تانكث العويصتين اللتين اجيب عنهما فإنّ الإشكال هو الإشكال والجواب هو الجواب. 
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الوجه الثالث: وجود روايات قلائم مذهب الصحيحى فقط 


وهى الرّوايات الدالَهُ على آثار الصَلاهُ نحو قوله عليه السلام «الصَلاهُ عمود الدين» وقوله عليه السلام: «الصّلاهُ معراج المؤمن» وكذلكك 
الرّوايات الدالّة على نفى ماهيّة الضّبلاه عن فاقد بعض الأجزاء نظير قوله عليه السلام: «لا صلاة إلّابالطهور» وقوله «لا صلاة إلابفاتحة 
الكتاب؛ فإنّ القول بالأعمم يستلزم تقيبد لفظة الضّ لاه فى هذه الرّوايات بقيد «الصحيحة» وهو خلاف ظواهرها فإِنّ ظاهرها ترنّبٍ هذه 
الآثار على نفس الصّ بلا بما لها من المعنى من دون أى قيدء وحيث إِنّها لا تتربّب على الفاسد منها نستكشف أن الضّبلاة فى لسان 
الشارع وضعت للصحيح وما تترتّب عليه هذه الآثار. هذا بالنسبة إلى الطائفة الاولى من الرّوايات وكذلكك بالنسبة إلى الطائفة الثائية 
ان كذاهرها إن فاقلة الطهون أو قاقدة الفافدة لبت بسباةة أصلالا آنيا المت عدبلا سحيفة أقرل مضه الاعلذل بيده الدوانات 
تتوقف على أمرين: الأول ترثب الآثاز المذكورة على خضوض الكللاة الصحيحة (كما آله كذلكة). القانى: كون اسشعمال لفظافئن 
معنى دلينًا على كونه معني حقيقياً له كما هو مذهب السيد المرتضى رحمه الله» ومن المعلوم أنّ المشهور من العلماء لم يوافقوا على 
الأأمر الثانى فإنّ الاستعمال عندهم أعمّ من الحقيقة والمجاز. هذا- مضافاً إلى أن المدّعى فى المقام أسوأ انا من مقالة السك 
المرتضى رحمه الله حيث إِنّ المدّعى فى ما نحن فيه أن المستعمل فيه تمام الموضوع له. ومذهب السيد رحمه الله إنّما هو مجرّد كون 
المستعمل فيه المعنى الحقيقى فحسب. الله إِلّاأن يقال: إن ظاهر هذه الرّوايات استعمال لفظ الصَّلاهُ فى معناها من دون عناية ومجاز 
ومن دون قيد وقرينة خاضّة» فالاستدال متوقف على هذا الظهور لا على قبول مذهب السئد رحمه الله. انوار الأصول؛ ج١ء‏ ص: 10 إن 
قلت: لماذا لم يتمشكك بذيل أصالة الحقيقة لإثبات أن الموضوع له خصوص الصحيح (بعد ما علمنا أن المراد من الضّ لاه فى هذه 
الأخبار هو خصوص الصحيح) مع أنّها من الاصول المعتبرة اللْفظدَة؟ قلنا: إن أصالة الحقيقة من الاصول اللْفْظكِهُ المرادرة تجرى فى 
خصوص ما إذا كان المراد مشكوكاً لاما إذا علمنا بالمراد كما فى المقام (حيث إن المفروض كون المراد هو خصوص الصحيح 
والشكك إِنْما وقع فى كون الاستعمال حقيقة أو متجازا): إن قلت: إن لازم وضع الضّ بلا للأعم خروج الضّ لاه الفاسدة من هذه الأخبار 
بالتخصيصء ولازم وضعها للصحيحة خروجها بالتخصّص.ء ومقتضى أصالهُ عدم التخصيص (أصالة العموم) خروجها بالتخصّصء وهو 
يستلزم كون اللفظ موضوعاً للصحيح. قلنا: إن وزان أصالة العموم وزان أصالة الحقيقة فى أُنّها من الاصول المراديّةُ فيكون الجواب هو 
الجواب. فظهر مما ذكر عدم إمكان التمشّكك بهذه الرّوايات لإثبات القول بالصحيح» إِنّاأن يقال: إِنّ ظاهرها كون استعمال الصَّلاهُ فيها 
استعمانًا حقيقتاً وأنّ الآثار آثار لماهية الصَّلا لا لمصداق من مصاديقها لعدم وجود قيد ولا قرينة فيها بل الظاهر كون هذه الألفاظ بما 
لها من المعنى عند الشرع واجدة لهذه الآثار وفاقدة لتلكك الموانع وهذه الدعوى ليست ببعيدة» نعم يمكن أن يستدلٌ أيضاً بإطراد 
استعمال لفظة الضصّ لاه فى هذه الأخبار فى الصحيح؛ والاطراد من علائم الحقيقة على المختار» ولا يخفى أن الاطراد فى الاستعمال غير 
مجرّد الاستعمال. الوجه الرابع: أنه مقتتضى حكمة الوضع. لأنْ مورد الحاجة إِنّما هو المعنى الصحيح. وأورد عليه: أن الفاسد أيضاً 
محل للحاجة. فإنّ الحاجة إلى الفاسد لو لم تككن أكثر من الحاجة إلى الصحيح لم تكن أقل منها. أقول: الأولى فى تقريب هذا الوجه 
هو الرجوع إلى المخترعات العرفتٍة» فلا ريب أن المقصود فى كلّ مخترع من المخترعات العرقدة أَوَلَا وبالذات هو الوصول إلى الآثار 
التى تترتّب عليها والإنسان المخترع يلاحظ حين التسمية تلكك الآثار ويضع اللفظ لمنشئهاء ولا إشكال فى أن منشأها إِنّما هو الفرد 
الصحيح فيصير هو المسمّى للفظء نعم يستعمل اللفظ بعد ذلكك فى انوار الأصول» ج١ء‏ ص: 1١‏ الفرد الفاسد مجازاًء هذا فى 
المخترعات العرفيرة» وكذلك فى المخترعات الشرعية فإنّ المستفاد من قوله تعالى: (وَما أَرْسِنَنا مِنْ رَسُولٍ إِنَا يِسَانِ قَوْمِه أنّ الشارع 
اختار فى أوضاعه سيرة العقلاء لأنْها أقرب إلى التفهيم الذى يراد من وضع الألفاظ. إن قلت: إِنْ المخترع جزئى حقيقى يستلزم وضع 
اللفظ بإزائه كون إطلاقه على سائر الأفراد المصنوعة بعده مجازاًء وهذا كاشف عن أن الواضع المخترع لا يضع اللفظ لخصوص هذا 
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الفرد الذى بين يديه بل ينتقل من تصوّره إلى تصوّر الجامع الارتكازى المعرّى عن الخصوصيات الفرديّةُ من الصيحةُ والفساد وغيرهما 
ثم يضع اللفظ لذلك الجامع الأأعمم من الصحيح والفاسد. قلنا: إذا كان الجزئى عبارة عن الفرد الصحيح كان المنتقل إليه أيضاً هو 
الجامع للأفراد الصحيحة فإنّه يقول مثلًا: وضعت هذا اللفظ للجامع بين هذه السيارة وكلّ ما كان مثلها» فيكون وصف الصححة ملحوظاً 
فى الجامع أيضاً. هذا تمام الكلام فى أدلُّ القول بالصحيح وقد عرفت صححهُ بعضها وإن كان بعضها الآخر قابنًا للمناقشة. 


أده القول بالأعمّ: 

اشارة 

واستدل له أيضاً بامور: 

الأمر الأوّل والثانى: التبادر وعدم صحّة السلب عن الفاسد 


فإن كلامن السعض والأعنى اسقدل بهما. والجواب عنهما أَنّهما فرع تصوّر القدر الجامع وقد مر أنه لا جامع للأعممى. هذا- مضافاً 
إلى ما مرٌّ من أنّ الوجدان حاكم على أن المتبادر إِنّما هو الصحيح من الألفاظ لا الأعم. 


الأمر الثالث: صحّة تقسيم الضَّلاهُ إلى صحيحها وفاسدها 


فيقال: الضّ لاه إِمَا صحيحة أو فاسدة» والتقسيم يتوقف على وضع الصَلاهُ للأعم كما لا يخفى. انوار الأصول؛ ج٠١‏ ص: 1١١‏ وفيه: أن 
استعمال الضّ لاه فى الأعم عند ذكر المقِسّم أعمم من الحقيقة والمجاز ولا يكون دلينًا على الحقيقة إِلّاعلى مختار السيّد المرتضى فيما 


الأمر الرابع: الرّوايات الواردة 


وقد أطلقت الرّوايات لفظة الضّلا على الفاسد منها من دون نصب قرينة على نحو قوله عليه السلام: «دع الضّللاة أَيَام اقرائكك» فإِنّ 
المراد من الصّ لاه فيه هو الضّ بلا الفاسدةٌ قطعاًء لعدم كون إتيان الضّ لاه الصحيحة مقدوراً لهاء فيلزم عدم صِيْحهُ النهى عنها بناءَ على 
الصحيح, ونحو قوله عليه السلام «بنى الإسلام على خمس الصّ لاه والرّكاء والحج والصُوم والولاية ولم ينادٍ أحد بشىء كما نودى 
بالولاية فأخذ الناس بالأربع وتركوا هذه فلو أنَ أحداً صام نهاره وقام ليله ومات بغير ولاية لم يقبل له صوم ولا صلاة فإِنّهِ بناء على 
بطلان صلا تاركى الولاية لا يمكن أخذ الناس بالأربع إلَاإذا كانت هذه الأسامى للأعمّ لأنّهم أخذوا بالصّ بلا الفاسدة وكذا غيرها. 
واغبب بيده الره الأول السييكة أذ يقال (بالقية إلى يحلريك] لو لكبة) أن الو لقئنة نبا تكن درطا للقول للا للصيكة كما 
تشهد عليه الرّوايات الوارده فى أبواب مقدّمات العبادات 0١١‏ فقد ورد بعضها «أنَ عملهم لا يقبل) وفى بعضها الآخر «لا عمل له) وفى 
ثالث «أكبه اللّه على منخريه فى النار» فبملاحظة هذه الأخبار يمكن أن يقال: إن العمل صحيح وغير مقبول: وأمًا العقاب فهو يترتّب 
على عدم قبولهم للولاية لا على عدم صِححة الضّبلاهْ خصوصاً إذا لاحظنا رواية فى باب الرّكاةً بالنسبة إلى من استبصر بالولاية حيث إن 
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الإمام عليه السلام استثنى فيها من الأعمال خصوص الرّكاهُ فحكم بوجوب قضائها لأنها وقعت فى غير محلهاء ولا إشكال فى أن 
ظاهرها حينئفٍ وقوع غير الزّكاهً من سائر الأعمال فى محلها فيكون عدم القضاء من جهة صحتها. ومسألة اشتراط العبادات بالولاية 
محتاجة إلى البحث والتأمّل وفيها كلام فى محلها. وبالنسبة إلى رواية «دع الصّلاة أيَام اقرائكك» نقول: إن النهى الوارد فيها ليست نهياً 
انوار الأصول. ج٠١‏ 4نم تقريسا كل إل إرشاد إل ضام وقريعها سحي وان العيون مال عن بوترن الوادة نيياك بايا 
تقول: «لا تصل لأنكك لا تقدرين عليها؛ ومن المعلوم أن حدث الحيض مانع عن الضّ لاه الصحيحة لا الفاسدة. الوجه الثانى: سلّمنا أنّها 
استعملت فى مثل هذه الرّوايات فى الأعتم ولكنّه لا يكون دلينًا على الحقيقة لأنه لم يصل إلى حدّ الاطراد. الوجه الثالث: أن المستعمل 
فيه فى هذه الأخبار ليس هو المعنى الأعمّ بل هو المعنى الصحيح. لكن الصحيح بحسب اعتقادهم (فى رواية الولاية) والصحيح لولا 
الحيض (فى رواية الحائض) فتكون هذه الأخبار حينئذ على خلاف المقصود أدل. الأمر الخامس: أنّه لا ريب فى صمّحةُ تعلق النذر أو 
الحلف بترك الضّبلاه فى مكان تكره فيه كالحمام وغيره» ولا ريب أيضاً فى حصول الحنث بفعلها فى ذلكك المكان بعد النذر أو 
الحلف, وحينئذ يقال: أن الألفاظ لو كانت موضوعة للصحيح وكان النذر أو الحلف قد تعلق بتركك الصحيح لم يحصل الحنث بفعل 
الضّئلاه فى ذلك المكان المكروه. لأنّها بعد تعلق النذر أو الحلف بتركها فيه تحرم فتفسدء وبالصّ للا الفاسدة لا يكاد يحصل الحنث 
لأنّهِ خلاف ما تعلق النذر بتركه؛ مع أن حصول الحنث به أمر مفروغ عنه بل يلزم منه (من تعلق النذر بتركك الصحيح) محالء لأنّه يلزم 
من فرض الصيحهُ تحقّق النذرء ومن تحمّق النذر عدم الصيحة؛ فيلزم من فرض الصِححةُ عدم الصمَعةُ وهو محال. ويرد عليه امور: الأمر 
الأول: أنّه لا ربط لهذه المسألة بمسألة الصحيح والأعتّ لأنّ مفادها عدم إمكان تعلق النذر بتركك الصَّلاهُ الصحيحة فى مكان تكره فيه 
بل اللازم تعلقه بالأعمم من الصحيح والفاسدء فهى مسألة فقهِ مخصوصة بباب النذر ترشد كل واحد من الصحيحى والأعتمى إلى 
عدم صِححة تعلّق النذر على الضَّ بلا الصحيحة, فهما سيان فيها ولا ربط له بالمسائل اللغويّة وأنّ الألفاظ هل وضعت للصحيح منها أو 
للأعم لأنها تقتضى عدم صححة تعلق النذر بالصحيح ولا تقتضى عدم وضع اللفظ له شرعاً. الأمر الثانى: أنّه يمكن أن يقال بأنّ المراد 
فيها أيضاً الضّ لاه الصحيحة ولكن الصحيحة لولا النذر كما تقتضيه طبيعة الحال» ومرٌ نظيره فى خبر «دع الصّللاة أيَام اقرائكك». انوار 
الأصولء ج١ء‏ ص: 17 ومن المعلوم أن الفساد الناشىء من قبل النذر لا ينافى الصمَحة لولا النذر فإنٌ صدق الموضوع إِنّما هو مع قطع 
النظر عن ورود الحكم عليه. الأسمر الثالث: أنه لا بد من تعلق النذر بالصحيح لأنّ تعلقه بالأعم يستلزم عدم انعقاده لعدم كون تركك 
العم من الصحيح والفاسد راجحاً. هذا مضافاً إلى ما بنى عليه المشهور فى تحرير محل النزاع من خروج الشرائط عن المستّى 
خصوصاً الشرائط المتأخَره عن الأمرء وفى ما نحن فيه تكون عله بطلان الصَّلاءُ عدم تحمّق قصد القربة وهو من الشرائط المتأخر. لكن 
قد عرفت أن المختار كون الشرائط برمّتها داخلة فى محل البحث كما يشهد عليه هذا الاستدلال وما أشبهه. إلى هنا تم الكلام فى 
استدلالات القائلين بالأعمّ. وقد عرفت عدم تماميةُ شىء منها. 


تنبيهات (فى مسألة الصحيح والأعم) 

التنبيه الأوّل: فى دخول أسامى المعاملات فى محل النزاع 

وقد ذهب المحمّق الخراسانى إلى التفصيل بين ما إذا كانت أسامى المعاملات موضوعة للمسببات فلا مجال للنزاع فى كونها موضوعة 
للصحيحة؛ أو للأءعمٌم وما إذا كانت موضوعة للأسباب فيكون للنزاع فيه مجال؛ وحاصل كلامه: أنه إذا كانت الأسامى موضوعة 


للمسيّبات فلا إشكال فى أنّها حينئذٍ امور بسيطة لا تتتصف بالصححة والفساد بل أمرها دائر بين الوجود والعدم» فجريان نزاع الصحيحى 
والأعمى فى ألفاظ المعاملات متوقّف على كونها موضوعة للأسبابء ثم ذهب إلى أَنّه لا ببعد دعوى كونها موضوعة للصحيحة أيضاً 


انوار الأصول مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 89 من نلان/ا 


وأنّ الموضوع هو العقد المؤثّر لأ-ثر كذا شرعاً وعرفاًء واختلااف الشرع والعرف فيما يعتبر فى تأثير العقد لا يوجب الاختلاف فى 
المعنى. وبعده أتعب المحمّق العراقى رحمه الله نفسه الزكدة حيث أراد إثبات جريان النزاع ولو قلنا بوضع الألفاظ للمسببات فإنّه قال: 
يمكن تصوير جريان النزاع فى المسببات على ثلاثة أنحاء: انوار الأصول. ج١»‏ ص: 150 الأوّل: أن يكون المستب أمراً واحداً وله 
مفهوم واحد والمصاديق واحدة؛ ولا يكون نزاع بين العرف والشرع فيه» وأمًا ردع الشارع فى بعض الموارد فإنّه من باب تخطئة العروف 
فى المصداق لا من باب الاختلاف فى المفهوم. الثانى: أن نقول إِنْ للمسبب مفهومين وبالنتيجة له مصداقانء فقبل الشارع أحدهما 
ورد الآخر فقال مثلًا: بأنّ المعاطاة عندى ليست بيعاً. الثالث: أن نقول أنّ للمستب مفهوماً واحداً وله مصاديق كثيرة ولكن ردع الشارع 
بعض المصاديق ليس من باب التخطئة فى المصداق بل من باب الإستثناء فى الحكم. فيقول مثنّا: إن المعاملة الربوية وإن كانت من 
مصاديق البيع لكنّها حرام حكماً. ثم قال: فإن قلنا بالأوّل فلا يتصوّر فيه النزاع بين الصحيحى والأعمى لدوران أمره بين الوجود والعدم 
دائماً» وأمّرا إذا قلنا بالثانى فيمكن تصوير النزاع فى أنّ الألفاظ وضعت لخصوص المفهوم المقبول للشارع أو وضعت للأنعمٌ منهه 
وكذلكك إن قلنا بالثالث فيمكن تصوير النزاع فيه بأنْ الألفاظ وضعت لخصوص المصداق الذى لم يستثن الشارع حكمه أو وضعت 
للأعمم منه ومن المستثنى فى الحكم ١١‏ (انتهى). أقول: يرد عليه أن المفروض فى باب المعاملات عدم وجود الحقيقة الشرعية بينما 
الصورة الثائية والثالثة فى كلامه تستلزمانها كما لا يخفى. لأنّه يببحث فيهما فى أن الألفاظ فى لسان الشرع وضعت لأىمصداق؟ ثمّ إن 
هيهنا كلاماً آخر للمحاضرات ذهب فيه أيضاً بجريان النزاع حتّى بناءً على وضع الألفاظ للمستبات؛ واستدل له بأنّ المستب فى باب 
المعاملا.ت اعتبار قائم بنفس المعتبر» فإِنّ البيع مثا ملكتّة يعتبرها البائع فى نفسه وهو ممما يتصوّر فيه الصيحة والفساد لأنّه إن أمضاه 
العقلاء والشرع كان صحيحاً وإِلّا ففاسد «*. أقول: إِنّ المسبب فى المعاملاءت ليس الاعتبار القائم بالنفس فإنّه ليس أمراً شخصياً 
فحسب بل إِنّه نفس الاعتبار العقلائى الدائر بينهم كما لا يخفى» ويكون اعتبارها بيد العقلاء» وأهل العرفء فإذا صدرت صِيعه عقد 
مثلًا من بايع واعتبر العقلاء الملكتِه فى موردها تتحقّق انوار الأصول ج ١‏ ص: 188 الملكية؛ وإن لم يعتبروها فلا تتحقّق فيكون أمرها 
حينئذٍ دائراً مدار الوجود والعدم عندهم وفى اعتبارهم فلا تتنصف بالصبحة والفساد. فظهر إلى هنا أن تفصيل المحقّق الخراسانى رحمه 
الله متين لا غبار عليه» نعم أنّه مربوط بمقام الثبوت. وأمًا مقام الإثبات ومن ناحية الموضوع فهل المراد من أسامى المعاملات الأسباب 
أو الساك؟ يمكن أن يقال إنه إذا استعدلت الألفاظ قن المعى المضدرى فلذ شكال فى أن المراد متها الأسباف انها التى تعلق بها 
لأساف 31 وبالذات» وأما إذا استعملت فى المعنى اسم التضدرئ فيكون النراة مثها السشات» لأن المسئبات هى النتائج الحاصلة من 
الأسباب وتناسب المعنى اسم المصدرى. فلابدٌ حينئذ من ملاحظة كيفية الاستعمال؛ فتختلف أسامى المعاملات بحسب اختلاف كيفية 
استعمالاتها فى لسان الشارع؛ فالتى استعملت فى الأسباب داخلة فى محل النزاع» والتى استعملت فى المسببات خارجة عنهء الهم إِلّاأن 
يقال أنّها ظاهرة فى المستبات دائماً لترتّبٍ الآثار عليها بلا واسطة» وفى موارد استعمالها بالمعنى المصدرى يكون النظر إلى إيجادها 
من طريق التوسّلى بالأسباب كما فى قولكك «أحرقته فإنّه بمعنى نفس الإحراق ولو بالتوسّل بأسبابه لا نفس الأسباب والفرق بينهما 


واضصع. 
التنبيه الثانى: التمسك باطلاقات المعاملات 


بناءَ على جريان النزاع فى باب المعاملات فهل تترتّب عليه أيضاً الثمرة المتقدّمة فى العبادات فيمكن التمسكك بإطلاقات المعاملات 
بناءَ على الوضع للأعتم دون الوضع للأخصٌ أو لا تترتّب؟ قد يقال: بعدم ترثتّبها لجواز التمشك بالاطلاقات حتّى على القول بالصحيح 
لما مرّ من أن الصحيح فى باب المعاملات هو الصحيح عند العقلاء» وأنّ المعاملات امور عرفت عقلائيَة وليست من الماهيات المخترعة 
من قبل الشارع المقدّسء إذاً تكون تلك الإطلاقات مسوقةٌ لإمضاء المعاملات العرفية العقلائية» فالصحيحى أيضاً إذا شكك فى دخالة 


انوار الأصول مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً 9٠‏ من نان/ا 


قيد من جانب الشارع فى عقد من العقود؛ وكان ذلكك العقد صحيحاً عند العرف والعقلاء بدون ذلك القيد يمكن له أن يتمتدركك 
بإطلاق «اوفوا بالعقود» مثلًا لنفى ذلكك القيد ويثبت به عدم اعتباره شرعاً. انوار الأصولء ج1١‏ ص: /15 وذهب المحمّق النائينى رحمه 
الله إلى تفصيل فى المقام وقال: «لو قلنا بأنّ ألفاظ المعاملات موضوعة بإزاء الأسباب فلا ينبغى الإشكال فى صحَحَهُ التمشكك بالمطلقات 
ولو قلنا بأنّها موضوعة للصحيحة. لأنّ الإطلاق يكون منزلًا على ما يراه العرف صحيحاًء وأمَا إذا قلنا بأنّها موضوعة للمستبات فيشكل 
الأأمر لأنّ إمضاء المستب لا يلازم إمضاء السبب. وما يقال فى حلّه من أن إمضاء المستب يلازم عرفاً إمضاء السبب إذ لولا إمضاء 
السبب كان إمضاء المستب لغواء فليس بشىءء إذ لا ملازمة عرفاً فى ذلك واللغويّةُ إنّما تكون إذا لم يجعل الشارع سبباً أو لم يمض 
سبباً أصنًا إذ لا لغويّةُ لو جعل سبباً أو أمضى سبباً فى الجملة» غايته أَنّهِ يلزم حينئذ الأخذ بالمتيقّن (والاحتياط فى الباقى) فلزوم اللغويّة 
لا يقتضى إمضاء كلّ سبب بل يقتضى إمضاء سبب فى الجملة. ثمٌ إِنّه لمَا رأى نتيجة كلامه- وهى عدم إمكان التمشكك بشىء من 
الأطلاقات الواردة فى باب المعاملاث- خلاق سيرة الفقهاء» تضصدى من طريق آخر لحل الاشكال وقال: «فالتحقيق فى حل الاشكال 
هو أن باب العقود والايقاعات ليست من باب الأسباب والمستببات» وإن اطلق عليها ذلكك بل إِنّما هى من باب الإيجاد بالآلة» والفرق 
بين باب الأسباب والمسببات وبين باب الإيجاد بالآلة هو أن المستب فى باب الأسباب ليس فعلًا اختياريّاً للفاعل بحيث تتعلّق به إرادته 
أولاوالذاض بل :لقي الالتساوى .وما سان .بد اللاراةة هو اليه وتلامة نصير ل لسعب قير ا وهة خلال ونان اللأنناة:بالآلة كا نما 
يوجد بالآلة كالكتابة هو بنفسه فعل اختيارى للفاعل ومتعلق لارادته ويصدر عنه أُوَلَا وبالذات فَإنّ الكتابُ ليست إِلَّاعبارة عن حركة 
القلم على القرطاس بوضع مخصوص وهذا بنفسه فعل اختيارى صادر عن المكلف أوَلا وبالذات بخلاف الإحراق فإنّ الصادر من 
المكلّف هو الإلقاء فى النار لا الإحراق» وباب العقود والايقاعات كلها من قبيل الإيجاد بالآلهُ فإِنّ هذه الألفاظ كلها آله لايجاد الملكية 
والزوجدة والفرقة وغير ذلككء وليس البيع مثا مسبباً توليديا لهذه الألفاظ بل البيع بنفسه فعل اختيارى للفاعل متعلّق لارادته أُوَلَا 
وبالذات؛ ويكون إيجاده بيده فمعنى حلية البيع هو حلَيهُ إيجاده» فكل ما يكون إيجاداً للبيع بنظر العرف فهو مندرج تحت إطلاق قوله 
تعالى: وأخل الله العا والمقروفي أذ القن بالقارسفة ميلا مكو مصددافاً لايجاد البيع بنظر الغعرفء فيشمله إطلاق حلية البيع» وكذا 
الكلاسم فى سائر الأدلّهُ وسائر الأبواب» فيرتفع موضوع الإشكالء إذ مبنى الإشكال هو تختّل أن المنشئات بالعقود من قبيل انوار 
الأصضول» ج١ء‏ ص: 178 المسببات التوليديّة فيستشكل فيه من جهة أن أمضاء المسبب لا يلازم إمقياء السويه الخال أن الأمن اميد 
كذلك. فتأمّل فى المقام جدداً) (انتهى مع تلخيص فى بعض كلماته) .)١١‏ وفيما ذكره إشكال من جهتين: الجهة الاولى: ما ذكره من 
عدم كون الأفعال التوليديّة فعلًا للإنسان أو وبالذات ...- إن أراد أنه لا يمكن تعلق الحكم أو إرادهً المولى به فهو ممنوع قطعاًء لأنَّ 
المقدور بالواسطة مقدور واقعاً ويمكن تعلق الإرادة التكويتية والتشريعيّةُ به» وإن أراد غير ذلك فهو غير مضرٌ بالمقصود. الجهة الثاتية: 
ما ذكره من كون الإنشاء والعقد من قبيل الآلُ لا من قبيل الأسباب التوليديّةُ فهو أيضاً ممنوع أشدّ المنعء فإنّ الآلهُ إنْما تكون فى موارد 
يكون للمكلف فعل بنفسه سوى ما يتحمّق بالآلة كما فى الكتابة إن للكاتب هناك فعلا وهو حركة اليد وللآلة أثراً وهو ترسيم 
السطورء ولكن فى باب المعاملاءت ليس كذلكء فليس للبائع فعل سوى إنشاء البيع (والمراد بالإنشاء ليس مجرّد ذكر الألفاظ بل 
الألفاظ مع القصد) وأمّرا الملكتة العقلائة أو الشرعيّة فهى من آثار الإنشاء الجامع للشرائط» وإن هو إِلّاكالإحراق الذى يتوسّل به 
الإنسان من طريق الإلقاء فى النار وليس للمحرق فعل مباشرة إلَاالإلقاء كما أنه ليس هنا للبائع فعل مباشرة إلاالإنشاء. فتلخص مما ذكرنا 
أن التمسكك بالاطلاقات فى أبواب المعاملات لا مانع منه. سواء قلنا بوضع الألفاظ للأسباب أو للمسببات» وسواء قلنا بوضعها للصحيح 
أو للأعتم. بقى هنا أمران: الأوّل: أنه لو فرض عدم وجود إطلاقات لفظدّهُ فى البين أمكن التمسّكك بالاطلاق المقامى, لأنّ الشارع 
المقّن الذى يكون فى مقام التقنين والتشريع قد لاحظ المعاملات الرائجة بين العرف والعقلاء ثم شرع أحكامه وحينئذٍ لو كان لشىء 
دخل فيها بعنوان الجزء أو الشرط كان انوار الأصولء ج٠١‏ ص: 19 عليه بيانه ولوصل إليناء وحيث إِنّهِ لم يصل إلينا شىء نستكشف 
عدم دخل ذلكك الشى.ء. الثانى: أنّه لو فرض عدم وجود إطلاق لا لفظى ولا مقامى أمكن التمسّكك بالسيرة العقلائيِه الجارية على 
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اعتبارهم للمعاملات الرائجة بينهم التى كانت بمرأى ومسمع من الشارع ويستكشف إمضاؤه لها من سكوته وعدم ردعه. 
التنبيه الثالث: فى دخول الشرائط فى محل النزاع وعدمه 


وقد مرٌ البحث عنه فى الأسمر الرابع من الا-مور المبحوثة عنه بعنوان المقدّمه ولكن نكرّره هنا على شكل أوسع تأَسِياً بالأعاظم. قال 
المحمّق الخراسانى رحمه الله ما حاصله: إن دخل شىء فى المأمور به على أربعة أقسام: فتارة يكون بعنوان الجزئد فيكون دخيلًا فى 
قوام الماهية كال ركوع والسجود بالنسبةُ إلى الصَلاهُ. واخرى بعنوان الشرطيَةُ فيكون التقتد داخًا فى الماهية والقيد خارجاً نحو الطهارة 
بالنسبة إلى الصّلاُ. وثالثة يكون دخينًا بعنوان الجزئية فى فرد من أفراد الماهيّة نحو القنوت الذى يكون جزء للفرد الأفضل من الصَلاة. 
ورابعة يكون شرطاً للفرد. نحو إتيان الصَّلاهُ مع الجماعة الذى يكون شرطاً للفرد الأفضل (انتهى). ويمكن تصوير قسم خامس وإن لم 
يكن محلا للبحث؛ وهو ليس من باب دخل شىء فى شىء بل من باب وقوع واجب فى واجب أو واجب فى مستحبٌ نحو السجدة 
الواجبة لتلاوة آيهُ السجدة فى أثناء الصَّلاهُ على القول بجوازها حين الصَّلاهُ واجبة كانت الضَّلاهُ أم مستحبّة» فإن كانت واجبةُ فيكون 
وجوب السجدة من باب وقوع واجب فى واجبء وإن كانت مستحبةُ فيكون من باب وقوع واجب فى مستحبٌ. ثم إن لا شك فى 
عدم دخول القسم الثالث والرابع فى محل النزاع لصدق الصّ لاه وصححتها بدونهماء فتصح الصَّلاهٌ بدون الجماعة أو بدون القنوت مثلاء 
كما لا إشكال فى دخول القسم الأوّل (وهو الأجزاء) عند الصحيحى والأعمى معاء والفرق بينهما أن الصحيحى يقول: انوار الأصولء 
ج01 ص: 180 بدخول جميع الأ-جزاء فى الماهية» والأحممى يقول: بدخالة بعضها. أمّرا القسم الثانى وهو الشرائط» فقال المحمّق 
الخراسانى رحمه الله فى بدو كلامه بأنّهِ يمكن أن يقال بعدمه. ولكن صرّح فى آخره بأنّها داخلة فيه» وظاهره دخولها مطلقاًء وقد يقال 
بعدم دخولها مطلقا وقد يفصل فيها بتفاصيل عديدة: تفصيل للمحمّق النائينى» وتفصيل ثانى للمحقّق العراقى» وتفصيل ثالث لتهذيب 
الاصولء ورابع يكون هو المختار. أما القول الأوّلء وهو دخل الشرائط مطلقاً فيمكن الاستدلال له بوجهين: الأوّل: أن الجامع الذى لا 
بدّ من تصويره قد استكشفناه من ناحية الآثار كالنهى عن الفحشاء وغيره» ومن المعلوم أنّها مترتّبهُ على الصحيح التامٌ جزءَ وشرطاً لا 
على الصحيح فى الجملة» أى من حيث الجزء فقط دون الشرط. الثانى: أنّ الأدلّهُ التى أقمناها على الصحيح من التبادر. وصيحة السلب 
عن الفاسد, والأخبار المثبتة لبعض الآثار للمسميات. والنافية للطبيعة بفقد جزء أو شرطء وهكذا دعوى استقرار طريقةُ الواضعين على 
الوضع للم ركبات التامرة- كلها مما تساعد الوضع للصحيح التام جزءٌ وشرطاً لا الصحيح فى الجملة. وهذان الوجهان تامّان لا غبار 
عليهما ولكن لا ينافيان ما سنذكره إن شاء اللّه من التفصيل. ويمكن أن يستدلٌ للقول الثانى وهو القول بعدم الدخالة مطلقاً بأمرين: 
الأوّل: أن الأجزاء بمتزلة المقتضى» والشرائط بمتزلة شرط تأثير المقتضى فتكون رتبتها متأخرة عن رتبة الأجزاء ولا يمكن أخذها فى 
المسى فى عرض الأجراء كما حكى عن شيخنا العلامة الأنصارئ رحمه الله فى تقريراته. الفاني: أن الضلاة من الامور القصدئة» وكثير 
من الشرائط لا يعثر قيه القصد تحو طهارة الثوب.وطهارة البدن (بل يمكن أن يقال أن الوضوء أبشاً من هذا القبيل لأله من الشرائط 
المقارنة للضّ لاه ولا يعتبر قصدها حين الضّبلاة) ودخل الشرائط فى المسئّى تستلزم تركيب الصَّلاهُ من الامور القصديّةُ وغير القصديّة 
والمفروض أنّها برمّتها من الامور القصديّة. أقول: ويرد على الأوّل أن التأخَر فى الوجود بحسب المرتبة لا دخل له بالتأخَر فى التسمية 
وعلى الثانى أنَا لا نسلّم كون الضَلاهُ أمراً قصدياً لجميع شراشرها بل يعتبر القصد فى خخصوص أجزائها لا شرائطها. انوار الأصولء ج٠١‏ 
ص: ١١‏ أمَا القول الثالث» وهو القول بالتفصيل فقد مر أن هناكك ثلاثة أنواع من التفصيل وبتعبير أصحح ثلاث بيانات مختلفة لتفصيل 
واحد: البيان الأوّل: ما أفاده المحمّق العراقى رحمه الله على ما فى بدائع الأفكار فإنّه قال: الشرائط على ثلاثة أقسام: قسم أخذ فى 
المأمور به. نحو شرط القبلة بالنسبة إلى دليل «صلّ إلى القبلة» وشرط الوقت بالنسبة إلى دليل «صلّ فى الوقت» والطهارة بالنسبة إلى 
دليل «صل مع الطهارة»؛ وقسم لم يؤخذ فيه من ناحية الشرع بل الدال عليه هو العقل ولكن يمكن أخذه فى المأمور به نحو عدم 
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المزاحمة بالأهم وعدم تعلق النهى» وقسم يستحيل أخذه فى المأمور به والكاشف عنه هو العقل أيضاً نحو قصد الأمر بناء على ما هو 
المشهور من استحالة أخذه فى متعلق الأمر لاستازامه الدور. ثم ذهب إلى دخول القسم الأول فى العسفي» وأتا الاشكالاة الهذ كووان 
من جانب القائلين بالعدم فالمهمٌ منهما عنده هو الإشكال الأوّلء وأجاب عنه بقضيهُ الحضّة التوأمة فقال: المعتبر فى الصَّلاهُ هو الركوع 
والسجود وسائر الأجزاء المحصّ صة بالحصّة المقارنة مع القسم الأوّل من الشرائط والتوأمة معها من دون أن تكون مقيدة بها أو مطلقة 
بالنسبة إليها. أمرا القسم الثانى والثالث فقال بأنهما خارجان عن حريم النزاع للإجماع والاثفاق على صدق مسفّى اللا فى صورة 
التزاحم مع الأهم وصورة فقدان قصد الأمر فيقال الصَّلاه المتزاحمة مع الأهمٌ والصَّلاه الفاقدة لقصد الأمر. هذا ملخخص كلامه رحمه الله 
.١‏ ويرد عليه: أُوَلَا: أنّه لا معنى محصّل للحصّة التوأمة لأنّ الواقع ليس خالياً من أحد الأمرين, فإمًا أن تكون القضيّةُ فى مرحلة الواقع 
مشروطة أو تكون مطلقة بنحو القشية الحيعة فإن كانت مشروطة فمعتاه ذخل الشرائط فى المسقى وكوثه مقيداً بها وإن كانت مطلقة 
بنحو القضِيَةُ الحينية فمعناه عدم تقدٍده بهاء وليس فى الواقع أمر ثالث, كما أَنّه لا معنى للاهمال فى مرحلة الثبوت والواقع. وثانياً: أن 
الإجمال المدّعى قيامه على صدق الصّلاءُ فى صورة عدم القسم الثانى والثالث فى انوار الأصولء ج١.‏ ص: 167 الشرائط غير ثابت» لما 
هق أذ القدلاة وعدت لنا يك أ من الأو ولا شك قن مغل تعد القرنة كركى فى تاقرها ف الآقان المظلرية مني وقد غرفت أن 
مسألة نفى المزاحم أو النهى ترجع فى النهاية إلى قصد القربة» فيكون القسم الثانى والثالث أيضاً داخلين فى محل التزاع» مضافاً إلى 
عدم حيجية الإجماع فى إثبات حقيقة لغويّةُ أو حقيقة شرعيّةُ التى لا بد فيها من الرجوع إلى التبادر وصححة السلب ونحوهماء وليست من 
المسائل التعبدي. البيان الثانى: ما أفاده المحمّق النائينى رحمه الله فى المقام؛ وف تقس ما ذهب إلبةالمحقق العراقى رمه الله لاأن 
دليل أحدهما غير دليل الآخرء ودليل المحمّق النائينى رحمه الله على خروج القسم الثانى والثالث: أن صدق المزاحمة أو ورود النهى 
فرع وجود المسمّى وإِلَا لا يصدق مزاحمة شىء لشىء ولا عنوان المنهى عنه» وعلى هذا تكون التسمية قبل الابتلاء بالمزاحم وقبل 
ورود النهى؛ هذا هو الوجه فى خروج القسم الثانى عن محل النزاع» وأمّا القسم الثالث فالوجه فى خروجه عنده تأخره عن المسّمى 
رقفو لآن فسد القرية أو قضد الآمر ماش عن الأمره ولأ ماكر عن مرظوهه وين الك ا معلا (انسبى ملين كلؤابه 0 أقول: 
بردعليه آنا لاقمل كرزة المزاحمة أوورود النوى تشرعا عل لقني (الستقى نما الدمستعى) بل سكن أن يسلق النهى لبعفن 
المسمّى إرشاداً إلى دخل شىء فى تمام المسممى كما فى قوله عليه السلام «دع الضّلاءً أنَامِ اقرائكك» فالأمر متأخَر عن ذات المسمّى لا 
عن التسمية» وهكذا بالنسبة إلى قصد الأمرء فيمكن أن يقول الشارع: «كبرء اركع؛ اسجد. مع قصد الأمر المتعلق بها؛ فيكون قصد الأمر 
تاك | ضع على الأمرن وير وير السقي لا عن شمف بالشاذة معلا ويجاب غوى القاتى رأث المتعاز وان حدما لأ وات للق قبل 
الأمر فى المأمور به. لأنّ الأمر فرع تصوّر موضوعه. وتصور المتأخّر وجوداً ممكن جدّاًء فقد وقع الخلط بين تأخر الوجود برتبتين وتأخَر 
التصوّرء والذى يعتبر فى الأمر هو الثانى لا الأول وحينئذٍ يمكن أخذه فى التسمية أيضاً على نحو ما مرّ فى القسم السابق, فتدبّر جتداً. 
البيان الثالث: ما أفاده بعض الأعاظم فى تهذيب الاصول فإنّه قال فى صدر كلامه بدخول انوار الأصولء ج٠١‏ ص: ١87‏ جميع الأقسام 
فى المستّى. وأجاب عن إشكال تقدّم التسمية على الطلب وقال بإمكان تأخَرها عنه لإمكان تعلّق الطلب على عناوين اخرى غير عنوان 
الضّئلاة ووقوع التسمية بعده. ثم قال: إن قلت: وقوع التسمية بعد الطلب لغو لا فائدة فيه. قلت: كان النزاع فى الإمكان وعدمه وفى مقام 
الثبوت لا فى مقام الإثبات. واللغوثرة غير الاستحالة وداخل فى مقام الإثبات» ولكن عدل عنه فى ذيل كلامه وقال: الشرائط على 
قسمين: شرائط «المسمّى» (شرائط الماهية) وشرائط «وجود المسمّى» وتحقّقه. والقسم الأول من الشرائط لا يبعد أن يكون من شرائط 
الماهية فيكون داخلًا فى محل النزاع» وأمًا القسم الثانى والثالث فهما من شرائط الوجود فليسا داخلين فى محلّ البحث لأنّ البحث فى 
الصحيح والأعمّ يكون فى تعبين ما به مسمّى الألفاظ لا تشخيص شرائط وجوده. (انتهى ملخص كلامه .)2١١‏ أقول: يلاحظ على بيانه 
بأمرين: الأوّل: أن ما ذهب إليه من التفصيل بين الشرائط وتقسيمها بشرط الماهية وشرط الوجود مبنى على القول بأنَ الألفاظ وضعت 
للماهيات؛ وأمّا بناءَ على مختارنا فى المقام من أن جميع الألفاظ (إِلَا ما شدٌ) وضعت للوجودات الخارجةة فهو فى غير محلّه كما لا 
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يخفى. الثانى: أنه يمكن أن يقال بدخول القسم الثانى والثالث فى محل النزاع أيضاً لأنّ مقوّم ماهية العبادة هو العبوديّة والمقريتة» ولا 
ريب فى أن مقوّم العبوديّة إنّما هو قصد القربة بل هو أهمّ ما يكون داخًا فى ماهية الصَلاه؛ لأنَّ خروجه عنها يستلزم خروج العبادة عن 
كونها عبادة» فكيف لا يكون داخلًا فى ماهتِه المسمّى؟ ولا إشكال فى أنّ الضّ لاه والح ونحوهما من مصاديق العبادة» والعجب منه 
ومن العلمين (المحمّق العراقى والنائينى رحمهما الله) حيث ذهبوا إلى أنَ قصد القربهُ خارج عن ماهدة مسمّى العبادة حتّى على مبنى 
الصحيحىء مع أنّها بدون القربة لا تكون عبادة. والمختار فى المسألهُ هو ما ننتهى إليه بعد الرجوع إلى الاصول الموجودة فى تسمية 
البكترعات العرقرة كسامت فإلا قد قلنا زان السيارة من وضعت: لا ركرة منها ذلذتن المرغري انراق الأصول» جك ص: 155 منهاء ثم 
نقول: إن تأثيرها فى الأثر له نوعان من الشرائط: فنوع منها يكون شرطاً لفعلية المقتضىء كوجود النفط فى المصباح مثلًا بالنسبة إلى 
تأثيرها فى الإضاءة» وكشرب الدواء فى صباحاً قبل الطعام» ونوع منها يكون شرطاً لاقتضاء المقتضى نحو كميةُ الأجزاء وكيفيتها فى 
المعاجين؛ ومن الواضح عدم دخالة النوع الأوّل فى المسممى كما يحكم به الوجدان. فإنّه لا يقول أحد بأنّ النفط داخل فى مسممّى 
المصباح» وشرب الدواء قبل الطعام مثلًا داخل فى مسمّى الأدوية بخلاف النوع الثانى. هذا فى المخترعات العرقة» وكذلكك فى 
المخترعات الشرعيّةُ فإِنّ شرائط الصِّلاة مثلًا على قسمين» قسم منها يكون من شرائط اقتضاء الصّ لاه للأثر» فيكون داخلًا فى مسمّاها 
كالطهارة وقصد القربة» وقسم منها يكون من شرائط فعلية تأثير الضّبلاه مثل كون المصلَّى مؤمناً (على القول باشتراط الإيمان فى 
الصححة لا فى القبول فقط) ومثل الموافاءً على الإيمان فيكون خارجاً عن مسمّاهاء ولا بد من ملاحظة الأدلهُ فى باب شرائط العبادات 
وغيرها وملاحظة تناسب الحكم والموضوع حتّى يعلم أن هذا الشرط أو ذاكك من القسم الأوّل أو القسم الأخير. بقى هنا شىء: وهو أن 
عدم الابتلاء بالمزاحم وعدم ورود النهى يرجعان إلى قصد القربة كما مرّ فى الأمر الرابع من الامور المذكورة فى المقدّمة. نعم إِنْه 
سيأتى فى مبحث الترتّب أن عدم الابتلاء بالمزاحم ليس من الشرائط (أى إن الابتلا-ه بالمزاحم ليس من الموانع) كما هو المعروف 
والجارى فى ألسنةُ جمع من الأعلام؛ وإِنّ كونه من الشرائط مبنى على إنكار الترئّب. وبهذا يتم الكلام فى مبحث الصحيح والأعمّ 
والحمد للَّه. انوار الأصول؛ ج ١اء‏ ص: ١58‏ 


الأمر التاسع: فى الاشتراك واستعمال اللفظ المشترى فى أكثر من معنى 

اشارة 

ولا بد فيه من تقديم امور: 

الأمر الأوّل: فى إمكان وضع الألفاظ المشتركة وعدمهه ثم فى وقوعه بعد ثبوت إمكانه. 


تله كلفف يذاه مدهي القاقلن بالأمكانه ومذهي القاكلن بالاسضعالة :وعدي الثائل» بالرسوت» النذهي الأول فانشتدل له 
بوجوه أحسنها وقوع الاشتراكك فى اللّغُْء وأدل دليل على إمكان شىء وقوعه. ووقوعه أمر وجدانى ثابت بمثل التبادر ونحوه من سائر 
علا-ئم الحقيقة» مضافاً إلى أنّ الإمكان يثبت بنفى أله القائلين بالامتناع والوجوب كما سيأتى. أما القائلين بالامتناع: فاستدلوا له 
بدليلين: الدليل الأوّل: ما ذكره غير واحد من أن الاشتراكك مخالف لحكمة الوضع لأنّ به لا يحصل التفهيم والتفهّم. وفيه: أُوْنَا: أنه 
يمكن حصول التفهّم بالقرينة ولا حاجة إلى كونها لفظيّة حتّى يستشكل بأنّه تطويل بلا طائل بل يمكن كونها مقاميةُ أو حاليَةُ: مضافاً 
إلى أنّهِ ليس من قبيل التطويل بل قد يكون موافقاً للفصاحة والبلاغة. وثانياً: أنه قد تقتضى الحكمة إطلاق الكلام مجملًا مبهماً 
والتكلم من وراء الحجاب وغائباً عن الأغيار. ولا إشكال حينئذ فى ثبوت الحاجة. الدليل الثانى: (وهو مبنى على كون الوضع بمعنى 
التعبّ.د والالتزام وكون الوضع تعبيناً) استحالة أن يتعبّد الإنسان أولاغك أتييهو اللقظ فى اند البشين للنظ كلما اسفيلة قن 
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انوار الأصولء ج١ء‏ ص: 168 كلامه, ثم يتعهّد ثانياً كذلك بالنسبة إلى المعنى الآخر, لأنّ أحد التعهّدين مناقض للآخر. أقول: يمكن 
التعهّد والالتزام بأنّه كلما استعمل هذا اللفظ أراد أحد هذين المعنيين؛ وأمًا تعيين أحدهما بعينه فهو إِنّما يكون بالقرينة فلا يلزم حينئٍ 
محذور التناقض. وأمًا القائلين بالوجوب: (وهو فى المقام بمعنى اللابدّية) فاستدلّوا له بأنّ الألفاظ محدودة والمعانى غير متناهية ولولا 
الألفاظ المشتركة لوقعنا فى ضيق وحرج بالنسبة إلى المعانى التى لم توضع بإزائها ألفاظ» فلابدٌ لنا من المصير إلى الا-شتراكك. 
ل ا ل ا ل ل 
ألق مدة كمال يخفىء وإن كان المراد مته الكثرة. ففيه: أن الألفاظ أبضاً كثيرة بل تتجاوز معاث الملايين كما يظهر لنا بمحاسبة 
ساذجة: بملاحظة ثلاثين حرفا من الحروف الهجاتية (لو فرضنا كونها ثلاثين حرفاً) وضربها فى نفسها (:9* :7 +:4) ليحصل مه 
التراكيب الثنائةٍة» ثم ضرب العدد الحاصل فى الثلا-ثين ع أيضاً ليحصل به الكلمات الثلام يذ 9000 30: ,)5000١‏ ثم ضرب العدد 
الحاصل فى الثلاث لإمكان تغيير موضع الحروف الثلاثة وإمكان تصوير كل كلمة ثلاثيه على ثلاث صورء *11٠٠١(‏ لم 
وهكذا إلى آخره فيضرب العدد الحاصل فى الثلاثين أيضاً ليتشكل منه الكلمات الرباعيّة ثم ضربه فى الأربع» ثم ضربه فى اثنى عشرء 
ثم فى الثلاثين أيضاًء ثم فى خمسة وعشرين ثم ملاحظة كيفية الحركات الثلاثة (١٠٠٠للمج‏ ل ملعك ع للد الاو #137 
478 ...) وعليه فلا إشكال فى كفاية الألفاظ عن المعانى بل أنّها أكثر من المعانى؛ أى تكون القضيَةُ على العكس.ء فيمكن أن 
يقال: إِنَ الألفاظ غير متناهية عرفاًء والمعانى التى نحتاج إليها فى حياتنا متناهية. ثانياً: سلمنا كون المعانى غير متناهية وكون الألفاظ 
متناهية إِلَماأنْ كليهة كثير بن االقاطاديل أأكريها وخيورق لفكلا لذن عورد لجالج كديا نا كه فر الكليي راك المريات 
والمصاديق فترتفع الحاجة إليها بتطبيق الكلى على الفرد كما لا يخفى: فإنّا نحتاج إلى وضع اسم لكلى الحجر أو الشجر أو الدار مثنا مثا 
ولا نحتاج إلى وضع لفظ لافرادها بل نتكلم عنها بتطبيق كلياتها عليها. انوار الأصولء ج١.‏ ص: 157 وثالثاً: لا ينحصر طريق حل 
المشكل فى الاشتراكك بل إن باب المجاز واسع. فظهر: أن الحقّ إمكان الاشتراكك لا وجوبه ولا امتناعه» كما أن الحقّ إمكان الترادف 
أيضاً لكونه مقتضى حكمة الوضعء فربّما تقتضى الفصاحة استعمال ألفاظ مترادفة فى معنى واحد للتأكيد أو غيره. 


الأمر الثانى: فى علة الاشتراك ومنشئه 


لا إشكال فى أنه من البعيد جدّاً أن يكون منشأ اشتراكك بعض الألفاظ وضع واضع واحدء فيضع لفظاً واحداً تارة لمعنى واخرى لمعنى 
آأخرء بل يحشمل فيه وجهان آخرات: الوجه الأؤل: أن ا ل ل ا ا 
كأن تضع قبيلة لفظاً فى معنى؛ وتضع قبيلة اخرى من نفس تلكك اللَعْهُ ذلككاللفظ فى معنى آخر. الوجه الثانى: الوضع التعيّنى» فوضع 
لفل القيق نكل فى مداو الأنر للمذن الباكية : ثم استعمل فى الجارية مجازاً بعلاقة الجريان» وصار بعد كثرة الاستعمال حقيقةُ» وكذلكك 
بالنسبة إلى المتجتد.س بعلاقة النظر وكونه بمنزلة البصر على الخصمء وهكذا بالنسبة إلى سائر معانيه. أضف إلى ذلكك ما يقع فى 
الأعلا.م الشخصيّة فإنّه كثيراً ما يختارون اسم «محتّر د لأفراد كثيرة» أو اسم فاطمة لعَدَّهُ بنات تبرّكاً بإسم النبى صلى الله عليه و آله 
وبنته الزهراء سلام اللّه عليهاء فيكون هذا من أسباب الاشتراكك فى الأعلام؛ أو يسمّون مسجداً باسم أمير المؤمنين عليه السلام فى 
بعض البلالد. ومسجداً آخر بإسمه عليه السلام فى بلدهٌ اخرى وهكذا. لكن هنا أمر ينبغى التنبيه عليه وهو أنا وإن قلنا بإمكان 
المشتركك ووقوعه لا سيّما فى باب الأعلادم إِلَاأنّ كثيراً من الألفاظ التى يتوهّم كونها مشتركاً لفظد أ مشترك معنوى أو من قبيل 
الحقيقة والمجازء نحو «القرء فإِنٌ المعروف كونه مشتركاً لفظياً وإنّه وضع للطهر تارةً وللحيض اخرىء مع أنه مشتركك معنوى وضع 
لمعت امقال المرأة من حال إلى تحال والاتقال ل.فرذاة: الافقال من الظير إلى الحيصن وبالعكين» ويقيد عليه استعيالة فن مطلق 
الأمقال فن لسان القرآاة وكلمات عفن أهل اللغة ولعل لفظ «العيق: باللسبة إلى معائيها الكثيرة أيضاً كذلكه كنا ينهد لغباراتك 
المفردات للراغب فى ذيل البحث عن كلمة «عين» وإليكك نصّ ها انوار الأصول؛ ج١.‏ ص: 158 بالحرف: عين: العين الجارحة ... 
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ويستعار العين لمعانٍ هى موجودة فى الجارحة بنظرات مختلفة» ويستعار لتقب فى المزادة تشبيهاً بها فى الهيئهُ وفى سيلان الماء منهاء 
فاشتق متها سقاة عين .. والمهدد سن غين انها بها فى تظرهاء وقيل الذهب عين تشييها بهافى كونها أفضل الجواهرء كما أن هذه 
الجارحةٌ أفضل الجوارح. ومنه قيل: أعيان القوم لأفاضلهم؛ وأعيان الاخوّة لبنى أب وام ... ويقال لمنبع الماء عين تشبيهاً بها لما فيها من 
الماء؛ وعن عين الماء اشتقٌّ «ماء معين» أى ظاهر للعيون ... ويقال لبقر الوحش «أعين» و «عيناء» لحسن عينيه. (انتهى). ولا يخفى أن 
هذه العبار تنادى بأعلى صوته أن العين ليس مشتركاً لفظيء والظاهر عدم اختصاص هذا المعنى بهذه اللفظة» بل يجرى فى كثير من 
الألفاظ التى يدّعى اشتراكها. الهم إِلّاأن يقال فى خصوص ففظ «العين» إِنّ ما ذكره الراغب فى المفردات إِنّما هو بيان لوجه استعمال 
العين فى غير الجارحة المعروفة: والعلاقة الموجودة بينهماء ولكن بعد كثرة الاستعمال صار حقيقَةٌ فيها كما هو حقيقَةُ فى الجارحة 
المعروفةء فحصل الااشتراكك اللفظى. وعلى كل حال نحن وإن قلنا بأنّ كثيراً من الألفاظ التى يتصوّر اشتراكها لفظاً تكون من 
المشترك المعنوى واقعاًء ولكن ما قد يظهر من بعض (مثل صاحب كتاب: «التحقيق فى كلمات القرآن الكريم») من إرجاع جميع 
الكلمات المشتركة الواردهٌ فى القرآن الكريم إلى أصل واحد ممْنا لا دليل عليه ولا داعى له؛ ومن أقوى الأدلَهُ على نفى هذا القول 
بعض التكلفات التى ارتكبها فى كثير من اللغات المشتركةٌ بداعى ارجاعها إلى أصل واحد. 


الأمر الثالث: فى إمكان وقوعه فى كلام اللّه تعالى 


ويدلٌ عليه أَوَلًا: أنه مقتضى بلاغة الكلادم لأنها تقتضى أحياناً إطلاق الكلام مجملًا مردّداًء ولا إشكال فى أنّ كلام الله تعالى أبلغ 
الكلمات. وثانياً: ما قد يقال: إِنَّ أدلَ الدليل على إمكان شىء وقوعه. ولقد وقع استعمال المشتركك فى القرآن نحو لفظ العين فإنّهِ تارة 
استعمل فى العين الجارية فى قوله تعالى (إنَّ الْمَنَقِينَ فى جَنَّاتِ وَعْيُونا واخرى فى العين الباكدة فى قوله تعالى: «وَابيِضَّتْ عَيِنَاهُ مِنَ 
الْحَرْن؛ ولكن قد عرفت الإشكال فى كون لفظ العين من المشتركات اللْفظدٍِ. هذا تمام الكلام فيما أردناه من الامور الثلاثة بعنوان 
المقدّمة. انوار الأصول» ج٠١‏ ص: 154 ولنرجع إلى البحث فى استعمال المشترك فى أكثر من معنى» الذى له أثرات مهدّدة فى الفقه 
والتفسيرء وليس محل النزاع استعمال اللفظ المشتركك فى القدر الجامع بين المعنيين فإنّه لا مانع منه ولا خلاف فيه» بل البحث فى 
استعمال لفظ واحد فى آن واحد فى كل من المعنيين فى عرض واحدء كما أن النزاع يعم الحقيقة والمجاز أو الحقيقة والكناية أى 
مجان لط واحد فى بعاد اللعرق والمسالى أرق ناد الحقياتي والكلاتن ف عر عن الضف مده كزره تزاح مبخيف] بالألقاية 
المشتركة» ولتداخل الجميع فى كثير من الأدلّة وعليه فعنوان البحث «هل يجوز استعمال لفظ واحد فى أكثر من معنى سواء كان من 
باب الاشتراككء أو الحقيقةٌ والمجاز أو الحقيقةٌ والكناية؟). 


الأقوال فى مسألة استعمال المشترى فى أكثر من معنى 


والأقوال فيها كثرة يمكن جمعها فى ثلاقة: الأول الجواز مظلقاء الثاني : الاستحالة مطلقاء الثالث: التفضيل ثارةٌ بين المفرد والتكئية 
والجمعء واخرى بين النفى والإثبات. وقد ذهب كثيرمن الأعاظم إن الانسالة عقلاه داهن المتهون من الساخ رين مكل البحنن 
الخراساتق والمسطق النافن سينا الله وظير هماه ودسى إلى الهواوفي التياديب والتودافب اعدوض الست السشعا ناسعد 
القائلون بالاستحالة بما حاصله: أن استعمال لفظ واحد فى المعنيين يستلزم الجمع بين اللحاظين فى آن واحد وهو محال. توضيحه: أن 
حتف الانستال ادرف عبار عي صل الفط علاينة لمحن نكي يقال له لما نم مر ستدل ان اسل سالاد المسفيين' أو لكيه يلخن 
فناء اللفظ فى المع وعكله وها ومر]ة وغتوانا للمعتىع كان ما يجري غلى اللساة عراتقين المعتن ل اللفقل كنا ينهد علي سدراية 
قبح المعنى إلى اللفظ وبالعكسء إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ استعمال لفظ واحد فى معنيين يستلزم كونه فانياً فى كلّ واحد مستقلء 
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ومن المعلوم أن لحاظه كذلك فى معنى ينافى لحاظه فى معنى آخر فلا يكون وجهاً لمعنيين وفانياً فى اثنين إِلّاأن يكون اللاحظ 
أحول العينين. انوار الأنصولء ج١ء‏ ص: 180 ويرد عليه أُوَلَا: أن القول بكون حقيقة الاستعمال فناء اللفظ فى المعنى كلام شعرى لا 
دليل عليه» بل هى عبارةً عن جعل اللفظ علامة للمعنى كما عرفت بيانه فى محلّه» وأمَا قضيَهُ سراية القبح والحسن فليست من جهة 
الفناء بل هى ناشئةُ من كثرة الاستعمال وحصول الانس أو المنافرة بالنسبة إلى المعنى؛ ولذا لا بحس متعلّم اللغهُ الجديدة قبحاً ولا 
حسناً فى الألفاظ لعدم حصول كثرةٌ الاستعمال والانس بالنسبة إليه. ثانياً: سلمنا كون اللفظ فانياً فى المعنى لكن إِنّما يستلزم المحال 
فيما إذا تحمّق اللحاظان فى آن واحدء وأمَا ملاحظة المعنيين بلحاظين مستقلّين فى آنين مختلفين قبل وقوع الاستعمال ثم استعمال 
اللفظ فيهما ثانياً فلا مانع منه ولا يلزم منه محذور ولا حاجة إلى لحاظ المعنيين فى آن واحدء أى لا دليل على لزوم وحدة آن اللحاظ 
فى الاستعمال. :وثالناً: أن أدل ذليل على إمكان شىء والرعدتولة وى الافكال قن وتوم تسمال النفعد فى كار يمن معدن واحد فى 
كلمات الفصحاء والبلغاء» كما يقال فى جواب من شكى وجعاً فى عينه الباكية وجفاف عينه الجارية: «أصلح الله عينكك» ويراد منه كلا 
المعنيين» بل لا يخفى لطفه وأنّهِ يستحسنه الطبع والوجدان اللغوى» كما لا إشكال فى أن يقول من دخل على زيد فى داره ورأى 
جوذه وسخائه مضافاً إلى كدرة ماده وأنت كثر الزهاذه سمعتين فيريد المع السقيق والمعى الكناق معا فى اسشعيال واحدة 
وكقول الشارع فى مدح النبى الأعظم صلى الله عليه و آله فى شعر لطيف له: المرتمى فى الدجى والمبتلى بعمى والمشتكى ظمئا 
والمبتغى ديناً أتون سدّته من كل ناحية ويستفيدون من نعمائه عيناً فاستعمل لفظ العين فى معان أربعة: الشمس والعين الباكية والعين 
الجارية والذهب .20١‏ انوار الأصولء ج١.‏ ص: 18١‏ لا يقال: إِنّه استعمل حينئذٍ فى الجامع بينهما وهو المسمّى بالعين فيكون من باب 
المشترك المعنوىء لأنّ استعماله فى جامع من هذا القبيل فى غاية الغرابة وخارج عن المحسنات الذوقدِه بل يوجب خروج تلكك 
الأبيات عن جمالها ولطافتها إلى أمر مبتذل كما لا يخفى. مضافاً إلى كونه خلاف الوجدانء ولا فرق فى ذلكك بين كون العين مشتركاً 
لفظياً أو حقيقة فى الجارحة ومجازاً فى غيرها. ورابعاً: الرّوايات الكثيره الواردة فى بيان أن للقرآن بطناً أو سبعة أبطن أو أكثر من ذلكك 
ظاهرة فى أنّ اللفظ الواحد استعمل فى معان متعدّدةٌ. وقد جمعها العلامة المحقّق المجلسى رحمه الله فى المجلد 88 فى كتاب القرآن 
فى الباب 8«أنّ للقرآن ظهراً وبطناً ٠...‏ وقد أورد فيها أكثر من ثمانين رواية كثير منها دليل على المطلوب. منها: ما رواه عن المحاسن 
عن جابر بن يزيد الجعفى قال «سألت أبا جعفر عليه السلام عن شىء من التفسير فأجابنى ثم سألته عنه ثاتيِهُ فأجابنى بجواب آخرء 
فقلت: جعلت فداكك كنت أجبتنى فى هذه المسألة بجواب غير هذا قبل اليوم» فقال: ياجابر, إن للقرآن بطناً وللبطن بطن وله ظهر 
وللظهر ظهر) .»١١‏ ومنها: ما رواه عن تفسير العياشى عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن هذه الرّوايهُ «ما فى 
القرآن آي إلّاولها ظهر وبطن ... ما يعنى بقوله «لها ظهر وبطن» قال: ظهره تنزيله وبطنه تأويله» منه ما مضى ومنه ما لم يكن بعد يجرى 
كماتجرى الشمس والقمر ...» «7). وقد رويت هذه الرّواِيهُ فى الوسائل بعبارة أوضح عن فضيل بن يسار قال سألت أبا جعفر عليه 
السلام عن هذه الرّوايةٌ: «ما من القرآن آيه إِنّاولها ظهر وبطن» فقال: ظهره تنزيله وبطنه تأويله منه ما قد مضى ومنه ما لم يكن يجرى 
كما يجرى الشمس والقمر- إلى أن قال- وما يعلم انوار الأصولء ج١٠‏ ص: 187 تأويله الله والراسخون فى العلم» .)١١‏ إلى غير ذلكك 
مننا ووه فى هذا المعتى» هذا مق اجائب ومه انب آخر حتاكة رواياك كثيرة وروت فى تفسير آنات القرآن مثالا مله ظاهره أو 
يعلم أنه ليس بمراد من ظاهره؛ مثل تفسير «البحرين» فى قوله تعالى مَرَجَ الْبَخْرَيْن يَلتَقَانِ) بأمير المؤمنين وفاطمة عليهما السلام» 
وتفسير «اللؤلؤ والمرجان' فى قوله تعالى ١يَحْرْحٌ‏ نّْهُمَا الل وَالْمَوْجَانٌ» بالحسنين عليهما السلام وكذلكك تفسير «الماء المعين» فى 
قله “تسال.: َرَأَجُم إذ طيخ مَاؤّكُمْ عورا فقن يكم بِمَاءٍ مَعِينَا بظهور الحبدِة عليه السلام وتفسير قوله تعالى: ١نم‏ لِيَقْصُوا تَفَنَهُها 
(الفنت مض الرسخ) بلقاء الأأقام نظي المالاء مك و لشن عبد الله ين فاق عن لفيا عليه السلا فقال: أخذ الشارب وقصّ 
الألقار توما أكية ذلكم قال جلك كذ كان دريينا المحاربى حدّثنى أنّك قلت: ثم ليقضوا تفثهم لقى الإمام ... فقال: صدق ذريح 
وصدقت. إِنّ للقرآن ظاهراً وباطناً ومن يحتمل ما يحتمل ذريح) ١7١‏ إلى غير ذلكك من أشباهه. ولا ريب أن الحسنين عليهما السلام 
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ليسا معني حقيقةِاً للؤلؤ والمرجانء وكذلك المهدى (أنفسنا لنفسه الوقاء) ليس مصداقاً حقيقتاً للماء المعين بل معناه الحقيقى هو 
المائة السيالة التخصوضة نحى أن الماء المضساك هن معائيه المتجاةة ة فكيت يبغيره؟ فلا ببق هنا منجال |لالاستعمال فى أكثر من 
معنى» كل واحد مستقل عن الآدخرء معنى حقيقى ومعنى مجازى (وإن كان المجاز هنا أرقى من الحقيقة من حيث الجمال الأدبى 
وروعة البيان». إن قلت: لِمَ لا يجوز استعماله فى القدر الجامع المشتركك بين المعنيين اشتراكاً معنويّاً كأن يقال: إِنَّ المراد بالماء المعين 
هو الذى يكون سبباً للحياة» والمراد باللؤلؤ والمرجان هو الشىء النفيس مادّياً كان أو معنورراًء وكذلك «التفث» أعتم من الوسخ 
الظاهرى والباطنىء فالأموّل يزول بقصّ الأظفار وأخذ الشارب وغيرهماء والثانى بملاقاةً الإمام عليه السلام؟ قلنا: أوَلَا: لازم ذلكك أن 
تكون الآيات القرآت.ة محمولة على المجازات كلها أو جلها لأنّ جميعها يشتمل على البطونء ومن الواضح أن البطن معنى مجازى 
(كاستعمال الماء المعين فى انوار الأصول. ج ١‏ ص: “18 المهدى أرواحنا فداه) واستعمال اللفظ فى القدر الجامع بين المعنى الحقيقى 
والمجازى استعمال مجازى الأنّ النتيجة تابعة لأخسٌ المقدّمتين) ولا يمكن الالتزام بذلكك. وثانياً: لازم ذلكك أن يكون قوله تعالى: 
ابَخْرُجٌ مِْهُمَا اللو وَالْمَوِجَانُ (مثلًا) عامّاً شامًا لكل شىء نفيسء فلا ينحصر بوجود الحسنين عليهما السلام بل يشمل كل ما كان 
ثميناً معنورّأًء ولا يمكن الاللتزام بذلكك أيضاًء وكذلك الماء المعين يشمل جميع ما كان سبباً للحياة المعنورّة من العلم والتقوى 
والمعرفة» وكل إنسان له حظ من المعنويات؛ وهل يلتزم القائل بذلكك؟ وإن شئت قلت: الجامع بين خصوص "اللؤلؤ والمرجان» 
الظاهريين الأسذين هما المعنى الحقيقى لهذين اللفظين بحسب المتبادر ونصٌ أهل اللّْهُ وبين وجود الحسنين عليهما السلام بحيث لا 
يشمل غيرهماء غير موجود, والموجود من القدر الجامع يشمل كل موجود له نفاسة وقيمة. وثالثاً: حمل اللفظ على القدر الجامع بين 
المصاديق المادّية والمعنويّة (الحقيقةة والمجازية وإن كان المجاز ما فوق الحقيقة) أمر يعرفه كل من له خبرة بمعنى الكلمات ولا 
بختصٌ ذلكك بالراسخين فى العلم من الأثمَهُ المعصومين عليهم السلام. ويستفاد من جميع ذلكك أن البطون ليست سوى معان مستقلة 
اريدت من الكلام إلى جنب المعنى الظاهرى؛ وعلمها عند أهلهاء فيكون من باب استعمال اللفظ فى أكثر من معنى» وإن لم يكن كلها 
معان حقيقةٍة (فإنَ محل الكلام أعمٌّ). إن قلت: أو لست تقول: إن استعمال اللفظ فى أكثر من معنى وإن كان جائزاً ولكنّه يحتاج إلى 
القرينة» ولا نرى قرينة للبطون. قلنا: نعم» ولكن اقيمت القرينة لمن قصد افهامه من اللفظ وهم الأثمَهُ المعصومون الراسخون فى العلم؛ 
وإرادهُ معنى من اللفظ فى خطاب جميع الناس وإراده معنى آخر (مضافاً إلى المعنى الأوّل) لأوحدى منهم مع إقامة القرائن له فقط- لا 
يعد أمرا تسحكرا كنا لا يخنى, :وما ذكرنا يظهر أن ما أفاده الححتى الخراساتى رخمه الله لترسة روايات البطوق غير مرضي ددا 
فإنه قال: -١‏ إِنَ المراد من البطون معانٍ اخرى قد اريدت فى أنفسها فى حال الاستعمال لا من اللفظ. -١‏ يمكن أن يكون المراد لوازم 
المعنى المستعمل فيه اللفظ وإن كانت أفهامنا قاصرةٌ عن ادراكها. ولكن الجواب الأوّل عجيب منه. فإنٌ لازمه أن المراد من بطون 
القرآن معانٍ كانت انوار الأصول؛ ج٠١‏ ص: 105 موجودةٌ فى ذهن المتكلم فأرادها مقارناً للمعنى المستعمل فيه اللفظ من دون أى 
ربط بينهما ومن دون استعمال اللفظ فى تلك المعانى» وهذا عجيب منه ومعلوم بطلانه. وأا الجواب الثانى ففيه أنّه ينتقض بما يعد 
من بطون القرآن ولا يكون من لوازم المعنى الموضوع له. نحو كلمة «الجوار الخنّس' فى الآيهُ التى فتدرت فى الرّواية بالامام الغائب 
(أنفسنا له الفداء) مع كونه فى اللغهُ بمعنى الكواكب المتحرّكة التى تغرب وتحتجب عن النظر, ولا ملازمة بين المعنيين كما لا يخفى. 
وأمَا القول بأنّهِ استعمل فى معنى جامع - و يرد عليه ما سبق آنفاً من الإيرادات الثلاثة. 


وممًا ذكرنا ظهر أمران: 


الأوّل: أن استعمال اللفظ فى أكثر من معنى وإن كان ممكناً لان حيث كان مخالفاً لظاهر الكلام فيحتاج إلى القرينة المعتنة للمعانى 
المرادةٌ لا القرينة على المجاز كما فى الأبيات المذكورة آنفا وبدونها لا يصي حمل اللفظ على المعنيين أو أكثر» بل يحمل على معنى 
واحد من معانيه» فإن كان هناكك قرينة معتنة فيها فهو وإِلَا كان مجملًا. نعم لا فرق بين أن تكون القرينة داخلية أو خارجية فالداخلية 
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مثل ما مر فى ما مضت من الأبيات:» فإنٌ كلمة «فى الدجى» وكلمة «ظمئاً) مثا قرينتان على استعمال العين فى الشمس والعين الجارحة 
والخارجدَة نظير ما مرٌّ من تفسير الإمام عليه السلام فى الآيات الثلاث. الثانى: قد ظهر ممما ذكرنا هنا أنّه لا فرق من ناحية العقل بين 
استعمال اللفظ فى المعنبين الحقيقيين: أو المعنى الحقيقى والمجازىء أو الحقيقى والكنائى نفياً واثباتاء لأن دثيل الاستحالة المذكورة 
سابقاً كان منحصراً فى امتناع اجتماع اللحاظين» وهو يتصوّر فى كل واحد من التقادير» فبمنعه يثبت الجواز أيضاً فى جميعها. إلى هنا 
تم الدليل الأوّل للامتناع» وقد تبتين ممما ذكر فى جوابه دليل المختار من جواز الاستعمال فى أكثر من معنى. وأمًا الدليل الثانى فهو ما 
قد يقال من أن الألفاظ وجودات تنزيلبة للمعاتى وكأن المعنى يوتجد بإيجاد اللفظء ولذلكك قالوا بأنٌ للوجود أنواعاً أربعة: وجوداً 
خارجياًء ووجوداً ذهنياًء ووجوداً كتبياء ووجوداً لفظباًء فعدٌ اللفظ أيضاً من أنواع الوجود. وحيث لا يكون لحقيقة انوار الأصول. ج٠١‏ 
ض: 188 واحدة وجودان خارجيان: فكذلك لا يكون للفظ واحد معتيان. والجوات عنه: إن المراد من كون الألفاظ وجودات تنزيلية 
للمعانى تشبيه للألفاظ بالوجودات الخارجية» ويكون المقصود هيهنا أن وجود اللفظ علامة لوجود المعنىء وإِنَا لا إشكال فى أن اللفظ 
ودلالته على معناه أمر اعتبارى عقلائى ولا يقاس بالوجودات الحقيقةٍ الخارجدة. فإنّ هذا أيضاً من الموارد التى وقع فيها الخلط بين 
المسائل اللغوبة والمسائل الفلسفيةُء وعليه لا مانع من استعمال لفظ وإراده معنيين. وإن شئت قلت: سلمنا كون اللفظ وجوداً تنزيليا 
للمعنى» ولكن أى مانع من تنزيل شىء واحد منزلة الشيثين» فإنَ التنزيل أمر اعتبارى ولا مانع من اجتماع امور اعتباريّةُ عند استعمال 
لف واحكد: العالك؟ اله باللفظ يوجن الع » واللقظ يكروعلة الع :ولا يعدو مق العلة الواحدة إلا معلول واحد. وفية أن هذا أيضاً 
من أوضح مصاديق الخلط بين المسائل الفلسفية والحقائق الاعتباريّة» فإنّ قاعدة الواحد (على القول بها) مختصّةٌ بالواحد البسيط 
الحقيقى التكوينى كما مرّ غير مرّة وأمَا وضع الألفاظ فأمر اعتبارى محض ولا يجرى فيه قانون العلّيهُ فضلًا عن قاعدة الواحد. هذا أُوَلًا. 
وثانياً: سلّمنا- لكن ليس اللفظ فى استعماله فى أكثر من معنى تمام العلّه لايجاد المعنى بل هو جزء لعل التامرة» والجزء الآخر هو 
القرينة ولا إشكال فى أن يصير لفظ واحد بضمٌ قرينة علّهُ لايجاد معنى» وبضمٌ قرينة اخرى عله لايجاد معنى آخر فتأمّل .0١١‏ هذا كله 
فى أَدلّهُ القائلين بالاستحالة العقلتة. أمَا القائلون بعدم الجواز لغة وعرفاً فهم طائفتان: طائفة قالوا بعدم الجواز حقيقة والجواز مجازاً 
وطائفة اخرى قالوا بعدم الجواز حقيقة ومجازاًء والإنصاف أن طريق هاتين الطائفتين أسلم اشكانًا من طريق القائلين بالاستحالة العقلية 
وإن كانت مقالتهم أيضاً لا تخلو من الضعف والإشكال كما سيأتى. انوار الأصول؛ ج١.‏ ص: ١08‏ واستدل الطائفة الاولى بوجهين: 
الأل: أن الوحدة جزء للموضوع له لأنّ اللفظ وضع للمعنى الواحدء فإذا استعمل فى المعنيين استعمل فى غير ما وضع له فيصير مجازاً. 
الثانى: أن اللفظ وضع للمعنى فى حال الوحدة, فكأنّ الواضع اشترط أن يستعمل اللفظ حال الوحدة. حيث إِنْ اللغات توقيفةٍة» فلابدٌ 
لاستعمال اللفظ فى المتعدّد إلى إذن من الواضع. وأمًا الطائفة الثائية: فاستدلُّوا لعدم الجواز حقيقة بنفس ما استدلٌ به الطائفة الاولى» 
ولعدم الجواز مجازاً بعدم وجود علاقة بين الواحد والمتعدّد لأنّهما ضدّانء لكون أحدهما مأخوذاً بشرط شىء والآخر بشرط لاء ولا 
إشكال فى أُنّهما متباينان» وأمَا علاقة الكل والجزء فلا تتصوّر هنا لأنّ الوحدة شرط للموضوع له وليست بجزء له. والجواب: عن كلتا 
الطائفتين: إن كان المراد من قيد الوحدة أن اللفظ وضع لمعناه لأن يستعمل فيه باللحاظ الاستقلالى فإنّه حاصل فى ما نحن فيه لأَنَّ 
المراد من استعمال لفظ فى أكثر من معنى استعماله فى كل واحد بلحاظ مستقلٌ لا فى المجموع من حيث المجموع. وإن كان المراد 
منها أن اللفظ وضع لأن يراد منه معنى واحد لا معنيان وإن كان يلاحظ كلّ واحد منهما مستقلًا فهو دعوى بلا دليل. وإن كان المراد 
أن اللفكل متعم فى الاتغبالاث التعارفة ف مع وانهد هذا يوب ظيوو اللقظ قن مع وانحد فيو عق ولكته ظهور انصراقي: 
أئ بنصرق اللفظ إلى الوحدة لأ ظهور سقيقن بحيث يكرق فى غيره مجازاء لأنْ مدقا الظهور هنا كثرة الاستعمال فى العرق لا العادز 
الذى يكون من علائم الوضعء فليست الوحدة جزءاً للموضوع له بل اللفظ ظاهر فى معنى واحد ولا بد لاستعماله فى الأكثر من قرينة 
معتنة للأكثر وصارفة عن المعنى الواحد. وأمًا القائلون بالتفصيل بين التثنية والجمع والمفرد فتمسّكوا لعدم الجواز فى المفرد بما مرّ من 
اعتبار الوحدة أيضاً فقالوا: إن التثنية أو الجمع فى حكم تكرار اللفظ فلا ينافيان قيد الوحدة فإنّ «العينين» مثلًا بمعنى عين وعين. 
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والجواب عنه: أنّه لا إشكال فى أن معنى التثنية هو الفردان من معنى واحدء وكذلكك الجمع فإنّه أفراد من كلّى واحد كما أن المفرد 
فرد واحد من ذلك المعنى فالتثنية والجمع فى حكم تكرار الفرد لا تكرار اللفظ. انوار الأصول. ج١ء‏ ص: 1817 إن قلت: فما تقول فى 
«زيدان» مع أن المفرد فيه جزئي لا يتصدّر فيه الأفراد؟ قلت: الو جدان حا أن المراد مه «زيدان» فر دان مه كل «المسحَ 
رٍ مع يه رن 2.-:يتصتور فيه جين من ارد وردان من 

زيد). وأمًا القائلون بالتة التق والاقات فاشغد لوا بان ماوق ف عض الثقن يبيد معن البحيع فد الدليل» والجواب 
بر ١‏ عل ين قع فى سير يفيك معبئ بلهنم قو التالم 
أيضاً هو الجواب. انوار الأصول؛ ج١.‏ ص: ١89‏ 


الأمر العاشر: فى المشتق 
اشارة 


قد وقع النزاع فى أن المشتقّ هل يكون حقيقة فى خصوص ما يتلببس بالمبدأ فى الحال (حال النسبة) أو فى الأعمٌ منه وممما مضى منه 
التلبس بعد الاتفاق على كونه مجازاً فى ما يتلبس بالمبدأ فى المستقبل؟ فلفظ الصائم مثلًا هل يكون حقيقة فيمن يكون صائماً فى 
زمان الحال فقطء أو يطلق حقيقة أيضاً على من كان صائماً؟ بعد الاثتفاق على مجازيته فى من يصوم فى الاستقبال. ولنقدّم قبل الورود 
فى أصل البحث اموراً: 


الأمر الأوّل: فى تعيين حدود محل النزاع 


هل النزاع يختصٌّ بالمشتقٌ الصرفى فحسب؟ وبعبارة اخرى: هل المشتق فى الا-صول هو المشتقٌ فى علم الصرفء أو له اصطلاح 
خاصٌ؟ الظاهر أنَ له اصطلاحاً جديداً فى الا-صول وأنّ النسبة بين المشتقٌّ الاصولى والمشتقّ الصرفى عموم من وجه. والمهمّ فى 
المققق الالضولى أن يخو امور زا ازيعةة الأول الذات المليسة بالمبدا الثاتى: بدأ الأششاق, الثالة: تحتق التلسين فن زهان مخ 
الأزمنة الثلاثة. الرابع: انقضاء التلبس. فالملاك فى دخول شىء فى محل النزاع اجتماع هذه الامور فيه وحيث إِنّ بعض المشتقّات 
الصرفيةُ لا يكون واجداً لتمامها فيكون خارجاً عن محل البحث كالفعل الماضى أو المستقبل (فإنَ ذات الفاعل فيهما ليست جزءً) وإن 
كانا مشتقّين فى اصطلاح الصرفيين؛ بل أنه نفس الحدث الواقع فى زمان من الأزمنة» وكذلك الأوصاف التى لا يتصوّر فيها انقضاء 
المبدأ نحو المولد حينما يقال: «مولد النبى صلى الله عليه و آله مكة؛ لأنّ وصف التولّد يتحمّق فى انوار الأصول؛ ج ١‏ ص: 12١0‏ زمان 
ومكان, ولا يكون له بقاء حتّى يتصوّر انقضائه أو عدمه. وكذلك الأوصاف التى تكون من ذاتيات الشىء كالمحرقدَةٌ بالنسبة إلى 
النار» وبالعكس يدخل بعض الجوامد الصرقتةُ فى محل النزاع لاجتماع الامور الأربعة المذكورة فيه كالزوج والزوجة» ولذلكك قلنا بن 
النسبةٌ بين المشتقٌّ فى علم الااصول والمشتقٌ فى علم الصرف هى العموم من وجه. فموضع اجتماعهما نظير اسم الفاعل والمفعول؛ 
وموضع الافتراق هو الأفعال والجوامد. بقى هنا شيئان: -١‏ قد ظهر مما ذكرنا أن ثماتئة أقسام من المشتقّات الصرقيَةُ (اسم الفاعل؛ اسم 
المفعول؛ الصفهُ المشبهة» صيغة المبالغة» اسم الزمان» اسم المكانء اسم التفضيل واسم الآله) والجوامد الواجدةُ للمعيار المذكور تكون 
داخلة فى محل النزاع؛ فلا-.وجه لتخصيص صاحب الفصول محل النزاع باسم الفاعل وما بمعناه من الصفات المشبهة وإخراج سائر 
المشتقات؛ وهى اسم المفعول وصيغةٌ المبالغة واسمى الزمان والمكان واسم الآله» واستدلاله للخروج بأنّ من اسم المفعول ما يطلق 
على الأعم كقولك: «هذا مقتول زيد) أو «مصنوعه) أو «مكتوبه؛ ومنه ما يطلق على خصوص المتلدّس نحو «هذا مملوك زيدا أو 
«مسكونه) أو «مقدوره) ولم نقف فيه على ضابطة كلية» وهكذا اسم المكان نحو المسجدء واسم الزمان نحو المقتل» واسم الآلهُ نحو 
المفتاح» بل يصدق المسجد على مكان السجدة ولو لم يسجد فيه بالفعل» ويصدق المقتل على زمان القتل والمفتاح على آله فتح 
الباب سواء حصل المبدأ أو لم يحصل بعدٌ. لأنّهِ يرد عليه ما مر من أن الأوصاف التى لا يتكرّر الوصف فيها تكون خارجة عن محل 
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التزاع» ومنها مثال المقتول المذكور فى كلامه. ولا يوجب خروج مصداق من مصاديق اسم المفعول عن محل النزاع (لعدم تكرّره) 
خروج اسم المفعول بجميع مصاديقه؛ وأمًا سائر الأمثلة فى كلامه فسيأتى أن للتس بالمبدأ أنحاء منها: التئيس بالفعل ومنها: التئبس 
بالملكة ومنها: التلبس بالحرفة ومنها: التلبس بالشأئية أو الاستعداد والقابلي والانقضاء فى كلّ منها بحسبه. ففى مثل المسجد والمفتاح 
يكون التلنبس بالملكة والاستعداد لأنّ المسجد مكان يكون مستعدّاً للسجدة؛ والمفتاح ما يكون مستعدّاً لفتح الباب به» وإذا انقضى 
هذا الاستعداد يقع البحث فى أُنّهما حقيقتان فى خصوص ما تس بمبدأ الاستعداد فى الحال؛ أو فى الأعمٌ منه والمنقضى عنه انوار 
الأصولء ج٠١‏ ص: 18١‏ التلبّس بالاستعداد؟ وأمًا اسم الزمان فسيأتى الكلام فيه فانتظر. ؟- إِنّهِ يمكن الاستدلال لدخول بعض الجوامد 
فى محل النزاع بثلاثة وجوه: منها: صدق عنوان البحث عليه وهو «ما مضى عنه المبدأ» ولا إشكال فى صدق هذا العنوان على مثل 
الزوج والزوجة. ومنها: أنه سلمنا عدم انَخاذ الاصولى مصطلحاً جديداً وكان العنوان هو المشتقٌّ الصرفى لكن يجرى النزاع فى بعض 
الجوامد لوجود الملاكك فيه وهو اجتماع الامور الأربعة المذكورة فيها. ومنها: استدلالات الأعلام فى الفقه فإنّهم بنوا أدلّتهم لبعض 
المسائل على عناوين ليست بمشتقٌ صرفى كعنوان الزوج والزوجة مع أن مبنى استدلالهم بها كون هذه العناوين مشتقّات بل أرسلوه 
إرسال المسلمات وهذا يكشف عن وجود اصطلاح خاصٌ للمشتقٌّ الاصولى أيضاًء ومن تلكك المسائل مسألة «من كانت له زوجتان 
كبيرتان وزوجة صغيرة وأرضعت الكبيرتان الصغيرة» وسيأتى الكلام فيها فى محله وإنّهم بنوا حكم هذه المسألة على مسألة المشتقّ. 


الأمر الثانى: فى خروج اسم الزمان عن محل النزاع وعدمه 


ووجه الإشكال فيه عدم وجود بعض الأركان الأربعة فيه. وهو بقاء ذات تتاس بالمبدأء أى يكون للذات المتلدس فردان فرد متلتبس 
فى الحال وفرد تلبس بها وانقضى عنه المبدأء وهذا غير متصوّر فى اسم الزمانء لأنْ الذات فيه وهى الزمان ممما ينقضى بإنقضاء نفس 
المبدأء وعليه فكيف يجرى النزاع فى كون اسم الزمان حقيقةُ فى خصوص المتلبّس فى الحالء أو فى الأعمّ منه وما انقضى عنه المبدأء 
مع عدم وجود ما انقضى عنه فى الخارج؟» فوقع الأعلام لدفع هذا الإشكال فى حيص وبيص وأجابوا عنه بوجوه: الوجه الأوّل: ما أفاده 
المحقّق الخراسانى رحمه الله فإنّه قال: يمككن أن يضع الواضع اللفظ لمعنى كلى وإن كان له فى الخارج فرد واحد فقطء فإسم الزمان 
وضع لكل سا اتلس الميندا شواء تدس يلاق لجال أو فى العاضيى ملا وإ كان متسصيرا فى الخارج في ثرة وانحا ومن المثاتين 
انوار الأصول؛ ج١ء‏ ص: 187 بالمبدأ فى الحال» وهو أمر ممكن نظير النزاع فى اسم الجلالة (الله) فى أنه وضع لكلّى واجب الوجود 
أو وضع لشخص البارى تعالى مع أنه منحصر فى فرد واحد خارجاًء مضافاً إلى أنّه لا إشكال فى أن لفظ واجب الوجود وضع لكلى 
الواجب مع انحصار مصداقه فى ذات البارى. أقرل ور عليه أذ أنَ وضع اسم الزمان للكلى مع انحصاره فى فرد واحد يستلزم اللغويّة 
لعدم الحاجة إليه» وبعبارة اخرى: إِنْ حكمة الوضع تقتضى عدمه فإِنّ الحكمة فيه إِنّما هى الحاجات الاعتياديّة اليوميَةُ؛ ومع انحصار 
الكلى فى فرد واحد لا حاجة إلى الوضع لنفس الكلى. وثانياً: أنه لا يصحُ النقض بلفظ الجلالة؛ لكونه مستعملًا عند غير الموحدين 
أشاءولى واسعديو الدشيو بطنالنيه التكستيوة الصاو فى تارعواسد هوقا وجي الدحية للنبرى: نكا خناض] منا لين 
خاصٌ» بل هو مركب من كلمتين ولكلّ واحد منهما معناه الخاصٌ ولا ربط له بالمقام. الوجه الثانى: ما أفاده المحقّق النائينى رحمه الله 
وهو «أن المقتل عبارة عن الزمان الذى وقع فيه القتل وهو اليوم العاشر من المحرّمء واليوم العاشر لم يوضع بإزاء خصوص ذلك اليوم 
الذى وقع فيه القتتل بل وضع لمعنى كلى متكرّر فى كل سنةُ وكان ذلكك اليوم الذى وقع فيه القتل فرداً من أفراد ذلكك المعنى العامّ 
المتجدّد فى كل سن فالذات فى اسم الزمان إِنّما هو ذلكك المعنى العام وهو باق حسب بقاء الحركة الفلكية» وقد انقضى عنها المبدأ 
الذى هو عبارة عن القتلء فلا-فرق بين الضارب وبين المقتل ... نعم لو كان الزمان فى اسم الزمان موضوعاً لخصوص تلكك القطعة 
الخاصّهُ من الحركة الفلكية التى وقع فيها القتل» لكانت متصرّمة كتصرّم نفس المبدأء إناأنه لا موجب للحاظ الزمان كذلكك» .)١١‏ 
أقول: يمكن أن يستشكل فيه بأنّ أخذ كلى يوم العاشر من المحرّم بعنوان ما وضع له لفظ مقتل الحسين يستلزم عدم انقضاء تلبس 


انوار الأصول مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة ٠١١‏ من ننإن/ا 


مبدأ القتل عنه إلى الأبد, لأنّ له فى كل عاشوراء من كل سن فرد إلى الأبد يكون متلبساً بمبدأ القتل» فيقال فى كل عاشوراء من كل 
سنة «اليوم مقتل الحسين عليه السلام» ولازمه عدم فرض مصداق انقضى عنه المبدأ فيه فيعود الإشكال بنحو آخر. انوار الأصولء ج٠١‏ 
ص: 12 الوجه الثالث: ما يستفاد من بعض الأعاظم, وهو أن الوضع فى اسم الزمان والمكان واحدء ويكون الموضوع له فيهما جامعاً 
يطلق على الزمان تارةً وعلى المكان اخرىء وهو عبارة عن ظرف الفعل الأعمّ من كونه زماناً أو مكاناء وعليه فيمكن وضع هيئةُ «مفعل) 
مثا الخصوص المتلبس فعلًاء أو للأعم منه والمنقضى عنه المبدأء غاية الأمر أنه لا يتصوّر فيه الانقضاء بالنسبة إلى أحد مصداقيه. وهو 
اسم الزمان» ولكن يكفى فى صِححهُ الوضع للكلى تصوّر بقاء الذات بعد انقضاء المبدأ بالنسبة إلى مصداق واحد. أقول: أنه جد فيما 
إذا كانت هيئة «مفعل مشترك معنوى ولكنّها مشتركك لفظيى» ويدلّ على أنَا لم نجد مورداً استعمل اللفظ فيه فى القدر الجامع مع أنه 
مقتضى حكمة الوضع فإِنّها تقتضى استعمال الموضوع فى الموضوع له ولو أحياناً وفى بعض الموارد. الوجه الرابع: ما أفاده المحمّق 
العراقى رحمه الله من أن الأشياء على قسمين: امور تدريجية غير قارّة وامور فيها ذات ممتدَه قَارّةُ والقسم الأوّل لما لم يكن فيه ذات 
قابلة للتلبس بالمبدأ تارةً والخلو عنه اخرى لامتدادها وعدم قرار لذاتها يستشكل فيه بأنّه خارج عن محل النزاع» وما نحن فيه وهو اسم 
الزمان من هذا القبيلء» ولكن يندفع الإشكال بأنُ الأزمنة والآنات وإن كانت وجودات متعدّدة متعاقبة ولكنّه حيثما لا يتخلل بينها 
سكون وتكون الآنات متّصِلهُ يعدٌ أمراً قارَاً وحدانياً يتصوّر فيه الانقضاءء وتكون مجموع الآنات إلى انقضاء الدهر موجوداً واحداً 
شخصياً مستمراً. ثم أورد على نفسه بأنّه يستلزم بقاء جميع أسماء الأزمنة إلى الأبد وأن يكون كلّ آن مولد عيسى عليه السلام مثنًا. 
وأجاب عنه: بأنّه كذلكك ولكنّه فيما إذا لم يكن هناكك تجزئة للزمان من ناحية العرف بأجزاء مثل السنة والشهر واليوم والساعة, وإلًا 
فلابدٌ من لحاظ جهة الوحدائٍه فى خصوص ما عنون بعنوان خاصٌء فيلاحظ جهة المقتلية مثلًا فى السنة أو الشهر أو اليوم أو الساعة 
بجعل مجموع الآنات التى فيما بين طلوع الشمس مثلًا وغروبها أمراً واحداً مستمرًأ فيضاف القتل إلى اليوم أو الشهر أو السنة ويقال 
«هذا اليوم مقتل الحسين عليه السلام» وإن وقع القتل فى ساعة خاصّة منه فيمكن إطلاق الزمان مع انقضاء حدثه وعارضه ما لم يصل 
إلى الجزء العرفى اللا-حق وهو اليوم الحادى عشر من المحرّم فى المثال. وكذلك يقال هذا الشهر مقتل الحسين عليه السلام انوار 
الأصولء ج٠١‏ ص: 18# ما لم يصل إلى الشهر اللاحق (انتهى ملخص كلامه) ."١‏ أقول: ولقد أجاد فيما أفاد فإنّهِ يندفع به الإشكال 
على الأقلّ بالنسبة إلى الأزمنة والآنات المتقاربة» فإذا قال الشارع «لا تصل عند مطلع الشمس» يصدق المطلع عرفاً فى الدقائق اللاحقة 
لطلوع الشمس ما لم يمض زمان طويل يخرج عن هذا الحدّ العرفى. فتلخص مما ذكرناه: أن جريان النزاع فى اسم الزمان غير ممكن 
بالدقَهُ العقله لعدم بقاء له ولكن يجرى فيه بنظر العرفء لأننّهم يرون للزمان بقاء بحسب الحدود التى يجعلونها له» ومن المعلوم أن 
الإطلاقات إِنْما هى بنظر العرف. 


الأمر الثالث: فى خروج اسم المفعول واسم الآلة عن حريم النزاع وعدمه 


وقد مرّ أن صاحب الفصول ذهب إلى خروج اسم المفعول عن محل النزاع لصدقه على من وقع عليه الفعل إلى الأبد بمجرّد تحمّق 
الفعل مرّهْ واحدة فلا معنى للانقضاء فيه. وكذلكك فى اسم الآلهُ لصدقها على الذات وإن لم يتحمّق منها فعل كالمفتاح فأنّه يصدق 
على آله الفتح وإن لم يفتح بها شىء. أقول: أمَا بالنسبة إلى اسم المفعولء فالجواب عنه: إن الأفعال المتصوّره فى اسم المفعول على 
قسمين: فقسم منها يكون آنيٌ الوجود والتحقق أو شبيها له كالقتل والضربء وقسم لا يكون كذلكك كالعلم والجهل» وقد وقع الخلط 
فى كلامه رحمه الله بين هذين القسمين. لأنّه وإن كان لا يتصوّر الانقضاء فى القسم الأوّل لكنّه يصدق فى القسم الثانى» فلا إشكال 
فى انقضاء المعلومية والمجهوليَةُ مع بقاء الذات فيهماء مضافاً إلى انتقاض كلامه بإسم الفاعل لجريان هذين القسمين بعينهما فيه أيضاً 
فكما أنّه لا معنى للانقضاء فى مثل صفة المقتوةة لا معنى كذلكك للانقضاء فى القاتلية» فإن كان وجود هذا القسم فى اسم المفعول 
موجباً لخروجه فليكن فى اسم الفاعل أيضاً كذلك. هذا مضافاً إلى ما مر من أن التئدس بالمبدأ على أنحاء: التئبس بالفعل والتلبس 
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بالحرفةٌ انوار الأصولء ج٠١‏ ص: ١180‏ والصناعة» والتلس بالملكة والتائس بالشأئية» فيتعدّد به أنحاء الانقضاء أيضاًء وحيث إن التلدلس 
فى اسم الآله هو التلتبس بالشأَئده فيعتبر فى جريان النزاع فيه انقضاء الشأئدة والاستعداد كما فى المفتاح المكسورء فيقع النزاع فى أنه 
يصدق عليه المفتاح حينئذ أم لا؟ 


الأمر الرابع: فى خروج الأفعال والمصادر عن محل النزاع وعدمه 
اشارة 


الحقّ كما قال بعض المحقّقين خروج مطلق الأفعال عن محل النزاع سواء كانت حلوليَةُ نحو «أبيض» أو صدوريّةُ نحو «ضرب لدلالتها 
على المعنن الحذقى فقظ» وهو السداء أى أحد الأركان الأربعة المعشرة فى المشدوء وأا القاغل فيها ليس جر لمدلول الأفعال كما 
قرّر فى محلهء وأمَا المصادر فإنّها على قسمين: مجرّدة ومزيدة؛ أمَا المجرّدهُ فهى خارجة عن محل النزاع لعدم اشتقاقها كما سيأتى فى 
محله: وأا المزيد فإنّها وإن كانت من المشتقات الصرفية إلاأنها ليست مشتماً اصولياً لدلالتها على المعنى الحدثى فقط أيضاً. 


تنبيه: هل الزمان داخل فى معانى الأفعال أم لا؟ 


قد قام المحمّق الخراسانى رحمه الله للرّدَ مقام الرد على جمهور الصرفيين والنحويين فى قولهم إِنَ الفعل هو ما دل على صدور حدث 
فى زناق نين الأريعة فقال: إن الزماق لنى واخلاف مض القعل بواسكدل لد بوره أويعة الأول آله يطفن بالأمر والتوى نينا فخلذن 
من الأفعال مع عدم دلالتهما على الزمان. الثانى: أنّهِ يستلزم كون استناد الأفعال إلى اللّه تعالى والإسناد فى مثل قولكك «مضى الزمان» 
مجازاًء وهو خلاف الوجدان. الثالث: أنه يحتاج إلى تصوّر قدر جامع بالنسبةٌ إلى الفعل المضارع لعدم كونه مشتركاً لفظياء ولا يتصوّر 
قدر جامع بين الحال والاستقبال. الرابع: أنّه ينافى كون استعمال الماضى فى المضارع وبالعكس فى مثل «يجىء زيد بعد سنهُ وقد 
ضرب عمراً قبل شهرا ومثل «جاءنى زيد وهو يبكى) مجازاً لعدم دلالة المضارع فى انوار الأصول؛ ج ١‏ ص: 18# الثانى على زمان 
الحال والاستقبال» وعدم دلالة الماضى فى الأوّل على زمان الماضى. إن قلت: إِنَ عدم دلالة الفعل على الزمان يستلزم إمكان استعمال 
كل فعل موضع فعل آخر وهو مما لم يقل به أحد. قلت: إِنّ عدم إمكان استعمال كل فعل مكان الآخر ينشأ من وجود خصوصية فى 
كل من الماضى والمضارع يوجب امتيازه عن غيره وليست تلكك الخصوصيةُ هى الزمان بل إِنّما هى خصوصيَة «التحمّق) بالنسبة إلى 
فعل الماضى و «الترقب» فى المضارع (بناءً على نقل بعض تلاميذه) فأنّ خصوصية الدلالة على التحمّق فى الماضى والترقّب فى 
المضارع توجب امتياز أحدهما عن الآدخر وعدم إمكان استعمال أحدهما مكان الآخر. (انتهى حاصل كلامه رحمه الله). أقول: فى 
كلامه مواقع للكلن بد ونا إن إذا تدبّرنا فى معنى الماضى والمضارع وجدن أنه يتبادر منهما الزمان فيتبادر من «ذهب» وقوع الذهاب 
فى زمان الماضى» ومن «يذهب؛ وقوعه فى المستقبل. وثانياً: (بالنسبة إلى إسناد الأفعال إلى الله وإلى نفس الزمان) أنه ينتققض بسائر 
الامور المضض 4 بالممكنات الى تسب إلى الله كإشناد الأفراد والتذكير إليه مع أنّه لا معنى لهما بالنسبة إليهء هذا من ناحية النقض. 
وأمَا من جهة الحلٌ فإنّ المجاز على قسمين: قسم فى مقابل الحقيقة» وقسم يكون بمعنى التجريد, ولا إشكال ولا قبح فى القسم الثانى 
بالنسبة إلى البارى تعالى لأنّه فوق الحقيقة» فإنّ السميع مثلًا حقيقة فيمن له السمع والاذن» ومجاز بالنسبة إلى ما لم يكن له الاذن وأمًا 
بالنسبة إلى من يكو فرق المعتى الحقيقى كذات البازى فكرن تحزيدا لا مجازا بالسحتى المعروق يوان كان نجارا كان عجارا فرق 
الحقيقةُ لا دونها. والقول بأنّ مثل لفظ «السميع» وضع للمعنى الأعم من المادّى والمجرّد فلا يكون مجازاً فى المجودات- نشأ من الغفلة 
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عن حكمة الوضع حيث إِنَّها كانت عبارة عن رفع الحاحات العادقة المادقةفرفنعت الألفاظ للمعانى الماديّةُ ثم احتجنا إلى تجريدها 
من الخصوهبيات المادية بالنسية إلى المتجددات كذات البازى تعالء وهذه قضية قياسها معها ولا تفن الاسحائن منها.. هذا كله 
بالنسبة إلى استعمال الألفاظ فى المجرّدات» وكذلك بالنسبةُ إلى استعمال الماضى انوار الأصولء ج١»‏ ص: 127 والمضارع فى 
الإستاد إلى نفسن الزمان لكوته أيضاً من قببل التجريد لآ المتجاز: وبالجملة لآ يمك الفرار من ازتكاب المجاز على كل خال (إا غلى 
نحو المجاز المصطلح أو على نحو التجريد) فى الألفاظ المستعملة فى ذات البارى تعالى ولا تصلح الأجوبة المذكورة لحل المشكلة. 
ثالثاً: إن ما ذكره من عدم تصوّر جامع بين الحال والمستقبل ففيه: أنه يمكن أن يقال: إن الجامع بينهما هو «كل زمان كان بين 
الحدّين» أى حدّ الآن إلى اللأبد فيصير المضارع مشتركاً معنوياً. وإن أبيت عن ذلك وقلت: إِنّ عدم استعمال المضارع فى هذا الجامع 
ولو لمرّهُ واحدة يكشف عن عدم وضعه له فنختار كونه مشتركاً لفظياً ولا نأبى عن ذلك. مضافاً إلى أن استعمال المضارع فى ما بين 
الحدّين المذكورين- أى القدر الجامع- ليس بقليل كما فى مبحث الأوامرء يقال: «تعيد أو تقضى صلاتك» والمطلوب أعمٌ من الحال 
والاستقبال. وبالجملة» إمَا أن نلتزم بكون المضارع مشتركاً معنويّاء وهذا فرع جواز استعماله فى القدر الجامع كما هو الحقّء أو نقول 
بكونه مشتركاً لفظداً ولا بأس به أيضاً. رابعاً: أنه قال بأنّ استعمال الماضى فى غير الماضى الحقيقى واستعمال المضارع فى غير 
المضارع الحقيقى كاشف عن عدم كون الزمان جزءً لهما. وفيه: إِنّ الموضوع له فى كل واحد منهما هو الأعمم من الحقيقى والنسبى 
(أى بالمقايسة إلى فعل آخر كما فى الأمثلة السابقة) لا خصوص الحقيقى. خامساً: إن تبديل الزمان الماضى والزمان المضارع بعنوان 
التحقّق والترفّب ليس سوى تلاعباً بالألفاظ والكلمات ولا تحل به المشكلة؛ لأنْ عنوان التحقّق يستلزم الزمان الماضى وعنوان الترقّب 
يستلزم الزمان المضارعء مضافاً إلى أنّ المضارع قد يكون للحال فلا يكون فيه ترقّب بل الموجود هو التحمّق. سادساً: إن قياس 
الماضى والمضارع بالأسمر والنهى قياس مع الفارق, لأنْ الأؤلين من باب الخبرء والأخيرين من باب الإنشائيات» والمحتاج إلى التحمّق 
فى زمان من الأزمنة هو الخبر (لأنّه إخبار عن التحمّق الخارجى الواقع فى أحد الأزمنة) لا الإنشاء. انوار الأصولء ج١ء‏ ص: 188 ثم إن 
المحمّق العراقى رحمه الله وكذلك صاحب المحاضرات تبعا المحمّق الخراسانى رحمه الله فى عدم دخل الزمان فى معنى الفعلء أمّا 
السام رات فلك نجه اقبديانا اكد ملا أقادف:واتنا السلى العراقق رحمه الله فقال (مضافا إلن ات المحتى الكراسات رحيهه الله 
المذكور) إِنّ للفعل هيئة ومادّة» والزمان لا يستفاد من المادّةٌ لكونها اسماء والاسم لا يدل على الزمان» وكذلكك لا يستفاد من الهيئة 
لكونها من المعانى الحرقدٍة والمعنى الحرفى لا يدل على الزمان. وبعبارة اخرى: إِنّ دخل الزمان فى الفعل إِمَا يكون على نهج الجزئية 
أو يكون على نحو الشرطيةٌ؛ أو على نحو الحصّره التوأمة أمَا عدم كونه جزءً فلما مرّ آنفاء وأمَا الأخيرتان فللزوم المجاز فى أفعال الله 
تعالى ونفس الزمان .)١١‏ (انتهى ملخص كلا مه). والجواب عنه: إِنا نختار من الصور الثلاثة الصورة الثائدهُ وهى الشرطيةُ ونقول: إن 
المادّة تدل على المبدأء وأمًا الهيئهُ فإنّها تحكى عن النسبة المقدّيدة ووعان الباضى أو الخال أو الاستقبال سيك يكو القيد ارجا 
والتقيّد داخلماء والجواب عن الأفعال المسندة إلى اللّه تعالى هو ما مرّ فى الجواب عن كلام المحقّق الخراسانى رحمه الله بعينهه مضافاً 
إلى ما مر سابقاً من أنّه لا معنى محصّل للحصّة التوأمة. فإنّ الإهمال فى مقام الثبوت غير ممكنء فالمعنى إمّا مقتّد أو مطلق ولا ثالث 
له. بقى هنا شىء: وهو أنّ أفعال الله تعالى على قسمين: قسم يرجع إلى صفات الذات فيكون خالية عن الزمان نحو «كان الله أو «علم 
اللّهه وقسم يرجع إلى صفات الفعل فيكون الزمان داخلا فيها قطعاًء نحو (إنَا فتحنا لكك فتحاً مبيناً» أو «رزقنى اللّه ولداً فى يوم كذاء 
فأخذ الزمان فيهما باعتبار وقوع الفتح فى السنةُ السادسة من الهجرة مثلّاء ووقوع التولّد فى يوم كذاء وكلاهما من الزمانيات فقد أخذ 
هنا باعتبارهما لا باعتبار ذاته» وأكثر أفعال الله تعالى من هذا القسم, والنتيجة أنّ الالتزام بدخالة الزمان فى ما وضع له الفعل لا يستلزم 
كثرة المجاز فى الأفعال المسوية إلى البارئ تعالى (لو كانت هذه الأفعال مجازا فى حقه تعاق) ولا بتتحفل هؤوئة كثيرة: 


الأمر الخامس: اختلاف المبادىء فى المشتق 
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(وهو من أهمٌ الا-مور وتترّبٍ عليه ثمرات كثيرة فى الفقه). إن للمشتقٌّ مبدأ وتلبساً بذلكك المبدأء ويختلف أنحاء التلبس بالمبدأ 
باختلا.ف المبادىء؛ ونذكر هنا سن أنواع منه: النوع الأوّل: التئبس بمجرّد الفعل كالجالس والقائم, إن الجالس مثنًا يطلق على من 
تلبس بالجلوس ولو مرّهُ واحمدة. النوع الشانى: التلئدبس على نحو الحرفة كالتاجر والكاسب. فإنّ التاجر مثلًا يطلق على من تلئس بحرفة 
التجارة ولا يكفى فيه مجرّد تجارة واحدة اتّفاقاً. النوع الشالث: التلئيس على نحو الصنعة كالحائكك والنشاجء ففى النسّاج مثلًا تكون 
الذات متائِسة بصنعة النسج. النوع الرابع: التئبس على نحو المنصب كالقاضى والوالىء فإنّهما يطلقان على من تصِدّى الولايةٌ والقضاء. 
النوع الخامس: التئبس على نحو الملكة كالمجتهد, فإنّه لا يطلق إِلّاعلى من كان عنده ملكة الاستنباط. النوع السادس: التلبس على نحو 
الشأتيه نحو «القاتل» فى قولنا «السمّ القاتل»» إن القتل لم يصدر منه فعلًا بل إِنّما يكون فيه شأن القتل. ثم إِنّه لا إشكال فى وجود هذه 
الأنحاء المختلفة فى الواقع والخارج» و إِنْما الإشكال فى منشأ اختلافهاء فهل الاختلاف فى نفس المبادىء والموادٌ» أو فى الهيئة» أو فى 
مرخلة اللعرى والنبسية الموجودة فى الجدلة# ظاهر الحكق الهراساتى رشمة اللد هر الأول وظاض عتاراتث غير واتعد مي المدا ري هو 
الثانى وحيث تفهم الشأئٍ من هيئة لفظ «المفتاح؛ مثلّاه وظاهر بعض إِنّه يستفاد من الجرى والنسبة الكلامية. والحقّ هو التفصيل وأنَّ 
كل واحد منها صحيح فى مورد خاصٌء فمثنًا «التاجر» يكون التلئس فيه على نحو الحرفة وكذلكك «الزارع»» ويستفاد هذا من مادَهٌ 
التجارة والزراعةُ كما لا يخفىء وأمًا أسماء الآلهُ فيستفاد التلبّس بالشأئيةٌ فيها من الهيئهُ لا المادّة لأنّ هيئهُ اسم الآلهُ فى انوار الأصول» 
ج١»‏ ص: 17١‏ مثل المفتاح وهى المفعال إِنْما وضعت للشأئيةٌ والاستعداد القريب» وأمًا مثل القاتل فَإنّما يستفاد كيفيةُ تلنسها من كيفية 
استعمالهاء لأنّا إذا قلنا «اجتنب عن السمّ القاتل» يدلَ المشتقّ فيه على الشأئدة» بخلاف ما إذا قلنا «زيد قاتل» لأنّه يدل على التلبس 
بالفعل لا على التلبس بالشأة كما لا يخفى. فظهر مما ذكرنا أنّ الانقضاء والتلبس فى كلّ مورد بحسبه. فإذا كان التلبس بالشأنية مثنا 
فليكن الانقضاء أيضاً كذلك, كالمفتاح المكسور الذى خرج من شأنية الفتح. ولعلّ هذا الاختلاف والتفصيل فى أنحاء التلبس وأنحاء 
لالض فار د للخلط والاشتباه فى كثير من كلمات القوم, والأقوال الموجودة فى المسأله نشأت منها. 


الأمر السادس: إن كلمة «الحال» فى عنوان البحث 


(هل المشتق حقيقة فى خصوص المتابس بالمبذا فى الحال أو فيما بعمه وما انقضى عنه المبدأ) يحتمل ثلخث الحتمالات: الأول: أن 
يكرة لاد جه سال النفسء الغا : حال الشرى والعبة: الفالك: وماق النطق, 27 الأحعمال الأول: قلذ فمكق قضوييةه إلاعلى حو 
سيأتى بيانه فى مقالةٌ المحقق العراقى رحمه الله مما توجب تغيير عنوان البحث فانتظر لأنّه لا معنى لقولنا: هل المشتقٌ حقيقَةُ فيما تلبس 
بالمبدأ فى حال التلتّس ...؟ وأما الاحتمال الثانى: فيمكن الاستدلال لكونه هو مراد الأعلام بوجوه ثلاثة: الوجه الأوّل: إِنّه لا إشكال فى 
كون الاستعمال فى قولكك «زيد كان ضارياً أمس» أو «زيد سيكون ضارباً غداً) مثلا حقيقة لا مجازاً مع أن زمان التلبس فيهما ليس هو 
زمان النطق» فلو كان المراد من الحال فى العنوان هو حال التطق: كات المثال الأول داخلًا فى محل الخللاق؛ والمثال الثانى منجازا قطعاً. 
الوجه الثانى: أن المشتقٌّ اسم من الأسماء ولا يدل الاسم على الزمان كما عليه اتّفاق أهل العربية» فلو كان المراد من الحال فى عنوان 
المسألة هو حال النطق كان النزاع لا محالة فى دلالةُ المشتقّ على زمان النطق وعدمه. لا يقال: إِنّ حال النسبة والجرى أيضاً زمان فلا 
يدل عليه المشتقٌ. انوار الأصول» ج١»‏ ص: 1/١‏ لأنَا نقول: المراد من عدم دلالة المشتقّ على الزمان عدم دلالته على الزمان الخاصٌ 
على نحو الجزئة» وأمَا مطلق الزمان إجمانًا فلا ننكر دخالته فى معنى المشتقٌ وتقييده به لأنّه لا بد للنسبة الموجودة فيه من ظرف وهو 
مطلق الئاق لا صوصن :زنان الخال والنطاو فالوعن فى القع هل كلى الزماك ساد كان عاقيا أرنغانا أن مشلا الينحه العالت: 
لزوم المجاز فى الموارد التى لا يكون فيها زمان كما فى الصفات المنسوبة إلى اللّه تعالى وفى ما ينسب إلى نفس الزمان نحو «اللّه 
عالم) أو «الأمس ماض». أقول: لا تمكن المساعدة على الوجه الثالث لما مر من كون الاستعمال فى الصفات المنسوبة إلى ذات البارى 
عن باب اللتجريد وقوق النسنازء ا فالتعملاة فى" الاتعد الال هو الرسحه الأول واللاتى ير كل توم اانا فى ميلد أن الابحضاق القالك ونه كوخ 
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المراد من كلمة الحال زمان النطق فيمكن أن يستدل له بوجهين: أحدهماة الاثفاق على أن مثل «زيد ضارب غدأه مجاز فهو دليل على 
أخذ حال النطق فى قولكك «زيد ضارب» وإن قد «غداً» يوجب استعمالها فى غير ما وضع له فيصير مجازاً. ثانيهما: إن إطلاق الكلام 
فى مثل «زيد ضارب» يتبادر منه حال النطقء والتبادر دليل على كونه مأخوذاً فى الموضوع له. أقول: يمكن الجواب عن الوجه الأوّل 
نا لا نسلّم كونه مجازاً إذا اتتحد زمان التدس مع زمان النسبةء نعم إذا كان زمان الجرى فيها هو زمان النطق» وزمان التلبس هو الغد 
فلا إشكال فى مجازيته» فإذا كان معنى الجملة إن زيداً منصف بالضاربئةٌ الآن بملاحظة ضربه فى الغد كان مجازء وإن كان المراد من 
جملة «زيد ضارب غداً أن زيداً يضرب غداًء فيكون زمان النسبه والتئبس كلاهما غداء فهو حقيقة بلا إشكال. ويمكن الجواب عن 
الوجه الثانى بأنّه سيأتى أنا وإن قلنا بكون المشتقّ حقيقة فى المتلبس بالمبدأ فى حال النسبة لا حال النطق إِلَاأَنّهِ لا كلام لنا فى أن 
الظاهر فى صورة عدم القرينة اتّحاد حال النسبهُ مع زمان النطق وانطباقه عليه. ومنشأ الانصراف إلى زمان النطق اتّحاده غالباً مع زمان 
النسبة وإِلًا فإنٌ المأخوذ فى الموضوع له هو زمان النسبة» والشاهد عليه كون الاستعمال حقيقة فى صورة افتراقها عن انوار الأصولء 
ج١ء‏ ص: 1١77‏ زمان النطق» كما إذا قلنا «زيد كان قائماً» أو «سيكون قائماً». إن قلت: إِنْ تبادر زمان النسبة يتصوّر فيما إذا وجدت نسبة 
فى الكلام كما توجد فى «زيد ضارب»», وأمًا فى مثل «أكرم العالم» فلاء لعدم وجود نسبةٌ زمائية فى الإنشائيات» فلا يصحح أن يقال إن 
المنصرف إليه والمتبادر مطلقاً هو زمان النطقء وهذا يكشف عن كون المراد من الحال فى العنوان هو زمان النطق لأنّ الإنشائيات أيضاً 
داخلة فى محل النزاع» ويمكن أن يجعل هذا دلينًا ثالتاً للقول بأنّ المراد من الحال حال النطق. قلنا: إِنَّ النسبة المبحوث عنها فى المقام 
هى الأعمّ من النسبة التامرة والنسبة الناقصة. وفى مثل «أكرم العالم» توجد الناقصة بين الإكرام والعالم» ويشهد عليه أن جملةُ «أكرم 
العالم» عبار اخرى عن جملهُ «إكرام العالم واجب» ولا إشكال فى أن نسبةٌ الإكرام إلى العالم نسب المضاف إلى المضاف إليه» وهى 
نسبة ناقصة فاللازم على القول باعتبار النسبة أن يكون من يقع عليه الإكرام موصوفاً بصفة العلم فى حال الإكرام. وهيهنا كلام للمحقّق 
العراقى رحمه الله وإليكك نضّه: «التحقيق أن الزمان سواء اضيف إلى النطق أم إلى النسبة الحكمية أم إلى التلبس أم إلى الجرى خارج 
عن مفهوم المشتقّء لأنّ المشتقّ كسائر الألفاظ موضوع للمعنى من حيث هو بلا تقييد بالوجود أو بالعدم فضلًا عن زمانهماء ويدلٌ عليه 
أيقا ناض فقت م أن المشتق هر رمق مال ةوشن رأث الماذة قزل على العراظ بواليقة دل على فيية ذلك اذك إلن اذاتع ماة 
فلم يبق فى البين ما يمكن أن يدل على الزمان» مضافاً إلى أن أخذ التقتيد بحال النسبة والجرى فى المفهوم يستازم أخذ ما هو متأخر 
عن المفهوم برتبتين فيه ضرورة تأخر رتبة الجرى والنسبة عن المفهوم» (انتهى) .0١١‏ أقول: كأنّه قد وقع خلط فى المقام, فإنّه لم يقل 
أحد بأنْ الزمان (بأى معنى كان) مأخوذ فى مفهوم المشتقّ الذى هو مفهوم اسمىء بل الكلام فى أنّه لا ريب فى وجود نسبةُ ناقصةُ فى 
المشتقّء إن العالم هو بمعنى «الذى ثبت له العلم) وحينئذ يأتى الكلام فى أن هذه النسبة لا بد أن تقع فى زمان مّاء فهل هذا الزمان 
الذى هو ظرف للنسبة الناقصة يجب أن يكون مطابقاً لزمان النسبةٌ الكلاميّة أم لا؟, فإذا قيل: «رأيت عالماً أمس» هل يجب أن يكون 
تلبس الذات بالعلم (أى انوار الأصول؛ ج٠١‏ ص: 17 النسبةٌ الناقصة) أيضاً فى أمس الذى هو فى النسبة التامّة أم لا؟ فالقائل باعتبار 
حال التبس يقول: بوجوب مطابقة الزمانين زمان النسبة الناقصة وزمان النسبة التامّة» والقائل بالأعمم يقول: بعدم وجوب التطابق. وأمًا 
حديث تقدّم اللحاظ وتأخّره فقد ذكرنا مراراً أنّهِ لا مانع من لحاظ المراتب المتأخَرهُ فى عالم التصوّر ثم وضع اللفظ للمطلق أو المقيد. 
والتقدّم والتأخَر فى الوجود الخارجى لا دخل له بالتقدّم والتأخر فى اللحاظ الذهنى. بقى هنا شىء: وهو أن ما مرٌ من أن المشتقٌ عند 
الإطلاق وعدم وجود القرينة منصرف إلى حال النطق مختصٌ بما إذا وقع فى الجملة الاسمية كقولكك «زيد ضارب»» بل يمكن أن 
يقال: إن الجملة الاسمية وضعت نزمان النطق» ويشهد عليه أنَا إذا أردنا استعمالها لزمان الحال جرّدناها عن أى قيد وقلنا «زيد ضارب» 
مثلًا من دون إضافة قيد «الآن»» وأما إذا أردنا استعمالها لزمان الماضى كان اللازم إضافة «كان» إليها فيقال «زيد كان قائماً» ولزمان 
المستقبل يقال: «زيد يكون قائماً» كما يشهد عليه أيضاً أن جملة «زيد قائم» فى حال كونها مجرّده عن القيود تعادل قولكك «زيد قائم 
است» فى اللغة الفارسيَةُ فيما إذا اريد استعمالها لزمان الحال من دون إضافة قيد «الآن» أى لا نقول: «زيد حالا قائم است» فيستفاد زمان 
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الحال من كلمة «است»»؛ وحيث لا إشكال فى أنّه لا توجد فى اللَعْهُ العربيةُ كلمةُ تعادل «است» نستكشف إِنّ الدال على وقوع النسبهُ فى 
زمان الحال فى اللّعْدٌ العريية إنّما هو هيئةٌ الجملةٌ الاسمية المجرّدةٌ عن أى قيدء فظهر أن انصراف كلمة المشتق إلى زمان النطق لا يكون 
إلّامن جهة وقوعه فى الجملة الاسمية» فالدالٌ عليه إِنّما هو هيئةُ الجملة الاسمية لا أنّه مأخوذ فى معناه الموضوع له. 


الأمر السابع: فى تأسيس الأصل فى المسألة 


والغرض من هذا البحث تعبين من يكون قوله مخالفاً للأصل ويكون قائله مدّعياً فى البحث حتّى يطالب هو بالدليل لأنّ من كان قوله 
موافقاً للأضصل يكقيه الأصل مضافاً إلى تعبيق الوظيقة العمك.ة غدد الشكك لو كان الأصل من الاضول العمةة فالببحث عن تأسيسن 
الأصل يتضمن فائدتين. انوار الأصولء ج١ء‏ ص: 175 فنقول ومنه سبحانه نستمدٌ التوفيق والهداية: إن الاصول على نوعين: الاصول 
لظ والاصول العملية: أمنا الاصول اللَفظَيَهُ: فليس هناك أصل لفظى يدل على خصوصيَةُ الموضوع له فى المشتقٌ أو عموميته لأنّ 
الاصول اللْفْظدِه معلومة محدودة متعنة كأصالة عدم القرينة» وعدم النقلء وأصالة الإطلاق» وأصاله الحقيقة» ولا يجرى واحد منها فى 
المقام؛ غايةٌ ما يمكن أن يقال بجريانه إِنّما هو أصلان: الاصل الأوّل: ترجيح المشترك المعنوى على الحقيقة والمجاز إذا دار الأمر 
بينهماء وما نحن فيه من هذا القبيل» أى يدور الأمر فيه بين وضع المشتقٌ للأعمٌ من المتلبس ومن انقضى عنه التللبس فيكون المشتقّ 
مشتركاً معنو وبين وضعه لخصوص المتلس وكونه مجازاً فيمن انقضى عنه التلئّس فيكون حقيقة ومجازأ» وحيث إِنّ الاشتراكك 
المعنوى يغلب على الحقيقة والمجاز فير جح عليها لأنّ العقل يلحق الشىء بالأعمّ الأغلب ولا يخفى أن النتيجة موافقة لرأى الأعمى. 
واجيب عنه: أُوَلَا: ِأنّ الغلبة ممنوعة من أصلهاء وثانياً: لا حبجِية لها على فرض ثبوتها. الاصل الثانى: الاستصحابء وهو أصالة عدم 
وضع المشتقٌ للأعمٌ فيما إذا شككنا فى وضعه للأعمّ» وبعبارة اخرى: وضع المشتقّ للمتلنس بالمبدأ فى الحال ولمن انقضى عنه التابس 
مشكوك فيه؛ والأصل عدم وضعه له. وهو يرجع إلى استصحاب العدم الأزلى كما لا يخفى؛ وهذا موافق لرأى الصحيحى. ويرد عليه 
أمران: الأموّل: أن استصحاب عدم الوضع للأعم معارض لاستصحاب عدم الوضع للأخصٌء لأنَّ المفروض كون الاشتراك معنوياً لا 
لفظباًء أى ليس فى البين وضعان بل المفروض وحدةٌ الوضعء أى يكون الموضوع له أمراً واحداً لا على نحو الأقلّ والأكثر, فإذا شككنا 
فى كون الموضوع له هو الأعمٌ أو الأخصٌ فالأصل عدم كل واحد منهما. الثانى: سلمنا تعدّد الوضع ولكن هذا الاستصحاب مثبت» 
لعدم كون المستصحب فيه موضوعاً لأ-ثر شرعى بلا واسطة لأنكك تقول: الأصل عدم وضعه للأعم» فوضع للأخصٌّء فيكون اللفظ 
ظاهراً فى الأخصٌّء ثم يترئّب عليه الأثر الشرعى» وليس هذا إِلَاأْصلًا مثبتاً قد انوار الأصول» ج١2‏ ص: 10 قرّر فى محلّه عدم حبجيت 
مضافاً إلى أن الاستدلال بالاستصحاب هنا كأصل لفظى إِنّما يتم بناءٌ على كونه من الأمارات؛ وهذا خلاف التحقيق. هذا كله بالنسبة 
إلى الاصول اللْفظة. أمرا الااصول العمكة: فإنّها تختلف باختلا-ف الموارد فتارةٌ: يكون الأصل البراءة واخرى: الاستصحاب وثالثة: 
الاشعهال ورابعة* التخير. أ الأنؤل البراءة: كما إذا قال المولى «أكرم العالم» وشككنا فى شموله لمن قضى عنه العلم. وأما الثانى 
الاستصحاب: كما فى نفس المثال إذا صدر الأمر حين تلبس زيد مثلًا بالعلم» ثتم خرج عن التلئِس بالنسيان ونحوه» فصار الحكم شاملاء 
ثم شككنا فى بقائه بعد الانقضاء فيجرى استصحاب وجوب الإ-كرام (بناءً على كون العلم من الحالاءت لا مقوّماً للموضوع) ومثل 
استصحاب النجاسة فى الكرٌ المتغئر بالنجاسة بعد زوال تغتره بنفسه» ولكنّه مبنى على جريان الاستصحاب فى الشبهات الحكمية. 
وسوف يأتى فى محله عدم جريانه فيها. وأمّرا الثالث الاشتغال: فكما إذا قال المولى «أكرم عالماً» فمقتضى الاشتغال اليقينى عدم 
حصول البراءة بإكرام من قضى عنه العلم, لأنّه تقتضى البراءة اليقينية فلابدٌ من إكرام من تكون متلبساً بالعلم (ولنفرض الكلام فيما إذا 
ورد الحكم بعد زمان الانقضاء فلم يمكن الاستصحاب»). وأمّا الرابع التخبير: فكما إذا قال المولى «أكرم العالم» و «لا تكرم الجاهل» 
واشتبه حال زيد مثلًا من حيث العلم والجهل فعلّا ولم يعلم الحالة السابقة لتوارد الحالات المختلفة عليه. فظهر ممما ذكرنا أنّه لا وجه 
لحصر المحّق الخراسانى رحمه الله الااصول العماكِه الجارية فى المقام فى البراءة والاستصحاب, بل إِنّها تختلف باختلاف الموارد 
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ويجرى كل واحد من الا-صول الأربعة فى مورده الخاصٌ به. ثم إِنْ بعض الأعلا.م قال فى المقام ما حاصله: إِنّه لا فرق بين موارد 
الشكك فى الحدوث وموارد الشكك فى البقاءء ففى كلا الموردين المرجع هو أصالة البراءة دون الاستصحابء أمَا فى موارد الشكك فى 
الحدوث فالأمر واضحء وأمًا فى موارد الشكك فى البقاء فبنا على مسلكنا فى باب الاستصحاب من عدم جريانه فى الشبهات الحكمية 
خلافاً للمشهور فالأمر أيضاً واضحء وأمّرا على المسلكك المشهور فإِنّه لا يجرى فى انوار الألصولء ج١1‏ ص: 178 المقام أيضاً 
لاختصاص جريانه بما إذا كان المفهوم متعيئاً وكان الشكك متمخضاً فى سعة المجعول وضيقه كما لو شككنا فى بقاء نجاسة الماء 
المتغيّر بعد زوال تغيره» فالمرجع هو استصحاب بقاء النجاسة» وأمّا فيما لا يتعتن فيه مفهوم اللفظ ومعناه وهو المعتر عنه بالشبهة 
المفهوميَةُ فلا يجرى الاستصحاب فيه لا حكماً ولا موضوعاً .0١١‏ أقول: ما ذكره إِنّما يتم فى الاستصحاب الموضوعى لا الحكمى فإنّ 
الاستصحاب الحكمى يجرى عند تغتر الأوصاف إِلَاإِذا كان الوصف من المقوّمات كالعلم فى المجتهد, فلا يجوز استصحاب جواز 
تقليده عند زواله» ففى المثال المعروف فى باب الشكك فى المغرب بعد استتار القرص وقبل زوال الحمرة لا يمكن استصحاب عدم 
حضول المغرب, لأدكه من فيسل الثشبهة المقهوض ؛ (الاسهار خاصل والحمرة لم ثرل والشكك فى معتى لفظ المغرب ولاك معت 
للاستصحاب فيه) أمَا استصحاب حرمة الإفطار مثلًا أو عدم جواز صلاة المغرب فهو جائز بناءٌ على جريان الاستصحاب فى الشبهات 
الحكميّة» والقول بأنَ الموضوع فيه قد تبدّل كما ترىء لعدم التفاوت بينه وبين مثل التغئر فى الماء المتغيّر كما لا يخفى. 


الأقوال فى مسألة المشتق وأدلتها: 


وهى كثيرة يمكن تلخيصها فى ثلاثة أقوال: القول: بوضع المشتقّ لخصوص المتلبس بالمبدأء والقول: بوضعه للأعمٌ منه ومن انقضى 
عنه التلبسء والقول: بالتفصيل. أمّا القول الأوّل: حكى عن الأشاعرة وعليه المتأّرون من الأصحاب. وما القول الثانى: نقل عن 
المعتزلة وعليه المتقدّمون من الأصحاب. وأما القول الثالث: فله أقسام؛ فبعضهم فصل بين ما اشتقّ من المتعدّى وما اشتقّ من اللازم؛ 
فالأوّل: : وضع للأعتم نحو السارق والقاتل؛ الثانى: وضع للأخصٌ كالجالس والذاهبء وبعض آخر فصل بين المحكوم عليه والمحكوم 
به فالمحكوم عليه وضع للأأعمم نحو «السارق» فى قوله تعالى: «السَارِقٌ وَالسَارِقَةٌ َاقْطعُوا أَرِيَهُمَا والمحكوم به وضع للأخصٌ نحو 
جالس فى انوار الأصول؛ ج٠١‏ ص: ١0/‏ «زيد جالس» إلى غير ذلكك؛ وسيأتى أن منشأ خطأ القائلين بالتفصيل اختلاف المبادىء أو 
وجود قرائن فى الكلام. والمختار وضع المشتقٌّ للأخصٌء والوجوه التى استدلٌ بها على وضعه للأخصٌ على دليلين: «لفظيةُ) و «عقلية). 
أمَا الأدلّةُ اللَفْظيَةُ: «التبادر» فالمتبادر من كلمة «العالم» مثلا عند إطلاقه هو المتلئئس بمبدأ العلم فى الحال» توضيح ذلكك (الذى يرتفع به 
بعض الإشكالات الواردة على هذا الوجه): إِنَ المبادىء فى المشتقّات على أربعة أقسام: الأول: تكون ذات المبدأ قرينة على أن إطلاق 
المشتقّ منه فى جميع الموارد يكون بلحاظ الانقضاء نحو مبدأ التوأد, فإن كلمة «المتوّد» المشتقّ منه يكون إطلاقه بلحاظ انقضاء 
التولّدء ونفس مادَة التوأمد قرينة عليه» والسرّ فيه إِنّهِ لا بقاء ولا تكرّر فيه فلا معنى لتبادر خصوص المتلس منه بل يكون هذا القسم 
خارجاً عن محل النزاع كما مرّ. الثانى: تكون القضية بالعكسء فنفس المبدأ قرينة على كون إطلاق المشتقٌّ بلحاظ التلس فى الحال 
فى جميع الموارد نحو الإمكان والوجوبء فإِنْ المشتق منهما وهو «الممكن» و «الواجب» يطلق فى جميع الإطلاقات على المتلبس 
الفعلى, لأنّ المبدأ فيهما مما لا يزول بل يبقى بدوام الذاتء فلا معنى لتبادر خصوص المتلئس فى هذا القسم أضا القالكاها سكن 
فيه الاستمرار والتكرار لكن لا يكون فيه الدوام والبقاء غالب نحو السرقة والقتل» فحيث إن الغالب فى هذا القسم عدم دوام المبدأ 
صر هذا ترسة عن كرت لتقن بلساعل الأنقة اند ومريها لانضد رات اللتغن الى عن الققبى ضفه البيدا فزق «الننا رق معلا أو رالقاعا » 
إنّما يتلئّس بالسرقة والقتل فى ساعة معتّنة» وبعد ذلكك يبقى عليه هذا العنوان وهذا الوصف وإن لم يكن متلبٍساً. الرابع: ما يتصوّر فيه 
الدوام والانقضاء معاًء نحو العدالة والفسق والجلوس والقيام والاجتهاد والاستطاعة» وليس ذات المبدأ قرينة على أحدهماء وهذا هو 
محل النزاع ومصبٌ دعوى التبادر. والإنصاف أنّ عدم إلتفات كثير من المفضّلين إلى اختلاف هذه الأقسام أوجب إنكارهم للتبادر فى 
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القسم الأخير مع أنَ خصوص هذا القسم داخل فى محل النزاع وغيره خارج عنه؛ انوار الأصولء ج٠١‏ ص: 178 أى إِنَا لا ندٌّعى وجود 
التبادر فى الأقسام الثلاثة الاولى بل نعتقد بوجود القرينة فيها. ثم إن هذه القرينة هل هى قرينة المجازء أو قرينة على كون الجرى فيها 
بلحاظ حال الانقضاءء فلا فرق بينها وبين «كان زيد قائماً» وإن كان مخالفاً لما هو الظاهر من إطلاقها (لأنّ الظاهر كما قلنا سابقاً اتحاد 
زمان الجرى وحال النطق)؟ الحقٌّ هو الثانى» فإذا قلنا «هذا سارق» يكون نفس مبدأ السرقةٌ قرينة على أن السارق بمعنى «من سرق من 
قبل» أى «هذا هو الذى سرق من قبل» ومبدأ القتل على أن القاتل بمعنى «من قتل من قبل» فمعنى «هذا قاتل» «هذا هو الذى قتل من 
قبل» فاستعمل السارق والقاتل فى المنقضى عنه التلبس بلحاظ حال التلس فيما قبل» وعلى هذا فلا يلزم مجاز. فتلخص من جميع ما 
ذكرناه: أن شرط التبادر عدم وجود القرينة» وعلى هذا فلا تصل النوبة إلى ما ذكره المحمّق الخراسانى رحمه الله من لزوم كثرة المجاز 
بناءَ على كون المشتقٌ حقيقة فيمن تلئس فى الحالء لأنّهِ ظهر ممما ذكر أن الاستعمال فى الأقسام الثلاثة الاول ليس مجازاً بل يكون 
حقيقة بلحاظ حال التليس قيما قبل» والمفروضن أن القرينة من ناحبة المبدأ قائمة هنا. هذا كله هو الدليل الأول على كون المشقٌ 
حتعةى سرض نر قن بالعيد ا قن لهال و انا ةالتدلل الدانى شير فعرهة لفاكت العفيافة وق عتيحمة إنا له تشكه ف ترد 
صفات متضَادَةُ فيما بين الصفات نحو القائم بالنسبة إلى القاعد, والعالم فى مقابل الجاهلء والنائم فى مقابل المستيقظء والقول بالأعم 
يوجب عدم التضادٌ بين هذه الصفات لأنّه حينئذ يصدق على القائم فعلًا مثلا إِنّه قاعد أيضاً حقيقَة بلحاظ ما انقضى عنه. وعلى العالم 
فعلًا إن جاهل حقيقة بلحاظ ما انقضى عنهء وهو خلاف الارتكاز والوجدان. والإنصاف أنّ هذا الوجه فى الحقيقة يرجع إلى الوجه 
الأول أى العبادر لابتاته على الوجدان والارتكاز وهو لبس إلاتقريياً آخر للتبادن: وأا الدليل القالث: صخة السلب علق انقضى عنه 
التلبسء فإنّه يمكن لنا الحكم قطعاً وجزماً بأنّ القاعد فعلّا ليس بقائم. إن قلت: لا يصب السلب فى مثل السارق والقاتل. قلت: إِنّه خارج 
عن محل البحث كما مر آنفاً. انوار الأصول» ج١2‏ ص: 174 إن قلت: إمّرا أن يكون المسلوب هو مطلق الأنفراد والمصاديق الأعمم من 
المتلتبس فى الحال والمتلتبس فى الماضىء أو خصوص المتلبس فى الحال» فإن كان المسلوب مطلق الأفراد فهو ممنوع؛ لعدم صححة 
القول بأنّ هذا ليس بقائم لا فى الحال ولا فى الماضىء وإن كان المسلوب خصوص فرد الحالء فإنّ السلب صحيح إِلَاأنّهِ ليس علامة 
المجازرٌة لأنّه مجرّد نفى مصداق من المصاديق» والدليل على المجازرّةُ هو نفى مطلق المصاديق كما لا يخفى. قلت: وقع الخلط بين 
رجوع قيد «الآن) فى «زيد ليس بقائم الآن» أو «فى الحال» إلى النسبة الموجودة فى الجمله وبين رجوعه إلى المحمول أعنى المشتقً 
فإن قلنا برجوعه إلى المشتقّ فالحقٌ كما ذكره؛ وأمَا إذا قلنا برجوعه إلى النسبة فتكون المسلوب هو القيام الموجود فى الأعمم من الحال 
والماضىء ويكون المعنى «إِنَّ زيداً ليس إلَاقائماً» لا «إِنّْ زيداً ليس القائم المقتّد بالحال». وأمَا الدليل الرابع: ما يظهر من كلام شيخنا 
المحمّق الحائرى رحمه الله فى الدرر وحاصله: إِنّا نعلم بعدم دخالة الزمان فى الأسماء ومنها المشتقّات فبناءً على دخالة الذات فى معنى 
المشتقٌّ يكون معناه الذات المتقيّده بالميدأء وغى لأ تصدق |لاإذا صل الميدا وتكون الذات واجدة له ومعئسة بده كما أن العناوين 
المأخوذة من الذائيات فى الجوامد لا تصدق إلاعلى ما كان واجداً لها كالانسان والحجر والماء من دون اعتبار المضك والاستقبال» وإِنا 
كان من الممكن أن يوضع لفظ الإنسان لمفهوم يصدق حبّى بعد صيرورته ترابء فكذلك العناوين التى تحمّق بواسطة عروض 
العوارض من دون اعتبار المضى والاستقبال» ولعل هذا بمكان من الوضوح (انتهى كلامه) .)1١‏ أقول: أمَا قوله بعدم دخل الزمان فى 
الأسماء فقد عرفت الكلا-م فيه عند ذكر كلا-م المحقّسق العراقى رحمه الله فى البحث عن المراد من الحال فى المسألة» وأمّا إثبات 
المقصود فى المقام ونمو وليه باتنع الجر امن اسان و انناب فين ل يعتدولينا فى مثل هذه المسألة اللفظةة إلّاأن يرجع إلى 
التبادر أو صبحةٌ السلبء فهو قياس ذوقى بين المسألتين من دون أن يكون دليلا. أنا الأدلّهُ العقكّه: فمنها: إن حمل صفة على ذات لا 
يكون إلّالغرض عقلائى» ويحصل هذا انوار الأصول؛ ج١»‏ ص: 180 الغرض إذا وجدت تلك الصفة فى الخارج وتلبست الذات بهاء 
وأمَا إذا انتقضت فهى كالمعدوم, فكأنٌ الذات لم تتصف بها أصلّاء فإطلاق العالم على زيد يصحّ فيما إذا كان العلم موجوداً فيه لأنّه 
مع وجود العلم يحصل ذلك الغرض العقلائى؛ أمّا إذا زال العلم عنه فلا فرق بينه وبين من لم يتتصف بصفه العلم من أوّل الأمر ولا 
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يتعلق به غرض عقلائى. وبعبارة اخرى: إن حمل المشتقٌّ على من انقضى عنه التلبس يكون نقضاً للغرض الذى وضع المشتقٌّ لأجله. 
الجواب: إن الغرض كما يتعلق بالذات لكونها منصفة ومتلبسة بالوضف فى الحال كذلكك يتعلق بها لكونها كانت متصفة به أحباناً كما 
يضق الغر قل بوسدمعنا أنه كان ماهد ف سبال للد وبمار اشرق تينكى اماق العرهى داف ضرف انها بالزسيت ف 
زمان ما سواء فى زمان الحال أو فى الماضىء وحينئدٍ لا يلزم نقض الغرض إذا وضع المشتقّ للأعمم من المتلس والمنقضى عنه. هذا 
مغبافا إلن أنه لاا يصحٌ الاستدلال بهذه الوجوه العقلِهُ فى الأبحاث اللفظك ة. ومنها: ما أفاده المحقق النائينى رحمه الله فإنّه بنى هذه 
السانة على اتسبألة الاين اتدل يكرن العمل ير كا تع الدات والميداء أو يكرن هر حسوضن النيد ل وقال: أغا أن يكين 
مفهوم المشتقٌ المبدأ اللابشرط فى قبال المصدر الذى يكون بشرط لاء أو يكون مركباً من الذات والمبدأ فعلى الأول يكون المشتقٌ 
موضوعاً للأعمٌ من المتلبس والمنقضى. لأنّ الأساس والركن الركين فى المشتقٌ حينذٍ هو الذات, وانتساب المبدأ إليها يكفى فيه 
التلبس فى الجملة؛ فلا محالة يكون المشتقٌ حينئذٍ موضوعاً للأعم» وعلى القول بالبساطة يكون المشتقٌ موضوعاً للأخصٌ, لأنّ مفهوم 
المشتقٌّ حينئذٍ ليس إلمانفس المبدأ المأخوذ لا بشرطه فيكون صدق المشتقّ ملازماً لصدق نفس المبدأء ومع انتفائه ينتفى العنوان 
الاشتقاقى لا محالة» ويكون حاله حينئذٍ حال الجوامد فى كون المدار فى صدق العنوان فعلية المبدأ. ثم عدل رحمه الله عنه فى ذيل 
كلا.مه وقال: الحقّ هو وضع المشتقّ لخصوص المتلبس مطلقاً سواء قلنا بالبساطة أم بالتركبء أمَا على البساطة فواضح. وأمًا على 
التركب فلأنٌ وضع المشتقٌّ متوشف على تصوير جامع بين المنقضى عنه والمتلبس فى الواقع» ومع عدمه فلا مجال لدعوى انوار 
الأصولء ج١.‏ ص: 18١‏ كون المشتقٌ موضوعاً للأعمٌ اثباتاً ١‏ (انتهى ملشخص كلاد مه). أقول: يرد عليه امور: الأنوّل: أنه سيأتى أن 
المشتقٌ أمر مركبء ومنشأ القول بالبساطة هو الخلط بين المسائل الفلسفيَةُ واللفظية فانتظر (هذا إشكال فى المبنى). الثانى: أن قوله فى 
صدر كلامه (إِنّا إن قلنا بالتركب يكون الركن الركين فى المشتقّ هو الذات ويكفى فى انتساب المبدأ التلبس فى الجملة) دعوى بلا 
دليل بل معنى تركيب المشتقٌّ من الذات والمبدأ دخل كل واحد منهما فى قوام المشتقّ فى الجملة» وأمًَا كون أحدهما ركناً والآخر 
غير ركن فهو أوّل الكلاهم. الثالث: أن تصوّر قدر جامع بين المتلبس والمنقضى عنه التلبس أمر سهل جدَأً نظير عنوان «من تلبس 
بالمبدأ فى الجملة» وهو أعمٌ من تلئس بالمبدأ فى الحال ومن تاس به فى الماضى وانقضى عنه التلبس. 


عٍِ 


أدلَهُ القول بالأعم وهى امور: 


-١‏ التبادرء أى تبادر الأعمم من المتلئس والمنقضى عنه التلئس فيما إذا أطلق المشتقّء كما يتبادر من «المضروب» المضروب فى الآن 
والمضروب فى ما قبل؛ وهكذا بالإضافة إلى «القاتل» و «الزانى» و «السارق» فيتبادر من كل واحد منهما المعنى الأعتم. الجواب: إن 
تبادر المعنى الأعم من هذه الألفاظ لم ينشأ من حاقٌ اللفظ بل نشأ من قرينية المبدأ كما مر فى تحرير محل التزاع» ومرّ أيضاً إنّ محل 
البحث ما يكون مبدأه قابلًا للدوام والاستمرار وإن كان قابنًا للتكرار, والأمثلة المذكورة ليست من هذا القبيل كما لا يخفى. -١‏ عدم 
صِعْدهُ سلب المشتقّ عمّن انقضى عنه المبدأ كما فى «القاتل» و «المضروب» ونحوهما أيضاً فلا يصحٌ القول بأنّ «شمراً ليس بقاتل 
الحسين عليه السلام؛ مثلّا وعدم صبحةُ السلب دليل على الحقيقة. انوار الأصول؛ ج٠١‏ ص: 187 أُوْلا: ويرد عليه ما أوردناه على الوجه 
الأوّل ولا حاجة إلى التكرار. وثانياً: ما أفاده المحمّق الخراسانى رحمه الله من أن عدم صِححةُ السلب فى مثلهما إِنّما هو لأجل إِنّه قد 
اريد من المبدأ معنى يكون التلبّس به باقياً فعلّما وهو أثر الضرب أو القتل كالتألّم وازهاق الروح ونحو ذلك فإرادة هذا المعنى من 
المبدأ وإن كان مجازاً قطعاً لأنه خلاف معناه الحقيقى وهو الضرب أو القتل كالتألّم وازهاق الروح ونحو ذلككء فإراده هذا المعنى من 
العبدا وإن كان مجازا فظعا لله خلاق معنا الحتيقى وهو الضرب أو القتل ولكق يعند ما اريد مثه ذلك يكوق المشقق لآ مخالة 
مستعمنًا فى معناه الحقيقى» وهو المتلنس بالمبدأ فى الحال» وقد عرفت فى الأسمر الرابع إن اختلا.ف المشتقّات فى المبادىء مما لا 
يوجب اختلافاً فى المهمّ المبحوث عنه؛ نعم هذا الكلام لا يجرى فى جميع الأمثلة التى تمشكك بها القائل بالأعمم كالمضروب إذا لم 
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يكن ضربا يبقى أثرهء فالحقٌ فى الجواب فى مثله هو الأمر الأوّلء وهو أن خصوصية المبدأ قرينة غلى المجازء بل يمكن أن يقال: إن 
المبدأ فى الأمثلهُ المذكورةٌ يكون قرينة على كون الاستعمال فيها بلحاظ حال التلبس فتكون مائعةٌ من انصراف الإطلاق إلى اتحاد 
حال النسبةٌ بحال النطقء فلا يلزم مجازاً ولا يثبت وضع المشتقٌ للأعم. *- إِنّ الوضع لخصوص المتلئس يستلزم كثرة المجازات لأَنَّ 
الغالب فى استعمال المشتقّات استعمالها فى من قضى عنه المبدأء وهى بعيدة فى نفسها مخالفة لحكمة الوضع. وأجاب عنه فى 
المحاضرات بأنّه مجرّد استبعاد ولا مانع من أن يكون الاستعمال فى المعنى المجازى أكثر من الاستعمال فى المعنى الحقيقى مع 
القريكة ولك محدور فى ذلك أنداء كف فإنٌ بات السجاز أوسع وأبلغ من الاستعمال فى المعنى الحقيقى ومن هنا تستعمل أنواع 
المجازات و «الكنايةٌ) و «الاستعارة» و «المبالغة» (التى هى من أقسام المجاز) فى كلمات الفصحاء والبلغاء أكثر من استعمالها فى 
كلمات غيرهم» .0١١‏ أقول: يمكن المناقشة فيه بأنّه ليس جواباً عن إشكال المخالفة لحكمة الوضع؛ لأنّ الكلام فى أن الوضع كيف 
وضع المشتقّ فى المعنى الأسخصٌ مع كون أكثر الحاجات فى المعنى الأعمّء اللهمّ إلا أن يقال إِنَ الغرض لا يحصل إِلابالعدول عن 
الحقيقة إلى المجاز قتدث جمد فاثه لطي والحق فى الجزاب أن يقال آثالا نقيل كوة الاستعدال فى المت المجازى قن المتسسنات 
أكثر انوار الأصولء ج١.‏ ص: 187 من استعمال فى المعنى الحقيقى لإمكان أن يكون الإسناد فيه بلحاظ حال التلبس كما مرّ. ؟- قوله 
تعالى: «لَايكَالٌ عَهْدِى الظَالِمِينَ: الدال على أن الظالم لا يليق لمنصب الولاية بضميمة استدلال الإمام عليه السلام بها لعدم لياقة من 
عبد الأوثان لأسمر الامامة. وحيث إن استدلاله يكون بظاهر الآية على من لا يكون متلنساً بمبدأ الظلم فى الحال بل كان ظالماً فى 
الماضى فلا يكون تاماً إَاإذا كان عنوان الظالم حقيقة فى الأعمٌ من المتلس ومن انقضى عنه المبدأ. و «من الرّوايات» ما رواه هشام بن 
مالع اتن جلزت انال قد كان إبراهيم نبيَاً ليس بإمام حتّى قال اللّه تباركك وتعالى: إنّى جَاعِلَك لِلنَّاس إمَاما قال وَمِنْ ذُرٌيتَى قَالَ َاينَالُ 
فقدى الكالي م عن كما أووكا أوجكانا لذ ركرة إداما ادحو وكيا ا وواة هيذا للد يرن اسهو قال قال سول الله هيك للد عل 
و آله أنا دعوة أبى إبراهيم» قلت: يارسول الله وكيف صرت دعوة إبراهيم أييكك؟ (إلى أن قال) فإنتهت الدعوة إلى وإلى على عليه 
السلام لم يسجد أحدنا لصنم قط فاتّخذنى نبياً وإنَخذ علياً وصياً» «*. (ونحوهما ح ١‏ من نفس الباب). ويمككن الجواب عنه: الجواب 
أول#جناقاله المحقى الكرانائن رتحمه الله وثيعة غيره ينا بارات متفاوتة مع اشتمال جميعها على روح واحدء, وينبغى قبل ذكره أن نشير 
إلى حقيقَةُ معنى الامامة المذكورة فى الآية. فنقول: يستفاد من الآيهُ المذكورة والرّوايات الواردة فى ذيلها أن مقام الامامة فوق مقام 
النبوَه لأنها وسيلة لتحمّق أهداف النبوٌهُ فى ناحية «التشريع» و «التكوين» ودورها «الإيصال إلى المطلوب» بعد ما كان دور النبوٌةُ «ارائة 
الطريق». وبعبارة اخرى: إن هدف الرسالة هو ابلاغ الأحكام, وهدف الامامةٌ هو إجرائها وتحمّقها فى الواقع الخارجى فى بُعد التشريع 
والظاهر (بتشكيل الحكومة الإلهِيَهُ كما أن الرسول صلى الله عليه و آله وضع الحجر الأساسى لها فى المدينةُ وقد كان صلى الله عليه و 
ال وسو لا وإعاما كيحده إبراهيم عليه السلام) وكذلك فى المحتوى الداخلى الأشخاض كما يدل عليه كثير من الدوايات الدالة غلى 
نفوذ الإمام عليه السلام فى النفوس المستعدّة وتربيته لهاء وإيصاله إياها إلى جوار قرب الله تعالى: فمنها ما شبه الإمام انوار الأصول» 
ج1١‏ ص: 185 الغائب فيها بالشمس وراء السحاب التى لا تؤثّر فى الأشياء من جهة الظاهر والعيان بل تؤثّر من ناحية الباطن والمعنى» 
ومنها: ما يشير إلى ارتباط قلوب المؤمنين بقلوب النبى صلى الله عليه و آله والأثكّةُ الهادين من بعده فتحزن بحزنهم وتفرح بفرحهم 
١‏ ويدلٌ عليه قوله تعالى: «مُوَ الى بْصِلى عَلْيكمْ وَعَلَانِكتهُ ليخ جكم مِنْ الظلكرات إِلَى النُوره «5: حيث إنّها تدلّ على إخراج 
الملائكة المؤمنين من الظلمات إلى النور من طريق المعنى والباطن ولا إشكال فى أن الأئيَه مختلف الملائكة؛ وهم أولى بذلك من 
الملائكة. وأيضاً قوله تعالى: «وَجَعَلنَاهُمْ نقد يَهْدود ْنَا «” لأنّ إطلاقها يشمل الهداية التشريعيّة والتكويتية معاً وإِلّا فمجرّد الهداية 
التشريعتة من آثار النبوٌهُ لا الامامة» ولا يخفى أن نفوذ الإمام عليه السلام فى نفوس المؤمنين وولا-يته على قلوبهم شأن من شؤون 
الولاجة التكروف فورظو مكنا ذكرفا امور الأول» أن الامائة ههيد الله إلى عرفب له امضاب :ول اتيكتاب شيا فى قانية الجاف كنا يدل 
عليه نسبته تعالى إيَاها إلى نفسه فى قوله تعالى: (إنّى جَاعِلَك لِلنَّاس إِمَاماً». الثانى: إِنّها تحتاج إلى المعرفة والعلم؛ كما يدل عليه قوله 
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تعالى: «وَكَذَّلِكك تُرى إِبْرَاهِيمَ مَلَكوتٌ السّمَوَاتِ وَالَْرْضِ وَلِيكونَ مِنْ الْمُوقنِينَ 5 وتحتاج من ناحية العمل إلى جهد وسيع وتوفيق 
ونجاح فى الابتلائات والامتحانات الإلهدّ» كما يدل عليه قوله تعالى: «وَإذْ ابْتَلَى إبْرَاهِيمَ ري بِكلِمَاتِ) «8). الثالث: أنّها مرتبة لا يعرفها 
ول يطامينا لاله نوو ينك سيك معدل رسنالقة: الرانة 2 الفا لزب لانن يهنا المشام واو سبق مله لكلل ف :من ينيك ان الأ ري 
السابقةٌ لعلوٌ شأن الامامة وعظمة مقام الإمام. إذا عرفت هذا فاعلم أنه ذكر صاحب الكفاية فى مقام الجواب عن الاستدلال بقوله انوار 
الأصول» ج١ء‏ ص: 188 تعالى: الَائنَالُ عَودِى الظَالِمِينَ) نه لا يتوقّف الاستدلال بهذه الآيه فى مسألة الامامة على كون المشتقٌ 
موضوعاً للأعمّ بل يت الاستدلال ولو كان موضوعاً لخصوص المتابس. توضيح ذلكك: إن الوصف العنوانى الذى يؤخذ موضوعاً 
للحكم فى لسان الدليل على أقسام ثلاثة: فقد يكون لمجرّد الإشارة إلى المعنون من دون دخل للعنوان فى الحكم أصنًا كقول الإمام 
عليه السلام فى جواب من سأله عن عالم يرجع إليه فى مسائله الشرعيّةٌ: «عليكك بهذا الجالس» مشيراً إلى بعض أصحابه الذى كان 
يستحقٌّ هذه المنزلة لعلمه ووثاقته» ومن الواضح أنه ليس لعنوان الجلوس دخل فى هذا الحكم إِلابعنوان الإشارة إلى موضوعه الواقعى. 
وقد يكون لأجل عليه العنوان للحكم لكن حدوثاً لا بقاءة بحيث إذا صدق عليه العنوان ولو آنا مَا ثبت الحكم ولو بعد زوال العنوان 
كما فى قوله تعالى: «الزَّانةَ وَالزَانِى فَاجْلِدُوا كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِانَةَ جَلْدَه .0١١‏ وقد يكون لأجل عليه العنوان للحكم حدوثاً وبقاء بحيث 
يدور الحكم مدار صدق العنوان فمهما صدق العنوان كان الحكم ثابته ومهما لم يصدق لم يثبت» كما فى الاجتناب عن النجس أو 
وجوب تقليد الأعلم ونحو ذلكك. والمشتقّ فى الآيُ الشريفة لو كان من القسم الثالث فاستدلاله عليه السلام بالآيهُ ممما يبتنى على كون 
الظالم فيها حقيقة فى الأعتم» إذ لو لم يكن حقيقةُ فى الأعمم لم يكن العنوان باقياً حين التصدّى. أمَا لو كان من القسم الثانى فاستدلاله 
بالآية لا يبتنى على كون الظالم حقيقة فى الأعمم بل الاستدلال إِنْما هو لأجل كفاية صدق عنوان الظالم ولو آنا مَا لعدم النيل إلى 
منصب الولاية إلى الأبد كما أنّه كذلكك فى الزانى والسارقء ولا دليل على كون الآيهُ من قبيل القسم الثالث بل جلالة قدر الامامة 
قرينة جك على كونها من قبيل القسم الثانى. أقول: ونزيدكك وضوحاً إن القرائن هنا كثيرة: منها: ما مرٌ من أن الآبة الشريفة فى مقام 
بيان عظمة مقام الامامة والخلافة الالهيَهُ ورفعة محلها وأنّ لها خصوصيَهُ من بين المناصب الإلهبَُ ومن المعلوم أن المناسب لذلك هو 
أن لا انوار الأصول ج١ء‏ ص: 18# يكون المتقممّص بها متلبساً بالظلم أصنًا كما لا يخفى. ومنها: ما ثبت فى محلّه فى مسألة عصمة 
الأنبياء أنّه يعتبر فى النبوٌةٌ والامامة أن يكون النبى أو الإمام معصوماً حتّى قبل نبوّته أو امامته ولا يكون لهما سابقة سيئةُ مما تتنفر 
النفوس به وإِلّا لا يمكن أن يكون قدوةٌ واسوة ولا تطمئن النفوس إليه. ومنها: ما أفاده بعض الأعلام وهو أنّه قد ورد فى عدَّهُ من 
الرّوايات النهى عن الضّبلاة (تحريماً أو تنزيهاً) خلف المحدود بالحدّ الشرعى فى زمانٍ ما والمجذوم والأبرص وولد الزنا والأعرابى» 
فتدلٌ على أن المتليس بهذا لا يليق أن يتصدّى منصب الامامة للجماعة فتدلٌ بالأولوية القطعيّة على أن المتلبس بالظلم (أى عبادة 
الأوثان) أولى بعدم اللياقة للجلوس على كرسى الخلافة .)١١‏ منها: أن حمل الآيهٌ على القسم الثالث يستلزم أن تكون من قبيل توضيح 
الواضح لوضوح عدم لياقة المتلتئس بالظلم وعبادة الأوثان لمنصب الخلافة حين تلِسه بذلكك. فتخلص من جميع ما ذكرنا أن القرائن 
الخار جد والداخلكٍة هى التى أوجبت حمل الآيةٌ على الأعمّ فلا يجوز الاستدلال بها فى المقام. الجواب الثانى: أنه لا شكك فى تلبس 
فى الخلقاوش ونان 1 بعاد الأرقان فإذا كان عتسا بداقى زهان كان يدكرنا فى ذاكة الزماة كرله غال كال قفون 
الطَالِمِينَ» فى خطابه لإبراهيم عليه السلام ومن الواضح أنّه مطلق» أى لا ينال عهدى هذا الظالم فى هذا الحال وفى المستقبل» ففى 
الحقيقة نتم كك بإطلا.ق قوله تعالى: «لا ينال» فى نفس زمان تلبسه بالظلم فلا يتفاوت الحال فى الاستدلال بالآيةٌ بين القول بالأعمٌ 
والقول بالأخصٌ. بقى هنا شىء: وهو ما أفاده بعض الأعلام من عدم ترتّب ثمرة على النزاع فى المشتقٌّ أصنًا. توضيحه: أن الظاهر من 
العناوين الاشتقاقة المأخوذة فى موضوعات الأحكام أو متعلقاتها (بنحو القضايا الحقيقةٍة) هو أن فعلية الأحكام تدور مدار فعليتها 
حدوثاً وبقاءً» انوار الأصولء ج١.‏ ص: 187 وبزوالها تزول لا محالة وإن قلنا بأنّ المشتقّ موضوع للأعمء فمن هذه الجهة لا فرق بينها 
وبين العناوين الذاتزِة» نعم قد ثبت فى بعض الموارد بمناسبة داخلية أو خارجتة كون العنوان علَّهُ محدثة ومبقية مع وكيف كان فلا 
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أثر للقول بأنْ المشتقّ وضع للأعم أو للأمخصٌ .0١‏ أقول: إِنّ هذا الكلا-م عجيب لأنّ النزاع فى المشتقّ لا-مساس له بمسألة كون 
الأحكام على نهج القضِية الحقيققية أو الخارجيّة أصلًّء بل يجرى النزاع وإن كانت على نهج القضايا الحقيقيّك لأنّه وإن كان الظاهر من 
العناوين الاشتقاقتةُ المأخوذه فى موضوعات الأحكام على نهج القضِيَة الحقيقةِه دوران فعليهُ الأحكام مدار فعليِهُ الموضوعات حدوثاً 
وبقاءً. لكن الكلا-م فى أن مدار الفعله ماذا؟ فالقائلون بالأعم يقولون: بِأنْ عنوان الفاسق فعلى حتّى بعد انقضاء المبدأء بينما القائل 
بالأخصٌ يعتقد إِنّه ليبس كذلك. فليس الكلام فى اعتبار فعلتِة العنوان المأخوذ فى الحكم. إِنْما الكلام فى أن مدار الفعليَهُ ماذا؟ وكأنٌ 
وضوح كون المشتقٌ حقيقة فيمن تلبس بالمبدأ فى حال النسبة صار سبباً لهذا الاشتباه. 


تنبيهات: 
الأوّل: فى بساطة مفهوم المشتقٌ وتركبه 


اشارة 


وهو مهم من جهه ابتناء النزاع فى المشتقٌ عليه فى كلمات بعض الأعاظم كالمحمّق النائينى رحمه الله كما مر بيانه (وإن عدل عنه فى 
ذيل كلامه) ولهذا ذكره بمنزلة إحدى المقدّمات فى أوّل البحث. فكيف كان ينبغى تقديم مقدّمتين قبل الورود فى أصل البحث 
وبيان الأقوال فيه: 


المقدمة الاولى: فى تحرير محل النزاع 


فنقول: يتصوّر للبساطة والتركيب ثلاثئة معان: الأوّل: البساطة والتركب التصوّرىء فالم ركب ما يتبادر منه إلى الذهن معنيان مستقلّان 
انوار الأصولء ج١ء‏ ص: 1848 كما فى كلمة «غلام زيد) والبسيط ما يتصوّر منه معنى واحد كما فى مثل «زيد). الثانى: البساطة والتركب 
عتن العطليل التقلى الفلسقئ ععطيال الألسان لد العقزا إلى الحيوان والناطئ. الثالث#البساطة والت ركب عقن اليل المفهوم» 
البرك ها كرون متوويه قفيلا على جراد هد عليل هوه وإذ كان قل ذلكه وحدانا فى نيه النظر كف بالعلمات: أن الميض 
الأؤل: فليس داخلًا فى محلّ النزاع قطعاًء لأَنّه لا يقول أحد بإنسباق معنيين مستقلّين من إطلاق «القائم» مثلًا إلى الذهن من دون وجود 
وحدة بينهما. وأمّا الثانى: فكذلكك يكون خارجاً عن محل النزاع؛ لأنّ الكلام فى المقام لفظى لا دخل لتحليلات العقلكِه فيه لأنّه لا 
مدخل للعقل فى تعيين مفاهيم الألفاظ وفى تعبين الموضوع له فيتعتين المعنى الثالث» فيقع البحث فى أن مفهوم المشتقّ هل يكون 
مركباً من ذات ومبدأ مع تصوّر صورة واحدة له فكأن المشتقّ ذات ثبت له المبدأء أو يكون عبارةٌ عن المبدأ لا بشرط؟ وبعبارة اخرى: 
هل المشتقٌّ فى الحقيقة مفهومان مندمجانء أو أنّه مفهوم واحد من دون وجود اندماج فيه؟ وبعبارة ثالثة: إن للمشتقٌ هيئةٌ ومادّةٌ فهل 


يبدو للذهن من الهيئة والمادّة شيئان» أو يبدو شىء واحد؟ 
المقدمة الثانية: فى الأقوال فى المسألة فإنها خمسة 


العدهاة أن الشي بر كو من لدقة إنونة الذاف والميدا والسية تاها امه كودتئ أمرية» المدا والسة فالمتس كل التددك 
المقدّد بالنسبة أو الحدث المنتسب (فيفهم الذات من المشتقٌ حينئفٍ بالدلالة الالترامية لعدم تصوّر النسبةُ بدون الذات لكونها قائمة 


انوار الأصول مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً ااا من ننان/ا 


بطرفيها). ثالثها: أنه بسيط فوضع لمجرّد المبدأ لكن للحصّة التوأمة مع النسبة» أى الحدث حين النسبة أو التوأم مع النسبة (لا مقيدة 
بالذات ولا مقّدة بالنسبة) فيستفاد الذات والنسبة بالدلالة الالتزامية أيضاً. رابعها: أنه وضع للمبدأ الابشرط عن الحمل فيكون أيضاً 
نيط انوار الأصولء ج١ء‏ ص: قح اخاميبياه الدج ركتيمن اذاف والميدا من دوت وخر فيية في البرب آنا الأول فون المقهور بي 
القدماء فيما حكى عنهم. وأمنا الرابع: فهو المشهور بين المتأَرين من الاصوليين والفلاسفة» ويستفاد من كلمات المحقّق الخراسانى 
رحمه الله فى بدء النظر إِنّهِ قائل بالبساطة لكنّه ذهب إلى التركب فى أواخر البحث. والمختار هو القول الأموّل (ولا يخفى أنّ هذه 
المسألة أيضاً من المسائل التى وقع الخلط فيها بين المباحث اللْفظَدَهُ والعقاٍة). فإذا عرفت هذا فنقول: استدل للقول ببساطة المشتقّ 
بوجوه: الوجه الأوّل: ما أفاده السيد مير شريف فى حاشيته على شرح كتاب المطالع بعد أن انتهى صاحب المطالع إلى تعريف الفكر 
وقال فى تعريفه: إن جمعاً من المحمّقين عرّفوا الفكر بأنّه ترتيب امور معلومة للوصول إلى أمر مجهول. ثم نقل عن بعض أنه أورد على 
هذا التعريف بِأنّهِ يتتقض بكون الفكر فى بعض الموارد أمراً واحداً كالناطق فى جواب السؤال عن حقيقةُ الإنسان فلا يصح تعريفه بأنّه 
ترتيب امور, ثم أجاب عنه بأنْه ليس ناقضاً لكون الناطق مركباً لأنْه شىء ثبت له النطق فلا يكون أمراً واحداً فقال: ليس الناطق مركباً 
إلا يستلزم أحد الإشكالين على سبيل منع الخلو: أحدهما: دخول العرض العامٌ فى الذاتى لو كان المراد من الشىء فى تعريف الناطق 
مفهوم الشىء لكون الناطق فصلَاء من الذاتيات» ومفهوم الشىء عرض عامٌ لشموله جميع الكائنات ودخول العرض العامٌ الخارج عن 
الذاتفن أمزذاى محال تانبههاة انقلا الممكة إلى الفمرؤرقة لو كان الفراد مق الغ معداق القن لأن مصداق الشىء من 
مثل الكاتب هو الإنسان فمعنى الكاتب «إنسان ثبت له الكتابة» فإنقلبت قضيةُ «الإنسان كاتب» إلى قضِيَةُ «الإنسان إنسان ثبت له 
الكتابة» وهى قضبةُ ضرورية فبتعتين أن يكون المشتقٌ بسبطأ (انتهى كلامه) .)١١‏ وأجاب عنه صاحب الفصول بأنّه يمكن أن يختار 
الوجه الأوّل (أى كون المأخوذ مفهوم الشىء) ويدفع الإشكال بأنّ كون الناطق فصنًا مبنى على عرف المنطقيين حيث اعتبروه انوار 
الأصول. ج٠١‏ ص: 15١‏ مجرّداً عن مفهوم الذات وذلك لا يوجب أن يكون وضعه لغه كذلكك (انتهى). وأورد المحمّق الخراسانى 
رحمه الله على كلام صاحب الفصول بأن من المقطوع إِنّ المنطقيين قد اعتبروا مثل الناطق فصنًا بلا تصرّف فى معناه أصلًا بل بما له 
من المعنى لغة. ثم قال: الحقّ فى الجواب أن يقال: ليس الناطق فصنًا حقيقةٍاً بل أنّه فصل مشهورى فيكون من العوارض الخاصة 
كالضاحك. فلا يستلزم دخول العرض العام فى الذاتى (والظاهر أنْ مراده كون النطق من مقوله الكيف المسموع إن كان بمعنى النطق 
باللسان وكونه من مقولة الكيف النفسانى إن كان بمعنى إدراك الكليات؛ فلا يكون من الذاتيات على كلا التقديرين) ثم استشهد 
لكلا-مه وقال: ولذا ربّما يجعل عرضان مكان الفصل الحقيقى إذا كانا متساوى النسبةٌ إليه كالحساس والمتحرّكك بالإرادهُ فى تعريف 
الحيوان فيقال: إنّهِ نام حسّاس متحرّكك بالإرادة» والحسّاس والمتحرّك بالإرادة عرضان من عوارض الحيوان والزمان قد وضعا مكان 
الفقدل الحقيكيع ولب ستاو شين الشيران ار شوم سناع قر يكن اق فاق اقرلءة رهد له ايها الك الى تين 
الفرس: «حيوان صاهل» مع أنْ الصهل هو صوت الفرس وهو كيف مسموع وكذلك فى تعريف الحمار إِنّه «حيوان ناهق» وغيره من 
الفصول المذكورة بعنوان المثال فى المنطق. واستشكل المحقق النائينى رحمه الله على المحقّق الخراسانى رحمه الله بِأنْ «هذا الإيراد 
فى عن عا الناطق على السدركف للكلبات فإن إدراكة الكلبات يكرة هن خراص الآأساة وغوارضه وأنا لى كان الناطق غبارة 
غترا يكوق له النفسن الناطقة الى بها يكرت الآنان إشاناً فيو قضا حقيقى للانسان ولس من العوارضن» 57 :وقال: فى المتاضرات 
(بعد نقل كلام استاذه هذا): «وغير خفى أن هذا من غرائب ما صدر عنه فإنْ صاحب النفس الناطقة هو الإنسان وهو نوع لا فصل» .١‏ 
أقول: لبس هراد المحقق من صاتحب النفس الناطقة الأنسان بل إنّه يريد بذلكك سبب: النطق وهو النفس الأنساتى الذى ينشأ منها النطق. 
انوار الأصول ج٠١‏ ص: 19١‏ والصحيح فى المسألة أقكالة أؤلة أذ الم اناهن نيد الماك السك عه المويدردة ف تسن الاتسياة 
الموجبة للنطق اللُفظى أو المعنوى فهو فصل حقيقة ويشار إليه بالنطق اللفظى أو المعنوى أى إدراك الكليات فيرتفع الإشكال. وثانياً: 
لا يجوز قبول الشقّ الأوّل من كلام الستّيد الشريف (وهو كون المراد من الشىء مفهوم الشىء) لأنّ الشىء هنا كناية عن الذات» فليكن 
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المراد مصداق الشىء. ثالثاً: الخطأ الأساس يكمن فى منهج البحثء فالبحث هنا بحث لغوىء والمعيار فيه هو التبادر» ولا يدخل فيه مثل 
هذه الاستدلالات العقلِهُ الدقية. هذا كله فى الشقّ الأول من كلام السستد مير شريف. أما الشقٌّ الثانى: منه وهو لزوم انقلاب الممكنة 
الخاصّة إلى الضروريّةُ؛ فإستشكل فيه صاحب الفصول أيضاً بأنْ المحمول فى القضيَهُ ليس مجرّد مفهوم الإنسان فحسب حتّى يلزم 
انقلابها إلى الضروريةُ بل المحمول الإنسان المقتّد بالكتابة ولا يكون ضروريّاً للإنسان (انتهى). وإستشكل عليه المحقّق الخراسانى 
رحمه الله بأن الكتابة إمّرا شرط أو جزء فإن كانت شرطً فيكون خارجاً عن المحمول فيصدق «الإنسان إنسان» بدون القيد وهى 
ضروردّة» وإن كان جزءً فينحلٌ القضيُ إلى قضيتين: احديهما «الإنسان إنسان» والثاتة «الإنسان له الكتابة»» والاولى ضروريُ والثائية 
ممكنة» فيصدق انقلاب الممكنة إلى الضروريّةٌ على كلّ حال. أقول: الإنصاف أن ما ذكره صاحب الفصول كلام جتد ويمكن الدفاع 
عله بامور: الأمر الأول أنه:لو كانت الكتابة شرطأ كان الشرط خارجاً عن المشروط إِلَاأن الاشتراط والتقيد داخل» وفرق بين «الانسان 
المقتيد بالكتابة» و «الإنسان المطلق منها» حيث إِنْ الأوّل ضرورى للإنسان بخلاف الثانى. الأمر الثانى: أنّه لو فرض كون الكتابة جزءً لم 
تنحلٌ القضيّة إلى قضيتين. لأنَّ التركيب بينهما أيضاً قيد للمحمولء فليس المحمول كل من الذات والكتابة باستقلاله بل هما مركباً 
محمول واحد للإنسان» فلا يصح عندئذ حمل كلّ منهما مستقلًا على الموضوع: وهو نظير الماء الذى تركب من عنصرى هيدروجين 
واوكسجين ويقال «الماء هو هذا وهذا» فيحمل انوار الأصول» ج١»‏ ص: 1417 العنصران عليه معاً فى حال التركب لكن لا يصحح حمل 
أحدهما مستقلًا على الماء. نعم إن قلنا بكون المبدأ (وهو الكتابُ فى المثال) من قبيل الخبر بعد الخبر» تنحلّ القضيّة إلى قضيتين لكن 
لا يقول به أحد. ولقد أجاد بعض الأعلا.م حيث قال: إن قلنا بكون المشتقّ مركباً لا يكون م ركباً تفصينًا بل إِنّه مركب انحلالى فلا 
يكون من قبيل الخبر بعد الخبر .)١١‏ فظهر إلى هنا أن الحقّ مع صاحب الفصول الذى قال بعدم لزوم انقلاب الممكنة إلى الضروريّة. 
الأمر الثالث: أنه قد مرّ كراراً أن جرٌ الأبحاث الاصوليَةُ إلى المسائل الفلسفيةُ خروج عن محور البحث لأنّه لا يرجع فى كشف المعنى 
اللغوى للمشتقّ إلى الفلسفة وما يصل إليه العلماء المتبخرون فى هذا الفنَّ» فما قد يقال من رجوع هذا الدليل إلى التبادر فى ذهن 
المنطقيين لا يرجع إلى محص لى. بقى هنا شىء: وهو أنْ صاحب الفصول قد رجع عن مقالته فى خاتمة كلامه تحت عنوان «فيه نظر) 
(وليته لم يرجع) فقال: «إنَّ الإنسان الذى يكون موضوعاً فى القضيَدُ إمّا أن يكون كاتباً فى الواقع والخارجء أو لاء فعلى الأوّل يلزم 
الانقلاب إلى الضروريُّ الموجبة؛ لأنّ الموضوع هو الإنسان الكاتب واقعاً فيصير القضيّهُ «الإنسان الكاتب كاتب» وهى ضروريّةُ» وعلى 
الثانى يلزم الانقلاب إلى الضروريّةُ السالبة كما لا يخفى. ثم قال بجريان نفس هذا البيان فى الشقّ الأول أيضاً فقال: لأنّ لحوق مفهوم 
الذات أو القىء لمضاديقهسا أبفبا ضرورى ولا وه لتخصيصه بالوجه القاتن» (إتتيى كلامه). أقول: لقد أحاد من أجاب عنه يأن 
واقعية المحمول وخارجيته غير دخيلة فى الموضوع. وإِلّا يستلزم رجوع جميع القضايا إلى الضروريّة» بل الموضوع هو الإنسان مثلًا مع 
قطع النظر عن انّصافه الخارجى بالكتابة أو عدمها. انوار الأصولء ج١ء‏ ص: 197 هذا كله فى الدليل الأوّل على البساطة. الوجه الثانى: 
ما استدلٌ به المحقّق النائينى رحمه الله وحاصله أن المشتقّ لو كان مركباً من الذات والمبدأ والنسبة يستلزم كون المشتقّات مبنيات لأَنَّ 
النسبةُ معنى حرفى فيوجب شباهة المشتقات بالحروفء ولكن كونها من المعربات دليل على عدم دخالة النسبةُ فى معنى المشتقّء 
ويستكشف منه عدم تخول الذات أيضا ف المدين لأن النسبةٌ تلازم الدّات لكر نيا قائبة بطرفيها 35 أقول» أولاه إث المسيماثة 
وععقووالبافة هن الم الأكس :سكن أن ركر يريا لاحلما ثاناء أن القاء أو الاعرانن أمرياضي ل فاه والقاتن كلن 
الحرف ممنوع وليس هناك قاعدة كلية يرجع إليها فى جميع مواردها وفى معرفة كون المشتقّ معرباً أو مبنياًء بل علينا أن نرجع إلى 
أهل اللَعْهْ واستعمالاتهم فيها. الوجه الثالث: من الأدلّةُ على البساطة ما أفاده المحمّق النائينى رحمه الله أيضاً وحاصله: لغويّة أخذ الذات 
فى المشتقٌ (لكفاية أخذ المبدأ لا بشرط عن الحمل فى صِححَهُ الحمل) وهو خلاف حكمة الواضع الحكيم, وإليكك نص كلامه: «إِنْ 
كلّ محمول جامداً أو مشتقًاً لا بد وأن يؤخذ لا بشرط حتّى يكون قابلًا للحمل» فأخذ الذات فيه خلف لأنّه ملازم لأخذه بشرط شىء» 


وهو ينافى المحمولية الصرفة» مع أنّه يلزم من أخذ الذات فيه محاذير أخر منها: إن الواضع الحكيم لا بد وأن يلاحظ فى أوضاعه فائدة 
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متربّبِة عليها ولا يترتّب فائدة على أخذ الذات أصنًا» «07. أقول: أُوَلا: لا يكفى أخذ المبدأ لا بشرط فى صِححةُ الحمل لأنّه يحتاج إلى 
نوع من الاتّحاد بين الموضوع والمحمولء ولا انّحاد بين الذات الذى يكون جوهراً والمبدأ الذى يكون عرضاً وإن أخذ لا بشرط. إن 
قلت: المراد من اللابشرط هنا هو اللابشرط بالنسبة إلى الحمل» فلا مانع من حمل المبدأ حينئذ على الذات. قلت: إِنْ اللابشرط بالنسبة 
إلى الحمل لا معنى محصّل له فإنّ الحمل تابع للمفهوم, فلو كان انوار الأصولء ج١.‏ ص: 195 المبدأ متّحداً معه الذات كان الحمل 
مححاء وإلنا كان باطذاء وبعبارة الغرى* الخمل أ وعدمه لبس من قبود المعتى بل :من آقاره الناشعة من ونصدة الموضوع والميحمول 
وعدمهاء وهما ناشئان عن مفهومهما الخاصّء فالضرب وذات زيد ليسا متّحدين بطبيعتهما فلا معنى للقول بأنّه يؤخذ الضرب لا بشرط 
الحمل. وثانياً: يكفى فى ارتفاع اللغويّةُ التصريح بما يكون سبباً للوحدة وعدم الاكتفاء باللوازم. الوجه الرابع: أن أخذ الذات يستلزم أن 
يكون هناكك نسبتان فى قضيَهُ واحدة فى عرض واحدء احديهما نسبةٌ تامّة بين الموضوع والمحمولء وثانيهما نسبهُ ناقصة فى خصوص 
المحمول. ويرد عليه: أنّه ليس كذلككء بل احديهما فى طول الاخرىء لأنّ النسبة فى المحمول ناقصة تشكل الخبر فقط» فتكون رتبته 
مقدَّمهُ على النسبة التامّة بين المبتدأ والخبر. الوجه الخامس: إن أخذ الذات فى المشتقٌّ يستلزم التكرار فى الموصوف فجملة «زيد قائم) 
تكون بمعنى: زيد زيد له القيام» وهو كما ترى. وفيه: إِنّهِ ينتتقض بمثل «زيد رجل عالم فاضل» الذى تكرّر فيه المبتدأ الموصوف 
بالصراحة ولا كلام فى صححته وحسنه. مضافاً إلى أن المأخوذ فى المشتقّ هو ذات مبهم من جميع الجهات التى تنطبق على المبتدأ ولا 
يكون نفس المبتدأ بعينه فلا يلزم حينئذ تكرار. الوجه السادس: أنّه يستلزم دخول المعروض فى العرض فى مثل «الضارب»» والجنس 
فى الفصل فى مثال «الناطق»» لأنّ الضارب مثلًا عرضء والذات معروض:ء فيلزم من أخذها فيه دخول المعروض فى العرض»ء كما أن 
الذات فى الناطق» جنس يتميز بوصف النطق فيكون الوصف فصنًا لها وأخذها فى الوصف يستلزم دخول الجنس فى الفصل. أقول: 
أوَنَا: إن «الضارب» عرضى لا عرضء خلافاً للضرب الذى يكون من مقولة الفعل إحدى المقولات التسعة العرضيّة وعرضى الشىء غير 
عرضه. وثانياً: أن قياس الذات فى ما نحن فيه بالجنس المنطقى قياس مع الفارق لما تقرّر فى محله من أن الجنس هوية غير متحضّلمة 
ولا تحصّل ولا تحمّق له فى الخارج إِلَّابفصله. بينما الذات فيما نحن فيه له معنا متحصّ ما لما مرّ من أن المأخوذ فى المشتقّ هو مصداق 
الشىء لا مفهومه. وما ذكرنا سابقاً- من أن الذات المأخوذه فى المشتقٌّ مبهمة من جميع الجهات إِلَامن جهة انوار الأصول؛ ج١ء‏ ص: 
المبدأ- لا ينافى ذلك فإِنّ الابهام فى الجنس ابهام وجودى فلا تحصّل له إلّابالفصلء ولكن الابهام فى المقام ليس من ناحية 
الوجود بل من ناحية المفهوم من الجهات العرضية فقط. ثالثاً: سلمناء إِلَاأنَ اللازم دخول الجنس فى الفصل فيما إذا قلنا بدخول الذات 
ف الوضف المتطقى أيضا لاما إذاقلنا تجريد المنطقيين الناطق والضارت عن الذات: والقول بأنٌُ السادر إلى ذهن أهل اللغة هو 
المتبادر إلى ذهن المنطقى كما ترى. وذكر المحقّق العراقى رحمه الله فى وجه بساطة المشتقّ عن الذات مع القول بتركبه من المبدأ 
والسبة على قح #قيده بهاء وجيية الأول القادروأن المعادر سن الشعق هو العبذا والنسة ولا ادن منه الذات: الناتي: أن لمكن 
هيئة ومادّةٌ فالمادة» تدل على المبدأ فقط والهيئة تدلٌ على النسبة؛ كذلكك وليس هناكك دالَ آخر يدل على الذات. ثم قال: إن قلت: 
إن النسبةُ قائمة بطرفيهاء فكيف تتصوّر وتستفاد من المشتقّ بدون الذات؟ قلت: نفهم الذات بالدلالة الالتزاميّةُ لأنَّ النسبة قائمة بطرفيهاء 
إحداهماء هو الذات فى الموضوع وثانيهماء هو المبدأ المحمول كما نقول به أيضاً فى جواب ما يقال: «من أن المشتقٌ لا يخلو من أن 
يقع أحد الأمرينء إِمَا أن يقع موضوعاً أو محمولاء وفى كلا الحالين لا بد من وجود الذات, أمَا إذا وقع موضوعاً فلأ المبدأ مع النسبة 
بدون الذات لا يبتدأ به وأمَا إذا وقع محمولًا فلأنّ الحمل يحتاج إلى اتّحاد بين الموضوع والمحمولء وبدون أخذ الذات فى المحمول 
لا يحصل الاتّحاد» فنقول فى جوابه أيضاً إن المشتقّ يدل على الذات بالدلالة الالتزامية لا المطابقية حتّى تكون الذات جزءً من مفهوم 
المشتقّ (انتهى ملخص كلامه) .١١‏ أقول: وفى كلامه مواقع للنظر: الأوّل: أن الوجدان حاكم على تبادر الذات فى المشتقّ عند إطلاقه 
فيتبادر من «السارق» من يسرقء فتكون الذات جزء من معناه المطابقى لا الالتزامى. الثانى: أن الوجدان حاكم أيضاً على أن الوحدة 
التى تكون بين المبتدأ والخبر هى الوحدة بين ذاتين تكونان مدلولين لهما بالدلالة المطابقية لا الوحدة بين المدلول المطابقى 
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والمدلول الا-لتزامى. انوار الأصول. ج١ء‏ ص: 148 الثالث: أن لازم كلا-مه عدم دخول نفس الزمان والمكان فى معنى اسم الزمان 
والمكانء وكذا عدم دخول الآلهُ فى معنى اسم الآلهُ (لأنّ الذات فى هذه الأسماء عبار عن نفس الزمان والمكان والآلة) مع أن الزمان 
هو القوام والأساس فى اسم الزمان» وكذا المكان والآلهُ فى اسم المكان واسم الاتذايل لمق ليذه الأستماء يدون تلك الأكميات 
وحيث إِنّه لم يقل أحد بالفرق بين هذه الثلاثة وسائر المشتفّات فنستكشف منه أنه وزان الجميع واحد. وأمًا انحصار مدلول الهيئة فى 
النسبة فهو دعوى بلا دليل. هذا كله ما استدلٌ به على عدم أخذ الذات فى المشتقّء وقد ظهر ضمن المناقشات الواردة أن المختار فى 
المقام هو التركب من الذات والمبدأ والنسبة مع وظهر أيضاً بعض ما يدل عليه وملخص الكلام أَنّه يمكن أن يستدلٌ للتركب بصور: 
الاولى: التبادر فى أذهان أهل العرف فإنّهم إذا سَيْلوا عن معنى الضارب مثلًا يقولون: معناه «الذى يضرب»» والقاتل هو «الذى يقتل». 
الثائية: صيحة حمل المشتقٌ على الذات؛ وهى كاشفة عن أخذ الذات فيه؛ لأنّ الحمل يحتاج إلى انّحاد بين الموضوع والمحمول كما 
مرّ. الثالشة: عدم تصوّر عدم أخذها فى بعض المشتقّاتء وهو اسم الزمان والمكان واسم الآلهُ كما مرّ آنفاً. الرابعة: (وقد يكون مجرّد 
مؤرّد فى المسأله لا دليًا مستقلًا على المدّعى) عروض الصفات المختضّة بالذات على المشتقٌ مثل «التأنيث والتذكير والإفراد والتثنية 
والجمع» فيثنَى الضارب مثلما حينما تثُنّى الذات, ويؤئّث حينما يكون الذات مؤّثاً. إن قلت: إِنّه ينتقض بعروض التثنية والجمع على 
الفعل أيضاً. قلت: ما يِثنى أو يجمع فى الفعل أيضاً هو الضمير الفاعلى لا نفس الفعل. بقى هنا أمران: الأمر الأوّل: ما أفاده بعض 
الأعلام فى مقام إثبات مختاره فى المقام (وض كب المقفق مخ الميدا والذاك دون السية) فائه قال«بعد الأشارة إلى أن الذات هنا 
مبهم من جميع الجهات إِلَا انوار الأصول ج ١‏ ص: 147 من ناحية وصف كذا: إِنّْ المراد من التركب من الذات والمبدأ هو التركب 
التحليلى لا التفصيلى. توضيحه: أن المفاهيم على ثلاثة أنواع: الأوّل: ما يكون بسيطاً من ناحية الدال والمدلول والدلالة جميعاً كمفهوم 
الجسم. الثانى: ما يكون متعدّداً تفصيلًا كذلكك كمفهوم اله القيام». الثالث: ما يكون متعدّداً فى الجهات الثلاثة عند التحليل لا تفصيًا 
كمفهوم «القائم» الذى يكون مصداقاً من مصاديق المشتقٌ وبالنتيجة تكون المشتقّات كالبرازخ بين الجمل التفصيلية والجوامد. أقول: 
كلامه جد حيث أوضح المراد من التركب والبساطة فى المشتقٌّ إِلَاأنّ فيه: إن المشتقّ مركب من الذات والمبدأ والنسبة جميعاً لا من 
الأوّلين فقطء لأنّ تلبس الذات بالمبدأ لا بتصوّر بدون النسبة الناقصة كما مد. الأمر الثانى: ما أفاده المحمّق الاصفهانى رحمه الله فى 
بعض عباراته» وحاصله: إِنّ المشتقّ قد أخذ فى مفهومه ما يصمح به الحمل ولكن ليس هذا من مفهوم الذات وإِلّا لم يصمح القول بأنَّ 
«الوجود موجود؛ أو «البياض أبيض» لعدم تصوّر ذات فى «الموجود» و «الأبيض» هناء نعم يوجد فيهما شىء إجمانًا يصحٌ بذلكك الحمل 
.)0١‏ أقول: أُوّنَا: نا لا نريد من الذات أكثر من ذلكك الشىء الذى يصمح به الحمل كما اعترف بف كانا: لا فض القول بأكد الذات 
فى المشتقٌ بهذين المثالين لأنْهما ليست من الإطلاقات العرفتة التى يثبت بها المعنى الموضوع له حتّى تكون معياراً فى تعيين مداليل 
الألفاظء فلا يصح عرفاً إطلاسق الأسبيض على البياض. إلى هنا تم التنبيه الأوّل وظهر أن الحقّ فيه تركب المشتقّ من الذات والمبدأ 
والنسبة جميعا. 


التنبيه الثانى: فى الفرق بين المشتق ومبدثئه 


إن قلنا بأنَ الذات مأخوذ فى المشتقّ فالفرق بينه وبين مبدئه واضح. فلا تصل النوبة حينئذ إلى البحث عنه, وأمًا إذا قلنا بعدم أخذها فيه 
فيقع البحث فى الفرق بين المشتقّ ومبدئه؛ انوار الأصول, ج٠١‏ ص: 19/8 وحيث إِنّ المحمّق الخراسانى رحمه الله قائل بعدم أخذ الذات 
فى المشتقٌ عنون هذا البحث فى الكفاية وقال: الفرق بين المشتقٌ ومبدئه أن المشتقٌ يكون لا بشرط عن الحملء والمبدأ يكون بشرط 
لاك وبعبار اخرى: إن المشتقّ لا يكون آبياً عن الحمل خلاقاً للمبدأ. ثم نقل عن صاحب الفصول اشكانًا وهو أن اعتبار لا بشرط أو 
بشرط لا لا يوجب تغييراً فى حقيقة المفهوم فلا يوجب فرقاً بين حقيقة المفهومين. ثم أجاب عنه: بِأنّه توم أن مرادهم من هذين 
الاعتبارين إِنّما هو بلحاظ الطوارىء والعوارض الخارجيَةُ مع الغفلة من أن المراد منهما الاباء عن الحمل وعدم الاباء عنه مفهوماً (انتهى 
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كلالمه). أقول: قد مرٌ آنفاً أن اعتبار اللابشرطية لا يوجب صحهُ الحمل ما لم يكن فى المعنى ما يوجب الوحدة بين الموضوع 
والمحمول. بل الملاكك هو التغاير من جهه؛ والاتّحاد من جهة اخرى. ولا يخفى أن الاتّحاد لا يمكن بدون أخذ الذات فى المحمول. 
ولكن يستفاد من بعض الكلمات أن هنا نوعين من الاعتبار فى معنى اللابشرط والبشرط لاء أحدهما لا يوجب تغييراً فى المفهوم وهو 
اعتبارها بلحاظ العوارض الخارجة ة» والآخر يوجب تغيير المفهوم وهو اعتبارهما بلحاظ الحمل؛ بل يدل عليه صريح عبار الكفاية 
حيث قال: «وصاحب الفصول حيث توهّم أن مرادهم إِنّما هو بيان التفرقة بهذين الاعتبارين بلحاظ الطوارىء والعوارض الخارجية مع 
حفظ مفهوم واحدء أورد عليهم بعدم استقامة الفرق بذلكء. أقول: إذا قلنا بتعدّد المفهوم لا بد وأن يكون الفارق بينهما هو الذات لأنّ 
صرف الاعتبار لا يوجب تعدّد المفهوم؛ وعلى هذا يكون النزاع فى أخذ الذات فى المشتقٌ وعدمه لفظياً لأنْ الجميع ملترمون بدخوله 
فيه (وإن أنكره بعضهم باللسان وقلبه مطمئن بالايمان) حيث إِنّهم قالوا بتعدّد المفهوم كما يشهد عليه تنظيرهم المقام بالجنس بالنسبة 
إلى المادٌَةء والفصل بالنسبة إلى الصورة» ولا إشكال فى أن مفهوم الجنس غير مفهوم المادّة ومفهوم الفصل غير مفهوم الصورة. إن 
قلت: الفارق بين مفهوم الجنس والمادّةُ أو بين مفهوم الفصل والصورة هو اعتبار إلا بشرطيَةُ فى أحدهما والبشرط لاثيةُ فى الآخر كما 
قرّر فى محله؛ فليكن كذلك فى الممثّل أيضاً انوار الأصولء ج٠١‏ ص: 199 وهو المشتقٌّ والمبدأ فى ما نحن فيه. قلنا: هو كذلكك» أى 
يكون الفارق بين المشتقٌّ والمبدأ اعتبار اللابشرطيَةُ والبشرط لاثيِهُ ولكن هذا الاختلاف ناش عن اختلاف المفهومين لا بدونه. 


التنبيه الثالث: فى صفات البارى تعالى 


مفاكة شقات وماتطانت عدر عل ذات الله الى فى الكتاي لعزي واليقة وكلمااق الغلمايه ولكن قد يدو فيا إشكالات أو أبتعلة: 
أولها: كون المبدأ فيها عين الذات مع تغايرهما فى سائر المشتقات. ثانيها: إن المبدأ قائم بالذات وعارض عليها مع أنه لا قيام ولا 
عروض فى صفات الله تعالى. ثالثها: أن الصفات المنسوبة إلى الممكنات كلّ واحدة منها غير الاخرى مفهوماً ومصداقاً مع أن جميع 
الصفات المنسوبة إليه تعالى واححدة فى عين كثرتها ويكون كل واحد منها عين الآخر فهو عالم بقدرته وقادر بعلمه وهكذا. وبعبارة 
اخرى: اللّه تعالى وجود كله علم؛ وكله قدرة إلى غير ذلكك من الصفات. والعمدة من هذه الثلاثة هنا هو الأوّل» وقد اجيب عن 
الإشكال بوجوه: منها: ما إلتزم به صاحب الفصول من كونها مجازات فإنه قال: يعتبر فى صدق المشتقٌ على شىء حقيقة قيام مبدأ 
الاشتقاق به» فيكون استعمال الصفات فى الله استعمال للمشتقّ فى غير ما وضع له. وأجاب عنه المحمّق النائينى رحمه الله بما حاصله: 
أن القول بالمجاز يستلزم تعطيل تلكك الصفات وعدم حصول المعرفة بالنسبة إليها لأنّ العرف يجرى هذه الصفات عليه تعالى كما 
يجريها على غيره فيفهم من «العالم» المنسوب إليه تعالى ما يفهم من «العالم) المنسوب إلى غيره؛ لا مجرّد عدم كونه جاهلًا فحسب 
.)١١‏ وأورد عليه بأنْ مراد صاحب الفصول من التجوّز أن العالم مثلم إذا استعمل فى ذات البارى انوار الأصول» ج١2‏ ص: ٠٠١‏ كان 
بمعنى العلم» فجملة «اللّه عالم) بمعنى «اللّه عين العلم». وأجاب المحمّق الخراسانى رحمه الله على صاحب الفصول بأنْ المبدأ فى 
صضفاته تعالى وإن كان عين ذاتة المقدسة إِناأنْ هذا الاتحاد والعينية يكون فى الخارج لا فى المفهوم, والتغاير المفهومى كافٍ فى 
ضكدة الحمل: واستشكل على كلئمةة بن المقادز من تغاير المبدأ للدات فى المشعئات هو التغاير الخارجى مضافا إلى التغاير 
المفهومى. وأجاب المحمّق العراقى رحمه الله عن الإشكال بجواب ثالث وإليكك نصّ ما ورد فى تقريراته: «التحقيق فى الجواب أن 
يقال: إن أهل العرف لغفلتهم عن اتّحاد ذاته تعالى مع مبادىء صفاته الحسنى التى نطق بها البرهان الصادق» يحملون عليه تعالى هذه 
العناوين المشتقةُ بما لها من المفاهيم؛ ويتختلون أن مطابقها فى ذاته المقدّسه كما هو مطابقها فى ذات غيره» وليس ذلك إلا لإفادته 
المعانى التى تحصل من حمل هذه العناوين المشتقهُ على ذات ماء من الانّصاف بمبادثئها من العلم والقدرةٌ والوجود. فيقولون: أنه 
تجالى حال موسو كما وقوئره ورد كالو بجوف مد اليد متقدوة اماي لةالمرطوة لناب :1 أقرلفالا شقن آذ الإشكال .جيعد 
باق على حاله بالإضافة إلى الاستعمالات الجارية على ألسنة الأنبياء والأولياء والجارية على لسان القرآن الكريم. والجواب الرابع: ما 
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ذهب إليه المحمّق النائينى رحمه الله 17١‏ وهو أنه لا يعتبر فى صِححة الحمل والجرى تغاير المبدأ للذات» وليس للتغاير دخل فى مفهوم 
المشتقّ بل معنى العالم مثلًا من له العلم سواء كان هو غير العلم أو كان عينه» وقد صرّح فى المحاضرات 1 باتّحاد هذا الجواب مع ما 
أفاده المحمّق الخراسانى وهو كذلكك لرجوعه إلى كفاية التغاير المفهومى وعدم اعتبار التغاير الخارجى فى صححةُ الحمل. فيرد عليه 
أيضاً ما مر من أن هذا خلاف ما يتبادر منه. لأنّ المتبادر من مفهوم المشتقٌ تغاير الذات للمبدأ خارجاً. انوار الأصولء ج١1‏ ص: 7١١‏ 
الخامس: (وهو المختار) أن يجاب عنه بطرق ثلاثة كل واحد يجرى فى قسم من الصفات (على سبيل منع الخلو). الطريق الأوّل: ما مرّ 
فى حك الصحيح والأنمع قن ييناق الندار الجامع للصحيحق: من أن اللقنظ وضع لما يكوة عنقا للأثر المرغوب من فالشباعة مكنا 
وضعت لما يقدّر به الأوقات» والسراج وضع لما ينشأ منه الضياء لدفع الظلمة؛ وهما يصدقان على كل ما يكون سبباً لهذين الأثرين ولو 
اختلفت المواد والهيئات كما يرى فى الساعات المائدِه والرملكه والكهربائ.ة فلا شك فى أن كلها ساعة؛ وهذا المعنى صادق فى قسم 
من صفات البارى كالسميع والبصيرء فإنّ السميع متلا وضع لمن يكون محيطاً بالمسموعاتء والبصير وضع لمن يكون محيطاً 
بالمبصراتء سواء كان ذلك بالآلة أو بدونها (فتأمل). الطريق الثانى: أن تكون مجازاً ولكنّه مجاز فوق الحقيقة بحيث تكون الحقيقة 
فيها قنطرة المجاز على عكس ما هو المعروف من أنّ المجاز قنطرة الحقيقة فإِنّ استعمال العالم فى الله تبارك وتعالى وإن فرض 
مجازاً» ولكنّه مجاز أعلى من الحقيقة فإنّ العلم هنا عين الذات؛ لا أمر عارض عليه؛ فيكون المعنى المجازى أعلى وأشرف وأتمم من 
المعنى الحقيقى» ولا ضير فى الالتزام بذلكك مع وجود القرينة» ووضوح المفهوم وهكذا الحال فى ما يشبه العالم من الصفات كالقادر 
وغيره. الطريق الثالث: النقلء بأن يقال بانتقال المعنى المحدود إلى المعنى الوسيع بعد كثرة استعماله فى ذات البارى تعالى» فكان 
العالم مثلًا موضوعاً لما يكون المبدأ فيه غير الذات» لكن لكثرةٌ استعماله فى الله عرّوجلٌ وضع تعبيناً أو تعئناً للأعم منه» وهذا أيضاً 
يجرى فى مثال العالم والقادر وما أشبههما فتأمّل جيداً. 


التنبيه الرابع: فى قيام المبدأ بالذات 


لا إشكال فى أن الوصف والاتّصاف يحتاج إلى قيام المبدأ بذات لأنّه لو لم يكن المندا قاقا باندات لأ ححتق الصاف لذاك دوز 
ذات» بل يلزم انتصاف كل ذات بكلّ وصفء وهذا واضح لا إشكال فيه ولكن هيهنا أمثلةُ صارت منشأ للتزاع والإشكال؛ ففى قسم 
منها مثل الضارب والمؤلم بالكسرء ليس المبدأ فيه وهو الضرب والألم قائماً بذات الضارب والمؤلم, بل إِنّهما قائمان انوار الأصول 
لا معنى لقيام المبدأ (وهو اللبن والتمر فى المثال) بذات اللابن والتامر» وفى قسم ثالث منها وهو الصفات التى تنسب إلى ذات البارى 
تعالى أيضاً كذلكك فليس المبدأ فيها قائماً بالذات لأنّها عينه. أقول: وحيث إن بعضهم لم يظفر على جواب مناسب لهذه الأمثلة أنكر 
من الأساس اعتبار قيام المبدأ بالذات فى جميع المشتقّات؛ ولكن يمكن الجواب عن الجميع: أمَا القسم الأوّل: فيمكن أن يقال: إن 
الإشكال فيه حصر القيام فى نوع واحدء وهو القيام الحلولى» مع أنْ للقيام أنواعاً متفاوتة: منها: القيام الحلولى كما هو كذلك فى 
الصفات المشبّهة وأسماء الفاعل المشتقَةُ من الفعل اللازم. ومنها: القيام الصدورىء كما فى مثل الضارب والقاتل وغيرهما. ومنها: 
القيام بمعنى الوقوع فيه. كما فى اسمى الزمان والمكان. ومنها: القيام بمعنى الوقوع به فى مثل اسم الآلُ. ومنها: القيام الانتزاعى كما فى 
مثل الصفات الانتزاعى» نحو صِفهٌ الممكن الذى تنتزع من تساوى الوجود والعدم بالنسبةٌ إلى الذوات الممكنة. فإنّ مبدأ الإمكان فيه 
قائم بذات الممكن انتزاعاًء فالقيام فى جميع المشتقّات حاصل ولكن كل واحد بنوع من القيام. هذا كله بالنسبة إلى القسم الأول من 
الأمثلة. أمَا القسم الثانى: مثل اللابن والتامر فالجواب عنه إِنّه لا يشتقّ من الجامد وصف إلَابعد اشراب معنى وصفى فيه فاشرب فى 
اللبن والتمر ملا معنى البيع ويكون اللابن والتامر مشتقّين فى الواقع من ماد بيع اللبن ومادّة بيع التمره وهما قائمان بفاعلهما قياماً 
صدورياً. أمرا القسم الثالث: فالطريق الصحيح فى حله ما اخترناه سابقاً من كونها مجازات فوق الحقيقة. ففى مثل العالم نقول: إن الله 
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منرّه من أن يكون العلم قائماً به» بل ذاته تعالى عين العلم» فيكون فوق الحقيقة» ولا غرابة ولا استهجان فيه» وعلى هذا فلا يرد علينا 
إشكال تعطيل الصفات. أو كونه تعالى جاهلًا بالمقايسه إلى الممكنات تعالى الله عن ذلك انوار الأصول؛ ج٠١‏ ص: 3١‏ ثم إن 
المحمّق الخراسانى رحمه الله قد سلكك فى المسألة طريقة اخرى وتبعه المحمّق النائينى رحمه الله وهو أن العرف مرجع فى تعيين 
المفهوم لا المصداقء فيمكن أن يكون هناك مصاديق لم يدركها العرف وفى ما نحن فيه: كذلك. فإنّ مفهوم المشتقّ هنا عرفاً هو 
المبدأ القائم بالذات لكن من مصاديق القيام وأعلى مراتبه هو القيام على نحو العينية وإن لم يدركه العرف! ويرد عليه: أوَلَ: أن العرف 
قد يكون مرجعاً فى المصاديق أيضاًء كما فى تطهير الثوب المتنتجس بالدم فيما إذا بقى فيه لون من الدمء ففى مثله وإن كان العقل 
يحكم ببقاء عين الدم, لاستحالة انتقال العرض (على القول به) إِلَاأَنّ حيث إِنّ العرف لا يعدّه من مصاديق الدم يحكم بعدم وجوده 
وبطهارة الثوب» نعم المرجع فى المصاديق هو العرف الدقى لا التسامحىء فلا يرجع إلى المسامحات العرفةٍة كما إذا حكم على تسعة 
وقتصيو انا الدباتةامقال ساتحة ,بوثانا: أن القيام يلازم الاثنينية ولا توجد اثنينية فيما إذا كان المبدأ عين الذاتء وأمًا كون 
الاتتحاد من أعلى مصاديق القيام فهو كلام شعرى لا محصّل له بعد ما عرفت من وجود الاثنينية فى معنى القيام. بقى هنا شىء: وهو أن 
ما مرٌ من البيان فى صفات البارى يختصّ بصفات ذاته تعالى ولا يشمل صفات الفعلء لأنّ المبدأ فى الصفات الفعلةة غير الذات 
وليست عينها قطعاً بل ينتزعها العقل من الأفعال الصادرة منه تعالى فينتزع مثلًا عنوان «الرازق» بعد صدور فعل «الرزق» منه تعالى» 
وكذلك فى عنوان «الخالق» وغيره من صفات الفعل ولهذا يقال بحدوث صفات الفعل بمعنى أن الانتزاع العقلى لهذه الصفات من 
الأفعال حادث بحدوث الفعل فلا يرد إشكال من ناحية قدم الذات مع حدوث الصفات كما لا يخفى. نعم القدرة على فعل الخلق أو 
الرزق قديمء إِلَاأنّ مفهوم القادر غير مفهوم الخالق والرازق» ومحل النزاع فى المقام إِنّما هو الصفات المنتزعة من نفس هذه الأفعال؛ لا 
صفهٌ القدرة عليها. 


التنبيه الخامس: فى أن ثبوت المبدأ للذات لا بن أن يكون بوتا حقيقيًا 


هل يكون كلمة «الجارى» فى مثل جملة «الميزاب جار حقيقةُ ولو كان وصفاً للميزاب» أو مجازاً لأنْه وصف للماء واقعاً لا للميزاب؟ 
وقع الخلا-ف فيه بين المحمّق الخراسانى وصاحب الفصول رحمهما الله لأنّ صاحب الفصول رحمه الله ذهب إلى اعتبار كون ثبوت 
المبدأ للذات فى استعمال المشتقٌ ثبوتاً حقيقياً فكلمة «جار» فى الجملة المذكورة مجاز لا حقيقة» واستشكل عليه المحمّق الخراسانى 
رحمه الله وقال: إِنّه خلط بين المجاز فى الكلمة والمجاز فى الإسناد؛ والمثال من قبيل الثانى لا الأوّل. أقول: الإنصاف أن الخلط إِنّما 
هو فى كلام المحمّسق الخراسانى رحمه الله. لأنْ الذات المبحوث عنها فى المقام هى الذات الموجود فى المشتقّ لا المبتدأ أو 
العرصرف ف اتحيتة الشر ةو والبشادومة الدمسن اتناس لضاف الذاك الترسره قد اليد حققة وان مق حاو قن لقال 
الجذكور مكو ان يكزة مق ياف البيضاة فى الكنية لك اليجاز فى الأنيناد تويعارة اخريالعراد تي الجارئ هنا الخارى حيناذا ل 
حقيقة» ومن المعلوم أن إسناد هذا المعنى إلى الميزاب حقيقى كما أن إسناد الأسد بمعنى الرجل الشجاع إلى زيد فى قولنا «زيد أسده 
ليس إسناداً مجازيّاً بل هو إسناد حقيقى وإن كان الأسد استعمل فى معناه المجازى. نعم لو اريد من الجارى معناه الحقيقى كان 
إسناده إلى الميزاب إسناداً مجازيّاً فتدبّر جبداً. فتلخص: أن ما مرّ فى مفهوم المشتقّ من لزوم كون المبدأ قائماً بالذات» لا بدّ أن يكون 
القيام فيه حقيقياً لا مجازياً. 


التنبيه السادس: فى تعيين مبدأ المشتقات 


وقع الخلاف بين الأعلام فى أن المبدأ للمشتفّات هل هو «المصدر» كما قال به الكوفيون أو «الفعل» كما نقل عن البصريين أو «المادّة 
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الهيولائيهُ التى لا خصوصيَةُ فيها من جهةٌ الهيئةٌ والنسبةٌ» كما عليه المحقّق النائينى رحمه الله فى بعض تقريراته؟ وجوه: وقد أورد على 
القول الأول أن («المضد متسل على:ماذة وصؤرة هم ميك لنظهه ونعدك وسية من حت النحي» ويسعهل أن يكزن مكله فيد 
لبقيَه المشتقّات إذ لا بدّ وأن انوار الأصولء ج٠١‏ ص: ٠١0‏ يكون المشتقٌّ مشتملًا على المبدأء والمصدر مباين مع بِقيهُ المشتفّات لفظاً 
ومعنى) ولكن يرد غلية: أُولا: أنَ المراد من الأصل هو أُوّل ما وضع فى المشتقّات ثم أخذ منه الباقى ولا يخفى أن اللفظ يحتاج 
إلى هيئةُ ما لا يمكن وضعه بدونها لأنَّ الوضع لا محالة يتعلق بصيغهُ خاصّةُ وتركيب خاصٌ لا بحروف مقطعة منثورة. وثانياً: لقائل أن 
يقول: أنه لا دلالة للهيئة فى المصدر على معنى خاصٌ بل إِنّها لمجدد إمكان التلفُظ به :فلا تفيد الهيئة فيه معنى خاضاً غير ما تفيده 
مادّته وإن كان اللازم علينا عند التكلم به الاحتفاظ بتلكك الهيئة لأنّه أمر سماعى لا يجوز التخلف عنه كما أنه لا نسبة فى المصدر 
إلى شىء (والمراد المصدر من الثلا-ثى). وأما القول الثانى: وهو كون المبدأ الفعل ففيه: أنه يستلزم زيادة الأصل على الفرع لأنّ فى 
الفعل زياد على المصدر من حيث الزمان والنسبة لأنّ المصدر مجدّد حدث لا زمان فيه ولا نسبة» بينما الفعل واجد لكليهما. نعم 
يفهم من المصدر النسبة بالدلالة الالترامية» فإنّ الحدث إذا أخبر عنه يحتاج فى وقوعه إلى نسبة خارجية» ولكن لا يكون هذا فى معناه 
النظاقى. .نولل عنها هنذا القول أن علة النداحة إلى اللغة اول الماع يان النعا بع والحاينة إلى يان المعندر والضقاع" انع مخ 
الحاجة إلى فهم الأفعال, لأنّ الضارب مثنًا لا يكون ضارباً ولا يتصف بهذا الوصف إلابعد أن صدر منه فعل الضربء ولكن مجرّد هذا 
لكر ةذللا علق كوك القق أصلااضن وره زرادات فدليت فى النضوى شن رعق ما كرفا آنا لبس كر المسدر عد 
الأصل. وما مد من أن للمصدر هيئهُ لا تكون ثابتةُ فى سائر المشتفّات قد عرفت الجواب عنه كما عرفث الجواب عن قول القائل بأنّ فى 
المصدر نسبة لا توجد فى سائر المشتقّات (لكن هذا كله فى المصدر الثلاثى المجرّد). انوار الأصولء ج١.‏ ص: ٠١6‏ إلى هنا قد فرغنا 
من مقدّمات المباحث الاصولكة فلنرجع إلى البحث عن نفس مسائلهاء والكلام يقع فى مقاصد ثماتّة: -١‏ الأوامر. ؟- النواهى. «- 
المفاهيم. - العامّ والخاصٌ. ه- المطلق والمقد. #- الأمارات المعتبرة عقلًا أو شرعاً. /ا- الااصول العملكة. 8- تعارض الأدلّةُ 
والأمارات. والخاتمة فى الاجتهاد والتقليد. 


المقصد الأوّل: الأوامر ويقع البحث فيها فى فصول عديدة 
الفصل الأوّل معنى الأمر 


وهو يستدعى بنفسه وقوع البحث فى مقامين: المقام الأوّل: فى ماد الأمر (امَرَ) المقام الثانى: فى صيغةٌ الأمر (صيغة افعل). ولا يخفى 
لزوم التفكيكك بين المقامين ومع الأسف وقع الخلط بينهما فى كلمات القدماء من أصحابنا الاصوليين» ولذا ترى صاحب المعالم 
رحمه الله استدلٌ لدلالة صيغة الأمر على الوجوب بقوله تعالى: ليحر الّذِينَ يُحَالِفُونَ عَنْ أَمْرهِ ... مع أن مدلوله إِنّما هو دلالهُ ماد 
الأمر على الوجوبء (على فرض دلالتها). 


المقام الأوّل: فى ماده الأمر 
اشارة 


ولا بد قبل الورود فى أصل البحث تقديم مقدّمة فى معنى المادّة فنقول: قد ذكر لكلمة الأمر معان كثيرة: -١‏ الطلب كما يقال: «أمره 
بكذا» أى طلب منه كذا. -١7‏ الشأن كقولكك: «هذا الأمر شغلنى». *- الفعل كقوله تعالى: ونا أذ فُوْعَوْنَ بِرَشديدِ) أى وما فعل فرعون 
رقف #د القن السعب كتر قحيال # مكلا كاد أعقا جعلنا عالنها سَافِلَهَاا (فى قضّ لوط). ه- الشىء, كقولكك: رأيت اليوم أمراً 
عجيباً. #- الحادثة كقولكك: هل حدث أمر؟ 7- الغرض كقولكك: جاء بأمر كذا. وقد اضيف إليها معان تصل إلى خمسة عشر معنىّ. 
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انوار الأصول؛ ج١.‏ ص: ٠١١‏ ولكن المه هنا إِنْما هو كشف مبدأ هذه المعانى ومرجعهاء والبحث فى أنّها هل ترجع إلى أصل واحدء 
أو أضصليي أو أكر؟ وببارة اخرزى عل تكون ماذة الأسمر من قبل المشحرك اللفظى أو من المشتركك المعتوئ؟ ذهب المحمق 
الخراسانى رحمه الله إلى أن عدّ بعض هذه المعانى من معانى ماده الأمر يكون من قبيل اشتباه المصداق بالمفهوم وأنّهِ لا يبعد دعوى 
كونه حقيقة فى الطلب فى الجملة والشىء؛ ثم عدل عنه فى ذيل كلامه؛ وقال: لا يبعد أن يكون ظاهراً ذ فى المعنى الأوّل فحسب أى 
الطلبء» واخثار صاحب الفصول أنه حقيقة فى المعنيين الأََوّلِينَء أى الطلب والشأن: وذهب المحقّق الناثيتى رحمه الله إلى أنه رلا 
إشكال فى كون الطلب المنشأ بإحدى الصيغ الموضوعة معنى له وإِنّ استعماله فيه بلا عناية» وأمَا بقِيهُ المعانى فالظاهر أن كلها راجعة 
إلى معنى واحد وهو الواقعة التى لها أهمدِه فى الجملة, وهذا المعنى قد ينطبق على الحادثة وقد ينطبق على الغرض وقد يكون غير 
ذلك» ثم عدل عنه فى ذيل كلامه وقال: «بل يمكن أن يقال: إن الأمر بمعنى الطلب أيضاً من مصاديق هذا المعنى الواحد فَإنّه أيضاً 

من الامور التى لها أهميٍِة» .)١١‏ أقول: فى مثل هذا الموارد لا بد من الرجوع إلى أمرين: منابع اللغة؛ والتبادر. أمَا اللَغَُ: فقد ذكر فى 
منابعها لمادّة الأمر أصلان: الأصل الأوّل: أنّه ضدّ النهى. الأصل الثانى: الشىء كما اشير إليه فى بعض الكلمات»ء وأما الطلب فهو أعمٌ 
من الأمر لشموله الطلب النفسانى أيضاً كقولكك «اطلب ضالّتى» أو «اطلب العلم» مع أنه لا يمكن وضع الأمر موضعه فلا يقال: «آمر 
ضالتى» أو «آمر العلم»» الهم إِلَّاأن يقال أن معناه مساوق لمعنى «الطلب من الغير» ولكّه أيضاً ممنوع لأنّه قد يقال «طلب منه شيئاً» ولا 
يمكن تبديله بالألمر فيقال «أمره بككذا». وكيف كان فالمعتى الأول لمادّة الأمر هوء الأشمر ضدّ النهى كما قال به فى لسان العرب» 
والمعنى الثانى: الشىء. فإنّه قد يقال: «هذا أمر لا يعبأ به» أو «هذا أمر لا يعتنى بشأنه» أى هذا شىء لا يعبأ به أو لا يعتنى بشأنه. فهو 

مشتركك لفظى بين المعنيين من دون أن يكون قدر انوار الأصول؛ ج١»‏ ص: ١‏ جامع بينهما حتّى يصير مشتركاً معنوتأء والدليل على 
كونه مشتركاً لفظكاً (وإنّه لا جامع يسا أو اقول أرباب اللفة (فراجع). وثانياة الشادر فإنٌ المادر من قولكك ربكت لهذا الأمره أو 
«رأيت اليوم أمراً عجيباً» إِنْما هو الشىء ولا يمكن تأويلها إلى الطلب لوجود التباين بينهما. وثالثاً: ما صرّح به غير واحد منهم من أن 
ا ل ا ل 
اسم لا يشتقّ منه شىء. ومن هنا يظهر وقوع الخلط , بين المفهوم والمصداق بالنسبة إلى سائر المعانى وإنّها ترجع فى الواقع إلى هذين 
المعنيين كالمعنى الثالث وهو الفعلء فإِنْ الأمر فى قوله تعالى: «ومَا د فوعَوْنَ بِرَشِيده ليس بمعنى الفعل بل إِنّه عبارة عن أوامر فرعون 
وأحكامه فينطبق على المعنى الأوّلء وهكذا المعنى الرابع فإنّ الأأمر فى قوله تعالى: اقْلَمًا جاء أَمرْئَاا أيضاً بمعنى الأمر التكوينى لله 
تعالى بالعذاب نظير قوله تعالى: د«أَنَى أَمُْ الله أى أتى أمره التكوينى بالعذاب. ثمٌ إِنّهِ ذكر فى تهذيب الاصول أن ما هو المعروف بين 
الا-صوليين من أن لفظ الأمر مشترك لفظى بين ما هو أمر حدثى وبين غيره غير صحيح إذ الموضوع للحدث هو المادّةٌ الساردّة فى 
فروعها التى لم تتحصّل بهيئة خاصٌ 4 والموضوع لمعانٍ اخر هو لفظ الأمر جامداً» .١١‏ ولا يخفى ما فيه فإنّ النزاع فى ماده المشتقّات 
لا دخل له بما نحن فيهء بل الكلام فى أن كلمة الأمر بهذه الهيئة لفظ واحد له معنيان مختلفان: أحدهما: المعنى المصدرى الحدثى. 
والثاتى: المعنى غير الحدثى الجامد وليس المشيركك. اللفظى إلاهذاء:سواء كان الأصل فى المشيقات هو المصدر أو المادة السارية فين 
فروعها. إذا عرفت هذا فنقول: لا بد من التكلم حول مادَّهُ الأمر بالمعنى الأوّل فى عدٌَّ امور: 


الأمر الأوّل: فى اعتبار العو أو الاستعلاء فى هذا المعنى 


والأقوال فيه خمسة: اعتبار العلوٌ فقطء اعتبار الاستعلاء فقطء اعتبار العلوٌ والاستعلاء معأ كفاية أحدهماء عدم اعتبار شىء منهما. وتنبغى 
الأقنارة 5 إلى ملعك بو الا تعاض تقول ما العلوّ فهو أن يكون المتكلّم الآمر فى مقام عالٍ إمّا ظاهرياً كما فى أوامر فرعون أو 
معنويّاً كما فى أوامر الأنبياء» وأمًا الاستعلاء فهو التكلم عن مقام عالٍء والأمر أو النهى عن منصب عالٍ (وليس بمعنى التجر والتكبر) لا 
عن موضع شافع أو ناصح أو صديق سواء كان له مقام عالٍ خارجاً أو لم يكن, ولا يخفى أنّ أحدهما غير الآخرء فقد يأمر الإنسان عن 
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موضع منصب عالٍ وليس بعالٍ وبالعكس كما ورد فى الحديث النبوى صلى الله عليه و آله «قال: أتأمرنى به يارسول الله (أى أتطلب 
منى الصلح عن مقام منصب الولاية) قال: إِنّما أنا شافع) هنا يكون فيه العلوّ (لعلوٌ مقام النبى صلى الله عليه و آله ومولويته) دون 
الأسععاقه إذا عرفت هذا فقول الح أن كليهما ماخودان فى المع فى بدو النظر مقتضى العادو وله (ولذ لكك يقال لعن أمر من 
دون أن يكون له علوٌ: ما شأنكك حنّى تأمرنى) أو «ما لكك من حقٌ الأمر بى) ف فيستحقٌ التوبيخ والملامة) وصبحة السلب. ثانا فشالة لسن 
هذا أمراً بل هو استدعاء كما وقع فى الحديث المزبور. لكن مع ذلك كله قد نشكك فى ذلكك عند ما نلاحظ موارد استعمالات ماد 
الأمرذ فى القرآن الكريم فتحتمل نحدوث هذين القييدين فى الأزمئة الأخيرة وعدم وجودهما فى عصر التزول وصدور الرّوايات (من 
باب أن الاطراد من علامات الحقيقة). فمثلًا فى قوله تعالى: ايُرِيدٌ أن ركع ون أَوضد كم برتشره قَمَادًا تأْمْرُونَ 0١‏ لا إشكال فى 
عدم علوٌ لأصحاب فرعون عليه؛ اللهمّ إِلّأأن يحمل على المجازء أو يِأوّل بِأَنّه لم يكن لفرعون علوٌ ولا استعلاء حين صدور هذا القول 
جل كانا لماه من باب أن الطواغيت إذا انهزموا أو وقعوا فى شدّة وبلاء جاروا أذلين وخاشعين فيروق الذائى عالياً. وهكذا فى قوله 
تال قل مَغَير الله كموق عمد له الجاعلرة )هن بات أن انوار الأصولء ج ١‏ ص: 7١"‏ قومه صلى الله عليه و آله كانوا دانين 
بالنسبة إليه لا منيما بملاحظة قوله صلى الله عليه و آله «أتها الجاهلون» الدال على تحقير شديد..ويشهد له ما ورد من الآياث والروايات 
فى وجوب الأممر بالمعروف والنهى عن المنكر ووجوبها على جميع المكلفين لأنّه لا إشكال فى أنّهِ ليس لكل واحد منهم علوٌ على 
باقى الناس» كما يشهد له أيضاً قياس الأمر بالنهى حيث إِنّ الظاهر عدم اعتبار واحد منهما فى النهى. اللهم إِلّاأن يقال: إن الاستعمال 
أعم من الحقيقةٌ والمجاز وأنّه فى ما نحن فيه لم يصل إلى حدّ الاطراد فنرجع إلى أصالة عدم النقل. والتحقيق فى المسألة أن يقال أن 
المتبادر من الأمر إِنّما هو نوع من الإلزام (فى مقابل الاستدعاء الذى ليس فيه إلزام) وهو يتصوّر فيمن كان مطاعاً بنحو من الأنحاء؛ أى 
يصدر الإلزام مممن هو مطاع إِمَا شرعاً أو عرقاً أو عقلّك وحيث إن لزوم الطاعة يلازم غالباً العلو والاستعلاء فتوهم من ذلكك اعتبارهما 
فى المعنى الموضوع له الأمر. وبعبارة اخرى: المتبادر من الأمر إِنْما هو الإلزامء وأمَا العلو والاستعلاء فهما من اللوازم الغالبية له. 


الأمر الثانى: فى دلالة المادَهُ على الوجوب 


واستدل لها بوجوه: الوجه الأوّل: التبادر والظهور العرفىء فإنّ المتبادر عرفاً من لفظ الأمر فيما إذا كان مجرّداً عن قرينة على الاستحباب 
هو الطلب الإملزامى. وإن شئت قلت: أن مفاده البعث كما عرفتء والبعث يستدعى الانبعاث كما هو الحال فى البعث الفعلى بأن يأخذ 
بيده ويبعثه نحو العمل» فكما أن البعث الفعلى ظاهر فى الوجوبء فكذا البعث القولى يتبادر منه الوجوبء بل سيأتى إن شاء اللّه تبادر 
الفووقة هله أيضاء لآ تقول إن البعياله فى التسعدات عار كنا نيا ف ابل تقول العادر من الإطلاق عو الرسوببوالاتصراف إلى 
بعض أفراد المطلق ليس بمعنى كونه مجازاً فى غيره. الوكنه الاي :قر لدان :وق دو النية َحالِفُونَ عَنْ أَمْرهِ أن ليه ده أو 
بص مبَهُمْ انوار الأصول؛ ج١.‏ ص: 5١85‏ عَودَابٌ ليه ١١‏ من باب إِنّه مشتمل على مذمْره من يخالف الأمر وتهديده بالعذاب. الوجه 
الثالث: قوله صلى الله عليه و آله: «لولا أن أشقّ على امّتى لأمرتهم بالسواكك عند وضوء كل صلاة) 07١‏ حيث إِنّه صلى الله عليه و آله 
نفى الأ-مر مع ثبوت الاستحباب. الوجه الرابع: ما نقل «أنْ بريرة لما طلب النبى صلى الله عليه و آله منها الرجوع إلى زوجها قالت: 
تمر جاوزل انهاه لخي الما أنا شافع» ”0 فنفى الأأمر أيضاً مع ثبوت استحباب إصلاح أمر الزوجة. الوجه الخامس: قوله 
تعالى: «ما مَك أن تيد إِذ مر دونك «© لشموله على التوبيخ والمذمّةُ لمن خالف أمره تعالى بالسجدة (وهو ابليس). ولكن يمكن 
نقض جميع هذه الموارد للأمر غير الأمر الأول بموارد استعمال الأمر فى القدر الجامع ب بين الوجوب والاستحباب: منها: قوله تعالى: «إِنَ 
الله يام بِالْعَدلٍ وَالإِحْسَانِ) «0 لثبوت استحباب الاحسان. ومنها: قوله تعالى: الَاحَيِرَ فى كثير مِنْ نَجوَاهُمْ | 2 مَنْ أَمَرَ بصَدَقَة أو مَعْرُوفٍ 


أو إِضْلَاح بين النّاسِ؛ ٠‏ 2" لالدلا ريه أشا ف انححاب هذه الموارة النلاقة. ومنها: قوله عليه السلام فى كتابه لمالكك: «هذا ما أمر به 


عدا الوك انالبي .. ثم قال: أله يشوس الغ أموة أن يكسر نفبة غلد القهواشع قاذ إشكال :فى انتعماله أبضا فى خصورض 
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الاستحباب أو فى القدر الجامع بين الوجوب والاستحباب. إلى غير ذلكك من الأمثلة التى تبلغ حدّ الاطراد, والاطراد دليل الحقيق كما 
مرّ فى محلهء وأمّا استعماله فى خصوص أحدهما فإِنّما هو من باب تطبيق الكلى على الفرد. وهذا لا ينافى انصراف انوار الأصول» ج ١‏ 
ص: 7١8‏ الإطلاق إلى خصوص الوجوب. فظهر أن الدليل الوحيد على دلالهُ ماده الأمر على الوجوب إِنّما هو الوجه الأوّلء أى التبادر 
والظهور العرفىء وأمًا سائر الوجوه فهى على حدّ التأيبد للمدّعى لا أكثرء لأنّها استعمالات لهذه المادّةٌ فى خصوص الوجوب» ومجدد 
الاستعمال غير دالَ على الحقيقة ما لم يبلغ حدّ الا-طراد. وعلى أىّ حال: لا كلام فى ظهوره فى الوجوب. إِنْما الكلام فى منشأ هذا 
الظهور؛ فهل هو الوضع بحيث يكون الأمر بمادّته موضوعاً للطلب الوجوبى, أو منشأه غلبة استعماله فى الوجوبء أو أنه قضيّةُ الإطلاق 
ومقدّمات الحكمة كما ذهب إليه المحمّق العراقى رحمه الله أو المنشأ إنّما هو حكم العقل بوجوب طاعة المولى الآمر قضاءً لحقّ 
المولوترة والعبوديّهُ كما ذهب إليه بعض المعاصرين 901١‏ قال المحمّق العراقى رحمه الله بعد أن نفى الوجه الأوّل (لصححة التقسيم 
وصححَة الإطلاسق على الطلب غير الإللزامى) والوجه الثانى (بدعوى وضوح كثرةٌ استعماله فى الاستحباب أيضاً مع نقله كلام صاحب 
المعالم رحمه الله وأنّه بعد أن اختار كون الأمر حقيقهُ فى خصوص الوجوب قال: إن يستفاد من تضاعيف أحاديثنا المرويّةُ عن الأثمَة 
عليهم السلام أن استعمال الأسمر فى الندب كان شائعاً فى عرفهم بحيث صار من المجازات الراجحة المساوى احتمالها من اللفظ 
لاحتمال الحقيقة عند انتفاء المرجّح الخارجى» مع أن كلامه رحمه الله هذا مرتبط بصيغة الأمر لا بمادّته فراجع): «وحينئذٍ فلابدٌ وأن 
يكون الوجه فى ذلك هو قضِيَهُ الإطلاق ومقدّمات الحكمة. ثم قرّبه بوجهين: الأؤّل: أن الطلب الوجوبى لما كان أكمل بالنسبةُ إلى 
الطلب الاستحبابى لما فى الثانى من جهة نقص لا يقتضى المنع من الترككء فلا جرم عند الدوران يكون مقتضى الإطلاق هو الحمل 
على الطلب الوجوبىء إذ الطلب الاستحبابى باعتبار ما فيه من النقص يحتاج إلى نحو تحديد وتقييد» بخلاف الطلب الوجوبى: فإنّه لا 
تحديد فيه حتّى يحتاج إلى التقبيد» وحينئذ فكان مقتضى الإطلاق بعد كون الآمر بصدد البيان هو كون طلبه طلباً وجوبياً لا استحبابياً. 
الثانى: أن الأأمر بعد أن كان فيه اقتضاء لوجود متعلّقه فى مرحلة الخارج (ولو باعتبار منشئيته لحكم العقل بلزوم الإطاعة والامتثال) 
كوة افك تمد قار ب ركس وعدي طدة انوار الأصول؛ ج ١‏ ص: 7١8‏ خروج العمل عن اللااقتضائية» بحيث كان حكم العقل بالإيجاد 
من جهة الرغبة لما يترئّب عليه من الأجر والثواب فحسبء واخرى يكون اقتضاؤه لتحريكك العبد بالإيجاد بنحو أت بحيث يوجب سد 
باب عدمه حيّّى من طرف العقوبةُ على المخالفة علاوة عمًا يترتب على إيجاده من المثوبة الموعودة» وفى مثل ذلكك نقول: بأنْ قضية 
إطلاق الأمر يقتضى كونه على النحو الثانى لعدم تقتّده بشىء (انتهى ملخصاً) .0١١‏ أقول: الأولى فى المقام أن يقال: إن منشأ الانصراف 
أنْ طبيعة الطلب ليس فيها عدم الطلب وإذن فى الترك. فإنْ الطاب بعث إلى الشىء» والبعث يقتضى الانبعاث فلا سبيل لعدم الانبعاث 
فى ماهيته» فالإ-لزام والوجوب لازم لطبيعة الطلب وماهيته» فما لم يصرّح المولى بالترخيص ولم يأذن بالتركك ينصرف الطلب إلى 
الوجوب ويتبادر منه اللزوم؛ والشاهد على ذلكك أنه إذا لم يمتثل العبد أمر المولى اعتذاراً بأَنى كنت أحتمل الندب لم يقبل عذره 
ويقال له «إذا قيل لكك افعل فأفعل». نعم إذا قامت قرينة على الاستحباب والترخيص لم يكن مجازاً لأنّ الموضوع له عامٌ يشمل 
الوجوب والاستحباب وإن كان إطلاقه منصرفاً إلى الوجوب. نعم أورد على المحمّق العراقى رحمه الله فى تهذيب الا-صول بأنّ «ما 
ذكره صاحب المعالم إِنّما هو فى صيغةٌ الأمر دون مادّته كما أن مورد التميّدكك بالاطلاق هو صيغة الأسمر دون مادّته) .0”١‏ لكن 
الإنصاف عدم ورود اشكاله بالنسبة إلى التمّدكك بالاطلاق (وإن كان وارداً بالنسبة إلى نقل كلام صاحب المعالم كما أشرنا إليه 
ضمن نقل كلام هذا العلم) وذلكك لأنّه لا فرق فى هذه الجهة بين صيغة الأمر ومادته» فكما تجرى مقدّمات الحكمة ويمكن التمتتكك 
بالاطلاسق فى صيغة الأسمرء تجرى أيضاً فى مادّته من دون فرق بين ما يكون المولى فيه فى مقام الإنشاء كما فى قوله تعالى: ١إنَّ‏ الله 
مر اْعَذْلٍ وَلإِْسَانٍ» وقوله عليه السلام: هذا نما أمر بة.عيدالله : .. (فى كتاب على عليه السلام لمالك) وما يكون المولى فيه فى مقام 
الإخبار كقوله عليه السلام: «أمر رسول اللّهِ بالزكاة فى تسعة أشياء» فإنّه يمكن أن يقال فيها أيضاً (كما يمكن أن يقال فى صيغة الأمر) 


أن المولى كان فى مقام البيان فأمر بشىء من دون تقيبد وبيان زائد يستفاد منه الاستحباب؛ فيستفاد منه الوجوب انوار الأصولء ج٠١‏ 
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ص: 7١77‏ من باب وجود نقيصة فى الطلب الاستحبابى يحتاج رفعها إلى مؤونة زائدة من البيان. إن قلت: يتم كك بالاطلاق غالبا 
لادخال جميع الأفراد وشمول اللفظ لها جميعاً بينما التمشكك به هنا يكون لأجل تعيين أحد الفردين. قلنا: المطلوب فى التمتدركك 
بالاطلاق إِنّما هو نفى القيد لا تكثير الفرد وتجميع الأفراد» نعم نفى القيد يلازم غالباً فى الخارج شمول الأفراد؛ كما أنّ التقييد يلازم 
غالباً إخراج الفرد وإلّا قد يستلزم من نفى القيد تعيين أحد الفردين كما إذا كان لعنوان كلى فردان: أحدهما مع القيدء والآخر بدون 
القيد. فينفى باجراء أصالة الإطلاق القيد ويثبت تعيين الفرد المطلق كما فعله المحمّق الخراسانى رحمه الله (وتبعه الآخرون) فى دوران 
الأممر بين الواجب التعيينى والواجب التخييرى» فإذا شككنا فى أن التسبيحات الأربعة فى الركعتين الأخيرتين مثا واجب تعيينى أو 
يكون المكلف مخيراً بينها وبين قراءة الحمدء نتمشكك بإطلاق أَدَلُ التسبيحات ونقول: أمر الشارع بها وطلبها من المكلف مطلقاً سواء 
قرأ سورة الحمد أو لم يقرأها. ولكن التمبّركك بالاطلاق لا يخلو عن إشكالء لأنّ الوجوب والاستحباب هما من مراتب الطلب ليس 
وأحدهما مطلقاًء والآدخر مقتّداً» كما لا يخفى على الخبير. فقد تلص من جميع ما ذكرنا: وَل أن ماده الأمر مشتركك معنوى بين 
الوجوب والندب فى اللَغْةُ والدليل هو ما مرّ من الاطراد وعدم صيحة السلب عن مورد الاستحباب. وثانياً: أنّها مع اشتراكها معنويا 


بحسب اللْغْهُ تنصرف إلى الوجوب بمقتضى طبيعة الوجوب. 
الأمر الثالث: فى اتحاد الطلب والإرادة 


وهى مسألة كلامدَهُ قبل أن تكون مسأل اصوكَه وقد ذكرت ببعض المناسبات فى الا-صولء وعنوانها أنه هل تكون الإرادة والطاب 
متّحدين فى المعنى» أى هل يكون مفهوم الإرادة متّحداً مع مفهوم الطلب أو لا؟ ذهبت الأشاعرة وفئةٌ قليلة من الإماميّةُ إلى اختلاف 
الإلرادةٌ والطالب مفهوماً ومصداقاء وهو المستفاد هو أيضاً من بعض كلمات المحقّق النائينى رحمه اللهء ولكن المعتزلة وأكثر الامامتة 
على انوار الأنصولء ج١.‏ ص: 7١18‏ اتحادهماء وهم طائفتان: طائفةٌ ذهبوا إلى انّحادهما مفهوماً ومصداقاًء واخرى إلى اتّحادهما فى 
خصوص المصداق. ولا بد أُوَلَا من تبيين أساس النزاع والجذور التاريخية للمسألة لكى ينضح موضع النزاع ومحلّ الخلاف» ولكن 
المحمّق الخراسانى رحمه الله حيث ورد فى المسألة من أواسطها ولم يتعرّض لمنشأ الاختلاف وقع فى بعض الإشكالات كما سيأتى. 
فنقول: إن أصل هذه المسألة متفرّع من مسألة اخرى مطروحة فى علم الكلام» وهى البحث عن وجود الكلام النفسى للبارى تعالى 
المتفرع بدوره م: من البحث فى كلام الله أنه هل هو قديم كسائر صفاته الذاتية أو حادث كسائر صفاته الفعلية؟ توضيح ذلك: لا شكك 
فى أن الله تبارك وتعالى متكلّم كما تكلم مع أنبيائه وملادئكته كما نطق به الأنياء والكتاب الكريم فى قوله تعالى مثا «وَكلَمَ الله 
تؤقرى الكليها » فمن صفاته جل وعز صفة «المتكلم»» فوقع البحث حينئذ فى أن هذه الصفهٌ قديمة أو حادثة (أى أَنّها من صفاته الذاتية 
أو الفعلدهُ كالخلق والرزق) وهذه المسألة من المسائل التى ازدحمت فيها الآراء وكثر فيها الخلاف واريقت بسببها الدماء فى القرون 
الأوَلى للإسلام, بل إِنّه هو الوجه فى تسميه علم الكلام بإسم الكلام, فإنَ أكثر النزاع بين الأشاعرة والمعتزلة كان فى الكلام النفسى- 
الأمو الت :فئان هن أسباب الفرقة القديدة ين قرق المبلسن وآلة بأندى طالى الرقاسة والحكومة مو ين العتاسن 'وكارا لأبيحاد 
لي ا ل لتو ا 0 
كلام الله قديم, والمعتزلة وجماعة الإمامية إلى حدوثه لأنّ صفات البارى تعالى عندهم تقسّم إلى قسمين: صفات الذات وصفات 
الفعل؛ والقسم الأوّل قديم بقدم الذات والقسم الثانى حادث بحدوث أفعاله تعالى, فإنّ صفات الفعل عبارة عمّا ينتزعه الذهن بعد 
ل ار ا ا 
قائمة بالذات القديم» حتّى نقل فى المحاضرات عن كتاب المواقف عن بعضهم القول بأنّ جلد كلام الله حادث قائم بالذات القديم 
فضنًا عن النقوش والخطوطء ولكنّه كما ترى غير لائق بالبحث. وكيف كان: لا إشكال فى صِححهُ قول المعتزلة وجماعة الإماميّك لأَنَّ 
من الواضح أن كلام انوار الأصولء ج٠١‏ ص: 714 البارى تعالى مع موسى عليه السلام مثا عبارة عن أمواج صوتيةُ خلقها الله تعالى 
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فظهرت على طور سيناء عن جانب الشجرءٌ وسمعها موسى باذنيه» أو عبار عن النقوش المكتوبة فى كتابه الكريم بعد أن أوحى إليه 
صلى الله عليه و آله جبرئيل. فكلّ من تلكك الأصوات وهذه النقوش مخلوق من مخلوقاته وفعل من أفعاله الحادثةُ. وأمًا الأشاعرة فوقعوا 
فى حيص وبيص فى تفسير قولهم وبيان مرادهم من كلام الله أنه لو كان المراد منه النقوش فلا ريب فى حدوثهاء ولذلكك ذهبوا إلى 
أن للكلام معنيين كلام لفظى وكلام نفسىء والكلام اللَفْظى عبار عتما يجرى على اللسان أو القلم وهو حادثء والكلام النفسى عبارة 
عن المعنى الموجود فى فؤاد المتكلّم (إنّ الكلام لفى الفؤاد وإِنّما- جعل اللسان على الفؤاد دلينًا) وبالنسبة إلى البارى تعالى عبارة عا 
هو موجود فى ذاته فيكون قديماً بتبع قدم ذاته. وحينئذ أورد عليهم من جانب الإماميّة والمعتزلة هذا السؤال: هل يكون الكلام النفسى 
بهذا المعنى غير علمه تعالى بالمفاهيم الكلَيهُ وغير قدرته على إيجاد الأأصوات (كما أن المراد بالسميع والبصير عبارة عن علمه 
بالمسموعات والمبصرات) فإن كان هو عينهما فلم تأتوا بشىء جديدء وإن كان غيرهما فما هو؟ فوقعوا فى حرج ولم يأتوا بجواب 
واضح بل ادّعوا أن للّهِ تعالى صفةُ اخرى غير القدرة والعلم تسمّى بالكلام النفسى. هذا كله فى الأخبار والجمل الخبريرة. وأمَا فى 
الإنشاءات الواردة فى القرآن الكريم كقوله تعالى: (إنَّ الله يأمْْكُمْ أنْ تُوَدُوا الْمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا فقال المعتزلة أيضاً أنّ هذه النقوش 
أو الأصوات حادثة وحقيقتها هى إرادته تعالى والإرادةُ من الصفات المعروفة» فلا يكون فى البين أيضاً صفة جديدة قائمةٌ بالذات غير 
الصفات المعروفة. وأما الأشاعرةٌ فادّعوا أن هنا صفهُ اخرى غير الإرادة تسممى بالطلب» وهو من الصفات القديمة للبارى تعالى قائمة 
بذاته. فاجيب عنهم بأنْ الطاب هو نفس الإرادة ومتّحد معهاء ومن هنا وقع النزاع بينهم فى اتّحاد الطلب والإرادة. فظهر أن النزاع فى ما 
نحن فيه نزاع ميتافيزيقى؛ له جذور فى المباحث الكلامتٍه والمشاجرات الاعتقادرّةُ بين الأشاعرة والمعتزلة» فلا يمكن أن يقال: (إنْ 
النزاع لفظى وإِنّ من انوار الأأصولء ج١ء‏ ص: 77٠١‏ قال باختلافهما أراد من الإرادة الإراده الحقيقةٍ ومن الطلب الطلب الإنشائى ولا 
إشكال فى اختلافهماء ومن قال باتحادهما إرادةً من الإرادةٌ الإبرادة الحقيقةة وخ الطتيه افيا الطلب الحقيقى ولا إشكال فى 
اتحادهما فإنّ هذا بعيد عتما ذكروه ومخالف لما أودعوا فى كتبهم كما عرفت. هذا أُوّلّه وثانياً: ليس النزاع فى لفظ الطلب والإرادة 
والمعنى اللغوى لهما حتّى يقال: بأنْ ما نفهم من لفظ الطلب عرفاً وله غير ما نفهمه من لفظ الإرادة كذلكك فيمكن حل المسألة 
بالرجوع إلى العرف واللّغْء بل النزاع فى الواقع فى مصطلح اخترعه الأشاعرة فى باب صفات البارى باسم الطلب وادّعوا أَنّه غير الإرادة 
فى باب الإنشائيات والأوامر الإنشاية الموجودة فى القرآنء كما ادّعوا فى إخباره تعالى والجمل الخبرثّة الموجوة فى الكتاب الكريم 
وجود صفهُ اخرى له تعالى باسم الكلام النفسى وادّعوا أنه غير علمه وقدرته. 


دلائل الأشاعرة: 

اشارة 

ثم إن الأشاعرة استدلّوا لمقالتهم فى باب الإنشائيات بامور: 

الأوّل: الأوامر الامتحانيّة 

حيث إِنّها أوامر تصدر منه تعالى بداعى البعث والطلب فحسب ولا يكون وراءها جد ولا إرادةٌ وهى تدل على وجود الطلب دون 


النرادة واتفكاكها عنه فى هذا الموارة: فهو يدل على تعدّدهما. والجواب: عنه أنه مبنى على انحصار الإرادهٌ فى الإرادهُ الحقيقة 4 مع 
أنها على قسمين: إرادهٌ إنشائةُ» وإرادهً جِدَّيهُ حقيقةِ ة» كما أن الطلب أيضا بنشسم إلى الإنشائى والحقيقى» والموجود فى الأوامر 
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الامتحائة إِنّما هو الإرادة الإنشائئة والطلب الإنشائى وهو لا ينافى اتحادهما. ولتوضيح البحث ينبغى بيان حقيقة الامتحان: فنقول: فرق 
ببق اتسحان المخلوق للمخلوق وامتحان الخالق للمخلوق فإنٌ حقيقة الأول إثماغو كقنت المجهول كمالا يشفى ».و أما حقيقة الثانى 
إنْما هو إظهار الأعمال التى يستحقٌ بها الثواب والعقاب (كما ورد فى نهج البلاغة انوار الأصول. ج١.‏ ص: 7١١‏ لأمير المؤمنين على 
عليه السلام: «... لكن لتظهر الأفعال التى يستحقّ بها الثواب والعقاب» )١١‏ وبالنتيجة إبراز الملكات النفسائٍة فى صور الأعمال لأن 
يستعدٌ الإنسان بذلكك للرشد والتكامل. وإن شئت قلت: إن حقيقة الأوامر الامتحائة مطلقاً سواء فى الخالق والمخلوق عبارةٌ عن مجرّد 
إنشاءات ليست ورائها إرادة حقيقيَة تصدر من المنشىء الآمر لاظهار الصفات النفسائية والسريرة الباطنية فى مقام العمل بداعى كشف 
المجهول فى امتحان المخلوق» وظهور الأفعال واستحقاق الثواب والعقاب فى امتحان الخالق» فنتعلق الارادةٌ الإنشائية والطلب الإنشائى 
هو العملء وأا الإدرادة الجدّيهُ والطلب الحقيقى فلا يتعلقان بنفس العملء بل بكشف المجهول (فى المخلوق) واستحقاق الثواب 
والعقاب (فى الخالق). ومن هنا يعلم أنَ الموجود فى الأنوامر الامتحاتدة إِنّما هو الأسمر الإنشائى المتّحد مع الإرادة الإنشائئة لا الأمر 
الجدّى ولا الطلب الواقعى .. 


الثانى: تكليف العصاة 


وبيانه أنه لا شكك فى أن التكاليف الإلهيهُ تشمل المطيع والعاصى كما تشمل المؤمن والكافرء كما لا شكك فى أن حقيقة التكليف هى 
طلب الفعل أو طلب الترككء فهو تبارك وتعالى طلب من العصاة أيضاً إتيان المكلف به مع أنه لو كان الطلب هو عين الإسرادة لم 
يمكن عصيان العصاة لأنّ لازمه تخلّف إرادته تعالى عن مراده وهو محال كما قال فى كتابه الكريم: إِنّمَا أَمرهُ إذَا أراد شيا أن تقول 
له كن يكو 3١‏ فلابدٌ من التفكيكك بين الإراده والطلب» وهو المطلوب. والجواب عنه: أن للدهالن إرادتين: إرادة تكويتة وإرادة 
تشريعية وقد وقع الخلط بينهما هناء فإِنّ عدم إمكان تدلت الإرادة عن المراد إِنّما هو فى الاولى لا الثاتئة فإنٌ الثائية أى الإرادة 
الإنشائدة فى البارى تعالى متعلّقها هو إتيان العبد العمل باختياره وبإرادته فإِنٌ المفروض أن العبد أيضاً مختار ومريدء تارةً يريد الفعل 
واخرى يريد الترك. وبالجملة الموجود فى تكاليف العصاة إِنّما هو الإراده التشريعيَةُ والطلب التشريعى لا انوار الأصول» ج١.‏ ص: 
7 الإرادة التكويتة والطلب التكويتى» ويعبارة الخرئ: المتعلق لامغال العبد وإتيان العمل هو إرادته التشريغية وطلبه التشريعى وأمًا 
إرادته التكويتة وطلبه التكوينى فَإنّما تعلق باختيار العبد وكونه مختارأء فوقع الخلط فى الواقع فى كلام الأشاعرة بين الإرادة التكويتية 
والإسرادة التشريعيّة والاختلا-ف إِنْما هو بين الإرادة التكويته والطلب التشريعى وهو لا يلازم اختلاف الإرادة والطلب التشريعيين أو 


4 


3 


الثالث: تكليف المطيعين 


اشارة 


وبيانه على مبناهم فى مسألة الجبر؛ إِنّ فيها أيضاً يوجد الطلب دون الإرادة لأنّ الإرادة تعلق بالمقدور, والمقدور للإنسان عبارة عن ما 
ليس فيه مجبوراًء وحيث إِنّه مجبور فى تكاليفه فليست مقدورة له فلا تتعلّق بها الإرادة» وحينئٍ تنفكك عن الطلب. والجواب عنه: أنّه لو 
كان المراد إزادة الآنينان وطلبه فكما لك إرادة له فى غير المقدور له يفاة على كوله مجورا لاناطلت له أيضاء ويهارة اشري: الطلت 
والخرادة إلا لقاو ها بغر التقدون او لا لقان ععاء ولا نش لمان اسدهيا وق الكغر.ولى كان المراة إرافة اللدجمال فاه يا 
طلب تشريعاً أراد أيضاً تشريعاًء ولا يمكن التفكيكك بينهما كما مر بيانه آنفاً فى الجواب عن الدليل الثانى» وبالجمل قد وقع الخلط فى 
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هذا الدليل أيضاً بين الإرادة التكويتة والإرادة التشريعيّةُ وبين إرادة الخالق وإرادة المخلوق. هذا- مضافاً إلى فساد المبنى وهو كون 
الإنسان مجبوراً كما سيأتى إن شاء الله تعالى ومضاقاً الى أنه لا يناسب مبناهم من إنكار الحسن والقبح بالنسبة إلى أفعال البارى تعالى. 
وأنّ تكليفه تعالى العباد بما لا يكون مقدوراً لهم غير قبيح. الرابع: أن للمحمّق النائينى رحمه الله هنا كلاماً يكون بمنزلة دليل رابع 
لاختلاف الإسرادة مع الطلب وإليكك نصّ كلالمه: إن الكلا-م فى اتحاد الطلب والإرادة يقع فى موضعين: الأوّل: فى اتحاد مفهومهما 
وعدمه. والثانى: فى أن الموجود فى النفس المترتّب عليه حركة العضلات هل هو امور ثلاثة: التصوّر والتصديق بالفائدهٌ والشوق 
ال كن التغر عنه غانا بالارادة كنا هو الستروته أو هتاكة آبر اخ موقط مين الارادة واج كق ويف إلى النشيى نسبة القعل إلين 
فاعله لا نسبةُ انوار الأصول. ج١.‏ ص: "777 الكيف إلى موضوعه (كما ذهب إليه جماعة من محقّقى المتأخَرين). أمّا الكلاءم فى 
الموضع الأوّل: فحاصله أنّ المدّعى للوحدة وجداناً إن أراد أن المفهوم من أحدهما هو عين المفهوم من الآخر بأن يكون لفظا الطاب 
والإسرادة مترادفين فالإنصاف أن الوجدان على خلاف ما ادّعوه. فإنّ الإرادة باثفاق الجميع عبار عن الكيف النفسانى القائم بالنفس» 
وأمَا الطاب فهو عبار عن التصدّى لتحصيل الشىء فى الخارج فلا يقال: طالب الضالَّة إلالمن تصدّى لتحصيلها فى الخارج دون من 
يشتاق إلى تحصيلها فقط وإن لم يتصدّ لتحصيلها فى الخارجء وإطلاقه على الفعل النفسانى بناءً على ثبوت مرتبة اخرى غير الإرادة 
نما هو من باب أخذ الغايات وترك المبادىء كما فى إطلاق الأكل على مجرّد البلع دون مضغ, وإن أراد أَنّهما مفهومان متغايران 
غايةٌ الأمر أنهما يصدقان على أمر واحد باعتبارين فهو وإن كان وجيهاً بالنسبة إلى الدعوى الاولى إِلَاأَنّه أيضاً فاسد فى حدّ ذاته؛ فإنّ 
الإرادة كما عرفت من مقولهُ الكيف والطلب من مقولةٌ الفعل. ويستحيل صدق المقولتين على أمر واحد باعتبارين لتباينهما. وأمًا 
الموضع الثانى: فالحقٌ فيه أيضاً أن هناك مرتبةُ اخرى بعد الإرادة تسمّى بالطلب وهو نفس الاختيار وتأثير النفس فى حركةٌ العضلات 
وفاقاً لجماعة من محقّقى المتأخَرين» ومنهم المحقّق صاحب الحاشية رحمه الله» والبرهان عليه أن الصفات القائمة بالنفس من الإرادة 
والتصوّر والتصديق كلها غير اختياريّة فإن كانت حركة العضلات مترثَبةُ عليها من غير تأثير النفس فيها وبلا اختيارها فيلزم أن لا تكون 
العضلات منقادة للنفس فى حركاتها وهو باطل وجداتاء وللزم أن تصدق شبهة أمام المشككين فى عدم جواز العقاب بن الفعل معلول 
للإرادة» والإرادهً غير اختياريّةُ وأن لا يمكن الجواب عنها ولو تظاهر الثقلان كما ادّعاه وأمًا الجواب عنها بِأنْ استحقاق العقاب مترتّب 
على الفعل الاختيارى أى الفعل الصادر عن الإرادة وإن كانت الإرادهً غير اختياريَة فهو لا يسمن ولا يغنى من جوع بداهةٌ أن المعلول 
لأسمر غير اختيارى غير اختيارى. والحاصل: أن علَيةٌ الإرادة للفعل هادم لأساس الاختيار ومؤسّس لمذهب الجبر بخلاف ما إذا أنكرنا 
عليه الصفات النفساتده من الإسرادة وغيرها للفعلء وقلنا: بأنّ النفس مَؤْثّْر بنفسها فى حركات العضلات من غير محرّك خارجىء 
وتأثيرها المسمى بالطلب إِنّما هو من انوار الأصول» ج١»‏ ص: 715 قبل ذاتها فلا يلزم محذور أصنًا ويثبت الأمر بين الأمرين. إن قلت: 
إن الأسمر الرابع الذى بنيت عليه ثبوت الأ-مر بين الأ.مرين هل هو ممكن أو واجب؟ لا سبيل إلى الثانى وعلى الأوّل فهل علّته التامة 
اختياريّة أو غير اختياريّة وعلى الأوّل يلزم التسلسلء وعلى الثانى يتم مذهب الجبر. قلنا: لا إشكال فى كونه حادثاً وممكنا إلَاأَنّهِ نفس 
الاخختيار الذى هو فعل النفس وهى بنفسهاء تؤثّر فى وجوده فلا يحتاج إلى عله موجبة لا ينفكك عنها أثرهاء إذ العلية بنحو الإيجاب إِنّما 
هى فى غير الأفعال الاختيارة نعم لا بد فى وجوده من فاعل» وهو النفسء ومرجّح وهى الصفات النفسائية والاحتياج إلى المرجح 
نما هو من جهة خروج الفعل عن العبثية» وإلّا فيمكن للإنسان إيجاد ما هو منافر لطبعه فضًا عن إيجاد ما لا يشتاقه لعدم فائدة فيه ثم 
إن المرججح المخرج للفعل عن العبثية هى الفائدة الموجودة فى نوعه دون شخصه بداهة أنْ الهارب والجائع يختار أحد الطريقين وأحد 
القرصين مع عدم وجود مربجح فى واحد بالخصوص» ١١‏ (انتهى ملخص كلامه). 


وهناك عِدذَهُ ملاحظات فى كلامه: 


الاولى: أنه قد ظهر بملاحظة تاريخ المسألة أنّها ليست مسألة لفظيةُ لغويّةُ حتّى نتكلم عن معنى الإراده والطلب فى اللَعْهُ فلا يمكن أن 
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يكون النزاع فى اتّحادهما مفهوماً ولغوراً بل أنّه بحث كلا-مى وقع فى اتحادهما أو اختلافهما خارجاً بحسب ما اختاروه فى بحث 
صفات البارى. الثائوة: أنّ الإرادة فى تعريفهم ليست هى الشوق المؤكد النفسانى كما قال» كما أنّ دعوى كونه معروقاً ليست بثابت 
وإِنّما الإسرادة فى تعريفاتهم عبارة عن الشوق المؤكد المحرّك للعضلاتء فهى فى الواقع عبار عن تلكك المرحلة الرابعة المحركة 
للعضلات: وعى نفس الطب أو الاار أو تأفر النفس على ماجاء فى كلامف فكل من الطلب والارادة يظلق على تلكت المرتبة 
فاللا-زم هو اتّحاد الإرادهُ والطلب فتأمّل. الثالثة: أن ما ذكره من المراحل الأربعةٌ فى إرادةٌ الإنسان خارج عن محل التزاع بأسره؛ انوار 
الأصول. ج٠١‏ ص: 8؟! لأننّ النزاع فى إرادة الله تعالى وطلبه لا إرادة الإنسان وطلبه؛ وفى البارى تعالى لا تتصوّر هذه المراحل؛ بل 
طلبه عين إرادته» وإرادته عين علمه على ما هو المعروف. الرابعة: مع غض النظر عمّا ذكر» فلا ريب فى أن الكلام فى الطلب التسبيبى 
لا المباشرىء فَإِنٌ النزاع إِنّما هو فى الأوامرء وهى ما تتعلق بفعل العباد فتكون عبار عن طلب الفعل بواسطة العبد. ولو سلمنا لزوم 
الجبر من عدم الا-لتزام بالمراحل الأربعة المزبورة فهو إِنّما فى الطلب النفسانى المباشرى لا التسبيبى والإنشاء الخارجى. لأنّ انتفاء 
المرحلة الرابعة فى طلب الآمر لا يلازم الجبر فى أفعال العبد المأمور. الخامسة: أن التصوّر والتصديق والشوق كثيراً ما تكون اختياريّة 
فلا يمكن أن يقال أنّها دائماً غير اختيارّة. وأمَا ما ورد فى كلامه ممما يتعلّق بمسألة الجبر والاختيار من الإشكال والجواب فسنتكلم 
عنها إن شاء الله عن قريب عاجل» كما سنتكلم أنّ الإرادة عين الاختيار فهى فعل إرادى بذاتها لا بإراده اخرى؛ وعلى كلّ حال فهذا 
مرتبط بحل مشكلة الجبر لا مسألة انّحاد الطلب والإرادة. ثم إِنّه ظهر ممما ذكرنا ما فى كلام المحقّق الخراسانى رحمه الله فى الكفاية 
حيث قال: الح (كما عليه أهله وفاقاً للمعتزلة وخلافاً للأشاعرة) هو اتنّحاد الطلب والإرادة بمعنى أن لفظيهما موضوعان بإزاء مفهوم 
واحدء وما بإزاء أحدهما فى الخارج يكون بإزاء الآخر, والطلب المنشأ بلفظه أو بغيره عين الإرادة الإنشائية فهما متّحدان مفهماً وإنشاءً 
وخارجاًء وفى مراجعة الوجدان عند طلب شىء والأمر به حقيقة كفاية فلا يحتاج إلى مزيد بيان وإقامة برهان, ولو أبيت إِلّاعن كونه 
موضوعاً للطلب مطلقاً سواء كان حقيقياً أو إنشائياً فلا أقل من كونه منصرفاً إلى الإنشائى منه عند إطلاقه لكثرة الاستعمال فى الطلب 
الإنشائى» كما أن الأمر فى لفظ الإراده على عكس ذلك,. فإِن المنصرف عنها عند إطلاقها هو الإرادهً الحقيقيَهُ واختلافهما فى المعنى 
المنصرف إليه اللفظ ألجأ بعض أصحابنا إلى الميل إلى ما ذهب إليه الأشاعرةٌ من المغايرة بين الطلب والإرادة. ثم قال فى ذيل كلامه: 
أنه يمكن ممما حمّقناه أن يقع الصلح بين الطرفين ولم يككن نزاع فى البين بأن يكون المراد بحديث الاتّحاد ما عرفت من العينية مفهوماً 
ووجوداء حقيقداً وإنشايٍ)ء انوار الأصول. ج ١‏ ص: 7١8‏ ويكون المراد بالمغايرة هو اثنينية الطلب الإنشائى والإرادة الحقيقةة فيرجع 
النزاع لفظياً (انتهى ملخص كلامه). وقد ظهر ممما ذكرنا ما يرد عليه: أوَلَا: من أن التزاع ليس لفظياً لغوياً بل هو نزاع متأصل موجود فى 
علم الكلام من قديم الأيَام؛ كما مرّ بيانه. وثانياً: ما ادّعاه من انصراف الطلب إلى الطلب الإنشائى عند إطلاقه دعوى بلا شاهد ودليل» 
كما أن دعوى كثرة استعماله فى الإنشائى ليست بثابتة» والشاهد على ذلكك موارد استعماله فى الكتاب الكريم حيث إِنّه استعمل فيه 
فى أربعة موارد واريد منه فى جميعها الطلب الحقيقى؛ كما أن التعبيرات الرائجة بيننا كطالب العلم وطلبة وطالب المال وطالب الضَالَهُ 
يراد من جميعها الطلب الحقيقى» نعم الطلب من الغير ظاهر فى الإنشائى كما لا يخفى. ثم إن هنا كلاماً للمحقّق العراقى رحمه الله فى 
توجيه مذهب القائلين بالتعدّد. وحاصله: أن هنا معنى آخر للطلب غير العلم والإرادة والحبٌ والبغض. وهو البناء والقصد المعتر عنه 
بعقد القلب فى باب الاعتقادات حيث إِنه من جملة أفعال النفسء ولذا قد يؤمر به كالبناء فى باب الاستصحاب وفى الشكوكك المعتبرةٌ 
فى الصَّلاهٌء وقد ينهى عنه كما فى التشريع المحرّم؛ ويكون كالإرادة فى كونه ذا إضافة وإن خالفها فى أنّها من مقولة الكيف وهذا من 
مقولة الفعل للنفسء فيمكن توجيه كلمات القائلين بالتعدّد بحمل الطلب فى كلماتهم على مثل هذا البناء والقصد, والإراده على تلكك 
الكيفية النفسائية .)١١‏ ولكن يرد عليه أيضاً أنّه إن كان المراد من البناء النفسانى هو الاعتقاد الجازم بشىء فهذا ليس من الطلب فى 
شىء؛ وإن كان المراد ما هو المحرّك للعضلات نحو العمل فليس إلَاالإرادة وإن كان المراد البناء الذى يوجد مثله فى باب التشريع 
وشبهه كما يظهر من كلماته فهذا وإن كان من أفعال النفس وكان مبايناً للإرادة وله ليس من الطلب فى شىء أيضاًء وتسميته طلباً لا 
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يغيّر الواقع الذى هو عليه. هذا تمام الكلام فى أدلّهُ القائلين بالتعدّد. انوار الأصول؛ ج١.‏ ص: 771 وأمَا القائلون بانّحادهما فاستدلّوا لها 
بوجوه: أحسنها التمّد كك بالوجدان حيث إِنَا إذا راجعنا إلى أنفسها لا نجد أمرين: أحدهما: الطلبء والثانى: الإرادة» بل الإرادة من 
الغير إثما هن الع نحو العنل وتسقى طلا أبضاء هذا فى الأقائيات» وكذلكف فى الاخبازيات فلا تجد فى أنفسنا شيعن" احدهما: 
العلم» والثانى: الكلام النفسىء بل الموجود فى النفس شىء واحدء تارةً يسممى بالعلم (وهو التصوّر والتصديق) واخرى يستّمى بالكلام 
النفسى. هذا بالنسبة إلى أنفسناء وكذلكك بالنسبة إلى البارى تعالىء فإنّا بوجداننا لا نتصوّر ما وراء علمه وقدرته شيئاً يسمى بالكلام 
النفسى حتّى نصدّقه؛ والتصديق فرع التصوّر وكذلك لا نتصوّر وراء الإرادهً (وإرادته عين علمه) شيئاً باسم الطلب النفسانى؛ وإذا لم 
يمكن تصوّره لم يمكن تصديقهء وهذا أمر ظاهر لا سترة عليه. بقى هنا أمران: الأمر الأوّل: ذهب بعض الأعلام تبعاً لاستاذه المحقّق 
النائينى رحمه الله إلى اختلاف الإرادةً والطلب ببيان آخر يقرب مما مرّء وهو أن الإرادةٌ بواقعها الموضوعى من الصفات النفسائية: ومن 
مقولة الكيف القائم بالنفسء وأمًا الطلب فهو من الأفعال الاختياريّةُ الصادرءٌ عن الإنسان بالإرادةٌ والاختيار حيث إِنّه عبارة عن التصدّى 
نحو تحصيل شىء فى الخارجء ومن هنا لا يقال: طالب الضَالَهُْ أو طالب العلم إِلالمن تصدّى خارجاً لتحصيلهما. وبكلمة اخرى: أن 
الطلب عنوان للفعل سواء أكان الفعل نفسانياً أم خارجياًء فلا يصدق على مجرّد الشوق والإرادة النفسائتية. ويظهر ذلكك بوضوح من 
مثل قولنا: «طلبت زيداً فما وجدته) أو «طلبت من فلان كتاباً مئلًا فلم يعطنى» وهكذاء ضرورة أن الطاب فى أمثال ذلك عنوان للفعل 
الخارجى وليس إخباراً عن الإسرادة والشوق النفسانى فحسب من دون الفرق بين أن يكون متعلقاً بفعل نفس انوار الأصول؛ ج١.‏ ص: 
الانسان وأن يكون متعلقاً بفعل غيره» فتحصّل أنّ الطلب مباين للإراده مفهوماً ومصداقاً .)١١‏ (انتهى ملخصاً). أقول: يرد عليه أيضاً: 
أوَلََا: ما مرّ كراراً من أن النزاع ليس لغورّاً بل النزاع فى ما اصطلح عليه الأشاعرة بالنسبة إلى البارى تعالى وإلتزموا بوجود صفتين له 
تعالى» أحدهما يسمّى بالطلب والآخر يسمّى بالإرادة» ونتيجته أن الطلب غير الإرادة. لا أن يكون النزاع فى أنّ مفهوم الطلب فى الل 
هل هو عين مفهوم الإدرادة أو لا؟ ثانياً: لو سلّمنا كون النزاع لغوياً فالصحيح أن للطلب فى اللَغهُ قسماً واحداً يتعلّق بالفعل الخارجى 
فحسب ولا يكون له قسم آخر يسمّى بالطلب النفسانى فقوله «إنَ الطلب عنوان للفعل سواء أكان الفعل نفسانياً أم خارجياً» لا محصّلى 
لهء كما أنْ ما ذكره من الأمثلة تشهد لذلككء فإنٌ الطلب فى جميعها متعلق بأفعال خارجيةٌ كما لا يخفى. فتحصّل مما ذكرنا أنّه و كان 
التزاع نزاعاً لغويّاً فالحقّ مع القائلين بالتعدّد لأنّ الطلب فعل خارجى والإراده أمر نفسانى, وأمًا إذا كان النزاع نزاعاً اصطلاحياً فلا شكك 
فى اتّحادهما بل لم يقل بالاختلاف أحد من الإماميّة» وأمًا ما مرّ من المحمّق النائينى رحمه الله وتلميذه فى المحاضرات فهو مبنى على 
جعلهما النزاع لفظداً لغورراً كما مرّ. الأ.مر الثانى: فيما أفاده المحقّق الخراسانى رحمه الله تحت عنوان «وهم ودفع)» من أنّهِ ليبس غرض 
الأصحاب والمعتزلة من قولهم: «أنّه ليس فى النفس غير العلم فى الجمل الخبريُّ» وغير الإرادة والتمنّى والترجى والاستفهام فى الجمل 
الإنشائية صفة اخرى قائمة بالنفس كانت كلاماً نفسياً ومدلولًا للكلام اللَفظى» إنّ تلكك الصفات القائمة بالنفس هى المدلولات للكلام 
الُفظى فيكون مدلول جملة «زيد قائم» «أعلم بقيام زيد؛ كما توهّمه القوشجى فى شرح التجريدء بل المدلول للكلام اللفظى هو غير 
تلكك الصفاتء فمدلول الجمل الخبردّهُ هو النسب الخبردة المتحمّقَهُ فى الخارج» وأمَا مدلول الجمل الإنشائرة فهو ما ينشأ بالصيغ 
المخصوصة فى انوار الأصولء ج١.‏ ص: 714 عالم نفس الأمر من قصد ثبوت معانيها وتحمّقهاء نعم لا مضايقة عن كونها مدلولات له 
بالالتزام» فالجمل الإنشائدة تدلّ بالالتزام على ثبوت تلكك الصفات فى النفس»ء (انتهى ملخحصاً). أقول: إن ما ذكره من التوجيه لكلام 
الأصحاب خروج عن ظاهر كلماتهم, فإذا رجعنا إلى الجذور التاريخية للمسأله فسوف نجد أن مراد الأشاعرة من قدم كلام الله ووجود 
صفةٌ اخرى غير الصفات المشهورة فى ذات اللّه- أن مدلول هذه الألفاظ كان موجوداً فى ذاته منذ القديم مع عدم كونه عين علمه 
وقدرته؛ ومراد الأصحاب من الانكار عليهم أنّه ليس فى البين صفةٌ اخرى غير العلم والقدرة؛ فليس النزاع فى ما وضع له لفظ الطلب 
والإراد حتّى يكون مراد الأشاعرة أن ما وضع له لفظ الطلب ليس هو العلم والقدرة بل هو صفةٌ اخرىء ويكون مفهوم قول من ينكره 
أن ما وضع له لفظ الطلب هو نفس العلم, إِمَا بالمطابقة كما نسب إلى القوشجىء أو بالالتزام كما إلتزمه المحمّق الخراسانى رحمه الله 
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فى ذيل كلا مه. بل النزاع فى أنّه إذا كان كلامه تعالى قديماً فما المقصود بالقديم؟ هل هو نفس العلم أو القدرة أو صفهٌ اخرى؟ 
فيدّعى الأشاعرة أنّه صفةٌ اخرى غيرهماء ويقول الإمامتّة والمعتزلة: أنه نفس العلم أو القدرة» وحينئذٍ لا يبقى مجال لما ذكره المحمّق 


الخراسانى رحمه الله فى قوله: «وهم ودفع». هذا تمام الكلام فى الطلب والإرادة. 


الرابع: فى الجبر والاختيار 
اشارة 


وحيث انتهى كلام بعضهم فى مسأل اتحاد الطلب والإرادة إلى مسألةُ الجبر والاختيار حتّى أن بعضهم صرّح بأنّ لازم القول باتّحادهما 
هو القول بالجبرء وآلّه لا مناضل عن القول بعدّدهما على مذهن الأخاز قلابد لنا أن تتعدشن لهذه المسألة #تميما لما الخترتاه من مسألة 
الاتتحاد. مضافاً إلى ما فى نفس المسألة من الأهميِهُ الكبيرة فى جميع الأبواب من العقائد والا-صول والفروع والأخلاق والتفسير 
والحديث؛ فنقول (ومن الله نستمدّ التوفيق والهداية): ذهب جماعة إلى أنّ العبد مجبور فى أعماله؛ وهم على طائفتين» طائفة من 
الالهيين» وطائفة اخرى من المادّيين. والالهييون ذهبوا إلى أنّ أفخال العاد مفحتق بارادة الله أى عند إرادةٌ العبد لفعل معين تؤْثّر إرادهُ 
الله فى تحقّقه ولا أثر لإدراد العبد نفسه؛ بل إِنّما هو مكتسب فى البين» أى الفاعل إِنّما انوار الأصول؛ ج٠١‏ ص: 70 هو اللّه تعالى 
فقط وأمَا العبد فهو يوجد الفعل عند إرادته. وكلامهم هذا لا يختصّ بالأفعال الاختياريّةُ للإنسان بل يأتى فى جميع العلل والمعلولات» 
فك عله 2 ارش معو لها بارادة الله الى فالعا معلا لذ مرق حل إرادان فيد قنة مقارية لالقاء و قن العارتزيعارة الخرض: عادة الله 
حرف عل إمصاد كز عوار ل كد عر علض وعدا #النةه سدور القفل من الله يقرت كائما بآرادة الافمانة فالاتخرا فهو قل الله 
مباشرةً ولكنّه يفترن بنحو الصدفة الدائمية بالنار. والمادّيون يقولون: أن فعل الإنسان معلول كسائر المعلولات فى عالم الطبيعة يتحقّق 
فى الخارج جبراً وقهراً من دون أن يكون اختياريٌ» والاختيار مجرّد توهّم وخيال يرجع فى الواقع إلى عدم تشخيص العلل الخفية 
المؤّرهُ فى وجود الفعل كالمحيط والوراثة والغريزة. وهذه مسألة لها جذور تاريخية قديمة بل هى من أقدم المسائل التاريخية؛ تمتد 
إلى حيث بداية الإنسانء فإِنّ الإنسان من بدو وجوده كان يرى نفسه متردّداً بين الأ-مرين» فمن جانب كان يرى عدَّهٌ من العوامل 
الخارجية تؤثّر فى أفعاله وإرادته. ومن جانب اخرى يرى فرقاً بينه وبين الحجر الذى يسقط من الفوق على الأرضء فقال قوم بالاختيار» 
وقال قوم بالجبر. استدلٌ الطائفة الاولى من الجبريين على مذهبهم بوجوه: الوجه الأوّل: أنه لا شكك فى أنّ الله تعالى مريدء وإرادته 
نافذة فى كل الأشياء؛ ولا حدّ لارادته» ولا يوجد شىء فى عالم الوجود من دون إرادته» ومن جملةٌ الأشياء جميع أفعال العباد» فهى 
أيضاً تحت نفوذ إرادته وإِلّا يلزم تخلف إرادته عن مراده أو خروج أفعال العباد عن سلطانه. فإذا تعلقت إرادته بعصيان العبد أو 
اطاعته لد يفكق للعبد التخلت عنه فاته إذا أراد الله شيعا فائما بقول له كن قكون: ولأدديقال أنّ هذه إرادة تشرية لايل إرادته 
التكويتتوة نافذه فى كلّ شىء ومحيطة على كل شىء ولا يوجد شىء فى هذا العالم إلّابهذه الإرادة. هذا ملحص كلامهم فى الدليل 
الأوّل الذى يمكن تمسيته بإسم توحيد الإرادة وشمولها. والجواب عنه: أنّا ندكر نفوذ إرادته تعالى فى جميع الأشياءء بل نقول أن من 
الأشياء التى انوار الأصولء ج٠١‏ ور ة ١##اتعلقتك‏ مشففة وإرادقه يهاتعو كرن اليد بنارا فى أعاله فهو أراد واشعار أن يكون العد 
مريداً ومختاراً وحينئذٍ لازم عدم كون الإنسان مختاراً تخلف إرادته عن مراده وعدم نفوذ إرادته ومشيته فى جميع الأشياءء وهو خلف. 
وبعبارة اخرى: المؤثّر فى تحمّق الأفعال فى الخارج أزادثاة إوادة السد وإرادة الف ولكن إرادة الشف فى خلول إرادة الله قاذ تناف 
إطلاق سلطنته ونفوذ مشّته فى جميع الأشياءء فاللّهِ يريد كون العبد مختاراً فى أفعاله والعبد يريد الفعل باختياره وإرادته. الوجه الثانى: 
ما يشبه الدليل الأوّلء ولكنّه من طريق آخر وهو وصف الخالقية» ببيان إن الله تعالى خالق لكل شىء؛ ولا شريكك له فى خالقيته لجميع 
الأشياء التى فاللّه أفعال العباد هو الخالق لأفعال الإنسان لا أن الإنسان هو خالق لها (وهذا دليل عموم الخلقةُ وتوحيدها). والجواب عنه: 
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بشبة الجواب عن الوجه السابق» وهو أن خاق العبد أفعاله أيضاً يكرت ناشعاً من إرادقه وعالقف فإله تعالى خلق للعيد إرادة خالقة 
وجعله تادر فق الشاع والأنعاد فى أقالى تكق العد اق .طول علق اللدوروشورقه عدى االخلن فى طول قد وسوافا لله قار كه و ففال 
خالق بالذات ومستقلًا والعبد خالق بالغير وفى طول خلقه. وخلقه مستند إلى خلقه. وهذا لا يعد شركاً بل هو عين التوحيد. الوجه 
الثالث: دليل العلم» وبيانه أنّ اللّهِ تعالى كان عالماً بأفعال العباد خيرها وشرّها وطاعتها ومعصيتها بتمام خصوضياتها من الأزل ولا بد من 
وقوعها مطابقة لعلمه (سواء كان علمه عله لها أو كاشفاً عنها) ولا يازم أن يصير علمه جهلَاء فنحن مجبورون فى أفعالنا حتّى لا يلزم 
هذا المحذور الفاسد (وهذا ممما ظهر فى لسان بعض الأشعار كقول الشاعر الفارسى: «كر مى نخورم علم خدا جهل شود) أى لو لم 
أشرب الخمر لكان علمه تعالى جهلًا لأنه كان يعلم من الأزل أَنّى أشرب الخمر! والجواب عنه أيضاً واضح لأنّه تعالى كان يعلم من 
الأزل أن العبد يصدر منه الفعل باختياره وإرادته (أى إرادهُ العبد) فلو صدر منه الفعل جبراً لزم صيرورة علمه تعالى جهلَاء لأنه كان 
يعلم بصدوره عن اختياره» ولذا قال الشاعر الفارسى العالم الخبير فى الجواب عن الشعر السابق «علم ازلى علت عصيان كشتن- نزد 
عقلا-ز غايت جهل بوداء وهذا نظير نسخة المريض التى يكتبها الطبيب لرفع مرضه مع أمره باجتنابه عن بعض المأكول أو انوار 
الأصول؛ ج١»‏ ص: 77 المشروبء فلو فرضنا أن الطبيب علم من بعض القرائن عدم امتثاله وارتكابه لما نهى عنه وبالنتيجة دوام مرضه 
وموته. فهل يمكن حينئذٍ أن يستند موت المريض إلى علم الطبيب؟ وهكذا إذا علم الاستاذ الممتحن عدم نجاح تلميذه فى الامتحان 
من بعض القرائن من قبل» فهل يصحٌ أن يستند عدم نجاحه إلى علم الاستاذ؟ أو فرضنا اختراع آله ينعكس فيها جميع أفعال العباد 
والحوادث الآتيةُ فهل يجوز استناد جميع تلكك الحوادث إلى تلكك الآله؟ كلماء فإنّ علم البارى تعالى بأفعال عباده من هذا الباب. 
والإنصاف أن هذا الدليل أشبه شىء بالمغالطة» وسيأتى أن الميل إلى مذهب الجبر ليس له دليل فلسفى برهانىء بل له جذور أخلاقية 
أو اجتماعية أو نفسائية وأنّ الإنسان يميل إليه ويلتزم به لأن يكون مستريحاً فى المعاصى فى مقابل وجدانه القاضى بعصيانه والحاكم 
بامحشاقه للمدنة والشاب »وقد قال اللد تفال ف يدق متكا القنامة رول كريد الانساة لتقت أغامة :1ه ومكة حال سكي الاخار 
اسه كين مندمي لتحي هيل كلدهدا اتتعد ل بد«الشريوة السقدوق باللت ومناكك ومره اعرى للقرل بالنصر بد كف ويا علنا 
الطائفتين الالهتون والمادّيون: 


الوجه الأوّل: برهان التكرار 


وهو أنه لو كا مختارين فى أعمالنا لوجب القدرة على تكرار الأعمال بعينهاء فإذا ألقينا حجراً فى موضع خاصٌ وكان هو معلولًا 
لاختيارنا وإرادتنا فلنكن قادرين على إلقائه فى نفس ذلك الموضع فى المرّةٌ الثائوة مع أنّه تتخلف عنه غالباً» بل قد يقع على نفس 
الموضع السابق صدفة. وأجاب عنه المحمّق الطوسى رحمه الله: بوجهين ولنا جواب ثالث لعله أدق منهما: الأؤل: فهو النقض بِأنّه قد 
يصدر عنًا أعمال تكراريّة متشابهة كحركة اليد والأصابع. انوار الأصولء ج٠١‏ ص: 787 الثانى: (هو جواب حلَى منه رحمه الله) فهو إنَا 
غر التي مفاعييل العا و لما لو عليه بداتقصينا لكت افاشرين على تكرازه سحتده قهلا أن ظلمتا بمتدار المادفى الاق اك الأول 
لأستطعنا أن نغترف منه بنفس ذلكك المقدار فى المرّةٌ اللاحقة. وأما الجواب الثالث فهو أن نقول: إِنّ الاختبارى من العمل فى المثال 
المزيور إِنّما هو أصل إلقاء الحجر فحسبء وهو ممما يمكن تكراره بعينه بلا إشكالء وأمًا خصوضّياته وجزئياته فلا بأس بكونها خارجة 
عن الاختاز. وبعبارة الخرئ: شهدا عدة من العوامل الجبرية تكون دخيلة فى عمل الالقاء كبعضن ارتعاشات البد ومقدار القدّة الموجودة 
فى البد فى كل مرَّةٌ ولكنها لا تنافى اختتيارية أصل العمل كما لا يخفى. 


الوجه الثانى: برهان العلم بالتفاصيل 


وبيانه أن اختياريّةُ العمل تستلزم العلم بتفاصيله وهو مفقود بالوجدان كما فى حركة الساهى أو النائم وانقلابه من جنب إلى جنب وفى 


انوار الأصول مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ناناا من نلان/ا 


الأعمال الاعتياديّة» فلا يعلم الإنسان بكمتّة عمله وكيفيته (فى المثال الأوّل) كما لا يعلم بعدد خطواته وكيفيتها (فى المثال الثانى وفى 
الأعمال الاعتياد:ة) فإن كانت هذه الأعمال اختياريةٌ له فكيق لا يكون عالماً بتفاصيلها؟ وأجاب عنه المحقّق الطوسى رحمه الله: بما 
يخصٌ بالمثال الأوّل بأنّ ملاكك اختياريّة العمل إِنّما هو صدوره عن علم وإلتفات» وهما منفيان فى حال النوم أو السهوء فلا يكون 
العمل فى عنذ) العال الخهار: اماف البثال النان وس الأعبال الأعداك 4 كن اذيقال: أنها معلرمة مانا لأنها قبل أن تصمير 
اعتياديَهُ كانت تصدر من الإنسان عن علم وإلتفات تفصيلى؛ وبعد تحمّق العاده أيضاً تصدر عن علم وإلتفات» ولكن على نحو 
الإجمالء ولا دليل على اعتبار العلم التفصيلى فى اختياريّة الأعمال. 


الوجه الثالث: برهان العلية 


أى «قاعدة الشىء ما لم يجب لم يوجد» انوار الأصولء ج١.‏ ص: 775 بيانه: أنه لا إشكال فى أن كل معلول ما لم تتحقّق علّته التامّة لم 
يوجدء بل يمتنع وجوده فإذا تحقّقت علته التامّ فلابدٌ من تحمّق المعلول» ولا يمكن تخلفه عنهاء فكل فعل عند تحقّق علّته واجب 
وجوده؛ وعند عدم تحقّق علته ممتنع وجوده؛ فأمره دائماً دائر بين الوجوب والامتناع» أى أَنّهِ إمَا ضرورى الوجود. أو ضرورى العدم؛ 
وهذا هو معنى الجبرء فلا اختيار فى البين. والجواب عنه: أن الوجوب بالاختيار لا ينافى الاختيار كما أن الامتناع بالاختيار لا ينافيه أيضاً 
وتوضيحه: إِنّا نقبل قاعدة «إِنّ الشىء ما لم يجب لم يوجد» ولكن نقول أيضاً: إن الجزء الأخير للعلّه التامّة فى الأفعال الاختياريّةُ هو 
الأنرادة والأعديان ولاك اإشكالفى 81 الرحويانذض يشا من العلة الى يكون نروها الح الأععار لناف الاعماره يل بر كد 
الاختيار. 


الوجه الرابع: برهان الإرادهٌ 


(الذى أدرجه بعض فى برهان العليُ ولكن ينبغى إفراده عنه لما فيه من خصوصيةُ التبيين) وهو عبارة عن «أنْ اختياريّةُ العمل إِنّما تكون 
بالإرادة» فتنقل الكلام إلى الآرادة وتقول: هل الإزادة أيضا إوادقة والتضبارية: أر لا فإن لم تكن إرادرٌة لزم» كون الفعل الذى ينتهى 
الهاغير ارادى أيضاء وإن كانت إرادرٌة فلابدٌ أن تكون تلكك بإراده اخرى, ثم ننقل الكلام إلى تلكك الإرادة» فإن كانت إراديّةُ فيلزم 
التسلسل وإِلَما لزم الجبر» فيدور الأنمر بين قبول التسلسل وقبول مذهب الجبر. وحيث إِنَ الأوّل باطل فيتعيّن الثانى. وهذا هو من أهمّ 
أدلّتهم؛ وهو الذى بالغ فيه أمام المشككين حتى توقّم أنه لو اجتمع الثقلا.ن لم يأتوا بجوابه. ولكن اجيب عنه بوجوه عديدة: الوجه 
الأوّل: ما أجاب عنه المحقّق الخراسانى رحمه الله وحاصله: أن الثواب والعقاب يترتّبان على الإطاعةٌ والمعصيةء وهما تنشئان من 
الأرافق والارادة أيقيا نحشا من مقتماعها الناشعة من الشقارة والسحادة الداتعيده والذاى له بعل »و اسع سعية قن يعن اكه ولق 
شقى فى بطن امّه والناس معادن كمعادن الذهب والفضّهُ كما فى الخبر. انوار الأصولء ج٠١‏ ص: 70 وقد نقل عنه رحمه الله أنه عدل 
عن هذه المقالة بعد ذلك. وكيف كان يرد عليه: أوَلَا: أن كلامه هذا يوجب إراديّةُ الفعل فى مقام التسمية فحسب لا الواقع» وهو لا 
يوافق مذهب الاختيار والأمر بين الأمرين حقيقة كما هو ظاهر. ثانياً: إذا كانت الشقاوة ذاتيةٌ وتكون هى المنشأ الأصلى للعصيان فكيف 
يؤاخذ الله العاصى بما هو ذاتى له؟ فهل هو إِلَاظلم فاحش (تعالى الله عنه علواً كبيرً)؟ وأمًا ما استشهد به من الرّوايتين فالحقٌ أن 
الثانى منهما (وهو قوله صلى الله عليه و آله الناس معادن كمعادن الذهب والفضّ 4) على خلاف مقصوده أدلء لأنّه يقول: أن جميع 
الناس معادن كمعادن الذهب والفضّةء فهم على تفاوتهم واختلاف درجاتهم (كتفاوت درجات معادن الذهب والفضَة) حسن السريرة 
بحسب ذواتهم وسعداء بحسب فطرتهم الأَوَلتْهُ فلا شقاوة ذاتية لهم. الأوّل: منهما وهو قوله صلى الله عليه و آله: «السعيد سعيد فى بطن 
انه والشقى شقى فى بطن امه فقد فشر بتفسيرين: أحدهما: أن الله تباركك وتعالى يعلم أن المولود الفلانى يصير سعيداً أو شقياً. (كما 
فى الخبر). وثانيهما: حمله على المقتضيات الذاتدة» فيكون المراد منه أن بعض الناس أقرب إلى السعادة بحسب اقتضائه الذاتى 
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واستعداده الفطرى» وبعض آخر أقرب إلى الشقاوة كذلكك من دون أن يكون هذا القرب أو البعد علَهُ تامّهُ للطاعةٌ أو العصيان» بل 
الجزء الأ-خير هو إراده واختيار الإنسان نفسه. إن قلت: هذا وإن كان يرفع الجبر ولكن أليس هو تبعيض قبيح عند العقل؟ قلنا: أنه 
كذلكك إذا كانت مجازاتهما بنسبة واحدق مع أنّه ليس كذلك. لأنّ كلّ إنسان يجازى على عمله بملاحظة الشرائط والمساعدات 
الذاتئِةهُ والعائلية والوراة والاجتماعتّة» فيكون الميزان فى الثواب والعقاب نسبة العمل مع مقدار الإمكانات والعلم والاستعداد» فمن 
كانث قدرثه ومكتتة أكثن ينتظر هه ضعى أكثر وعمل أوفر ومن هذا الباب يقال حستات الأبرار سشعاث المقديين. وقوله تغالى لنساء 
النبى صلى الله عليه و آله: يا نِسَاءَ الي أ يكة ِقَاحْشَةٌ مبِيْنَةُ انوار الأصولء ج١2‏ ص: 788 يَضَاعَفٌ لَهَا الْعَذَابُ خد عْفَين ...) 
وقوله تعالى للحواريين بعد طلبهم نزول المائدة من السماء: وإِنّى مُترْهَا عليكُم هَمن يِكُفْو بَد مِْكم كَإِنّى أَعَذيهُ عدَاباأأَعذيهُ أعدا 
مِنْ الْعََالّمِينَ» «”). الوجه الثانى: ما مر من المحمّق النائينى رحمه الله فى البحث عن اتّحاد الطلب والإسراده (واستحسنه بعض أعاظم 
بايلاتة قن نامك القرى تدوز اذه رفيا وبعال وقالنها أن سينه) الاناة اه يضين الل الذى لأاوربب قن نزقك وصدنا أث تحب 
عن ما يرتبط من كلامه بمبحث الجبر والاختيار فى هذا المقام. فنقول: كان كلامه ذاكك مركباً من خمس مقدّمات: الاولى: إِنّ الإرادة 
عبازة عن الشرق الد كدو ولكن هتاكف آم لخر توش بين الأراةة وتمركة العقاذث قي بالطلئة وهو غيارة عن تفن التار 
وتأثير النفس فى الحركة. الثاتتة: إن النفس مِؤْثْرهٌ بنفسها فى حركات العضلات من غير سبب خارجى وواسطة فى البين. الثالثة: إن 
قاعدة «الشىء ما لم يجب لم يوجد) مختصّة بالأفعال غير الاختياريّة. الرابعة: إِنَ الاحتياج إلى المرججح فى وجود الفعل من ناحيةٌ فاعله 
(وهو النفس) إِنّما هو من جهة خروج الفعل عن العبثية وإلَّا فيمكن للإنسان إيجاد ما هو منافر لطبعه فضنًا عن إيجاد ما لا يشتاقه لعدم 
فائدة فيه. الخامسة: إن المرجح المخرج للفعل عن العبثية هى الفائدة الموجودة فى نوعه. دون شخصه بداهة أن الهارب والجائع يختار 
أحد الطريقين وأحد القرصين مع عدم وجود مرجّوح فى واحد بالخصوص. ويعلم من ذلكك عدم وجود أمر إلزامى إجبارى يوجب 
صدور الفعل حتّى يهدم أساس الاختيارء وأمًا الاختيار فهو فعل النفس وهى بذاتها تؤثّر فى وجوده. والمرججحات التى تلاحظها النفس 
إنّما هى لخروج الفعل عن كونه عبثاً لا أنّها موجبة للاختيار. أقول: يرد على الاولى: مناقشة لفظيَةُ وهى أنّ الإرادة عند المشهور ليست 
عبارة عن مجرّد الشوق المؤكد فحسب بل إِنّما هى الشوق المؤكد المحرّكك للعضلات. انوار الأصولء ج ١‏ ص: /ا75 وعلى الثائية: أن 
كوت التفن علة عائة للفعل أو الم كه ماقي سوينها بالشبة إلى كل .من الفعل والتركك وآنيا إذشاءت نعلت وإن شلات تر كنع أن 
ينافى حالة اختيارهاء لأنّ كونها عله تامره للفعل أو التركك يستلزم دوران الأمر بين الوجوب والامتناع بمقتضى قاعدة «الشىء ما لم 
يجب لم يوجد)»ء وإنكاره جريان هذه القاعدة فى الأفعال الاختياريّة (وهى المقدّمة الثالثة) يساوق إنكار قانون العلية والتسليم بالصدفة 
كما لا بخفى. وعلى الرابعة والخامسة: أن كفاية المرجّح النوعى إِنّما هى فى رفع العبثية» وأمَا إذا كان المرجح مؤثّراً فى تكوّن العلة 
التامُ وتحمّقها فلا يكفى بل لا بد من المربججح الشخصىء لأنّ المرجح النوعى قد تكون نسبته إلى الفعل والترك على السواء؛ نعم إن 
كلامه صحيح بناءٌ على مبناه من عدم جريان قاعدة «الشىء ما لم يجب لم يوجدء فى الأفعال الاختياريّةُ. وأمَا مثال الهارب والعطشان 
فنا نتكر عدم وجود م رجح شخصى فيهما بل ندّعى وجود مربجح خاصٌ فيهما قطعاً كقرب أحد الإنائين أو سبق النظر إلى أحدهما من 
الآخرء وإِنَا لو لم يلتفت إلى مرح خاصٌ لتوققف فى المشى أو الشربء ولكن هذا مجرّد فرضء فتلخخص أن حل مشكلة الإرادة من 
هذا الطريق غير ممكن وإن كان بعض ما ذكره من المقدّمات صحيح, وعمدة ما يرد عليه هو ما ذكره فى إستثناء الأفعال الاختياريّة 
من قاعدة: الشىء ما لم يجب لم يوجد. فإنّه مساوق لانكار قانون العلّية كما لا يخفى. الوجه الثالث: ما أفاده المحقّق العراقى رحمه الله 
فى المقام وإليك نصٌّ كلامه: «إن عوارض الشىء على أقسام ثلاثة: أحدها: ما يعرض على الشىء وليس بلازم لوجوده ولا لماهيته 
كالبياض للجسم مثنًا. ثانيها: ما يعرض الشىء ويكون لازماً لماهيته (كزوجتة الأربعة). ثالثها: ما يعرض الشىء ويكون لازماً لوجوده 
كالحرارة للنارء أمَا القسم الأوّل فلا ريب فى أن جعل المعروض (بمعنى إيجاده) لا يستلزم جعل عارضه؛ بل يحتاج العارض إلى جعل 
مستقلء وأمّرا القسمان الأ-خيران فما هو قابل لتعلى الجعل به هو المعروض وهو المجعول بالذات» وأمّا لا.زم كل من القسمين 
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المذكورين فيحمّق قهراً بجعل نفس ملزومه ومعروضه بلا حاجة إلى جعل مستقل» فإراده المعروض تكفى فى تحمّقه عن تعلق إرادة 
أَزْلدِه اخرى به. ثم قال: إذا عرفت ذلكك: فاعلم أنْ أوصاف الإنسان على قسمين: أحدهما: إِنّهِ يكون من عوارض وجوده وليس بلازم 
لوجوده أو ماهيته كالعلم والضحك انوار الأصول. ج٠١‏ ص: 77 ونحوهماء وقد عرفت أن هذا النحو من العوارض يحتاج إلى جعل 
مستقل يتعلق به. ثانيهما: أن يكون الوصف من لوازم وجوده كصفة الاختيار للإنسان. فإنّه من لوازم وجوده ولو فى بعض مراتبه» وقد 
عرفت أن هذا النحو من الأوصاف لا يحتاج فى تحقّقه إلى جعل مستقل غير جعل معروضه. فالانسان ولو فى بعض مراتب وجوده 
مقهور بالانتصاف بصفة الاختيار» ويكفى فى تحقّق صفة الاختيار للإنسان تعلق الإرادة الأزْلكِ بوجود نفس الإنسان. ثم قال: لا ريب 
فى أن كل فعل صادر من الإنسان بإرادته» له مبادىء كعلم بفائدته وكشوق إليه وقدرة عليه واختياره فى أن يفعله وأن لا يفعله 
وإرادته المحرّكة نحوه؛ وعليه يكون للفعل الصادر من الإنسان نسبتان: إحداهما: إليه باعتبار تعلق اختياره به الذى هو من لوازم وجود 
الأناة التتحمولة مكل لذ جد فيكف والاضرف: إلى اللهعالل: باعتبار إيجاد العلم بفائدة ذلكك الفعل فى نفس فاعله وإيجاد قدرته 
عليه وشوقه إليه إلى غير ذلكك من المبادىء التى ليست من لوازم وجود الإنسانء وحينئذٍ لا يكون الفعل الصادر من الإنسان بإرادته 
مفوّضاً إليه بقول مطلق ولا مستنداً إليه تعالى كذلكك ليكون العبد مقهوراً عليه» ومعه يصحح أن يقال: لا جبر فى البين لكون أحد 
مبادىء الفعل هو اختيار الإنسان المنتهى إلى ذاته» ولا تفويض بملاحظة كون مبادثه الاخرى مستندة إليه تعالى ولا مانع من أن يكون 
ما ذكرنا هو المقصود بقوله عليه السلام: لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين» .)١١‏ ويمكن تلخيص مجموع كلالمه هذا فى ثلاث 
مقدّمات: الاولى: أن الاختيار من لوازم وجود الإنسان وذاته ولا يحتاج إلى جعل مستقل عن جعل ذاته. الثائية: أنْ الاختيار غير الإرادةٌ 
فإِنّه صفةٌ كامنة فى النفس وموجود فيها بالفعل وعند تحمّق الفعل يصير بالفعل. انوار الأصولء ج١ء‏ ص: 74 الثالثة: أن الفاعل للفعل 
هو الأسات بيوصت كونه مخدارا والباقى شروط ومعدّات. ولكن يرد غلى المقدّمة الاولى: أثهلا حاحة إلبها لأنهوإن كان الاخمار 
مجعولًا بجعل مستقلٌ فمع ذلك لا يضر بكون العمل اختياريّا لأنّه على أىّ حال: خلق مختاراًء أى تكون أصل قَوَهُ الاختيار جبريا 
وقهريّاء وهذا لا ينافى أن يكون الفعل المستند إلى هذه القَوّهُ اختياريّاً كما لا يخفى. وعلى الثائدة: أنّها مبهمة من جهة أنه لا يعلم أن 
مراده ما ذكره المحقّق النائينى؛ من أن الاختيار نفس الطلب والطلب غير الإرادة» أو غير ذلكك. فإن كان الأوّل فقد عرفت الكلام فيه» 
وإن كان غير ذلكك فليبّن حتّى يبحث عنه. وأمًا الثالثة: فلا مانع من المساعدة عليهاء لكن يبقى الكلام فى أنْ الإنسان المختار متساوى 
النسبة إلى وجود الفعل وعدمه فكيف يصدر الفعل منه دون عدمه فإن كان هو من جِههُ تخصيص قاعدة الوجوب فيعود الإشكال 


الذى ذكرناه فى كلام المحمّق النائينى رحمه الله أو شىء آخر فما هو؟ 
المختار فى حل مشكلة الإرادةٌ على مذهب الاختيار 
اشارة 


الحقٌّ فى المسألة أن يقال: إِنْ هناكك أمرين: -١‏ صفة الاختيار وقوّته التى تككون ذاتبَةُ للإنسان» ومقتضى هذه الصفة هى كون الإنسان 
بالنسبة إلى أفعاله على نحو سواء بحيث إِنّ شاء فعل وإن شاء تركك. 7- الاختيار الفعلى» وهو نفس الإرادة والانتخاب فى الخارج 
والصيلاض العم ,قله يك تصور الأنيان لقعا واسبنك الناند# فم وخضول الشر كاله كن لك #دميقة الاخمانف ميداة الخ 
وتنتخب الفعل أو التركك. وإن شئت قلت: ترد النفس فى ميدان العمل بصفة الاختيار وقوّته التى تكون من شؤونها وذاتياتها فتريد 
الفعل أو الترك وتنتخب أحدهما. ولا-زم هذا أن تكون الإمرادة نفس الاختيار» ولكن- الاختيار الفعلى لا صفةٌ الاختيار أى الاختيار 


بالقوّةُ. انوار الأصولء ج١.‏ ص: 76٠‏ توضيح ذلكت: أن الإنسان يكون بفطرته وذاته طالباً للمنفعة ودافعاً للضررء أى من غرائزه الفطريّة 
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الجبليةُ غريزة طلب المنفعة ودفع الضررء وبمقتضى هذه الغريزة إذا لاحظ شيئاً والتفت إلى منفعة أو ضررء أى إذا تصوّر أحدهما 
وصدّقه يحصل فى نفسه شوق إلى تحصيل المنفعة أو دفع الضررء ومع ذلكك يرى نفسه قادراً على الجلب وعدمه؛ أو على الدفع 
وعدمه. وأنْ له أن يتحرّك ويجلب المنفعة أو يدفع الضررء وله أن يجلس ويتحمّل الضرر أو يحرم نفسه عن المنفعة ويشترى المذمّة 
والملامة» فإذا اختار الفعل وانتخبه وأراده ورججحه على الترك تتحرّك عضلاته نحو العمل فيفعله ويحمّقه فى الخارج. وبهذا يظهر أن 
التصوّر والتصديق والشوق كثيراً ما تكون جبردَة غير اختيارّة» فإنّ التصوّر كثيراً ما بحصل للإنسان جبراً بمعونة حواسّه وادراكاته. 
ويترتّب عليه التصديق فيكون التصديق أيضاً جبرياً غالباً ويترئّب على التصديق الشوق أو الكراهة بمقتضى غريزة جبريّة وهى غريزة 
جلب المنفعة ودفع الضرر. ثم تصل النوبة بعد هذه إلى أعمال النفس واختيارها وارادتها بمقتضى سلطانه الذاتى وقوه الاختيار وقدرة 
الكضفات !الى مهلها لله الى لذاتياة فلها أن تار اولي أن لا تختار ولا تنتخب. ثم إذا اختارت وانتخبت تصل النوبة إلى 
حركة العضلات نحو العملء والإرادة عين هذا الاختيار الفعلى والانتخاب الخارجى» هذا أ5ل. وقانيا:ظهر أن الارادة بست فى طول 
الشوق البو كدق باؤامكلل شي ديل عيقة الأقعاز تعدالة ينوباء والقاهد: على ذلكف أن الأبان كترا ما مور شيا ذا متقعة وفاهدة 
ويصدّق فائدته ويشتاق إليه» ولكن مع ذلكك لا يتصدّى له فى الخارج ولا تترشّح من النفس إراده العمل لما يكون لها من صف 
الأخفار وقوتف وسيفد تفاهد تحلل ضف الأخماز من الشوق والارادة وبهدا تتحل مشكلة عدم اختياريّة الإرادة فإنّه إذا كانت الإرادة 
عبارة عن الاختيار الخارجى الفعلى والتصدّى فى الخارج بمقتضى صفة الاختيار الذاتٍة للإنسان كانت إراديّةُ وإراديتها إِنّما تكون 
بذاتها لا بقوَهُ اختياريّة اخرى حتّى يتسلسل. وإن شئت قلت: إِنّ إراديّة كل فعل إِنّما هى بالإرادة وإراديّةُ الإرادة إنّما هى بصفة انوار 
الأصولء ج١ء‏ ص: 76١‏ الاختيار الكامنة فى النفسء وإراديّةُ صفة الاختيار واختياريتها إِنّما هى بذاتها فإن كل ما بالعرض ينتهى إلى 
ما بالذات» وذلك مثل أن المعلوم يكون معلوماً بتعلق العلم به. والعلم معلوم بذاته لا يتعلق علم آخر به. يبقى الكلام فى توضيح نكتة 
أن الإرادة كيف تترشّح وتنشأ من صفة الاختيار الكامنة فى النفس وأنّ النفس تخلقها وتوجدها بذاتها وبلا وسائط اخرى خارجية 
فنذكر فى هذا المجال ما أفاده فى رسالة الطلب والإرادة» ونعم ما أفاد. فإنّه جدير بالدقَهُ والتأمل وإليك نص كلامه: «اعلم أن الأفعال 
الاختياربَهُ الصادرة من النفس على نوعين: النوع الاوّل: ما يصدر منها بتوسّط الآلات الجرمائه كالكتابة والصياغة والبناء ففى مثلها 
كرون لقنن قاعلة الحراكة | لأنوناقة اناميا دعها قانا وتالدرفن كالتات اسايق كه الأصير والأعفايويق فحل ان فيد 
ويضعها على نظم خاصٌ وتحصل منه هيئة خاصّة بنائه وليست الهيئة والنظم من فعل الإنسان إِلّابالعرضء وما هو فعله هو الحركة 
القائمة بالعضلات أوَلا وبتوسّرطها بالأجسامء وفى هذا الفعل تكون بين النفس المجرّدة والفعل وسائط ومبادٍ من التصوّر إلى العزم 
وتحريكك العضلات. النوع الثانى: ما يصدر منها بلا وسط أو بوسط غير جسمانى كبعض التصوّرات التى يكون تحمّقها بِفعَاليَُ النفس 
وإيجادها لو لم نقل جميعها كذلكء مثل كون النفس خلاقة للتفاصيل» ومثل اختراع نفس المهندس صورة بديعة هندسيّةء فإنٌ النفس 
مع كونها فَعَالةُ لها بالعلم والإرادة والاختيار لم تكن تلكك المبادىء حاصلة بنحو التفصيل كالمبادىء للأفعال التى بالآلات الجسمائية 
ضرورة أن خلق الصور فى النفس لا يحتاج إلى تصوّرها والتصديق بفائدتها والشوق والعزم وتحريم العضلاتء بل لا يمكن توسيط 
تلك الوسائط بينها وبين النفس بداهة عدم إمكان كون التصوّر مبدثاً للتصوّر بل نفسه حاصل بِخلَاقبَة النفس. وهى بالنسبة إليه فاعلة 
بالعناية بل بالتجلّى لأنّها مجرّدة. والمجرّد واجد لفعليات ما هو معلول له فى مرتبة ذاته» فخلاقيته لا تحتاج إلى تصوّر زائد بل الواجدية 
الذاتدِه فى مرتبة تجرّدها الذاتى الوجودى تكفى للخلاقةة. كما أنّه لا يحتاج إلى إرادةٌ وعزم وقصد زائد على نفسه. إذا عرفت ذلكك 
فاعلم: أن العزم والإرادة والتصميم والقصد من أفعال النفسء ولم يكن سبيلها سبيل الشوق والمحبَهُ من الامور الانفعاليةُ فالنفس مبدأ 
الإرادة والتصميمء ولم تكن انوار الأصول ج٠١‏ ص: 767 مبدئيتها بالآلات الجرمائيةُ بل هى موجدة لها بلا وسط جسمانىء وما كان 
حاله كذلكك فى صدوره من النفس لا يكون بل لا يمككن أن يكون بينه وبينها إرادة زائدة متعلقة» به بل هى موجدة له بالعلم 
والاستشعار الذى فى مرتبة ذاتهاء لأنُ النفس فاعل إلهى واجد لأثره بنحو أعلى وأشرف» ١١‏ (انتهى). إن قلت: إن كانت النفس علة 
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تامَهُ وفاعلة للفعل باختيارها من دون دخالة شىء آخر من الخارج فلماذا صدر الفعل الفلانى منها فى اليوم دون الأمس مع أن المعلول 
لذ يفك عن علمه النافية؟ قلناة المفروقن أن النفين بناليا نى عنقة الأضغار تكرن عله 1306 للتحل ولا إشكال فى أن هذه الصفة 
تقتضى بذاتها تخصيص الفعل بوقت دون وقتء وهذا نظير ما يقال به فى باب صفات البارى من أنه تعالى مختار واختياره عين ذاته 
ولازمه تخصيص فعله (وهو خلق حادثة فلاتية كخلق الشمس والقمر) بزمن خاصٌ لا من الأزل. والحاصل: أنّه يمكن قياس فعل العبد 
من هذه الجهه على فعل الله فهل العالم قديم؟ لا إشكال فى حدوثه فهل العلّدُ التامرة لوجوده هو ذات البارى بما له من الإرادة 
والاختيار بل الإرادة والاختيار عين ذاته. فلماذا حصل الخلق وحدث بعد أن لم يكن؟ فهل كانت هناكك علَهُ من الخارج؟ والمفروض 
أنّه لم يكن هناكك شىء فما الله فى تخصيص حدوثه بوقت دون وقت؟ والجواب: أن ذاته تعالى بما له من الاختيار كان سبباً وعلة 
وهكذا الكلا-م فى أفعال العباد من هذه الجهة وإن كان يتفاوت مع أفعاله تعالى من جهات اخرى. ثمٌ إِنْ لبعض المعاصرين (قدّس 
سرّهم الشريف) هنا كلاماً لا يخلو ذكره عن فائدة. فإنّه قال فى حل مشكلة الإراده وقاعدة «إِنّ الشىء ما لم يجب لم يوجد إِنَّ هذه 
القاعدة لو كانت قاعدة عقَاكِه لم يكن هناك معنى للالتزام بالتخصيص فيهاء لكن الصحيح أنّها ليست قاعدة عقلكِه مبرهنة بل هى 
قاعدة وجداتٍة» إذن فلابدٌ من الرجوع فى هذه القاعدة إلى الفطرة السليمة» والفطرة السليمة تحكم أن هناكك صفة فى النفس وهى 
السلطنة وينتزع منها مفهوم الاختيار» ومعناها إِنّه حينما يت الشوق الم ؤكد فى أنفسنا نحو عمل لا نقدم عليه قهراً ولا يدفعنا إليه أحد 
بل نقدم عليه بالسلطنة» ونسبتها إلى الوجود والعدم وإن كانت متساوية لكنّها كافية انوار الأصول. ج١.‏ ص: 767 فى إيجاد المطلوب 
بلا حاجة إلى ضمْ شىء آخر إليها لأجل تحمّق أحد الطرفين» فلا يجرى فيه قاعدة «إِنَّ الشىء ما لم يجب لم يوجدء وإلَا لزم الخلفء 
لأنّ السلطنة لو وجدت لا بدّ من الالتزام بكفايتها ."١١‏ (انتهى ملخخصاً). وفيه: إِنّا لا نجد فرقاً بين مفهوم السلطنة والاختيار» وما ذكره 
ليس أمراً جديداً فقد عبر بالسلطنة بدل الاختيار كما عبر بعض آخر بهجوم النفس (فإنّه عبار اخرى عن إعمال الاختيار أى الاختيار 
الفعلى) أو الطلب الموجود فى النفس فلو لم يكن وجود الاختيار كافياً فى حلّ هذه المشكلة فالتعبير عنه بعبارة اخرى لا يفيد فى حلّها 
أيضاً فإنّه يبقى السؤال فى أنّ هذه السلطنة متساوية النسبة إلى الوجود والعدم فترجيح أحد الطرفين يحتاج إلى مرسجح. وإن شئت قلت: 
إن السلطنة كانت موجودة فى النفس من الأوّلء فلو كانت كافية بذاتها للوجود بلا ضمم شىء إليها فلابدٌ أن توجد الأفعال كلها من قبل 
ولا معنى لتخصيص فعل بزمان دون زمان. فلا يبقى طريق لحل هذه المشكلة إِلَّاما عرفت سابقاً. 


أدلّةَ القائلين بالاختبار: 


وأمّرا القائلون بالاختيار فاستدلُوا لمقالتهم بوجوه أيضاً: الوجه الأوّل: ما هو مشتركك بينالإلهيين والمادّيين وهو الرجوع إلى الوجدان؛ 
فَإِنّ الضرورة قاضية باستناد أفعالنا إلينا على تعبير المحمّق الطوسى رحمه الله (والمراد من الضرورة فى كلامه ضرورة الوجدان لا 
ضرورة دليل العقل). وتوضيحه: أنْ الوجدان على نوعين: الوجدان الفردى والوجدان العمومى.ء أمّا الوجدان الفردى فهو قاض بوجود 
الفرق الواضح بين أفعالنا نظير ضربان القلب وجريان الدم فى العروق وحركة يد المرتعشء وبين أفعال اخرى لا تصدر من الإنسان 
إنابعد التصوّر والتصديق والإدرادة سواء صدرت من الإنسان بلا تأمّل ومشقّهُ وبمجرّد تعلق الإرادة والمشيّةُ عليه كحركة اليد غير 
المرتعش فإنّها تتحمّق بمجرّد الإرادة» أو لا تتحمّق بمجرّد الإرادة بل تحتاج إلى حصول مقدّمات ومبادٍ كسيلان الدموع؛ فلا إشكال 
فى أن الوجدان حاكم على عدم انوار الأصول. ج١.‏ ص: 75# اختياريّةُ القسم الأوّل كما لا إشكال فى أنه يقضى باختياريّةُ القسم 
الثانى والثالث» بل لو اقيمت صورة الف برهان على العكس نعلم إجمانًا بوجود اختلال فى بعض مقدّماته. لأنّهِ لا يقاوم الوجدان. وأمًا 
الوجدان العمومى فلا إشكال أيضاً فى أن جميع العقلاء منالإلهى والمادّى حتّى القائلين بمذهب الجبر يحكمون بِأنّ المسؤول فى 
الجرائم والتخلفات والجنايات إِنّما هو الإنسان نفسه. فيذمّونه ويجعلون لشخص المتخلف غرامة معتنة» والقول بالجبر يستلزم كون 
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جميع المحاكم القضائِه ظالمة ويستلزم أن يكون جميع المجازات ظلماً. وبعبارة اخرى: أن أصل المجازاة واستحقاق الظالم لها 
وجدانى وإن كانت كيفيتها وخصوصّياتها اعتبارية ومجعولة من قبل المقنّن المشرّع. وهذا ممما يقضى به الجبريون أيضاً بوجدانهم» 
والمنكر إِنّما ينكره باللسان وقلبه مطمئن بالايمان» نظير إنكار السوفسطائى لأصل الوجود والمثالى للوجود الخارجى؛ فلا إشكال فى 
أن القائلين بهذه المقالاءت يعترفون فى مقام العمل بوجود الأعيان الخارجدَه كالنار والماء والهواء والسيارات والطتارات فيطلبونها 
ويركبونها كسائر الناس من دون أى فرق. كذلك العالم الجبرى إذا قام فى ميدان العمل ورأى نفسه فى المجتمع البشرى يلوم من 
غصبه حقّه ويشكو منه ويرى تعزيره وسجنه عدلًا بينما تكون جميع هذه الامور على اعتقاده ظلماً وجوراً. ويد ما ذكرنا من قضاء 
الوجدان بالاختيار ما رواه فى اصول الكافى عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان جالساً بالكوفة منصرفة من صفَّين إذ أقبل شيخ فجنا 
بين يديه ثم قال له: ياأمير المؤمنين أخبرنا عن مسيرنا إلى أهل الشام أبقضاء من الله وقدر؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام: «أجل 
ياشيخ» ما علوتم تلعة ولا هبطتم بطن واد إِلّابقضاء من الله وقدر» فقال له الّيخ: عند اللّه أحتسب عنائى ياأمير المؤمنين؟ فقال له: «مه 
ياشيخ فوالنّه لقد عظّم الله الأجر فى مسيركم وأنتم سائرون وفى مقامكم وأنتم مقيمون وفى منصرفكم وأنتم منصرفون ولم تكونوا فى 
شىء من حالاتكم مكرهين ولا إليه مضطرّين» فقال له الشيخ: وكيف لم نكن فى شىء من حالاتنا مكرهين ولا إليه مضطرّين وكان 
بالقضاء والقدر مسيرنا ومنقلبنا ومنصرفنا؟ فقال له: «وتظن أنّه كان قضاء حتماً وقدراً لازماً؟ إِنّهِ لو كان كذلكك لبطل الثواب والعقاب 
والأمر انوار الأصول» ج١»‏ ص: 60" والنهى والزجر من الله وسقط معنى الوعد والوعيد فلم تكن لائمة للمذئب ولا محمدةٌ للمحسن 
ولكان المذنب أولى بالاحسان من المحسن ولكان المحسن أولى بالعقوبةٌ من المذنبء تلكك مقالةٌ اخوان عبدهٌ الأوثان وخصماء 
الرحمن وحزب الشيطان» وقدريّةُ هذه الامّهُ مجوسهاء إن الله تباركك وتعالى كلف تخبيراً ونهى تحذيراً وأعطى على القليل كثيراً ولم 
بعص مغلوباً ولم بطع مكرهاً ولم يملدك مفوّضاً ولم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلّاء ولم يبعث النبيين مبشرين ومنذرين 
عبشا ذلكك ظنّ الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار». فأنشأ الشّيخْ يقول: أنت الإمام الذى نرجو بطاعته يوم النجاة من الرحمن 
غفرانا أوفتحت مق أمرناها كان ملعسا براك ويك بالانسان احمانا ولوق تقل آآخر و#ارواه العلامة المجلسين فى ابخان بد 
ذكر ما مرّ: ثم تلا عليهم نوَقَضَى رَبك أن تَعرْدُوا إن ياه وفى نقل ثالث فى البحار 0« أيضاً بعد عدّه عليه السلام الموارد العشرة من 
ءالتعا وقدوء قال كل ذلكف نضا اللدقى أقالنا وقد الأعمالماا رعذ الحدية الت شري ضر ب اللدادية وسكاف 
الأخبار المأثورة عن المعصومين عليهم السلام الذى تلوح عليه آثار الصدق ناظر إلى تفسير القضاء والقدر بالقضاء والقدر التشريعيين 
(كما ورد فى ذيله) ثم تمشكك لإثبات بطلان مقالة الجبريين والقدريين بالوجدان الصريح من عشرةٌ وجوه: أحدها: الثواب والآخر: 
العقاب والثالث: الأمر الرابع: النهى ... إلى آخر ما ذكره عليه السلام فإنّه لا يجتمع الثواب مع الجبر على الطاعة ولا العقاب مع الجبر 
على المعصية كما أنّه لا معنى للأمر على فرض الجبر على الطاعة لأنّه تحصيل للحاصلء ولا فى فرض الجبر على المعصية فإنّه تكليف 
بما لا يطاق» وهكذا مسألة اللائمة والمحمدة والسؤال والعتاب كل ذلكك لغو أو ظلم على القول بالجبر» وهو أمر واضح لكل أحد. 
الوجه الثانى: ما يختصٌ بالالهيين وهو «دليل العدالة» وهو أن الجبر ينافى عدله تعالى كما أن القول بالتفويض ينافى التوحيد ويلزم منه 
خروجه تعالى عن سلطنته وقد نص على هذا انوار الأصول؛ ج١ء‏ ص: 768 المعنى أبو الحسن الرضا فى عبارة وجيزة لطيفة وقد سأل 
عنه الراوى وقال: اللّهِ فض الأمر إلى العباد؟ قال: الله أعرّ من ذلك. قلت: فجبرهم على المعاصى؟ قال: «اللّه أعدل وأحكم من ذلك» 
«. وقد أجاب عنه الأشاعرة بوجهين: أحدهما: من طريق إنكار الحسن والقبح العقليين وإِنّ الظلم ليس قبيحاً على البارى تعالى. 
ثانيهما: أنّه لو سلمنا وقبلنا الحسن والقبح عند العقل إِلَأَنَه لا يصدق الظلم على أفعاله تعالى حتّى يحكم العقل بقبحه لأنّها تصرّفات فى 
ملكك نفسه وله أن يتصدّف فى ملكه بما يشاء كيف يشاء لا يسأل عمًا يفعل. ويجاب عن الوجه الأوّل: بأنّه سفسطة مخالفة للوجدان» 
مضافاً إلى أنه مستلزم لانهدام أساس المذهب وهو معرفة البارى لأنّها مبنية على قبول وجوب التحقيق عن وجوده تعالى» وهو مبنى 
على وجوب شكر المنعم ووجوب دفع الضرر المحتمل وقبح تركهماء وكذلكك معرفة النبى صلى الله عليه و آله لأنْها أيضاً متوقفة على 
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قبح اعطاء اللّهِ تعالى المعجزة بغير النبى الصادق الصالح لمقام النبوّة وإلّا لو لم يكن اعطائه بالشيطان مثلًا قبيحاً لم تثبت النبوّة والرسالة 
ولم يحكم العقل بوجوب النظر إلى دعوى من يدّعى النبوَة ومعجزته. وعن الوجه الثانى: بِأنّه لا دليل على جواز تصرّف الإنسان مثا 
فى هنا كانه للش بحاشارى "كلل وداه فلك ودر لدمدلا إسراق أمواله بل العقل يحكم بخلافه وبجواز التصرّفات غير القبيحة 
كذلكك بالنسبة إلى أفعال البارى تعالى فإنٌ تصرّفاته لا تكون إلاعن مصلحة؛ ومن المعلوم أن ما ذكر قبيح مخالف للمصلحة. الوجه 
الثالث: «دليل الحكمة فإنّ القول بالجبر يلازم كون بعث الرسل وانزال الكتب لغواً لأنّه أمَا أن اللّه تعالى أراد طاعهٌ عبده وأنّ ذات 
العبد مقتضية للطاعة فبعثه وزجره تحصيل للحاصلء وإمّا أن لا تكون ذاته مقتضية للطاعة بل لها اقتضاء العصيان فيكون بعثه أو زجره 
تكليفاً بما لا يطاق وكلاهما يناقيان حكمة البارى تعالى:«وهذا الوبجه'تام نعتى بناة على إنكار الحبين والقبح العقليين» لأ كوه تعالى 
سكا كانت بالنقل. انوار الأصولء ج ١‏ ص: 77 نعم أنه وارد على مقالة من يقول: أن السرش أقعال الأتماة كفا مخ إرادة الله 
تعالى ومشيته الأزلة ولا تدفع قول من يرى أنه ناش من عوامل اخرى أما نفسائدٍة ذاتيةُ للإنسان كعامل الوراثة أو خارجتيةٌ عن ذاته 
كعامل الطبيعة والمجتمع قا كتافك قابدة النقين ولو عير .اق إن البسلى التخراساتى. رحمه الله أورد مسألهُ الجبر والاختيار فى مبحث 
التجرّى أيضاء ثم ذكر هذا الوجه تحت عنوان «إن قلت» وأنّه ما فائده انزال الكتب وإرسال الرسل؟ وأجاب عنه بِأَنْ فائدة انزال الكتب 
وإرسال الرسل هو انتفاع من حسنت سريرته منها وتكامله بهاء وإتمام الحيجة بالنسبة إلى من خبثت سريرته. أقول: هذا البيان مثله من 
مثله بعيد جدّاً لأنّه لا معنى للانتفاع أو إتمام الحيَّوِة بناءً على العلية التامّة فى مقام الذاتء اللهمّ إِلَاأن يقال إن مقصوده من العلّية إِنّما 
هو الاقتضاء لا العلَيةُ التامرة» ولكن هذا عدول عن ظاهر كلامه ومن يقول بمقالته ويحذو حذوه. هذا تمام الكلام فى الأدلَُ العقلية 
تمدن الس والاجهاو: 


الأدلّة النقليّة على القول بالاختيار: 


وأغا الأدلة النقلية: من الآباث والاوايات فهى كثيرة لكل عن الطرفيةء فالجبرثون اسعدلوا بظوائك خمسة من الآباك التى دل يبظاهرها 
غلى أن الفاعل إِنّما هو البارئ تعالى فقط (ولعل من مناشىء القول بالجبر هو ظاهر هذا القبيل بن الاباكرع لوطل طراخرها ون 

دون ملاحظة سائر الآآيات والقرائن العقلة): الطائفة الاولى: ما تدلٌ على أنه تعالى خالق لكل شىء كقوله تعالى: كم الله ربكم لا 
ِلَهَ إن ُو خَالِقُ كل شَئ بوااخارم اللاوتوله تجالى: «أم بجعلو له َكاء حَلمُوا كَل َب اْحَلق لهم قل الله اق كل طن 2 
وقوله تعالى: «فأَفبلوا إلبهه قوق قَالَ الشدوة ما تَنْحَتُونَ وَاللهُ حَلقَكُمْ وَمَا تَعْمَلونٌ) «”. انوار الأأصولء؛ ج١ء‏ ص: 758 والجواب 
عنها: أقي الآبدان الأؤلبان فالمراد من #كل شىء) فيهما إِثما هو الذوات والأعيان الخارجتة بقرينة لكلا نيما وبا تاهما من 
الآبات إِنّما هو فى خلق السموات والأرض وبقرينة أوائل الآبةُ الثاتبة وهو قوله تعالى: قل أَفَانَحَذْثُمْ , بن زه أؤلياء ايفلكوة [الشبنهة 
كلما ولانقد: 0 فال وارة فى ها اعدو شر كاد لهاك ولضم نأظرة إلى أفعال الانسان كما لا يخفى. وأمًا الآبهُ الثالثة فهى أيضاً ناظرةٌ 
إلى أوثانهم بما هى أوثان وذوات خارجيةُ لا بما هى أعمال» والشاهد على ذلكك قوله تعالى «ما تنحتون' فإِنْ كلمةُ «ما» هنا موصولة لا 
مصدريّة وبالجملة يستفاد من مجموع هذه القرائن أن هذا القبيل من الآيات منصرفة إلى الأعيان والذوات الخارجية كما يشهد على 
ذلكك كلمة «شىء» حيث إِنّها أيضاً تنصرف إلى خصوص الأعيان غالباً ولا يطلق على العمل. هذا- ولو سلّمنا عموم هذه الآيات بالنسبة 
إلى الأفعال أيضاً لكن قد عرفت أن إسناد العمل إلى اللّه تعالى لا يمنع عن إسناده إلى الإنسان نفسه لأنْ أحدهما فى طول الآخر» 
وغوتم الأمريين الأمرين كتاانا فى تقعيلا إقخاء الل الطاففة احاعة؛ الآناك الى اتدل عن اتقى اليطية عن الغيك يتحو قوله تعالى: 
«وَما تَمَاهُونَ إلا أن يَشَاء الله .»١١‏ والجواب عنها: أنّ مقتضى مذهب الأمر بين الأمرين عدم استقلال مشيَة العبد عن مشية اللّه تعالى 
وإن كانت إرادهُ العبد واختياره فى طول ارادته وإِنّ الله أراد أن يختار العبد ويريد الفعل الفلانى كما سيأتى فى توضيح الأمر بين 
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الأمرين مزيد بحث لذلكء فمشية العبد حينئذ لا تنفكك عن مشيةٌ اللّه أبداً وهذا لا ينافى الاختيار كما لا يخفى. الطائفة الثالثة: الآيات 
التى تدل على نفى الفعل عن العباد كقوله تعالى: اقلم َُوهمْ وَلكنَّ الله له وَترا رمت إِذْ وََِت وََكنَّ اله رَمَى؛ ."١‏ ويمكن 
العزانوعنيا برهي "الجراتث الأول أن المراد منه نفى استقلال العبد فى التأثير وكون الفاعل المستقلٌ هو الله انوار الأصول؛ ج ١‏ 
ص: 759 تعالى. وبعبارة اخرى: كما أن الوجود بالأصالة مختصٌ بذاته تعالى» وغيره موجود بإرادته» فكذلك الأفعال الإنسائية منسوبة 
إلى اللّه تعالى بالأصالةُ ومنسوبة إلى العباد بسبب أن الله تعالى أعطاهم القدرة والاختيار والقوّهُ. الجواب الثانى: أن هذا التعبير وارد فى 
شأن غزوة بدر التى تختصّ بالامدادات الغيبية ونزول الملائكة حيث إن القتل إمَا أن يكون قد تحقق بأيدى الملائكة, فسلب القتل عن 
المقاتلين لا بأس به. وإمًا أن يكون قد صدر من المقاتلين مع نصرة من الملائكة فكذلكك يمكن سلب القتل عنهم بهذا الاعتبان أى 
لولا الامداد الغيبى ونصرة الملائكة لم تقدروا على شىء؛ وحينئذ يصدق قوله تعالى: «وَلَكِنّ الله قتََهّ». هذا بالنسبة إلى الفقرة الاولى» 
وأقا الفقرة النافة فالدرادمتها أن باقر الرهى كاورمرع الله سمال أى ونارميك 3 وفية رما هر اراك والقاهد على هذا وجرن إسغادية 
فى الآية» فكما أنه تعالى يسند الرمى إلى نفسه يسنده إلى رسوله أيضاء وهذا يشهد على أنّ المقصود من الرمى الأول إِنّما هو رمى 
التراب أو الحصى ومن الرمى الثانى تأثيرها فى قبض عيون الناظرين كما فى الرّوايات »1١‏ وبالجملة الفقرتين كلتيهما تفسران بالقرينة 
المقامدهُ الموجودة فى الآيةُ. الاقفة الرايعةدسا وذ هلي أذ الأيقاة والعسا: تحدال | لله اتعالى وتسدين اع قدا ند قو له قداالى # يروك اماي 
مُقِيمَ الصَّلَاءُ وَمِنْ دويق ونا قل ذغان "١‏ وقوله تعالى: ولك كنت فى قلوبهع الإيكات وَأَبَدَمُْ بزوح ينها «"). والجواب عنها 

أوضح من الجواب عن الطائفة السابقة عليهاء فإِنّها من قبيل التعبير الرائج بيننا من أن التوفيق بيد اللّهه والتوفيق عبارة عن تهيئة أسباب 
الخير ومقدّمات العمل الصالح على حدّ الاقتضاء والاعداد لا العليةُ التامّةُ كما لا يخفىء وأمًا المراد من كتابة الإيمان فهو إثبات انوار 
الأصول» ج١ء‏ ص: 180 الإيمان واستقراره فى القلب» والمستفاد من الآيةُ بقرينة اللآيات السابقة عليها أن الحبٌ فى الله والبغض فى الله 
يوجب ثبوت اللإيمان ورسوخه فى القلبء فهو بمنزلة الجزاء والنتيجة لعمل اختيارى صالح للإنسان أى التولّى والتبرّى فى اللّهء فلا 
طاقن كرف النشار ا فا ناما كوم بسكن تماق سارها مسار الطاتفنة الخافية! اناك الوفاءة والعاذلة واف فيعدهبا إلن الله 
تعالى وهى كثيرة: منها: قوله تعالى: لبِضِلٌ الله مَنْ يَشَاءُ وَيَهُدِى مَنْ يَشَاءُ وَهَوَ هُوَ الْعَزِيرُ الْحَكيمُ) .0١١‏ ومنها: قوله تعالى: ولَكنْ يُضِلٌ مَنْ 
يشا وَيَهْدِى مَنْ يَمَاكُ «7. ومنها: قوله تعالى: «مَنْ يَنَأ لله يِضْيِلَهُ وَمَنْ ِنَأ َجعَلُْ عَلَى صِدَرَاطٍ مُشتقيم) «7. ومنها: دإِنّك لَانَهْدِى مَنْ 
نك ولكن الله وقيى عن تاق« ومنهاةمقمق ثرة الله آذا يني مذيغ ضدزة اودكا ومن رذ آنا نفد له وبع ضذزة د يما 
حرجا «). والأعرا فليا انا دامص او لكق لديا الصرات الأمان والستعار قل هادا قاله يمشن الأطاظر ف ,قاد البنوات تزه 
وهو أن الهداية على معان ثلاثة: المعنى الأوّل: أن الهداية بمعنى إرائة الطريق ومنه قوله تعالى: وَإِنَك لَتَهْدِى إلي واتدتيما 
8ه البعن القاتن: اليا ميعن الأبصال إلى المطلوي» ومعا نه نذا مون كر له#عانى : «إنك لا تَوودى مَنْ أخبيت وَلْكنّ الله يَؤْدى مَنْ 
يَشَاءُ) إن ما على النبى صلى الله عليه و آله إِنّما هو إرائة الطريق فقط لا الإيصال إلى المطلوب (والمراد من الإيصال اعداد المقدّمات 
والتوفيق الموصل إلى المقصود). انوار الأصول؛ ج٠١‏ ص: 8١‏ الثالث أنّْها بمعنى ترنّب الثواب على العملء وتقابلها الضلاله بمعنى 
حيظ الأعدال روعش قزل مالي وو لني كَفَُوا قغساً لَهُعْ وَأَضَلَّ َعْمَالهُ) . أقول: إن كان مراده تفسير الضلالة بالمعتى الأخير كما 
يظهر من بعض كلماته فهو واضح الإشكال. فإنّ كثيراً من آيات الضلالة لا تلائم هذا المعنى ولا دخل لها بمسألة الثواب والعقاب 
وَإث كان الزاة إن كلابى هذه المعاتق الكلاقة اليدابة تقابلءالفلذالة فيويلق لآ ربب ده فان كرا من اباك الفياذلة ينس سلب 
التوفيق وعدم اعداد المقدّمات نحو المطلوب كما ذكره كثير من المحمّقين» وهذا أيضاً أمر اختيارىء لأنّ التوفيق وكذا سلبه من قبل 
اللالة ركوق لذ دلبل بل خوفائج عن عفن اعمال الانسنات الحسنة أو السبيئ أو ناته وصفاته الحسنة والخبيثة. والمختار فى الجواب- 
عن مسألة الهدانة والفللالة ف الثر اناك مها مستتاد من قي الكتائت الكرييك فارأد حك تت الالجمال واخرى:علن انحو القصيل : 
فالجواب الإجمالى: ما جاء فى ذيل بعض الآيات المزبورة (وهو قوله تعالى: اقل الله مَنْ يََاءُ وَيَهْدِى مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ العَزيرٌ الحَكِيم») 
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فإِنّ قوله «وهو العزيز الحكيم» إشارهٌ إجمالةٍة إلى اذماكة االسوارادهه فاك حفن الماك وهدائة عق ال قفا مه كه وطاق 
إن قدرته وعزّته متقاربة مع حكمته ومندرجة فيهاء ومشيته ناشئةُ من كلتيهما معاً لا من القدرة فقطء فإذا علمنا بن إرادته تنشأ من 
الحكمةٌ فإضلاله أو هدايته مبنيهُ على ما يصدر من العباد أنفسهم من الأعمال السيئة أو الحسنة: وعلى أساس .ما اكسبوة من الاسحقاق 
أو عدم الاستحقاق للهداية والضلالة. وأمًا الجواب التفصيلى: فهو ما تصرّح به كثير من الآيات من أن الهداية أو الضلالة تنشأ مما 
كسبته أيدى العباد وقدّمته أيديهم» نبالفية إلى اليد نظ كر له تعالى اكنو ليق جَاهَدُوا فِنا لَنَهْدِينَهُمْ سبْلنَاا 7. 7- ١وَمَنْ‏ يُؤْمِنْ 
الله يَهْدِ قله« 00000 ص: 107 8 رإنّهُمْ فته آمَنُوا بريه 00 00 نا عَلَى قلُوبِهم إِذ قَامُو قََالُوا ا 
السَمَوّات والأذقئ 0 ع- دقل إِنَ الله 000 غ يَشَاءُ وَيَؤْدِى ليه 4 مَنْ نات 7 - «ذلكك الْكَاتُ َارَيْتَ فيد مدىٌ للْمَتَّقِينَ) «7. 
والمراة 0 وبالشبة إلى الفلذلة نظير قزل تال ات عا به كثيراً وَيَوْدِى به 
كرا وأ 0 ف إِنَا الا قِينَ) ١‏ 06 7- بهت الّذى كَمَرَ وَاللَهُ نامو دى قوم الظَالِمِينَ) ١‏ «ه. “إن الله تجتؤدع عن هو كاذت كنات 
2 *- إن الله لايؤدئ مَن هو رفت كات ه- ه- ١كِذَّلِك‏ 0 الله مَنْ هُوَ شيرف مَُتَاتٌ) .)8١‏ ع (ِإِنَّ الله لَايَوْدِى القَومَ 
الْكافرِينَ؛ «4). فالمستفاد من الطائفةٌ الأخيرة من الآيات أن أسباب الضلالة عبارة عن الفسق والظلم والكذب والكفر والاسراف والريب 
والاصرار على الكفرء وهى بأجمعها امور اختياريَة تصدر من الإنسان وتوجب سلب توفيقه وقدرته على الهداية» فيضل عن طريق الحقٌّ 
بسوء اختياره» ولا إشكال فى أن الآآبات المطلقة التى تسند الهداية أو الضلالة إلى الله تعالى مطلقاً تقد بهذه الآبات طبقاً لقاعدة 
الإطلاق والتقييد وتفسّر بهاء ويستنتج أن هدايته فيض من انوار الأصول؛ ج١ء‏ ص: 187 جانبه يفاض على النفوس المستعدَّةُ والقلوب 
المطهّرة بالأعمال الصالحة؛ كما أن الضلالة عبار عن قطع الفيض والاستعداد والتوفيق عن النفوس غير المساعدة وذلكك بسبب 
الأعمال السيئة والتيات الخبيثة الصادرة عنهم؛ فهذه الآبات مضافاً إلى أنّها غير دالّهُ على مذهب الجبر, ظاهرة بل كالصريحة فى مذهب 
الاختيار» لأنّها بعد ضِمْ بعضها إلى بعض تدلّ على أن الهداية والضلالة ناشئتان من الإنسان نفسه وإن كان ذلكك بتسبيب إلهى من 
باب أن الأساي معنن قرعا من ساسع المكسة ون هنا كه السفات البد هال افا عقي 


الآيات الدالّة بصراحتها على نفى الجبر: 
اشارة 


ثم إن هناكك آيات كثيرة تدلّ على الاختيار بصراحتها أو ظهورهاء وهى على طوائف عديدة: الطائفة الاولى: ما ينطق بمذهب الاختيار 
بالصراحة: نحو قوله تعالى ل ا ل 
الآية بة: إنَّا حََفَا انان مِنْ نطف أَشَاج ا تيه فَجَعَلناهُ مد ميعاً بّص يرأ ”) (والمشيج بمعنى الخليط) فَإِنّه يستفاد منه أن الإنسان بحسب 
الفطرة ل ا ل بالا له كرريى رات اناكم رالاميسانة بارا الاريى ويهد ب السسل» فهو إما 
يشكر فيهتدىء وإمّا يكفر فيضل. الس ا وي تعالى: اوقل ان مِْ ربكم كَمَنْ طَاء لين وَمَْ ضَاء 
فيكمو «*. وقوله تعالى: اإِنَّ هله 4 قَمَنْ شَاءَ انَحَدَّ إِلَى رَيّه سَبِيلًا ١‏ «*». وقوله تعالى: إن هُوَ إن كر ِنعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ نكم أنْ 
يَسْتَقِيمَ) «8). الطائفة الاق 4وامنا مدال على أن الأشثاث وعين لأعنالب ولؤزعه كرهه مكار و إلا لآ بكرن هرزقهنا بها: انوار الأصولء ج ١‏ 
ع 86 سياه قوله جعالى: اكلّ نَفْسِ ِمَا كبرت رَهِيَئَةُ» .01١‏ ومنها: قوله تعالى: كل امْرِءٍ بِمَا كسب رَهِينٌ) 019 ومنها: قوله تعالى: 
«لَهَا مَا كس مَتُ وَعَلَيِهَا مَا اكتَسَ مَتُ) «*. الطائفة الثالشة: ما يدل على حسرة أهل النار وتمنّيهم الرجوع إلى الدنيا لجبران ما فاتهم من 

الجعاو وا اك ع الجا ديار كوا متغاري فى اعمالهم انديع الروتوة إلى الدنيا ولو ألف مرّةُ. منها: قوله تعالى: «قَال رَبِّ 
اأعقرى لعلى أغ ل الها ينا : ك1 لاد وشها قولة تال + «وَهُمْ يَص طَرحُونَ فيها ربا أَخْرِ جنا تَعْمَلُ صَالِحاً غَِرَ الى كنا نَمل 
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«8. ومنها قوله تعالى: ١لَوْ‏ أنَّ ى كد أكون مِنْ المخيَنِينَ) «#. وكيف ينطق إنسان بذلكك إذا لم ير نفسه مختارة؟ الطائفة الرابعة: 
جميع الآيات الدالة غلى ثرت الثواب والعقاب والمدح والذمٌ والسؤال والعتاب على أعمال العباد» فَإنّها مع القول بالجبر لا معنى لها 
ولا تكون مقبولة لدى العقل السليم بل تكون خطابات غير معقولة وكلمات مزوّرة باطلة (العياذ باللّه). الطائفة الخامسة: جميع الأوامر 
والنواهى الواردة فى الكتاب الكريم الدالَّهُ على تكليف الناسء فإنٌ لازم مذهب الجبر خلوّها عن المغزى والمحتوى ولغورّة تبليغ 
الأنبيياء وجميع معلّمى الأخلا-ق. لأنّها إمّرا أن تكون تحصينًا للحاصل أو تكليفاً بالمحال كما لا يخفى على أرباب النهى. الطائفة 
السادسة: جميع الآآيات الدالَّهُ على الامتحان والاختيار كقوله تعالى: ويك انوار الأصولء ج ١‏ ص: 80" النَّاسٌ أن يركوا أن يَقُولُوا 
آنا وَهُمْ َائُفتنُونَ» .0١١‏ الطائفة السابعة: مجموع الأآياث الدالة على إببعاد الأقعال إلى الناة حققة وه كيرة عدا كقر له تعالى > الدض 
يُوَسُْوسٌ فِى صدُورٍ النّاس مِنْ الْجنَّةُ وَالنّاس' فإنْ نسبة إيجاد الوسوسة فى صدور الناس إلى الجنّ والانس دليل على أُنّها مستندة إليهم 
حقيقة لا مجازاًء والقرآن مشحون بمثل هذه الآيات. وبها نجيب عن طائفة من الجبريين الذين يقولون: أن إسناد الأفعال إلى العباد فى 
الآبات الكريمة إسناد مجازي وإنّغادة البارى تعالى جرت على أعمال إرادتة عند إرادة الآنساق وإق العلة التائرة إثما هو إواةة الله 
فقطء فإنّ هذا ينافى ظهور هذه الإسنادات بكثرتها فى الحقيقة؛ فإن حملها كلها على المجاز مجازفة جدّاً. إلى هنا تم الكلام فى الأدلَة 


النقلية والعقلية الدالَهُ على نفى الجبر والتفويض. بقى هنا امور: 
الأوّل: فى مسألة الأمر بين الأمرين 


وهو مذهب أهل بيت العصمة الذين لا يزالون يدعون إليه فى مقابل مذهبى الجبر والتفويضء وقد وردت من جانبهم فى هذا المجال 
روايات كثيرة فى الجوامع المعتبرة للحديث؛» وحيث إِنّ بعض القائلين بهذا المذهب انسحب بالمآل إلى مذهب الجبر كمن يقول: بأنَّ 
العلة الليافة فى إراداك الإساة النااهى ين سريرهه أو سوفياه كنا أن يعن حر انه إلى مدهب التفر يض كذ لكف كلفد ألا من 
تفسير الأسمر بين الأسمرين وبيان حقيقته ثم إيراد جملة من تلكك الرّوايات المأثورة عنهم عليهم السلام. فنقول: إِنَ «الأمر بين الأمرين» 
عبار عن الجمع بين الأصلين: التوحيد الأفعالى (أى فاعليته تعالى فى الأفعال كلها) والعدالة. إن حقيقة هذا المذهب أنه لا يخرج 
البارى تعالى عن انوار الأصول؛ ج١.‏ ص: ١88‏ سلطانه المطلق فى جميع الأشياء حتّى فى الأفعال الاختياريّة للإنسان» هذا من جانب» 
ومن جانب آخر لا يتّهمه بإجباره العباد على المعاصى ثم أخذهم بالعذاب. وقد ورد عن أبى بصير عن أبى عبدالله عليه السلام قال: 
«من زعم أن الله يأمر بالفحشاء فقد كذب على اللَّه ومن زعم أن الخير والشرّ إليه فقد كذب على الله .)١١‏ وعن هشام بن سالم عن 
أبى عبداللّه عليه السلام قال: «اللّه أكرم من أن يكلف الناس ما لا يطيقون واللّهِ أعزّ من أن يكون فى سلطانه ما لا يريد» «7). فلا يخفى 
أنه جمع فى هذين الخبرين بين عدالته تعالى وعدم ظلمه على العباد بإجبارهم وتكليفهم بما لا يطيقون ولا يقدرون على إتيانه أو على 
تركه وبين سلطانه وتوحيده فى جميع الأفعال. وعن اسماعيل بن جابر قال: كان فى مسجد المدينة رجل يتكلم فى القدر والناس 
مجتمعون قال: فقلت ياهذا أسألكك؟ قال: سل قلت: قد يكون فى ملكك الله تعالى ما لا يريد؟ قال: فأطرق طوينًا ثم رفع رأسه إلى 
فال بانهذ] لقن فلك اله يكرة ف ملكه ما لا بريد أله الشهورء ؤلقى قلت لأ يكون فى ملكه الثنا رمه أفر رف لكك بالعاعي قال: 
فقلت لأبى عبداللّه عليه السلام سألت هذا القدرى فكان من جوابه كذا وكذاء فقال: «لنفسه نظر أما لو قال غير ما قال لهلكك» 23 » 
(والعراة مد أله سيب هذا السرات انف نفس من شلكة الكفر والعدات لأن كل واحد هن الأمرين السر والتقويضن بغي إل الكثر 
أحدهما يوجب سلب العدالةٌ عنه تعالى عن ذلكك وثانيهما يوجب الشرك فى الأفعال). فقد ظهر لكك أن معنى الأمر بين الأمرين أن 
أفعال العباد تكون باختيارهم وإرادتهم ولذلكك يكونون مسؤولين ويجزون بالثواب أو العقاب فى مقابل طاعتهم أو معصيتهم» ولكن 
فى نفس الوقت ومن جانب آخر تستند أفعالهم إلى البارى تعالى حقيقة لأنَ اختيارهم من جانب الله وتفاض إرادتهم من ناحيته تعالى 
إليهم فى كل لحظه لحظة وهو القَيوم عليهم وعلى أفعالهم وجميع الأشياء. وليس شىء منها خارجاً عن سلطانه وسطوته. فاختيار 
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الإنسان وإرادته ينشأ من اختياره تعالى الذى أفاضه عليه وحيث إن أفعال الإنسان الاختياريَه ناشئةُ من انوار الأصول؛ ج٠١‏ ص : 701 
مساوم وراد ةا فال كين تاشطة سقف عن اعيان الله وإرادته» لأسن إراده الملزوم لا تنفكك عن إرادةٌ اللا-زم» فهذا هو الأسمر بين 
الأمرين. فهو كما ذكره بعض الأعلام نظير ما إذا فرضنا أن يد العبد مشلولة لا يتمكن من تحريكها إِلَا مع إيصال الحرارة إليها بالقّة 
الكبياة تدافا رصا امول القوة لبها بون اط لاني كك كبرب اءالكااف ررك ١‏ وز ييا وان تتقاء عسل باعي ره جل سين أو فيا 
والمولى كان يعلم بذلك فحينئذ يكون الفعل اختياريّاً للعبد ويستند إليه حقيقة لأنّه صدر منه باختياره» ويستند إلى مولاه أيضاً حقيقة 
لأنّ السلكك بيد المولى وهو الذى يعطى القَوَهُ للعبد آنا فآناً. نعم ما يستند إلى العبد إِنْما هو نسبة المسؤولية؛ وما يستند إلى المولى 
إِنْما هو نسبةٌ الخالقية كما لا يخفى. 


الثانى: دوافع القول بالجبر 

وهى على ثلاثة أنواع: فلسفية روحية (نفساتئةٌ)» سياسيةُ. أمّا الأسباب الفلسفيةٌ فهى امور: -١‏ ملاحظةٌ تفاوت الأشخاص من حيث 
الذاتيات والاستعدادات؛ فبعضهم ذو سريرة حسنةُ ولبعضهم الآخر سريرة سيئةُ خبيثة من أوّل الأمر وقبل التأثّر بتربية مربٌ وتعليم معلم 
ولاق الذين ترلدوا وتقاوافن مخبط سنىء أو عائلة غير أصيلةُ فلهم خلقيات وضيعة دنيئة غالباً. *- الانغمار فى مسأل التوحيد 
الأفعالى وتوهّم أنّهِ لا يلائم فاعلية غير اللّه تعالى فى أفعاله. ؟- عدم القدرة على حل مشكلة الإرادة وكيفية جريان قاعدة «الشىء ما لم 
يجب لم يوجد» مع القول بالاختيار وعدم الجبرء فهذه الامور جميعاً أو شتاتاً صوّرت أن الحقّ مع مذهب الجبرء غفلوا عن أن تأثير 
النفسانيات أو المحيط والمجتمع إِنّما هى على حدّ الاقتضاء والعلَيُ الناقصة؛ فربٌ إنسان له سرير حسنة لكن بسوء اختياره يهوى إلى 
النار ورب إنسان له سريرة سيئُ ينجو بحسن اختياره ويعمل على تحسين سريرته وخلقياته ويكون من أهل الجنُّ. انوار الأصولء ج٠١‏ 
ض+:88؟ وكذلك الذين يعيشون فى المجشعات الصالحة أو الفاسدة فلس شىء من ذلكك علة ثامقة للسعادة والشقاوة والطاعة 
والمعصيةٌ بل الجزء الأخير هو إرادةٌ الإنسان. وكذ لكك قبول التوحيد بأقصى مراتبه لا ينافى القول بالاختيار كما عرفت تفصيل الكلام 
فيه ولا حاجة إلى مزيد توضيح أو تكرار. وما السبب الروحى والنفسانى فهو ما يحاوله الإنسان عند الفشل والهزيمةٌ من سلب 
السفولية صن تمه وإنطاة الحلة السب إلى مر آخر معرق فقول (إلى بض د االسظ وملا أو ول #«زفلذن عسن الكل رومكدا التعال 
فى تبريره لسلوكه الشائن وأفعاله الشريرة من أجل التخلّص من الضغط الروحى والملامات الوجدائيةُ فيقول: «أراد الله هكذا ولم يكن 
فغلى تحت التبارى وإرادتيء بل كان مقدراً من قبل » ولأ يمكن القرار عن #قديرة تعالى) أو «لا يمكن الفرار عن جبر المحيط 
والداوفع» إلى غير ذلكء كما يشاهد فى كثير من المسجونين الذين سجنوا بما قدّمت أيديهم من المآثم والكبائر. وأمًا الأسباب 
السياسية فهى ما ينطق به تاريخ البشريّة من الاساليب المضْلّلة لحكومات الجور وقوى الانحراف فى طرح مسألة الجبر والقضاء والقدر 
لتوجيه تحكماتهم وجناياتهم وبغرض تسليم الناس فى مقابل رغباتهم الشرّيرة ولتخدير أفكارهم والتقدّم فى مقاصدهم الخبيثة» كما 
نسب فى التاريخ إلى جنود المغول وكما جاء فى كلمات بعض الأعاظم «أنَ الجبر والتشبيه امويان والعدل والتوحيد (أو التوحيد 


والتنزيه) علويّان» ومعناه أن بنى اميِهُ كانوا ينشرون مذهب الجبر لتوجيه جناياتهم. 
الثالث: فى معنى السعيد سعيد فى بطن امّه ... 


أما ها استشد به المحقق الخراساتى رمه الله من الحديثين (حديث: «السعيد سعيد فى طن اه والشقى شقى فى يطخ اثه) وحديث 
«الناس معادن كمعادن المذهب والفض 4). وهما مما ورد فى منابع الفريقين» فأمّا الرّوايةٌ الاولى فقد رواها الكنانى عن الصادق عليه 


السلام قال: قال رسول الل صلى الله عليه و آله: «الشقى من شقى فى بطن امّه الخبر» 1 » ومن طريق العامة ١‏ زواعا انوان الأول 
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ج١1‏ ص: 184 عبداللّه ين عمر عن رسول الله صلى الله عليه و آله بنفس التعبير. وأما الرّواية الثائٍه فقد رواها الكلينى رحمه الله عن 
سهل عن بكر بن صالح رفعه عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «الناس معادن كمعادن الذهب والفضَهُ فمن كان له فى الجاهلية أصل 
فله فى الإسلام أصل» .0١١‏ كما أنّها رويت أيضاً من طريق العائرة «7؛ عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و آله بتقديم الفضَةُ 
على الذهب. وكيف كان يمكن تفسير مجموع الحديثين بوجهين: الوجه الأوّل: حمل قوله صلى الله عليه و آله «السعيد سعيد فى بطن 
امه والشقى شقى فى بطن امه على علم البارى تعالى بأنّه سيكون كذلكك كما فسّدره المعصوم عليه السلام بذلكك فى رواية اخرى 
رواها ابن أبى عمير قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن معنى قول رسول الله صلى الله عليه و آله «الشقى من شقى 
فى بطن امه والسعيد من سعد فى بطن امنّه» فقال: «الشقى من علم اللّه وهو فى بطن امّه أنّه سيعمل أعمال الأشقياء؛ والسعيد من علم 
الله وهو فى بطن امّه أنه سيعمل أعمال السعداء ... الحديث» 10 » فلا إشكال فى أن الحديث بهذا المعنى يخرج عن ظاهره ولا ينافى 
اختيار الإنسان فى أعماله كما لا يخفى. الوجه الثانى: ما ينطبق على كلا الحديثين وهو الحمل على اختلاف الاستعدادات والمقتضيات 
الذاتتة للأفراد» والروايتان كلتاهما تعبران عن أن الناس يختلفون من ناحية الاستعداد الذاتى للطاعة أو العصيان» فبعضهم قريب إلى 
الطاعة فى ذاته وبعض آخر قريب إلى المعصية كذلكك. لكن لا على حدّ الإلزام والعلَةُ التامّة بل على حدّ الاقتضاءء نظير ما نشاهده من 
اختلاف الأفراد فى استعدادهم للصيام مثلًا فبعضهم يجد فى نفسه استعداداً للصوم أكثر من الآخرء إِلَاأنّ هذا لا يعنى أنه مجبور على 
الضِّ يام وأنْ الآخر مجبور على تركه. وهكذا فى الامور العارضة على الذات كالتفاوت الجغرافى واختلاف المناطق فى الحرارة الجويّة 
فى المناطق الحارّة أو الباردةٌ أو لجهة شغلية كالتفاوت الموجود بين الخباز والبقال بالنسبة إلى انوار الأصولء ج٠١‏ ص: 12٠‏ الضّيام فى 
شهر رمضانء والحاصل أن صاحب الاستعداد القوى للصيام وكذا من يعيش فى المناطق الباردة مثلّا يكون أقرب إلى طاعة الله من 
قيزة وبهده المناسية بعد اقرب إلن السعادة من غيره من دوق أن يكوت ذلك علة 6ض الطاعة أو المعصية: إواقلك: سلمناة ولك 
أليبس هذا الاختلاف بهذا المقدار مخالفاً للعدالة؟ قلنا: قد اجيب عن هذه الشبهة فى لسان الرّوايات الواردةٌ عن الأئمّةٌ المعصومين 
عليهم السلام ببيان واضح وهو «إنَّ أفضل الأعمال أحمزها». )١١‏ وتوضيحه: أن التفاوت هذا إِنّما يستلزم عدم العدالةٌ فيما إذا لم تلاحظ 
تلك الخصوصيةُ الذاتٍة أو العرضيَّةُ فى ميزان الأعمال وترتّب الثواب والعقاب مع أنّه لا ريب فى دخلها فى ميزان الأعمال» فيكون 
أفضل الأعمال أحمزها وتلاحظ النسبةٌ الموجودةٌ بين الاستعداد والعمل» فمن كان له استعداد أكثر وفرض أفضل للطاعة والعمل 
الصالح يطلب منه عمل أوفر وحصيلة أكثر. ومن كان بعكس ذلك ولديه استعداد أشدّ للمعصية ينتظر منه عمل أقلّ وحصيلة أخفٌ 
ولا-ريب أن صلاءً جار المسجد فى المسجد لا تعادل فى الفضيلةُ مع صلاهُ من يكون بعيداً منه» وعين هذا الكلا-م يجرى فى 
الاختلافات الذاتيِةُ وتفاوت الاستعدادات الخلقية. 


الكلام فى القضاء والقدر: 


وحيث انتهى الكلام إلى مسألة الجبر والاختيار ينبغى أن نتكلم بكلام موجز عن مسألة القضاء والقدر التى هى من أهمّ المسائل كتاباً 
وسنَّةْ وعقلًا لما بينهما من الصلة الوثيقة» وقد ورد الكلام فى القضاء والقدر فى الأخبار المأثورة عن أثمّتنا عليهم السلام .07١‏ ولا بد 
قبل بيان المختار فى أصل المسألة من تقديم امور: الأمر الأوّل: فى أنه ما الفرق بين المسألتين: مسألة الجبر والاختيار ومسألة القضاء 
والقدر؟ انوار الأصولء ج٠١‏ ص: 78١‏ تفترق مسألة القضاء والقدر عن مسألهُ الجبر والاختيار فى أمرين: أحدهما: أن الاولى أعمّ من 
الثاقية من تانحة سعة شمولها لأغمال العباد وغيرهم فإِنْ القضاء والقدر جاريان فى جميع الكائنات بخلاف مسأل الجبر والاختيار فإنّها 
مطروحةٌ فى مجال أعمال الإنسان فقط. ثانيهما: أن المسألهُ الاولى بلحاظ انتساب الأفعال إلى اللّه تعالى والمسألهٌ الثائية بلحاظ انتساب 
الأفعال إلى العباد أنفسهم كما لا يخفى. ولكن مع ذلكك فإِنّ بينهما قرابة شديدة وربط وثيق وإِنّ أدلَهُ المسألتين متقاربة جدّاً. الأمر 
الثانى: أن القضاء والقدر فى لسان الفلاسفة يأتى على معنيين: أحدهما: القضاء والقدر العلميين» بمعنى أن القضاء عبارة عن العلم 
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الإجمالى للبارى تعالى بجميع الموجودات وهو عين ذاته تعالى» وأمّا القدر فهو علمه التفصيلى بجميع الموجودات وهو عين ذات 
الموجودات نفسها. ثانيهما: القضاء والقدر العمليين التكوينيين» بمعنى أن القضاء هو خلق الصادر الأوّل الذى يتضمّن جميع 
الموجودات واندرج فيه العالم بتمامه. والقدر عبارةٌ عن إيجاد الموجودات المتكثّرة ولا يخفى ما فيه من الإشكال فى المبانى. الأمر 
العالة كن مننى القضباء والقدر فى اللغةاوفن تناف الآبانت, قفن مقردالف الراقية والتفاء ب الألمره قرلا كان ذلك رنل قرول 
القاضى) أو فعلما (نحو قوله تعالى فقضاهنٌ سبع سموات) وكل واحد منهما على وجهين: إلهى وبشرى ... إلى أن قال فى مقام بيان 
الفرق بين القضاء والقدر: والقغباء تن الله أخصّ من القدر لأنّه الفصل بعد التقديرء فالقدر هو التقدير والقضاء هو الفصل بعد 
التقدير». وأمًا المستفاد من موارد استعمالها فى القرآن فهو أن القضاء هو الحكم القطعى الإلزامى تكوينياً كان أو تشريعتاًء فالتكوينى 
منه نظير ما جاء فى قوله تعالى: ذا قَضَى أثرا فنا يقُولَ لَه كن فيكونٌ؛ 1١‏ والتشريعى ما جاء فى قوله تعالن: اوفقي رتك أن 
تَعبْدُوا إِلَا إِيَاهُ وَبالْوَالِدَيْن إِحْسَاناً» 05 » وأمًا القدر فهو بمعنى تعبين المقدار إِمَا تكويناً نحو قوله تعالى: ١وَإِنْ‏ انوار الأصولء ج١.‏ ص: 


ا 


181 مِنْ شَىْءٍ إلا عِنْدَنَا حَرَائهُ وما مزل ِل ِقَدَر مَعْلُوم؛ ١١‏ ونحو قوله تعالى: وَأَنرَلنا مِنْ السّمَاءِ مَاءَ بقّدَر 7 » أو تشريعاً نحو قوله 
تعالى: اعَلَى الْمُوسِع قَدَوُهُ وَعَا الْمُْتر قَدَرْه ا الذى ورد فى تعبين وتحديد تكليف المعسر والموسع فى متعة المطلقات اللان لم 
لوك او المين و لدان فى المناء الذى يلا-ئم المعنى اللغوى وظواهر الآيات والرّوايات هو أن القضاء والقدر على نحوين: 
تشريعى وتكوينى, والمراد من القضاء التشريعى هو مطلق الواجبات والمحرّمات التى أمر المكلّف بإتيانها أو نهى عن ارتكابهاء ومن 
ادو | لسري هو قدا هده ل احالف و النتدتابف وسدونها مدت تضانهاء تمن أ وسوي الف لذ قضاب للم ووسرىيه إقائيا 
سبع عشرة ركعات فى الأوقات الخمسة قدره. وهكذا بالنسبة إلى الزّكاة والصّيام والحج وسائر التكاليف» ومن أوضح الشواهد على 
هذا المعنى وأتقنها ما مر من بيان المولى أمير المؤمنين عليه السلام حينما كان جالساً بالكوفة منصرفاً من صمي وهو حديث طويل 
يشتمل على فوائد جمة وقد ورد فى ذيله: «ثم تلا عليه: «وَقضَى رَبك أن تَعبدُوا إَِا إِيّهُ ولا إشكال فى أن المراد من القضاء فى هذه 
الآية | تماهر القفاء السد يعى .و أن العر ادم القشتاع والقدر الشكر ينين فيو تشبن قائرة العلبة وإن كل شيء يوجد فى عالم الوجود 
وكلّ حادث يتحمّق فى الخارج يحتاج إلى عله فى أصل وجوده (وهو القضاء)» وفى تقديره وتعيين خصوصّياته (وهو القدر) فمثنًا إذا 
انكسر زجاج بحجر فأصل الانكسار هو القضاءء أى عدم تحقّقه بدون لعل وأمًا مقدار الانكسار المناسب لقدر الحجر وشْدَةٌ الاصابة 
فهو القدر. لا يقال: «لو كان الأمر كذلكك أى كانت جميع الكائنات محكومة لقانون العلية والقضاء والقدر التكوينيين لزم أن تكون 
أفعال العباد أيضاً محكومة لهذا القانون ويلزم منه الجبر» لأنّهِ قد مرْ سابقاً أنّ من قضاء اللّهِ التكوينى وقدره صدور أفعال العباد من 
محض اختيارهم وإرادتهم وأنْ الجزء الغ للع النادةفها اتناخو كسان الافباة الى تسبي اللد عله وقائرة فى وعردهة ولد لكك 
لاه أذ إسنعاى الفطل إلن الانداق سقفي كنا آذ إنتغاده إلى الله تعالى فى نفس الوقت حقيقى أيضاً. انوار الأصولء ج١1‏ ص: 728 
والشاهد على ذلك ما هو المعروف من رواية ابن نباتة قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام عدل من عند حائط مائل إلى حائط آخر 
فقيل له: ياأمير المؤمنين؛ تف من قضاء اللّه؟ قال: «أف من قضاء الله إلى قدر الله عرّوجِلٌ) 1١‏ فإنّه على كلا تفسيريه شاهد لما قلناف 
فزن كان المراد ممه القغام والقدن التك فين شنطاء أن انميق فقنار الله المكركن يقر اميل فرظ الحائظ المافل على الانسناة 
الموجب للجرح أو القتل) إلى قدره التكوينى وهو أن الحائط المائل يوجب قتل الإنسان أو جرحه فيما إذا لم يعمل الإنسان اختياره 
ولم يفرٌ منه بإرادته» فإن أصل إيجاب الحائط المائل بعد سقوطه قتل الإنسان من قضاء الله ولكن هذا القضاء مقدّر ومشروط بعدم 
إعمال الإنسان اختياره وإرادته وبعدم عدوله وفراره منه إلى مكان آخر. وإن كان المراد منه القضاء التكوينى والقدر التشريعى فمعناه 
أن موك الأسات بالتحافط المادر وق كان رتسا الوا ردقه ولكه الى أ الأفياق تتدريعا بالدول والقر از فكي أذ مرت الاتسباة 
بالعاخط مق غاب ال الدكريب يكزه فيان الانسان نه أ يهنا من اقدره الققن ووم بولة يفقى أن الستدييك على كلو اللمنين اناق 
شاهد على أنّ شمول قانون العلّيهُ لجميع الأشياء التى منها أفعال الإنسان الاختياررَةٌ لا ينافى اختياره وإرادته. إلى هنا تم الكلام فى 
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المقام الأوّل من «الجهة الاولى» من البحث فى معنى الأمر. 

المقام الثانى: فى صبغة الأمر: 

اشارة 

ويبحث فيها فى أمرين: 

الأمر الأوّل: فى مفادها فى الجملة 


لا إشكال فى أنّها وضعت للطلب الإنشائى وبتعبير المحمّق الخراسانى رحمه الله لانشاء الطلبء انوار الأصولء ج1١‏ ص: 78 وعلى 
تعبير بعض الأعاظم لنفس البعث والاغراء (فإِنّها تعابير مختلفة والمقصود واحد) فإنّه تارم يطلب الإنسان شيئاً بنفسه مباشرة فيتحرّكك 
نحو الماء مثنا لرفع العطش بنفسه. واخرى يطلبه بالتسبيبء والثانى على قسمين: تارةً يحرّكك الإنسان الشخص المأمور نحو المأمور به 
بحركة تكويتية فيبعئه نحو العمل بعاً خارجياً ويدفعه بقَوَّهُ يده مثلّاء واخرى يحرّكه ويبعثه نحو العمل بإبراز إرادته وطلبه النفسانى بلفظ 
خاصٌء ومن الألفاظ التى يستعملها الإنسان فى القسم الثانى صيغة الأ-مر فإنّها لفظ ينشأ بها الطلبء ويتوسّل به إلى مطلوبه. ثم إن 
دواعى هذا البعث والإنشاء مختلفة: فتارةً يكون الداعى فيه الإيجاد فى الخارج جدَاًء فيكون الطلب طلباً جدّياً واخرى لا يكون بداعى 
الجدّ بل بداعى الهزل أو التحقير أو التعجيز أو التهديد أو التمنّى أو الترجى, ولكنّه لا يوجب الاختلاف فى المستعمل فيه بل إِنّهِ فى 
جميع هذه الموارد واحد. وهو البعث والطلبء والتفاوت إِنّما هو فى الداعى فحسب. فقولكك: أقم الضِّ لاة» لظ يختلف عن قولكك 
(اغمل ما شتت فى أن المستعمل فى كليهما هو الطلب الانشائىء والفرق بينهها إنّما هو فى أن الداعى لقولكك الأول إنما هو الجِدٌ 
وإيجاد العمل فى الخارج حقيقة؛ وفى الثانى التهديد وإيجاد الخوف الرادع العمل» وهذا ممما يشهد عليه الوجدان ويعضده التبادر, 
نخشة بكرن الاعتال قن نينا عقف ولاسيداز فى الك أضلاء 


الأمر الثانى: فى دلالتها على الوجوب 


لا ينبغى الإشكال فى أنه إذا اجاءت صيغه الأمر مطلقة وبدون القرينة فانّه يفهم منها الوجوب كما عليه سيره الفقهاء فى الفقه فى مقام 
العمل والاستنباط فإِنّهم يعدّون صيغة الأمر حبّجَةُ على الوجوب إذا استعملت فى الكلام مجرّدة عن القرينة؛ وعليه بناء العقلاء عموماً 
فى أوامر الموالى إلى من تحت حكمهم. إِنّما الكلا.م والإشكال فى منشأ هذا الظهور وهذه الدلالة» وفيه أربع احتمالات: الاحتمال 
الأوّل: ما ذهب إليه المحمّق الخراسانى رحمه الله فى الكفايةء فإنّه أسندها إلى التبادر وقال: لا يبعد تبادر الوجوب عند استعمالها بلا 
قرينة. ولكن اشكاله واضح فإنّه يستلزم المجاز عند استعمال الصيغهُ فى الندبء مع أن الوجدان يحكم بخلافه. فإِنّا لا نرى فى 
استعمالها فى الندب عناية ولا رعاية علاقةُ من علاقات المجاز انوار الأصولء؛ ج١ء‏ ص: 788 (بناءً على القول بها) ففى قول المولى 
تعالى «أحسن كما أحسن الله إليكك؛ أو قوله تعالى: لكب بَتَكُمْ كاتِبٌ بِالْمَدْلِ) (بناة على استحباب الكتابة فى الدّين كما هو 
المشهور والمعروف) لا يصحح سلب معنى الأمر منهما وجداناًء فلا يصح أن يقال أنّه ليس بأمر مع أن المجازيّهُ تستلزم صححة السلب 
كنال بقن , الاسمال اناق ناذه اله التسلق الناقى رعتمه اللة وهو أن الدعحوي إثما يكن حك عقلنا رتاه أن العيند لذ بد 
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أن ينبعث عن بعث المولى إلّْاأن يرد منه الترخيص بعد ما كان المولى قد أعمل ما كان من وظيفته وأظهر وبعث وقال مولوئا دافعل) 
وليس وظيفة المولى أكثر من ذلككء وبعد إعمال المولى وظيفته تصل النوبة إلى حكم العقل من لزوم انبعاث العبد عن بعث المولى؛ 
ولا نعنى بالوجوب سوى ذلكك» .١١‏ والإنصاف عدم تماميته أيضاً لأنّ حكم العقل بوجوب الانبعاث فى مقابل مطلق بعث المولى 
أل الكلا-م؛ بل أن وجوبه أو استحبابه متفرّع على كيفية إرادته واستعماله لصيغة الأأمر. فإن استعملها فى الوجوب يحكم العقل 
بوجوب الانبعاث وإن استعملها فى الندب يحكم العقل باستحباب الانبعاث» فوجوب الإطاعة والعمل على وفق مراد المولى مسَلّم, إِنّما 
الكلام فى مراد المولى من أمره. الاحتمال الثالث: ما ذكر فى تهذيب الاصولء وهو «أنّها كاشفة عن الإراده الحتمية الوجويةٍة كشفاً 
عقلائياً ككاشفية الأمارات العقلائرة» ويمكن أن يقال أنّها وإن لم تكن كاشفة عن الإرادة الحتمية إلَاأنها حيجة بحكم العقل والعقلاء 
على الوجوب حنّى يظهر خلافه» «07. أقول: كلا الوجهين قابلانن للمناقشة جدّاً لأنّه لا حة للعقلاء فى باب الألفاظ إلامن طريق 
الدلالة حيث إِنّه لا معنى لأماريَة الألفاظ إِلّامن ناحية دلالتها على معنىء والبناءات العقلائية والحجج المعتبرة عندهم فى باب الألفاظ 
لها مجار خاصّة» فهى إمنا أن تكون من باب الوضع أو من باب مقدّمات الحكمة أو القرينة» وإذاً لا بد من تعيين أحد هذه الطرق حتّى 
نعتين كيفية الدلالة ومنشأها. والحاصل: أن بناء العقلاء على الوجوب فرع دلاله هذا اللفظ عليه بأحد أنحاء الدلالة» انوار الأصولء ج٠١‏ 
ص: 188 وبدونها لا معنى لبنائهم على الوجوب. الاحتمال الرابع: ما أفاده المحقّق العراقى رحمه الله وهو نفس ما ذهب إليه فى المقام 
الأول» أى فى هبحت مادة الأأغر هن أن دلالتها غلى الوجوت إثما تنشأ من قضية الاطلاق وَمقدّمات الحكمة سيانين: أحدهما: أن 
الطلب الوجوبى لما كان أكمل بالنسبة إلى الطلب الاستحبابى فلا جرم أن كان مقتضى الإطلاق عند الدوران هو الحمل على الطاب 
الوجوبى إذ الطلب الاستحبابى باعتبار ما فيه من النقص يحتاج إلى نحو تحديد وتقييد. ثانيهما: أن الأمر بعد أن كان فيه اقتضاء لوجود 
متعلّقه فى الخارج (ولو باعتبار منشئيته للحكم بلزوم الإطاعة والامتثال) يكون اقتضاؤه تارةً بنحو يوجب مجرّد خروج العمل عن 
اللااقتضائده بحيث كان حكم العقل بالإيجاد من جهة الرغبة لما يترتّب عليه من الأ-جر والثواب فحسبء واخرى يكون اقتضاؤه 
لتحريك العبد بالإيجاد بنحو أتم بحيث يوجب سد باب عدمه حتّى من طرف العقوبة على المخالفة علاوة عا يترتّب على إيجاده من 
المثوبة الموعودة» وفى مثل ذلكك. نقول: إن قضيةُ إطلاق الأمر يقتضى كونه على النحو الثانى لأنّ النحو الأوّل فيه جهة نقص فيحتاج 
إرادته إلى مؤونة بيان ."١١‏ (انتهى مع تلخيص فى عبارته). أقول: أمّا بيانه الأوّل ففيه: أن غاية ما يقتضيه هو كون الطلب ذا مراتب: 
خفيفة وهى الاستحباب» وشديدة وهى الوجوب. كما أن الوجوب أو الاستحباب أيضاً ذا مراتب كثيرة» ومجرّد ذلكك لا يوجب 
اتضراف: الطلب إلى أحدهادوت الآخر كما أن الور ذؤ مرائب ميختلفة ولا يكون إطلاقه منضرفاً إلى بعضن أفراده وهو النور الشديد» 
بل كلّ واحد يحتاج إلى البيان فإنّ كل واحد له حدّ. وأمًا بيانه الثانى: فإن كان المراد منه الانصراف إلى الفرد الأكمل فهو أيضاً قابل 
للمناقشة لأنْ الانصراف إلى الفرد الأكمل مما لا دليل عليه؛ فلذا لا ينصرف «العالم» إلى أعلم العلماء؛ وإن كان المراد ما ذكرناه فى 
ماده الأمر فهو حقّ لا ريب فيه. توضيح ذلكك: أن صيغة الأمر تدعو إلى إيجاد الفعل فى الخارج من دون أن يتطرّق إليه انوار الأصولء 
ج١ء‏ ص: 3817 الترككء أى إن طبيعة الطلب لا يتطرّق إليها الاذن بالتركك فهى بظاهرها تقتضى الانبعاث» ولا سبيل لعدم الانبعاث إليها 
مالم يصرّح الآ-مر المولى بالترخيص فتنصرف حينئفٍ إلى الوجوب واللزوم» ويشهد على ذلكك عدم قبول اعتذار العبد بأَنّى كنت 
أحتمل الندبء بل يقال له «إذا قيل لكك افعل فافعل». فظهر أن منشأ انصراف صيغةُ الأمر إلى الوجوب ودلالتها عليه إِنّما هو طبيعة 
الطلب الظاهرة فى سدّ جميع أبواب العدم (عدم الطلب) فيهاء وإن هو إِلَانظير الدفع باليد نحو الخروج فإذا دفعت إنساناً ييدكك نحو 
الخروج لا مجال فيه لاحتمال استحبابه» وكذا البعث بصيغة الأمر (اخرج) فإنّه شبيه البعث التكوينى؛ أى الدفع باليد. ولا فرق فى هذا 
الظهور بين كون الطلب من العالى أو المساوى أو الدانى» نعم بينها فرق فى وجوب الإطاعة وعدمه. وهذا بحث كلامى لا دخل له بما 
بح دسو لك لعن وزافيت: اشير اباي ها شيعم اقلم ١‏ 0 لمسعةاذمن حريفة اموه لوبي طلى ادي 
هذا الأقوال ومن أىئ منشأ كان. قلنا: إن ثمره هذا البحث تظهر فيما إذا علمنا بعدم كون المتكلم فى مقام البيان حيث تدلّ صيغة الأمر 
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حينئذ على الوجوب بناءً على كونها من باب الوضع ولا تدل عليه بناءَ على كونها من باب الإطلاق ومقدّمات الحكمة فإن من 
المقدّمات كون المتكلم فى مقام البيان» إلى غير ذلكك. هذا كله فى الفصل الأوّل من الفصول التى يبحث عنها فى مبحث الأوامر. 


الفصل الثانى: الجمل الخبريّة 


لا إشكال فى أنّه كثيراً ما تستعمل الجمله الخبريّةُ موضع الإنشاء ويراد منها الطلب نحو قوله تعالى: وَالْوَاِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَؤْلَادَهْنَّ؛ وقوله 
تعالى: :وَالْمُطَلقَّاتٌ يَتَربْصْنّ بأنفي هن ثَلَانَةُ قوُوءِ) وقد ورد مثل هذا الطلب فى روايات كثيرة أيضاً بل لعل أكثر الأوامر الواردة فيها 
يكون من هذا النوع نظير قوله عليه السلام (يعيك صلاته» مكان قوله: «ليعد صلاته» أو قوله عليه السلام «يغتسل) أو «(يسجد سجدتى 
السهوا إلى غير ذلكك» كما تستعمل فى أكثر الموارد بصورة فعل المضارع والجملة الفعلتك وقليًا ما تكون على هيئة الجملة الاسميث 
وكيف كان فالبحث يقع فى مقامين: المقام الأوّل: فى أنه كيف يمكن استعمال الجملة الخبريّةُ وإرادة الإنشاء منهاء فهل هو حقيقةُ أو 
مجاز أو كناية؟ المقام الفائى؟ فى أتها هل قدل على الرجوب أو لا؟ أما المقام الأول فالأقوال فيه ثلاثة: -١‏ أنّه مجاز لاستعمال الجملة 
الشركة الس .وضعك لاكضار قن غير عا وفضيع ل ولك هيد تجذاء لأث النيناة لايك فبه من علاقة بين المع العققى والنسن 
المجازى ومن الواضح أنّه لا علاقة بين الإخبار والإنشاء. -١‏ ما مر من بعض الأعلام فى المعانى الحرقدّة بالنسبة إلى الجمل الخبريّة 
من أنّها تدل على النسبة الايقاعةٍة الإيجادئّة. إِلَاَنّ إيجاد النسبة وايقاعها قد يكون بداعى الحكاية والإخبار كما فى الجمل الخبريّة 
التى تصدر من المتكلم للاخبار» وقد يكون بداعى البعث والطلب كما فى ما نحن فيه» فالجملة حينئذٍ استعملت فى ما وضعت له فلا 
مجاز ولا حاجة إلى قرينة المجازء إل انوار الأصولء ج٠١‏ ص: 77١‏ أن الدواعى حيث كانت مختلفة فتارةً يوقع المتكلم النسبةُ بداعى 
الإخبار والحكاية» واخرى يوقعها بداعى الطلب والإنشاءء» أى أن لها فردين من النسبة فلابدٌ من قيام قرينة لتعيين أحد الفردين. وربّما 
يستشهد لكونها ايقاعيَة أنها توجب السرور أو الكراهة فى نفس المخاطب فإنّه يسرٌ إذا قيل له «أنت بحر عميق» ويتأذى وينزعج إذا قيل 
له «أنت فاسق جاهل» مثلًا. ولكن قد مر أيضاً جوابه تفصينًا فإنّا قلنا سابقاً أن الجملة الخبريّةُ بمبتدئها وخبرها ونسبتها أى بشراشرها تدلّ 
على الحكاية والإخبار عن الخارجء وأنْ النسبة أيضاً أمر تكوينى خارجى تحكى عنها النسبة الخبررّة» وليست من الامور الاعتبارية 
حتّى توجد فى عالم الاعتبار فراجع. *- أنّها كناية عن الطلب والإنشاء ببيان اللازم وإرادة الملزوم فإنّ المولى إذا رأى عبده مطيعاً 
لأموامره (إمَّا من طريق أن العبد قدم إلى المولى للسؤال عن وظيفته وتكليفه أو من أى طريق آخر) يفترض أَوَلّا امتشاله واطاعته فى 
الخارج وأنّه يتصدّى للعمل فى الخارج بمجرّد أن علم بطلب المولى وإرادته؛ ثم يخبر عن امتثاله وتصدّيه كناية عن طلبه» أى يذكر 
اللازم وهو انبعاث العبد وحركته نحو العمل ويريد منه ملزومه وهو طلب المولى وإرادته لذلك العملء وحينئذ لا- فرق بين قوله 
«يغتسل» مثلًا فى مقام الإخبار وقوله «يغتسل» فى مقام الإنشاء فى أن كلًا منهما استعمل فى الإخبار والحكاية عن الخارج. إِلَّاأن الأول 
يكون بداعى الإخبار حقيقة» وأمّا الثانى فهو كناية عن الطلب النفسانى للعمل. إن قلت: يلزم من هذا الدور المحال لأنّ لازمه أن 
يتوقف الانبعاث على الإخبار, ويتوقف صبحة الإخبار على الانبعاث. قلنا: أنه كذلكك فيما إذا كان الإخبار إخباراً حقيقة بينما هو فى 
المقام كناية عن البعث والطلبء والمتوقف على الانبعاث إِنّما هو صححةٌ الإخبار الحقيقى لا ما يكون كناية عن الإنشاء. إن قلت: إن 
لا.زمه الكذب كثيراً لكثرة عدم وقوع المطلوب فى الخارج من العصاة؛ تعالى الله وأولياؤه عن ذلك. قلنا: الكذب فى باب الكنايات 
متوقّف على عدم وجود المكنى عنه فى الخارج لا على عدم وجود المحكى للجملة الخبريّة التى استخدمت للكناية» ففى قولكك «زيد 
كثير الرماد» (للكناية انوار الأصولء ج١ء‏ ص: ١‏ عن جود زيد) يلزم الكذب إذا لم يكن زيد جواداً لا ما إذا لم يكن كثير الرماد» بل 
قد لا-يكون له رماد أصنًا. هذا كله فى المقام الأوّل. وأمّا المقام الثانى: وهو دلالتها على الوجوب فالكلام فيه هو الكلام فى صيغْةٌ 
الأمر من جهة الظهور عند العقلاء وأهل العرفء فلا إشكال هنا أيضاً فى أصل الدلالة على الوجوب كما أن منشأها هنا أيضاً ما يرجع 
إلى طبيعة الطلب وما تقتضيه ماهية البعث» وأنّ جواز التركك قيد إضافى وتحتاج إلى البيان وذكر القرينة. بقى هنا أمران: الأمر الأوّل: 
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المعروف والمشهور أن دلالة الجمل الخبررَة على الوجوب آكد من دلالة صِيغة الآمرء ببيان أنّها فى الحقيقة إخبار عن تحمّق الفعل 
بإدّعاء أن وقوع الامتثال من المكلف مفروغ عنه. ولكن الإنصاف أنه من المشهورات التى لا أصل لهاء فإنْ الجملة الخبريّةُ حيث إِنّها 
فى مقام الكناية عن الطلب تكون أبلغ فى الدلالة على الإنشاء كما فى سائر الكنايات فإنّها أبلغ فى بيان المقصود والدلالة على 
المطلوب من غيرهاء لا أنّها آكد وأنّ الطلب المنشأ بها يكون أقوى وأشدّء كما يشهد عليه الوجدانء فلا فرق بالوجدان بين قوله 
تعالى: اقَاغَْلُوا وجو مَك وقولكك «يغسلون وجوههم؛ من حيث شدَهُ الطاب وضعفه والأهمية وعدمها إلَاأنٌ الثانى أبلغ فى الدلالة 
على وجوب الغسل من باب أنّ الكناية أبلغ من التصريح كما قرّر فى محله. الأأمر الثانى: ما أشرنا إليه آنفاً من أن ملاكك الصدق 
والكذب فى باب الكنايات إِنْما هو صدق المعنى المكنّى عنه وكذبه, لا المدلول المطابقى والمعنى الموضوع له اللفظ» وحينئذ لا 
بأس بكثرة عدم وقوع المطلوب فى الخارجء وهى لا تلازم الكذب فى قول الله وأولياؤه (تعالى اللّهِ وأولياؤه عن ذلك علواً كبيرا). 
إلى هنا تم الكلام فى الفصل الثانى من مبحث الأوامر. انوار الأصول. ج١.‏ ص: 777 


الفصل الثالث التعبّدى والتوصّلى 

اشارة 

ولا بد من تقديم امور قبل الورود فى أصل البحث: 

الأمر الأوّل: فى تعريف التعبّدى والتوصّلى وبيان الميزان فيهما 


فقد ذكر لهما تعاريف كثيرةٌ التى لا حاجة إلى ذكر جميعها بل نذكر هنا أشهرها وما يرد عليه من الإيراد ثم نذكر التعريف المختار. 
فالمشهور أن الواجب التوضّلمى ما لا يتوقف حصول الامتئال أو حصول الغرض فيه على قصد القربة نظير تطهير المسجد ١١‏ فإنَّ 
الغرض فيه يحصل وبتبعه يسقط الأمر بمجرّد التطهير من دون قصد القربة أو قصد الأ-مر وبأىّ طريق حصل التطهير» وأا الواجب 
التعدى فهو ما يتوققف حصول الغرض والامتثال فيه على قصد القربة. ولكن الإنصاف أنه تعريف ببعض اللوازم وليس بياناً لماهية 
الواجب التعبدى والتوصّلمىء فإنّ اعتبار قصد القربة أو عدمه ينشأ من خصوصِيَةُ فى ماهية الواجب التعتدى أو التوصّلى وإِنْهما مع قطع 
النظر عن قصد القربة مفترقان ماهية وذاتاً. توضيح ذلكت: إن الأفعال الاختياريّةُ للإنسان على قسمين: الأفعال التى يأتى بها لرفع حاجاته 
اليوميَةُ كالتجارة والبيع والنكاح والطلاق وغيرهاء والأفعال التى يأتى بها لاظهار عبوديته ونهاية خضوعه وتعظيمه فى مقابل ربّه ومولاه» 
وهى بنفسها على قسمين أيضاً: انوار الأصولء ج٠١‏ ص: 7375 الأوّل: ما يكون بذاته تعظيماً وتجايلًا ويعدٌ خضوعاً وعبوديّة كالسجدة 
فإنْها تعد بذاتها عبوديّهُ ولو مع عدم قصد القربة ووقوعها فى مقابل أى شخص أو أى شىء» وهى عبادة ولو وقعت فى مقابل صنم من 
الحجر والشجر. الثانى: ما يكون عبادة ولكن لا بذاته وماهيته بل باعتبار المولى وجعله كعبادرّة الضّ يام (التى ترجع إلى عباديّة 
الامساكك) والطواف والسعى فى الصفا والمروة والهرولة فى موضعها وغير ذلكك من أشباهها من الواجبات التعدية فى الشرع 
المقدّس. فإنْها امور وضعت للخضوع والتعظيم فى مقابل المولى الحكيم فإِنّه جعلها للعبادة والعبوديّةُ ووسيلة للتقرّب إليه» ولا إشكال 
فى أن هذا القسم أيضا مشخصض مفخض العنادة ويتلون بلونها بالجعل والاعتبار مع قطع النظر عن قصد القربة والتعظيم وقصد العبادة 
فإنّه نظير ما يعتبر للتعظيم ويوضع للاحترام بين الملل والأقوام؛ فعند بعضهم جعل رفع القلنسوة والبرنيطة للاحترام فيعدٌ وضعها إهانة 
وهتكاً مع أنّ عكسه يعد تعظيماً عندنا فيعتبر وضع العمامة مثلًا إحتراماً ورفعها هتكاً. وكذلكك الحال فى العبادات» فالعمدة فيها الجعل 
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والاعتبار» نعم العبادة المطلوبة تتحمّق بقصد القربة لا بذات العبادة. فتلخص: أنّ الفرق بين التعبدى والتوصّلى لا ينحصر فى قصد القربة 
وعدمه فقط بل إِنّهما تفترقان فى الماهية أيضاًء فماهية العمل التعتبدى تفترق عن ماهية العمل التوصّلمى» وبعبارة اخرى: أن للعباده التى 
توجب التقرّب إلى المولى ركنين: حسن فاعلى وهو أن يكون العبد فى مقام الإطاعة والتقرّب إلى المولى» وحسن فعلى وهو أن يكون 
ذات العمل مطلوباً للمولى. ثم إِنّ المقصود من التعظيم فى الموالى العرفقٍة إِنْما هو تكريم المولى واعظامه ليكون أكرم وأعظم عند 
الناسء وأمًا بالنسبة إلى البارى تعالى الكامل بالكمال المطلق والغنى الحميد بغناء لا نهاية له فالمقصود منه إِنّما هو تقرّب العبد ورشده 
وقتباس شىء من نوره وصفاته ولو كان كضوء الشمع فى مقابل الشمس أو أقل من ذلكك. وفى تهذيب الاصول ذكر للواجب قسماً 
الث فبدّل التفسيم الشنائى إلى الثلاتى حيث قشو ها يعتبر فيه قضند القربة إلى قسمين: أحدهما: ما ينطرق عليه عنوان العبودية للدتعالى؛ 
بحيث يعد العمل منه للربٌ عبوديّة له كالصَلاة والاعتكاف والحجّ. انوار الأصول» ج٠١‏ ص: 772 وثانيهما: ما لا يعد نفس العمل تعبداً 
أو عبوديّة وإن كان قربياً لا سقط أمره إلابقصد الطاعه كالرٌكا والخمسء ثم قال: وهذان الأخيران وإن كان يعتبر فيهما قصد التقرّب 
لكن لا يلزم أن يكونا عبادة بالمعنى الكذكور إذ كل فعل قربى لا ينطبق عليه عنوان العبوديّه فإطاعة الولد لوالده والرعايا للملكك لا 
تعد عبودرهُ لهما بل طاعة. كما أن ستر العورةٌ بقصد امتثال الأمر وائقاذ الغريق كذلك ليسا عبوديٌةُ له تعالى بل طاعةٌ لأمره وبعثه 
وحينئدٍ يستبدل التقسيم الثنائى إلى الثلا-ثى فيقال: الواجب امنا توضّلمى أو تقرّبى» والأخير إِمَا تعتّ.دى أو غير تعتّ.دى ... إلى أن قال: 
فالأولى دفعاً للالتباس حذف عنوان التعتدرَهُ وإقامة التقرّب موضعها .0١١‏ (انتهى). أقول: قد قرّر فى محله أنّ لبعض الأعمال القربئةُ 
كالركاة والخمس حيثيتين: حيثية تسمى بحقٌّ الله وحيثية يعبر عنها بحقّ الناس» أمَا الحيثية الثائية فهو ما يوجب تعلق حقّ الفقراء بأموال 
المكلفين وهو يؤخذ منهم ولو جبراً سواء قصد القربة بذلكك أو لم يقصدهاء وأمَا الحيثية الاولى فهى ما يوجب تلوّن العمل بلون قربى 
إلهى ويجعله كسائر الواجبات التعتديّةُ كتحمّل الجوع فى شهر رمضان أو الهدية والوقوف بمنى وعرفات أو السعى بين الصفا والمروة 
فى أيَام الح فكما أن اشتراط قصد القربةُ هناك علامة لجعلها ووضعها للخضوع والعبوديّة بحيث لولاها فسد العمل كذلك هنا من 
ذوخ أى فرق منهما فى هذه الجية. هذا بالنسبة إلى ها ذكره من مقال الخمس والرٌ كا :وأما بالنسبة إلى سائر ها ذكره من الأمكلة كسير 
العورة امتثاًا لأمر الله وانقاذ الغريق» كذ لككء فمن الواضح أنه لا يفسد أمثال هذه الامور بتركك قصد القربة» فلو أنقذ الغريق من دون 
هذا القصد فقد أتى بما وجب عليه وإن لم يستحقّ الثواب» وهذا أى عدم الاشتراط بالقربة دليل على أنه لم يجعل عبادةً فى الشرع 
المقدّسء وبعبارة اخرى: العبادة كما ذكره القوم على قسمين: العبادة بالمعنى الأخصٌ وهى ما يشترط فيه قصد القربة وبدونها تكون 
فاسدة. والعبادة بالمعنى الأعم وهى ما يؤتى بقصد القربة وإن لم يعتبر فى صححتها ذلكك. فلو تركك القربةُ فيها لم يستحقّ الثواب وإن 
كان عمله صحيحاً بسبب كونه توضّلياء والمراد من التعتدى فى المقام هو القسم الأوّلء أى ما يشترط فيه قصد القربة لا ما يؤتى بقصد 
القربة وإن لم يشترط بها. انوار الأصول. ج١ء‏ ص: 7378 ثم إِنّهِ قال فى المحاضرات: إِنّ الواجب التوصّلى يطلق على معنيين: الأوّل: ما 
لا يعتبر فيه قصد القربة. الثانى: ما لا تعتبر فيه المباشرة من المكلف بل يسقط عن ذمّته بفعل الغير سواء أكان بالتبرّع أم بالاستنابة بل 
ربّما لا يعتبر فى سقوطه الالتفات والاختيار» بل ولا إتيانه فى ضمن فرد سائغ» فلو تحمّق من دون إلتفات وبغير اختيار» أو فى ضمن فرد 
محرم كفى. وإن شئت قلت: إن الواجب التوصّلى مرّهُ يطلق ويراد به ما لا تعتبر فيه المباشرة من المكلفء ومرّهٌ اخرى يطلق ويراد به ما 
لا يعتبر فيه الالتفات والاختيار ومرّهُ ثالثة يطلق ويراد به ما لا يعتبر فيه أن يكون فى ضمن فرد سائغ (انتهى) .0١١‏ أقول: إِنْ ما أفاده 
جد فى محله ولكنّه لو كان فى مقام بيان مصطلح القوم فى الواجب التوصّلمى فلم نتحمّقه فى كلماتهم» وإن كان فى مقام جعل 
اصطلاح جديد فلا مشاححة فى الاصطلاح. ولعلّه كان فى مقام بيان آثار الواجب التوصّلى ولوازمه ولكن وقع السهو فى العبارة فجعل 
ذلك أقناماً للواج التوضلى #والحاصل أن الواجب التوضكى شىء واحد و كل ذلككامق لرازمه وآثاره. 


الأمر الثانى: فى أنحاء قصد القربة 
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قد ذكر فى عضن الكلمات أتحاء أريعة لقصد القرية وأشان ]لبها المتحقق الشراسات؛ أبقا فن يعن كلماته: أؤليا: التقوب بقصد 
الأمرء ثانيها: التقّب بقصد المحبويدٍة: ثالثها: التقّب بقصد المصلحةء ورابعها: التقّب بقصد كونه للّهوإِنٌ الله أهل للعبادة. أقول: أمما 
التقّب قصد الأسمر: فهو يتصوّر فى ما تكون عباديته بالجعل والاعتبار حيث إِنّ هذا القبيل من الامور العبادئّة تحتاج فى تحديدها 
وتعبين نوعها وكيفيتها إلى أمر واعتبار من ناحية الشارع: وأما ما تكون عباديته اد كالسجود فلا حاجة فيها إلى قصد الأمر ليكون 
عبادة لأنّها خضوع ذاتاً ولا تتصوّر فيه أشكال مختلفة فيكون فى حالٍ خضوعاً لله تعالى وفى حال آخر غير خضوع؛ وقصد الأمر لا بدّ 
منه فى ما إذا تصوّر لعمل واحد دواع مختلفة وحالات متفاوتة. انوار الأصولء ج٠١‏ ص: 777 وأما التقرّب بقصد المحبوبيَةٌ: فلا إشكال 
فى جوازه حيث إن قصد المحبويئة 5 يمكن أن يصير احترازاً عن سائر الدواعى وبياناً للقسم الذى يكون عبادة. وأما التقرّب بقصد 
المصلحة: فإن كان المقصود من المصلحة ما يترنّب على العبادة من الخضوع والتكامل المعنوى (وهو ما نسئنيه بالمصلحة الأخلاقية) 
فهو يرجع إلى القسم السابق» أى قصد المحبوبدة» وإن كان المراد منها المصالح الماديّة كالصححة فى الضّديام (كما ورد فى الحديث: 
«صوموا تصعحوا») وكإصلاح أمر المعاش والامور الاقتصاديّةُ للمسلمين فى الحجّ (فإنَ من أبعاد الح بعده الاقتصادى كما اشير إليه 
فى الحديث أيضاً) فلا إشكال فى عدم إمكان التقرّب بقصدها كما لا يخفىء فإنّ هذه الامور ليست اموراً قربية إِلاإذا لوحظ كونها 
كدان للشادة والأظاعة رمس لدي بن ريع مصهاه لا الشرئ على أطاعة اللدوبو آنا ادن قينا كوف السي[ ال أن الله اهل للسادة 
فلا يصح أيضاًء لأنّ التقرّب بعمل خاصٌ متفرّع على عباديته فى الرتبة السابقة إِمَا ذاتاً أو بالجعل والاعتبار» فإن كان عبادة ذاتاً فهو وإلَا 
فلابدٌ لصيرورته عبادة من أن يقصد محبوبيته عند الله أو كونه مأموراً به حتّى يمتاز عن أشباهه ونظائره. وأما مجرّد إتيانه لأنّ الله 
تعالى أهل للعبادة لا يوجب عباديته كما لا يخفى. فظهر أن الصحيح من الأنحاء الأربعة فى العبادات المجعولة الاعتباريه من جانب 
الشارع إِنّما هو القسم الأول والثانى فقطء وأمًا فى العبادات الذاترِهُ فلا حاجة إلى شىء من ذلككء نعم إذا أتى بالسجدة بقصد كونها 
للّتكون عبادة لله وإن اريد بها الصنم تكون عبادة للصنم؛ فهى عبادة على كلّ حال ذاتاً من دون حاجة إلى جعل واعتبار. 


الأمر الثالث: فى إمكان أخذ قصد الأمر فى المأمور به 


اشارة 


فقد وقع الخلاف فى أَنّهِ هل يجوز أخذ قصد الأمر فى متعلقه شرعاً أو لا؟ ذهب جماعة من الأعلام إلى عدم الإمكان وإِنَّ قصد الأمر 
مما يعتبر فى العبادات عقلًا لا شرعاً ولهم بيانات مختلفة فى إثباته: منها: ما أفاده المحمَّق الخراسانى؛ من لزوم الدوره وبيانه: إن قصد 
الأمر متأ عن الأمر والأمر متأخَر عن متعلّقه فلو اعتبر قصد الأمر المتأخَر عن الأمر فى المتعلق السابق على الأمر لزم تقدّم الشىء على 
نفسه برتبتين وهو محال. انوار الأصول» ج١ء‏ ص: 7128 ثمم أورد على نفسه: أُوَلا: بما حاصله. إن قصد الأمر متأخر عن الأمر خارجاً فما 
لم يتحقّق الأمر فى الخارج لم يمكن قصده. وأما تأخَر الأمر عن متعلّقه (كتأخحر الأمر بالضّبلاه عن وجود الصَلاهُ خارجاً) فهو باطل لأنّه 
تحصيل للحاصلء نعم الأمر متأخَر عن وجود متعلقه ذهناً لأنّه ما لم يتصوّر الضّ لاه لا يأمر به. وأجاب عنه: بأنّ الإتيان بالضّ بلا بداعى 
الأمر غير مقدور للمكلف حتّى بعد الأمر إذ لا أمر للصَلاة كى يأتى بها بداعيه فإنّ الأمر حسب الفرض قد تعلّق بالمجموع أى بالصّلاً 
المقيّيدهٌ بداعى الأمر لا بنفس الضّ .لاه وحدها كى يمكن الإتيان بها بداعى أمرهاء والأمر لا يدعو إِلّا إلى ما تعلق به (وهو المجموع) لا 
إلى غيره (وهو الصّبلاة وحدها). ثانياً: بقوله» نعم إِنّ الأمر تعلّق بالمجموع ولكن نفس الصّ لا أيضاً صارت مأموراً بها بالأمر بها مقتدة 
(أى بالأأمر الضمنى). وأجاب عنه بقوله: كلاء لأنّ ذات المقدّد لا يكون مأموراً بهاء إن الجزء التحليلى العقلى (وهو ذات «المقّد» و 
«التقوّد» حيث إنّهما بعد تعلق الأمر بمجموع الصّ لاه المقدِيدهُ بداعى الأمر جزءان تحليليان نظير الجنس والفصل) لا ينَصف بالوجوب 
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أصنًا إذ لا وجود له فى الخارج غير وجود الكل الواجب بالوجوب النفسى الاستقلالى كى يتصف بالوجوب ضمناً كما هو الشأن فى 
الجزء الخارجى. ثالثاً: بقوله» نعمء لكّه إذا أخذ قصد الأمر شرطاً وقيداً وأمَا إذا أخذ شطراً وجزءً فينبسط الأمر حينئذ على الأجزاء 
وينّصف كل من الضّ بلا وقصد الأمر بالوجوب النفسى الضمنى أى يكون تعلق الوجوب بكل جزءٍ بعين تعلقه بالكل ويصحُ أن يؤتى 
به بداعى ذاكك الوجوب» ضرورة صححةُ الإتيان بكلّ جزء من أجزاء الواجب بداعى وجوبه. وأجاب عنه: أوَلَا: بأنّ تعلق الأمر بإرادة 
الأمر وقصده ممتنع لأنّ اختياريّة الأفعال تكون بالإرادة وهى القصدء فلو كانت اختياريّة الإراد بإرادة اخرى لتسلسلت. وثانياً: بن 
الإتيان بالجزء إِنّما يمكن فى ضمن الاتيان بالمجموع بداعى الأمر المتعلّق بالمجموع؛ وإتيان المجموع بداعى أمره لا يكاد يمكن فى 
ما نحن فيهء لأنّهِ يلزم الإتيان بالم ركب انوار الأصولء ج1١‏ ص: 774 من قصد الأسمر وغيره بقصد الأسمر وهو محال. (انتهى كلامه 
بتوضيح منا). أقول: وفى كلامه مواقع للنظر: الأوّل: أن جوابه عن الإشكال الأوّل بمنزلة تغبير لموضع البحث وقبول حل مسألة الدور 
والدخول فى مسأل اخرى فكأنّه اعترف برفع إشكال الدور بمسألة اللحاظ فإنٌ اعتباره فى المتعلّق يحتاج إلى تصوّره ذهناً فقط لا إلى 
وجود الأمر خارجاً. الثانى: أنه اعترف أيضاً ضمن الإشكالين الأخيرين بإمكان أن يكون قصد الأمر جزءً للمأمور به مع أن الجزء داخل 
فى ذات المأمور به وفى قوامه كأحد الأجزاء فى المعاجين وكالركوع والسجود فى الصّ لاه بينما قصد الأمر ليس فى عداد الأجزاء 
والساسو يو كن اراد وتكرك يمو قل القبالات الى اتعرضن'القسى ل اهو عن ست ابرط الأ سير لطر الاتيعتال أن الطهارة قن 
الضّ لاة. الثالث: أنه أنكر وجود الأمر الضمنى النفسى بالنسبة إلى الشرائط وحصر وجوده فى الأجزاء مع أنْه يمكن تصوّر الأمر الضمنى 
فى الشرائط أيضاًء غاية الأمر أن متعلقه هو الأجزاء وتقدِيدها بالقيدء حيث إِنّ التقيد أيضاً جزء كسائر الأجزاء المطلوبة وإن كان القيد 
خارجاء إن تقدّد الضّ بلا بالطهارة أيضاً متعّق للأمر النفسى الضمنى وإن كانت نفس الطهارة خارجة عنها. الرابع: أنه أشار فى مقام 
الجواب عن الإشكال الثالث إلى ما مرّ منه سابقاً من أن اختياريّة سائر الأفعال بالإرادة» وإراديَة الإرادة ليست بها للزوم التسلسلء وقد 
مرّ الجواب عنه فى البحث عن اتحاد الطلب والإرادة فراجع. الخامس: الوجدان أصدق شاهد على إمكان أخذ قصد الأمر فى المأمور 
به كأن يقول المولى: «كبر واسجد واركع ... مع قصد هذا الأمر؛ وكلّ ما ذكر من الأشكال شبهة فى مقابل الوجدان لا يعتنى به» فمثنا 
اشكاله بأَنّهِ «يلزم منه وجوب إتيان المأمور به المركب من قصد الأمر بقصد الأمرء أى يلزم أن يتعلّق قصد الأمر بقصد الأمر وهو 
محال» يمكن الجواب عنه بأن لا إشكال فى أن المحتاج إلى قصد القربة إِنّما هو الأجزاءء وأمَا الشرائط فالذى يحتاج من بينها إلى 
قصد القربة إِنّما هو الطهارة عن الحدث فقط حين تحصيلها لا حين تقبدها وأمًا سائر الشراقط كالاستقبال والستر والطهارة عن الخبث 
وقصد القربة نفسه فلا حاجة فيها إلى قصد انوار الأصولء ج١2‏ ص: 18١‏ القربة بل يكفى تحمّق ذواتها بأى نحو حصلت ولو بدون 
قصد القربة. وحينئذ نقول: لو فرضنا كون الأجزاء فى الضّ بلا تسعة وتعلق الأمر بها فيصير عشرة مع تقتيدها بقصد الأمرء فينبسط الأمر 
على الجميع فيأتى بها بقصد الأمر الضمنى؛ وهو يرى أن الجزء العاشر يحصل بمجرّد ذلككء فيكون الأمر الضمنى فى ضمن الكلّء 
والمحتاج إلى قصد الأمر هو الأجزاء لا الشرائط لعدم قيام دليل عليه. السادس: سلّمنا إستحالة أخذ قصد الأمر فى متعلّق الأمر ولكن 
الطريق فى تجعل عنادقة العاداق وأخد قد الشدن بها فى النساق يبلن متعصن ا قن أحد قضند الأمز فيه بل يمكق لذلكك أخل بد 
المحبويية أو قصد المصلحة المعنويّةُ فى المتعلّق فيقال مثلًا «صلّ بقصد المحبوبية أو قصد المصلحة المعنويّة» فإذا لم يأخذه المولى فى 
المتعلّق وأطلقه نتمشكك بإطلاقه لعدم اعتبار قصد القربة وعدم كون الواجب تعبدياً. ثم إِنّه قد ذكر هيهنا طريق آخر لأخذ قصد الأمر 
فى المأمور به. وهو ما أفاده الشَّيخْ الأعظم رحمه الله على ما فى تقريراته» ثم ذكره المحمّق الخراسانى رحمه الله فيما أورده على نفسه 
رابعاء وهو عبارة عن تصحيح اعتبار قصد الأمر فى المأمور به من طريق أمرين: أحدهما: يتعلق بذات العملء والآخر: بإتيانه بداعى 
أمرهء فلو لم يعتبر المولى قصد القربة بواسطة أمر ثانٍ وكان هو فى مقام البيان نستكشف عدم اعتباره. ثم أجاب المحمّق الخراسانى 
رحمه الله عنه: أَوَلا: بأنَا نقطع بأنّه ليس فى العبادات إلَّاأمر واحد كسائر الواجبات التوصّلمية. وثانياً (وهو العمدة) بن الأمر الأوّل المتعآق 
بأصل الفعل إن كان توضّلياً يسقط بمجرّد الإتيان بالفعل ولو بداعى أمره فلا يكاد يبقى مجال لموافقة الأمر الثانى» لسقوط الأمر الأول 
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بمجرّد الإتيان بالفعل لا بداعى أمره. وإن كان تعتّرديّاً لا يسقط بمجرّد الإتيان بالفعل بغير داعى أمره؛ فلا وجه لعدم السقوط إِلّاكون 
الواجب عباديّاً لا بحصل الغرض منه إِلّامع الإتيان به بداعى أمره» ومع كون الواجب كذلكك يستقل العقل لا محالة بوجوب إتيانه على 
نحو يحصل به الغرض أى بداعى أمره وعلى وجه التقرّب به من دون حاجة إلى أمر آخر بإتيانه كذلكك. أقول: يرد على جوابه الأوّل: 
بآنْه يوجد فى باب العبادات أمران: أحدهما: متعلق بذات انوار الأصول» ج٠١‏ ص: 58١‏ العمل وهو واضحء والآخر: بإتيانه بداعى أمره» 
وهو ما يستفاد من إجماع الفقهاء على اعتبار قصد القربة فإنّه كدليل منفصل وارد بعد الأوامر العباديّةُ. فإِنّ المقصود من الأمر إِنما هو 
الدليل الكاشف عن قول المعصوم عليه السلام ولا إشكال فى أن الإجماع دليل شرعى يوجب القطع بصدور أمر من المعصوم عليه 
السلام يدل على اعتبار قصد القربة. ويرد على جوابه الثانى: أَنّا نختار الشقّ الثانى من كلامه وهو كون الأمر الأوّل تعتديّاً لا سقط 
بمجرّد الإتيان بالفعل بغير داعى أمره ولكن مع ذلكك لا يكون الأمر الثانى لغواً لأنَّ الكاشف عن تعبديَه الأمر الأوّل وعدم حصول 
الغرض منه إلابداعى أمره إِنّما هو الأمر الثانى» وليس هناكك دليل آخر فى مقام الإثبات إلَاالأمر الثانى. ثم إِنّه لو فرضنا استحالة أخذ 
قصد الأمر فى المأمور به بأمر واحد وانحصار طريق أخذه فى أمرينء فلا إشكال فى أن الإطلاق الذى يتمسّكك به فى صورةٌ عدم أخذ 
قصد الأمر بأمر ثانٍ ليس إطلاقاً لفظياً لأنّ المفروض عدم إمكان تقيبد الأمر الأوّل بقصد الأمر حتّى يتصوّر فيه الإطلاق» بل هو إطلاق 
مقامى؛ وهو عبارة عن كون المولى فى مقام بيان حكم أفراد كثيرة من دون أن يصوغه فى قالب لفظى شامل لجميع الأفراد بل يذكر 
حكم كلّ فرد فرد بصيغته الخاصّة فيقول مثلًا: «كبر» اسجدء اركع ...) فحينئذٍ لو شككنا فى وجوب جزء خاصٌ أو قيد خاصٌ فليس هنا 
لفظ كان من الممكن أن يقتيده بذلك الجزءء ومثل أن يقول السائل: بين لى الأغسال الواجبة» وأجاب الإمام عليه السلام غسل الجنابة 
والحيض و ... من دون ذكر غسل الجمعة: فيعلم منه بمقتضى الإطلا-ق المقامى عدم وجوبه أى أن المولى كان فى مقام لو تعلق 
غرضه بجزء آخر لذكره» وحيث إِنَّه لم يذكره فلم يقل مثلًا «اقنت» فى عرض سائر الأجزاء نستكشف عدم وجوبه. وهذا نظير ما إذا قام 
الدائن فى مقام تصفية الديون فأحصى كل مورد مورد من موارد الدين وتركك المجلس بعنوان التصفية فلو شكك المدين بعدئلٍ فى 
وجود طلب آخر فله أن يتمسكك بإطلاق المقام ويقول: حيث إن الدائن كان فى مقام التصفية ولم يذكر هذا المورد فهذا دليل على 
عدم بقاء مورد آخر لدينه. فهذا إطلاق مقامى من باب أنه ليس فى البين لفظ صدر من جانب الدائن كقوله «لا دين لى عليك» حتى 
يتمشكك بإطلاقه. فتلخص من جميع ما ذكرنا أنّه يمكن أخذ قصد القربة فى المأمور به بثلاثة طرق: -١‏ أخذ قصد الأمر فى متعلق الأمر 
الأول ؟- أخذ قصد الأمر فى الأمر الثانى» *- أخحذ مطلق قصد القربة فى المتعلّق الأعم من قصد الأمر وقصد المحبوبيَة وغيرهماء وقد 
عرفت جواز الجميع. 


هل الأصل فى الأوامر هو التعبّديَة أو لا؟ 


إذا عرفت هذا المقدّمات فلنتكلم عن أصل البحث وهو مقتضى الأصل الأوّلى فى الأوامر وأنّه هل هو التعتديّة أو التوصّليَة؟ فنقول: فيه 
ثلاثة أقوال: -١‏ أن الأصل هو التوضلية وهو المختار. ؟- أن الأصل هو التخدةة وهو المتقول هن الكلباسى ضاخ الإشثارات؛ #د 
فقدان الأصل اللفظى فلابدٌ من الرجوع إلى الاصول العملكِهُ وهو مختار المحقّق النائينى رحمه الله. أمَا القول الأوّل: فقد ظهر بيانه مما 
ذكرنا من أُنّهِ يمكن للمولى أخذ قصد الأمر ضمن أمر واحد أو أمرين فحيث لم يأخذه وكان فى مقام البيان نتمسّك بإطلاق كلامه 
ونثبت به عدم اعتباره عنده. وأمًا القول الثانى: فاستدل له بامور: الأمر الأوّل: أن غرض المولى من الأمر هو إيجاد الداعى فى المكلف 
للعمل وإخراجه من حالة عدم إحساس المسؤوليَةٌ إلى حالة إحساس المسؤولئَهُ فى قبال المولى» وكلما حصل هذا الغرض حصل قصد 
القربة طبعاً لأدنّه ليس إلاإحساس المكلف بالمسؤوكة فى مقابل المولى وانبعائه من بعثه وتحرّكه من تحريكه؛ فالأصل الأوّلى فى 


أوامره هو تحريك العبد مطلقاً فإنّه أوَّل الكلام حيث يمككن أن يكون غرضه تحريك العبد فى ما إذا لم يكن متحرّكاً بنفسه؛ فلو علم 
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المولى بتحو كك العبد بنفسه وح ركته إلى الماء مثلًا لرفع عطش المولى لم يأمره بإتيان الماء» وهذا نظير ما ورد فى بيان الإمام الستجاد 
عليه السلام حيث قال: «ولست اوصيكم بالدنيا فإنّكم بها مستوصون وعليها حريصون وبها مستمسكون» .0١١‏ انوار الأصول. ج١.‏ ص: 
8 ثانياً: أن وظيفة العبد إِنْما هو تحصيل غرض المولى من المأمور به لا قصد التقرّب مثلًا حيث إِنّ العقل يحكم بوجوب رفع عطش 
المولى مثلما على أىّ حال: فلو اهرق الماء لا بد من إتيان ماء آخر مره اخرى وهكذا حتّى يرفعم عطش المولى مع أنّه قد امتثل الأمر 
وآئن بالمنات قإث داشر حتفيس حل الطاضة والعؤة ف وسبارة اشرى: إن غرفن المون امخ أمره تحضولة علن ماهو فو جرد فين 
المأموو يدق البضلحة لذ تحريكه العيك الل المامور به قطي امقال آيره قحسي لاإذا ف كوق العركن عله هر العرودية: والقزف: 
[للد الأمر العا قله تعالن؟ وها مدو إَِا ليِعيدُوا اللَّ مُخْلِصٍينَ لَهُ الدَّينَ حُتَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْنُوا الزَّكاةً وَذَلِك دِينٌ الَْيَمِيُ "1١‏ 
ببيان أنها تدل على أن جميع الأأوامر صدرت من جانب البارى تعالى للعباد مخلصاً والاخلاص عبار عن قصد التقرّب فى العمل 
ولا-زمه أن تكون - جميع الأوامر الشرعية تعبدية إِلاما خرج بالدليل. واجرابيهه رامع لأنْ الآبة إِنْما توندفي نام نف الخر كت 
وإثبات التوحيد كما يشهد عليه بعض الآيات السابقة عليها وهو قوله تعالى: لم كن الِّينَ كفرُوا م مِنْ أَهْل الْكتّاب وَالْمَضْرِكينَ 
مُنفَكينَ عبَّى َيِه اليه » وكذلكك بعض الآبات اللَاحقَهُ وهى قوله تعالى: «إنَّ الّذِينَ كََرُوا م بن أفل الْكتاب وَالْمَمْرِكِينَ فى نَارِ 
جَهَنّمْ حَالِدِينَ فيهَاه «*”. بل وهكذا ما ورد فى نفس الآيةٌ من التعبير بالحنفاء حيث إن الحنيف هو المائل من الباطل إلى الحقٌّء فيطلق 
على الإنسان المود الذى لا يعبد إِلَاللهه ولذلكك وصفهم بعد ذلكك بإقامة الضّ لاه وإيتاء الرّكاة الذي هما من لوازم التوحيد باللّه 
وك أدسنات الحا المرك يو هك أ حال إن الانقاق قاب المقتر كب وهل لكات كول على اتعضاو الحادة للد هال وأ 
الناس امروا لأن لا يعبدوا إلَاللّه تعالى لا أنّ جميع الأوامر الشرعيّة الصادرة من جانب الله تعالى تكون تعبدّة وأين هذا من ذاكك. 
ويشهد عليه أيضاً ذهاب المفسّرين ظاهراً على هذا المعنى» فهذا هو المحمّق الطبرسى رحمه الله فى انوار الأصول؛ ج١»‏ ص: 585 ذيل 
هذه الآبة يقول: «أى لم يأمرهم اللّهِ تعالى إلّالأن يعبدوا للّوحده لا يشركون بعبادة» فهذا ممّا لا يختلف فيه الامَهُ ولا يقع منه التغييرا 
وقال فى ذيل قوله تعالى «مخلصين له الدين): «لا يخلطون بعبادته عبادة من سواه» وكذلكك غيره. أضف إلى ذلكك أن المعنى 
المذكور للآية يستلزم منه التخصيص بالأ-كثر حيث إِنّه لريب فى أن أكثر الأموامر توضّلية. مضافاً إلى أن لحن الآيهُ آبية عن 
التخصيضن لمكان التاكيداتث العدديدة الشديدة الواردة فبها كنا له يخفى. الأمر الفالة: التمشكف: بروايات قدل غلى أن الأعمال إثما 
هى بالتنات: منها: ما رواه أبو حمزة عن على بن الحسين عليه السلام قال: «لا عمل إِلَابتِةُ) .)١١‏ ومنها: ما رواه اسحاق بن محمّد قال: 
حدلتي على ون جر إن محعاده وعلى بن مردتي يق عدار هذا كن أحيادويهذا عن دمرس بن بز عله السام عو ابائه لبهم 
السلام عق وسو اللدضنلى الشطلتهن اله عدي قال: (إِنّما الأعمال بالتيات؛ ولكل امرىء ما نوى» «7)» وهككذا الرٌوايةٌ الثائية 
والثالشة من نفس الباب. وتقريب الاستدلال: إِنّ هذه الرّوايات تدل على اعتبار ره القربة فى جميع الأعمال بشهادة عموم التعبير ب 
«الأعمال» فى الرّوايهُ الاولى» والنكرة فى سياق النفى فى الرّواية الاولى؛ فلابدٌ من قصد القربة فى جميع الأعمال إِلَّاما خرج بالدليل. 
والجواب عنه: أُوَلَا: أنه لا دليل على كون المراد من التدة فى هذه الّوايات تر القربة بل لعلّها نَِهُ عنوان العمل بالنسبة إلى العناوين 
القصديرة حيث إن كثيراً ما يكون لعمل واحد عناوين عديدة ووجوه متفاوتة يتميّز كلّ واحد منها عن غيرها بالتية فمثلًا إذا أعطى زيد 
ذزهما أمكة ا أو الهبة أو الخمس أو الرّكاة أو أداء الدّين أو رد المظالم أو القبضء ولكنّه تتميز وتتعتين 
بالقصد والتدة. وإن شئت قلت: لا بد فى الرُوايهُ من تقدير يدور أمره بين الاحتمالين: احتمال أن يكون انوار الأصول. ج١.‏ ص: 5/8 
المقدّر الصححف أى إِنّما صِمحهُ الأعمال بالتبات» واحتمال أن يكون المقدّر الأجر والثواب» أى إِنْما أجر الأعمال بالتياث» فعلى الأوّل 
يثبت مطلوب الخصم أى اعتبار قصد القربة فى جميع الأعمال كما لا يخفى, وأمًا على الثانى فيكون معنى الرَوايةُ أن تربّب الثواب 
على الأعمال مشروط بقصد القربةٌ فإزالةٌ النجاسة عن المسجد يترتّب عليها الثواب إذا تحقّقت بتئة القربة لا أن صبحتها تتوقف عليهاء 
واين هذا من تعبدرَه جميع الأعمال؟ وهذا الاحتمال الثانى هو المتعيّن فى تفسير الرَوايهُ بقرينة ما ورد فى ذيل الرّوايةُ الثاتتية من قوله 
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عليه السلام: «ولكل امرىء ما نوى» فمن غزى إبتغاء ما عند الله فقد وقع أجره على الله عرّوجلٌ ومن غزى يريد عرض الدنيا أو نوى 
عقانًا لم يكن له إِنَاما نوى»» والرّوايات يفشدر بعضها بعضاً. وبعبارة اخرى: إِنّ النزاع فى ما نحن فيه إِنّما هو فى العبادةٌ بالمعنى الأخصٌ 
أى ما يشترط قصد القربة فى صيحةُ العمل لا العبادة بالمعنى الأعمم أى ما يعتبر فى ترتّب الثواب عليه قصد القربة» ولا إشكال فى أن 
الجهاد من القسم الثانى» فلو كانت الرُوايةٌ فى مقام اعتبار قصد القربة فى جميع الأعمال لزم خروج مورد الرٌّوايهُ عنها. ويشهد لهذا 
اتتفسير للرواية أيضاً ما رواه أبو عروة السلمى عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «إِنّ الله يبحشر الناس على ثناتهم يوم القيامة» .)١١‏ وما 
رواه أبو ذرٌ عن رسول الله صلى الله عليه و آله فى وصِدةُ له قال ياأبا ذر: «ليكن لكك فى كلّ شىء نه حتّى فى النوم والأكل» 07. 
وثانياً: ما مرّ فى الجواب عن الدليل الثانى من قضيهُ التخصيص بالأكثر كما لا يخفى. فقد تلخص من جميع ذلكك عدم تماميّةُ جميع 
الوجوه التى استدلٌ بها للقول الثانى. وأمّا القول الشالث: وهو ما ذهب إليه المحمّق النائينى رحمه الله من عدم وجود أصل لفظى فى 
المقام فاستدلٌ له بما حاصله (إِنّ التقابل بين الإطلاق والتقيبد تقابل العدم والملكة فيتصوّر الإطلاق فيما يتصور التقييد فيه» وحيث إن 
التقييد ممتنع هنا يكون الإطلاق أيضاً ممتنعاًء فيكون الحقٌّ حينئذٍ هو الإهمال وعدم الإطلاق مطلقاًء ووجه كون الإطلاق من قبيل عدم 
الملكة لا العدم المطلق أن الإطلاق وإن كان عدمياً إِلاأنْه موقوف على ورود الحكم على انوار الأ.صولء ج٠١‏ ص: 588 المقسم 
وتماميَةُ مقدّمات الحكمة فالتقابل بينهما لا محالة يكون تقابل العدم والملكة؛ فإذا فرضنا فى مورد عدم ورود الحكم على المقسم فلا 
معنى للتم كك بالاطلا-ق قطعاً وما نحن فيه من هذا القبيلء فإنّ انقسام المتعلق بما إذا أتى به بقصد الأمر وعدمه يتوقف على ورود 
الأمر فإنّه من الانقسامات الثانوتّة» فليس قبل تعلق الأممر وفى رتبة سابقة عليه مقسم أصلَء فالحكم لم يرد على المقسم بل صححة 
التقسيم نشأت من قبل الحكم فلا معنى للتمسّكك بالاطلاق» .)١١‏ والجواب عنه: ظهر ممما سبق حيث إِنّا لم نقبل عدم إمكان أخذ قصد 
الأ.مر فى المتعلق حتّى نلتزم بالإهمال بل قلنا بإمكانه من طرق ثلاثة: أخذ قصد الأمر فى الأمر الأول وأخذه فى الأمر الثانى» وعدم 
انحصار التقرّب فى قصد الأمر. هذا كله بالنسبة إلى الأصل اللفظى. 


الأصل العملى فى المقام: 


لو أنكرنا وجود الأصل اللفظى إِمَا من طريق عدم إمكان أخذ قصد الأمر فى المأمور به أو عدم كون المولى فى مقام البيان» فما هو 
مقتضى الأصل العملى فى المقام؟ فيه ثلاث وجوه: الوجه الأوّل: أن الأصل هو البراءة بمقتضى العقل والنقل ونتيجته التوصّليةء وهذا هو 
المختار. الوجه الثانى: عدم جريان البراءة لا عقا ولا-.شرعاً بل الأصل هو الاشتغال ونتيجته التعتِديّه وهذا ما ذهب إليه المحقّق 
الخراسانى رحمه الله ومن تبعه. الوجه الثالث: جريان البراءة الشرعيّةُ دون العقلِة. أمّرا القول الأوّل: فيظهر وجهه مما سنذكره فى 
الجواب عن القول الثانى. وأما القول الثانى: فاستدلٌ لعدم جريان البراءة العقليهُ فيه بما حاصله: إن الشكك فى المقام واقع فى الخروج 
عن عهدة التكليف المعلوم» والعقل يستقلٌ بلزوم الخروج عن عهدته؛ فإذا علمنا أن شيثاً خاصّاً كالعتق مثلّا واجب قطعاًء ولم نعلم أنّه 
تعتّدى يعتبر فيه قصد القربة» أم انوار الأصولء ج١.‏ ص: 787 توص لمى لا يعتبر فيه ذلكء فما لم يؤت به بقصد القربة لم يعلم الخروج 
عن عهدةُ التكليف المعلوم تعلقه به فإذا لم يؤت به كذلك وقد صادف كونه تعتّديّاً يعبتر فيه قصد القربة فلا يكون العقاب حينئذ 
عقاباً بلا بيان والمؤاخحذة بلا برهان. وببيان آخر: إِنَّ مرد الشكك فى التعبدية والتوضليِ إلى الشكك فى حصول الغرض من المأمور به 
بدون قصد القربة وعدمه. وحيث إِنّ تحصيل غرض المولى أيضاً لازم بحكم العقل كإتيان المأمور به فلابدٌ أن يقصد القربهُ حتّى 
تيف بتحصيل الغرض وسقوط ما وجب عليه والخروج عن عهدة ما اشتغلت ذمّته به. وهذا نظير الشكك فى وجوب قصد الوجه 
والقبيوة فاته 1١]‏ شك فى اعبار فيه الرععد ا للشبية قن انان انظ ونتتكه :فى واتل ينها قن «الطافتة والعررطى سم التأمو و فد قله محال 
إلالأصالة الاشتغال؛ نعم يمكن التخلص عن الاحتياط وجريان أصالة الاشتغال فيهما بأَنّهما مما يغفل عنه عامَرة الناس ولا يلتفت إليه 
إلالأوحدى منهم؛ وفى مثله كان على الآمر بيان دخله فى غرضه فحيث لم يبتين يقطع بعدم دخله فيه. فلا يجب الاحتياط حينئذٍ (وأمَا 
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قصد القربة فليس بهذه المنزلة). واستدل لعدم جريان البراءة الشرعية أنه لا بدّ فى جريان أدَلَةُ البراءة الشرعيّةُ كحديث الرفع وأخواته 
من شىء قابل للرفع والوضعء وما نحن فيه ليس كذلك حيث إن دخل قصد القربهُ ونحوها فى الغرض ليس بشرعى بل واقعى فلا 
يقبل الرفع. إن قلت: إن دخل الجزء والشرط أيضاً واقعى» فكيف يرفع بحديث الرفع ونحوه فى باب الأقل والأكثر الارتباطيين؟ قلنا: إن 
دخلهما وإن كان واقعياً إلَاأنَهما قابلا-ن للرفع؛ فبدليل الرفع يكشف أنه ليس هناكك أمر فعلى بما يعتبر فيه المشكوكك حتّى يجب 
الخروج عن عهدته عقلّاء بخلاف المقام فإنّه علم فيه بثبوت الأمر الفعلى. (انتهى ملخص كلام المحقّق الخراسانى رحمه الله ومن تبعه 
فى الاستدلال على أن الأصل هو الاشتغال). أقول: فيه مواقع للنظر: الموقع الأوّل: للاشكال فى المبنى» فقد مر إمكان أخذ قصد الأمر 
فى المتعلق بطرقه الثلاثة. الموقع الشانى: (وهو العمدة) أنّه لا دليل على وجوب تحصيل غرض المولى؛ بل على العبد انوار الأصول 
ج01 ص: 188 أن يؤتى بمتعلقات التكاليف الموججهة إليه فقط حتّى لو كانت نسبة المصالح والملاكات إلى متعلقات التكاليف من 
جل الصسعرت ترد ل أسانها ارم عالطاو لتيل (دخرييي 017 رضي في المتيقة لما فروة الك الجتمان لذ يمان 
سبب أو علة» فالغسلتان والمسحتان فى باب الوضوء مثا واجبتان بذاتهما لا بما إِنّهما موجبتان للطهارة الباطنية لأنْ هذا أمر خفى علينا 
لا بد للشارع من ببان أسبابه؛ فإذا شكك فى مدخلية شىء فى تماميّةُ عليته أو سببيته ولم يكن دليل على أخذه فى متعلّق التكليف فلا 
دليل على لزوم الإتيان به على العبد فيكون الشكك شكاً فى ثبوت التكليف وموجباً لجريان البراءة. هذا كله بناءٌ على أن يكون حال 
متعلقات التكاليف بالنسبة إلى ملاكاتها من قبيل الأسباب والمسببات التوليديّةُ أو من قبيل العلهُ والمعلول التكوينيين» وأمَا إذا كان من 
قبيل المعدّ والمعدٌ له كما هو الحقّ فعدم وجوب تحصيل الغرض أوضح لأنّه ليس حينئذٍ من فعل العبد» فاللازم عليه هو إتيان متعلق 
التكاليف فقط. وإن شئت قلت: إِنْ العبد لا يفهم من أمر المولى بالضّ لاه مثنا إلالزوم الإتيان بالقيام والركوع والسجود ونحوهاء وأمًا 
كيفية الغرض وخصوصّياته وأنّه بأى طريق يحصل فهى من شؤون المولىء وعليه أن بين للعبد الأسباب الموصلة إليه كالطبيب الذى 
عليه 81 مق الدر يكن مدان الندواء وطوق لعزا لسو اننا كتلية باقر ومشدا رسفيو ابره تظبالطين ولا شونية البريشن و الاق 
طبيبا» وحينئذٍ ليس على العبد إِلّاالعمل بالمتعلّقات بمقدار ما وصل إليه من البيان. نعم إذا علم العبد تفصينًا بغرض المولى وبأنّه لا 
يحصل بمتعلق الأ.مر فقط يجب عليه إتيان المشكوكك أيضاً كما إذا أمره المولى بالإتيان بالماء وعلم أن الغرض منه رفع عطشه. فلو 
اهرق الماء بعد وصوله بيد المولى كان اللازم على العبد الإتيان به مرّهُ اخرى لعدم حصول الغرضء وأمًا فى صورة الاحتمال أو العلم 
الإجمالى فلا يجب عليه إلَالاتيان بمتعلق الأمر بمقدار البيان وإلَا لم يبق مورد للبراءة مطلقاً بل يجرى الاشتغال فى جميع موارد الشكك. 
ثالثاً: سلّمنا بوجوب تحصيل الغرض على العبد لكن تجرى قاعدة قبح العقاب بلا بيان بالنسبة إلى الغرض أيضاً كما تجرى بالنسبة إلى 
المأعوويه لآله ومكق للمولن أة يقن مقدار غرضهة فكما أن المأموويه أمرة ذائن ور الفا بوالاكر كدلككة الفرضي ذإله أيضا مقول 
انوار الأصولء ج١.‏ ص: 9 بالتشكيكك, نعم لو كان الغرض أمراً بسيطاً وكان أمره دائراً , بين الوجود والعدم فالأصل هو الاشتغال مع 
قطع النظر عن ما مر آنفاً. إلى هنا تتم الكلام عن التعبدى والتوصّلىء أى الفصل الثالث من مبحث الأوامر. 


الفصل الرابع وجوب المباشرة فى الأوامر وعدمه 


إذادار الأمر ببق الماشرة والسبيه أى شككنا فى أن النغال الآمر الغلاق مشروط بالساشرة أو يكف السبيب أيضا أو سقظ الأمر 
حتّى بإتيان العمل تبرّعاً فما هو مقتضى الأصل اللَفظى والعملى؟ توضيح ذلكت: إِنَّ الأفعال على ثلاثة أقسام: قسم منها لا يقبل النيابة 
قطعاً ولا بد فيه من المباشرة كالصٌّ لاه والضّيام فى حياة المكلفء وقسم منها يقبل النيابة والتسبيب قطعاً كأداء الدّين بل يسقط بالأداء 
تبرّعا وقسم منها يكون الأمر فيه دائراً , بين الأمرين فلا نعلم هل تكفى فيه النيابة أو التبرّع أو لا؟ كوجوب قضاء صلوات الأب المت 
على ولده الأ-كبر» فهل يجب عليه القضاء بالمباشرة أو يكفى التسبيب بغيره أو التبرّع من ناحية متبرّع» ونظير بعض مناسكك الحج 
كالطواف ورمى الجمرات» ففى هذه الموارد ما هو مقتضى الإطلاقات والعمومات أُوَّلَا؟ِ وما هو مقتضى الأصل العملى ثانياً؟ فيقع 
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البحث فى مقامين. وقد تعرّض لهذه المسألة بعض الأكابر فى ذيل البحث عن التعتردى والتوصّلمى وذكر له مقدّمة؛ وهى «أنْ خطاب 
المكلف بالفعل الذى يسقط وجوبه عنه بفعل غيره لا يكون مشروطاً بعدم فعل الغير كما توهّم» بل هو خطاب توه إليه فى حين عدم 
فعل الغير كما هو شأن الواجب التخييرى» كما أن الخطاب فى مثل هذا الواجب لم يتعلق بالجامع بين فعل المكلف وفعل غيره كما 
يتعلى به فى الواجب التخييرى» وذلكك لخروج فعل الغير عن قدرته واختياره» وكما أن الخطاب لم يتعلق به بنحو التخيير بينه وبين 
التسبيب إلى فعل غيره لأسن الجامع الذى يحصل به الغرض ليس مشتركاً بين فعل المكلف وبين التسبيب إلى فعل غيره بل بين فعل 
المكلف وبين نفس فعل الغير وإِنّما العقل يرشد إلى المكلف إلى ما يسقط به التكليف عنه وهو انوار الأصولء ج١1‏ ص: 197 فعل 
الغير فيتستب إليه بما يراه سبباً لصدور الفعل من الغير» (فتكون القضيةٌ فى الفعل الذى يسقط وجوبه عنه بفعل غيره حينية لا مشروطة 
ولا من قبيل الجامع). ثم قال: «إذا عرفت هذه المقدّمهُ تعرف أن إطلاق الخطاب يقتضى كون الوجوب مطلقاً فى جميع الأحوال 
وأزمنة الإمكان لا أنه قضيهُ حينية أى أنّه ثابت فى حين دون حين وحال دون حالء ونتيجة ذلك هو عدم سقوط الوجوب عن 
المكلف وعدم حصول الغرض بفعل غيره) .0١١‏ أقول: الحقّ أن فعل الغير كثيراً ما يكون فى الموارد التى يسقط وجود الفعل عنه بفعل 
غيره من قبيل إفناء الموضوع الذى يوجب إفناء الحكمء وهذه ليست قضِيةُ حينية ولا مشروطة ولا تخييريّة» حيث إن القضيّة الحيتية أو 
المشروطة تكون من قيود الحكم ولا ربط لها ببقاء الموضوع. نعم إذا ختير المكلف بين أن يأتى بالفعل بنفسه أو الاستنابة فهو من قبيل 
الواجب التخييرى» فإذا شككنا فى جواز التسبيب وانتفاء الموضوع بفعل الغير أو شككنا فى تعيين الفعل عليه أو التخيير بين المباشرة 
والاستنابة» فالإنصاف أن الإطلاق يقتضى المباشرة لأنّه إذا تعلق خطاب المولى بعبده فما لم يحصل له اليقين بإمكان التسبيب فلا 
يجوز له التسبيب بالغير لأمنّ ظاهر الخطاب أن المأمور إِنْما هو العبد نفسه. ومن هنا يعلم أن تمسّدكك بعض بإطلاق المادّة من «أن 
مقتضى إطلادق المادَّهُ قيام المصلحة والغرض بها وإن صدرت من الغير ولو بتسبيب المخاطب؛ فى غير محلّه لأنّ إطلاق المادّة يقتد 
بإطلاق الهيئة» أى ظاهر توجيه الخطاب الذى يقتضى حصره فى فعل المأمور يمنع عن تمامدٍة إطلاق المادّة. وإن شثت قلت: ما لم 
يثبت انتفاء موضوع الأمر أو حصول المطلوب كانت دعوته إلى الامتثال باقبة» وما لم يثبت التخيبر بين المباشرة والتسبيب كان مقتضى 
الإطلا.ق هو المباشرة» فعلى كلّ حال لا يجوز الاكتفاء بفعل الغير ما لم يقم عليه دليل. أضف إلى ذلكك أن القضيّةُ الحينية فى أوامر 
الموالى إلى العبيد لا معنى لهاء لأنّ الإهمال فى مقام الثبوت غير ممكن بل أمره داثر بين الإطلاق والتقييد» والحينية لا بدّ أن ترجع إلى 
الواجب المشروطء فتدبّر جتداً. انوار الأصول» ج١2‏ ص: 79 ثمٌ إِنّه لو فرض عدم كون المولى فى مقام البيان أو لم يكن فى البين 
لفظ بل كان الدليل لبياً تصل النوبة إلى الأصل العملى؛ والاحتمالات فيه ثلاثة: -١‏ إِنّ الأصل هو البراءة ونتبجتها كفاية فعل الغير كما 
ذهب إليه المحمّق العراقى رحمه الله فإنّه قال: إن مقتضى الأصل العملى هو البراءة عن التكليف بالفعل المزبور حين صدوره من الغير 
ولو قلنا بالاحتياط فى مقام الدوران المزبور هو وجود العلم الإجمالى باشتغال ذَمّهُ المكلفء وهذا العلم الإجمالى غير موجود فى محل 
الكلام لأنّه بعلم تفصينًا أنه مخاطب بهذا الفعل لخروج فعل غيره عن قدرته واختياره؛ فلا يكون عدلًا لفعله فى مقام التكليف ليحتمل 
كونه مكلفاً تخبيراً بأحد الأمرين» وبما أن المكلف يعلم أنّه مخاطب بالفعل المزيور فى حال ترك غيره له يشكك بوجوبه عليه فى حال 
إتيان الغير به يصمح له الرجوع إلى البراءة فى مقام لفك الم كررووان لاع إن الأب الاشعال» و ةلك ياه الامن قي قوراف الأمر 
بين التعيين والتخيير» والأصل فيه هو التعيين» ولازمه الاشتغال وعدم سقوط الفعل بفعل غيره. *- التفصيل بين ما إذا كان التكليف 
دائراً بين فعل نفسه وفعل غيره تبرّعاً فالحنّ حينئذٍ مع المحقّق العراقى رحمه الله من أن الأصل هو البراءة» لأنّ فعل الغير ليس عدلًا لفعل 
المكلف حتّى يتصوّر التخيير ويكون المورد من قبيل دوران الأمر بين التعيبن والتخيبر كما مرّء وفى ما إذا كان التكليف دائراً بين فعل 
فيه والاتتهاية #الأس ل عر الاشكفال عفيك إن الأنفابة اها تكون من قعل المكلفه كتيؤر الأبر دن لقعي والففي والأعيل كه 
هو التعيين الذى لازمه الاشتغال. أقول: الصحيح هو القول الثالث أى التفصيلء أما إذا كان المحتمل من قبيل الواجب التخييرى فلأنّه 
من موارد دوران الأممر بين التعيين والتخيير بناءٌ على وجوب الاحتياط فيه وأما إذا كان من قبيل افناء الموضوع فلأنٌ الشكك يرجع إلى 
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الشكك فى انتفاء الموضوع وعدمه؛ والأصل حينئٍ هو استصحاب بقاء الموضوع أو الاشتغال كما لا يخفى. 
الفصل الخامس هل الأصل فى الواجبات النفسيّة أو الغيريَة؟ والتعيينية أو التخييريَةُ؟ والعينية أو الكفائيّة؟ 


والنتاسب ذكر هده السآلة فى المدت عن تتسمنات الراحات فى 5ل سيعت الأواض كلا يعن وطن كل حال البحت هنا أ شيا 
بقع فى مقامين: فى مقتضى الأصل الُفظى» ومقتضى الأصل العملى؛ ولكن قبل الورود فى أصل البحث لا بد أن نشير إجمانًا إلى 
ماهد ات هذه الامور. فنقول: أمّرا الواجب النفسى فهو عبارة عن ما يجب لنفسه وتكون مصاحته قائمة بنفسه بخلاف الواجب الغيرى 
الذى يجب لغيره ويكون مطلوباً لكونه مقدَّمةُ لغيره» ونتيجته أن يكون وجوبه تابعاً لوجوب غيره كنصب السلّم للصعود على السطح. 
والوضوء والاستقبال بالنسبةٌ إلى الصّلاهُ. وأمًا الواجب التعيينى والتخييرى فالاحتمالات فيهما كثيره والجدير منها بالذكر هنا احتمالان: 
الاحتمال الأوّل: أن الواجب التخييرى عبار عن وجوب عدَه امور يسقطء بإتيان بعضها بخلاف الواجب التعيينى الذى هو عبار عن 
وجوب شىء واد قل سقط إلاباتبان نفس ذلكك الشىم. الاتحسال الكاتن: أن يكون الواسن التخيرى عنوان أحد الفعلين أو أحد 
الأفعال فالوجوب تعلق بجامع انتزاعى وهو عنوان «أحدهما» أو «أحدها؛ بخلاف الواجب التعيينى الذى يتعلق الوجوب فيه بشخص 
الفعل لا بالجامع. انوار الأصول» ج١ء‏ ص: 7198 ونحن نبحث هنا بناءٌ على كلا المبنيين» وأا أنهما هو الصحيح فسنتكلم عنه فى ذيل 
فح الأوامر عند البحت عن #قسيمات الواجب. وأما الواجبة العيتى والكفاتى قيأتى فيه نظير ها مد فى الواجب التعبيتى والتخييري 
ولكّه بالنسبة إلى المكلسف لا المتعاّق» فالواجب الكفائى يحتمل أن يكون الوجوب فيه متعلقاً بجميع المكلفين على نحو العموم 
الاستغراقى مع سقوط الوجوب بإتيان من به الكفاية» ويحتمل أن يكون الوجوب فيه متعلقاً بجامع أحد المكلفين أو جماعة من 
المكلفيى. ]| غرفت هذا شقول: إذا مككياق النفسية والفيرئة كنا إذا شككاى أنغيل الاءة مطاواجب تقنى أو واحن غيرف: 
أو شككنا فى التخييرى والتعيينى كما إذا شككنا فى أن صلاءٌ الجمعة فى عصر الغيبة هل هى واجب تعيينى أو واجب تخييرى يخثر 
المكلث ينها وبين ضلاة الظهرء أو شككنا فى العبنية والكفاضة كما إذا شككنا فى أن الجهاد واجن كفائى أو غينى (ولا إشكال فئ 
أن الشكك هذا من قبيل الشبهة الحكمية لا الموضوعيّة) فيقع البحث فى مقامين: الأوّل: فى مقتضى الأصل اللُفظى» والثانى: فى مقتضى 
الأصل العملى. أمّا المقام الأوّل: فذهب المحمّق الخراسانى رحمه الله وجماعة إلى أن مقتضى إطلاءق الأوامر هو النفسيّةُ والعينية 
والتعيبتية. وهو واضح بالنسبة إلى النفسيّة والغيريّةُء فإذا قال المولى لعبده «اغتسل للجنابة» من دون أن يقتّده بشىء فلا إشكال فى أن 
ظاهره وجوب غسل الجنابة مطلقاً سواء كانت الصِّ لا أيضاً واجبة أو لا؟ وبعبارة اخرى: إن إطلاقه يقتضى عدم تقيّد وجوب غسل 
الجنابة بوجوب شىء آخرء ولازمه النفسيُّ. وقد تمشكك بعض الأعلام أيضاً بإطلاق الأمر بالصّ لاه من أن مقتضاه عدم تقتد وجوب 
الضّلاه بغسل الجنابة ولازمه العقلى كون غسل الجنابة واجباً نفسياً. وإليكك نص كلامه: «لو كان لقوله تعالى «أقيموا الضّلاة» إطلاق 
فمقتضاه عدم تقييد الضّ .لاه بالطهارة أو نحوها فالتقييد يحتاج إلى دليل ومؤونة زائدة والإطلاق ينفيه» ولازم ذلك هو أن وجوب 
الطهارة المشكوك نفسى لا غيرى» .)١١‏ انوار الأصولء. ج١ء‏ ص: 791 وأمًا بالنسبة إلى التخبيريّةُ والتعيبنية فكذلكك تمشك المحقّق 
الخراسانى رحمه الله بإطلاءق الأسمر لنفى التخييريرة وإثبات التعيبنية وهو فى محله لأنّ الواجب التخييرى مقيّّد بما إذا لم يأت بالبدل 
وإطلاق الصيغةٌ ينفى هذا القيد. نعم إِنّه إنْما يكون تاماً بالنسبة إلى مبنى وجوب جميع الأطراف مع سقوط وجوب كل من الأطراف 
بفعل أحدها حيث إِنّه يرجع حينئذ إلى اشتراط وجوب كل منها بعدم الإتيان بالآخر والاشتراط منفيئ بإطلاق الصيغة» وأما بناءَ على 
مبنى كون الواجب عنوان أحد الأفعال أو أحد الفعلين فلاء لأنّا لا نعلم من أوّل الأمر أنَ صلاه الجمعهُ واجب بما هى صلاة الجمعة أو 
بما أنها أحد الفعلين» أو أحد الأفعال؛ ولا معنى للأخذ بالاطلاق هناء نعم ظهور العنوان فى الخصوصيةُ أعنى خصوصيَةٌ عنوان 
«الجمعة» ينفى عنوان «أحدهما» وهذا غير مسألةُ الإطلاق والتقييد» فتدبّر فإنّه دقيق. وأمًا بالنسبة إلى العينية والكفائية فكذلكك تمش كك 
المحقّق الخراساتى وححمه الله بإطلاق صبغة الأمر لاثبات العينية فى محله بناء على مبق من يقول فى الواجب الكفائى: أن التكليف نه 
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متوبجه إلى عموم المكلفين (على نحو العموم الاستغراقى) إِلَاأْنٌ وجوبه على كلّ مشروط بتركك الآخر لأنّ مقتضى إطلاق الصيغة عدم 
الاشتراط فيثبت كونه واجباً عينياً. وأما بنا على مبنى من يقول: بأنْ التكليف فى الواجب الكفائى متوجه إلى أحد المكلفين أو جماعة 
منهم لا بعينها فلاء حيث إِنّ المكلف حينثذٍ لا يعلم من أول الأمر أن التكليق ترجه إلى نفسه أو إلى عنوان أحد المكلفين» كما إذا 
دق الباب فأمر المولى بفتح الباب ولا يعلم العبد من أوَل الأمر أنه هل المولى وه الخطاب إلى شخصه وقال «افتح أنت الباب» أو 
وه الخطاب إلى أحد العبيد لا بعينه وقال «ليفتح أحدكم الباب»» فليس فى البين لفظ مشخص حتّى ينعقد له إطلاق فيتمشكك به نعم 
عرف فه نا ساننا فى الفكم بين لفكي 1 واليشضة من اذا ظافر ترضه الخطلاب إلى خض أو كحاض أو اخدضنوان كن 
فى لسان الدليل هو اعتباره فى الحكم ولازمه هو العينية. ثم إِنّهِ قد ظهر مما ذكرنا أن لازم الإطلاق فى جميع الموارد ليس هو التوسعة 
فى الأفراد بل قد يكون لازمه التضبيق والتحديدء حيث إِنْ لازم التعيبنية فى ما نحن فيه هو تضييق الأفراد وحصرها فى فرد واحدء كما 
أن لازم العينية هو توسعة أفراد المكلفين وتعميم التكليف بالنسبة إلى جميعهم. انوار الأأصول؛ ج٠١‏ ص: 198 هذا كله بالنسبة إلى 
المقام الأوّل وهو مقتضى الأصل اللفظى. وأمَّا المقام الثانى: وهو مقتضى الأصل العملى فيبدو فى أوَل النظر أن الأصل هو البراءة» 
وهى تقتضى الغيررة والتخيبرية والكفائٍة فإنّ القدر المتيّن من وجوب الوضوء مثلًا هو وجوبه بعد الوقت. وأما قبله فينتفى بأصل 
البراءة» ولازمه نفى النفسيّة وإثبات الغيررَّة» وكذلكك بالنسبة إلى التخبيريّةُ والتعبينية» لآنّ ما تمت الحمةُ بالنسبة إليه هو وجوب أحد 
الفعلين» فإذا أتينا بالظهر مثلًا نشكك فى وجوب صلا الجمعة وهو ينتفى بأصل البراءة» وكذلكك بالنسبة إلى الكفائية والعينية فإنّهِ بعد 
تصدّى الغير للعمل يشكك المكلف فى الوجوب على نفسه. وهو أيضاً ينتفى بأصل البراءة. وبالجملة: إِنّ القدر المتيقّن من الخطاب هو 
التخييررَة والكفائة والغيريّة وأما الزائد عليها فهو منفى بأصل البراءة. هذا ما يبدو للإنسان فى أول النظرء ولكن عند التأمّل والدقة 
يمكن التفصيل فى التخبيررَة والتعيبنية والنفسيةُ والكفائة على المبانى المختلفة لأننّه بناءَ على المبنى الأوّل فى الواجب التخييرى 
والكفائى (من أنْ الخطاب توجه إلى جميع الأطراف أو جميع المكلفين) فبعد إتيان أحد الأقراد أو أحد المكلفين يقع الشكك فى 
سقوط البدل أو سقوط التكليف عن الآخرين» وحيث إن المفروض أن التكليف تعلق بالجميع فمقتضى استصحاب بقاء التكليف أو 
أصالة الاشتغال هو عدم سقوط التكليف كما لا يخفىء فالبيان المزبور تام بناءَ على أحد المبنيين فقط. انوار الأصولء ج٠١‏ ص: 799 


الفصل السادس الأمر عقيب الحظر 


إذا ورد أمر عقيب الحظر أو عقيب تومهّم الحظر فهل يدلّ على الإباحة أو على الوجوب؟ كقوله تعالى: ...٠‏ غَيِر مُحلَى الصَّْدٍ وَأَنُمْ 
رُم 01١‏ . مع ما ورد فى قوله تعالى: ١وَإذًا‏ حََلُمْ َاصْطَادُواا 27 فهل هو دليل على وجوب الصيد بعد الاستحلال أو يدل على جوازه 
فقط؟ وكقوله تعالى: يَسَأَنُوَك عَنْ الشّهْرِ الْحرَام تال فبه قل قال فيه كبيرٌ وَصِدَّ عَنْ سَبيل الله ١‏ وقوله تعالى: «قَإذًا انملح الْأَشْهْرُ 
الْحوم فَاقلُوا لْمَمْرِكينَ؛ «*. وقوله تعالى: «يَسألُونَكٌ عَنْ المحيض قُلْ هُوَ أذى فَاعْمَلُوا انا فى المحيض وَلَا تفربُوهُنّ حتّى يَطْهْقَ 
فَإِذًا تَطهَوْنَ تومن مِنْ حَيِتٌ أمركم اللكنوق فمااهر متكي القاصدة عد الشكم شما [ذادار الأمى بين الجران والريهرن» فيه أرعة 
أقزالة اولاق عل الأياسة وهر التعيور عندفا اعولكاه على الرجوب كبائر العزارة وفو النقر ل غم كير موا العاف لان 
لمعل يؤظا ١:‏ كاريشا على زو اليس اعرد زود ليطا القع الوك وروا 12 رم رك دا عار لك رن اارا ين 

الوجوب. ففى مثل قوله تعالى: «فَإِذًا انمكح انوار الأصولء ج٠١‏ :لشي القدة مُ فَاقتُوا الْمْفّركينَ» المرجع هو ما كان قبله من 
الحكم؛ وهو جواز قتل المشركين لأنّ الأمر فيه معلّق على زوال علَّهُ الحرمة وهى وجود الأشهر الحرم (بخلاف قولنا لا تكرم زيداً يوم 
الجمعة وبعده أكرمه). - عدم دلاللته على شىء فليرجع إلى الا-صول العملكّ. والصحيح عندنا الأدخير كما ذهب إليه جمع من 
المحمّقين لما قرّر فى محلّه من أنه إذا كان الكلام محفوفاً بما يحتمل القرينة فهو يوجب الإجمالء وما نحن فيه من هذا القبيل» أن فيه 
أمر وهو قوله تعالى «فآتوهنّ) مثا وفى جنبه يوجد ما يحتمل القرينية وهو المنع والحظر السابق فيحتمل أن يكون قرينة على مطلق 
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الجواز والإباحة. أى يوجب عدم انعقاد ظهور للأمر فى الوجوب. هذا إذا كان الأمر والحظر فى كلام واحد كالمثال المذكورء وأمًا إذا 
كان فى كلامين مثل الأمر بالصيد والحظر عنه الواردين فى آيتين مختلفين فيمكن أن يقال أيضاً بأنّ العرف بعد ملاحظة النهى لا يرى 
ظهوراً للأمر فى الوجوبء فيكون كالقرينة المنفصلة. وإن شئت قلت: يرفع اليد عن ظهوره بعد ورود هذه القرينة. بقى هنا شىء: وهو 
أنه إذا ورد نهى بعد الأ-مر كما إذا قيل «صم شهر رمضان ولا تصم بعده» فالإنصاف أن الكلام فيه هو الكلام فى الأمر الوارد عقيب 


الحظرء وهو الإجمال والرجوع إلى الاصول العمليِةُ بنفس البيان. انوار الأصولء» ج١1‏ ص: "١١‏ 
الفصل السابع فى المرّهُ والتكرار 


ولا بدّ قبل الورود فى أصل البحث من تقديم أمرين: الأمر الأوّل: فى تعيين محل النزاعء فهل هو ماده الأمر أو هيئته؟ ذهب بعض (وهو 
صاحب الفصول) إلى أنّ التزاع فى الهيئة فقطء لأنّ المادّهٌ هى المصدر بدون الألف واللا-م وهى تدل على صرف الطبيعة فقط 
بالاثفاق. ولكن أورد عليه المحمّق الخراسانى رحمه الله بأنّ الاثفاق على أنّ المصدر المجرّد عن اللام والتنوين لا يدلّ إِلَاعلى الماهية 
(على ما حكاه السكاكى) لا يوجب كون النزاع هيهنا فى الهيئُ (فقط) كما فى الفصولء فإنّه غفل وذهول عن كون المصدر كذلك لا 
نوكي الأقاق عن أذ كاذة الصيغة لآ تدل | لاعلن الماعنة سرورة أن النصادس لسن مافة لسائر المشعتات بل عر عيفة كلها كنت 
وقد عرفت فى باب المشتقٌ مباينة المصدر وسائر المشتات بحسب المعنى» فكيف يكون مادَّهُ لها بمعناه؟ فعليه يمكن دعوى اعتبار 
المرّهُ أو التكرار فى مادّته (أيضاً) كما لا يخفى. أقول: نعم, يمكن حصر محل النزاع فى الهيئة ولكن ببيان آخرء وهو أن المرّهُ 
والتكرار من خصوصّ يات الطلب الذى هو مفاد للهيئُ كما أن الوجوب والاستحباب والفور والتراخى أيضاً من شؤون الطلب وهو مفاد 
للييعة. الأمر الناى؛ قد يكال أن هذه السألة مرفظة بسيالة الاجواك فك القول بالاجواء يدل الأمر على المدف وعلى القول بعدمة يدال 
على التكرار. ولكن الحقّ أنّه لا ربط بين المسألتين؛ لأنْ الإجزاء عبار عن إتيان المأمور به على وجهه فلو كان المأمور به إتيان العمل 
مرّهُ فإتيانه كذلكك يوجب الإجزاء» ولو كان المأمور انوار الأصولء ج٠١‏ ص: "١7‏ به إتيانه مكرّراً فإتيانه مكرّراً يوجب الإجزاءء فمسألة 
الاجزاء تكون فى طول هذه المسألة ومتأخرة عنياء إذا عرقت هذين الأمرين .فلترد فى أضل المسألة. فتقول*المشهور ييخ المتأخرين أن 
هيئةٌ الأمر لا يدل على المدّهُ والتكرار بل يدل على صرف الطبيعة فقط غايةٌ الأمر أنّها تحصل بفرد واحد. والوجه فى دلالتها على مجدّد 
الطبيعة هو التبادر فالمتبادر من قوله: «اغتسل» إِنْما هو طلب طبيعة الغسل التى تحصل بإتيان مصداق واحد ونتيجته هو المرّهُ. هذا ما 
استحسنه القوم وتلقّوه بالقبول» ولكن الصحيح عندنا أنّها تدلّ على المرّهُ ولكن لا بالدلالة اللَفظئِة بل من باب مقدّمات الحكمة. لأَنَّ 
المولى كان فى مقام البيان» فلو كان مطلوبه إتيان الطبيعة أكثر من مرّهْ واحدة لكان عليه البيان» لأنَّ القدر المتيقّن من مدلول اللفظ 
نما هو المرّة» وإما التكرار فهو يحتاج إلى مؤونة زائدة» وحيث إِنّ المفروض كون المولى فى مقام البيان ولا إهمال فى مقام الثبوت 
(لأنّ المولى إِمَا أن أراد المرّهُ أو أراد التكرار) ومع ذلكك لم يأت فى مقام الإثبات بما يدل على التكرار فنستكشف أنّ مطلوبه إِنّما هو 
إتيان العمل مرّة. نعم» هيهنا امور لا بد من بيانها: الأمر الأوّل: فى ما نلاحظه من الفرق بين الأمر والنهى وإِنّ الأمر يكفى فى امتثاله 
إتيان فرد واحد بينما النهى لا بد لامتثاله من تركك جميع الأفراد مع أن المتعلّق فى كليهما أمر واحد وهو الطبيعة والطبيعى موجود 
بوجود أفراده» ونسبة الطبيعى إلى أفراده هى نسبةٌ الآباء إلى الأبناء لا نسب أب واحد إلى الأبناءء فكما أنه يتحمّق بفرد واحد منه 
وبصرف وجوده فى الأممر فليتحقّق تركه أيضاً بصرف تركه ولو بتركك فرد واحد مع أنه ليس كذلكك بل لا بدّ فى النهى من تركك 
جمع أفراد الطبيعى. فمن أين نشأ هذا الفرق؟ وقد اجيب عن هذا السؤال بوجوه عديدة: الوجه الأوّل: أنْ الفرق يرجع فى الحقيقة إلى 
خصوصيةُ الوجود والعدم فإنّ وجود الطبيعة يتحقّق بوجود فرد واحدء وأمّرا عدمها فلا يتحقّق إِلّابتركك الجميع. ولكن يرد عليه أن 
التحقيق كون العدم بديًا للوجود فكما يتصوّر لوجود الطبيعة أفراد كثيرة كذلكك يتصوّر لعدم الطبيعة اعدام كثيرة» فإنّ نسبة الطبيعى 
إلى أفراده نسبة الآباء إلى الأبناء كما مرّ آنفاً من دون فرق بين الوجود والعدم؛ فكما أن وجود زيد يكون عين وجود انوار الأصولء 
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ج١1‏ ص: 0" طبيعى الإنسان- كذلكك عدم زيد يكون عين عدم طبيعى الإنسان. الوجه الثانى: أن متعلّق الأمر والنهى كليهما إِنْما هو 
الطبيعة السارية فى جميع الأفراد ولكن حيث إِنّه لا يمكن الاتيان بجميع الأفراد (بينما يمكن ترك جميعها) وليس هناك قرينة على 
عدد معين فهذا بنفسه قرينة عقلدٍة على كفاية فرد واحد فى الأمر دون النهى. ويرد عليه أيضاً: أن غاية ما تقتضيه هذه القرينة العقلية 
لزوم إتيان الطبيعة السارية فى الأسمر بقدر الإمكان لا كفاية فرد واحد منها كما لا يخفى. الوجه الثالث: أن متعلّق الأمر والنهى هو 
الطبيعة المهملة» وهى فى النهى يوجد بتركك جميع الأفراد» ولكن فى الأمر يدور أمرها بعد جريان مقدّمات الحكمة بين العام البدلى 
والعام الاستغراقى وحيث إن العام البدلى يكون أخفٌ مؤونة من العام الاستغراقى من ناحية البيان» أى يحتاج العام الاستغراقى إلى بيان 
زائدء فمقتضى مقِدّمات الحكمة كفاية فرد واحد على البدل. وهذا أيضاً ممما لا يمكن المساعدة عليه لأنّه لا دليل على أن يكون 
الشيوع والإطلاق فى ناحيةٌ الوجود على نحو العام البدلى وفى ناحيةٌ العدم على نحو العام الاستغراقى بل لو كان الإطلاق فى ناحية 
الوجود على نحو العام البدلى فليكن كذلكك فى العدم أيضاً. الوجه الرابع: (وهو المختار) أن هذا الفرق يرجع فى الواقع إلى الفرق 
الموجود بين طبيعة المصلحة وطبيعة المفسدة فإِنّ تحصيل المصالح يقتضى الاكتفاء بالمرّه بخلاف دفع المفاسد فإنّه لا يتحمق 
إلابتركك جميع الأفراد» فإنَّ مفسدة الخمر أو السمٌ مثلًا إِنّما تتركك فيما إذا تركنا جميع أفراد الخمر أو السمّ مع أنّ المصلحة الموجودة 
فى شرب دواء خاصٌ يتحمّق بفرد واحد منه» وهذه قرينة عقلتِةُ خارجيةُ توجب أن يكون المتعلق فى الأوامر صرف وجود الطبيعة وفى 
النواهى تركك جميع الأمفراد» فإِنْ الأموامر كاشفهُ عن مصالح فى المتعلق والنواهى كاشفةُ عن مفاسد فيه. ولا إشكال فى أن سيرة 
العقلا-ء فى الموالى والعبيد أيضاً كذلك ومنشأها ما ذكرناه. الأمر الثانى: فى جواز التكرار وعدمه بعد ثبوت عدم دلالة الأمر على 
التكرار. وقد ذكر فيه ثلاثة وجوه: -١‏ أنّه جائز مطلقاً. -١‏ عدم الجواز مطلقاً *- ما ذهب إليه المحقّق الخراسانى رحمه الله من التفصيل 
بين ما إذا كان الامتثال علَهُ تام لحصول الغرض الأقصى انوار الأصول» ج٠١‏ ص: 05 (كما إذا أمر المولى بإهراق الماء فى فمه لرفع 
عطشه فأهرقه العبد) فلا يجوز وما إذا لم يكن الامتثال علس تام لذلكك (كما إذا أمر بالماء ليشربه فأتى به ولم يشربه) فعند ذلكك له 
تبديل الامتثال؛ أى يأتى بفرد آخر أحسن من الأوّل على أن يكون به الامتثال أيضاً لا بخصوص الفرد الأسوّل. وأورد عليه فى 
المحاضرات: «بأنّ الصحيح هو عدم جواز الامتثال بعد الامتثال وذلك لأنَّ مقتضى تعلق الأمر بالطبيعة بدون تقيبدها بشىء (كالتكرار 
أو نحوه) حصول الامتثال بإيجادها فى ضمن فرد ما فى الخارج؛ لفرض انطباقها عليه قهراء ولا نعنى بالامتثال إِلاانطباق الطبيعة المأمور 
بها على الفرد المأتى به فى الخارجء ومعه لا محال يحصل الغرض ويسقط الأمرء فلا يبقى مجال للامتثال مرّهُ ثائيِةُ لفرض سقوط الأمر 
بالامتشال الأوّل وحصول الغرض به. فالإتيان بها بداعيه ثانياً خلف ... (إلى أن قال): ومن ضوء هذا البيان يظهر نقطه الخطأ فى كلام 
صاحب الكفاية وهى الخلط بين الغرض المترتب على وجود المأمور به فى الخارج من دون دخل شىء آخر فيه وبين غرض الآمرء 
كرفع العطش مثلما حيث إن حصوله يتوقف على فعل نفسه وهو الشرب زائداً على الإتيان بالمأمور به» ومن الطبيعى أنّ المكلّف لا 
يكوة مأمورا بإحادة وانتعالت لحروسه عو قدرته وافيارة فالراجن على المكلنت لبس الافيكين اسوك مق الشرية وني 
المقدّمات له فإنّه تحت اختياره وقدرته وهو يحصل بصرف الامتثال الأوّل) .0١١‏ أقول: الحقٌّ هو جواز تبديل الامتثال وإِنّ هذا البيان 
ليس جواباً عن ما ذكره المحقّق الخراسانى رحمه الله من مثال تبديل ماء بماء أحسن قبل شربه وإهراق الأوّل» فهل هذا تبديل للامتثال 
بآخر أو تكرار الامتثال فيما إذا أتى بماء أحسن من دون إهراق الماء الأوّلء أى وضع ماء آخر إلى جنب الماء الأول أم لا؟ لا إشكال 
فى أنه وإن حصل الغرض من فعل العبد ولكن حيث إِنْ غرض الآمر لم يحصل بعدٌ يجوز عند العرف والعقلاء إتيان فرد آخر وإِنّهم 
يعدّونه امتنانًا آخر لأممر المولى بل يمدحونه عليه» ولعلّ جواز إتيان الصّبلاة جماعة بعد إتيانها فرادى فى الشرع من هذا الباب» 
فالصحيح هو إمكان تبديل الامتثال أو تكراره فى مقام الثبوت. فلو انوار الأصول؛ ج٠١‏ ص: "١0‏ دل دليل فى مقام الإثبات على عدم 
حصول الغرض الأقضى للمولى تعمل به من ذون محذور. الأعر الثالث: فى أنه هل المراد من المدةٌ والتكرار هو الفرد والأفراد» أو 
الدفعة والدفعات؟ والفرق بينهما واضح حيث إِنّه إذا كان المراد منهما هو الأوّل فبناءَ على دلاله صيغةٌ الأمر على المرّهُ لا بد فى مقام 
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الامتثال من إتيان فرد واحد ولا يجوز إتيان أكثر من الواحد ولو بدفعة واحدة بينما إذا كان المراد هو الدفعة والدفعات فبناءٌ على 
دلالة صيغةٌ الأمر على المرَّهُ يمكن إتيان أفراد عديدةٌ دفعة واحدة. وقد ذهب صاحب الفصول إلى الثانى» واستدل بأنّه لو كان المراد 
هو الأموّل كان الأ-نسب بل اللا-زم أن يجعل هذا المبحث تتتّه للمبحث الآتى» وهو البحث عن تعلق الأوامر بالطبائع أو بالافراد فإنَّ 
المبحوث عنه هناكك أن الأمر متعلّق بالطبيعة أو بالفرد وعلى القول بتعلقه بالفرد هل يقتضى الفرد الواحد أو الأفراد؟ فيكون النزاع فى 
ما نحن فيه جارياً على أحد القولين فى تلكك المسألة. ولكن الحقٌّ أنه لا-ربط بين المسألتين» أى يجرى النزاع هنا حتّى على القول 
بتعلق الأمر بالطبيعة فنا نقول: ولو كان متعلق الأمر هو الطبيعة مع ذلكك لا يجب إتيان أكثر من فرد واحد ولو فى دفعةٌ واحدهٌ بنفس 
الباة التاق من اقضام ينات اللحقينة لكف قلن قال السولكن معلا واضع الرقة ءاقل عرز عدن رقاب مك ولو فى دقعة والحدة 
بعنوان امتثال واحدء نعم أنّه يجوز بناءَ على ما مرّ آنفاً من جواز تبديل الامتثال أو تكراره فى ما إذا لم يحصل الغرض الأقصى للمولى. 
فتلخص: أن المراد من المرّهُ والتكرار إِنّما هو الفرد والأفراد لا الدفعة والدفعات. الأمر الرابع: فى أنه إذا أتى دفعةٌ واحدة بافراد كثيرة 
قعا اط علق الأهرالطيعة هل يكذ هذا امسعالا ولخدا أو إبعدالات: دده لها بحن التسنى ال وكوف وعطيه الك فى 'كيد يي الاضيورل 
أنه امتثالات متعدّدة محتياً بن الطبيعة متكتّرة بتكثّر الأفراد ولا يكون فردان أو أفراد منها موجودة بوجود واحدء لأنّ المجموع ليس 
له وجود غير وجود الأفراد» فكل فرد محمَّق للطبيعة» ولمما كان المطلوب هو الطبيعة بلا تقد بالمرُّ أو التكرارء فحينئدٍ إذا أتى المكلف 
ناف ادتمهدوة فقن أوكسن البظلرب فى عمسن كل قرد ننهلاء فيكرن كل انثالا برانة كباهر مهرم حسف وتلل ذلك الزايهب انراق 
الأصول؛ ج ١‏ ص: 708 الكفائى حيث إِنّ الأمر فيه متعلق بنفس الطبيعة ويكون جميع المكلفين مأمورين باتيانها فمع إتيان واحد منهم 
يسقط الوجوب عن الباقىء وأمًا لو أتى به عدَه منهم دفعة يعد كلّ واحد ممتثلًا وبحسب لكل امتثال مستقل لا أن يكون فعل الجميع 
سكالا وابعداً (العوى )دق ارود عليية 1ن وهل انان وتكرهد يرسود ة للف وكترفه اله روتسد ليحلا وك فيان طبرورة آله لول لبخ 
لم يكن معنى لصدق الامتثال وإن أوجد آلاف من أفراد الطبيعةٌ ... إلى أن قال: وقياسه بالواجب الكفائى قياس مع الفارق لأنّ البعث 
فى الواجب الكفائى يتوبجه إلى عامرة المكلفين بحيث يصير كلّ مكلف مخاطباً بالحكم؛ فهناكك طلبات كثيرةُ وامتثالات عديدة لكن 
لو أتى واحد منهم سقط البعث عن الباقى لحصول الغرض وارتفاع الموضوع ... بخلاف المقام» .)١١‏ أقول: يمكن المناقشة فى إيراده: 
وان أنه لو لم يكن كلّ مصداق امتثانًا برأسه لزم منه أن يكون الامتثال بأحد المصاديق لا بعينه» ومن الواضح أنّ الواحد لا بعينه غير 
موجود فى الخارج وإِنّما هو من مخترعات الذهن. فتأمّل. ثانياً: أن قياس ما نحن فيه بالواجب الكفائى ليس قياساً مع الفارق بناءَ على 
القول بأنَّ متعلّق الواجب الكفائى عنوان «أحد المكلفين» أو «جماعة من المكلفين» وأَنّه ليس المتعلق جميعهم وأنّه مثل قول المولى 
«ليقم واحد منكم ويفتح الباب» وعلى كل حال الحقّ ما أفاده المحمّق البروجردى رحمه الله. توضيح ذلكك: إن المسألة لا تخلو عن 
احتمالاءت: إِمّا أن لا يكون هناك امتثال فى الأمثلة المذكورة؛ وفى مثل قوله: «أطعم فقيراً لكفَارهُ الضّيام»» فأطعم فقراء فى مجلس 
واحدء مع عدم كون المطلوب بشرط لاء فهذا مما لا مجال له قطعاً بل حصل الامتثال بطريق أكمل. وإمّا أن يكون المطلوب الواحد لا 
بعينه» أو المجموع من حيث المجموع؛ ومن الواضح أن شيئا من هذين العنوانين غير موجود فى الخارجء فالواحد لا بعينه موجود 
ذهنى كما أن انوار الأصولء ج ١‏ ص: 07" المجموع من حيث المجموع كذلك. أو يقال أن المطلوب صرف الوجودء وقد حصل فى 
المثال وشبهه ولكن الإنصاف أنّ صرف الوجود أيضاً لا يخرج عمّا ذكر. فلا يبقى إِلَاأن يقال أن كلّ واحد مصداق للامتثال. إن قلت: 
الأأمر الواحد كيف يكون له امتثالاءت متعدّدة؟ قلنا: لا مانع من ذلككء ولكن يكون الثواب والأجر واحداًء وإن هو إِلَامثل الواجب 
الكفائى بأن يقول المولى محاظ) لغلمانه: «ليقم واحد منكم ويأتينى بالماء»» فقام أكثر من واحد أو جميعهم فأتاه بماء فى آن واحدء 
نالهك فى أن كل وانحد افطل آمو الأمرآن» ولكق ل كان سنا زات عاق لذ محالة مقترما بينهر :ومكذا الأمراقى باب الجعالة خلا 
قال واحد: «من يأتينى بالماء مثا فله كذا» فأتاه جمع بالماءء فلا شكك أنّ كل واحد منهم عمل بمقتضى الجعالة ولكن للجميع اجرة 


واحدة تقسّم بينهم. انوار الأصول؛ ج٠١‏ ص: "١94‏ 
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الفصل الثامن فى الفور والتراخى 


هل الأمر يدل على الفورء أو التراخى؛ أو لا يدل على واحد منهما بل يدل على الطبيعة المجرّدة؟ فيه ثلاثة وجوه؛ والصحيح عند 
المتأخَرين من الأصحاب هو الوجه الثالث لأنّ مفاد صيغة الأمر ومادّته بحكم التبادر ليس إِلَاطلب إيجاد الطبيعة التى ليس فيها مرّهُ ولا 
تكرار ولا فور ولا تراخى أبداً» بل تستفاد هذه الخصوصنات من دليل آخر. لكن الصحيح عندنا أنّها تدل على الفور أيضاً كماتدل 
على المرق وذلكك لأ العرتوالنقات له عدون العد معدورا إذا أخر الأمكال. عذا مضافا إلى أن العث الخريس يطلت الابعاك 
فوراً عند العقل كما فى البعث التكوينى ولا معنى لأنّ يكون البعث فى الحال والانبعاث فى المستقبلء فإنّ البعث التشريعى بمنزلة دفع 
نات يناه انلاب تعر ويه مم الدان لان وق قت فلك كنا أطي الأمر والطاب سقفي الربورى كذلكك تتفي القووقة لان 
يثبت خلافه. ومن هنا لا بد فى باب القضاء من إقامة دليل من الخارج على أن وقت القضاء موسّعء وإِلَا مقتضى البيان المذكور أن وقته 
مفيليق فللابك هن القضاء فوواً. ولعل ينا ذكرنا هو مراد من اسعدل على دلالة الأمر على القور يآثه من قييل العلة التكويعة: فكما أن العلل 
التكويتة تقتضى معلولها فوراً فكذا العلل التشريعيَةُ مثل الأوامر فإنّه لا بدّ أن يحمل على ما ذكرناه وإِلَا فقد عرفت أن العلهُ للتشريع 
هو نفس المولىء والأمر لا يكون عله تام للامتثال فلا يقاس بالعلل التكويتية التامّةُ. انوار الأصولء ج٠١‏ ص: ٠١‏ بقى هنا شىء: وهو 
أنه لو لم يمتثل المكلف المأمور به فوراً فهل يجب عليه الإتيان فوراً ففوراً بناءٌ على القول بالفوريّة» أو يسقط الحكم بالمرّة» أو تسقط 
فوريته؟ قال المحمّق الخراسانى رحمه الله فى الكفاية: إِنَّ المسأله مبنية على أنْ مفاد الصيغةٌ على القول بالفور هو وحدةٌ المطلوب أو 
تعدّده؟ فإن كان على نحو تعدّد المطلوب بأن كان الإتيان بالمأمور به مطلوباً وإتيانه على الفور مطلوباً آخرء فالواجب الإتيان به لو 
عصى فى الفورء وأا لو كان المجموع مطلوباً واحداً سقط الوجوب بعد عصيان الفورّة؛ ثم أضاف إليه بِأنْهِ لو قيل بدلالتها على 
الفورثَة لما كان لها دلالة على نحو المطلوب من وحدته أو تعدّده. ولازم ما ذكره كون الأمر ساكتاً عن الوحدة والتعدّد. وعند الابهام 
من هذه الناحية يجب الرجوع إلى الاصول. أقول: إن قلنا بأنّ الفوريُ مستفادة من البعث وإِنّ بعث المولى مفهومه الانبعاث فوراً فهذا 
يدل على الانبعاث فوراً ففوراًء ولا يسقط الحكم إِلَابإنعدام الموضوع أو الامتثال أو مضى الزمان إذا كان موقتاً وإِلّا وجب الإتيان به 
فوراً ففوراً. والحاصل: أن طبيعة البعث كما عرفت تقتضى الفوريّةُ بحيث لا يسقط المطلوب بعصيان الفوريّة فى زمان» وظهر من ذلكك 
أنّهِ لا ربط لها بمسألهُ تعدّد المطلوب كما يظهر من الأوامر فى الموالى العرفية» إلّاأن يدل دليل خاصٌ على سقوط الطلب عند عصيانه 


فوراً. انوار الأصولء ج١.‏ ص: "١١‏ 

الفصل التاسع الإجزاء فى الأوامر 

اشارة 

الإتيان بالمأمور به على وجهه هل يقتضى الإجزاءء أم لا؟ وقبل الورود فى أصل البحث لا بد من تقديم امور: 
الأمر الأوّل: فى أن المسألة عقليّهُ أو لفظيّة؟ 


مقي قير المحلق الشراساق وحضه الله فى عنوان الح كما قنب شين العير إلى ساحن القريزات ومن تاشر عنهما أنشنا) آله 
بحث عقلى: حيث قال «الآتيان بالمأمون به على وجهه بقتضى الإجزاء فى الجملة بلا شبهة» فإنٌ الاقتضاء فيه يكون بمعتى العلية لأنّه 
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نسب إلى الإتيان دون صيغةٌ الأنمر فييحث حينئذ فى مبحث الإمجزاء فى أن العقل هل يحكم بالإجزاء بعد الإتيان بالمأمور به بتمام 
أجزائه وشرائطه أو لا-؟ فيكون البحث عقلةٍ)ً. ولكن مقتضى ما نسب إلى المحمّق القمّى وصاحب الفصول رحمهما الله ومن تقدّمهما 
من الاصوليين أن البحث لفظى حيث إِنّهم قالوا فى عنوان البحث: «أنّ الأمر بالشىء يقتضى الإجزاء أم لا/؟ فنسبوا الاقتضاء إلى الأمر 
وهيئته. ولا إشكال فى أن لازم التعبير الأوّل بناءَ على الاقتضاء المزبور لزوم إيقاع هذا البحث ضمن المباحث العقلئ مع أنْهم أوردوه 
فى المباحث اللَفَظيَهُ (وهو نفس ما يرد عليهم بالنسبة إلى مباحث «جواز اجتماع الأمر والنهى» و «دلالة النهى فى العبادة على الفسادا و 
«مقدّمة الواجب» و «دلالة الأمر بالشىء على النهى عن ضدّه) حيث إِنّ جميعها مباحث عقلتِهُ وردت ضمن المباحث اللَفظية). ولكن 
هذا كله ما يقتضيه ظاهر التعبير فى بدو النظرء والصحيح إمكان كون البحث لفظياً انوار الأصول» ج١»‏ ص: "١7‏ حتّى بناءً على ما 
اختاره المحقّق الخراسانى رحمه الله من التعبير. توضيحه: أنّ الأوامر على قسمين: واقعيةٌ وظاهريّكُ والواقعيّةُ تنقسم أيضاً إلى قمسين: 
واقعيُ اخختياريةُ وواقعية اضطراريّةُ (كالأمر بالتيممم عند فقدان الماء) والظاهريّةُ نظير الأمر بالاستصحاب عند الشكك فى الطهارة مثا مع 
اليقين السابق بهاء وسيأتى دخول كلا القسمين فى محل النزاع» ولا إشكال فى أن النزاع يكون عقلتِاً بالنسبة إلى الأ-وامر الواقعتية 
الاختياريّة» وأما بالنسبة إلى الواقعية الاضطراريّة والأوامر الظاهريّةُ فيمكن أن يكون التزاع لفظياً لأنّ البحث فيهما يدور فى الواقع مدار 
دلالة أدلّتهما اللَفْظة (دليل التيمم ودليل الاستصحاب مثلًا) على الإجزاء واستظهاره منها وعدمه فيبحث فيهما عن مفاد ظواهر الأدلّة 
وهو بحث لفظى كما لا يخفى. هذا كما يمكن أن يكون البحث عقلياً حتّى بناءً على التعبير الثانى وهو ما نقل عن قدماء الأصحاب 
ونسب الاقتضاء فيه إلى الأمر دون الاتيان» حيث إِنّه يمكن أن يكون مرادهم من اقتضاء الأمر للإجزاء أن الأمر يدل على إرادة المولى 
للمتعلّق المأمور به» والإرادة تدلٌ على وجود غرض للمولى فى المتعلق» وبعد إتيان المكلف بالمأمور به يحصل الغرض عقلًا وبه تسقط 
الإرادة وبتبعه يسقط الأمر كذلكك وهو معنى الإجزاء» ولا إشكال فى أنه بحث عقلى فحسبء وبهذا يندفع الإيراد المزبور الوارد على 
التعبير الأوّل بالنسبة إلى مبحث الإجزاء ويثبت أن مجرّد نسبة الاقتضاء إلى الإتيان ليس دلينًا على أن المسألة عقلةة» مضافاً إلى عدم 
كون هذا التعبير أمراً متفقاً عليه عند القوم كى يستكشف منه كون الاقتضاء فى عنوان البحث بمعنى العلّية والتأثر عقلًا. 


الأمر الثانى: فى المراد من لفظ «على وجهه» المأخوذ قيداً فى عنوان البحث 


والاحتمالات فيه ثلاثة: -١‏ أن يكون قيداً توضيحاً لكلمة «المأمور به) فيكون المعنى إتيان المأمور به مع جميع الشرائط المأخوذة فيه 
من ناحية الشرع. 7- أن يكون المراد منه نِهُ الوجه وهو الوجوب والندب. انوار الأصولء؛ ج١.‏ ص: 71 *- أن يكون قيداً احترازياً 
فيكون المعنى إتيان المأمور به مع جميع قيوده وشرائطه الشرعتّة والعقلية المعتبرة فيه» فيشمل الإتيان بالعبادات مع قصد القربة حتّى بناءً 
على مبنى القائلين بأنّ اعتباره بحكم العقل دون الشرع لعدم إمكان أخذه فى المأمور به فى لسان الشارع. ذهب المحمّق الخراسانى 
رححمه الله إلى الوجه الثالث لا الوجه الثائى لأنه لا خصوصية له من بين القيود والشرائط حتّى يختصٌ بالذكر فى عنوان البحثه مضافاً 
إلى عدم اعتباره عند معظم الأصحابء ومضافاً إلى أنّ من قال باعتباره لم يقل به إِلَافى خصوص العبادات» ومحلّ النزاع فى ما نحن 
فيه أعم منها ومن غيرهاء ولا الوجه الأموّل لأنّ ظاهر القيود الوارده فى عنوان البحث أُنّها قيود احترازيّة لا توضيحية مضافاً إلى أنه 
يستلزم خروج التعتديات عن حريم النزاع بناءَ على ما اختاره من كون اعتبار قصد القربة فى العبادات هو بحكم العقل لا بحكم الشرع 
وذلكك لوضوح عدم كون الإتيان بها على الكيفية المعتبرة فيها شرعاًء بلا مراعاةً لما اعتبر فيها عقلًا- مجزياً قطعاً. أقول: المختار هو 
الوجه الأوّلء وذلكك لما اخترناه من إمكان أخذ قصد القربة فى المأمور به مع أن الوجه الثالث لازمه كون مبنى جميع من عنون التزاع 
بالعبارة المزبورة هو مبنى المحمّق الخراسانى رحمه الله من عدم إمكان أخذ قصد القربة فى المأمور به شرعاً وهو غير ثابت. وبعبارة 
اخرى: إن شبهة عدم إمكان أخذ قصد القربة فى المأمور به شبهة حادثة فى الأزمنة المتأَخَرهُ فكيف يمكن أن يكون مبنى القدماء من 


انوار الأصول مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة عا؟١‏ من نلان/ا 


الأصحاب عدم إمكان قصد القربةُ فى المأمور به؟ 
الأمر الثالث: فى معنى «الاقتضاء» الوارد فى العنوان 


فيل عر سعى العلبة والتائر أو يعض الكقف والدلالة؟ ذفن المستق الكراساق رصب الله كمال اننا فى الأمر الأول) إلى الهو 
الاقتضاء بنحو العلية» ولذا قد نسب إلى الإتيان» فلو كان المراد منه هو الدلالة والكشف كان الأنسب نسبته إلى الصيغة. ثم قال: إن 
قلت: هذا إِنّما يكون كذلك بالنسة إلى أمره لا بالنسبةُ إلى أمر آخر فلا يكون إتيان المأمور به فى الأمر الاضطرارى أو الظاهرى علَهُ 
لاسقاط الأنمر الواقعى الاختيارى لأنَّ النزاع فى الحقيقة فى دلاله دليلهما (الأمر الاضطرارى والأمر الظاهرى) على نحو يفيد الإجزاء 
وعدمها. انوار الأصولء ج١.‏ ص: "١5‏ قلنا: نعم لكنّه لا ينافى كون النزاع فيهما أيضاً فى الاقتضاء بمعنى العلّية لأنّ كاشفية الدليل فيهما 
تكون كاشفية عن حصول تمام المصلحةٌ وهو يكون صغرى عليه الإنجزاء. أى كلما حصل تمام المصلحة حصل الإجزاء وحصول 
الإجزاء علَهُ لسقوط الأمر فيصح التعبير فيهما أيضاً بن إتيان المأمور به علّهُ للإجزاء لأنّه كاشف عن صغرى عليه الإجزاء وهى حصول 
تمام المصلحة (انتهى بتوضيح منّا). وقال فى تهذيب الاصول ما حاصله: لا يتصوّر العلية فى ما نحن فيه بأىّ معنى فسر به الإجزاء سواء 
فتدر بالكفاية أو بسقوط الأمر أو سقوط الإرادةء أمَا الأول فلأنها معنى انتزاعى لا يقع مورد التأثير والتأثّر التكوينيين» وأمّا الثانى فلأنٌ 
الآتبان لبدن غلة معز ثرة فى سقوط الأسر كما أن السقوط والاسقاط سامخ الانمون القابلة للماثر والتائر الذية مام خضااض 
اللكردي ونا اقالك فاذة نهنا إزادة السرلى تصد ره المراة يذاله عع الماح وى عل لأمره بافان الامو يفكوق الاناة لوا 
للإرادة» فكيف يصير المعلول عله لانعدام علّته؟ فالأولى دفعاً لهذه التومات أن يقال: إن الإتيان بالمأمور به هل هو مجز أو لا؟ ١١‏ 
(اقيئى) أقرل: ولكن يردعلية: أزلا: أنّ الاامور الانتزاعتية وإن لم تقع مورداً للتأثير والتأئّر لان لها منشأ للانتزاع» وهو فى ما نحن فيه 
تحقّق المصلحة وحصول الغرضء فيمكن أن يقال بأنَّ الإتيان عل للإبجزاء والكفاية باعتبار علّيته لمنشأ انتزاع الكفاية وهو حصول 
الفرضى: قاننا: أن عنقا الأرادة الس لخصرسن ضور المراد يما للامن المسلحة بل هو بكسنيية فذاق الدراد كدان المادافى فرلكك 
«اسقنى الماء» فيكون الفقدان موضوعاً للإرادة والطلب, وبعد الإتيان يتبدّل الفقدان إلى الوجدان, فينعدم موضوع الطلب بوجدان الماء 
مثلًا وبتبعه ينعدم نفس الطلب والأمرء وهو أمر وجدانى غير قابل للانكار فصار إتيان المأمور به علَهُ لسقوط الأمر وانعدامه. وثالثاً: لا 
يندفع الإشكال بتبديل العنوان المزبور إلى ما ذكره من العنوان وهو «أنْ الإتيان انوار الأصول؛ ج٠١‏ ص: "١5‏ بالمأمور به مجز لأنّ 
حمل الخبر (مجز) على المبددأ (الإتيان بالمأمور به) فى هذا العنوان أيضاً لا يخلو من أحد الأمرين: فإمًا أن يكون المبتدأ فيه عله 
لكين أن كن عاش عت عرد الالكان لالشسي مقر اونا آله انام من ره الاسام ين الثلية )نا لك الختيان ملظ لمدفاً 
الإجزاء (إذا كان بمعنى الكفاية) أو لأنّه موجب لانعدام موضوع الأمر أو الإرادة (إذا كان بمعنى سقوط الأمر أو سقوط الإرادة) فما 


ذفوه إلبهالتسلق الخراساتن تسمه الل مغن فى اده 
الأمر الرابع: فى معنى الإجزاء 


ذهب بعض إلى أن لفظ الإجزاء المأخوذ فى العنوان بمعنى الكفاية» أى معناه اللغوى, فلا يكون حقيقة شرعيّة» وذهب بعض آخر إلى 
نه حقيقة شرعيّةُ وضع فى لسان الشرع لاسقاط الإعادة. أقول: الإنصاف رجوع أحد المعنيين إلى الآسخر, لأنّ من لوازم الكفاية 
الاسقاط فلا يكون حقيقهُ شرعيَهُ بل هو بمعناه اللغوى. وحيث إن من مصاديق الكفاية فى الفقه اسقاط الإعاده استعمل فيه استعمال 


الكلى فى بعض مصاديقه. 
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الأمر الخامس: الفرق بين المسألتين 


اشارة 


أولا#القرق ين سه السالة وسالة المهة والكران كان الفرق بجنا وي سالة: أن القعاء هل عى راس ديق أؤ بالأ الأول آنا 
الأوّل: فرّما يتوم أنّه ل-فرق بين المسألتين لأنّ لازم الإجزاء هو إتيان المأمور به مرّءْ واحدة ولازم عدم الإجزاء هو إتيانه مكرّراً 
وعليه فلا وجه لعقدهما مسألتين مستقلتين. لكن الفرق بينهما واضح جدّاًء لأنّ البحث فى مسأل المرّهُ والتكرار يكون فى مقدار دعوةٌ 
الس ومكدار الناموو يدوو انا فى حبالة الاسراء فكي فى كناعة اقان الناموى ييا لهج الدعرة سواد كان المأفور موادا أن 
أكثرء والفرق بينهما واضح جدًاً. أمَا الثانى: فربّما يتوهّم أيضاً بأنّهِ لا فرق بين مسألة الإجزاء ومسألة القضاء بأمر جديد, لأنّ الإجزاء 
معناه كون القضاء بأمر جديد وعدم كونه تابعاً للأ.داء بل يكون الأمر باقياً فى انوار الأصولء ج١1‏ ص: 7١8‏ خارج الوقت» وعدم 
الإجزاء معناه تبعتيةُ القضاء للأداء وكون القضاء بالأمر الأوّل المتعلّق بالأداءء فلا وجه أيضاً لعقدهما مسألتين مستقلتين. لكن هذا التوم 
أيضاً خاطىء؛ لأنّ بينهما بون بعيد فإنّ القضاء يتصوّر فيما إذا لم يأت بالمأمور به أصلًاء وعدم الإجزاء يتصوّر فيما إذا أتى بالمأمور به 
إِمَا بأمر اضطرارى أو بأمر ظاهرى ولكنّه لا يكون مجزياًء فالموضوع فى إحدى المسألتين الإتيان مع عدم الإجزاء. وفى الاخرى عدم 
الإتيان أصناء وفرقهما واضح أيضاً. إذا عرفت هذا كله فاعلم أن البحث يقع فى مقامات أربع: -١‏ فى إجزاء الإتيان بالمأمور به مطلقاً 
سواء كان واقعياً أو ظاهريّاً أو اضطراريّاً عن أمر نفسه. ؟- فى إجزاء الإتيان بالمأمور به الاضطرارى عن الواقعى الاختيارى. *- فى 
إجزاء الإتيان بالمأمور به الظاهرى الشرعى عن الواقعى. 5- فى إجزاء الإتيان بالمأمور به الظاهرى العقلى (كحكم العقل بجواز الإفطار 
فيما إذا قطع بغروب الشمس مع عدم غروبها فى الواقع» ويعبر عنها بتعبير أدق الأوامر الخيالية لأنّ فيها يتخيل بوجود الأمر فى الواقع مع 
عدمه واقعاً) عن الواقعى. 


المقام الأوّل- إجزاء الإتبان بالمأمور به مطلقاً عن أمر نفسه 


والحقٌّ أنه لا إشكال فى كون إتيان المأمور به فيها مجزياً عنهاء والدليل عليه هو العقل لأنْ الامتثال بعد الامتثال مع حصول الغرض 
تحصيل للحاصل. ولكن قد خالف فيه أبو هاشم وعبدالجتار من قدماء المتكلمين من أهل السنّةُ فقالا: بأنّه يمكن القول بعدم الإجزاء 
فيهاء ومنشأ خطأهما وجود بعض الأمثلة فى الفقه قد أمر فيها بإتمام العمل مع الأمر بإعادته كالحج الفاسد الذى أمر الشارع بإتمام 
مناسكه مع إيجابه الإعاده فى السنة القابلة. والمسألة عندنا لا إشكال فيها ولا غبار عليها لما مرّ من حكم العقل بالإجزاء وأمّا ما أشار 
إليه من مثال الحيّْ ونحوه فالمستفاد من جملة من الرٌوايات الواردة عن طريق أثمَة أهل البيت عليهم السلام أنّها ليست من قبيل الامتثال 
بعد الامتثال بالنسبةٌ إلى أمر واحدء بل هناكك أمران انوار الأصول» ج٠١‏ ص: ١77‏ يطلب كلّ واحد منهما من المكلف امتثانًا يخصٌ به 
ومن جملتها ما رواه زرارةٌ قال: سألته عن مُحرم غشى امرأته وهى محرمة قال: «جاهلين أو عالمين؟) قلت: أجبنى فى (عن) الوجهين 
حميد قال عليه لساك وإ ادا جا مزيع اسطتنا رتنا وفيا على مهما رليس علبهما نين وإ كاناعالميخ قزق نيتهما مق 
المكان الذى أحدثا فيه وعليهما بدنة وعليهما الحيّح من قابل» فإن بلغا المكان الذى أحدثا فيه فرّق ببنهما حتّى يقضيا نسكهما ويرجعا 
إلى المكان الذى أصابا فيه ما أصابا» قلت: فأى الحمجتين لهما قال: «الاولى التى أحدثا فيها ما أحدثاء والاخرى عليهما عقوبة) .)١١‏ 
حيث إن هذه الرُوايةُ تدل على وجود أمرين فى المسألة يكون لكل واحد منهما امتثال على حدّه: أمر واقعى أوّلى وأمر واقعى ثانوى؛ 
فلا تكون من باب الامتثال بعد الامتثال بالنسبةُ إلى أمر واحد حتّى يستفاد منها عدم إجزاء الإتيان بالمأمور به عن الأمر الأوّل. بقى هنا 


شىء: وهو جواز الامتكال بعد الامتفال فى الجملة: ذهب التسقق الخراساتى رحممة الله إلى جوازه وثبعة المحقق التاقينى وتحمه الله 0*0 
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وذهب المحمّق العراقى إلى عدم جوازه وتبعه بعض أعاظم العصر «37. قال المحمّق الخراسانى رحمه الله فى الكفاية: «لا يبعد أن يقال 
أنه يكون للعبد تبديل الامتثال والتعبد به ثانياً بدلا عن التعتد به أُوَلَا لا منضعاً إليه كما أشرنا إليه فى المسألة السابقة وذلكك فيما علم 
أن مجرّد امتثاله لا يكون علَهُ تامَهُ لحصول الغرض وإن كان وافياً به لو اكتفى به كما إذا أتى بماء أمر به مولاه ليشربه فلم يشربه بعد 
إن الأمر بحقيقته وملاكه لم يسقط بعد ولذا لو اهرق الماء وإطلع عليه العبد وجب عليه إتيانه ثانياً كما إذا لم يأت به أوَلَاه ضرورة 
بقاء طلبه ما لم يحصل غرضه الداعى إليه وإنَا لما أوجب حدوثه. فحينئذ يكون له الإتيان بماء آخر موافق للأمر كما كان له قبل إتيانه 
الأول دنا عنه» نعم فيما كان الإتيان علّهُ تاه لحصول انوار الأصول» ج٠١‏ ص: 18" الغرض فلا يبقى موقع للتبديل كما إذا أمر بإهراق 
الماء فى فمه لرفع عطشه فأهرقه بل لو لم يعلم أنّه من أى القبيل فله التبديل بإحتمال أن لا يكون عله فله إليه سبيل» ويؤدّد ذلكك بل 
عدل عليدها وود سق الدواباض فى ناد إطاد تمق هيا رادت سماعة واف لقعا كان اعنديما لبن (اسبى كلقفة) رونا كر هق 
الدواية إشارة إلن ناارواة ا تريصير قال قلت لأ عبدالله عليه السلام: «اصلى ثم أدخل المسجد فتقام الصَّلاهُ وقد صليت فقال: صل 
معهم يختار اللّه أحبهما إليه» .0١١‏ واستدلٌ القائل بعدم الجواز بما حاصله: إِنّ الإتيان بالمأمور به فى الخارج علَّةُ تامّهُ لحصول الغرض 
الداعى إلى الأ-مر به. والإ-جزاء فى مثله عقلى محض لاستقلال العقل حينئفذٍ بسقوط الغرض وسقوط الأمر بسقوطه بمجرّد الموافقة 
وإيجاد المأمور به فلا يبقى مقتض للاتيان به ثانياً بوجه أصلَاء نعم هذا مبنى على القول بوجوب مطلق المقدّمة» وأما إذا قلنا بوجوب 
خصوص المقدَّمهٌ الموصلة فلالزمه مغر ان القن الما مويه ثانا بعتو اله امال الأمر بالطبيعة مع عدم اختيار المولى ياه لأنّ الغرض 
الداعى إلى الأمر باق على حاله» غايته أنه ليس له الفاعلية والمحرّكدٍة بعد الإتيان بالمأمور به أُوَلَا بملاحظة صلاحية المأتى به للوفاء 
بالغرض لا أنه يسقط رأساً بمجرّد الإتيان به» ولازم ذلكك التفكيكك بين «فعلية الأمر) و «فاعليته» وجواز الإتيان بالمأمور به ثانياً» ونتيجة 
ذلك فى فرض تعدّد الإتيان بالمأمور به هو وقوع الامتئال بخصوص ما اختاره المولى منهما لا بهما معأ وصيرورة الفرد الآخر لغواً 
مدنا فلذ يكو مق بات الأنشال يعن الانضال 1ل أقولة الس عراز ميدي الامتعال بالامتغال وقانا التعقق اللخراساتى والمحقق الناقيتي 
رحمهما الله والدليل عليه أن الغرض المترتّب على الأ-مر يكون على نحوين: غرض يترتّب على فعل المكلف وهو غرض ابتدائى 
كإتيان الماء ووضعه بين يدى المولى» وغرض نهائى يترتّب على فعل المولى وهو رفع العطش الذى يترتّب على شرب المولى الماءء 
وما لم يحصل الثانى كان المحل باقياً لتبديل الامتثال ويقوم الامتثال الثانى مقام الامتثال الأوّلء وبعبارة اخرى: يعد الإتيان الأوّل امتثانًا 
لأدنّه يوجب سقوط الأسمر» ويكون الاتيان الثانى امتثانًا آخر (بدل الامتثال انوار الأصول؛ ج١»‏ ص: 19” الأوّل) لأنّه محصّل للغرض 
الذى لم يحصل بالامتثال الأوّل. وأمَا قضيّهُ وجوب المقدّمة الموصلة وعدمه فالحقّ أنه لا ربط لها بالمسألة لأنها مختضّة بما إذا كان 
كا مق الحقدمة وذئ البكنسة :قلا المكلك مال امقدية الرضوة بالنسزة | لى اليك قاف ما إذا كافك المقددنة عي المكلك 
وكان ذو المقدّمهُ من عمل المولى كما فى ما نحن فيه حيث إِنّ الشرب فيه يكون عمًا للمولى. هذا كله فى مقام الثبوتء أمَا فى مقام 
الأقياك» فتقرل؛ بوجد فى الفقه مورداة وحمل كرن الأقات الناى فيهسا مضدافا لديل الامتغال إلى اتفال لكر أشدهنا باب عنادة 
الكسوف حيث ورد فيه رواية يستدلٌ بها للمسألة وهى خبر معاويةٌ بن عمّار قال: قال أبو عبداللّه عليه السلام: «صلاة الكسوف إذا 
فرغت قبل أن ينجلى فأعد» .01١‏ لكن الإنصاف خروجها عن ما نحن فيه لأنّ الإعادة فيها تنشأ من أمر استحبابى فتكون امتثالًا لأمر آخر 
غير الأمر الأوّلء وهو نظير الإتيان بالحي فى العام الثانى والثالث» وإن أبيت عن ذلكك فلا أقل من احتماله» وحبنكذ لا تكون الدواية 
شاهدة قطعية لجواز تبديل الامتثال» ولا يصلح الاستدلال بها عليه. ثانيهما: باب صلاه الجماعة. والرّوايات الواردة فيه على طائفتين: 
طائفة تدل على إعادة الضّ لاه فى مقام التقيَة فتكون الإعادة لأجلها بحيث لولا التقيَُ لما كان موجب لمشروعيتها فهى أجنبية عن محل 
الكلام» وطائفة تدلٌ على إعادة الضّلاة جماعة؛ منها ما مرّ آنفاً من خبر أبى بصير قال قلت: لأبى عبداللّه عليه السلام اصلّى ثم أدخل 
المسجد فتقام الضّلاه وقد صلَيت فقال: «صلّ معهم يختار الله أحتتهما إليه؛ ولا إشكال فى أن هذه الرَوايهُ ظاهرها تبديل الامتثال 
بالامتثال بقرينة ذيلها: «يختار اللّه أحبهما إليه) فإنّه يدل على أن الامتثال الثانى يقوم مقام الامتثال الأوّل وأنّه بدل عنه» نعم الإشكال فى 
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سندها. ومنها ما رواه حفص بن البخترى عن أبى عبداللّه عليه السلام فى الرجل يصلَى الصَّلاهُ وحده ثم يجد انوار الأصول ج١»‏ ص: 
” جماعة؛ قال: «يصلّى معهم ويجعلها الفريضة» 0١١‏ فإنّ ظاهر قوله عليه السلام «ويجعلها الفريضة)» أيضاً أن الجماعة تقوم مقام 
الفرادى ويتقتل اللّه الجماعة بعنوان الفريضة مقام الفرادى, وإِنّ الامتثال بالفرادى يتبدّل إلى الامتثال بالجماعة. فتخلص من جميع ما 
ذكرف أن تبديل الأهدال إلى اشعال اخ جا عفلا وأن يعضن الدوانات الواردة فى لسان الشرع يشهد عليه. هذا تمام الكلام فى المقام 
الأوّل. 


المقام الثانى: إجزاء الإتبان بالمأمور به الاضطرارى عن الواقعى الاختيارى 


الصحيح فيه طرح البحث فى مقامين: مقام الثبوت ومقام الإثبات كما فعله المحمَّق الخراسانى رحمه الله حيث تكلم: أُوَلا: عن أنحاء 
الأمن اللافييظ رارف انون وم متشي كل متها فد حديق الالعراء وتوا الشار | شع الرقتببوقانا دفن صبال الاير الافيظراوى نيان 
وأنّه من أى نحو هو؟ فهل هو من القسم المقتضى للإجزاء أو لا. وحاصل بيانه فى مقام الثبوت: أن الاضطرارى إمّا أن يكون فى حال 
الاضطرار مشتمنًا على تمام مصلحته (فيكون حاله كحال الاختيارى فى حال الاختيار) وما أن لا يكون مشتملًا على تمام مصلحته بل 
مق عنه شى ا وعلن الثائئ إننا أن يمكن تدارك الباقى وإما أن لا يمكنء وعلى الأول إنا أن يكون الباقى بمقداز سحب أو بمقدار 
يستحبّء فهذه أربع صور: أمَا الصورة الاولى: فيجزى الاضطرارى عن الواقعى بلا كلام لاشتماله على تمام مصلحته؛ وأمّا جواز البدار 
فيها وعدمه فيدور مدار كون الاضطرارى بمجرّد الاضطرار مشتملًا على تمام مصلحة الواقعى أو بشرط الانتظار إلى آخر الوقت أو 
بشرط طروٌ اليأس من الاختيار. وأمَا الصورة الثائئرة: (وهى أن لا يكون الاضطرارى مشتملًا على تمام مصلحة الواقعى انوار الأصول. 
ج1١‏ ص: 71" وكان الباقى ممما يمكن تداركه وكان بمقدار يجب) فلا يجزى قطعاً وأمَا البدار فيها فيجوزء غايته أنّه يتخير بين البدار 
والإتيان بعملين: العمل الاضطرارى قبل ضيق الوقت والعمل الاختيارى بعد رفع الاضطرارء وبين الانتظار والاقتصار بإتيان ما هو تكليف 
المختار. وأمًا الصورة الثالئة: (وهى أن لا يكون الاضطرارى مشتمًا على تمام الواقعى وكان الباقى مما يمكن تداركه وكان دون حدٌ 
الإلزام) فيجزى قطعاً غير أنه يستحبٌ الإعادة أو القضاء لدركك الباقى» وأما البدار فيها فيجوز أيضاً بل يستحبٌ لدركك أوّل الوقت ثم 
الإعادة أو القضاء بعد رفع الاضطرار لدرك الباقى المفروض كونه دون حدّ الإ-لزام. وأمّا الصورة الرابعة: (وهى أن لا يكون 
الاضطرارى مشتملًا على تمام مصلحة الواقعى ولا يمكن تداركك الباقى) فيجزى أيضاً بعد فرض عدم إمكان التدارك أصنًا كما لا 
يجوز له البدار فى هذه الصورة إلالمصلحة كانت فيه لما فيه من نقض الغرضء وتفويت مقدار من المصلحة لولا مراعاة ما هو فيه من 
الأهمّ (انتهى كلامه فى مقام الثبوت). أقول: الصورة الثالثة (وهى أن لا يكون الاضطرارى مشتمئًا على تمام المصلحة وكان الباقى ممما 
يمكن تداركه وكان دون حدّ الإلزام) خارجة عن محل الكلام لأنَّ النزاع فى المقام فيما إذا تحقّق الاضطرار حقيقة» ولا إشكال فى أن 
الاضطرار حقيقة لا يصدق إلّافيما إذا فاتت من الواجب مصلحة ملزمة لا مجرّد الكمال والفضيلة هذا «أوَلَا. وثانياً: يمكن تقسيم 
المسألة رباعياً على نحو آخر تكون بجميع صورها الأربع داخلة فى محل النزاع؛ أى كانت المصلحةٌ فى جميعها ملزمة» وذلكك بأن 
نقول: إِمَا أن يكون الاضطرارى وافياً بتمام مصلحة الواقعى أو لا يكون, وعلى الثانى إِمَا أن يمكن تدارك الباقى أو لا يمكن؛ وعلى 
الأوّل إِمَا أن يعارض التدارك مفسدة أهمم من تلكك المصلحة الباقيةُ أو لا يعارض مفسدة كذلك. فتأمّل. هذا كله بالنسبة إلى مقام 
الثبوت. وأمًا مقام الإثبات فالبحث فيه يقع فى مقامين: الأوّل: ما إذا ارتفع الاضطرار فى داخل الوقت (أى الإعادة). الثانى: ما إذا ارتفع 
الاضطرار فى خخارج الوقت (أى القضاء). وفى كل منهما تارةٌ يكون النظر إلى مفاد الأدلّهُ الخاضٌ + كقوله تعالى: «... قَلّمْ تَحِدُوا مَاءً 
قتبِمَمُوا ص يدا طَيّباً فى باب التيمّم. واخرى يكون النظر إلى مقتضى العمومات انوار الأصول, ج٠١‏ ص: 77 والإطلاقات (مع قطع 
النظر عن الأَدلٌّ الخاض ة) كقوله صلى الله عليه و آله «رفع ما اضطرٌوا إليه». أمَا المقام الأوّل: وهو فيما إذا ارتفع الاضطرار فى داخل 
الوقتء فبالنسبة إلى الأدلّةُ الخاصّة لا بد من ملاحظة لسان هذه الأدلّهُ وأنّهِ هل هو لسان التنويع والتقسيمء أى تنويع المكلّفين مثا إلى 
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الواجدين للماء والفاقدين له (كما فى آي التميّم) أو إلى السالمين والمرضىء أو إلى القادرين على القيام والعاجزين عنه؛ أو يكون 
لسانها لسان البدل.ة حيث تجعل التيمم مثلًا للفاقد للماء بدلا عن الوضوء للواجد للماء؟ فعلى الأوّل: لا إشكال فى أن مقتضى الإطلاق 
المقامى (بناءَ على كون المولى فى مقام بيان تمام وظيفة المضطر) هو الإجزاء؛ فإنٌ المولى إذا نوع المكلفين إلى أنواع وجعل لكل 
نوع منهم وظيفته الخاصّ ة به فأمر المكلّف الواجد للماء مثلًا بالضّ لاه مع الطهارة المائية وأمر المكلّف الفاقد للماء بالضّ لاه مع الطهارة 
الترابدَهُ (وهكذا بالنسبة إلى سائر الأنواع) ولم يحكم بالإعاده بعد رفع الاضطرارء فيعلم من هذا التنويع مع هذا الإطلاق وعدم الحكم 
بالإعادة كفاية الاضطرارى عن الواقعى وإجزائه عنه» حيث إِنّ المفروض أنّ المكلف المضطر أيضاً كالمكلف المختار أتى بوظيفته 
الخاصّة به. فلو كانت الإعادهٌ واجبة عليه لحكم المولى بها قطعاً بعد فرض كونه فى مقام البيان. كما لا إشكال فى أن مقتضى إطلاقها 
الأزمانى جواز البدار. فمقتضى إطلاق قوله تعالى: «... فَلَمْ تَجِدُوا مَاءَ فتِيَمَمُوا ص عيداً طَيبَا» من حيث الزمان وكذلكك إطلاق قوله عليه 
السلام «التراب أحد الطهورين» 01١‏ أو قوله عليه السلام «ويكفيكك عشر سنين» 177 كون التراب كافياً وطهوراً وقابنا للتيممم عليه فى أى 
ساعةٌ من ساعات الوقتء أوّله أو وسطه أو آخره؛ وهو معنى جواز البدار. وعلى الثانى: أى ما إذا كان ظاهر لسان الدليل البدلئَهُ بمعنى 
أن المولى يقول: أنّ المأمور به فى باب الطهارة مثلًا إنّما هو الوضوء ولكن أتقبل التيمم حين الاضطرار بدلًا عن الوضوء- فالأصل فى 
المأمور به إِنّما هو الوضوء وأمّرا التيمم فهو فرع له وبدل عنه فحينئنٍ يلاحظ نطاق البدكة وأنّ التيمم مئلًا هل هو بدل مطلقاً أو أن 
بدليته مقيِّدهُ بما لم يجد الماء فى تمام الوقت؟ فعلى الأوّل يكون الحكم هو الإجزاء. وعلى الثانى عدم الإجزاء. ولا يبعد كون ظاهره 
مطلقاً انوار الأصول. ج١2‏ ص: 77 بالنسبة إلى إجزاء الوقت. وإن شئت قلت: لا بدّ حينئذٍ من ملاحظة لسان الدليل وأنّهِ هل يستفاد 
منه البدلهُ فى تمام الملا-كك أو فى بعضه والباقى هل هو مصلحة ملزمة أو غير ملزمة؟ والمازمة هل يمكن تداركها أو لا؟ فيؤخذ 
بمقتضى كل منها. ولو فرض عدم دلالهُ الدليل على شىء من ذلك فالمرجع هو العمومات والإطلاقات ثم الاصول العملتِكُ وقد عرفت 
أن مقتضى الالولى (أى الإطلاقات والعمومات) الإسجزاء حتّى بالنسبة إلى داخل الوقت وأنّ مقتضاها جواز البدار كماأ نْ مقتضى 
الأصل عدم جوازه لما عرفت من الاشتغال. هذا بالنسبة إلى مقتضى الأدلَهُ الخاصّة. وأا الإطلاقات والعمومات نظير حديث الرفع أعنى 
قوله صلى الله عليه و آله «رفع ما اضطروا إليه؛ فحيث إِنّ العنوان المأخوذ فيها إِنّما هو عنوان الاضطرار وهو يصدق فيما إذا استوعب 
الاضطرار تمام الوقت (وأْما إذا فقد الماء مثلًا فى جزء من الوقت فقط فلا يصدق عنوان الاضطرار إلى التراب) فلا يمكن التمسكك بها 
للإسجزاء فى داخحل الوقت أو جواز البدار كما لا يخفى. هذا- وقد ألكر الإجواء نيما نسو فيه (أى يما إذا ارتتع الاتبطراراقى داخل 
الوقت) فى المحاضرات وقال: «الصحيح فى المقام أن يقال: أنّه لا إطلاق لأدلة مشروعيَةُ التيمّم بالقياس إلىمق مك هن الانياة 
بالعمل الاختيارى فى الوقت بداهة أن وجوب التيممم وظيفة المضطرٌ ولا يكون مثله مضطراً لفرض تمكنه من الصّلاهُ مع الطهارة المائية 

فى الوقت؛ ومجود عدم تمكنه منها فى جزء منه لا يوجب كونه مكلفاً بالتكليف الاضطرارى ما لم يستوعب تمام الوقت» .)0١١‏ أقول: 
وما أفاده جد إذا كان المعتمد فى المسألة هو الأَدلّهُ العام وذلك لأنّ موضوعها هو عنوان الاضطرار (كما قال) ومع المكن فق 
الضّ لاه المائِهُ فى الوقت لا يتحقّق الاضطرارء لكن الدليل على الإجزاء عندنا هو الأدلّهُ الخاصّةُ الموجودة فى مثل باب التيمم كآية 
التيمم» حيث انوار الأصولء ج٠١‏ ص: 76" إِنّ مقتضى إطلاقها المقامى هو الإجزاء كما مرٌ بيانه. وبعبارة اخرى: أنَا تابعون لاطلاق قوله 
تعالى: «إذا قمتم ... فلم تجدوا ...) لا عنوان الاضطرارء وكذلك قوله عليه السلام «التراب أحد الطهورين» وأمثاله. والعجب منه حيث 
نه قبل الإجزاء فى مورد التقيّه لاطلاق أدلّتها الخاصّة ولم يقبله فى التيممم مع أن الأدلّهُ الخاصة هنا أيضاً مطلقة. والمقامان من باب 
واحد. هذا كله فى المقام الأوّل من مقام الإثبات؛ وهو ما إذا ارتفع الاضطرار فى داخل الوقت. أمَا المقام الثانى: وهو ما إذا ارتفع 
الاضطرار فى خارج الوقت فالحقٌ أنَّ ظاهر الأدلّة أيضاً هو الإجزاء إذا كان لسانها التنويع والتقسيم كما مرّ بيانه فى المقام الأوّل وأمًا 
إذا كان لسانها البدكهُ ببيان مر أيضاً فى المقام الأوّل فإمًا أن يكون له إطلاق يعنى هذا بدل عن ذاك إلى الأبد, فتأخذ به ونقول 
بالإجزاءء وأمًا إذا كان فى لسانه إهمال وإجمال فاللازم الرجوع إلى الاصول العملِهُ كما لا يخفى؛ والأصل العملى فيه هو البراءة لأنَّ 
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القضاء يحتاج إلى أمر جديد وهو منفى بأصل العدم. إن قلت: موضوع القضاء هو فوت الفريضة كما ورد فى بعض أخبار الباب: «من 
فاتته فريضة فليقضها كما فات» والمفروض فى المقام عدم استيفاء المكلف تمام المصلحة فى داخل الوقت؛ فيصدق عنوان الفوت 
بالنسبه إليه ولازمه عدم الإجزاء. قلنا: المستفاد من ظاهر أخبار الباب أن الموضوع إِنْما هو عنوان فوت الفريضة بتمامها كما يستظهر 
من التعبير المزبور (من فاتته فريضة) وهو غير فوت بعض مصلحة الفريضة كما فى ما نحن فيه حيث إِنْ بعضها الآخر يستوفى بإتيان 
البدل؛ وعليه فلا يصدق عنوان الفوت الذى أخذ فى موضوع القضاء. فظهر أن النتيجة صارت فى نهاية المطاف الإجزاء مطلقاً (سواء 
فى داخل الوقت أو خارجه) فيما إذا كان ظاهر الأدلَمُ التنويع والتقسيم. وعدم الإجزاء فى الجملة فيما إذا كان لسان الأدلَه البدلة 
ولعلّ المقامات مختلفة وتفصيله فى الفقه. بقى هنا شىء: وهو ما أفاده المحقّق النائينى رحمه الله بالنسبة إلى القضاء والإجزاء فى خارج 
الوقت وحاصله: انوار الأصولء ج٠١‏ ص: 10" «أن التقدّد بالطهارة المائية ما أن يكون ركناً فى الضّبلاه مطلقاً وبها قوام مصاحتها فى 
حالص المنكى وغدهه :]نا اق لذيكرن ركنا ذلك مل #اور كا فى عخصض حال السكرر فلن الأول لذ سق الأد بالف اكة 
الفاقد للطهارة المائية» بل لا بد من سقوط الأمر الصلاتى كما فى صورة فقد الطهورين» وحيث إِنّهِ أمر بالصَّلاه مع فقدان الماء فلابدٌ 
أن لا يكون لقيد الطهارة المائده دخل لا فى الخطاب بالصلاه ولا فى الملاكك فى صورة الفقدان وتكون الضّ لاه مع الطهارة الترايئة 
واجدة لكل من الخطاب والملاكك الذى تتقوّم به الضّبلاة وحينئذٍ لا يعقل القضاء لأنّه لم يفت من المكلف شىء حتّى يقضيه) .١١‏ 
(انتهى). أقول: مدّعاه وهو الاجزاء وإن كان حقّاً ولكن دليله غير واف بالمسألة. لأنّه يتصوّر هناكك شقٌّ ثالث وهو أن يتوه إليه الأمر 
بعد وجدان الماءء وإن أتى بالضّ للاة» لعود الملاكك الملزم» وهذا انر فلن الامور الاعتباريّة» وبعبارة اخرى: تكون الطهارة المائية كافية 
فى زمن الفقدان دون الوجدانء ونظيره واقع فى العرفتيات. هذا تمام الكلام فى المقام الثانى من مبحث الإجزاء. 


المقام الثالث- إجزاء الأوامر الظاهريّة الشرعيّة 
اشارة 


ويبحث عنه أيضاً فى مباحث الاجتهاد والتقليد (فى البحث عن تبدّل رأى المجتهد) وله نتائج كثيرة فى الفقه. وقد فض لى المحقّق 
الخراسانى رحمه الله فيه بين الا-صول والأمارات» وبين ما كان منهما جارياً فى إجزاء الواجب وشرائطه وموانعه (سواء فى الشبهات 
الحكمية والموضوعتّة) وما كان جارياً منهما لإثبات أصل التكليف» وذهب إلى الإجزاء فى القسم الأول (أى ما كان جارياً منهما فى 
الإبجزاء والشرائط والموانع) فى خصوص موارد الا-صول دون الأمارات (إِلَا بناءَ على مبنى السَبِييهُ فى الأمارات فذهب فيها أيضاً إلى 
الإجزاء فى الجملة) وإلى عدم الإسجزاء فى القسم الثانى (ما كان جارياً منهما لإثبات أصل التكليف) مطلقاً سواء فى الأمارات 
والاءصول. وعلى هذا لا بد من البحث فى موردين: انوار الأأصولء ج١2‏ ص: 78" المورد الأنوّل: الأحكام الظاهررَء من الا.صول 
والأمارات التى تجرى فى إجزاء واجب أو شرائطه وموانعه» أى تجرى لتنقيح موضوع تكليف آخر سواء كانت من الشبهات الحكمية 
أو الموضوعية نظير قاعدة الفراغ مثلًا بالنسبة إلى من شكك فى إتيان جزء أو شرط أو مانع» ونظير استصحاب العدم لمن شكك فى إتيان 
جزء فى محلّهء ونظير البِنة القائمة على إتيان جزء أو عدم إتيانه مثلًا (هذا فى الشبهات الموضوعيّة) ونظير حديث الرفع الدالٌ على رفع 
جرعة السورة أو الاسساذف وقاعدة الليارة الدالة على ظهارة لسرا المنولن حى علاش ومين هل الشف لجواز الصّ بلا مع ملاقاة 
البدن له (فى الشبهات الحكمية). المورد الثانى: الأحكام الظاهررَهُ التى تجرى لإثبات تكليف مستقلء وتكون بالطبع جارية فى 
الشبهات الحكميهٌ فقطء ولا تتصوّر فى الشبهات الموضوعة نظير ما إذا كان مفاد الأمارءٌ أو الأصل وجوب صلاةٌ الجمعة أو عدم 
وجوب الدعاء عند رؤية الهلال أو حرمة شىء أو عدم حرمته. أمَا المورد الأوّل: فحاصل ما أفاده المحمّق الخراسانى رحمه الله فيه (مع 
توضيح وتحرير): أن الحكم الظاهرى على قسمين: الأوّل: حكم ظاهرى مجعول فى ظرف الشكك والجهل بالواقع حقيقة من دون نظر 
إلى الواقع أصلًا فهو يجرى فى تنقيح ما هو موضوع التكليف وتحقيق متعلقه. ويكون بلسان تحقّق ما هو شرطه أو شطره. الثانى: حكم 
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ظاهرى مجعول أيضاً فى ظرف الشكك فى الواقع والجهل به إِلَاأنه ناظر إلى الواقم وكاشف عنه ويكون بلسان أَنّه ما هو الشرط واقعاً. 
والأوّل مفاد الاصول العملتِةُ كقاعدتى الطهارةٌ والحلية أو استصحابهماء والثانى مفاد الأمارات. ولا إشكال فى أن مقتضى كيفيةٌ الجعل 
فى القسم الأوّل حكومة الاصول العملكِهُ على الأدلَةُ الواقعيَة فى مرحلة الظاهر وتوسعة دائرتها حيث إِنَ ما دل على شرطيَةُ الطهارة أو 
الحلّية للصّ لاه مثا ظاهر فى الطهارة أو الحلّية الواقعتةُ ولكّها جعلت الشرط أعمٌّ منها ومن الطهارة أو الحلّيهُ الظاهريّة» ومقتضى هذه 
الحكرمة اثذ كما أن المكلف إذا كان واجدا للطيارة الراقعة كان والجدا الغرط حقيقة, فكدلكك إذا كان واهدا الطيارة الظاهر تك قلق 
صَلَّى معها ثم انوار الأصول؛ ج ١‏ ص: 7717 انكشف الخلاف لم ينكشف أن العمل فاقد للشرط بل هو واجد له حقيقة فيجزى. كما أن 
مقتضى كيفيةُ الجعل فى الأمارات هو عدم الإجزاء فإنّ المجعول فيها إِنّما هو حتجيتها بلحاظ نظرها إلى الواقع وإثباتها له على ما هو 
عليه من دون جعل شىء آخر فيها فى مقابل الواقع» فلو كانت خاطئة وغير مطابقة له لم تؤدٌ إلى حكم شرعى أصنًا لا واقعى ولا 
ظاهرىء ونتيجته عدم الإسجزاء. هذا بناءَ على ما هو الأظهر الأقوى فى الطرق والأمارات من أن حتجيتها ليست بنحو السببة وأمًا بناءً 
عليها فيجزى لو كان الفاقد كالواجد فى كونه وافياً بتمام الغرضء ولا يجزى لو لم يكن كذلكء فيجب الإتيان بالواجد لاستيفاء الباقى 
إن وجبء وإِلّا لأستحبٌ. (انتهى كلامه). وقد أورد عليه المحمّق النائينى رحمه الله بالنسبة إلى بيانه فى الاصول العمكة بامور خمسة: 
-١‏ إن الحكومة عند هذا القائل (المحمّق الخراسانى رحمه الله) لا بن وأن تكون بمثل كلمة «أعنى» و «أردت» وأشباه ذلكء ولأجله 
لم يلتزم بحكومة أدلّهُ نفى الضرر على أله الأحكام الواقعةة ولا بحكومة الأدلّة الاجتهاديّة على الاصول العملية» ومن الواضح عدم 
تحقّق الحكومة بهذا المعنى فى المقام». أقول: للمحقّق الخراسانى رحمه الله أن يقول: أن مفاد «أعنى» وأشباهه تارةً يستفاد من الأدلة 
الحاكمة بمدلولها المطابقى واخرى يستفاد منها بمدلولها الالتزامى» ولا شكال فى أن مثل قول الشارع «كل شىء لكك طاهر حتّى 
تعلم أنّه قذر» يكون مدلوله الالتزامى بالنسبة إلى قوله عليه السلام: «لا صلاةً إلّابالطهور» عبارة عن قولكك «أعنى أن الطهارة المشروط 
بها فى الضّ لاه هى الأعمْ من الطهارة الواقعيةُ والظاهريّة» بحيث لولاه لم تكن فائده فى قوله «كلّ شىء طاهر ...). -١‏ إِنْ وجود الحكم 
الظاهرى لا بد وأن يكون مفروغاً عنه حين الحكم بعموم الشرط الواقعى للطهارة الواقعيِه والظاهريّة أو بعمومه للاباحة كذلكك؛ ومن 
الواضح أن المتكفل لإثبات الحكم الظاهرى ليس إلّانفس دليل قاعدة الطهارة أو أصالةٌ الإباح» فكيف يمكن أن يكون هو المتكفل 
لبيان كون الشرط أعمٌ من الواقعتة والظاهريّة منهما؟». ويرد عليه أيضاً: أنه يمكن أن تكون دلالة أدلّهُ الاصول كدليل قاعدةٌ الطهارة أو 
اليه على الحكم الظاهرى (أى الطهارةٌ الظاهردة أو الحليهٌ الظاهرئة) بالدلالة المطابقية» وأمًا انوار الأصول. ج٠١‏ ص: 78" دلالتها 
على كون الشرط أعمٌ من الواقعتة والظاهرية منهما فهى بالدلالة الالتزامية. - «إِنّ الحكومة فى المقام وإن كانت مسلّمة إِلَاأنّها لا 
تستلزم تعميم الشرط واقعاًء فإنّ الحكومة على قسمين: قسم يكون الدليل الحاكم فى مرتبة الدليل المحكوم ولا يكون الشكك فى 
المحكوم مأخوذاً فى الدليل الحاكم كقوله عليه السلام «لا شكك لكثير الشكك» الحاكم على أدلَّهُ الشكوك فى الضَلاه فلا محالة يكون 
الدليل الحاكم موجباً لعموم الدليل المحكوم أو مخصّ صاً له بلسان الحكومة؛ ويسممى هذا القسم حكومة واقعية. وقسم آخر يكون 
الشكك فى المحكوم مأخوذاً فى الدليل الحاكم؛ فلا محالة يكون الدليل الحاكم متأخَراً عن المحكوم لأخذ الشكك فيه موضوعاً فى 
الدليل الحاكم؛ فيستحيل كونه معمماً أو مخصّصاً له فى الواقع؛ فتكون حكومته ظاهريّةُ لا محالة» ويترئّب على ذلكك جواز ترتيب آثار 
الواقع ما لم ينتكشف الخلافء فإذا انتكشف الخلاف ينكشف عدم وجدان العمل لشرطه ويكون مقتضى القاعدة هو عدم الإجزاء كما 
فى الأمارات؛ وإذا اتقسمت الحكومة إلى قسمين مختلفين فى الأثر فإثبات الإجزاء يتوقف على إثبات كون الحكومة فى المقام واقعية 
مع أنّها مستحيلة» ضرورة أخذ الشكك فى موضوع أدلَهُ الاصول ومعه تكون الحكومة ظاهريّةُ غير مستلزمة للإجزاء قطعً. ويمكن تقرير 
هذا الإشكال ببيان أوضح وأقصرء وهو أن غاية ما يستفاد من دليل أصالهُ الطهارة مثلا ثبوت أحكامها لموردها ما دام الشكك موجوداً 
ولازمه عدم وجود تعميم فى الحكم الواقعى. وهذا الإشكال جد فى الجملة. *- «إِنّ الحكومة المدعاه فى المقام ليست إلَامن باب 
جعل الحكم الظاهرى وتنزيل المكلف منزلة المحرز للواقع فى ترتيب آثاره» وهذا مشتركك فيه جميع الأحكام الظاهركّة سواء ثبتت 
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بالأمارة» أم بالأصلء محرزاً كان أم غير محرزء بل الأمارة أولى بذلك من الأصل فإِنٌ المجعول فى الأمارات إِنّما هو نفس صفة 
الإدحراز وكون الأمارة علماً تعتّداًء وأمّرا الااصول فليس المجعول فيها إِلَالِتعدّد بالجرى العملى وترتيب آثار إحراز الواقع فى ظرف 
المتكو وير سطلية انه إسكاا يعاق برهن اللي لكر امات نميه الل عد إن مقاءاقى ملاب الأنا رانك هر التي 
والمعذررّة» (نعم قد يستفاد من بعض كلماته فى الكفايةُ أنّه قائل بجعل انوار الأصول. ج١.‏ ص: 794 الحكم الممائل كما سيأتى فى 
ناب الأقاراف: وتعيدة ركرة الإشسكال هذا نواردا طيدا أفضات إلى لكك نفدم ماقا بن الافكال فى الميع مق الد لامع بك 
لتعلّق الجعل بالعلم» فلا يمكن أن يكون المجعول فى باب الأمارات كون الأمارة علماً تعبداً لأنه من الامور التكويتية التى لا تصل إليها 
يد الجعل بل مجاله الامور الاعتباريَه كما لا يخفى. ه- «إِنَ الحكومة لو كانت واقعية فلابدٌ من ترتيب جميع آثار الواقع لا خصوص 
الشرطيَة فلابدٌ وأن لا يحكم بنجاسة الملاقى لما هو محكوم بالطهارة ظاهراً ولو انتكشف نجاسته بعد ذلكك, ولا أظنّ أن يلتزم به أحدا 
. أقول: ويمكن الجواب عنه أيضاً بأنّ صاحب الكفاية لم يدّع حكومة أصالة الطهاره على ما دل على أن كل شىء لاقى نجساً فقد 
تنتجس» بل هى حاكمة على أَدَلَهُ الواجبات وشرائطهاء وأا الأحكام الوضعية مثل النجاسة بالملاقاةُ فهى تابعة لواقعهاء فلو انكشف 
الخلاف وجب التطهير. فلم يبق من الإشكالات عليه إلاالثالث» وهو كون الحكومة هنا ظاهريّةُ ما دام الشكك موجوداً. ثم إن هيهنا كلام 
أفاده فى تهذيب الا-صول يشبه مقالة المحمّق الخراسانى رحمه الله فى المقام؛ حيث إِنّهِ فضّلى أيضاً بين الا-صول والأمارات وقال 
بالاتصزاء فى الاصول بلاعوى حكومة أدلة الضول غل أدولة الشرائط والإجزاءء وبعدم الإجزاء فى الأمارات وقال: «التحقيق عدم 
الإسجزاء فيها بناءً على الطريقية كما هو الحقٌّ وفاقاً لجملة من المحمّقين سواء قلنا بأنَ الطرق التى بأيدينا كلها طرق وأمارات عقلائية 
وليس للشرع أمارةٌ تأسيسية بل لم يرد من الشارع أمر باتباعها وإِنّما استكشفنا من سكوته وهو بمرآه رضائه» ومن عدم ردعه إمضائه 
أم قلنا بورود أمر منه بالاتّباع لكنّه بنحو الإرشاد إلى ما هو المجبول والمرتكز فى فطره العقلاء» أم قلنا بِأنْ الطرق المتعارفة فى الفقه 
ممما أسّسها الشارع كلّها أو بعضها وصولنًا إلى الواقع» ولم يكن عند العقلاء منها عين ولا أثر. توضيح ذلكك: أمَا على الوجهين الأوّلين 
فلأنٌ المتّبع فيهما حكم العقلا-ء وكيفية بنائهم» ولا انوار الأصول. ج١»‏ ص: :0 شكك أن عملهم لأجل كشفها نوعاً عن الواقع مع 
حفظ نفس الأمر على ما هو عليه من غير تصرّف فيه ولا انقلا-به عمّرا هو عليه ومع هذا كيف يمكن الحكم بالإسجزاء مع انكشاف 
الخلاف؟ وأمَا على الوجه الأخير على فرض صتحته فلا شكك فى أن لسان أدلّهُ حيجيتها هو التحفّظ على الواقع لا التصرّف فيه وقلبه إلى 
طبق المؤدّى» أضف إلى ذلك أن معنى كون شىء أمارهُ ليس إلّاكونه كاشفاً عن الواقع عند المعتبر» فلو تصرّف مع ذلكك فيه وقلب 
الواقع على طبق مؤدّاه لدى التخلف لخرجت الأماره عن الأماريّهُ ... ومعه لا معنى للإجزاء .01١‏ ولكن يمكن أن يناقش فيه: أَوَلَا: بما مرّ 
من عدم حكومة لأدلّه الاصول على أله الإجزاء والشرائط. ثانياً: بأنّه لا فرق بين الأمارات والاصول فى كون كل واحدة منهما من 
المخترعات العقلائيك فِنَ البراءة بل الاستصحاب أيضاً ممما استقرٌ عليه بناء العقلاء» وإن كانت دائرتهما فى الشرع أوسع أو أضيق منه. 
والعقلاء ليس بناؤ هم إِلَاعلى العمل بها ما دام الشكك موجوداً لا على توسعة الأحكام الواقعئة. 


المختار فى مسألة إجزاء الأوامر الظاهريّة الشرعيّة 


وقى نياب البطاق تقول الخث والأتصاف فى الفسالة كو مهافت القن المحتقية العامم وى وهر معدا الاستعاة الميحلق العلامة 
البروجردى قدّس سرّه الشريف فإنه ذهب إلى الإجزاء مطلقاً سواء فى الاصول والأمارات بل كان يصرٌ عليه بل قال فى بعض كلماته: 
«الظاهر تسالم الفقهاء إلى زمن الشيخ رحمه الله على ثبوت الإجزاء وإِنّما وقع الخلاف فيه من زمنه حتّى أن بعضهم قد أفرط فإدّعى 
استحالته (انتهى موضع الحاجة من كلامه) ١؟).‏ والدليل عليه (بعد أن كان محل التزاع أكلاما اذا كافك الأوامر الظاعرقة أواسس مولويةه 
وثانياً ما إذا لم تقم قرينة على عدم حصول غرض المولى بالمأمور به أى على عدم الإسجزاء) أنه هو الظاهر عرفاً من أمر المولى 
بالمأمور به الظاهرى. فَإِنّه إذا أمر المولى عبده بشىء فى انوار الأصول؛ ج٠١‏ ض؟ ضور اكه بالواقع أو الجهل به وقال «إذا 
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شككت فى المأمور به الواقعى أو جهلت به فاعمل كذا وكذا وإِنّ هذا هو وظيفتكك» استفاد العرف منه أن ذلكك هو تكليفه الفعلى 
وأنّ المولى لا يطلب منه شيئاً غيره وإِنّ الاتيان به يوجب استيفاء غرض المولى. وبعبارة اخرى للمحمّق المزبور: لا إشكال فى أن 
المتبادر من قوله عليه السلام ١كلّ‏ شىء نظيف حنّى تعلم أنه قذر» مثلًا أن المكلف بعد إتيانه الصَلاهُ فى الثوب المشكوكك فيه قد أدَى 
وظفف الستلاعة واسكل قوله تال + «أفيقوا الطلاق لذ أله عد حملا يمك أن كارن ملفة وآف كرف الفر ا وتكرق الع اذه يافية كن 
ذمّته .»1١‏ أضف إلى ذلكك أن عدم الإسجزاء فى الاصول والأمارات يستلزم فساد أكثر أعمال المكلفين وعدم حصولهم على مصالح 
الأحكام الواقعّة» لوجود العلم الإجمالى بأنّ كثيراً ما نحكم بطهارته مثلما نجس فى الواقع ولازمه بطلان عدد كثير من الضّ لموات 
اليوميِةُ بناءَ على اعتبار الطهارة الواقعيهُ فى ماء الوضوء والغسل (لا فى الثوب والبدن فإنْ المعتبر فيهما أعمٌ من الواقعية والظاهريّة). فإذا 
توضّأ أو اغتسل بالماء القليل وكان فى الواقع نجساً كان لازمه بطلان الوضوء والغسل وما يترئّب عليهما من العبادات المختلفة. وهكذا 
بالنسبة إلى أعمال مقلمدى مجتهد تبدّل رأيه أو مات وخالف رأيه قول المجتهد الحى» فهل يمكن أن يقال بأنّ الشارع وضع قانونا 
لمصلحة خاصّة لا تصل إليها أيدى أكثر المكلفين؟ وكذلك بالنسبة إلى الصَيام والحجّ وغيرهما. هذا كله فى المورد الأوّل من المقام 
الثالث» وهو ما إذا كان الأصل أو الأمارة جارياً لتنقيح ما هو موضوع التكليف وتحقيق متعلقه» أى كان جارياً فى الأجزاء والشرائط 
سواء فى الشبهات الحكمية أو الموضوعية. أمّا المورد الثانى: وهو ما إذا كان الأصل أو الأمارةٌ جارياً لاثبات أصل التكليف فذهب 
أكثر الأعلا.م فيها إلى عدم الإسجزاء؛ منهم المحمّق الخراسانى والمحمّق النائينى والمحمّق العراقى رحمهم الله بل المحقّق الخراسانى 
رحمه الله ذهب إلى عدم الإجزاء حتّّى على مبنى السبِبيَةُ ببيان أن صلاءً الجمعة وإن فرض إنّها صارت ذات مصلحة لأجل قيام الأمارة 
السببيُ على وجوبها ولكن لا ينافى انوار الأصولء ج٠١‏ ص: 7" ذلكك بقاء صلاه الظهر على ما هى عليه من المصلحةٌ والوجوبء فبعد 
كشف الخلاف لا بدّ من الإتيان بصلاة الظهر أيضاًء نعم إلَاإِذا قام دليل خاصٌ من إجماع ونحوه على عدم وجوب صلاتين فى يوم 
واحد. ولكن خالفه بعض الأعلا.م فى المحاضرات وذهب إلى الإسجزاء بناءَ على مبنى السَبِيبَة بجميع معانيهاء نعم ذهب فى المعنى 
الأخير بالنسبهُ إلى خصوص الأداء إلى عدم الإجزاء. وملشخص كلامه: أن السب فى الأمارات تتصوّر على ثلاثة وجوه: الوجه الأوّل: ما 
نسب إلى الأشاعرة (وإن كانت التسبة غير ثابعة) من أن الله تعالى لم يجعل حكماً من الأحكام فى الشريعة المقدّسة قبل تأدية نظر 
المجتهد إلى شىء وإِنّما يدور جعله مدار تأدية نظرية المجتهد ورأيه. الوجه الثانى: ما نسب إلى المعتزلة وهو أن يكون قيام الأمارة 
سبباً لكون الحكم الواقعى بالفعل هو المؤدّىء وذلكك لأنّ قيام الأمارة يوجب احداث مصلحة أو مفسدة فى متعلّقه. وحيث إِنّ الأحكام 
الشرعيّةُ تابعة للمصالح والمفاسد فى متعلّقاتها فبطبيعة الحال ينحصر الحكم الواقعى الفعلى فيه أى تنحصر الأحكام الواقعيَةُ الفعليةُ فى 
مؤدّيات الحجج والأمارات ولا حكم فى غيرها إلاشأناً واقتضاءً. الوجه الثالث: ما نسب إلى بعض الإماميّ وهو أن يكون قيام الأمارة 
سبباً لاحداث المصلحة فى السلوك على طبق الأماره وتطبيق العمل على مؤدّيها مع بقاء الواقع على ما هو عليه من دون أن يوجب 
التغيبر والانقلاب فيه أصنًا. ثم قال: أمَا على ضوء السببتة بالمعنى الأوّل فلا مناصٌ من القول بالإجزاء حيث لا واقع على الفرض ما عدا 
مؤي الأمارة لبح عن أن الأنان مجو عنه أو 910 إلاأن السبية بذلكه المش غير مكولة فى نقسها بداهة أن تصورها فى تقس 
كافٍ للتصديق ببطلانها بلا حاجة إلى إقامهٌ برهان عليه من لزوم دور ونحوهء حيث إِنْ هذا المعنى من السَبِبِيَةُ خلاف الضرورة من 
الشرع. وأمّرا على ضوء السبِببةُ بالمعنى الثانى فالأمر أيضاً كذلكء يعنى أنّه لا مناصٌ من القول بالإجزاء حيث إِنّه لا واقع على ضوئها 
أيضاً فى مقابل مؤدّى الأمارة ليقع البحث عن أن الإتيان به هل هو مجز عنه أم لا؟ بل الواقع هو مؤدّى الأمارةء هذا من ناحية» ومن 
ناحية انوار الأصولء ج٠١‏ ص: 7" اخرى: إن السببة بهذا المعنى وإن كان أمراً معقولًا بحسب مقام الثبوت بأن يكون ثبوت الواقع 
مقبّداً بعدم قيام الأماره على خلافه إِلَاأنَ الأَدلَهْ لا تساعد على ذلككء أما الإطلاقات الأُوَلِهُ فلأنٌ مقتضاها ثبوت الأحكام الواقعية 
للعالم والجاهل ولا دليل على تقيبدها بعدم قيام الأمارة على الخلافء وأمًا أَدلّهُ الاعتبار فلسانها لسان الطريقية لا السببية» أمَا السيرة 
العقلائيه فلأنها جرت على العمل بها بملاكك كونها طريق إلى الواقع» وأمًا الآيات والرّوايات فلأنَ الظاهر منها إمضاء ما هو ححَدَهُ عند 
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العقلاء. وأمًا السببية بالمعنى الثالث فذهب شيخنا الاستاذ رحمه الله إلى أن حال هذه السبِبيةُ حال الطريقة فى عدم اقتضائها الإجزاءء 
لأنّ المصلحة القائمة بسلوك الأماره تختلف باختلاف السلوك (وهو الزمان الذى لم ينتكشف الخلاف فيه) فإن كان السلوك بمقدار 
فضيلةٌ الوقت» فكانت مصلحته بطبيعة الحال بمقدار يتداركك بها مصلحتها فحسبء لأ فوتها مستند إليه دون الزائد. وأمًا مصلحةٌ أصل 
الوقت فهى باقية فلابدٌ من استيفائها بالإعادة» وهكذا إذا كان السلوك بمقدار تمام الوقت وكان انكشاف الخلاف فى خارجه فكون 
مصلحته بمقدار يتدارك بها مصلحة تمام الوقت الفائتة» وأمًا مصلحة أصل العمل فهى باقيهُ فلابدٌ من استيفائها بالقضاء فى خارج 
الوقت. ولكن قوله بالنسبة إلى القضاء يرجع فى الحقيقة إلى القول بأنْ القضاء تابع للأنداء» مع أن الحقٌّ أن القضاء يحتاج إلى أمر 
جديدء ونتيجته أن سلوك الأمارة فى مجموع الوقت إذا كان وافياً بمصلحة الضّ لاه فى الوقت كما هو مقتضى القول بالسببية بهذا 
المعنى لا مناصٌ من القول بالإجزاء أيضاًء فالصحيح بناءَ على هذا المعنى من الست هو التفصيل بين الأداء والقضاءء والقول بالإجزاء 
فى القضاء دون الأداء. هذا- ولكن أُوَلَا: قد حقّقنا فى محلّه أنه لا ملزم للإلتزام بهذه المصلحة التى تسمّى بالمصلحة السلوكية لتصحيح 
اعتبار الأمارات وحيجيتهاء لأنّه يكفى فى ذلكك ترتّب المصلحة التسهيلية عليه. وثانياً: لا يمكن الالتزام بها لإستلزام القول بها التصويب 
وتبدّل الحكم الواقعى. (انتهى كلاءمه بتلخيص منّا) .01١‏ انوار الأصول. ج٠١‏ ص: 76 أقول: الإنصاف كما سيأتى مشروحاً فى مسألة 
التخطئة والتصويب فى مبحث الاجتهاد والتقليد أن ما ذكره هذا المحمّق وغيره (قدّس اللَّه أسرارهم) (من كون القسم الأول من 
التصويب مستلزماً للدور أو واضح البطلان بالضرورة من الشرع وغيره) ناش عن الغفلة عمّا بنى عليه القول فى هذه المسألة» فإنّهم قالوا 
أن الوقائع الخالية عن النصٌ خافية عن الحكم الواقعى الشرعى ون الشارع أوكل حكم التشريع فى هذه المسائل إلى الفقهاء من طريق 
الاستحسان أو القياس على غيره أو ملاحظة المصالح المرسلة وغيرهاء فإذا أفتى فقيه بحكم فى هذه الموارد صوّب الله رأيه. وهذا وإن 
كان باطلنًا لعدم قيام دليل على جواز التشريع للفقيه لا من الكتاب ولا من السنّهُ بل هو ازراء للشريعة من حيث إستلزامها النقص فى 
أحكامها وعدم إكمال الدين وإتمام النعمة بل استلزامه نوعاً من الشرك الخفى. ولكن هذا كله لا دخل له بلزوم الدور وشبهه. هذا 
أو لان قافا اننا ا كي مزع وسره اند الفدييا تن الططرق والأماراك هر نحكه البمناهة السلر وين اسم اله فض نسية 
التسهيل ونفى المصلحة السلوكية مع اتّحادهما أو كون التسهيل من مصاديقها البارزة. وثالاً: ما أفاده من لزوم القول بالتصويب وتبدّل 
الحكم الواقعى فى القسم الثالث أيضاً ممنوع جدّاً لأنّ المصلحة السلوكية ليست فى عرض مصلحة الحكم الواقعى بل هى فى طولها. 
وإن شئت قلت: إِنَّ المكلف إذا سلكك طريق الأماره للوصول إلى الحكم الواقعى الذى هو ذو مصلحة فى نفسه فأخطأه كان سلوكه 
هذا الطريق مستلزماً لمنافع جابرة لما فات منه من منافع الحكم الواقعى (وسيأتى الإشارة إلى هذا إن شاء الله فى مباحث الاجتهاد 
والتقليد أيضاً). إذا عرفت هذا فلنرجع إلى أصل المسألة فنقول ومن الله التوفيق والهداية: الحقّ أن هذه المسألةُ هى مسألة تبدّل رأى 
المديي دير هنا إاحبالاامتيااوم #تنسيايا إلى نلا مدمصة اللسياه لقي تفرلودي سام دن الأصعات إلن 
الإجزاء فيما إذا تبدّل رأى المجتهد, واستدلُوا عليه بوجوه: انوار الأصول. ج١»‏ ص: 78 أوّلها: الإجماع» وقد استدل به جماعة من 
أعاظم المتأخَرين» بينما نقل بعض آخر كالسيد الحكيم فى مستمسكه عن العلامة الإجماع على الخلافء ولو سلّمنا وجود الإجماع 
كما لا يبعد. لكنّه ليس بِحمَدِهُ فى أمثال المقام لاحتمال استنادهم إلى سائر الوجوه. ثانيها: إن عدم الإجزاء يستلزم العسر والحرج. 
وللبي عفة أذ قاعدة الفسر والفورج قاعدة شخطبية لاترعية ىلا يرق لمكم مقن لاايكوه فى حس إن كان غيرهاقيه الها إن 
الاجتهاد الثانى كالاجتهاد الأوّلء فإذا لم يكن الاجتهاد الأوّل مجزياً عن الواقع لم يكن الاجتهاد الثانى أيضاً مجزياء لأنّه أيضاً أمارة 
ظَنْيهُ الدلالة بالنسبة إلى الواقع وإن كان يجيا فكذ| الأذ لواحي عه أن المفروض فى المقام ما إذا اتكشف فى الاجتهاد الثانى أن 
الأوّل على خلا-ف الواقع ولو بحسب الموازين الظاهردّة؛ مع أنّه لم يحصل بالنسبة إلى الاجتهاد الثانى نفسه؛ فهو نظير ما إذا قام دليل 
أقوى على خلاف الدليل الأوّل فى الموضوعات الخارجدة: كما إذا قامت أماره على أنّ هذا الماء كان كرّاً أو قليلًا من قبل» فيعمل 
بمقتضى الدليل الثانى حتّى بالنسبةٌ إلى ما سبق. رابعها: إن الواقعهٌ الواحدةٌ لا تتحمل اجتهادين بل الأعمال السابقه داخلهٌ فى نطاق 
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الاجتهاد الأوّلء والأعمال اللَاحقَةٌ داخلة فى لاجتهاد الثانى فلا يعم الاجتهاد الثانى ما سبق من الأعمالء ولازمه الإجزاء. وفيه: أنه إن 
كان المراد منه عدم قبول الواقعة الواحدة الاجتهادين فى زمان واحد فهو صحيح وأمًا فى زمانين فهو دعوى بلا دليل. خامسها: إن 
تبدّل رأى المجتهد يكون بمنزلة النسخ, فكما لا تجب إعادة الأعمال السابقة فى ما إذا نسخ الحكم السابق فكذلك إذا تبدّل رأى 
المحتهد سنواء بالشبة إلى اعمال ته أو أغمال مقلمدية: واجيب عنه: بِأنّ النسخ 06 بالأحكام الواقعيّةُ» ومعناه تغير الحكم الواقعى؛ 
بينما رأى المجتهد يتعلّق بالأحكام الظاهريّ: وهو لا يوجب انقلاب الحكم الواقعى من حين تبدّل رأيه بل إِنّه يقول بعد تبدّل رأيه أن 
حكم الله إِنْما هو مؤدّى الاجتهاد الثانى من بدو جعله تعالى إِيَاه فقياسه بالنسخ قياس مع الفارق. انوار الأصول؛ ج٠١‏ ص: 78 وهيهنا 
وجه سادس: لا غبار عليه» وهو عدم شمول أَدَلّهُ جواز العدول إلى المجتهد الثانى (فيما إذا عدل المقلد من مجتهد إلى مجتهد آخر) 
أو أدلَّهُ حيجية الاجتهاد الثائى (فيما إذا تبدّل رأى المجتهد) الأعمال السابقةُ وأنّه لا إطلاق لها بالنسبة إلى ما سبقء بل القدر المتيقّن 
منها الأعمال الْلَاحَفْةٌ والحاصل أنّ حيجية الاجتهاد الثانى إِنّما هى بالنسبةٌ إلى أعماله فى الحال وفى المستقبل؛ أمّا بالنسبة إلى الماضى 
فلا يكشف عن فسادها. ولعل هذا هو مراد من قال: «الواقعة الواحدة لا تحمل اجتهادين» ومن قال: «إِنّ تبدّل رأى المجتهد كالنسخ)» 
ومن قال: (إِنَ الاجتهاد الثانى كالاجتهاد الأوّل؛ وإن كانت عباراتهم غير وافية بهذا المعنى» وهذا الوجه خالٍ عن الإشكالء واف بتمام 
المقصود. هذا كله بالنسبة إلى أعمال المقلّسدين, وأمًا حكم المجتهد نفسه بالنسبة إلى أعماله السابقة فالإجزاء أو عدم الاجزاء فيها 
مبنى على شمول أُدَلَّدُ حَييةٌ الأمارات والاصول للأعمال السابقةء لأنّ المحكم بالنسبة إليه إِنّما هو هذه الأدلّة لا أدلهُ التقليد كما هو 
واضح. فإن استظهر عمومها بالنسبة إليها فالحكم هو عدم الإجزاء ووجوب الإعادة أو القضاءء وإِلَّا يؤخذ بالقدر المتيقّن وهو الأعمال 
الّاحقة» ولازمه هو الإجزاء. فالمهم بالنسبة إلى المجتهد نفسه حينئذٍ إِنّما هو وجود هذا الإطلاق وعدمه فى مقام الإثبات والاستظهار 
من الأدلَك والإنصاف أنّها أيضاً لا إطلاق لها بالنسبة إلى الأعمال السابقة» والقدر المتيفّن هو ححجيتها بالنسبة إلى الأعمال اللَاحقَةُ 
فتأمرل جدداً. هذا كله فيما إذا انكشف الخلاف بأمارة اخرى أو أصل كذلك, أن إذا ظهر الخلاف بالقطع واليقين فالحكم بالإجزاء 
مشكل لعدم الدليل عليه. بقى هنا امور: الأمر الأوّل: أن ما اخترناه من الإجزاء لا يختصّ بالأحكام التكليفية بل يعم المعاملات بالمعنى 
الأخصٌ وهو العقود والايقاعات؛ فإذا أفتى مجتهد بجواز إجراء عقد النكاح بالصيغة الفارسيّة ثم تبدّل رأيه أو عدل المقلد إلى مجتهد 
آخر يفتى بعدم الجواز» كانت العقود الجاريّةُ بها مجزيّة ولا تجب إعادتها بالصيغة العربية» وهكذا إذا إشترى داراً معاطاةً لفتوى مقلّده 
بجوازها ثم تبدّل رأيه» بل يعم المعاملات بالمعنى الأعتم أيضاً كما إذا أفتى المجتهد بجواز قطع انوار الأصول؛ ج ١‏ ص: 7 الأوداج 
الأربعة من الذبيحة عن القفا ثم تبدّل رأيه إلى عدم جوازه؛ فيكون مجزياً ولا تترئّب على المذكى أحكام الميتة بل أحكام المذكى. 
والعمدة فى ذلكك كله عدم إطلاق أدلَُّ حبجية الفتوى الجديدة بالنسبة إلى الأعمال السابقة أو الأحكام الماضيّث ولا أقلّ من الشكك 
فى ذلكك (فيؤخذ بالقدر المتيقّن وهو الأعمال اللاحقة) خصوصاً بالإضافة إلى المقلدينء لأنّ الدليل على حمِّيهُ الفتوى الثائية بالنسبة 
إليهم إِنْما هو بناء العقلاء» وهو دليل لبِى لا إطلاق له لما سبق والشاهد على ذلك أن العقلاء لا يقيسون أحكامهم السابقة بالأحكام 
اللاحقة» ويقولون: إِنّ القانون الجديد لا يعم الوقائع السابقة» وقد شاع هذا بينهم فصار كالأمثال السائرة: «إِنَ القانون لا يعطف على ما 
سق وعد وان كان ناريا فى نسخ القوانين» ولكن الظاهر أنّه جار فى الأمارات أيضاً. الأمر الثانى: أنّه لا كلام ولا إشكال فى الإجزاء 
فى أجزاء الضّ .لاه وشرائطها ولو لم نقل به فى غيرها وذلكك لمكان حديث لا تعاد, فإنّه يدل على الإجزاء فى أجزاء الضّللاة وشرائطها 
غير الا-مور الخمسة المذكورة فى عقد المستثنى (وهى الأركان الخمسة) نعم أَنّه لا يعم الجاهل المقضّر كما قرّر فى محلّه بل عليه 
الإعادة أو القضاء مطلقاً. الأأمر الثالث: قد مرٌ أن الإجماع فى ما نحن فيه ليس بحيدِة» وذلك لا لأنّه محتمل المدرك فحسبء بل 
لخصوصيةُ فى المقام وهى أن الاجتهاد والتقليد بالصورة الموجودة فى أزماننا لم يكن له عين ولا أثر فى الأزمنة المقارنة لعصر الأثمَةُ 
المعصومين عليهم السلام كما هو واضح لمن تتبع فى تاريخ الاجتهاد والتقليد تطوّرأء وعليه لا يمكن أن يحرز من الإجماع الموجود 
فى زماننا وجوده فى ذلك العصر حتّى يكون كاشفاً عن قول المعصوم عليه السلامء لا أقول أن الاجتهاد والتقليد أمر مستحدث فى 
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أعصارناء إن كان فى عصر الأثمَ عليهم السلام أيضاً بشكل بسيطء بل أقول: إِنَّ مسألة التبدّل وأشباهه لم تكن بهذه الكيفية فى سابق 
الأثرام. الأسمر الرابع: أن ما ذكرنا إلى هنا كان مختضًاً بصورة كشف الخلاف ظنا وأمًا إذا تبدّل رأى المجتهد وانكشف الخلاف عن 
طريق القطع كما إذا أفتى على حديث تقله خطأ ثم قظم بالخطأ والحكم الواقعىء فلا وجه حينئة للإإجزاء لأنٌ حيبي القطع ذاتى 
وبحكم العقل, ولا معنى للاطلاق وعدمه فيه. الأمر الخامس: ذهب صاحب الفصول إلى التفصيل بين المتعلقات والأحكام فى المقام؛ 
انوار الأصولء» ج١1‏ ص: 78 فقال بالإجزاء فى المتعلّقات دون الأحكام, واستدل له بامور: منها: أن واقعة واحدة ومتعلقاً واحداً لا 
تتحمّل اجتهادين »1١‏ والظاهر أن مراده من المتعلق هو متعلق الحكم نظير ما مرّ من مثال فرى الأوداج الأربعة أو إجراء عقد النكاح 
بالصيغةٌ الفارسيّة. وفيه: أنه دعوى بلا دليل كما أشار إليه صاحب الكفاية فى مبحث الاجتهاد والتقليد, فقال: «ولم يعلم وجه للتفصيل 
بينهما كما فى الفصول وإنّ المتعلقات لا تتحمّلى اجتهادين بخلا.ف الأحكام إِلّاحسبان أن الأحكام قابلة للتغير والتبدّل» بخلاف 
المتعلقات والموضوعات, وأنت خبير أن الواقع والهد قهما وقد عبن أزلا جما لير خطأة قادا: هذا تمام الكلام فى المقام الثاالث من 


المقام الرابع: فى إجزاء الأوامر الظاهريَّةَ العقليّهُ (الخياليّة) 
اشارة 


ويتصور فيما إذا قطع بالأمر ثم اتكشف خلافه فقطع مثلًا بدخول وقت الصّلاه أو بجهة القبلة ثم اتكشف الخلاف (هذا فى الشبهات 
الموضوعدّة) أو قطع بوجود الإجماع على وجوب صلاة الجمعة ثم انكشف عدمه (هذا فى الشبهات الحكمية) فيبحث فى أنه هل 
يكون قطعه هذا مجزياً عن الأعمال المأتى بها على طبقه أو لا؟ لا إشكال فى عدم الإجزاء لأنّ جميع الوجوه المذكورة فى إثبات 
الإجزاء فيما سبق لا يأتى شىء منها فى المقامء أما ما اختاره صاحب الكفاية بالنسبة إلى خصوص الاصول العملتَة من حكومة أدلتها 
على الأوامر الواقعية (وقد مرٌّ كلامه فى ابتداء المقام الثالث) فلأنٌ المفروض فى المقام أنّه لم يقم أصل على الحكم حتّى يكون دليله 
حاكماً مجزياًء وأمًا ما اخترناه من أن الإجزاء من اللوازم العرفتة لأمر المولى فلأنّه لا أمر من ناحية المولى الشارع فى المقام على حتجية 
القطع بل حبجيته ذاتيه وبحكم العقلء وهكذا ما مرّ فى تبدّل رأى المجتهد من أنّه لا إطلاق لأدلَهُ حبية رأى المجتهد بالنسبة إلى 
الأعمال السابقة حيث إِنّه أيضاً يتصوّر فيما إذا قامت أمارة أو أصل على الحيِيهُ وكان لها إطلاق لفظى. لكن مع ذلكك كله يستثتى 
منها موارد تكون خارجة عنها خروجاً موضوعياً على نحو الإستثناء المنقطع: انوار الأصولء ج1١‏ ص: 94" منها: غير الامور الخمسة 
التى وردت فى حديث لا تعاد» فلا إعادة فيه بمقتضى عقد المستثنى منه» فإذا حصل العلم بإتيان سورة الحمد مثلًا ثم اتكشف أنه لم 
بأت بها لم تجب الإعادة» والوجه فى خروجه موضوعاً أنَ سبب الإجزاء فيه إنّما هو الجهل بالواقع الذى يكون موضوع حديث لا تعاد 
(لا القطع بعدم الإتيان حتّى يكون إستثناء هذا المورد عن المقام استثناءً متصنًا) حيث إِنّ مورد الحديث هو الجاهل بالموضوع جهنًا 
مركباً أو بسيطاً عن قصور وكذا الناسى. وإن شئت قلت: جزئية الحمد إِنْما هو فى ظرف الالتفات والعلم فقط. ومنها: ما إذا قام دليل 
خاصٌ على حصول تمام مصلحة الواقع فى الجاهل بالحكم أو حصول بعض المصلحة مع عدم كون الباقى قابنًا للتدارككء كما إذا قطع 
بكون الواجب عليه هو الإتمام ثم اتكشف أن عليه حكم المسافر» أو قطع بأنْ الوظيفة إتيان الصَلاهُ عن إخفات مع كون الواجب إتيانها 
جهراً إن الإجزاء فى كليهما ثبت بأدلَهْ خاصٌ ة: نعم إن الإجزاء فيهما أيضاً ليس من خصوصّ يات القطع بالخلاف بل الشارع حكم به 
فى مورد الجهل تعبداً. وإن شئت قلت: الشرطيةُ إِنّما هى فى ظرف العلم فقط. ومنها: ما إذا كان القطع مأخوذاً فى موضوع الحكم كما 
أنّه كذلك فى باب الطهارة والنجاسة؛ فإنّ الشرط للصَّلاةٌ هو العلم بالطهارة الظاهريّةُ أو الواقعيّة فلو قطع بطهارة ثوبه فى الصَلاءُ فصلى 
بالثوب النجس ثم علم بنجاسته لم تجب الإعادة» والسرّ فيه أن المعتبر ليس الطهارة الواقعد.ة حتّى يتكلم فى أن الحكم الظاهرى 
الشرعى الحاصل من الأمارات والاصول أو الظاهرى العقلى الحاصل من القطع هل يقوم مقام الواقع أو لا يقوم لأنّ الشرط أعمٌ منهماء 
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وأتهما خضل كاق القرط ساملا قير كالاقات بالأوامر الراقصة كما عر بحقه: 
قنبيه: الإجزاء ومسألة التصويب 


هل يوجب القول بالإ-جزاء مطلقاً أو فى بعض الموارد التصويب المحال أو التصويب المجمع على بطلا.نه» أو لا-؟ الإنصاف أنه لا 
يوجب ذلكك, لأنٌ التصويب المحال (وهو ما نسب إلى الأشاعرة من أنّه لم انوار الأصول. ج١٠‏ ص: "6٠‏ يجعل حكم فى الشريعة 
التقلية قن نادم اظلى لمعي ل اق يوالها دوو يفكلة د ركاه ور ]قبي مكداك و فين قن لك ركون إناكايا لتظره أن 
التصويب المجمع على بطلانه (وهو المنسوب إلى المعتزلة» وحاصله أن يكون قيام الأمارة سبباً لتبدّل الحكم الواقعى إلى مؤدّاها 
لحصول مصلحة أو مفسدة فى متعلقه) لا دخل له بمسألة الإجزاء. لأنّ التصويب على كل حال هو إنكار الحكم الواقعى المشتركك بين 
العالم والجاهلء والقول بالإ-جزاء لا يستلزم هذا الانكارء بل لازمه القول بوجود الحكم الواقعى المشترككء وهذا الحكم باق على 
مصالحه ومفاسده. أدّت إليه الأمارة أو لم تؤدّ» نعم لا يكون هذا الحكم فعلياً فى بعض الموارد» وهو ما إذا قامت الأمارة أو الاصول 
على خلالفه. وانكشاف الخلا.ف فيما بعد لا يوجب فعليته بعد أن لم يكن فعلاً حين العمل به. وإن شئت قلت: المبانى فى مسألة 
الإجزاء مختلفة أما على المختار فقد عرفت أن العمدة فى الإجزاء هو عدم شمول الاجتهاد اللاحق للقضايا السابقة لعدم إطلاق فى 
أَدلَهُ حجيتهاء وأين هذا من مسألة التصويب. وأمرا على مبنى صاحب الكفاية ومن تبعه فلأنّهم يرون أن أدلَهُ بعض الاصول توجب 
التوسعة فى مفاد أَدَلّهُ الشرائط والإ-جزاءء ومع توسعة الحكم الواقعى يكون العمل مطابقاً له بلا زيادة ولا نقصانء وأين هذا من 
التصويب لأنّه ليس هنا إِلاحكم واحد قد عمل به المكلف لا حكمانء أحدهما واقعى والآخر ظاهرىء بل الإنصاف أنّه لا دخل لهذا 
القول بمسألة الإجزاء فى الأحكام الظاهريّهُ فإنّ الحكم هنا واقعى بعد توسعة مفاده. نعم, لو قيل بالإجزاء من ناحية القول بالسببية- أى 
سببية قيام الأمارة لتحقّق المصلحة التى تفوق على مصلحة الواقع- كان بين المسألتين ربط قوئ» ولكن القول بالسببية بهذا المعنى 
مطروح ممنوع من ناحية المحقّقين من أصحابنا. هذا بالنسبة إلى ربط المسألتين- مسألتى الإجزاء والتصويب- وأمًا الكلام فى أصل 
مسألة التصويب والأقوال الموجودة فيها وأقسامها وأدلَدُ القائلين بها ونقد آرائهم فسيأتى الكلام فيها مستوفاً إن شاء الله فى محلّه من 
الاجتهاد والتقليد فى آخر مباحث الاصولء فانتظر. انوار الأصولء ج١ء‏ ص: "١‏ 


الفصل العاشر مقدّمةُ الواجب 

اشارة 

ولا بد قبل الورود فى أصل البحث من التكلم فى عدَّهُ جهات: 

الجهة الاولى: ما هى موضوعيّةُ مقدمة الواجب 

فى أن هذه المسألة هل هى من المسائل الاصوكة أو أنّها مسأل فقهدّة, أو أنّها كلامتة» أو هى من المبادىء الأحكاميّةُ للفقه؟ ففيها 
وجوه. يمكن أن يقال أنْها اصولةة نظراً إلى أن المه المبحوث عنه فى هذه المسألة إِنّما هى الملازمة بين وجوب الشىء شرعاً 


ووجوب مقدّمته كذلك. فيترنّبٍ عليها وجوب المقدّمة شرعاًء وهذا هو شأن المسألة الاصوكِه حيث إِنّْها تقع فى طريق استنباط 
الأحكام الكلْية الفرعيّةُ الإلهتَُ أو الوظيفة العمل ولا إشكال فى أن وجوب المقدّمةُ شرعاً حكم كلى فرعى إلهى يستنبط من وجود 
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الملازمة بين وجوب ذى المقدّمة ووجوب المقدّمة بناء على قبولها. ويمكن أن يقال بأنّها فقهيهُ نظراً إلى أن موضوعها فعل المكلف 
وهو المقدّمةُ فى المقام» ومحمولها الحكم الشرعى وهو الوجوبء والبحث فى ما نحن فيه يقع فى وجوب المقدَّمهُ وعدمه. ويمكن أن 
يقال بأنها كلامت لأنها تبحث عن تربّب الثواب على فعل المقدّمة والعقاب على تركها (بناءً على وجوبها) وهذا هو شأن المسألة 
الكلاميّة (حيث إِنّها تبحث عن شؤون المبدأ والمعاد) لا لأنها مسألة عقلية كما قد يتوم فإنَّ مجرّد كون البحث عنها عقلياً لا يوجب 
دخولها فى المسائل الكلاميّة» ضرورة أن المسائل الكلاميةُ صنف خاصٌ من المسائل العقَليِهُ وهى التى يبحث فيها عن المبدأ والمعاد 
فحسب. انوار الأصولء ج٠١‏ ص: 767 ويمكن أن يقال بأنّها من المبادىء الأحكاميّةُ للفقه كما ذهب إليه بعض المحقّقين المعاصرين 
0 حيث قال: (إِنّه كان للقدماء مباحث يبحث فيها عن معاندات الأحكام وملازماتها يسمّونها بالمبادىء الأحكامةة ومنها هذه 
المسألة». ولا يخفى أن المبادىء الأحكاميّة فى الحقيقة ترجع إلى المبادىء التصوّريّةُ (فإنَ تصوّر وجوب المقدّمة يلازم تصوّر وجوب 
ذيها) أو ترجع إلى المبادىء التصديقية لأنّهِ يمكن الاستدلال بوجوب المقدّمه على وجوب كثير من الأفعال فى الفقه. هذا كله هى 
الوجوة المعصور لليدك عن عقدية الرانضي قال المحقق الخراسانى رحمه الله: «الظاهر أن المهمم المبحوث عنه فى هذه المسألهُ البحث 
عن الملازمة بين وجوب الشىء ووجوب مقدّمته. فتكون المسأله اصولية لاعن نفس وجوبها كما هو المتوهّم من بعض العناوين كى 
تكون فرعّة» وذلكك لوضوح أن البحث كذلك لا يناسب الاصولىء والاستطراد لا وجه له بعد إمكان أن يكون البحث على وجه 
يكون من المسائل الاصوكٍة». ويرد عليه: أن عنوان المسألهُ فى كلمات الأصحاب عبارة عن أنّه «هل المقدّمه واجبء أم لا؟) وهو غير 
عنوان الملازمة بين وجوب الشىء ووجوب مقدّمته؛ والشاهد على ذلكك وقوع المتأخَرين فى حيص وبيص» فذكر كل واحد منهم 
لكون المسألةُ على العنوان المزبور وجهاً. وقال المحقّق النائينى رحمه الله فى مقام دفع كون المسألة فقهدّة: «علم الفقه متكفّل لبيان 
أحوال موضوعات خاصّ 4 كالضٌ لاه والضّوم وغيرهاء والبحث عن وجوب كلى المقدّمة التى لا تنحصر صدقها بموضوع خاصٌ لا 
يتكفّله علم الفقه امهنا ."١‏ وفيه: أنه قد وقع الخلط بين العناوين الأَوَلدَهُ والعناوين الثانورّة» لأنّ مثل عنوان مقدّمةٌ الواجب كعنوان 
اطاعة الوالدين والوفاء بالنذر عناوين ثانورَة تتعلق وتنطبق على مثل عنوان الضّ بلا والحج الذى هو من العناوين الأَوَليِهُ ولا فرق بين 
التسميق هن العنوات إلافى أن أحدهنا أولى والآخر قانوى ويكون لكل منيما مضاديق كثرة: فده كون العنوان ذا مصاديق كش لا 
يخرجها عن قسم المسائل الفقهدة. إِلَاأن يرجع إلى ما نذكره عن قريب. انوار الأصول؛ ج٠١‏ ص: 6 والإنصاف أن هذه النزاعات 
والتطويلات قد نشأت من عدم التفكيكك بين المسألة الاصوليَهُ والمسألة الفقهيّةُ وبين القاعدة الفقهيّة فإنّ المسألة من القواعد الفقهيّة 
وليست من المسائل الاصولكٍ ولا من المسائل الفقهدّة» وسرّه يظهر بملاحظة ما ذكرنا فى أول الاصول من معيار كون المسألة اصوليّة 
أو فقهدَه أو قاعدة فقهية فقد مرّ هناك: أنّ المسألة الاصولية هى القواعد التى لا تشمل على حكم شرعى بل تقع فى طريق استنباط 
الحكم الشرعى أو الوظيفة العملةة. وإِنْ المسأله الفقهيَهُ هى التى تبحث عن نفس الأحكام الفرعيّة الخاصّة والتكاليف الجزئيُ العملية 
فى كل باب باب من أبواب الفقه المعدّةُ لعمل المقأمدينء وأمًا القاعدة الفقهته فهى عبارة عن الأحكام الكلّية الفرعيّةُ التى تجرى فى 
جميع أبواب الفقه أو فى أبواب عديدة من الفقه. ولا يمكن تفويض أمر تطبيقها على مصاديقها إلى المقأمدين مثل قاعدة «لا تعادا 
التى تجرى فى جميع أبواب الضّ لام وقاعدة «لا حرج التى تكون جارية فى جميع أبواب الفقه فكل واحدة منهما تسق قاعذة 
لكونها كلية» وفقهةٍة لكون الحكم فيها حكماً من الأحكام الفرعةٍة الشرعيّة (والمراد من الحكم هو الأعمم من عقده الإثباتى والنفى 
فيشمل حتّى مثل مفاد قاعدة لا حرج الذى هو عبارة عن نفى الحكم لا الحكم نفسه). فظهر أن مسألة وجوب المقدّمهُ من القواعد 
الفقهةِه لأنها حكم فرعى كلى حتّى بناءً على عنوانها الآخر وهو ثبوت الملازمة بين وجوب الشىء ووجوب مقدّمته وعدمه لأنْ لازم 
وجود الملازمة بين وجوب شىء ووجوب مقدّمته إِنْ المقدّمة واجبة بوجوب ذيهاء وعلى هذا لا يمكن تفويض أمر تطبيقها على 
مصاديقها إلى المقأمدينء فإنّه يحتاج إلى دَقَهُ ونظر وإحاطة بامور لا يقدر عليها المقأّد كما فى سائر القواعد الفقهدّة: فقد يكون 
وجوب المقدّمة معارضاً لحرمة ذاتئة لا بدٌ من ملاحظة الأرجح منهما كما فى الدخول فى الأرض المغصوبة لنجاة الغريق» وقد يكون 


انوار الأصول مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالانا صفحةً ١7/8‏ من ننان/ا 


وجوب ذى المقدّمة مشروطاً إلى غير ذلك ممما لا يسع المقلمد تشخيصها. كما ظهر إلى هنا أنه لا وجه لتغيبر عنوان ذكره الأقدمون 
للمسألة إلى عنوان آخرء والمسألة ليست لفظدٍة كذلك. فذكرها فى باب الألفاظ استطرادى كما أن ذكرها فى علم الاصول مطلقاً 
كذلك. انوار الأصولء ج ١‏ ص: 6" 


الجهة الثانية: فى معنى الوجوب 


لا إشكال فى أنّ الوجوب فى ما نحن فيه ليس بمعنى اللابديّة العقلية لأنّه لا نزاع فى وجوب المقدّمة عقلًا بهذا المعنى» بل المراد منه 
الوجوب الشرعى الاللهى وأنّه هل يكون العقل كاشفاً عن وجود الملازمة بين وجوب الشىء شرعاً ووجوب مقدّمته كذلك حتّى 
تكون نتيجتها وجوب المقدّمة شرعاً أو لا-؟ كما أن المراد منه نما هو الوجوب الإجمالى الارتكازى بحيث لو إلتفت المولى إلى 
المقدّمةُ وتوقف ذيها عليها حكم بوجوبها وجوباً تبعتَاً غيريَ» وليس المراد منه الوجوب تفصينًا لعدم إلتفات المولى إليها غالباً. 


الجهة الثالثة: فى تقسيمات المقدّمة 


اشارة 

قد ذكروا للمقدّمهٌ تقسيمات عديدة: 

الأوّل: تقسيمها إلى المقدّمة الداخليّة والمقدّمة الخارجيّة 
اشارة 


والمراد من الداخلة الساه الأجراء المأخوةة فى الماعية النأمور بهاء أى الكيواد الى ير كب مقها المأمور ينه والمزاة من الخاريطة 
ما كان خارجاً عن المأمور به وكان له دخل فى تحقّقه من الشرائط وعدم الموانع والمقتضى والأسباب. ولكن قد يستشكل فى كون 
الأجزاء مقدّمةٌ للمأمور به بِأنْ المقدّمةُ تتجب أن تكون سابقةٌ على ذى المقدّمةٌ كما هو مقتضى تسميتها بهاء والأجزاء ليست هى سابقة 
عليه بل أنّها نفس ذى المقدّمة» هذا- مضافاً إلى أن المقدّمهُ تجب أن تكون غير ذى المقدّمة ليترشّح الوجوب الغيرى منه إليها على 
القول بالملازمة؛ والأسجزاء ليست مبائنة مع ذى المقدّمة بل هى عين ذى المقدّمة. وأجاب عنه المحمّق الخراسانى رحمه الله: بأنَّ 
المقدّمة الداخلةة هى الأجزاء بما هى هى ولا بشرطهء وأمًا ذو المقدّمةُ أى الواجب فإنّما هو الأجزاء بشرط الاجتماع وإتّصال بعضها 
ببعضء فتكون المقدّمهُ سابقة على ذيها ولو رتب ومغايرة معه ولو اعتباراً. ولكن يرد عليه: عدم كفاية التغير الاعتبارى فى المقام, فَإنّه 
أمر ذهنى مجاله الذهن.ء انوار الأصول» ج ١‏ ص: 60" والمقدّمة وذو المقدّمةُ هما بمنزلة العلّهُ والمعلول فى الخارج العينى» ومجرّد 
المغايرة الذهتية غير كاف قطعاً. هذا كله بالنسبة إلى إمكان تصوّر المقدّمةٌ الداخليةٌ وعدمهء وقد ظهر أَنّها أمر معقول يمكن تصوّرها. 
ثم على فرض إمكان تصوّرها وقع البحث فى أنْها هل هى داخلة فى محل التزاع فى المقام أو لا؟ واستدل لخروجها عنه بأنْ الأجزاء 
هى عين الكل خارجاً وإن تغايرا اعتباراً وحينئذٍ تجب الأ-جزاء بعين وجوب الكلء غايته أنّه يجب الكلّ بوجوب نفسى استقلالى 
ويجب كل واحد من الأجزاء بوجوب نفسى ضمنىء أى فى ضمن وجوب الكلء ومن المعلوم أنّهِ بعد انّصاف كل واحد من الأجزاء 
بالوجوب النفسى الضمنى يكون انّصافه بالوجوب الغيرى لغواً بل غير ممكن عقلًا وذلكك لامتناع اجتماع المثلين. وأجاب عنه المحقّق 
النائينى رحمه الله: إن اجتماع الحكمين فى شىء واحد لا يؤدّى إلى اجتماع المثلين بل يؤدّى إلى اندكاكك أحدهما فى الآخر فيصيران 


انوار الأصول مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع113ى. الالالالالا صفحة ١1/9‏ من نان/ا 


حكيا وايحدا به كد كباقن الدالسين اللقيسني و مكل الظير والغصي :10 ترادو النسقق العراق واصلى لمتحت التاق لاتحية الف إن 
اندكاك أحد الوجوبين فى الوجوب الآ-خر إِنّما يصحٌ فى الواجبات فيما إذا كان ملاك أحدهما فى عرض ملاك الآخر؛ وليس 
كذلك مورد النزاع؛ فإِنٌ ملاكك الوجوب الغيرى فى الأجزاء فى طول ملاكك الوجوب النفسى فى الكل» ومع اختلاف الرتبة يستحيل 
انُحاد المتماثلين بالنوع «”). أقول: إِنْ استحالة اجتماع المثلين بحكم العقل إِنْما هو فى الامور التكويتة الحقيقية لا الامور الاعتباريّة 
كما فى ما نحن فيه» فلا يلزم من اجتماع المثلين فى المقام محذور غير اللغويّةُ. وبالجملة: إِنّ المستحيل عقلًا إنّما هو اجتماع البياضين 
أو البياض والسواد مثلًا فى محلّ واحد لا اجتماع الوجوبين أو الوجوب والحرمة على شىء واحد كالصّ لاه (مثل صلا الظهر الواجبة 
بنفسها وكمقدّمة لصلاه العصر فيوجب التأكد) وحينئذٍ لا مانع عقلًا من اجتماع وجوب نفسى انوار الأصول» ج٠١‏ ص: 768 ووجوب 
غيرى فن الأجراء, والحق فى المسألة أن كال: إن وحوت الأجراء لبس وجريا مقدما وإث فرضنا متدميتها الكل يصر من التكلق ويل 
وجوب كل واحد منها وجوب ضمنى فكأنٌ الأمر بالكل انبسط على الأجزاء؛ فكان كل جزء بعض المأمور به وحينئفٍ لا تصل النوبة 
إلى الأمر المقدّمى الناشىء من الأمر بالكل فكما أن الحبّ المتعلّق مثا بدار أو كتاب أو طعام ينبسط على كلّ جزء جزء منها ويكون 
كل جزء بعض المحبوبء كذلكك الحال فى الأمر بالضّ لاه من ناحية المولى» فالذى يتعلق بجزء جزء من الضّ بلا هو نفس ما يتعلق 
بمجموعهاء ولا دليل على تعلق إرادهً اخرى بكلّ جزء غير الإسرادة التى تعلّقت بالجميع حتّى يكون للأجزاء وجوب تبعى غيرى غير 
الوجوب النفسى الضمنى. بقى هنا أمران: 


الأمر الأوّل: فى الشرائط» فهل هى من المقدّمات الداخليّة أو الخارجيّة؟ 


لا إشكال فى أن ذات الشرط خارج عن المأمور به وإن كان التقّد به داخلّء كما اشتهر «التقتِّد جزء والقيد خارجى» وذلك نظير 
السحرن اندض كوس الجزاد متناف و كاج لاستجباله الدريف. البرائظ مفل أن ركون قل الغنتاء ضياع وهب لكف »إن هده 
الشرائط خارجة بذواتها عن المعجونء ولكن تقدّد المعجون بها داخل فيه. وبعبارة اخرى: إِنْ استعماله مع تلكك الشرائط يوجب 
عروض حال وكيفية به. والداخل فى المعجون إِنّما هو هذه الكيفية لا ذات الشرائط» وهكذا الشرائط الشرعيّةُ فى المخترعات الشرعيّة 
فانٌ الوضوء مثلما يوجب عروض وصف على المأمور به كوقوع الضّ يلاه حال الطهارة الحاصلة منهه ويكون هذا الوصف داغلّما فى 
المأمور به لا-ذات الوضوء. فظهر أن الشرائط إن لوحظت بذواتها فانّها تعدّ من المقدّمات الخارجدة» وإن لوحظ تقد المأمور به 
وانّصافه بها تكون من المقدّمات الداخلية. 


الأمر الثانى: فى ثمره البحث 


وهى مثا قل من تعرّض لها ولكن نقل فى المحاضرات عن بعض الأعاظم رحمهم الله «أنْ الثمرة بين انوار الأصولء ج٠١‏ ص: /81" 
القول بانّصاف الأجزاء بالوجوب الغيرى والقول بعدم انّصافها به فى مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين بدعوى أنه على 
القول الأموّل لا ينحل العلم الإجمالى بوجوب أحدهما بالعلم التفصيلى بوجوب الأقل» وذلك لأنّ مناط الانحلال هو انطباق المعلوم 
بالإجمال على المعلوم بالتفصيل على كلّ تقدير, وبما أن فى المقام لا ينطبق كذلك باعتبار أن المعلوم بالإجمال هو الوجوب النفسى» 
والمعلوم بالتفصيل هو الجامع بين الوجوب الغيرى والنفسىء فلا انحلال فى البين» وعلى القول الثانى ينحل إلى العلم التفصيلى 
بوجوب نفسى متعلق بذات الأقلّ (وهى المركب من تسعة أجزاء مثلا) والشكك البدوى فى اعتبار أمر زائد» وعندئذٍ فلا مانع من الرجوع 
إلن أضالة البرادة عن وجوبة الراقد» .)١9‏ أقول: إن الأجزاء واجبة بالوجوب القسى الفحدقى سواء كاثث منصفة بالوجوت الغيرئ أبشاً 
أم لا“ فتجرى البراءة عن الأ-كثر على أىّ حال: ولا صلة لها بانّصاف القدر المتيقّن من الأجزاء بالوجوب الغيرى وعدم انّصافه. وإن 
شئت قلت: الوجوب الضمنى ثابت على أ حال: وهو السبب للانحلال؛ فوجود الوجوب الغيرى وعدمه هنا سيّان. هذا كله فى التقسيم 


انوار الأصول مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 18.١‏ من نان 
الأوّل للمقدّمة. 
الثانى: تقسيمها إلى المقدمة العقلية والشرعيّة والعاديّة 


والعقَليَُ مثل العلةُ بالنسبة إلى المعلول» والشرعيّةُ مثل الوضوء بالنسبةٌ إلى الضّ بلا والعاديّة كنصب السلّم للكون على السطح أو حفر 
البئر للوصول إلى الماء للوضوء والغسلء والمهمّ فى هذا التقسيم هو أن نعلم أن جميعها داخلة فى محل النزاع أم لا؟ وأنّه هل يكون 
للتوقف (أى توقّف ذى المقدّمه على المقدّمة) فى جميع هذه الثلاثة معنى واحدء أو يكون له فى كل واحدة منها معنى على حده؟ 
والصحيح أنّ للتوقف مفهوماً واحداً إِلَاأنَ الكاشف عنه تارةً يكون هو العقل واخرى الشرع وثالثة العادة» كما أن الصحيح دخول 
جميعها فى محل النزاع؛ وذلكك لأنّ المقدّمة الشرعيّةُ انوار الأصول. ج ١‏ ص: 68" والعاديّةُ ترجعان فى الواقع إلى المقدّمة العقلية 
والتفاوت بينهما أن الشرعيّةُ كشف عنها الشارع؛ والعاديّة يكون مما لا بد منها بحسب العاده فهى من هذه الجهة عقَليَةُ. 


الثالث: تقسيمها إلى مقدّمة الوجوديّةُ ومقدّمة الصحة ومقدّمة الوجوب و مقدّمة العلم 


وتعريف كل واحد منها واضح وكذلكك مثاله الشرعى أو العرفىء إِنّما الكلام فى دخول كل منها فى محل النزاع وعدمه. فلا إشكال 
فى دخول إثنان منها فيه» وهما مقدّمه الوجود ومقدّمة الصكحة. أمَا مقدّمةٌ الوجود: فهى القدر المتيمّن منهاء حيث إِنْ أصل النزاع فى 
مقدّمةٌ الواجب إنّما هو فيما يتوقف على وجوده وجود ذى المقدّمة» فكيف لا تكون مقدّمةٌ الوجود داخلة فيه؟ وأما مقدّمة الصكحة: 
فلرجوعها إلى مقدّمةُ الوجود حتّى على القول بالأعّ, لأنْ الواجب والمأمور به بأمر المولى إِنّما هو الصحيح من العمل ولا إشكال فى 
توقفه على مقدَّمهُ الصبحة وإن لم يتوقف المسمى عليها كما صرّح به المحقّق الخراسانى رحمه الله. وأمَا مقدّمة الوجوب: فمن المعلوم 
خروجها عن محل النزاع» إذ قبل تحمّق مقَدَّمه الوجوب لا وجوب للواجب حتّى يقع البحث فى ترشّح الوجوب منه إلى مقدّماته» وبعد 
تحمّقها لا معنى لترمّح الوجوب من الواجب إليها لأنّه تحصيل للحاصل. وأمّا مقدّمة العلم: فقد يقال أن وجوبها ليس من باب 
الملازمة وترشّح الأمر الغيرى من ذى المقدّمة إلى المقدّمة؛ وذلكك لعدم توقف وجوب الواجب عليها كى يستقل العقل بالملازمة بين 
وجوب الشىء ووجوب ما يتوقف عليه وجوده؛ بل المتوقف عليها هو العلم بالواجب» وذلك لإمكان حصول الواجب بدونها صدفة 
كما إذا غسل يده ولم يغسل شيئاً يسيراً ممما فوق المرفق وقد صادف المقدار الواجبء أو صلَّى إلى إحدى الجهات الأربع ولم يصل 
إلى سائر الجهات وقد صادفت القبلة الواقعتة» وعليه ظهر أنّ وجوبها كان من باب استقلال العقل به تحصينًا للأمن من العقوبة لا من 
باب الملازمة كما ظهر خروجها عن محل النزاع حتماً. وببيان آخر: «لا شبهة فى خروجها عن مورد البحثء وذلكك لأنّ الضّ لاه التى 
وقعت إلى القبلة فى المثال هى نفس الواجب وليست مقدّمة له. وأمّرا غيرها فهى مغايرة للواجب ولا انوار الأصولء ج١1‏ ص: 89" 
تكون مقدّمة له وإِنّما هى مقدّمهُ لحصول العلم بالواجب وفراغ الم والأمن من العقاب» 01١‏ هذا ما ذكره بعض الأعلام وهكذا غيره 
من سائر الأعلام» فقد أرسلوا المسألةُ إرسال المسلّمات» بل لم يعنونوها غالباً بزعم أن خروجها عن محل النتزاع واضح. ولكن مع ذلكك 
كله فالحقّ عندنا أنّها داخلة فى محل النزاع وذلكك لرجوعها أيضاً إلى مقدّمة الوجود. فإنّ المكلف فى المثال المزبور لا يكون قادراً 
على إتيان الواجب وإيجاده فى الخارج إِنَا بإتيان جميع أطراف العلم الإجمالى كما أن المولى إذا أمر عبده مثلًا بجلب سارق اختفى 
فى إحدى هذه البيوت العشرةُ والعبد يعلم إجمانًا بإختفائه فيهاء فلا إشكال فى أنّ العبد ليس بقادر على جلب السارق إِلّابالبحث عنه 
فى تلكك البيوت ويعدّ عمله هذا عرفاً من مقدّمات امتثاله وإيجاد المأمور به فى الخارج, كذلك فى الامور الشرعيّة فإنّ المكلف 
بالضّ لاة فى المثال المزبور لا يكون قادراً على إتيانها نابا يجادها إلى الجهات الأربع؛ ويكون إتيان الصّبلاة إلى جميع هذه الجهات 
مقدّمةُ للإتيان بالضّ لاه المأمور بها فى الخارجء نعم قد تصادف الصّلاةً الاولى للقبله ولكن هذا أمر خارج عن اختيار المكلف لا يتعلق 
به التكليفء ولذا لا يمكن للمولى أمره بخصوص ما يصادف فى أوَل مِرّه فلا يمكن تكليف العبد بتحصيل المأمور به إِلّا من طريق 
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أربع صلوات. وبهذا يكون مردّ المقدّمةُ العلمية إلى مقدَّمهُ الوجود, أى أنها تعد مقدّمةً العلم بلحاظ معيّن ومقدّمة الوجود بلحاظ آخرء 
فتكون حينئذ داخلة فى محل النزاع. 


الرابع: تقسيمها إلى المتقدّم والمقارن والمتآخَر 


والمقارن نظير القبله والطهارة بالنسبة إلى الضّلاة» والمتقدّم نظير عققد الوصيّةُ بالنسبة إلى ملكك الموصى له. والمتأخَر نحو الأغسال 
الليليُ بالإضافة إلى صححهُ صيام المستحاضة فى اليوم الماضى عند بعض. واستشكل فى المتأخّر والمتقدّم أن العلة النافة يحب غقلا أن 
تكون مقارنة زماناً للمعلول وإن كانت مقدَّمهُ عليه رتبة: إذ لا يعقل التفكيك بينهما فى الزمان» هذا من جانب» ومن جانب آخر إنَا 
نشاهد أمثلة لهما فى الشرع المقدّس كالأمثلة المزبورة كما نشاهدها فى العرفيات نظير انوار الأصول, ج١.‏ ص: "8٠١‏ ما إذا أمر المولى 
عبده بإستقبال زيد واعداده مقدّمات الاستقبال قبل قدومه من السفرء فقدوم زيد فى المستقبل شرط لوجوب الاستقبال وتهيئة مقدّماته 
فى الحال؛ (هذا فى المتأخَر) ونظير ما إذا قال: إن جاءكك زيد فى يوم الخميس ففى يوم الجمعه يجب عليكك اطعامه (وهو فى 
المتقدّم)» إذن لا بد لدفع الإشكال من توجيه لمثل هذه الموارد» وقد تصدّى له المحمّق الخراسانى»» وحاصل كلامه ببيان منّا: التحقيق 
فى دفع هذا الإشكال أن يقال: إِنَ الموارد التى توهّم انخرام القاعدة فيها لا تخلو: إِمنا أن يكون المتقدّم أو المتأخر شرطاً للتكليف. أو 
للوضعء أو للمأمور به. أمَا إذا كان شرطاً للتكليف (وكذ لك الوضع) فإنٌ الإيجاب هو فعل من الأفعال الاختياريّةُ للمولى» والشرط له 
ليبس نفس المجىء السابق (فى المثال المتقدّم) أو قدوم زيد فى اللاحق كى يلزم تقدّم الشرط على المشروط أو تأخَره عنه» بل هو 
نفس لحاظه وتصوّره. وهو مقارن للابيجاب» وهكذا الأمر فى الوضع (كالوصيةُ والصرف والسلّم فى المتقدّم, فالعقد سابق والملكية 
حاصلة عند الموت أو عند القبضء وكالاجازةٌ فى العقد الفضولى فى المتأخّر بناءَ على الكشف) فحكم المولى بالملكية فعل من أفعال 
الحاكم وليس شرطه نفس الاجازةٌ المتأخرةُ أو نفس الامور السابقة المعتبرة فى الوصيّة والصرف والسلم للحكم, بل الشرط هو نفس 
لحاظ تلك الامور وتصوّرها وهو مقارن للحكم بالوضع. أقول: يرد عليه: أوَلَا: أنّه كيف يمكن أن يكون اللحاظ دخيلًا فى تكليف 
الآمر مع أن لازمه دخله فى حصول المصلحة؟ ولا معنى له. لأنّ اللحاظ والتصوّر مرآه للمصلحة التى توجد فى الخارج وكاشف عنهاء 
فكيف يكون دخيا فى إيجادها؟ فإِنّ المولى يأمر بالاستقبال مثا لوجود مصلحة فى مجىء زيد تؤثّر فى إيجاب المولى بوجودها 
الواقعى لا بوجودها اللحاظى التصوّرى؛ كما أنه كذلك فى الامور التكويتدة؛ فإنّ العأَهُ لصناعة السرير مثلًا والداعى إليه نما هو 
المصالح الواقعيَُ التى تترنّب عليها بوجودها الخارجى لا بوجودها الذهنى. وإن شئت قلت: علَّهُ الحكم حقيقة هى إراد المولى ولكن 
الداعى إليه هو المصالح الموجودة فى الفعل خارجاً. ثانياً: أنه عتمم الإشكال إلى الشرط المتقدّم؛ وهو خطأ جدَّاً لأنّ استحالة التكفيكك 
بين العلهُ والمعلول تتصوّر بالنسبة إلى الجزء الأخير من العلَهُ لا سائر الأجزاء حيث إِنّ شأن سائر انوار الأصولء ج١ء‏ ص: "8١‏ الأجزاء 
شأن المعدّات فى العلل الخارجدِه وتكون غالباً مقدّمهُ على وجود المعلول زماناً كوجود الحطب والآلة المحرقة فى الإحراق. ثالثاً: 
يمكن النقاش فى بعض الأمثلة المذكورة فى كلامه أيضاً كمثال العقد فى الوصيّهُ والصرف والسلم حيث إن العقد بالنسبة إلى الملكية 
المتأخَرَهْ فيها ليبس من الشروط المتقدّمةٌ لأنّه بوجوده الإنشائى مقارن لها وإن صارت الألفاظ معدومة حين صدور الإنشاء. والأولى أن 
يقال: إن مقامنا هذا أيضاً يكون من موارد الخلط بين الامور التكويتية والامور الاعتباريُّ فنا قد ذكرنا كراراً أن الأحكام الشرعيّةُ امور 
اعتباريّةُ لا واقع لها إِلَّا اعتبار الشارع ولا صلة لها بالقواعد الحاكمة على الوجودات التكويتية الخارجية. وقضية استحالة التفكيك بين 
العلَهُ والمعلول تختصّ بالتكوينيات» وأمًا الاعتباريات فأمر وضعها ورفعها وجعل الشرائط فيها مقارنة أو متأَخَرةُ أو متقدّمة إِنّما هو بيد 
الشارع المعتبر» ولا يكون الشرط المعتبر فيها من مصاديق العلَهُ والسبب حتىئ يستلزم من تأخيره أو تقديمه محذوراً عقلاه فإِنٌ الشارع 
كما يمكن له اعتبار شرط مقارن للواجب يمكن له اعتبار شرط متقدّم عليه أو متأخَر عنه. إن قلت: إِنّ للشرائط الشرعتة دخلًا فى تحقّق 
المصالح المتربّبهُ على الواجبات؛ ولا إشكال فى أنّها مصالح واقعية تكويتدة» إذن كيف يمكن أن يؤر شرط اعتبارى متأخَر فى 
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مصلحة تكويتدة متقدّمة؟ قلنا: إن المصالح التكويتة المترتّبهُ على الواجبات الشرعيّةُ الاعتبارة إِنّما تتحمّق فى الخارج بعد تحقق 
الواجب الاعتبارى بجميع أجزائه وشرائطه المقارنة والمتأخَرهُ والمتقدّمة؛ فمصلحة صيام المستحاضة مثلًا تتحمّق فى الخارج بعد تحقّق 
الضّيام بجميع شرائطه ومنها الغسل الليلى المتأخَر ولم يدّع أحد تحمّق المصلحة بمجرّد تحقّق الشرط المتقدّم أو المتأخحر فحسب (أى 
يكون الشرط المتقدّم أو المتأخر بمجرّده عله فى وجود المصلحة) حتّى يلزم التفكيكك بين العلة والمعلول. توضيح ذلكك: إن منشأ 
عبادات الشرعية أنّها تعر عن نهاية الخضوع للشارع المقدّسء وحينئذٍ نقول: كما أنْ الاحترامات العرفتة كالقيام عند ورود الوالدين أو 
الاستاذ أو المولى وكالسلام والتحيّةُ إذا إشترطت بشروط متأَخَرَه- تنتزع منها عناوينها الخاصة وتترئّب انوار الأصول؛ ج٠١‏ ص: 707 
عليها مصالحها الواقعيّةُ- فيما لو تحمّقت تلكك الشروط فى ظرفهاء كذلكك العبادات الشرعية حيث ينتزع منها هذا العنوان وتترتّب عليها 
مصالحها الخاصّة بعد تحقّق جميع الأجزاء والشرائط» فقبل تحمّق الشرط المتأخَر لا تتحّق مصلحة حتّى يستلزم انخرام قاعدة العلّية. وما 
قد يقال: من «أنّ الاعتبار ليس مجرّد لقلقهُ اللسان بل للاعتبار واقع؛ غايته أن واقعها عين اعتبارهاء وبعد اعتبار شىء شرطاً لشىء وأخذه 
مفروض الوجود فى ترئّبٍ الحكم عليه كما هو الشأن فى كل شرط كيف يمكن تقدّم الحكم على شرطه 01١‏ يدفعه: أنه من قبيل 
قياس الشرائط الشرعيّة بالشرائط التكويتية» فإنّ أخذ الشرط مفروض الوجود فى ترتّب الأثر إِنّما هو فى التكوينيات لا فى الاعتباريات 
كما هو ظاهرء فلا مانع من جعل المتأخَر شرطاً فى الاعتباريات. ثم إن المحقّق النائينى رحمه الله ذهب إلى امتناع الشرط المتأخر وأنّه 
يؤول إلى الخلف والمناقضة. وحاصل كلامه: أن القضايا فى الأحكام الشرعيّةُ قضايا حقيقية والمجعول الشرعى فى القضايا الحقيقيةُ لو 
قلنا بأنّه هى السببيِة دون المسببات عند وجود أسبابها لكان تأر الشرط عن المشروط به من تأخَر العلهُ عن معلولها حقيقة» وهو واضح 
الاستحالة» وإذا قلنا بأنَ المجعول الشرعى هو نفس المسبب وانما تنتزع السببيةُ من جعل المسببات عند امور خاصّة كما هو الحقّ فلابدٌ 
من أن يكون نسب الشرائط إلى الأحكام نسبهُ الموضوعات إليها فكما يمتنع وجود المعلول قبل وجود علته للزوم الخلف والتناقض» 
كذلكك يمتنع وجود الحكم قبل وجود موضوعه المقدّر وجوده فى مقام الجعل ."7١‏ وفيه: أنه سبأتى فى البحث عن الواجب المشروط 
أن الشرائط لا ترجع إلى قيود الموضوع بل أنْها من شرائط الحكم نفسه ومن قيوده. فانتظر. فظهر مما ذكرنا أن الحقّ إمكان الشرط 
المتأخّر أو المتقدّم فتلا فى الام الاعمار نز لان ادق الكراساتن والميق النائينى رحمه الله. إذا عرفت هذا فاعلم أن جميع 
الشروط المذكورة فى هذا التقسيم إِنّما هى داخلة فى محل انوار الأصول؛ ج٠١‏ ص: 07" النزاع فيما إذا كانت شروطاً للمكلف به لا 
التكليف كما لا يخفى فيحكم بوجوبها بناء على وجوب المقدّمة. هذا كله فى الجهة الثالثة. 


الجهة الرابعة: فى تقسيمات الواجب 


اشارةٌ 
ينقسم الواجب أيضاً إلى تقسيمات عديدة: 
الأوّل: تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 
اشارةٌ 


وهو من أهمٌ مسائل مبحث مقدّمة الواجب, والواجب المطلق نظير الضّ لاه بالنسبة إلى الوضوء مثلّاء والمشروط نظير الحج بالنسبة إلى 
الاستطاعة. وأما تعريف كل واخحد منهما فقال المحمّق الخراسانى»: قد ذكر لكل منهما تعاريق وحدوف تختلق بحسب ما أنحذ فيها 
من القيود وربّما اطيل الكلا-م بالنقض والإ-برام فى النقض على الطرد والعكس مع أنّها كما لا يخفى تعريفات لفظكٍة لشرح الاسم 


انوار الأصول مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً الما من نلان/ا 


وليست بالحدّ ولا بالرسم. ثم قال: والظاهر أنّه ليس لهم اصطلاح جديد فى لفظ المطلق والمشروطء بل يطلق كل منهما بما له من 
معناه العرفى» كما أن الظاهر أن وصفى الإطلاق والاشتراط وصفان إضافيان لا حقيقيان وإِلَا لم يكد يوجد واجب مطلقء ضرورة 
اشتراط وجوب كل واجب ببعض الامورء لا أقلّ من الشرائط العامة كالبلوغ والعقل. أقول: إن كلامه مقبول عندنا بتمامه إِلَاما مرّ كراراً 
من قوله بأنْ التعاريف التى تذكر لموضوعات علم الاصول هى من قبيل شرح الاسمء فقد مرّ أيضاً فى جوابه أن هذا لا يلازم كون 
القوم أيضاً فى مقام شرح الاسم فقط بل إصرارهم على ذكر قيود للتعريف لأن يصير جامعاً ومانعاًء وكذلك مناقشات كل واحد منهم 
فى سائر التعاريف بعدم الطرد أو العكس والدفاع عمّا ذكره- بنفسه من أوضح الشواهد على أنّهم فى مقام ذكر تعاريف حقيقية 
للموضوعات المختلفة كما هو واضحء مضافاً إلى أن ما يفيد المبتدىء فى هذه الأبحاث هو انوار الأصول؛ ج١2‏ ص: 88" التعريف 
الجامع للأفراد والمانع عن الأغيار» نعم التعاريف شرح الاسمية إِنّما تفيد اللغوى لا المدققون فى الأبحاث العلمية كما هو ظاهر. 


رجوع القيد إلى الهيئة أو الماذة: 


إذا عرفت هذا فاعلم أن هيهنا بحثاً له أهمية خاصّ ة» وهو أن القيود المأخوذة فى لسان الأدلّهُ بعنوان الشرط أو غيره هل هى حقيقة 
راجعة إلى الهيئُ أو المادّة؟ مع تسالم الكل على أن ظاهر القضيُ الشرعية رجوعها إلى الهيئهُ بل هو معنى الاشتراط وتعليق الجزاء على 
الشرط؛ فمعنى «إن جاءكك زيد فأكرمه) مثلًا أنّ وجوب الإكرام مقتيد بمجىء زيد ومعلق عليه بل قد اعترف بهذا الظهور العرفى من هو 
مخالف للمشهور فى المسأله وهو الشَّيِخْ الأعظم الأنصارى رحمه الله. إِلَاأَنَه يقول: لا بد من رفع اليد عن هذا الظهور (لمحذور عقلى) 
وإرجاع القيد إلى المادّهُ فيكون معنى قولك (إن استطعت يجب عليكك الحبّ) حينئذٍ «أَنّه يجب عليكك من الآن إتيان الحجٌ عند تحقق 
الاستطاعة» فيكون القيد وهو الاستطاعة فى المثال من قيود الواجب. مع أن ظاهر القضية أنه من قيود الوجوب, نعم أنّه يقول: فرق بين 
قيد الواجب الذى يستفاد من القضيَةُ الشرطيَهُ وسائر قيود الواجب» فيجب تحصيل القيد وإيجاده فى الخارج فى الثانى دون الأوّل قضاء 
لحقّ القضية الشرطية. واستدل لمقالة الشّيخْ الأعظم رحمه الله أو يمكن أن يستدل لها بامور: الأمر الأوّل: أن مفاد الهيئة من المعانى 
الحرفّة» وقد قرّر فى محله أن الوضع فيها عام والموضوع له خاصٌء أى المعنى الحرفى جزئى حقيقى ومن البديهى أن الجزئى لا 
يقبل التقبيد والإطلاق. وببيان آخر: أن المعانى الحرفتة إيجاديَه بأسرهاء ولو لم يكن الجميع كذلك فلا أقل من خصوص مفاد هيئة 
الأأمرء أى الطلب, فلا إشكال فى كونه إيجاديراًء والمعنى الإيجادى جزئى حقيقى, فإنّ الإيجاد هو الوجود. ولا ريب فى أن الوجود 
الخارجى عين التشخخص والجزئيٍة فلا يقبل التقييد والإطلاق. ولكن يرد عليه: أنّه قد مرّ فى مبحث المعانى الحرفية أنْ كون الموضوع 
له خاضّاً ليس معناه كونه جزئياً حقيقياً بل أنه بمعنى الجزئى الإضافى» فمعنى الابتداء فى قولنا: «سر من انوار الأصولء ج٠١‏ ص: 00" 
الضرة إلى الكوفة يط كل صو لذ أقر اد عل اتيلؤاظظلة وجوه اراك رهلا للصدرة أو الكرقة ولمكنة تدده لأهداء السيرء 
فالامتثال لهذا الامر له مصاديق كثيرة وكل ما كان له مصاديق كثيرة كان كلياً. وأمَا كونها إيجاديّةُ وأنّ الإيجاد جزئى حقيقى فيمكن 
الجواب عنه أيضاً أنه كذلكك. أى يكون الإيجاد جزئياً حقيقياء ولكن البحث هنا ليس بحثاً عن التقييد بمعنى التضييق والتخصيص بل 
أنه بحث عن التقييد بمعنى التعليق» وسيأتى فى الوجه الرابع أن أحدهما غير الآدخر حيث إن التعليق إيجاد على فرض»ء فيمكن تعليق 
الإيجاد أو الوجود على شىء مفروض الوجود وإن لم يمكن تقيبده؛ فلا مانع مثلًا من تعليق وجود إكرام زيد ولو بنحو خاصٌ على 
مجيئه وإن كان جزئداً حقيقياً. الأأمر الشانى: ما يستفاد من كلمات بعض الأعاظم من أن المعنى الحرفى وإن كان كلياً إِلَاأَنْه ملحوظ 
باللحاظ الآلى .وله بلحل اسفقلانا حتى: يمكن قباد يك إن التقييد أو الاظطلاق من قؤوة الجعاى البلشضركلة باللحاظ الانتقاذل 
.١«‏ ويرد عليه: أيضاً إِنَا لم نقبل فى محله كون المعانى الحرفتٍة معانى مرآتدة 21 بمعنى المغفول عنهاء بل قد ذكرنا هناكك أنه ريما 
يكون المعنى الحرفى أيضاً مستقلًا فى اللحاظ بهذا المعنى ويكون تمام الالتفات والتوججه إليه كما إذا قلت: هل الطائر فى الدار أو على 
الدار؟ ومرادكك السؤال عن «الظرفيةٌ» و «الاستعلاء» فى مثل الطائر الذى تعلم بوجود نسبة بينه وبين الدار» لكن لا تدرى أن هذه النسبة 
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هى الظرفيَة أو الاستعلاء. نعم, إن المعانى الحرفيَة تابعة للمعانى الاسمية فى الوجود الخارجى والذهنىء ولا إشكال فى أن التبعيّة فى 
الوجود لا تلا-زم كون المعنى الحرفى مغفولًا عنه» فقد وقع الخلط هنا بين التبعتّة فى الوجود الذهنى وعدم قيام المفهوم بنفسه وبين 
الغفلة عنه مع أن بينهما بون بعيد. الأمر الثالث: لزوم اللغويّة حيث أنه إذا كان الوجوب استقبالياً فلا ثمرة للايجاب والإنشاء فى الحال» 
وبعبارة اخرى: إذا لم يكن المنشأ طلباً فعلتِاً يكون الإنشاء لغواً. والجواب عنه واضح: لأنّ المفروض أن أحكام الشارع أحكام كلية 
تصدر على نهج انوار الأصولء ج١2‏ ص: 88" القضايا الحقيقيهُ وشاملة لجميع المكلفين الواجدين منهم للشرائط المذكورة فيها 
وغيرهم؛ فوجوب الحج ملا يشمل المستطيع فعلًا ومن سيستطيع» وعندئذٍ لا بد من صدور الخطاب بشكل القضية الشرطيةُ حتّى يكون 
فعلياً بالنسبة إلى من كان الشرط محققاً له الآنء واستقبالياً بالنسبة إلى من يحصل الشرط له فيما بعد أى يكون الخطاب الواحد بالنسبه 
إلى بعض فعلتاً وبالنسبة إلى آخر مشروطاً تقديريّا والغفلة عن هذه الحقيقة أوجبت الإيراد باللغويّة. أضف إلى ذلكك أنه ربّما يلزم 
تقديم الإنشاء لمراعاة حال المكلف ولو كان الإنشاء شخصياً لكى لا يواجه التكليف فجأةً بل يكون على ذكر منه فيهّء نفسه 
للامتثال» أو مراعاء حال نفسه فلا يكون بحاجهُ إلى خطاب جديد دكلاء قلغل لذ يسكن فى ذلك الوقنعة.من الانجات والأتقاد (وهذا ما 
يجرى حتّى فى القضايا الشخصيهُ فضنًا عن الحقيقية الكلّية) إلى غير ذلكك من المصالح. الأمر الرابع: أن الإنسان إذا توججه إلى شىء 
وإلتفت إليه فلا يخلو: إمّرا أن يطلبه أم لا“ ولا ثالث فى البين» لا كلا-م على الثانى» وعلى الأوّل لا يخلو من أن الفائدة إِما أن تقوم 
بطبيعى ذلكك الشىء من دون دخل خصوصيَةٌ من الخصوصيات فيهاء أو تقوم بحصّه خاصّة منه. وعلى الأوّل فطبيعى أن يطلبه المولى 
على إطلاقه وسعته» وعلى الثانى يطلبه مقتّداً بقيد خاصء وهذا القيد. تارةً يكون اختياريّاً واخرى غير اختيارى. وعلى الأوّل تارة يكون 
وود للدي والسيقة وذ تك #الظيارة متلة الأ قاف إلى القداكة مورك التركون كم ين الغلد قوف اعورم لكك 
كالإستطاعة بالإضافة إلى الحجّ» وعلى الثانى أى فرض كونه غير اختيارى فهو لا محالة أخذ مفروض الوجود فى مقام الطلب والجعل 
لعدم صب تعلق التكليف به وكزوال الشمس بالإضافة إلى وجوب الصّبلاة» وعلى جميع التقادير فالطلب فعلى ومطلق؛ والمطلوب 
مقيد من دون فرق بين كونه اختياريّاً أو غير اختيارى» ونتيجته رجوع القيد بشتّى ألوانه إلى المادّة. ويرد عليه: أيضاً أن الاحتمالات لا 
تنحصر فى ما ذكرء والحصر ليس بحاصرء بل هنا احتمال آخر لم يشر إليه المستدلٌ فى كلامه. حيث إن الإنسان إذا إلتفت إلى شىء 
ما أن لا يطلبه مطلقاً فلا كلام فيه وإما أن يطلبه مطلقاً أى لا يكون طلبه مشروطاً بشىء ومعلقاً على انوار الأصول» ج١»‏ ص: 01" 
شىء» (وإن كان مطلوبه مقّداً بشىء أحياناً) وما أن يكون طلبه معلقاً على شىء فهو لا يطلب ولا يبعث إلابعد حصول ذلكك الشىء 
كالإستطاعة» وما ذكره من الصور العديدة إِنّما هى من شقوق القسم الأوّل (أى ما إذا كان طلبه مطلقاً)» وأمًا القسم الأخير فلم يأت به 
فى كلاامه (وإن أتى بمثاله وهو الحج بالنسبة إلى الاستطاعة والضّ لاه بالنسبة إلى دلوك الشمس) حيث إن كلا-مه فى تقسيمات 
الواجب والمطلوب لا-فى تقسيمات الوجوب والطلبء والقسم الأسخير أى التعليق فى الطلب هو المراد من الواجب المشروط عند 
المشهورء وسيأتى بيان ماهيته. الأسمر الخامس: أن رجوع الشرط إلى الهيئة دون المادّة يوجب تفكيكك الإنشاء عن المنشأء فالإنشاء 
يكون فعلتاً والمنشأ وهو وجوب الإكرام فى مثال «إن جاءكك زيد فأكرمه» يكون استقبالياً حاصنًا بعد المجىء, وهذا غير معقول بل هو 
أبنو الام تفكركف الملشافن المبار لبيك [ن العلدة والسطرل أمران واقعيان» ويكون الواقع فيهما متعدّداًء بخلاف الإنشاء والمنشأ 
أو الإيجاد والوجود أو الإيجاب والوجوب فإن الواقع فيهما واحد يكون إنشاءً أو إيجاداً أو إيجاباً إذا نسب إلى الفاعل» ويكوق منفاً 
أن وتهيدا أو وسوبا إذانسه إلى القابل. وقد اسن عنه برجو الوتعةه الأول:ما أجاب بل المحلق الشراساتى وبحته الله وتحاضيلة: أن 
الإنشاء حيث تعلق بالطلب التقديرىء فلابدٌ أن لا يكون الطلب حاصنًا فعلما قبل حصول الشرط وإِلًا لزم تخلّف الإنشاء عن المنشأ. 
وبعبارة اخرى: أن الطلب فى الواجب المشروط تقديرىء ولازمه عدم فعلية الطلب والإنشاء» فلو كان الطلب فعليا يستلزم الخلف. ولكن 
الإنصاف أنّه لا يندفع نه الأشكال بل هو أشبه بالتضادرق لأن الكلام فى إمكان هذا النحو من الإنشاء بالوجدان مع أن الإنشاء هو 
الإيجاد» والإيجاد أمره دائر بين الوجود والعدم, فإمًا وجد الإنشاء أولم يوجد ولا ثالث له حتّى يسمّى بالإنشاء التقديرى. الوجه الثانى: 
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ما أفاده بعض الأعلام وهو مبنى على ما اختاره فى المعانى الحرفيَةُ (من أن الإنشاء عبارة عن إبراز الأمر الاعتبارى النفسانى فى الخارج 
بمبرز من قول أو فعل)» فإنّهِ قال: «الصحيح أن يقال أنّه لا مدفع لهذا الأشكال هاء غلن نقارية المشهو رسن أن الأنقاء اثوار الأصول» 
ج1١‏ ص: 08" عبارة عن إيجاد المعنى باللفظ ضرورة عدم إمكان تخلف الوجود عن الإيجاد وأمًا بناءَ على مختارنا (وهى ما مر آنفاً) 
فيندفع الإشكال المذكور من أصله» .)١١‏ أقول: وقد بنى على هذا المبنى فى معنى الإنشاء نتائج كثيرة فى علم الاصول: أوَلَا: أنّه خلاف 
الوجدان حيث إِنّ الوجدان حاكم بأنَّ البائع مثلًا فى قوله «بعت» إِنّما يكون فى مقام إيجاد شىء فى عالم الاعتبار لا الأخبار عن اعتبار 
مرهود فى انفسة: وكانباء أن لأزمه تطوق احسال الصفدق والككديب: فى الاتقاء كالاضان تحية إن الأبراق الذكون فن كله لو كان 
مطابقاً لما فى ضمير المبرز فهو صادق وإِلّا كان كاذباً) وهو ممما لا يلتزم به أحد. وثالثاً- وهو العمدة- أن الإنشاء إيجاد فى عالم اعتبار 
العقلاء والقوانين العقلائةٍ (لا فى عالم الخارج ولا فى عالم الذهن) فتوجد بقول البائع «بعت» ملكيّة قانونية فى عالم الاعتبار فى مقابل 
الملكيُ الخار جيه والسلطنة الخارجيةُ على الأموال» وبعبارة اخرى: كانت الملكةٌ والسلطهُ فى أوّل الأمر منحصرة عند العقلاء فى السلطة 
الخارجية ثم أضافوا إليها قسماً آخر من السلطه وهى السلطة القانوثية واعتبروا لايجادها أسباباً لفت وغيرهاء فما ذكره من أن «الإيجاد 
فى عالم الخارج لا معنى له وفى عالم النفس لا يحتاج إلى الإنشاء اللفظى» مدفوع بأنّه إيجاد فى وعاء اعتبار العقلاء بالتوسّل بأسبابها. 
أضف إلى ذلكك كله أن ما ذكره لا يتصوّر بالنسبة إلى بعض أنواع الإنشاء مثل النداء والإشارة فإنّه لا معنى لوجود شىء فى نفس 
المنادى أو المشير بإسم النداء والإشارةٌ بل الموجود قبل التلفْظ بأداة النداء أو الإشارة إِنّما هو إرادة النداء أو الإشارة فحسبء وأمًا 
نفس النداء أو الإشارة فإِنّما توجد بأداتها مع ثيتها. وبهذا يظهر أن الحقّ فى حقيقة الإنشاء إِنْما هو مذهب المشهور من أنه إيجاد لا 
إخبار. الوجه الثالث: ما أفاده فى تهذيب الاصول وإليكك نصٌّ كلامه: «إنْ الخلط نشأ من إسراء حكم الحقائق إلى الاعتبارات التى لم 
تشم ولن تشمٌ رائحة الوجود حتّى يجرى عليه أحكام الوجودء ولعمرى أن ذلكك هو المنشأ الوحيد فى الاشتباهات الواقعة فى العلوم 
الاعتباريّةُ إذ انوار الأصول. ج١ء‏ ص: 094" الإيجاد الاعتبارى لا مانع من تعليقه» ومعنى تعليقه أن المولى بعث عبده على تقدير وإلزام؛ 
وحكم شيئاً عليه لو تحمّق شرطهه ويقابله العدم المطلق أى إذا لم ينشأ ذلكك على هذا النحو؛ .0١١‏ أقول: إِنَا لا ننكر ما يقع كثيراً مَا من 
الخلط بين الامور التكويتة والاعتباريّةُ وما يترنّب عليه من الإشكالات الكثيرة» وما أكثرها فى الفقه والاصولء ولكن هذا ليس بمعنى 
عدم حكومة ضابطة فى الاعتباريات مطلقاًء والسر فى ذلكك والنكتة التى صارت مغفولًا عنها فى المقام هى أنه فرق بين المعتبر 
والاعتبار» وإِنّ ما يكون من الا-مور الاعتبارثّة إِنّما هو المعتبر» وأمّا نفس الاعتبار فهو أمر تكوينى ومحكوم للقوانين الحاكمة على 
التكوينيات» فاعتبار الوجوب وإيجاده أمر تكوينى دائر أمره بين الوجود والعدم ولا يتصوّر شىء ثالث بينهماء ومجرّد تسمية شىء باسم 
الوجود التقديرى أو المعلّق مصادرة إلى المطلوب ولا يرفع المحذور فى المسألة» ولذا لا يجتمع الاعتبار فى زمان معن مع عدمه لعدم 
جواز الجمع بين النقيضين؛ ومن هذا الباب ما نحن بصدده وهو أن الإيجاد الاعتبارى لا معنى لكونه معلقاً على شىء. أضف إلى ذلكك 
أنّ مسأل الوجود المعلق والاشتراط بالقضيَةُ الشرطية لا تختصّ بالاعتباريات حتّى يكون مفتاح حل المشكل فى اعتباريّةُ المسأله» بل 
تتصوّر أيضاً فى الامور التكويتية كما فى قولكك: «إن طلعت الشمس فالنهار موجود؛ فوجود النهار الذى صار معلّقاً على طلوع الشمس 
ليس من الاعتباريات كالملكية» فهو إمّا موجود فى الخارج أو ليس بموجود ولا ثالث بينهما فيعود الإشكال. 


المختار فى مسألة الواجب المشروط 
اشارة 


الوجه الرابع: ما يعتبر حلا نهائياً فى المسألة» وهو عبارة عن تحليل معنى الاشتراط والتأمّل فى حقيقة مفهوم «إن) الشرطية وما يسممى فى 
اللغة القارسقةاى «واكريء فقول ل شكال فى أن مقاة كلنة وإن 6 ) مساوق معي كلمة (اقرن» أى أن الأفناث فرض. أذ لا وجوه 
شىء فى الخارج ثم يحكم عليه بحكم ويرتّب عليه آثاراء فيفرض مثلا طلوع الشمس أُوَّلَا ثم يرنّبٍ عليه وجود النهار, فالقضية الشرطية 
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حينئفٍ عبارة عن حكم على فرض. انوار الأصول؛ ج١.‏ ص: "2٠‏ توضيح ذلكك: الإنسان تاره ينظر ويرى أن الشمس قد طلعت فيحكم 
أن الشمس طالعة من غير شرطء واخرى يكون الناظر فى ظلمات الليل ولكن يفرض وجود الشمس ثم يحكم بوجود النهار فى وعاء 
فرض وجود الشمس فيقول: «إن طلعت الشمس فالنهار موجودة». وكذلك فى الإنشائيات. وبعبارءٌ اخرى: إن للانسان فى أحكامه 
الإخبارية والإنشائية حالتين» فتارةً يكون مطلوبه فى الإنشائيات أو ما يخبر عنه فى الإخباريات موجوداً فى عالم الخارج بالفعل» فيبعث 
إليه أو يخبر عنه من دون قيد وتعليق» واخرى لا يكون موجوداً فى الخارج فيفرض وجوده أُوَلّا ثم يحكم عليه إخباراً أو إنشاء. إن 
قلت: على أى حال: هل وجد شىء فى الخارج من ناحية حكمه أو لم يوجد؟ قلنا: قد وجد شىء فى الخارج ولكن معلناً على فرض» 
نظير ما إذا كانت أُمْ تعيش فى فراق ولدها فتتصوّر مجىء ولدها فتحنّ إليه وتسيل دموعها من شوق لقائه» فإنّ سيلان دمعها وبكاؤها 
أمر تكوينى موجود فى الخارج ولكن بعد فرضها وتصوّرها مجىء ولدهاء ونظير ما إذا تصوّر المولى عطشه وإشتاقت نفسه بعد ذلكك 
الفرض والتصوّر إلى الماءء فأمر عبده بقوله «إذا كنت عطشاناً فاسقنى» فإشتياقه إلى الماء ثم بعثه إلى إتيان الماء وجد فى الخارج 
ولكنه مترئّب على فرضه عطشه؛ فطلبه وبعثه متوقف على هذا الفرضء وحيث إِنّه فرض ولا وجود له فى الخارج فعلًا فيمكن أن يقال 
أنه لا إيجاب ولا وجوب كما ذهب إليه المشهور. وبعبارة اخرى: الوجوب وجد بالإيجاب ولكن متأخّراً عن فرض ومعلقاً على تقدير 
موجود فى عالم الذهن ولا-عالم الخارجء لأنّ المفروض أن الفرض ليس بإزائه شىء فى الخارج حين الفرض. والحاصل: أن هذا 
اللإيجاب موجود من جههٌ وغير موجود من جهة» فهو موجود بعد فرض وجود الشرط فى افق الذهن وغير موجود من دون هذا الفرض. 
بقى هنا شىء: وهو أنه قد ظهر مما ذكرنا أن مآل القضايا الحقيقية إلى قضايا شرطيةُ حيث إِنْها صادقة حتّى مع عدم وجود ما أخذ 
بعنوان الموضوع فيها حين صدورها وجعلهاء فقَضيَةُ «النار انوار الأصول, ج ١‏ ص: "2١‏ حارّة) قضيَةُ حقَيقيَةُ صادقة مع عدم وجود نار 
فى الخارج بل عدم وجود معدّاتها وأسبابها وليس ذلكك إِلَالأنها راجعة إلى قضيةُ شرطية» أى «كلما وجد فى الخارج شىء وكان ناراً 
فهى حارّة) فأوَأا فرض وجود نار فى الخارج ثم حكم عليها بأنّها حار وهذا هو مراد من قال: إِنّ عقد الوضع فى القضايا الحقيقية 
يرجع إلى القضايا الشرطية» أى يوجد بين القضية الحقيقية والشرطيَةُ قراب وشباهة» حيث إِنّ كلًا منهما حكم على فرضء لا أنّ كلّ 
شرط يرجع إلى قيد الموضوع كما ذهب إليه المحمّق النائينى رحمه الله بل أنّهِ قتيد للحكم كما هو ظاهر القضِيَّهُ الشرطية. فتلخص من 
جميع ما ذكرنا أن الح مع المشهور وأنّ القيود فى القضايا الشرطية راجعة إلى الهيئة لا إلى المادّة خلافاً لما نسب إلى الشِيخ الأعظم 


الأنضارى رحيمه الله اق هنا امووة 
الأوّل: فى ثمرة النزاع فى المسألة 


من الواضح أن الثمرة فى هذا النزاع تظهر فى تحصيل المقدّمات المفوّتة كتهيئة الزاد والراحلة وأخذ الجوازات بالنسبة إلى الحجّء فبناءً 
على مذاق المشهور لا دليل على وجوبها لعدم وجوب ذى المقدّمه على الفرضء وأما على المبنى المنسوب إلى الشَّيخ الأعظم رحمه 
لاسن يلها ولط نل مض وازسانة الرائع» قيفي بكلا فك الام قن كز رقف الطراأةه إذا كان محصييا: الطيارة يعند شع :+ 
وقت الصّ لاه متوقفاً عليه وكذلكك تحصيل مقدّمات السفر إلى الحج بعد حصول الاستطاعة وقبل الموسم. نعم ربّما يجب تحصيل 
المقدّمات حتّى على مبنى المشهورء وهو ما إذا علمنا بفوت غرض المولى فى صورةٌ عدم تحصيل المقدّمات. فإنْ العقل يحكم حينئذ 
بحفظ غرض المولى لمكان حقّ الطاعة والمولورّة» كما إذا علم العبد بأنّه لو لم يحفظ الماء الآن يبقى المولى عطشاناً فى المستقبل» 
فلا إشكال فى أنّه لو لم يحفظ الماء وصار المولى عطشاناً صار مستحقّاً للملامة والمؤاخذة» وفى الشرعيات نظير ما إذا علمنا ببعض 
القرائن مثا بإهتمام الشارع بالصّ لاه مع الطهارة المائِة وأنْ غرضه منها لا يحصل بغيرهاء فيحكم العقل بحفظ الماء ولو قبل مجىء 
زمان وجوب الصّلاة. 


الثانى: فى محل النزاع 
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هل أنّ البحث عن وجوب المقدّمة هو خصوص الواجب المطلق؛ أو يكون الواجب المشروط أيضاً داخلًا فى محل النزاع؟ الحقّ كما 
صرّح به المحقّق الخراسانى رحمه الله دخول كلا القسمين فيه غاية الأمر بناءً على وجوب المقدّمة يكون وجوب مقدّمات الواجب 
المطلق مطلقاً أيضاً ووجوب مقدّمات الواجب المشروط مشروطً وإِلَا يلزم زيادهً الفرع على الأصل كما لا يخفىء فإذا كان وجوب 
الحج مشروطاً بالاستطاعة كان وجوب مقدّماته كتحصيل الزاد والراحلة وأخذ الجوازات مشروطاً بالاستطاعة. 


الثالث: دخول مقدمات الواجب المشروط فى محل النزاع 


بناءٌ على دخول مقدّمات الواجب المشروط فى محل النزاع لا إشكال فى أن المقدّمة التى أخذت بعنوان الشرط فى حكم المولى 
كالإستطاعة بالنسبة إلى الحجّ فلا يكون تحصيلها واجباًء أمَا بناءَ على مذاق المشهور فهو واضح لأنّه قبل حصول مثل هذه المقدّمة أى 
الاستطاعة لم يتعلق وجوب بالحجٌ حبّى تكون مقدّمته واجبة» وبعد حصول الاستطاعة وإن صار الحيّح واجباً ولكن لا معنى لترشّح 
الوجوب إلى هذه المقدَّمةُء أى الاستطاعة لأنّه تحصيل للحاصل. وأمًا بناءَ على مبنى الشَّيخ الأعظم رحمه الله فلأنه صرّح بنفسه بأنّه 
وإن كانت جميع المقدّمات حتّى مثل الاستطاعة المأخوذة شرطاً فى القضيّةُ الشرطيَةُ من الشرائط الوجوديّة وإِنّ جميع القيود ترجع إلى 
المادّهُ ولكن على نحو لا يترشّح عليه وجوبه. ولكن الإنصاف أن هذا لا يخلو من نوع من التناقض» فكيف يمكن أن يكون شىء من 
المقدّمات الوجوددّة ومع ذلك لا يكون تحصيله واجباً ولم يترشّح عليه وجوب ذى المقدّمة؟ وبعبارة اخرى: كيف يكون الحجّ مثنا 
واجباً مطلقاً وتكون الاستطاعة قيداً لوجوده ومع ذلك لا يطلبه المولى من العبد فى صورةٌ عدم استطاعته بل يطلبه منه إذا حصات 


إتّفاقاً؟ 
الرابع: هل أن العلم من الشرائط العامة للتكليف؟ 


لاا إشكال فى أن العلم من الشرائط الأربعة العائره للتكليف. ولكن مع ذلك وقع البحث فى انوار الأ-صولء ج٠١‏ ص : 787 وجوب 
تحصيله وعدمه. وأنّه هل يكون تحصيله غير واجب كسائر شرائط التكليفء أو له خصوصيّةُ من بينها فيجب تحصيله؟ وهكذا بالنسبة 
إلى العلم بالمكلّف به فإذا علمنا بأصل وجوب الحج مثلّا وعلمنا أيضاً بحصول الاستطاعة فى السنة اللَاحقَهُ فهل يجب تحصيل العلم 
بمسائل الحج أو لا-؟ المعروف والمشهور وجوب تحصيل العلم فى القسم الأوّلء أى العلم بأصل التكليفء ويمكن أن يستدل له 
بوجوه: الوجه الأوّل: أن تحصيل العلم واجب نفسىء فهو واجب مع قطع النظر عن كونه مقدَّمهُ لواجب آخرء وتدل عليه آيات 
وروايات نظير ما ورد فى بعض الأخبار من أنّه يسأل عن الإنسان يوم القيامة: هلا عملت؟ يقول: ما علمتء فيقال له: هلا تعلمت؟ وما 
ورد عن الصادق عليه السلام: «ليت السياط على رؤوس أصحابى حتّى يتفقّهوا فى الدين»؛ ونظير آية النفر التى تدلٌ على وجوب 
تحصيل العلم ووجوب تعليمه معاً. وفيه: أن العلم فى أمثال المقام طريقى لا موضوىء ولذا لو أتى بالواقع من طريق الاحتياط أجزأه 
قطعاً ولا يؤاخذ على تركك تحصيل العلم مع أنّه لو كان واجباً نفسياً لم يجز العمل بالاحتياط فى موارد الجهل بالحكم. الوجه الثانى: 
العلم الإجمالى بوجود تكاليف فى الشريعة حيث يقتضى تحصيل العلم التفصيلى بها للامتثال. وهو جيّد فى الجملة» ويمكن النقاش فيه 
أن لازمه عدم وجوب الفحص وتحصيل العلم بالتكليف إذا علم بالمقدار المعلوم إجمانًا وانحلٌ العلم الإجمالى بسبب ذلكك. مع أن 
الفحص واجب مطلقاً حتّى مع الشكك البدوى فى وجوب تكليف. الوجه الثالث: حكم العقل (أو بناء العقلاء) وهو العمدة: فإنّ العبد 
موطف فى مقابل مولا.ه وحقٌّ العبودة والطاعة أن يفحص عن تكاليف المولى فى مظانّهاء نعم» له العمل بالاحتياط وترك تحصيل 
هذا العلم» وأمّا الأخذ بالبراءة من دون فحص فهو أمر غير جائز كما يتضح لكك بالرجوع إلى أهل العرف فى مناسبات الموالى مع 
عبيدهم. نعم بعد الفحص بالمقدار المتعارف بين العقلاء يجوز التمسكك بالبراءة لعدم العلم بتحمّق التكليف مع أنّه لو كان من شرائط 
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الوجود لكان الأصل فيه الاشتغال. هذا كله فى العلم بالتكليف. انوار الأصولء ج١.‏ ص: 88" وأا العلم بالمكلف به فكذلكك يمكن 
القول بوجوب تحصيله فى الجملة» وهو ما إذا علم بحصول الاستطاعة وعدم إمكان تحصيل العلم بالمناسكك فى الموسمء فلا يبعد 
حينئذ القول بوجوب تحصيل العلم بها من باب حفظ غرض المولى مع أَنّه ليس الحج واجباً فعلًا. ثم إذا شككنا فى أن الواجب مطلق 
أو مشروط فما هو مقتضى القاعدة؟ سيأتى الكلام عنه فى ذيل البحث عن الواجب المعلق فانتظر. إلى هنا تم الكلام فى التقسيم الأوّل 
للرايي: 


الثانى: تقسيم الواجب إلى المنجز والمعلق 
اشارة 


وقد عرّف الواجب المنيجز فى كلام صاحب الفصول المبتكر لهذا التقسيم بما يتعلق وجوبه بالمكلف ولا يتوقف حصوله على أمر غير 
مقدور له كالمعرفة؛ وعرّف الواجب المعلق بما يتعلق وجوبه به ويتوقف حصوله على أمر غير مقدور كالحجٌ (بالنسبة إلى حلول زمانه) 
فإِنّ وجوبه يتعلّق بالمكلف من أوّل زمن الاستطاعة أو خروج الرفقة؛ ويتوقف فعله على مجىء وقته وهو غير مقدور له .)١١‏ نعم أنه 
عمّم المعلق فى ذيل كلامه إلى ما يتوقف على أمر مقدور أيضاء وقال: «واعلم أنه كما يصح أن يكون وجوبه على تقدير حصول أمر 
غير مقدور وقد عرفت بيانه» كذلكك يصح أن يكون وجوبه على تقدير حصول أمر مقدور فيكون بحيث لا يجب على تقدير عدم 
حصوله؛ وعلى تقدير حصوله يكون واجباً قبل حصوله؛ وذلكك كما لو توقف الحج المنذور على ركوب الدابةُ المغصوبة) .05١‏ ولكن 
يمكن النقاش فى تمثيله للمقدور بالحجّ المنذور المتوقّف على ركوب الدابّةُ المغصوبة لأنّ ركوب الدابّةُ المغصوبة غير مقدور شرعاً 
والمنع الشرعى كالمنع العقلى» وكان يمكن له التمثيل بأمر مقدور مباح لا يترشّح إليه الوجوب وهو ما إذا أخذه المولى قيداً للواجب 
بنحو لا انوار الأصولء ج١.‏ ص: 760 يجب تحصيله كما إذا قال المولى: «حح عند إستطاعة». أو ١صل‏ عند ما تتطهّر) فإنّ ظاهرهما 
وجوب الحج والضّ لاه فعلًا مع أن وجود الحج متوقّف على حصول الاستطاعة إِتّفاقاً مع كونها أمراً مقدوراً للمكلّفء كما أن وجود 
الضّلاه متوقف على حصول الطهارة إِتّفاقاً مع كونها أمراً مقدوراً للمكلف. نعم قد ظهر ممما ذكرنا أنّهِ لا يرد عليه ما أورده المحمّق 
الخراسانى رحمه الله عليه بقوله: «ل-وجه لتخصيص المعلق بما يتوققف حصوله على أمر غير مقدور بل ينبغى تعميمه إلى أمر مقدور 
متأخَر) فكأنّه رحمه الله لم يلاحظ ذيل كلامه. كما ظهر أنه لا فرق بين الواجب المشروط على مبنى الشيخ الأعظم رحمه الله والواجب 
المعلق على التعريف المزبور حيث إِنّه أخذ فى الواجب المعلق جميع ما أخذه الشَّيِحْ فى الواجب المشروط من كون القيد فيه راجعاً 
إلى المادّة لا الهيئة وكونه مما لا يترشّح عليه الوجوب. مع أنّه شرط للوجود لا الوجوب إِلَاِذا أخذنا بصدر كلامه الذى حصر الواجب 
المعلق فيه بما يتوققف حصوله على أمر غير مقدورء حيث إِنّ كلام الشَّيِخْ رحمه الله فى الواجب المشروط يكون أعمٌ منه ومئما يتوققف 
حصوله على أمر مقدور. نعم الفرق بين الواجب المعق والواجب المشروط على مبنى المشهور واضح فَإنّ القيد عندهم فى الواجب 
المشروط راجع إلى الهيئة والوجوب لا الواجب والوجود كما مرٌ. إذا عرفت هذا فاعلم أنه ذهب جماعة من الأعلا-م إلى إمكان 
الواجب المعلق وجماعة آخرون إلى استحالته» واستدلٌ القائلون بالاستحالة بامور: الأمر الأوّل: ما أفاده الشيخْ الأعظم الأنصارى رحمه 
الله من أنه لد يمكن :قصور شئء ثالث قن الواجب غير المطلق والمشروط. ولاك يشقى أن كلامه فى محله ولكن بناء على مكتاره فى 
الواجب المشروط. حيث إِنّه حينئذ يرجع أحدهما إلى الآخر كما مرّ آنفاً وليس الواجب المعلق قسماً ثالثاً للواجبء وأمًا بناء على مبنى 
المشهورء فالفرق بين الواجب المعلق والمطلق والمشروط واضح فإنّه إن لم يكن الواجب مقتّداً بقيد سمّمى بالواجب المطلق وإن كان 
مقتيداً ورجع القيد إلى الهيئة ستمى بالواجب المشروط وإن كان مقداً ولكن رجع القيد إلى المادّة كان على قسمين: فإمًا أن يترشّح 
الوجوب من ذى المقدّمة إلى المقدّمة فيستمى منجزاً» وهو فى الواقع قسم من الواجب المطلقء وإِمنا أن لا انوار الأصول ج١.‏ ص: 28" 
يترشّح منه إليه فيسمى معلقاً. الأمر الثانى: لزوم انفكاكك زمان الوجوب عن زمان الواجب وهو محال ببيانين: أحدهما: مقايسة التشريع 
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بالتكوينء فإنٌ الطلب الإنشائى فى التشريعيات إِنْما هو بإزاء الإراده المحرّكةٌ للعضلات فى التكوينيات» فكما أن الإرادةٌ فى التكوينيات 
لا تنفكك عن المراد (وهو حركة العضلات) وإن كان المراد متأتحراً رتبة فليكن الطلب الإنشائى فى التشريعيات أيضاً غير منفكك عن 
المطلوب وإن كان المطلوب متأتحراً رتبة» وعليه فلا- يمكن أن يكون الطلب فى الواجب المعلّق حالياً والمطلوب استقبالياً متأخراً عن 
الطلب زماناً. ثانيهما: الرجوع إلى حقيقة بعث المولىء فإنّها عبار عن إيجاد ما يكون داعياً إلى العمل؛ فلو بعث المولى إلى الحجّ» أى 
اول الذاعى ادق شن العنره شيمم 1ن لك بفعة إلنه السد سكن الجرابيه غفه ا كنا نقها وله أن الشف قلات شمن 
بالواجبات المطلقة فيما إذا كانت لحصولها فى الخارج مقدّمات عديدة لا بد فى تحصيلها من زمان طويل. وأما الحلّ فلأنٌ الإرادة 
لسع نط القوق اندز كد الو كه المفااك من دون كلل ع بين الشوق ود 15 المفاقك لآ لأزمه الم كنا لا يكل وبل 
يتخلل بينهما شىء آخر يسمّى بالاختيار. فللمكلف المنع عن حركة العضلات. ولا إشكال فى أن لازمه إمكان الانفكاكك بين البعث 
والانبعاث وبين الطلب والمطلوب. وإن شئت قلت: يمكن المناقشة فى المقيس عليه وهو الإرادةٌ التكويتدة بأنّها كما تتعلق بأمر حالى 
فلك تفكم خن المراد زهان كذ لك سملن مر اسعطيالى متاك ستشكداعفه زمانا: كبا ]ذا علقت الآزاةة بالسقن إلى ياذه يعللدة بعد 
أشهرء فيكون فعلًا بصدد مقدّمات السفر وتحصيل معدّاتهاء فتعلّقت الإرادة من الآن بالسفر بعداً (وإلًا لم يكن المريد فعلًا بصدد 
تحصيل المقدّمات) ولا-زمه انفكاكك الإراده عن المراد زماناً. الأمر الثالث: عدم قدرة المكلف على المكلف به فى حال البعث على 
المفروض فى المقام مع أنّها من الشرائط العامرة. ويمكن الجواب عنه أيضاً نقضاً: بأنّهِ يتتقض بالواجب المطلق إذا كان له مقدّمات 
تحتاج إلى الزمان وبوجوب أجزاء الواجب جميعاً حين الشروع فى العمل مع أنّ المكلف ليس قادراً انوار الأصول» ج١2‏ ص: 817 مثنا 
على التشهّد والتسليم حين تكبيرة الإحرام إن قدرته على الأجزاء تحصل شيئاً فشيئاء وما لم يأت بالتكبير لا يكون قادراً على القراءة فى 
بحلها المقروقن .وعكذا وسلاه يانه لادلل على اغغاز القدزة على المكلت دقل شجىء“زمان الما بل القدزة المعجيرة فى التكريت 
عقا هى القدره على المكلف به فى زمان المكلف به فإنّه كثيراً ما يتتفق أن العبد لا يكون قادراً على الإتيان بالمأمور به حين البعث 
ولكنه يصير قادراً عليه بنفس البعث والتحريكك, فلا إشكال حينئذٍ فى أن العقل لا يمنع عن بعثه بمجرّد عدم قدرته على العمل فعلًا. 
الأ-مر الرابع: ما أفاده المحقّق النائينى رحمه الله وحاصله: أن امتناع الواجب المعلّق فى الأحكام الشرعيّةُ التى تكون على نهج القضايا 
الحقيقةة بمكان من الوضوح بحيث لا مجال للتوهّم فيه. لأمنْ معنى كون القضيَةُ حقيقةة هو أخذ العنوان الملحوظ مرآه لمصاديقه 
المفروض وجودها موضوعاً للحكم فيكون كل حكم مشروطً بوجود الموضوع بما له من القيود ولا-فرق بين أن يكون القيد هو 
الوقت أو أمر آخرء وحينئذ ينبغى أن يسأل من قال بالواجب المعلق أنّه أى خصوصية للوقت حيث قلت بتقدّم الوجوب عليه ولم تقل 
بذلكك فى سائر القيود من البلوغ والاستطاعة مع اشتراك الكل فى أخذه قيداً للموضوع .1١‏ أقول: لا يخفى أن هذا الوجه مبتن على 
بتى اماق النايكى وشم الفا الاججديع لقو التأعرفة ف الالدكام ترد لنطياقة إنا إلى الموكتي أوكإلى المأدور يناعم 1ن 
مرّ عدم تماميّةُ المبنى وأنْ الاشتراط فى الواجب المشروط يكون من قبيل التعليق والتقدير لا التقييد» أى أن المولى إذا لم تكن شرائط 
مطلوبه حاصلة فى الحال فأوَلًا يفرض تلكك الشرائط» ثم يحكم فى وعاء ذلكك الفرض بمطلوبه فيكون إيجابه وحكمه إيجاب وحكم 
على فرضء فيرجع شرطه وفرضه إلى الحكمء أى «يجب مثا على المكلّف الحج إن استطاع» لا إلى الموضوع حتّى يكون مآل تعبيره 
«يجب على المستطيع الحج)؛ فعلى المبنى المختار فى حقيقة الواجب المشروط الحقيق بالتصديق لا يتم ما ذكره. الأمر الخامس: ما هو 
المختار فى مقام الإشكال على الواجب المعلق وهو أنّ الواجب المعلّق مستبطن لنوع من التضاد فى إنشائه حيث إن المولى يقول يوم 
الاثنين: «يجب عليكك غسل يوم انوار الأصول؛ ج١ء‏ ص: 28" الجمعة أو صيامه. فإمًا أن يكون هو كناية عن وجوب تهيئةُ المقدّمات؛ 
فلا بأس به كما سيأتى» ولكن حينئذٍ لا يكون الواجب معلقاً بل أنه من مصاديق الواجب المشروط؛ لأنّ المفروض عدم وجوب ذى 
المقدّمة؛ وإما يكون دانًا على أن غسل يوم الجمعة أو صيامه واجب من يوم الاثنين مع أنْ ظرف امتثاله هو يوم الجمعة فهو متضممن 
لنحو من التضادً؛ لأنّ كلّ بعثِ يطلب من العبد انبعاثاً وكلّ طلب يتعمّب امتثااه فلو كان الوجوب فعلياً يوم الاثنين كان معناه وجوب 


انوار الأصول مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 19٠‏ من ننإن/ا 


الامتثال فى ذلكك اليوم مع أن المفروض أن زمان الامتثال هو يوم الجمعة فلازم وجود الطلب يوم الاثنين هو فعلية الوجوب فى ذلكك 
اليوم: ولازم عدم وجوب امتثاله يوم الاثنين عدم فعليِةٌ الوجوب فى ذلكك اليوم؛ وليس هذا إِلاالتضادٌ. والشاهد على ما ذكرناه ما تسالم 
عليه الفقهاء على أنه لو مات المكلّف بعد استطاعته فى الطريق فلا يجب قضاء الحجٌ عنه مع تصريحهم بأنّ الوجه فى ذلك أن 
الاستطاعة هى َعم من الاستطاعة المالكِه والبدتة والطريقية والزماتدة» فإنٌ هذا أقوى شاهد على أن ارتكازهم الفقهى والمتشرّعى 
يكون على أن جميع هذه الأربعة شرط لوجوب الحج لا خصوص الاستطاعة المالِة» ولذلكك أوّلوا ما ورد فى بعض الرّوايات مما 
ظاهره وجوب القضاء بامور اخرى» وذكروا فى توجيهه وجهان: أحدهما: حمله على الاستحباب, والثانى: حمله على من استقرٌ عليه 
الحج من قبل. إن قلت: إن مثل هذا التعبير (أى يجب عليكك من هذا اليوم إكرام زيد يوم الجمعة) شائع عند العرف. قلنا: شيوع مثل 
هذا التعبير عند العرف يحتمل فيه وجوه اخرى: منها: أن يكون من قبيل الواجب المشروطه فترجع القضية المزبورة إلى قولكك: إذا 
كان يوم الجمعة كان عليكك إكرام زيد) ويرجع مثل قولك «أكرم ضيوفى يوم الجمعة) إلى قولكك: «إذا كان يوم الجمعةُ وقدم 
ضيوفى فأكرمهم» خصوصاً بملاحظة ما مرّ من أن الأحكام القانوثٍة ترجع إلى قضايا حقيقتة والقضايا الحقيقية أيضاً ترجع إلى قضايا 
شرطٍة. ومنها: أن يكون مجازاً بعلاقة الأول والمشارفة كما إذا قلت «جاء زيد) مع أنّه لم بجىء بعد بل سيأتى عن قريب. ومنها: أن 
يكون كناية عن إيجاب تهيئة المقدّمات» بأن يكون مراد المولى من تصريحه انوار الأصول» ج١»‏ ص: 88 بوجوب إكرام ضيوفه يوم 
الجمعه من هذا اليوم وجوب تهيئة مقدّمات الإكرام من هذا اليوم» وأمّا الاحتمال الآخر الذى يكون احتمانًا رابعاً فى المسألة وهو أن 
يتعلق الوجوب من الآن بذى المقدّمة (لا المقدّمة) الذى يأتى فيما بعد فمردود لاشتماله على التناقض كما مرٌء وليت شعرئ كبف 
يرضى القائل بالواجب المعلق بمثل هذا التناقض الواضح بأن يقول المولى للعبد: «أيها العبد اريد منكك الآن إكرام زيد فى يوم 
الجمعة) فله أن يقول فى جوابه: «إن كنت تريد الآن فلماذا تقول يوم الجمعة؟ وإن كنت تريد يوم الجمعة فلماذا تقول الآن؟ إِلَاأن 
يكون مرادكك تهيئةُ المقدّمات من الآن. 


ثمرة المسألة: 


والثمرة التى تتصوّر فى المسألة وهى التى دعت صاحب الفصول إلى القول بالواجب المعلق إِنْما هى حل فتاوى فى الفقه لم يكن لها 
توجيه عنده إِلّاكونها من قبيل الواجب المعلق. منها: فتواهم بوجوب تهيئة مقدّمات الح قبل الموسم وبعد الاستطاعة. ومنها: فتواهم 
بوجوب الأغسال فى الليل للجنب والحائض والمستحاضة فى شهر رمضان قبل طلوع الفجر. ومنها: فتواهم بوجوب تعلّم أحكام الصَلاً 
قبل مجىء وقتها إذا علم بعدم القدرة على التعلّم بعده. فكأنٌ صاحب الفصول لم ير طريقاً للتخلص عن هذه الفتاوى إِلاالقول بتصوّر 
قسم للواجب سمّاه بالواجب المعلق. ولكن الإنصاف أن الطريق ليس منحصراً فى ذلك بل هناكك طرق اخرى لتوجيهها يمكن قبول 
بعضها: منها: طريق الواجب المشروط على نحو ما نسب إلى الشِيخْ الأعظم رحمه الله» ولكن قد مرّ أنه نفس الواجب المعلّق وليس أمراً 
آخر. ومنها: أن الإجماع قام على وجوب هذه الامور وجوباً نفسياً تهيئياء أمَا كونه نفسياً فلعدم إمكان ترشّحه من وجوب ذى المقدّمة 
بناءٌ على أن المفروض عدم كون ذى المقدّمة واجباً فعلّاه وأمَا كونه تهيئياً فلأه وإن لم يترشّح من وجوب ذى المقدّمة ولكن الحكمة 
فيه هى التهؤ انوار الأصولء ج١ء‏ ص: 7١‏ لإتيان ذى المقدّمة فى زمانه» فلا يتصوّر لتركه عقاب مستقلٌ بل حيث إن تركه يؤدّى إلى 
تركك اذى المقثسة فى لرفه فيكون العقاب مرا على خسنوضن ترك ذئ المقية فحسبب. ومتهاة أن يكون من قبل الواجت 
المشروط بالشرط المتأخَرء أى يكون إدراكك ذى المقدّمة فى ظرفه شرطاً متأتَراً لوجوب هذه المقدّمات من الآنء فمثلًا إدراك الحجّ 
فى الموسم شرط متأخَر لوجوب مقدّماته قبل الموسم. ولكن هذا خلاف ظاهر الأدلّة لأنّ ظاهرها أن الشرط المذكور فيها من قبيل 
الشرط المقارن. ومنها: أنْ حفظ أغراض المولى يقتضى عقلا وجوب إتيان المقدّمات المزبورة قبل حلول زمان الواجب عند الشارع؛ 
أى العقل يكشف عن وجوبها شرعاًء فإذا علمنا أنّ غرض الشارع تعلق بالحجّ مئلًا على أىّ حال: وأنّه لا يرضى بتركه (كما أنّه كذلكك 
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بالنسبة إلى مثل الحي) فلا مانع من إيجاب الشارع تحصيل المقدّمات قبل الموسم من باب أن انتظاره إلى أيَام الحج يساوق تعطيل 
الحج غالباًء بل هو نقض للغرضء وهو قبيح على المولى الحكيم. وبالجملة هناك قرينة عقتِهُ على وجوب المقدّمات التى يوجب 
تركها تفويت غرض المولى ومصلحة الواجب. وهنا طريق آخر لحل الإشكالء وهو أن الملازمة بين وجوب المقدّمةُ وذيها وإن كانت 
ثابتة ولكنّهما ليسا من قبيل العلّهُ والمعلول بل كلاهما من قبيل الحكم والإراد الصادرة من نفس المولىء والملازمة من قبيل الداعى؛ 
والعلّهُ فى الواقع نفس المولى بالنسبة إلى الجميع. وكما أن وجود شىء فى الحال يمكن أن يكون داعياً إلى أمر- كذلكك وجوده فى 
المستقبل. إن قلت: فعلى هذا لا بدّ من وجوب جميع المقدّمات قبل مجىء زمان الواجب كالوضوء ومعرفة القبلةُ بالنسبة إلى الصّللاة. 
قلنا: إِنّه كذلكك فى خصوص المقدّمات التى يوجب تركها تفويت الغرض فى زمانه حتماً لا مثل الوضوء الذى يحتمل إمكان تحصيله 
فى الوقت. بقى هنا شىء: إذا شككنا فى أن القيد يرجع إلى الوجوب أو إلى الوجودء وبتعبير آخر: يرجع إلى الهيئةُ أو انوار الأصولء 
ج١ء‏ ص: ١لا"‏ إلى المادّة فما هو مقتضى الأصل اللّفظى والعملى؟ أمّا الأصل العملى فنقول: لا بدٌ فيه من التفصيل بين الشرط 
المشكوكك رجوعه إلى المادّةُ أو الهيئهُ وبين مشروطه. أمَا الشرط كالإستطاعة بالنسبة إلى الحجء فلا إشكال فى أنّ مردّ الشكك فيه إلى 
الفكق فى بوت وله وميه والأنب|. سيسهو الرائة كمال كف ىوقل اق بشن اللقياء فى رامنا لين إقانة 
صلاهُ الجمعه من شرائط الوجوب لا الواجب لظاهر قوله تعالى: (إِذَا نُودِى لِلصّلَاءٍ مِنْ يَْم الْجْمُعَةُ ... حيث إِنَّ ظاهرها أن السعى إلى 
ذكر اال معشير لاسر فيطل اللسرا من قل نساعة والنداه البهاة ودوة لكك 0 قن عقي أن شرن اماف الك 
فالأصل هو البراءة عن وجوب الإقامة. وأمًا بالنسبة إلى المشروط كالحجّ بالنسبة إلى الاستطاعة» فيتصوّر فيه حالات ثلاثة: فتارة: لا 
يحصل الشرط فلا تتحمّق الاستطاعة فلا إشكال أيضاً فى أن الأصل هو البراءة عن وجوب الحجء لأنّ الشكك فى كون الاستطاعة شرطاً 
للوجوب أو للواجب يسرى إلى المشروطء ونتيجته الشكك فى أصل وجوب الحج والأصل فيه البراءة. واخرى: يتحقق الشرط فتتحقق 
الاستطاعة مثلّه فلا كلام فى وجوب الحيّح وهو واضح. وثالثة: فيما لو تحقق الشرط ثمٌ زال» فيتصوّر له أيضاً ثلاث حالات: الاولى: ما 
إذا علمنا أن الشرط قد ششرط حدوثاً وبقاءٌ فلا إشكال فى عدم وجوب الح من دون حاجة إلى جريان البراءة» للعلم بعدم وجوبه 
حينئذِء وذلكك نظير صححة البدن بالنسبة إلى الصّيام إن شرط له حدوثاً وبقاءً. الثائية: ما إذا علمنا أن الشرط هو شرط حدوثُ فحسب 
فلا كلام أيضاً فى وجوب المشروط لحصول شرطه. الثالثة: ما إذا شككنا فى أن شرط حدوث وبقاء معاً أو حدوث فقطء فالأصل هو 
الاستصحاب لثبوت وجوب المشروط بحدوث الشرطء فإذا شككنا فى بقائه من جهة الشكك فى شرطيَةُ بقاء الشرط كان الأصل هو 
استصحاب بقاء الوجوب. إن قلت: لا بد فى الاستصحاب من وحدة الموضوع (أى موضوع القضْيّةُ المتيقَنُ والمشكوكة) وهى مفقودة 
فى المقام لأأنْ الموضوع فى القضيَةُ المتيقَنةً إِنُما هو عنوان المستطيع؛ انوار الأأصول؛ ج1١‏ ص: 77" والمفروض زواله بقاءً. قلنا: 
الموضوع للقضِيّة المتيقّنهُ إنّما هو عنوان المكلفء وأما الاستطاعة فهى تعدّ من حالات الموضوع لا مقوّماته» وعنوان المكلّف باقٍ على 
الفرضء وسيأتى فى مباحث الاستصحاب تعيين الملاكك فى كون شىء من حالات الموضوع أو مقوّماته. هذا كله بالنسبة إلى الأصل 
الغملى» وهو البراءة فى هوزكية والاسسضحاب فن موره وااحد: آنا الأصئل اللفظى: فيدور الأ-مر فيه فى الواقع مدار إطلالق المادَه 
وإطلاق الهيئة وأنّه هل يقدّم إطلاق الهيئة على إطلاق المادّة حتّى تكون نتيجته رجوع القيد إلى المادّةٌ وكون الشرط شرطاً للواجب» 
أو يكون المقدّم إطلاق المادّة فيرجع القيد إلى الهيئة ونتيجته كون الشرط شرطاً للوجوب؟ ذهب الشّيخ الأعظم الأنصارى رحمه الله 
إلى تقديم إطلادق الهيئه على إطلادق المادّة: ويمكن الاستدلال له بوجهين: الوجه الأنوّل: أن إطلاق الهيئة شمولى وإطلاق المادّة 
بدلى» ومن المعلوم أنّ الإطلاق الشمولى ممما يقدّم على البدلى» فإذا شككنا مثلًا فى قوله تعالى: الله عَلَى النّاسِ حِحٌ الْبْيِتِ مَنْ اسْتطَاح 
ِل سَبِيلًاا أن قيد الاستطاعة يرجع إلى هيئة اللّه على الناس» التى مفادها وجوب الحبّ أو يرجع إلى المادّة (وهى الحج) قدّمنا إطلاق 
الهيئة» وصارت النتيجة وجوب الحجّ مطلقاً مع اشتراط صكّعته بالاستطاعة» يعنى يجب تحصيل الاستطاعة له. الوجه الثانى: أن تقيبد 
الهيئة ممما يوجب بطلا-ن محل الإطلاق فى المادّة بخلاف العكسء أى لا يبقى مع تقيبد الهيئة محل لاطلاق المادّهُ فإذا فرض تقيبد 
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مفاد الهيئهُ وهو الوجوب بالاستطاعة مثا فلا يبقى محل لاطلاق الحجّ بالنسبة إلى الاستطاعة؛ إذ الحج لا ينفك عن الاستطاعة فيقيد 
بتقييد الوجوب قهراًء بخلا.ف ما إذا فرض تقيبد الحح بالاستطاعة؛ فيبقى معه مجال لاطلاق الوجوبء وذلكك لجواز تقييده حينئذ 
بالاستطاعة» ومن المعلوم أنه كلما دار الأمر بين تقييدين أحدهما يبطل محل الإطلاق فى الآخر دون العكس كان العكس أولىء لأنَّ 
التقيبد وإن لم يكن مجازاً ولكنّه خلا.ف الأصلء ورجوع القيد إلى المادّهُ لا-زمه ارتكاب خلاف واحد للأصل لأنّه تقييد واحده 
ورجوع القيد إلى الهيئة لازمه ارتكاب خلافين للأصل لأنّه يرجع إلى تقبيدين. انوار الأصول؛ ج٠١‏ ص: 7077 إن قلت: كيف يستدل 
الشّيخْ الأعظم رحمه الله بهذا الوجه مع أنه قائل برجوع القيد إلى المادّة؟ على أ حال: فلا يتصوّر عنده تقيبد الهيئة عقلًا حتّى يدور 
الأمر بينه وبين تقييد المادّة. قلنا: إِنّه كذلكك ولكنه كان يحتمل رجوع القيد إلى الهيئهُ فى ظاهر اللفظ ومقام الإثبات, وأنّه وإن كان 
يرجع إلى المادّة لبا ولكن لهذا الظهور أثر عملى» وهو عدم ترشّح الوجوب من ذى المقدّمةُ إلى مثل هذا القيد» فقد مرّ منه أن القيود 
الراجعة إلى المادّهُ على قسمين: قسم يكون راجعاً إلى المادّه فى ظاهر اللفظ أيضاً فيترشّح الوجوب من ذى المقدّمة إليه فيبجب 
تحصيله» وقسم لا يكون راجعاً إليها فى ظاهر اللفظء فهو وإن كان راجعاً إليها لبَ ولكن نستكشف من عدم أخذه قيداً للماده فى ظاهر 
اللفظ ومقام الإثبات عدم ترشّح الوجوب إليه» أى عدم وجوب تحصيله. فظهر أن لرجوع القيد إلى الهيئة وعدم رجوعه إليها ثمرة 
حتّى على مبنى الخ الأأعظم رحمه الله» فالوجه الثانى المذكور لمقالته فى مقام الشكك أيضاً لا غبار عليه من هذه الناحية. ولكن 
يمكن الجواب عن كلا الوجهين. أمّا الوجه الأوّل: فيجاب عنه أَوَلَا: بأنّ «تقسيم الإطلاق إلى الشمولى والبدلى غير صحيح لأنّ الذى 
يستفاد من الإطلاق ليس إلاكون ما وقع موضوعاً للحكم تمام العلّمه لثبوته» وأما الشمول والبدكٍة بمعنى كون الحكم شاملًا لجميع 
الأفراد أو فرد منهاء أو بمعنى أن الطلب هل يسقط بإيجاد فرد منها أو بإيجاد كلها فغير مربوط بالاطلاق بل لا بدّ فى استفادة أىّ واحد 
من الشمول والبدل من إلتماس دليل آخر غير الإطلاق» »0١١‏ وهذا الجواب تامٌ لا غبار عليه وثاتاً: أن المناط فى تقدّم أحد الإطلاقين 
على الآخر ليس هو كونه شمولياً فنّ الشمولى ليس بأقوى من البدلى؛ بل هو الاستناد إلى الوضع وعدمه؛ فإذا كان العموم الشمولى 
مستنداً إلى الوضع كما فى صيغهُ كلّ ونحوهاء والإطلاق البدلى مستنداً إلى مقدّمات الحكمة كالاطلاقات المنعقدة لأسامى الأجناس 
نوعاً قدم العموم الشمولى الوضعى على الإطلاق البدلى المستفاد من مقدّمات الحكمة لكن لا بملاكك كونه شولياً بل بملاكك كونه 
وضعياً وأنّهِ أظهر من البدلى حينئل» وإذا انعكس الأمر فكان العموم الشمولى مستئداً إلى مقدّمات الحكمة كما فى «أحل الله البيع» 
والإطلاق البدلى مستنداً إلى الوضع كما فى كلمة «أى»؛ قدّم الإطلاق البدلى انوار الأصولء ج٠١‏ ص: 7/6 الوضعى على العموم 
الشمولى المستفاد من مقدّمات الحكمة» وعليه ففى المقام حيث إِنّ كلا من إطلاق الهيئة وإطلاق المادّة مستند إلى مقدّمات الحكمة 
فلا ترجيح لأحدهما على الآدخر. وثالثاً: لو سلمنا أقوائة الإطلاق الشمولى على الإطلاق البدلى لكن لا نسلم إِنّها توجب تقديم 
الشمولى على البدلى ما لم يصل إلى حدّ الظهور العرفى للفظ فى الشمول بحيث تعد البدكٍة مخالفة للظهور. وأمّا الوجه الثانى: 
فالجواب عنه واضح. لأنْ الأمر فى ما نحن فيه دائر بين تقييد وتقييده لا بين تقيبد وتقييدين: لأنْ تقييد الهيئة يوجب ارتفاع موضوع 
التقييد فى المادّة على نحو السالبة بانتفاع الموضوع لا إِنّه يلازم تقيبدها مع بقاء موضوعه. فإن قتيدنا الهيئُ لزم تقييد واحد» وإن قندنا 
المادّه لزم تقييد واحد أيضاً فالأمر دائر بين تقيبد وتقييد. إلى هنا تم الكلام عن التقسيم الثانى للواجب. 


الثالث: تقسيم الواجب إلى النفسى والغيرى 
اشارة 


وقد عرّف الأصحاب الواجب النفسى بأنّه عبارة عن ما أمر به لنفسه والغيرى بأنّه عبارة عن ما أمر به لغيره. وهيهنا إشكال معروف وهو 
أن هذا التعريف يوجب كون جل الواجبات غير لأنّها إنْما وجبت لغيرها وهو المصالح التى تترئّب عليهاء فينحصر الواجب النفسى 
فى مكل سعوفة اللدجفالى حعيك نيا مظلوة لذاتا. ولمعا هذا ارسي عدول التق الكراضائن ويه انمق اقغريق النشيور الى وله 
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فى الكفاية: «فإن كان الداعى فيه هو التوضّلى به إلى واجب لا يكاد التوضل بدونه إليه لتوقفه عليه فالواجب غيرى و إلا فهو نفسىء 
سواء كان الداعى محبوتٍة الواجب بنفسه كالمعرفة باللّه أو محبوبيته بما له من فائدة مترّبة عليه كأكثر الواجبات من العبادات 
والتوضّلميات». ولكنّه أورد عليه أخيراً يما حاصله: أن أكثر الواجبات النفسيةٌ التى أمر بها لأجل ما فيها من الخواصٌ والفوائد على هذا 
تكون واجبات غيريّةُ إن تلكك الفوائد لو لم تكن لازمة واجبة انوار الأصولء ج٠١‏ ص: 7/8" لما دعت المولى إلى إيجاب ذى الفوائد 
فينطبق حينئذٍ على أكثر الواجبات النفسيّةُ تعريف الغيرى. ثم ذكر فى مقام دفع هذا الإيراد وتصحيح التعريف ما حاصله: إن الخواص 
والفوائد المتربّبُ على أكثر الواجبات النفسيةُ وإن كانت لازمة قطعاً ولكنّها حيث كانت خارجة عن تحت قدرة المكلف لم يصحٌ تعلق 
التكليف بها لتكون واجبة وينطبق على أكثر الواجبات النفسيّةُ تعريف الغيرى. وأجاب عنه: بن الفوائد وإن كانت بنفسها خارجة عن 
تحك القدرة ولكتها مقذووة للمكلف بالواسطة وفى حك فى ضقة سك التكليف يهاافا ن القدرة على 'السبي قذؤة على السضت»: 
ولذا قد يؤمر بالتطهير والتمليك والطلاق إلى غير ذلك من المسببات التى هى خارجة بنفسها عن تحت القدرة. ثم صبححه بطريق 
آخر وحاصله: أن الواجب النفسى معنون بعنوان حسن فى نفسه ولم يؤمر به إلّالحسنه الكذائى وإن كان مقدّمه لواجب آخرء أى لما 
يتريّب عليه من الخواصٌ والفوائد اللازمة الواجبة» والواجب الغيرى ما أمر به لأجل واجب آخر وإن كان معنوناً بعنوان حسن فى نفسه 
كما فى الطهارات الثلاثةٌ (انتهى). واستشكل عليه المحمّق النائينى رحمه الله: بأنْ «حسن الأفعال المقنضى لابجابها إن كان ناشئا من 
كونها مقدّمة لما يتربّب عليها من المصالح فإشكال لزوم كون جل الواجبات واجبات غيريُّ قد بقى على حاله؛ وإن كان الحسن ثابتا 
لها فى حدّ ذواتها مع قطع النظر عن ما يترتّب عليها من المصالح فلازمه أن لا يكون الوجوب المتعلّق بها متمخضاً فى النفسيّةُ ولا فى 
الغيريَهُ لثبوت ملاكهما حينئذٍ كما فى أفعال الحج إن المتقدّم منها واجب لنفسه ومقدّمة للمتأخر فلا يكون وقع للتقسيم حينئذٍ أصنًاا 
«. ثم أجاب المحمّق المذكور عن أصل الإشكال بأنْ «الأفعال بالإضافة إلى ما يترنّب عليها من المصالح من قبيل المعدّات التى 
يتوسّط بينها وبين المعلول امور غير اختياريّة فلا يمكن تعلق الإرادة التكويتية بهاء فكذلك التشريعيّة لما بتبنا من الملازمة بينهما إمكاناً 
وامتناعاًء فهى انوار الأصولء ج ١‏ ص: 707/8 من قبيل الدواعى لتعلق الإرادهٌ بالأفعال لا أنّها بأنفسها تحت التكليف حتّى يكون الأمر 
المعلق بالأفعال مع كحا من الكمر المتحلق بهاء ونا قبل من ألها مكدورة بالراسظة ولأ فرق فن القندرة بيى أن تكرق نلاواسشطة وأن 
تكون بالواسطة قد عرفت ما فيه من أنّه إِنّما يتم فى الأفعال التوليديّةُ لا فى العلل المعدّة .»١‏ أقول: يمكن النقاش فى جميع ما ذكرء 
أثاهاذكره اليتق الحراسات وبحمه الله يعنران الحل النيان للاشكال من أن الراجب لتقيس معدوة بعتوان دين فى تسد ففية: أله 
لا تتصوّر عبادة يكون لها حسن ذاتى مع قطع النظر عن المصالح التى تترتّب عليها بعد تعلق الأمر بها التى هى عبار عتما ورد فى قوله 
عليه السلام: «فرض الله الإيمان تطهيراً من الشركك والصّ لاه تنزيهاً عن الكبر والصّيام ابتلا لاخلا-ص الخلق والحج تقوية للدين 
والجهاد عرّاً للإسلام» ١؟)‏ وغير ذلكك من نظائره؛ حتّى فى مثل السجود والركوع حيث إِنا لا نعقل لحسنهما معني غير ما يترنّب عليهما 
من المصالح من تربية النفوس والقرب إلى الل نعم أَنّه يتصوّر فى مثل معرفة الله وغيرها من أشباهها. وبهذا يظهر ما فى كلام بعض 
الأعلا.م فى المحاضرات حيث إِنّه سلّم وجود حسن ذاتى فى مثل السجود والركوع مع قطع النظر عن تعلق الألمر به. وأمّرا ما أفاده 
المحمّق النائينى رحمه الله من أن أفعال الواجبات بالإضافة إلى ما يترتّب عليها من المصالح من قبيل المعدّات لا الأسباب. ففيه: أنه 
مخالف لظواهر الآآيات والرّوايات» حيث إِنّ ظاهرها أنّ الضّ لاه مثلًا بنفسها مع جميع اجزائها وشرائطها عله للتنزيه عن الكبر أو للنهى 
عن الفحشاء والمنكرء وهكذا الصُوم بالنسبة إلى الاخلاصء والجهاد بالنسبة إلى الع والحجّ بالنسبة إلى تقوية الدين» ولا أقل من 
ها مقتضية تؤثّر أثرها مع اجتماع شرائطه لا أنّها معدّات لإفاضة تلكك المصالح من جانب اللّه تعالى. فالأولى فى الجواب أن يقال: إن 
المصالح التى تترئّب على الأفعال امور خارجة عن دائرة علم المكلفين بتفاصيلهاء وبالتبع خارجة عن دائرة قدرتهم بل أنّها معلومة 
للمولى وتكون انوار الأصولء ج٠١‏ ص: /9 دواعى لأوامره؛ وحينئذ لا يعقل تكليف العباد بتحصيلها ولا محال تكون فوق دائرة الأمر 
لا تحته. ويشهد لما ذكرنا امور: الأمر الأوّل: ما اشير إليه من أنّ العبد غالباً يكون جاهنًا بتفاصيل المصالح التى تترئّب على الأحكام 
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فهو يعلم إجمانًا بوجود رابطة بين الضّبلاة مثلما والنهى عن الفحشاء وإِنّ الضِّيام جِنّهُ من النار» وأا الجزئيات والخصوصييات فهى 
مجهولة له بل قد لا يعلم بعض المصالح لا تفصيلًا ولا إجمانًا كجعل صلا الصبح ركعتين» هذا مضافاً إلى كون المصلحة فى كثير من 
مواردها ليست دائمية وبمنزلة لعل بل بصورة الأغلبية وبمثابة الحكمة كعدم اختلاط المياه فى وجوب الأخذ بالعدّة. الأمر الثانى: أن 
المصلحة قد تكون فى نفس الأمر والإنشاء ولا مصلحة فى متعلقه كما فى الأوامر الامتحائٍة فى الشرع ونظير الأوامر التى تصدر من 
جانب الموالى العرفيةُ أو الامراء عند نصبهم لمجرّد تثبيت المولويّةُ أو الأمارة. الأمر الثالث: أنّ المصلحة قد لا تترّب على فعل مكلف 
خاصٌ حتّى يؤمر بتحصيلها بل أَنّها تترّب على أفعال جماعة من المكلفين بل قد تترئّب على أفعال أجيال منهم نظير أمر الإمام عليه 
السلام فى تلكك الرّوايهُ المعروفة يكناية الأحاديث للأجيال القادمة فى غيبة الإمام عليه السلام» فإِنْ المصلحة التى تترتّب على هذا الأمر 
تظهر بعد مضئ مدَهُ طويلة من الزمان» نسلًا بعد نسل» وجماعة بعد جماعة. نعم مع ذلك كله قد يبئّن المولى شيثاً من المصالح لمجرّد 
تشويق العباد وإيجاد الرغبة والداعى فيهم إلى إتيان التكاليف نظير قوله تعالى (إِنَ الضّبلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» ونظير جميع 
الرّوايات التى وردت فى باب علل الشرائع. إن قلت: إن لم تكن المصالح داخلة فى دائر الحكم الشرعى للمكليف فكيف يقال 
بوجوب حفظ الغرض فى كلماتهم كما مر كراراً فى الأبحاث السابقة؟ قلنا: المراد من الغرض الواجب تحصيله فى هذا التعبير إِنّما هو 
نفس المأمور به قبل تعلق الأمر به أو شبه ذلكك لا الآثار والمصالح المترتّبِة عليه» فالغرض من الحج مثلًا (الذى تمد كنا فى إثبات 
وجوب مقدّماته المفوتة فيه من قبيل تهيئة الزاد والراحلة بوجوب حفظ الغرض» إِنّما انوار الأصول, ج١»‏ ص: 718 هو نفس مناسكك 
الح التى لا يرضى الشارع بتركها لا ما يتربٌ عليها من المصالح. وممّا ذكرنا ظهر أن تعريف المشهور للواجب النفسى والغيرى مما لا 
غبار عليه» وإنّ ما اورد عليه من الإشكال المعروف ليس بوارد» فالواجب النفسى هو ما أمر به لنفسه. والغيرى ما أمر به للوصول إلى 
واجب آخر. ثع نه إذا شكك فى واجب أنه نفسى أو غيرى كما إذا شكك فى أن غسل الجنابة واجب نفسى مطلوب لنفسه أو أنه 
واجب لأجل واجب آخر كالصّ لاه والضّيام؟ فما هو مقتضى الأصل اللْفظى والعملى؟ وقد مرٌ إجمال البحث عنه فى الفصل الخامس 
من مبحث الأوامرء وقلنا هناك أن موضعه الأصلى هو البحة فى تقسيمات الواجب: فتقول: أم] الأصل اللفظىئ ققد ذهب المحقق 
الخراسانى رحمه الله إلى أن مقتضى إطلاق صيغة الأمر كون الواجب نفسياً لا غيريّاء لأنه لو كان شرطاً لغيره لوجب التنبيه عليه على 
المتكلسم الحكيم فى مقام البيان. وقد أورد عليه أُوَلَا: إن الصيغةُ موضوعة لمصاديق الطلب الحقيقى المنقدح فى نفس الطالب لا 
لمفهوم الطلب فإِنّ الفعل لا بتّصف بالمطلوبيٍة إلابواسطة تعلق واقع الإراده وحقيقتها عليه لا بواسطة مفهومهاء ومن المعلوم أن الفرد 
من الطلب الحقيقى المنقدح فى نفس الطالب جزئى لا يعقل فيه التقيبد والإطلاق» فلا معنى للتمشكك بإطلاق الصيغة لكون الواجب 
نفسياً لا غيريّاً .07١‏ ولكن اجيب عنه: إِنّ مفاد الهيئة ليس الأفراد بل هو مفهوم الطلب لأننّ الطلب الحقيقى من الصفات الخارجية 
كالشجاعة والجود ونحوهما لا الامور الاعتباريَه كالزوجدَة والملكيّةُ وغيرهما مما يقبل الإنشاء بالصيغة (نعم إِنْ منشأ الطلب الإنشائى 
رما يكون هو الطلب الحقيقى) ومن المعلوم أن مفهوم الطلب الإنشائى مما يقبل التقييد والإطلا.ق؛ فقد وقع الخلط بين المفهوم 
والمصداق. أقول: يرد عليه ما مرّ فى انحاد الإرادةُ والطلب من أن الطلب ليس قائماً بالنفس بل القائم انوار الأصول» ج١2‏ ص: 3/4 بها 
هو الإرادة وهى غير الطلبء وأمّا الطاب فالحقيقى منه عبارة عن التصدّى الخارجى نحو المطلوبء والإنشائى منه إِنّما هو بعث الغير 
واغرائه إلى المطلوب ولا إشكال فى أن البعث إيجاد والإيجاد أمر جزئى حقيقى لا يقبل الإطلاق والتقييد. والأولى فى الجواب عن 
الإشكال أن يقال: إِنّ الجزئى وإن استحال تقييده بعد تحمّقه فى الخارج إِلَاأنْهِ لا ريب فى إمكان تقيبده وتضبيقه قبل الإيجاد من باب 
«ضيق فم الركيةا. وأورد على التمسشكك بالاطلاق ثانياً: بن «المعانى الحرقتة وإن كانت كلية إلَاأنَها ملحوظة بتبع لحاظ متعلقاتها أعنى 
البعاتى الأسمية لكرتها فد تخت آله لملححظة أحوال المغاتى الأسمية:وما “كاق هذا شأته فيو دانما مغفرل عن مالتحطايد يخصرضة 
وقله كنت قل ت خه الالخق و انيه ل 4 لارتطوايه الالتقاق اله متفوفه فى صا كرت معنف لا عه يحسيفه وه خلت» 


». والجواب عنه واضح وذلكك لما مرّ فى مبحث المعانى الحرقدِهُ من أن المعانى الحرفدِهٌ تابعة للمعانى الاسميةُ فى الوجود الذهنى 
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والخارجىء وهو لا يلا-زم كونها مغفولًا عنها بل أنّها قد تصير ملحوظة وملتفتاً إليها بتمام اللحاظ والتوجه نظير ما نقل عن المحمّق 
نصير الدين الطوسى رحمه الله حيثما حضر فى محضر درس المحمّق رحمه الله صاحب الشرائع وأفتى المحمّق باستحباب التياسر فى 
القبلة لأهل العراق فسأله المحمّق الطوسى رحمه الله: التياسر من القبلهٌ أو إلى القبلة؟ فأجاب المحمّق رحمه الله بقوله: «من القبلٌ إلى 
القبلة)» فلا مانع من إطلاق المعنى الحرفى وتقبيده من هذه الناحية أيضاً. هذا كله بالنسبة إلى الأصل اللفظى» فقد تحضل أن التمتكك 
بالاطلا-ق تام. أمّا الأصل العملى فيما إذا لم يكن هناك إطلاق فيتصوّر له ثلاث صور: الصورة الاولى: ما إذا شككنا فى النفسية 
والغيريَهُ قبل مجىء وقت ما يحتمل كون المشكوك مقَدَّمهُ له» كما إذا شككنا قبل الظهر فى أن غسل الجنابة واجب نفسى أو غيرى 
لل لا فلا إشكال فى أن الأصل فى هذه الصورة إِنّما هو البراءة» فإِنّهِ إن كان غيريّاً لم يجب الإتيان به لعدم وجوب ذى المقدّمةٌ 
فعلًا. انوار الأصول» ج٠١‏ ص: 80" الصورة الثائية: ما إذا شككنا فيها بعد مجىء وقت ما يحتمل كون المشكوك مقَدَمةُ له وبعد فعلية 
وجوبه؛ فالأصل فيه أيضاً هو البراءة عن وجوب إتيانه قبل إتيان ذى المقدّمة» لأنّ الشكك يرجع إلى الشكك فى وجوب إتيانه قبل ذى 
المقدّمة» أى يرجع إلى التكفى الشرطية؛ أعنى شرطيَةُ الغسل للضّ لاه مثلاء والأصل فيه هو البراءةه نعم يجب الإتيان بهذا الواجب 
على كل حال للعلم بوجوبه حينئذء إمَا لنفسه أو لغيره. الصورة الثالثة: ما إذا جاء وقت ما يحتمل كونه ذا المقدّمة ومضى وقته كما إذا 
صارت المرأهُ حائضاً بعد دخول وقت الصّ لاه بعد أن كانت جنباًء فلا نعلم أن غسل الجنابة واجب غيرى حتّى يظهر سقوط وجوبه 
بسقوط وجوب الصّلاهُ أو أنه واجب نفسى حتّى يكون باقباً على وجوبه؟ لا إشكال فى أنّ الأصل هو الاستصحاب حيث إِنّ الشكك هنا 
يرجع إلى الشكك فى سقوط وجوب ثبت من قبل» والأصل بقاؤه (بناٌ على قول القائلين بجريان الاستصحاب فى الشبهات الحكمية). 


بقى هنا امور: 
الأمر الأوّل: هل أن هنا واجباً آخرا 


ما أفاده بعض الأعلام من أنه «قد يتوهّم أن هنا قسماً آخر من الواجب لا يكون نفسياً ولا غيرياء وذلكك كالمقدّمات المفوتةُ مثل غسل 
الجنب ليلا لصوم غدء وركوب الدابّهُ ونحوه للإتيان بالحج فى وقته بناءَ على استحالة الواجب التعليقى. أمَا أنه ليس بواجب غيرى فلأنَّ 
الواجب الغيرى على مسلكك المشهور ما كان وجوبه معلولًا لوجوب واجب نفسى ومترشّح منهء فلا يعقل وجوبه قبل إيجابه وأما أنّه 
ليس بواجب نفسى فلأنٌ الواجب النفسى ما يستوجب تركه العقاب» والمفروض أن تركك هذا الواجب لا يستوجب العقاب عليه وإِنّما 
يستحقٌّ العقاب على تركك ذى المقَدَّمةٌ) .)١١‏ انوار الأصول؛ ج٠١‏ ص: "8١‏ أقول: الحقّ- كما أفاد هذا العلم فى دفع هذا التوهّم- عدم 
وجود قسم ثالث للواجب لأنّهِ يمكن أن تكون الموارد المزيورة من مصاديق الواجب الغيرى لما مرّ من أن وجوب المقدّمة لا ينشأ ولا 
يترشّح من وجوب ذى المقدّمة كترشّح المعلول من علّته حتّى لا يعقل وجوبها قبل إيجابه. بل العلَه لوجوبها إِنّما هى إرادهُ المولى» 
وأمّرا وجوب ذى المقدّمة فهو مجرّد داع لا-رادته؛ ومن المعلوم أن الداعى للإرادة كما يمكن أن يكون أمراً حالياً كذلكك يمكن أن 
كين أترا استكائة هلك وقدامة آر١‏ هذا عو النتد طرق دل لامكال قن سالك رقن 5ك رن حاتكه طلز وا عر اليا لها 04 وتوت 
المقدّمهُ قبل إيجاب ذيها من باب وجوب حفظ غرض المولى وقد مر تفصيلها فى البحث عن الواجب المعلق فراجع. 


الأمر الثانى: فى ترنّب الثواب على الواجب الغيرى وعدمه 


والتحقيق فى المسألة وتنقيح المقال فيها يحتاج إلى رسم مقدّمهُ قبل الورود فى أصل البحثء وهى أن الثواب المترتّب على الواجب 
النفسى هل هو من باب الاستحقاقء أو التفضّ لى؟ اختلفت فيه كلمات الفقهاء والمتكلمين» والمشهور والمعروف أنه من باب 
الاستحقاق» ولكن حكى عن الشيخ المفيد رحمه الله وجماعة القتدى اف التقيل مي لله سبينانة وله إشكال ف آذ الطامن من آيات 
الكتاب هو الأوّل حيث تعر عن الثواب بالأجر فى عدد كثير منها 0١١‏ وأكثرها مربوطة بمسألة الجزاء فى يوم القيامة» ومن المعلوم أن 


انوار الأصول مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 190 من نلان/ا 


كلسة ل لأسي طاهرة عند الفرق في الاسعظاق اتدل الاير عرفا عن البوافة والاطام تطعا وققر ا إلى الله لمان يللا بجر 
الضيوف كما لا يخفى» كما أن ظاهر المقابل بكلمة الباء فى مثل قوله تعالى: «سَلَامٌ عَلَئِكمْ بمَا صَبَرْنُ) 0 اومحرا الجلة 
اح تَعْمَلُونَ 8 أيضاً هو الاستحقاق» بل وقوع المقابلة بين الأجر والفضل فى مثل قوله تعالى: الوَفيِهُمْ اررق اترار الأموق: 
ج١1‏ ص: 87" وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضَلِهِ) 01١‏ ظاهر فى هذا المعنى أيضاً إن الأسجر والفضل إذا اجتمعا افترقا. هذا- ولكن الإنصاف أن 
الاستحقاق هنا ليس من قبيل استحقاق العامل الأجير لُّاجِرهُ عمله. فإنّ المكلفين هم العبيد واللّه تعالى هو المولى» ومن المعلوم أنّه 
يجب على العبيد اطاعة مواليهم لحقّ المولوترة والطاعة فإِنّ العبد بجميع شؤونه وأمواله ملكك للمولى» فلا اختيار له فى مقابله حتّى 
ومسي د سياه بو 1 عوج لع ا ل 


كين يعون برقامانب واكالى لأس والاجرةة رسيا ا 000000 
هو مراد المفيد رحمه الله وأمثاله حيث ذهبوا إلى أنه من باب التفضل لا الاستحقاق) بل الاستحقاق هنا بمعنى اللياقة لقبول التفضل من 
جانب البارى تعالى: أى أنّ من كان مطيعاً كان إنساتاً كاملاء والإنسان الكامل يليق بإنعام الله تعالى وتفش لله عليه بمقتضى حكمة 
البارى فإنّ التسوية بين المطيع والعاصى والمؤمن والفاسق بقالت ادك وار الغ الاسحفان (لنه قو الاسعواد لها سيت 
يعدٌ عدم اعطائها ظلماً) شىءء واللياقة للتفضّل شىء آخرء والاستحقاق فى ما نحن فيه بالمعنى الثانى لا الأوّلء فلا يعد تركك الثواب 
حينئذٍ من مصاديق الظلم» نعم أنّه ينافى حكمه البارى الحكيم لأنّ لازمه التسوية ب بين المطيع والعاصى. وبهذا يظهر أن الاستحقاق فى 
المقام لا ينافى التفضّل بل أنه بحسب الحقيقة من مصاديقه. نعم» قد يجتمع مع تفضّل أكثر يعبر عنه فى لسان الآيات بالفضل كما يعبر 
عن الأول بالأسجرء وبدل عليه قوله تعالى: الوَفيِهُمْ أْجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ قَضّلِهِ (وقد مرّ آنفاً) واختلاف التعبير ناظر إلى اختلاف 
مراتب الفضل فحسبء فالتعبير بالأجر مخصوص بمرتبة من التفضّل يعطى على أساس الكسب والعمل ولياقة اكتسبها العبد بالطاعة 
وترك المعصيةٌ» انوار الأصولء ج .١‏ ص: 87" والتعبير بالفضل مختصٌ بمرتبة اخرى وليس على أساس العمل مباشرة. ومع ذلك كله 
فالأصل فى كل واحد منهما إنّما هو رحمة الرت لآ سعى العبد قلا يكون مقدارهما بمقدار العمل» «وما قذر أعمالنا فى جنب كرمكك» 
وكيف نستكثر أعمالًا نقابل بها كرمكك» .0١١‏ نعم أنه مع حفظ النسبة بين أعمال العباد أنفسهم. وما ذكرنا فى المقام هو أحد طرق 
الجمع بين ما ورد فى باب ثواب الأعمال التى يكون بعضها معارضاً بحسب الظاهر مع بعض آخر فى تعيين مقدار الثواب حيث يكون 
الدال على الثواب الأ-كثر مشيراً إلى مرتبة الأجر والفضل معاً ويكون الدال على الأقل مشيراً إلى خصوص مرتبة الأجر فقطء فتأمل 


جيداً. 
الأمر الثالث: كيفية الثواب والعقاب الاخرويين 


حكى فى تهذيب الاصول آراء ثلاثة فى كيفية الثواب والعقاب الاخرويين: أحدها: أنّهما من لوازم الأعمال بمعنى أن الأعمال الحسنة 
والأفعال القبيحة فى الدنيا تورث استعداداً للنفس حقيقة» به يقتدر على إنشاء صور غيبية بهيئة من الحور والقصور وكذا فى جانب 
الأعمال السئة. ثانيها: الأخذ بظواهر الآبات والأخبار وهى أنّهما من المجعولات كالجزاءات العرفيةٌ فى الحكومات والسياسيات. ثالثها: 
أنْ الثواب والعقاب بالاستحقاق وإِنّ العبد يستحقّ من عند ريّه جزاء العمل إذا أطاع أو غصىء ولا يجوز له تغالى التخلق عه غقلا فى 
الطاعةٌ وأمّا جزاء السيّئهُ فيجوز له العفو. ثم أخذ فى تحليل هذه الآراء وقال: إن ترئّب الثواب والعقاب على المسلكك الأوّل أمر مستور 
لناء إذ لا نعلم أن النفس بالطاعات والقربات تستعدٌ لانشاء الصور الغيبيةٌ وإيجادهاء وعلى فرض العلم بصححته إجمالًا فالعلم 
بخصوصٌ ياتها وتناسب الأفعال وصورها الغيبية ممما لا انوار الأصولء ج١»‏ ص: 78 يمكن لأمثالناء نعم لا شبهة أن لإتيان الأعمال 
الصاتحة لابجل اللمحمالى تأقرا فى عنقا القن ويذكها لملكة الانقياد والظاعنة وله يه مرافي العاف وعلرمتيا اق اهدق 
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العوالم الغيبية». وقال فى شرح المسلكك الثانى بعد أن اعترف بأنّه ظاهر قوله تعالى: «مَنْ جَاءَ الْحَسَنَد قَلَهُ عَشْرُ أَمكَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَيَئَة 
كنا تقر إلا مقلم ا الرج قي تكفي و لاسو المرصى قد السلق النياو قدى وحديه الله عل ما سكن عند ها تقذ الا شك أن 
التخلف بعد الجعل قبيح لاستلزامه الكذب لو اخبر عنه مع علمه بالتخلف كما فى المقام أو لاستلزامه التخلف عن الوعد والعهد لو 
أنشأه» وامتناعهما عليه تعالى واضح جد (ومقصوده أن ترئّب الثواب ليس من باب الاستحقاق بحيث يلزم من عدمه الظلم بل أنه من 
باب العمل بالوعد والعهد ومن باب أن عدمه يلزم الكذب والتخلف عن الوعد). وأمًا المسلكك الثالث فقال «أنّه خلاف التحقيق فى 
جانب الثواب لأنّ من عرف مقام ربّه من الغنى والعظمة ومقام نفسه من الفقر والفاقة يعرف نقصان ذاته وإِنّ كل ما ملكه من أعضاء 
وجوارح ونعم كلها منه تعالى لا يستحقٌ شيئاً إذا صرفه فى طريق عبوديته) .01١‏ أقول: أمَّا القول الأوّل: فمضافاً إلى ما أورده عليه (من 
أنه أمر مستور لنا) يرد عليه أنّه مخالف لظواهر الآيات والرّوايات حيث إِنْ ظاهرها أن الجِنْهُ والنار خلقا من قبل كقوله تعالى: (وَحَنَةُ 
غوف ها الفساواك والأوض أعدث للمكفية» وقول تال ماتقُوا الكاد الى وكو 2 ها الثائق والصكارة أعدث للكافري» فق كلمة «اغدت» 
ظاهرة أو صريحة فى أنْهما مخلوقان فى الحال. نعم هناك أمر يسمّى بتجسّم الأعمال وهو يستفاد من غير واحد من الآيات والرّوايات 
نظير ما ورد فى باب الأعمال من أُنّها تظهر للإنسان على أحسن صورة فيسأل عنها ما أنت؟ فتجيب بأنّى صلاتك أو صومك, ولكن 
هذا شىء آخر غير ما ذكر لأنّْ تبدّل العمل بصورة تناسبه شىء»ء وخلق النفس صوراً غيبية بهيئة من الحور والقصور شىء آخرء فتدبّر 
جدداً. وأمّرا القول الثانى: فقد ظهر مما ذكرنا أنّه لا- غبار عليه وأنّه موافق لظواهر الآيات انوار الأصول. ج٠١‏ ص: 580" والرّوايات» 
فللثواب والعقاب مصداقان, أحدهما ما اعدّ للعباد قبل العملء والثانى ما ينشأ من ناحية العمل ويتجسّم العمل فيه. وأمّا القول الثالث: 
فإن كان الزاد مح الاسعدتاف كار اسكعفاق الام الأنسير لايرف قالح ما أورده علياون العلوات السنى فى ساني الثرات 
لنفس ما ذكرهء وإن كان المراد منه ما مرّ بيانه من اللياقة للمطيع وعدم المساواة بينه وبين العاصى فلا بأس به كما مرّ. هذا كله فى أن 
الثواب المترتّب على الواجب النفسى هل هو من باب الاستحقاق أو التفضّلء فلنرجع إلى أصل المسألة وهو ترتّب الثواب على الواجب 
الغيرى وعدمه. فنقول: فيه وجوه أو أقوال: -١‏ عدم ترتّب الثواب مطلقاء وهو ما ذهب إليه المحقّق الخراسائى زحمه الله فى الكفاية. ؟١-‏ 
ترنّبٍ الثواب مطلقاً ولم نجد له قائنًا. "- الفرق بين ما تعلّق به الأمر الأصلى وما تعلّق به الأمر التبعى» فيترتّبٍ الثواب على الأوّل دون 
الفا 6د هقفت النفاقى #ينذين الأضور لفق آلذ يقلك التعلاق السائ الفلااقة السدكررة اغا كلية تر تب« النواب والعكات 
الالشرويينء فعلى المبتى الأول لا-فرق بين الواجبات التفسبة والواجبات الغيرئة فكما أن الإتبان بالواجبات النفسية يوجن استعداد 
النفس لانشاء صور غيبيةُ كذ لكك الإتيان بالواجبات الغيريّةُ» لكن قد عرفت الإشكال فى أصل المبنى وتصوّره فى مقام الثبوت» وعلى 
العبنى الثاتى فلا قرق أيضاً بن القسمين من الواجيات حيث إنه كما بجوز الجعل غلى أضل العمل يجوز الجعل على المقدمات أيضاً 
(من دون الا-لتزام بكونها عبادة برأسها) كما يظهر من عدَهْ من الأخبار نظير ما ورد فى باب زيارةً الإمام الطاهر أبى عبدالله الحسين 
عليه السلام من ترئّب الشواب على كل خطوة. وعلى المبنى الثالث- على فرض صححته- المبنى فرق بين الواجبات النفسية والغيريّة 
فيترنّبِ الثواب على الأوّل دون الثانى؛ لأنْ الاستحقاق إِنّما هو على الطاعةٌ ولا يعقل ذلكك فى الأوامر الغيرةّة. لأنّها بمعزل من الباعثية 
لأنْ المكلف حين إثيان المقدّمات لو كان قاصداً لامتثال الأمر النفسى فالداعى حقيقةٌ هو ذاكك الأمر دون الغيرى» وإن كان راغباً عنه 
معرضاً انوار الأصولء ج١»‏ ص: 85 فلا معنى لإتيان المقدّمات لأجل ذيها .00١‏ - التفصيل بين ما إذا أتى بالمقدّمات بشرط قصد 
التوصّل به إلى الواجب النفسىء وما إذا أتى بها لا بهذا القصدء فيترتّب الثواب على الأوّل دون الثانى» ذهب إلى هذا التفصيل المحقق 
الطاقاى وميه الك وتلهنلة الفتتق فى التضاغير اق والنرقرينهها أن النستى الناقق رمه الله هته إل أن الثواتك الفعرتب غلين 
المكلجة شبى نانم تن على ذى النقلاية وتفين ثران متشا طاية الأ أذ الاق بالداسي القرض الماتصهاه التوضل إلى الراجب 
النفسى فهو شارع فى الإطاعهُ من حين الشروع بالمقدّمة ويزيد الثواب حينئذ «5)» ولكن قال فى المحاضرات أنه ثواب مستقل فيستحقٌ 
العبد على الإتيان بالمقدّمةٌ وذيها ثوابين إذا قصد بإتيان المقدَّمهُ التوصّل إلى الواجب النفسى «”. أقول: الحقٌ فى المسألهُ وجه آخر» 
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وهو تركب القوات على المقدمة بشرط 'قصد التوضل بها إلى ذنها مضافاً إلى ا* شتراط الوصول الفعلى إلى ذى المقدّمة لولا المانع» أى 
يتربّب الثواب على خصوص المقدّمهُ الموصلة مع قصد التوصّل بها بل يترئّبٍ الثواب أيضاً حتّى لو لم يصل إلى ذى المقدّمة ولكن 
لحدوث مانع غير اختيارى. أمَا أصل ترتّب الثواب على المقدّمةُ فى مقابل من ينكره على الإطلاق فلما اخترناه فى الواجب النفسى فى 
مقدّمهُ هذا البحث من أن الاستحقاق فى ما نحن فيه إِنّما هو بمعنى لياقة يكتسبها العبد بطاعته وتقرّبه وإنّ حكمة المولى الحكيم 
تقتضى عدم التسوية , بين المطيع والعاصى فإنه لا إشكال فى أن هذه اللياقة وهذا التقزب يحصل وجداناً أيضاً لمن أتى بالمقدّمات 
بقصد التوصّل إلى ذى المقدّمة حيث إِنّ العبد بإتيانه المقدّمات يتقرّب إلى الواجب, والوجدان حاكم بأنّ المتقرب إلى ما أوجبه الله 
تعالى متقرّب إلى الله نفسه. ويؤيّد هذا بل يدل عليه ما ورد من الآبات والرّوايات التى تؤكد جداً على ترئّبٍ الثواب على بعض 
المقدّمات. نظير قوله تعالى بالنسبة إلى مقدّمات الجهاد فى سبيل الله بل ومقارناته: انوار الأصول. ج٠١‏ ص: 81" دما كان لال 
الْمَِيَة ومن حَوْلهُعْ مَِالْعْوَابٍ أن يتَسلُوا عن وَسُول الل لابوا بأنفية هم عن فيه َك بِأنُّع ةعانصب ول 
مَحْمَصَةُ خْمَصَهُ ذ فى سيل الو بون مؤيداً بيط الكذا و ياو من عدو يذ إن يب له ب عمل صَالح إن اَمِب أجر الْمخبيَ 
وَلا يُنَفِقُونَ تَفَقَّةُ ص خِيرَةٌ وا كبِيرة َوَلَا يَفْطَعُونَ وَادِياً إَِّا كيب لَهُمْ لِيَخْرِيَهُمْ الله أكقيق 4 كارا مسار قو وا سونط عا وودت في 
الإوابات الكثيرة بالتسبة إلى زبازة قبر الاسام أبى عببدالله غليه السلامء وبالنسبة إلى الذهاب إلى المسسجد وترئب القواب على كل 
خطوة. وهكذا ما ورد بالنسبة إلى مقدّمات تحصيل العلم. وأمّا ترتّبه على خصوص ما إذا قصد بإتيان المقدّمه الوصول إلى ذى 
المقدّمهُ فلأنّ الأعمال بالتتوات» والتقرّب المزبور إِنّما يحصل فيما إذا قصد بالمقدّمه امتثال تكليف إلهى والوصول إلى واجبه. وأمًا 
ترتبه على خصوص المقدّمة الموصلة بالوصول الفعلى عند عدم المانع فلأنه لو شرع بالمقدّمات ثم انصرف عنها من دون عذر لم 
يحصل له التقوّب المزبور كما لا يخفى. وبما ذكرنا يظهر أن ما قد يقال «من أن الثواب عند العرف والعقلاء لا يترنّب على المقدّمةٌ بل 
هو إِنّما يتردّب على خصوص ذى المقَدّمهُ فإنّهم لا يعطون اجرهٌ على ما يتحمّله الأجير للبناء مثلًا من مقدّمات الوصول إلى ذى المقدّمة 
كطى مسافة من بلدة إلى بلدة»؛ فى غير محلهء حيث إِنا قلنا أن الاستحقاق فى ما نحن فيه ليس من قبيل الاجر للأجير بل هو بمعنى 
الناقة والانسعداد لفقل اللدقنال بج واليهاز شه نهنا هو القرت الذى حصي الغنه ور نعاض فى اللاكات بالمقدماك انها كنا بظهر 
أن المنوتب على المقدمة ثواب مستقل ولبسن هو نفس ما بترثن على ذى المقدمة كما ذهت إليه المحلّق الثائيق وحم الله واستتدل 
المحقّق الخراسانى رحمه الله لعدم تربّبٍ الثواب مطلقاً بحكم العقلء بمعنى أَنّه إذا أتى بالواجبات بما لها من المقدّمات لم يستقل 
العقل إلاباستحقاق ثواب واحد. وقد ظهر ممما ذكرنا الجواب عنه أيضاً لأنْهِ إن كان مراده ما إذا لم يقصد من المقدّمة الوصول إلى 
ذى المقدّمة فالحقّ ما ذهب إليه من حكم العقل بعدم ترتّب ثواب مطلقاًء وأمَا إن كان مراده ما إذا قصد بالمقدّمة الوصول إلى ذيها 
فالإنصاف أن ضرورة العقل على عكس ما ذكرء انوار الأصول» ج١»‏ ص: 788 فإنّه حكم بترئّب الثواب على إتيان المقدّمة أيضاًء لما 
بحصل منه من اللياقة والتقرّب كما مرّ. هذا- مضافاً إلى أن لا-زم كلامه رفع اليد عن ظواهر الآآيات والرّوايات (وحملها على بعض 
المحامل كما أن المحمّق الخراسانى رحمه الله حملها على توزيع ثواب ذى المقدّمه على المقدّمة وأنْ المقدّمات مهما كثرت إزداد 
ثواب ذى المقدّمة لصيرورته حينئذٍ من أفضل الأعمال حيث صار أشقّها وأحمزها) مع أنّه تكلف واضح. وممّا ذكرنا ظهر حال سائر 
الأمقوال فى المسألة وجوابها. ثمٌ نه يمكن أن يقال: إن الثواب كما يتربّب على المقدّمات يترئّب على لوازم المقدّمات أيضاًء فكما 
يترتّب الثواب على تهيئة الزاد والراحلة وطيّ الطريق فى مثال الحيّ» كذلك يترتّب على تحتل الأذى والتعب فى هذا الطريق أو 
المرض الذى يعرضه فيه. ويدل عليه ملاحظة العناوين الواردهً فى الآيهُ المزبورة حيث إِنّ أكثر هذه العناوين وهى «الظمأ» و «النصب» و 
«المخمصة) وما ينالونه من العدوٌ من المصائب البدنية أو الماليّة أو العرضِيَهُء وهكذا قطع الوادى حين الرجوع من الجهاد من ملازمات 
الفعل لأنفسه كما لا يخفى. إن قلت: لازم ترئّب الثواب على فعل المقدّمة ترتّب العقاب على تركهاء وهو ممما لا يمكن الالتزام به. قلنا: 
بل نلتزم به فيما إذا تركك مقَدَّمة الواجب بقصد أن يتركك ذيهاء وذلكك لأنّ تركك المقدّمه مع هذا القصد يوجب بُعداً عن الله تعالى 
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وهو ملا-كك العقابء مثل ما إذا منع الآخرين من بناء المساجد لكى يمنع الناس عن الضّ لاه والعبادة» نعم إذا تركك مقدَّمةٌ الواجب لا 
بقصد ترك أمر المولى سبحانه بل لما سوّلت له نفسه وغلبه هواه (كما ورد فى بيان الإمام الستجاد عليه السلام فى دعاء أبى حمزة 
الثمالى: إلهى لم أعصكك حين عصيتكك وأنا بربوييتكك جاحد ولا بأمركك مستخفٌ ... ولكن خطيئة عرضت وسؤّلت لى نفسى وغلبنى 
هواى وأعاننى عليها شقوتى وغرّنى سترك المُؤْخى علي) فلا يعاقب على ترك المقدّمة عقاباً مستقلًا على عقاب ترك ذيهاء نعم لما 
كان تركها سبباً لتركك الواجب فهو تاركك للواجب عالماً عامداً. ومن هنا يعلم ترئّب العقاب على فعل مقدَّمةُ الحرام إذا أتى بها بقصد 
الإيصال إلى الحرام وقد صرّح به فى بعض الرّوايات نظير ما ورد فى شرب الخمر: «إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله لعن فى الخمر 
عشرة» غارسها وحارثها وعاصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها انوار الأصول. ج١ء‏ ص: 894 ومشتريها وآكل 
ثمنها؛ »)١١‏ حيث إن ذا المقدّمهُ فى باب الخمر إِنّما هو شربه فقطء وأما سائر العناوين (غير آكل الثمن الذى يكون من اللوازم المترتئبة 
على بيع الخمر) فهى من المقدّمات كما لا يخفى. اللّهمَ إلا أن يقال: إِنّ لعن رسول الله صلى الله عليه و آله نما هو من باب دخول 
هذه العناوين تحت عنوان جامع آخر محرّمء وهو عنوان «الإعانة على الإثم»» ومن المعلوم أَنّهِ عنوان محرّم نفسى لا مقدّمى. ولكن 
الظاهر من أدَلّهُ حرمة التعاون على الاثم كقوله تعالى: وا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإنْم وَالْعمَدُوَان) أنه عنوان يرجع إلى فعل الغير» أى المراد منه 
اقاقة لبر على القع فاةيسه إضافة لأسا تقسة علق الأثر يهنا عله الروا ,ةمل .من رس الكرم كفيف أن يض دن عنها تخبراً 
لنفسه أيضاًء وهذا يشهد على أنّ اللعن فيها ليس بملاكك تطبيق عنوان التعاون على الإثم فقط بل يشمله وغيره؛ فتدبّر جيداً. 


الأمر الرابع: الكلام فى الطهارات الثلاث 


وقد اشتهر فيها الإشكال من ثلاث جوانب: الأوّل: أنّها تعدّ من العبادات ويترئّب عليها الثواب» فكيف يجتمع مع القول بعدم ترتّب 
الثواب على المقدّمة؟ الثانى: أنّه يشترط فيها قصد التقرّب مع عدم إمكان التقَرّب بالأمر الغيرى المقدّمى. الثالث: أن عبادرٌهُ هذه 
الطهارات متوقفة على قصد أمرها الغيرى مع أن قصد الأأمر فيها أيضاً متوقف على عباديتهاء لأنّ قصد الأمر متفرّع على تعلق أمر 
بالمقدّمه بما هى مقدَّمه» والمقدّمه فى المقام هى الطهارات الثلاث بوصف أنّها عبادة فيلزم الدور. وقد اجيب عنها بوجوه: الوجه 
الأوّل: ما هو المختار فى الجواب عن الأوّل والثانى من إمكان التقرّب بالمقدّمة وترتّب الثواب عليها إذا أتى بها بقصد التوصّل إلى 
ذى المقدّمة. انوار الأصول؛ ج١.‏ ص: 40" وأمَا الإشكال الثالث» أى إشكال الدور. ففيه: إِنّا نسلّم كون عباديُّ الطهارات متوقفة على 
قصد الأمرء ولكن توقف قصد الأمر على عباديّةُ الطهارات إِنّما يوجب الدور فيما إذا كان المتوقف عليه عباديتها فى الرتبة السابقة على 
الأمر أو المقارنة معه. مع أَنّه عبار عن اجتماع شرائط العبادة حين الامتثال» أى إن تعلق أمر المولى بها لا يحتاج إلى كونها عبادة حين 
الأمر بل إِنّهِ يأمر بها لاجتماع شرائط العباده فيها حين الامتثال» وذلكك نظير توقف الأمر على قدرة المكلف على الفعلء فإنّه ليس معناه 
لزوم القدرة على الفعل حين الأمر بل تكفى قدرته حين الامتثال» فلو كان العاجز ممّمن يقدر على العمل بعد أمر المولى وحين الامتثال 
كان للمولى أن يأمره. ولذلكك قد يقال إِنّ القدرة شرط للامتثال لا للتكليف. هذا كله بناٌ على شرطبةُ قصد الأمر فى عباديّةُ العبادة 
وأمًا بناءٌ على ما مرّ فى مبحث التعتبدى والتوصّلمى من أَنّها ليست منوطة بقصد الأمر فالأمر أوضح وأسهل. الوجه الثانى: ما أفاده الشّيخ 
الأعظم رحمه الله وتبعه المحمّق الخراسانى رحمه الله وكثير من الأعاظم (وهو جدّد لا غبار عليه) وحاصله: أن الطهارات عبادات فى 
أنفسها مستحتبات فى حدّ ذاتهاء فعباديتها لم تنشأ من ناحية الأمر حتّى يلزم الدور. ولكن قد أورد عليه بوجوه أهمّها وجهان: الأوّل: أن 
هذا تامٌ فى الوضوء وقد يقال به فى الغسل أيضاًء وأمًا التيمم فلم يقل أحد باستحبابه النفسى. ويمكن الجواب عنه: بأنّه بعد أن لم يكن 
إجماع على عدم مطلويٍة التيمم ذاتاً يكفى فى إثباتها له ما ورد فى الرّوايات من «أنَ التراب أحد الطهورين» إذا انضمٌ إلى ما يستفاد 
من إطلاقات الباب من أن المستحبٌ إِنْما هو الكون على الطهارٌ فى نفسه. توضيح ذلكك: أَنّه قد ذكرنا فى محله فى الفقه من أن معنى 
كو الوضوعء مستحا نفسيا لبس نهو مطلوقة الغسلتان والمسحتان فيه بل المطلوت :ذا إثما هو الكو على الظهارة الذى يترثب علن 
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الغسلتان والمسحتانء ويعدٌ غايةٌ للوضوءء وأنّه هو المقدّمة والشرط للصَّلاءٌ فى الحديث المعروف «لا صلاه إلابطهور؛؛ ولا إشكال فى 
أن مقتضى قوله عليه السلام «إنّ التراب أحد الطهورين» أن وزان التيمّم هو وزان الوضوء وأنّ كل ما يترنّب على الوضوء يترنّبٍ على 
انوار الأصول. ج1١‏ ص: "4١‏ التيمّم أيضاًء ومن الغايات المترئّبة على الوضوء هو الكون على الطهارة؛ فيترّبٍ هو على التيمم أيضاً 
ونتيجته كون التيقم أيضا مستا نفسياً بنفس المعنى فى الوضوء. الشانى: أن الأمر النفسى الاستحبابى المتعلق بها كثيراً ا يكون 
مغفولًا عنه ولا سيّما للعامى بل ربّما يكون الشخص معتقداً عدمه بإجتهاد أو تقليد أو نحو ذلك, ومع هذا يكون الإتيان بها بداعى 
التوضلى بأمرها الغيرى صحيحاًء فلو كان منشأ عباديتها ذلك الأمر النفسى لم تقع صحيحة. واجيب عنه: بأن الاكتفاء بقصد أمرها 
الغيرى إِنّما هو لأجل أنه لا يدعو إِلَاإِلى ما هو عباد فى نفسه. فإنّها المقدّمة والمتعلّق للأمر الغيرى. فإذا أتى بالطهارات بداعى أمرها 
الغيرى فقد قصد فى الحقيقة إتيان ما هو عبادة فى نفسه إجمانًا فيكون قصد الأمر الغيرى عنواناً إجمالياً ومرآتاً واقعياً لقصد ما هو 
العبادة فى نفسه. الوجه الثالث: أن اعتبار قصد القربة فى الطهارات ليس لأجل أن الأمر المقدّمى ممما يقتضى التعتديّةُ (أى عدم حصول 
الغرض منه إِلّاإذا أتى بالفعل بداعى القربة) بل لأجل أن ذوات تلك الحركات الخاصٌ 4 فى الوضوء والغسل والتيتمم ليست مقدّمة 
لل لاه بل هى بعنوان خاصٌ تكون مقدّمة لهاء وحيث لا نعلم تفصيل ذلك العنوان المأخوذ فيها فنأتى بتلكك الحركات بداعى أمرها 
الغيرى كى يكون إشارة إلى ذاك العنوان, فإنّ الأمر لا يدعو إِلَاإِلى متعلّقه. فإذا أتينا بتلكك الحركات بداعى وجوبها الغيرى فقد أتينا 
ديا متراقيا الخاض الماغر لقي والشايا أن قعند الأمر هنا الكاهر: لمحصنيل التاق الفميوى ل انقير ل على القرية اللاي يسدق 
منها بقصد الطاعة. ولكن يرد عليه إشكالات عديدة: منها: أن لازمه كفاية تحمّق مجرّد العنوان فى تحمّق الامتثال وعدم اعتبار عباديّته 
مع أن عبادرَه الطهارات إجماعةٍة. وإن شئت قلت: أُنّهِ لو كان وجه اعتبار قصد الأ-مر فى الطهارات الثلاث هو الإشارةٌ إلى العنوان 
الخاض الدالغرةاقها لحازت الاشارة الم عد الأمر ويفا ايشا أن كان أصل الداع انان نينا اح حير قري فقول مطلة إلى انق 
بالوضوء الواجب لأجل التبريد أو التنظيف ونحوهما من الدواعى النفساتّة» فكوة ص الأامر بحودك بسر الترضيق كافيا انوار 
الأصول» ج١ء‏ ص: 97 كالغائى كما إذا قال مثًا: إِنّى آت بالوضوء لوجوبه شرعاًء بل قصد الأمر بنحو التوصيف يكون أظهر فى 
الإشارة إلى العنوان الخاصٌ المأخوذ فيها من قصده غاية» مع أله تيكف مكل هذا القضاد قطعاً. منها: أن هذا غير واف بدفع إشكال 
رتك القرية عربها كلا يخقى: الرجه لزاه :ما اده انلق التاق ونه الأموساضيلة لهالا رض تعر فيا عاد السلواز ات 
الفلاث: فى الأمر الغيرى والأمر النقسى الاستتحابى ليرد الاشكال على كل هنهماء بل هناكك منشاً ثالث وهو قصد الأمر النفسى الضمتى 
الذي فقا مى جانته الآمر الشبكى على ذى النقتمف 35 الأمر التفسي النضان بالق )ذه ميلا كما جنيع الى أجوانها كذلكف يقد إن 
شرائطها وقيودها. ثم أورد على نفسه بأنّ لازم ذلكك هو القول بعباديّةُ الشرائط مطلقاً من دون فرق بين الطهارات الثلاث وغيرها لفرض 
أن الأأمر النفسى تعلق بالجميع على نحو واحد. وأجاب عن ذلكك بأنَ الفارق بينهما هو أن الغرض من الطهارات الثلاث (وهو رفع 
الحدث) لا يحصل إِلَاإِذا أتى المكلف بها بقصد القربة دون غيرها من الشرائطء ولا مانع من اختلاف الشرائط من هذه الناحية بل لا 
مانع من اختلاف الأجزاء أيضاً بالعباديّة وعدمها فى مرحلة الثبوت وإن لم يتّفق ذلكك فى مرحلة الإثبات (أى أن أمر اعتبار قصد القربة 
وغدنه يذ الدولى الآمرع قله 31 يلقن اغبا ره حت ضن يعض الكوواء:قعيلا خن القرالفة) وا أقولة ند غلية ها كرا سايقا من أن الأمر 
النفسى المتعلق بالصلاه مئدًا إِنْما تعلق باجزائها وتقةٍ.دها بالشرائط» وأمًا نفس الشرائط فهى خخارجة عن ذات المأمور بهء (كما قيل: 
التقّد جزء والقيد خارجى) فلا يمكن حل المشكل من هذا الطريق لأنّه يعود إلى الأمر المقدّمى لا محالة. فقد تدص من جميع ما 
ذكرنا فى هذا المجال أن لتصحيح عباديّةُ الطهارات الثلاث طرق ثلاثه: أحدها قصد الأمر الغيرى. انوار الأصولء ج١ء‏ ص: 97" ثانيها 
فيل الأمر القسى الاستسابن. ثالنها قضد الأس الشسى المي والطريق الأول بقسه مور على صؤؤقية: الضوزة الأولى: قد 
الأأمر الغيرى بقصد التوصّل إلى ذى المقدّمة. الصورة الثائدة: قصده لتحصيل عناوين الطهارات الثلاث» فصارت الطرق أربعة» وقد 
ناقشنا فى اثنين منها ووافقنا على اثنين منها: أحدهما: قصد الأمر الغيرى لما مر من كفايته فى العباديّه. ثانيهما: قصد الأمر النفسى 
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الاستحبابى. نكتتان: النكتة الاولى: أنّه قد إنُضح ممما ذكرنا أنّه لا إشكال فى صِححة الوضوء مثلًا إذا أتى به قبل الوقت بداعى أمره 
النفسى الاستحبابى أو بداعى أمره الغيرى للتوصّل إلى ذى المقدّمة (أى بعض الغايات الاخر غير الضِّ لاه التى لم يدخل وقتها بعد) 
وهكذا بداعى الأمر النفسى الضمنى بناءٌ على مختار المحمّق النائينى رحمه الله وإن مر الاشكال فيه وكذلكك لا إشكال فى الانيان به 
بعد الوقت بداعى أمره الغيرى للتوصٌ لى إلى ذى المقدّمةهُ أى الضّ للاة. إِنْما الإشكال فى جواز إتيانه بعد الوقت بداعى أمره النفسى 
الاستحبابى» فقد يتوهّم أن الوضوء بعد اتصافه بالوجوب الغيرى بعد دخول الوقت خرج عن استحبابه النفسى لوجود المضَادّة بين 
الأحكام الخمسة؛ فلا يمكن اجتماع وصف الاستحباب والوجوب فى زمان واحد. وقد اجيب عن هذا الإشكال بأنّه لا-مانع من 
اجتماعهما فى ما نحن فيه بناءَ على جواز اجتماع الأمر والنهى فى شىء واحد من جهتين: لأنّ الجهات فى المقام متعدّدة فإنْ جهة 
الوجوب الغيرى وهى المقدَّمَدَهُ غير جهة الاستحباب النفسى الموجودة فيه. والأولى فى الجواب أن يقال: إِنّ ملاكك الاستحباب وهو 
المحبوبدة الذاتِه للطهارات لا يزول بعد دخول الوقت وبعد تعلّق الأمر الوجوبى الغيرى بها بل هو باق على حاله» وذلكك نظير أكل 
الفاكهة ملا فإنّه مطلوب فى نفسه. وهذه المطلوبدٍة لا تزول بعد أمر الطبيب بأكلها بل هى باقية على حالهاء نعم أنه يرتفع حدّها 
الاستحبابى أى الترخيص فى التركك. إذن فإن أتى انوار الأ-صولء ج١1‏ ص: 795 المكلف بها بقصد هذه المحبوبية ولو بعد دخول 
الوقت حصلت العبادة بلا إشكال. النكتة الثاتة: إذا أتى المكلف بالطهارات الثلاث بداعى التوضل إلى الواجب النفسئ وكان غافنًا 
عن محبويئتها النفسية» ثم بدا له فى الإتيان بذلكك الواجب أو نسيه أو مضى وقته» فهل تقع الطهارات حينئذٍ عبادة حتى يمكن له إتيان 
ذلكك الواجب بعد الوقت أو إتيان سائر الغايات المترتّبهُ على الطهارات, أو لا؟ يختلف الجواب باختلاف المبانى فى المقَدّمةُ فإن قلنا 
أن الواجب من المقدَّمه إِنْما هو المقدّمه الموصلة إلى ذى المقدّم فلا إشكال فى بطلان الطهارة حينئذٍ لعدم تحمّق شرط المقدّمة 
وهو الإيصالء وإن قلنا بكفاية قصد التوصّلى إلى ذى المقدّمة وأنّه لا يضر عدم الإيصال الفعلى إلى ذى المقدّمه لوجود مانع فلا 
إشكال أيضاً فى صححهُ الطهارة ووقوعها عبادة عند وجود المانع» وحينئذٍ يمكن إتيان سائر الغايات» وهكذا إن قلنا بأنّ الواجب هو 
المقدّمة مطلقاً كما لا يخفى. هذا كله بناٌ على اشتراط قصد الأمر فى تحمّق العبادة. وأمًا بناءَ على عدم اعتباره وكفاية الحسن الذاتى 
(وهو كون الفعل قريباً وحساً ذاتً) مع الحسن الفاعلى (أى كون الفاعل قاصداً للتقرّب به إلى اللّه) كما هو الحقّ عندنا فى محلّه فلا 
إشكال فى صِحةُ الطهارة ووقوعها عبادة» فيصحُ الإتيان بسائر الغايات» ومن هنا يظهر الحال فيما إذا اغتسل الجنب لصلاه الصبح ثم 
تبتين له طلوع الشمس قبل أن يصلى. 


الرابع: تقسيم الواجب إلى الأصلى والتبعى 


إن الأصالة والتبعتة تارةً: تلحظان بالنسبة إلى مقام الدلالة والإثبات كما لاحظهما المحقّق القمّى وصاحب الفصول رحمهما الله 
فعرّفهما المحمّق القَمَى رحمه الله بأنُ الواجب الأصلى ما يكون مقصوداً بالإفادة من الكلا-م» والواجب التبعى ما لا يكون مكفيوداً 
بالإفادة من الكلام» وإن استفيد تبعاء كدلالة الآيتين على أقل الحمل. وعرّفهما المحقّق صاحب الفصول رحمه الله بأنّ الأصلى ما فهم 
وجوبه بخطاب مستقلء أى غير انوار الأصول ج١»‏ ص: 48" لا-زم لخطاب آخر وإن كان وجوبه تابعاً لوجوب غيره» والتبعى بخلافه» 
وهو ما فهم وجوبه تبعاً لخلاب آخر وإن كان وجوبه مستقلًا كما فى المفاهيم, فالمناط فى الأصالة والتبعتِة هو الاستقلال بالخطاب 
وعدمه. فإن كان مستفاداً من خطاب مستقلٌ فهو الأصلى» وإن فرض وجوبه غيرياً تابعاً لوجوب غيره؛ كما قال اللَّه تعالى: «إذا قُمتُمْ 
إِلَى الصّلاة فاغسلوا .نا لكاو إن كم كم سيكتانا رن عطا نمست قود الس 6و[ 1 رش وتو انا غير تاي ليمرب و 
كما إذا استفيد ذلك بنحو المفهوم. فالمداليل الالتزاميّة اللْفْظيَُ تبعت عنده لعدم كونها واردة بخطاب مستقلء وإِنّما هى لازم لخطاب 
آخر بينما هى أصلية عند المحقّق القمّى رحمه الله لكونها مقصوداً بالإفادة للمتكلم. وتارةً اخرى: تلحظان بلحاظ مقام الثبوت كما 
لاحظهما كذلكك شيخنا الأعظم رحمه الله بناءٌ على ما فى التقريرات» فيكون الأصلى حينئذٍ عبارة عمّا تعلقت به إرادة مستقلة من جهة 
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الالتفات إليه بما هو عليه من المصلحةء والتبعى عبارة عمّا لم تتعلق به إرادة مستقلة لعدم الالتفات إليه بما يوجب إرادته كذلكك, وإن 
تعلقت به إرادة إجماة تبعاً لإرادة غيره كما فى الواجبات الغيررَة الترشَّحةُ. والمحمّق الخراسانى رحمه الله اختار التفسير الأخير وأنّ 
التقسيم يكون بلحاظ مقام الثبوت لا بلحاظ مقام الإثبات والدلالة نظراً إلى أن لازمه عدم انّصاف الواجب الذى لم يكن مفاد دليل 
لفظى بشىء من الأصلى والتبعى وهو كما ترى. وهيهنا تفسير آخر وهو أن المراد من الأصلى ما اريد لذاته وبالتبعى ما اريد لغيره» 
وهو أيضاً تقسيم بلحاظ مقام الثبوت» ولا إشكال فى رجوعهما حينئذٍ إلى الواجب النفسى والغيرى وإِنّما الاختلاف فى التعبير. أقول: 
إن لازم التفسير الثالث الذى هو تقسيم للواجب بلحاظ مقام الثبوت عدم جريان هذا التقسيم فى الواجبات النفسية وكون جميعها من 
الواجيات الأضليت لأ الآرادة قن الواجي الشسى ‏ سيققلة قطعا قإله لذ معتى لكو الرائيضس تقسيا ذا امصلحة نقسية ملزمة ولا يكرة 
منظوراً ومراداً بالاستقلال بل أنه جار فى خصوص الواجبات الغيريّة فإِنّها تارةً انوار الأصول» ج ١‏ ص: 98 تكون متعلّقة لإرادة 
مستقلّةُ للمولى كالوضوء بالنسبة إلى الضصّبلاة» واخرى لا تعلق بها إرادة مستقلة كما فى كثير من الواجبات الغيريَُ. والمهم فى المقام 
أن التعبير بالأصليةُ والتبعت لم يرد فى حديث ولا فى آية من كتاب الله ولا تترتّب عليه ثمرة لا فى الاصول ولا الفقه بل إِنّهما مجرّد 
اصطلاح فحسبء وحينئدٍ لا فرق بين أن يلاحظ بالنسبة إلى مقام الثبوت أو مقام الإثبات فإنّه لا مشاه فى الاصطلاح. ثمٌ إِنّهِ لو 
شككنا فى أن الواجب أصلى أو تبعى» فبناة على التفسير الأول والثالث لا أصل فى السألة: لأنهما أمران وجوديان» وبناء على التفسير 
الثانى يكون الأصل العملى الجارى فى المسألة هو استصحاب عدم تعلق إرادة مستقلة به وبه تثبت التبعتي ولكن هذا إذا كان التقابل 
بين الأصلية والتبعية تقابل العدم والملكة» أى كان الواجب التبعى أمراً عدمياً وعبارةً عمّا لم يتعلّق به إرادة مستقلّة» وأما إذا كان التبعى 
أيضاً كالأصلى أمراً وجودياً وعبارة عنما تعلقت به إرادة إجمالةة تبعاً لإرادة غيره فلا تجرى أصالة عدم تعلق إرادة مستقلّةُ لإثبات أن 
المتعلّق هو إرادة إجمالتة تبعيةُ إلاعلى القول بالأصل المثبت»ء مضافاً إلى أنّه كما تجرى أصالة عدم تعلق الإرادة المستقلة تجرى أيضاً 
أصالة عدم تعلق الإرادة التبعتّة» فتتعارضان وتتساقطان, ونتيجته عدم وجود أصل فى المسألة الاصولية. هذا كله بناءَ على تصوّر ثمرة 
فقهدّه للمسألة» وقد مر أنه لا ثمرة للمسألة أصنًا لاافى الاصول ولا فى الفقه. وحينئذٍ لا موضوع للأصل العملى الذى يجرى فيما إذا 
كان فى المسألة أثر شرعىء ولذلك لا معنى للبحث عن الأصل بالنسبة إلى المسألة الفقهتة أيضاً. إلى هنا تم الكلام عن الجهة الرابعة 
من الجهات التى رسمناها قبل الورود فى أصل البحث عن وجوب متَدَّمهُ الواجب. 


الجهة الخامسة: كيفية وجوب المقدّمة 


اشارة 


إذا قلنا بوجوب المقدّمة» فهل هى واجبة مطلقاً أو مشروطة بشرط؟ وعلى الثانى» ما هو ذلكك الشرط؟ انوار الأصول؛ ج١2‏ ص: 97" فيه 
أقوال عديدهٌ وتفاصيل مختلفة: القول الأوّل: ما اختاره المحقّق الخراسانى رحمه الله فى الكفايةُ من أنْ وجوب المقدّمة بناءٌ على 
الملازمة يتبع فى الإطلاق والاشتراط وجوب ذى المقدّمة؛ فإن كان وجوب ذى المقدّمة مطلقاً كان وجوب المقدّمة أيضاً مطلقاًء ولا 
يعتبر فيه أرَهُ خصوصية وإن كان مشروطاً كان وجوب المقدّمة أيضاً مشروطاً. القول الثانى: ما يلوح من كلام صاحب المعالم من 
اشتراط وجوب المقدّمة على القول به بإرادة ذى المقدّمة: فإن أراد المكلف الاتيان بذى المقدّمةُ وجبت المقدّمة وإِلًَا فلاء وإليكك 
نص كلامه فى مبحث الضد: «وأيضاً فحيّجٍة القول بوجوب المقدّمة على تقدير تسليمها إِنّما ينهض دلينًا على الوجوب فى حال كون 
المكلف مريداً للفعل المتوقّف عليها كما لا يخفى على من أعطاها حقّ النظر». نعم» قد يقال بأنَّ «هذه العبارة ظاهرة بل نص فى أن 
القضيْهُ حينية لا شرطيَةُ وأنْ وجوبها فى حال إرادءٌ الفعل المتوقف عليها لا مشروطة بإرادته) )١١‏ وسيأتى فى القول الخامس إشارةٌ إليه. 
القول التالك ما تسب إلى شحنا العلامة الأتضارى رحمة الله من أن الواتجي هو المقتسة المقصوه بها التوضل إلى ذيهاء كان أت بها 
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ولم يقصد بها التوصّل فلا تقع على صفهُ الوجوب أصنًا. والفرق بين هذا وسابقه أن إرادة الإتيان بذى المقدّمة بناءَ على القول الأوّل 
شرط للوجوب فلا تجب المقدّمة إلابعد تحقّق إراده إتيان ذى المقدّمه سواء قصد بإتيان المقدّمه التوضّلى إلى ذيها أو أمر آخر 
كالكون على الطهارة فى الوضوء مثناء بينما هى بناءً على القول الثانى قد للواجبء فالمقدّمةٌ واجبة على أ حال سواء أراد إتيان ذى 
المقدّمة أو لم يرده» ولكن يجب عليه حين إتيان المقدّمهُ قصد التوصّل إلى ذى المقدّمة فتأمّل. القول الرابع: مختار صاحب الفصول 
والدى اكعازو فى فينديب الاصول أرضا من أن الزاحته الحاخر خفيوض اللقلامة العوضلة» أن أن الراحب عسرعن المقدمة القن 
يترنّبٍ انوار الأصولء ج٠١‏ ص: 48 عليها ذو المقدّمة» وأمَا إذا لم يترنّب عليها ذو المقدّمةٌ فلا تقع على صفةٌ الوجوب سواء قصد بها 
التوضّلى إلى ذى المقدّمة أو لم يقصد. القول الخامس: ما اختاره المحمّق العراقى والمحمّق النائينى وشيخنا الحائرى رحمهم الله وهو 
نفس ما حمل عليه كلام صاحب المعالم آنفاً من أن الواجب هو المقدّمهُ حال إرادة الإتيان بذى المقدّمهُ على نهج القضِيَهُ الحينية لا 
مقتّداً بها على نهج القضيّهُ الشرطية. هذا كله هو الموقف القولى فى المسألة» وقبل الورود فى أدلَّةُ الأقوال ينبغى التنبيه على أمرين: 
الأمر الأوّل: أن المنهج الصحيح فى البحث يقتضى تأر هذا النزاع عن النزاع فى أصل وجوب المقدّمة لأنّه من فروعه. فكان ينبغى أن 
يتكلم أُوَلَا عن أصل وجوب المقدّمة» وبعد إثباته يتكلم ثانياً عن كيفية وجوبها وأنّه هل هو مطلق أو مقتيد بخصوصية؛ ولكن حيث إن 
القوم قدّموه عليه فنحن أيضاً تبعاً لهم وتأسياً بهم فى منهج البحث نقدّمه عليه وننتظر تصحيح هذه المواقف فى المستقبل إن شاء الله. 
الأسمر الثانى: أن كثرة الأقوال المزبورة وده التزاع فى المسألة ترشدنا إلى وجود معضلة هائرَهُ فيهاء وهى معضلة المقدّمة المحرّمة 
كالدخول فى الأأرض المغصوبة الذى هو مقدّمة لانقاذ الغريق» حيث إن لا-زم القول بوجوب المقدّمه مطلقاً من دون أى قيد 
وخصوصيةُ (كما ذهب إليه المحمّق الخراسانى رحمه الله) هو جواز الورود فى الأرض المغصوبة ولو لم يقصد به انقاذ الغريق» وسواء 
تحقّق بعد ذلكك انقاذ الغريق أو لم يتحمّق مع أنه مخالف للوجدان الفقهى والارتكاز المتشرّعى. فلحل هذه المعضلة والتخلص عنها 
تمشكك كل واحد من المحفقين بذيل قبد كما لاحظت فى بان الأقوال المزبورة. هذا- مضافاً إلى أن هيهنا مشكلة اتخرى: وهى ما 
اشير إليه فى كلام صاحب الفصول من مسألة الضدّ الخاصٌء حيث إِنّ القول بوجوب المقدّمة مطلقاً لازمه بطلان الضدّ الخاصٌ الذى 
يكون تركه مقدّمَة لإتيان واجب أهمُّ فيما إذا كان الضدّ أمراً عباديّاً كالضّ لاه بالنسبة إلى إزالة النجاسة عن المسجد, فحيث إن تركك 
القثلاة مقمة لتقمل الأزالة فاك على وجوت المقدمة نظلقا بحر تركف الطرلاة (يل حب ) فيما إذا :وجي غلنه إزالة النساسة سراء 
قصد به التوصّل انوار الأصولء ج١؛‏ ص: 494" إليها أو لم يقصد. وسواء تحمّق بعد ذلك الإزالة أو لم تتحقّق» وسواء أراد الإزالة أو لم 
يردها مع أنّهِ أيضاً مخالف للوجدان والارتكاز الدينى. إذا عرفت هذا فنقول: استدل المحقّق الخراسانى رحمه الله على القول الأول 
ذأ أن وحسوي البقامة وطاق إن كاخ ذو القدمة وانه] مظلفا وماك يوط إن كاوطو البقكمة راجا مفروط ا بالبداهة والقترور #وقال: 
«إنْ نهوض حبجةُ القول بوجوب المقدّمة (على تقدير تسليمها) على التبعتّة واضح لا يكاد يخفى وإن كان نهوضها على أصل الملازمة 
لم يكن بهذه المثابة». ويبدو كلامه هذا جتداً فى بادىء النظر ولكن سيأتى عند التعرّض لأدلّة سائر الأقوال عدم مقاومته لها فانتظر. 
وأمّرا القول الثانى: وهو ما ذهب إليه صاحب المعالم من أن وجوب المقدّمة مشروط بإرادة ذى المقدّمة؛ فهو لم يستدل له بشىء» 
نما قال بِأنّ حَيْدَهُ القول بوجوب المقدّمة لا تنهض على أكثر من ذلكك؛ ولذلك فجوابه واضح لأنّ حبَوَهُ القول بوجوب المقدّمة 
تدل على وجود الملازمة بين وجوب ذى المقدّمهُ ووجوب المقدّمة؛ والملازمة تقتضى تعد أحدهما عن الآدخر فى الإطلاق 
والا-شتراط وأن يكون أحدهما مثل الآدخر فى القيود والخصوصيّات إِلَاما قام الدليل على خلافه. هذا- مضافاً إلى أن لازمه كون 
وجوب المقدّمة تابعاً لإرادة المكلف ودائراً مدار اختياره وعزمه وهو باطل قطعاًء بداهة أن لازمه عدم الوجوب عند عدم الإرادة. هذا 
كله مع قطع النظر عمّرا مرّ من بعض الأعاظم من أن المستفاد من كلمات صاحب المعالم فى مبحث الضدّ أن مراده نما هو القول 
الخامس وأنّه ليس شيئاً مستقلًا عنه. وأمّرا القول الثالث: (وهو ما نسب إلى الشَّيخْ الأعظم رحمه الله من أن الواجب هو المقدّمه التى 
قصد بها التوصّل إلى ذى المقدّمة) فقد اختلف فى صححة انتسابه إلى الشِّيخ الأعظم رحمه الله أيضاًء فقال بعض بأنّ مراده اشتراط قصد 
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التوضّل إلى الواجب فى مقام الامتثال والطاعة وترتّب المثوبة» أى لا بدّ فى مقام الإتيان بالمقدّمةُ والتقرّب بها إلى اللّه تعالى من قصد 
التوصّل بها إلى ذى المقدّمة حتى يترتّب عليها الثواب» ولكن على فرض صيحة الانتساب يستدل لهذا القول بأنْ الواجب إِنّما هو الفعل 
بعنوان المقدّمه لا ذات الفعل فحسب. وعليه فلابدٌ فى الإتيان بها من لحاظ هذا العنوان وإلّا لم يأت بالواجبء ولحاظ العنوان يساوق 
قصد التوصّل بها إلى ذى المقدّمة؛ فثبت المطلوب. انوار الأصول؛ ج١ء‏ ص: 50١‏ إن قلت: لازم ذلكك عدم حصول الغرض فيما إذا 
أتى المكلف بالمقدّمةُ من دون التوصّل مع أَنّه لا شبهة فى حصوله فيما إذا كانت المقدّمهُ من التوضّليات. قلنا: ريما يسقط الغرض من 
المأمور به بما ليس بمأمور به» فينتفى الواجب بانتفاء موضوعه. وهذا مما ينّفق كثيراً ما فى الواجبات التوصيلية كما إذا حصل تطهير 
المسجد بنزول المطر أو بماء مغصوب لم يكن التطهير به مأموراً به قطعاًء ولكّه لا ينافى اختصاص الوجوب بحصّةٌ خاصة من المقدّمة 
وهى الحصّة المقيده بقصد التوصّل. وقد أورد عليه بما حاصله: إن الواجب إِنّما هو ذات المقدّمة التى هى مقدَّمهُ بالحمل الشائع» وأمًا 
عنوانها فهو من الجهات الباعثة على وجوبها كالمصالح والمفاسد الكامنة فى متعلّقات الأحكام (فهو فى الواقع من الجهات التعليلية 
لوجوب المقدّمة لا من الجهات التقييدرّة له) فلو أتى بالمقدّمهُ ببدون قصد التوصّل فقد أتى بالواجبء وإِلَا لو لم يكن الواجب مطلق 
المقدّمة لم يجتز بما لم يقصد به التوضّل ولم يسقط به الوجوب قطعاًء فلابدٌ من نصب السلّم مرّهُ اخرى مثا بقصد التوضل مع أنه ممما 
لم يقل به أحد ويخالفه حكم العقل القطعى؛ ولا يقاس ذلكك بمثل تطهير المسجد بمقدَّمهُ محرمة كماء مخصوب أو بنزول المطر لأنَّ 
عدم اتَصاف المقدَّمهُ فيهما بالوجوب ليس إلالأجل المانع عنه» وهو الانّصاف بالحرمة فى المثال الأوّلء والخروج عن القدرة فى 
المثال الثانى لا لفقد المقتضى فيه أى الملاك من التوقّف والمقدّمدة» فلولا المانع لأنتصفا أيضاً بالوجوب قطعاً كغيرهما من الفرد 
المباح والفرد الداخل فى القدرة. ثم إن المحمّق الإصفهانى رحمه الله فى حاشية الكفاية تصدّى إلى توجيه مراد الشّيخْ رحمه الله بما 
حاصله: أنّه فرق بين الواجبات العقَله والواجبات الشرعيّة» فإِنْ الجهات التعليلية فى الثائي غير الجهات التقييديّةُ فيهاء فإن الضّ لا مثنًا 
تكون الجهة التعليلية فيها النهى عن الفحشاء مثلاء وهو ليس قيداً لها حتّى يكون الواجب الصّلاة الناهية عن الفحشاءء بخلاف الأحكام 
العقلة.ة فتكون الجهة التعليلية فيها بعينها هى الموضوع لحكم العقل» فحكم العقل بحسن ضرب اليتيم للتأديب مثلًا حكم بحسب الواقع 
والحقيقة بحسن التأديب» كما أن حكمه بقبح الضرب للايذاء حكم فى الواقع بقبح الايذاءء فتكون الجهة التعليليةُ فيها بعينها هى الجهة 
التقييديه والموضوع للحكمء وعلى هذا الضوء فبما أن مطلوبية المقدّمهُ ليست لذاتها بل لحيثية مقدّميتها والتوصّل انوار الأصولء ج٠١‏ 
ص: 50١‏ بهاء فالمطلوب الجدّى والموضوع الحقيقى للحكم العقلى إِنّما هو نفس التوضلى .0١١‏ وقد ناقش فيه بعض الأعلام «بأنَّ 
رجوع الجهات التعليلية فى الأحكام العقليةُ إلى الجهات التقبيديَُ وإن كان فى نهاية الصحَحة والمتانة إلَاأَنّه أجنبى عن محل الكلام فى 
المقام» وذلكك لما تقدّم فى أول البحث من أن وجوب المقدّمة عقلًا بمعنى اللابدّيىة خارج عن مورد النزاع وغير قابل للانكار, وَإِنّما 
النزاع فى وجوبها شرعاً الكاشف عنه العقلء وكم فرق بين الحكم الشرعى الذى كشف عنه العقل وحكم العقل» وقد عرفت أن 
الجهات التعليلية فى الأحكام الشرعيّةُ لا ترجع إلى الجهات التقبيديّةُ فما أفاده رحمه الله لا ينطبق على محل للنزاع» ."٠‏ أقول: الأولى 
فى مقام الدفاع عن مقالة الذّيخ رحمه الله أن نقول: أنّه قد وقع الخلط فى المقام بين العناوين القصددّه التى لا تتحمّق بدون القصد 
كعنوان التأديب الذى يحصل بالضرب المقصود منه التأديب (وإِلّا يكون ظلماً وإيذاءً) وبين غيرها من العناوين كعنوان الغصب الذى 
يحصل بالتصرّف فى مال الغير من دون طيب نفسه وإن لم يقصد به الغصبء والمقدَّمهُ فى ما نحن فيه إِنّما تكون من القسم الأول 
فلابدٌ فى تحصيلها إلى قصد المقدَّميَةُ وهو يساوق قصد التوصّل بها إلى ذيها. لكن الإنصاف أنه لا دليل على كونه من القسم الأوّل 
بل المقامات مختلفة» فلذا يتتقض بمثل نصب السلم الذى يحصل بلا قصد التوصّل أيضاً فالإشكال باق على حاله فإنّه لا يجب نصبه 
مرّءُ اخرى بقصد التوصّل قطعاً. بقى هنا شىء: وهو ما أشرنا إليه سابقاً من أنه وقع النزاع فى تعبين مراد الشّيخْ الأعظم رحمه الله. فهل 
مقصوده اعتبار قصد التوصٌلى قيدأً فى المقدّمة كما هو الظاهر من كلماته وكان هو مدار البحث إلى هناء أو أن مقصوده اعتباره فى 
مقام الامتثال وترتّب المثوبة (كما أده فى تهذيب الاصول) 7*0 وأنّ من أراد التقرّب المقديية لى اللداتكال نرم تنو لق ايغاننها 
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فليأت بها بقصد التوصّل بها إلى ذيهاء انوار الأصولء ج ١‏ ص: 07 وحينئذٍ لا إشكال فى صِحَحة ما إدّعاه حتّى بناءً على مبنى القائل 
بوجوب المقدّمة مطلقاً حيث إِنّه لا خلاف فى اعتبار قصد التوصّلى فى مقام الطاعة لترئّب المثوبة؛ أو أن مراده ما ذكره المحقّق 
النائينى رحمه الله بعنوان احتمال ثالث فى كلامه. وهو اعتبار قصد التوضل قيداً فى خصوص حال المزاحمة كما إذا كانت المقدّمة 
محرّمة: وقال أنه تساعد عليه جملة من عبارات التقريرء وكان الاستاذ المحقّق السبد العلامةٌ الاصفهانى رحمه الله ينسب ذلكك إلى 
الشّيخْ رحمه الله ولا نعلم أن نسبته هذه هل كانت مستندة إلى استظهار نفسه أو إلى سماعه ذلكك من المحقّق سد أساتيذنا العلامة 
الشيرازى رحمه الله عن استاذه المحقّق العلامة الأنصارى رحمه الله» ١١0؟‏ ولكن يرد عليه ما ذكره المحمّق النائيتى رحمه الله فأنه بعد 
تقريبه وتوجيهه بأنّ «المقدّمة إذا كانت محرّمة وتوقف عليها واجب فعلى فغاية ما يقتضيه التوقف المزبور فى مقام المزاحمة هو ارتفاع 
الحرمة عن المقدَّمهُ فيما إذا أتى بها بقصد التوصّلء وأمًا مع عدم قصده فلا مقتضى لارتفاع حرمتها». أورد عليه: بأنْ المزاحمة إِنّما هى 
بين حرمة المقدّمه ووجوب ما يتوقف عليه ولو لم نقل بوجوب المقدّمة أصلّاء فالتزاحم إِنّما هو بين وجوب إنقاذ المؤمن وحرمة 
التصرّف فى الأرض المغصوبة مثلّاء فلا مناصٌ عن الالتزام بارتفاع الحرمة لفرض كون الواجب أهمّ سواء فى ذلكك القول بوجوب 
المقدّمهُ والقول بعدمه فاعتبار قصد التوصّل فى متعلق الوجوب المقدّمى أجنبى عمًا به يرتفع التزاحم المذكور بالكلية) ."٠‏ أقول: وما 


أفاده متين. 
وجوب المقدّمة الموصلة 


ما القول الرابع: هو ما ذهب إليه صاحب الفصول من وجوب المقدّمة الموصلة» أى وجوب خصوص المقَدَّمة التى تنتهى إلى ذى 
المقدّمة (وقد كان يعتقد بأنّهِ مما لم يتفطن له غيره) واستدلٌ له بثلاثة وجوه: الوجه الأوّل: أن العقل لا يدركك أزيد من الملازمة بين 
طلب شىء وطلب مقدّماته التى فى سلسلة عله وجود ذلكك الشىء فى الخارج بحيث يكون وجودها فيه توأماً وملازماً لوجود انوار 
الأصول. ج٠١‏ ص: 50 الواجبء وأمرا ما لا يقع فى سلسلة علته ويكون وجوده خارجاً مفارقاً عن وجود الواجب فالعقل لا يدركك 
الملازمة بين إيجابه وإيجاب ذلكك أبداًء ونتيجته وجوب خصوص المقدّمةٌ الموصلة. الوجه الثانى: إمكان تقييد المقدّمة بقيد الإيصال 
من جانب المولى وجداناً لأنّه بنفسه دليل على انحصار حكم العقل فى المقدّمه الموصلة. وإلَّا لو كانت دائرة حكم العقل أوسع منها 
لم يمكن تقيبد ما حكم به العقل. الوجه الثالث: أن الواجب على المكلّف إِنّما هو تحصيل غرض المولى فحسبء ولا إشكال فى أن 
غرضه من إيجاب المقدَّمهُ هو الوصول إلى ذى المقدّمه» فيكون الواجب خصوص ما يوصله إلى ذى المقدّمهُ. ولكن قد أورد عليه 
أبيضا جاعوية الأنس الأؤل: أن العفل لا بفلاق بين الموصل وغيره لأناما ترقت عليه الواحن ناويا الماعر ذات المقلاحة والملازية 
ثابتة فى الخارج بين وجود ذاتها ووجود ذى المقدّمة. الأمر الثانى: أن الغرض من إيجاب المقدّمة ليس هو الوصول إلى ذى المقدّمة 
بل إِنْما هو التمكن من الوصولء ومن المعلوم أن التمكن من الوصول يترتّب على المقدّمة مطلقاً لا خصوص الموصلة منها. وبعبارة 
اخرى: إِنّ المتوقع من كلّ شىء ما يكون صدوره منه ممكتاء فالمتوقع من نصب السلّم مثلًا ليس هو الوصول إلى السطح لأنّه بمجرّده 
لا يوجب الوصول إليه بل يتوقّع منه إمكان الوصول إلى السطح كما أن المتوقّع من الوضوء إِنْما هو التمكن من الإتيان بالضّ لاف ولا 
إشكال فى أن هذا التمكن يوجد فى جميع المقدّمات فإنْ المكلف بالوضوء يصير قادراً على الضّ لا سواء أتى به بتتُِ الصَلاه أو لا؟ 
نعم إن كذلكك فى المقدّمات التوليديّةُ حيث إِنّ ما يترتّب عليها نما هو الوصول إلى ذى المقدّمةُ لا مجرّد التمكن منهء لكن ليست 
المقدّمة فى محل النزاع منحصرة فى العلل التامه والأسباب التوليديّةُ. الأمر الثالث: إذا أتى المكلف بالمقدّمة ولم يأت بذى المقدّمة 
بعد فإمًا أن يسقط الأمر الغيرى المتعلق بها أو لا يسقطء لا مجال للثانى لأنّ بقاء الأمر الغيرى على حاله مع حصول انوار الأصولء ج١ء‏ 
ص: 806 المقدّمهُ فى الخارج تحصيل للحاصلء وعلى الأوّل فإمًا أن يكون السقوط لأجل العصيان أو لفقد الموضوع أو لموافقة 
الخطاب وحصول الامتثال» والأول غير حاصل لفرض الإتيان بالمقدّمه» وكذا الثانى لبقاء وجوب ذى المقَدَّمةُ فيتعين الثالث وهذا هو 
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المطلوبء إذ لو كان الواجب هو خصوص المقَدّمهُ الموصلة لم يسقط الأسمر الغيرى» فالسقوط كاشف عن أن الواجب هو مطلق 
المقدّمهُ ولو لم توصل إلى ذيها. أقول: يمكن الدفاع عن صاحب الفصول: أُوَلَ: أن للمولى نوعين من الغرض: غرض ابتتدائى وهو 
التمكن من الوصول إلى ذى المقدّمةء وغرض نهائى وهو الوصول إلى نفس ذى المقدّمة» فليس الغرض منحصراً فى إمكان الوصول» 
فإذا تحمّق الأول بقى الثانى. ثانياً: صحيح أن المتوقع من كل شىء لا بدّ أن يكون خصوص ما يتربّبٍ عليه من الأثر وما يمكن صدوره 
منه» وأنّ المتربّب على إيجاد المقدّمه إِنُما هو التمكن من الوصول لا نفس الوصولء ولكن لا إشكال فى أن الوصول به إلى ذى 
المقفة يكون مقدورا المكليت» فللسزلى أن يطلب من المكلق عخفضوض الرصول إلى قى المقدمة أن يكلته متصير من مقدمة 
توضّلله إلى ذى المقدّمة؛ لأنّ ملاك صحة التكليف بشىء إِنّما هو كونه مقدوراً للمكلف وهو حاصل فى المقام. ثالثاً: نحن لا نوافق 
سقوط الأمر بإيجاد مطلق المقدّمهُ مع عدم ترتّب ذى المقدّمة عليه بل إِنّه باق على فعلييته وداعويّته ما لم يأت بذى المقدّمة؛ أى أن 
بقاء داعويته مشروط بعدم الإتيان بذى المقدّمة على نحو الشرط المتأخّرء فإن أتى بذى المقدّمةُ يسقط الأمر بالمقدّمهُ عن داعويته» 
وما دام لم يأت بذى المقدّمة تكون الداعورهُ باقية على حالهاء كما أنه كذلكك فى إجزاء الواجب النفسى بالنسبه إلى الأمر النفسى 
الضمنى المتعلق بكلّ جزء جزءء فسقوطه عن الفعلِة والداعورة مشروطة بنحو الشرط المتأخر بإتيان سائر الأجزاء وإن كان لا يجب 
تحصيل الحاصلء فما نحن فيه من هذه الجهة أشبه شىء بأجزاء الواجب النفسى. ثمٌ إِنّه مضافاً إلى ما اورد على صاحب الفصول من 
الإشكالات الثلاثة المزبورة ذكر بعضهم لمقالته ثلاثة توالٍ فاسدة: الأوّل: أنَ لازم مقالته كون ذى المقدَّمه تابعاً فى وجوبه وعدمه 
لإرادة المكلف فى المقدّمات انوار الأصول؛ ج ١‏ ص: 5008 المحرّمة» وهو واضح البطلان لأنّ لازمه عدم الوجوب عند عدم الإرادة. 
وبيان الملازمة: إن انقاذ الغريق مثلًا المتوققف على الدخول فى الأرض المغصوبة إِنّما يكون واجباً فيما إذا كان الدخول فى الأرض 
المغصوبة ممكناًء والدخول فى الأسرض المغصوبة إِنّما يصير ممكثاً فيما إذا كان مباحاً» وإباحته تتوقّف على كونه موصنًا إلى ذى 
المقدّمة بناء على وجوب خصوص المقدّمة الموصلة والإيصال إلى ذى المقدّمة متوقف على إرادة المكلف الوصول إليهء ونتيجته 
توقف وجوب الانقاذ على إرادة المكلف. وبعبارة اخرى: لو لم يرد المكلّف الوصول إلى ذى المقدّمة لم تكن المقدّمة موصلة قطعاً 
ومع عدم إيصالها تكون باقيةُ على حرمتهاء ومع بقاء حرمتها تكون غير ممكنة شرعاًء وإذا كانت المقدّمةٌ غير ممكنة يسقط ذو المقدّمة 
عن وجوبه» فوجوب ذى المقدّمة تابع لإرادة المكلف. ولكن يمكن الجواب عنه بأنّه مغالطة واضحة لأنّ كلا من إيجاد ذى المقدّمة 
وإمكان المقدمة معلول اعلة واحدة وهى إرادة المكلفت» أي إذا أراة المكلف الرصول إلى ذى المقدمة عنارت النقدية نياخة 
ممكدة قطعاً فإباستها وبالمآل الوؤضول إلى ذى المقدّمة متوقف على إزادة المكلف4وولا إشكال فن أن إرادته اخهارة: ومقدورة له 
ونتيجته أن يكون كل من المقدّمة وذى المقدّمة مقدوراً له بالواسطة» فيصحح تكليفه بإتيانهما. الثانى: لزوم الدور, لأنّ مردّ هذا القول 
كون الواجب النفسى مقدَّمة للمقدّمة لفرض أن ترتّب وجوده عليها قد اعتبر قيداً لهاء فيلزم كون وجوب الواجب النفسى ناشثاً من 
وجوب المقدَّمهُ وهو يستلزم الدور, فِإنْ وجوب المقدّمهُ على الفرض إِنّما نشأ من وجوب ذى المقدّمة فلو نشأ وجوبه من وجوبها لدار. 
والحراياطنه!: اذ لمم قعل الدوو التي الذى :لبتى متحالا عقا سيك إن كز بوالسدامى النقاهنة توك البقلمة عر فق فلي أمر 
كالكدوهو إزادة المكلف فيس معار لخة لعلة وااحدة, وقانا: يمكق أذ كال: إن وسرب دق القدمة لأ و نت على ووب بقدننه 
قطعاًء لمن المفروض أنه واجب نفسىء نعم يلزم من وجوب المقدّمة الموصلة وجوب غيرى آخر لذى المقدّمة زائداً على وجوبه 
النفسى ولا مانع منه» وهو جدّد. الثالث: أنّه يستلزم محذور التسلسلء لأنّ الواجب إذا كان هو خصوص المقدّمةٌ الموصلة فبطبيعة 
الحال تكون المقدّمة مركبة من جزئين: ذات المقدّمهُ وقيد الإيصالء وكلّ من هذين انوار الأصول» ج١2‏ ص: 508 يكون مقدّمة 
لوجود المركب منهماء فتنقل الكلام إلى هذين الجزئين» فهل هما واجبان مطلقاًء أو مع قيد الإيصال؟ والأوّل خلاف الفرض. والثانى 
يوجب تركب كل من الجزئين من ذات وقيد وهكذا إلى أن يتتسلسل. ويمكن الجواب عنه: بأنّ هذا مبنى على كون الأجزاء الداخلية 
مقدّمة للمركب مع أنه قد أنكرناه سابقاً وقلنا أنّها عبارة عن نفس المركب لا مقدّمة له. هذا- مضافاً إلى أن التسلسل ممتنع فى الامور 
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التكويتية لا الاعتباريّة» فإنّها تدور مدار الاعتبار كلما أمسكك المعتبر من اعتبارها انتهت. ولقد أجاد بعض الأعلام حيث قال: «والتحقيق 
فى المقام أن يقال: إِنَّ الالتزام بوجوب المقدّم الموصلة لا يستدعى اعتبار الواجب النفسى قيداً للواجب الغيرى أصنًا والسبب فى 
ذلك هو أن الغرض من التقيبد بالايصال إِنّما هو الإشارة إلى أن الواجب إِنّما هو حضّه خاصة من المقدّمة؛ وهى الحصّهُ الواقعةُ فى 
سلسلة العلّهُ التامّة لوجود الواجب النفسى دون مطلق المقدَّمةُ وبكلمة اخرى: أن المقدّمات الواقعة فى الخارج على نحوين: أحدهما: 
ما كان وجوده فى الخارج ملازماً لوجود الواجب فيه وهو ما يقع فى سلسلة علَهُ وجوده. وثانيهما: ما كان وجوده مفارقاً لوجوده فيه 
وهو مالا يقع فى سلسلتهاء فالقائل بوجوب المقدّمة الموصلة إِنّما يدّعى وجوب خصوص القسم الأوّل منهما دون القسم الثانى» وعليه 
فلا يلزم من الالتزام بهذا القول كون الواجب النفسى قيداً للواجب الغيرى» فإذن لا موضوع لإشكال الدور أو التسلسل أصنًاا .»١١‏ هذا 
كله فى القول الرابع. اما القول الخامس: وهو وجوب المقدّمة حال الإيصالء؛ ذهب إليه شيخنا الحائرى والمحقّق النائينى والمحمّق 
العراقى قدس سرهم (كما مرّ) فإِنّهم بعد أن لاحظوا حكم الوجدان بوجوب المقدّمةُ الموصلة ومن جانب آخر استلزام هذا الحكم 
محاذير عقَلدّهُ كالدور والتسلسل التجأوا إلى هذا انوار الأصولء ج٠١‏ ص: 507 القول تخلصاً عن تلكك المحاذير مع اتحاده بذلك 
القول فى الأثره وهذا بنفسه أحد الوجهين اللذين يمكن الاستدلال بهما لمقالتهم. والوجه الثانى: ما أفاده المحمّق الحائرى رحمه الله 
فى درره وهو أن الآلمر بعد تصوّر المقدّمات بأجمعها يريدها بذواتها لأنّ تلكك الذوات بهذه الملاحظة لا تنفكك عن المطلوب 
الما وار لظا قلي مدك اهن واه له وها رما قا افيا وا كاده مورها للقرافة لكن نا كانه البطلرية فى قارك 
ملاحظةٌ باقى المقدّمات معها لم تكن كل واحدةٌ مراده بنحو الإطلاق بحيث تسرى الإرادة إلى حال انفكاكها عن باقى المقدّمات» 
.)١١‏ والحاصل: أن الواجب هو المقدِّمَهُ حين ملاحظهٌ سائر المقدّمات أى حين لحاظ الإيصال إلى ذى المقدّمة لأنّْ ملاحظةٌ سائر 
المشدمات ساوق ماخحظة الأبصال إلى ذي] المقدمة كنا ل يكن .وقد وود 'عذا المع بياخ آخبرفن كلماث السحكن النافسس أوحمة 
الله أيضاً فإنّه بعد أن ناقش فى المقدّمهُ الموصله على نحو يكون التوصّل قيداً للواجب قال: «لكن مع ذلكك لا تكون الذات مطلقاً 
واجبة بل الذات من حيث الأيصال والمراد بالذات مخ حيث الإيصال هو النذات فى حال الإيصال؛ على وجه بلاحظ المقدمة وذا 
المقدّمة توأمين» من دون أن يكون أحدهما قيداً للآخر بل يلاحظ المقدّمة على ما هى عليها من وقوعها فى سلسلة العلدة فإنّه لو 
كانت ساسلة اللاي كنل من جراد فك عدم تدا كر وى العلة إذا كاق واه فى ملشلة العلة لا واقعا عند دا قن لساكك يهال 
إتفراده يناقى لحاظه جِرء للعلة بل إثما يكون جرء العلةٌ إذا لوحظ على ما هو عليه من الحالة أئ حالة وقوغة فى سلسلة العلةٌ من دون 
أن تؤخذ سائر الأجزاء قيداً له» ففى المقام يكون معروض الوجوب المقدّمى هى الذات لكن لا بلحاظ إنفرادها ولا بلحاظ التوصّل بها 
بأن يؤخذ التوصّلل قيداً بل بلحاظها فى حال كونها مما يتوصّل بهاء أى لحاظها ولحاظ ذيها على وجه التوأميّة» .0١‏ ولكن يمكن 
النقاش فيه أيضاً بن الأحكام فى مقام الثبوت لا تخلو من أحد الأمرين. فإمًا أن تنشأ على نحو القضِيَةُ المطلقة أو على نحو القضية 
المشروطة المقيّدة ولا شىء ثالث فى البين انوار الأصول؛ ج١ء‏ ص: 508 يستمى بالحضة التوأمة على بعض التعابير» وبالقضيةُ الحينية 
على تعبير آخرء لأمنّه لا إهمال فى مقام الثبوت. فإنَّ المولى إِمَا أن يطلب الوضوء مثلًا مع تقدّيده بقيد الإيصال فيكون من قبيل القضية 
المشروطة؛ أو لا يطلبه فى الواقع كذلكك فيكون من قبيل القضيّةُ المطلقة ولا نعقل شيئاً ثالثاً فى مقام الثبوت والواقع. وقد يجاب عن 
هذه المناقشة بأنّه يمكن تصوير شقّ ثالث فى مقام الثبوت وهو ما قد يعبر عنه بالتضيق الذاتى فى المعلول بالنسبة إلى علته» فإنٌ كلّ نار 
مثلًا لا توجد مطلق الحرارة بل إِنّما توجد الحرارة المضيّقة بها نفسهاء فالحرارة بالنسبةُ إليها لا مطلقة وهو واضحء ولا مقيّده لأنّ فى 
التقييد يكون القيد والمقدّد فى رتبة واحدة. والحرارة معلولة للنار» والمعلول ليس فى رتبةٌ علته فلابدٌ من القول أن الحرارة مضيّقة 
بالنار فى مرتبة الذات» وهكذا فى ما نحن فيه فالوضوء لا مطلق بالنسبة إلى الضّلاة ولا مقتيد بها. لكونهما فى رتبتين» فيكون مضِيقاً 
بها بعبيق ذاتى »بلعل هذا مو المراد من التسقد 4 ترام ولكن يمكن الجوات نه أيضا: بأ التضنيق الذاتى أن مقبول فى ياف الأ 
والمعلول» وقد مرٌّ كراراً أن مثل المقام ليس من ذلكك الباب, فإنّ العلّهُ لوجوب الوضوء إِنّما هى إرادةُ المولى لا وجوب الصّلاة بل 
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وجوب الصّ لاه من قبيل الداعى للمولى إلى إيجاب الوضوء فقياس الوضوءء بالنسبة إلى الصّلاة بالحرارة بالنسبة إلى النار مع الفارق» 
ولا يمكن تصوير شقٌّ ثالث باسم التضيّق الذاتى فيه» بل يدور الأمر فيه بين الإطلاق والاشتراط كما عرفت» وحيث إِنّه ليس من باب 
العلة والمعلول فلا مانع من التقييد والاشتراط فيه» أى يقول المولى: إِنّما اريد هذا الوضوء مقدداً بإيصاله إلى الضّ لا فرجع الكلام 
بالمآل إلى المقدّمةُ الموصلة. فتلشخص من جميع ما ذكرنا أن جميع الأقوال غير تامَهُ إلاالقول الرابع وهو مقال صاحب الفصول. فنقول: 
الح قن الشآلة هر هذا القول» أئ وجواب المقدمة التوصلة ويمكق أن يستعدل له امور فلانة: الأمر الأول الوعداة» وهو الغمدة 
فإِنْ الوجدان الفقهى فى المقدّمات المحرّمه حاكم بأنْ تبديل حكم حرمة المقدَّمهُ إلى جوازها بل وجوبها منحصر فيما إذا أوصل 
المكلّف إلى ذى المقدّمة فمن دخل الدار المغصوبة ولم ينقذ الغريق فقد عصىء ومن دخلها وأنقذ الغريق فقد انوار الأصول» ج١2‏ 
ص: 504 أطاع وامتثل حتّى فى ما إذا لم يكن من قصده الانقاذ» نعم إِنّه تجرى حينئذٍ على المولى فيعاقب على التجرّى بناءٌ على ترتّب 
العقاب عليه» كما أنّه إذا قصد الانقاذ ولم ينقذ لعذر فقد عصى ولم يمتثل أمر المولى فى الواقع ولكن لا يعاقب عليه لكونه معذوراً 
بحسب قصده واعتقاده» وبعبارة اخرى: يترنّب على فعله مفسدة من دون المصلحة الراجحة ولكنّه معذور لعدم علمه بذلك. الأمر 
الثانى: أن العقل لا يأبى عن النهى عن المقدّمهُ غير الموصلة بأن يقول الآمر الحكيم ملا إنّى اريد الحي واريد المسير الذى يتوصّل به 
إليه ولا اريد المسير الذى لا يتوضل به إليهء فإِنْ جواز هذا النهى عند العقل شاهد على أن الواجب هو خصوص المقدّمة الموصلة لأنّه 
لا تخصيص فى حكم العقل. الأمر الثالث: تقد الغرض بالمقدّمة الموصلة. حيث إن الغرض وهو الوصول إلى ذى المقدّمةٌ يترتب على 
خصوض البوضدلة كما متو واس شرل التق التدراسات نحمه امن أن الذرقن هو الشسكق مو الررضي ل نوهو عع تبان مطلق 
المقدّمهُ فقد مد الجواب عنه بأنّه غرض ابتدائى, والغرض النهائى إِنّْما هو الوصول إلى ذى المقَدَّمة. 


ثمرة القول بوجوب المقدّمة الموصلة: 


وقد ذكر لها عدّهٌ ثمرات: الثمرةٌ الاولى: ما عرفت فى المقدّمات المحوّمة كالدخول فى الأرض المغصوبة لانقاذ الغريق حيث إِنّه إن 
قلنا بوجوب المقدّمة مطلقاً يصير الدخول فيها مباحاً وإن لم يقصد به الانقاذ ولم يتحمّق بعده الانقاذ» وأما إن قلنا بوجوب خصوص 
المقدّمة الموصلة فلا يصير الدخول مباحاً إلا فى صورة تحمّق الانقاذ خارجاً نعم أَنّه لا يعاقب على الدخول إذا قصد به الانقاذ ولم 
يقدر عليه لمانع كما مرّ آنفاً. الثمرةٌ الثاتية: بطلان الوضوء (وسائر المقدّمات العباديّةُ) فيما إذا أتى به ولم يأت بالضّ لاه بعده بناءً على 
عدم كون الوضوء مطلوباً نفسيّاً واعتبار قصد الأمر فى العبادة. لأنّهِ إن قلنا بوجوب خصوص المقدّمة الموصله فحيث إِنّ هذا الوضوء 
لم يكن موصنًا فلم يكن مأموراً به فوقع باطلّاء بخلاف ما إذا كان الواجب مطلق المقدّمه (ويجرى مثل هذا الكلام فى أمثال الوضوء 
كالغسل وغيره). انوار الأصول؛ ج١»‏ ص: 5٠١‏ الثمرة الثالثة: ما ذكره كثير من الأصحاب من أنه بناءَ على القول بوجوب المقدّمة مطلقاً 
تكون عبادة تارك الضدّ الواجب الأهمّ باطلة كصلاة تارك الإزاله بناءَ على أن يكون ترك الضدّ مقدّمة لإتيان الضدّ الآخر. فيكون 
تركك الصّلاه واجباً لكونه مقدَّمة للازالة الواجبة؛ فيكون فعلها حراماً لأنَّ الأمر بالشىء يقتضى النهى عن ضِدّه العام والضدّ العامٌ 
للترك الواجب هو الفعل» فتكون العبادة باطلة. وأمّا بناءَ على القول بوجوب المقدّمة الموصلة تقع الضّبلاهُ صحيحة. لأنّ اشتغال 
المكلف بالضّ لاه فى صورة تركك الإزالة كاشف عن وجود صارف عن الإزالة وعن عدم إرادتهاء فلم يكن تركك الضّ لاه موصل إلى 
الإزالة لوجود هذا الصارفء فلم يكن واجباًء فلا يكون فعلها حراماًء ونتيجته صحَحة الضّبلاة. ولكن أورد على هذه الثمرة شيخنا الأعظم 
الأنصارى رحمه الله (على ما فى تقريراته) بما لفظه: «إِنّ التركك الخاصٌ (يعنى به التركك الموصل) نقيضه رفع ذلكك التركك وهو أعمّ 
من «الفعل» (مثل فعل الضّلاة) و «التركك المجرّد) لأنْ نقيض الأخصٌ أعمٌ مطلق كما قرّر فى محلّه فيكون الفعل لازماً لما هو من أفراد 
النقيضء وهذا يكفى فى إثبات الحرمة؛ وإِلّا لم يكن الفعل المطلق محرّماً فيما إذا كان الترك المطلق واجباً (أى بناء على وجوب 
المقدّمهُ مطلقاً) لأمنّ الفعل على ما عرفت ليس نقيضاً للتركك لأمنّه أمر وجودى ونقيض التركك إِنّْما هو رفعة (تركك التركك)» ورفع 
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التركك إِنّما هو يلازم الفعل مصداقاً وليس عينه كما هو ظاهر عند التأمّل. فكما أن هذه الملازمة تكفى فى إثبات الحرمة لمطلق الفعل 
فكذلك يكفى فى المقام (إلى أن قال) غايةٌ الأمر أن ما هو النقيض فى مطلق الترك إِنّما ينحصر مصداقه فى الفعل فقطء وأا النقيض 
للتركك الخاصّ فله فردان وذلكك لا يوجب فرقاً فيما تحن بصدده كما لا يخفى» 19 (انتهى). وأجاب عنه المحقّق الخراساتى رتحمه الله: 
بأنّ فعل الضصّ لاه بناءَ على القول بوجوب المقدّمة الموصلة لا يكون إِلّامقارناً لما هو النقيض, وهو رفع التركك الموصل الذى يجامع مع 
الفعل تارةً ومع التركك المجرّد غير الموصل اخرىء ولا يكاد يسرى حرمة الشىء إلى ما يلازمه فضلًا عتما يقارنه أحيانًء نعم لا بدّ أن لا 
يكون الملا-زم محكوماً فعلما بحكم آخر على خلا.ف حكمه لا أن يكون محكوماً بحكمه؛ وهذا بخلااف فعل الضّ لاه على القول 
بوجوب المقدّمة مطلقاً لأنّه حينئذٍ انوار الأصول؛ ج١.‏ ص: 5١١‏ بنفسه يعاند التركك المطلق وينافيه لا أن يكون ملازماً لترك التركك» 
إن الفعل حينئذٍ وإن لم يكن عين التركك بحسب الاصطلاح مفهوماً لكنّه متّحد به عيناً وخارجاً فإن كان التركك واجباً فلا محالة يكون 
الفعل منهياً عنه قطعاً. أقول: الإنصاف أن الحقٌّ مع الشّيخْ الأعظم رحمه الله حيث يقول: إِنّْ نقيض الترك الموصل له مصداقان: 
أحدهما: فعل الضّ لام والآخر: التركك غير الموصلء فيكون فعل الصَّلاهُ من مصاديق النقيض لا من مقارناته لأنّه يكون من قبيل الصَوم 
الذى هو عبار عن تركك المفطرات مع قصد القربة» ولا إشكال فى أن لنقيضه مصداقين: أحدهما: الإفطار بأحد المفطرات» وثانيهما: 
ترك المفطرات بدون قصد القربة» فكلّ من الأمرين مصداق لترك الصِّ يام لا من مقارناته» ولذلكك كل واحد منهما يوجب المعصية 
ومخالفة أمر الصووم. وإن شئت قلت: يرد نفس الإشكال على المحقّق الخراسانى رحمه الله أيضاً حيث إِنَ فعل الضّ لاه كما لا يكون 
نقيض الترك الموصل بل يكون من مقارناته أو لوازمه كذلك لا يكون نقيض التركك المطلق» حيث إن نقيض التركك إِنّما هو تركك 
التركك لا الفعل كما صرّح به الشّيخ الأعظم رحمه الله أيضاً فى ذيل كلامه المزبور» فظهر إلى هنا أنَ إشكال الشّيخ الأعظم رحمه الله 
على الثمرة الثالشة تام فى محلّه. ويرد إشكالان آخران على هذه الثمرة: الإشكال الأنوّل: أن قيد الإيصال شرط الواجب لا الوجوب 
وحينئذٍ يجب تحصيله على أى حال: أى يكون ترك الضَّلاهُ الموصل واجباً حنّى مع وجود الصارف عن الإزالة. وبعبارة اخرى: يجب 
على المكلمف أمران: تركك الصّبلاة وإيصاله إلى الإزالة» ولا يوجب ترك أحدهما سقوط الآدخر عن الوجوبء فلا يوجب تركك 
الإيصال إلى الإزالة سقوط المقدّمة» أى ترك الصَلاءٌ عن الوجوبء. كما أن ترك الضّلاهُ لا يوجب سقوط الوضوء عن الوجوب (فإنّه 
شرط للواجب لا الوجوب). الإشكال الثانى: سلّمنا أن الضّ لاه تقع صحيحة بناءً على القول بوجوب المقدّمة الموصلة ولكّها تقع 
صحيحة بناءٌ على وجوب مطلق المقدّمة أيضاًء وذلكك من طريق القول بالترنّب إذا قلنا بعدم دلالة الأمر بشىء على النهى عن ضدّه 
الخاصٌء اللهم إِنّاأن يقال أنّهِ خروج عن الفرض. 


الجهة السادسة: فى ثمرةٌ القول بوجوب المقدّمة 


إن قلنا بأنْ المسألة اصوكه وأنّ البحث فيها فى ثبوت الملازمة بين وجوب المقدّمه ووجوب ذيها وعدمها فلا إشكال فى أن الثمرةٌ 
حينئذٍ هى ثبوت الملازمة بين وجوب كل واجب ووجوب مقدّماته» وهى ثمرة لمسألة اصولدة تقع كبرى قياس استنباط الأحكام 
الفرعة 4 فيقال مثلًا: الملازمة ابت بين وجوب المقدّمة ووجوب ذيهاء والصّ لاه واجبة فتجب جميع مقدّماتهاء وأمَا إن قلنا بن المسألة 
قاعدة فقهِتَهُ كما هو المختار ومقتضى ما عنونه المشهور (من أن المقدّمة واجبة أم لا؟) فتكون النتيجة وجوب كل مقدَّمهٌ وهو حكم 
كلى فرعى يستئتج منه أحكام فرعته جزئية. ولكن قد خالف فيه بعض وقال بأنّ هذه الثمرة لا أثر لهاء أمَا أوَلَا: فلن هذا الوجوب مما 
لا أثر له حيث إِنّه وجوب غيرى لا يترثّب عليه ثواب ولا عقاب ولا يمكن التقرّب به. وأمّا ثانياً: فلما ذكره بعض الأعلام من أنّه لا 
إشكال فى اللابدّيةٌ العقلية فى باب المقدّمهُء ومعها يكون إيجاب آخر شرعى لغواً لا أثر له. ولكن كلا الوجيهن غير تام أمَا الأوّل: فلما 
مرّ من إمكان التقّب بالواجب الغيرى وأنّهِ يترتّب عليه أيضاً الثواب. وأما الثانى: فلأنه يرجع فى الحقيقة إلى عدم وجوب المقدّمة 
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شرعاً مع أن النزاع فى ترئّب الثمرة وعدمه مبنى على وجوب المقدّمهُ كذلك. هذا كله فى الثمره الاولى وهى ام الثمرات. ثم إِنّهِ قد 
ذكزوا لحك قدمة الراحت شدرات اخرض: الثيرة لاز اله علق القزل وكوي البقلامة إذا ندر الأقاق يراسي شرط فيضا البره 
دن العاار )لقان مقلسة مو ا تناك الرالضه رضلى القول معادية /3ن بخضه : لتر بل بوره غلف زلا اراهةا لس كير لعيالة 
اصولكٍة تقع كبرى لقياس الاستنباط بل إِنّه بحث موضوعى فى أَنّه هل تكون المقدّمهُ من مصاديق عنوان الواجب الذى تعلق به النذر 
أو لا؟ والمعروف أن انوار الأصولء ج٠١‏ ص: 51 البحث عن الموضوعات الخارجدة لا يعد مسألة فقهيِهُ وإن كان لنا كلام فيه فى 
محلّه إجمانًا. وقد أورد عليه ثانياً: بن البرء وعدمه تابعان لقصد الناذرء ولكن يمكن الجواب عنه بأنّه رما يقصد الناذر ما يصدق عليه 
عنوان الواجب مهما كاث: ولا إشكال فى أنه حبش إن قلنا بوجوب المقدّمة يحصل البرء بإتيانها أيضاً ولا فلا. الثمرة الثاثية: أنّه على 
القول بوجوب المقدّمة لا يجوز أخذ الاجرهُ على المقدَّمهُ لحرمة أخذ الاجرة على الواجبات» بخلاف ما إذ لم نقل بوجوبها فيجوز 
أخذها عليها. ويرد عليه أيضاً: أنه ليس ثمرهُ اصوكٍة؛ فإن جواز أخذ الاجرة على المقدّمة أو عدمه حكم جزئى يستنبط من كبرى 
فقهتةُ؛ وهى عدم جواز أخذ الاجرة على الواجبات. واستشكل عليه أيضاً: بأنّ أخذ الاجر على الواجب لا بأس به وتوضيح ذلكك أن 
عمل الإنسان تارةً: يرجع نفعه إلى نفسه فحسب كما إذا أتى بواجب توصّلمى لا نفع فيه للغير» فلا إشكال فى عدم جواز أخذ الاجرة 
عليه من الغير لعدم الفائدة فيه للغير» فيكون سفهياً وهو خارج عن محل البحث؛ واخرى: يرجع نفعه إلى الغير ولكنّه عمل عبادى كما 
إذا أتى بصلاة أو صوم للغير» فيمكن أن يقال أيضاً بعدم جواز أخذ الاجرة عليه من باب منافاته مع قصد القربة» وهذا أيضاً خارج عن 
محل الكلام؛ وثالثة: يكون العمل من التوصٌلميات ويرجعه نفعه إلى الغير أيضاً كتطهير المسجد الذى يوجب سقوط وجوبه عن الغير 
فإنّ هذا هو محل الكلا.م» فذهب المحمّق الخراسانى رحمه الله وكثير من الأعلام إلى جواز أخذ الاجرهٌ عليه لعدم جريان إشكال 
السفاهة ولا إشكال قصد القربة فيه» وأمَا ثبوت عدم جوازه فى بعض الواجبات بل فى بعض المستحبات فهو من باب أدلّهُ خاصّة تدل 
على لزوم إتيانه ميجاناً كما فى تجهيز الميّت أو الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أو الأذانء وإِلَا لو لم تثبت المتجائة فلا إشكال فى 
جواز أخذ الا-جرة. أقول: قد ذكرنا فى محله فى المكاسب المحورّمة عدم جواز أخذ الا-جرهُ حتّى فى مثل المقام, لأنّ ذلكك ينافى 
الوجوب. لأنّ معنى وجوب شىء كونه وظيفة على العبد» ويوجد عند العرف والعقلاء نوع تضادٌ بين أداء الوظيفة وأخذ الاجرة» ويعدٌ 
أخذ الاجرة على إتيان الوظيفة باطلًا عندهم» فيكون أكل المال به أكلًا للمال بالباطل» وبذلكك يصدق موضوع قوله تعالى: ١لا‏ تَأكلُوا 
َمْوَالَكمْ بتكم بالْباطِل» بل لعل هذا هو دليل من قال بالميجاتيه وحرمة أخذ الاجرة فى انوار الأصول» ج١.‏ ص: 5١5‏ مثل تجهيز 
الميّتء وإِلَّا لا يوجد دليل لفظى خاصٌ يدل عليهاء وشرح هذا الكلام يطلب من محلّه من أبحاثنا فى المكاسب المحرّمة. الثمرة الثالثة: 
حصول الفسق بترك الواجب النفسى مع مقدّماته الكثيرة على القول بوجوبها وعدم حصوله على القول بعدمه نعم هذا إذا كان تركك 
الواجب النفسئ من الصغائر دون الكبائر وإِلَّما لكان تركه بنفسه موجباً للفسق. واجيب عنها بوجوه: الوجه الأوّل: إِنّهِ لا يترنّب العقاب 
على ترك المقدّمه حتّى يوجب تحمّق المعصية؛ وإن قلنا بترئّب الثواب على فعلها كما مرّ فتأميل. الوجه الثانى: أن المعصية تتحقق 
بتركك أوّل مقدّمة من المقدمات ومعه لا يكون العاصى متمكناً من إتيان ذى المقدّمهُ وحينئٍ لا يكون تركك سائر المقدّمات بحرام 
حتّى يتحقّق به الاصرار على المعصية الموجب لارتفاع العدالة وحصول الفسق. ولكن يمكن الجواب عن هذا بأنَ التارك للمقدّمة 
الاولى وإن كان تاركاً فى الواقع لخصوصها مباشرةً ولكنّه تاركك أيضاً لذى المقدّمة بالتسبيبء والامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار. 
اللهمّ إِلّاأن يقال: الاصرار على المعصية عنوان عرفى لا يتحمّق إلابترك واجبات مستقلّةُ لا واجبات مرتبطة بعضها ببعض- يحصل بها 
غرض واحد للمولى. الثمرة الرابعة: لزوم اجتماع الأ-مر والنهى فى المقدّمات المحرّمة بناءَ على وجوب المقدّمة؛ فعدم جواز إتيان 
المقدّمهُ حينئذٍ متوقف على القول بإمتناع الاجتماع وترجيح جانب الحرمة بخلاف ما إذا قلنا بعدم وجوب المقدّمة. ولكن يرد عليها: 
إِنْها ليست ثمرة لمسألة اصوكٍ؛؛ لأنّ البحث عن أن المقدّمهُ هل هى مجمع لعنوانى الأممر والنهى أو لا بحث عن موضوع لمسألة 
اصوكٍة» فهو من مبادىء مسائل علم الا-صول لا من نفسها ولا من المسائل الفقهتّة. وقد أورد عليها أيضاً: أوَلَا: أن مقدّمه الواجب 
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ومسألة اجتماع الأسمر والنهى مختلفان موضوعاًء إن موضوع مسألة الاجتماع هو ما له جهتان تقيبديتان يتعلّق الأمر بإحداهما والنهى 
بالاخرى» وهذا بخلاف مقدَّمهُ الواجب فإِنٌ عنوان المقدَّمِيَهُ ليس من الجهات التقيبديّةٌ بل التعليليةُ لأن انوار الأصول. ج٠١‏ ص: 510 
معروض الوجوب المقدّمى هو ذات المقدّمة؛ والمقدَّمدِهُ علهُ لعروض الوجوب على الذاتء وعليه فلا يتصوّر فى المقدّمهُ جهتان 
تفيبديتان حتّى يتعلق الأمر بإحداهما والنهى بالاخرىء نعم أنّها تندرج فى مسألهُ النهى عن العبادة إن كانت المقدَّمةُ عبادة» وفى مسألة 
النهى عن المعاملة إن كانت معاملة. ولكن يمكن الجواب عنه: بأنّ الحيثيات التعليلية فى الأحكام العقليَة ترجع فى الواقع إلى الحيثيات 
التقييديّة» فإذا حكم العقل بوجوب المقدّمة شرعاً لها مقدّمه كان الواجب حينئذ هو عنوان المقدّمة لا ذاتها. وثانياً: بأنّه لا يلزم 
اجتماع الوجوب والحرمة فى المقدّمة المحرّمة حتّى على القول بالوجوبء وذلك لأنّ المقدّمة إن كانت منحصرة فى الفرد المحرم 
منها كإنحصار المركوب فى الدابَةُ المغصوبة مثلًا فلا محالة تقع المزاحمة حينئذ بين وجوب ذى المقدّمة كالحج فى المثال وبين حرمة 
مقدّمته كالركوب. فعلى تقدير كون وجوب الحج أهمْ من حرمة مقدّمته لا تتتصف المقدّمة إِلَا بالوجوب. وعلى تقدير كون حرمة 
المقدّمة أهم من وجوب الحجٌ لا تتصف المقدّمة إِلَا بالحرمة» فعلى التقديرين لا يجتمع الوجوب والحرمة فى المقدّمهُ حتّى تندرج فى 
مسأل اجتماع الأمر والنهى (هذا مع قطع النظر عن المراد بالاستطاعة فى المثال). وإن لم تكن المقدّمهُ منحصرة فى الفرد المحرّم فلا 
تتصف المقدّمهُ المحرّمة بالوجوب حتّى يلزم الاجتماع لأنْ حرمتها تمنع عن سراية الوجوب الغيرى إليها. ويمكن الجواب عنه أيضاً: 
أنه تام بناءَ على امتناع اجتماع الأمر والنهى وانحصار المقدّمهٌ بالمحرّمة: وأمًا بناءَ على القول بجواز الاجتماع وعدم سرايهُ النهى من 
متعلقه إلى ما ينطبق عليه متعلق الأ.مر فى صورهُ عدم الانحصار فلا موجب لتخصيص الوجوب حينئظٍ بخصوص المقدّمة المباحة 
وذلك لأن لكل هن <ليك الأمر والنيى ‏ اطلانا يفسل النقتمة المهمة أيضا: وقالنا: أله لو سلها ميفروية البقكمة البتومة لسالة 
الاجتماع إِلَاأَنّه لا يتربّبٍ عليها ثمره عملدٍة. وذلكك لأنّ المقدّمة إِمَا توضّ لمي وما تعتديّ فعلى الأوّل يمكن التوضل بالمقدّمة إلى ذى 


المقدّمهُ من دون فرق بين القول بجواز اجتماع الأمر والنهى وعدمه؛ ومن دون فرق بين القول بوجوب المقدّمه وعدمه. لأنّ التوصّلى 


الطهارات الثلاث) ففائدة المقدّمة- وهى التوصّل بها إلى ذيها- لا تترئّب عليها بناءَ على امتناع الاجتماع انوار الأصول؛ ج٠١‏ ص: 5١8‏ 
من دون فرق بين وجوب المقدّمة وعدمه. وتترتّبٍ عليها بناءَ على جواز الاجتماع من دون فرق أيضاً بين وجوب المقدّمة وعدمه. 
توضيح ذلكك: إذا قلنا بجواز الاجتماع وكانت المقدَّمهُ عبادرٌة (وهى منحصرة حينثذٍ فى الطهارات الثلاث) كانت المقدّمة صحيحة 
يترتّب عليها ذوهاء وهى الصّ لاة» وإن لم نقل بوجوب المقدّمة لأنّ حسنها الذاتى فى الطهارات الثلاث يكفى فى صححتها وعباديتها فلا 
حاجة إلى تعلق أمر مقدّمى بهاء وأمَّرا إذا قلنا بإمتناع الاجتماع فتكون المقدّمة باطلة لا يترنّبٍ عليها ذوها بلا فرق أيضاً بين وجوب 
المقدّمه وعدمه لأنّها باطلة لوقوع المزاحمة بين الأمر والنهى؛ لأنّ المفروض هو امتناع الاجتماع وترجيح جانب النهى؛ هذا إذا كانت 
المقدمة واحةنوانا كان البطلان أوضح. أقول مكو اله انض هنذا الأراد اكيبا بأنّه لقائل أن يقول: بعدم الحسن الذاتى للطهارات 
الثلاث فيحتاج لعباديتها حينئذٍ إلى قصد الأمرء فوجوب المقدّمةُ يوجب صيحة الطهارات الثلاث حتّى عند من أنكر حسنها الذاتى (بناءً 
على جواز اجتماع الأمر والنهى وكفاية الأمر المقدّمى فى قصد القربة). 


الجهة السابعة: فى تأسيس الأصل فى المسألة 


اشارة 


وفائدته تعيبن من يجب عليه إقامة الدليل ويكون قوله مخالفاً للأصل الأوّلى فى المقام» ومن لا يجب عليه إقامة الدليل لكون قوله 
موافقاً للأصل» وهذا واضح لا غبار عليه. لا إشكال فى أنه لا معنى للأصل العمل فى ما نحن فيه إذا كانت المسألةُ اصوليَةُ» أى كان 
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المبحوث عنه فيها وجود الملازمة وعدمه بين وجوب المقدّمة شرعاً ووجوب ذيهاء كما صرّح به المحّق الخراسانى رحمه الله» وذلكك 
أن الملازمة مما ليست لها حالة سابقة عدميَهُ كى تستصحب إلا على القول بالاستصحاب للعدم الأزلى. وأما بناءَ على كون المسألة 
فقههُ أو قاعدة فقهِيَهُ أى كون النزاع فى وجوب المقدّمهُ وعدمه. فمقتضى أصل الاستصحاب عدم وجوبهاء لأنّ وجوب المقدّمة شرعاً 
لوقيل به أمر حادث مسبوق بالعدمء فإذا شكك فيه يستصحب عدمه. انوار الأأصول؛ ج ١‏ ص: 5١1‏ ولكن استشكل عليه فى 
المحاضرات: بأنّ موضوع الاستصحاب وإن كان تاماً إِلَاأنّه لا أثر له بعد استقلال العقل بلزوم الإتيان بها لأجل لا بِدَّيهُ الإتيان بها على 
كل تقدير .)1١‏ أقول: يمكن الجواب عنه بأنّ المستصحب فى المقام إِنّما هو الوجوب الشرعى أو عدمه. وهو نفسه أثر شرعى» وليس 
المستصحب موضوعاً من الموضوعات حتّى لا يمكن استصحابه إِلَا إذا ترئّب عليه أثر شرعىء وبعبارة اخرى: المفروض فى المقام 
حصول الشكك فى وجوب المقدّمةٌ بعد أن كان جعله معقولًا وعدم كونه لغواً» فإذا فرضنا أن إيجاب المقدّمة شرعاً لا يكون لغواً مع 
وجود اللابدّي العقلتيةُ وفرضنا حصول الشكك فى إيجابهاء فلا إشكال فى جواز استصحاب عدمه لأنّ الوجوب بنفسه أثر شرعى وليس 
المبتصحب موضوعاً حتّى يحتاج إلى أثر شرعى يترتّب عليه. نعم إِنّه مبنى على جريان الاستصحاب فى الشبهات الحكمية كما هو 
المشهورء وأمًا إذا قلنا بتعدم جريانه فيها كما هو المختار فلا يجرى الاستصحاب هنا. هذا بالنسبة إلى أصل الاستصحاب. وأمًا البراءة 
فقد يقال بعدم جريانها بكلا قسميها: «أمَا العقَلكِه فلأنها واردة لنفى المؤاخذة والعقاب, والمفروض أنه لا عقاب على ترك المقدّمة 
وإن قلنا بوجوبهاء والعقاب إِنّْما هو على تركك الواجب النفسى فتدبّر» وأمًا الشرعيّةُ فبما إنّها وردت مورد الامتنان فيختصٌ موردها بما 
إذا كانت فيه كلفةٌ على المكلف ليكون فى رفعها بها امتناتا» والمفروض أنه لا كلفة فى وجوب المقدّمة حيث لا عقاب على تركها» 
«". ولكن يمكن الجواب عنه بالنسبة إلى البراءة الشرعيّة بأنّ دليلها لا ينحصر فى حديث الرفع حتّى يحتاج فى جريانها إلى صدق 
الامتنان» بل هناكك وجوه اخرى تدلّ عليها كما تأتى فى محلّها فى مبحث البراءة فتأمّل. إلى هنا تم الكلادم عمّا أردنا إيراده من 
المقدّمات قبل الورود فى أصل البحث عن وجوب الممقَدَّمهُ وعدمه. 


أدلّة القول بوجوب المقدّمة 
اشارة 


اختلف الأعلام فى وجوب المقدّمة على أقوالء فذهب المشهور إلى وجوبها وتبعهم المحمّق الخراسانى رحمه الله فى الكفاية والمحقّق 
النائينى رحمه الله» وذهب جماعة إلى عدم الوجوب وهو مختار تهذيب الاصول والمحاضرات» وقد يكون هناكك بعض التفاصيل فى 
المسألة. ولا بد قبل بيان أدلَةُ القولين أو الأقوال بيان الفرق بين الوجوب الشرعى واللابدّية العقلية» فنقول أمَا اللابدّية العقلية» فمعناها 
واضح. بل هى من قبيل القضايا قياساتها معها فإنّ معنى كون شىء مقدَّمهُ لشىء آخر توقّفه عليه تكويناً وخارجاً عند العقل؛ أى أن 
العقل يدرك هذا التوقف الخارجى ويكشف عنه بنحو القطع والببّ من دون أن يعتبر شيئاء وأمَا الوجوب الشرعى فهو أمر اعتبارى 
وعبارة عن قانون يجعله الشارع ويعتبره فى عالم الاعتبار» فيكون الفرق بين الأمرين حينئدٍ هو الفرق بين الجعل وعدم الجعل؛ وبين 
الأمر الاعتبارى والأمر التكوينى. إذا عرفت ذلك فاعلم أنه استدل لوجوب المقدّمهُ بامور عديدة: الأمر الاوّل: ما أفاده المحمّق النائينى 
رحمه الله من مقايسة الإرادة التشريعيّة بالإرادة التكويتة وإليكك نصٌّ كلامه: «لا ينبغى الإشكال فى وجوب المقدَّمه لوضوح أنه لا 
يكاد يتخلف إرادة المقدّمة عند إرادة ذيها بعد الالثفات إلى كون الشىء مقدمة وأثه لا يمكن التوضّل إلى المطلوت إلا بهاء وإن 
أردت توضيح ذلك فعليك بمقايسة إرادة الآمر بإرادة الفاعل» فهل ترى أنّكك لو أردت شيئاً وكان ذلكك الشىء يتوقف على مقدّمات 
يمككة أن لا تريد تلكك المقدّمات؟ لاء بل لأ بد من أن تتولد إرادة المقذمات من إزادة ذلك الشىء قهرا عليكك» بحيث لا يمكدكة 
أن لأ تريتدها عد الأققات إلى المقدمات» وإنا يلزم أن لا تريد ذا المقدّمة» وهذا واضح وجداتاء وإرادة الآمر حالها حال إزادةٌ الفاغل» 
.١‏ ولكن قد اورد عليه وَل بأنّ «البرهان لم يقم على التطابق بين التشريع والتكوين لو لم نقل بقيامه على خلافه» وتوضيح الفرق أنّ 
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تعلق الإسرادة بالمقدّمات من الفاعل المريد, لملا-كك أنه يرى أن الوصول إلى انوار الأنصول؛ ج١.‏ ص: 5١4‏ المقصد وإلى الغاية 
المطلوبة لا يحصل إلَابا يجاد مقدّماته فلا محالة يريده مستقلًا بعد تماميّة مقدّماتهاء وأما الآمر غير المباشر فالذى يلزم عليه هو البعث 
نحو المطلوب وإظهار ما تعلّقت به إرادته ببيان واف» بحيث يمكن الإحتجاج به على العبد» ويقف العبد به على مراده حتّى يمتثله» 
|1311 لمشالايك قا حرجي درلا شاك ينيد سكن القذل: بارت لانو ادر اللحاضن .افر قد من على والامر قاق1 ل قلقي 
الأول عند تعدد الارادة لأن المفروضن إثه الساشر للأعمال برقتها فلا محالة علق الآرادة بكل ما وحدة بنفسة» وأا الآمر فيكف فن 
حصول غرضه بيان ما هو الموضوع لأمره وبعثه» بأن يأمر به ويبعث نحوه. والمفروض أن مقدّمات المطلوب غير خفى على المأمور, 
وعقله يرشد إلى لزوم إتيانها فحينئنٍ لأىّ ملاكك تنقدح إرادة اخرى متعلقة بالمقدّمات؟) .١١‏ وثانياً: بأن ترشّح إراده من إراد اخرى 
بمعنى كون إرادةٌ الواجب عله فاعلية لارادتها من غير احتياج إلى مبادىء اخر كالتصوّر والتصديق بالفائدة مما لا أصل له. لأنّ الحاكم 
بوجوب المقدّمة على الفرض هو الشارع الفاعل المريد المختاره وإنّ سبب الوجوب إنّما هو نفس المولى وإرادته» فتوقف ذى 
العقدمة على المقدمة يكرن حيهد داغيا لآيجابه المقدهة لل أن يكرن سيا بنسه لوخونهنا «#ب.ولكن يمك الجوان عن كله 
الوجهين: أمّرا الوجه الثانى: فلأنّه يمكن أن يقال بأنّ مراد المحمّق النائينى رحمه الله ومن يحذو حذوه من الترشّح إِنّما هو أن المولى 
الحكيم يريد المقدّمات عند إرادة ذيها لا محالة؛ أى إذا تعلقت الإرادة بذى المقدّمة تعلقت مبادئها من التصوّر والتصديق وغيرهما 
بمقدّماتها أيضاء غاية الأمر أنّها إراده غيريّة تبعيّة» مع كونها فى نفس الوقت مولوءّة لا إرشادرّة» فليس المقصود من الترشّح التولّد 
القهرى غير الإرادى حتّى يقال بأنّه لا أصل له. بل المراد منه التلازم بين الإرادتين» بمعنى أن المولى الحكيم إذا التفت إلى توقف ذى 
المقدّمة على مقدّماتها يتولّد فى نفسه مبادىء إرادتها بمقتضى حكمته. إن قلت: ليس الكلام فى الإرادة وتولّدها فى نفس المولى بل 
الكلا-م فى جعل قانون واعتبار انوار الأصول؛ ج٠١‏ ص: 5٠١‏ حكم على المقدّمة» والإرادة لا تكفى فيه» بل يكون جعل الحكم لغواً. 
قلنا: وجود حكم العقل فى مورد لا يوجب لغورة حكم الشارع فى ذلكك الموردء كما نلاحظه فى حكم الشارع بوجوب الاحسان أو 
استحبابه وحرمة الظلم ونحوهماء ولذلكك قيل (ونعم ما قيل) (إِنَ الواجبات الشرعيةُ الطاف فى الواجبات العقلئهُ) وبعبارة اخرى: حكم 
الشارع فى موارد حكم العقل يكون تأكيداً لحكم العقل ولا لغويّة فى التأكيد, هذا أوَلًا. وثانياً: لا حاجة فى وجوب المقدّمة إلى جعل 
واعتبار فعلى من طريق الخطابات الأصليَةُ بل يمكن كشف حكم الشارع من ناحية كشف وجود الشوق والإرادة» أى من ناحية كشف 
مبادىء الحكم ووجود ملاكه فإِنّهِ يساوق الحكم نفسه كما سيأتى بناءَ على قول المنكرين للترتّب من أن تزاحم المهمٌ مع الأمر بالأهم 
يوجب عدم فعلدِة الأأمر بالمهم؛ ولكنّه مع ذلكك لا يوجب بطلان المهمّ العبادى بعد تركك الأهمّ لوجود الملاك, فتدبّر جتداً. وأمًا 
الوجه الأوّل: فالجواب عنه أنّه لا إشكال فى أنّ الفعل التسبيبى أيضاً يعدّ فعلّا للمولى كالفعل المباشرى ويستند إلى المولى؛ وإذاً كيف 
يمكن أن يتسامح الفاعل فى مقدّمات فعليه؛ فإن أراد المولى صعود العبد إلى السطح حقيقتاً فلا محالة يريد نصب السلّم وغيره من 
المقدّمات أيضاًء وإن أراد أمير العسكر من عسكره فتح بلد حتماً وتعلقت إرادته به حقيقة فسوف تتعلق إرادته بمقدّماته من تهيئة 
التداركات وإيجاد النظام بين أفراد العسكر وتهيئة طرح للعمليّات بلا ريب» نعم قد يكون وضوح الإتيان بالمقدّمات للعبد بحيث لا 
يحتاج المولى إلى مزيد بيان» ولكن لا بمعنى أنه لا يريدها بل بمعنى أنه لا يحتاج إلى بيان هذا الأمر لوضوحه. هذا كله فى الدليل 
الأول على وجوب المقدّمة» وقد ظهر أنه تام فى محله. الأمر الثانى: ما ذكره بعضهم من أن الوجدان أقوى شاهد على أن الإنسان إذا 
أراد شيئاً له مقدّمات, أراد تلك المقدّمات لو التفت إليها بحيث ربّما يجعلها فى قالب الطلب مثله؛ ويقول مولويّاً: «ادخل السوق وإشتر 
اللحم؛ مثلّما بداهة أنّ الطلب المنشأ بخطاب «ادخل» مثل المنشأ بخطاب «اشتر) فى كونه بعثاً مولويا فحيث تعلّقت إرادته بشراء اللحم 
ترشّحت منها له إراده اخرى بدخول عبده السوق بعد الالتفات إليه وأنّه يكون مقدّمة له كما لا يخفى. أقول: قد ظهر مما ذكرنا فى 
مقام الدفاع عن الوجه الأوّل ضعف ما أورد على هذا الوجه فى المحاضرات من أن الوجدان حاكم على الخلا للزوم اللغويّةُ فتدبّن 
فنك قد عرفت: انوار الأصولء ج ١‏ ص: 57١‏ أُوَلَا: أن الأوامر الشرعيّةُ كثيراً ما تكون تأكيداً للواجبات العقلتة. وثانيً: أن عدم الحاجة 
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إلى البيان فى بعض الموارد لا يكون دلينًا على عدم إرادة المولى» ويكفى فى هذه المقامات وجود الإرادة ولو فى نفس المولى. الأمر 
الثالث: ما ورد فى لسان الشارع من الأوامر الغيريّةُ التى تعلّقت ببعض المقدّمات فإنّها صدرت من جانب الشارع إمّا لوجوب خصوصيَةُ 
فى تلك المقدّمات غير كونها مقدّمة أو من باب أنّها مقدّمهُ لبعض الواجبات. والأوّل ممنوع بالاتفاق» فلا إشكال فى أن وجوبها إِنْما 
هو بملاك المقدَّمدَهُ فنتعدى منها إلى سائر المقدّمات من باب تنقيح المناط. ومن هذه الأوامر: منها: قوله تعالى فى باب الغسل: ١وإن‏ 
كنم جَبا فَاطْهرُواا 0١‏ .ومنهة قوله تعالى فى باب التيمم: » «... قَلَمْ تَحدُوا مَاءً فَتبِمَمُوا ص عيداً طَيّبا» «7. ومنها: قوله تعالى فى باب 
الوضوء: «إذَا فت قُْتُمْ إِلَى الصّلاذْ قاغيت لوا ومجوهكع وَأَئديَكع إِلَى الْمَرَافِق» «”". ومنها: قوله تعالى فى آية النفر: فلولا َقْرَ مِنْ كل وق 
طَائقَة ُو فى الدين وَينِرُوا مهم ذا وَجكُو | إلَيهم) دع . ومنها: قوله تعالى فى باب الجهاد: «انفدوا خقافاً وَبْقَانَاه «). ومنها: 
قوله تعالى فى آيهٌ السؤال: «كَاسْألُوا أْلَ الذكر إن كم لَاتَعلمُون «7). ومنها: قوله تعالى فى آيةٌ النبأ: «إن جَاءَكُمْ فاسقٌ با فَتَِكَنُوا» (/ا» 
(حيث إِنّ التبيين ليس واجباً نفسيّاً لإمكان الاحتياط). ومنها: قوله تعالى فى باب صلاة الجمعة: (إِذَا نُودِى لِلصّلَاةُ مِنْ يَْم البجَمَعَةْ قَاسْعَؤا 
إِلَى انوار الأصول» جا ص: 577 ذكر الله «1. ومنها: قوله تعالى: «إذًا حَاءكم الْمَؤْمَنَاتٌ مُوَاجِرَاتِ فَامتَحنُوهَنٌ» و01 (حيث إن 
الامتحان واجب مقَدَّمَهٌ لتشخيص الإيمان والكفر) إلى غير ذلكك من الأوامر الغيرة الوارده فى الكتاب الكريم؛ ففى جميع ذلك 
5 00 تعالى بالواجبات ال وقد كه 0 اثلاث ثم 
عدم انحصارها فى 5 شان إلى الدينااقدشاء الله ا فى باب استصحاب ب الأحكام الوضعيهُ من مباحث الاستصحاب من 
أن الشرطية والجزئية أمران منتزعان من الأحكام التكليفية كغيرهما من الأحكام الوضعية وبعبارة اخرى: أن الشرطية أو الجزئية متأخَر 
عن الأمر رتبة» وهى تنتزع من الأمر المولوى المتعلق بالمأمور به فكيف يمكن أن يكون الأمر إرشاداً إليها؟ فتدبّر فإنّه حقيق به. الأمر 
الرابع: ما نسب إلى أبى الحسن البصرى الأشعرى من أن المقدّمةُ لو لم تكن واجبهُ لجاز تركهاء وحينئذٍ فإن بقى الواجب على وجوبه 
يلزم التكليف بما لا يطاق وإِلّا خرج الواجب المطلق عن وجوبه. واجيب عنه: بأنا نلتزم بالشقّ الأوّل فى كلامه؛ وهو بقاء الواجب على 
مقدورء بل نقول بعدم وجوبها شرعاء أى المراد من جواز تركها عدم المنع الشرعى عن تركهاء فتكون باقية على وجوبها العقلى ولا 
إشكال فى أنه لا يلزم حينئذٍ محذور عقلى فى الأمر بذى المقدّمة. هذا تمام الكلام فى أَدَلّهُ القائلين بوجوب المقدّمة وقد عرفت 
تمامِه الوجوه الثلاثة الاولى بلا إشكالء وإن كان بعضها كالأخير قاصراً عن إثبات المطلوب. وأمًا القائلون بعدم وجوبها فاستدلّوا 
بلزوم اللغويّةُ مع وجود اللابِدّيةُ العقلئة. انوار الأصول؛ ج١ء‏ ص: وام ولك الأنياف الددق عو يله لأنه او رن القرية على قدي 
لزومها تختصٌ بما إذا كان وجوب المقدّمة ملازماً لجعل الشارع واعتباره إِيّاه حيث يقال حينئذٍ: لا حاجة إلى جعله واعتباره من جانب 
الشارع مع وجود اللابدّية العقلة» ولكن الملازمة ممنوعة؛ لأنّه يكفى فى وجوب شىء فى الواقع كونه محبوباً للمولى ومتعلقاً لشوقه 
وإرادته واقعاً. وهو حاصل فى ما نحن فيه؛ وبعبارة اخرى: اللغو فى المقام إِنّما هو جعل الحكم واعتباره» ولا حاجة إليه فى إثبات 
الوجوب الشرعى لكفاية إحراز الملاك فى ذلكك. وثانياً: اللغوية ممنوعة جدَاَء لما عرفت من كفاية كونه تأكيداً فكم من واجب 
شرعى يكون تأكيداً فى واجب عقلى! بقى هنا امور: 


الأمر الأوّل: عدم منافاهٌ الوجوه الأربعة للمحتار 


ما ذكرثا من الوجوه الأربعة لاثباث وجوت المقدمة آثفا لا بنافن مفاد التامٌ منها- وهو الثلاثة الاولى- ما اخترئاه سابقاً من وجوب 
المقدّمهُ الموصلة؛ أمَا دليل الوجدان فلأنه حاكم على أن الإنسان المريد لإتيان ذى المقدّمة إِنّما يريد مقدّماته لايصالها إلى ذيها كما 
لا يخفى, وأما الأوامر الغيريّةُ الواردة فى لسان الشرع فالقدر المتيّن منها أيضاً وجوب الموصل من المقدّمات. فالقدر المتيقّن من مفاد 
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قوله تعالى: «قَاسِعَوَا إِلَّى ذكر اللّه إنُما هو وجوب السعى الموصل إلى ذكر الله لا مطلق السعىء وأا مقايسة التشريع بالتكوين 
فكذلك, لأنّ المباشر لذى المقدّمهُ فى الإرادة التكويتة إِنْما يريد المقدّمات التى توصل إلى ذيهاء وهو واضح فليكن كذلكك فى 
الإرادة التشريعية. أضف إلى ذلكك ما مرّ بالنسبة إلى المقدّمهُ المحرّمة للواجبات حيث قلنا هناكك أن حرمة المقدّمة إِنّما ترتفع فيما إذا 
كانت المقدّمهُ موصلهٌ فقط. فكذلكك فى غيرها. 


الأمر الثانى: فى بيان تفصيلين فى المسألة: 


التفصيل الأوّل: التفصيل بين السبب وغيره؛ بمعنى أن المقدّمة إذا كانت من الأسباب انوار الأصولء ج١»‏ ص: 575 كالعقود 
والايقاعات بالنسبة إلى المسببات فتجبء وإِلَا لو كانت من المعدّات كدخول السوق لشراء اللحم أو نصب السلّم للكون على السطح 
ونحو ذلك فلا تجبء وبعبارة اخرى: إن كان ذو المقدّمهُ من الأفعال التسبيبية التوليديَه كالزواج والطلاق والعتاق ونحو ذلك مما 
ليس بنفسه تحت القدرةٌ والاختيار إلاأسبابها من العقود والايقاعات وكالالقاء فى النار للاحراق ونحوهاء فهذا مما تجب مقدّمته: و إلا 
لو كان ذو المقدّمهُ من الأفعال المباشريّةُ كشراء اللحم والصعود على السطح ونحوهما ممما كان بنفسه تحت القدرة والاختيار فهذا ممّا 
لادصب دمن والبيه فى الوتجوب فى الأول :دوق الثاتى أن الواتجب قن الأول بنفسة ليس آمرا مقادورا للمكلف»فاقيد من ترف 
التكليف النفسى منه إلى مقدّمته بخلاافه فى الثانى فهو بنفسه مقدور له فلا ملزم لصرفه عنه إلى مقدّمته. ولكن يرد عليه: أوَلا: أنّه 
خروج عن محل النزاع لوجهين: أحدهما: أن محل النزاع ما إذا كان ذو المقدّمهُ واجباً على أى تقديرء مع أن المفروض فى الصورة 
الاولى لهذا التفصيل عدم وجوب ذى المقدَّمة» وثانيهما: أن التزاع فى الوجوب الغيرى للمقدّمة وعدمه مع أن الوجوب للمقدّمة فى 
العيووة الأول كر تنسنا لألد تقس الوسوب التذى سرت الها حامده قاغية ذى الشلعة وثانا: إن المستس ف القن الأول أمر 
مقدور للمكلف بواسطة سببه, لأنّ المقدور بالواسطة مقدور, فلا بأس بتعلّق التكليف به. التفصيل الثانى: تفصيل المحمّق النائينى رحمه 
الله وإليكك نصّ كلامه: «إِنّ ما يسمى عله ومعلولًا مرا أن يكون وجود أحدهم مغايراً لوجود الآدخر فى الخارج أو يكونا عنوانين 
لموجود واحد وإن كان انطباق أحدهما عليه فى طول انطباق الآخر لا فى عرضهه أمَا ما كان من قبيل الأوّل كشرب الماء ورفع العطش 
فلا إشكال فى أن الإرادة الفاعلية تتعلّق بالمعلول أُوَلّا لقيام المصلحة به ثم تتعلق بعلته لتوقفه عليها فيكون حال الإرادةٌ التشريعية الآمريّة 
أيضاً كذلككء وهذا معنى ما يقال من أن المقدور بالواسطة مقدور. وأمًا ما كان من قبيل الثانى كالالقاء فى النار والإحراق المتصف 
بهما فعل واحد فى الخارج وإن كان صدق عنوان الإلقاء متقدّماً على صدق عنوان الإحراق رتبة وكذلكك عنوان الغسل والتطهير فقد 
تنا سابقاً أن كلًا من العنوانين قابل لتعلق التكليف به كما فى قوله عليه السلام: «اغسل انوار الأصول» ج ١‏ ص: 518 ثوبكك من أبوال 
ما لا يؤكل لحمه؛ وقوله تعالى: «وََْابَك قَطَهَا فإذا تعلق بالمستبب فى ظاهر الخطاب فهو متعلّق بذات السبب فى نفس الأمر لا محالة» 
كما أنه إذا تعلق بالسبب فهو يتعلق به بما أنه معنون بمستبه» وهذا القسم هو مراد العلامة الأنصارى رحمه الله فى المحصّل فى ما ذهب 
انسدق أذ النران سورض عدف اكه قن السنقل كما اقدرنا الب بنايقا :ناا كان الأمر يكل مذيبا أمرا بالك ولو سين افا 
بالوجوب الغيرى فيكون هذا القسم خارجاً عن محلّ النزاع» فلا وجه للتعبير بصرف الخطاب فإنّه فرع التعدّدء والمفروض فيما نحن فيه 
هو الوحدة والاتحاد» .)١١‏ وقد أورد عليه بحقٌ فى هامش أجود التقريرات بالإضافة إلى تمثيله للقسم الثانى بعنوانى الإلقاء والإحراق 
وبعنوانى الغسل والتطهير «بأنّ الإلقاء غير الإسحراق خارجاً وكذلكك الطهارةٌ بمعنى النظافة العرفدة موجودة فى الخارج بوجود مغاير 
لوجود الغسل ومترثّبةٌ عليه بالوجدانء وأما الطهارة الشرعتّةُ فهى حكم شرعى مترتّب على وجود موضوعه خارجاً وهو الغسل؛ فكيف 
يعقل أن يكون عنوان الطهارة منطقباً على ما ينطبق عليه عنوان الغسل» .07١‏ أقول: ويرد عليه أيضاً أنه لا-معنى لاتحاد السبب مع 
المستب فى الخارج لأسن العلهُ والمعلول وجودان مختلفان فى عالم الخارجء واتّحادهما خارجاً يوجب إنكار العلية الخارجدة كما لا 
يخفى» هذا مضافاً إلى أن المفروض قيام الملاكك بالمستب بعنوانه» فالإسرادة أُوّلا وبالذات إِنّما تعلق به ولا يكون السبب بعنوانه 


انوار الأصول مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً بالا من نلان/ا 


إلاواجباً غيرثاء فتأقل. وهبهنا تفضيل ثالث للمحقق الحائرئ رحمه الله فى ذرره» وهو التفضيل بين ما إذا كاثث الواسطة من قبيل الآلاأث 
مثل إنكسار الخشبةٌ المتحمّق بإيصال الآله قَوّهُ الإنسان إليهاء وبين ما إذا لم يكن كذلكك كما لو كان فى البين فاعل آخرء كما فى 
إلقاء إنسان إلى السبع فيلقى حتفه؛ أو إلقاء الشخص فى النار فتحرقه» ففى مثل الصورة الاولى يكون الأمر حقيقةُ متعلقاً بالمستب لأنَّ 
مثل إنكسار الخشبة بالآلة يعد عرفاً فعلًا من أفعال الإنسان وإن تحقّق بسبب الآلة» فيكون وجوب السبب فيها من باب المقدّمة وأمًا فى 
الصورة الثائتوة فحيث إِنّ مثل الإ-حراق والقتل فى المثالين ليس من أفعال الإنسان بل من أفعال الواسطةُ حقيقة يجب إرجاع الأمر 
المتعلق انوار الأأصول؛ ج١2‏ ص: 578 بالمسبب إلى السببء فيكون وجوب السبب نفسياً لا من باب المقدّمةٌ .0١١‏ أقول: يرد عليه أن 
المهمّ فى المقام إِنّْما هو صدق عنوان المقدور وعدمه وكون ذى المقدّمة مقدوراً للإنسان أم لاء لا صدق إِنّها فعل للإنسان عرقاً 
وعدمه, ولا إشكال فى أن مثل الإحراق يصدق عليه أنّه مقدور للإنسان, لأنّ المقدور بالواسطة مقدور ولو فرض عدم عدّه من أفعاله 
عند العرف» بل الإنصاف صدق كونه فعلًا له عرفاً ولو بالتسبيب لقوَةٌ السبب بالنسبة إلى المباشر فى هذه المقامات» والمه أن الملاكك 
فى جميع هذه الموارد قائم بذى المقدَّمهُ دون مقدّمته» فتكون واجباً بالوجوب الغيرى. 


الأمر الثالث: التفصيل فى وجوب المقدّمة 


قد يفصٌلى فى وجوب المقدمة بين الشرط الشرعى وغيره؛ بمعنى أن مثل الطهارات الثلاث والستر والقبلة ونحو ذلكك من الشرائط 
القرعية وابسه شدرعاه تظرا إل آله للها وجونه فرعا لبا كان قرطاء ذانه لس نما لايك نه عفدا أوعالدة كن صرف بيذلكف أله شرطه 
فإذا كان مع ذلكك شرطاً يعرف أنه واجب شرعاً وبه صار شرطء وأمًا غيره من المقدّمات العقلتَهُ والعاديّةُ كالسير إلى الحج أو دخول 
السوق لشراء اللحم أو نصب السلّم للصعود على السطح ونحو ذلك مما يتوقّف عليه الواجب عقلًا أو عادةً فهو غير واجب شرعاً. وقد 
اورد عليه: أُوَلَا: بأنهِ رما يستفاد شرطيَةُ شىء من طريق بيان حكم وضعى كالطهارة التى تستفاد شرطيتها للصَّلاةُ من قوله عليه السلام 
١لا‏ صلاة لامع الطهور» أو قوله عليه السلام: «صلّ مع الطهور» فلا تتوققف إثبات شرطية الشرائط الشرعيّةُ على تعلق أمر تكليفى بها حتّى 
يازم منه تعلق الوجوب بها شرعاً. وثانياً: إن قبول وجوب المقدّمه فى بعض المقدّمات كالمقدّمات الشرعيّة يستلزم قبوله فى سائر 
المقدّمات لوحدة الملاكنه فانٌ ملك الوجوى فى المقدمات الشرعية إنما هو مقدميتها للواجات وهى موجودة فى غيرها أيضاً. انؤار 
الأصول. ج١ء‏ ص: 577 ثالثاً: قد مرّ سابقاً أن الشرائط الشرعيّةُ ترجع حقيقةُ إلى شرائط عقَلتِهُ ومقدّمات عقَلتِكُ وأنَّ غايةُ الفرق بينهما 
أن الكاشف عن التوقف فى المقدّمات الشرعيّهُ هو الخطاب الشرعىء بينما الكاشف عن التوقّف فى المقدّمات العقلتِهُ هو العقل فقط. 
رابعاً: إن لازم ما ذكر من أنه «لولا وجوبه شرعاً لما كان شرطً» هو الدور المحالء لأنّْ الوجوب الشرعى أيضاً يتوقف على كون 
المتعلق شرطاًء فالشرطيَهُ تتوقف على الوجوب الشرعىء والوجوب الشرعى أيضاً متوقف على الشرطية (هذا مع قطع النظر عن كون 
الشرطيَةُ للواجب منتزعة من الأمر بشىء واعتباره فيه ولكن مع ذلكك لولا دخله فى الملاك لما أمر به المولى الحكيم). 


الأمر الرايع: فى مقدّمة المستحب 


لا إشكال فى أن بعض الوجوه المزبورة التى استدلٌ بها لوجوب مقَدَّمُ الواجب تعمّ مقدَّمهُ المستحبٌ أيضاًء فتدلٌ على ثبوت الملازمة 
بين المستحبٌ ومقدّمته» وهو ظاهر بالنسبة إلى دليل الوجدان ودليل تطابق الإرادتين (الإراده التكويتيةُ والإرادهُ التشريعيةُ) فإنّ الوجدان 
حاكم بأنّ المولى إذا تعلقت إرادته غير الإلزاميِ بشىء تعلّقت بمقدّماته لا محالة كذلكء كما أن العقل أيضاً يحكم بأنَّ الإرادة 
التشريعيةٌ المتعلقةُ بالمستحبات كالإرادة التكويتية التى تعلق بعمل راجح غير إلزامى» فكما أن المباشر لإتيان عمل راجح يريد مقدّماته 
على حدّ الرجحان فكذلك غير المباشر الذى أراد إتيان عمل بالتسبيب والتشريع. هذا- مضافاً إلى جريان الوجه الثالث من الوجوه 
السابقةُ فى المقام؛ وهو الأوامر التى وردت فى لسان الشارع وتعلقت ببعض المقدّمات المستحبّةُ كالذهاب إلى المسجد والجلوس فيه 
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منتظراً لإقامة الصَّلاءٌ عن جماعةٌ وغيرهما. 
الأمر الخامس: فى مقدّمة الحرام 


وفيها تفصيل نظير ما مر فى مقدّمةُ الواجب. فإنّها أيضاً تنقسم إلى أربعة أقسام: أوّلها: ما يكون من قبيل الأسباب التوليديّةُ سواء كانت 
العلهُ التامّةُ أو الجزء الأخير منها كالإلقاء فى النار بالنسبة إلى الاحراق. ثانيها: ما يكون من قبيل العلّهُ الناقصة لايجاد ذى المقدّمهُ ولكن 
المكلف يقصد بإتيانها انوار الأصولء ج1١‏ ص: 578 التوصّ لى إلى الحرام وتكون موصلة إلى الحرام فى الخارج أيضاً. ثالثها: نفس 
القسم الثانى مع عدم الإيصال إلى ذى المقدّمة. رابعها: نفس القسم الثانى أيضاً مع عدم قصد التوصّل بها إلى الحرام. لا إشكال فى 
حرمة القسم الأموّل والثانى بناءَ على مبنى وجوب مقدّمة الواجب لنفس ما مرّ هناككء أمَا دليل الوجدان ودليل تطابق الإرادتين فهما 
واضحانء وأمًا النواهى الواردة فى لسان الشارع المتعلقة بالمقدّمات المحرّمة فهى كثيرة جد والعجب من فتوى بعض الفقهاء بعدم 
حرمة مقدّمةٌ الحرام مع إِنّا نعلم بأنّ ملاكك النهى فى هذه الرّوايات إِنّما هو مقَدَّميةُ متعلقاتها للحرام لا غير فإِن من هذه النواهى ما مرّ 
بالنسبة إلى الخمر ولعن غارسها وحارثها وغيرهما من العناوين العشرة التى هى من مقدّمات شرب الخمرء وأوضح من ذلك هو 
الرّوايات التى وردت فى باب صلاة المسافر وتدل على وجوب القصر لمن كان سفره حراماًء وقد أفتى بها الفقهاء بالاثفاق بل لم 
يكتفوا بالأمثلة الواردة فى هذه الرّوايات وتعدّوا إلى غيرها من أشباههاء ولا إشكال فى أن السفر فى كثير من هذه الأمثلةُ مقدّمهُ للحرام 
وليس الحرام نفسه. إن قلت: ملاكك الحرمة فى هذه المقدّمات كونها مصداقاً للاعانة على الإثم وهى حرام نفسى لا غيرى. قلنا: قد مرّ 
سابقاً أن إطلاق هذه الرّوايات يعم ما إذا أتى المكلف بالمقدّمة لنفسه فقطء فالتى وردت فى باب الخمر تعمّ مثلًا من غرسها ليتنفع بها 
هو ولا إشكال فى عدم صدق عنوان الإعانة والتعاون حينئذٍ فإنّه عنوان يصدق فى خصوص ما إذا أتى بالمقدّمه بقصد توصّل الغير 
إلى الحرام. وعلى أئ حال: إذا كانت المقدَّمهُ فى هذه الرّوايات حراماً لمقدّميتها لا لخصوصيه اخرى يستكشف من ذلك حرمة سائر 
مقدّمات الحرام أيضاً لوجود الملا-كك. وأمَا القسم الثالث: من المقدّمات فلا إشكال أيضاً فى عدم حرمتها إِلَامن باب التجرّى. وأمًا 
القسم الرابع: منها فعدم حرمتها واضح لأنّ المفروض أنه لم يقصد بها التوصّل إلى الحرام فهى ليست حراماً بالنسبةٌ إليه لا واقعاً ولا 
ظاهراً. نعم هذا إذا لم تكن موصلة إلى الحرام؛ وأمَا مع فرض الإيصال وبناءً على قبول المقدّمةُ الموصلة (كما هو المختار) فلا إشكال 
فى أنّها مصداق من مصاديق الحرام الواقعى حينئذٍ وأنّ من انوار الأصول, ج١2‏ ص: 79 أتى بها ارتكب حراماً واقعاً أنه لا يعاقب 
على ذلكك لعدم قصده التوصّل بها إلى الحرام وعدم فعلية الحرمة بالنسبة إليه. ثم إِنّ للمحمّق الخراسانى رحمه الله تفصينًا فى المقام 
وحاصله: التفصيل بين المقدّمات التى لا يبقى معها اختيار ترك الحرام أو المكروه على حاله بل بمجرّد الإتيان بها خارجاً يتحمّق 
الحرام أو المكروه قهراً كما فى المقدّمة الأخيرة فى الأفعال التسبيبية التوليدثرة وبين غيرها من مقدّمات الأفعال الاختياريرة المباشرية 
التى لو أتى بتمامها كان اختيار المكلف باقياً محفوظاً على حاله؛ إن شاء أتى بالفعل وإن شاء تركء ففى القسم الأول تتصف المقدّمة 
بالحرمة لعدم توسّط الاختيار بينها وبين الفعل فتسرى المبغوضِيةُ إلى الجميع» وفى القسم الثانى لا تتصف المقدّمة بالحرمة لتوسّرط 
الاختيار بينهماء فيكون المكلف متمكداً من ترك الحرام بعد حصول المقدّمات كما كان متمكثاً قبله» فلا ملاكك لتعق الحرمة بهاء 
وأمّرا نفس الاختيار فلا يمكن أن يتعلق به التكليف للزوم التسلسل (انتهى). ويمكن أن يوبجه كلالمه بأنْ أفعال الإنسان على قسمين: 
قسم يخرج عن اختياره بعد تحقّقه كالسهم الذى خرج من القوسء وهذا ما يسمّى بالأفعال التوليديُّ وقسم يبقى تحت الاختيار حتّى 
بعد التحمّق فيمكن له تركه فى كل آن كمس كتابة القرآن الذى يمكن للإنسان أن يرفع يده عنهاء فيكون مراد المحقّق الخراسانى 
رحمه الله من تخلل الاختيار فى هذا القسم الثانى ومن كونه من قبيل الجزء الأخير للعلةُ التامّة عدم خروجه عن سيطرته وسلطنته. نعم» 
مع ذلكك يرد عليه ما مرّ منّا فى مبحث الجبر والتفويض من أن الإرادة ليست غير اختياركّة بل هى إرادرَهُ واختيارية بذاتهاء ولا تحتاج 
فى إراديتها إلى إرادة اخرى حتّى يلزم التسلسل. هذا مضافاً إلى ما مرّ من الحرمة فى هذا القسم الأخير إذا قصد به التوصّل وكانت 
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موصلة إلى الحرام. بقى هنا أمران: الأمر الأوّل: ما نسب إلى بعض من أن حرمة المقدّمهٌ فى الأفعال التوليديّةُ المحرّمة نفسية لا غيريّة 
من باب أن النهى النفسى متعلّق بها لا بذيّها لعدم كونه مقدوراً للمكلّفء «فإذا تعلق انوار الأصول, ج٠١‏ ص: 5*٠‏ النهى بالمسب فى 
ظاض الخطاب قير ساق نذات اسفن كين الأي لا ميكانة كبا اله]ذا على بالسيب قي تعلق نينا الدمسوة سيف ناذا كان 
الأأمر بكل منهما أمراً بالآخر فلا معنى للانّصاف بالوجوب الغيرى» .١١‏ ولكنه غير تام» لأنّ ذا المقدّمه فى هذه الموارد أيضاً مقدور 
للمكلف. فإنَّ المقدور بالواسطة مقدورء فيمكن تعلق الأمر أو النهى به حينئذٍ فإذا تعلّق النهى مع ذلكك بالمقدّمة كان غيرياً. وإن شئت 
قلت: ملك المبغوضِيَةُ والحرمة قائم بنفس المستب لا السبب. الأمر الثانى: ما ذهب إليه فى تهذيب الاصول من أن الحرام من مقدَّمَةٌ 
الحرام بناءً على الملازمة إِنّما هو الجزء الأخير إذا كانت أجزاء العلَهُ مترتّبك أو الواحد من الأجزاء إذا كانت عرضية» لا أن تكون جميع 
المقدّمات محرّمة كما تجب جميع مقدّمات الواجبء واستدل لذلك بمساعدة الوجدان عليه وبأن «الزجر عن الفعل مستلزم للزجر علا 
يخرج الفعل من العدم إلى الوجود لا عن كل ما هو دخيل فى تحقّقه لأنّ وجود سائر المقدّمات وعدمها سواء فى بقاء المبغوض على 
عدمه؛ والمبغوض هو انتقاض العدم بالوجود. وما هو سبب لذلكك هو الجزء الأخير فى المترتّبات؛ وفى غيرها يكون المجموع كذلكك 
وعدمه بعدم جزء منه) .07١‏ أقول: إِنْ الوجدان حاكم أن المؤبّر فى العدم والناقض له هو جميع المقدّمات معاً لا خصوص الأخير منهاء 
فإنّه من قبيل مصباح كهربائى يضاء بمائة زر مترثّبك فإنّ سبب الإضاءة حينئذٍ جميع المائة ولكل واحد منها دخل فى الإضاءة» فتكون 
معا ناقضة للعدم والظلمة لا خصوص الأخير منهاء فلو كان ايقاد السراج هنا مبغوضاً للشارع المقدّس كان جميع ما هو مؤثّر فى هذا 
الأمر أيضاً مبغوضاً له بالملازمة. وإن شئت قلت: عدم بعض هذه الأجزاء الطوليَةُ أو العرضيية وإن كان كافياً فى انعدام مبغوض المولى 
ولكن جميعها مؤثّْرةُ فى إيجاد مبغوضه بحيث لا يكفى بعضها فيه وحينئذٍ يسرى البغض إليها جميعاء وفى الحقيقة ليس العدم مطلوباً 


بل الوجود مبغوض. انوار الأصولء ج١.‏ ص: 6١‏ 

الفصل الحادى عشر مسألة الضد 

اشارة 

والتحقيق فى المسألةُ يستدعى تقديم امور قبل الورود فى أصل البحث: 

الأمر الأوّل: فى عنوان المسألة 

قال بعضهم: «إِنَ الأمر بالشىء هل يقتضى النهى عن ضدّهء أو لا؟) بل هو ظاهر أكثرهمء والمعنون فى كلماتهم؛ وقال بعض آخر: «إنّ 
الملازمة ثابته بين وجوب شىء وحرمة ضدّه أو لا؟) وهو مختار من جعل المسأله اصولية» ولكن حيث إِنْ المعنون فى كلمات القوم 
غالباً هو الأوّل بل هو ظاهر أكثر أدلّتهم فيكون هو المختار لنا فى المسألة والعجب من المحاضرات حيث إِنّه مع اعترافه بأنّ التزاع فى 
ثبوت الملازمة وعدمه مع ذلكك جعل العنوان أن الأمر بالشىء يقتضى النهى عن ضدّه أم لا؟ 


الأمر الثانى: فى أن المسألة عقليّة 


أن المعروف بين الا-صوليين كون المسألة عقائة لعدم إرتباطها بباب الألفاظ وإن عنونوها فى مباحث الألفاظ. ولذلكك يجرى النزاع 
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فيها وإن ثبت الأسمر من غير طريق الألفاظ. لكن الأولى أن يقال: إِنَ المسألة عقلدٍة ولفظدة معاًء لأنّ من المسائل التى يتكلم عنها فى 
مقام الاستدلال وبيان الأدلَهُ هو الدلالات الثلاث؛ وهى من أقسام الدلالة اللَفظَيَةُ ولعل المدّعى للملازمة يدّعى اللزوم البيّن بالمعنى 
الأخصٌ فتدخل فى الدلالة اللفظية أيضاً. 


الأمر الثالث: فى أن المسألة اصوليّة أو فقهيّة؟ 


وهذه المسألهُ اصولئِةُ عند من جعل العنوان ثبوت الملازمة وعدمه؛ ومن جعله «أنّ الأمر انوار الأصولء ج٠١‏ ص: 577 بالشىء يقتضى 
النهى عن ضدّه أو لا» مال إلى كونها فقهدّة؛ لأنّ الكلام حينئذٍ فى حرمة الضدّ وعدمها وهى مسألةُ فقهيّة. والصحيح أنّها من القواعد 
الفقهيَةُ لأنّ تعريف القاعدة الفقَهيَهُ وهو «ما يشتمل على حكم كلى لا يختصٌ بباب دون باب أو بكتاب دون كتاب» صادق على حرمة 
الضدّء وهو واضح بعد أن كان المختار فى عنوان المسألة أن الأمر بالشىء يقتضى النهى عن ضدّه أو لا؟ ولذلك لا يمكن إيكال 
تطبيق هذه المسأله على مصاديقها إلى المقأمد بل هو من وظيفة المجتهد كما فى سائر القواعد الفقهَةُ. ولا نأبى مع ذلك عن ذكرها 
فى الأصول وما أكتر نظائرها الم كورة فن الاصول أيضا: 


الأمر الرابع: فى المراد من كلمة الاقتضاء فى عنوان المسألة. 


ذهب المشهور إلى أنه أعم من أن يكون بنحو المطابقة والعينية أو التضمّن أو الالتزام» ويشهد له ما سيأتى فى مبحث الضدّ العام من 
أن بعضهم ذهب إلى أن الأمر بالشىء عين النهى عن ضدّه العام» وبعض آخر إلى أن النهى عن ضدّ شىء جزء للأمر به» وذهب ثالث 
إلى أنه من لوازمه. ولا إشكال فى أن لا-زم هذا عموم معنى الاقتضاء فى عنوان المسألة. ويمكن أن يكون الاقتضاء هو التلازم غير 
البتّن الذى لا يكون من الدلالات اللفظبَةُ بل اقتضاء عقلى. 


الأمر الخامس: فى المراد من كلمة الضدّ. 


اشارة 


فهل المراد منه معناه الفلسفى وهو «أن الضدَّين أمران وجوديان بينهما غاية التباعد» أو المراد منه معناه اللغوى فيعمٌ النقيض الفلسفى 
أيضاً؟ الصحيح هو الثانى لأنّ من فروعات المسألة هو البحث عن الضدّ العام وهو أمر عدمى ويكون نقيضاً للفعل المأمور به بمعناه 
الفلسفى. إذا عرفت هذا فاعلم أن الكلا-م فى ما نحن فيه يقع فى مقامين: المقام الأوّل: فى الضدّ العام وهو تركك المأمور به. انوار 
الأصولء ج٠١‏ ص: 5# المقام الثانى: فى الضدّ الخاصٌ (والمراد منه أمر وجودى يزاحم الفعل المأمور به). وقد وقع البحث عن الضدٌ 
الخاصٌ مقدّما على البحث عن الضدٌ العامٌ فى كلمات القوم لكن الأولى تأخيره لسهولة البحث فيه واختصاره فنقول: أما المقام الأوّل: 
فالأقوال فيه أربعة: أحدها: الاقتضاء بنحو العينية والمطابقة. ثانيها: الاقتضاء بنحو التضمّن والجزئية. ثالثها: الاقتضاء بنحو الالتزام إجمانا 
أعم من أن يكون اللزوم لفظياً على نحو يكون النهى عن الضدّ من اللوازم البِينهُ بالمعنى الأخصٌ للأمر بالشىء أو عقليَاً على نحو يكون 
من اللوازم البتينة بالمعنى الأنعّ. رابعها: عدم الاقتضاء مطلقاً. أمّا القول الأوّل: فلا إشكال فى فساده ثبوتاً وإثباتاء أمَا مقام الإثبات 
فواضح لأنّ المفروض أن الصّ لاه مثا وتركها اثنان» وإِنّ الأمر دعوةٌ إلى الشىء والنهى زجر عن الشىء, ولا معنى حينئظٍ للعينية. 
وبعبارة اخرى: إن اللزوم ملاكك الاثنينية لا الاتحاد والعينية» والبعث والزجر أمران مختلفان, وأمًا مقام الثبوت فلأنٌ ملاك الحرمة هو 
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وجود مفسدةٌ فى متعلقهاء كما أنّ ملاكك الوجوب وجود مصلحة فى متعلقه» فما لا مفسدةٌ فيه لا حرمةٌ له. وما لا مصلحةٌ فيه لا وجوب 
لغولا فك قن أله لبن كل ها كان :ا مصلحةاقن قمله كان فى ثر كد قد بل كثرا ما ينارق تركه فقدان الصاح تفط وهذا 
واضح جذاً. وأمَا القول الثانى: فإنّهِ متفرّع على قبول تركب الوجوب من طلب الفعل والمنع من التركك وهو ممنوع جدّا لأنّ الوجوب 
معنى بسيطء وهو البعث الشديد نحو الفعل» فى مقابل الحرمة التى هى الزجر الشديد عن الفعل. وأا القول الثالث: فهو أيضاً غير تامٌ 
لنفس ما مر فى الجواب عن القول الأوّلء لأنّ وجود الملازمة بين وجب شىء وحرمة ضدّه العام يستلزم وجود الملازمة بين وجود 
المصلحة فى فعل ووجود المفسده فى تركه مطلقاًء فيكون فى ترك كل ذى مصلحة مفسدة» وهو ممنوع كما مرّ. انوار الأصولء ج١2‏ 
ص: © فظهر أن المتعيّن هو القول الرابع؛ وهو عدم الاقتضاء مطلقاًء نعم قد يعبر بالاقتضاء مسامحة كما أَنّه قد يكون من باب التلازم 
الاثفاقى بأن تكون المصلحة فى الفعل مقارنة للمفسدةٌ فى الترك» كما هو كذلكك فى مثل الضّ لاه والرّكاةُ وبعض الواجبات الاخر. 
هذا تمام الكلام فى المقام الأوّل. ما المقام الثانى: وهو البحث عن الضدّ الخاصٌ كالصٌ لاه بالنسبة إلى إزالة النجاسة عن المسجد أو 
أداء الدّين ففيه قولان: أحدهما: ما ذهب إليه بعضهم من أن الأمر بالشىء يقتضى النهى عن ضدّه الخاصٌ. ثانيهما: ما عليه كثير من 
المحقّقين المتأخَرين وهو عدم الاقتضاء. واستدلٌ للقول الأوّل بوجهين: الوجه الأوّل:- وهو العمدة- ما هو مبنى على مقَدَّمِدَه تركك 
الضدٌ للفعل المأمور بده فيقال: -١‏ إن تركك الضدٌ مقدّمة للفعل المأموربه. ات إن مقدّمة الواجسن واجبة. *د والأآمر بالقىء يقتضين 
النهى عن تركه الذى هو الضدٌ العامٌ» فلا-زم المقدّمة الا-ولى والثائة وجوب تركك الضّ لاه لازالة النجاسة عن المسجد فى المثال 
المعروفء ولازم المقدّمة الثالئة حرم فعل الضّ لا ونتيجتها بطلانها. ولا يخفى أن النكتة الأصلية فى هذا البرهان إِنّما هى المقدّمةٌ 
الاولى ولذلكك تدور كلمات الأعاظم كالمحمّق الخراسانى والميرذ) النائيتى والمحقق العراقى رحمهم الله مدارهاء وقد ذكر لإثباتها 
وجهان: الوجه الأوّل: أنه قد قرّر فى محله أن عدم المانع من أجزاء العلّهُ التام وحيث إِنّْ العلهُ مقدّمهُ على معلولها فيكون عدم المانع 
أيضاً مقدّماً على وجود المعلول؛ والمعلول فى ما نحن فيه فعل الواجب المأمور به كالازالة فى المثال؛ والمانع هو الضّلاة فيصير تركك 
الضّ لاه مقدّمهُ لفعل الإزالة» وهو المطلوب فى المقدّمةٌ الاولى من البرهان. ويجاب عن هذا بعدَّةٌ أجوبة: انوار الأصول؛ ج١ء‏ ص: عايض 
الجواب الأوّل: أن التمانع إِنّما هو بمعنى عدم الاجتماع فى الوجود. وهو لا يلازم مقَدّمِيِهُ أحد المتمانعين للآخر وتقدّمه عليه رتبة» بل 
غايهُ ما يقتضيه إِنّما هو كون وجود أحدهما مع عدم الآخر فى رتبة واحدة. هذا حاصل ما أفاده المحمّق الخراسانى رحمه الله فى 
الكفاية» وقد قرّره المحمّق النائينى رحمه الله ببيان أوفى وهو (إِنَ مرتبة مانعية المانع متأخَرهُ عن وجود المقتضى وعن وجود جميع 
الشرائط» بمعنى أنّ الرطوبة مثا لا يمكن أن يقال: أنّها مانعة عن احتراق الجسم إِلَابعد وجود النار ومماسّتها مع الجسم القابل 
للاحتراق» نعم يمكن أن يكون وجود الرطوبة فى الجسم القابل للاحتراق قبل وجود النار وقبل مماسّتها لذلكك الجسم ولكن اتنّصافها 
بصفةٌ المانعية وفعلية هذه الصفة فيها لا يمكن إلابعد وجود المقتضى للاحراق وجميع شرائطه وعلى هذا الأساس ينكر إمكان كون 
شق شرعلا لش د كه داتعا غنة لأن مائعية الفدٌ لأ سحتق لابعد وسو الشدرط الذي هو غارة عن الضد الاك وعد وجو ذلك 
الضدّ الذى هو شرط يمتنع وجود هذا الآخر الذى يدّعى أنه مانع» وإِلّا يازم اجتماع الضدّينء ومع امتناع وجوده كيف يمكن أن يكون 
مانعاً؟ ... (إلى أن قال): إذا تقوّر ذلكك. فنقول: توقّف وجود الإزالة على عدم الضّبلاْ- مثنًا- لا بدٌ وأن يكون من جهة عدم المانع» أى 
حيث إِنْ وجود الصّلاة مانع عن وجود الإزالة» وعدم المانع من أجزاء عل الشىء» والعلة لا بدّ وأن توجد بجميع أجزائها وخصوضياتها 
حتّى يوجد المعلول ومن جملتها عدم المانع؛ وقد تبتين أن كون الضّ لاه مانعة عن وجود الإزالة لا يمكن إِلابعد وجود المقتضى للازالة 
ووجود جميع شرائطهاء وقد عرفت ممما تقدّم أنّهِ إذا وجد المقتضى للازالة لا يمكن أن يوجد المقتضى للصّ لاه أصنًا لما ذكرنا من 
عدم إمكان اجتماع المقتضين للضدّين فى عالم الوجود. ففى هذا الفرض (أى فرض وجود المقتضى للازالة) لا بد وأن تكون الصَلاهُ 
معدومة لعدم وجود المقتضى لها ومع انعدامها كيف تكون مانعة عن وجود الإزالةُ؟) .01١‏ هذا هو الجواب الأوّل عن الوجه الأوّل وهو 
تام فى اك الجواب الثانى: أن مقدَّمِدِهُ عدم أحد الضدّين يستلزم الدور, لأنّه بناء على المَقَدَّميَةُ يكون انوار الأصول. ج٠١‏ ص: عع 
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عدم أحد الضدّين مقدَّمة لوجود الضدّ الآخرء ومن جانب آخر وجود أحد الضدّين مقدّم لعدم الآخرء فعدم القيام مثلًا مقدّمة لفعل 
الجلوس» وفعل الجلوس أيضاً مقدّمه لعدم القيام» وفى المثال المعنون فى المقام يكون عدم الضّ لاه مقدّمة لفعل الإزالة وفعل الإزالة 
أيضاً سبب لتركك الصلاةء وهذا دور محال. إن قلت: إن المقَدّمبة هنا أمر فعلى من أحد الطرفين وشأتى من طرف آخرء بيتما لا بد فى 
تسلق الدوومى كرة التعرقت واليع فت هليه قاين رباخ ذلكه أن تركف القلذة معلا مقدمة للؤزالة قعل ولك الأزالةمادنة لك كف 
الضّ لا فيما إذا لم يكن فى البين صارف عن الصّ لاه كعدم إرادتها لا مطلقاًء أى عدم الضّللاه فى صورة عدم إرادتها يستند إلى عدم 
المقتضى ووجود الصارفء ولا يستند إلى الإزالة حتّى تكون الإزالة مقدّمة له. قلنا: أنّه يكفى فى تحقّق الدور مجدّد الشأئية للمقدّميَة 
بل يتحمّق الدور حتّى فيما إذا كان الطرفان كلاهما شأنيين» فلا يمكن أن يكون كل من «الألف» و «الباء» مقدّمة للآخر حتّى ثأنا. 
الجواب الثالث: أن شأن وجود أحد الضدّين مع عدم الآدخر شأن وجود أحد النقيضين مع ارتفاع الأخر فكما لا ترئّب ولا توقف 
وجداناً بين وجود الإنسان مثلًا وارتفاع اللاإنسان بل إذا حصل سبب وجود الإنسان حصل الإنسان وارتفع اللاإنسان فى رتب واحدة من 
دون أن يرتفع اللاإنسان أوَلّا ثم يحصل الإنسان فى المرتبة المتأخرة» كذلك إذا حصات إرادهُ المأمور به حصل هناكك أمران فى 
عرض واحد بالوجدان فعل المأمور به وتركك ضدّهء فيكونان إذاً معلولين لعلّة واحدة لا تقدّم لأحدهما على الآخر. وإن شئت قلت: أنه 
لاريب فى كون وجود أحد الضدّين فى رتبة وجود الضدّ الآخرء ولا ريب أيضاً فى كون وجود كل من الضدَّين فى رتبة عدم نفسه 
لأنهما متناقضان. ولا-زمه أن يكون وجود كل واحد من الضدَّين فى رتبة عدم الضدّ الآخرء لأنْ مساوى المساوى مساوء فإذا كان 
وجود أحد الضدّين مساوياً لوجود الضدّ الآخر رتبة وكان وجود كل واحد منهما مساوياً لعدمه رتبة- كان وجود أحدهما مساوياً لعدم 
الآدخر أيضاً رتبة» وحينئذٍ لا تربّب ولا توقف بينهما وهو المطلوب. الجواب الرابع: ما أفاده فى تهذيب الاصول وحاصله: «أنَّ العدم 
مفهوم اعتبارى يصنعه انوار الأصول» ج١٠‏ ص: /ا5 الذهن إذا تصوّر شيئا ولم بجده شيئاً إذا رجع إلى الخارج فهو مسلوب عنه أحكام 
الوجود والثبوتء إذ لا شيئية له. فلا تقدّم له ولا تأخَر ولا مقارنة» بل كل الحيثيات مسلوبة عنه سلباً تحصيلياً لا بمعنى سلب شىء عن 
شىء بل السلب عنه من قبيل الإخبار عن المعدوم المطلق بأنّه لا يخبر عنه فما يتكرّر بين كلمات المشاهير من أهل الفنّ من عدّ عدم 
المانع من أجزاء العلَهُ مرجعه إلى أن وجوده مانع عن تحمّق المعلول لا أن عدمه دخيل؛ إذ العدم مطلقه ومضافه أقصر شأناً من أن 
يحوم حوله التوقف لأنّه البطلان واللاشيثية) .)١١‏ أقول: وهذا الجواب أيضاً متين فى محله. إلى هنا تم الكلا-م عن الوجه الأموّل من 
الوجهين اللذين استدل بهما للقول الأوّل فى المقام. الوجه الثانى: مسلكك التلازم واتّحاد المتلازمين فى الحكم, (وهو غير الوجه الأوّل 
الذى كان مبنياً على مقدَّمتِهُ تركك أحد الضدَّين لوجود الآخر) وهو أيضاً يتوقف على ثلاث مقدّمات: -١‏ إِنّ وجود أحد الضدّين 
ملازم لعدم الآخر وإِلّا يستلزم ارتفاع النقيضين, لأنّ عدم الضدّ الآخر يكون نقيضاً لوجوده, فإذا لم يكن وجود الضدّ الأول ملازماً لا 
الس ا ير مررراتت رسي ار -١‏ إِنّ المتلازمين متساويان فى الحكم فتتساوى مثنا 
الإزالة وترك الضّ لاه فى الوجوب. "- أن وجوب ترك فعل يقتضى النهى عن ضدّه وهو وجوده بمقتضى ما سبق فى الضدٌّ العامٌ. 
فيستنتج من هذه الثلاثة أن الأمر بالإزالة يقتضى حرمة فعل الضّبلاه من دون حاجة إلى إثبات مقَدَّميَهُ تركك الصّ لاه لفعل الإزالة كما 
فى الوجه الأوّل. وأجاب عنه المحقّق الاراناى رحمه الله بالنقاش فى المقدّمة الثائية» وحاصل بيانه أن غاية عدم اختلاف المتلازمين 
عدم اختلافهما فى الحكم بحيث يكون كل واحد منهما محكوماً بحكم فعلى مغاير لحكم الآخر لا أن يكونا متّتحدين فى الحكم بل 
يجوز أن يكون الملازم محكوماً إنشاءاً بحكم مخالف لحكم ملازمه لكن قد سقط فعلتته بفعلية الأهمّ الملازم له» كما إذا وجب انقاذ 
الغريق وحرم إنشاءاً تركك الصّ بلا الملازم له لكن قد سقطت حرمته الفعليِةُ لأهممية الانقاذ. انوار الأصولء ج١ء‏ ص: 598 لا يقال: إِنّه 
إذا لم يجب أن يكون الملاسزم محكوماً بحكم ملازمه لزم خلوّه عن الحكم. لأنا نقول: أن عدم جواز خلوٌ الواقعة عن الحكم إِنّما هو 
بالنسبة إلى الحكم الواقعى ولو كان إنشائً لا الحكم الفعلى, والملازم وإن لم يكن محكوماً فعلا بحكم ملازمه ولكنّه محكوم واقعاً 
بحكم إنشائى ولو كان مخالفاً لحكم ملازمه. أقول: ونضيف إلى ذلكك: أنه لا إشكال فى جواز خلوٌ الواقعة عن الحكم إنشاءً وفعلًا إذا 
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لم تكن الواقعة ذات شأن كاللعب بالسبحة مثلّاء أو يكون جعل الحكم فيها لغواً أو شبه ذلككء بل لا بدّ للشارع جعل الحكم بالنسبة 
إلى الوقائع التى يبتلى به المكلفون وتكون ذات شأن فى الخارجء وإِلّا يستلزم نقصان الشريعة المقدّسة؛ وما نحن فيه من القسم الأوّل» 
لأمنٌ جعل الوجوب لترك الصّبلاة الملازم لفعل الإزالة لغو لا حاجة إليه مع وجوب الإزالة لأنه يحصل بفعل الإزالة قهراً سواء أراده 
المكلف أو لم يرده وسواء كان واجباً أو مباحاً. إن قلت: ظاهر بعض الرّوايات والآيات أنه ما من واقعة إلّاولها حكم فى الشرع. قلنا: 
هذه الرّوايات أو الآيات ناظرة إلى القسم الثانى من الوقائع» أى الوقائع التى تكون ذات شأن فى الواقع ويبغلى به اتمكلف متنا له فاقدة: 
م إنّه يمكن المناقشة فى هذا الوجه بالنسبة إلى المقدّمة الثالئة أيضاً حيث إِنّها مبةٌ على اقتضاء الأمر بالشىء النهى عن ضدَّه العام 
لأنّ ترك الضّ .لاه ضدّ عام لفعل الضّ لاه وقد مرّ فى المقام الأؤل عدم نهوض دليل على ذلك. فظهر أن السالم من الإشكال إِنّما هو 
المقدّمة الاولى» وهى وجود التلازم بين وجود أحد الضدّين وعدم الآخر. ومن العجب إشكال تهذيب الاصول فى هذه المقدّمة أيضاً 
حيث قال: «إِنّ نقيض كل شىء رفعه لا إثبات هذا الرفع فنقيض قولنا «يصدق عليه السواد» هو «أنّه لا يصدق عليه السواد» لا أنه يصدق 
عليه عدم السواد» وكم فرق بين السالبة المحصّ له وبين الموجبة المعدولة أو الموجبة السالبة المحمولء كما إذا قلت: «يصدق عليه أنه 
ليس بسواد» .١١‏ وفيه: أنْ من المعلوم أنَ الضدّين لا يجتمعان فى الوجود بلا إشكالء وإذا لم يجتمع وجود أحد الضدّين مع وجود 
الضدّ الآخر. يجتمع لا محالة مع عدمه لأنّ النقيضان لا يرتفعان» وليس فى البين قضيةُ حتّى يتكلم عن أن نقيضها سالبة محضللة أو 
موجبة معدولة. انوار الأصول. ج1١‏ ص: 54 وإن شئت قلت: وجود البياض ملازم لعدم السواد إِلَاأَنّه يصدق عليه عدم السواد» وكم 
فرق بين الملازمة وبين صدقه عليه. هذاء وقد ظهر إلى هنا أنّه لا يمكن إثبات أن الأمر بالشىء يقتضى النهى عن ضدّه الخاصٌ لا من 
طريق مقدَّمِدِهُ ترك أحد الضدَّين للضدّ الآخر ولا من طريق وجود التلازم بينهماء ولكن لنا فى المسألة بالنسبة إلى مسلك المقَدَّمِيَُ 
تفصيل فتقول: ربّما يكون الضدّان فعلين قائمين بشخص واحدء فلا إشكال فى أن تركك أحدهما ليس مقَدَّمةٌ لوجود الآخر بل إرادةٌ 
أحدهما يلازم ترك الآخر قهرأًء فمثلًا حصول الجلوس ليس متوقفاً على تركك القيام بل يحصل الجلوس وينعدم القيام فى عرض واحد 
وفى رتبة واحدة بإرادة الجلوس فقطء كما أنّ تحقّق النوم لا يكون متوقفاً على اعدام اليقظةٌ فى الرتبة السابقة بل تنعدم اليقظة ويحصل 
النوم بإرادةً النوم فقط. وإن شئت قلت: إذا حصل الداعى لأحدهما يحصل الصارف عن غيره فى رتبة واحدةٌ. وهذا بخلاف ما إذا كان 
الغذاة فلن قاقيى شتخصضيق كاشعال عل شاض هن اودب لاله لذ يكن فال كيد له لاسر كك إشذان عمو لذ او كانا ففل 
قائمين بشخص واحد ولكن المحلّ واحد وموضوع خارجى فلا يمكن أن يملأ إناء الماء مثا من اللبن بدون فراغه من الماء» وهكذا 
كتابة شيئين فى لوح واحد فلا يمكن كتابة أحدهما إِلّابعد محو الآخرء فهنا يكون عدم أحدهما مقَدّمةُ للآخر. إن قلت: لازم هذا- 
التفريق بين الضَدّيق اللذين كان أحدهما موسودا من قلء وما لين كذلك. #المقدمية حاصلة فى الأول "دون الفانى» أ أنها موجودة 
رفعاً لا دفعاً. قلنا: عدم وجود أحد الضدّين من قبل فى القسم الأخير لا يلازم عدم كونه مقدّمة؛ بل لازمه حصول المقدّمة من قبل» 
ففراغ الإناء من الماء لقبول اللبن ليس دلينًا على أنّ عدم الماء فيه لا يكون مقدَّمهُ للبن» بل معناه حصول المقدّمَهُ من قبل» وهو واضح. 
وإلى ما ذكرنا يشير ما هو المعروف فى محله من «أنّ التخلية قبل التحلية)؛ نعم إِنَّ الأمثلة المتداولة فى كلمات القوم فى المقام كمثال 
الضّبلاة والإزالة إِنّما هى من القسم الأوّل» ولعلّ ملاحظة هذه الأمثلة أوجبت إنكار المحقّقين للمقدّميَة فى مطلق الأضداد, فتدبّر جِيداً 
حتّى تعرف الفرق بين الموردين فإِنّه دقيق. 


ثمرهُ البحث فى مسألة الضد: 


للمسألة ثمرتان: الثمرةٌ الاولى: نفس الحكم بحرمة الضدّ فى صورة الاقتضاءء فإنّه حكم فقهى ينشأ من النهى عن الضدَّء ويوجب فعله 
العضيان والعقاب كما يوجب تركه بقضد الامتعال اللواب يناء على ما مد سابقاً من أن الأمر الغير أو النهى الغيرى يوجب الثوات أو 
العقاب إذا أتى بالمأمور به أو المنهى عنه بقصد التوصّل إلى ذى المقدَّمه «فتأمّل». الثمرة الثائيُ: فساد الضدّ إذا كان عبادة لأنْ النهى 
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يدل على الفسادء فتصير الضّ لاه فى المثال المزبور باطلة بناءً على الاقتضاء. نعم ربّما يناقش فيه بأنّه مبنى على كون متعلق النهى 
مبغوضاًء والنهى المقدّمى لا يوجب مبغوضيَة متعلقه. فلا يلزم منه فساده» ولكن قد عرفت الإشكال فيه آنفاً. كما يمكن المناقشة فى 
المثال المعروفه لأنّ بطلان الضّلاة مبتى على فوررة وجوب الازالة أو أداء الدّين» ولا إشكال فى أنّها عرفية لا تنافى إتبان الضّ لاه 
بسرعة ثمٌ الإزالة أو أداء الدّين من دون فصل (وإن كانت المناقشْه فى بعض الأمثلُ لا تقدح فى أصل الحكم). ثم إن الشّيخْ البهائى 
فين اللدافيه) أورك عن هدة :الس ة كن اسيى إلى بنعة الع كين وهر أن بطاكت الفية لجسن مترتفا على التفاء الأمر بالشدى» 
النهى عن ضدّهء بل أنه ثابت بناءَ على عدم الاقتضاء أيضاًء لأنْ الأمر بالشىء لو لم يقتض النهى عن ضدّه فلا أقل من اقتضائه عدم 
الأمر بضدّه وإِلَا يلزم التكليف بالمحال لامتناع الجمع بين الضدّينء فإذا لم يكن الضدّ مأموراً به بطل إذا كان عبادة لأنّ صححتها متوقفة 
على تعلق الطلب بها وقد اجيب غنه بوجوه: الوئجه الأنول: أنه يكفى فى ضخة العبادة مجرد قصضد الملاكك والمصلحة والرجحان 
الذاتى» ولا ينحصر قصد القربةٌ المعتبرةٌ فى العبادات بقصد الأمر فقط كى إذا سقط الأمر بطلت العبادةٌ كما مب بيانه فى مبحث التعتدى 
والوضل: الوح الفاق : أن ملق لجرت ف الشاذة ملا لماعو ظطيمة القافة وتعس و صعة الأثراه جارية ع جر الأمره ولا إشكال 
فى أن تكليف العباد بإيجاد ماهيَهُ لا يتوققف على كون جميع أفرادها مقدورة. وحينئٍ سقوط الأمر بالنسبة إلى بعض الأفراد (وهو الفرد 
المزاحم فى ما نحن انوار الأصول» ج٠١‏ ص: 58١‏ فيه) لا يوجب سقوط الأمر بالطبيعة مطلقاً وإذا كان الأمر بالطبيعة باقياً على حاله 
أمكن الإتيان بذاكك الفرد المزاحم بقصد ذلكك الأمر المتعلق بكلى الضّلاة. الوجه الثالث: أنّه يمكن الالتزام بوجود أمر خاصٌ بالضدٌ 
المهمّ بنحو الترّب على عصيان الأمر بالأهم ومشروطاً بعدم امتثاله» وحينئذٍ يكون الأمر بالأهمّ مطلقاًء وأمَا الأمر بالمهم فهو مشروط 
بعصيان الأمر بالأهمٌ على نحو الشرط المتأَخَرء أو مشروط بالبناء على المعصية أو إراده المعصية على نحو الشرط المتقدّم أو المقارنء 
وغذاهو المراد من الأمر بالفدين على نحو الترتب: 


الكلام فى الترنّب 


هل يجوز الأأمر بالفدّين على نحو الترئبء أو لا؟ توجد جذور هذا البحث فى كلمات المحمّق الثانى الكركى رحمه الله وأوضحه 
وشرحه أخير الشّيخ الكبير كاشف الغطاء قدّس الله سرّه ثم بينه المحمّق الميرزا الشيرازى رحمه الله وتمّحه تلميذه المحقّق الفشاركى 
رحمة الف وبالأعرة فض له المحلق الناقيق ريه الله ورثبه وشهد أركاته يذكر مقامات خمسة على عاسيات» واسقدل القائلون بالأمر 
الترتّبى بالضدّين بوجهين. (وهما العمده فى المقام): الوجه الأوّل: أن منشأ الإشكال فى الأمر بالضدّين إِنّما هو التزاحم الموجود بين 
المهمّ والأهم ولا إشكال فى أن التزاحم إِنّْما يتصوّر فيما إذا كان كلا الأمرين مطلقاً وفى عرض واحدء وأما إذا كان أحدهما مطلقاً 
والآخر مشروطاً بعصيائه فلا مضَادَةٌ ولا مطاردةٌ بينهما. الوجه الثانى: الوجدانء وأقوى الدليل على إمكان شىء وقوعه: ولا ريب فى أن 
الوجدان حاكم بجواز الأمر الترتّبى ووقوعه فى الخارج, من قبيل أمر الوالد ولده بقوله: تعلّم الفقه وإِلَا فتعلم الطبّء وهكذا فى أوامر 
الموالى العرفتٍِه لعبيدهم؛ كأن يقول: «كن فى الدار فى الساعة الفلائة.ة وإن عصيتنى وخرجت من الدار فكن على جانبه حنّى لو 
قصدنى عدو بسوء تسمع ندائى» أو يقول المولى: كن عالماً ربّانياً وإِلّا فكن متعلّماً على سبيل النجاةً. ولكن اجيب عن الوجه الأوّل: بأنَّ 
التراحم والمضَادَة وإن لم تكن بين الأمرين فى مرحلة انوار الأصولء ج ١‏ ص: 567 الأمر بالأهمّ. ولكننّها موجودة بينهما فى مرحلة 
الأمر بالمهم» بداهة أنَ فعلتَةُ الأمر بالأهمٌ باقية على قوّتها ولا تسقط بإرادة العصيان. إن قلت: الأمر بالأهمّ وإن كان فعلياً بعد ولكن لا 
يمنع عن الأسمر بالمهمّ إذا كان ترك الأ-همّ ناشئاً عن سوء اختيار المكلف كما فى ما نحن فيه؛ فهو بسوء اختياره أوجب الجمع بين 
الأمر بالضدّين. قلنا: الجمع بين الضدّين محال ولا يمكن صدور الأ-مر به من جانب المولى الحكيم ولا فرق فيه بين سوء اختيار 
المكلت وخسن اعساره كبالا يعفر إن قلكدإن النرانخية والسفياةة مرسودة بين الأدر ب السعلفين بفيدين ]ذا كاناءفى عرض 
واحد لا ما إذا كان أحدهما فى طول الآخرء لأنّ الأمر بالمهم حينئذٍ يكون متوقّفاً على إرادة عصيان الأمر بالأهت. قلنا: المفروض أن 
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كل واحد من الأمر بالأهم والأممر بالمهم فعلى حتّى بعد إرادهُ عصيان الأه؛ ومعه كيف ترتفع المضادّة؟ وبعبارة اخرى: المزاحمة 
والمطاردة وإن لم تكن موجودة فى مرتبة المهت. بالنسبة إلى الأهم ولكنها موجودة من جانب الأهمّ بالنسبة إلى المهم والمزاحمة من 
جانب واحد أيضاً محال. واجيب عن الوجه الثانى بتوجيه الأمر بالمهمٌ بأمرين: الأمر الأوّل: أن المولى قطع نظره ورفع يده عن الأمر 
بالأهت بعد عصيان العبد وبدّله بالأمر المهّ. الأمر الثانى: أن أمر المولى بالمهم ليس مولويَّاً بل إِنّه إرشاد إلى بقاء محبوبيته وملاكه. 
ولكن الإنصاف عدم تماميّةُ الجواب فى كلا الوجهينء أمَا الأول فلأنٌ المستحيل إِنّما هو الجمع بين الأهمٌ والمهمٌ فى مقام الامتثال لا 
فى مقام الإنشاءء وفى ما نحن فيه لم يجمع المولى بين طلب الأهم وطلب المهمّ فى مقام الامتثال. توضيح ذلكك: أن للحكم مراتب 
أزبعة: ادمرقة المضلسة والاسعداد والاقضاء. ا-مريلة الانشاء من قبل تضوين القائوة فى مجالين الشتين فى يومنا هذا د 
مرحلة الفعلِهً والابلاغ وهى مرحلة التنجيز أيضاً. انوار الأصول, ج ١‏ ص: 58 - مرحلة الامتثال. وفى الحقيقة أن المرحلة الاولى 
خارجة عن حقيقَة الحكم كالمرحلة الرابعة؛ فإنّه لا إشكال فى أن المصلحةٌ من مبادىء الحكم لا من مراتب نفس الحكم, كما أن 
الامتثال مرحلة متأخرهُ عن الحكم, فالمراتب الحقيقية للحكم عبارة عن مرحلة الإنشاء ومرحلة الفعليّة» وعد غيرهما من مراتبه إِنّما هو 
من باب التوسعة. وعلى أىّ حال لا معنى للمضادّة والمطاردة بين الضدّين بالنسبة إلى المرحلة الاولى لأنْه يمكن أن يكون لكل من 
الضدّين مصلحة غير مصلحة الآخر, فكما أن انقاذ ابن المولى يكون ذا مصلحة- يكون انقاذ عبده أيضاً ذا مصلحة إِلَاأنَ الأولى هم 
والثائة مهم بل أنه لا-زم معنى التزاحم بين الأمرين» فلو لم يكن لكل منهما مصلحة لم يقع بينهما تزاحم بل أن أكثر الامور مشتملة 
على مصالح متزاحمة؛» بعضها أهم من بعض وكذ لك المرحلة الثاتوة أى مرحلة الإنشاء» فإنّ إنشاء الأمر بالأهمّ لا يناقن إنقناء الأمر 
بالمهم مع قطع النظر عن مرحلة الامتثال» وكذلكك مرحلة الفعليَهُ لأنْه ما دام المولى لم يأمر فى مرحلة الإنشاء بالجمع بين الحكمين فى 
آن واحد لم يلزم مضادَةُ فى مرحلة الفعل بل الحكم الفعلى بالنسبة إلى الأهمٌ إِنّما هو فرد خاصٌ معن لأنّه واجب مضيّق فورىء 
وبالفينة إلى النيم هر ليس القبن كليس القد ااه اللا يدل إن راكد مد بعدد نات الوقكت وان شعت قلة؟ إن الأمر 
بالواجب الفورى ينحل إلى أوامر متعدّدةُ بتعدّد الآنات؛ ففى كل آن إذا فرض العصيان كان الأمر بالأهمّ ساقطاً وصار المهم منجزاً 
وهكذا فى الآن الثانى والثالث إلى آخر الآنات» وعليه فلا يجتمع فى آن من الآنات أمران منجزان بفعلين متضادّين أصنًا. وبهذا يظهر 
الك بانسسية إل المريتلنة الزيسةء لأنة الفرلى ذالم دادر بلعم ين القثلين قر حرطي الاشاء ولق لم يض على المكل 
إتيانهما فى آن واحد فى مقام الامتثال فلا مضادّة بينهما فى هذه المرحلة أيضاً. هذا بالنسبة إلى الجواب عن الوجه الأوّل. وهكذا 
الجواب عن الوجه الثانى وهو دليل الوجدانء فإنّ مجرّد افتراض كون الأمر بالمهم إرشاديّاً فى بعض الموارد لا يستلزم الإرشاديّة فى 
سائر الموارد وهكذا رفع اليد عن الأمر انوار الأصول. ج١.‏ ص: 685 بالأهم فى بعض الموارد لا يستلزم رفع اليد عنه فى سائر الموارد» 
فإنّا نجد بوجداننا فى كثير من الموارد أنّ المولى يأمر بالمهم مولوياً مع بقاء أمره بالأهمّ على قوّته بتصريحه بذلككء فيقول مثلًا: «اطعم 
الفقير بهذا الطعام» و كد على ذلكك بمدّات فإذا شاهد عغصياة العبد يقول:«الآن أيضا. أقول: اطعم الفقير بهذا الطعام وإن كنت لا 
تطعمه فكله بنفسكك ولا تسرف» أو يأمر الوالد ولده ويقول: «صل جماعة ثتم يقول: صل جماعة وإن لم تصلّ جماعة فصل فرادى» إلى 
غير ذلكك هن الأوامر المغداولة بين الموالى والعبيد أو بين الوالك وولدة أونين الأمير وضكرة أن بين الرؤساء والمرؤوسين. نعم هذا 
كله بالنسبة إلى مقام البوت (أى بالنسبة إلى عدم المضَادٌةٌ بين الأمر بالأهم والمهمٌ فى مقام الواقع). أما مقام الإثبات فيمكن أن يقال: 
إن كل واحد من الخطابين اللذين تعلّقا بالأهم والمهم مطلقء ولا دليل على تقيبد الأمر بالمهم بعصيان الأهمّ. ولكن إذا كان إطلاق 
كلا الخطابين مستلزماً لطلب المحال فى مقام الامتثال ولم يكن إشكال فى مقام الثبوت فى الأمر الترتّبى بحكم العقل يلزم تقييد أحد 
الخطابين بمقدار يوجب ارتفاع الاستحالة فحسب. فإنْ الضرورات تتقدّر بقدرهاء وحينئذٍ نقول: لا معنى لتقييد الأهمّ بترك المهمٌ 
لمكان أهميته فيتعيين تقبيد المهم بعصيان الأهمّ وهو المطلوب. ثمّ إِنّ المحقّق النائينى رحمه الله قد فصل الكلام وأطاله بشرح وبسطء 
وذكر مات حب وعن كنايان: المقدية الأولى؟فن بياث أمرية: أسدهيا! أن القعلين النتضساذ بن إذا كان التكليق يكل ستهنا 


انوار الأصول مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة هلالا من نلإن/ا 


أو بخصوص أحدهما مشروطاً بعدم الإتيان بمتعلّق الآخر فلا محالة يكون التكليفان المتعلقان بهما طوليين لا عرضيين» وبعبارة واضحة: 
لا يلزم من الطلبين كذلك طلب الجمع بين الضدّين. ثانيهما: أنّه فى فرض عدم قدرة المكلف على امتثال التكليفين الموجب لوقوع 
التزاحم بينهما وإن كان لا بد من رفع اليد عتما به يرتفع التزاحم لاستحالة التكليف بغير المقدور عقلًا إلا أنّه لا مناصٌ حينثذٍ من 
الاقتصار على ما يرتفع به التراحم المزبور: وأا الزائد عليه فيستحيل سقوطه فإنّه بلا موجب. انوار الأصولء ج٠١‏ ص: 580 المقدمة 
الثائوة: إن شرائط التكليف كلها ترجع إلى قيود الموضوع. ولا بدّ من أخذها مفروضة الوجود فى مقام الجعل والإنشاءء فلا تكون من 
قبيل العلّهُ لثبوت الحكم لموضوعه؛ وحينئفٍ ينضح فساد القول بإنقلا.ب الواجب المشروط مطلقاً بعد حصول شرطه فى الخارج؛ 
ويترتّب عليه فساد توهّم أن الالتزام بالتربّب لا يدفع محذور التراحم بين الخطابين بتوهّم أن الأمر بالمه بعد حصول عصيان الأمر 
بالأهم المفروض كونه شرطاً له يكون فى عرض الأنمر بالأهمّ فيقع بينهما التزاحم والمطاردة. المقدمة الثالثة: إن فعلية الخطاب فى 
المضيّقات تكون مساوقة لوجود آخر جزء من موضوعه وشرطه ولا يكون بينهما تقدّم وتأخَر زماناء فإِنّ نسبة الحكم إلى موضوعه 
وإن لم تكن نسبة المعلول إلى علته التكويتة إلَاأنها نظيرهاء فتخلف الحكم عنه ولو لآنٍ ما من الزمان يرجع إلى الخلف والمناقضةء 
ومن ذلكك يعلم أن تأخر الامتشال عن الخطاب أيضاً رتبى لا زمانى؛ فإنّ نسبة الامتثال إلى الخطاب كنسبة المعلول إلى العلة أيضاًء 
وأوّل زمان الخطاب هو أول زمان الامتثال. المقدمة الرابعة: أن انحفاظ الخطاب فى تقدير ما إِنْما يكون بأحد وجوه ثلاثة: الوجه 
الأوّل: أن يكون مشروطا بوجود ذلك التقديرء أو يكون مطلقاً بالاضافة إليه» وهذا إِنْما يكون فى موارد الانقسامات السابقة على 
الخطاب. فالإطلاق كالتقيبد حينئذٍ يكون لحاظياً. الوجه الثانى: أن يكون الخطاب بالإضافة إلى ذلك التقدير مطلقاً بنتيجة الإطلاق أو 
بكرن مقيدا به بشحة الشبيدة وهذا ]نيا يكرت فى الانقسامات المتاخرة عن الخطاب اللالحقة له الوه الثالك: أن يكرق الخطابه فيه 
مقتضياً لوضع ذلكك التقدير أو لرفعه محفوظاً فى الصورتين لا محالة» وهذا القسم مختصٌ بباب الطاعه والعصيان. إذا عرفت ذلكك 
فنقول: إن خطاب الأهمٌ فى ظرف عصيانه يكون انحفاظه من القسم الثالث؛ أى يكون انحفاظه من قبيل انحفاظ المؤثّر فى ظرف 
تأثيره» والعلّهُ فى ظرف وجود معلوله؛ والمقتضى فى ظرف وجود ما يقتضيه. فخطاب الأنهمّ يقتضى إيجاد متعلقه وامتثاله واطاعته 
وهدم عصيانه الذى هو من أجزاء موضوع المهمّ. فخطاب الأنهمّ دائماً يطرد ويهدم ما انوار الأصولء ج١»‏ ص: 58 هو من أجزاء 
موضوع المهّ؛ أى عصيان الأهم, وأمّرا خطاب المهمّ فلا تعرّض له لا لعصيان الأهمٌ ولا لعدمه لأنه موضوع له والحكم لا يستدعى 
وجود موضوعه. وبهذه المقدّمة يثبت أوَلَا: طول الأمرين؛ لأنّ أمر الأهمّ مقدّم على عصيانه الذى هو من جزاء موضوع المهم» فأمر 
الأهم مقدّم على أمر المهم برتبتين. وثانياً: عدم مزاحمة أحدهما للآخر إذا كانا بهذا الشكل. وثالثاً استحالة أن يكون مقتضى هذين 
الخطابين الجمع بين متعلقيهما لأنّ مقتضى أحدهما رفع الآخر وهدمه. المقدمة الخامسة: إِنَ محذور طلب الجمع بين الضدّين إِنّما 
يترنّب على إطلاق الخطابين دون فعليتهما. (انتهى) .)١١‏ أقول: المهمّ من هذه المقدّمات فى نظره الشريف هو المقَدَّمَهُ الرابعة» مع أن 
الحقّ إنّما هو المقدّمة الا-ولى؛ وهى تتضئّن نكتتين: النكتة الاسولى: إن الأمر بالضدّين إِنّما يستلزم طلب الجمع بينهما فيما إذا كانا 
عرضيين لا ما إذا كانا طوليين على نحو الترتّب» بل على فرض المحال لو أتى المكلف بهما بعنوان المطلوبٍة وجمع بينهما فى عرض 
واحد كان ذلكك تشريعاً محرّماً. النكتة الثاتة: ما مرٌّ آنفاً من أنّه عند التزاحم لا بدّ من رفع اليد بمقدار يرتفع به التزاحم لا أزيد. ولا 
إشكال فى أن الأولى نكتة ثبوتية والثاتية إثباتية. وعلى أى حال إِنّه استنتج منهما بعد ضمٌ سائر المقدّمات جواز الأمر الترتّبى؛ وادّعى 
بعد ذلكك وقوع موارد كثيرة من الأمر الترتّبى فى لسان الشرع؛ وإِنّ إنكار الترتّب فى الاصول يوجب إنكار الضروريات فى الفقه: منها: 
ما إذا حرمت الإقامة على المسافر فى مكان مخصوص. فإنّه مع كونه مكلفاً فعلًا بتركك الإقامة وهدم موضوع وجوب الوم مكلف 
بالصوم قطعاً على تقدير عصيانه لهذا الخطاب وقصده الإقامة ولا يمكن لأحدٍ الالتزام بتعدم وجوب الصّوم عليه على تقدير قصده 
الإقامة انوار الأصول» ج٠١‏ ص: 517 عصياناً وليس ذلكك إلْماللترنّب. ومنها: ما لو فرض وجوب الإقامة على المسافر من أُوّل الزوال 
فيكون وجوب القصر عليه مترنّباً على عصيان وجوب الإقامة حيث إِنّه لو عصى ولم يقصد الإقامة توبجه خطاب القصر وكذا لو فرض 
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حرمة الإقامة فإنٌ وجوب التمام يكون مترئّباً على عصيان حرمة الإقامة. ومنها: وجوب الخمس المترتّب على عصيان خطاب أداء الدّين 
إذا لم يكن الدَّين من عام الربح, وأمًا إذا كان من عام الربح فيكون خطاب أداء الدّين بنفس وجوده رافعاً لخطاب الخمس لا بامتثاله 
(لادقلك: أن ما ذكره فى ذيل كلكنه من الموارد الثقيه #بعة فى الحقيفة ديلا قالنا ف السألة وسيضيه الدثيل الفقيى فن مقاب 
الدليل الأوّل الذى كان عقَاتِا والدليل الثانى الذى كان وجداني ولكن الإنصاف أنه غير تام بل لا يناسب تفطن المحمّق النائينى رحمه 
الله ودقته فى المسائل؛ والعجب من المحاضرات حيث إِنّه نقل هذا الدليل من استاذه ولم يرد عليه شيئاً مع أنَ إشكاله ظاهرء وهو أن 
جميع هذه الموارد خارجة عن مسألة الترتّب بل إِنّها من قبيل تبدّل الموضوع. فإنٌ وجوب القصر على المسافر فى صورةٌ عدم قصده 
الإقامة فى المورد الثانى يكون من باب بقاء موضوع المسافر على حاله ومن باب صدق عنوان المسافر عليه» ووجوب الضِّ يام عليه فى 
صورة قصده الإقامة مع حرمته عليه فى المورد الأوّل يكون أيضاً من باب تبدّل موضوع المسافر إلى الحاضرء وهكذا فى المورد الثالث 
لأنه لعصيانه وعدم اله الو هه رطس تصنو 5ك العفمة كا كاه الذرو فى القن الناقة )سدق موضوع الغنيمة والفائدة» 
فيجب عليه التخميس» وهذا بخلاف وجوب الصّد لاه فى صورة عدم الإزالة لأنّه بعصيانه وجوب الإزالة لم يتغر موضوع الإزالة إلى 
موضوع آخر بل أنّها باقية على وجوبها وإِنّما هى مزاحمة للضّ لاه فقط لا أكثرء فقياس ما نحن فيه بتلكك الموارد مع الفارق ولا ربط 


كلام التهذيب فى الترئّب 


ثم إنه ذهب فى تهذيب الا-صول إلى ما هو أوسع ممما ذكره القوم وادّعى جواز الأمر بالأهمٌ انوار الأصولء ج١.‏ ص: 58؟ والمهم فى 
عرض واحد بلا تقيبد واحد منهما بالعصيان (كما عليه القوم فى تصوير الأمر بالمهم وقد مر منًا أيضاً حيث قلنا أن الأمر بالمهم مترتّب 
على عصيان أمر الأهم) ثم ذكر لتصوير ذلكك مقدّمات سبعة والمهم منها الثلاثة الأخيرة؛ كما أن أهمّ الثلاثة هو المقدّمةٌ الخامسة 
وإليكك نص كلامه بتلخيص منّا: «إِنّ توضيح المختار يستدعى رسم مقدّمات: الاولى: التحقيق كما سيأتى أن الأوامر متعلقة بالطبائع 
لأنّ الغرض قائم بنفس الطبيعة بأى خصوصِيهُ تشخصتء وفى ضمن أى فرد تحقّقت فلا معنى لادخال أَيَهُ خصوصية تحت الأمر بعد 
عدم دخالتها فى الغرض. الثائدة: إن الإطلاق بعد فرض تماميٍة مقدّماته ليس معناه إلاكون الطبيعة تمام الموضوع للحكم بلا دخالة 
شىء آخرء أو ليس إِلَاأَنّ ما وقع تحت دائرة الطلب تمام الموضوع له هذا ليشمل ما إذا كان الموضوع جزئيًء وأمَا جعل الطبيعة مرآتاً 
لمصاديقها أو جعل الموضوع مرآتاً لحالاته فخارج من معنى الإطلاق وداخل تحت العموم أفرادياً أو أحوالياً. الثالشة: إِنْكك قد عرفت 
أن الأوامر المتعلقة بالطبائع لا تعرض لها على أحوال الطبيعة وأفرادهاء ومنه يظهر أن التراحمات الواقعة فى الخارج بين أفراد الطبائع 
بالعرض غير ملحوظة فى تلكك الأدلّتُ لأنّ الحكم مجعول على العناوين الكلية» وهو مقدّم على التزاحم الواقع بين الأفراد برتبتين: رتبة 
تعلق الحكم بالعناوين» ورتبة فرض ابتلاء المكلف بالواقعة وما له هذا الشأن من التقدّم لا يتعرّض لحال ما يتأخَر عنه برتبتين» 
والحاصل أن التراحم بين وجوب إزالة النجاسة عن المسجد ووجوب الصّدلاة حيث يتحقق- متأخَر عن تعلق الحكم بموضوعاتها وعن 
ابتلاء المكلف بالواقعة المتزاحم فيها ولا تكون الأدلّهُ متعّضة لحاله فضلًا عن التعرّض لعلاجه إذ قد تقدّم أن المطلق لا يكون ناظراً 
إلى حالاءت الموضوع فى نفسه فضنًا عن حالا-ته مع غيره» وعن طروٌ المزاحمة بينهما فضلًا عن أن يكون ناظراً إلى علاج المزاحمة» 
فانّضح بطلان اشتراط المهتم بعصيان الأهم الذى يتبنّى عليه أساس الترتّب. الرابعة: إنْكك إذا تنتبعت كلمات الأعلام فى تقسيم الحكم 
إلى مراتبه الأربعة تجد فيها ما لا يمكن الموافقة معه بل الأحكام منقسمة إلى حكم إنشائى وهو ما لم ير الحاكم صلاحاً فى إجرائه 
وإن كان نفس الحكم ذو صلاحء أو يرى صلاحاً فى إجرائه ولكن أنشىء بصورة العموم والإطلاق ليلحق به خصوصه وقيده؛ وإلى 
حكم فعلى قد بين وافضيت بخصوصه وقيوده وآن انوار الأصولء ج١ء‏ ص: 554 وقت إجرائه وإنفاذه؛ وعليه إذا فرضنا حصول عائق 
عن وصول الحكم إلى المكلف وإن كان قاصراً عن إزاحة علته» أو عروض مانع كالعجز والاضطرار عن القيام بمقتضى التكليف لا 
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يوجب ذلكك سقوط الحكم عن فعليته» والسرّ فى ذلكك أن غاية ما يحكم به العقل هو أن المكلّف إذا طرأ عليه العذر أو دام عذره 
وجهله أن لا يكون مستحمّاً للعقاب لا أن يكون الحكم إنشائاً. الخامسة: كلّ حكم كلى قانونى فهو خطاب واحد متعلّق لعامّة 
المكلفين بلا تعد ولا تكثر فى فاحبة الخطاب بل التعدّد والكثرة فى تالحية المتعلق» ويشهد عليه وجدان الشخض فى خطاباتف فإنُ 
الشخص إذا دعا قومه لانجاز عمل أو رفع بِليِهُ فهو بخطاب واحد يدعو الجميع إلى ما رامه لا أنه يدعو كلّ واحد بخطاب مستقل ولو 
اتحلؤلا الفرئة ذ لكك يعد كفارة السطانن الواسد لعشت بالالحلول ..: وملك الاتعلذل فى الأغبار ولاقام واحذه فلو فنا بالاتخلال 
فى الثانى لزم القول به فى الأول أيضاً مع أَنّهم لا يلتزمون به. وإِلَا يلزم أن يكون الخبر الواحد الكاذب أكاذيب فى متن الواقع ... وأما 
الميزان فى صبْحهُ الخطاب الكلى فهو إمكان انبعاث عدَّهُ من المخاطبين بهذا الخطاب لا انبعاث كل واحد منهم ... والضرورة قائمة بأنَّ 
الأوامر الإلهدَ شاملة للعصاة لا بعنوانهم» والمحقّقون على أنّها شاملة أيضاً للكمّار مع أن الخطاب الخصوصى إلى الكفّار وكذا إلى 
العصاءٌ المعلوم طغيانهم من أقبح المستهجنات بل غير ممكن لغرض الانبعاث ... والإرادة التشريعيّة ليست إرادة متعلّقة بإتيان المكلف 
وانبعائه نحو العمل وإِلَّا يلزم فى الإرادة الإلهِدَهُ عدم تفكيكها عنه وعدم إمكان العصيانء بل هى عبارةً عن إرادة التقنين والجعل على 
نحو العموم» وفى مثله يراعى الصححة العقلائدٍة» ومعلوم أَنّهِ لا تتوقف عندهم على صمح الانبعاث من كلّ أحد كما يظهر بالتأمّل فى 
القوانين العرفية. السادسة: إن الأحكام الشرعية غير مقيِدةٌ بالقدره لا شرعاً ولا عقلًا وإن كان حكم العقل بالاطاعة والعصيان فى صورة 
القدرة ... لأه لو كانت مقتيدة بها من الشرع أزم القول بجريان البراءة عند الشكك فى القدرة» وهم لا يلتزمون به بل قائلون بالاحتياط 
مع الشكك فيهاء وأا تقيبد العقل مستقلًا فلأنٌ تصرّف العقل بالتقييد فى حكم الغير وإرادته مع كون المشرّع غيره باطل» إذ لا معنى أن 
يتصرّف شخص فى حكم غيره. السابعة: إن الأمر بكل من الضدّين أمر بالمقدور الممكنء والذى يكون غير مقدور هو جمع انوار 
الأصولء ج٠١‏ ص: 880 المكلمف بين متعلقيهما فى الإتيان وهو غير متعلّق للتكليف. وقد تهنا فلا تنسى أن توارد الأ-مرين على 
موضوعين متضاةين مع أن الوقت الواحد غير واف إلّابواحد منهما إِنْما يقبح لو كان الخطابان شخصيين» وأمَا الخطاب القانونى الذى 
وك بسانت قحاس فرك كلق ل يضادت أول البوزك ‏ [لتوقوعا وعدا رسي لق االمورئه ا رصا مت مره عر ارت 
توارد الأمرين على عامّةُ المكلفين ومنهم الشخص الواقف أمام المتزاحمين ولا يستهجن. إذا عرفت هذه المقدّمات: فنقول: إن متعلقى 
التكليفين قد يكونان متساويين فى الجههة والمصلحة وقد يكون أحدهما أه. فعلى الأوّل لا إشكال فى حكم العقل بالتخيير ... وأمًا 
إذا كان أحدهما أهمّ فإن اشتغل بإتيان الأهم فهو معذور فى ترك المهمٌ لعدم القدرة عليه مع اشتغاله بضدّه بحكم العقلء وإن اشتغل 
بالمهم فقد أتى بالمأمور به الفعلى لكن لا يكون معذوراً فى تركك الأهمّ؛ فيثاب بإتيان المهمٌ ويعاقب بترك الأهم. فظهر مما قدّمنا 
أمران: الأوّل: أن الأهمم والمهم نظير المتساويين فى أن كل واحد مأمور به فى عرض الآخر. وهذان الأمران العرضيان فعلئان متعلقان 
على عنوانين كليين من غير تعرّض لهما لحال التزاحم وعجز المكلّفء إذ المطارده التى تحصل فى مقام الإتيان لا توجب تقبيد 
الأمرين أو أحدهما أو اشتراطهما أو اشتراط أحدهما بحال عصيان الآخر لا شرعاً ولا عقلًا. والثانى: إِنّ الأمر بالشىء لا يقتضى عدم 


الأمر بضدّه فى التكاليف القانوئيَة كما فى ما نحن فيه) .)١١‏ 
نقد كلام التهذيب: 


أقول: فى كلامه رحمه الله مواقع للنظر: الموقع الأوّل: فيما أفاده فى المقدَّمهُ الخامسة من عدم انحلال الأحكام القانونة 4 فإنّه أُوَلَا: لا 
إشكال فى أن الحكم لا يتعلّق بالعنوان بما أنّه موجود فى الذهن بل يتعلق به بما أنّهِ عبرة إلى انوار الأصول. ج١٠‏ ص: 60١‏ الخارجء 
فوجوب الح فى قوله تعالى: الل عَلَى النّاس حِجٌ الِِْتِ مَنْ اشرمَطاع إِلَيِهِ سبلا تعلق بعنوان المستطيع لا بما أنه عنوان كلى موجود فى 
الذهن بل تعلق به بما أنه مشير إلى ما فى الخارجء وحينئذٍ يكون المتعلّق حقيقة هو الأفراد. ولا معنى للانحلال إِلَاهذاء وبه يندفع ما 
استدل به فى هذه المقدّمةٌ من «لغويّةُ دعو كلّ واحد بخطاب مستقلٌ بعد كفاية خطاب واحد» وذلكك لأنْه لا لغويّةُ فى البين إذا كان 
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مراد الشارع هو الأفراد لأنّه لا طريق حينئذٍ لتوجيه الخطاب إليهم إلَابتوجيهه إلى عنوان كلى مشيراً إليهم على نحو الانحلال. وهكذا 
يندفع ما استدل به ثانياً من «لزوم أكاذيب من الخبر الواحد الكاذب» وذلكك لأنّ الصدق أو الكذب من صفات ظاهر الكلام» وهو فى 
وحدته أو تعدّده تابع لوحدة الكلام وتعدّده» ولا إشكال فى أن الكلام فى المقام واحد والانحلال من صفات واقع الكلام» وخطاب 
الشارع فى نفس الأسمر ينحل إلى أحكام متعدّدةٌ لا إلى خطابات عديدةٌ مستقلة. وأمًا قضيهُ الاستهجان ففيها: أن إتمام الحَيِه على 
جميع العباد يقتضى شمول الحكم وتعميمه لجميع المكلفين فى مرحلة الإنشاء كما أنه فى مرحلة الابلاغ والفعكه أيضاً يعم جميع 
المكلفين لاتمام الحيَّه ولأن يهلك من هلكك عن بتنة ويحيى من حي عن بتنة. وثانياً: لازم عدم الانحلال هو التفصيل فى الأحكام 
الكلبة القاترئية مين السرهاف:والمطلقات: لأله لا إشكال فى انحلال الخطابات التى صدرت بنحو العموم الإفرادى إلى أحكام عديدة 
بعدد الأفراد كما اعترف نفسه به» ولا وجه لهذا التفصيل لوضوح أن الأحكام لا تختلف بسبب كون الدالَ عليه مطلقاً أو عاماًء فلا فرق 
بين المطلق والعام الا-فرادى من حيث الانحلاللء نعم الفرق بينهما أنه فى العام الافرادى يكون ذلك بالدلالة المطابقية» وفى المطلق 
بالدلالة الالتزامتّة. ثالثاً: لو لم يصيح الانحلال فما هو الفارق بين العام المجموعى والعام الافرادىء فإنّه لا فرق بينهما إلّابالانحلال إلى 
أحكام متعدّده فى الافرادى دون العام المجموعى فإنّهِ حكم واحد على موضوع واحد. ورابعاً: لازم عدم الانحلال عدم إمكان قصد 
الأمر للمكلف, لأنه حينئدٍ لم يتعلّق الأمر بشخص المكلّفء مع أنّه لا كلام ولا إشكال فى إمكان قصد الأمر لكلّ مكلفء ولازمه أن 
يكون المتعلق اشخاص المكلفين فى الواقع. ولكن بإندراجهم فى عنوان واحدء بإنشاء واحد انوار الأصول؛ ج١ء‏ ص: 507 وبخطاب 
واحد. وهذا نظير ما إذا قال البائع: «بعت هذه المائة) الذى لا إشكال فى انحلاله إلى مائةُ تمليكك» ولذلكك لو كان بعضها ملكا لغير 
البائع صار البيع باطلّما أو فضولياً بالنسبة إليه مع بقائه على صححته بالإضافة إلى غيره» وليس هذا إِلَامن باب تعدّد المنشأ وإن كان 
الشطات والأنشاء وانهدا. الموقع الثانى: فيما أفاده فى المقدّمة الرابعة بالإضافة إلى مرتبة الإنشاء والفعليّة من الحكمء فإنه لا إشكال فى 
أن الفارق بين الإنشاء والفعلكة إِنْما هو وجود البعث أو الزجر فى مرحلة الفعلهُ وعدم وجودهما فى مرحلة الإنشاء» فشمول مرحلة 
الفعليَة للجاهل والعاجز لازمه توه البعث أو الزجر إليهما مع أن من شرائط البعث أو الزجر الانبعاث أو الانزجار» ولا إشكال فى عدم 
انبعائهما وعدم انزجارهماء ولذلكك فى مقام الجمع بين الحكم الواقعى والحكم الظاهرى نقول: إذا كان الحكم الواقعى مخالفاً 
للظاهرى صار إنشائياً لأنه حينئذٍ يكون مجهولًا للمكلفء والجاهل لا يمكن بعثه أو زجره؛ فلا يمكن أن يكون الحكم المجهول فعايا 
بالنسبة إليه. الموقع الثالث: فيما أفاده فى المقدّمة السادسه من «أنّ الأحكام الشرعيّةُ غير مقيْدة بالقدرة لا شرعاً ولا عقلًا وإنّما يكون 
العاجز معذوراً بحكم العقل» فإنّه كيف يمكن للحكيم أن يوه حكمه إلى العاجز على نحو الإطلاق مع إلتفاته بعجزه؟ أليس هذا 
تكليفاً بما لا يطاق ومخالفاً لما ورد من الآيات والرّوايات فى هذا المقام كقوله تعالى: الَايُكُلْفُ الله نفْسا نا وُشِعَهَاه وكقول الصادق 
عليه السلام: «اللّه أكرم من أن يكلف مالا يطيقون: واللّهِ أعرّ أن يكون فى سلطانه مالا يريد» 21١‏ ؟ وبالجملة إِنّ القدرة من الشرائط 
العامة للتكليف ويدلّ عليه: أوَلَا: إن الإطلاق وعدم التقيبد بالقدرة من جانب الحكيم قبيح عقلًا فإنٌ الإطلاق وإن لم يكن بمعنى جمع 
القيود. ولكن تعلق الحكم بطبيعة المتعلق وتوبجه البعث إليها بحيث تكون هى تمام المطلوب للمولى الحكيم من دون ملاحظة القدرة 
والعجز قبيح عليه» وبعبارة اخرى: لا إهمال فى مقام الثبوتء فإمًا أن المولى لاحظ القدرة ثبوتاً أو لم يلاحظء لا إشكال فى ملاحظته 
إنَاها ولكن ترك ذكرها فى الخطاب من باب الوضوح وعدم الحاجة إلى البيان عقلًا. انوار الأصول» ج٠١‏ ص: 507 وثانياً: الآيات 
والثوايات الوازدة فى هذا المجال: فمن الآبات مضافاً إلى ما مر آنفاً قوله تعالى: «وَأَعِدُوا لَهُعْ ما اسْتَطَعكُم مِنْ قو وقوله: «وَعَلَى الَّذِينَ 
يُطِيفُونَهُ فِذْيَةٌ طَعَام مث كين) وقوله: «هَمَنْ لَمْ يس مَطِعْ فَإطْعَامٌ سَِّينَ مشكيناً» ومن الرّوايات أيضاً مضافاً إلى ما مرّ آنفاً ما روى عن النبى 
صلى الله عليه و آله: «إذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم). هذا بالنسبة إلى الحكم الفعلى» وأمًا بالنسبة إلى الحكم الإنشائى فيمكن 
أن يقال بعدم كونه مقيّداً بالقدرة» وكذا الكلام بالنسبة إلى العلم فإنّه من شرائط الوجوب بالنسبةٌ إلى مقام الفعلتُ وإن كان الحكم 
الإنشائى مطلقاً من هذه الجهة شامنًا للعالم والجاهل» فراجع ما ذكروه فى باب الجمع بين الحكم الواقعى والظاهرى تجده شاهداً على 
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هذا المعنى. الموقع الرابع: فى استشهاده لعدم أخذ القدرة قيداً فى الحكم بجريان البراءة عند الشكك فيها- فَإنّه قد اجيب عنه فى محلّه 
بن أتدواة كانت التاعدة عفد الفكه فى التكليف الرادشبولكن التقلض جروة اللساط فى خصرمن الك ف الشدرة من دوة 
لزوم قبح العقاب بلا بيان» لأنّ جريان البراءة فى موارد الشكك فى القدرة يستلزم تعطيل أغراض المولى وعدم الحصول عليها فى كثير 
من الموارد؛ ومن هذا الباب الاحتياط ولزوم الفحص لتشخيص النصاب وحصول الاستطاعة وموضوع الخمس.ء وبالجملة إن بناء 
التلاقيسينى صن سباق الخستعاطة عنعن للسزكه فن التكدر كو مظل مدريافه فى القبيناتة قا للضي لسري الاععا طفن هده الموارة 
مستند إلى قاعدة عقلائية لا إلى عدم أخذ القدرة فى المأمور به. الموقع الخامس: فيما أفاده فى المقدَّمة السابعة من «أنَ المحال هو 
طلب الجمع بين الضدّين لا الأمر بالضدّين» ففيه: إذا كان الأمر أن المتعلقان بالضدّين مطلقين ولم يكن أحدهما مشروطاً بتركك الآخر 
كان لازمه طلب الجمع كما إذا قال المولى لعبده: «انقذ هذا وانقذ هذا" لأنّ المفروض أن لكل واحد منهما بعثاً يخضّه. والجمع بين 
البعثين فى آن واحد محال. الموقع السادس: فيما أفاده فى آخر كلامه من «حكم العقل بالتخيبر فى صورة تساوى متعلقى التكليفين فى 
المصلحةء وأا إذاكان أحدهما أهمٌّ فإن اشتغل بإتيان الأهم فهو معذور فى ترك المهمّ وإن اشتغل بالمهمّ فقد أتى بالمأمور به 
الفعلى لكن لا يكون معذوراً فى ترك الأهمٌ» فهو حقّ ولكن لا يكون الترئّب إلّاهذاء فإِنّ عدم عقابه بتركك المهمٌ عند الاشتغال بالأَهم 
مع عقابه فى صورة العكس يكون من آثار الترتّب» بل عند التحليل لا يكون إلَالأمر بشيئين على سبيل الترتّب. انوار الأصولء ج٠١‏ 
ص: 585 وإن شئت قلت: كيف يكون الأمر بالمهم فعلياً مع أنّه معذور فى تركه عند الاشتغال بالأهم؟ أليس هذا معنى كونه إنشائيا 
كما هو المختار؟ وهل يمكن البعث الفعلى نحو المهمّ مع وجود البعث الفعلى نحو الأهم مع عجز المكلّف عن الإتيان بهما؟ وتسميته 
بعثاً فعلةٍا بالنسبة إلى العاجز لكون الخطاب شامنًا للقادر أيضاً من قبيل التلاعب بالألفاظ. الموقع السابع: أن ما أفاده بعد هذا الكلام 
الطويل لا يتفاوت فى النتيجة مع مقالة المشهور فى الترئّبء وحاصله كونه مطيعاً غير عاص عند الإتيان بالأهمّ مع كونه مطيعاً عاصياً 
عند الإتيان بالمهم» هذا مع إمكان قصد الأمر عند الاتيان بالمهمٌ وصححته إذا كان عا والباقى مناقشات لفظدّة» الله إلاأف يكوة 
مراده أن هذا حكم العقل بينما مقالة المشهور بحسب مقام الإثبات ناظر إلى حكم الشرعء والإنصاف أنه أيضاً قليل الجدوى مع قبول 
الملازمة بين الحكمين. بقى هنا امور: الأمر الأوّل: قد أشرنا سابقاً أن ما ذكرنا إلى هنا بالنسبة إلى جواز الترّب إِنّما هو بحسب مقام 
الثبوت» وأمًا مقام الإثبات فهل يوجد دليل على وقوع الترنّب فى الشرع أم لا؟- الجواب عنه كما عرفت أنه لا حاجة إلى دليل فى مقام 
الإثبات بل يكفى إمكانه العقلى ثبوتاً لإثبات وقوعه إثباتا لأنّهِ إذا كان للشارع أمران مطلقان أحدهما بالإزالة مثلّاء والآخر بالصّلاة- لا 
إشكال فى أن لازم بقائهما على إطلاقهما فى صورة التزاحم طلب المحالء فلابدٌ من تقيبد أحدهما لرفع هذا المحذور, وحيث إن 
المفروض أن أحدهما أهمّ من الآخر لفوريته فلا يمكن تقيبده» فيتعيّن تقييد المهمّ وهو الضّ لاه فى المثال بعصيان الأهمّء ونتيجته بقاء 
الأهم على إطلادقه وتقيبد المهمٌ بعصيان الأهتّ. ولا دليل على رفع اليد من الدليلين بأكثر من هذا المقدار, لأنّ الضرورات تتقدّر 
بقدرهاء وليس المقصود من الترتّبٍ إِلّاهذاء فظهر من هذا البيان أنّ اللابدّية العقليَُ كافية لإثبات الترتّب فى مقام الإثبات أيضاً. الأمر 
الثانى: قد مرٌ فى مقام نقل كلام تهذيب الاصول ونقده اعتبار القدرة فى صحَحة التكليف عقلًا وشرعاً من طريقين: انوار الأصول» ج٠١‏ 
ص: هه أحدهما: من طريق حكمة البارى وقبح توجه الخطاب من جانب الحكيم إلى العاجز. وثانيهما: من طريق الآيات والرّوايات 
الدالّهُ على أن اللّهِ تعالى لا يكلف نفساً بغير المقدور, وبالجملة إِنّ القدر قيد للتكليف الفعلى فى جميع الموارد عقلّا وشرعاً. ولكن 
بعض الأعاظم فصّل بين الموارد وقتّد.مها إلى قسمين: قسم تعتبر القدرة فيه بحكم العقل فيدخل فى بحث الترتّبء وقسم تعتبر القدرة 
فيه بحكم الشرع فلا يدخل فى بحث الترتّب. الأمر الثالث: كان البحث إلى هنا فى الترتّب بين الواجبين» ولكن هل يمكن الترنّب فى 
اجزاء وااجب واحد إذا كان أحد الأجزاء أهمَ من الجزء الآخرء أم لا؟ فإذا كان المكلف قادراً بإتيان أحد الجزئين كالركوع والسجود. 
وكان أحدهما أهمّ من الآدخر فلو ترك الأهم وأتى بالمهم فهل يقع الواجب صحيحاً من باب الأمر الترّبى أو لا؟ فقد حكى عن 
جماعة من المحمّقين القول بكونه داخلًا فى باب الترتّب مع أن الإنصاف عدم جريانه فى اجزاء الواجب. لأنَّ أجزاء الواجب تدريجية 
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الوجود فهو مأمور بالقيام مثلًا فى هذا الآن وليس مأموراً بالجلوسء فإذا جلس بطلت الصّلاة. وبعبارة اخرى: إذا كانت الأجزاء تدريجية 
الوجود كانت باعثية الأمر إليها أيضاً تدريجية» فالمكلف فى هذا الآن مبعوث إلى الجزء المتقدّم وليس مبعوثاً إلى الجزء المتأخّر حتّى 
كان حفظ القدرة لإتيانه واجباً عليه ولو كان أهمّ من الجزء المتقدّم. الأمر الرابع: ما مرّ بناءٌ على جواز الترئّب من أن وجوب المهم 
مشروط بعصيان الأهمم هل هو على نحو الشرط المتقدّم أو المقارن أو المتأخَر؟ لا إشكال فى عدم كونه على نحو الشرط المتقدّم, لأنَّ 
معناه أن عصيان الأهمْ فى الزمان الخاصٌ به شرط الاتيان بالمهم فى الزمان الخاصٌ بهء أى «إن عصيت الأمر بالأهع ومضى زمانه إت 
بالمهم)؛ ومن الواضح أنه حينئذ خارج عن محل البحث لأنّ محل البحث فى الترتّب إِنّما هو الأمر بالضدّين فى زمان واحد على نحو 
رئب أحدهما غلى الآخر رثبة ببنما هنا يكون الأمر بالضدين فى زمائين مختافية ».وأا الشرط المقارث فلا بأس بده لأن معتاه أن الأمر 
بالمهم مقارن زماناً مع عصيان الأهمّ وأنَّ يتوجه إلى المكلف فى نفس لحظة عصيان الأهمّء وكذلك الشرط المتأخَر لأنّه معناه توجه 
الأمر بالمهم إلى المكلف حينما قصد عصيان الأهمّ. انوار الأصول, ج٠١‏ ص: 508 ويمكن أن يقال: إن الشرط هنا مقارن لو كان الأمر 
بالمهم مشروطاً بإرادة عصيان الأهمّ» ومتأخّر لو كان مشروطاً بنفس عصيان الأهمٌ فى الخارج. الأمر الخامس: ممما أورد على القول 
بجواز الترتّب ما ذكره المحمّق الخراسانى رحمه الله بقوله: «ثم إِنّه لا أظنّ أن يلترم القائل بالترتّب بما هو لازمه من الاستحقاق فى 
صورة مخالفة الأمرين لعقوبتين ضرورة قبح العقاب على ما لا يقدر عليه العبد» ولذا كان سسيدنا الاستاذ رحمه الله لا يلتزم به على ما 
ببالى وكا نورد به على الترتّب». وتوضيح ما أفاده: أَنّهِ بناءَ على جواز الترتّب لا إشكال فى تعدّد الأمرء واقتضاء كل واحد منهما عقابا 
على تركه على تقدير تركهما فيتعدّد العقاب, مع أن لازمه هو العقاب على أمر غير مقدور لأنّ المفروض أن المكلّف كان قادراً على 
الإتيان بأحد الضدّين فقط. وقال فى المحاضرات ما حاصله: أن نلتزم بتعدّد العقاب بل لا مناصٌ منه لأنْ المستحيل إِنّما هو كون 
العقاب على تركك الجمع بين الواجبين (الأهمّ والمهم) لا كونه على الجمع فى الترك, بمعنى أنّه يعاقب على ترك كل منهما فى حال 
تركك الآدخرء والجمع بين تركى الهم والمه خارجاً مقدور للمكلف فلا يكون العقاب عليه عقاباً على غير مقدور .0١١‏ أقول: إِنَّ ما 
ذكره أشبه شىء بالسفسطة. لأنّْ المفروض جواز الترتّب فى مثل إنقاذ الغريق الذى لا يكون قادراً على الجمع بين الضدّين حتّى على 
نحو التربّب بل يكون قادراً على أحدهما فقط مطلقاًء فيكون العقاب على كليهما عقاباً على أمر غير مقدورء فليكن العقاب واحداً. إن 
قلت: كيف يكون العقاب واحداً مع أن الأأمر متعدّد؟ قلنا: إن الأمر متعدّد ولكن على نحو الترتّب فيكون المطلوب على كل تقدير 
شىء واحدء فيكون العقاب واحداً ولكنّه يعاقب بمقدار العقاب المترتّب على ترك الأهمّ بناءً على تركك كليهماء وبمقدار ما به 
التفاوت بين عقاب الأهمّ وعقاب المهمّ بناءً على ترك الأهمّ وإتيان المهم. وإن شئت قلت: المولى لا يريد كليهما معا فكيف يعاقب 
على تركهما معاً؟ والظاهر أن منشأ الاشتباه هو عدم التوجه إلى الفرق بين الأوامر المطلقة والمترتّبةُ. انوار الأصول» ج٠١‏ ص: 1ه5 الأمر 
السادس: قد يقال بإمكان حل مسألة اجتماع الأمر والنهى من ناحية الترّب لأنّها فى مثال إتيان الصّبلاة فى الدار المغصوبة مثلًا ترجع 
فى الحقيقة إلى أن يقول المولى لعبده: «لا تغصب وإن غصبت فلا أقِلّ صل» ولكن الصحيح أَنّه لا ربط بين المسألتين» لأنّ مسألة 
الترّب تجرى فى الضدّين اللذين هما شيئان وجوديان لا يجتمعان فى الوجود, بخلاف مسألة اجتماع الأمر والنهى التى يكون المتعلق 
فيها شىء واحد وإن كان مجمعاً لعنوانين» إن تعدّد العنوان لا يوجب تعدّد المعنون على القول بالامتناع مع قطع النظر عن التردّبٍ كما 
هو المفروض. الأمر السابع: فى ثمرة البحث عن الترتّب. إن ثمرة البحث تصحيح العمل إذا كان من العبادات من طريق قصد الأمر, فإنّ 
لازم جواز الترئّب كون الصّ لاه مثا فى المثال المعروف مأموراً بها فيمكن إتيانها بقصد هذا الأمر. نعم هيهنا طريقان آخران لتصحيح 
العمل أيضاً: أحدهما: قصد الملاكك والمحبوية. والثانى: قصد الأمر المتعلق بكلى الضّ لاه بلحاظ تعلقه بسائر الأفراد غير هذا الفرد 
المزاحم. إن قلت: إِنَّ متعلق الأمر وإن كان هو طبيعة الضّ لاه وماهيتهاء ولكن لا إشكال فى أُنّها قنطرة إلى أفرادها فى الخارج وعنوان 
مشير إليهاء فكأنّ الأمر تعلق بالافراد من أوّل الأمر. وحينئذٍ كيف يمكن تصحيح هذا الفرد بقصد الأمر المتعلّق بذاك الفرد مع أنّهما 
فردان مختلفان؟ قلنا: المفروض أنه لا فرق بين الفردين إذا كانا فردين لماهيةً واحدةء نما الفرق فى وقوع المزاحمة لأحدهما دون 
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الآخر. وهنا ثمرات اخرى لجواز الترئّب: منها: فى ما إذا أتى بال للا إخفاتاً بدل إتيانها جهراً وبالعكسء أو أتى بالصّ لاه قصراً بدل 
إتيانها تماماً وبالعكسء فقد ذهب المشهور إلى صححة الصّلاه إذا كان جاهلًا مقضراً مع ترئّبٍ العقاب» ولكن استشكل عليهم بأنّه كيف 
يتريّب العقاب مع صمحَهُ الضّبلاةه فمن الوجوه التى ذكرت لحل هذا الإشكال ما ذكره الشَّيخ الكبير كاشف الغطاء رحمه الله من أنه 
داخل فى باب الترتّب» وأنّ المكلف مأمور أُوَلَا بإتيان الضّبلاه جهراً مله وعلى فرض عصيانه مأمور به انوار الأصول» ج١»‏ ص: /68 
إخفاتاًء فهو يثاب على إتيان المهم وهو الضصّلاه عن إخفات» ويعاقب على تركك الأهمٌ وهو الضّيلاه عن جهرء وتحقيق المسألة يتركك 
إلى محلّه فى الفقه. ومنها: نفس كشف الأمر بالمهمٌ مع ترك الأهّ. لأنّ وجوب المهم أى وجوب الصّ لاه فيما إذا تركك الإزالة حكم 
من الأحكام الخمسةُ وفرع من الفروعات الفقَهَِةُ والمسألهُ الاصوليَهُ هى ما يستنبط منها حكم من الأحكام الفقهيُ. انوار الأصول ج٠١‏ 
ص: 04 


الفصل الثانى عشر أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه 


هل يجوز أمر الآنمر مع العلم بانتفاء شرطه أو لا؟ الظاهر أن منشأ طرح هذا البحث هو الأوامر الامتحائِه من باب أن الآمر فيها عالم 
بانتفاء شرط المأمور به وأنّ المكلف ليس قادراً بإتيان المأمور به. وكيف كان: المشهور بين أصحابنا هو عدم الجوازء بينما المشهور 
عند المخالفين هو الجوازء ولكن قبل بيان أدَلّهُ القولين لا بد من تحرير محل النزاع فنقول: فيه احتمالات أربع: الاحتمال الأوّل: أمر 
المولى جدّاً مع العلم بانتفاء شرط الأمرء أى طلب المولى شيئاً على نحو الجدّ مع انتفاء شرطه؛ وهو الشوق النفسانى إلى المأمور به» ولا 
إشكال فى استحالته؛ لأنّ الشرط هذا من أجزاء العلمة والأسمر بشىء جدًاً مع عدم الشوق إليه يرجع إلى حصول المعلول من دون 
حصول علته وهو محال. الاحتمال الثانى: أن يكون الكلام فى الإمكان الذاتى؛ بأن يكون الكلام فى أن أمر المولى جدّاً بشىء مع 
عدم حصول شرطه ممكن ذاتاً وثبوتاً أم لا؟ والفرق بينه وبين الوجه الأوّل هو أن البحث فى الأوّل كان فى الإمكان الوقوعى وبالغير 
لآنّ حتصضول المعلول مق دوق علعه محال بالغير» بخلاف الكلام فى هذا الوجه فإنّه يكون فى الإمكان الذاتى» وكيف كان فهذا الوجه 
لتصوير محل النزاع أيضاً غير معقولء لأنّ من الواضح أنّ أمر الآمر مع انتفاء شرطه لا يكون مستحينًا ذاتاً من قبيل اجتماع الضدّين. 
الاحتمال الثالث: أن يكون المراد أمر الآمر مع اجتماع شرائطه فى مرحلة الإنشاء وانتفاء شرائطه فى مرحلة الفعليِةُ كما إذا كان بداعى 
الامتحان فقطء فيكون مردّ العنوان إلى أنّهِ «هل يجوز إنشاء الأمر مع انتفاء شرط الفعايةُ للتكليف أو لا؟). انوار الأصول؛ ج١.‏ ص: 52٠‏ 
لا إشكال فى أن هذا وجه معقول يمكن وقوعه خارجاًء لأنّه لا مانع لانشاء الأمر من دون حصول شرائط فعليته لتصوّر مصالح اخرى 
فى أمر المولى غير حصول العبد على مصالح المكلّف به كمصلحة الامتحان» وهو واضح وقد عرفت أن منشأ طرح المسألة أيضاً هذا 
المعنى. الاحتمال الرابع: ما ذكره فى الفصول وذهب إليه فى تهذيب الا-صول وهو أن يكون المراد أمر الآسمر مع العلم بانتفاء شرط 
وجود المكلف به (والفرق بينه وبين الثلاثة الاولى أنّ المعلوم هنا هو انتفاء شرط وجود المكلف به. بينما المعلوم فى الثلاثة هو انتفاء 
شرط التكليف) وهو نظير بعض الأوامر الامتحات.ة حيث إِنّ المولى يأمر فيه مع العلم بانتفاء شرط وجود المكلف بهء وهو عدم النسخ 
لأنّه يعلم بأنّه سوف ينسخ. فإن كان المراد فى المسألة هذا الوجه فهو أيضاً وجه معقول ولكن يمكن المناقشة فى المثال بأنّهِ راجع إلى 
الوجه الثالثء لأنّ عدم النسخ من شرائط التكليف بقاءً لا المكلف به. فإنّ النسخ عبارة عن رفع التكليف وإزالة الحكم؛ وعلى أى 
حال: الوجه المعقول فى تصوير محل النزاع إِنّما هو الوجه الثالث والرابع» والحقّ التفصيل بين ما إذا كان الضمير الموجود فى العنوان 
(مع العلم بانتفاء شرطه) راجعاً إلى وجوب المأمور به فيكون المراد من الشرط حينئذٍ شرط التكليف كالإستطاعة» ويكون محل النزاع 
هو الوجه الثالث» وبين ما إذا كان الضمير راجعاً إلى وجود المأمور به فيكون الشرط شرط المكلف به كالوضوء ويكون محل التزاع 
هو الوجه الرابع» فإن قلنا بالأوّل فيمكن أن يقال: إِنَ هذا البعث لغو لأنّ لازمه أن يقول المولى لعبده: «إذا استطعت فحجٌ) مع علمه 
بعدم استطاعته» ومن واضح أنه لا فائد لمثل هذا البعث اللهمّ إِنَا أن يلاحظ فيه منافع وأغراض اخر. وإن قلنا بالثانى فلا إشكال فى 
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جوازه كما إذا أمر بالصّ لاه مع علمه بعدم كونه متوضّاً. والإنصاف أنّ هذه المسألة من المسائل التى عنونها بعض الأشاعرة مع عدم 
وضوح المراد منها ومع عدم ترنّب ثمرة عليهاء ولها نظائر فى المسائل الاصوكٍة. بقى هنا امور: الأمر الأول: فيما أفاده فى تهذيب 
الا-صول من التفصيل بين الأوامر القانوتٍة والأوامر انوار الأصولء ج١.‏ ص: 59١‏ الشخصيَةُ وأنّه إن كان الأمر شخصياً متوبجهاً إلى 
شخص معيّن فالحقٌّ هو القول بالامتناع إذ الملاكك هو احتمال انبعاثه وهو لا يجتمع مع العلم بانتفاء شرطه أى شرط كان من شرط 
الجعل أو المجعول بل مع انتفاء الاحتمال من جهة القصور أو التقصير من المكلف. وأما الأوامر الكلّية القانوتية المتوجهة إلى عامّة 
المكلفين فلا يجوز مع العلم بفقد عامّتهم للشرطهء وأمَا مع كون الفاقد والواجد مختلطين موجودين فى كل عصر ومصر كما هو الحال 
خارجاًء فالتكليف عامٌ شامل للقادر والعاجزء وفعلى فى حقٌّ العاصى والمطيع والنائم والساهى, نعم للعقل الحكومة المطلقة فى 
تشخيص المستحقٌّ للعقاب من غير المستحقّ فيجعل العاجز ومن أشبهه فى عداد المعذورين فى مخالفة الحكم الفعلى» .)١١‏ أقول: إن 
هذا مبنى على عدم انحلال خطاب واحد إلى خطابات متعدّدةٌ مستقلة كما صرّح به فى تتمّةُ كلامه» وقد مرّ فى مبحث الترتّب المناقشة 
فيه وفى ما يترتّب عليه من الأحكام الكثيرة» نعم مع قطع النظر عن مبنى الانحلا-ل لو علم بانتفاء الشرط عن عاترة المكلفين كان أمر 
الآمر لغواً فلا يجوز أمره مع العلم بانتفاء شرطه كما أشار إليه فيما عرفت من كلامه. وأا إذا علم بانتفاء الشرط عن بعض المكلفين فلا 
إشكال فى أمرة:وخطابه بلحاظ وبجوة الشرط فى سائر المكلفية 4 بل لا فرق هذ نين القول بالاتحلال وغدمة لأ الخطان على أى 
حال واحد ولو كان الحكم منحلًا بأحكام عديدة» وحيث إن الخطاب واحد صدر على نحو الكلى فلا يازم لغودّة لأنْها ترجع إلى 
اللفظء واللفظ واحد. الأمر الثانى: فيما أفاده المحمّق النائينى رحمه الله من «أنّ هذه المسألهُ باطله من أصلها وليس فيها معنى معقول 
يبحث عنه لما عرفت فى مبحث الواجب المشروط أن فعلية الحكم فى القضايا الحقيقية مشروطة بوجود موضوعه خارجاً ويستحيل 
تخلفها عنه. وعلم الآمر بوجوده أو بعدمه أجنبى عن ذلككء فلا معنى للبحث عن جواز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه؛ كما قد عرفت 
أن الحكم فى القضايا الخارجِتَهُ يدور مدار علم الحاكم ووجود شروط الحكم., وأمَّا نفس وجودها فى الخارج أو عدمها فيه فهو 
أجنبى عن الحكم فلا معنى للبحث عن الجواز المزبور فيها أيضاً) .7١‏ انوار الأصولء ج٠١‏ غ889 أقول: قد أورد كلفيذة الميحنق 
المقرّر له فى الهامش «بأنّ فعلية الحكم فى القضايا الحقيقية وإن كانت تدور مدار وجود الموضوع خارجاً إِنَاأنَ جعل الحكم على 
الموضوع المقدّر وجوده مع العلم بعدم تحقّقه خارجاً لغو لا يمكن صدوره من الحكيم» 01١‏ وهو جد متين. الأمر الثالث: قد يقال بأنَّ 
ثمر هذه المسألة تظهر فى باب الصُوم من باب أنّه إذا كان المكلّف سالماً مثا فى شهر رمضان فأفطر ثم صار مريضاً أو سافر بعد 
الإفطار أو حاضت فتبيّن بذلك انتفاء شرط الوجوب وهو بقاء شرائط الوجوب إلى المغربء فإن قلنا بجواز أمر الآمر مع العلم بانتفاء 
شرطه تجب عليه الكفار لأدنّه خالف الأنمر المتعلق بالضّيام الشامل له أيضاً وأمّرا إن قلنا بعدم الجواز فلا كفَارَ بل لا قضاء عليه 
لانكشاف عدم وجوب الصّديام عليه فى الواقع. ولكن الإنصاف عدم ارتباط المسألة بالمقام لأنّ الثابت من أدلّمُ الكفّارات انحلال 
وجوب الصّوم إلى تكاليف متعدّدة بتعدّد الآنات وأنّ الضّيام واجب ما دام الموضوع باقياء ولذلكك قام الإجماع على عدم جواز الإفطار 
قبل الخروج عن حد الترتحص لمن يعلم من طلوع الفجر بمسافرته فى أثناء يومه. وبعبارة اخرى: المستفاد من الأدلَهُ عدم انتفاء شرط 
التكليف فى هذه المسألة» وحينئذٍ لا تكون من مصاديق المقام. 


الفصل الثالث عشر هل الأمر متعلق بالطبائع أو بالأفراد؟ 


وهى مسألة معروفة بين الا-صوليين» وقد أعطاها بعض الأعاظم 0١١‏ شكلنًا فلسفتَاً ببيانات عديدة منها: «أنَّ الكلى الطبيعى هل يكون 
بنفسه موجوداً فى الخارج أو أنه موجود بوجود أفراده؟». ولكن الإنصاف أنّها مسأله عرف كما هو الغالب فى المسائل الاصوكٍة» 
توضيح ذلك: أنّه لا إشكال فى أن كل طبيعة إذا وجدت فى الخارج يكون لها لوازم قهريّهُ خارجية بحسب الزمان والمكان أو الكمّ 
والكيف وغيرها من العوارض كالجهر والاخفات وخصوصيةُ الوقوع فى أى زمان ومكان بالنسبة إلى طبيعة الصَلاهٌ التى هى عبارة عن 
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الركوع والسجود والقيام والتكبير والتسليم وغيرها من الأذكار الواجبة» وحقيقة البحث فى المقام هى أنه هل تكون هذه اللوازم القهريّة 
والخصوصيات الخارجدَه داخلة تحت الطلبء أو أن متعلّق الطلب هو طبيعة الضّبلاه مجرّده عن هذه اللوازم؛ ولا ريب أن هذا بحث 
عرفى عقلائى» ويكون عنوان البحث حينئذٍ أن الخصوصتات الفرديرة الخارجةة التى لا تنفكك عن الطبيعة فى الخارج هل هى داخلة 
تحت الطلبء أو لا-؟ ولا يخفى أن محل النزاع ما إذا لم يصرّح المولى بخصوصيَةُ فرديرة فى كلامه. وإِلّا فلا إشكال فى أُنّها داخلة 
مدن لكب كبا 13 قال داه رس فى اول الرققو او اعد راد سكي الجر لات اذى لكي كت ابع النا الحم بت وبمار 
اخرى: إن الوجود عين التشخص ويكون لكل واحد من العوارض مثل الزمان والمكان والكمٌ والكيف وجود آخر مضافاً إلى وجود 
الجوهر وقائماً عليه» فيكون لكل واحد من هذه الوجودات تشخخص بذاته وامتياز بنفسه عن غيره؛ سواء كان جوهراً أو عرضاًء ولا 
يكون وجود عرض انوار الأصول» ج١2‏ ص: 588 مشخخصاً لوجود عرض آخرء وكذلكك وجود جوهر بالإضافة إلى وجود جوهر آخرء 
أو وجود عرض بالنسبة إلى جوهره الذى يقوم به بل العرض إِنّما يكون ملازماً لجوهره فى الخارج ولا ينفكك عنهء لا أن يكون 
مشخحّصاً له بل تشخخصه بذاته؛ وبناءٌ على ذلكك: فإِنَّ الامور المتلازمة للوجود الجوهرى خارجاً التى لا تنفكك عنه كأعراضه من الكمّ 
والكيف وغيرهما لا يعقل أن تكون مشخخصات لذلكك الوجودء فإطلاق المشخخصات على تلكك الأعراض مسامحة جدَّأَء وعليه فليست 
هذه الأ.عراض واللوازم متعلّقة للأأمر سواء قلنا بتعلق الأممر بالطبائع أو بالأفراد. وبعبارة اخرى: إِنَ تلك اللوازم كما أنّها خارجة عن 
متعلق الأمر على القول بتعلقه بالطبيعة» كذلك هى خارجة عن متعلقه على القول بتعلقه بالفرد؛ 1١‏ قلنا: الإنصاف أَنّهِ لا سبيل لهذه 
التدقيقات الفلسفية فى محل البحث. فإنّا نقبل أن الوجود متشخص بذاته لا بعوارضه. لكن الكلام فى أن هذه العوارض بملاحظة عدم 
انفكاكها عن الطبيعة فى الخارج هل يسرى الأمر من الطبيعة إليها على البدل عند العرف أو لاء سواء كان تشخخصها بتلكك العوارض أو 
لم يكن؟ فالمسألة عرفتة لا فلسفية. ثم إن ثمرة المسألة تظهر فى موارد عديدة: منها: باب اجتماع الأهبوالتهي كالق لذ فى اللداق 
المغصوية كانه قد يقال تبأله إذاتسات الأمر بالطبائع كانت النتيجة جواز الاجتماعء لأنّ الأمر المتعلق بالضّ لاه لا يسرى إلى الخصوصبات 
الفرديّة كغصبية الدار فى المثال» وإن قلنا بتعلقه بالافراد كانت النتيجة الامتناع, لأنّ الخصوصيَةُ المزبورة (أى الغصبية) تصير أيضاً منهياً 
عنها ويستحيل تعلق الأمر بالمنهى عند الآنمر والمبغوض عنده (فتأمول). منها: حكم الضمائم المباحة فى الوضوء وغيره من أبواب 
العبادات كالوضوء بالماء الحارٌ فى الشتاء والبارد فى الصيفء فلو توضّأ مثلًا بالماء البارد مع قصد التبريد وقلنا بتعلّق الأمر بالطبيعة» فلا 
إشكال فى صِحةُ الوضوء لأنّ المأمور به إِنّما هو مجرّد الطبيعة» وقد وقعت بقصد القربة» وأمَا إن قلنا بتعلق الأمر بالافراد يقع الوضوء 
باطلّاء لأنّ الخصوصية أيضاً وقعت متعلّقة للأمر العبادى فلابدٌ من إتيانها أيضاً بقصد القربة. انوار الأصول» ج١ء‏ ص: 588 وهكذا إذا 
أتى بالصّلاهُ فى مكان حارٌ فى فصل الشتاء. إذا عرفت ذلك فنقول: ذهب المحقّقون إلى أن الأوامر متعلّقهُ بالطبائع واستدلُوا له بوجوه: 
الوجه الأوّل: الوجدان كما صرّح به فى الكفاية بقوله: «وفى مراجعة الوجدان غنىّ وكفاية عن إقامة البرهان على ذلكك حيث يرى إذا 
راجعه أنه لاغرض له فى مطلوباته إلانفس الطبائع ولا نظر له إلَّإِليها من دون نظر إلى خصوصّياتها الخارجتة وعوارضها العينية بحيث 
لو كان الانفكاك عنها بأسرها ممكناً لما كان ذلكك مما يضرٌ بالمقصود أصنًاء. الوجه الثانى: أن الطلب سعة وضيقاً تابع للغرض 
فيدخل فيه ما يكون دخينًا فى الغرضء ولا ريب أن الغرض قائم بطبيعة الصِّ لاه مثلًا فحسب لا خصوصّياتها الزمائية أو المكائئة. نعم لا 
يخفى أنّ هذا الوجه فى الواقع تصوير برهانى لدليل الوجدان ولا يكون دليلًا مستقلًا عنه. الوجه الثالث: التبادر إن المتبادر من الأوامر 
والنواهى إِنّما هو طلب إيجاد الطبيعة أو تركها فقط» وهذا كافٍ فى إثبات المقصود. واستدل لتعلقها بالافراد بوجهين: أحدهما: إن 
الموجود فى الخارج هو الفرد لا الطبيعة وحينئذٍ يكون تعلق الأمر بالطبيعة بلحاظ أنّها مرآة إلى الخارج لا بلحاظ نفسهاء وينتقل الأمر 
من طريق الطبيعة إلى الأفراد. وهو المقصود. ولكن اجيب عنه: بأنّ هذا مبنى على عدم وجود الكلى الطبيعى فى الخارج مع أَنّه قد قرّر 
فى محله أن الطبيعى موجود فى الخارج ضمن أفراده» فيكون وجود الطبيعة متعلقاً للأمر دون ضمائمه. ثانيهما: إن المتلا-زمين فى 
الوجود لا يختلفان فى الحكمء وحيث إن اللوازم الخار جد والخصوصيّات الفرديّة تكون من لوازم الوجود فى الخارج فيسرى الحكم 
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إليها. والجواب عنه ما مرّ فى بعض الأبحاث السابقة من أن غاية ما يقتضيه التلازم إِنْما هو عدم اختلاف المتلازمين فى الحكم بأن 
يكون أحدهما محكوماً بالوجوب والآخر محكوماً بالحرمة مثلًا لا اتحادهما فى الحكم أيضاً فإنّه لا دليل عليه البتةُ. انوار الأصول» ج٠١‏ 
ص: 88 بقى هنا امور: الأمر الأوّل: ربّما يتوهّم من قولنا بأنّ الأوامر تتعلق بالطبائع أن المتعلق هو الطبيعة من حيث هى هىء فيعترض 
غلبة بأن الطعة نف حك ع فى الع | لافتية لأ مظلوعة ولزا مب كوه مهاد "كر ن. الظيعة ف ححق خا نباك اناهن القبيد فإن كل 
شىء فى مرتبة ذاته ليس إلسانفس ذلكك الشىء لا غير. وبعبارة اخرى: المراد من الماهية إِنّما هو نفس مفهوم الإنسان مثلًا وهو ليس 
إلانفسه. وليس مفهوم الشجر والحجر وغيرهماء أى أنّ كل ماهية يكون لها مرتبة خاصّة لا سبيل لغيرها إليها. وبعبارة ثالثة: ما هو متعلق 
الأوامر؟ فإن كان هو الماهية من حيث هى هى فإنّها ليست إلا هى لا محبوبة ولا مبغوضة» وإن قلنا أنه الماهية بقيد الوجود فإنّه 
تحصيل للحاصلء وإن قلنا أنّه الماهية بقيد العدم فهو محال. والحيله عفد أن متحلق الظلب نما هو إيجاد الماهيهُ فى الخارجء وبتعبير 
آخر: إِنّ الوجود يتصوّر على قسمين: الوجود بالمعنى المصدرى والوجود بالمعنى اسم المصدرىء والمتعاق للأوامر إِنّما هو الأول أى 
الإخراج من كتم العدم إلى عالم الوجود أو انقلاب العدم إلى الوجود, والتحصيل للحاصل إِنّما هو الوجود بمعنى اسم المصدرى لا 
المصدر. توضيح ذلك: الطلب التشريعى يكون بمنزلة الطلب التكوينى» فكما أنّ المولى فى طلبه التكوينى للماء مثلًا لا يطلب الماهية 
من حيث هى هى لأنّها لا ترفع العطش ولا يطلب السقى الموجود بل يطلب إيجاد السقى فى الخارج؛ كذلكك فى طلبه التشريعى من 
العبد فيطلب الإيجاد» أى المعنى المصدرى لا السقى الحاصل بمعنى اسم المصدر ولا الماهية من حيث هى هى. نعم هذا كله فى 
الطلبء وأما هيئةُ الأمر فقد يقال بأنّ متعلقها إِنّما هو نفس الطبيعة لا وجودهاء لأنّ نفس الهيئةُ متضمّنة لمعنى الوجود, أى أنّها بنفسها 
بمعنى طلب الوجود؛ ومع ذلكك لا معنى لأن يكون الوجود جزءً لمتعلقهاء أى جزءً لمادة الأمر. وبعبارة اخرى: إِنّ الوجود جزء للهيئة لا 
الماذة والمتعلق, ولكن الإتضاق أن غيفة الأثر أيضا وضعت لنطلت الوسر لأنيا غارة غن البعك إلى الفعز » ويكرة نول البعث 
التكو ين فكنا أن الحث التكر سان با بعاد المطلوب فكذ لك انوار الأأصولء ج ١‏ ص: /ا65 البعث التشريعى, أى مفاد هيئةُ 
«افعل». الأسمر الثانى: أن المراد من الوجود فى ما نحن فيه إِنَما هو الوجود السعى السارى فى جميع الأفراد لا وجود خاصٌ من قبيل 
الجزئى الحقيقى؛ بل يكون حينئذٍ من قبيل الجزئى الإضافى وشبيهاً للكلى فى باب المفاهيم بحيث ينطبق على كثيرين. الأمر الثالث: 
قال المحمّق العراقى رحمه الله: «إنّ الذى يقتضيه التحقيق هو تعلّق الأوامر والطلب بنفس الطبيعة لكن بما هى مرآة للخارج وملحوظة 
بحسب اللحاظ التصوّرى عين الخارج لا بالوجود الخارجى كما هو الشأن فى سائر الكيفيات النفسيّهُ من المحدّة والاشتياق بل العلم 
والظنّ ونحوهماء كما يشهد لذلك ملاحظة الجاهل المركب الذى يعتقد بوجود شىء بالقطع المخالف للواقع» فيطلبه ويريده أو يخبر 
بوجوده وتحمّقه فى الخارجء إذ لولا ما ذكرنا من تعلّق الصفات المزبورة بالعناوين والصور الذهتية بما هى ملحوظة خارجيةء يلزم خلق 
الصفات المزبورة عن المتعلق فى مثل الغرض مع أن ذلكك كما ترى (إلى أن قال): وعلى ذلك لا يبقى مجال لجعل المتعلق للطلب 
فى الأوامر عبارة عن الوجود أو صرف الإيجاد) .0١‏ أقول: إِنّا نقبل تعلق الأوامر بالطبائع بما هى مرآة للخارج لكنّه بنفسه دليل على أن 
حقيقُ المطلوب هو الوجود الخارجى الذى لا شكك فى أنه منبع كلّ أثر» وأنّ الأوامر وإن تعلقت ابتداءً وفى بدو النظر بالوجود الذهنى 
ولكنّها لا تستقرٌ عليه بل تعبر منه إلى الإيجاد فى الخارج فما تتعلق به الأوامر حقيقة إِنّما هو الإيجاد فى الخارج؛ ولكن من طريق 
تعلقها بعناوين تشير إلى الخارج وتعبر عنه ولا يقاس الأمر على العلم والظنْ. 


الفصل الرابع عشر إذا نسخ الوجوب فهل يبقى الجواز أو لا؟ 


ويمكن أن نعر عن عنوان البحث بأنّه إذا نسخ الوجوب فهل يبقى الجواز على حدّ الاستحبابء أو لا؟ واعلم أنّه لم يذكر فى كلمات 
القوم مثالا من الأمثلة الفقهتة للمقام ولكن يمكن التمثيل له بقوله تعالى: «يّا أَيّهَا ال حَرّض الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالٍ إن يكن مِنْكم 
عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مالتئن وَإِنْ يَكنْ مِْكغ ماله يَُْوا ألفاً مِنْ الَّذِينَ كفَرُوا بِأنّهُْ قَْمٌ َبَفَْهُونَ ١1؛‏ حيث يمكن أن يقال بأنّه يدل 
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على وجوب الجهاد وإن كان المسلمون من حيث العدد عُشر عدد الكفّار ولكنّه نسخ بقوله تعالى بعده: «الْآنَ حَقفَ اللَهُ عَنَكم وَعَلِمَ 
أنَّ فيكم ضَ غفاً فنْ يكن منكغ مِانَةٌ ص ابره بَِْوا مالتين ون يكن منكم أَلْفٌ بَغْلبوا لقن بإِذْنِ الله وال مع الصّابرينَ؛ 7٠‏ فإنْه يلال 
على تخفيفه تعالى عن المسلمين ورفع وجوب الجهاد إلَافيما إذا كان عدد المسلمين نصف عدد الكمّار على الأقلّ» فيبحث حينئظٍ فى 
أنّه هل يبقى جواز الجهاد أو استحبابه فيما إذا كان عدد المسلمين عُشر عدد الكافرين أو لا؟ إذا عرفت هذا فاعلم أنْ المعروف بين 
المحمّقين عدم بقاء حكم الجواز فضنًا عن الاستحباب» وهو الصحيح فى المسألة» وذلكك لأنّ بقاء الجواز إِمَا يستفاد من دليل الناسخ 
أو من دليل المنسوخ أو من دليل آخر خارج عنهماء أما الدليل الناسخ فلا إشكال فى عدم دلالته عليه حيث إِنّه دال على مجرّد نسخ 
الحكم فقط لا أكثر وهذا واضحء وبعبارة اخرى: أنْ لسانه لسان الرفع لا الوضع والإثبات. انوار الأصولء ج ١‏ ص: ©/١‏ وأمًا دليل 
المنسوخ فقد يقال بدلالته على بقاء الجواز ببيان أن الوجوب الذى يكون مدلولًا له- مركب من أمرين: طلب الفعل والمنع من التركك» 
والمنفى بدليل الناسخ إِنّما هو الجزء الثانى أى المنع من الترككء وأمّرا الجزء الأوّل وهو طلب الفعل واستحبابه فهو باق على حاله. 
ولكن اجيب عنه: بأنّ الوجوب ليس أمراً مركباً بل أنّ حقيقته أمر بسيطء والتعبير بتركيبه من طلب الفعل والمنع عن التركك تعبير 
تسامحى» ولو سلّمنا كونه مركباً منهما لان أوّلهما بمنزلة الجنس وثانيهما بمنزلة الفصل» وقد قرّر فى محله أنّ الجنس والفصل من 
الأجزاء العقلِهُ الانتراعية لا الحقيقية الخارجده حيث إِنْ الجنس عبارة عن ماهيةٌ مبهمة لا محص له وإنّما يحصّل فى الخارج بالفصل» 
ومن الواضح أنّه لا يبقى بزوال الفصل حينئذٍ تحصّل للجنس فى الخارج. وأمًا الدليل من الخارج فلا يتصوّر فى البين دليل إِلَاأصالة 
الاستصحابء أى استصحاب كلى الجواز» وقد اجيب عنه أيضاً بأنّ الاستصحاب فى ما نحن فيه يكون من قبيل القسم الثالث من 
ابشيحات الكى ها ذا كان على لالم يرسود فى لدان بعلا عمن وت نا وه عر رعق الداوككا ف قاد كلن 
الإنسان بدخول عمرو) وقد ثبت فى محلّه عدم حيجيته. نعم يمككن أن يقال أنّه قد استثنى من القسم الثالث صورة ما إذا كان الفرد 
الزائل والفرد المحتمل وجوده من مراحل شىء واحد فى نظر العرف كالسواد الشديد والسواد الخفيفء حيث إِنْهما وإن كانا متباينين 
بالدقَهُ العقلكِة إِلَاأنْهما عند العرف يعدّان من المراحل الوجودثّة لشىء واحد فيستصحب كلى السواد إذا علمنا بزوال الفرد الشديد 
واحتملنا بقاء الفرد الخفيفء وما نحن فيه من هذا القبيل؛ أن الوجوب والاستحباب (أو الجواز) من المراحل الوجودرّة لحكم واحد 
عفن العرك وهدا لأنناف هلمعت الوسر كما لآ يحل رلكن الشب هله أرقا باله غالافت ما تمده بوبعد فنا العرق نحيك إن 
الأحكام الخمسة متباينات عند العرفء والميزان فى باب الاستصحاب والحكم بتعدّد المتيقّن والمشكوكك أو انّحادهما إِنّما هو العرف. 
بقى هنا أمران: الأمر الأوّل: ريّما يقاس ما نحن فيه بما ثبت فى محله من أنه إذا دلت رواية على وجوب انوار الأصولء ج١ء‏ ص: 51/١‏ 
شىء ورواية اخرى على جواز تركه كان مقتضى الجمع العرفى بينهما رفع اليد من ظهور الأولى فى الوجوب وحملها على الاستحباب؛ 
فليكن المقام أيضاً من هذا القبيل» فيحمل دليل المنسوخ على الاستحباب. ولكنّه قياس مع الفارق» حيث إِنّ الكلام هناكك أن الدليل 
الدال على جواز التركك يكون قرينة عرفت على كون المراد من الدليل الأوّل من أوّل الأمر هو الاستحباب مع أن المدّعى فى المقام 
كون الحكم من أوَل الأمر إلى زمان ورود دليل الناسخ هو الوجوب لا غير. الأمر الثانى: قال بعض الأعلام فى المحاضرات: (إِنّ دعوى 
بقاء الجنس بعد ارتفاع الفصل لو تمت فَإنّما تتم فى الم ركبات الحقيقةٍة كالانسان والحيوان وما شاكلهماء وأمًا فى البسائط الخارجية 
فلا تتم أصلًا ولا سما فى الأحكام الشرعيّةٌ التى هى امور اعتباريّة محضة وتكون من أبسط البسائط» ضرورة أنّ حقيقتها ليست إِلَااعتبار 
الشارع ثبوت الفعل على ذمَرِهُ المكلف أو محروميته عنهء ومن هنا قلنا أن الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة جميعاً منتزعة من 
اعتبار الشارع بحكم العقل وليس شىء منها مجعولًا شرعياًء فالمجعول إِنّما هو نفس ذلك الاعتبار» غاية الأمر أن نصب الشارع قرينة 
على الترخيص فى التركك فينتزع العقل منه الاستحباب وإن لم ينصب قرينة عليه فينتزع منه الوجوب. وعلى ضوء هذا فلا يعقل القول 
أن المرفوع بدليل الناسخ إِنّما هو فصل الوجوب دون جنسه ضرورة أنّ الوجوب ليس مجعولًا شرعياً ليكون هو المرفوع بتمام ذاته أو 
بفصله) .0١١‏ أقول: فى كلامه رحمه الله مواقع للنظر: أوَلا: فلأنٌ ما ذكره بالإضافة إلى حقيقة الأحكام الشرعيّة من «أنّ حقيقتها ليست إِلَا 
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اعتبار الشارع ثبوت الفعل على ذمَّهُ المكلف أو محروميته عنه) يستلزم عدم الفرق بين الأحكام التكليفية والوضعية مثل الديون» حيث 
نه لا إشكال فى أن مثل هذا الحكم الوضعى جعل فى الذَمّهُ فلو كان الحكم التكليفى أيضاً جعلًا للفعل ملا على الذمّهُ فما هو الفرق 
بين النوعين من الحكم؟ وإن شئت قلت: المتبادر من هيئة «افعل» فى قوله «صلّ) مثلًا ومن هيئة «لا تفعل» فى انوار الأصول؛ ج ١‏ ص: 
"/ا؟ قوله «لا تشرب الخمر» إِنْما هو البعث إلى الضّ لاه والزجر عن شرب الخمرء لا جعل ثبوت الصّ لاه فى الذمََهُ أو جعل المحرومية 
عن الشرب فإنّه مخالف لاثفاق أرباب اللَغْهُ والا-صوليين من أن معنى الأمر طلب الفعل أو البعث إلى الفعل» وأنّ معنى النهى طلب 
التر كك أو الديض عون القعلا قالعدس بالكين أو القادشن الذه :كن عقن الكلمات سيك يطرههاا أن ليذ بقية على دن أو إل 
مديون بها) بالنسبة إلى الأحكام التكليفية يكون من قبيل العناية والمجاز بلا إشكال. ثانياً: يتتقض كلامه بالاباحة التى هى أيضاً من 
الأحكام الخمسة حيث إِنّه لا معنى محصّل لجعل الجواز أو الإباحة على ذم المكلف فيلزم التفكيكك بينه وبين سائر الأحكام التكليفية 
مع أن جمعيها من سنخ واحدء فتأمّل. ثالنا: إن يانه بالتسنية إلى الاسشحياب والكراهة مستبطن لنوع من التناقض فى الجعلء لأنّ الجعل 
على الذمَره لازمه كون المكلّف مديوناً للشارع؛ والدّين لا يجتمع مع الترخيص عند العرف والعقلاء كما فى الديون المالية فإن كان 
الإنسان مديوناً فلا يكون مرخحصاً وإن كان مرخخصاً فلا يكون مديوناً. رابعاً: إن ما ذكره بالنسبة إلى الحرمة أيضاً لا يمكن الالتزام به 
لأنّ المحروميةُ أمر عدمى لا يقبل الجعل والاعتبار إِلّاأن يراد منه جعل الترك والكفّء وهو وإن كان موافقاً لما ذهب إليه القدماء من 
الأصوليين ولكنه خاكف التحقيق عند المحتقين المعأخريه حيث ذهيزا إلى أن النهى غبارة عن الجر عن القعل لآ طلب التركك أو 
الكفّ. خامساً: سلمنا ما ذكره بالنسبةُ إلى حقيقة الحكم ولكنّه لا ينافى تصوير الجنس والفصل هنا ودعوى بقاء الجنس بعد ارتفاع 
الفصلء لأنّ الوجوب والاستحباب بناءً على هذا المبنى مشتركان فى كون كليهما مجعولًا على ذمَةُ المكلّف إِلَّاأْنَ الشارع نصب القرينة 
على الترخيص فى أحدهما دون الآدخر فلهما قدر مشتركء وهو أصل اعتبار الشارع ثبوت الفعل على الذمَرَهُ (فيكون بمنزلة الجنس 
لهما) ويكون لكل واحد منهما أمر يختصٌ به. وهو عدم الترخيص فى التركك فى الوجوب (فيكون بمنزلة الفصل للوجوب) والترخيص 
فى التركك فى الاستحباب (فيكون بمنزلة الفصل للاستحباب) وحينئذٍ يمكن أن يقال: إِنْ عدم الترخيص يرفع بدليل الناسخ, وأمًا أصل 
الاعتبار فيبقى على حاله. انوار الأصول. ج١.‏ ص: “/51 وإن شئت قلت: بين الحكمين أى الوجوب والاستحباب ما به الاشتراكك وما به 
الامتياز (أو بين منشأ انتزاعهما) وهما وإن لم يكونا فى المقام من الجنس والفصل ولكنّهما من قبيلهماء فيمكن ارتفاع أحدهما وبقاء 
الآدخر لأسن كليهما مجعولان من قبل الشارع. إذا عرفت ذلكك وانتهى الكلام إلى حقيقة الأحكام الشرعيّةُ وناقشنا فى المبنى المزبور 
فينبغى البحث فى أنّ حقيقتها ماذا؟ فنقول: أما الوجوب والحرمة فحقيقتهما إتضحت ضمن الأبحاث السابقة؛ فإنّ الوجوب عبارة عن 
البعث الشديد إلى الفعل» والحرمة هى الزجر الشديد عن الفعل؛ وأمًا الاستحباب فحقيقته أيضاً هو البعث إلى الفعل ولكن مرتبة خفيفة 
من البعث» كما أنّ الكراهة أيضاً حقيقتها هى الزجر عن الفعل ولكن زجراً خفيفاً و هذا كله ما يوافقه الارتكاز العرفى مع قطع النظر 
عن بيان الشرع. وأمًا الإباحة فهى إرسال تشريعى وترخيص إنشائى اعتبارى من جانب الشارع نظير الترخيص التكوينى فيما إذا تحت 
باب داركك مثنًا ورفعت الموانع عن الدخول فيهاء فكما أن الإباحة التكويتية عبارة عن رفع المانع وإطلاق السراح والترخيص كذلكك 
الإباحة الإنشائية التشريعيّةُ. انوار الأصولء ج ١‏ ص: 5178 


الفصل الخامس عشر الواجب التخيبرى 
اشارةٌ 


انوار الأصول مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة ل/انانا من نلإن/١ا‏ 


كسوتهم أو تحرير الرقبة وفى باب الديّات بين الامور السنّهُ المعروفة وفى باب الصّلاهُ بين الحمد والتسبيحات الأربعة فى الركعة الثالثة 
والرابعة» وفى القوانين العقلائدة نظير التخيير بين المجازاهُ بالمال والمجازاءً بالحبس» وعند الموالى العرفتة نظير قول المولى لعبده: 
«إشتر من هذا السوق أو من ذاكك». إِنْما الاشكال فى بيان حقيقته وتوجيه ماهئته» وقد توبجهت من جانب المحقّقين عدَّهُ إشكالات 
عسات لا يدم ليا أهدها: أن الرابحي التكيرى إن كالانوانجا قت الراضانة فكت مهرد م كد انييا! أله كبك سكن تعلق 
الإرادة التشريعيّةٌ بعنوان أحدهما اللامعتّن مع عدم إمكان تعلق الإرادة التكويتية به؟ ثالثها: قضِبَهُ تعدّد العقاب ووحدته إذا ترك كل 
واحد من الأ-طرافء أو تعدّد الثواب ووحدته إذا أتى بجميع الأطراف. فما هو التصوير الصحيح عن الواجب التخييرى بحيث يمكن 
ارتفاع هذه الشبهات والتخلص عنها؟ فنقول: قد ذكر فى مقام تصويره وجوه عديدة: منها: أن يكون الواجب حقيقة هو الفرد المردّد» 
وهذا هو مختار المحقّق النائينى رحمه الله. ومنها: أن يكون المأمور به هو الجامع الانتزاعى» وهو عنوان أحدهما الكلى» وهذا ما اختاره 
فى المحاضرات وهو الأقوى. انوار الأصولء ج١ء‏ ص: 5/5 ومنها: أن يكون المأمور به جامعاً حقيقتاً بين الأفراد. أى كان للافراد قدراً 
مشتركاً واقعتاً يراه الشارع فقط فيأمر به ولا يراه المكلفء فهو نظير الحرارة التى تكون مشتركاً خارجاً وحقيقة بين الشمس و«النارء 
وقدراً جامعاً حقيقياً بينهماء وهذا ممما لم نعرف له قائلًا مشخخصاً. ومنها: أن يكون كلّ واحد من الطرفين (أو الأطراف) واجباً مشروطاً 
بعدم إتيان الآخرء وهذا ما يستفاد من بعض كلمات المحمّق الإصفهانى رحمه الله. ومنها: أن يكون لكلّ واحد من الأطراف نوع خاصٌ 
من الوجوب إجمانًا يمتاز عن الوجوب فى الواجب التعيبنى» وهذا هو ظاهر كلام السبد اليزدى رحمه الله فى حاشيته على المكاسب 
فى مباحث البيع الفاسد. ومنها: أن يكون الواجب طرفاً معناً من الأطراف عند الله تباركك وتعالى» وهو نفس ما يختاره المكلف فى 
مقام الامتثال» وحيث إن اللّهِ تعالى كان عالماً بمختار المكلّف أوجب عليه خصوص ذلك الفردء وقد نسب هذا القول إلى الأشاعرة» 
وقل أن كلامو الأماع 4 والبيع للا سن هذا الرسة إلى ضاهه لسحاقه وفيا الشضيل الذى أفاد» الميحتق الكراناتن فى الكقاية 
بين ما إذا كان هناكك غرض واحد قائم بكلا الطرفين (أو بكل واححد من الأطراف) فيكون الواجب هو القدر الجامع الحقيقى بينهما 
ويكون التخيبر عقت وبين ما إذا كان فى البين غرضان يقوم بكلّ واحد منهما واحد من الطرفين» فيكون الواجب حينئذٍ كلّ واحد من 
الطرفين :(أو الأظطرات) على نحو من الوضوب :ويكون لعشي سعد شرعياً. إذا عرفت الأقرال الميتكلقة والوجوه العدديدة فى المسالة 
فنقول: لا بد من طرح البحث فى مقامين: مقام الثبوت ومقام الإثبات (وقد وقع الخلط بينهما فى بيان المحاضرات). أمّا مقام الثبوت: 
فالأمولى فى حلّ الإشكال فى هذا المقام هو الرجوع إلى الواجبات التخبيريَة الموجودة عند العرف وتحليل ما يوجد فى الأشياء 
الخارجِدَه من المصالح. فنقول: أن المصالح الموجودة فى الأشياء تتصوّر على صور أربعة: فتارةٌ: تقوم المصلحة بشىء لا يقوم مقامه 
شىء آخر كما إذا كان الوصول إلى مقصد متوقفاً على طىّ طريق خاصٌ ولم يوجد طريق آخر إليه» أو انحصر علاج مرض بدواء 
خاصٌ. انوار الأصول» ج٠١‏ ص: 7/ا؟ واخرى: تقوم مصلحة واحدة بأمرين مختلفين» فيكون مثلّما لمرض خاصٌ طريقان من العلاج» 
ويقوم أحدهما مقام الآدخر كما أنه ينفق كثيراً مرا فى الخارج عند العرف والعقلاء فيقال: هذا مشابه لذاكك. وثالثة: توجد هناكك 
مصلحتان مختلفتان يقوم كل واحدة منهما بطريق يخصًه. فيمكن استيفاء مصلحة كل منهما بطريقه الخاصٌ به فلا يقوم أحدهما مقام 
الآخر بل أحدهما يوجب اعدام أثر الآخر كداوثين مختلفين يؤثران فى علاج مرضين مختلفين لا يمكن الجمع بينهما. ورابعة: توجد 
هناك مصلحتان متلائمان لا تباين ولا تضادٌ بينهما فى التأثير بل أحدهما يقوم مقام الآخرء ولكن لا يقدر المكلّف على الجمع بينهما 
فى زمان واحد كإنقاذ الغريقين. لا إشكال فى أن الواجب فى الصورة الاولى واجب تعيينى وهو واضح, كما لا إشكال فى أن الواجب 
فى الصورة الثاترة إِنُما هو القدر الجامع الحقيقى بين الأمرين» أ الزاس باسك ولك اناق وحي تق الأشياة كلا وانا 
الصورة الثالثة والرابعة (اللتان يكون التضادٌ فى أحدهما من جانب ذاتى الشيئين وفى الآخر من جانب المكلف وعدم قدرته على 
الجمع بينهما فى مقام الامتثال) فيكون التخبير فيهما مولوياً ويكون متعلق الطلب عنوان أحدهماء أى الجامع الانتزاعى, لأنّ المفروض 
أنه ليس فى البين جامع حقيقى حتّى يكون هو متعلق الغرض والطلب» بل يكون الغرض قائماً بأحدهماء فليكن الطلب أيضاً متعلقا 
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بعنوان أحدهما الذى يكون عنواناً مشيراً إلى أحد الفردين فى الخارج- وهذا هو الوجه الثانى أو القول الثانى من الوجوه المذكورة 
آنفاً. أمّا الوجه الأوّل: وهو أن يكون الواجب الفرد المردد. ففيه: أن الفرد المردد لا يكون كلياً يمكن انطباقه على كل واحد من 
الفردين بل إِنّه جزئى حقيقى يتصور فيما إذا تعلق الحكم بفرد معن خاصٌ ولكنّه تردّد بين الفردين بحصول جهل أو نسيانء وأمًا فى 
المقام فلم يتعلق الطلب بفرد معيين» بل المتعلق فيه كلى «أحدهما» الذى ينطبق على كل من الطرفين على حدٌّ سواء. إن قلت: إذا علم 
بنجاسة أحد الإنائين» ثم عرض له النسيان ثم انكشف له كون كل واحد منهما نجساً فى الواقع» فلا إشكال حينئذٍ فى تعلّق علم الإنسان 
بالفرد المردّد مع عدم تعينه فى الخارجء فلا منافا بين أن يكون متعلق العلم الإجمالى الفرد المردّد وبين عدم تعتنه فى الخارجء انوار 
الأصولء ج١.‏ ص: 5/8 وإذا أمكن هذا فى الصفات الحقيقتتَهُ كالنجاسة والطهارة أمكن فى الامور الاعتباريّةُ بطريق أولى؛ فيمكن أن 
يتعلق التكليف بالفرد المردّد بين الشيئين مع عدم تعتنه فى الخارج .)1١‏ قلنا: إن متعلق العلم الإجمالى فى المثال المزبور أيضاً متعيين 
فى الواقع وفى علم اللّه تعالى» لأنَّ ما علم المكلف بنجاسته كان إناءً خاضّاً معيئاً وحصل العلم فيه بطريق خاصٌ كالرؤية بالبصر مثلاء 
ولا إشكال فى أن متعلق هذا الطريق- أى المرئيّ بالبصر- شىء معن خاصٌء فقياس ما نحن فيه بمثل هذه الموارد قياس مع الفارق. 
هذا- مضافاً إلى أن قوام الفرديّه بالتعيين والتشتخصء أى يكون الفرد جزئداً حقيقةٍ أ ولا لا يكون فرداًء وهذا لا ربط له بالواجب 
التخييرى الذى يكون المتعلق فيه كلياً وهو عنوان «أحدهماء. وأمَا الوجه الثالث: وهو أن يكون الواجب هو القدر الجامع الحقيقى. ففيه: 
أن لا-زمه إنكار التخييرى الشرعى وإرجاع جميع الواجبات التخبيريّة إلى التخبير العقلى, لأنَ لازم كون الواجب هو القدر الجامع 
الحقيقى فى جميع الموارد وجود جامع حقيقى فيهاء ومع وجوده يكون التخيير بين الأعلراف هو التخبير بين مصاديق كلى واحد 
كالق للاة بالفسبة إلن أفرادها الكت ة من حت الرمان أو المكاة ولا إشكال فى أن تخيير المكلق بين مصاديق الطيبلاقه أى تخيره 
بين أن يأتى بها فى هذا المكان أو ذاكك المكان, أو تخبيره بين أن يأتى بها فى هذه الساعة أو تلكك الساعة تخيير عقلى؛ مع أن محل 
البحث إِنْما هو الواجبات التخبيريّة الشرعيّةُ أو المولويّةُ الموجودة فى القوانين العقلائية أو فى لسان الشرع. وأمًا الوجه الرابع: وهو أن 
يكون وجوب كل واحد من الطرفين مشروطا بتركك الآخر- ففيه أنه يستلزم تعدّد العقاب فى صورة تركك كلا الطرفين» لأنْ تركك كل 
واحد منهما يوجب تحمّق شرط وجوب الآدخرء فيصير وجوب كل منهما فعلياًء ويكون لا-زم ترك كليهما ترك الواجبين وتحقّق 
معصيتين؛ ولا-زمه تعدّد العقاب. مع أنه لا نظن أن يلتزم به أحد. وأمًا القول الخامس: وهو أن يكون الواجب كلا من الطرفين ولكن 
بنوع من الوجوب غير الوجوب التعيينى» وهو بمعنى جواز تركه إلى بدله. انوار الأصول ج١.‏ ص: 578 ففيه: أن الوجدان حاكم على 
أذ للوترت قرا والجدا له أنداء مكف لالد سف العث #قدريعا العف التكر ف ولا إشكاليفى أن الف الكرين لأ عور له 
أنجاء يختافة إثما الفرق فى المسلق: قن المسلق فى الواجب المعييى هو أحلاعنا التعين وفى الواجي التشيرى أحدهنا اللامعية. 
وأسا نالك ل لسالس فوس أق ركرى الراسي ما يقفا وه الذكلق ونا دكرن مدا عفد لهال حافقنه ]له أسر ا تعالا مرو ساف الأقزاله 
ولذلك قد تبرّأ منه كل من الأشاعرة والمعتزلة ونسبه إلى صاحبه. وذلكك لأنّ مقام الامتثال واختيار المكلف وانبعاثه متأخَر رتبة عن 
مقام البعث والإيجاب» فكيف يتقدّم عليه ويكون جزءً لموضوعه؟ هذا- مضافاً إلى أنّ لا.زمه كون إرادة الله تابعة لإرادة المكّف 
واختياره- تعالى الله عن ذلكك علوًاً كبيراً. وأمًا القول السابع: وهو تفصيل المحقّق الخراسانى رحمه الله فقد ظهر الجواب عنه مما مرّ 
ف الوا عن القول الكامي لآل لأزمة أبها أذ يكون الوسري: أنشاء مقف يك إث الونسي عند هد قما إذا كاف لكل واحد 
من الطرفين غرض على حدة لا يقوم أحدهما مقام الآدخر- هو كل واحد من الطرفين بنحو من الوجوبء ولازمه أن يكون للواجب 
التخييرى نحو من الوجوب غير الوجوب التعيينى. هذا- مضافاً إلى وقوع الخلط فى كلالمه رحمه الله بين التخبير العقلى والتخيير 
الشرعىء فإنّ محل الكلام فى المقام إِنّما هو تبيين حقيقة التخيير الشرعىء أى ما إذا كان متعلّق الخطاب أحد الشيئين أو أحد الأشياء 
كما صرّح به فى صدر كلامه. فجعل المقسم فى تقسيمه وتفصيله ما «إذا تعلّق الأمر بأحد الشيئين أو الأشياء؛ مع أن متعلّق الأمر فى 
التخيير العقلى شىء واحدء وهو القدر الجامع الحقيقى بين الأطراف. هذا كله بالنسبةُ إلى مقام الثبوت. وأمًا مقام الإثبات: فلا إشكال 
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أيضاً فى أن المتعلق إِنّما هو عنوان «أحدههما؛ أو «أحدهاه فى موارد العطف بكلمة «أو) لأن المتبادر عرفا من هذه الكلمة أن 
الخصوصيات الفردة لا دخل لها فى الحكم وأنّ الحكم تعلق بأحد الشيئين أو أحد الأشياءء؛ نظير ما ورد فى قوله تعالى فى باب 
الكمّارات: «فَكمَارَتهُ إِطْعَامُ عقو فشاكية ة أذفط نا لمقرة أَمْلِيكمْ أوْ انوار الأصولء ج١.‏ ص: 58١‏ كسْوَتهُمْ أو تَحْرِيرُ رَقَبكا 0١1١‏ 
كما أن المتبادر منها أن الأخراض متعدّدة لأأنّه لو كان الغرض واحداً وهو ما يقوم بالقدر الجامع الحقيقى كان الأولى أن يتعلق 
الخطاب به من دون العطف بكلمة «أو)» فإنّ الظاهر المتبادر من قولكك: «اجعل زيداً أو عمراً صديقاً لنفسكك؛ أن الخصوصتات الفرديّة 
لزيد وعمرو تكون دخيلة فى الغرضء وإلّا كان الأولى أن تقول: «اجعل الإنسان صديقاً لكك وبالجملة إن ظاهر العطف بكلمة «أوا 
عدم كون التخبير عقلتِاً إلا إذا قامت قرينة على الخلاف» وكذا كل ما يؤدّى معنى هذه الكلمة. لا يقال: «أنَ الكلى المنتزع كعنوان 
أحدهما غير ملحوظ فى الأوامر العرفِه ولا يلتفت إليه» «” لأنّا نقول: فرق بين عمل الانتزاع الذهنبى فى وعاء الذهن وتحليل حقيقة 
الانتزاع والمفاهيم الانتزاعيّة الذهتية» والإنصاف أن ما يكون غير ملحوظ عند العرف إِنّما هو الثانى» وأا الأول فلا إشكال فى أن عمل 
الانتزاع يتحقّق فى ذهن العرف كثيراً من غير إلتفات إلى حقيقته كما أنه كذلكك فى كثير من القضايا المنطقية كما لا يخفى. بقى هنا 


شىء: 
جواز التخيير بين الأقل والأكثر 


لا إشكال فى وقوع التخيبر بين الأقلّ والأكثر فى لسان العرف والشرع نظير التخبير بين الواحد والثلاث أو بين الواحد والأكثر فى ذكر 
الركوع والسجود والتسبيحات الأربعة ونظير التخيير بين الثلاثين دلواً والأربعين دلواً مئلًا فى بعض منزوعات البئر» والتخيير بين القصر 
والإتمام فى الأماكن الأربعة المعروفة (ويمكن أن يناقش فى الأخير بأنّه من قبيل المتباينين لاعتبار اندراج الأقل بتمام أجزائه 
وخصوصٌّياته ضمن الأكثر بينما صلا القصر ليست كذ لكك لأنّْها مندرجة فى الإتمام مجرّد عن التسليم) هذا فى لسان الشرعء وأمثلته 
فى العرف أيضاً كثيرة. إنّما الإشكال فيما ذكر لعدم إمكانه عقلًا من دعوى أنه مع تحقّق الأقلّ فى الخارج وحصوله انوار الأصول 
ج1١‏ ص: 58١‏ يحصل الغرضء ومعه يكون الأمر بالأكثر لغواً لا يمكن صدوره من الحكيم. وقد أجاب عنه المحقّق الخراسانى رحمه 
الله بأنّه يمكن أن يفرض أن المحصّل للغرض فيما إذا وجد الأكثر هو الأكثر لا الأقل الذى فى ضمنه؛ أى كان لجميع أجزائه دخل 
فى حصضؤل العرضئ والسضل لد كما إذا ويجد الأفل جر الأقل كتالكهه أى كان كل مهما محده محظ يلا للعرافى »وغليه قلا ميض 
عن التخيير بينهماء إذ تخصيص الأقل بالوجوب حينئفٍ يكون بلا مخض ص. وقد اجيب عنه: بأنّ هذا خارج عن مفروض الكلام وهو 
التخبير بين الأقل والأكثرء وذلكك لأنّ ما فرضه وإن كان تخبيراً بينهما صورة إِلَاأَنِّ بحسب الواقع تخيبر بين المتباينين» وذلكك لفرض 
أن الماهية «بشرط لا) تباين الماهية «بشرط شىء". أقول: الصحيح هو التفصيل بين ما إذا يحصل الأقلّ ضمن الأكثر دفعة واحدهُ كما 
إذا أودقا إلقاء الفبكةالقريق «التى لآ نكن إيضاله إلى ساخل اللسدر) إلى قر المت بق غقبا عفر تااعفلا ين أن بكرن وون ذلك 
الع والفقيل عشرين كلو مطا أو أرعين علو وين ها إذا حضل الأقل فسن الأكتر تدريجا ناف بعال الشلدف قات شكال اللعرية 
المزبورة لا تتصوّر فى القسم الأوّل لأنٌ الغرض فيه لا بحصل بخصوص الأقل إذا اختار المكلف الأكثر بل يكون المحصّل للغرض 
حينئفٍ تمام الأكثر (وفى المثال تمام الأربعين كيلو) فيكون التخيير بين الأقلّ والأكثر فيه بلا إشكالء نعم أُنّها تتصوّر فى القسم الثانى» 
لمكن الشقى :عنهنا نما أكره المحتقالخراساتي ركه الله قفي نا ة كراة من الحزاب هداق التخيير التق و كد لكك ف 
اكير القرعن» فاة إشكال فيه أبها قينا إذا أ بالأكتر دفعة كما ]ذا أمى اموق بإدغال كلاثة حال أوكسينة فى الذاز تأ دعل العيك 
الكسية وقهعة: ومسا ف كرنا بطي أن العفير بين الزاتعيك والعلفلت قن بعل السيساات الأزيتة بها للا سكم البنامة عليى لأ الأقل 
يتحفَّق ضمن الأكثر تدريجاًء فلابدٌ أن يقال أن الواجب فيها هو الأقل» وأمًا الأكثر وهو التسبيح مرّهُ ثائيةُ وثالثة فيحمل على الاستحباب. 
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وبما ذكرنا ظهر الجواب عن الشبهات التى طرحناها فى أول البحث: أمنا الاولى منها: وهى أن الوجوب ينافى جواز التركك- فجوابها أنا 
لا نقول بوجوب كل من الطرفين» بل الواجب عندنا عنوان أحدهماء وهو لا يجوز تركه بكلا مصداقيه. وأمًا الثائِهُ منها: وهى أن 
الطلب التشريعى وزانه وزان الطلب التكوينى فلا يمكن تعلقه انوار الأصول, ج١ء‏ ص: 587 بعنوان أحدهما اللّامعين» فالجواب عنها ما 
أفاذه المحقق الدائيى فى عضن كلساثهوإن كان مخايراً من بعضن الجيهات السخدان (كنامدت الأشارة إلبه فى أوائل البحث تحت 
عنوان الا يقال») وإليكك نص كلامه: «أنّه يمكن تعلق إرادةٌ الآمر (الإرادة التشريعيّة) بأحد الشيئين وإن لم يمكن تعلق إرادة الفاعل 
(الإرادة التكوية) بذلكء ولا ملازمة بين الإرادتين على هذا الوجه مثنًا لا إشكال فى تعلّق إرادة الآمر بالكلى مع أن إرادة الفاعل لا 
يعقل أن تتعلق بالكلى مجرّداً عن الخصوصِيَةُ الفرديّة» والوجه فى ذلكك أن الإرادهٌ الفاعليةٌ إِنّما تكون مستتبعة لحركةٌ عضلاته ولا 
يمكن حركة العضلات نحو المبهم المردّدء وهذا بخلاءف إرادة الآنمر فإنّه لو كان كل من الشيئين أو الأشياء ممما يقوم به غرضه 
الوجدانى؛ فلابدٌ أن تتعلق إرادته بكل واحدء لا على وجه التعبين بحيث يوجب الجمع. فإنّ ذلكك ينافى وحدةٌ الغرضء بل على وجه 
البدلٍة» ويكون الاختيار حينئدٍ بيد المكلف فى اختيار أتهما شاءء وينّضح ذلكك بملاحظة الأوامر العرفية؛ إن أمر المولى عبده بأحد 
الشيئين أو الأشياء بمكان من الإمكان» .)١١‏ وأا الشبهة الثالثهُ: وهى قضِيةٌ تعدّد العقاب فسيأتى الجواب عنها فى البحث الآنى» وهو 
البحث عن الواجب الكفائى فانتظر. انوار الأصولء ج١.‏ ص: 6/7 


الفصل السادس عشر الواجب الكفائى 


لا إشكال أيضاً فى وجود الواجب الكفائى فى العرف والشرع (كالواجب التخييرى) ففى لسان الشرع نظير وجوب الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر» وتجهيز الميّت» والمكاسب الضروريّة لحفظ النظام وتحصيل الفقه إلى حدّ الاجتهاد والجهاد فى كثير من الموارد» 
والتصدّى لأمر القضاء والقيام بالامور الحسبّة» وفى العرف نظير ما إذا أمر المولى عبده بقوله «ليفتح أحدكم الباب» ونظير ما وقع فى 
قصِة أصحاب الكهف حيث ورد فيها َاتعَُوا أَحَدَكمْ بوَرِقِكُمْ هَذِءِ إِلَى الْمَدِيئَُ 01 » وفى القوانين العقلائرة نظير ما يوضع فى إدارة 
الاطفاء لموظفى تلكك الا-دارة حيث إِنّ أمر إطفاء الحريق كثيراً ما يتحقّق بجماعة معينة. إذا عرفت هذا فاعلم: أن جميع الصور التى 
ذكرناها فى بان حقيقة الواجب التخبيرى غير واحدةٌ منها تأتى هنا أيضأء إِلَّاأَنْ الترديد هناكك كان فى المكلف بهء وفى ما نحن فيه فى 
المكلف كما لا يخفى» وحينشل يكون متعلق الخطاب هنا بناء على الوجه الأُوّل الذئ مد فى الواجب التخبيرى- «القرد المردد من 
المكلف». وعلى الوجه الثانى عنوان «أحد المكلفين» الذى يكون من العناوين الانتزاعيّة» وعلى الوجه الرابع «كلّ واحد من المكلفين» 
مشروطاً بعدم مبادرة سائر المكلّفين إلى العمل» وعلى الوجه الخامس «كل واحد من المكلفين» على نحو من الوجوب غير الوجوب 
العينى بحيث إذا قام أحدهم للعمل سقط الوجوب عن السائرين» وعلى الوجه السادس «المكلف المعلوم عند اللَّهه وهو من بادر إلى 
الامتثال بالنسبة إلى غيره؛ فيأتى فى المقام سن وجوه من الوجوه السبعة المذكورة هناككء والوجه الذى لا يتصوّر هنا هو انوار الأصولء 
ج1» ص: 581 الوجه الثالث منها وهو أن يتعلّق الخطاب بالقدر الجامع الحقيقى لعدم تصوّره بالنسبة إلى المكلفين» فإنّ المكلف 
يكون آحادهم لا الجامع الكلى. وكيف كان لا بد من طرح البحث هنا أيضاً فى مقامين: مقام الثبوت ومقام الإثبات: أما مقام الثبوت: 
فيأتى فيه مثل ما مرٌّ فى الواجب التخييرى. وهو أن المصالح التى تتربّب على الأشياء خارجاً على أنحاء مختلفة» فقسم منها لا يحصل 
إنَاباجتماع جميع الأيادى كحمل جسم ثقيل مثلّا من مكان إلى مكان آخرء وقسم منها تكون المصالح فيه متعدّدة يحصل كلّ واحدة 
منها بيد فرد واحد من الأفراد سواء كانت المصالح متّحدةٌ فى النوع أو مختلفة» وقسم ثالث منها تكون المصلحة فيه واحده ويكفى فى 
تحصيله قيام فرد واحد كفتح الباب مثلّاء وهنا قسم رابع وإن قلّ مصداقه فى الخارجء وهو ما إذا كانت المصلحة متعدّدةُ ولكن لا 
يمكن الجمع بينهاء ما لعدم قدرة المكلفين على الجمع وإن لم يكن بينها تباين فى حدّ ذاتها كما إذا كان للمولى مشاوران؛ أحدهما 
مشاور لأمر الدينء والآخر مشاور لأمر الدنياء ولكن قد ثبت له بالتجربة وقوع المنازعة بينهما وعدم قدرتها على ايفاء المصلحتين معا 
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أو لكون المصلحتين مثا متباينين فى حدّ ذاتهما. هذه أقسام أربعة للأشياء من حيث المصلحة الموجودة فيها. لا إشكال فى أن 
الوجوب يكون على نهج العام المجموعى بناءً على القسم الأوّلء وعلى نهج العام الافرادى بناءً على القسم الثانى مع كونه وجوباً عينيا 
فى كليهما كما لا يخفى؛ كما لا إشكال فى كون الوجوب فى القسم الثالث والقسم الرابع كفائاً وإِنْ متعلقه إِنُما هو عنوان أحد 
المكلفين بما أنه مشير إلى الخارج. وبعبارة اخرى: يكون متعلق الوجوب فيهما صدور الفعل من صرف وجود المكلف كما فى 
الراسن العغيري (تفيث إن معان الرحون فيه أرقا كان صرق وه الظيعة المأموو نها) يفنا كان الاق ف التسفين الأولية 
صدور الفعل من مطلق وجود المكلفء ولا يمكن أن يقال: إن متعلق الوجوب فيهما (أى فى الواجب الكفائى فى القسمين الأخيرين) 
جميع المكلفين ولكن على نحو من الوجوب غير الوجوب العينى؛ لأن الوجوب عبارة عن البعث إنشاءً كالبعث التكوينى ويكون له 
سنخ واحدء ولا يعقل أن يكون له أنحاء مختلفة كما مرّ فى الواجب التخييرى» وهكذا بالنسبة إلى سائر الوجوه المتصوّرة فى المسألة. 
هذا كله بالسبة إلى مقام الثبوت. انوار الأأصولء ج٠١‏ ص: 580 وأمّا مقام الإثبات: فالإنصاف أن القرائن الموجودةٌ فى الواجبات 
الكفائة الواردة فى لسان الشارع ومناسبات الحكم والموضوع فيها ترشدنا إلى أن المكلف فيها ليس جميع المكلفين بل إِنّما هو 
عنوان أحد المكلفين أو عنوان بعض المكلفين أو طائفة منهم نظير ما ورد فى قوله تعالى: «السّارِقٌ وَالمَارِقَةٌ فَافطعُوا أَدِيَهُمَاه وقوله 
تعالى: «الزَاَةُ َالزَانِى فَاجْلِدُوا كلَّ وَاحِدِ مِنّْهُمَا مانَة َلْدَها فإنّ مقتضى مناسبة الحكم والموضوع أنّ متعّق خطاب «قطعوا؛ و «اجلدوا؛ 
بعض المكلّفين لا جميعهم؛ كما أنّ القرينة الخارجدَة تدلّنا على أنّ متعلّق خطاب «كونوا» فى قوله تعالى: (يَا يها الّذِينَ آمَنُوا كونُوا 
كاي لله هنا بِالْقِسْط) الماهو عفن المكلنيق لأنا نعلم من الخارج بكفاية شاهدين من المؤمنين لإقامة الشهادة. كما أنه مقتضى 
كلمة «أو» أو كلمةٌ «أحدكما/ أو كلمة ١‏ «أحدهم) فى بعض الخطابات» كما إذا قال المولى لعبده «أنت أو أخوكك بعل ذلكدم 
رصي كمه كنا تو سل آية النفر وقوله تعالئ: وَلِشْهَدَ عَذَابَهُمَا طائقَةٌ من الْمَؤْمِنِينَ) )١١‏ وقوله عالي” وال يَدّعُونَ 
إلَى الْخَيْرِ وَيأمْرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُذْكر) وهكذا قوله تعالى: اقلَولا كان مِنْ الْقَرونٍ مِنْ قَيلِكمْ ونوا بَقيُِ يَنْهَْنَ عَنْ الْقَسَا 
فى الأَوْض» «"). وبالجملة: إن مثل كلمةٌ «طائفة» أو «امَرة) بِضِم كلمة «من) التبعيضية (طائفة منكم) ا 
الواجبات الكفاية ليس جميع المكلفين بل المتعلق إِنّما هو عنوان بعض المكلفين المشير إلى الخارج. ويظهر مما ذكرنا كله ضعف 
سائر الوجوه أو الأقوال لا سيّما مع ملاحظة ما مرّ فى الواجب التخييرى. بقى هنا امور الأمر الأوّل: مسألة تعدّد العقاب ووحدته؛ فهل 
يعاقب جميع المكلفين فيما إذا خالف الجميع» أو يعاقب بعضهم فقط؟ انوار الأصولء ج٠١‏ ص: 588 الصحيح أنْ العقاب واحد, ولكنّه 
يوزّع على جميع المكلفين الذين حضروا الواجبء أمّا الوجه فى وحدة العقاب فلأنٌ غرض المولى يكرن واحدا أن المضسلحة التى 
تترتب على العمل واحدة. وأمّا وجه توزيعه على - جميع المكلفين فلن متعلق الخطاب كان عنوان بعض المكلفين» ولا إشكال فى أن 
كل واعد مق المكلفية مصداق لهذا العنوان. الأأمر الثانى: هل يجوز قيام - جميع المكلفين بإتيان المأمور به فى الواجب الكفائى مع 
قصد الورود أو لا.؟ وللمسألة صور مختلفة: ففى بعض الصور لا إشكال فى عدم إمكان إتيان الجميع للعمل لا بالاشتر شتراكك ولا 
بالاستقلال لعدم قابلية الفعل لذلك ذاتاً كقطع يد واحدهٌ فى باب السرقة» وفى , بعض آخر يكون المحلّ قابنا لإتيان الجميع فى حدّ 
قائه ولك لا وجرة أبقا لأث تمرك الخد ضماح خطاه درل له كنا فى إجراء الث ويافة لد قاذ مسرد لكل واععد نمم الم طيخ 
إنعراء السك الكاب على الزائن مطاء وقى ضور اثالفة يكرن لمحا أبقيا #ابمتويكرة إقانة كل والجدا هن المكلقيق عطلويا العولق 
كطلب العلم إلى حدّ الاجتهاد فيما إذا لم يكن مخلا للنظام ولكن مع ذلكك لا يجوز إتيان الجميع بقصد الوجوب والورود بل يجوز 
بقصد المطلوية أعم من الوجوب والاستحباب» وهناكك صورة رابع وهى نفس الصورة الثالثة إِلَاأنَه لا دليل على كون إتيان الجميع 
مطلوباًء ولا على أخذ المتعلق بشرط لاء كتجهيز المت والضّ لاه عليه» ففى هذه الصورة يفصّل بين ما إذا أتى الجميع بالمأمور به معا 
ودفعةً» فيكون كلّ واحد ممتثًا للتكليف لصدق صرف وجود المكلّف على جميعهم حينئذٍ» وما إذا أتوا به تدريجاً فيكون إتيان 
المبادر بالامتئال امتثالًا للتكليف بلا إشكالء ويقع إتيان الباقين لغواً لأنّ بإتيان المبادر تحقّق صرف وجود المتعلق وبتحمّقه يسقط 
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الأمر. ومن هنا يظهر الحكم فى الواجب التخييرى فيما إذا أراد المكلّف إتيان جميع الأطراف فيأتى فيه جميع الصور الأربعة» نعم فيما 
إذا أتى المكلّف بجميع الأطراف دفعةً لا إشكال أيضاً فى كون كل واحد منها مصداقاً للمأمور به ولكن مع ذلكك يترّبٍ عليها ثواب 
عمل واحد لأنّ المأمور به والمطلوب كان واحداًء وتعدّد الثواب تابع لتعدّد الغرض والمطلوب لا لتعدّد ما يتحقّق به الغرض. الأمر 
الثالث: قد يصير الواجب الكفائى عينياً كما أن الواجب التخبيرى أيضاً قد يصير انوار الأصول» ج١ء‏ ص: 587 تعبيني وهو فيما إذا لم 
يقم للواجب الكفائى قدر الكفاية كما إذا لم يقم لتحصيل العلم من به الكفاية» وفى الواجب التخييرى ما إذا لم يمكن إتيان أحد 
الطرفين كتحرير الرقبة فى زماننا هذا مثلاء فيصير الطرف الآخر واجباً تعيينياً كما لا يخفى. الأمر الرابع: كما أن التخبير بين الأقلّ والأكثر 
فى الواجب التخييرى لم يكن معقولًا فيما إذا أتى بالأكثر تدريجاً كذلكك لا يعقل فى الواجب الكفائى, نظير ما إذا خاطب المولى 
عبيده بقوله: «يجب أن يفعل العمل الفلانى عشرة منكم أو عشرون» فإن أتى العشرون بالعمل دفعةٌ فلا إشكال فى أن جميعهم ممتثلون 
للتكليف وإن أتوا به تدريجاً فبعد إتيان العشرة يتحقّق المطلوب» ويكون إتيان الأكثر تحصيًا للحاصل كما مرّ بيانه فى الواجب 


التخبيرى بعينه. انوار الأصول, ج ١‏ ص: 589 
الفصل السابع عشر الواجب الموقت 
اشارة 


يتصوّر الواجب من حيث الزمان على ثلاث ضور: الصورة الاولى: أن لا يكون له أئ تقيد بالزمان ولا يكون للزمان أى دخل فى تحقق 
مصلحته وإن كان تحقّقه فى الخارج محتاجاً إلى الزمان (من باب أن الإنسان بما أن وجوده زمانى تكون أفعاله أيضاً زماتوة) نظير 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ونظير أداء الدّين إن مقوّم المصلحة فيهما إِنّما هو نفس طبيعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
ونفس طبيعة أداء الدّين بحيث لو أمكن انفكاكهما عن الزمان لما وقع خلل فى تحقّق المقصود ووقوع المصلحة فيكون واجباً مطلقاً 
من هذه الجهة. الصورة الثائية: أن يكون للزمان دخل فى المصلحة ولكنّه أوسع من مقدار الواجب فيسمى موقّتاً مومّرعاً كما فى 
الضّلموات اليومدِه والعمرة الواجبة. الصورة الثالثة: أن يكون للزمان دخل أيضاً فى تحقّق المصلحة ولكنّه يكون بقدر الواجب فيسممى 
موقّتاً مضيّقاً كما فى صيام رمضان وبعض مناسكك الحج كالوقوف فى العرفات. وهناكك صورة رابع ذكرها فى تهذيب الاصول ١١‏ 
وهى ما إذا كان مطلق الزمان دخيلًا فى تحقّق الغرضء ولكن أُوَلّا لم نظفر بمثال له فى الفقه. وثانياً أنّه ممما لا مجال للأمر به للزوم 
اللغورة (كما صرّح به نفسه) لأنّ المكلف لا يقدر على إيجاده فى غير الزمان حتّى يكون الأمر صارفاً عنه وداعياً نحوه. إذا عرفت هذا 
فاعلم أنه استشكل فى تصوير كل واحد من المضيّق والموسّعء فبالنسبة إلى انوار الأصولء ج٠١‏ ص: 540 الواجب المضيّق» فقد يقال» 
أنه لا إشكال فى أن زمان الانبعاث متأحر عن زمان البعث ولو آنا مَاه فلو فرضنا أنّه بمجرّد طلوع الفجر مثلًا وقع الإيجاب فى لحظة بعد 
الطلوع وأنَّ إرادة المكلف وعزمه على الفعل أيضاً يحتاج إلى لحظة من الزمان فلا أقلّ من أن يتأخَر الانبعاث عن البعث بمقدار 
لحظتين من الزمانء ولا-زمه خروج كل واجب مضيّق عن كونه مضيّقاً ودخوله فى الواجب الموسّعء وأن يكون كل واجب موقت 
مومّرعاً. ولكنه إشكال واه وضعيف غاية الضعفء حيث إن المفروض أن القضايا الشرعيّةُ قضايا شرطيَةُ حقيقة صدرت من جانب 
السارع فل سصيء زمان الراجب يل قل تلن عنذ] المكلفئ زان المكلف لام علبي قل شرل الراك فيو يلج كلا أن ووب 
الضّيام يصير فعلدًٍ بالنسبة إليه بمجرّد طلوع الفجرء وأنّ عليه أن يمسكك عن الأكل والشرب من أوّل طلوع الفجر (كما ورد فى قوله 
تعالى: «كنُوا وَاضْرَبُوا حّى يَتنَ لَكعْ الْحوِط الأب من الْحِطِ الود مِنْ الْمَجِره 21١‏ ) فهو يريد الامساكك ويعزم عليه لحظات قبل 
الطلوع من باب المقدّمةُ العلمية» وعليه يكون زمان البعث منطبقاً على زمان الانبعاث كما لا يخفى. واستشكل فى الواجب الموسّع بأنَّ 
لا-زمه جواز ترك الواجب فى زمان وجوبه وهذا ينافى معنى الوجوب. والجواب عنه أيضاً واضح: لأنّ متعلق الواجب إِنّما هو طبيعة 
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الضِّئلاه الواقعةُ بين الحدّين من الزمان» وليس المتعلق أفرادها الطوليةُ كما لا يكون المتعلّق أفرادها العرضيه كإتيانها فى المسجد أو فى 
الدان وبعبارة اخرى: الساعات الواقعة يبن الحدّين إثما هن :بمنزلة الأفراد والمصاديق لتلكك الطبيعة الى يكون المكلق مخيرا بينها 
تخبيراً عقليً» ولا إشكال فى أن اختيار المكلف فرداً من أفراد الواجب التخبيرى أى طرفاً من أطرافه لا يستلزم تركه للواجب بل يتحمّق 
تركك الواجب بتركك جميع الأفراد والابدال. 


هل القضاء تابع للأداء» أو بأمر جديد؟ 


ثم إن هيهنا بحثاً معروفاً قديماً وحديثاء وهو أنّه هل يجب القضاء بمجرّد تركك الواجب فى انوار الأصول؛ ج٠١‏ ص: 54١‏ داخل الوقت 
أو يحتاج وجوبه إلى دليل خاصٌ؟ وبعبارة اخرى: هل القضاء تابع للأداء» أو يكون بأمر جديد؟ لا إشكال فى أن هذه المسألة تعدّ من 
القواعد الفقهتَهُ ولا تكون من المسائل الفقهيَهُ ولا من المسائل الاصوليَ لأنّ النزاع نما هو فى وجوب قضاء كلى الواجب (أى واجب 
كان) إذا فات فى وقته» فيكون الحكم فيه كلياً لا يختصٌ بباب دون باب فلا تكون مسألة خاصّة من الفقه فينطبق عليه تعريف القاعدة 
الفقهد وهو الحكم الكلى الشرعى الذى لا يختصٌ بباب دون بابء ولا تكون مسألة اصوكٍ؛ لأنّ ملاكها وقوعها فى طريق الحكم 
الشرعى, والحال أن المسألة حكم شرعى بنفسها. وكيف كان ففى المسألة أقوال كثيرة» والمهمّ منها ثلاث: القول الأوَّل: وجوب 
القضاء بالأمر الأوّل أى تبعدِهُ القضاء للأداء مطلقاً. القول الثانى: حاجته إلى أمر جديدء أى عدم التبعتِة مطلقاً. القول الثالث: ما أفاده 
المحّق الخراسانى رحمه الله فى الكفاية من التفصيل بين ما إذا كان التوقيت بدليل منفصل ولم يكن له إطلاق على التقييد بالوقت 
وكان لدليل الواجب إطلاق فتكون قضِية الإطلاق ثبوت وجوب القضاء بعد انقضاء الوقت أى تبعبّةُ القضاء للأداء» وبين ما إذا ارتفع 
إحدى هذه القيود الثلاثة فيحتاج وجوب القضاء إلى أمر جديد. أقول: لا بدّ من طرح البحث هنا أيضاً فى مقامين: مقام الثبوت ومقام 
الإثبات. أما مقام الثبوت: فالصحيح أن يقال: إن كان التقتيد بالوقت على نحو وحدةٌ المطلوب, أى كان المطلوب الضَّلاء المأتى بها فى 
الوقت مثلاء فلابدٌ لوجوب القضاء فى خارج الوقت إلى أمر جديدء لأنّه بعد مضي الوقت يرتفع الطلب وهو واضحء وأمًا إن قلنا بكون 
المطلوب متعدّداًء أى كان أصل الصّ لاه مطلوباً وكان إتيانه داخل الوقت مطلوباً آخرء فلا إشكال فى بقاء وجوب الصّللاة بعد مضىئّ 
الوقتء أى فى بقاء المطلوب الأوّل على حال وجوبه بعد عدم الإتيان بالمطلوب الثانى. وأمَا مقام الإثبات: فهو تابع للسان الأدلّتُ فإن 
فهمنا من لسان الدليل وحده المطلوب فيسقط الأمر الأول بعد إتمام الوقتء وإن فهمنا منه تعدّد المطلوب كان الطلب باقياً بالنسبة إلى 
أصل الواجبء وطريق فهم تعدّد المطلوب تارةً يكون بالشرائط الثلاثة المذكورة فى كلام انوار الأصول ج1١‏ ص: 547 المحقّق 
الخراسانى رحمه الله (وهى استفادة التوقيت من دليل منفصل أوَّلَاه وعدم إطلاق له على التقييد بالوقت ثانياً وكون دليل الواجب مطلقاً 
ثالتاً) واخرى من مناسبات الحكم والموضوع كما إذا قال المولى: «اقرأ القرآن يوم الجمعة» أو قال: «اقرأ القرآن بالصوت الحسن» فلا 
إشكال فى أن مقتضى مناسبة الحكم والموضوع فى هذين المثالين أن مطلق قراءة القرآن مطلوبء وقراءته يوم الجمعة أو بالصوت 
الحسن مطلوب آخر. بل قد يقال أنه كذلكك فى جميع المستحبات الواردة فى لسان الشرع كما هو المعروفء فيقال أن الأصل فى 
المستحبات هو تعدّد المطلوب. وأا الواجبات فيمكن التمثيل لتعدّد المطلوب بالإضافة إلى غير الموقتة منها بقوله تعالى: «الرَّاتْية 
والذاقى فاخانةوا كل وانعن واوقاتياتة كلد ب ولو يذ غذانهكا طائقة مِنْ الْمُؤْمنِينَ» ١١‏ فإنّ مقتضى مناسبة الحكم والموضوع فيه أن 
شهادة طائفة من المؤمنين مطلوب وأصل إجراء الحدّ المطلوب آخر مع ورودهما فى خطاب واحد. ثم إِنّه لو فرضنا إجمال الدليل 
الاجتهادى بالنسبة إلى وحدةٌ المطلوب وتعدّده فما هو مقتضى الأصل العملى؟ ذهب بعض إلى أن مقتضى استصحاب بقاء الوجوب 
بعد مضي الوقت كون المطلوب متعدّداً فيجب القضاء. ولكن يرد عليه أُوَلَا: عدم جريان الاستصحاب فى الشبهات الحكمية. وثانياً: أن 
جريانه مبنى على بقاء الموضوعء أى عدم كون الوقت جزءً لموضوع الوجوب بل قيداً للحكم عند العرفء فإن كان الوقت جزءً مقوّماً 
للموضوع لم يكن الاستصحاب جارياً لأنّ من شرائط الاستصحاب وحدة القضيةُ المتقَنهُ والمشكوكة وإن لم يكن الوقت جزءً مقوّماً 
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للموضوع. كما أنّه كذلكك فى قوله تعالى: أَقِمْ الصَّلَاةً إدُنُوكْ السَّمْس إِلَى عَسَقٍ اللّلِه حيث إن الحدّ المذكور لوقت الصّ لاه قيد 
لهيئة «أقم» فلا إشكال فى بقاء الموضوع وبالنتيجة جريان استصحاب الوجوب. انوار الأصول؛ ج١.‏ ص: 597 بقى هنا امور: الأمر 
الأوّل: أنه قد يقال: يمكن إثبات وجوب القضاء فى خارج الوقت بالتمشكك بقاعدة الميسور. ولكنّه مشكل من جهتين: الجهة الاولى: 
أنه لا-عموم لهذه القاعدة حتّى يعم ما إذا كان الوقت من المعسور فتأمّل. الجهة الثاتدة: أنّه يعتبر فى جريانها صدق أن هذا ميسور 
لذلك المعسور عند العرفء فيعتبر فى المثال المزبور أن يصدق على الضّ بلا خارج الوقت أنّها ميسور للضّ لاه داخل الوقت, وهو مما 
يشكل إحرازه. الأمر الثانى: أن ما ذكرنا بالنسبة إلى قيد «الوقت» يجرى بالنسبةٌ إلى سائر القيود الواردة فى الصَّلاءُ وفى جميع الواجبات 
الشرعيّة أيضاًء فمثلًا لو صار المكلف فاقداً للطهورين أو لم يكن قادراً على تحصيل القبلة مثلًا فيجرى فيهما نفس النزاع الجارى فى 
الوقت وأنّه هل يجب على المكلف إتيان الضّلاة مع فقد شرط الطهارة أو القبلة» أو لا؟ فييحث فى أنه هل يكون تقييد الصّلاة 
بالطهارة أو القبلة على نحو وحدة المطلوب أو تعدّده؟- إلى آخر ما مد هناكك. الأمر الثالث: فى ثمرة المسألة: وهى واضحة لأنّ كثيراً 
من الواجبات الموقتة ليس لها دليل خاصٌ يدل على وجوب قضائها إذا فاتت فى وقتها كزكاءً الفطرة التى يجب أدائها قبل ظهر يوم 
الفطرء ونظير صلاة الآيات إذا لم يأت بها قبل الشروع فى الانجلاء أو قبل تمام الانجلاء» ونظير بعض مناسكك الحيّ إذا فاتت فى وقته 
الخاصٌ به فلا إشكال فى أَنّهِ إن قلنا بتعدّد المطلوب كان القضاء واجباً ولو لم يرد خطاب مستقلٌ يدل عليه» وإن قلنا بوحدة المطلوب 
لم يكن القضاء واجباً ما لم يرد خطاب مستقل يدل على وجوبه. نعم قد يقال فى مقام نفى هذه الثمرة: أنه لا حاجة إلى طرح أصل 
هذه المسألهُ (هل القضاء تابع للأداء أو بأمر جديد) بعد ورود رواية مشهورة وهى قوله عليه السلام «إقض ما فات كما فات» )١١‏ بطرق 
عديدهُ حيث إِنّ مقتضاها وجوب قضاء كلّ ما فات من الفرائض سواء دلت أَدلَّة الأداء عليه» أو لم تدل. انوار الأصول؛ ج١1‏ ص: 691 
ولكن قد اجيب عنه فى محله بأنّ مثل هذه الرُواِيةُ وهذا التعبير ليس فى مقام بيان أصل وجوب القضاء وبيان موضوعه؛ بل أنه فى 
مقام بيان كيفية الإتيان والامتثال بعد ثبوت أصل القضاء وثبوت الموضوع. فتقول هذه الرّوايهُ: كلما ثبت أصل القضاء فى مورد وجب 
إتيان ما ثبت وجوب قضائه بنفس الكيفية التى فاتت» وتشهد لذلكك ملاحظة سؤال السائل وموارد ورود روايات الباب فراجع. انوار 


الأصول؛ ج٠١‏ ص: 5940 
الفصل الثامن عشر الأمر بالأمر 


هل الأمر المتعلق بالأمر بفعل- أمر بذلك الفعل حتّى يجب على المكلف امتثاله إذا علم به وإن لم يصل الأمر الثانى (أى أمر الواسطة) 
إليه» أو لا يكون أمراً بذلك الفعل فلا يجب على المكلف الامتثال ما لم يصل إليه من طريق الواسطة؟ لا إشكال فى أن أمثلة الأمر 
بالأسمر كثيرة فى الآيات والّوايات نظير قوله تعالى: اقل لِلْمُؤْمِنِينَ يَعُضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ...) 01١‏ وقوله تعالى: اقل لِلْمؤْمنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ 
أَبْصَارِهِنَ؛ 1١‏ وقوله تعالى: شلْ ِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِوُوا لَِّذِينَ لَايدِجُونَ يالل «*8 وقوله تعالى: هلْ يدَيرُوا فى الَْرْضِ) 169 ؛ وفى 
الرّوايات نظير الأحاديث القدسيّة والوصايا التى تصدر من جانب الأثمَهُ المعصومين عليهم السلام إلى شيعتهم تحت عنوان قوله عليه 
السلام: «قل لشيعتى كذا وكذااء وعند العرف نظير ما إذا قال المولى لابنه: «مّوْ زيداً أن يفعل كذا وكذا» فهل هذا أمر بذاكك الفعل 
بحيث إذا علم زيد بالأسمر من قبل أن يأمره ابن المولى كان الإتيان به واجباً عليه» أو لا يكون أمراً به فلا يجب الإتيان ما لم يأمره ابن 
المولى؟». الأسولى إيراد البحث أيضاً فى مقامين: مقام الثبوت ومقام الإثبات. الأوّل فى مقام الثبوت: فتارةً تكون الواسطة مجرّد طريق 
لوصول أمر المولى إلى عبده المكلفء فلا إشكال فى وجوب الامتثال على المكلف إذا علم به وإن لم يصل إليه من جانب انوار 
الأصول» ج١.‏ ص: 589 الواسطة واخرى يكون وصول أمر المولى من ناحية أمر الواسطة تمام الموضوع فى الوجوب. فأراد المولى 
مثا توقيره وتعظيمه وإثبات رفعة شأنه عنده» فلا إشكال أيضاً فى عدم وجوب الامتثال على العبد ما لم يصل الأمر من جانب الواسطة 
وثالئة يكون وصول الأمر من ناحية أمر الواسطة جزء للموضوع كما هو الغالب فى الأوامر الاداريّة والفرامين القانوتية العقلائية فلابدٌ 
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لوجوب امتثالها من إبلاغها بطريق خاصٌ فلا يجب الامتثال إِلَاإِذا بلغ الحكم من ذلكك الطريق. الثانى فى مقام الإثبات: فالذى يستظهر 
من الآيات والرّوايات هو القسم الأموّل فيكون الرسول الأ-عظم صلى الله عليه و آله فى الآيات المذكورة فى أوّل البحث مجرّد مبلغ 
لايصال الأنوامر الإلهِدَهُ إلى العباد» بل هو المتبادر من نفس كلمة «الرسول» كما لا يخفى» وحينئنٍ يجب على العباد الإطاعةٌ وامتثال 
الأوامر الشرعيّةُ وإن لم تصل إليهم من جانب شخص الرسول بل وصلت إليهم من طرق اخرى. ثم إن بعض الأعلام جعل ثمرة هذا 
التزاع شرعية عباده الصبى وقال: (إِنْ الثمرة المترتّبة على هذا النزاع هى شرعيَةُ عباده الصبى بمجرّد ما ورد فى الرّوايات من قوله عليه 
السلام «مروهم بالصَلاءً وهم أبناء سبع سنين»» فإِنّهِ بناءَ على ما ذكرناه من أن الأمر بالأمر بشىء ظاهر عرفاً فى كونه أمراً بذلكك الشىء 
تدلّ تلك الرّوايات على شرعيّة عبادة الصبى لفرض عدم قصور فيها لا من حيث الدلالة كما عرفت» ولا من حيث السند لفرض أن 
فيها روايات معتبرة». ثم قال: «قد يقال كما قبل ١‏ أنه يمكن إثبات شرعية عبادة الصبى بعموم دل التشريع كقوله تعالى: «أقِيمُوا 
الصّلَاة وقوله تعالى: دكت عَلَتِكُمْ الصّيَامٌ كما كيب عَلَى الّذِينَ مِنْ فلكم وما شاكلهما ببيان أنّ تلك الأدلّةُ بإطلاقها تعم البالغ وغيره 
... وحديث «رفع القلم عن الصبى حتّى يحتلم) لا يقتضى أزيد من رفع الإلزام ... لا أصل المحبوية عنهاء ثم أجاب عنه بن الوجوب 
أمر بسيط لا تركيب فيه أصلًَاء لأدنّه عبار عن اعتبار المولى الفعل على ذمَرِهُ المكلّف وإبرازه فى الخارج بمبرز من لفظ أو نحوه» 
وحديث الرفع يكون رافعاً لهذا لاعتبار» فيدلٌ على أنّ الشارع لم يعتبر فعلًا كالضصّ لاه والضّوم وما شاكلهما على ذم الصبى» (انتهى 
ملمخمياا «". انوار الأصولء ج ١‏ ص 317 أقر ل ورد هليةة أو لذ ]أن القن 6 المف صر ونا ل ك ومو قر حة غاداف الضبى ول تظطهر 
قن مكل كوه قال قل تلكو مق تلماه مِنْ أَبصَارِهِمْ) فيما إذا فرضنا عدم وصول أمر بغض الأبصار من جانب النبى صلى الله عليه و 
آله البناء يمك سيمة الأسعدلال بيده الآبة فا على أن يكرت الأسن بالأمر بشىء أمرا بذلكك القئء كنا أله كدلكف:» وكما أن 
الفقهاء لا يزالون يستدلُون لحرمة النظر إلى الأ-جنبى وفروع هذه المسألة بإطلا.ق هذه الآية» وقد لا يكون فى هذه الفروع دليل 
إلاإطلاق هذه الآية. ثانياً: الرّوايات الواردة فى باب عبادات الصبى الدالّهُ على شرعيَة عباداتهم ليست منحصرة فيما يشتمل على الأمر 
بالأ-مرء بل انظر إلى الباب 74 من أبواب من يصحٌ منه الضّوم من كتاب الوسائل حتّى ترى روايات عديدة تأمر الصبيان بالعبادة بلا 
واسطة كقول الإمام عليه السلام: «إذا أطاق الغلام صومه ثلاثة أَيَام متتابعة فقد وجب عليه صوم شهر رمضان» ولا يخفى أن قوله عليه 
السلام «وجب» دال على التأكيد فى الاستحباب لا الوجوبء ونحوها غيرها. ثالثاً: الإشكال فى مسألة مشروعيّة عبادات الصبى ليس 
متحصيرا فى أن الكفر بالأهد يع وها يكوق أمرا ذلك القن ء أولائة بل شاكة إشكال اخرووعر دصري وتحرة قريفة فى تلكف 
الرّوايات تدل على أنّْها صدرت من جانب الشارع لمجرّد الإرشاد إلى التمرين والممارسة؛ فهى أوامر إرشادرة وليست مولورّة حتى 
يستفاد منها الاستحباب. نعمء يرد على القائل بهذا القول (وهو السيّد الحكيم كما أشرنا إليه سابقاً فى الهامش) أن هذا يتم بناءَ على 
عموم الأدلّة الأوَلنهُ أو إطلاقها بالنسبة إلى الصبىء بينما يمكن أن يقال أنّهها خطابات توبجهت إلى خصوص المكلفين وتكون منصرفة 


عن الصبى من بدو الأمر. انوار الأصولء ج ١‏ ص: 5949 
الفصل التاسع عشر الأمر بعد الأمر 


إذا ورة أمر تعد الأعرقل كال الأمر الأول :قيل ندل هو :(الآمر النان )على التأكن حك , كوق المطلوت واخدا ويكقى انظال اكد 
أو يدل على التأسيس وتعدّد المطلوب فلابدٌ من الامتثال الثانى وإتيان العمل مرّهُ اخرى؟ الصحيح أن للمسألة صور عديدة: الصورة 
الاولى: أن يكون للمتعلق أو المادّةُ قيد يستفاد منه التأسيس وتعدّد المطلوب كما إذا قال: «صل» * ثم قال ١‏ «صلّ صلا اخرى» أو قال: 
«اعطنى درهماً» ثم قال «اعطنى درهماً آخر) فلا-ريب فى أن المأمور به حينئبٍ يكون متعدّداً بل إِنّه خارج عن محل التزاع . الصورة 
الثائية: أن تكون الهيئة مقّدة فصدرت القضية مثلا على نهج القضية الشرطية كما إذا قال مثنا: «إن ظاهرت فاعتق رقبة» ثم قال: «إن 
قتلت نفساً خخطاً فاعتق رقبة» فلا إشكال أيضاً فى أن ظاهرهما تعدّد المطلوب والمأمور بهء إِنّما الكلام فى تداخل الأسباب وعدمه فيما 
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إذا كانت الأسباب متعدّده مع وحدة المسبب وسيوافيك البحث عنه فى مباحث المفاهيم مبحث مفهوم الشرط فانتظر. الصورة الثالثة: 
أن لا يكون قيد لا للمادّهً ولا للهيئة حتّى يستفاد منه التعدّد. كما إذا قال: «أقيموا الصّ لاه ثم قال مره ثائرة: «أقيموا الضّلاة») وهذه 
الصورهُ هى محل الكلام؛ فقال المحقّق الخراسانى رحمه الله: إن مقتضى إطلاق المادّهُ كون الأمر الثانى تأكيداً ومقتضى إطلاق الهيئة 
كونه تأسيساً لأأنّ كل أمر وكل هيئة تدلّ على طلب على حدة» فيدعو إلى مطلوب يخضه وحينئكٍ يقع التعارض بين الإطلاقين» 
وذهب بعض الأعلا-م فى المحاضرات إلى أن المتفاهم عرفاً هو انوار الأصولء ج ١‏ ص: 80١‏ التأكيد وأنّه قضيَةُ إطلاق المادّهُ وعدم 
تقييدها بشىء 001١‏ من دون أن يشير إلى قضْيّهُ إطلاق الهيئه وتعارضها مع إطلاق المادّة نعم صرّح فى صدر كلامه أن الأمر بشىء فى 
نفسه ظاهر فى التأسيس ولكنّه ليس محلًا للنزاع. أقول: الإنصاف أن الهيئة فى حدّ ذاتها لا تدلّ على شىء لا على التأكيد ولا على 
التأسيسء بل التأكيد والتأسيس من شؤون المادّةء فإذا كانت المادٌّ مطلقاً كانت قضيةُ إطلاقها التأكيد. وإن شئت قلت: الهيئةُ هنا تابعة 
للمادّة» فإن كانت عين الأوّل كانت تأكيداًء وإن كانت غيره كانت تأسيساً. وبهذا تم الكلام عن مبحث الأوامر ونشرع الآن فى مبحث 


الارافى بغر الشععال. 
المقصد الثانى: النواهى ويقع البحث فيها فى فصول عديدة 


الفصل الأوّل فى دلالات صيغة النمى 


اشارةٌ 
وفيه جهات من البحث: 


الجهة الاولى: فى حقيقة النهى ومدلول صيغته 


المعروف بين القدماء وكثير من المتأخَرين أن مفاد النهى متّحد مع مفاد الأمر فى دلالة كليهما على الطلبء إِنّما الفرق فى متعلقهماء 
فمتعلق النهى هو التركء ومتعلق الأسمر هو الفعل» وقد ذهب إليه جماعة من المتأخَرين أيضاً منهم المحقّق النائينى رحمه الله ولكن 
ذهب جماعة اخرى من المحقّقين المعاصرين إلى العكسء فمتعلق الأمر والنهى عندهم واحد وهو الفعل؛ ومدلولهما مختلف. فمدلول 
النهى هو الزجر عن الفعل» ومدلول الأمر هو البعث إلى الفعل» وهذا هو المختاره ومختار تهذيب الاصول واختاره أيضاً بعض الأعلام 
فى المحاضرات وفى هامش أجود التقريرات. ويمكن أن يستدل له: أوَلَا: بالتبادر فإِنْ المتبادر من هيئة «لا تفعل» هو الزجر والمنع عن 
الفعل لا طلب تركه. وإن شئت قلت: النهى التشريعى كالنهى التكوينى فكما أن الناهى عن فعل تكويناً وخارجاً يمنع المنهى ويزجره 
غن الفعل يذه مط لذ أله يطلب عر كف كذلكك الناهى تسويسا ثانا إن التواعق ل تضدر من انك الثاهن |[ الرسجوه عفاسد فى الأقعال 
المنهى عنهاكما أن الأأوامر تصدر من جانب الآنمر لأجل مصالح موجودة فى الأفعال المأمور بهاء فالنهى عن شرب الخمر لا يكون 
إلالأجل مفسدة فيه كما أن الأمر بال نلاة لا يكون إلالأجل مصلحة موجودة فى الشّ لاق لا أن النهى عن شرب الخمر يكون لأجل 
مصلحة فى تركه حتّى يكون انوار الأأصولء ج١2‏ ص: 205 النهى طلباً للترككء (والتعبير بأنّ عدم المفسدة بنفسه مصلحة تعبير 
تسامحى) كما أن الأممر بالضّ لاه لا يكون لأجل مفسدة فى ترك الضّ لاْ. واستدل فى تهذيب الاصول بوجه ثالث وهو «أنّ العدم 
والتركك من الا-مور الباطلة الوهمية لا يمكن أن يكون ذا مصلحة تعلق به اشتياق وإراده أو بعث وتحريك. إذ البطلان المحض لا 
يترئّب عليه أثر حتّى يقع مورد التصديق بالفائدة» وقد عرفت أن ما هو المشهور من أن للاعدام المضافة حظّاً من الوجود مما لا أصل 
له إذ الوجود لملكاتها لا لاعدامها» .)١١‏ ولكن الإنصاف أنه مجرّد دقَّهُ عقت فإنّ العدم لو سلّمنا كونه بطلاناً محضاً بنظر فلسفى عقلى» 
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إِلَاأنَ الكلام فى الأوامر والنواهى العرفدة العقلائة ولا يبعد أن يطلب مولى عرفى من عبده عدم شىء أو ينهاه عنه» كما أنّه كثيراً ما 
يتفق أن الطبيب يطلب من المريض تركك أكل غذاء خاصٌ أو تركك شرب مائع خاصٌ كالماء البارد. ثم إِنّه قد ظهر مما ذكرنا أن 
النهى من الإنشائيات لا الإخباريات حيث إِنّهِ وضع لانشاء الزجر وليس بمعنى «زجرت». كما أن الأمر أيضاً وضع لانشاء البعث وليس 
بمعنى «بعثت». هذا- وقد وقع بين القائلين بأَنْ معنى النهى طلب التركك نزاع معروفء وهو أنه ما المراد من التركك؟ فهل هو عبارة عن 
وأن كتغل » أو يكترة ع الث ذه البحنق العراسات واليحلق النافى رحسهما الله إلن الأول ويمكوه أن معدل له 
بوجهين: الوجه الأوّل: أنه هو المتبادر إلى الذهن. الوجه الثانى: أن التركك أمر عدهي, وهو يحصل بمجوّد تركك الفعلء والتكليف 
بالكفٌ تكليف بأمر وجودى زائد على مطلق التركك فيحتاج إلى مؤونة زائدة من الدليل وهى مفقودة. والقائلون بأنّ المراد من التركك 
هو الكفٌّ استدلُوا بأنّ مجرّد «أن لا يفعل» عدم خارج عن تحت القدر والاختيار فلا يمكن أن يتعلق به البعث والطلب» والشاهد على 
ذلك أزلية العدم بمعنى أَنّه كان قبل أن يكون المكلف موجوداً. واجبب عنه: بأنه إذا كان وجود شىء تحت القدرة والاختيار كان 
عدمه أيضاً كذلكك لاستحالة الانفكاكك بين وجود شىء وعدمه من هذه الجهة؛ فإنّ الجبر فى جانب العدم يستلزم انوار الأصول؛ ج١2‏ 
ص: 800 الجبر فى جانب الوجود وهذا خلفء وأمَّا كون العدم خارجاً عن تحت الاختيار من الأزل فهو لا ينافى اختياريته من حيث 
البقاء والاستمرار. نعم بقى هنا شىء وهو أَنّه من البعيد جدّاً أن يكون مراد القائلين بالكفّ الكفّ الفعلى فإنّه يستلزم حصول وسوسة 
وتزلزل نفسانى بالنسبه إلى إتيان العمل المنهى عنه حتّى يتحقّق كف النفس عنه خارجاًء مع أنه مما لا يتفّه به أحدء بل المراد منه 
الكفّ التقديرى وبالقوٌة» ولا إشكال فى أنّه يرجع حينئذٍ إلى المعنى الأوّل للتركك أعنى «أن لا يفعل» فيصير النزاع لفظياً. وهيهنا نكتة 
اخرى: أن هذا البحث يجرى بعينه أيضاً بالنسبة إلى المذهب المختاره أى كون النهى بمعنى الزجر عن الفعل حيث إِنّه لا بدّ من أن 
يبحث فى أنّه هل المراد من الزجر الزجر بالفعل أو الزجر التقديرى وبالقوٌ لا إشكال فى أنّ المراد منه أيضاً هو الزجر بلقو لأْنّه لا 
معنى للزجر الفعلى بالنسبةُ إلى من يكون منزجراً بنفسه. ثم إن هيهنا بحثاً آخر معروفاًء وهو أنه كيف يدل النهى على وجوب تركك 
جميع الأفراد العرضيةُ مع كفاية تحفّق صرف الوجود للامتثال فى الأمر؟ فما هو منشأ هذا الفرق؟ ذهب المحقّق الخراسانى رحمه الله 
وكثير من المتقدّمين إلى أنه حكم العقل بلحاظ خصوصيَةُ فى الأمر الوجودى والأمر العدمىء وإليكك نصّ كلام المحمّق الخراسانى 
رحمه الله: «ثٌّ إِنّه لا دلالة لصيغته (صيغة النهى) على الدوام والتكرار كما لا دلاله لصيغة الأمر وإن كان قضيّتهما عقلًا تختلف ... (إلى 
أن قال) ضرورة أن وجودها يكون بوجود فرد واحد وعدمها لا يكاد يكون إِلابعدم الجميع» (انتهى). لكن الإنصاف أنه فى غير محلّه. 
لأنّ الوجود والعدم متقابلان تقابل النقيضين وأنْ أحدهما بديل للآخر ولازمه؛ أن يحصل العدم بفرد واحد كما يحصل الوجود بفرد 
واحد. وبعبارة اخرى: كما أنْ وجود الطبيعى يكون بوجود أفراده فيتعدّد وجوده بتعدّد أفراده» كذلك عدم الطبيعى ينعدم بتعداد 
اعدام أفراده» فإِنّ العدم يتصوّر بتعداد وجودات الأأفراد ويكون بإزاء كل وجود عدم خاصٌ. فالصحيح أن يقال: إن المنشأ لهذا 
التفاوت بتلخص فى أمرين: الأمر الأوّل: اختلاف طبيعةٌ المصلحة وطبيعةٌ المفسدة اللتين هما الغايتان الأصليتان فى البعث والزجرء فَإنٌّ 
المصلحة بمقتضى طبيعتها وذاتها تحصل بصرف الوجودء أى تحصل الغاية انوار الأصولء. ج١؛‏ ص: 202 منها بصرف الوجود. من 
دون فرق بين الامور الشرعيّةُ والامور العرفية وأمَا المفسده فلا يكفى فيها صرف التركك حيث إِنّهها موجودةٌ فى كل فرد فرد من أفراد 
الطبيعة المنهى عنهاء وبالطبع تحصل الغاية من النهى بتركك جميع الأفراد كالمفسدة الموجودة فى السمّ حيث إن الغايةُ فى النهى عن 
شربه نما هو حفظ النفس وهو متوقف على تركك جميع الأفراد كما لا يخفى» وحيث إن هذه الخصوصية هى الغالبِه فى المصالح 
والمفاسد حصل من جانبها انصراف فى الأوامر والنواهى» فإنصرف الأمر إلى فرد واحد وانصرف النهى إلى جميع الأفراد. الأمر الثانى: 
أن المفاسد فى النواهى تتصوّر على ثلاثة أقسام: ففى قسم منها- وهو الغالب- يكون صرف العدم من المفسده حاصنًا فيكون النهى 
عنها (لتحمّقَ صرف العدم منها) تحصينًا للحاصل» ويصير هذا قرينة على تعلّق النهى بجميع الأفراد على نهج العام الافرادى» نظير ما إذا 
نذر الإنسان أن يترك التدخين إلى آخر عمره فإِنّ لكل فرد من المنهى عنه فيه مفسدة على حدة فإذا حصل الحنث بالنسبة إلى 


انوار الأصول مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحهةً /عانا من نلان/ا 


بعض الأفراد لا يسقط التكليف بالتركك بالنسبة إلى سائر الأفراد. وفى قسم آخر منها تكون المفسدة قائمة بصرف الوجود من المنهى 
نظير ما إذا نذر أن يتركك صرف الوجود من التدخين» فيحصل الحنث حينئذٍ بصرف الوجود منه ولا إلزام عليه بالإضافة إلى سائر 
الأفراد. وفى قسم ثالث منها تكون المفسدة قائمة بالمجموع من حيث المجموع كالمادّةً السميةُ التى تحصل مفسدتها- وهى هلاكك 
النفس- فيما إذا تناول مجموعها وهو نظير ما إذا نذر أن يتركك التدخين على نهج العام المجموعى فيحصل الحنث حينئفٍ بتدخين 
المجموع فقط ولا-مانع فى تدخين بعضها. إذا عرفت هذا فنقول: حيث إِنّ الغالب فى النواهى إِنْما هو القسم الأوّل بل لا مصداق 
للقسمين الآخرين إِلَّاأحياتاً وفى بعض الموارد: فلابدٌ فيهما من نصب قرينة تصير منشاً لانصراف التواهى عن القسم الأوؤل» وقرينة عامة 
لعدم كفاية صرف العدمء على عكس ما فى الأ-وامر فحيث إِنّ إتيان جميع الأفراد فيها مستحيل عادةً صار ذلكك قرينة على كفاية 
صرف الوجود, فتدبّر جت.داً. ثم إِنْهِ قد أورد على الوجه الأوّل (وهو أنَ المصلحة تتربّب غالباً على صرف الوجود انوار الأصول؛ ج١٠‏ 
م800 فتكون تلكف العله كاشفا عن تعلق المنضلحة يصرق الرجرة التعحلق بإبشاذ فرد» كما أث المفسددة فى النهى كرت على 
كل فرد فتكون قرينة عامة على أن النهى متعلق بإيجاد كل فرد باستقلاله) بأنّه إن أراد من تعلق النهى بكل فرد أن المادة أخذت مرآة 
للخصوصّ يات والزجر تعلق بكل فرد فقد عرفت امتناع مرآتيتها لها وضعف ما يتمسشّكك لإثباتها من سريان الطبيعة واتّحادها معهاء وإن 
أراة أن التهى متعلق بالطببعة إلاأنْ تلك الغلبة قزينة على أن نجِدٌ المولى هو الجر عن كل فره. ففيهة أن الجر مفاد النهى الاستعمالى؛ 
فإذا استعملت الهيئة فى نفس الطبيعة دون الأفراد فلا يرجع كون الزجر عن الأفراد جدّاً إلى محضّل إلا أن يرجع إلى التشبث بالاستعمال 
المجازى وهو كما ترى .١١‏ أقول: قد مرٌ أن الطبيعة تكون مرآة للاسفراد فى جميع الحالاءت» وتوضيحة: إِنّا حينما فتحنا أعيننا رأينا 
الأغراد وتصوّرناها قبل تصوّر الطبيعة, ثم نظرنا ولاحظنا أن الأفراد تختلف بالنسبة إلى الاغراض التى تتعلق بهاء فتارةٌ: يتعلّق الغرض 
بفرد خاصٌ مع الخصوصيَةُ الفرديّةُ فوضعنا اللفظ بإزائه علماً شخصياًء واخرى: يتعلق الغرض بجميع الأفراد لا بفرد خاصٌ فلا دخل فيه 
للخصوصّيات الفرديّةُ فإنتزعنا من جميع المصاديق جامعاً عقلياً ووضعنا اللفظ بإزائه وسمّيناه بالطبيعة» وحينئذٍ تكون الطبيعة متولّدة من 
مشاهدة الأفراد وملاحظتهاء بل إِنّ هذا هو الطريق الوحيد فى إدراكك المفاهيم أيضاًء ولا إشكال فى أن لازم هذا أن تكون الطبيعة 
مرآةٌ إلى الوجودات الفرديّة الخارجية وإن لم تكن مرآه لخصوضّياتها الشخصية. 


الجهة الثانية: دلاله النهى على التحريم 


اندلا إشكال فى دلذلة التوى على الحرمة (كما أن الأمر كان:دانا غلى الرجوت) إثنا الأشكال فى أن هذه الدلالة هل كن مقتضس 
الوضع فتكون استعمال النهى فى الكراهة مجازاًء أو أنها مقتضى الإطلاق ومقدّمات الحكمة فيكون الاستعمال فى الكراهة أيضاً 
استعمانًا حقيقياً؟ انوار الأصول» ج٠١‏ ص: 208 الحقٌّ هو الثانى» أى يستفاد الوجوب من الإطلاق ومقدّمات الحكمة كما مر نظيره فى 
مبحث الأسمرء فإِنّ الكلام هنا هو الكلام هناك, فكما أن دلالة الأمر على الوجوب كان من باب أن معناه هو الطلب مطلقاً (الذى يعر 
عنه بالفارسيةُ ب «خواستن») ولا سبيل لعدم الطلب (الذى يعر أيضاً عنه بالفارسيَةُ «نخواستن») فيه» فيكون الوجوب مقتضى هذا 
الإطلاق؛ ولازمه أن لا يكون استعمال الأمر فى الاستحباب مجازاً مع احتياجه إلى قيام قرينة على الاستحباب» كذلكك دلالة النهى على 
الحرمة؛ فإنَّ معناه الزجر والمنع عن الفعل مطلقاً من دون تطرّق عدم الزجر فيه» وهذا يقتضى الحرمة وأن لا يكون استعماله فى الكراهة 
بِضمٌ القرينة مجازًء لأنّه ليس من قبيل استعمال اللفظ فى غير ما وضع له. 


الجهة الثالثة: دلالة النمى على التكرار وعدمه 


هل النهى يدل على التكرار والاستمرار ووجوب إتيان جميع الأفراد الطوليَة (بعد ما مرّ سابقاً من دلالته على وجوب إتيان جميع أفراده 
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العرضفة) أو ل3.؟ لاد إشكال فى أن الأمر لا ندل على المدة ولا غلى التكرار كما مده ولكن ححيك إن ملاكك الحزمة فى التواهى وهو 
المفسدة قائمة بتمام الأفراد كما عرفت كان مقتضى إطلاق النهى وعدم تقييده بحدّ زمانى الاستمرار والتكرار» أى الإتيان بجميع 
الأفراد الطولية كالافراد العرضية» نعم إذا قد بقيد زمانى كأن يقول المولى: «لا تشرب الخمر إلى الغروب» فلا إشكال فى عدم دلالته 
على التكرار. إن قلت: لازم هذا لزوم الفتوى بوجوب الاستمرار فى باب النذر فيما إذا نذر مثلًا على نحو الإطلاق أن يتركك الدخين 
وأن يبقى وجوب الوفاء على حاله حتّى بعد وقوع الحنث. مع أن الظاهر أَنّه لا يقول به أحد. قلنا: أوَلَا: لقائل أن يقول فى خصوص 
باب النذر: بأنّ النهى ليس من قبيل الزجر عن الفعل بل أنه من قبيل طلب الترككء لأنّ الناذر يقول: الله على تركك التدخين» وهذا بعد 
ضمٌ دليل الوفاء» أى (اوفوا بالنذور) معناه «يجب عليكك تركك التدخين» لا الزجر عن التدخين كما لا يخفى» ولا إشكال فى أنه إذا 
كان هذا هو متعلق النذر لم يجب التكرار والاستمرار بل يحصل الوفاء بإتيان مصداق واحد. انوار الأصول؛ ج١ء‏ ص: 804 ثانياً: إن 
النذر تابع لقصد الناذر» ويمككن أن يكون الغالب فى النذر كون المتعلق أمراً وحدانياً وعاماً مجموعياً بحيث لو وقع الحنث لم يجب 
الوفاء ثانيه ولو شككنا فيه فمقتضى أصالة البراءة هو عدم وجوب الوفاءء» وأمًا لو فرض تعلق النذر على نهج العامٌ الافرادى فلا يبعد 
القول بوجوب الاستمرار كما لا يبعد وجود الفتوى كذلكك, حيث إِنْ الظاهر أن عدم فتوى الفقهاء بوجوب التكرار فى باب النذر 


يكون من باب تلكك الغلبةُ فهى منصرفة عن موارد العام الافرادى. 
الجهة الرابعة: حكم النهى بعد المخالفة 


هل يدل النهى على دوام وجوب التركك وعلى الحرمة ثانياً بعد ارتكاب المخالفة أُوَلَء أو لا؟ وإن قلنا بدلالته على الاستمرار مع قطع 
النظر عن العصيان. قد ظهر الجواب مما مرّء فإنّه إذا كان المتعلّق على نهج العام المجموعى فلا إشكال فى عدم وجوب التركك ثانياً فى 
صورة المخالفة» وأمَا إذا كان على نهج العام الافرادى فلا إشكال أيضاً فى وجوب التركك ثانياًء هذا بالنسبة فى مقام الثبوت. وأمًا مقام 
الإثبات فيمكن أن يقال: إِنَ ظاهر إطلاق النهى والمتبادر من إطلاق الهيئة والمادّةُ كون المتعلق على نهج العام الافرادى؛ ومنشأ هذا 
التبادر إِنْما هو الغلبهُ فى الوجود حيث إِنْ الغالب فى النواهى صدورها على نحو العام الافرادى وقد ذكرنا فى محلّه أنّ غلبةٌ الوجود 
تكون سبباً لغلبة الاستعمال غالباً وهى سبب للانصرافء ونتيجة ذلكك أنه إذا أتى المكلّف مثا بأحد التروكك فى مناسكك الحج يجب 
عليه التركك أيضاً فيما بعد. 


الفصل الثانى فى اجتماع الأمر والنهى 

اشارة 

وقبل الخوض فى أصل المقصود لا بدّ من تقديم امور: 
الأمر الأوّل: فى عنوان المسألة وبيان موضع النزاع. 


قد وردت تعابير مختلفة فى مقام بيان عنوان المسألة ومحلّ التزاع فقال المحقّق الخراسانى رحمه الله: «اختلفوا فى جواز اجتماع الأمر 
والنهى فى واحد وامتناعه)» وقال المحقّق النائينى رحمه الله: «الأولى تبديل العنوان بأن يقال: إذا اجتمع متعلق الأمر والنهى من حيث 
الإيجاد والوجود فهل يلتزم من الاجتماع كذلكك أن يتعلق كل من الأمر والنهى بعين ما تعلق به الآخر كما هو مقالة القائل بالامتناع أو 
لا يلزم ذلكك كما هو مقالة القائل بالجواز» ١01؟‏ ولبعض الأعلام فى المحاضرات كلام هو فى الحقيقة توضيح لكلام استاذه وتعليل 
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لاختياره العنوان المزيور وحاصله: «إِنّ عنوان النزاع فى هذه المسألة على ما حرّره الأصحاب قديماً وحديثاً يوهم كون النزاع فيها 
كبرويّاًء أى مردّ النزاع فى المسألة إلى دعوى المضادَّة بين الأحكام الشرعيّةُ بعضها مع بعض وعدم المضادّة؛ مع أنه لا يعقل أن يكون 
كروي بداهة استحالة اجتماع الأممر والنهى فى شىء واحد ووجود المضادَة بينهما مطلقاً حتّى عند من يجوّز التكليف بالمحال 
كالاأمسفم رذ لكف لأن اسماعينا فى ثيه ميمال» لذ اديت الدكلس+ الخال :قيرووة الععالة كرق اتن وراشيه ميخر ا ومغرقيا 
للمولى معاً على جميع المذاهب والآراء فما ظنّكك بغيره» إذن لا نزاع فى الكبرى بل النزاع فى المسأله إِنّما هو فى الصغرىء أى فى أن 
النهى انوار الأصول» ج ١‏ ص: 217 المتعلق بطبيعة الغصب مثلا هل يسرى منها إلى ما تنطبق عليه طبيعة الصَلاهُ المأمور بها فى الخارج 
أم لا.؟ ومن الواضح جدًاً أن سراية النهى من متعلقه إلى متعلق الأ.مر ترتكز على نقطهُ واحدق وهى اتّحاد المجمع وكونه موجوداً 
بوجود واحدء كما أن عدم السرايةٌ ترتكز على تعدّد المجمع وكونه موجوداً بوجودينء فيكون مركز النزاع حينئذٍ أن المجمع لمتعلقى 
الأمر والنهى فى مورد التصادق والاجتماع هل هو وجود واحد حقيقهُ وبالذات وأن التركيب بينهما انُحادى, أو هو متعدّد كذلك وأنّ 
التركيب بينهما انضمامى فالقائل بالامتناع يقول بالأوّلء والقائل بالجواز يقول بالثانى» .)١١‏ وقال فى تهذيب الاصول: «الأولى أن يقال: 
هل يجوز اجتماع الأمر والنهى على عنوانين متصادقين على واحد فى الخارج أو لا؟» واستدل له بن «ظاهر كلمة الواحد فى عنوان 
المشهور أن الهوية الخارجدٍة من المتعلقين يكون محط عروض الوجوب والحرمة مع أنه من البطلا-ن بمكان لأنّ الخارج لا يكون 
ظرف ثبوت التكاليفء فاجتماع الأمر والنهى فيه مما لا معنى له) .07١‏ أقول: ما أفاده فى المحاضرات فى مقام تنقيح محل النزاع وتقرير 
مختار استاذه جدٍد جدَا إِلَا أنَ الأحسن والأولى فى مقام بيان عنوان للمسألة هو التعبير الأخير لكن بعد ضمّ كلمة «أحياناً» فى ذيله 
حيث إِنّ العنوانين المتعلّقين للأممر والنهى يتصادقان على الواحد فى الخارج أحياناً وفى بعض الموارد لا دائماً كما لا يخفى» وحينئذٍ 
يكون العنوان المختار فى المسألة هكذا: هل يجوز اجتماع الأمر والنهى على عنوانين متصادقين على واحد أحياناًء أم لا؟ 


الأمر الثانى: فى المراد من كلمة «الواحد» الوارد فى عنوان المسألة 


فهل المراد منها الواحد الشخصىء أو النوعىء أو الجنسى؟ لا إشكال فى أن الحقٌّ- كما ذكروا- أن المراد من الواحد فى ما نحن فيه 
إتماغو لواحن الشتخضئ لا معت ما لا بضدق على كتيرين حت يقال القالاة فى الدار الغضبى أمر كلى على كل حالة بل يمع 
أن الوحدة هنا هى الوحدة الخار جد المصداقدِه فى مقابل الوحدة المفهوميّةُ انوار الأصول» ج١.‏ ص: 017 (كوحدة السجدة للّدمع 
السجدة للصنم فإِنّهما متّتحدتان فى المفهوم فقط كما هو واضح. والوحدة الخارجدّة نظير اتحاد الضّ لاه والغصب فى الدار الغصبى 
حيث إِنّهما إنطبقا فى الخارج على حركة خاصهُ وتصرّف خاصٌ فى العمل) حيث إن اجتماعهما فى الواحد النوعى أو الجنسى جائز 
بلا إشكال بأن يكون نوع من أنواع الجدس مطلوباً ونوع آخر مبغوضاًء وكذا فى أصناف نوع واحد. 


الأمر الثالث: فى بيان الفرق بين هذه المسألة ومسألة «النهى فى العبادة» 


فقد ذكر كل وجهاً لبيان الفرق بينهماء فقال بعض بن الفرق بين المسألتين إِنّما هو فى الموضوع وهو قول صاحب الفصول رحمه الله 
إن قال بأنّ الموضوع فى ما نحن فيه طبيعتان متغايرتان بحسب الحقيقة والذات وإن كانت النسبةُ بينهما العموم المطلق كعنوان الحركة 
وعنوان القرب فى الصّ لاه والغصبء وفى المسألة الآتيهُ فالموضوع هو طبيعتان متّتحدتان بحسب الذات والحقيقةُ ومختلفتان بحسب 
الأظلاق والتقبيد بآنُّ تعلق الأمر بالمطلق: أى الشدلاة مطلقاء وتعلق النهى بالنتيده أى الظيلاة فى الداز المغضوية) وقال بعض آآخر: أن 
الفرق بينهما إِنْما هو فى المحمولء فإنّ المحمول فى هذه المسألة إِنّما هو جواز الاجتماع جوازاً عقلياً. وفى تلك المسألة هو جواز 
الاجتماع جوازاً شرعيّاً يستفاد من دليل لفظى. وذهب ثالث- وهو المحمّق الخراسانى رحمه الله- إلى أن الفرق بين المسألتين إِنّما هو 
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فى الجهه. فإنٌ الجهه المبحوث عنها فى المقام هى رفع غائلة استحالة الاجتماع فى الواحد بتعدّد العنوان وعدمه, وأنّه هل يسرى كل 
من الأأمر والنهى إلى متعاق الآخر لاتحاد متعلقيهما وجوداء أو لا يسرى لتعدّدهما وجهاً؟ وهذا بخلاف الجهة المبحوث عنها فى 
المسألة الآتية» فإنَ البحث فيها فى أن النهى فى العبادة أو المعامله هل يوجب فسادها بعد الفراغ عن السراية والتوجه إليها؟ وقال رابع 
بنفس القول الثالث ولكن ببيان آخرء وهو أنّ الجهة المبحوث عنها فى ما نحن فيه جهة أصوليَُ؛ وهى الجواز وعدم الجواز عقلّك وفى 
تلك المسألة جهة لفظيةُ بمعنى أن النهى المتعلّق بعبادة هل يدل بظاهره على فسادهاء أو لا؟ وذهب فى المحاضرات إلى أن التزاع هنا 
صغروى. لأنّه يبحث عن السرايةُ وعدمهاء بينما انوار الأصول. ج١.‏ ص: 285 النزاع فى تلكك المسألة كبروى حيث إِنّ المبحوث عنه 
فيها إِنْما هو ثبوت الملازمة بين النهى عن عباده وفسادها وعدم ثبوت هذه الملازمة بعد الفراغ عن ثبوت تلكك الصغرى أى صغرى 
السرابة وتعلق النيى بالادة 419 ولقائل أن قول خامسا: إن الغاير بين السالتيق الناهو ف الملذكف قن الملاكف فى .ما تحن فيه قو 
ملاءك باب التزاحم» أى يوجد الملاك لكل من المأمور به والمنهى عنه المجتمعين فى المجمع؛ فيبحث فى أنه هل يكون الحكمان 
من قبيل المتزاحمين حتّى نقول بالامتناع» أو لا يكون حتّى نقول بالجواز؟ بينما الملاكك فى مسألة النهى فى العبادة إِنْما هو ملاكك 
باب التعارض» أى أن الملاك الموجود فى المجمع واعمد ها المقيدة ونا ليق فلباة الأدلة سارمة اقول الأفياق الل 
ربط ١‏ دن السافى نل :يككهم وعد القداة كيدا لألوجا شقان كان فرعرها ونح النملة ا وبيولا إكتكان فى أن الما 
بجميع هذه الا-مور ينتج تمايزاً جوهرياً , بيخ المسألتين ولذلك .لا يهتنا البحث فى كل واحد واحد من الوجوه المذكورة وتقدها. 
أضف إلى ذلكك أن البحث فى المقام بحث عن حكمين تكليفيين وجواز اجتماعهما أو امتناعه» بينما البحث هناكك بحث فى الحكم 
الوضعى وهو الصِبحهُ والفساد. 


الأمر الرابع: هل المسألة اصوليّة أم لا؟ 


هل المسألة اصوكَة أو أنّها من المبادىء التصديقية للمسائل الاصوكة أو أنّها من مبادئها التصوّريّةُ أو من مبادثها الأحكاميّةُ أو تكون 
المسألة فقهدَه أو كلاميّة؟ ربّما يقال: إِنّها مسألة اصوليهُ لأنّ نتيجتها إثبات حكم شرعى فرعى وهو جواز الضّبلاه وصححتها فى الدار 
المغصوبة مثلًا بنا على جواز الاجتماع» وبطلانها بناءً على الامتناع. ولكنّه ظاهر الفساد. لأنّ نتيجة المسألة إِنّما هى جواز الاجتماع أو 
امتناع» ولا إشكال فى أنّهما ليسا حكمين فرعيين شرعيين بل إِنّهما يقعان فى طريق استنباط الحكم الفرعى الشرعى. ويمكن أن يقال: 
أنها مسألة كلاميةُ من باب أنّ المسأله عقليَة ويكون البحث فيها عن استحالة اجتماع الأمر والنهى وإمكانه عقلّاه والبحث عن الاستحالة 
والإمكان يناسب المباحث الكلاميّة. انوار الأصولء ج٠١‏ ص: 210 وكأنّ القائل بهذا الوجه توهّم أن كل ما يكون البحث فيه عقليا 
يكون كلامياً مع أنه كما ترى, لأنّ البحث فى علم الكلام يقع عن أحوال المبدأ والمعاد والمسألة الكلاميّة تتربّب عليها معرفة المبدأ 
أو المعاد. وأين هذه من مسألة جواز الاجتماع وامتناعه. إن قلت: يمكن إرجاع هذه المسألة إلى أحوال المبدأ والمعاد بتقريب أنّه فى 
الحقفة بست قينا عن الدهل هر نوضل الشئلاة فى النذان القصوية نعلا نوات أوالقفولة رينيوق أن الراب و القات يهن شزون 
البحث عن المعاد. قلنا: إِنّ البحث عن الثواب والعقاب فى علم الكلا.م بحث عن كلى الثواب والعقاب كالبحث عن وجود الثواب 
والعقاب فى عالم البرزخ وعدمه مثلًا لاعن مصاديقهما الجزئٍ وأنّه هل يترئّب على هذا المورد الخاصٌ وهذا العمل الخاصٌ ثواب أو 
لا؟ إن قلت: يمكن إرجاع هذه المسألة إلى المسألة الكلاميةُ ببيان ثالث وهو أن البحث فيها بحث عن قبح صدور الأمر والنهى معاً من 
البارى تعالى بالنسبة إلى شىء واحد. فيكون بحثاً عن أحوال المبدأ. قلنا: البحث عن أحوال المبدأ فى علم الكلام بحث كبروى حيث 
يبحث فيه عن جواز صدور أمر قبيح من اللّهِ تعالى وعدمه بعد الفراغ عن كونه قبيحأء بينما البحث هنا صغروى فيبحث فى صغرى كون 
اجتماع الأمر والنهى قبيحاً وعدمه. وقد يقال: أَنّها من المبادىء الأحكاميٍ حيث إن فيها يبحث عن أحوال الحكم وأوصاف الوجوب 
والحرمة وأتيما هل معان فى شي واجد أو لا واجين علدة أيضاً بأثاولةا تقل المبادعيم الأحكامقة فق هقايل الشادىئء الصورية 
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والتصديقية» بداهة أنه إن اريد منها تصوّر نفس الأحكام كالوجوب والحرمة ونحوهما فهو من المبادىء التصوّررَّة» إذ لا يعنى من 
المبادىء التصوّرية إلّاتصوّر الموضوع والمحمولء وإن اريد منها ما يوجب التصديق بثبوت حكم أو نفيه (ومنه الحكم بسراية النهى 
إلى متعلق الأسمر فى محل الكلا-م) فهى من المبادىء التصديقية لعلم الفقه. كما هو الحال فى سائر المسائل الاصوةٍة» .)1١‏ انوار 
الأصول. ج٠١‏ ص: 818 أقول: يمكن الجواب عن هذا الوجه ببيان آخرء وهو أنه كما يبحث فى المبادىء التصوّررة عمًا يرجع إلى 
تصوّر الموضوع والمحمول كذلكك يبحث فيها عمّا يرجع إلى تصوّر غاية ذلكك العلم» ولا إشكال فى أن غاية علم الاصول إِنّما هى 
استنباط الحكم الشرعى» فيكون الحكم مأخوذاً فى غايته» فالبحث عن أحوال الحكم وأوصافه (نظير البحث عن أن الحرمةٌ والوجوب 
هل يجتمعان فى شىء واحد أو لا) داخل فى المبادىء التصوّريَة لعلم الاصولء فيرجع كون البحث فى المقام من المبادىء الأحكامية 
لعلم الا-صول إلى أنه من المبادىء التصوّربّ لعلم الاصول. نعم, إِنّ هذا كله تام لو كان البحث فى المقام بحثاً عن كبرى تضاء الأمر 
والنهى (أى تضادٌ الوجوب والحرمة) فيكون بحثاً عن أوصاف الوجوب والحرمة وأنّهما هل يكونان متضادّين, أو لا؟ مع أنّه ليس 
كذلك حيث إِنّه بحث عن صغرى التضاءٌ وعن أن تعلق الأنمر والنهى بشىء واحد ذى عنوانين هل يوجب اجتماع المتضادّين بعد 
الفراغ عن كبرى تضادّ الأحكام الخمسة؛ أو لا؟ فظهر أن البحث فى ما نحن فيه ليس من المبادىء الأحكاميّةُ التى ترجع فى الواقع إلى 
المبادىء التصوّربَ. وذهب المحمّق النائينى رحمه الله إلى أَنّها من المبادىء التصديقيةٌ لعلم الاصول وليست من مسائله» وحاصل بيانه 
أنَ هذه المسألة على كلا القولين فيها لا تقع فى طريق استنباط الحكم الكلّى الشرعى بلا واسطة ضضم كبرى اصوكٍة» وقد تقدّم أن 
الضابط لكون المسألهُ اصولبَةُ هو وقوعها فى طريق الاستنباط بلا واسطةء والمفروض أن هذه المسألة ليستء. كذلكك فإِن فساد العبادةٌ 
لا يترتّب عليه القول بالامتناع فحسب بل لا بد من ضمم كبرى اصوكٍة إليه» وهى قواعد مسألة التعارض. فإنَ هذه المسألة على هذا 
القول تدخل فى كبرى تلكك المسألة وتكون من إحدى صغرياتهاء فيترتّب فساد العباد بعد إعمال قواعد التعارض وتطبيقها فى المسألة 
لا مطلقاًء وهذا شأن كون المسألة من المبادىء التصديقية لمسائل علم الاصول دون المسائل الاصوكٍ نفسهاء كما أنّها على القول 
بالجواز تدخل فى كبرى مسألة التزاحم فتدخل فى مبادىء بحث التزاحم .)1١‏ انوار الأصولء ج٠١‏ ضن: 8١1‏ ويره عليه: أن الميزان فى 
المسألة الاصولية وقوعها فى طريق استنباط الحكم الشرعى سواءً كان بِضِمٌ ضميمة أم لا؟ وإِلَا يلزم خروج عدَّهٌ من المسائل الهامّةُ لعلم 
الاصول عن كونها اصولدٍة كمسألة حتجية خبر الواحد التى يستنتج منها الحكم الشرعى بعد ضمٌ مسألة حتجية الظواهر إليهاء وكذلكك 
قواغد جهة الصضدور. فالحق أ3 السألة اصواية لوجوه ضابطها فها كن لوسلسا وجوو سار اللحهات ضها أيضا, يتن هنا شى»: وهر أنه 
قد ظهر من تضاعيف المقدّمات المذكورة أنّ المسألة عقليّة حيث إِنّه من الواضح أن قضيّةُ جواز اجتماع الأمر والنهى المتعلقين على 
عنوانين متصادقين على عمل واحد وعدمه لا يدور مدار الألفاظ قطعاً. كما لا دلالة لذكرها ضمن مباحث الألفاظ على أنّها لفظية 
وكم لها من نظير كمسألة مقدّمهُ الواجب ومسألة دلالةٌ النهى على الفساد ومسألة الإجزاء ومسأله الضدٌ والترتّب ونظير البحث عن 
حقيقةُ الواجب الكفائى والواجب التخييرىء فإنّ جميع هذه المسائل عقَليهُء أو أن لأكثر المباحث فيها جهة عقليِهُ ومع ذلكك ذكرت فى 
مباحث الألفاظ» ولا إشكال فى أن هذا بنفسه من مشكلات علم الاصول فى يومنا هذاء ولا بدّ من ملاحظة طريق حل لها فى المستقبل 
إن شاء الله. 


الأمر الخامس: 


هل النزاع فى ما نحن فيه مختصٌ مرتبط بقسم خخاصٌ من الأمر والنهىء أو أنّهِ يعم جميع أقسامهما سواء كان الأمر أو النهى نفسياً أو 
غيريّا وسواء كان تعيينياً أو تخبيريّاء وعينياً أو كفائياً؟ ذهب المقخحق الخراسانى رحمه الله إلى أن النزاع عام يشمل جميع الأقسام» وتبعه 
كثير من الأعلا-م؛ لكن قد ورد فى بعض الكلمات إستثناء مورد واحدء وهو ما إذا كان الواجب والحرام كلاهما تخيبريين. والقائلون 
بعموم النزاع استدلّوا لذلكك بثلاثة وجوه: الوجه الأوّل: إطلاق عنوان البحث فإنّه شامل بإطلاقه لجميع الأقسام. انوار الأصول؛ ج١ء‏ ص: 
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الوجه الثانى: إطلاق الأدلّهُ التى يستدلٌ بها على الجواز أو الامتناع كالاستدلال بتضاد الأحكام الخمسة لسراية أحد الحكمين 
بمتعلق الآدخر, فإنّه مطلق يعم جميع الأفراد. الوجه الثالث: عموم الملاءك فى البحثء وهو تعدّد العنوان من جانب ووحدة المعنون 
والمصداق من جانب آخر. وأمّا الإستثناء المذكورء أى صورة ما إذا كان الحكمان تخييريين فقبل توضيحه وبيان مثال له وذكر 
أحكامه ينبغى تقديم مقدّمة» وهى البحث فى أنه هل يتصور الحرام التخييرى والحرام الكفائى فى الفقه كالواجب التخييرى والواجب 
الكفائى أم لا؟ فنقول: أما الحرام التخييرى فيمكن تصويره فى حرمة نكاح الاختين حيث إن الحرام التخييرى يرجع حقيقة إلى حرمة 
الجمع بين شيئين كما أفاده المحمّق الإصفهانى رحمه الله فى حاشيته على الكفاية» وهذا صادق فى هذا المثال» وأمَا الحرام الكفائى 
فيمكن تصويره أيضاً فى حرمة بيع السلاح للأعداء فيما إذا فرضنا تركيب السلاح من مواد مختلفة منتشرهُ عند المكلفين» فكل ماده من 
تلكك المواد وكلّ جزء من السلاح يوجد عند مكلف خاصٌ ويكفى فى عدم تأثير السلاح بنفع الأعداء عدم بيع بعض المكلفين المادة 
الموجودة عنده» وحينئذٍ يحرم كفائياً بيع تلكك الأجزاء للسلاح. إذا عرفت هذا فاعلم أنه استدلٌ القائل بعدم جريان النزاع فى التخييريين 
بأنه لاد تضاء بين النهى التخبيرى والأمر التخبيرى؛ لأننّ متعلق الأنعر فيه عنوان أحد الشيئين؛ ومتعلق التهى هو الجمع يينهما لا عتوان 
أحدهما كما إذا نذر أن يأتى بالصّ بلا أو الضيام» ونذر ثانياً أن لا يصلى إِمَا فى الحمام أو فى البادية لكراهة الصَّلاهُ فيهما فهاهناء تعلق 
الفذر الأول (وَغو النذو القعلن) بعنواق أحدههاء بينما النذر القاتى (أى النشر التركن) تعلق بالجمع بين الضّ لاه فى الحمام والضّ لاه فى 
البادية» ولا إشكال فى أنه لا تضادٌ بين المتعلّقين حتّى إذا قلنا بإمتناع الاجتماع فى سائر الموارد. 


الأمر السادس: فى اعتبار قيد المندوحة ولزوم أخذه فى محل النزاع 


والمراد من المندوحة كون المكلّف فى فسحة من إتيان المأمور به فى غير مورد الاجتماع كأن وجد أرضاً مباحة لإتيان الضّلاة فيها 
فى مثال الصّلاه فى الدار المغصوبة فى مقابل من لا يتمكن انوار الأْصولء ج ١‏ صض: 815 من الإثيان بها إثافى الدار المغصوية 
كالمحبوس فيهاء وهذه الكلمهُ من «ندح)» بمعنى الوسعة كما ورد فى الحديث: «أنْ فى المعاريض مندوحة من الكذب» (والمراد من 
المعاريض التورية) فوقع النزاع فى أنه هل يجرى النزاع فى خصوص موارد وجود المندوحة أو يجرى فى موارد عدم وجودها أيضاً؟ 
والأ.قوال فى اعتبارها وعدمه ثلاثة: القول الأوّل: القول بعدم الاعتبار وعليه أكثر الأعلا-م منهم المحمّق الخراسانى رحمه الله. القول 
الثانى: القول باعتبارها وعليه المحمّق الحائرى رحمه الله فى درره وصاحب الفصول. القول الثالث: القول بالتفصيل بين ما إذا حصل 
الاجتماع بسوء الاختيار كمن أوقع نفسه عملًا فى الأرض المغصوبة فى ضيق الوقت فلا يكون معتبراًء بل يجرى النزاع مع عدم وجودها 
أيضاًء وما إذا لم يكن بسوء الاختيار فيكون معتبرأء أى يجرى النزاع حينئذٍ فى خصوص ما إذا كانت المندوحة موجودة» وقد ذهب 
إليه الميرزا القتّى رحمه الله. والقائلون بعدم اعتبارها مطلقاً لهم بيانات مختلفة: منها: ما أفاده المحقّق الخراسانى رحمه الله وهو أن 
المهمّ المبحوث عنه فى المقام هو استحالة اجتماع الأمر والنهى من ناحية وحدة المتعلق وتعدّده وأنّه هل يستلزم الاجتماع؛ التكليف 
المحال أو لا-؟ (والمراد من «التكليف المحال» هو عدم 5 الإبرادة للمولى بالإضافة إلى مورد الاجتماع) وهو غير «التكليف 
بالمحال» الذى معناه التكليف بما لا يطاق» واعتبار وجود المندوحة وعدمه مرتبط به (أى بالتكليف بالمحال) حيث إِلّه إذا لم توجد 
المندوحة يلزم التكليف بما لا يطاق وإذا وجدت المندوحة فلا يلزم ذلك. فاعتبار هذا القيد غير لازم. ولكن يرد عليه: أنه لا دليل 
على اختصاص محل النزاع بلزوم التكليف المحال وعدمه ودورانه مداره؛ فإنّ عنوان البحث عامٌ والتعبير ب «هل يجوز اجتماع ...) أى 
التعبير بالإمكان وعدم الإمكان يعم الإمكان من ناحية التكليف المحالء والإمكان من ناحية التكليف بالمحال. ومنها: ما ذهب إليه فى 
تهذيب الاصول من عدم اعتبار قيد المندوحة سواءً كان النزاع صغرويّا أى كان البحث فى أن تعدّد العنوان هل يرفع غائلة اجتماع 
الضدّين أو لا-؟ أو كان النزاع كبروّاً وكان محط البحث جواز اجتماع الأمر والنهى على عنوانين متصادقين على واحدء وحيث إن 
مختاره فى المقام هو كبرورَة النزاع» فإليكك نصّ كلامه بناءَ على هذا الفرض: انوار الأأصولء ج١ء‏ ص: 87١‏ «أنّه إن اريد بقيد 
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المندوحة حصول المندوحة لكل واحد من المكلفين فهو غير لا-زم لأمنّ البحث فى جواز تعلق الحكمين الفعليين على عنوانين ولا 
يتوفت: ذلك على المتدويعة اكل واحد يو لذت الأحكام الجملئة علي الكازين لا عسل إلى إنقارانت كتير حتّى يكون الشرط 
فكى > قد الخميرض وإن اريد بقيد المندوحة كون العنوانين ن مما ينفكان بحسب المصداق فى كثير من الأوقات وإن لم يكن 
كذلك بحسب حال بعض المكلفين فاعتبار المندوحة وإن كان لازماً فى هذه المسألة لكن لا يحتاج إلى تقييد البحث به فإنّ تعلق 
الحكم الفعلى بعنوان ملازم لمنهى عنه فعلًا مما لا يمكنء للغوبرة الجعل على العنوانين بل لا بد للجاعل من ترجيح أحد الحكمين على 
الآخر أو الحكم بالتخبير مع عدم الرجحان فتقييد العنوان بالمندوحة غير لازم على جميع التقادير) .)١١‏ أقول: قد مر فى الأبحاث السابقة 
الاشكال فى ما اخختاره من المبنى الذى بنى عليه كثيراً من المباحث؛ وهو أن المخاطب فى الخطابات القانوثية إِنّما هو الأفراد الموجودة 
فى الخارج لا العنوان» حيث إن العناوين إشارات إلى الخارجء والواضع وضعها والمقئن المشرّع يستخدمها للإشارة إلى الخارج 
والعبور إليه» وعليه فلا |إشكال فى اعتبار قيد المندوحة كما يستفاد من مطاوى كلماته؛ نعم لو قبلنا مبناه المعروف فى الخطابات 
القانوته فلا إشكال فى ما تبناه عليه وهو عدم اعتبار قيد المندوحة» ولكنّه مبنى غير صحيح. ومنها: ما أفاده فى المحاضرات من أن 
توهّم اعتبار قيد المندوحة فى محل النزاع خاطىء جدّاً وغير مطابق للواقع قطعاًء والوجه فى ذلكك ما تقدّم من أن التزاع فى المسألة إِنْما 
هو فى سراي النهى من متعلقه إلى ما تعلق به الأمر وبالعكس وعدم سرايته» وقد سبق أن القول بالامتناع يرتكز على أحد أمرين: الأمر 
الأول: كون المجمع فى مورد التصادق والاجتماع واحداً (أى يكون التركيب بين العنوانين اتّحادياً). الأمر الثانى: الالتزام بسراية الحكم 
من أحد المتلازمين إلى الملازم الآخر (وإن كان التركيب بين العنوانين ن انضمامتاً) ومن الواضح جد أنه لا دخل لوجود المندوحة فى 
ذلكك أبداً انوار الأصولء ج١ء‏ ص: 80١‏ (لأنّ اعتبار قيد المندوحة وعدمه أمر مربوط بمقام الامتثال والإثبات» وهذان الأمران. وبتعبير 
آخر: وقوع التعارض بين دليلى الوجوب والحرمة فى مورد الاجتماع وعدمه أمر مربوط بمقام الجعل والثبوت»» ثم قال فى ذيل كلامه: 
نعم- بناءٌ على الجواز وعدم السراية- إذا لم تكن مندوحة فلا محال تقع المزاحمة بينهما لعدم تمكن المكلّف وقتئذٍ من امتثال كليهما 
معاً فيكون تكليف المكلّف بامتئال كلا التكليفين معاً من التكليف بالمحالء فإذن لا بدّ من الرجوع إلى مرجحات باب المزاحمة» 
فيقدّم أحدهما على الآخر لمرجّح أن كان. وإِلَا فهو مخثر بين أن يصرف قدرته فى امتثال هذا وإن يصرف قدرته فى امتثال ذاكك» 
فعدم المندوحة فى البين يوجب وقوع التزاحم بين التكليفين على القول بالجواز فى المسألة لا أنّه يوجب عدم صححةُ النزاع فيها كما هو 
ظاهر» .)١١‏ أقول: إن روح كلالمه يرجع إلى مقالة المحمّق الخراسانى رحمه الله فى المقام من أن محل البحث هو التكليف المحال لا 
التكليف بالمحالء والنكتة المضافة فى كلامه إِنّما هو ما ذكره فى الذيل من «أن عدم المندوحة يوجب دخول المسأله فى باب التزاحم 
بناء على الجواز لا أنه يوجب عدم صِححة النزاع فيها؛ ولكن الإنصاف أنّ هذا بنفسه اعتراف من جانبه باعتبار قيد المندوحة فى محل 
التزاع لأنّه إذا لم تكن فى البين مندوحة لا يمكن القول بجواز الاجتماع لأنْ من الواضحات وقوع التزاحم بين الحكمين ولزوم تقديم 
أحدهما على الآخر فى فرض وجود مرججحء والتخيير بينهما فى فرض عدم وجود المربجح. وهذا ما اعترف به المحمّق الخراسانى رحمه 
الله أيضاً فى ذيل كلامه بقوله: «نعم لا بدّ من اعتبارها فى الحكم بالجواز فعلًا لمن يرى التكليف بالمحال محذوراً» حيث إِنّ المعنون 
فى عنوان المسألة إنّما هو جواز اجتماع الأسمر والنهى الفعليين» ولا إشكال فى عدم كون أحد الحكمين فعلا فى صورةٌ فقدان 
المندوحة ووقوع التزاحم؛ لأنّهِ تكليف بالمحالء فالحقّ اعتبار قيد المندوحة فى محل النزاع. وأمًا القول بالتفصيل بين ما إذا كان 
الاجتماع بسوء الاختيار وما إذا لم يكن بسوء الاختيار فسيأتى أنّه أيضاً خاطىء. لأنَّ المولى لا يكلف بما لا يطاق سواء كان عدم 
الطاقة والقدرة بسوء اختيار المكلف أو لم يكن. 


الأمر السابع: فى ابتناء النزاع فى هذه المسألة على القول بتعلق الأحكام بالطبائع دون الأفراد وعدمه. 


وفيه ثلاثةٌ أقوال: القول الأوّل: ما ذهب إليه المحمّق الخراسانى رحمه الله من أنّه لا ربط بين المسألتين. القول الثانى: القول بوجود 
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الربط بينهما ببيانين: أحدهما: أن النزاع فى الجواز والامتناع مبنى على القول بتعلّق الأحكام بالطبائع» وأمًا على القول بتعلقها بالافراد فلا 
محيص عن الامتناع» ضرورة لزوم تعلق الحكمين بواحد شخصى حينئظٍ. ثانيهما: أن الجواز مبنى على القول بتعلّق الأحكام بالطبائع 
لتعدّد متعلّق الأمر والنهى ذاتاً حينئٍ وإن إتحد وجوداًء والقول بالامتناع على القول بتعلق الأحكام بالافراد لاتحاد متعلّق الحكمين 
حينقد شخصاً وخارجا. القول الثالة:ما أقاده المحقق النائيتى رمه الله وفى تهذيب الاصول من التفضيل بين التقاسير المتصوّرة فى 
تلك المسألة وإِنْ الابتناء موجود بناءَ على بعض التفاسير وغير موجودة على بعضها الآخر وسيوافيككث بان إن نام الله تعالى: ما القول 
الأوّل: فبيانه واضح. لأنْ القائل به يدّعى أن النزاع فى المقام يرتكز على أن تعدّد العنوان هل يوجب تعدّد المعنون أو لا؟ من دون 
فرق بين أن يتعلق الأحكام بالطبائع أو بالا-فراد لأنّه إذا تعلق الحكم بالفرد فالبرغم من كونه واحداً فى بدو النظر ولكنّه إذا كان له 
عنوانان وقلنا بأنّ تعدّد العنوان يوجب تعدّد المعنون يصير المتعلق متعدّداً فيقع النزاع فى جواز الاجتماع وامتناعه. وأما القول بالتفصيل 
فقال المحمّق النائينى رحمه الله ما حاصله: أن النزاع فى تلك المسألة إن كان مبنياً على وجود الطبيعى وعدمه فلا تبتنى على ذلكك 
مسألة جواز اجتماع الأمر والنهى بل إنّ للبحث عن المسأله مجانًا سواء قلنا بوجود الكلى الطبيعى أو لم نقلء غايته أنه بناءَ على عدم 
وجود الطبيعى يكون المتعلّق للأحكام هو منشأ الا-نتزاع» ويجرى فيه ما يجرى على القول بوجود الطبيعى من كون الجهة تقييدة أو 
تعليلية وأنْ التركيب اتحادى أو انضمامى» لوضوح أن انتزاع الضّ لاه لا بدّ أن يكون لجهة غير جهة انتزاع الغصبء ولكن يبعد أن 
يكون النزاع انوار الأنصولء ج١2‏ ص: 278 هناكك مبتاً على وجود الطبيعى وعدمه. إذ الظاهر أن من يقول بتعلّق الأحكام بالافراد لا 
ينكر وجود الطبيعى؛ بل الذى يمكن أن يكون محل النزاع على وجه يرجع إلى أمر معقول هو أن يكون النزاع فى سراية الأمر بالطبيعة 
إلى الخصوصيات ولو على النحو الكلى؛ أى خصوصيةُ ما بحيث تكون الخصوصيةُ داخلة تحت الطلب تبعاًء فالقائل بتعلّق الأحكام 
بالاخراد يدّعى السراية والتعتَة والقائل بتعلق الأحكام بالطبائع يدّعى عدم السراية» فلو كان النزاع هناك على هذا الوجه فألحق أن 
مسألة اجتماع الأمر والنهى تبتنى على ذلكك» .)١١‏ هذا هو إجمال ما أفاده المحمّق النائينى رحمه الله» وأمَا فى تهذيب الاصول فقد ذكر 
لمسألة تعلق الأحكام بالطبائع أو الأفراد تفاسير سنّكُ وقال بعدم وجود الربط بين المسألتين بناءَ على اثنين منهاء ووجود الربط بينهما بناءً 
على الأربعة الاخرى «07. وتشابه مقالته مقالة المحمّق النائينى رحمه الله من بعض الجهات فلا بأس بتركها. أقول: الصحيح هو التفصيل 
المزبور, لأنّه بناءَ على التفسير الأموّل (وهو كون النزاع فى تلكك المسألة مبتاً على وجود الطبيعى وعدمه) وإن كانت الأحكام تتعلق 
بالافراد (التى هى منشأ لانتزاع الكلى الطبيعى) ولكنّها تتعلق بها مجرّده عن الخصوصيات الفرديّه فى الخارج» فيمكن حينئذٍ أن يكون 
الفرد معنوناً بعنوانين ويصحُ النزاع فى جواز الاجتماع وعدمه فلا تبتنى مسألة جواز اجتماع الأمر والنهى على مسألة تعلق الأحكام 
بالطبائع أو الأغراد. لأنّه حتّى بناءً على تعلّقها بالافراد أيضاً يتصوّر جواز الاجتماع كما يتصوّر امتناعه» فيتصوّر جريان النزاع فى الجواز 
وعدمه على كلا القولين. وأمّا بناء على التفسير الثانى (وهو كون النزاع فى تلكك المسألة فى سرايةٌ الأمر بالطبيعة إلى الخصوصيات 
بحيث تكون الخصوصيةُ أيضاً داخلة تحت الطلب) فالربط بين المسألتين واضحء فيصحٌ النزاع بناءً على تعلقها بالطبائع ولا إشكال فيه. 
ولا يصح بناءَ على تعلقها بالاخراد بل من الواضح حينئفٍ القول بالامتناع لأنّ المفروض حينئدٍ أن الأحكام تعلّقت بالخصوصّديات 
واللنخصات القرك 1 ابقاموسى لك يكن أن شرت عحنعا لقواتيق. اوقلع يناء غلن القنول تعلق الكوائر بالاتقراد ولساظ 
الخصوصبات الفردرَي إِنْما تلاحظ انوار الأصول؛ ج٠١‏ ص: 075 الخصوصيات التكويتقة الخارجدة فحسب نظير خصوصِيَةُ الكمْ 
والكيف والزمان والمكان لا الخصوصيّات الاعتبارة التشريعية نظير خصوصيَةُ الإباحة والغصبء وحينئذٍ يمكن الجمع بين الأسمر 
بالصّ لاه فى الدار المغصوبة والنهى عن الغصب لأنّ المفروض حينئذٍ أن خصوصيَهُ الغصب ليست داخلة تحت الطلب. قلنا: المهمٌ فى 
المقام أنْ الحركة الخارجرة المقدّدة بهذا الحكان وذ كك الرمات وهو أمن تكر ينى )صاوت مطلوية وسحرية يسان الأمر الصلاف دهاء 
فكيف تصير نفس تلكك الحركة مبغوضة بتعلق النهى بها؟ وبعبارة اخرى: حركة خاصة واحدة تكويتة صارت متعلقةُ حينئذٍ للأمر 
والنهى معاء وهو المراد من المستحيل فى المقام. إن قلت: لا إشكال فى أنّ الخصوصيات الفرديّةُ فى جانب الأمر بناءً على تعلق الأوامر 
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بالالخراد تكون مطلوبة على نحو التخيير» ولا-زمه أن تصير خصوصيَةُ الغصب المنهى عنها تعييناً مطلوبة للمولى فى مورد اجتماع 
العنوانين تخييراًء ولا منافاة بين الأسمر التخبيرى والنهى التعيبنى. قلنا: قد مرٌ أَنّه لا فرق فى امتناع الاجتماع بين أن يكون الأمر والنهى 
كلاهما تعيبنيين أو تخبيريين أو كان أحدهما تعيبنياً والآخر تخبيريّاء أى أنّ الامتناع يتصوّر فى التخبيريين فضلًا عن ما إذا كان أحدهما 
تعينا والأكر عشي ا قاض به على قن الأب بالأقزاة تكن لكسمفات أبضا مطلرية ولكم كما لآ اماد له 81 لكي بالط 
كما صرّح به المحقّق النائينى رحمه الله- يسرى إلى الخصوصيات ولو على النحو الكلى أى خصوصيَهُ ما بحيث تكون الخصوصية 
داخلة تحت الطلب تبعاً. وبعبارة اخرى: إِنّه يسرى إلى الخصوصيات من باب أن وجود المأمور به فى الخارج لا يكون منفكاً عنهاء 
وهذا بخلاف النهى فإنّه يتعلق بخصوصية الغصب أصالةٌ واستقلاناء ولا متافاة بين الأمر التبعى والنهى الأصلى الاستقلالى. قلنا: إن الأمر 
والنهى لا يجتمعان فى خصوصيةُ واحدة سواء كانا أصليين أو تبعيين أو مختلفين, لأنّه على أى حال تصير الخصوصيَةُ مطلوبة للمولى 
فعلاء والمطلوبية الفعلية لا تجتمع مع المبغوضيَة الفعلية من أ منشأ نشأت المطلوبية. ولكن والإنصاف أنه مع ذلك كله يمكن أن يقال 
أنه لا ربط بين المسألتين مطلقاًء لأسنّهِ بناءً انوار الأصولء ج١»‏ ص: 818 على تعلق الأوامر بالالفراد وتعلّقها بالخصوصريات الفرديّة 
كخصوصِيةُ الغصب يمكن للقائل بجواز الاجتماع أن يدّعى أن الحركة الخاصّه فى الدار المغصوبة معنونة بعنوانين» وتعدّد العنوان 
يوجب تعدّد المعنون» وحينئذ يمكن جواز الاجتماع كما يمكن امتناعه؛ فيصم النزاع فى الجواز والامتناع. وإن شئت قلت: الموجود 
فى الخارج هو الحركة الخاصّة الواقعة فى دار الغير» وأمًا المبغوضية أو عدمها فهى من باب الأحكام» وكذلكك عنوان الغصب فإنّه أمر 
انتزاعى ذهنى أو اعتبارى؛ ومن الواضح أن الحركة الخاصّة تكون محل الانطباق لعنوان الغصب والصّلاة» فتدبيّر. 


الأمر الثامن: فى اعتبار وجود الملاكين فى المجمع 


يعتبر فى باب الاجتماع أن يكون كل واحد من الأمر والنهى واجداً للملاكك والمناط» فلو كان كل من المناطين موجوداً فى المجمع 
فهو من باب اجتماع الأمر والنهى فى شىء واحدء وحينئذٍ يكون المجمع محكوماً بكلا الحكمين بناءً على مبنى الجوازء ويدخل فى 
باب التزاحم بناءً على الامتناع» وأمَا إذا كان أحد المناطين فقط موجوداً فيه دون الآخرء أو لم يوجد شىء من المناطين فهو محكوم 
بحكم آخر ولا يكون من باب الاجتماع. والمراد من وجود الملاكين كما سيأتى أعمم من وجود المصلحة أو كونه جامعاً لجميع شرائط 
الفعلده مع قطع النظر عن المزاحمة. هذا بحسب مقام الثبوت» وأما مقام الإثبات: فحاصل ما أفاده المحقّق الخراسانى رحمه الله فيه أنه 
ثارةٌ: يحرز أن المناط من قبيل الثانىء بمغنى أن أحد المناطين بلا تعبين موجود فيه دون الآخره وفى هذه الصورة الدليلان الدالان على 
الحكمين متعارضان بالنسبةُ إلى المجمع على كل من الجواز والامتناع» ولا بدّ من علاج المعارضة حينئفٍ بينهما بالترجيح أو التخبير» 
واخرى: يحرز أن المناط من قبيل الأول بمعنى أن كلًا من المناطين موجود فى المجمع؛ وفى هذه الصورة يكون الدليلان متزاحمين 
بالنسبة إلى المجمع, فربّما كان الترجيح مع ما هو أضعف دليلًا لكونه أقوى مناطاًء ولكن التزاحم إِنّما هو على الامتناع وإِلا فعلى الجواز 
لا تعارض ولا تزاحم أصنَاء لعدم التنافى بينهما باعتقاد المجوّزء فيعتبر فى دخول المجمع فى باب الاجتماع عنده وجود الملاكين فيه. 
انوار الأصولء ج٠١‏ ص: 478 ولكن قد أنكر عليه جماعة من أعاظم المتأخَرين فلم يعتبروا هذا الشرط ونحن ننقل هنا بعض كلماتهم 
فى المقام: قال فى المحاضرات ما حاصله: إِنْ النزاع فى مسألتنا هذه لا يرتكز على وجهة نظر مذهب الاماميّةُ القائلين بتبعيّةُ الأحكام 
للملاكات الواقعيِه والجهات النفس الأمررّة» بل يعم وجهة نظر جميع المذاهب حتّى مذهب الأشعرى المنكر للتبعية هذا من ناحية» 
ومن ناحية اخرى أن النزاع فى المسألة فى سراية النهى من متعلقه إلى ما ينطبق عليه المأمور به وعدم سرايته» والقول بالسراية يبتنى 
على أحد الأمرين: الأوّل أن يكون المجمع واحداً وجوداً وماهية» الثانى أن لا يختلف اللازم عن الملزوم فى الحكم, بمعنى أن الحكم 
الثابت له لا يسرى إلى لازمه. وبانتفاء أحدهما ينتفى هذا القولء ولا إشكال أن هذه المسأله أجنبية عن مسألهُ تبعيّة الأحكام للمصالح 
والمفاسد .0١١‏ وقال فى تهذيب الاصول بما يكون فى الواقع كتكملة لبيان المحاضرات حيث قال: «التحقيق عدم ابتناء النزاع فى المقام 
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على إحراز المناط فى متعلّقى الإيجاب والتحريم, أمَا على القول أن التزاع صغروى والبحث راجع إلى أنْ تعدّد العنوان يوجب تعدّد 
المعنون أو لا فواضح. لأنّ اشتمالهما على المناط وعدمه لا دخل له فى أن تعدّد العنوان هل يوجب تعدّد المعنون أو لاء وأمًا على ما 
حرّرناه من أن النزاع كبروى وأنٌ البحث فى أن الأ.مر والنهى هل يجوز اجتماعهما فى عنوانين متصادقين على واحد أو ل“ فالأممر 
أوضح أن إخراز التاط لبس خيلا فى الامكان وعدمه بل لا بد من أخذ القيود التى لها دخل تام فى إثبات الإمكان والامتناع» «07. 
أقول: الحقّ هو اعتبار ما اعتبره المحمّق الخراسانى رحمه الله من وجود الملاكين فى المجمع؛ حيث إِنْ مراده من وجود الملاكك إِنّما 
هو كون كلّ واحد من الدليلين تام الاقتضاء بالنسبة إلى المجمعء أى لم يكن لفعليته فى المجمع أى نقصان. وبعبارة اخرى: يكون كلّ 
واحد من الحكمين- مع قطع النظر عن اجتماعهما فعلًّا- واجداً لجميع شرائط الفعليك ولا إشكال فى أن النزاع فى باب الاجتماع إنّما 
هو فى جواز اجتماع الحكمين الفعليين لا-غير. انوار الأصولء ج٠١‏ ص: 277 إن قلت: من شرائط الفعليِةُ إباحهُ مكان الجعان مدا فين 
مثال الصّلاةٌ فى الدار المغصوبة» ومع وجود هذا الشرط لا معنى للاجتماع. قلنا: المقصود من شرائط الفعليةُ إِنّما هى ما يكون شرطاً مع 
قطع النظر عن هذه المسألة ولا دليل على اشتراط إباحةُ مكان المصلى كذلكك (أى مع قطع النظر عن مسألهُ اجتماع الأمر والنهى) من 
يه أو رواية أو إجماع يكون ححجة. 


الأمر التاسع: فى بيان ما يحرز به المناطان فى المجمع 


لا إشكال فى أنه بحث صغروى بالنسبةٌ إلى سابقه. فنقول: يمكن إحراز الملاءكك وكشف المناط من طرق ثلاثة: الطريق الأول: 
الإجماع كما إذا قام الإجماع على عدم إستثناء مورد من موارد الغصب وأنّه حرام حتّى بالنسبة إلى مكان المصلىء كما أنه كذلك, 
حيث إِنّه لا دليل لفظياً على اعتبار إباحة مكان المصلّى بل الإجماع قام على عدم الإستثناء فى حرمة الغصبء وهذا لا ينافى ما مرّ فى 
الأمر السابق من عدم وجود دليل على اشتراط إباحة مكان المصلى من آيهُ أو رواية أو إجماع؛ فإن الكلام هنا فى عموم دليل الغصب 
لافى اشتراط الضّبلاه بعدمه. الطريق الثانى: إطلاق الدليلين» وفيه تفصيل من المحقّق الخراسانى رحمه الله وحاصله: أن الإطلاقين إن 
كانا لبيان الحكم الاقتضائى فهما محرزان للملاكين فى المجمعء وإن كانا بصدد بيان الحكمين الفعليين فإن قلنا بجواز الاجتماع فهما 
أيضاً محرزان لهما لعدم التنافى بينهماء وإن قلنا بالامتناع فالإطلاقان متنافيان» أى متعارضان فيسقط كلاهما عن الفعليِة فلا يثبت بهما 
المناطان جميعاً حيث إِنّ عدم الفعل كما يحتمل أن يكون لوجود المانع مع وجود المقتضى يحتمل أيضاً أن يكون لعدم المقتضى 
فلا يحرز حينئبٍ المناط» لكنّه رجع عنه أخيراً بقوله «إلَا أن قضيّةُ التوفيق بينهما هو حمل كل منهما على الحكم الاقتضائى» فجعل عدم 
تلائمهما فى مقام الفعلٍة قرينة على أن كليهما فى مقام بيان الحكم الاقتضائى فيثبت بهما المناطان فى هذه الصورة أيضاً. أقول: إن 
مقصوده من اقتضائٍه الحكم ما مر فى الأسمر السابق من حال الحكم مع قطع النظر عن حال الاجتماع فى المجمع؛ أى يكشف الحكم 
عن المناط والملا-ك إذا جمع فيه جميع شرائط انوار الأْصولء ج ١‏ ص: 818 الفعلة. وكان اقتضائه تامرا مع قطع النظر عن حال 
الاجتماعء وإِلَّا لو كان ناظراً إلى حال الاجتماع أيضاً لزم التفصيل بين القول بالامتناع والقول بالجواز واختصاص كشف المناطين 
بمبنى القائلين بالجواز فقط كما لا يخفى. وبهذا يردّ ما أورد عليه المحمّق النائينى رحمه الله (وتبعه فى المحاضرات) ابِأنّ الحكم قبل 
وجود موضوعه خارجاً يكون إنشائاً ثابتاً لموضوعه المقدّر وجوده وبعد وجود موضوعه خارجاً يستحيل أن لا يكون فعلياً فكون 
الحكم فى محل الاجتماع فعلياً مرَهُ واقتضائياً مرّهُ اخرى غير معقول» .0١١‏ فإِنّ مقصود المحقّق الخراسانى رحمه الله من الاقتضاء ليبس 
هو مرحلة الإنشاء من الحكم بل المراد كما مرّ كون كل واحد من الحكمين واجداً لجميع شرائط الفعلِه مع قطع النظر عن حال 
الاجتماع فى المجمع وعدم كون أحدهما كذباً فاقداً للملاك. وإن شئت قلت: إن مقصوده من كون الإطلاق فى مقام بيان الحكم 
الاقتضائى كونه فى مقام بيان حكم الطبيعة بما هى هى مع قطع النظر من طروٌ الطوارىء من المزاحمات وغيرهاء كما أنْ مقصوده من 
كونه فى مقام بان الحكم الفعلى كونه بصدد بيان حكم الطبيعة مع طروٌ الطوارىء. الطريق الثالث: الاصول العملكه فيما إذا لم يكن 
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إطلاق للدليلين حيث إن الأصل الجارى حينئذٍ إِنّما هو البراءة عن اشتراط إباحةٌ المكان فى الضّ بلا ولازمه عدم نقصان للدليل بالنسبة 
إلى المجمع من ناحيةٌ جامعيته للشرائط. إن قلت: أكثر ما يثبت بأصالة البراءة هو كون المكلف معذوراً ولا يكشف به الملاءكك 
والمصلحة. قلنا: ليس المراد من المناط الذى إشترط وجوده فى المجمع خصوص المصلحة بل هو أعمٌ منها ومن كون كلّ واحد من 
الأمر والنهى جامعاً لشرائط التنجيز وتامٌ الاقتضاءء وهذا يحصل بعد جريان البراءة مضافاً إلى أن المصلحة أيضاً موجودة هنا بناءٌ على 
بعض المبانى وهو مبنى القائلين بالمصلحة السلوكية أى وجود المصلحة فى سلوك المكلف على وفق أصالة البراءة. 


الأمر العاشر: فى ثمرهً بحث الاجتماع 


وقد ذكر لها المحفّق الخراسائئ رحمه الله فى الكفاية خمسة ضور الصورة الاولى:.ها إذا قلنا بالجواق فلا إشكال حينشذ فى أن الاثيان 
بالمجمع يوجب سقوط الأمر وحصول الامتثال سواء كان العمل تعد.ديَّاً أو توضّلياً وسواء كان الفاعل عالماً أو جاهلًاء نعم إتيان العالم 
عصيان للنهى. الصورة الثائية: ما إذا قلنا بالامتناع مع ترجيح جانب الأمرء فلا إشكال أيضاً فى وقوع الامتثال بالنسبةُ إلى الأمر والعصيان 
بالنسبة إلى النهى. الصورة الثالشة: ما إذا قلنا بالامتناع مع ترجيح جانب النهى وكان الواجب توص لياً فيكون العمل حينئبٍ صحيحاً مع 
حصول العصيان كغسل ثوبه بالماء الغصبى للصّلا. الصورة الرابعة: ما إذا قلنا بالامتناع مع ترجيح جانب النهى وكان الواجب تعبدياً مع 
كون الفاعل جاهلًا معذوراً كالجاهل فى الموضوعات مطلقاً لعدم وجود الفحص فيها وكالجاهل القاصر فى الحكمء ففى هذه الصورة 
بقع العمل أيضاً صحيحاً لأ-نّه لا فعلةٍة للنهى بالنسبة إلى الجاهل المعذور. إن قلت: لا فعلية للأمر أيضاً بالنسبة إلى الجاهل لأنَّ 
المفروض هو الامتناع وترجيح جانب النهى. قلنا: المفروض أيضاً وجود الملاءك لكل من الأمر والنهى» ولا إشكال فى أن قصد 
الملاءكك كقصد الأممر كافٍ فى صِححةُ العمل كما أنّه يكفى قصد الأمر المتعلق بطبيعة المأمور به الموجودة ضمن سائر الأفراد غير 
المجمع. الصورة الخامسة: ما إذا قلنا بالامتناع مع ترجيح جانب النهى وكان الفعل تعبّدياً والفاعل مقصّ رأ ففى هذه الصورة يقع العمل 
باطلّا لأننّه مع تقصيره لا بحصل التقرّب بالعمل؛ ومعه لا يكاد يحصل به الغرض المطلوب من العبادة. (انتهى). أقول: يمكن أن يقال 
شاه العمل ف الضؤرة اللو أبها لأتدواق كان النوان معدا ويسدده ده المعنوة على هب الجواق ولك لا سق للعما 
العبادى فعلًا ولا فاعلًا إذا انطبق عليه عنوان محرّم ومعه لا بحصل التقرّب ولا يسقط الأمر. أمَا عدم حسنه الفعلى فلأنٌ المفروض أنّ 
العنوانين- وهما عنوان ال للا وعنوان الغصب- انوار الأصول؛ ج٠١‏ ص: 0 متلازمان فى المجمع كمال الملازمة» فتسرى مبغوضِيَةُ 
أحدهما إلى الآدخر عند العرف والعقلاء» فلا يمكن التقرّب به» بل هذا ثابت حتّى فى بعض المقارنات الخارجةٍة» وهذا ما ندركه 
بوجداننا العرفى العقلائى فيمن يعصى الله بسمعه أو لسانه فى مجلس الذكر أو مجلس إقامة العزاء لأبى عبداللّه عليه السلام فنحكم 
بعدم كون عمله مقرّباً إلى الله وأنّه لا يمكن له أن يقول: «إِنّى أتقرّب بهذا العمل إلى اللّهه ولذلك قلنا فى محلّه ببطلان الضّ لاه إذا 
تقارنت مع المعاصى الكبيرة التى يحكم العرف بعدم كونها مقرّبة إلى اللّ فى ذلكك الحال حتّى على مبنى جواز الاجتماع بحسب 
حكم العقلء فإنّ الدقَمُ العقله غير كافية فى هذه المباحث؛ وسيأتى من المحمّق البروجردى رحمه الله ضمن بيان أدلَهُ المجوّزين أن 
المبعد لا يكون مقرّباً فانتظر. وللمحمّق النائينى رحمه الله فى هذا المجال ببان لبطلان الصِّ لاه فيما إذا كان المكلف عالماً بالحرمة على 
القول بالجواز (أى نفس الصورة الاولى فى المسألة) وحاصله على حكاية تلميذه المحقّق فى المحاضرات: إِنْ منشأ اعتبار القدرةٌ فى 
التكليف إِنّما هو اقتضاء نفس التكليف ذلك لا حكم العقل بقبح تكليف العاجزء والوجه فى ذلكك هو أن الغرض من التكليف حيث 
إِنْه كان جعل الداعى للمكلف نحو الفعل فمن الواضح أنّ هذا بنفسه يقتضى كون متعلقه مقدوراًء ضرورة استحالة جعل الداعى نحو 
الممتنع عقلًا وشرعاًء ونتيجة ذلكك هى أنّ متعلّقه حص خاصة من الطبيعة- وهى الحضّه المقدورة عقلًا وشرعاً وهى الصّ لاه فى غير 
المكان المخصوب. وأا الصَلاْ فى المكان المغصوب فهى خارجة عن متعلقه ولا تكون مصداقاً للمأمور به وفرداً له فإنّها وإن لم تكن 
متتحدة مع الحرام فى الخارج إِلَاأنّها ملازمة له خارجاًء فلأجل ذلك لا تكون مقدورة شرعاً وإن كانت مقدورة عقلَا والمفروض أن 
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الممنوع الشرعى كالممتنع العقلى فلا يمكن الحكم بصححة العبادة فى مورد الاجتماع بناءَ على القول بالجواز وتغاير متعلّق الأمر والنهى 
فضلًا عن غيره .0١١‏ (انتهى). وهذا الكلام يرجع إلى ما ذكرنا من بعض الجهات. 


الأمر الحادى عشر: فى توقف النزاع فى باب الاجتماع على تبعيّةُ الأحكام للمصالح والمفاسد وعدمه 
اشارة 


والحقّ فى هذه المقدّمة ما ذهب إليه المحقّق النائينى رحمه الله من عدم التوقف. لأنّ النزاع فى ما نحن فيه مرتكز على تضادٌ الأحكام 
وعدمه أُوَلاء وعلى أن التركيب فى مورد الاجتماع انضمامى أو اتحادى ثانيه فمن قال بتضاد الأحكام أو كان يرى أن الحيثيتين فى 
مورد الاجتماع تعليليتان وأنْ التركيب اتحادى ذهب إلى امتناع الاجتماع وإن إلتزم بكون الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد 
كالأشعرى. كما أن من لم يقل بتضاد الأحكام أو كان يرى أن الحيثيتين تقيبديتان وأنّ التركيب انضمامى ذهب إلى جواز الاجتماع 
ولو كان مممن يلتزم بتبعيتها لها .)"١١‏ 


الأقوال فى المسألة 


إلى هنا تتم ما أردنا ذكره من المقدّمات. إذا عرفت هذا فلنشرع فى نقل الأقوال فى المسألة فنقول: المهم فيها قولان: القول بالامتناع 
مطلقاًء والقول بالجواز مطلقاء والأوّل منسوب إلى المشهور ولكن المحمّق البروجردى رحمه الله قد أنكر هذه النسبة بدعوى أنّها نشأت 
من قول المشهور بفساد الضّ لاه فى الدار الغصبى مع أنّه لا يكشف عن كونهم قائلين بالامتناع لأنْ القول بجواز اجتماع الأمر والنهى 
فى مقام توججه الخطاب لا يستلزم القول بالصححة فى مقام الامتثال حتّى يقال إن كل من قال بعدم الصححة فى مقام الامتثال قال بالامتناع 
فى مقام الخطاب بل يمكن أن يقال ببطلان الضّ لاه لأنّ المبود ليس مقرّباً (كما هو المختار) وإن كان المبنى فى المسألة الاصولية هو 
الجواز نعم؛ مع الجهل أو النسيان يقع العمل صحيحاً لعدم ابتلائه فى الحالين بما هو مبغوض وإن قلنا بالامتناع «؟». وكيف كانء فقد 
اسيعدل المعلق الك اتن رجه الله على الامتناع بما يتشكل من مقدّمات أربع: المقدمة الاولى: أن الأحكام متضادّة فى مقام الفعلية 
وهى مقام البعث والزجرء وإن لم يكن بينها تضادٌ فى مقام الاقتضاء والإنشاء. انوار الأصولء ج١.‏ ص: 077 المقدمة الثانية: أن متعلق 
الأحكام هو فعل المكلف الخارجى لا-ما هو اسمه وعنوانه لأنَّ الأحكام إنّما تعلق بحقيقة الشىء وواقعه وما يترتّب عليه الخواص 
والآثارء والاسم والعنوان إِنّما يؤخذ فى لسان الدليل لأجل الإشارة بهما إلى المسمّى والمعنون. المقدمة الثالثة: أن تعدّد العنوان لا 
يوجب تعدّد المعنون ولا تنثلم وحدة المعنون, بتعدّد العنوان والشاهد على ذلك صدق الصفات المتعدّدهُ على الواجب تباركك وتعالى 
مثل كونه حا عالماً قادراً إلى غير ذلكك من الصفات مع أنه واحد أحد بسيط من جميع الجهاتء فإذا كانت الصفات المتعدّدة تصدق 
على الواحد البسيط من جميع الجهات ولا ينافى ذلكك وحدته وعدم تعدّدهء فكذلكك تصدق على غيره مما ليس كذلكك بطريق أولى. 
المقدمة الرابعة: أنّه لا يكاد يكون لوجود واحد إِلَّاماهيهُ واحدهً ويستحيل تغاير الوجود وماهيته فى الوحدة والتعدّدء فالمجمع وإن 
تصادق عليه متعلقاً الأمر والنهى إِلَاأَنْ كما يكون واحداً وجوداً يكون واحداً ماهية وذاتاًء فلا فرق فى امتناع الاجتماع بين القول بأصالة 
الوجود والقول بأصالة الماهية» كما أن العنوانين المتصادقين على المجمع ليسا من قبيل الجدس والفصل كى يبتنى الجواز والامتناع 
على تمايزهما وعدمه. ثم استنتج من هذه المقدّمات امتناع الاجتماع وقال: إذا عرفت ما مبّ.دناه عرفت أن المجمع حيث كان واحداً 


وجوداً وذاتاً كان تعلّق الأمر والنهى به محالاء ثم أشار إلى بعض أدلَّة المجوّزين ثم أجاب عنه ونحن نذكره هنا تحت عنوان «إن قلت 
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قلت» بمزيد توضيح: إن قلت: إِنَ الأمر قد تعلق بطبيعة الصّلاهُ والنهى بطبيعة الغصبء والطبيعة بما هى هى وإن لم تكن متعلقةُ للطلب» 
ولكنها بما هى مقدِدهٌ بالوجود (بحيث كان القيد خارجاً والتقدّد داخلًا) تكون متعلّقَهُ للطلب ولازمه أن لا يكون المتعلّق واحداً لاافى 
مقام تعلق البعث والزجرء وذلك لتعدّد الطلبيتين بما هما متعلّقان لهما وإن إِتّحدتا فى ما هو خارج عن الطلب وهو الوجود, ولا فى 
مقام الإطاعة والعصيان وذلك لسقوط أحدهما بالاطاعة والآخر بالعصيان» ولا إشكال فى أن الإطاعة تحصل بطبيعة والعصيان يحصل 
بطبيعة اخرى» ومعه ففى أى مقام اجتماع الحكمان فى واحدٍ؟ قلنا: إن الطبيعتين المتعلقتين للأمر والنهى كعنوانى الصّلاهُ والغصب إِنّما 
يؤخذان فى لسان الدليل للاشارةٌ بهما إلى المعنون» والمعنون هو أمر واحد لا يتعدّد بتعدّد العنوان. انوار الأصولء ج ١‏ ص: “077 إن 
قلت: إِنّ الأأمر متعلق بطبيعة الضّبلاة» والنهى متعلّق بطبيعة الغصبء والمجمع فرد لهماء والفرد مقدَّمهُ لوجود الطبيعى المأمور به أو 
المنهى عنه؛ فتكون الحرمة أو الوجوب المترشّح عليه من جانب الطبيعة وجوباً أو حرمة مقَدَّمدِهُ غيررَّة» ولا ضير فى كون المقدّمة 
مضافاً إلى وجوبها الغيرى حراماً غيريّاً فى صورة عدم الانحصار بسوء الاختيار. قلنا: إن الفرد هو عين الطبيعى فى الخارج؛ وليس 
مقدّمة للطبيعى. وعليه فإذا تعلق الأسمر والنهى بالطبيعتين فقد تعلقا بالمجمع. (انتهى). أقول: لا حاجة إلى المقدَّمة الرابعة مع وجود 
المقدّمة الثالثة. لأنّه مع كون المتعلّق هو المعنون الخارجى وكون المعنون هو الوجود لا الماهية فالمهمٌ حينئذٍ فى إثبات الامتناع إِنّما 
هو كون الوجود فى المجمع واحداًء ولا أثر فيه لوحدة ماهيته وتعدّدهاء هذا أوَلًا. وثانياً: إِنّ البحث عن أصالة الماهية أو الوجود وعن 
وحدة الماهية وتعدّدها إِنّْما يتصوّر فى الماهيات المتأصّ لله الخارجية بينما العناوين المبحوث عنها فى المقام ماهيات اعتباريّةُ انتزاعية. 
وثالثاً: لا حاجة إلى المقدّمة الثالشة أيضاً لوضوحها بعد ملاحظة العناوين الانتزاعةٍة لأنْ من الواضح أن تعدّد أمر انتزاعى ذهنى لا 
يوجب تعدّد منشأ الانتزاع فى الخارج. فظهر أن العمدة فى كلامه إِنّما هى المقدّمتان الأوّليانء وقد أورد المحقّق البروجردى رحمه الله 
فى حاشيته على الكفاية على أوّليهما بأنّ «الأحكام ليست من مقولة الاعراض كما يلوح من كلام المصئّف بل إِنْما تكون من مقولة 
الإضافات, والشاهد على ذلك أن الحكم يوجد قبل وجود متعلقه. بل لا يمكن تعلقه به بعد وجوده للزوم تحصيل الحاصل كما برهن 
فى محله لأنّ العرض لا يوجد قبل وجود معروضه بخلاف ما يكون من مقولة الإضافة فإنّه لا بحتاج إلى وجود طرفها حين انتزاعه؛ بل 
نما يحتاج تعلّقه إلى تعمّل طرفها كالعلم والقدرة. فإنّهما وإن كانا بالإضافة إلى العالم والقادر من مقولة العرضء ويحتاج وجود كلّ 
منهما إلى وجود معروضة إلا أنّهما بالإضافة إلى المعلوم والمقدور كانا من مقولة الإضافةء وكذلك الحكم والطلب فإنّه وإن كان 
بالإضافة إلى الحاكم والطالب من مقولة العرض ويحتاج وجوده إلى وجوده لقيامه بالطالب قياماً صدورياً إَِاأنْهِ بالإضافة إلى المطلوب 
من مقولة الإضافة. ولا يحتاج تعلقه به إلى وجوده؛ نعم إِنّما يحتاج تعفّله إلى تعمّله ... وعليه ففى مورد تصاديق العنوانين يمكن تعلق 
أحد الحكمين به بعد فرض تعلق الآدخر به لأنّه حينئظٍ إِنّما يتعلق بالطبائع لا بما هو موجود فى انوار الأصولء ج١.‏ ص: 2*6 الخارج 
وصادر عن المكلفء فيصحٌ أن يكون المجمع مأموراً به لا بما هو هو بل بما هو منطبق مع عنوان المأمور به» ومنهياً عنه أيضاً لا بما هو 
هو بل بما هو منطبق مع عنوان المنهى عنه. ومن ذلك كله ظهر لكك أيضاً منع المقدّمة الثاتية إن الالتزام بأنّ متعلق الأحكام هو فعل 
المكلّف وما يصدر عنه فى الخارج وموجوداً فيه إِنّما يبتنى على القول بأنّ الأحكام اعراض لا إضافات فَإنّها على هذا المبنى تحتاج 
فى تحمّقها إلى وجود المعروض وتحمّق الموضوع. وأمّا على القول بأنّها إضافات فلا يحتاج إلى وجود الموضوع.؛ وإذا عرفت أن 
متعلّق الحكم التحريمى غير ما يكون متعلّقاً للحكم الوجوبى حتّى فى مورد التصادق والاجتماع فالقول بالجواز أقوى كما لا يخفى .... 
(إلى أن قال:) وإنّا إذا راجعنا إلى وجداننا فى الأوامر التوصيليةُ والعرفده ونواهيها نرى الوجدان يحكم بجواز الاجتماع باعتبار إجماع 
ملاكهما فى مورد واحد فيما إذا أمر المولى عبده بغسل ثوبه مثلًا ونهاه عن التصرّف فى ملكك الغير فغسله بسوء اختياره بماء مملوكك 
للغير- يحكم الوجدان بأنّ العبد أتى بالمأمور به والمنهى عنه ماه هذا مع أن النزاع فى التوضٌّلليات والتعتّديات سواء كما لا يخفى». 
(انتهى) .0١‏ أقول: الأولى فى إثبات عدم وجود التضادٌ بين الأحكام أن يقال: إِنَ الأحكام امور اعتباريّةُ وهى مما لا تضادٌ فيها لإمكان 


إنشاء امور مختلفة واعتبارها فإنّ الإنشاء خفيف المؤونة كما لا يخفىء نعم إِنّه لا يتصوّر صدوره من الشارع الحكيم من باب اللغويّة 
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ولعل هذا هو مراد من قال بتضاد الأحكام الخمسة, أى أنه أيضاً يقول به من حيث المبادىء والغايات وأنّ الإرادة والكراهة أعنى 
البحت والبغفن لا يجمعات فى نفس المولئ بالاضافة إلى شىء واعد- وإن البسعت فى ذلك الشى مهات تقتضى الحت والارادة 
وجهات اخرى تقتضى البغض والكراهة لأنّه بعد الكسر والانكسار وترجيح أحد الجانبين ينقدح أحدهما فى نفس المولى فيوجب 
البعث أو الزجر. هذا بحسب المبادىء» وكذلكك بحسب الغايات ومقام الامتثال فلا يمكن للمولى أن يقول للعبد: «تحرّك» وفى نفس 
الوقت يقول: «لا تتحرركث» فإِنّ الامتثال حركة خاصّة خارجية من حيث الزمان والمكان والكمّ والكيف وسائر الخصوصيات ولا يمكن 
امتشال تكليفين فى آن واحد. انوار الأصول؛ ج٠١‏ ص: ه"ه ونحن نظن أن هذا هو مراد القائلين بتضاد الأحكام الخمسة كما يشهد 
تكد تيه ,أن الأسكام مجفاةة :قن مقا القاةهاوالبحاصيل' أنية ون ل تكح مدي 8 بعطيبيها الكو عر لك علبية كان القفبا لاونية 
هنا يعلم وجه الإشكال فى كلام سيدنا الاستاذ المحمّق البروجردى رحمه الله» وسيأتى الإشكال فى ما أورده على المقَدّمةُ الثائية عند 
توضيح المذهب المختار. ثم إن المحمّق النائينى رحمه الله قال فى ذيل كلام المحمّق الخراسانى رحمه الله بعد إيراده على المقدّمة 
الثالثة ما نضّه: «القول بالامتناع يبتنى على كون الجهتين اللتين لا بد منهما فى صدق المفهومين على المجمع تعليليتين ليكون التركيب 
انَحادئاً فيستحيل الاجتماع؛ كما أن القول بالجواز يبتنى على كون الجهتين تقييديتين والتركيب انضمامياً فإنّه على ذلكك لا يلزم 
محذور اجتماع الضدّين فى شىء واحد ... (إلى أن أثبت) كون التركيب فى المجمع انضمامياً لا اتحاديّا وعليه فلا مانع من كون 
أخدهما مأمورا به والآخر متهياً غته إذ الستحيل إثنا هر توازة الأمر والنهئ على ميجل واحداء:وبعد إثيات أن التركبب اتضمامى يكوة 
متعلق أحلهما قير متعلق الآخر لا محالة فيكون أحد هما مصفا بالويعوب محضاً والآخر متصقاً بالحرمة كذلكك ... (إلى أذ قال ولا 
يفرق فيما ذكرناه من كون التركيب انضمامياً بين القول بأنّ المطلوب فى الضّبلاه هى الهيئة الخاصّهُ من الركوع والسجود والقيام 
لتكون المقدّمات من الهوى والنهوض خارجة عن حّز الطلب والقول بأنْ المطلوب هى الأفعال الخاصّة إِمَا مطلقاً أو بعضها كالركوع 
والسجود ليكون الهوى إليهما مقدّماً للمأمور به» وذلكك لأنّ المأمور به على كلا التقديرين من مقولة الوضع وأما الغصب فهو من 
مقولة الأ.ين» ويستحيل اتّحاد المقولتين فى الخارجء فلا مناص عن كون التركيب بينهما فى محل الاجتماع انضمامياً» .)١١‏ أقول: فى 
كلاسمه أيضاً مواقع للنظر. الموقع الأوّل: أنّه خارج عن محل النزاع لأنّ النزاع فى عنوانين صادقين على محل واحدء مع أن لازم كلامه 
ما عدم إمكان صددق العنوانين على موضوع واحد فى الخارج أو أن ما يتصوّر واحداً يكون فى الواقع متعدّداً وبه لا تحلّ المسألة 
الاصولكَهُ بل إِنّما يرتفع الإشكال فى انوار الأصولء ج٠١‏ ص: 07 مسألة فقهيَة وهى الصّ .لاه فى الدار المغصوبة. الموقع الثانى: ليبس 
الركوع والسجود من مقولهٌ الوضع بل من مقولة الفعل؛ لأنّ الركوع ليس عبارة عن مجرّد الانحناء بل التحقيق أن الهوىٌ من حالة القيام 
أيضاً جزء للركوع كما أن الوقوع على الأرض أيضاً جزء للسجود (ولذلكك يجب على الساجد إذا سمع آيهُ السجدة أن يرفع رأسه من 
الأرض ثم يضعه ثانياً بتي سجدة الآية ولا يكفى مجرّد الاستمرار والإبقاء فى السجدة الاولى) ولا إشكال فى أن الهوىٌ أو الوقوع من 
مقولة الفعل. مضافاً إلى أن التعبير الصحيح فى المقام هو حرمة التصرّف فى مال الغير بغير إذنه» وهو غير عنوان الغصبب. لأنّهِ لا يعتبر 
فى الغصب التصرّف الخارجى فى المال المغصوب بل إِنّه صادق حتّى فيما إذا أخذ مفتاح دار الغير مثلا من دون التصرّف الخارجى 
كما أن الركوب على مركب الغير مع كون لجامه بيد الغير تصرّف فى مال الغير ولا يكون غصباء فالمهم فى ما نحن فيه هو اجتماع 
الضّبلاة مع التصرّف فى مال الغير بغير إذنه وإن لم يصدق عليه عنوان الغصبء ولا يخفى أن عنوان التصرّف من مقولة الفعل لا الأين. 
الموقع الثالث: أن المبحوث عنه فى كلامه من تعدّد مقوله الصَّلاءُ والغصب بحث موضوعى مصداقى فى خصوص مصداق الصَّلاهُ فى 
الدار المغصوبة وليس مسألة اجتماع الأمر والنهى على نحو كلى. هذا كله بالنسبة إلى القول بالامتناع. وأمًا القول بالجواز فحاصل ما 
استدلٌ به فى تهذيب الاصول (الذى يرجع فى الحقيقة إلى المقدّمهُ الثاتيَةُ من المقدّمات الأربعة لصاحب الكفاية وطريق لانكارها): أن 
القول بالجواز يبتنى على أربع مقدّمات: أوَلها: أن الحكم يمتنع أن يتجاوز من متعلقه إلى مقارناته الاتفاقية ولوازمه الوجوديّة؛ واستدل 
له بقياس الإرادة التشريعيَةُ بالإرادة التكويتة. ثانيها: أن حقيقة الإطلاق هى حذف القيود ورفضها لا أخذها. ثالثها: أن اتحاد الماهية 
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اللا بشرط مع الف شرط فى الوجود الخارجى لا يلزم منه حكاية المعروض عن عارضه إذا كان خارجاً من ذاتها ولاحقاً بها لأ 
حكاية اللفظ دائرة مدار الوضع منوطة بالعلقة الاعتبارية وهو منتف فى المقام. انوار الأصول ج١1‏ ص: /8 رابعها: (وهو العمدة 
والحجر الأساس لإثبات الجواز) أن متعلّق الأحكام هو الطبيعة اللابشرط المنسلخة عن كاقّةُ العوارض واللواحق» لا الوجود الخارجى أو 
الإيجاد بالحمل الشائع لأنّ تعلق الحكم بالوجود لا يمكن إلافى ظرف تحمّقه والبعث إلى إيجاد الموجود بعث إلى تحصيل الحاصل» 
وقسٌ عليه الزجر لأنٌّ الزجر عا تحمّق خارجاً أمر ممتنع؛ ولا الوجود الذهنى الموجود فى ذهن الآلمر لأنّهِ بقيد كونه فى الذهن لا 
ينطبق على الخارجء بل متعلق الأحكام هو نفس الطبيعة غير المقتيدة بأحد الوجودين. ثم قال: إذا عرفت ما رتّبناه من المقدّمات يظهر 
لكك أن الحقّ هو جواز الاجتماع (انتهى ملخصاً) .0١١‏ أقول: وعمدة ما يرد عليه ما مرٌّ كراراً من أن البعث والطلب وهكذا الزجر 
والكراهة يتعلّق بالخارج من طريق العنوان» أى إن العنوان قنطره للعبور بها إلى الخارج فإنٌّ متعلّق الكراهة وتنفّر المولى فى قوله «لا 
تشرب الخمر إِنّما هو الخمر الخارجى لا الخمر الذهنى ولا الطبيعة من حيث هى هىء فإِنٌ الوجود الخارجى مبدأ الآثار ومنشأ 
المصالح والمفاسد» وقد عرفت أنه بمعناه المصدرى ليس تحصينًا للحاصلء نعم أنه كذلكك بمعناه اسم المصدرى. والحاصل أن 
المفاهيم الذهتية لا أثر لها وكذا الطبيعة لا بشرط ما لم يلبس لباس الوجودء فلا تكون متعلقة للحبٌ والبغض والأمر والنهى إِلامن باب 
الإشارة إلى الخارجء وليس البحث بحثاً لفظياً وأنّ معنى الهيئة ماذا؟ والمتعلق ماذا؟ كما يلوح من بعض كلماته. وأمّا مسألة الجاهل 
المركب فإِنّها من قبيل الخطأ فى التطبيق ولا ينافى كون متعلّق الحبّ أو البغض هو الخارجء وسيأتى توضيحه فى بيان المختار فى 
المسألهُ فانتظر. هذا كله فى أَدَلَّهُ الطرفين. 


المختار فى المسألة: 


أمَا الحقّ والمختار فى المسأله فهو امتناع الاجتماع» وهو مبنى على أمرين: انوار الأصول. ج٠١‏ ص: 078 أحدهما: أن الأحكام التكليفية 
متضادَةٌ لكن لا بذواتها لأنّها اعتباريّةُ من هذه الجهةء والاعتبار كما مرّ خفيف المؤونة» بل من حيث المبادىء» أى الكراهةٌ والمحبّةٌ فى 
نفس المولى» ومن حيث الغايات ومقام الامتشال» أى مقام الإتيان والعصيان. ثانيهما: أن متعلق الأحكام هو الخارج لكن من طريق 
الصور والمفاهيم الذهتيٍة. فإنّ وزانها وزان العلم الحصولىء فكما أن متعلقه والمعلوم فيه نما هو الخارج لكن بواسطة الصور الذهتية 
لعدم إمكان حلول الخارج فى الذهن» كذلك الأحكام فى الإخباريات والإنشائيات, فإنّها من قبيل العلم الصوان تعلق بالخارج 
ويكون موضوعها هو الخارج لكن بواسطة العناوين المتصوّرة فى الذهن ومن طريق استخدام تلكك العناوين» فالحكم بأنّ الشمس 
موجودة مثلًا تعلق بالشمس المتصوّر فى الذهن ابتداءً ولكن لينتقل منه إلى الخارج. إن قلت: إِنّ هذا ينتقض بالجاهل الم ركب فيما إذا 
رأى سراباً مثلًا بتوهّم أنه الماء لأنّه لا إشكال فى أنّ متعّق حبه وطلبه فى قوله «ايتنى الماء» حينئذٍ إِنّما هو الصورة الذهتية من الماء لا 
الماء الخارجى لأنّه معدوم فى الخارج على الفرض. قلنا: إِنّ مطلوب الجاهل المركب ومحبوبه أيضاً هو الماء الخارجى وإِنّما الخطأ فى 
التطبيق» نظير من حكم بإخراج إنسان من داره بتوهّم أنه عدوّه وليس عدواً فى الواقع» فلا إشكال فى أن بغضه وكراهته متعلق بالعدوٌ 
الخارجى أو السارق الخارجىء ولكنّه خطأ فى التطبيق» فإنّ فى ما نحن فيه أيضاً قد تعلق الحبٌ والطلب حقيقةُ وفى الواقع بالماء الذى 
يكون منشأ للأثر ويوجب رفع العطشء وهذا أمر بديهى» فهو طالب للماء الخارجى ولكنه طلب الصورة الذهتية بتوهّم أنه ماء خارجى 
إلا لا شكك فى أنه لا يطلب السراب قطعاً. إن قلت: المعروف فى باب العلم الحصولى أنَ المعلوم بالذات إِنّما هو الصور الذهتية» وأمًا 
الخارج فهو معلوم بالعرض وبتبع الصور الذهتتة» فليكن المحبوب بالذات أيضاً فى ما نحن فيه هو الصورة الذهتّة. قلنا: إن المراد من 
المعلوم الاذاك عو هنا سير فى القاهن مرولة نكم أن الاق فى اللاهم سمو القبون التحفة ونا الخارج فلا يحضر فى الذهن بذاته» 
ولكن الآثار المختلفة إِنّما تترتّب على الخارج لا على الصور الذهتية فالعقرب أو السبع الذى يخاف منه الإنسان إِنّما هو الخارجى منه 
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فإنّه منشأ للضرر والخطر لا الصورة الذهتبةُ منه» وفى موارد الجهل المركب يكون الخوف انوار الأصول» ج٠١‏ ص: 9 من باب الخطأ 
فى التطبيق كما عرفت» وكذا الحبٌ والبغض والإرادةٌ والكراهة إِنّما يتعلّقان بالوجودات الخارجيَةُ من طريق الصور الذهتيةُ فهى مشيرةٌ 
إليها وطريقة لها. هذا كله هو البحث فى الكبرى (أى كبرى جواز الاجتماع وامتناعه). وهيهنا بحث صغروى فى الصغريات المطروحة 
فى الفقه من باب أنّها مصاديق لتلكك الكبرى كالصلاه فى الدار المغصوبة أو فى ثوب مغصوبء وكالوضوء أو الغسل فى الدار 
المغصوبة والتيمّم على تراب مخصوبء فهل هى فى الواقع صغريات لتلكك الكبرى ومصاديق لذلك الكلىء أو لا؟ الحقّ هو التفصيل 
بين الموارد» أمّرا فى مثل الوضوء والغسل بالماء المغصوب والتيمم على التراب المغصوب فلا إشكال فى أن الحركة العبادرّةٌ فيها 
متّحدهُ مع التصرّف فى ملك الغير فينطبق على نفس ما ينطبق عليه الوضوء والغسل عنوان التصرّف فى مال الغير بغير إذنهه وهكذا فى 
التيمم بناءَ على كون ضرب اليد على الأرض أيضاً جزءً للتيتمم. وأمًا فى الضّ لاه فى الدار المغصوبة فلا إشكال فى أن بعض أجزائها 
كالتِه والأذكار والقراءات ليست متّحدهُ مع عنوان الغصب عرفاً وإن كان إيجاد الموج فى الهواء بالذكر متّحداً مع نوع من التصرّف 
عقلَاه إِنّما الكلام فى بعض الأجزاء الاخر كال ركوع والسجوه. فإن قلنا بأنّ الهوىّ إلى الركوع والسجود والنهوض عنهما جزء لهما كما 
أنّه كذلك وقد قرّر فى محله أو قلنا باعتبار الاعتماد على الأرض فى صدق السجدة فلا إشكال فى أن الضّ لاه متتحده مع الغصب 
فتكون من صغريات تلكك الكبرىء أمّا بالنسبة إلى الهوىٌ والنهوض فالأمر واضح لأنّهما جزء للركوع والسجود على الفرض» فتكون 
الضّ لاه حينئذٍ متّحده مع الغصب فى الخارج ومصداقاً له وأمًا بالنسبهُ إلى الاعتماد على الأرض فلأنٌ الاعتماد على الأرض مأخوذ فى 
مفهوم السجدة ولا يكفى فى صدقها مجرّد مماسّة الجبهة على الأرض وحيئئذٍ تتحد الضّ لاه أيضاً مع عنوان الغصب من دون فرق بين 
أن يكون ما يصمح عليه السجود نفس أرض الغير أو شيئاً آخر. فتصير الضّ لاه حينئذٍ أيضاً من صغريات تلكك الكبرى. نعم إِلّاأن يأتى 
بها إيماء كصلاة الثافلة على المركب المغصوب وكالضلاة على المت فى الدار المغصوبة حبث إن فى الاولى لا يكون جرءٌ من أجزاء 
الضَلاءُ متّحداً مع الغصب عرفاً لعدم كون الايماء تصرّفاً وهو واضحء وكذ لكك فى الثائية لأنّ الاعتماد على الأرض ليس معتبراً فى انوار 
الأصولء ج٠١‏ ص: ٠ه‏ صدق القيام» ولذا لو أتى بالصّ لاه على الميّت معلقاً على الهواء يصدق القيام وتضّح الضّ لاة. فتلخص مما 
ذكرنا أن العبادات على ثلاثة أقسام: ففى قسم منها تكون الأجزاء بأسرها غير التِدِهُ متّحدهٌ مع عنوان الغصب كما فى الوضوء والغسل 
مع الماء المغصوبء. وفى قسم آخر لا تكون الأجزاء بتمامها متّحدهُ مع الغصب كالصٌ لاه إيماءً والضّ لاه على المّت» وفى قسم ثالث 
يكون بعض الأ-جزاء متحداً كصلاه المختار» فالصحيح فى المقام التفصيل بين الموارد كما قلنا. بقى هنا شيئان: أحدهما: ما مرّ من 
المحمّق النائينى رحمه الله من أن الضّبلاه من مقولة الوضع وأنْ الغصب من مقولة الأين, فلا انّحاد بينهما فلا تكون الضّبلاه فى الدار 
المقصوية هن ضكريات تلكف الكبرئ متطلتاء وقد عت الشافقة هه أبفاً. تانبهيا: ما أقاده فى الممداضر القامق أن القللاة لست عقيل 
مستقلة ومقولة برأسها فى قبال بِقَدَهُ المقولاءت بل هى مركبة من مقولات عديدة: منها الكيف المسموع كالقراءة والأذكار» ومنها 
الكيف النفسانى كالقصد والتَة» ومنها الوضع كهيئة الراكع والساجد والقائم والقاعد, فإذن ليست للصّ لاه وحدةٌ حقيقيةُ بل وحدتها 
بالاعتبار» وأمّرا الغصب فهو ممكن الانطباق على المقولات المتعدّدة ومن المعلوم أنّه لا يمكن أن يكون من الماهيات الحقيقية لما 
عرفت من استحالة اتّحاد المقولتين واندراجها تحت حقيقةُ واحدة ... إلى أن قال: ونتيجة ما ذكرناه هى أن الصَّلاهُ لا تتتحد مع الغصب 
خارجاً لا من ناحية التَدهُ ولا من ناحية التكبيرة والقراءة وما شاكلهما ولا من ناحية الركوع والسجود والقيام والقعود ... إلى أن قال ما 
حاصله: وما الهوىٌ إلى الركوع والسجود أو النهوض عنهما إلى القيام والجلوس فهما من مقدّمات الضّ لاه لا من أجزائهاء بقى فى 
المقام شىء وهو الاعتماد على أرض الغير؛ فالظاهر عدم صدق السجدة الواجبة على مجرّد مماسّةٌ الجبهة الأرض بل يعتبر فى صدقها 
الاعتماد عليهاء ومن المعلوم أن الاعتماد على أرض الغير نحو تصرّف فيهاء فلا يجوز وعليه فتتّحد الضّلاة المأمور بها مع انوار 
الأصولء ج١.‏ ص: 46١‏ الغصب المنهى عنه فى الخارجء فإذن لا مناصٌ من القول بالامتناع (انتهى ملتخصاً) .)١١‏ أقول: يرد عليه: أَوّنَا: 
أن التيهُ ليست من الكيف النفسانى بل هى من أفعال النفس لأنّها ليست مجرّد شوق نفسانى الذى يعبر عنه بصيغة فعل الماضى الّوى . 
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ثانياً: أن الأذكار والقراءات أيضاً تكون من قبيل الفعل والإيجاد لا الكيف المسموع؛ فهى حينئذٍ إِما من مقولة الفعل لكونها حركة 
تدريجية» وإما ليست داخلة فى مقولة من المقولات بناءٌ على عدم كون الحركة من المقولات من باب أنْ الحركة من خصوصّد يات 
الوجود وليست من شؤون الماهية» وبالجملة أنّها ليست من مقولة الكيف المسموع. نعم إِنْ الحالة الصوتدٍة كالجهر والاخفات التى 
تعرض القراءة تكون من قبيل الكيف المسموع كما لا يخفى. ثالثاً: الحقّ أن الهوىّ جزء للركوع أو السجود لا من مقدّماتهماء فكأنه 
لاحظ طائفةٌ من الرّوايات الدالَّهُ على أن الضِّ لاه ثلثها الركوع أو ثلثها السجود فإستظهر أن الركوع هو مجرّد الانحناء أو أن السجود هو 
مجرّد الانخفاض مع أنّ من جملة الأدلّهُ قوله تعالى: «ازْكعُوا مَع الرَاكعِينَ؛ مثلًا ولا ريب فى أنّ ظاهرها أن الركوع هو الانحناء بضميمة 
الهوىّ وهكذا فى باب السجودء ولذلكك يجب على من سمع حين السجود آيهُ السجدة الواجبة رفع الرأس عنها ثم وضعه بنيِهُ امتثال 
آيهُ السجدة؛ ولا يكفى مجرّد إبقائه على السجدة كما مرّ سابقاً» وكذلك يجب على المكلف فى حال الانحناء إذا وجب عليه الركوع 
النهوض عنه ثم الانحناء بت الركوع. أضف إلى ذلك أنه لو سلّمنا كون الهوىّ من المقدّمات لا الأجزاء لكنّه من المقدّمات القريبة 
التى يسرى القبح أو الحسن منها إلى ذى المقدّمه فتكون فى حكم الأجزاء فى ما نحن فيه كما مرّت الإشارة إليه سابقاً. هذا كله فى 
البحث عن صغريات المسألة» ولا إشكال فى أنّها ليست منحصرة فى مثال الصَّلاهً فى الدار المغصوبة بل هناكك موارد كثيرة فى الفقه 
هى من مصاديق هذه المسألة وصغرياتها كالوقوف فى عرفات أو منى تحت خيمة مغصوبة أو فوق حجر مغصوب ونظير الطواف مع 
دابة مغصوبة أو ثوب مغصوبءه وكالصٌ لاه مع ثوب مغصوب أو السجدة على انوار الأصول» ج١»‏ ص: 087 التراب المخصوب وغير 
ذلكك من الأمثلة التى محل البحث عنها هو الفقه» والتكلم عنها فى الاصول يستلزم تداخل الفقه فى الاصولء فلا يغرتكك حصر المثال 
فى كلماتهم فى خصوص اضَّلاهُ فى الدار المغصوبة. 


العبادات المكروهة 


اشارة 


ثم نه قد أورد على القول بالامتناع بالنقض بامور: منها: العبادات المكروهة ببيان أن أدل دليل على إمكان شىء وقوعه؛ وقد وقع فى 
الشرع المقدّس موارد اجتمع فيها حكمان من الأحكام الخمسة نحو الضّ لاه فى مواضع التهمة: أو الضّ لاه فى الحمام؛ والضّ لاه فى 
الأماكن التى تكره الضّ لاه فيهاء والصّ لاة أو الصّ يام فى الأزمنة التى تكره الضّ لاه أو الضّيام فيها كما فى النافلة المبتدئة حين طلوع 
الشمس أو عند غروبهاء والضّ يام فى يوم عاشوراءء والضّديام فى يوم عرفة لمن لا يقدر على الدعاء» ونحوها من الموارد التى اجتمع 
الكراهة فيها مع الاستحباب. واجيب عنه بوجوه ثلاثة على نحو الإجمال» وبوجه آخر على نحو التفصيل. أما الوجوه الثلاثة على نحو 
الإجمال: الوجه الأوّل: أن أدلّهُ العبادات المكروهة وإن كانت ظاهرة فى جواز الاجتماع ولكن لا بد من توجيهها بعد أن أقمنا برها 
عقلِاً قطعٍاً على الامتناع كما فى سائر الموارد» فلابدٌ مثلما من توجيه قوله تعالى: ابَلَ رَدَاه مَبِسُوطَتَانِ) الظاهر فى أن للبارى جسماً 
وأغقناء تماق اللدعن ذلك علو كيرا الريعه الناتى: أن هنذا النقض برد على القائرن «الجرائ أشاء فاخث له أيضا من التخلض عنه 
حيث إن مدّعاه جواز الاجتماع فيما إذا كان فى البين عنوانان وكانت النسبةُ بينهما العموم من وجه. مع أنّه لا إشكال فى أن العنوان فى 
مورد العبادات المكروهة واحد وقوله «صل» و ١لا‏ تصل فى الحمّام) تعلق بعنوان الصَّلاءُ ولو قلنا بأنّ العنوان فى أحدهما مطلق الصّلاة 
وفى الآخر الضّلاهُ فى الحمّام كانت النسبة بينهما العموم المطلق لا العموم من وجه. الوجه الثالث: قد مرّ اعتبار قيد المندوحة فى محل 
النزاع بينما لا مندوحة فى بعض هذه العبادات المكروهة كصيام يوم عاشوراء حيث إن صيام يوم الحادى عشر مثلّا موضوع آخر انوار 
الأصولء ج١»‏ ص: 08 للاستحباب بل على القائل بالجواز أيضاً التفضّى عن هذا الإشكال لاعتبار أخذ قيد المندوحة عنده أيضاً فى 
محل النزاع. وأمَا الوجوه الثلاثة على نحو التفصيلى: أن العبادات المكروهة على ثلاث أقسام: القسم الأوّل: ما تعلق النهى بعنوانه وذاته 
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من دون أن يكون له بدل كصيام يوم عاشوراء والنوافل المبتدأة عند طلوع الشمس وغروبها. القسم الثانى: ما تعلق النهى به كذلكك مع 
وجود البدل كما فى النهى عن الصّ لاه فى الحتّرام. القسم الثالث: ما تعلق النهى به لا بذاته وعنوانه بل تعلق بعنوان آخر يجتمع معه 
وجوداً أو ملا-زم له خارجاً كما فى الضّ لاه فى مواضع التَهمه فإنّ النهى تعلق فيها بالصلاه لا بما هى هى بل بما إِنّها ملازمة لعنوان 
الهم أو متّحدة معه. أمَا القسم الأوّل: فلابدٌ قبل الجواب عنه من ملاحظة أمرين: الأمر الأوّل: تربّب الثوب على هذا القسم ووقوعه 
صحيحاً فيترئّبٍ الثواب على صيام عاشوراء ويقع فى الخارج صحيحاً. الأمر الثانى: استقرار سيرة الأثقه وأصحابهم على تركه. فإنَّ 
مقتضى الجمع بين هذين الأ-مرين أن النهى الذى تعلق بهذا القسم ليس لأجل منقصة فى نفس العمل كى يقال باجتماع المصلحة 
والمفسدة فى عمل واحد بل النهى عنه إمّا لأجل انطباق عنوان ذى مصلحة أهمّ على التركك كالبراءة عن بنى امَدِهُ ملا أو لأجل 
ملا-زمته له وإن لم ينطبق عليه خارجاء وعليه لو أتينا به يقع صحيحاً لأنّه ذو مصلحة يتقرّب به إلى الله تعالى فيترئّب الثواب عليه؛ ولو 
تركناه فكذلك يترتّب الثواب على تركه لأنّا حصلنا بالتركك على المصلحة الموجودة فى العنوان المنطبق على التركك أو الملا-زم 
للتركك التى تكون أهم من مصلحة أصل العمل والتى صارت منشأ لجريان سيرة الأثئه والأصحاب على الترككء فهيهنا فى الواقع 
مصلحتان أو مستحبان متزاحمان, أحدهما أرجح من الآخر. نظير تزاحم الوقوف فى عرفات يوم عرفة فى الحج المستحبٌ وزيارة قبر 
الحسين عليه السلام فى نفس ذلك اليوم, وبه يخرج مثل هذا المثال عن محل النزاع ويكون النهى الوارد فيه إرشاداً إلى وجود 
مصلحة أهمٌ فى عنوان ينطبق على التركك كعنوان البراءة عن بنى امةُ. وأمَا القسم الثانى: فيأتى فيه نفس الجواب عن القسم الأوّل» أى 
يكون النهى عن الضّبلاة انوار الأأصولء ج١ء‏ ص: 068 فى الحتّرام إرشاداً إلى أن مصلحة العنوان المنطبق على تركها (وهو إيجاد 
الفسحة للناس مثلًا) أهمم من مصلحة إتيان الضصِّ لاه فى أوّل الوقت مثنًا. هذا- مضاقاً إلى أنّه يمكن أن يقال: سلمنا أن النهى فيه يكون 
لوجود منقصة فى الفعل ولكنْها ليست بحيث تغلب على المصلحة الموجودة فى العمل حتّى لا يكون صالحاً للتقّب به إلى اللّهِ تعالى 
بل إِنّها منقصة مغلوبة؛ ومع ذلكك نهى الشارع عن الفعل لكونه حينئدٍ أقلّ ثواباً من بدله الذى لا منقصة فيه (كالصّ لاه فى الدار مثنا) 
ومن بدله الذى يترتّب عليه ثواباً أكثر من الثواب الذى يترئّب على نفس طبيعة الصّلاهُ كالصَلاة فى المسجدء فالكراهة هنا بمعنى كون 
العمل أقل ثواباً من سائر الأفراد لا بمعناه المصطلح وهو كون المنقصة أكثر من المصلحة. وبعبارة اخرى: مصطلح الكراهة والاستحباب 
فى باب العبادات غير مصطلحهما فى غير العبادات. فظهر أن النهى عن العمل أو الأمر بالتركك فى القسم الثانى من العبادات المكروهة 
إِنّما هو إرشاد إلى أن هذا الفرد من الطبيعة أقل ثواباً من الأفراد الاخر وليس نهياً أو أمراً مولويّاء فيكون خارجاً عن محل البحث. وأمًا 
القسم الثالث: (وهو ما إذا تعلق النهى بالعباده لكن لا بذاتها بل علم أنّه لأجل عنوان يتّحد معها وجوداً ويلازمها خارجاً) فالجواب عنه 
إِمَا بناءٌ على الجواز وتعدّد متعلقى الأمر والنهى فهو أنه يمكن أن يكون النهى مولويّاً وكان إسناده إلى العبادة مجازياء إن المكروه هو 
ذاكك العنوان المتّحد معها أو الملازم لها دون العبادة بنفسهاء ويمكن أن يكون إرشاديّاً أى خالياً عن الطلب النفسانى فيكون إسناده 
إلى العبادة حقيقياً قد أنشأ بداعى الإرشاد إلى سائر الأفراد مما لم يبتل بعنوان ذى منقصة متّحد معها أو ملازم لهاء وأمّا على الامتناع 
فإن كان النهى لأجل عنوان يلا-زم العبادة خارجاً فالجواب هو عين جواب المجوّز حرفاً بحرف لتعدّد المتعلق حينشلٍء وأمًا إذا كان 
النهى لأجل عنوان يتّحد مع العبادة وجوداً ورسجحنا جانب الأمر كما هو المفروض (إذ لو كان الراجح جانب النهى لكانت العبادة باطلة 
جداً لا مكروهة) فالجواب ما اجيب به فى القسم الثانى أى الجواب الأخير فيه من كون النهى لمنقصة مغلوبة فى الفعل وإِنّما نهى 
الشارع عنه إرشاداً إلى سائر الأفراد مما لم يبتل بالمنقصة والحزازة أعلة ولكق ابره غلى هذا الجراى بالنسبة إلى القسم الأوّل: أن باب 
التراحم والمستحئين انوار الأصولء ج١؛‏ ص: 058 المتزاحمين يتصوّر فيما لا يكونان من قبيل ضدّين لا ثالث لهما مع أن صيام يوم 
عاشوراء من هذا القبيل لأننّه لا يكون لصوم يوم عاشوراء بدل كى يصحُ أن يقال: إن النهى عنه لمنقصة فيه وأنّه إرشاد إلى سائر 
الأفراد مما لا منقصة فيه وهو بدل عنه نتخير بينه وبين بدله عقلّا إذ المفروض أن صوم كلّ يوم مستحبٌ تعبينى لا تخييرى من باب 


التراحم» وحينئذٍ تكون منقصة صوم عاشوراء دائماً أكثر من مصلحته. فلا يكون قابنًا للتقرّب ويكون من قبيل المكروه المصطلح, إذن 
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لا بد فيه من جواب آخر وهو أن نقول: إن النهى عنه إرشاد إلى كون الصّديام فى يوم عاشوراء أقِلّ ثواباً من سائر الأيَام لا أن تركه 
يكون أكثر ثواباً. إن قلت: فلماذا كان الأئهه والأصحاب يتركونه دائماً؟ قلنا: لعله من باب أن الإنسان يتركك صيام بعض أَيَام السنة 
غالباً ولا يكون صائماً فى تمام السنة؛ فالأولى حينئذٍ أن يتركك صيام ما يكون أقل ثواباً من الأيَام الاخر. ولا يخفى أن الإيراد المزبور 
يأتى بالنسبة إلى القسم الثانى والثالث أيضاً وإن لم تكن الصّبلاه فى الحمام مثلًا من قبيل ضدّين لا ثالث لهماء أى كان لها بدل لأنَّ 
المفروض أنْ مصلحة تركها أكثر من مصلحة فعلها وحينئذٍ لا يمكن التقرّب إلى المولى بالفعل نظير ما إذا كان الربح المترتّب على 
ترك معاملة أكثر من الربح الذى يترئّب على فعلهاء فلا يمكن للعبد أن يتقرّب إلى مولاه بفعل تلك المعاملة. هذا كله أُوَلا. وثانيً: أن 
تبديل النهى عن الزجر عن الفعل إلى الأمر بالتركك خروج عن معناه الحقيقى فإنّه قد مرّ أن النهى هو الزجر عن الفعل لمنقصة فيه 
إِلَاأَنَه بمعنى الأمر بالتركك لمصلاحة فى التركك (والمحمّق الخراسانى رحمه الله الذى ذهب إلى الجواب المزبور تكلم هنا على مبناه فى 
حقيقة النهى وقد مرّ عدم تماميةُ مبناه) فإِن النهى عن صوم عاشوراء ليس من باب أن فى تركه مصلحة بل وهى وجود منقصة فيه من 
باب انطباق عنوان التشبه ببنى اميه عليه. ثالشاً: إن القسم الثالث (وهو ما إذا تعلق النهى بعنوان آخر) خارج فى الحقيقة عن العبادات 
المكروهة لأنَّ العباده المكروهة ما تعلق النهى فيها بذات العبادة لا بعنوان آخر. وبالجملة إن المختار فى مقام الجواب عن النقض 
بالعبادات المكروهة أن يقال إن النهى فيها مطلقاً يكون إرشاداً إلى كو العمل أقل ثواباً من سائر الأفراد ولككله ببيان آخرء وهو أنه 
يوجد فى العبادات المكروهة عنوانان انطبقا على محل واحد ولكن أحدهما يكون واجداً انوار الأصول» ج١»‏ ص: 08 للمصلحة 
والآخخر واجدا للمفسدة (لا- أن فى تركة ملحة) والمصلحة الموحودة فى الأول تكوق أقرئ من المقسدة الموجودة فى الثاتى ولا 
إشكال فى أن ذا المصلحة يصير بعد الكسر والانكسار أقل ثواباً من سائر الأفراد» وقد مرّ الجواب آنفاً عن إشكال ترك الأثمُ صيام 
عاشوراء دائماً فلا نعيده وأمّا الجواب بأنّ أصل صِححة الضّيام فى يوم عاشوراء محل ترديد وكلام فلا يعبأ به لأنّ ظاهر الأدلّةُ صححته 
كنا حكى عن المكنهوز: هذا كلها علن اضفار تركب النوات فى معق العادق وأنا ها على ماهد فن ميث التسداق والتوضلى فخ 
أن العبادة أمر اعتبارى اعتبرت للخضوع والتذلل فى مقابل المولى وليس فى ذاتها وحقيقتها أن تكون مقرّبة إلى المولى وأن يترتّب 
عليها الثواب بل إِنّها أيضاً تنقسم إلى أقسام خمسة؛ فبعض أقسامها حرام كصيام يوم الاضحىء وبعض أقسامها واجب كصيام رمضانء 
وقسم ثالث منها مستحبٌ كصيام شعبان ورجبء وقسم رابع منها مكروه وهو صيام يوم عاشوراء وهكذا- إذا قلنا بهذا انحل الإشكال 
من الأساس لأنْهِ لا يترتّب على صوم عاشوراء ثواب حتّى يقال بأنّه ينافى كراهته. بقى هنا أمران: الأمر الأوّل: ما سلكه المحمّق النائينى 
رحمه الله بالنسبة إلى القسم الثالث فإنّه قال: «إن الإشكال فى اتّصاف العبادة بالكراهة فى القسم الثالث إِنّما نشأ من تخبل أن متعلق 
الأمر والنهى هو شىء واحد مع أنه ليس. كذلكك لوضوح أن متعلّق الأمر هو ذات العبادة» وأمَا النهى التنزيهى فهو لم يتعلّق بها لعدم 
مفسدة فى فعلها ولا مصلحة فى تركها بل تعلق بالتعتّد بهذه العبادهً لما فيه من المشابهة للأعداء» وبما أن النهى تنزيهى وهو متضممّن 
للترخيص فى الإتيان بمتعلقه جاز التعتّد بتلكك العبادة بداعى امتثال الأمر المتعلق بذاتها ... فارتفع إشكال اجتماع الضدّين فى هذا 
القسم أيضاً» .0١١‏ واستشكل عليه فى تهذيب الاصول بامور: منها: «أنَّ لازم تعلّق الأمر بذات العبادة كذات الصّوم أن يصير توضّلياً ولو 
نذلل اخريل تعلق الأمر به 'يقيد التضداية 170 كما أن تلميذه الميجقق رحية الله أورد عليه أيضا فن هامكن أستوره التقريرات :بأث «الأمر 
انوار الأصولء ج١1‏ ص: /ا05 الاستحبابى كما تعلّق بذات العبادة تعلق بالتعئد بها أيضاً كما عرفت ذلكك فى بحث التعتتدى والتوصّلى) 
ذلد أقول: من البعيك جذا أن يكو مراك المحتّق النائض :رسيه الله مق أن ملق الأمر عر 'ذاث العادة واسعحات ذات العمل 'من دوة 
قصد التعبد بها بل أظنّ أنْ مراده أن المستحبٌ إِنْما هو الضُوم مع قصد القربة» والمكروه هو الصَيام مع قصد التشيئه ببنئ اميَهُ (حيث إن 
التشته ليس حراماً بجميع أقسامه ومراتبه فتأمّل). نعم يمكن الجواب عنه بأنّه حيث إِنّ هذين العنوانين متّحدان فى الخارج فعلى الامتناع 
لا-زمه حصول الكسر والانكسار والعمل بأرجحهماء وحيث إِنْ الأرجح هو الترك كما يشهد عليه تركك الأثته عليهم السلام يلزم 
بطلان الصُومء والتالى فاسد حيث إِنّه لا إشكال فى صِححة الضّيام فلم تنحل مشكلة العبادات المكروهة بناءً على الامتناع» وبهذا تثبت 
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صبحة استدلال القائلين بالجواز بالعبادات المكروهة. وقال فى تهذيب الاصول: «إِنّ النهى وإن تعلق بنفس الصّوم ظاهراً إِلَاأَنَه متعلق فى 
الواقع بنفس التشبه ببنى اميه الحاصل بنفس الصّوم من دون أن يقصد التشبه» فالمأمور به هو ذات الصُوم والمنهى عنه التشبه بهم» ولما 
انطبق العنوان المنهى عنه عليه وكان ترك التشابه أهمم من الضّوم المستحبٌ نهى عنه إرشاداً إلى تركك التشتبه) .)7١‏ أقول: إِنَ لا-زم 
كلامه حل مشكلة العبادات المكروهة على مذاق القائلين بالجواز فقط مع أن المقصود فى المقام حلّها بناءَ على الامتناع إن المفروض 
صبحتها مع كراهتها. هذا كله فى النقض الأوّل على القائلين بالامتناع من جانب القائلين بالجواز وهو النقض بالعبادات المكروهة وقد 
كان دليما شرعتاً على الجواز. الأ.مر الشانى: وهيهنا نقض ثانٍ أو دليل ثان عرفى على الجواز وهو: أن أهل العرف يعدّون من أتى 
بالمأمور به فى ضمن الفرد المحرّم مطيعاً وعاصياً من وجهينء فإذا أمر المولى عبده بخياطة ثوب ونهاه عن الكون فى مكان خاصٌ ثم 
خاطه فى ذلكك المكان فَإنّا نقطع أنه مطيع عاص لجهتى الأمر بالخياطة والنهى عن الكون فى ذلكك المكان. انوار الأصول» ج١»‏ ص: 
068 وقد اورد عليه: أُوّنَا: النشقمة ف النغال لأ المكيى حدق المتال المذكرو هو الكون د تكانتخاضس والداغور يداهو الشاطة 
وهما لا يتتحدان وجوداً بحيث كان الشىء الواحد خياطة وكوناً فى مكان خاصٌء بل الخياطة فى ذلكك المكان مع الكون فيه متلازمان 
وجوداً لا متتحدان كما فى الصّ لاه فى الدار المغصوبة. وثانياً: إِنَا نمنع فى المثال المذكور أن من خاط الثوب فى المكان الخاصٌ عد 
مطيعاً وعاصياً من وجهين بل هو إِما مطيع إذا كان مناط الأمر أقوى. أو عاص إذا كان مناط النهى أقوى, نعم إذا كان الواجب توضلياً 
كداقن اسان المشاكون يعدبا طرش المزان ولككله خن تعصيرل الإبلاة فاق تعاض فى هاه الترارى اتها هر الفرهن :ل الاطاعة 
والامتثال, والأوّل لا يلا-زم الثانى» وبعبارة اخرى: فى باب التوصّلميات تكون دائرةٌ الغرض أوسع من دائرة الأسمر. أقول: إن ماغرٌ 
المستدل فى المقام إِنّما هو المثال المزبور, لأنا إذا بدّلنا المثال بمثال آخر وهو ما إذا أمر المولى عبده بخياطة ثوب ونهاه عن خياطته 
بخيط خاصٌء أو أمره بتطهير ثوبه ونهاه عن تطهيره بماء خاصٌ كما مثّل به المحقّق البروجردى رحمه الله فيما مرّ من كلامه فلا إشكال 
فى أن أهل العرف لا يعدّونه فى هذين المثالين مطيعاً وعاصياً معاً فيما إذا كان مناط النهى أقوى بل إِنّه يعد عاصياً فقطء مع أَنّهما 
أيضاً من باب التوضّلميات؛ ولعله إشتبه الأمر من ناحية حصول الغرض دون حصول المأمور به. هذا تمام الكلام فى أدلَّةُ القائلين بجواز 
اجتماع الأمر والنهى» وقد ظهر متّما ذكرنا كله أن الحقّ هو القول بالامتناع وأنّ المهم فى الدليل عليه هو الجمع بين الأمرين: تضادٌ 
الأحكام الكمسة وسراية الأوامر والنواهى مق العقاوية إلى الخارج وأنْ العنوان إِنّما أخذ فى لسان الدليل لمجرّد الإشارة به إلى 


المعنون كما عرفت شرحه فيما سبق. وينبغى التنبيه على امور: 
التنبيه الأوّل: فى الاضطرار إلى المحرّم 


إذا اضطرٌ الإنسان إلى ارتكاب الحرام كأن يضطرٌ إلى غصب دار الغير فتارةً يضطرٌ إليه لا انوار الأصول, ج١ء‏ ص: 054 بسوء الاختيار 
كالمحبوس فى دار مغصوبة» واخرى يضطرٌ إليه بسوء الاختيار كمن دخل فى الدار المغصوبة باختياره واضطرٌ إلى الخروج للتخلص 
من الحرام» فيقع الكلام فى مقامين: ما إذا اضطرٌ إلى الحرام لا بسوء الاختيار وما إذا اضطرٌ إليه بسوء الاختيار. أمَا المقام الأوّل: فذهب 
جماعة إلى صبحة صلاته ما لم تستلزم تصرّفاً زائداً فى الغصب مثل أن يأتى بها إيماءً بل قال بعضهم أنه يجب عليه إتيان الصَلاةٌ على 
نفس الكيفية التى كان عليها فى أوّل الدخولء فلو كان قائماً فقائماً ولو كان جالساً فجالساً بل لا يجوز له الانتقال إلى حالة اخرى فى 
غير الصّءِبلاه أيضاً لما فيه من الحركة التى هى تصدّف فى مال الغير بغير إذنه» ولكن لا يبعد كون ظاهر الفقهاء جواز صلاةٌ المختار له 
كما استظهره صاحب الجواهر من كلماتهم» كما أنّه بعد نقل القول المزبور (أى وجوب إتيان الضّبلاة على نفس الكيفية الأوَليهُ) قال: 
«إنّهِ لم يتفطن أنّه عامل هذا المظلوم المحبوس قهراً بأشدّ ما عامله الظالم بل حبسه حبساً ما حبسه أحد لأحدء اللهمٌ إِلّاأأن يكون فى 
يوم القيامة مثله ... إلى أن قال: «وقد صرّح بعض هؤلاء أنّه ليس له حركة أجفان عيونه زائداً على ما يحتاج إليه ولا حركة يده أو 
بعض أعضائه كذلك بل ينبغى أن تخصّ الحاجة فى التى تتوقف عليها حياته ونحوها ممما ترجح على حرمة التصرّف فى مال الغير 
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وكل ذلكك ناش من عدم التأقل فى أوّل الأمر والأنفة عن الرجوع بعد ذلككء أعاذ الله الفقه من هذه الخرافات» (انتهى) .01١‏ وعلى كلّ 
انه يرن هلي أو آله لافرق بو تحال القياء وسال لقره رسال النكوت وغيال الشركة ميلا فى :يقد ارما ياففله من انكر والنكاة 
فلا يتحيز الإنسان حال القيام مكاناً أكثر من ما يتحتيزه حال القعود إِلّامن ناحية الطول والعرضء و إن شئت قلت: إِنّ الاتتقال من حال 
إلى حال فى المكان الغصبى لا يعد عرفاً تصرّفاً زائداً على أصل البقاء على الكون الأوّل. ثانياً: أن لازم هذا القول سقوط الصّ لاه عن 
الوجوب بناءً على عدم وجوب الصّ .لاه على فاقد الطهورين لأنّه لا إشكال فى أنّ كلّ واحد من الوضوء والتيممم يستلزم تصرّفاً زائداً بل 
تصرّفاً أزيد من ما يستلزمه الركوع أو السجود واعله لم يقل به أحد من الفقهاء. انوار الأصولء ج١2‏ ص: 000 ومن هنا يظهر لزوم 
التأريل فى صلاءً المختار فى المكان المغصوب وفتوى الفقهاء بالبطلان فيه مع أَنّها أيضاً لا تستلزم تصرّفاً زائداً على أصل الكون. 
وبعبارة اخرى: إن لزمت الصّ لاه تصرّفاً زائداً عند العرف وجب إتيانها إيماءً حتّى فى صلاة المحبوسء وإن لم تلزم تصرّفاً زائداً فلابدٌ 
من الفتوى بجواز إتيان الضّ .لاه اختياراً حتّى للمختار أيضاً بناءَ على عدم كون الاستقرار على الأرض من شرائط الضّ لاه أو أجزائها 
وكونه عبارةٌ عن الأذكار والهيئات الخاضة مع أَنّهم أفتوا ببطلانها فتأمّل» وتمام الكلام فى الفقه. أمَا المقام الثانى: فالبحث فيه يقع فى 
جهتين: الاولى: فى حكم الخروج فى نفس والثاتية: فى حكم الصّلاءُ حين الخروج. أما الجهة الاولى: ففيها خمسة أقوال: القول الأوّل: 
أن الخروج واجب وحرام بأمر فعلى وبنهى فعلى؛ ذهب إليه أبو هاشم, واختاره المحمّق القَممّى رحمه الله. القول الثانى: أن الخروج 
واجب فعلا وليس بحرام فعلما ولكن يجرى فيه حكم المعصية لأجل ما تعلّق به من النهى سابقاً الساقط فعلّاء وذهب إليه صاحب 
الفصول. القول الثالث: أنّه ليبس محكوماً شرعاً بحكم لا الوجوب ولا الحرمة ولكنّه واجب عقلًا (لكونه أقلّ المحذورين» حيث إن 
التوقف فى المكان المغصوب يستلزم تصرّفاً أكثر) ويجرى عليه حكم المعصية من باب النهى السابق الساقط. وقد أسند المحقّق 
النائينى رحمه الله هذا القول إلى المحمّق الخراسانى رحمه الله مع أنّه يبخالف ظاهر كلا مه وإليكك نصّه: «الحقّ إِنّه منهى عنه بالنهى 
السابق الساقط بحدوث الاضطرار ولا يكاد يكون مأموراً به» فإنه صرّح بكون الخروج منهياً عنه. وهذا ظاهر بل صريح فى كونه 
يحكريا بالندرية كيعا وقعلا لكو لذ بالنوى لقنن نز بالنين ‏ الشايق» أ متكن أن“ بيقالة المحثى الكرابناق رحلة الل وينها وفوا 
سادساً فى المسألة. القول الرابع: أن يكون الخروج واجباً ولا يكون منهدّاً عنه. وهو مختار شيخنا الأعظم الأنصارى رحمه الله. القول 
الخامس: ما ذهب إليه فى تهذيب الاصول من أن الخروج حرام بالنهى الفعلى وليس بواجب. انوار الأصول. ج١.‏ ص: ١‏ أما القول 
الأوّل: فبطلانه واضح بناءً على الامنتاع, لأنّه تكليف بما لا يطاق» وأمًا بناءَ على الجواز فكذلك لأنّ ما نحن فيه ليس من باب اجتماع 
الأمر والنهى أن العنوان فيه واحد؛ وهو عنوان الغصب الذى تعلق به الحرمة» وأمّا الخروج فإنّ وجوبه- لو سلّم- يكون من باب 
مقدّميته للكون فى خارج المكان المغصوبء وقد مرّ فى مبحث مقَدَّمهُ الواجب أن الواجب هو ذات المقدّمهُ وهو التصرّف فى أرض 
الغير بالخروج (فى ما نحن فيه) لا عنوانها. أضف إلى ذلكك عدم وجود مندوحة فى المقام؛ ومعه لا يمكن الزجر عن الغصب حين 
الخروج لأنّه تكليف بما لا يطاق أيضاًء ومجرّد كون الاضطرار بسوء الاختيار لا يوجب جواز هذا التكليف من جانب الشارع. إن قلت: 
إن الاضطرار هنا مصداق للامتناع بالاختيار الذى لا ينافى الاختيار. قلنا: أُوَلَا: إن قاعدة «الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار» جاريةُ فى 
خصوص الأفعال الاختيارية للانسان فى مبحث الجبر والاختيار فى جواب القائلين بالجبر حيث قالوا: أن الإنسان مجبور فى أفعاله لأنّها 
لا تخلو من أحد أمرين: فإمّا أن تكون علتها التامرَهُ فى الخارج متحققة» أولًا: فإن تحمّقت يجب تحمّق الفعل المعلول ويصير الفعل 
واجب الوجود بالغيره فإنّ الشىء ما لم يجب لم يوجدء وإذا وجب تحقّقه فلا معنى لكونه اختيارياً لأ الاختيار هو حالةٌ «إن شاء فعل 
وإن لم يشأ لم يفعل»» أى حالة الإمكان والتسوية بين الفعل والتركك لا الوجوب والضرورة وإن لم تتحمّق العلة التامَهُ فلا يتحمّق الفعل 
وجوباً وضرورة أيضاًء لأنْ الشىء ما لم تتحّق علته التامّة وما لم يصل إلى حدّ الوجوب لا يمكن تحقّقه فى الخارجء فالانسان دائماً إمَا 
مجبور على الفعل أو مجبور على الترك. فِإِنْ القاعدة المزبورةٌ تجرى فى الجواب عن هذا الاستدلال ببيان أن حاجة المعلول فى 
تحمّقه فى الخارج إلى تسق علته التاق ة لا تنافى الاختارء لَأَنْ السرء الأخير لها إنّما هو إرادة الانسان» فبإرادته والشتياره القعل أو 
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التركك يجب الفعل أو التركء فهذا الوجوب أو ذاك الامتناع يكون مقارناً للاختيار وبالاختياره وهو لا ينافى الاختيار لإمكان تركه 
بتركك إرادته بخلا-ف. ما نحن فيه لأنّ المفروض إِنّه مضطرٌ إليه فعلًا ولا يمكن له تركه. ثانياً: لو سلّمنا جريانها فى غير المقام المزبور 
إَاأنّه لا يعجرى فى ما نحن فيه أيضاً لأنَّ النهى هنا لا يمكن صدوره من جانب الشارع لأجل زجر المكلف بل إِنّهِ يصدر لأجل العقاب 
فقطء انوار الأصولء ج ١‏ ص: 807 لأنّ النهى لأجل الزجر مع وجود الأمر بالخروج عقلًا أو شرعاً يستازم التكليف بما لا يطاق. وإن 
شئت قلت: إِنّ جريان القاعدة فى ما نحن فيه لا يوجب جريان النهى تكليفاً وفعلا بل يوجب ترتّب العقاب فقطء وكم له فى الشرع من 
نظي كما ]ذا أراق المكلت الناد بعد دضول الرقة عار فاقدا الماء سوه الكيازنه فاث سوء الاسمان قد سي تعلق اليه وقرات 
العقاب فقط ولا يوجب أن يكون أمر الشارع وبعثه إلى الوضوء فعلتاً بعد. ولذا قال جماعة من الأكابر: إن الامتناع بالاختيار لا ينافى 
الاختيار عقاباً لا خطاباً وتكليفاً. وأمّرا القول الثانى: وهو ما ذهب إليه صاحب الفصول من أن الخروج واجب فعلًا مع جريان حكم 
المعصية عليه للنهى السابق الساقط- فهو الحقٌّ المختار لو كان مراده من جريان حكم المعصيةً وجود ملاكك النهى فى المتعلق فقطء 
وأمّرا إذا كان المراد أن الخروج منهئ عنه الآن بالنهى السابق» أى أنه مشمول للنهى السابق ويكون زمان تعلق النهى مقدّماً على زمان 
متعلقه فمضافاً إلى عدم كونه معقولًا كما سيأتى فى بيان القول الثالثء يرد عليه ما أفاده المحمّق النائينى رحمه الله من «أنّ تعلق 
الحكمين بفعل واحد ممتنع ولو كان زمان الإيجاب مغايراً لزمان التحريم لأنّ الاعتبار فى الاستحالة والإمكان إِنّما هو بانّحاد زمان 
صدور الفعل وتعدّده لا باتحاد زمان الإيجاب والتحريم وتعدّده من حيث أنفسهما) .0١١‏ أمَا القول الثالث: وهو خلو الفعل من أى حكم 
شرعى فعلى بل أنّه واجب عقلًا من باب أقلّ المحذورين مع جريان العقاب لأجل النهى السابق الساقط فيحتمل أن يكون المقصود من 
جريان حكم النهى السابق فيه مجرّد ترئّب العقاب فقط من دون كون الفعل منهداً عنه الآنن بالنهى» السابق وهذا هو مختار بعض 
الأعلا.م فى هامش أجود التقريرات وقد أسنده المحمّق النائينى رحمه الله إلى المحمّق الخراسانى رحمه الله. ويحتمل أن يكون الفعل 
أيضاً منهاً عنه فعلًا لكن لا بالنهى الفعلى بل بالنهى السابق كما هو ظاهر ما مرّ من كلام المحمّق الخراسانى رحمه الله ولكن لا يخفى 
عدم كونه معقولًا لأنّه بعد سقوط النهى السابق عن الفعكٍة لا يعقل كون متعلقه منهياً عنه. فعا فالصحيح فى هذا الوجه هو الاحتمال 
الأول. انوار الأصول, ج٠١‏ ص: 007 وعلى أىّ حال: إِنّ مرجع هذا القول إلى دعاو ثلاثه: نفى الحرمة فعلًا السقوط الى علا خدوف 
الاضطرارء ونفى الوجوب مقدَّمهُ (أى أن توقيف التخلص عن الحرام على الخروج وانحصاره فيه لا يجدى فى وجوبه من باب 
المقدّمدّة) لأنّه كان بسوء اختياره» وجريان حكم المعصية عليه لأنّه كان منهياً عنه فى السابق وقد عصاه بسوء اختياره فإنّه قبل الدخول 
فى الأعرض المغصوبة كان مكلفاً بتركك الغصب بجميع أنحائه من الدخول والخروج والبقاء جميعاًء وقد عصى النهى بالنسبة إلى 
الخروج كما عصاه بالنسبة إلى الدخول فيستحقٌ العقاب عليهما جميعاً. ولكن يرد عليه: أن وجوبه الفعلى الشرعى ثابت بقاعدة 
الملازمة بين حكم العقل والشرع حيث لا إشكال فى أن الخروج واجب عقلًا من باب أقلّ المحذورين ورعاية قانون الأهم والمهمّ» 
فليكن كذلك شرعاًء لأنّ كلّ ما حكم به العقل حكم به الشرع. إن قلت: المستفاد من قوله تعالى: «قَمَنْ اض طرٌ غَثِرَ ياغ وَلَا عَادٍ ...» 
عدم كر الستيكار هاه ولأ ياف وللازمه القراعك ينوا ل القتدال الاين عل و وسحويه يغلي عون لبط الكوينو الاللنيا ر اياي 
يستفاد من هذه الآبهُ اشتراط ترتّبٍ العقاب بكونه باغياً أو عاديّاً لا أكثر. أمَا القول الرابع: وهو كون الخروج واجباً وعدم كونه حراماً 
قمكن 1ض مسعيال اث نا فى فد داكا هن فرص قاقد وجروارة انال التفسوب؟ إلى مالك مق هون الغافه بالحرية ونه لوا 
نه يمكن أن نلتزم بترئّب العقاب على رد المال المغصوب أيضاً وإن كان واجباً علا وشرعاًء وذلكك من باب كونه بسوء الاختيار 
فيكون نظير وجوب أكل الميتة للمضطرٌ بسوء الاختيار حيث لا إشكال فى أنّه يعاقب على أكلها مع وجوبه. وثانياً: لقائل أن يقول: 
بعدم وجوب الخروج أيضاً (فيكون الجزء الأموّل من هذا القول- وهو وجوب الخروج- أيضاً غير تاءة) لأنّه متوقف على كونه مقدّمة 
للكون فى خارج الدار المغصوبة الذى يكون ضدّاً للكون فى داخلها وعلى أن يكون تركك أحد الضدّين مقدّمة للضدّ الآخرء (بيان 
الملؤزسة أنه إذا كان الكون فى ذاخل الدار المفصوئة ضِدا للكوق فى خارحيا كان ترك جقدمة ل قصير ولحام باب المقدمية 
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حيث إِنّ المفروض أن الكون فى خارج الدار المغصوبة واجب) مع أنّهِ قد قزّر فى محلّه فى مبحث الضدًء أن الضدّين مثلًا متلازمان لا 
تقدّم لأحدهما على الآخر. انوار الأصولء ج١.‏ ص: 05 ولكن الإيراد الثانى غير وارد لما مرّ فى مبحث الضدّ أيضاً أنه رما يعد تركك 
أحد الضدّين مقدّمة للضدٌ الآخر عند العرف والعقلاء مع عدم كونه مقدَّمة له بالدقة العقلية؛ وما نحن فيه من هذا القبيل» فيكون هذا 
القول بالنسبة إلى جزئه الأوّل- أى وجوب الخروج- تائرً. أمرا القول الخامس: وهو كون الخروج حراماً من دون أن يكون واجباً 
فاستدلٌ لعدم وجوبه: بأنْه لم يدل دليل على وجوب الخروج من الأرض المغصوبة أو على وجوب التخلص عن الغصب أو وجوب رد 
المال إلى صاحبه أو تركك التصرّف فى مال الغير بعناوينها بأن يكون كل واححد من هذه العناوين موضوعاً لحكم الوجوبء وما فى 
بعض الرّوايات «المخصوب كله مردود» لا يدل على وجوب الردّ بعنوانه بل لما كان الغصب حراماً يرد المغصوب تخلصاً عن الحرام 
عقلًاء نعم لو قلنا أنّ النهى عن الشىء مقتض للأمر بضده العام وأنّ مقدّمة الواجب واجبة يمكن أن نقول بوجوب بعض العناوين 
المشتمة لأ اللضييت فى مال التي ر:إذا كان سراما يكورم كك الصوت :رانما والكرو هق الأركن المضوي مقلامة ارك كلد ميق 
على مقدّمتين ممنوعتينء وأمًا كونه محرّماً بالفعل فاستدلٌ له بما حاصله: أنه كفاكك له من الأدَلَةُ ما دل على حرمة التصرّف فى مال 
الغير بغير إذنه والسرّ فى ذلكك ما مد من أن الخطابات الكليةٌ القانوتية تفارق الخطابات الشخصِيةُ ملاكاً وخطاباء لأنّ الخطاب القانونى 
لا ينحل بعدد المكلفين حتّى يستهجن بالنسبة إلى الغافل والعاجز والمضطر والعاصى ونظائرهم بل انبعاث عدَّهُ مختلفة من المكلفين 
كافٍ فى جعل الحكم الفعلى على عنوانه العام بلا إستثناء وَإِنّما العقل يحكم بأنَّ نذى العدو غدره (انتين) 110 أقرل+ برد خليدة أوا: 
ما مرّ فى الأبحاث السابقة من انحلال الأحكام القانوثٍة الكلِيه إلى خطابات جزئيةُ بعدد المكلفين» وقد ذكرنا له شواهد مختلفة» منها 
صدور بعض الأحكام على نهج العام الاستقرائى؛ فإِنّه يشهد على كون الخطاب حَبَدَهُ على كل فرد فرد منهم, ولازمه انحلاله إلى 
خطابات عديدةٌ بعدد المكلفين» ولا-فرق بين العموم الاستغراقى وغيره من هذه الناحية» وهل يمكن القول بالانحلا-ل فى العموم 
الاستغراقى دون المطلق المستفاد منه العموم؟ انوار الأ-صولء ج١.‏ ص: 900 ثانياً: أن شمول الخطاب للمضطرٌ مخالف لظاهر أَدلَةُ 
إستثناء المضطرٌ كقوله تعالى: «وَقَدُ فَصّلَّ لَكُمْ مَا عَرّء عَلَيكمْ إِنَّامَا اضْطَررْتُمْ إِلَيِه ١‏ تأدونا ورحق الخررد يننا ادق وى د عنوية للها 
رتاه لمي امار لصحي ]+ لالعرمما بل صرعديها اذ السطدر لمت مويسكم لحري راد اللخرمة مايه ادل لقيو 
إليه لا أنه معذور فقط. فتلخص من جميع ما ذكرنا أن الصحيح هو القول الثانى وهو وجوب الخروج فعلًا مع عدم حرمته فعلًا ومع 
جريان حكم المعصية عليه بالنهى السابق الساقط. هذا كله فى المقام الأوّل. وأما الجهة الثانى: وهو حال الضّ بلا حين الخروج وبعبارة 
اخرى: ثمرة بحث الخروج عن الأسرض المغصوبة فقد ذكر المحقّق الخراسانى رحمه الله له صور أربعة: الصورة الاسولى: ما إذا قلنا 
بجواز الاجتماع» وعليه لا إشكال فى صحََةُ الضّ لاه سواء كان الاضطرار بسوء الاختيار أو لم يكن. الصورة الثاتدة: ما إذا قلنا بالامتناع 
وكان الاضطرار بغير سوء الاختيار فلا إشكال أيضاً فى صحَحة الصَّلاهُ. الصورة الثالثة: ما إذا قلنا بالامتناع وكان الدخول بسوء الاختيار 
وقلنا بوجوب الخروج من دون أن يكون حراماً (كما أنّه هو مختار شيخنا الأعظم الأنصارى رحمه الله) وعليه لا إشكال أيضاً فى صححة 
ل ل ل ل ل ل ا بكوة عاأمورا يفاففى هذه 
الصورة لو قلنا بتقديم جانب النهى فلا إشكال فى بطلان الضّ لاه مطلقاً سواء كان فى ضيق الوقت أو فى سعته وأما إذا قلنا بتقديم 
جانب الأمر فالصحيح حينئذٍ التفصيل بين ما إذا كان فى ضيق الوقت فلا إشكال فى صبحهُ صلاته؛ وما إذا كان فى سعة الوقت فلا 
إشكال أيضاً فى صححهُ صلاته مع عدم وجود المندوحة وأمًا مع وجود المندوحة وإمكان إتيان الصَلاءُ فى مكان آخرء فصححة الصَلاءً 
وعدمها مبتيتان على اقتضاء انوار الأصولء. ج١.‏ ص: 888 الأمر بالشىء النهى عن ضدّه وعدمه حيث إِنْ الأمر فى هذه الصورة (أى 
ضورة وجي الشدويعة اسان بالط لذ ف سكاق لفن أ بسائر الأفراد منها لخلوّها عن المفسدة؛ ولا إشكال فى أن الصَلاهُ فى خارج 
الغصب من أضداد الضّلاة فى داخل الغصب (لوجود المضَادَةُ والمعاندة بينهما فإنّه مع وجود أحدهما لا مجال للآخر) وحينئذٍ إن قلنا 
بعدم اقتضاء الأمر بالشىء النهى عن ضدّه تقع الضّ لاه فى الدار المغصوبة صحيحة وإن قلنا بالاقتضاء تقع الضّ لاه باطلة لأنها حينئٍ 
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تصير منهياً عنها وإن كان المفروض تقديم جانب الأمر حيث إِنّ المفروض هو تقديم جانب الأمر على النهى الأصلى لا النهى التبعى 
المقدّمى. أقول: ولكن مع ذلكك كله يمكن المناقشه فى هذه الثمره من جهتين: الجهة الاولى: أنّه إن كان المقصود من الصّ لاه حين 
الخروج الضّ لاه التامرة الأ.جزاء والشرائط من الركوع والسجود والاستقرار ونحوها فلا إشكال فى عدم إمكان إتيانها مطلقاًء لأنَّ 
المفروض إتيانها حين الخروج وفى ضيق الوقت لا فى سعة الوقت (لأنّ مع سعة الوقت ومع إمكان إتيانها فى خارج الدار المغصوبة 
تامَةُ للاجزاء والشرائط لا يجوز إتيان الضَّبلاه فى داخل الدار). وإن كان المقصود من الصّ لا حين الخروج الضّ لاه إيماءً فلا إشكال 
أيضاً فى أنّها حينئنٍ لا توجب تصرّفاً زائداً فى الغصبء ولذا لم يتعلّق بها النهى فتقع الضصّ يلاه صحيحة مطلقاً سواء قلنا بالامتناع أو قلنا 
بالجواز» وسواء كان الاضطرار بسوء الاختيار أو بغير سوء الاختيار. وحينئذٍ لا تختصّ صححتها بحال دون حال وبصورة دون صور من 
الصور الأربعة المزيورة. الجهة الثاتدٍة: أن الغاصب قد يكون تائباً عن فعله وحينئلٍ إن قلنا بأنّ التوبة تزيل حكم المعصية وتوجب رفع 
الحرمة كما هو الح فى مثل ما نحن فيه فتقع صلاته صحيحة مطلقاً أيضاً من دون اختصاص الصححةُ بصورة دون صورة حيث إن 
الحكم حينئذٍ هو الأمر بالصَّلاهُ ولا نهى عنها حتّى يدخل المقام فى باب الاجتماع فيبحث عن الصبحةُ وعدمها على الامتناع والجواز. 


التنبيه الثانى: فى آثار باب التزاحم 


قد ذكرنا سابقاً أن باب اجتماع الأمر والنهى داخل فى باب التزاحم لا التعارضء أى يكون كل واحد من الأمر والنهى تاماً من ناحية 
الملاكك واجتماع جميع شرائط الفعلكة» وحينئذٍ لا بدّ من لحاظ أقوى الملاكين (ولا حاجة إلى ملاحظة المرججحات السندية والدلالية 
المعنونة فى باب التعارض) ويتفرّع على ذلكك أمران: أحدهما: أنه إذا أحرز أقوى الملا-كين يؤخذ به ويقدّم واجده على فاقده 
ويستكشف من هذا الطريق فعلية الحكم الذى يكون ملاكه أقوى, وأمَا إذا لم يحرز الغالب منهما وكان الخطابان كلاهما بصدد بيان 
الحكم الفعلى» أى كانا متعارضين فى مقام الفعليِةُ وإن كانا متزاحمين من ناحية الملاكك والاقتضاء فلا إشكال حينئذٍ فى لزوم ملاحظة 
المرججحات السنديّة والدلالةٍة وتقديم الأقوى منهما دلالة أو سنداً على الآخرء ويستكشف حينئذٍ من طريق الانّ أن ملاكه أقوى. نعم 
حيث إِنّ محل البحث فى المقام إِنّْما هو باب اجتماع الأسمر والنهى الذى تكون النسبة بين الدليلين فيه عامين من وجه يلاحظ فيه 
عفوض البركحاك الذلادق ونا المركيدات السهدية فالها جارية قن الشابين فقط كما كر فى محل كاثبهناة أن تقس كرون 
المقام من باب التزاحم صِححةٌ العمل للجاهل والناسى والمضطرٌ حتّى إذا قلنا بتقديم جانب النهى» لثبوت الملاكك والمقتضى فى كلا 
الحكمين» فإذا لم يوئر مقتضى حرمة الغصب مثلًا لاضطرار أو جهل أو نسيان يؤّر مقتتضى وجوب الصّلاة فتقع الصَّلاءُ صحيحة. وهذا 
بخلااف باب التعارض لأنّ لازم تقديم النهى فيه على الأمر ثبوت الملاكك فى خصوص النهى وكون الأمر كاذباً وعدم كونه واجداً 
للملاءك ومعه لا وجه لصيحة المأمور به. وإن شئت قلت: ربّما يستفاد شرط من شرائط الصّ لاه من اجتماع الأمر والنهى وتزاحمهما 
وامتناع اجتماعهما كإباحة مكان المصلى التى لا دليل على اعتبارها فى الضّ لاه إلّاتزاحم الأمر بالضّ لاه والنهى عن الغصب وعدم 
إمكان اجتماعهما بناءً على الامتناع فهى لا تستفاد لا من آيهُ ولا من رواية» بل الكاشف عنها إِنّما هو تزاحم الأمر والنهى وامتناع 
اجتماعهما (ولذلكك لم يقل به أحد من فقهاء العامّةُ القائلين بجواز الاجتماع) فلا إشكال حينئذٍ فى سقوط هذا الشرط انوار الأصولء 
اج ص: 008 عن الشرطيةُ فى صورة الجهل والنسيان والاضطرار لعدم كون النهى فى هذه الحالات فعلياً ومعه لا يجتمع الأمر مع 
النهى حتّى يستفاد منه شرطيَةُ الإباحة» واخرى يستفاد الشرط من دليل لفظى خاصٌ فحينئذ مقتضى إطلاق الدليل شرطيه ذلكك الشرط 
مطلقاً حتّى فى حال الجهل والنسيان والاضطرار نظير شرطى القبلهُ والطهارة ونتيجته بطلان الضّ لاه مع فقد أحدهما حتّى فى تلكك 
النالات. أيضا. 


التنبيه الثالث: فى مرجّحات النهى على الأمر 
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قد مرّ سابقاً أن المتبع فى باب التزاحم إِنّما هو الأهم من الملاكين» فبناءَ على القول بالامتناع فى باب الاجتماع وفقد المندوحة حيث 
إن المقام يدخل فى باب التزاحم فلابدٌ من ملاحظة المرجحات وكشف الأهمّ من الحكمين بالرجوع إلى لسان الأدلّهُ وملاحظة مذاق 
الشارع المقدّس فى مجموع الأحكام, فإن كان الترجيح مع الأمر كان الواجب العمل به وإتيان المأمور به وإن كان الترجيح مع النهى 
كان اللازم أيضاً العمل به وتركك المنهى عنه فمثلًا يستفاد من أدلَّهُ وجوب الضَّلاةً أن الصَلاهُ لا تترك بحال وإِنّه لا بدٌ من إتيانها فى 
جميع الحالات؛ ولازمه كونها أهمّ من الغصب. فيقدّم الأمر على النهى ويؤتى بالضّ بلا فى الدار المغصوبة بجميع أجزائها إلا ما يكون 
له البدل كالركوع والسجود فيؤتى بهما إيماءً. هذا مما لا إشكال فيه إِنّما الإشكال فيما إذا لم يمكن كشف الأهمٌ من لسان الأدلة 
الخاصّ 4 فهل هناك ضابطة عامّهُ تدل على ترجيح الأمر أو النهى أو لا؟ قد يقال: إن الترجيح مع النهى مطلقاً لاما خرج بدليل خاصٌء 
ويستدل له بوجوه عديدة: الوجه الأوّل: ما هو ناظر إلى عالم الإثبات» وهو أن أدلّهُ النهى على حرمة مورد الاجتماع شمولى ويكون 
بالعموم؛ ودلالة الأمر على وجوبه بدلى ويكون بالاطلاق» والعام الشمولى أقوى دلالهُ من العام البدلىء لأنّ الأول يستفاد من اللفظ 
والعموم والثانى يستفاد من الإطلاق ومقدّمات الحكمة؛ ولا إشكال فى تقديم العموم على الإطلاق ووروده عليه لأنْ من مقدّمات 
الحكمة عدم البيان» وعموم العام بيان. انوار الأصول ج٠١‏ ص: 004 وقد أورد على صغرى هذا الوجه بأنّ عموم النهى أيضاً لا يكون 
إَابواسطة مقدّمات الحكمة الجارية فى المتعلق كماد الغصب ونحوهاء ولكنّه رحمه الله رجع عنه فى ذيل كلامه بقوله «اللهم إِلّاأن 
يقال إِنَ لفظ الكل أو النهى أو النفى الداخل على الجنس بنفسه كاف فى الدلالة على استيعاب تمام أفراد المدخول من دون حاجة 
إلى مقدّمات الحكمة فى المتعلق» .0١‏ أقول: الحىٌّ أن هذا الوجه لا يوجب ترجيحاً للنهى على الأمر لأنّ المقصود من عدم البيان فى 
مقدّمات الحكمة ليس هو عدم البيان إلى الأبد حتّى يكون كل بيان وارداً ومقدّماً عليه» بل المقصود هو عدم البيان فى مقام التخاطب 
وفى زمان البيان» فإذا لم يرد بيان فى مقام البيان والتخاطب تمت مقدّمات الحكمة وصار المطلق ظاهراً فى العموم البدلى؛ ولا فرق بينه 
وبين العام من حيث قَوَّهٌ الدلالة وضعفها. الوجه الثانى: ما هو ناظر إلى عالم الثبوت وهو أولوبّة دفع المفسده من جلب المنفعة؛ ولا 
إشكال فى أن ترك المنهى عنه دفع للمفسدة, والعمل بالمأمور به جلب للمنفعة. وقد أورد عليه من جانب المحمّق القمى رحمه الله 
صاحب القوانين بالمناقشة فى الصغرى أيضاً بأنّ فى ترك الواجب أيضاً مفسدة إذا كان تعبينياً. وأجاب عنه المحقّق الخراسانى رحمه 
الله بأنّ ترك الواجب فوت للمصلحة دائماً وهو غير دركك المفسدة. أقول: هذا الوجه أيضاً غير تام صغرى وكبرى: أمّا الصغرى فلأنٌَ 
المزازة مكتلقة:فارة يكرن وجوه الراجب مضداقا لجلت المتقعة واخرئ' يكو ترك «مصداقا لذلكك #الركاة فإن فى ثركها مقسدة 
جوع الفقراء وفقرهم الذى هو منشأ لمفاسد كثيرة فرديّةُ واجتماعيّة كما يرشدنا إليه ما ورد فى لسان الحديث. «إِنَ الناس ما جاعوا ولا 
افتقروا إِلّابذنوب الأغنياء». وأمّرا الكبرى فلأنها لا دليل عليها شرعاً ولا عقلًا ولا عقلاتياً: أمَا شرعاً فلأنًا نشاهد موارد كثيرء فى لسان 
الشرع قدَّم جلب المنفعة فيها على دفع المفسدة, منها الجهاد الابتدائى فإِنّهِ واجب مع استلزامه مضاراً شديده كثيرة من الجراحات انوار 
الأصولء ج١ء‏ ص: 0*0 وقطع النسل والحرث لأنّ جلب المصالح الموجودة فيه من طريق إيجابه (وهى أن تكون كلمة اللّه هى العليا 
وأن يظهر دينه تعالى على الدين كله) أهمٌ من دفع تلكك المفاسد, ونظير هذا المورد جميع الأحكام الشرعيّة التى يوجب إتيانها تحمل 
رياضات شاقّه وأضرار بدتدة ومالكه. إن قلت: فما هو المقصود مما ورد فى بعض الرّوايات من أن اجتناب السييئات أولى من كسب 
الحببدات؟ فلنا: أن مضموة هذا القيل من الزوانات تقس نعندوة ناورة فها أها فخ الهلا قزبة للتوافل ذا أعيدت بالفرائضص» 
فيكون موردها ما إذا لم تصل الحسنات إلى حدّ اللزوم» ويشهد على هذا المعنى نفس هذه الموارد التى قدّم الشارع فيها جلب المنفعة 
على دفع المفسدة. وأمّرا عقلًا فلأننَ العقل ينظر إلى ميزان الأهمّيه من دون فرق بين المصلحة والمفسدة؛ فإن رأى أنّ درجة أهمية 
المفسدة أكثر يقدّمها على المصلحة وإن رأى أن درجة أهمدّةُ المنفعة أكثر يقدّمها على المفسدة ولا خصوصيَةُ عنده للمفسدة من 
حيث هى مفسدة. وأما عقلائياً فلأنا نشاهدهم أنّهم تارةً يقدّمون المفسدة على المصلحة واخرى بالعكس فيما إذا استهدفوا مصلحة 
عظيمة فَإِنّهم مثلًا فى الصناعات والتجارات يصرفون ثروة عظيمة بعنوان رأس المال ويستقبلون المضارٌ الكثيرة لمنافع هامرة محتملة» 
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ويمكن التمثيل لهذا أيضاً بعمليهُ الجراحة فى يومنا هذا الذى يوجب مضاراً كثيرة ولكن فيه منافع أكثر منها. وبالجملة أنه ليس هناكك 
قاعدة عاترة بعنوان أولويّة دفع المفسده من جلب المنفعة. وأظنّ أن هذا القبيل من القضايا التى ظهرت فى الألسن بشكل ضابطة كلية 
كانت صادقة فى الخارج بصورة قضيهُ جزئدة أو غالبية ثم جرت على نحو قاعدة كلْية نظير ما اشتهر بينهم أيضاً «أنَّ الأقرب يمنع 
الأبعد» مع أن القضيةُ فى كثير من الموارد تكون بالعكسء وهكذا فى كثير من الأمثال المتداولة والجارية بين الخاصٌ والعام. ثم نه 
أورد على هذا الوجه أيضاً فى المحاضرات: تارةً بأنّهِ على فرض تسليم كبريها ليس المقام من صغرياتها جزماًء بداهة أنّه على القول 
بالامتناع ووحدة المجتمع وجوداً وماهية فهو إِمَا مشتمل على المصلحة دون المفسدة أو بالعكسء فإن قلنا بتقديم الوجوب فلا حرمة 
ولا مفسدة تقتضيهاء وإن قلنا بتقديم الحرمة فلا وجوب ولا مصلحة تقتضيه ... وموضوع هذه القاعدة ما إذا كان فى فعل مفسدة ملزمة 
وفى فعل آخر مصلحة كذلك, ولا- يتمكن المكلف من انوار الأصول» ج٠١‏ ص: 82١‏ رفع الاولى وجلب الثائدة معاً فلا محالة تقع 
المزاحمة بينهما ... فهذه القاعدة لو تمت فإنّما تتم فى باب التزاحم» .0١١‏ واخرى بأنّها على فرض تماميتها لا صلهٌ لها بالأحكام الشرعية 
أصلًا واستدلٌ له بوجهين تذكر هنا أؤلهما:وهو: أن المصلحة لبسث من سنخ المتشعة ولا المقسدة من ست المضدة غالبا والظاهر أن 
هذه القاعدة إِنّما تكون فى دوران الأمر بين المنفعة والمضرَةُ لا بين المصلحة والمفسدة كما لا يخفى. وبكلمة اخرى: أن الأحكام 
الشرعّةُ ليست تابعة للمنافع والمضارٌ وإِنّما هى تابعة لجهات المصالح والمفاسد فى متعلقاتهاء ومن المعلوم أن المصلحة ليست مساوقة 
للمنفعة والمفسدةٌ مساوق للمضرّة؛ ومن هنا تكون فى كثير من الواجبات مضِرَةٌ ماله كالرّكاة والخمس والحج ونحوهاء وبدنية 
كالجهاد وما شاكله. كما أن فى عدَه من المحرّمات منفعة ماليَهُ أو بدئية» مع أن الأولى تابعة لمصالح كامنة فيها والثائية تابعة لمفاسد 
كذلكك» .7١‏ أقول: يمكن المناقشة فى كلا الوجهين: أما الأول فبأنَ وحده المجمع وجوداً وماهيةُ فى باب الاجتماع لا يلازم اشتماله 
على خصوص المصلحة أو خصوص المفسدة بل حيث إِنّه ليس من البسيط من جميع الجهات ويتصوّر فيه جهتان مختلفتان يكون 
شاملا للمصلحة والمفسدة معاً ومن باب التزاحم دائماً كما مرّ سابقاًء فهو نظير جميع الأدوية فى باب الطب التى يشتمل كلّ واحد منها 
على مفسدة على رغم أنه دواء وفيه شفاءء ونظير الخمر والميسر اللّذين فيهما إثم كبير ومنافع للناس كما نطق به الكتاب العزيزء ونظير 
جميع الواجبات والمحرّمات التى أشار إليها فى خبر تحف العقول المعروف بما حاصله: أن كل ما غلبت مصلحته على مفسدته فهو 
واجب وكل ما غلبت مفسدته على مصلحته فهو حرام. وإن شئت قلت: أن الواحد فى المقام ليس واحداً حقيقيَاً ولا واحداً صناعياً بل 
إِنّه واحد اعتبارى الذى يتصوّر فيه الجهات المختلفة وأبعاد متفاوتة التى تشتمل على مصالح ومفاسدء والمراد من التزاحم فيه هو 
التزاحم بين جهتى المصلحة والمفسدة. والعجب منه حيث ادّعى فيه البداهة. انوار الأصولء ج٠١‏ ص: 287 أمَا الثانى: الذى اشير إليه 
أيضاً فى بعض كلمات المحقّق الخراسانى رحمه الله فلأنّه إن كان نظره إلى جانب المعنوى لمورد الاجتماع فقط أو إلى بعده 
الاجتماعى فقط أو إلى المضارٌ والمنافع التى تترتّب عليه فى طول الزمان» أى التى تترتّب عليه مع الواسطة أو الوسائط» ولم يكن النظر 
إلى الجهات المادّيٌ والفرديرة وإلى المنافع والمضارٌ التى تترئّب بدون الواسطة وفى زمان الحال؛ فما أفاده فى محله فتكون المصالح 
والمفاسد غير المضارٌ والمنافع كما لا يخفى, وأمّا إن كان المقصود هو الأعمٌ من المنافع أو المضارٌ المعنويّة والمادّية والأعمٌ مما 
يترنّب فى الحال أو فى طول الزمان ومن الاجتماعيّة والفرديّة ومّما يترتّب مع الواسطة ومن دون الواسطة؛ فلا فرق حينئظٍ بين المصالح 
والمنافع وبين المفاسد والمضارٌ بل يمكن أن يتصوّر لواجب من الواجبات مصلحة أو منفعة معنويّة مع شموله لمفسدة أو مضْرّةُ مادّية 
نظير الزّكا مثا فإنّها توجب ضرراً مادّياً مع أنّها موجبة لبركات أخلاقية ومعنويّة بل بركات مادّية أيضاً فى طول الزمان كما أشار إليه 
فى الحديث بقوله: «حضّ نوا أموالكم بالرّكاة» حيث إِنّ تحصين الأمموال مصلحة دنيويّة مادّية» وفى حديث آخر: «إذا بخل الغنى 
بمعروفه باع الفقير آخرته بدنياه» فإنّ حفظ الآخرة للفقير بالبذل والانفاق منفعة أو مصلحة اخرويّة بل ودنيويّة كما لا يخفى» هذا كله 
من جانب» ومن جانب آخر تكون الزّكاهٌ شاملة على الظاهر على مفاسد أو مضارٌ فرديّةُ مع أنّها توجب فى البعد الاجتماعى حفظ كيان 
النظام والدفاع عن ثغور المملكة وهاتان مصلحتان أو منفعتان اجتماعيتان. وما ذكرنا يشهد عليه عمل العقلاء فى يومنا هذاء فإنّهِم 
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يعطون الضرائب التى وضعت عليهم من جانب دولهم وحكامهم طوعاً ورغبة لما تشتمله من المنافع الاجتماعية. هذا كلّه فى الواجبات» 
وكذلكك فى المحرّمات» فيمكن أن يتصوّر لمعصية من المعاصى منافع مادَّيهُ كالتطفيف فى باب المعاملات مع أنّها شاملة لمضرّات 
معنوية بل مادية من -جانب آخخرء والزوايات تاطقة بذلكك» فقد ورد فى التحديث «الأمانة 'تجلب الغناء والخيانة تورث الققر» كما يشهد 
على ذلكك العرف والوجدان. فَإنّا نشاهد بوجداننا أن التطفيف أو الخيانة مثلّا توجب ظهور الغشٌ فى المجتمع وزوال الأمن الاقتصادى 
وتفريغ البنوك الداخائة من الثروات وإخراجها منها إلى البنوكك الخارجدة الأجنبتٍة وذلكك لوجود الغشّ والخيانة فى الا-ولى مثلا 
ووجود الدقَهُ والأمانة فى الثائئِة» ألا ترى خروج الثروات العظيمة الضخمة فى يومنا هذا من انوار الأأصولء ج١2‏ ص: 087 بعض 
المجتمعات الإسلاميَةٌ إلى بعض البنوك الأجنبية فإنّه ليس إِلَالأَنَ الأمانة تجلب الاعتماد وبالنتيجة تجلب الغناء والثروةٌ والمنافع المادّية 
الهائ كما أخبر بذلكك المعصوم عليه السلام فى الحديث. الوجه الثالث: الاستقراء» بدعوى أنا إذا تتتعنا موارد دوران الحكم بين 
الوجوب والحرمة فى لسان الشرع نجد أن الشارع قدّم فيها دفع المفسدة على جلب المنفعة فأخذ بجانب الحرمة» وقد ذكروا هنا 
موردين: المورد الأوّل: حرمة الصّ لاه فى أيَام الاستظهار (وهى تطلق غالباً على الأيام بعد العاده إلى العشرة كما هو التحقيق» وكذلكك 
على الأثّرام قبل العادهٌ فلابدٌ من تركك العبادة فيها أيضاً بمجرّد رؤية الدم). المورد الثانى: عدم جواز الوضوء أو الغسل من الإنائين 
المشتبهين. فإنّه قدّم جانب الحرمة فى المثالين على الوجوب. وقد أورد عليه: أُوَلَا: ِأنّ الاستقراء ممما لا يتحمّق بهذا العدد (بموردين) 
حتّى الاستقراء الناقص الرائج فى بعض العلوم والذى قد يفيد العلم ويدور عليه رحى العلوم التجربية فضلًا عن الاستقراء التامٌ الذى هو 
قليل جداً. وثانياً: أنَ هذين الموردين ليسا من قبيل المتراحمين اللي يوجد فيهما ملاكك الوجوب والحرمة معاً بل إِنّهما من قبيل 
دوران الأسمر بين احتمالين الموجود فيهما ملا-كك أحدهما وهو ملا-كك الحرمة على الفرضء وأمٌا الاحتمال الآخر وهو الوجوب فلا 
ملاءكك له لأدنّه ساقط برأسه على الفرض أيضاًء لأنّ المرأة (فى المثال الأوّل مثلًا) فى أيَام الاستظهار إِمَا أن تكون حائضاً فى الواقع» 
فالموجود هو ملا-ك الحرمة فقطء أو ليست بحائض فالموجود هو ملا-كك الوجوب فقط وحيث إن الشارع حكم بتقديم الحرمة 
نستكدق أن الموجود هو ماقاك الحرمة لا الوجوب» وهك ذا بالسبة إلى المثال العاتى» وعلى أى بخال: قليس الموردان من قبيل 
الع نحي كما لاد يكن قاين مات السداهييى يهنا لكتدقناس حل لا اصفار به وقالنا: أله أساسا لبس الدورداة مق قيل دوراة 
الأمر بين الوجوب والحرمة؛ لأنْ المراد من الحرمة فى ما نحن فيه إِنّما هو الحرمة الذاتية» ولا إشكال فى أنه لا حرمةُ لصلاءٌ الحائض 
ذانا ناه سرمفينا تشريعيّة وبحكم التعتّد ولذلك قال الفقهاء بأنّه يمكن لها إتيان الضّ لاه والجمع بين انوار الأصول؛ ج٠١‏ ص: 085 
تروك الحائض وأعمال المستحاضة احتياطاً وبقصد الرجاء فى كثير من الموارد, وإِلَّا لم يمكن لها هذا الاحتياط كما لا يخفى 
وهكذا فى الوضوء بالمائين المشتبهين فيمكن له الاحتياط بالتوضؤ بالاناء الأول ثم تطهير أعضاء الوضوع بالانام الفائن والعرضة ينكانيا. 
نعم قد يقال: أَنّه لا يمكن مع ذلكك إتيان الصَّلاهُ للابتلاء بنجاسة البدن ظاهراً بحكم استصحاب النجاسة حال ملاقاةً الماء الثانى للبدن» 
فإنّه بمجرّد ملاقاته له ولو لأجل تطهير مواضع الملاقات بالأوّل قبل أن تنفصل الغسالة يقطع بنجاسة البدنء إِمّا بسبب ملاقاته مع الأول 
أو مع الثانى» نعم إذا انفصات الغسالة يزول العلم لجواز نجاسة الأول وطهارة الثانى مع بقاء الفكه قا قعراة المكس أى طهارة 
الأول ونجاسة الثانى فتستصحب النجاسة. ولكنّه ممنوع لأنّ المفروض العلم بصب إحدى الصلاتين المأتى بهما بعد كل وضوء ولكنّه 
يبتلى بنجاسة البدن ظاهراً بالنسبة إلى مستقبل أمره؛ ولعله لذلكك لم يأمر الشارع بهذا الاحتياط. وعلى أىَ حال: فإِن عدم جواز الوضوء 
من الإنائين المشتبهين ليس من باب ترجيح النهى على الوجوب. بل إِنّه إِمَا من باب التعتّيد الشرعى أو للابتلاء بنجاسة البدن ظاهراً 
بحكم الاستصحاب بالنسبة إلى المستقبل» كما أن حرمة الضّ لاه فى أيَام الاستظهار أيضاً ليس من باب ترجيح جانب الحرمة بل إِنّها 
إِمَا لأجل قاعدة الإمكان الجارية فى الدم (أى كل دم أمكن أن يكون حيضاً بأن لم يكن قبل البلوغ أو بعد اليأس أو مع عدم فصل 
أقلّ الطهر فهو حيض) أو من باب قاعده الاستصحاب القاضية بكون الدم فى أيَام الاستظهار حيضاًء وحيث إن قاعدة الإمكان ليست 
قاعلا غندا فالضه كرة العرمة من بان الاستضحاب: 
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التنبيه الرابع: فى أنه هل يلحق تعدّد الإضافات بتعدّد العناوين أو لا؟ 


المراد من العناوين ما يقع متعلقاً للأمر والنهى كالصّ لاه والغصب وهو واضح. والمراد من الإضافات ما يضيف إليه متعلّقا الأمر والنهى 
كالعالم والفاسق فى أكرم عالماً ولا تكرم الفاسق حيث اضيف إليهما وتعلق بهما الإكرام الذى يكون متعلقاً لكل من الأمر والنهى. 
وكيف كانء فقد وقع النزاع أنه كما أن تعدّد العنوان (أى تعدّد متعلق النهى والأمر كالضص لاه انوار الأصول. ج ١‏ ص: 0*8 والغصب) 
يوجب تعدّد المعنون بناءً على الجواز ودخوله فى باب التزاحم بناءً على الامتناع» فهل يوجب تعدّد الإضافة (أى تعدّد المضاف إليه) 
أرقا سمذة النفيافق بناءَ على الجواز وتدخل فى باب التزاحم بناءً على الامتناع أو لا؟ فلو اختار المكلف العالم الفاسق لامتثال أمر 
المولى بإكرام عالم كما فى اختياره الدار المغصوبة لامتثال أمر الضّلاة» فهل هو مثله فى كونه محل النزاع أو لا؟ لا إشكال فى أنه لا 
فرق بين الموردينء أى تعد الأضافات من قبيل تعده العناوين» فكما أن تعده الغنوان بناة على الجواز بونجب تغدّد متلق الأمر والنهن 
فى مثل صل ولا تغصب كذلك تعدّد الإضافة أيضاً بناءَ على الجواز يوجب تعدّد متعلقهما فى مثل أكرم عالماً ولا تكرم الفاسق وإن 
كان عنوان الإكرام فيهما واحداً وذلكك من باب أن متعلّق الأمر فى أكرم عالماً ليس هو مطلق الإكرام بل إِنّه هو إكرام عالم؛ كما أن 
متعلق النهى فى لا تكرم الفساق أيضاً ليس هو مطلق الإكرام بل هو إكرام الفاسق» ولا إشكال فى أنّ أحدهما غير الآخر فإذا اجتمعا 
فى مورد واحد وفى شخص واحد باختيار المكلف أى فى إنسان يكون عالماً وفاسقاً كان المورد من باب اجتماع الأمر والنهى بشرط 
كونه من باب التزاحم لا التعارضء أى كان الملاكك موجوداً فى كليهماء فكان هذا العالم من مصاديق من يجب إكرامه واقعاً لعلمه 
وكان ممّن يحرم إكرامه واقعاً لفسقه. وبالدقَهُ فى ما ذكرنا من المثال للمسألة وما أوضحنا لكك فى شرحه تعرف عدم ورود شىء من 
الإشكالات التى ذكرها فى المحاضرات »)١١‏ وعليه عدم كون هذا الكلا-م من الغراب كما توهّم. إلى هنا تم الكلام فى باب اجتما 

فى صر 2 8 عم من ٍ بوهم م 06 “4 
الأمر والنهى والحمد للهربٌ العالمين. انوار الأصولء ج١1‏ ص: 081 


الفصل الثالث النهى فى العبادات والمعاملات 
اشارة 

ولا بد فيه من رسم امور: 

الأمر الأوّل: فى عنوان المسألة 


وقد وقع الخلاف فيه وعبر عنه بتعابير مختلفة فقال فى الكفاية: «النهى عن الشىء هل يقتضى فساده أم لا؛ وقال المحمّق النائينى رحمه 
الله على ما فى أجود التقريرات: «إِنَّ النهى هل يدل على الفساد أم لا؟) ولكن قد أصرّ فى تهذيب الاصول على أن الصحيح أن يقال: 
«إِنّ النهى هل يكشف عن الفساد أم لا» وناقش فى الأوّل أن الاقتضاء بالمعنى المتفاهم عرفاً غير موجود فى المقام لأنْ النهى غير مؤثّر 
فى الفساد ولا مقتض له بل إما دا عليه أو كاشف عن مبغوضيةُ المتعلق التى تنافى الصبحة» وناقش فى الثانى بِأنْ «ظاهر لفظ الدلالة 
هى الدلالة الْفظية ولو بنحو الالتزام ولكن مطلق الملازمة بين الأمرين لا يعدٌ من الدلالات الالتزامية بل لا بد فى الدلالة الالترامية على 
تقدير كونها من اللَفظدَه من اللزوم الذهنى فلا تشمل الملازمات العقلتةُ الخفيّة) .0١١‏ أقول: الإنصاف صححة التعبيرين أيضاًء أمَا الأول 
منهما فلأن إيجاب النهى الفساد يلازم نحواً من التأثّر والتأثير فى عالم الاعتبار وهو يكفى فى صدق مفهوم الاقتضاء, وأمًا الثانى فلأنَّ 
ماده الدلالة لم توضع لخصوص الدلالة اللَفظْدَه بل إِنّها وضعت لمطلقها الذى من مصاديقها الدلالة العقلية فيستعمل فيها على نحو 
الققه أيفيا: 
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الأمر الثانى: فى الفرق بين هذه المسألة ومسألة اجتماع الأمر والنهى 


قد مرٌ فى صدر المسألهُ السابقهُ مقالهُ المحمّق الخراسانى رحمه الله فى هذا المجال وهى أن الجهة المبحوثة عنها فى تلكك المسألة هى 
سراية كل من الأمر والنهى إلى متعلق الآخر لاتّحاد متعلقهما وجوداء وعدم سرايته لتعدّدها كذلك. وأنّ الجهة المبحوثة- عنها فى 
هذه المسألة هى أن النهى هل يوجب فساد العبادة أو المعاملة» أو لا؟ بعد الفراغ عن أصل السراية. أقول: قد مرّ منًا أيضاً أن التمايز بين 
العلوم والمسائل ليس محدوداً فى تمايز الأغراض بل أنه تارةً يكون بالموضوعات واخرى بالمحمولاءت وثالثة بالأغراض وذلكك 
بتوضيح مر سابقاء والذى لا بدّ من إضافته هنا أن الغالب فى التمايز إنّما هو التمايز بالمحمولات؛ أى تتمايز العلوم غالبا بالعوارض 
والجالات الطارعة على الدرقيوعات: :هذا 51 روفاد تدده قن صد تلك السبالة آنا الدلة رنظ ين السالفين اولاحق ةق 
وجه التمايزء بينهما لوجود الفرق بينهما من ناحية كل من الموضوع والمحمول والنتيجة كما يظهر بملاحظة عنوانيهما كما مرّ توضيحه 
فى المسألهُ السابقة. 


الأمر الثالث: هل المسألة اصوليّة أو لا؟ وهل هى عقليّة أو لفظيّة؟ 


لا إشكال فى أنّها ليست مسألة فقهد لأنّ نتيجتها لا يمكن أن تقع بيد المكلّف وللعمل بها كما هو الحال فى المسائل الفقهية. الجهة 
الاولى: هل هى حينئذٍ مسألة اصوكٍِة؟ ذهب بعض الأعلام فى المحاضرات إلى أنّها اصوكِه بدعوى أن المسألهُ الاصولية ترتكز على 
ركيزتين: إحديهما: أن تقع فى طريق استنباط الحكم الكلىالإلهى. وثانيهما: أن يكون ذلك بنفسها أى بلا ضمٌ مسأل اصولية اخرى. 
وكلتا الركيزتين تتوفران فى مسألتنا هذه .)١١‏ ولكن قد مرّت المناقشة فى كلالمه هذا بأنّه كثيراً مرا يتتفق انضمام مسألة من مسائل 
الاصول إلى مسألة اخرى حتّى تستنتج منها نتيجة فقهدة كانضمام مسألة حيّجية خبر الواحد إلى مسألةُ انوار الأصول؛ ج١ء‏ ص: 029 
حتجية الظواهر أو مسألة التعادل والتراجيح (فى الخبرين المتعارضين) ولعلّه ناظر فى كلامه هذا إلى ما أفاده المحقّق النائينى رحمه الله 
فى هذا المجال من أن المسألة الاصوليةُ ما تقع نتيجتها كبرى للقياس بلا واسطة شىء ومن دون أن تقع مقدّمهُ لمسألة اخرى وتكون 
من مبادئهاء ولذا ليست مسألة «حقيقة المشتقٌّ فيما انقضى عنه التلبس» مثلًا من المسائل الاصواةٍة لأنّها لا تقع كبرى للقياس المنتج 
نتيجة فقهتَه بلا واسطة بل إِنّها من مبادىء مسأل حيجية خبر الواحد مثلّاه ولا يخفى أنّ كلام المحمّق النائينى رحمه الله هذا شىء وما 
ذكره فى المحاضرات شىء آخرء فالظاهر أنّه وقع الخلط بينهما. والح أن المسأله من القواعد الفقهدَة وإنّها ليست مسألة فقَهِيَهُ ولا 
اصولتَك وذلكك لأنّ ميزان القاعد الفقهيّهُ- وهو كون النتيجة بنفسها حكماً شرعياً كلياً (لا أن تقع فى طريق استنباط الحكم الشرعى 
الكلّى كما فى المسألة الاصوليَةُ)- موجود فيها حيث إن نتيجتها فساد العبادة مثا وهو بنفسه حكم شرعى كلى- هذا من جانب- ومن 
جانب آخر لا يمكن إيكال تطبيقه على موارده ومصاديقه فى الفقه إلى المقلد. ولازمهما أن لا تكون المسألهُ اصوليةُ ولا فقهيّهُ بل هى 
قاعدة فقهةة. هذا كله بالنسبة إلى الجهة الاولى من هذا الأمر. أما الجهة الثائدة: وهى كون المسألة عقلية أو لفظية فذهب المحقّق 
الخراسانى رحمه الله إلى إمكان عدّها لفظيَة لأجل أنّهِ فى الأقوال قول بدلالة النهى على الفساد فى المعاملات مع إنكار الملازمة بينه 
وبين الحرمة التى هى مفاده فيهاء ولا ينافيه ثبوت الملازمةٌ بين الفساد والحرمة فيما لا تكون الحرمة مستفادة من اللفظ والصيغة 
كالإجماع القائم على حرمة عبادةُ أو معاملة» لإمكان أن يكون النزاع مع ذلكك فى دلالة الصيغة بما تعمّ دلالتها بالالتزام. ولكن ذهب 
كثير من الأعاظم إلى أنّها عقلدة وذهب فى تهذيب الاصول إلى أن المسألة ليست عقكه محضة ولا لفظيه كذلك. فالأولى تعميم 
عنوانه ليشتمل العقلى واللُفظى. أقول أُوَلَا: إِنّ المسألة ليست لفظيةُ قطعاً بل هى عقَلتةُ لأنّ موضوع البحث فيها هو دلاله النهى التكليفى 
المولوى على الفساد لا الإرشادىء لأسن النواهى الإرشادرّةُ فى باب المعاملات (كقوله عليه السلام «نهى النبى عن بيع الغرر» أو قوله 
«نهى النبى عن بيع الخمر) أو قوله «لا تبع ما ليس عندكث») لا إشكال فى دلالتها لفظاً على الفسادء وأمَا النهى المولوى كما إذا نذر بأن 
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لا يأتى انوار الأصول. ج٠١‏ ص: 27١‏ بالبيع الفلانى فلا إشكال فى عدم دلالته على الفساد كما لا يخفى. فالقول بأنّ النهى يدل على 
الفساد فى باب المعاملا.ت (كما أشار إليه المحمّق الخراسانى رحمه الله) خلط بين النهى الإرشادى والنهى المولوىء فلا يمكن 
الاستدلال به على كون النزاع فى ما نحن فيه لفظياً. وثانياً: لا بدّ فى عد الدلالة الالتزامية من الدلالات اللَفظية من كون اللزوم فيها بينا 
بالمعنى الأخصٌء ولا إشكال فى عدم كونه كذلكك فى ما نحن فيه وإِلّا لم تكن حاجة إلى البحث وإقامة البرهان العقلى عليه. ثالثاً: 
ليس بدءاً أن لا تكون هذه المسألةُ مسألة لفظتُ مع كونها منسلكة فى باب الألفاظ وكم لها من نظير كمسألهُ الإجزاء ومقدَّمةُ الواجب 
وعدّهُ من الامور المطروحة ضمن مبحث مقدَّمهُ الواجب كالبحث عن الواجب المعلق والواجب المشروط والواجب التعتندى والتوصّلى 
حيث لا إشكال فى أنّها مباحث عقلِه أوردت فى مباحث الألفاظ. وهكذا غيرها من نظائرها كمباحث الترنّب واجتماع الأمر والنهى 
وحقيقة الواجب الكفائى والواجب التخييرى. وجدير أن نشير هنا إلى أن ما بأيدينا اليوم من علم الاصول وإن انتهى فى النموٌ والتكامل 
إلى غايته بالنسبةُ إلى كثير من العلوم ولكنّه مضطرب النظام والترتيب والتبويب غاية الاضطراب, وإِنّى قد لاحظت فيه هذه الجهة فبعد 
التأمقل فى مسائله وإعمال الدقّهُ فيها من هذه الناحية وجدت ما يقرب من أربعين إشكانًا مما يخلّ بالنظام المطلوب فى العلوم؛ وللبحث 
التفصيلى عنه مجال آخر. وما ذكرنا ظهر أن النزاع فى هذه المسألهُ ناظر إلى مقام الثبوت وأنّ النهى فى ذاته هل يلازم الفساد أو لا؟ 
سواء استفدناه من اللفظ أو من غير اللفظ من عقل أو إجماعء وليس ناظراً إلى مقام الإثبات كما فى بعض الكلمات. 


الأمر الرابع: هل النهى فى المقام يختصٌ بالنهى التحريمى أو بعمّ التنزيهى أيضاً؟ 


وهل هو يخنّص بالنهى النفسى أو يعمّ النهى الغيرى المقدّمى أيضاً (والنهى المقدّمى مثل أن يقال: ١لا‏ تصل فى سعة الوقت وأزل 
النجاسة عن المسجده». ذهب المحمّق الخراسانى رحمه الله إلى انوار الأ-صولء ج١2‏ ص: الاه عموم النزاع بالنسبة إلى التنزيهى 
والمقدّمىء أمَا بالنسبة إلى التنزيهى فلعموم الملاكك (وهو عدم كون المنهى عنه مقرّباً إلى الله تعالى»» وأما بالنسبة إلى الغيرى فلأنّ 
الفرق بينه وبين النفسى إِنّما هو فى ترتّب العقوبة على الأوّل دون الثانى ولا دخل لاستحقاق العقوبة على المخالفة وعدمه فى كون 
النهى سبباً للفساد وعدمه حيث إِنَ الملاءك على القول به هو نفس الحرمة وهى موجودة بعينها فى النهى الغيرى سواءً كان أصلا 
كالنهى عن الضّلاه فى أننَام الحيضء أو تبعياً كالنهى عن الصَّلاهُ لأجل الإزالة» ويؤيّد ذلكك (عموم ملاكك البحث للنهى الغيرى) جعل 
ثمرة النزاع فى مبحث الضدّ- كما هو المعروف- فساد الضدٌ إذا كان عبادة كالصّ لاه ونحوها مع أن النهى هنا غيرى مقدّمى (انتهى 
بتوضيح). أقول: إن ما أفاده بالنسبة إلى النهى التنزيهى فهو فى محله لنفس ما ذكره من عموم الملاكك» وأمّا بالنسبة إلى النهى الغيرى 
فهو غير تامَ لأنّ ما لا عقاب له لا يكون مبتوداً وجداناًء وأمًا استشهاده بمسألة الضدّ ففيه ما مرّ هناكك من أنّ النهى عن الضدّ لا يوجب 
فساد العبادة لأجل كونه غيريّاً فهذا المثال أجنبى عن المطلوب وإن كان مشهوراً. إذا عرفت ذلكك فاعلم أنّه ذهب المحقّق النائينى 
رحمه الله إلى اختصاص النزاع بالنهى التحريمى النفسى وأنّ النهى التنزيهى أو الغيرى لا يدلّان على فساد العبادةٌ قطعاً (أمَا الأوّل) فلأنٌَ 
النهى التنزيهى عن فرد لا ينافى الرخصة الضمنية المستفادة من إطلاق الأمر فلا يكون بينهما معارضة ليقدّد به إطلاقه نعم إذا كان 
شخص المأمور به منهياً عنه كما إذا كان إطلاق الأمر شموليَاًء فلا محالة يقع التعارض بين دليليهماء فإذا قدّم دليل النهى فلا موجب 
لتوهّم الصيَحةُ مع وجود النهئ؛ لكن هذا الفرض خارج عن محل الكلادم؛ لأنّ محل الكلام إِنّما هو فيما إذا كانت دلالة النهى على 
الفساد هو الموجب لوقوع المعارضة بين دليلى الأمر والنهى ولتقييد متعلّق الأمر بغير ما تعلق به النهى» ومن الواضح أن التعارض فى 
مفروض الكلام لا يتوقف على دلالة النهى على الفساد أْصِلَاء (وأمَا الثانى) أعنى به النهى الغيرى فهو على قسمين: الأوّل: ما كان نهياً 
شرعياً أصاباً مسوقاً لبيان اعتبار قيد عدمى فى المأمور به كالنهى عن الضّ لاه فى غير المأكول فلا إشكال فى دلالته على الفساد بداهة 
أن المأمور به إذا اخذ فيه قيد عدمى فلا محالة يقع فاسداً بعدم اقترانه به وهذا خارج عن محل الكلام؛ إذ حال هذه النواهى حال 
الأوامر المتعلقة بالاجزاء والشرائط المسوقة لبيان الجزئية والشرطيّة. انوار الأصولء ج ١‏ ص: 0/1 والثانى: ما كان نهياً تبعياً ناشثاً من 
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توقف واجب فعلى على ترك عباده مضادَة له بناءً على توقّف وجود أحد الضدّين على عدم الآدخرء فلا موجب لتوهّم دلالته على 
الفساد أصلًا وذلكك لما عرفته فى محلّه من أن غاية ما يترئّب على النهى الغيرى هذا إِنّما هو عدم الأمر به فعلًا مع أنّه يكفى فى صححة 
العبادة اشتمالها على ملاكك الأمر وإن لم يتعلّق بها بالفعل أمر من المولى (انتهى مع تلخيص) .)١١‏ أقول: يرد عليه أن ما أفاده فى النهى 
التتزيهى فيما إذا لم يكن إطلاق الأمر شمولياً صحيح فى محله» ولكنّه مبنى على عدم سراية الأوامر من الطبائع والعناوين إلى الأفراد 
الخارجتٍة» وأمًا بناءَ على ما مرٌ سابقاً من سرايتها إلى الأفراد وأنّ المطلوب واقعاً إِنّما هو الأفراد لا الطبائع فلاء وعليه يكون فرد الصّبلاة 
فى الحمّام أيضاً مطلوباء ومطلوبيتها تنافى النهى عنها. بقى هنا شىء: وهو أن محل الكلام فى المقام كما عرفت إِنّما هو النهى المولوى 
لا الارشادى لأَنّ النواهى الإرشاديَهُ سواء فى باب المعاملات أو العبادات إِنّما ترشدنا إلى الشرطية أو الجزئئة. وبعبارة اخرى: إرشاد 
إلى بطلان العبادة أو المعاملة إذا أتى بها بدون ذلك الشرط أو الجزء فمعنى «لا تصل فى وبر ما لا يؤكل» ١لا‏ تصل لأنّها تبطل», ولا 
يخفى أن أكثر النواهى الواردة فى باب المعاملات تكون كذلك. أى أنّها إرشادرة» بل المثال الوحيد المعروف الذى يذكره القوم 
للنهى المولوى فى باب المعاملاست هو النهى عن الصّ لاه وقث النداءء وأمّا سائر النواهى الواردةٌ فيها إرشاديّة: كما أن غالب الأوامر 
والنواهى التى تعلّقت فى كلام الشارع بجزء أو شرط تكون كذلكك, وهذا أمر واضح ومن القضايا التى قياساتها معها. 


الأمر الخامس: فى المراد من العباده والمعاملة فى محل النزاع 


فنقول: العبادة على قسمين: العبادة بالمعنى الأخصٌ والعبادة بالمعنى الأعمّ» والعبادة بالمعنى الأخصّ ما يعتبر فيه قصد القربةُ بحيث تقع 
بدونه فاسدة. والعبادة بالمعنى الأعمٌ ما يقصد فيه انوار الأصولء ج١ء‏ ص: 0177 القربة؛ ويترتّب عليه الثواب من دون أن يكون قصد 
القربة شرطاً فيه. لا إشكال فى أن المراد من العبادةٌ فى المقام إِنّما هو العبادة بالمعنى الأخصٌ لا الأعم كما لا يخفى. كما لا إشكال 
فى أنّ المراد من العبادة فى ما نحن فيه ما يكون بنفسه عبادة موجبة بذاتها التتقرّب إلى الله تعالى لولا حرمته شرعاًء أى المراد منها 
العبادة الشأئيِة وما يتعلق الأمر به مع قطع النظر عن كونه متعلّقاً للنهى» وليس المراد بها ما يكون عبادة فعلًا ولو مع كونه متعلقاً للنهى. 
فإنّه لا معنى لكون الشىء عبادة فعلّا ومع ذلك تعلق به النهى, لأنّ معنى كونه عبادة فعلًا أنّه محبوب فعلاء ومعه لا يتعلق به نهى ولا 
يكون محلا للنزاع. وأما المعاملة فلها أربعة معان: -١‏ المعاملة بمعنى البيع» أى ما يكون مترادفاً مع كلمة البيع وهذا هو أخصّ المعانى. 
"- ما يقع بين الاثنين وهو شامل لجميع العقود أعم من البيع وغيره ولا يعم الايقاعات» وهذا أعم من الأوّل. “- ما يتوقف على القصد 
والإنشاء فيعمم جميع العقود والايقاعات» فيكون أعمّ من الثانى. - مطلق ما لا يعتبر فيه قصد القربة سواءً كان فيه الإنشاء أو لم يكنء 
فيعتم مثل تطهير الثياب مثلّاء والذى يكون محنًا للنزاع فى ما نحن فيه إِنّما هو المعنى الثالث الذى يتصوّر فيه الصححة والفساد ويتضتمن 
المعنى الأوّل والثانى أيضاً ويكون أخصٌ بالنسبة إلى المعنى الرابع؛ لا المعنى الرابع الذى لا يتصوّر فيه الصيَحةٌ والفساد كما لا يخفى. 
بقى هنا شىء: وهو حقيقة العبادة بالمعنى الأخصّ التى تكون محل النزاع فى المسألة. فقد ذكر لها أربعة معان: -١‏ ما لا يسقط أمره 
إلَاإذا أتى على نحو قربى. 1- ما أمر به لأجل التعتّد به. ولا يخفى أنّه تعريف دورى لأنّ مفهوم العبادة أخذ فى تعريفها كما لا يخفى. 
“- ما يتوقف صيحته على التة. انوار الأصول» ج١ء‏ ص: 0175 ويرد عليه أيضاً أنه إن كان المراد من التيِه نه التقرّب فهو يرجع إلى 
المعنى الأوّلء وإن كان المراد منها نَدِهُ الفعل وقصد الفعل فهو خلط بين العناوين القصدره (كأداء الدّين ونحوه) والعبادات حيث إن 
العناوين القصديّهُ ما تتوققف صيحته على قصد العمل أعمّ من أن يقصد القربة به إلى اللِّ أيضاً أو لم يقصد القربة فهى أعمّ من العبادة. 
*- مالا يعلم انحصار المصلحة فيها فى شىء (أى العبادهُ عبارة عا لا تكون مصلحته المنحصرة معلومة). وفيه: أنه ليس جامعاً ولا 
مانعاً لأنّه رب عبادة تكون مصالحها معلومة من طريق الآيات والأخبار. ومن جانب آخر رب عمل غير عبادى لا نعلم من المصلحة فيه 
شيئاً كلزوم تركيب كفن الميّت من ثلاث قطعات مثلًا. فالمتعتين من هذه المعانى حينئذٍ هو المعنى الأوّلء ولكن الإنصاف أنه أيضاً لا 


يعبر عن حقيقة العبادة بل إِنّه من قبيل تعريف الشىء بأثره حيث إن «عدم سقوط الأمر إِلَّاإِذا أتى على نحو قربى» من آثار العبادة 
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وليس عبار عن حقيقتهاء فالأولى أن يقال: أنّها نوع فعل يبرز به نهاية الخضوع ونهاية التجليل للمعبود. وبعبارة اخرى: إِنّ الخضوع له 
مراتب» والمتبادر من العبادة إِنْما هو أعلى مراتب الخضوع كما يظهر بملاحظه معناها بالفارسيَهُ وهو «يرستش» حيث إن المتبادر من 
هذه الكلمة فى اللّعْهُ الفارسيَهُ إِنّما هو نهاية الخضوع والتذلّل» ولذلك قد يقال فى محاورات هذه اللَغْهُ فى مقام بيان نهاية خضوع 
شخص بالنسبة إلى شخص آخر: أنّه خضع عنده وتواضع له إلى حدّ «العبادة» وبالجملة لا يستمى كل نوع من الخضوع وكل مرتبة منه 
عند العرف بعبادة بل إِنّها اسم لأعلى مراتبه كما لا يخفى. نعم إن الأعمال العباديّهُ على قسمين: ففى قسم منها يكون التعبير عن نهاية 
الخضوع ذاتياً له ولا يحتاج فيه إلى اعتبار معتبر كال ركوع والسجود. وفى قسم آخر منها يكون التعبير عن نهاية الخضوع باعتبار معتبر 
ووضع واضع وهو فى لسان الشرع نظير الوقوف فى المشعر أو السعى بين الصفا والمروة حيث إنّهما يدلّان على العبوديّةُ ونهاية التذّل 
عند المعبود الحقيقى بجعل الشارع واعتباره؛ وفى لسان العرف نظير رفع القلنسوة عند قوم ووضعها عند قوم آخر لاظهار الخضوع 
فكما أن مطلق الخضوع قد يكون بالذات واخرى بالاعتبار فكذلكك نهايته. انوار الأصولء ج ١‏ ص: 0/0 بقى هنا شىء: وهو ما قد مرّ 
كراراً ممما قد يقال: إن هذه التعاريف ليست تعاريف حقيقيةُ بل إِنْها تعاريف شرح الاسميةُ فلا ينبغى الإيراد فى طردها وعكسها. وقد 
أجبنا عنه أيضاً بأنّ ظاهر كلمات القوم أَنْهم بصدد بيان التعريف الحقيقى الجامع والمانع» والشاهد عليه تعابيرهم الواردة فى ذيل 
التعاريف كقولهم بأنَا إنما ذكرنا هذا القيد لكذا وكذاء وحذفنا ذاكك القيد لكذا وكذاء وحينئذٍ ينبغى لنا أيضاً الإشكال فيها طرداً 


ع 


ا 
الأمر السادس: حدود محل النزاع 


أمَّا حدود محل النزاع ويأتى فيه أيضاً بعض ما مرّ فى مبحث «الصحيحى والأعتّمى» وهو ثلاثة امور: الأمر الأوّل: أن محل النزاع فى 
المقام هو ما يكون أمراً مركباً قابنًا للاتصاف بالصححةُ والفساد, أمَا ما ليس كذلك فهو خارج عن محل الكلام؛ وهو عبارة عن ما لا 
أثر له كما فى بعض المباحات كالتكلّم بكلام مباح» فلا إشكال فى أن النهى عنه يوجب حرمته من دون أن يدل على الفساد لأنّه لم 
يكن له أثر حتّى يقع فاسداً بعد تعلق النهى. وهكذا ما يكون ذا أثر ولكنّه من البسائط التى أمرها دائر بين الوجود والعدم كإتلاف مال 
الغيرة فإن له أثر وهو الضصمان ولكنه أمر بسيط له يتصور فيه الأجراء والغرائط بحن يتصور فبه الفساد ويدل النهى عنه غلى الفساد» بل 
ِنّه ما يوجد فى الخارج فيترتّبٍ عليه أثره وهو الضمان أو لا يوجد فى الخارج فلا يترنّب عليه أثره. الأمر الثانى: فى المراد من الصبحة 
والفساد. فقد ذكر للصيحة (وبالتبع للفساد) معان عديدة» فقال بعض أنّها بمعنى تماميّةُ الأجزاء الشرائط» وقال بعض آخر أنّها بمعنى ما 
تسقط به الإعادةٌ والقضاء. وذهب ثالث إلى أنّها بمعنى الموافقة للأمر أو الموافقةُ للشريعةٌء والأوّلان منقولان من الفقهاء. والأخير نقل 
عن المتكلمين. ولكن قد مرّ فى مبحث الصحيح والأعتمى أن المختار هو أن الصحيح ما ترئّب عليه الأثر المترقب عنه؛ والشاهد عليه 
العرف والتبادر العرفى وتمام الكلام فى مبحث الصحيحى والأعتّى. انوار الأصولء ج ١‏ ص: 072 الأمر الثالث: أن للصيّحة استعمالات 
ثلاثة: فتارة: تستعمل فى مقابل العيب؛ واخرى: فى مقابل المرضء وثالثة: فى مقابل الفساد. وقد وقع الخلط بينها فى بعض الكلمات مع 
أن الصحهُ فى مقابل العيب تستعمل فى أبواب الخيارات؛ وهى فيها بمعنى عدم النقصان عن الخلقة الأصلية والصيحة فى مقابل 
لأوَلدِهُ والداخل فى محل النزاع فى ما نحن فيه إِنّما هو الاستعمال الثالث» وهى فيه بمعنى ترثّب الآثار المترقَبة من شىء عليه. نعم 
هيهنا نكتةٌ تنبغى الإشارةٌ إليهاء وهى أن الصححهُ فى مقابل الفساد (أى الصححة بالمعنى الثالث) تكون عند العرف من الكيفيات 
والحالات فيقال «الفاكهة الصحيحة» إذا كانت على حالهُ معتدلة طبيعية فى مقابل الفاكهة الفاسدة» بينما هى فى لسان الشرع ومصطلح 
الفقهاء تستعمل فى الأجزاء والشرائط أى الكيفية والكمّيةُ فيقال: الضّبلاه صحيحة إذا كانت جامعة للأجزاء والشرائط» ويقال الصَّلاهُ 
الفاسدة إذا كانت فاقدةٌ للطهارة أو الركوع مثلّاء ولكن هل هو إطلاق مجازى أو أنه من قبيل الحقيقةُ الثانوية؟ الإنصاف هو الثانى» أى 
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صارت كلمةٌ «الصحيح) حقيقة شرعيّة ف الواجد للأجزاء والشرائط وكلمةٌ «الفاسد» في الفاقد لبعض الأجراء والشرائط. 
الأمر السابع: إن الصحّة والفساد أمران إضافيان 


يختلفان باختلاف الآثار والأنظار والاشخاص (خلافاً لمثل الزوجيّةُ للأربعة وشبهها التى هى من الامور الحقيقيهُ الثابتةُ مطلقاً) فبالنسبة 
إلى اختلاف الآثار نظير المأمور به بالأوامر الظاهرّة» حيث إِنّ المراد من الأثر المترقب منه إن كان هو تربّبٍ الثواب عليه فيتٌتصف 
بالصبحة» وإن كان المراد من الأثر سقوط الأمر الواقعى فى صورة كشف الخلاف فلا يتتصف بالصححة؛ فالمأمور به حينئذ صحيح من 
جهة وفاسد من جهةٌ اخرىء وهكذا بالنسبة إلى اختلاف الأنظارء فإن كان النظر فى الأوامر الظاهريةُ مثلًا الإجزاء عن الأوامر الواقعيَةٌ فى 
صورة كشف الخلاف كان العمل صحيحاً وإن كان النظر عدم الإجزاء لم يكن العمل صحيحاًء وكذلكك بالنسبة إلى الأشخاص فإن 
صلاة القصر مئدًا تتُصف بالصكمة بالدسبة إلى المسافر وتتصف بالفساد بالنسبة إلى الحاضرء وبهذا يظهر أنه لا وجه لحصر إضافية 
الصحّحةُ والفساد انوار الأصول. ج١ء‏ ص: 7/اه فى الآثار والأنظار كما يظهر من بعض كلماتهم. ثم إِنّه هل الصحَحةُ والفساد من الامور 
الواقعتّة» أو من الامور المجعولة بالأصالة أو بالتبع» أو أنّها من الامور الانتزاعيّة» أو لا بد من التفصيل بين العبادات والمعاملات وأنّهما 
من الا-مور المجعولة فى العبادات دون المعاملاءت؟ فيحتمل كونهما من الالمور الواقعدة» كما يحتمل كونهما من الامور المجعولة 
بالأصالة كالملكية والزوجية ومنصب القضاء والولاية ونحوها من الامور التى تنالها يد الجعل مستقلًا وبالأصالة» كما ورد فى الحديث: 
«فإنَى قد جعلته عليكم قاضياً (أو حاكماً)» ويحتمل أيضاً كونهما من الامور المجعولة بالتبع كالجزئدة والشرطية فى أجزاء المأمور به 
وشرائطه حيث إنّهما تجعلان بتبع تعلّق الأمر بالجزء أو الشرطء فلم يقل الشارع: «أَنَى جعلت الركوع مثلًا جزءً؛ بل استفدنا جزئيته من 
قوله «اركع»؛ ويحتمل أيضاً كونهما من الامور الانتزاعية التى لا وجود لها فى الخارج بل الموجود فيه إِنّما هو منشأ الانتزاع كالفوقية 
والتحتية. والحقّ فى المقام بناء على ما مرّ من تعريف الصححة والفساد بترتّب الأثر المترفّب من الشىء وعدمه أن يقال: إن كان المراد 
من الأ-ثر الملحوظ فى التعريف هو المصلحة والمفسدة فلا إشكال فى أنّهِما حينئذٍ أمران واقعيّان لا تنالهما يد الجعل لأنّ المصالح 
والمفاسد امور واقعية» وإن كان المراد من الأثر سقوط التكليف والمأمور به فبالنسبة إلى الأوامر الواقعتةٌ إِنّهما أمران انتزاعيان ينتزعان 
من مطابقة المأتى به للمأمور به وعدم مطابقته له. وأمّا بالنسبة إلى الأوامر الظاهربَهُ فهما من الامور المجعولة الاعتبار.ة حيث إن 
الصححة حينئذٍ عبارة عن جعل الشارع الإجزاء للأوامر الظاهريّة» والفساد عبار عن جعل الشارع عدم الإجزاء لهاء هذا كله بالنسبة إلى 
العبادات. وأمًا فى المعاملات فإن كان المراد من الأثر المفسدة والمصلحة فلا إشكال أيضاً فى كونهما فيما من الامور الواقعّة» وإن 
كان المراد من الأثر ما كر كب على العقوه والأبقاعات :من الآثار كالملكبة والزوجبة فلا إشكال أيضاً فى كونهما أمرين مجعولين» لأن 
الزوجدَة ملا تجعل من جانب الشارع أو العقلام بعد إجراء العقذ. هذا كله يناءً غلى المخبار فى تعريق الضكة والفساد: وأئنا بناء على 
مبنى القائلين بأنهما عبارة عن المطابقيهُ واللامطابقية فمن المعلوم أنهما فى انوار الأأصولء؛ ج٠١‏ ص: 8/اه جميع الموارد وصفان 
ينتزعان من مطابقة المأتى به للمأمور به وعدمها فيكونان من الامور الانتراعية: وقس عليه سائر المبائى. بقى هنا شىء: وهو أن مقتضى 
ما مرٌ ما من تعريف الصححةُ والفساد بالأ-ثر أنهما وصفان حقيقة ان خارجيان يتّصف بهما الوجود الخارجى وليسا من الماهيات 
والعناوين الكلية الذهتِه فإِنّ المتصف بالصححهُ فى باب المعاملات مثلا هو صيغهُ العقد الخارجى المتحمّقهُ فى الخارج لا عنوان كلى 
العقد لأنّ المنشأ للأثر إنّما هو الخارج والفرد الخارجى لا الماهية والعنوان» وقد مرٌ كراراً أن أخذ العناوين الكلية فى موضوع الأدلّة 


إنّما هو للإشارةٌ إلى أفرادها الواقعة فى الخارج. 


الأمر الثامن: فى تأسيس الأصل فى المسألة 


انوار الأصول مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13اى. الالالالالا صفحة 81ىلا من نلان/ا 


اشارة 


واكدامق سابقا أن كمرة مكل هذا الحت سين من علية إقامة البزهان »وهو من يكالفت راي الأصضل فى السالة للامن يؤافقة. والأضل قا 
لفظى وهو الإطلا-ق أو العموم» أو عملى وهو تلك الا-صول الأربعة المعروفة» ومحل جريان الأصل تارةً يكون هو المسألة الاصوليَة 
وهى فى المقام دلالة النهى على الفسادء أو وجود الملازمة بين النهى والفساد. واخرى المسألة الفقهيَهُ وهى فى المقام نظير النهى عن 
الصَلاهُ وقت النداء» فهيهنا مقامات أربع: 


المقام الأوّل: فى الأصل اللفظى بالنسبة إلى المسألة الاصوليّة 


فنقول: لا يوجد أصل لفظى يستفاد منه دلالهٌ النهى على الفساد أو وجود الملازمةٌ بين النهى والفساد. أو يستفاد منه عدم دلالته عليه أو 


عدم وجود الملازمة من إطلاق أو عموم» وهذا مما لا خلاف فيه. 
المقام الثانى: فى الأصل العملى فى المسألة الاصوليّة 


قد يقال: إِنْ مقتضى استصحاب عدم الدلالة أو عدم وجود الملازمة إثبات المسألة انوار الأصول. ج١»‏ ص: 2/4 الاصوليَة أى إثبات 
عدم دلالة النهى على الفساد أو إثبات عدم وجود ملازمة بين النهى والفساد. ولكن من الواضح عدم جريان هذا الاستحصاب لأنّ 
عدم الدلالة أو عدم وجود الملازمة ليس من المتيّن سابقاً إلاأن يتمشكك بذيل العدم الأزلى» ولا إشكال فى أن استصحاب العدم 
الأزلى لو سلّم حيجيته فى محلّه ليس جارياً فى المقام لعدم ترئّب أثر شرعى عليه بلا واسطةء حيث إِنَّ عدم الدلالة أو عدم وجود 
الملازمة من الآثار العقَليَهُ فيكون الأصل حينئذٍ مثبتاً كما لا يخفى. 


المقام الثالث: فى الأصل اللفظى بالنسبة إلى المسألة الفرعيّة 


وفيه فرق بين باب العبادات وباب المعاملات» أمّا فى العبادات فلا أصل لفظى من عموم أو إطلاق يدل على صِححة العبادة المنهى عنها 
أوشادها عند الستكم واعاقى السعاناكيه فشكن أذ يسعدل الفيكة دوا بإظاكة #ازقرا بالعقرى اوبراح الله البيع» وغيرهما من 
الإطلاقات المذكورة فى محله وهذا واضح لا إشكال فيه. 


المقام الرابع: فى الأصل العملى بالنسبة إلى المسألة الفرعيّة 


أمَا بالنسبة إلى المعاملات فبعد فرض عدم عموم أو إطلاق يقتضى الصححهُ فيها فمقتضى الأصل الفساد كما هو المشهور لأنّه بعد أن 
تعلّق النهى بها وشكك فى دلالته على فسادها بعد تحقّقها فى الخارج- لا محالة يقع الشكك فى حصول الأثر المترتّب عليها من ملكية 
أو زوجِدَهُ ونحوهما فيستصحب عدم حصوله. وأمّرا بالنسبة إلى العبادات فكذلك مقتضى الأصل العملى هو الفساد وهو أصالة 
الاشتغالء فإِنّه بعد تعلق النهى بالعبادة بالخصوص كما فى صوم العيدين نقطع بعدم كونها بخصوصها مأموراً بهاء لأنّ المفروض أن 
النهى تعلق بصيام العيدين بالخصوصء ولذلكك لا يشمله أيضاً إطلاق الأمر المتعّق بمطلق صيام كل يوم حتّى يحرز الملاكك من هذا 
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الطريق ويكون الضِّيام صحيحاً من طريق قصد الملاك. وبالجملة: إِنّ تعلق النهى بالعبادة بالخصوص يوجب انقطاع الأمر من أصلهء 
ومعه لا أمر ولا محرز للملاك حتّى يمكن به تصحيحها. انوار الأصول؛ ج١ء‏ ص: 880 بقى هنا شىء: وهو ما أفاده المحمّق النائينى 
رحمه الله بالنسبة إلى المقام الرابع من التفصيل بين ما إذا كان الشكك من قبيل الشبهة الموضوعتة» وإليكك نصّ كلامه: «إن كان 
الشكك فى صتحتها وفسادها من قبيل شبهة موضوعيّةُ فمقتضى قاعدة الاشتغال فيها هو الحكم بفساد المأتى به به وعدم سقوط أمرهاء وأمًا 
إذا كان لأجل شبهة حكمية فالحكم بالصكحة والفساد عند الشكك يبتنى على الخلاف فى جريان البراءة والاشتغال فى الجزئوة أو 
الشرطية أو المانعية» .»١١‏ وقد أورد عليه: أُوّلا: بأنّ محلّ الكلام فى المقام إِنّما هو فيما إذا شكك فى صححة عبادة بعد الفراغ عن كونها 
منهياً عنهاء فتكون الشبهة دائماً حكميوة» فلا يعم محل التزاع ما إذا كان أصل تعلق النهى أيضاً مشكوكا فيه حتّى تدخل فيه موارد 
الشبية الم ضوعية أنها. وفانا: ليون لفك ف ملكة السادة وشادها تاها داكا نى الشكناق اللحرعة والقرطية والماتية عن ركرق 
الحكم بالصيحة والفساد مبتنياً على الخلاف فى جريان البراءة والاشتغال فيهاء بل قد يكون ناشتاً من الشكك فى أصل مشروعلية العبادة 
لأنّ النهى تعلق بمجموعها. 


الأمر التاسع: فى أقسام تعلق النهى بالعبادة وتعيين محل النزاع فيها 
اشارة 


إن متعللق النهى تارةً: يكون نفس العبادة كالنهى عن الضّلاه فى أثّرام الحيض أو النهى عن الصُوم فى يوم العيدين» واخرى: يكون 
متعلق النهى جزء من أجزاء العبادة كما إذا نهى عن سور العزائم فى الصّ لاه الواجبة, وثالثة: يتعلق النهى بشرط العبادة كالنهى المتعلق 
لسن الحرير إذا كاة عن الساتر لعورة النصلي» ورابعة: تعلق النين ضفن أوضاف الغادة السلازمة لها كنا إذانين عن الجهر 
بالقراءة» وخامسة: يتعلق بوصفها غير الملازم كالنهى عن الضّ بلا فى المكان المغصوب. فهيهنا خمس صور. لا إشكال فى أن القسم 
الأول داخل فى محل النزاع» وهكذا القسم الثانى لأنّ جزء العبادة عبادة» نعم لا بد من البحث فيه عن أن الفساد هل يسرى من الجزء 
إلى الكل أو لا؟ فقال المحقّق الخراسانى رحمه الله بعدم السراية إِلَافى صورتين: انوار الأصولء ج ١‏ ص: 88١‏ الصورة الاولى: ما إذا 
كي زان الحو وام | عوجي ف حي اجر اكه ذا الى وصور مرو بون لعز افوزوا كتلي يها العبووة الاقياتم الم 
يكتف بالمأتى به ولكن كان المبنى بطلا-ن الضّ لاه بالزيادة مطلقاً سواء كانت من كلانم الآندمى أو لم يكن. ولكن قد أورد عليه 
اليحتق النابتى رحمه الله بأن وفساد الجره بسرى إلن الكل مطلقا يان أن جر العادة إنا أن يوخد فيه عدة خناصّ كالوحدة المتعتيره 
فى السورة باة على خترنة القرآق»:وإنا أن لا بوذ فيد ذلك أنا الأول قالنهى النساق نه نض فيا العادة لا مسالة لأن الآتن بد 
فى ضمن العبادة إِمَا أن يقتصر عليه فيها أو يأتى بعده بما هو غير منهى عنه» وعلى كلا التقديرين لا ينبغى الإشكال فى بطلان العبادةٌ 
المشتملة عليه؛ فإِنٌ الجزء المنهى عنه لا محالة يكون خارجاً عن إطلاق دليل الجزئ هه أو عمومه؛ فيكون وجوده كعدمه؛ فإن اقتصر 
المكلف عليه فى مقام الامتثال بطلت العباد لفقدها جزئهاء وإن لم يقتصر عليه بطلت من جهة الاخلال بالوحدة المعتبرة فى الجزء كما 
هو الفرض» ومن هنا تبطل صلاه من قرأ إحدى العزائم فى الفريضة سواء اقتصر عليها أم لم يقتصرء بل لو بنينا على جواز القرآن 
لفسدت الصَّلاٌ فى الفرض أيضاًء لأنّ دليل الحرمة قد خصّص الجواز بغير الفرد المنهى عنه فيحرم القرآن بالإضافة إليه لا محالة. هذا 
مضافاً إلى أن تحريم الجزء يستلزم أخذ العبادة بالنسبة إليه بشرط لا. ومن هنا (أى هذا الوجه الأخير) تبطل الصّلاءُ فى الفرض الثانى 
أيضاً وهو ما إذا لم يؤخذ فى الجزء عدد خاصٌء فإِنّ تحريم الجزء يستلزم أخذ العبادة بالإضافة إليه بشرط لاء فإن لم يقتصر بالجزء 
الحرام يخلّ بهذا الشرطء وإن اقتصر به بطلت العبادة لفقدها جزئها؛ ١١‏ (انتهى ملشخصاً). أقول: يرد عليه: أوَلّا: أن ظاهر أدَلَهُ حرمة 
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القرآان أن الخرمة منعدة إلى نفس القرق لآ إلى ذات السورف ولازمه أن تكو قراءة هذه البورة وهدها جائرة :وتلكك السورة آبضا 
وحدها جائزة» والحرام إِنّما هو إيجاد المقارنة بينهما. انوار الأصول. ج١ء‏ ص: 087 وبعبارة اخرى: إِنّ تلكك الأدلّهُ منصرفة عن ما إذا 
كانت إحدى السورتين محرّمة بذاتها. ثانياً: إنّ تحريم جزء ليس معناه أخذ العبادة بشرط لا بالنسبة إلى ذلكك الجزء بل لعل معناه عدم 
جواز الاكتفاء به ولزوم الإتيان بجزء آخر معه فيكون نظير رمى الجمره فى مناسكك الحج بالحجر المغصوب الذى يكون المراد منه 
عدم جواز الاكتفاء به» فلو أتى بعده بما هو مباح كفاه. فظهر أن ما أفاده المحمّق الخراسانى رحمه الله فى القسم الثانى من التفصيل 
يكون فى محله. أمَا القسم الثالث: وهو ما إذا تعلق النهى بالشرط- فحاصل كلام المحقّق الخراسانى رحمه الله أن حرمة الشرط كما لا 
تستلزم فساده لا تستلزم فساد العبادة المشروطة به أيضاً إِنَاإذا كان الشرط عبادة؛ فَإِنّهِ قد فصل بين ما إذا كان الشرط توضّلياً كالستر 
وغيره فيكون خارجاً عن محلّ البحث أى لا يضرٌ لبس الحرير المنهى عنه مثلًا بصخخة الصَلاهُ مع قطع النظر عن الأدلّهُ الخاصّة؛ وبين ما 
إذا كان الشرط تعبديَاً فيوجب النهى عنه فساد نفسه ثم فساد العبادة المشروطة به. وذهب المحمّق النائينى رحمه الله إلى خروج الشرط 
عن محل النزاع» أى عدم إيجاب النهى عنه بطلان المشروط به مطلقاً سواء كان تعبدياً أو توض ليا وذلكك ببيان أن شرط العبادة الذى 
تعلق به النهى إِنّما هو المعنى المعبر عنه باسم المصدرء فشرط الصّ لاه إِنّما هى الطهارةٌ المراد بها معنى اسم المصدر المقارنة معها 
زمانا وأمّرا الأفعال الخاصهُ من الوضوء والتيمم والغسل فهى بنفسها ليست شرطاً للضّ لاه وإِنّما هى محصّلمة لما هو شرطهاء فما هو 
عبادة- أغتى بها نفس الأفعال لبس شرطا للش للاة ومااهر قرط لهنات أعضن مه تفسن الطيارة- فهو لسن معبادة يل غالة حال بئة 
الشرائط فى عدم اعتبار قصد القربة فيهاء ولذلكك يحكم بصحةُ صلا من صِلَى غافلًا عن الطهارة فإنكشف كونها مقترنة بهاء ولا 
إشكال فى أن النهى إِنّما تعلق بالمعنى المصدرى لا اسم المصدرىء فلا يوجب بطلان المشروط إِلَاإِذا كان النهى عنه نهياً عن نفس 
الضّبلاة المشروط به حيث لا إشكال حينئذٍ فى فساد العبادة .0١١‏ أقول: الصحيح هو قول ثالث؛ وهو دخول الشرط فى محل البحث 
مطلقاً من دون فرق بين التعبدى والتوصّلىء أكاها أده اليحتق النكر اساي وه للد ففندة أو لزنن القريط وخ كاقت ذا شار عد 
المشروط لكن التقتيد به جزء له ويوجب انوار الأصولء ج٠١‏ ص: 087 تككيف العبادة وتلوّنهاء به وحينئذٍ إذا كان الشرط مقارنا للعادة 
كعدم التسيّر بالحرير يوجب النهى عنه فساد العبادة المشروطة به لأنّه إذا تستّر بالحريره أى لم يأت بالشرطء فقد أتى بفعل محرّم 
وصارت عبادته مقتيْدهً به» والتقتيد بالحرام يوجب فسادهاء وهو نظير ما إذا أمر الطبيب بشرب الدواء فى الغداء قبل الغذاء حيث إِنّْ تقد 
الشرت بهذا الزمان يوجب حدوث حالة وكيفية جديدة فى الدواء التى يستلزم عدمها عدم تأثير الدواء فى المعالجة. وثانياً: أنه قد مر 
سابقاً أنه رما لا يكون شىء جزءً للصّلاهُ ولكن يسرى قبحه إلى الضَّلاه عرفاً ويوجب عدم إمكان التقرّب بهاء وقد مر أيضاً أن عباديّة 
شىء ومقرّبيته أمر عقلاائى عرفى وأنّه لا يمكن التقرّب بشىء ما لم يكن مقرّباً عند العرف والعقلا.ء. وأمّا ما أفاده المحقّق النائينى 
رحمه الله ففيه: أن كون الشرط فى التعّديات المعنى اسم المصدرى لا المصدرى لا أثر له فى المقام, لأنّ المعنى المصدرى الذى 
يكون متعلقاً للنهى وإن لم يكن شرطً للعبادة بل يكون محضّكًا لشرط العباده ولكن النهى الذى تعلق به يوجب فساد نفسه. ثم عدم 
تأثيره فى حصول الشرطء وهو المعنى اسم المصدرىء وتصير العبادة بالنتيجة باطلة وإن كان موجب بطلانها عدم تحقّق شرطها رأساً لا 
بطلان شرطها. بقى هنا شىء: وهو ما أفاده فى المحاضرات من «أنّ الظاهر من الأدلةُ من آيهُ الوضوء والرّوايات هو أن الشرط للصَّلاهُ 
نفس تلكك الأفعال (المعنى المصدرى) والطهارة اسم لها وليست أمراً آخر مسبباً عنها (المعنى اسم المصدرى) وإِنَّ ما ورد فى 
الرّوايات من أن الوضوء على الوضوء نور على نور وإنّه طهور ونحو ذلكك ظاهر فى أن الطهور اسم لنفس تلك الأفعال دون ما يكون 
مسبياً عنها» .)١١‏ ولكنّه بعيد جدّاً ومخالف لظواهر عشرات الرّوايات الواردة فى أبواب نواقض الوضوء حيث إِنّه لا معنى للنقض بالنسبة 
إلى نفس الغسلتين والمسحتين فإنّ الشىء لا ينقلب عمّا وقع عليه» بل الظاهر جدّاً من جملة «لا ينتقض الوضوء إلابفلان) والتعبير ب 
«كنت على وضوء) أو التعبير ب «أنا على غير وضوء؛ أن الوضوء حالة معنويّة يمكن أن تستمرٌ وتبقى ما لم يحدث انوار الأصولء ج١2‏ 
ص: 0/8 حدث للمتوضىء كما يمكن أن تنتقض بوقوع الحذية ولا يخفى أن إرتكاز الممقدعة أبها يساعد عليه. أما القسم الرابع: 


انوار الأصول مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحةً عاملا من نلان/ا 


كالنهى عن الجهر أو الاخفات فى الضّ بلا حيث إنه وصف ملازم للقراءة ولا يمكن التفكيكك بينهماء وإن كان تبديل أحد الوصفين 
بالآدخر ممكناً فهو أيضاً داخل فى محل النزاع؛ لأنّه من الممكن أن يسرى النهى عرفا من الوصف إلى الموصوف لعدم انفكاكهما 
خارجاً. أمّا القسم الخامس: فالأسولى التمثيل له بالنهى عن النظر إلى الأ-جنبيه حال الضّ لاه فإنّه وصف غير ملازم للضّ لاه والتمثيل 
بالنهى عن الضّ لاه فى الدار المغصوبة فهو صحيح بناءً على جواز الاجتماع لعدم اتّحاد الضّ لاه مع الغصب حينئدٍ فى الخارج» خلافاً 
على مبنى الامتناع لأنَّ عليه تتحد الصّ لاه مع الغصبء ولذلكك اعترف القوم بأنّ باب اجتماع الأمر والنهى تحصل به صغرى باب النهى 
فى العبادات. وفى مثل المقام لا يسرى قبح أحدههما إلى الآخر إِلَافى بعض الموارد وهو ما اكتنف الحرام بالعبادة جدّاً بحيث لا يراها 
العقلاء من أهل العرف مناسباً لشأن المولى مع هذه المقارنات؛ كما أن فعل أنواع المحرّمات بيده ورجله وسمعه وبصره مقارناً للصَلاء 
من أوّلها إلى آخرها. بقى هنا أمران: الأمر الأوّل: هل تتصوّر هذه الأقسام فى المعاملات أيضاً أو لا؟ إذا كان المراد من المعاملة هو 
السبب وهو صَيغْةُ العقد فلا إشكال فى إمكان تصوير الأقسام المزبورة فى المعاملات أيضاً. لأنّ للعقد جزءً وشرطاً ووصفاً كالعبادات» 
نعم يشكل الظفر بمثال للنهى عن الجزء أو الشرط أو الوصف فيها فى مقام الإثبات بل ينحصر النهى فى هذا المقام بما تعلق بذات 
الفعل» وإن كان المراد منها المستب فالمتصوّر فيها حتّى فى مقام الثبوت إِنّما هو النهى المتعلق بذاته لا غيره وذلك لأنَّ المسببء أمر 
بسيط لا يتصوّر فيه الجزء أو الشرط أو الوصف بل أمره دائر دائماً بين الوجود والعدم. الأسمر الشانى: ربّما يتعلّق النهى بالكل لأجل 
الجزء أى الجزء واسطة فى الثبوت» كأن يقال: لا تصلّ صلاه تشتمل على سورة من العزائم» وحينئذٍ لا يخفى أنه داخل فى القسم 
الأؤل» أى انوار الأصولء ج٠١‏ ص: 888 النهى المتعلق بذات العبادة لأنّها هى متعلّق النهى حقيقة وإن صار الجزء واسطة فى تعلّقه بها- 
هذا كلها أردناة من المقدمات. 


أدلّة الأقوال فى المسألة 


إذا عرفت ذلكك فاعلم أن الأقوال فى المسألة كثيرة جدَأ والمهمّ منها أربعة: -١‏ الفساد مطلقاً سواء كان المنهى عنه عبادة أو معاملة. 
ات الصكة مطلقاً وهو ما تقل عن أبى سنيقة: *- التتصيل فى المعاملة بين النهى عن السيت والتهى عن المسعت وأثه يوجب القساد فى 
الأوّل دون الثانى» وهو ما ذهب إليه المشهور ومنهم المحمّق الخراسانى رحمه الله. *- التفصيل بين العبادة والمعاملة وأنّه يوجب 
الفساد فى الاولى دون الثائدة. ثم اعلم أن محل النزاع فى المسألةُ هو النهى المولوى لا الإرشادى كما مرٌ كما أنه بحث فى مقام 
الثبوت لا الإثبات» أى النزاع فى أنه لو فرض نهى وكان مولوياً فهل يوجب الفساد أو لا؟ فلا يبحث عن مقام الإثبات وأنّه متى يكون 
النهى إرشادرّاً ومتى يكون مولورًّء والعجب من بعض الأعاظم حيث وقع الخلط فى كلماته بين المقامين. وكيف كان فالحقّ أن النهى 
وجب القضاد فى 'الشاداك وذلكك لحوكب الأول + أن العادة مراكة حقيقة وروا بين أدرية ؟الحين القملك والتصين القاعل نبو المراد 
من انبرق القداى :مانت ذاه العمال للنتقيننه إن" اللدهال ومن الضين القاقن تفي القاغل الشدبيه إلن اللمة والنيى رناقنيا 
فى كلتى المرحلتين لأنّه يكشف أُوَلَا: عن كون الفعل مبغوضاً للمولى وأنّه لا حسن له عنده. وثانياً: عن عدم كون الفاعل متقرّباً به إلى 
اللّه تعالى لأننّه كيف يمكن للفاعل قصد التقرّب بما لا يصاح للتقرّب به إلى اللّه. نعم إذا كان جاهلًا بتعلق النهى أمكن حينئذٍ أن 
يصدر منه قصد التقرّب كما لا يخفى؛ ولكن هذا من ناحيهُ حسنه الفاعلى» وأمًا الحسن الفعلى وعدمه فلا إشكال فى أنه لا ربط له 
بعلم المكلّف وجهله؛ فيوجب عدمه فى حال الجهل أيضاً بطلان العمل. ثم إن المحقّق الخراسانى رحمه الله أورد هيهنا إشكانًا وأجاب 
عنه بوجوه عديدة» أمَّا الإشكال فحاصله أن اقتضاء النهى الفساد فى العبادات إِنّما يتم فيما إذا كان النهى المتعآق بها دانًا على انوار 
الأصول؛ ج٠١‏ ص: 888 الحرمة الذاتٍة» ولا يعقل تحريمها ذاتاً لأنّ المكلف إِمَا أن يقصد القربة أو لم يقصدهاء فإن لم يقصدها فلا 


عبادة كى تحرم بالنهى ذاتاً وتفسد, وإن قصدها فهذا غير مقدور له. إذ لا أمر فى البين كى يقصده ويتحمّق به العبادة وتحرم ذاتا 
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وتفسد إِلَاإِذا قصد القربة تشريعاء ومعه يتصف الفعل بالحرمة التشريعيّة دون الذاتية لامتناع اجتماع المثلين. وأمَا جوابه: أوَلَا: ما مرّ فى 
بعض المقدّمات من أن المراد من العبادةٌ فى المسألة إِنّما هو العبادة الشأثية» أى ما لو تعلق الأمر به كان أمره عبادياً ولا يسقط إلابقصد 
القربة» ومن المعلوم أن تحريم ذلك ذاتاً بمكان من الإمكان. وثانياً: أنّه يتتقض بالعبادات الذاتية كال ركوع والسجود حيث إِنّهما- كما 
مرّ- لا تحتاج فى عباديتها إلى تعلق أمر بهاء فيمكن تعلق الحرمة بذاتها كحرمة السجود للصنم لأنّها ثابتة وإن لم يقصد بها القربة ولا 
يضر بعباديتها حرمتها شرعاً وإن أضرّت بمقربيتها. وثالثاً: أنه لا منافاة بين الحرمة الذاتية والحرمة التشريعيّةُ ولا يستلزم منهما اجتماع 
المثلين» لأنّ الحرمة التشريعيّة تتعلق بفعل القلب وهو الاعتقاد بوجوب العملء والحرمة الذاتدة تتعلق بذات الفعل الخارجى, فهما لا 
تجتمعان فى محل واحد حتّى يلزم اجتماع المثلين. ورابعاً: لو سلّمنا أن النهى فى العبادات لا يكون دانًا على الحرمة الذاترة نظراً إلى 
الأشكال المزيور» إلا أن النهئ فبها منا ندل على الفساد من جهة الحرمة التشريحة فلا أقل من دلالتها على سقوط الأمر عن العبادة 
وأنّها ليست مأمور بها من أصلهاء وهو يكفى فى فسادها. أقول: يرد عليه: أوَلا: إن قضية امتناع اجتماع المثلين تتصوّر فى الا-مور 
التكويتيٍة لا الا-مور الاعتبارية حيث لا مانع عقلًا من اجتماع المثلين فى الاعتباريات كما لا مانع من اجتماع الضدّين فيهاء فإنَّ البحث 
فيها بحث عن الحسن والقبح واللغويّةُ وعدمها لا عن الإمكان والاستحالة كما مرٌ بيانه كراراً. وثانياً: إن اجتماع الملاكين من الحرمة فى 
تووة يوحي ان كاك أحدهنا فى اربوا كدو بم فكوق هناك هرمة واحدة ع كد معلقة بتعا واتحد وإن كان فيه ماذكان 
للحرمة» وهو نظير ما إذا تعلّق النذر بفعل واجبء حيث لا إشكال فى انعقاده وتأكد وجوب الواجب به. انوار الأصول» ج٠١‏ ص: 0/1 
ونهذا بظير أن الرجه الثالة من الوسكره الأريغة العن جات بها المحلق الخراسائن رمه لعن الأشكال فى غير محل مقيانا إلى أن 
البدعة والتشريع ليس مجرّد عمل للقاب بل إِنّهِ يتتشكل من عمل خارجى كالصيام فى العيدين ومن عقد القلب بكونه مشروعاً. وإن 
شئت قلت: إِنّ الاعتقاد القلبى يكون سبباً لانطباق عنوان التشريع على العمل الخارجىء وعلى أى حال: يتّحد متعلق الحرمة الذاتيةُ مع 
متعلق الحرمة التشريعيّة فيعود المحذور الذى فى كلام المستشكل. وهكذا الوجه الأوّل والثانى» أما الأوّل: فلأنّه مبنى على تعلق النهى 
فى لسان الأدلَهْ على ذات الأفعال المنهى عنها مع أن الظاهر أَنّهِ تعلق بالصّ بلا مع قصد القربة فى مثل قوله عليه السلام: «دعى الصّلاة 
َتام أقرافكة» قلست العبادة الواردة فى لنان الأدلة العبادة الشأئدِه بل إِنْها ناظرة إلى مقام الفعل والقصد. وأمًا النانى: (وهو النقض 
بالعبادات الذاتزة) فلأ-نه التزام بنفس الإشكال وإقرار بأنّه لو لم تكن العبادةٌ ذاتية كان الأشكال وارداء فيكوق الات أخم هيد 
الإشكال. فالوجه الصحيح والتامً من الوجوه الأربعة إِنّما هو الوجه الرابع وهو كفاية الحرمة التشريعيّة لفساد العمل. ثم إن للمحقّق 
الحائرى قدس سره فى المقام تفصينًا آخرء وهو التفصيل بين ما إذا تعلق النهى بنفس المقتئد وهى الصّلاه المخصوصة مثلًا (كأن يقال 
مثلًا لا تصلّ فى الحتّام) وما إذا تعلق النهى بأمر آخر يتّحد مع الطبيعة المأمور بها (كأن يقال مثلّا كون صلاتكك فى الحمّام حرام أو 
«كون صيامك فى العيدين حرام)»») ففى الصورة الاولى يوجب النهى الفساد من جهه عدم إمكان كون الطبيعة من دون تقييد ذات 
مصلحة توجب المطلوبدة» والطبيعة المقيّّده بقيد خاصٌ ذات مفسدة توجب المبغوضيَة» لأنْ الجهة الموجبة للمبغوضيَةٌ ليست مباينة 
لأصل الطبيعة حتّى فى عالم الذهنء فلا يمكن أن تكون مبغوضاً ويكون أصل الطبيعة محبوبة من دون تقييد. وبعبارة اخرى: لو بقيت 
المحبوبٍة التى هى ملا-كك الصيحة فى العبادة فى المثال يلزم كون الشىء الواحد خارجاً وجهةً محبوباً ومبغوضاً وهو مستحيلء وأمًا 
الصورة الثائية فالصيحة والفساد فيها يبتنيان على كفايّةُ تعدّد الجهة فى تعدّد الأمر والنهى ولوازمها من القرب والبعد انوار الأصولء ج٠١‏ 
ص: 088 والإطاعة والعصيان والمثوبة والعقوبة وحيث اخترنا كفاية تعدّد الجهة فى ذلكك فالحقٌّ فى المقام الصيحة» .0١١‏ أقول: يرد 
عليه: أوَلّا: أنّ باب الاجتماع يتصوّر فى ما إذا كان فى البين عنوانان مستقلّان وهو ليس صادقاً فى المقام لأنّ كون الصّ لاه فى الحمام 
هو من الخصوصتات الفرديّةُ واللوازم الوجوديّة للصّلاة فلا يعد عنواناً مستقلًا عن عنوان الصَلاة. وثانياً: لو سلّم صيحة هذا التفصيل ثبوتاً 
فلا يصح فى مقام الإثبات حيث لا أظنّ فى هذا المقام وجود مورد فى لسان الشرع تعلق النهى فيه بالخصوصية الخارجة عن الذات» 
أى بأمر آخر يتّحد مع الطبيعة المأمور بها بل الظاهر أن جميع النواهى الشرعتةُ هى من موارد الصورة الاولى» أى تعلق النهى فيها بنفس 
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المقتّد كقوله «لا تصلٌ فى الحمّام» وقوله «لا تصمم فى السفر» وغير ذلكك. بقى هنا شىء: وهو أن محل النزاع ما إذا كان النهى ظاهراً 
فى المولوترة» وأمّرا النواهى الظاهر فى الإرشاد فهى خارجة عن محل الكلا-م؛ ولا إشكال فى دلالتها على الفساد كجميع الأوامر 
والنواهى التى تعلقت بالأ-جزاء والشرائط حيث إِنّها ظاهرة فى الإرشاد بظهور ثانوى وإن كان ظاهرها بالطبع الأوّلى هو المولورّة من 
باب أن الناهى فيها إِنّما هو مولى مفترض الطاعة» وبالجملة أن العبادات مخترعات شرعبَّةُ لا بد من بيان أجزائها وشرائطها ضمن أوامر 
ونواهى» وهذا أوجب انقلاب ظهورها فى المولويّة إلى الظهور فى الإرشاد فقول الشارع المقدّس: ١ق‏ الصّلاةٌ ار كف الشّمْس 9 
عَسَقِ اللِّلىِ؛ إرشاد إلى شرطيَ الوقت للصّ .لاف وقوله تعالى: «وَإِنْ كنْتمْ جَتباً هَاطْهرُواا إرشاد إلى شرطيةُ الطهارة كما أنّ قوله عليه 
السلام: «لا تصل فى وبر ما لا يؤكل لحمه» إرشاد إلى )شور مالا بوكل لبه الضلاة: هداعماء الكلدم :فى العادات. 


النهى فى المعاملات: 


وأمّا المعاملات فالتزاع فيها أيضاً يختصّ بالنهى المولوىء وأمًا الارشادى منه فلا إشكال فى دلالته على الفساد كما فى العبادات» كما 
أن النزاع فيها نما هو فى وجود الملازمة بين النهى والفساد عقنًا ولا دخل للغه والعرف فيهاء فقول المحمّق الخراسانى رحمه الله من 
«أنَ النهى الدالٌ على حرمتها لا يقتضى الفساد لعدم الملازمة فيها لغة وعرفاً بين حرمتها وفسادها أصلًاا فى غير محلّه. بل الصحيح أن 
يقال: أنّه لا يقتضى الفساد لعدم الملازمة بين حرمة المعاملة وفسادها عقلّا من باب عدم اعتبار قصد القربة فيها كما كان معتبراً فى 
العبادات. نعم لا بد من التفصيل بين أقسام النهى المتعلق بالمعاملات فإِنّهِ على أقسام أربع: القسم الأوّل: النهى المتعلق بالسبب كما فى 
قوله تعالى: (إِذَا نُودِى لِلصّلَاءْ مِنْ يَْم الْجْمُعَيٌ فَاسِعَوًا إِلَى ذكر الله وَدَرُوا الْبيِع وقوله عليه السلام «لا تبع وقت النداء» بناءٌ على ما هو 
ا أسامى متو وضعت للأسباب لا المسببات. القسم الثائى: النهى المتعلق بالمستب كأن يقال: ٠لا‏ تملك 
الكافر المصحف, أو يقال: «لا تملكك الكافر العبد المسلم) إن المنهى عنه المبغوض للشارع فيهما إِنّما هو سلطة الكافر المستب عن 
بيع المصحف أو بيع العبد المسلمء حيث إن الله لن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلًا. القسم الثالث: النهى عن التسبب» أى إيجاد 
المعاملة بسبب خاصٌ وبآلة خاضة كأن يقال: «لا تتملكك شيئاً بالربا» فإنّ أصل التملكك ليس مبغوضاً للشارع بل المبغوض إِنّما هو 
التملكك من طريق الأخذ بالربا. القسم الرابع: النهى المتعلق بالنتيجة كأن يقال: «لا تأكل ثمن الخمر» أو «ثمن العذرة سحت فإنٌ النهى 
تعلق بالثمن الذى هو نتيجة للعقد. أمَا القسم الأوّل: فلا إشكال فى عدم دلالة النهى فيه على الفساد لنفس ما مرّ من عدم وجود ملازمة 
بن النيى نمق شو وفناةء عقلا: وأمّرا القسم الثانى: فذهب المحقّق الخراسانى رحمه الله إلى عدم دلالته أيضاً على الفساد. ولكن 
المحمّق النائينى رحمه الله اختار دلادلته على الفساد بدعوى أن التهى عن المستب تعجيز للعبد» فكأنه يرى ظهوراً عرفياً للنهى عن 
المستب فى التعجيز أو ملازمة عقَلءِهُ بينه وبين التعجيزء وقد أنكر عليه المحمّق العراقى رحمه الله» والمنسوب إلى شيخنا الأعظم 
الأنصارى رحمه الله التفصيل بين ما إذا انوار الأصولء. ج١.‏ ص: 040 كانت الأسباب عقلتَهُ كشف عنها الشارع فتصيّح المعاملهُ فى مثل 
بيع المصحف أو المسلم من الكافر ثم يجبر الكافر بإخراج المسلم أو المصحف عن ملكه. وبين ما إذا كانت الأسباب شرعيّةُ فتبطل 
المعاملة لأنّ جعل السبب بعيد مع مبغوضيةُ متعلقه ومسيبه. وقال فى تهذيب الاصول توضيحاً لكلامه: «الظاهر أن مراده من كون 
الأسباب عقَليِةُ هو كونها عقلائيةُ إذ لا يتصوّر للسبب العقلى الاعتبارى هنا معنى سوى ما ذكرنا» .0١١‏ أقول: التعبير بالكشف لا الإمضاء 
فى كلادم الشّيخ الأعظم رحمه الله شاهد قطعى على أن مراده من كون الأسباب عقَلكَه ليس كونها عقلائة اعتباريَه كما لا يخفى: 
فمرجع كلامه حينئذٍ إلى أن فى باب المعاملات يوجد نحو تأثّر وتأثير واقعيين بين الأسباب والمسئبات كعقد النكاح والزوجية نظير ما 
قد يدَّعى فى باب تداخل الأسباب والمسئبات من أن الأسباب الشرعيّةُ أسباب واقعية عقليِةُ كشف عنها الشارع. وكيف كان فالإنصاف 
فى هذا القسم ما أفاده المحمّق النائينى رحمه الله من دلالة النهى على الفساد يبيان «أنّ صيحة المعاملة تتوقف على ثلاثة امور: الأوّل: 
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كون كل من المتعاملين مالكاً للعين أو بحكمه ليكون أمر النقل بيده ولا يكون أجنبياً عنه. الثانى: أن لا يكون محجوراً عن التصرّف 
فيها من جهة تعلق حىٌ الغير بها أو لغير ذلكك من أسباب الحجر ليكون له السلطنة الفعلية على التصرّف فيها. الثالث: أن يكون إيجاد 
المعاملة بسبب خاصٌ وآلهُ خاصّةُ» وعلى ذلك فإذا فرض تعلق النهى بالمستب وبنفس الملككة المنشأة مثا كما فى النهى عن بيع 
المصحف والعبد المسلم من الكافر كان النهى معجزاً مولوياً للمكلف عن الفعل ورافعاً لسلطنته عليه فيختل بذلكك الشرط الثانى» .07١‏ 
أقول: أضف إلى ذلكك أن فساد المعاملة فى هذا القسم هو مقتضى الحكمة العقلاتِه فى القوانين المجعولة عندهم حيث إن المقدّن 
الحكيم لا يمضى عقداً يكون مسببه مبغوضاً عنده والعقلاء يذمّون من أمضى عقداً ثم أجبر المشترى بالبيع ثانياء وهذا بخلاف القسم 
الأوّل» أى انوار الأصول؛ ج١ء‏ ص: 84١‏ النهى عن السببء فلا دليل فيه على الفساد لعدم كون المستب فيه مبغوضاً عند الشارع على 
الفرض بل المبغوض فيه إِنّما هو أمر آخر خارج عن المسّب كوصف المزاحمة للصّلاه فى قوله «لا تبع وقت النداء». ثمٌ إن أجاب فى 
تهذيب الاصول عن مقالة الشّيخ الأعظم رحمه الله بأنّ «ما ذكره رحمه الله من- أن جعل السبب بعيد مع مبغوضيَةُ متعلقه- غير مجد 
لأنْ الجعل لم يكن مقصوراً بهذا المورد الخاصٌ حتّى يتم ما ذكره من الاستبعاد بل الجعل على نحو القانون الكلى الشامل لهذا المورد 
وغيره؛ نعم اختصاص المورد بالجعل مع مبغوضيَةُ مسببه بعيد» .0١١‏ ولكن قد مرّ كراراً أن الحقّ هو انحلا.ل الأحكام القانوتدة الكلية 
بعدد مصاديقها وأفرادهاء فينحلٌ إمضاء الشارع فى قضِيَهُ «أحل الله البيع» مثلًا إلى إمضاءات متعدّدة بعدد أفراد البيع» فيشمل إمضائه 
مثل بيع المصحف من الكافر وحيث إِنّه منافٍ للحكمة بالبيان المزبور فنستنتج عدم شمول إمضائه لمثل هذا المورد. ما القسم الثالث: 
فأيضاً يدل النهى فيه على الفساد لنفس ما مرّ فى القسم الثانى, فإِنّ إمضاء الشارع الحكيم إيجاد معاملة بسبب خاصٌ مع كون التستّب 
به مبغوضاً عنده» ينافى حكمته. أمَا القسم الرابع: فلا إشكال ولا خلاف فى دلالهُ النهى على الفساد فيه أيضاً لأنّ مبغوضيةُ الأثر وكونه 
سحتاً مثلًا عند المولى فى مثل «ثمن العذرة سحت» يدل بالانّ على الفساد عرفا فإنّ لازم حرمة الأثر والنتيجة عند العرف بقاء الثمن فى 
ملك المشترى» وهذا من قضايا قياساتها معهاء ولذلك نرى كثيراً ما تعر الشارع عن بطلان معاملة لا خلاف فى بطلانها بلسان حرمة 
الشيجة. بقى هنا شىء: وهو ما أفاده وإدّعاه فى غامش أجود التقريرات من أن حرمة المعاملة لا تدل على فسادها مطلقاً وإنّه لآ سببية 
فى باب إنشاء العقود والايقاعات أصِنًا وأنّهِ لا معنى لأنّ يكون النهى انوار الأصول؛ ج١ء‏ ص: متعلّقاً بالمعنى المعر عنه بالمصدر 
تارة وبالمعنى المعتر عنه باسم المصدر اخرىء ببيان أنّ هناكك ثلاثة امور: الأمر الأوّل: اعتبار الملكده مثلًا بمن بيده الاعتبار أعنى به 
الشارع. الأمر الثانى: اعتبار الملكيّة القائم بالمتبايعين مع قطع النظر عن إمضاء الشارع له وعدم إمضائه له. الأمر الثالث: إظهار المتبايعين 
اعتبارهما النفسانى بمظهر خارجى من لفظ أو غيرهء أما الاعتبار القائم بالشارع فهو غير قابل لتعلّق النهى به ليقع الكلام فى دلالته على 
الفساد وعدم دلالته عليه ضرورة أن الاعتبار القائم بالشارع خارج عن تحت قدرة المكلف واختياره فكيف يعقل تعلق النهى به؟ فإذا 
فرض فى مورد أن الاعتبار المزبور مبغوض له لم يصحٌ نهى المكلف عنه. بل الشارع بنفسه لا يوجد مبغوضه. وهذا ظاهر لا يكاد 
يخفى» وأمَا الاعتبار القائم بالمتبايعين مثلًا فهو وإن كان قابلًا لتعلّق النهى به إِلَاَنَه لا يدلٌ على عدم إمضاء الشارع له لأنّ سلب القدرة 
عن المكلف فى مقام التكليف لا يستلزم حجر المالكك وعدم إمضاء اعتباره على تقدير تحقّقه فى الخارج. لأنّ النهى إِنّما يتكفل 
بإظهار الزجر عن تحمّق متعلقه فى الخارج من دون تعرّض لإمضائه على تقدير تحقّقه وعدم إمضائه. فإذا كان لدليل الإمضاء إطلاق 
بالإضافة إلى الفرد المنهى عنه لم يكن مانع من الأخذ به أصلّاء وأمّرا النهى المتعلّق بذات ما يكون به إظهار الاعتبار من المتبايعين 
كالنهى عن البيع المنشأ باللفظ أثناء الاشتغال بصلاة الفريضة أو النهى المتعلق بمظهر الاعتبار المزبور بما هو مظهرء فعدم دلالتهما على 
عدم كون الاعتبار النفسانى القائم بالمتبايعين ممضى عند الشارع ظاهر لا سترة عليه» فالصحيح أن حرمة المعاملة لا تدلّ على فسادها 
مطلقاً نعم إذا كان النهى عن معاملة ما ظاهراً فى كونه فى مقام الردع عنها وعدم إمضائها كان دانًا على فسادها مطلقاً إلَاأْنَ ذلكك 
خارج عمّا هو محل الكلام بين الأعلام) 1١‏ (انتهى). أقول: يرد عليه: أُوَلَا: بالنسبةُ إلى مبناه فى باب الإنشاء ما حقّقناه فى محلّه من أنّ 


الإنشاء إيجاد؛ أى أنه انوار الأصولء ج٠١‏ ص: 097 عبارةٌ عن إيجاد أمر عقلائى واعتباره بأسبابه الخاضٌ 4» وليس من قبيل الإظهار. 
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وثانياً: ما مر آنفاً من وجود ملازمة عرفدة عقلائدٍة (لو لم تكن عقلتة) بين النهى عن الاعتبار القائم بالمتبايعين وبين عدم إمضائه وإن 
أمضاه المتعلّق مع كونه مبغوضاً يخالف الحكمة عند العقلاء. إلى هنا تغ البحث بحسب ما يقتضيه العقل وبناء العقلاء. وأمَا بحسب 
الأدلّه النقلده فإنّ هناكك روايتين ربّما يستدلٌ بهما على عدم دلالة النهى على الفساد (وقد وردتا فى باب عدم نفوذ نكاح العبد من 
دون إذن مولاه وإِنّ صيحته موقوفة على إجازته) وذهب جماعة منهم المحمّق الخراسانى رحمه الله إلى عدم دلالتهما لا على الفساد ولا 
على الصبحة» وادّعى بعض دلالتهما على الصيحة: إحديهما: ما رواه زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال سألته عن مملوكك تزوّج بغير 
إذن سيّده فقال: «ذاكك إلى سيّده إن شاء أجازه وإن شاء فرّق بينهما» قلت: أصلحك الله إن الحكم بن عيينة وإبراهيم النخعى 
وأصحابهما يقولون: إِنَّ أصل النكاح فاسد ولا تحلّ إجازة السيد له فقال أبو جعفر عليه السلام: (إنّه لم يعص اللّهِ وإنّما عصى سدده 
فإذا أجازه فهو له جائز) ١١‏ . (وهى معتبرة سنداً). ثانيتهما: ما رواه زرارةً أيضاً عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوّج 
عبده امرأةُ بغير إذنه فدخل بها ثم إطلع على ذلك مولاه قال: «ذاكك إلى مولاه إن شاء فرّق بينهما وإن شاء أجاز نكاحهما فإن فرق 
بينهما فللم رأ ما أصدقها ... وإن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الأوّل) فقلت لأبى جعفر عليه السلام: فإنّ أصل النكاح كان عاصياً 
فقال أبو جعفر عليه السلام: (إِنّما أتى شيئاً حلانًا وليس بعاص الله إِنْما عصى سيّده ولم يعص اللَّهِ إن ذلكك ليس كاتيان ما حرّم الله 
عليه من نكاح فى عدَّةُ وأشباهه» 27١‏ . (وهى غير معتبرة من ناحية السند لمكان موسى بن بكر). فاستدل بقوله عليه السلام (إِنّما عصى 
سيده ولم يعص الله لدلالةُ النهى على الفساد بدعوى أن مفهومه فساد النكاح لو كان عصى اللَّه ووجود الملازمة بين عصيان الله فى 
المنهى عنه وفساده؛ انوار الأنصولء ج١»‏ ص: 245 واستدلٌ بهما أيضاً للصححة ببيان أن عصيان السيد ملازم لععيباة الله الى لأ 
طاعة السيد واجب شرعاً فإذا لم يوجب عصيان السيد الفساد لم يوجبه عصيان الله أيضاً. أقول: الظاهر أن منشأ الخلاف فى مدلول 
الررّوايتين إِنّما هو أن العصيانين الواردين فى الرّوايتين هل هما تكليفيان» أو أنّهما وضعيان, أو أحدهما وضعى والآخر تكليفى؟ فكأنٌ 
القائل بدلالتهما على الفساد يرى أن كليهما تكليفيان» والقائل بالصححة يرى عصيان السيد تكليفياً فحسب وعصيان الله المنفى فى 
الرّواية وضعياًء ولازمه أن يكون مدلول الرّوايُ أن الذى يوجب بطلان النكاح وفساده إِنّما هو العصيان الوضعى لا التكليفى؛ ومحل 
التزاع فى المقام إِنّما هو النواهى التكليفية وإِنّها هل تدل على الفساد أو لاء لا الوضعي. ومن هنا يرد عليه ما أفاده المحقّق النائينى 
رحمه الله من أن مقتضى وحدة السياق وحده العصيانين فى المعنى 01١‏ فلا يتم القول بدلالتهما على الصبحةء وأما القول الأول وهو 
دلالتهما على الفساد. فيرد عليه: أن الإنصاف أن المراد من كلا العصيانين فى الرّوايتين العصيان الوضعيىء أمّا بالنسبة إلى معبياق الله 
فلأنٌ جميع المحرّمات فى باب النكاح محرّمات وضعية كما يظهر بالتتئع فيهاء وأمَا ما ورد فيها من الوعيد بالعذاب والعقاب فهو أيضاً 
ناش من الحرمة الوضعية وما يترنّب على بطلان النكاح؛ ويؤدّد ذلكك ما ورد فى ذيل الرّوايه الثائدُ من قوله عليه السلام: «إنْ ذلكك 
لس كانناة ما حرم الله ضليه من انكام فى حثاة وأقياهه بقث | بلدرنة اكالم فى المدهوعية بل إمكال: وانابالية إلى عصياة 
السيد فلأنه لا إشكال فى أنّه ليس لازم اعتبار الاذن من السيّد حرمة مجرّد إجراء صيغة النكاح تكليفاً على العبد وإلَا يستلزم حرمة 
التكلم وأشباهه أيضاً ممما لا يعتبر فيه الاذن من السيد قطعاً بل غايةُ ما يقتضيه كون عقد النكاح فضولياً وغير تام بحسب الوضعء فيصير 
صحيحاً بلحوق الاجازة» ولازم هذا الحرمة الوضعية فقط. بقى هنا أمران: الأمر الأوّل: ما حكى عن أبى حنيفة والشيبانى من دلالة النهى 
على الصححة. وظاهره انوار الأصولء ج1١‏ ص: 040 دلا-لته عليها مطلقاً سواء فى المعاملاءت والعبادات» وحكى عن فخر المحقّقين 
موافقته لهما بل وافقهما المحمَّق الخراسانى رحمه الله فى بعض شقوق المعاملة وفى تهذيب الا-صول فى جميعهاء ولكن خالفهما 
المشهور: والحقٌ أنّ كلامهما هذا ساقط عن الاعتبار مطلقاً كما سيأتى ببانه. وكيف كان فهيهنا ثلاثة أقوال: دلالة النهى على الصيحة 
مطلقاًء وعدم دلالته عليها مطلقاًء والقول بالتفصيلء أى دلالته عليها فى الجملة. أمَا القول الأوّل: فاستدلٌ له بأنْ النهى لا يصحٌ إِلَاعمًا 
يتعلق به القدرة» والمنهى عنه هو وقوع المعاملة مؤْثّرهُ صحيحة: فلو كان الزجر عن معاملة مقتضياً للفساد للزم أن يكون سالباً لقدرة 
المكلف» ومع عدم قدرته يكون لغواًء فلو كان صوم يوم النحر والنكاح فى العدَهُ مثلًا مما لا يتمكن المكلف من إتيانهما كان النهى 
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عنهما لغواً لتعلقه بأمر غير مقدور. وإن شئت قلت: أن الانزجار عن الفعل المنهى عنه حاصل لعدم القدرةٌ عليه فالنهى عنه حينئدٍ 
تحصيل للحاصل. وأجاب عنه المحقق الخراساتى رحمه الله بالتفصيل بين ما إذا كان النهى فى المعاملات عن المسبب أو التسثبه 
قَدَل صن الفنقة لضان القدرةقى معلت علا #الأمز ونه لا يكاه قدوضل الس أو المي إلافيهاإذا كانت البعاطلة نرت 
صحيحة؛ وبين ما إذا كان النهى فيها عن السبب فلا يدل على الصيحة لأنّ المكلف قادر على السببء أى على إجراء الصيغة على أى 
حال سواء كان صحيحا أو فاسداً. هذا كله فى المعاملانت وأا العياذات ققد قتدمها إلى قسمين” أذلهما: ما كان متها عبادة ذاتية 
كال ركوع والسجود مثا لا تحتاج عباديتها إلى تعلق أمر بهاء فذهب إلى كونها مقدورة صحيحةٌ ولو مع النهى عنها كما إذا كانت 
مأموراً بها لأنّ عباديتها لا تتوقف على تعلق الأمر به لكى لا يمكن تحمّقها إذا تعلق النهى بها ولم تكن مأموراً بها. ثانيهما: ما كان منها 
عبادة لتعلق الأمر بها ولاعتبار قصد القربهُ فى عباديتها فذهب فى هذا القسم إلى عدم كونه مقدوراً مع النهى عنه لأنّ المبغوض لا 
يكون مقرّباً فيدلٌ النهى فيه على الفساد. وأورد عليه فى تهذيب الا-صول توجيهاً لقول أبى حنيفة والشيبانى بأنّ مورد نظرهما ليس 
نفس السبب بما هو فعل مباشرى إذ ليس السبب متعلقاً للنهى فى الشريعة حتّى يبحث عنه بل انوار الأصول ج ١‏ ص: 048 مورد النظر 
هو المعاملاات العقلاتٍ؛ المعتدّ بها لولا نهى الشارع عنهاء أعنى العقد المتوقع منه ترتّبٍ الأثر والمسبب عليه .0١١‏ أقول: مقصوده أن 
النهى يتعلق بالسبب يما هو سبب وبوصضف السببية لادبذات السبب: قلا وجه للفريق بين النهى عن السبب والنهى عن المسبب أو 
التستب فى كلام المحمّق الخراسانى رحمه الله. ولكن يرد عليه: أن لازم هذا رجوع النهى عن السبب إلى النهى عن المسبب أو النهى 
عن التستب» وهو خلاف التقسيم المفروض فى كلام المحمّق الخراسانى رحمه الله. وكيف كان. فالحقّ عدم دلالهُ النهى على الصححة 
مطلقاً بل غايةُ ما يدل عليه إِنّما هو صيحةُ العمل المنهى عنه لولا تعلق النهى به» وهذا يكفى فى الخروج عن محذور تحصيل الحاصل 
ومحذور تعلق النهى بأمر غير مقدورء وذلكك لأنّ الشارع يسلب القدرة عن المكلف تعداً بنهيه عنه نظير ما يلاحظ فى باب النذر فيما 
إذا تعلق بتركك عبادة مكروهة مثلّاه حيث إِنّ الناذر يسلب القدرهُ عن نفسه تعدا وشرعاً لا تكويناً وخارجاًء وفى ما نحن فيه إذا نهى 
الشارع المقدّس عن بيع المصحف من الكافر فقد سلب عن المكلّف القدره الشرعيّةُ على البيع التى كانت له قبل النهىء والذى تقتضيه 
حكمة الشارع الحكيم إِنّما هو صِحةٌ المعاملة لولا تعلّق النهى وقبل تعلّقه» وأمَا بعد تعلقه فالحكمة تقتضى عقلًا أو عقلائياً الفساد 
لوجود الملازمة بين المبغوضيةُ المستفادة من النهى والفساد عند العرف والعقلاء كما مرٌ. وبعبارة اخرى: عدم دلالة النهى على الفساد 
مستلزم للغويّة لا أن عدم الفساد مستلزم لهاء لاقتضاء الحكمة العقلائية أن يكون المبغوض فاسداً. ثم إن المصرّح به فى كلمات جماعة 
من المحقّقين ومنهم المحقّق الخراسانى والمحمّق النائينى رحمهما الله أن متعلق النهى فى العبادات ليس هو العبادة الفعلة أى العبادة 
الصحيحة من جميع الجهات بل إِنّما يتعلق النهى بشىء لو تعلق الأمر به لكان أمراً عباديّاء إن الشرائط الآتية من قبل الأمر خارجة عن 
المدلول بل مطلق الشرائط على التحقيق كما صرّح به فى تهذيب الاصول «"». أقول: إن الظاهر من النواهى المتعلقة بالعبادات كالنهى 
عن الضّ لاه فى أنَام العادة أنّها انوار الأصولء ج ١‏ ص: 0917 تتعلق بالعبادة الجامعة لجميع الشرائط حتّى قصد القربةُ كما مرّ فى بعض 
الأبحاث السابقة» فمعنى قوله عليه السلام «لا تصلّ فى أَيَام اقزاتكك و ولا قصل آعزلدة كنك تأتين بها قبل أَيَام العادة» أى الصَّلاةُ الجامعة 
لجميع شرائط الصيحة. هذا- مضافاً إلى كونه مقتضى ما اخترناه فى مبحث الصحيح والأعمٌ من أن الألفاظ الشرعيّةُ وضعت للصحيح 
وعاركزو عدا الاريك لني كرن سان النهى جلكه العيادة الدابدة عام ادر اقل الصشة تعر يطاو النين لساب القدزة 
عن إتيانهاء وبعبارة اخرى: النهى يتعلق بالعبادة الفعلٍ قبل النهى لا بعده. وبهذا يظهر أن دلالة النهى على الفساد- أى بطلان كلام أبى 
حنيفة والشيبانى فى باب العبادات- ليست متوقفة على عدم كون المراد من الصحيح الصحيح من جميع الجهات وعلى عدم كون 
المراد من الصحَحةُ هو الصححةُ الفعلي كما ذهب إليه جماعة من الأعلام بل النهى يدل على الفساد فى باب العبادات ولو كان المراد من 
الصححة الصححة الفعلية لأنّ المقصود منها الفعليةُ قبل النهى لا بعده كما مرّ آنفاً. الأمر الثانى: أنّه قد مرّ شمول النزاع فى المسألة للأعم 


من النهى التحريمى والتنزيهىء ونتيجته دلالةٌ النهى على الفساد مطلقاً حَتّى إذا كان تنزيهياً لأَنّه الوجه فى دلالته على الفساد وجود 
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الملازمة بين المبغوضيةُ وعدم الإمضاء من جانب الشارع, ولا إشكال فى أن النهى التنزيهى أيضاً يدل على مبغوضيَ متعلّقه ولو كانت 
بدرجة أقل من التحريمى. وإن شئت قلت: لا بد لكون العبادهً مقرّبهُ من أن يكون العمل محبوباًء والنهى التنزيهى دالَ على عدم كون 
المتعلّق محبوباً على الأقلّ وإن لم يكن دانًا على كونه مبغوضاً. إن قلت: فكيف الحكم بصححة العبادات المكروهة؟ قلنا: قد مر البحث 
مستوفى عن العبادات المكروهة وأنّ الكراهة فيها ليست هى الكراهة المصطلحة فراجع. هذا بالنسبةٌ إلى العبادات» وأمًا المعاملات فلا 
دليل على دلالة النهى التنزيهى فيها على الفساد كالنهى عن بيع الأكفان والنهى عن تلقّى الركبان» حيث إِنّ المفروض جواز العمل 
المكروه فى الكراهة المصطلحة من ناحية الشارع» فكيف تلازم عدم الإمضاء من جانبه؟ وكيف تكون منافية للحكمة بعد ملاحظة 
عدم اعتبار قصد القربة فى المعاملات؟ حيث لا انوار الأصول» ج١ء‏ ص: 098 يمكن أن يقال حينئظ: «أنَّ النهى التنزيهى يدل على 
الأقلّ على عدم كون المتعلق محبوباً فلا- يكون مقرّباً» كما يقال به فى باب العبادات التى تعلق بها النهى التنزيهى. إلى هنا تم الكلام 
فى ماد النزاس والسيف للداو لاب ارا 


الجزء الثانى 

المقصد الثالث المفاهيم 

“1- المفاهيم 

اشارة 

وقبل الورود فى أصل البحث لابدٌ من تقديم امور: 
الأمر الأوّل: فى تعريف المفهوم 


المفهوم فى اللَعْهُ عبارة عن «ما يفهم ويدركث». فإذا اضيف إلى اللفظ كان معناه ما يفهم من اللفظء وإذا اضيف إلى الجملهُ كان معناه 
مايفهم من الجملة؛ فهو يعت حينئذٍ المعنى المصطلح للمفهوم أيّاً ما كان حيث إِنّه ممما يفهم من اللفظ كذلك. فيكون مفهوماً له. 
وأمّرا فى الاصطلاح فقد عرّف فى كلمات القوم بتعاريف عديدة: أحدها: ما أفاده المحمّق الخراسانى رحمه الله وهو: إن المفهوم 
حكم إنشائى أو إخبارى تستتبعه خصوصية المعنى (الذى اريد من اللفظ) بتلكك الخصوصِيَةُ ولو بقرينة الحكمة. وكان يلزمه لذلككء 
وافقه فى الإيجاب والسلب أو خالفه)». ولكّه قد أتعب نفسه الزكد4 حيث لا حاجة إلى كثير من هذه القيود وهى كلمة «إنشائى أو 
إخبارى» وقوله: «ولو بقرينة الحكمة إلى آخره'. بل لو قلنا: «إنّ المفهوم حكم غير مذكور فى الكلام يدل عليه المذكور» كان شامنًا 
لتمام ما أراده من تلكك القيود» حيث إن لفظ «الحكم؛ عام يعمٌ الإنشائى والإخبارى معاء وجملهُ «غير مذكور فى الكلام» شامل لمفهوم 
الموافقةُ وغيرهاء وكلمة «المذكور» مخرجة لما يستفاد من مقدّمات الحكمة؛ لأنّها مما يستفاد من بعض المقدّمات العقليَهُ لا من دلالة 
وضعية» وهذا بنفسه تعريف ثانٍ للمفهوم. ثالثها: ما نقله المحمّق الخراسانى رحمه الله أيضاً مئمرا يكون فى جانب التفريط وهو أن 
«المفهوم حكم غير مذكور» حيث لا إشكال فى أن كل حكم مذكور ليس مفهوماً. انوار الأصول. ج؟» ص: ٠١‏ رابعها: ما ذكره فى 
تهذيب الاصول وهو (إِنّهِ عبار عن قضِيَهُ غير مذكورة مستفادة من القضيةُ المذكورة عند فرض انتفاء أحد قيود الكلام». ويرد عليه 
أيضاً: أنه غير جامع لمفهوم الموافقة؛ لأنّها لا تستفاد من انتفاء أحد قيود الكلام كما لا يخفى. مضافاً إلى أن الأولى هو التعبير بالحكم 
بدل كلمة «القضية) حيث إِنْها تعبير منطقى أو فلسفى, والاصولى يطلب فى المسائل الاصوكَه الحكم لا القضية. ثم إنّه قد ظهر مما 
ذكرنا أن ظاهر كلمات القوم أنّهم فى مقام بيان تعريف حقيقى جامع ومانع» لا مجرّد شرح الاسم» ولذلكك يتصدون للنقض والابرام 
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وإثبات أن هذا القيد داخل وأنّْ ذاكك خارج كما مرّ كراراء وحينئذٍ فقول المحقّق الخراسانى رحمه الله فى ما نحن فيه من «أَنّه لا موقع 
لما قد وقع فى تعريف المفهوم من النقض والإبرام بين الأعلام؛ لأنّه من قبيل شرح الاسم) فى غير محله. 


الأمر الثانى: هل البحث فى باب المفاهيم عقلى أو لفظى؟ 


الحقّ أن البحث فى المفاهيم من أوضح المباحث اللفظية؛ لأنّْ المدلول الالترامى من أقسام الدلالات اللفظيَةُ» ومن العجب ما ذكره فى 
المحاضرات من «أنْ للمفاهيم حيثيتين واقعيتين فمن إحداهما تناسب أن تكون من المسائل الاصوليَةُ العقليُ؛ ومن الاخرى تناسب أن 
تكون من المسائل الاصولة: اللفظدة, وذلكك لأنّه بالنظر إلى كون الحاكم بانتفاء المعلول عند انتفاء العلهُ هو العقل فحسب فهى من 
المسائل الاصوكة العقلةة» وبالنظر إلى كون الكاشف عن العلَهُ المنحصرة هو الكاشف عن لازمها أيضاً فهى من المسائل الاصولية 
اللفظدٍة لفرض أنّ الكاشف عنها هو اللفظ كما عرفتء فإذن يكون المفهوم مدلونًا للفظ التزاماً» ١١‏ مع تصريحه بأنّ دلالة اللفظ على 
المفهوم إِنّما يكون بالالتزام» والدلالة الالتراميِهُ من أقسام الدلالة اللفظتّة. وإن شئت قلت: كون المدلول الالتزامى بين يوجب ظهورا 
عرفياً للفظ فى المدلول المفهومى الالتزامى» وحينئظٍ يستظهر المفهوم من اللفظ فهى من المسائل اللفظيَةُ فقط فتأمّل. 


الأمر الثالث: هل المسألة من المسائل الاصوليّة أو لا؟ 


المستفاد من بعض الكلمات وجود التسالم على كونها اصوليَةُ ولكن الحقٌّ أنّها من مبادىء الاصول؛ لأنّها تبحث عن صغرى الظهورء 
وأنّه هل يكون لمنطوق القضِيَة الشرطية- مثلًا- ظهور فى المفهوم أو لا؟ والمسألة الاصولية فى الحقيقة نما هى ححجية الظواهر؛» لأَنَّ 
موضوع علم الاصول هو «الحبجة)» والبحث فى مسائلها يدور مدار حيجية الدليل» وأنّه هل يكون هذا الظهور- مثلًا- حي أو لا؟ توضيح 
ذلكك: أنه لابدّ فى فهم معنى خاصٌ من لفظ خاصٌ والاحتجاج به على المقصود من طىّ مقدّمات عديدة: إحداها: البحث عن مفاد 
مادّة اللفظ لغدّ كمادّة الوفاء فى قوله تعالى (أَوْقُوا بِالْمُقُودِ مثلاه ونرجع فيها إلى كتب اللغة. ثانيتها: البحث عن مفاد هيئة اللفظ المفرد 
روصت وخ ضيكةاأوقواة الت فى النغالهوقها تربص إلى عل الصرت, #العهاء البح ع قاد ين الحملق ألى ميف أرقو بالود 
وأنّها ظاهر فى أى شىء؟ ولابدّ فيها من الرجوع إلى علم النحو. ثم بعد طيّ هذه المقدّمات يبحث رابعاً فى أنه هل يمكن أن يكون 
هذا الظهور دلينًا للحكم الشرعى وحبّة عليه أو لا؟ لا إشكال فى أن البحث الأخير من المسائل الاصولية» ولابدٌ فيه من الرجوع إلى 
علم الا-صولء ولا-زم هذا أن يكون البحث عن المفاهيم وكذلك الأوامر والنواهى خارجاً عن مسائل علم الاصول ودخلًا فى مباديه 
وأمَا وقوعه فى علم الاصول فهو ليس دلينًا على كونها من مسائله؛ بل لعله من باب عدم استيفاء البحث عنها فى العلوم اللائقة بها. 


الأمر الرابع: هل المفهوم من صفات الدلالة أو المدلول؟ 


ظهر مما ذكرناه من التعريف للمفهوم أنّه من صفات المعنى والمدلول لا الدلالة» فإنّه عرّف بأنّه «حكم غير مذكور»» كما أن المنطوق 
أيضاً من صفات المدلول حيث إِنّه حكم مذكور كذلكك. انوار الأصول» ج 1 ص: ؟1 إن قلت: فكيف يقع صفةٌ للدلالة ويقال: الدلالة 
المفهوم 4» كما استشهد به فى تهذيب الاصول على أن المفهوم قد يكون من صفات المدلول وقد يكون من صفات الدلالة؟ قلنا: 
المراد من الدلالة المفهوميّة الدلالة المنسوبة إلى المعنى الذى يكون مفهوماً للفظ كما لا يخفى, وحينئظٍ يكون المفهوم فى هذا التعبير 
أيضاً وضفا للمعقى والمدلول: 


الأمر الخامس: هل النزاع فى المفاهيم صغروى أو كبروى؟ 
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اشارة 


الظاهر من كلمات القوم هو الثانى» حيث إنّهم يعنونون البحث عن مفهوم الشرط مثا بهذا العنوان: «هل مفهوم القضيّةُ الشرطية حتجة أو 
لا؟) وظاهره أن البحث إِنْما هو فى الحبَيه وعدمهاء وهو بحث كبروى كما لا يخفى. كما أن المنسوب إلى قدماء القوم أيضاً أنه 
كبروى» لكن الصحيح أنّه صغروى عند القدماء والمتأخَرين جميعاً أمَا المتأَرون فلتصريحهم بأنْ النزاع صغروىء وأنْ الكلام إِنّما هو 
فى أصل وجود المفهوم خارجاً بمعنى أن الجملة الشرطية أو ما شاكلها هل هى ظاهرةٌ فى المفهوم أو لا؟ وأمًا تعبيرهم فى عنوان 
المسألة بأنْ مفهوم القضِيَّهُ الشرطية حججة أو لا؟ فإنّما هو لنكتة خاصّة وهى أنه لا إشكال ولا خلاف فى أن لجميع الموضوعات التى 
وقع البحث فى مفهومها دلالة ما أو إشعاراً ما على المفهوم؛ ولكن وقع النزاع فى أن هذه الدلالة هل تقف عند حدٌ الإشعار حتّى لا 
تكون حيََّ» أو تصل إلى حدّ الظهور اللفظى العرفى فتكون حيجة؟ وأمًا القدماء من الأصحاب فالدقّة فى كلماتهم أيضاً تقتضى هذا 
المعنى» أى أن مرادهم من حبية مفهوم وعدمها أنه هل تصل تلكك الدلالة المفروغ عنها إلى حدّ الظهور العرفى فتكون حت أو لا؟ 


-١‏ الكلام فى مفهوم الشرط 


اشارة 


هل للجملة الشرطيَهُ مفهوم, أو لا؟ اختلف الأصحاب فى دلالتها على المفهوم وعدمهاء والتحقيق فى حل المسأله ملاحظة ما ينشأ منه 
المفهوم» أى ملاحظة الخصوصيات الموجودةٌ فى المنطوق التى يمكن أن يفهم منها المفهوم. فنقول: من الخصوصيات المذكورة فى 
كلماتهم فى هذه الجهة خصوصيةُ أدوات الشرطه فقد يدّعى أنّ أداة الشرط وضعت للدلالة على عليه الشرط للجزاء عليه منحصرة» 
وهى تقتضى انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط» وهذا هو المفهوم. ولكن الحقٌّ والإنصاف أن أداة الشرط وضعت لمطلق العلقةٌ والملازمة 
بين الشترط والجزاء فى الوعوق سوا كاقت من قبل الملذزمة التوضودة بين العلة والتعلول» أن الملاؤمة التوعودة بين معلولى عله 
واحدة؛ وسواء كانت العلَّيهُ منحصرة أو غير منحصرة. توضيح ذلكك: أنه تارةً لا يكون بين الشرط والجزاء ملازمة» بل المقارنة بينهما 
انفاقية» كما ورد فى قول الفرزدق فى حقٌّ الإمام زين العابدين عليه السلام: ياهشام «إن كنت لا تعرفه فإِنَى أعرفه) ونحو قولكك: «إن 
لم تكن جائعاً فإِنّى جائع»» واخرى توجد بينهما ملازمة لكلنّها ليست من باب الملازمة بين الع والمعلول بل من باب الملازمة بين 
معلول علة وانحوق تحورإن جاه التيان ذهب الليل) وتحو إن طال الليل قصبر النهان حبك إن كل ولحد عن القترط والجزاء فى كاذ 
التغالين يكو وعار لا لعلة وائيدة كنا لذ يعني أو ذكرن عن باب البلكزمة يرن الغلة واللول لكي العلة كبها هو البجوامه و لعلو ل هو 
القرطه نهو رإذا عله النهار طلغت اسمس وثالقة: يكون الترتي مق يان "ترثن المعاول على العامة لكن العلبة لبت متحضرة فن 
الشرطء نحو (إذا بلغ الماء قدر كرٌ لم ينتجسه شىء فإنَّ علَهُ عاصميَةُ الماء ليست منحصرة فى انوار الأصولء ج 7 ص: 15 الكرَيْة ولا 
يخفى أن أمثلة هذا القسم كثيرة غاية الكثرة» ورابعة: يكون الترئّب من باب ترب المعلول على العلةُ» والعلّيُ منحصرة فى الشرط؛ نحو 
«إن كانت الشمس طالعةٌ فالنهار موجودة)» وفى باب الامور الشرعتية كأن يقال: «إذا آمن الإنسان دخل الجِنّةُ». إذا عرفت هذا فتقول: لو 
ثبت كون القضية الشرطيةُ حقيقة فى القسم الرابع وتكون مجازاً فى الثلاثة الاول تثبت دلالتها على المفهوم» ولكن أَنّى لنا بإثبات 
ذلكك؟ نعم» يمكن أن نقول بالمجاز فى القسم الأموّل بل يمكن القول بوجود حذف فيه يقتضى كون المقارنة من باب العلّية لا 
الاتفاق» كأن يقال بحذف «فلا يضب) أو «فلا إشكال» فى قول الفرزدقء فقوله: «إن كنت لا تعرفه فَإِنّى أعرفه» يعنى «إن كنت لا تعرفه 
فلا يضرّه لأنّى أعرفه)» وبالجملة لا يبعد دعوى المجاز فى هذا القسمء أما القسم الثانى والثالث فإنٌ الوجدان العرفى (أى عرف أهل 


انوار الأصول مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اونا من نلان/ا 


اللسان) حاكم على عدم المجاز فيهما. الخصوصيَةُ الثانية: هى إنصراف القضِية الشرطية إلى العلية المنحصرة؛ فقد يقال إِنّها وإن 
وفعت أؤ لا وبالذاك لمطلق العلقف لكو غب'الأطلوق تضرف إلى الخلقة الناشط مح العلية الشحي ؟ لأنها أكمل نقره ليطلق العلقة: 
ولكن يرد عليها أيضاً أن ما يوجب الانصراف إنّما هو كثرة الاستعمال التى توجب انساً ذهنياً بالنسبة إلى المنصرف إليهء وهى تارةً 
تنشأ من كثرة الافراد» واخرى من غيرهاء وأمًا مجرّد أكمٍة الفرد فلا توجب ذلك بل لعل الأمر بالعكسء أى أن الأكمةه قد توجب 
الانصراف عن الفرد الأكمل لقلته وندرته. بقى هنا شىء: وهو ما أفاده فى المحاضرات من «أنَ دلالة الجملة الشرطيةُ على المفهوم 
ترتكز على ركائزء منها أن يرجع القيد فى القضيّهُ إلى مفاد الهيئةُ دون المادّة» والسبب فى ذلك ما ذكرناه فى بحث الواجب المشروط 
من أن القضايا الشرطية ظاهرةٌ عرفاً فى تعليق مفاد الجملةٌ (وهى الجزاء) على مفاد الجملة الاخرى (وهى الشرط». وإِلًا لو بنينا على 
رجوع القيد إلى المادّه كما اختاره الشيخ الأنصارى قدس سره فحال القضِيَهُ الشرطية عندئذٍ حال القضيَّهُ الوصفْيَةُ فى الدلالة على 
المفهوم وعدمها لما سيأتى من أن المراد بالوصف ليس خصوص الوصف المصطلح فى مقابل انوار الأصولء. ج 1 ص: ١0‏ سائر 
المتعلقات بل المراد منه مطلق القيد) .)١١‏ أقول: إِنْ ما أفاده الشيخ الأعظم رحمه الله ليس هو كون القضِيةُ الشرطيةُ ظاهره فى رجوع 
القيد إلى المادّة» بل مراده أن القيد راجع إلى الما لبأ وإن كانت القضيِهُ ظاهرة فى رجوعه إلى الهيئة لفظاً. وبعبارة اخرى: إن 
مقصوده أن القيد وإن كان للهيئة فى مقام الاستظهار والإثبات» ولكنّه لابدٌ من رجوعه إلى المادّهُ فى مقام الثبوت من باب أن الهيئة 
من المعانى الحرفتة التى ليست قابلة للتقييد لجزئيتهاء وعلى هذا فلا فرق بين مختار الشيخ قدس سره وغيره فى القضيةُ الشرطية من 
حيث الظهور العرفى الذى هو الملاك والملحوظ فى باب المفاهيم. الهم إِلَّاأن يقال: إن مراد شيخنا الأعظم قدس سره أن الظهور 
البدوى وإن كان هو رجوع القيد إلى الهيئة ولكن بالنظر إلى القرينة العقلكهُ وهى عدم قابلية الهيئة للتقييد لابدّ أن يرجع إلى المادّة 
بحسب الدلالة اللفظية. الخصوصيَة الثالثة: والطريق الثالث لفهم العلّيهُ المنحصرة هو التمشكك بإطلاق الشرط» ويمكن تفسيرها ببيانات 
ثلاثة: البيان الأوّل: أن إطلاق الشرط يقتضى انحصار العلةُ فيه نظير اقتضاء إطلاق الأمر كون الوجوب فيه نفسياً تعبيتئاً. ولكن يرد عليه: 
أوَلا: أن قياس المقام بهيئة الأمر قياس مع الفارق فإنَّ الإطلاق عبارة عن رفض القيود وعدم بيان ما يكون قيداً مع كون المتكلم فى 
مقام البيبان» وهو صادق فى المقيس عليه لا فى المقيس, لأنّ كون الوجوب غيريَاً مثلًا قيد للوجوب كما يستفاد من قوله تعالى: «إذَا 
تلم إلى الشلاو اغبا لشو فكه .ونويع إن المستشاد مت أ وسرب الرتو مقيد رتفي القيام إلى الظاوق رانين مساوق سيت 
الفرض عدم كون الوجوب غيريّاء فإذا كان المولى الشارع فى مقام البيان ولم يذكر قيد الغيربَه للوجوب بل صدر منه الحكم مطلقاً 
كان المستفاد منه الوجوب النفسىء وأمًا فى ما نحن فيه فلا يفيد الإطلاق إلّاكون الشىء تمام الموضوع انوار الأصولء ج؟. ص: ١8‏ 
للحكم كما فى قوله عليه السلام: «إذا بلغ الماء قدر كر لم ينتجسه شىء) فإنّ مقتضى إطلاق الشرط أن الكرّيّهُ مؤثْرهُ فى العاصميّةُ من 
دون أن يكون شىء آخر دخينًا فيه, وإِلَا لكان عليه البيان» فالقيد هو دخل شىء آخر فى موضوع الكرَيَ وعدم بيانه مع كونه فى مقام 
البيان يفيد أن الكريَُ تمام الموضوع للعاصميُ وأمَا كون شىء آخر موضوعاً للحكم أيضاً فلا يوجب تقييداً فى هذا الموضوع بوجه 
لكى نستفيد من عدم بيانه انحصار الحكم فى هذا الموضوع. وبعبارة اخرى: كون الكرّ علَهُ منحصرة فى العاصميَةُ وعدمه لا دخل له 
ولا تأثير له فى العلقةُ الموجودة بين الكرّيّهُ والعاصميَة فإِنّ الكرّيّهُ تمام الموضوع للعاصميةُ سواء كانت العاصميّهُ منحصرة فيها أم لاء 
فلا يكون عدم الانحصار قيداً لعاصميّتهاء ولا يقتضى الإطلاق انحصار العلمهُ. وثانياً: قد مرّ أن المستفاد من الجملة الشرطية إنّما هو 
مطلق التلازم بين الشرط والجزاء أعت من أن يكون من باب التلازم بين العلُ والمعلول أو من باب التلازم بين معلولى علَّهُ واحدة فلا 
يكون مفاده منحصراً فى العلية حتّى يتكلم فى انحصارها أو عدم انحصارها. البيان الثانى: أن عدم كون العلّهُ منحصره يقتضى قيداً فى 
الكلام» لأنّ معناه حينئذٍ أنّ هذا الشرط (وهو الكرّيَةُ مثلا) مؤثّر فى الجزاء (وهو العاصميّة مثلًا) إذا لم تتحمّق قبلها علّهُ اخرى مثل كون 
الماء جارياًء وأمَا إذا كانت العلهُ منحصرة فمعناه أن هذا الشرط يؤثّر فى الجزاء مطلقاً سواء حصل قبله وصف الجريان أم لاء فلا حاجة 


حينئذٍ إلى تقييد شىءء فإذا كان المتكلم فى مقام البيان ولم يأت بالقيد المزبور (أى عدم تحمّق عل اخرى فيما قبل) كان المستفاد من 
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إطلاق كلامه انحصار العلّهُ فى الشرط. ويرد عليه أيضاً: أوَلَا: ما مر آنفاً من أن غايةُ ما يستفاد من القضية الشرطية إنّما هو مطلق التلازم 
بين الشرط والجزاء لا خصوص التلازم الموجود بين العلّهُ والمعلول. وثانياً: سلّمنا كون المستفاد من الجملة الشرطيِةُ هو العلّهُ والتلازم 
الموجود بين العلّهُ والمعلولء لكنها تكون على حدّ العلّية الاقتضائية لا الفعلية أى يستفاد من قوله عليه السلام «الماء إذا بلغ قدر كر لم 
ينتجسه شىء) إمكان أن تكون الكرَيَة علَهُ لعدم التنتجس والعاصميَةُ لا أنّها عله لها فعلا حتّى ينافى حصول علَّهُ اخرى من قبل. انوار 
الأصولء ج7ء ص: 1 البيان الثالث: ما أفاده المحمّق النائينى رحمه الله وهو: «إِنّ القضية الشرطيّة وإن كانت بحسب الوضع لا تدل 
على تقيبد الجزاء بوجود الشرط لصِححةُ استعمالها بلا عناية فى موارد القضبيَهُ المسوقة لبيان الحكم عند تحقّق موضوعهه إِلَاأنّ ظاهرها 
فى ما إذا كان التعليق على ما لا يتوقف عليه متعلّق الحكم فى الجزاء عقلًا هو ذلككء فإذا كان المتكلّم فى مقام البيان فكما أنّ إطلاقه 
الشرط وعدم تقيبده بشىء بمثل العطف بالواو مثلًا يدل على عدم كون الشرط مركباً من المذكور فى القضيةُ وغيره كذلكك إطلاقه 
وعدم تقيبده بشىء بمثل العطف بأو يدلٌ على انحصار الشرط بما هو مذكور فى القضية وهذا نظير استفادة الوجوب التعيبنى من 
إطلاق الصيغة» فكما أنّ إطلاقها يقتضى عدم سقوط الواجب بإتيان ما يحتمل كونه عدلًا له فيثبت به كون الوجوب تعيينياً كذلكك 
مقتضى الإطلاق فى المقام هو انحصار قيد الحكم بما هو مذكور فى القضيَةُ فيثبت به أنه لا بدل له فى ترتّب الحكم عليه) .0١١‏ ولكن 
يرد عليه: أنه فرق بين ما إذا كان القيد جزء لموضوع الحكم المذكور فى القضية وما إذا كان عدلًا له ففى الأوّل تكون المسألة كما 
أفاد فلا بد من ذكره إذا كان دخينًا فى موضوع الحكم فيقتضى عدم ذكره عدم دخله فيه» بخلافه فى الثانى, لأنّ المتكلم حينئذٍ إِنّما 
يريد بيان وجود العلقه والملازمة بين الشرط والجزاء فحسب كما مرّء ومعه لا ملزم لذكر ما يكون عدلًا للشرط كما لا يخفىء وأمًا 
القياس بالوجوب التعيينى فهو قياس مع الفارقء لأنّ الوجوب التعيبنى نوع خاصٌ من الوجوب يغاير الوجوب التخييرى» والوجوب 
التخييرى لابدٌ فيه من ذكر قيد وخصوصيةُ فى الكلام» أعنى وجوبه إذا لم يأت بغيره» كما فى مثل قولنا «اعتق رقبةُ مؤمنة إذا لم تصم 
شهرين متتابعين أو لم تطعم سئّين مسكيناً» فإذا لم يذكره فى الكلام كان مقتضى الإطلاق أن الوجوب تعيينى» وهذا بخلاف المقام» 
حيث إن ترتّبٍ المعلول على علته المنحصرة ليس مغايراً لترتّبه على غير المنحصرة سنخاًء بل إِنّهما من سنخ واحد من دون أن يحتاج 
الثانى إلى ذكر قيد. انوار الأصولء جا ص: 18 المختار فى المسألة: التفصيل بين الحالات المختلفة للشرطهء فنقول مقدّمة: لا شكك 
فى دلالة القضيّة الشرطية على الأقلّ على انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط فى الجملة بالتبادر والوجدانء وإِلّا لو كان الحكم ثابتاً على أى 
تقدير لاستلزم كون تعليقه على الشرط لغواً كما لا يخفى. إذا عرفت هذا فاعلم: إن لا شكك فى دلالة القضِيَهُ الشرطيَةُ على المفهوم 
والعلية المنحصرة فيما إذا كان الشرط من ضدّين لا ثالث لهماء نحو «المخبر إن كان فاسقاً فتيين» حيث إِنّه لا يتصور بالنسبة إلى 
المخبر حالة اخرى غير الفسق والعدل فلا ثالث لهما فيه» فإنّ مقتضى دلاله القضِيَهُ الشرطيةٌ على الانتفاء عند الانتفاء فى الجملةٌ دلالتها 
على المفهوم فى هذه الصورة كما لا يخفى» ونظير المثال المزبور قولكك: «الإنسان إن كان مسافرا فعليه القصر» أو «إن كان مستطيعاً 
فعليه الحج) حيث لا ثالث للمسافر والحاضرء ولا للمستطيع وغير المستطيع. وأمَا إذا كان للشرط حالات عديدة كما فى قوله عليه 
السلام «إذا بلغ الماء قدر كر لم ينتجسه شىء» حيث يتصوّر للماء إذا لم يكن كرّاً أن يكون مطراً أو جارياً أو ماء بثر أو غيره» فهو بنفسه 
على صورتين فتارةٌ يوجد فيها قدر متيمّن كالماء القليل فى المثال» فلا شكك أيضاً فى دلالهُ القضية الشرطية حينئذٍ على المفهوم بالنسبة 
إليه. وإِلّا يلزم اللغويّة ورفع اليد عن دلالتها على الانتفاء عند الانتفاء فى الجملة. واخرى لا يوجد فيها قدر متيمّن كأن يقول الشارع «إذا 
دخل شهر رمضان فصوموا» حيث نعلم أنّ لرمضان دخلًا فى حكم الصّيام» وهو ينتفى عند انتفائه إجمانًاء إلا كان الصّيام واجباً فى 
تمام أَيَام السنة ولم يكن تعليقه بدخول شهر رمضان صحيحاً (كما لا يصح تعليق وجوب الصّ لاه مثلًا بدخوله» فيقال: «إذا دخل شهر 
رمضان فصلوا؛ لوجوب الصّلاه فى جميع أَيَام السنة)؛ ففى هذه الصورة لا مفهوم صريحاً مشخخصاً للقضيّة لعدم تصوّر قدر متيقّن فيها 
بل لها مفهوم مبهم إجمالى لا يستفاد منه حكم متعيّن مخالف للمنطوقء فنعلم إجمانًا فى المثال المزبور عدم وجوب الصّيام فى بعض 
شهور السنة. فظهر أن الحقّ فى المسألة هو التفصيل بين الصورتين الأوّليين والصورة الثالثة وثبوت المفهوم فى الأوليين وعدمه فى 
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الفارسيَةُ مفهوم «اكر») فقد قلنا هناكك أن حقيقة هذه انوار الأصول؛ ج 7 ص: 19 الكلمة «تعليق حكم على فرض»» أى إذا رأينا عدم 
تحمّق حكم على نحو الإطلاق بل أنه يتحمّق بعد تحمّق شىء آخر حكيناه على نهج القضيّة الشرطية» وحينئذٍ نقول: إذا لم يكن للقضية 
الشرطية مفهوم لم يصح أن تكون ماهدّه «إن) الشرطيةُ «حكم على فرض» فإذا كان هذا هو ماهيتها يتصوّر فيها الحالات الثلاثة التى 
مرّت فى البيان السابق» ويكون الكلام هو الكلام والتفصيل هو التفصيل. هذا كله هو المختار فى المسألة. 


أدلَّةُ المنكرين: 
اشارة 


وهى وجوه: منها: ما نسب إلى السد المرتضى رحمه الله وحاصله أنّه لا يمتنع أن يتخلف شرط ويقوم مقامه شرط آخر فلا ينتفى 
الحكم بانتفائه. واستشهد لذلكك بقوله تعالى «... وَاسْتَشْهدُوا شَهِيدَيْن مِنْ رجَالِكُمْه حيث إِنّه يقوم مقام شهادةٌ الرجلين شهادة رجل 
واحد وامرأتين أو شهادة أربع نسوة. وأجاب عنه المحمّق الخراسانى رحمه الله بأنّ السييد المرتضى رحمه الله إن كان بصدد إمكان 
نياب بعض الشروط عن بعض ثبوتاً وعدم انتفاء الحكم بانتفاء الشرط لقيام شرط آخر مكانه فالخصم لا ينكر ذلكك وإِنَّما يدّعى عدم 
وقوعه إثباتء بمعنى دلالة الجملة الشرطية فى مقام الإثبات على خلافه؛ وإن كان بصدد بيان أنَ هذا الاحتمال الثبوتى يؤثّر فى ظهور 
الجملة فهو ممنوع جدًاً لأنْ هذا لا يوجب الظهور ما لم يكن الاحتمال فى مقام الإثبات راجحاً. أقول: ويمكن أن نورد على السيد 
رحمه الله أيضاً بوجهين آخرين: الوجه الأول: خروج ما استشهد به فى المقام عن محل النزاع حيث إن محل البحث هنا مدلول الجملة 
الشرطية لا ما يصدق عليه الشرط الفقهىء اللهم أن يقال بإمكان إرجاع قوله تعالى «وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُم) إلى قضية شرطية 
لغوثرة فافهم. الوجه الثانى: بناءَ على ما اخترناه من التفصيل لا يرد علينا هذا الإشكال حيث إن أكثر ما يمكن أن يدّعيه ويثبته إِنّما هو 
عدم دلالة القضيّة الشرطيَةُ على المفهوم تفصينًا فى بعض انوار الأصول؛ ج 1 ص: ٠١‏ الموارد» وهو مقبول عندنا بل قد عرفت دلالته 
عليه إجمانًا فراجع. ومنها: أنّه لو دل الشرط على المفهوم لدلّ بإحدى الدلالات الثلاثء والتالى باطل فالمقدّم مثله. والجواب عنه منع 
بطلامن التالى عندنا لأنّ الشرط يدلّ على المفهوم بالدلالة الالتزامتّة التى هى من الدلالات الثلاث. ومنها: قوله تعالى: «وَلَا تُكرهُوا 
نياكم عَلَى الْعَاء ِنْ أَرَدْنَ تَخَضّناً ٠...‏ حيث إِنّه لو دل الشرط على المفهوم لدل قوله تعالى هذا على جواز الإكراه على البغاء إن لم 
برد للعشرن ودر باطا. بالعررو راف و لاني عله ليوط لكر ااي ومني ليها ساي ةا اساي لاله اقرط علنى التوين الي 
بسبب خارجى وقرينة خارجيّةُ كالإجماع ونحوه مما لا يكاد ينكرء وإِنّما القائل بالمفهوم يدّعى دلالة الشرط عليه بالظهور اللفظى وهو 
لا ينافى قيام قرينة خارجتٍة على خلافه. هذا أُوّلَا: ويمكن الجواب ثانياً: بأنّ الشرط فى الآيةُ ليس شرطاً للحكم من دون دخل له فى 
تحقّق موضوعه بحيث إذا انتفى الشرط كان الموضوع باقياً على حاله كما فى قولكك «إن جاءكك زيد فأكرمه» بل هو شرط للحكم مع 
دخله فى تحمَّق الموضوع بحيث إذا انتفى الشرط فلا حكم ولا موضوع للحكم أصلًا كما فى قولكك «إن رزقت ولداً فاختنه) فإِنَّ 
الفتيات إذا لم يردن التحصّن فلا إكراه هناكك كى يبحث عن حرمته وعدمها. ويمكن أن يكون التعبير بجملة «إن أردن تحص نا» على 
نهج القضِيّةُ الشرطيّةُ مع عدم انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط لنكتة أخلاقدَ تربوثرة بالنسبة إلى أرباب الفتيات وهى أن بيان إرادة 
التحصّن والعفّهُ من جانب الفتيات مع عدم ترقّبه منهنّ لكونهنَ معدودات عند الناس من طبِقَهُ سافلة اجتماعيّةُ من حيث الثقافة والوعى 
يوجب تحض أربابهنٌ وتحريكك غيرتهم الإنساتيةُ (لو كانت لهم غيرة) على العفّهُ وعدم الإكراه على البغاء. إلى هنا تم الكلام عن أَدلَهُ 
القائلين بمفهوم الشرط وأدلَ المنكرين له. انوار الأصولء ج17 ص: 7١‏ بقى هنا امور 


الأمر الأوّل: هل المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم بانتفاء شرطه أو انتفاء شخص الحكم؟ 
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ذهب المحمّق الخراسانى رحمه الله إلى أن المراد من المفهوم فى الجملة الشرطيةُ هو انتفاء سنخ الحكم لا انتفاء شخصه وإِلًا ففى 
اللقب أيضاً ينتفى شخص الحكم بانتفائه. فإنٌ شخص الوجوب المنشأ بقولك «أكرم زيداً) منفى عن إكرام عمرو قطعاً مع أن المشهور 
هو أن القائلين بالمفهوم فى الجملة الشرطيَةُ لا يقولون به فى اللقبء بل المراد من المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم ونوعه بانتفاء الشرط 
ففى مثل «إن جاءكك زيد فأكرمه)» كما أن شخص الحكم المنشأ على تقدير المجىء» ينتفى بانتفاء المجىء, فكذلكك طبيعة الوجوب 
ونوعه ينتفى بانتفاء المجىء بمعنى أنه ل-وجوب لإ-كرامه عند عدم المجىء لا بهذا الإنشاء ولا بإنشاء آخر يماثله بحيث لو ثبت له 
وجوب بإنشاء آخر ولو معلّقاً على شرط آخر بأن قال مثلما «وإن أحسن إليكك فأكرمه» كان ذلكك منافياً لمفهوم «إن جاءكك زيد 
فأكرمه). ثم قال ما حاصله: ومن هنا إنقدح أن دلالة القضِيَهُ على الانتفاء عند الانتفاء فى موارد الوصايا والأوقاف ونحوهما ليس من 
باب المفهوم بل من باب انتفاء شخص الحكم الذى يعترف به كلّ أحدء ومن باب أن المفهوم عبار عن نفى سنخ الحكم فيما أمكن 
ثبوته ولا يكاد يمكن ثبوت سنخ الحكم فى هذه الموارد كى يمكن نفيه بالمفهوم, فإنّ الدار مثلًا بعد أن وقّفها الواقف على أشخاص 
معينين بألقابهم أو بوصف شىء أو بشرط شىء كالفقر ونحوه مما لا يقبل أن تصير وقفاً ولو بإنشاء آخر على غيرهم أو عليهم عند 
انتفاء الوصف أو زوال الشرط عنهم كى ينفى بالمفهوم؛ وهذا بخلاف الأمر فى مثال «إذا جاءكك زيد فأكرمه» فإنّهِ إذا أنشأ الوجوب 
لإكرام زيد على تقد مجيئه جاز ثبوت وجوب آخر ولو بإنشاء آخر لإكرامه عند عدم مجيئه ولو معلقاً على شرط آخر بأن يقول مثنا 
«وإن أحسن إليك فأكرمه» وهذا واضح. إن قلت: إن الشرط المذكور إِنّما وقع شرطاً بالنسبةٌ إلى الحكم الحاصل بإنشائه وهو شخص 
الحكم, فأقصى ما تفيده الشرطيِةُ هو انتفاء ذلكك الشخصء وأين ذلكك من دلالته على انتفاء نوع الوجوب كما هو المدّعى؟ قلنا: 
أجاب عنه شيخنا الأعظم قدس سره بأنّ الكلام المشتمل على المفهوم إن كان خبريّاً كقولكك انوار الأصول» ج17 ص: 77 «يجب على 
زيد كذا إن كان كذا» فالوجوب فيه كلى فيكون الحكم المعلق على الشرط كلا ولا يكون شخصياً كى يتوسجه الإشكالء وإن كان 
إنذاها كناف فرلكة وإدسانك زيد تاكرمةه #ايتكم الحماق على العترظ ون كان فيخي ولكق فقن ست السك باتقاء تمر 
على القول بالمفهوم إِنّما يكون من فوائد العلَيهُ المنحصرة المستفادة من الجملة الشرطيةُ فإنّ انتفاء شخص الحكم غير مستند إلى 
ارتفاع العليه المنحصرة فإِنّهِ يرتفع ولو فى اللقب والوصف كما لا يخفى. أقول: إن كان هذا هو كلام شيخنا الأعظم رحمه الله كما 
جاء فى التقريرات. فيرد عليه: أن العلَُ المنحصرة عل للجزاء فإن كان الجزاء شخص الحكم يكون الشرط عله منحصرة لذلكك 
الشخص. وإن كان الجزاء سنخ الحكم يكون الشرط أيضاً علَهُ منحصرة لسنخ الحكم, فلا يستفاد من العلّية المنحصرة كون الجزاء 
سنخ الحكم. نعم نقل فى تهذيب الاصول كلام الشيخ قدس سره بعبارة اخرى لا بأس بها بل يدفع بها الإاشكالء وهى: «أنْ ظاهر 
القضيّهُ وإن كان ترئّب بعث المولى على الشرط إِلَاأَنّهِ ما لم تكن مناسبة بين الشرط ومادّة الجزاء كان طلب إيجاد الجزاء عند وجود 
الشرط لغواً وجزافاء فالبعث المترتّب يكشف عن كونهما بمنزلة المقتضى (بالكسر) والمقتضى (بالفتح) فيتوصّل فى بيان ذلكك الأمر 
بالأمر بإيجاده عند ثبوته ويجعل بعثه عنواناً مشيراً إلى ذلكء فحينئذٍ فالمترتّبان هما ذات الشرط ومطلق الجزاء الذى تعلق به الحكم بلا 
خصوصيهُ للحكم المنشأ. وبعبارة أوضح: أن ظاهر القضايا بدءاً وإن كان تعليق الوجوب على الشرط لكن حكم العقل والعقلاء فى 
نكل تلك اللتغايا أن لطبعة هاذة الجا ء مناسية القرط تكرق سا لتسلق البيعة بها وبعيادة اخري؟ أن الميفقة وإن كانت والة على البعة 
الجزئى لكن التناسب بين الحكم والموضوع يوجب إلغاء الخصوصيةُ عرفاً ويجعل الشرط علّهُ منحصرة لنفس الوجوب وطبيعته. 
فبانتفائه ينتفى طبيعى الوجوب وسنخه؛ .0١١‏ وأجاب المحمّق الخراسانى رحمه الله عن هذا الإشكال بما حاصله: أن الحكم المعلق على 
الشرط هو طبيعة الوجوب لا شخص الوجوبء وذلك لما عرفت فى صدر الكتاب من أن الاسم انوار الأصول. ج 7 ص: 7 والحرف 
كما أنّهما موضوعان لمعنى واحد وإِنّ كلا من لحاظ الآلدِهُ والاستقلالية خارج عن أصل المعنى والمستعمل فيه» فكذلك الخبر 
والانشاء أيشاً فالخصوطرية الناشثة من قبل الإنشاء خارجة عن أصل المعنى والمستعمل فيه فالمعنى الذى استعمل فيه صبغة الأمر فى 
قولكك إن جاءكك زيد فأكرمه» هى طبيعة الوجوب وهى المعلقة على الشرط لا شخص الحكم كى ينتفى الشخص بانتفاء الشرط. 
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وقال المحمّق البروجردى رحمه الله فى هذا المقام ما إليكك نضّه فى تقريراته: «القول بكون المراد فى باب المفاهيم انتفاء السنخ وإن 
اشتهر بين المتأخَرين وأرسلوه إرسال المسلّمات» ولكن لا نجد له معني محصَّلًاء لوضوح أن المعّق فى قولنا: «إن جاءكك زيد فأكرمه) 
مثلًا هو الوجوب المحمول على إكرام زيدء والتعليق إِنّما يدل على انتفاء زة تفي البمان عد :إكفاع العلق عليه كبااض فق رما سرض 
سنخاً إن كان متحداً مع هذا المعلق موضوعاً ومحمولًا فهو شخصه لا سنخه. إذ لا تكرّر فى وجوب إكرام زيد بما هو هوء وإن كان 
مختلفاً معه موضوعاً أو محمولًا كوجوب إ كرام عمرو مثلًا أو استحباب إكرام زيد فلا معنى للنزاع فى أنّ قوله «إن جاءكك زيد؛ يدل 
على انتفائه أو لا يدل» 1١‏ (انتهى كلالمه). ويظهر من الشهيد قدس سره فى تمهيد القواعد اختصاص النزاع بغير موارد الوصايا 
والأوقاف ونحوهاء لأنّه لا إشكال فى دلالة القضيَهُ الشرطيةُ فى مثل الوقف والوصايا والنذر والأيمان على المفهوم, فيستفاد من كلامه 
أن دلالة القضيَهُ على الانتفاء عند الانتفاء فى هذه الموارد يكون من باب المفهوم. أقول: أُوَلَا: إن دلالة القضيهُ الشرطية فى موارد 
الوقف والوصايا ونحوها على المفهوم إِنّما هى من باب نصب قرينة فيها عليه وهى كون الواقف أو الموصى مثنًا فى مقام الإحترازء 
فالقيود الواردة فى كلامه حينئذٍ قيود إحترازيّةُ التى لا إشكال فى انتفاء الحكم عند انتفائها ولو كانت من قبيل اللقبء فالحقٌ مع الشهيد 
قدس سره من أن الانتفاء عند الانتفاء فى الموارد المذكورة إِنّما هو من باب المفهوم, أى انتفاء سنخ الحكم لا من باب انتفاء شخص 
الحكم؛ وهذا لا يستلزم دلالة اللقب أو الوصف أو الشرط على المفهوم مطلقاً حتّى عند عدم نصب قرينة عليه كما لا يخفى. انوار 
الأصولء جا ص: 75 ثانياً: الحقّ فى المسألة مع سيدنا الاستاذ المحمّق البروجردى رحمه الله من أنّه ليس للنزاع هذا معنى محصّنًا كما 
مل راف ود ركه وضرها: أنه وقع الخلط فى ما نحن فيه ب بين الوجوب السببى والوجوب المسبّبى» أى بين الإنشاء والمنشأء وما يتصوّر 
فيه التشخص والسنخية إِنّما هو الإنشاء والسبب لا المنشأ والمستب, وبعبارة اخرى: وقع الخلط هنا بين الإنشاء والمنشأء فإِنّ الإنشاء قد 
وقع فى زمان خاصٌ وبألفاظ مخصوصة؛ فيتصوّر فيه الشخص.ء وأمًا تشخص المنشأ وهو الوجوب إِنّما يكون بتشخص موضوعاته مثل 
الحج والضّ بلا والضّ يام لا غير» فلا يتصوّر هنا معنى لنوع الحكم بل الذى بأيدينا دائماً هو شخص الحكم المتعلق بموضوعات خاضّة. 
وإن قيل: «وجوب إكرام زيد على تقدير مجيئه يغاير وجوب إكرامه على تقدير عدم المجىء بحسب التشخخص مع اتّحادهما موضوعاً 
ومحمولًا ولا نعنى بالسنخ إِلّاذلككء والمعلق على الشرط ليس هو الإنشاء ولا المنشأ بقيد تعليقه على الشرط حتّى يقال بانتفائه بانتفاء 
الارطاصايرة عرو مال الست من اللغووة بول لحان على فرظ موا اكد الحتدا رع وعريد كرام ريده اهلمعي جنا 
يمكن أن يتحقق على تقدير : تحقّق الشرط يمكن أن يتحمّق على تقدير عدمه بأن يوجد بإنشاء آخرء ففائدة المفهوم نفى تحمّقه على 
تقدير عدم الشرط بإنشاء آخر» .١١‏ قلنا: هذا أيضاً خلط , بين الجهات التعليلية والتقيبديّة؛ فوجوب الحجٌ معلول للاستطاعة لا مقييّد بها. 


الأمر الثانى: إذا تعدّد الشرط واتحد الجزاء 


كما فى قوله: «إذا خفى الأذان فقضر» و «إذا خفيت الجدران فقصّر» فعلى القول بمفهوم الجملة الشرطيَةُ لابدٌ من التصرّف فيهما بأحد 
وجوه سنَّهُ: الوجه الأوّل: التصرّف فى منطوق كلّ منهما وعطف أحد الشرطين على الآخر بالواو» انوار الأصول» ج ؟» ص: 15 فنقول: 
إذا خفى الأذان والجدران معاً فقَضّرء فلا يكون القصر واجباً بخفاء أحدهما. الوجه الثانى: التصدّف فى المنطوقين بتقيبد إطلاق كل 
منهما بالآخر فيكون العطف بأو وتكون عله الحكم كلّ من الشرطين مستقلًاه ونتيجته كفاية أحد الشرطين فى وجوب القصر. الوجه 
الثالث: أن بخصّ ص مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر فتكون النتيجة فى المثال: إذا لم يخف الأذان فلا تقض ر إِلَاإِذا خفيت الجدران» 
وهكذا فى الطرف الآخرء أى إذا لم تخف الجدران فلا تقر إِلَاإذا خفى الأذان» وهى نفس النتيجة فى الوجه الثانى» أى كفاية أحد 
الشرطين فى ترتّب الحكم كما لا يخفى. الوجه الرابع: أن يكون الشرط هو القدر الجامع ب بين الشرطين نظراً إلى القاعدة المعروفة» وهى 
قاعدة «الواحد لا يصدر إِلامن الواحد» والقدر الجامع بين الشرطين فى المثال هو مقدار مسافة يكشف عنها كلّ واحد من خفاء الأذان 
وخفاء الجدران. ويكون كل منهما علامة لهاء والنتيجة فى هذا الوجه أيضاً نفس النتيجة فى الوجه الثانى. الوجه الخامس: رفع اليد عن 
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المفهوم فيهما رأساً فلا دلالة لهما على عدم عليه ما سوى الشرطين أصلَاء وهذا بخلافهما على الوجوه السابقة فيدلّان فيها على نفى 
عِلَيهُ أمر ثالث لكون المفهوم فى كلّ من الشرطين فى تلكك الوجوه محفوظاً بالنسبة إلى ما سوى منطوق الآخرء وإن لم يبق محفوظاً 
بالنسبة إلى منطوق الآدخر, والنتيجة فى هذا الوجه أيضاً علّية كلّ واحد من الشرطين للجزاء مستقنًا. الوجه السادس: رفع اليد عن 
المفهوم فى أحدهما رأساً والنتيجة كفاية أحدهما أيضاً كما لا يخفى. إذا عرفت هذا فنقول: لا إشكال فى فساد ثلاثة من هذه الوجوه 
السنُّ: أحدها: هو الوجه السادس لأنّه يستلزم الترجيح بلا مرجح, إِلَاأن يكون أحدهما فى مفهومه أظهر من الآخر فيقدّم الأظهر على 
الظاهر كما صرّح به المحمّق الخراسانى رحمه الله حيث قال: «وأمَا رفع اليد عن المفهوم فى خصوص أحد الشرطين وبقاء الآخر على 
مفهومه فلا وجه لأن يصار إليه إلابدليل آخر إِلَاأن يكون ما أبقى على المفهوم أظهر». هذا- مضافاً إلى أن الإشكال لا يرتفع برفع اليد 
عن مفهوم أحدهما لأنٌّ التعارض والتنافى يبقى بين منطوقه ومفهوم الآدخرء إِلَّاأن يقال بسقوط كل من المفهوم والمنطوق وهو كما 
ترى. انوار الأصولء ج ؟» ص: 728 ثانيها: هو الوجه الخامسء ودليل فساده أنّه لا وجه لسقوط الدليلين (أى المفهومين فى ما نحن فيه) 
وطرحهما مع إمكان الجمع بينهما عرفاً بتقييد كلّ واحد منهما بمنطوق الآخر. ثالثها: هو الوجه الرابع الذى يبتنى على قاعدة الواحده 
ووجه فساده أن هذه القاعدة مختصّ ه بالواحد الشخصى البسيط من جميع الجهات كما مرّ فى بعض الأبحاث السابقة؛ ولا يجرى فى 
الواحد النوعى كالحرارة مثا التى تعمّ الحرارة الصادرة من الشمس والصادرة من الكهرباء ومن النارء هذا أُوَلًا. وثانياً: أنها تختصّ 
بالا.مور الحقيقةٍة» وأمًا الأحكام الشرعيّة فهى من الامور الاعتباربّة التى يعتبرها الشارع. وثالثاً: أنها تجرى فى باب العله والمعلول ولا 
معنى للعلّية فى ما نحن فيه بل فى جميع الامور الاعتباريّة فليس خفاء الجدران مثلًا عله لوجوب القصر بل إِنّهِ يعد موضوعاً لوجوب 
القصرء وأما عله الوجوب فإنّما هى إرادة الشارع وإلزامه. وأمًا الثلاثة الاخر فلا يبعد أن يكون الأوجه من بينها هو الوجه الثالث» أى 
تخصيص كل واحد من المفهومين بمنطوق الآخر لابتنائه على قاعدة الإطلاق والتقييد والجمع العرفى. نعم أورد عليه المحقّق النائينى 
رحمه الله بأنّ المفهوم تابع للمنطوق ولا يمكن تقيبده إلابتقييد منطوقه .01١‏ ولك مدفوع: بأنّ الثابت فى ما نحن فيه إِنّما هو لزوم 
التبِعيةُ فى الدلالةُ لما مرّ من أنْ المفهوم مدلول التزامى للمنطوق وهو لا يستازم لزومها بالنسبةُ إلى إراده المولى, لأنّه يمكن أن يكون 
كلّ واحد من المنطوق والمفهوم متعلّقاً لإرادة المولى مستقلًاه بل يمكن أن تتعلّق إرادته على خصوص المفهوم» كما إذا سثل العبد 
مولاه عن إكرام زيدء فأجابه بقوله: «نعم إن جاءك» فإنّه لا إشكال فى أن مقصوده إِنّما هو عدم إكرام زيد فى صورة عدم المجىء 
فحسب لا أكثر. ثم لو تنرّلنا عن الوجه الثالث ودار الأمر بين الوجه الأوّل والوجه الثانى» أى دار الأمر بين رفع اليد عن ظهور القضيّة 
الشرطيةُ فى كون الشرط تمام العلَهُ وظهورها فى كونه منحصراً (والمفروض ظهورها فى كلا الأمرين) فلعلٌ الأولى حينئذٍ هو الوجه 
الثانى أى رفع اليد عن انوار الأْصولء ج 7 ص: 77 ظهور القضيةُ فى الانحصار وتقديم ظهورها فى تمام العلَهُ على ظهورها فى 
الانحصار وذلكك لأنّ رفع اليد عن كل واحد من الظهورين يستلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة كما لا يخفى» ولكن تأخير البيان عن 
وقت الحاجة بالنسبة إلى خصوصيّةُ الانحصار أقلّ محذوراً منه بالنسبة إلى خصوصية تمام العلة فإذا قال المولى: إِنّ خفاء الجدران عله 
مستقلةُ لوجوب القصرء وسكت عن كون خفاء الأذان عل له مع أنّه أيضاً عله مستقلة للوجوب فى واقع الأمرء كان المحذور أقل مما 
إذا لم يكن خفاء الجدران عله مستقلًا بل كان للعلة جزء آخر ولم يببنه وهو فى مقام البيان» وهذا ممما يساعد عليه العرف والعقلاء. فإنّه 
إذا كان مثلًا لداء خاصٌ دواءان» وكان كل منهما مؤثّراً فى رفع الداء مستقلًا ولكن لم يبين الطبيب للمريض إلَّاأحدهماء كان إشكاله 
أقلّ ممما إذا كان للدواء جزء آخر ولم يبتئنه. وإن شئت قلت: أن للقضيّةُ ظهورين: ظهور فى الانحصار وظهور فى كون العلهُ تامّة ولا 
إشكال فى أن ظهورها فى الأوّل أقوى من ظهورها فى الثانى فيقدّم عليه. هذا كله بناءَ على مبنى القول من أن منشأ المفهوم إِنّما هو 
ظهور الجملة الشرطيةٌ فى العلية المنحصرة: وأمرا بناءَ على المختار من أن المنشأ هو ظهور القضبةٌ فى مجرّد الانتفاء عند الانتفاء فى 
الجملة والمفهوم التامٌ يستفاد من قرينة خارجيّة» فلا إشكال فى عدم لزوم رفع اليد عن الظهور فى المقام لما مر من أنْ المفهوم إِنّما 
تم فيما إذا قامت قرينة من الخارج نظير كون الشرطين مثنًا من قبيل الضدّين لا ثالث لهما أو وجود قدر متيفّن فى البينء وإلَا لا ينبت 
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المفهوم مع بقاء مدلول الانتفاء عند الانتفاء فى الجملة على حاله؛ وحينئذٍ نقول: حيث إن القرينة قائمة فى ما نحن فيه على العكس لأنّ 
كل واحد من المنطوقين دليل على أن مفهوم الآخر لا يتجاوز عن حدّ الانتفاء عند الانتفاء فى الجملهً فلا مفهوم للقضيتين حتّى يبحث 
عن كيفيهٌ الجمع بينهماء ولا إشكال فى أن النتيجه حينئذٍ هى الوجه الثانى» أى كون كل واحد من خفاء الجدران وخفاء الأذان عل 
مستقلة لوجوب القصر. تنبيهان التنبيه الأوّل: اختار المحقّق النائينى رحمه الله فى ما نحن فيه ترجيح العطف بالواو فى الغاية وأنّ انوار 
الأصول؛ ج؟. ص: 78 مجموع الشرطين عله للجزاءء ببيان «أنْ دلالة كل من الشرطيتين على ترئّب الجزاء على الشرط المذكور فيها 
باستقلاله من غير انضمام شىء آخر إليه إِنّما هى بالإطلاق المقابل للعطف بالواوء كما أن انحصار الشرط بما هو مذكور فيها مستفاد 
من الإطلاق المقابل للعطف ب «أو)» وبما أنه لابدٌ من رفع اليد عن أحد الإطلاقين ولا مرججح لأحدهما على الآخر يسقط كلاهما عن 
الحسجية» لكن ثبوت الجزاء كوجوب القصر فى المثال يعلم بتحقّقه عند تحّق مجموع الشرطين على كلّ تقدير» وأمًا فى فرض إنفراد 
كل من الشرطين بالوجود فثبوت الجزاء فيه يكون مشكوكاً فيه» ولا أصل لفظى فى المقام على الفرض لسقوط الإطلاقين بالتعارض 
فتصل النوبة إلى الأصل العملى فتكون النتيجة موافقة لتقيبد الإطلاق المقابل بالعطف بالواو» .)١١‏ ويرد عليه: أَوَلَا: إن وصول النوبة 
وانتهاء الأمر إلى الأصل العملى فى المثال لا يقتضى التقييد بالعطف بالواو وعلية مجموع الشرطين إِلَافى ذهابه إلى السفرء وأمًا فى 
الرجوع فإنّ مقتضى استصحاب بقاء وجوب القصر إِنّما هو التقييد ب «أوا»» وعلية أحد الشرطين فى النتيجة» وحينئظٍ فلا تكون النتيجة 
علي مجموع الشرطين فى جميع الموارد. ثانياً: تعارض الإطلاقين وسقوطهما عن الحبجية متوقف على عدم كون أحدهما أظهر من 
الآخر مع أن الإطلاق المقابل للعطف بالواو أى ظهور القضيةُ فى جهة الاستقلال أقوى من الإطلاق المقابل للعطف ب «أو» أى ظهور 
القضيهُ فى جهة الانحصار كما مرّ. ثالثاً: ما أفاده فى المحاضرات فى مقام الجواب عن هذا البيان» وهو «أنّْ مورد الكلام ليس من 
صغريات الرجوع إلى الأصل العملى؛ بل هو من صغريات الرجوع إلى الأصل اللفظى وهو إطلاق دليل «المسافر يقضضرا حيث إن القدر 
الثابت من تقييد هذا الإطلاق هو ما إذا لم يخف الأذان والجدران معاً حيث إن الواجب عليه فى هذا الفرض هو التمام وعدم جواز 
الإفطار. وأمّرا إذا خفى أحدهما دون الآخر فلا نعلم بتقييده» ومعه لا مناصٌ من الرجوع إليه لإثبات وجوب القصر وجواز الإفطار, 
لفرض عدم الدليل على التقييد فى هذه الصورة بعد انوار الأصولء ج؟. ص: 74 سقوط الإطلاقين من ناحيةٌ المعارضة» فتكون النتيجة 
هى نتيجة العطف ب «أو؛ على عكس ما أفاده شيخنا الاستاذ رحمه الله) .0١١‏ أقول: إِنْ ما أفاده من تقييد الإطلاق المزبور بما إذا لم 
بخف الأذان والجدران معاً مبنى على كون حدّ الترسحص حدّاً تعتَديًاً من جانب الشارع مع أَنّه قد ثبت فى محله أنّهِ أمر عرفى» وحيث 
إن العرف لا يحكم بصدق عنوان المسافر فى هذه الصورة فلا يجب عليه القصر بل صدق عنوان المسافر فى صورة خفاء أحد الأمرين 
أيضاً ليس محرزاًء وحينئذٍ لا يحرز تحقّق موضوع دليل «المسافر يقصّر» فتصل النوبة إلى الأصل العملى لا اللفظى؛ والمسألة بعدٌ 
محتاجة إلى مزيد تأمّل (اللهم إلّاأن يقال: إن هذا مناقشه فى المثال). التنبيه الثانى: أنْ الموجود فى الجوامع الروائية بالنسبة إلى خفاء 
الجدران إِنْما هو «إذا توارى المسافر من الجدران والبيوت يقضّر) وأمًا التعبير الشائع فى كلمات الفقهاء بأنّه «إذا خفى الجدران فقضّرا 
فلم يرد فى نصوص البابء وحينئذٍ يكون موضوع قصر الصّبلاة هو خفاء المسافر عن الجدران لا خفاء الجدران عن المسافر ولعله 
المناسب أيضاً للاعتبار العرفى لأنّه يحكم بالسفر ويقال: «بأنَّ فلاناً سافر» بعد أن بَعد عن الأنظار وخفى عنهاء فالذى يخفى إِنّما هو 
شخص المسافر ومن يشاهده عند الجدران لا الجدران نفسهاء ولا ملازمة بين خفاء شخص المسافر وخفاء الجدران كما توهّمء لأنَّ 
خفاء المسافر يتحلّق غالبا قل خقاء الجدران كما لا يخفى : (ويمكن الآيراد عليه أن هذا أيضاً مناققة فى مثال خاض). 


الأمر الثالث: فى تداخل الأسباب والمسبّبات 
اشارة 


وقن غتؤن فن الكلنات شين آخر أيضا وهو «إذا هده الشرط والسد الجزاء فهل ينب تكراز الجزاء أو لا؟ فإذا قال الشارع المقدّس: 
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«إن مَسَسْتَ المت فاغتسل» و «إن أجنبت فاغتسل» فهل يجب الإتيان بالغسل مرّتين أو يكفى غسل واحد؟ ثم إن النزاع هذا ليس مبتنياً 
على القول بمفهوم الشرط كما هو الظاهر من كلمات المحقّق انوار الأصولء ج17 ص: "١‏ الخراسانى رحمه الله بل يجرى بناءً على 
عدمه أيضاًء لأنّ البحث إِنّما هو فى تداخل منطوقى الشرطين أو منطوقى الجزائين سواءً كان لهما مفهوم أو لاء فلا ربط للبحث بباب 
المفاهيم كما لا يخفى. بل لا اختصاص له بالقضايا الشرطية لأنّه جار فى جميع القضايا الشرعيّة بأى نحو صدرت, بنحو القضيّةٌ الحملية 
أو الشرطيّة» فهو يجرى فى المثال المزبور ولو كانت القضئتان بهذا النحو: «الجنب يغتسل» و «الحائض يغتسل»» نعم يمكن أن يرجع 
كل ما تركب من حكم وموضوع إلى القضيَهُ الشرطيةء كما يمكن العكس أيضاً. وكيف كانء فقد وقع التزاع فى مقامين: مقام 
التكليف ومقام الامتثال» فإن كان المقام مقام التكليف والإيجاب كان التزاع فى تداخل الأسباب وعدمه وأنّه هل يؤثّر كل واحد من 
الشروط فى البعث نحو الجزاء مستقلاك أو ليس لكل منها تأثير مستقلٌ بل تؤثّر مجموع الشروط فى البعث؟ وإن كان المقام مقام 
الامتثال بعد قبول دلالة كل شرط على وجوب مستقل وتأثير كلّ واحد من الشروط مستقلًا فى البعث نحو الجزاء لو لم يكن معه غيره 
كان البحث فى 'تداخل السفبات والدهل يكفى الاتبان بمضداق واحد ويكقى بإتباة المتعلق هزة والحدة وتكون النعبجة إند كاك 
الوجوب الثانى فى الأوّلء وتأكد الوجوب الأوّل بالثانى أو لا؟ ومن الواضح أن النزاع هذا يتصوّر فيما إذا كان الجزاء قَابًا للتكرار ولا 
يتصوّر فى مثل القتل ونحوه ممما لا يكون قابلًا له. 


أمَا المقام الأوّل: وهو قداخل الأسباب 


ففيه ثلاثة أقوال: أوّلها: عدم التداخل إِلَاما خرج بالدليل وهذا هو المشهور. ثانيها: التداخل. ثالثها: التفصيل بين ما إذا اختلف جنس 
الشرط وما إذا انُحد. ففى الأوّل مقتضى القاعدة عدم التداخل؛ وفى الثانى التداخل. واستدل للقول الأوّل بوجوه: الوجه الأوّل: أَنّهِ لا 
إشكال فى ظهور القضِيَهُ الشرطية فى حدوث الجزاء عند حدوث الشرطء ومقتضى ذلكك تعدّد الجزاء بتعدّد الشرط وهو يستلزم 
اجتماع حكمين متماثلين أو أكثر انوار الأصولء ج 1 ص: الا فى مورد واحد وهو محال كاجتماع الضدّين» وحينئذٍ لابدٌ من التصرّف 
فى الظهور بأحد الطرق الثلاثة: إِمَا بالالتزام بعدم دلالهٌ الجمله الشرطيةُ فى حال تعدّد الشرط على حدوث الجزاء عند حدوث الشرطء 
بل تدلّ على الثبوت عند الثبوت فحسبء وإن شئت قلت: نرفع اليد من تأثير الشرط الثانى فى حدوث الجزاءء وهذا فى الحقيقة تصرف 
فى أداه الشرط. أو بالالتزام حاف الترظط الأول فى الرسوية وعائر العرط الناقى ف جا كف الوعتيتب تقظ ناوه سوقاف عن الجراة 
فى الجملة الثانية. أو بالالتزام بكون متعلق الحكم فى الجزاء حقائق متعدّدة تنطبق على فعل واحدء فماهتةُ غسل الجنابة غير ماهية غسل 
مس المبّت كتفاوت ماهد صلاة الفريضة بالنسبة إلى ماهد صلاة النافلة» وهذا تصرّف فى مادَهٌ الجزاء. ولا يخفى إِنْ هذه الوجوه 
الثلاثة جميعها تصرّفات فى الظهور الوضعىء وهيهنا وجه رابع يتصدّف فيه فى إطلاق المادّةٌ والفعل (أى الظهور الإطلاقى) وتقييدها 
بمرّهُ اخرى كى لا يتعلق الحكم الثانى بعين ما تعلق به الأوّل فيلزم اجتماع المثلين بل تعلّق الحكم الأوّل بمصداق وتعلق الحكم الثانى 
بمصداق آخر. ولا يخفى أن مقتضى الوجه الأوّل والثانى هو تداخل الأسباب» ومقتضى الوجهين الأخيرين تداخل المسبّبات» فوقع 
البحث فى أنّه ما هو الأولى من هذه الوجوه؟ فالقائلون بعدم التداخل ذهبوا إلى أن الأولى هو الوجه الأخيرء واستدلُوا له بأنّ التصوّف 
فى إطلاق المادّة أهون من الثلاثة الاول كلهاء من باب أن جميعها تصرّفات فى الظهور ومخالفة لظاهر الكلام بخلاف التصرّف فى 
إطلاق المادّة فإنّهِ ليس مخالفة لظهور الإطلاق حيث إن الإطلاق إِنْما ينعقد بمقدّمات الحكمة التى منها عدم البيان» ولا إشكال فى أن 
ظهوز الجيلة الشرطية فى حذوث الجراة عدد كدوك الشرط يكون انا لكوت المراة من الماكة قن الجزاء الثاتى فردا لخر غير الفرد 
الذى وجب بالشرط الأوّل. ولكن يرد عليه: أوَلَا: أن هذا تام بناءَ على ظهور القضية الشرطيةُ فى السببية الفعلية لا الاقتضائية حيث إن 
السببية الاقتضائية معناها أن الشرط مثلًا مقتض للجزاء ويؤثّر فيه لولا المانعء وأا إذا انوار الأصول» ج ؟» ص: ١‏ تحمّق مانع عن تأثيره 
كان كالسا مدر يسيب الخر يكيل فل وان قه ورعارة اعرد السستفيل إثما عو عار الماتيع القاتدى سان معلول لاله 
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توارد المقتضيين» أى العلمتين الناقصتين عليه» ومن المعلوم أنّه لا تدل القضيةُ الشرطيةُ فى ما نحن فيه على أكثر من السببيةٌ بمعنى 
المقتضى. ثانياً: أن لازم التقييد بمرّهُ اخرى أن يكون أحد الدليلين ناظراً إلى الدليل الآخر مع أنه كما ترى حيث أنه لا يدّعى أحد 
كون أحد الدليلين حاكماً على الدليل الآخر وناظراً إليه. الله إِلّاأن يقال: إِنّه ليس المدّعى التقييد بمرّهُ اخرى عند مراد المتكلم وإِنَّ 
هذا القيد كان ملحوظاً للمتكلّم ولم يظهره؛ بل المدّعى كونه مدلولًا التزامياً لتكرار الجزاء عرفاً فهو من قبيل دلالة التنبيه والإشارة. ثالثاً: 
أنه مبن على كون اجتماع الوجوبين من قبيل اجتماع المثلين مع أنّهِ قد مرّ كراراً إن اجتماع المثلين المستحيل يتصوّر فى الا-مور 
التكويتٍة لا الاعتباريّة» نعم إِنّه قبيح على الشارع الحكيم فى الاعتباريات من باب اللغويّةُ. فظهر أن العمده فى الجواب عن هذا الدليل 
الماغر الوجه الأول حيث إِنا رفعنا اليد عن الوجه الثانى بقولنا «اللهم إِناأن يقال ...» والوجه الثالث أيضاً تبدّل إلى الاشكال فى كيفية 
الأستدلال فتحصبر الجراب فى الوجه الأول الوجه الثائن: أن متعلق الجزاء تفسن الماهية المهملة فهنى بالنسبة إلى الوتحدة والتعدد بللا 
اقتضاءء بخلاف أداه الشرط فإنّها ظاهره فى السببيهُ المطلقة. والتعدّد فيها يقتضى التعدّد فى الجزاء؛ أى تعدّد السبب يوجب تعدّد 
المستب من باب أنّه لا تعارض بين الاقتضاء واللااقتضاء. والجواب عنه أنه فى الواقع عبارة اخرى عن الوجه الأول وإجمال لذلكك 
التفصيل» حيث إنّه أبضاً ناش من قبول ظهور القضبة الشرطبة فى الحدوث عند الحدوت والسببية الفعلية فيرد عليه نفس ما أوزدثاه 
على :لكك الرجه الرجة دادما أقاده الممحتق البسداتي. وده اللدءقى ماده تالوج انراج (على ماله عتهفن الوا الأشيولة 
ج31 ص: 7” تهذيب الاصول) 01١‏ وحاصله: إن مقتضى القواعد اللفظية سببية كلّ شرط للجزاء مستقلًاه ومقتضاه تعدّد اشتغال الذمّةُ 
بفعل الجزاء» ولا يعقل تعدّد الاشتغال لامع تعده المشتغل به قإنٌ السبب الأول سبب تام فى افعفال :35 ة المكلف نا ماد الجا 
والسبيه الثاتى إن آثر ثائيا ويضيه أن يكون أثره اشتغانًا آخر, لأنّ تأثير المتأخَر فى المتقدّم غير معقولء وتعدّد الاشتغال مع وحدة الفعل 
المشتغل به ذاتاً ووجوداً غير معقولء وإن لم يؤثّر يجب أن يستند إمّرا إلى فقد المقتضى أو وجود المانع؛ والكل منتفٍ لأنّ ظاهر 
القضيّة الشرطيّةُ سببية الشرط مطلقاًء والمحل قابل للتأثير. والمكلف قادر على الامتثال فأى مانع من التنتجز؟ (انتهى» وسيأتى الجواب 
عنه). الوجه الرابع: أنه ليس حال الأسباب الشرعيةُ إلّاكالأسباب العقليَة؛ فكما أنه يجب تحمّق الطبيعة فى ضمن فردين على تقدير تكرّر 
عله وجودها وقابليتها للتكرار» فكذا يتعدّد اشتغال الذمْرهُ بتعدّد أسبابه. أقول: إِنّ هذين الوجهين أيضاً يرجعان عند التأمّل إلى قبول 
ظهور القضيّة الشرطيهُ فى الحدوث عند الحدوث فعلًا لا اقتضاءًء فالجواب هو الجواب, ولا حاجة إلى تكراره. إلى هنا ثبت عدم تمام 
وجه من الوجوه الأربعة التى استدل بها على عدم التداخل. وهيهنا وجهان آخران: أحدهما: ما أفاده المحمّق النائينى رحمه الله 
واستحسنه فى المحاضرات )١١‏ بقوله: «ولشيخنا الاستاذ قدس سره فى المقام كلام وهو فى غايةُ الصححهُ والجودة»» وهو يتم ببيان أمرين 
حاصلهما: أن القضيَهُ الشرطيَهُ ظاهرة فى الانحلال وتعدّد الطلب لأنّها ترجع إلى القضيّة الحقيقة؛ ولا إشكال فى أن الحكم فى القضية 
الحقيقة ينحلٌ بانحلال موضوعه إلى أحكام متعدّدة, هذا أُوَلًا. وثانيً: أن مقتضى تعدّد القضية الشرطيّةُ فى نفسها تعدّد الطلب أيضاً لأنَّ 
تعلق الطلب بشىء لا يقتضى إلَاإيجاد ذلكك الشىء خارجاً ونقض عدمه المطلق, وإذا فرض تعلق طلبين بماهيّةُ واحدة كان مقتضى 
كل منهما إيجاد تلك الماهَه فيكون المطلوب فى الحقيقة هو إيجادها انوار الأصول؛ ج؟؛ ص: ٠‏ ونقض عدمها مرّتين كما هو 
الحال فى تعلق إرادتين تكوينيتين بماهيئهُ واحدة: فإذا فرض ظهور القضِيةُ الشرطيّهُ فى الانحلال وتعدّد الطلبء أو فرض تعدّد القضية 
الشرطيةُ فى نفسها كان ظهور القضيَهُ فى تعدّد الحكم لكونه لفظياً مقدّماً على ظهور الجزاء فى وحدة الطلب لو سلمنا ظهوره فيها 
ويكون مقتضى القاعدة عدم التداخل .0١١‏ أقول: يرد عليه أن روح كلا.مه هذا يرجع فى الحقيقة إلى ما مرّ كراراً من أن لموضوع 
الحكم نوع عليه للحكم, فيقع النزاع فى أن هذه العلية هل هى فعلتَة أو اقتضائية. وقد اخترنا أَنّها ظاهرة فى الاقتضاءء ولا أقلّ من عدم 
ظهورها فى الفعليِة أو الشكك فيها فتصل النوبة إلى الأصل العملى, ولا يخفى أَنْه بالنسبة إلى تداخل الأسباب (الذى هو مورد التزاع فى 
المقام) هو البراءة عن الزائد على الواحدء ونتيجتها التداخل كما لا يخفى. ثانيهما: ما نسب إلى العلامة رحمه الله فى المختلف» 
وتاضله إنّه إذا تعاقن السببان أو إقترنا فإها أن بشعضيا مسعية مسغلين أو متا واحداء أو لآ يقتضناة شينا أو يقتضى أحدهما دون 
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الآدخرء والثلاثة الأخيرة باطلة فيتعتين الأوّلء ومقتضاه عدم التداخل. ويرد عليه: أن روح هذا الوجه أيضاً يعود إلى ما سبق من كون 
السبب سبباً فعلياً فالجواب هو الجواب. هذا- مضافاً إلى أن الصور رباعيّةُ فيما إذا تحقّق الشرطان فى زمانين مختلفين» وإمًا إذا تحمّقا 
فى آن واحد ففيه احتمال خامس غير ما ذكرء وهو أن يكون المؤثّر والسبب الحقيقى هو القدر الجامع بين السببين» وهو صرف 
الوسجود من الفرطة الذى قد يتحقّق ضمن مصداق واحدء وقد يتحمّق ضمن المصاديق المتعدّدة التى تحمّقت فى الخارج فى آن واحدء 
ولكيكقي 1ن لكيه [بف الراكال. ذا كلا ارس الى السدد بها على بتو الدواهل ,راهن طلور 3 كركا إلى طتانها ضيه 
المتماو (ات القوك بالعداض )وهر انالا دك فى ظيور القدرعة السرطة فى الشدوة عقد العيوية فزق قلنا نكري فى سك الافضاءن 
أى القضية الشرطية ظاهرة فى اقتضاء الشرط حدوث الجزاء إذا لم يكن هناكك مانع» ولم يكن المحلّ مشغولًا بالمثل فهو المطلوب 
والمختارء وتكون النتيجة التداخل؛ وإن قلنا بأنها ظاهرة فى انوار الأصولء ج 1 من #8 الفسلة أى فى علية التفراظ لتحدوك التجزاء فعلا 
فنقول: إِنّهِ يعارض ظهور الجزاء فى الوحدة فيتساقطان» وتصل النوبة إلى الاصول العماكٍة» والأصل الجارى فى المقام إِنّما هو البراءة 
عن الزائد على الواحد كما لا يخفى. الله إِلّاأن يقال: إن ظهور الشرط فى الحدوث عند الحدوث أقوى من ظهور الجزاء فى الوحدة 
فيقدّم عليه والنتيجة حينئذٍ بناءَ على كون العليةُ فعليَة عدم التداخل» ولكن الإنصاف أنْها ظاهرة فى الاقتضاء. تنبيهات التنبيه الأوّل: فى 
المحكى عن فخر المحقّقين رحمه الله. فقد حكى عنه إِنّه جعل المسألهُ مبتنية على أن الأسباب الشرعتةُ هل هى معرفات وكواشف عمّا 
هو المؤثّر واقعاً أو هى بنفسها مؤثّرات وعللء فعلى الأوّل يكون مقتضى القاعدة التداخل» وعلى الثانى عدم التداخل. ويرد عليه: أوَلًا: 
نا لا نوافقه على المبنى فإنّ علل الشرائع ليست مؤثّرات ولا معرفات بل إنّها مقتضيات كما مرّ. ثانياً: ولا نوافقه على البناء أيضاًء فإنّ 
تعدّد الشرط لا يوجب تعدّد الجزاء ولو كانت العلل مؤتّرات. وتوضيح الإيرادين: أنّهِ يتصوّر فى الأحكام سواء كانت شرعيّةُ أو غيرها 
ثلاثة عناصر: أحدها: سبب الحكم وعلته» وهو إرادة الجاعلء لأنَّ حقيقة الكم هى الاعتبار» والاعتبار بيد المعتبر» ويتحقّق بإرادته. 
ثانيها: الداعى إلى الحكمء وهو المصلحة أو المفسدة التى تترتّب على متعلّق الحكم. ثالثها: موضوع الحكم. لا إشكال فى أن علل 
الشرائع وما يجعل بعنوان الشرط فى القضيّة إِنْما يكون فى الواقع وعند الدقَةُ بمنزل قيود الموضوع لا من العلّهُ ولا من الداعى, فالجنابة 
مثلًا فى قولكك «إذا أجنبت فاغتسل» بمنزلة قيد لموضوع وجوب الغسلء وهكذا الاستطاعة فى قولكك (إن استطعت انوار الأصولء ج 1 
ص: 6 فحجّ) فإِنّها بمنزلة قيد لموضوع وجوب الحج كما لا يخفى. وعلى هذا فليست القضايا الشرطية الواردة فى لسان الأدلَة 
مؤثّرات ولا معرفات, والظاهر أن فخر المحمّقين رحمه الله قاس العلل الشرعيّةُ بالعلل التكويتة» وهو قياس مع الفارق حيث إن علَهُ 
الحكم الاعتبارى هو إرادهُ المعتبر لا غير. وبما ذكرنا يظهر ضعف ما أفاده المحمّق الخراسانى رحمه الله من أن حال الأسباب الشرعلة 
حال أسباب الأحكام العرفية فى أنّها معرفات تارةً مؤثّرات اخرى فتدبّر. نعم هيهنا نوع آخر من التعليل فى لسان الشارع لا يؤتى به على 
نهج القضيّةُ الشرطيّة» بل إِنّما يؤتى به بلام الع نحو «لا تشرب الخمر لأنّه مسكر؛ فإِنّ العلّهُ فى هذا القسم مع رجوعه إلى قيود 
الموضوع أيضاً يمكن أن تكون إشارة إلى المصالح والمفاسد الترثّبِةُ على متعلق الحكم, ولكنّه أيضاً لا ربط له بقضية المؤثّرات أو 
المغرفات لما غرفت من أث الم أرهو إرادة الموك هذا كله بالسبة إلى.ما أوزدتاة علق المن» وأناما أوركناء على الثاء اقتوضيحه 
إنااسلها ظهوز الأسبات والقرائط فن كرنياه ثرات وفى الحدوث هبد الحدويكه» ولكتت كبا ملت يعارض ظهور الجزاء فى الوهدة 
فيجب ملاحظة أقوى الظهورين فى صورة إقوائدة أحدهما ثم الرجوع إلى الا-صول العمل على فرض تساويهما وتساقطهما بعد 
التعارض فتأمّل. التنبيه الثانى: ما أفاده فى تهذيب الاصول فإنّه بعد نقل ما مر من كلام العلامة رحمه الله فى المختلف وذكر ما أفاده 
الشيخ الأ.عظم رحمه الله فى ذيل كلام العامة رحمه الله من أن الاستدلال المذكور ينحلٌ فى مقدّمات ثلاث (إحداها دعوى تأثير 
السبب الثانى بمعنى كون كل واحد من الشرطين مؤثّراً فى الجزاءء ثانيتها أن أثر كل شرط غير أثر الآخرء وثالثتها أن ظاهر التأثير هو 
تمده الرضيوه لقدما كن اللتطلويت) وذ تلتق قي ترجه القدينة الخوان الها اللكم ون كازيةة بالأفياق أن أصيينات القول 
بعدم التداخل وإن كان مقالتهم حقَّه إِلَاأنَ ذلكك لا يصحٌ إثباته بالقواعد الصناعيّة» ولا بد من التمشكك بأمر آخرء وقد تبه بذلكك 
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المحقّق الخراسانى رحمه الله فى هامش كفايته» وهو أن العرف لا يشكك بعد الاطّلاع على تعدّد القضيّةُ الشرطية فى إنّ ظهور كلّ 
قضيهُ هو وجوب فرد غير ما وجب فى الاخرى كما إذا اتتصلت القضاياء وكانت فى كلام واحدء ولعل منشأ فهم العرف وعلَةٌ استيناسه 
هو ملاحظة العلل الخارجية» إذ العلل الخارجية بمرأى ومسمع منه حيث يرى أنّ كل عله إِنّما تؤبّر فى غير ما أَثّر فيه الآخرء وهذه انوار 
الأصول؛ ج؟؛ ص: 77 المشاهدات الخارجيَةُ رما تورث له إرتكازاً وفطرة» فإذا خوطب بخطابين ظاهرهما كون الموضوع فيه من قبيل 
العلل والأسباب فلا محالة ينتقل منه إلى أن كلّ واحد يقتضى مسبباً غير ما يقتضيه الآخر ... هذا كله راجع إلى المقدّمةُ الالوى أعنى 
فرض استقلال كل شرط فى التأثيره ولكنّها وحدها لا تفيد شيئاً بل لابدٌ من إثبات المقدمة الثاني وهى أن أثر الثانى غير أثر الأوّل؛ 
ولقائل أن يمنع هذه المقدّمة لأنّ غايهُ ما تلزم من الاولى من استقلالهما فى التأثير هى إن الوجوب الآتى من قبل النوم غير الآتى من 
قبل الاآخرء وذلكك لا يوجب إلاتعده الوجوب لا تمده الواجية بل يمكن أن يستكفق من وحدة المتعاق كرن ثانبهها تأ كيدا اذل 
ولا يوجب التأكيد استعمال اللفظ فى غير معناه لأسن معناه وضع الأممر للوجوب هو وضعها لإيجاد بعث ناش من الإرادة الحتمية» 
ا ل ل ال ايا 
يعارض إطلاق المادّهُ والشرطيِةُء فإذا دار الأمر بين رفع اليد عن أحد الإطلاقين ورفع اليد عن التأسيس لا ريب فى أولويّة الثانى ...» 
«". أقول: العمده فى كلامه الفقرة الا خيرة منه حيث ينبغى أن نلاحظها ونبحث فيها- وهى (إِنْ ظهور إطلاق المادَّهُ مقدّم على ظهور 
الهيئةٌ فى التأسيس» وهى محالا يمكن المساعدة عليه لأنّ الظهور اللفظى يمنع من انعقاد الإطلاق فإنٌّ من مقدّماته عدم البيان» 
والظهور اللفظى يعدٌ بيات وحينئذٍ يقدّم الظهور فى التأسيس على إطلاق المادّة» وعليه تثبت المقدّمةُ الثانية أيضاً فيثبت المطلوب» وهو 
عدم التداخل. هذا- مضافاً إلى أن كلامه أيضاً مبنى على ظهور القضيَّهُ الشرطية فى التأثير الفعلى وقد مر كراراً المناقشة فيه كما مرّ 
أيضاً إن لو فرضنا ظهورها فى التأثير الفعلى فهو يعارض مع ظهور الجزاء فى الوحدة فيتساقطان, والنتيجةٌ حينئذٍ إجمال القضيتين معاً 
فتصل النوبة حينئذٍ إلى الأصل العملى» وهو فى المقام يقتضى نتيجة التداخل كما مرّ فتأمّل. التنبيه الثالث: قد يفل فى المسأله بين ما 
إذا كان الشرطان مختلفين بحسب الجنس وما إذا كانا من جنس واحدء ويقال بالتداخل فى الثانى دون الأوّل. انوار الأصولء ج ؟'» ص: 
8" ولكن الجواب عنه واضح فالنكتة الأصلية فى التداخل وعدمه هى أن الجمله الشرطيةُ ظاهرة فى الحدوث عند الحدوث أو فى 
الثبوث عند الثبوث؛ ولا إشكال فى أنّه لافرق فى هذه الجهة بين ما إذا اختلف الشرطان فى الجنس أو إتحذا. وأجاب عنه المحقق 
الخراسانى رحمه الله بن الأجناس المختلفة لابدّ من رجوعها إلى واحدء فيما جعلت شروطاً وأسباباً لواحد, لما مرّت إليه الإشارة من 
أن الأشياء المختلفة جما عن مختلفة ل تكرن أسباا لواحد (مق بات قاضدة الواحد). أقول: فد هات الأشارة أيضاً إلى أنه لا مجال 
لقاعدة الواحد فى الامور الاعتباريّة غير البسيطة. هذا كله فى تداخل الأسباب. 


المقام الثانى: فى تداخل المسبّبات 


لا يي و ا لو ا ار 
كالشرط الأوّل أو لا؟ فالفرق بين المقامين واضح. وقد وقع الخلط بينهما فى كلمات المحمّق الخراسانى رحمه الله. وكيف كان ذهب 
المحقّق النائينى رحمه الله إلى أن القاعدهُ فى المقام الثانى (تداخل المسببات) تقتضى عدم التداخل ما لم يدل دليل على التداخل ثم 
قال: «نعم يستثنى من ذلكك مورد واحد وهو ما إذا كانت النسبةٌ ب بين الواجبين عموماً من وجه كما فى قضِيَة «أكرم عالماً و «أكرم 
هاشمياً» فإنّ إكرام العالم الهاشمى الذى هو مورد الاجتماع لهما يكون مسقطاً لكلا الخطابين لانطباق متعلق كل منهما عليه ولا يعتبر 
عقلا فى تحمّق الامتثال إلَاالإتيان بما ينطبق عليه متعلّق الأمر فى الخارج» ."١١‏ انوار الأصول» ج17 ص: 4" أقول: نحن نوافقه فيما أفاده 
لو كان مرجعه إلى إطلا-ق الخطابين حيث إِنّه إذا كان كل واحد من الخطابين مطلقاً بالنسبة إلى الآخر فكان مردّ قوله «أكرم عالماً) 
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مثلما إلى قوله «أكرم عالماً سواء كان هاشمياً أو غير هاشمى» وكذلكك كان مرجع قوله «أكرم هاشمياً» إلى قوله «أكرم هاشمياً سواء 
كان عالماً أو غير عالم» فلا إشكال فى كفاية إتيان متعلق العنوانين مرّهْ واحدة عن امتثال كلا الخطابين» ولا يبعد أن يكون ذلك هو 
مراد المخقق التائيتى رحمةه الله أيضاً. والتحقيق فى المسألة أن يقال: إن النسبة بين متعلقى دلبلية قتصور على أربعة وجوه: قتارة تكو 
النسبة هى التباين» وحينئذٍ لا موقع للتداخل كما لا يخفى. واخرى تكون النسبةٌ بين العنوانين هى التساوى؛ فلا معنى أيضاً للبحث عن 
تداخلهما لأنّهما متداخلان دائماًء ولا يمكن الانفكاك بينهماء بل لا يمكن أن يكلف المولى بماهيّةُ مرتين إِلَا أن يرجع خطابه فى كل 
مرّهُ إلى فرد خاصٌ من الماهيَةُ فيتعلق كل واحد من الخطابين بأحدهماء وحينئذٍ ترجع النسبة لا محالة إلى التباين أيضاً كما فى القسم 
الأموّل لأنّ كل واحد منهما بتشخخصاته الفرديّة مباين للآخر. وثالثة: نسبة العموم من وجه. ورابعة: العموم المطلق. ومحل البحث فى 
المقام إِنّْما هو هذان الوجهان الأخيران» ولا إشكال فى أن العناوين فيهما تارةً تكون من العناوين القصديِهُ كعنوان الضّبلاة والضُوم 
ونحوهما من العناوين الموجودة فى أبواب العبادات» واخرى من العناوين غير القصددّة؛ فتصير الصور حينئفٍ أربعة. والصحيح أن 
مقتضى القاعدة هو التداخل مطلقاً فى جميع الصور الأربعة لو كنّا نحن والأدلّهُ الشرعيّةُ وإطلاقها ما لم تنصب قرينة على التداخل أو 
عدمه. فإِنْ مقتضى إطلاءق الخطابين- كما مرٌ- هو كفاية الإتيان بمجمع العنوان فى العامين من وجهء وكفاية الإتيان بالخاصٌ فى 
العموم والخصوص المطلق. ولا يتوم أن الإتيان بخصوص ذلكك يخالف تعدّد التكليف لأنّ المفروض أن مجمع العنوانين واجد 
لكلتا المصلحتين» نظير ما إذا أمر الطبيب المريض بأكل مطلق الفاكهة مثا لرفع دائه» وأمره أيضاً بأكل فاكهة خاصّة لرفع داء آخرء فلا 
إشكال فى جواز الاكتفاء بأكل تلكك الفاكهة الخاصّهُ وحصول كلتا المصلحتين بها. انوار الأصولء ج 7 ص: 5٠‏ نعم ربّما تقوم القرينة 
على عدم التداخل مثل تناسب الحكم والموضوع. فإِنّه يقتضى عدم تداخل المسببات فى كثير من الموارد كما فى باب الكفارات, فإنّ 
تناسب الحكم (وهو وجوب الكفّارة) والموضوع (وهو المفطر) فيها يقتضى تعدّد الكفارة حيث إن المقصود من إيجاب الكفارة إِنّما 
هو تأديب المفطر العامد العاصىء وهو قد لا يحصل بإتيان العمل مده واحدهٌ كما لا يخفىء كما أنه كذللكك فى أبواب الحدود 
والديّات وأبواب الضمانات والنذورء ومن هذا القبيل ما ذكره فى تهذيب الاصول من المثال» وهو تضاعف مقدار النزح من البئر إذا 
وقعت الهِرّةُ فيها بعد وقوع الفأرة مثلاء فإنّ لوقوع كلّ منهما أثراً خاضاً فى قذارة الماء واقتضاءً مستقلًا يوجب تعدّد وجوب نزح المقدار 
أو استحبابه. كما أنّهِ ربّما تقوم القرينة على العكسء أى على التداخل؛ كما فى باب الوضوء والغسل إذا تعدّد الحدث الأصغر فى 
الوضوء والأكبر فى الغسل. نعم المهّ فى البابين (بابى الوضوء والغسل) تعيين مفاد الدليل وإنّه فى الخطاب الثانى هل هو عدم قابلية 
المحل للتعدّدء وعدم كون ماهتِه المستب فيه مختلفة عن ماهر المستب فى الخطاب الأوّل كما هو الظاهر فى باب الوضوء فتكون 
النتيجة حينئذ تداخل الأسباب وكفاية يِهُ أحد الأسباب» أو يكون مفاده قابلية المحل للتعدّد وأنْ ماهيّهُ المتعلق فى أحدهما غير الماهية 
فى الآخر كما ربّما يستظهر فى باب الغسل» حيث يستظهر أن الأغسال ماهيات مختلفة وأنّ لكل سبب ماهد خاض ة؟ فتكون النتيجة 
حينئذٍ عدم تداخل المسببات ولزوم قصد جميع الماهيات إذا اجتمعت وتحمّقت فى زمان واحد الأنْها عناوين قصديّة) ولا يخفى أن 
تمام الكلام فى المسألة فى الفقه. إلى هنا تم الكلام عن مفهوم الشرط 


1- الكلام فى مفهوم الوصف 


ولابدٌ فيه من تنقيح محل النزاع قبل الخوض فى أصل المسألة. فنقول: قال المحمّق النائينى رحمه الله: «إنّ محل الكلام فى المقام هو 
الوصف المعتمد على موصوفه وامّا غير المعتمد عليه فلا إشكال فى عدم دلالته على المفهوم, فهو حينئذٍ خارج عن محل النزاع» إذ لو 
كان الوصف على إطلالقه ولو كان غير معتمد على الموصوف محنًا للنزاع لدخلت الجوامد فى محل النزاع أيضاً ... إلى أن قال: بل 
يمكن أن يقال: إن كون المبدأ الجوهرى مناطاً للحكم بحيث يرتفع الحكم عند عدمه أولى من كون المبدأ العرضى مناطاً له فهو 
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أولى بالدلالة على المفهوم من الوصف غير المعتمد» .)١‏ فحاصل كلامه أن الوصف غير المعتمد خارج عن محل النزاع لأنّه كاللقب» 
بل اللقب أولى منه من هذه الجهة لأنّه حا عن الذاتء بينما الوصف غير المعتمد يحكى عن الصفة؛ وكون الذات مناطاً للحكم 
حبث وش بانطاتهنا أرآن فى كرن الرصت «الدى كرك جبد ا عرض الى انمناطا له. ولكن الانيتات آنا محل النراع أعن كما 
صرّح به فى تهذيب الاصول 037١‏ والشاهد على ذلكك أن المثبت للمفهوم قد يتمسشّك بأمثلة تكون من مصاديق الوصف غير المعتمد 
من دون أن يعترض عليه النافى للمفهوم بأنّها خارجة عن محل الكلام؛ نظير التمسّكك بفهم أبى عبيدة فى قوله صلى الله عليه و آله 
«مطل الغنى ظلم» 0 وقوله صلى الله عليه و آله: «لىَ الواجد بالدين يحل عقوبته وعرضه» 150 ونظير انوار الأصول؛ ج17 ص: 57 
التمسشكك بقوله تعالى: إن ججاَكُم َاسِقٌ بكنا فَتَينُواا هذا- مضافا إلى أنه لا وجريقن بناء علق مبتى القائلين باشتمال المشسقٌ غلى الذات 
سية لفل لا ترقون التشدرو ف كمه عان الذااك وكيك عاو له انس 1 القائل يعدم النقوو لنع األهطلى لكان ان 
الدليل) بوجهين: الوجه الأموّل: إِنَ دلالة الوصف على المفهوم اما بالوضع أو بالقرينة العامرة» وكلاهما ممنوعانء إِمّا الوضع فلأنه لو 
كان الوصف دالا على المفهوم بالوضع لكان استعماله فى غيره مجازاًء وهو ممنوع. وأما القرينة العامة فلأنها لا تخلو من أن تكون 
واحدة من الثلاثة: لزوم اللغوررة. كون الوصف مطلقاً مع أن المتكلم فى مقام البيان» وكونه مشعراً بالعلَيُ المنحصرة. أما لزوم اللغويّة 
فالجواب عنه إِنّ اللغويّة إِنّما تلزم فيما إذا انحصرت فائدة الوصف فى المفهوم مع أنه قد يترتّب عليه فوائد كثيرة اخرى فقد يؤتى به 
لإبراز شدَة الإهتمام بمورد الوصفء مثل قوله: «إيَاكك وظلم اليتيم»» أو «إيَاك وغيبة العلماء» أو لدفع توهّم عدم شمول الحكم لمورد 
الوصف كما فى قوله تعالى: «وَلَ تَفتُوا أَوْلَادَكمْ حََشْيةٌ إِهْلَاقِ» (هذا شبيه الوصض) أو لعدم حاجة السامع إلى ما سوى مورد الوصف 
كقولكك لمن لا يجد غير ماء البثر: ماء البئر طاهر مطهّر» أو لغير ذلكك من امور اخر كعلم المخاطب بحكم غير مورد الوصف أو 
توضيح ما اريد بالموصوف والكشف عنه أو غير ذلكك. وأمًا الإطلاق (والمقصود منه إِنه لو كان للوصف عديل أو جزء آخر لذكره 
المتكلم لكونه فى مقام البيان فإطلا.قه دالَ على أنه لا-عديل له كما أنه دال على كونه تمام الموضوع للحكم). فيرد عليه: أنّ هذا 
الإطلاق- الذى يكون إطلاقاً مقامياً على فرض وجوده؛ أى على فرض كون المتكلم بصدد بيان العلّهُ المنحصرة أو الموضوع المنحصر 
للحكم - لا يختصٌ فى دلاللته على المفهوم بباب الوصف بل إِنّه يجرى فى اللقب أيضاًء وحينئذٍ تكون الدلالة على المفهوم مستندة 
إلن تحر القرينة لا إلن الوحينطة و إلا لكاتك الدلالة مخضة بالرضت فحس» وأنا إشغار الرصت :العلة البعصرة فالسراتب علد إن 
إشعار الوصف بها وإن كان انوار الأصول؛ ج ؟. ص: © مسلّماً إِلَاأنْه لا يفيد فى الدلالة على المفهوم ما لم يصل إلى حدّ الظهور. 
هذا كله هو الوجه الأول لمنكرى مفهوم الوصفء. وهو وجه تام إِلَامن ناحية حصرهم القرائن العامة فى الثلاثة المزبورة فانّه ممما لا 
دليل عليه عقلا. الوج الثانى: ما أفاده المحقّق النائينى رحمه الله (ووافقه على ذلك فى هامش أجود التقريرات وصرّح بأنّه متين) 
وحاصله: إن القيود الوارده فى الكلاسم تارةً ترجع إلى المفهوم الإسفرادى (الموضوع أو المتعلق) واخرى إلى الجملة التركيبية بحيث 
يكون القيد قيداً للمادّة المنتسبة (الحكم). وملاكك الدلالة على المفهوم هو أن يكون القيد راجعاً إلى الحكم. أى إلى المادّةُ المنتسبة 
ليترتّب عليه ارتفاع الحكم عند ارتفاع قيده, إذ لو كان الحكم ثابتاً عند عدم القيد أيضاً لما كان الحكم مقيّداً به بالضرورة» ففرض 
تقييد الحكم بشىء يستلزم فرض انتفائه بانتفائه» وأمَا إذا كان القيد راجعاً إلى المفهومى الإفرادى والموضوع. فغاية ما يترئّب على 
التقييد هو ثبوت الحكم على المقيّد ومن الضرورى أن ثبوت شىء لشىء لا يستازم نفيه عن غيره» وإِلَا لكان كل قضِيَهُ مشتملةُ على 
ثبوت حكم على شىء داله على المفهوم وذلكك واضح البطلان» وبما أن الظاهر فى الأوصاف أن تكون قيوداً للمفاهيم الإفراديّةُ يكون 
الأصل فيها عدم الدلالة على المفهوم كما هو الحال فى اللقب عيئاً .0١١‏ أقول: الإنصاف أن ما أفاده إِنّما هو أحد طرق إثبات المفهوم؛ 
فإنّهِ رما يستفاد من ناحية إحترازيةُ القيود مع رجوعها إلى الموضوع والمفهوم الإفرادى على تعبيره» بل قد لا يكون للكلام مفهوم وان 
رجع القيد إلى الحكم والمفهوم التركيبى إذا كان المقصود من أخذه فى الكلام أمراً آخر غير الانتفاء عند الانتفاء كأن يؤتى به لكون 
مورده محلًا لابتلاء المخاطب مثنًا. فظهر إلى هنا عدم تمام كلا الوجهين لإثبات عدم المفهوم فالأولى لمنكره الاكتفاء بما هو مقتضى 
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القاعدة وطلب البرهان من مدّعيه. فنقول: استدل المثبتون بوجوه اشير إلى بعضها ضمن بيان أله المنكرين (منها اللغويّة لولا المفهوم؛ 
والإطلاق وإشعاره بالعلية) وبقى غيرها: فمنها: أن الأصل فى القيود أن تكون إحترازثرة وذلكك ببيانين: انوار الأصول, ج7. ص: 55 
أحدهما: أنّ معنى كون شىء قيداً لموضوع حكم هو أن ذات الموضوع غير قابلة لتعلّق الحكم بها إلابعد تقدّده بهذا القيد وانّصافه 
بهذا الوصفء فيكون القيد أو الوصف حيئئذٍ متمماً لقابلي القابل» وهو فى الحقيقةٌ عبارة اخرى عن معنى الا* شتراط» فترجع القضِيةُ إلى 
القضيَهُ الشرطيَة لبأ وبما الظاهر دخل هذا القيد بخصوصه وبعنوانه الخاصٌ (إذ لازم دخل قيد آخر أن تكون العلَهُ والشرط هو الجامع 
بين الشرطين لأنّ الواحد لا يصدر إِلَامن الواحدء وهو خلاف الظاهر) فلا محالةٌ ينتفى سنخ الحكم بانتفائه وهو معنى المفهوم. ولكن 
يرد عليه: وَل إن مبنى على قبول قاعدة الواحد؛ وقد مرّ عدم جريانها فى الامور الاعتباريّةُ أصلًا وعكساً. وثانياً: إن عله الأحكام إِنّما 
هى إراده المولى لا- غير كما مرّ مراراً. ثانيهما: أن للإنسان فى بيان مقاصده وما ليس مقصوداً له طريقين: فإنّه تارةٌ يصرّح باسم 
المقصود ويجعله بعنوان موضوعاً لحكمه. وهذا يتصوّر فيما إذا كان للمقصود اسم خاصٌء واخرى لا يكون له اسم خاصٌ فيتمت كك 
بذيل القيود والأوصاف فيذكر مقصوده أُوَلّا بنحو كلى ثم يقدده بقيد بعد قيد حتّى يبن مراده بتمامه ويخرج ما ليس بمقصوده 
ففلسفة القيود حينئذٍ هو بيان المقصود وإخراج ما ليس بمقصودء وهذا معنى إحترازيّةُ القيود» ولازمها الانتفاء عند الانتفاء وهو المراد 
من المفهوم. ولكن يمكن الجواب عنه أيضاً أن غايةٌ ما يقتضيه هذا البيان وما سبقه هو ظهور القيد فى أنه دخيل فى موضوع الحكم 
ومقصوده. وأنَّ الحكم غير ثابت ومقصوده غير حاصل إِلَامقةٍداً بهذا القيد لا مطلقاًء ولا يقتضى نفى الحكم عن حصّة اخرى من ذات 
الموضوع ولو بملاكك آخر وبقيد آخرء وبعبارة اخرى: مجرّد أخذ القيد فى العنوان لا يكون دليلًا على كونه إحترازياً نعم لو علمنا من 
القرائن الحاليّة أو الكلامتة كون المتكلم بصدد الإحتراز كان للقيود مفهوم حتّى للألقاب. ومنها: فهم أهل اللسان- ولعله أحسنها- فإنّ 
أهل اللسان يفهمون من الوصف المفهوم فى موارد مختلفة كما فهم أبو عبيدة فيما رواه عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله «ليَ الواجد 
بالدين يحل عرضه انوار الأصولء ج ؟» ص: 50 وعقوبته) 1 أن لي الفقير لا يحل عرضه وعقوبته» نعم الإشكال فى سنده لمكان 
عزوق إن عر ولحاي فى ارو الدع وحرد ا لعا جا لسعو الرسادل كو فجالت وتزهة» الموارد قولةاتعالى: 
«وَرَوَاتِكخْ اللَانّى فى حو ركع من ند ايكذ اللانى دحلم بن فَِنْ لم تكوثوا كحك بهن قدا جاخ ليكو » 5١‏ فالكثير من الاصوليين 
والمفسّررين يعتذرون عن أخذ المفهوم فيها بِأنْ قيد «فى حجوركم) من القيود الغالبَةُ» ولذا لا مفهوم له. إن اعتذارهم هذا دال على 
كون المفهوم فى مثل هذه الموارد آمرا وتعدان وا رتكازياً لهم؛ نما المانع هو كون القيد غاليًَء كما أنّ وصف «دخلتم بهنّ) الوارد 
فى صدر الآيهُ يدل على المفهوم وهو قوله تعالى: فَِنْ لَمْ تَكوبُوا دحَلتمْ بهن لا جاح عَلَتِكمْ) الوارد فى ذيلهاء فإنّ ترئّب هذا الذيل 
ل را ا لمر ار م اي نفس الوصف الوارد فى الصدر. ومن هذه الموارد قوله 
تعالى: اوَالْعَوَاعِدُ مِنْ الَّاءِ اللَاتَى لَايَوجُونَ نكاحاً َلئِسَ عَلَتِهِنَ جنَاحَ أنْ يض حْن تُابَهْنٌ خَيْرَ م مُتَبرجَاتٍ ييا *) فإنْ وصفى «لا يرجون 
نكاسا) و وغبر متلايحات» بدثان على أن القواعد اللختى يرجون نكاحا أو يتبرّجنٌ بزينة فعليهنَ جناح أن يضعن ثيابهنَ كما أفتى به 
الفقهاء فحكموا بحرمة وضعهنّ ثيابهنَ. وكيف كان فقد فهم أهل اللسان من هذه الموارد ونظائرها المفهوم, وهو يدل على دلالةً 
الوصف على المفهوم. نعم يمكن أن يقال: إن ذ فهم المفهوم فى هذه الموارد إِنّما هو لوجود قرينة مقاميّة؛ وهى كون المتكلم فى مقام 
الإحتراز عمًا ليس داخلًا فى الحكم, ومحلّ النزاع هو صورة فقد القرينة» فتأمّل. ومنها: «إنَّ القضية الوصفية لو لم تدلّ على المفهوم 
وانحصار التكليف بما فيه الوصف لم يكن موجب لحمل المطلق على المقدّد» حيث إن النكتة فى هذا الحمل هى دلالة المقتّد على 
انحصار التكليف به وعدم ثبوته لغيره» «". انوار الأصول؛ ج 1 عي #تولكن يكن الحرات هف أوذاة أن هذا اتنا عور في ها إذا 
كاف السلات والحديه سمو عله بويعدة المطنوي كما فى تراك ررد طاعريك عزو رقا انو إن طاعريده لاقت رقية موه ابرواها إذا 
كات أحدهها ميا والتخر نافيا كاف قوله ال : «أحلّ الله ابيع ' وقوله عليه السلام: «نهى النبى عن بيع الغرر» فالمقةد حينثفٍ هو 

نفس المنطوق وهو فى المثال منطوق قوله عليه السلام «: نهى النبى عن بيع الغرر» لا مفهومه كما لا يخفى. وثانياً: تقول قن القن 
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أيضاً: إن المفهوم فيهما إِنّما هو لأجل قرينية وحده الحكم التى تستكشف من وحدةٌ الشرط (وهو «إن ظاهرت» فى المثال) وإِلَا لو لم 
يكن الشرط واحداً ولم تعلم وحدة الحكم كما فى قولكك: «أكرم العلماء و «أكرم العلماء العدول» فلا مفهوم للجملة الثانية» ولذلكك 
لا تقتّد الاولى بالثانية بل إِنّهما من قبيل تعدّد المطلوب كما صرّح به القوم فى محله؛ بل تصريحهم هذا دليل على عدم المفهوم فى 
باب المطلق والمقدّد؛ وعلى أن فهم المفهوم فى مثال «إن ظاهرت إِنّما هو من باب وجود القرينة. فظهر ممما ذكرنا كله عدم تمامية 
وجه من الوجوه التى استدلُوا بها على المفهوم؛ ولكن مع ذلكك كله يستفاد من الوجه الثانى دلالة الوصف على المفهوم غالباً لكون 
القيد إحترازيّاً فى الغالب» فلا بدّ حينئذٍ من ملاحظة المقامات والمناسبات» وأنٌ خصوصيَهُ المقام هل تكون قرينة على كون القيد 
إحترازيّاً أو لا؟ بقى هنا امور الأمر الأوّل: فيما أفاده المحقّق النائينى رحمه الله فى المقام من أن دلالة القضيةُ على المفهوم ترتكز على 
أن يكون القيد فيها راجعاً إلى الحكم دون الموضوع فإن رجع إلى الحكم فلها مفهوم وإِلَا فلاء وقد مر تفصيل بيانه فى الوجه الثانى 
من الوجهين اللذين استدل بهما منكروا المفهوم فى المقام؛ وأجبنا عنه هناك, ونقول هنا أيضاً: الإنصاف أن القيود بأسرها قيود 
للحكم وراجعة إلى الحكم إِمّا بلا واسطة أو مع الواسطة. حتّى فى مثل قولنا: «فى الغنم السائمة زكاء» يكون وصف 'السائمة) قيداً 
للموضوع (وهو الغنم) انوار الأصول؛ ج!. ص: 7 بلحاظ الحكم لأنْ الموضوع المفرد من دون تعلق حكم عليه لا معنى لتقييده بقيد. 
هذا أُوَلا. وثانياً: ليس رجوع القيد إلى الحكم تمام الملاكك للدلالة على المفهوم (كما مرّ بيانه) لأنّ لتقييده دواعياً مختلفة لا تنحصر 
فى نفى الحكم عن الغير كأن يكون مورد الوصف محلا لابتلاء المتكلّم فلا ونحوه. الأمر الثانى: أن الأوصاف الغالبتٍ ليس لها مفهوم 
حتّى بناءَ على القول بمفهوم الوصف. نظير وصف «فى حجوركم فى قوله تعالى: وَرَبَاتيكمْ الَاتَى فى بجو ركغ) نه قيد غالبى ورد 
فى الآيه (بلحاظ أن الغالب فى النساء اللاتى يردن النكاح أن تكون ربائبهنٌ فى حجورهنٌ ومصاحبة معهنٌ» لصغر سنّهن ولم يأت 
وقت نكاحهنٌ حتّى يحصل الفراق بينهنٌ وبين امّهاتهنّ» ولو كنّ مستعدّات للنكاح كانت امّهاتهنٌ خارجات عن هذا الاستعداد) 
والقيود الغالييَُ قيود توضيحية تصدر من المتكلم من باب التوضيح والتفسيرء فلا تلزم لغويّة الوصف إن قلنا بعدم دلالتها على المفهوم؛ 
ولا تجرى فيها قاعدة إحترازرة القيود. نعم القيد الوارد فى الآية- مضافاً إلى صدوره لأجل التوضيح- توجد فيه نكت اخرى» وهى 
الإشارة إلى أن حكمة حرمة نكاح الربائب تربيتهنَ ونشوئهنٌ فى حجوركم. فلا ينبغى أن يتزوّج الرجل بمن عاشت وكبرت فى حجره 
وكانت بمنزلة بناته فى الواقع. ولكن مع ذلك فهذه النكته جاريه فى غالب موارد جعل الحكم بحرمة النكاح بنحو العموم, فيعم 
الربائب اللا-تى لَسْنَ فى حجورهم فتكون من قبيل الحكمة لا العلمة. الأسمر الشالث: إِنّ الوصف تارةً يكون مساوياً لموصوفه كقولنا: 
«أكرم إنساناً ضاحكاً» واخرى يكون أعمٌ منه مطلقاً كقولنا: «أكرم إنساناً ماشياً» وثالثة يكون أخصّ منه كذلككء كقولنا: «أضف إنساناً 
عالماً» ورابعة يكون أعمّ منه من وجه كقوله عليه السلام: «فى الغنم السائمة زكاة». ولا إشكال فى خروج الأموّل والثانى عن محل 
البحث أن الوصف فيهما لا يوجب تقيبداً للموصوف حتّى يكون له دلالة على المفهوم كما لا يخفى. وأمًا الثالث فلا إشكال فى 
دخوله فى محل الكلام لأنَّ انتفائه لا يوجب انتفاء الموصوف بل الموصوف باق على حاله فييحث حينئدٍ فى انتفاء الحكم عنه بانتفاء 
وصفه وعدمه. وأما الرابع فهو أيضاً داخل فى محل النزاعء إَِاأنهِ يدل على المفهوم (على القول به) بالنسبة انوار الأصولء ج 7 ص: 58 
إلى خصوص ذات الموضوع المذكور فى القضيّة» ففى المثال المزبور يدل على أَنّه لا زكاءً فى الغنم المعلومة؛ أمَا بالنسبة إلى غير هذا 
الموضوع فلا يدل على انتفاء الحكم عنه فلا يدل على انتفاء الزَّكاهُ فى البقر المعلوفة مثلّا كما نسب إلى بعض الشافعتة» إلَّاأن يقال: 
إن المستفاد من الحديث إِنّ السوم عله منحصرة للزكاة بالنسبة إلى جميع الحيوانات؛ وذكر الغنم إِنّما يكون بعنوان المثالء لكن أنّى لنا 
بإثبات ذلكك. ثم إِنْه تنبغى الإشارة هنا إلى نكتة فقهدّه» وهى أن الملاءكك فى زكاة الغنم ليس هو خصوص كونها سائمة كما هو 
المعروفء بل المستفاد من الأخبار أن المعيار عدم كونها من العواملء وأمّا ذكر وصف السائمة فى بعض الرّوايات فإنّه للملازمة 
الخارجدّة العرفيَةُ بينها وبين عدم كونها من العوامل فى عرف ذلكك الزمان» فكونها سائمة من اللوازم القهريّةُ لعدم كونها عوامل؛ لعدم 
الداعى حينئذٍ عادةً على إبقائها فى بيوتها بل إِنّها تسرح فى مرجها وتسام إذا ساعدت الظروفء وقد ذكرنا فى تعليقتنا على العروة 
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مؤيّدات عديدة لذلكك فراجع .)1١‏ الأمر الرابع: إن المراد من الوصف فى ما نحن فيه أعمم من الوصف الاصولى والوصف النحوى, فهو 
عبار عن كل ما صار قيداً للحكم فى الكلام؛ فيعمم الحال إذا صار قيداً للحكم كقولك: «من جاءءكك ذاكراً فأكرمه» كما يعم ما يكون 
ظرفاً للحكم كقولك: «أكرم زيداً يوم الجمعة» فتأمّل. إلى هنا تم الكلام فى مفهوم الوصف. وقد ظهر منه عدم إمكان المساعدة على 
دلالة الوصف على المفهوم فى جميع الموارد» وإن كان لا يمكن إنكاره أيضاً مطلقاًء فإنّ القيود والأوصاف كثيراً ما ترد فى مقام 
الإسحترازء والقرائن الحالٍة والمقامَه تدل عليه. بل قد يقال: إن الأصل فى كل قيد هو كونه إحترازيا وإمًا الإتيان بالقيود لمقاصد 
اخرى مثل كونه محلًا للابتلاء أو قيداً غالبياً أو شبه ذلكك فإنّها خلاف الأصلء وحينئبٍ يستفاد المفهوم من هذه القيود حتّى فى غير 
الأوصاف من القيود الزمائة والمكائئة وغيرهما (بناءٌ على عدم شمول الوصف بمعناه الأعمٌ لهذه القيود) من دون فرق بين أن يكون 
الوصف معتمداً على الموصوف أو لا يكون. فإِنّه أيضاً يرجع إلى التقبيد ويكون الأصل فيه الإحترازء فلا فرق بين انوار الأصولء ج 7 
ص: 54 أن يقول المولى: «إن ظاهرت أكرم رجلا عالماً أو «أكرم عالماً». وإن أبيت عن ذلك فلا أقلّ من التأمّريل فى كلّ مقام 
وملاحظة ما يقتضيه؛ وإِيّاك أن ترفض مفهوم الوصف والقيود كلها فإنّه خطأ محض. واللّه العالم بحقائق الامور. 


7- الكلام فى مفهوم الغاية 


والأمولى أن نعبر عن العنوان بمفهوم أداهُ الغاية؛ لأمنّ المفهوم على فرض ثبوته يكون مدلول أداهُ الغاية لا نفسها. وكيف كان. فإنّ 
للبحث هنا جهتين: جهة مفهومةة» وهى البحث فى أن الغاية سواء كانت داخلة فى المخْتى أم خارجة عنه هل تدلّ مفهوماً على ارتفاع 
الحكم عمّا بعد الغاية (بناءَ على دخولها فى المغتى) أو عن نفس الغايةُ وبعدها (بناءً على خروجها عن المغتى) أو لا؟ وجهة منطوقية 
وهى البحث فى نفس الغاية وأنّها هل هى داخلة فى المغتى بحسب الحكم أو خارجة عنه؟ أمَا الجهة الاولى فالمشهور دلالة الأدا 
على المفهوم؛ ولعله أشهر من مفهوم الشرطء ولكن ذهب السيّد المرتضى رحمه الله ومن تبعه إلى عدمه مطلقاًء وهنا قول ثالث ذكره 
الأعلام ببيانات مختلفة: الأوّل: ما أفاده المحمّق الخراسانى رحمه الله» وحاصله التفصيل بين أن تكون الغايةُ قيداً للحكم وبين أن تكون 
قيداً للموضوع فعلى الأوّل تدلّ على الارتفاع عند حصولها لانسباق ذلك منها- أُوَلَا- وإِنّه مقتضى تقييده بها بحيث لو لم تدلّ على 
الارتفاع لما كان ما جعل غاية له بغاية- ثانياً- مثل قوله عليه السلام «كل شىء حلال حتّى تعرف إِنّه حرام فإنّه ظاهر فى أن الحلية 
محدودةٌ بالعلم بالحرمة بحيث إذا حصل العلم بالحرمة لا يبقى موقع للحكم بالحلْية فإِنّه تناقض بحتء بخلاف ما إذا كانت قيداً 
للموضوع مثل «سر من البصرة إلى الكوفة فإنّه لا يدل على أزيد من أن تحديده بذلكك إِنّما يكون بملاحظة تضييق دائرة موضوع 
الحكم الشخصى المذكور فى القضيّة» والدلالة على أزيد من ذلكك تحتاج إلى إقامة دليل من ثبوت الوضع لذلكك أو ثبوت انوار 
الأصولء ج؟» ص: 7ه قرينة ملازمة لذلكء لا يقال: على هذا فما هى الفائدة فى هذا التحديد؟ لأنّا نقول: الفائد غير منحصرة فى 
الدلالة على الارتفاع كما مر فى الوصف. (انتهى). الثانى: ما أفاده المحمّق النائينى رحمه الله فإِنّه بعد أن وافق تفصيل المحقق 
الخراسانى رحمه الله المزبور ثبوتاً قال بالنسبة إلى مقام الإثبات: «الأدوات الموضوعة للدلالة على كون مدخولها غاية بما إِنّها لم 
توضع لخصوص تقييد المفاهيم الإفرادرَهُ كالوصفء ولا لخصوص تقيبد الجمل التركيبية كأدوات الشرط تكون بحسب الوضع أمراً 
متوسّرطاً بين الوصف وأدوات الشرط فى الدلالة على المفهوم وعدمهاء فهى بحسب الوضع لا تكون ظاهرة فى المفهوم فى جميع 
الموارد» ولا-غير ظاهرة فيه فى جميعهاء لكنّها بحسب التراكيب الكلامةٍة لابدّ أن تتعلق بشىء. والمتعلق لها هو الفعل المذكور فى 
الكلا-م لا محالة» فتكون حينئذٍ ظاهرهً فى كونها من قيود الجملة لا من قيود المفهوم الإفرادى فتلحق بأدوات الشرط من هذه الجهة 
فتكون ظاهرة فى المفهوم, نعم فيما إذا قامت قرينة على دخول الغاية فى حكم المغْتى كما فى «سر من البصرة إلى الكوفة» كان ظهور 
القيد فى نفسه فى رجوعه إلى الجملهُ معارضاً بظهور كونه قيداً للمعنى الإفرادى من جهة مناسبة ذلكك لدخول الغاية فى حكم المخيى» 
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فيكون الظهوران متصادمين» فإن كان أحدهما أظهر من الآخر قدّم ذلككء وإِلَّا لم ينعقد للكلام ظهور أصنَاا 01١‏ الثالث: ما أفاده بعض 
الأعلاسم ف اقيحاقت الداوتاصيلة: إن القاية إ5 كادح قيدا المعان فادهتسال اشوا الصّيَامَ إلَى اللّيل») أو الموضوع (كما فى مثل 
قوله تعالى: «قَاغْيدلُوا فوفك كليم إِلَى الْمَرَافِق») فحالها حال الوصف فلا تدل على المفهوم؛ وإذا كانت قيداً للحكم (كقوله 
عليه السلام: كل شىء لكك حلال حتّى تعلم أنه حرام) فحالها فى مقام الثبوت حال القضيةُ الشرطيةُ» بل لا يبعد كونها أقوى دلاله منها 
على المفهوم» ضرورة أنّه لو لم يدل على المفهوم لزم من فرض وجود الغاية عدمه؛ يعنى ما فرض غاية له ليس بغاية وهذا خلفء 
فظهر أنْ دلالة الغايه على المفهوم ترتكز على ظهور القضيَهُ فى رجوعها إلى الحكم .)7١‏ الرابع: ما أفاده المحمّق العراقى رحمه الله 
وحاصله: أن الذى يسهّل الخطب هو ظهور القضايا الغائية كلِيةُ فى نفسها فى رجوع الغاية فيها إلى النسبة الحكمية» وأنٌ وجوب إكرام 
زيد فى قوله: انوار الأصول؛ ج؟. ص: 0# «أكرم زيداً إلى أن يقدم الحاج) هو المختى بالغاية التى هى قدوم الحاجء وعليه فلا جرم 
تكون القضيةُ دالَّهُ على انتفاء سنخ وجوب الإكرام عن زيد عند الغاية» من جهة أن احتمال ثبوت شخص وجوب آخر له فيما بعد 
الغايةٌ مما يدفعه قضِيه الإطلاق المثبت لانحصاره فى ذلكك الفرد من الطلب الشخصىء نعم لو كانت الغايهُ فى القضيَهُ راجعة إلى 
خصوص الموضوع أو المحمول (لا إلى النسبة الحكمدّة) لكان للمنع عن الدلالة على ارتفاع سنخ الحكم عمّا بعد الغاية كمال مجال 
«". أقول: لا يخفى أن مرجع أكثر هذه البيانات إلى أن القيد إن كان قيداً للحكم يدل على المفهوم, وإن لم يكن قيداً للحكم لا يدل 
على المفهوم؛ مع أنّه قد مرٌ أن القيد فى جميع الموارد يرجع إلى الحكم إِلَأَنْهِ تارةً يرجع إليه بلا-.واسطة. واخرى يرجع إليه مع 
الواسطة (وهى الموضوع أو المتعلّق). هذا- مضافاً إلى أن أداة الغاية إِنّما هى من أداءً الجر ولا إشكال فى أن الجار والمجرور متعلّق 
بالفعل دائماً كما قرّر فى محلّه. وبهذا اللحاظ تكون الغايةٌ قيداً للحكم بلا واسطه فى جميع الموارد ولو قلنا بأنَ الوصف قد يكون قيداً 
للموضوع. وأمًا ما أفاده المحمّق النائينى رحمه الله من أن قيد «إلى الكوفة» فى قولكك «سر من البصرة إلى الكوفة» قيد للموضوع (أى 
المفهوم الا-فرادى على تعبيره) وهو السيرء من باب أن الغاية وهى الكوفة فى هذا المثال داخلة فى المختى- فهو فى غير محله. لأنَّ 
مرجع جميع القيود هو الفعل وإن كانت راجعة ابتداءً إلى الموضوع. هذا- مضافاً إلى عدم الدليل على دخول الغاية (وهو الكوفة) فى 
المثال المزبور فى المختى ولا شاهد له. ومنه يظهر الحال فيما أفاده فى المحاضرات. وأا كلام المحمّق العراقى رحمه الله فيرد عليه: أن 
رجوع القيد إلى النسبة الحكميّة لا ينفك فى الحقيقة عن الرجوع إلى الحكم, وأىٌ فرق بين تقييد وجوب إكرام زيد بمجيئه أو تقييد 
نسبةُ الوجوب إلى الإكرام بذلكك؟ انوار الأصول؛ ج17 ص: 46 فتلشخص من جميع ما ذكرنا أن الغاية تدلٌ على المفهوم لأنَّ الظاهر 
رجوع القيد إلى الحكم فى جميع الموارد» وبالنتيجة يكون دالا على المفهوم ما لم تقم قرينة على خلافه. هذا كله فى الجهة الاولى. 
وأمَا الجهة الثانية- وهى دخول الغاية فى المغتّى بحسب الحكم وعدمه: ففيها خمسة وجوه أو خمسة أقوال: الأوّل: الدخول مطلقاً. 
الثانى: الخروج مطلقاً وقد ذهب إليه المحمّق الخراسانى رحمه الله وفى تهذيب الاصول. الثالث: التفصيل بين ما إذا كانت الغاية من 
جتس المفق كقوله تغالى: كاغيارا تكرفى ويك إلَى الْمَرَافِقِ»ِ (حيث إِنّ المرافق من جنس الأيدى) فهى داخلة فيه» وبين ما إذا 
لم تكن الغاية من جنس المغتى كقوله تعالى «أَبمُوا الصَدَامَ 9 للا فهى خارجة عنه. الرابع: التفصيل فى أدات الغايةٌ بين كلمة 
«إلى» وكلمة «حتّّى)ء فإن كانت الغايهٌ مدخولة لكلمةٌ «إلى» كانت خارجةُ عن المغتّى» وإن كانت مدخوله لكلمةُ «حتّى» كانت داخلة 
فيه» وقد ذهب إليه المحمّق النائينى رحمه الله. الخامس: عدم كونها داخلة فى المغتى أو خارجة عنه على نحو العموم بل المقامات 
مختلفة بحسب اختلاف المقامات والقرائن الموجودة فيهاء مع فقد القرينة يكون المرجع هو الأصل العملى. ولا إشكال فى أن محل 
البحث فى المقام ما إذا كانت الغاية ذات أجزاء كالكوفة فى مثال «سر من البصرة إلى الكوفة» ومثل سور الإسراء فى قولكك: «اقرأ 
القرآن إلى سورة الإسراء» وأمّرا إذا لم يتصوّر لها أجزاء مثل قولكك: «اقرأ القرآن من أوّله إلى آخره' أو «اقرأ القرآن إلى آخر الجزء 
العاشر» فهو خارج عن محل الكلام كما لا يخفى. وكيف كانء فقد استدلٌ المحمّق الخراسانى رحمه الله للقول الثانى: (أى خروج 
الغاية عن المغتى مطلقاً) بأنَّ الغاية من حدود المغتى فلا تكون محكومة بحكمه لأنَّ حدّ الشىء خارج عن الشىء. انوار الأصولء ج17 
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ص: 80 وفيه: إن المسألة لفظية لا مدخل للعقل فيها بل لابدٌّ فيها من الرجوع إلى الاستظهارات العرفية من اللفظ. واستدلٌ فى تهذيب 
الاصول بأنّ الكوفة لو كانت اسماً لذلك الموضع المحصور بسورها وجدرانها وفرضنا أن المكلف سار من البصرة منتهياً سيره إلى 
جدرانها من دون أن يدخل جزء من الكوفة يصدق أنه أتى بالمأمور به وامتثل» ويشهد على ما ذكرنا صدق قول القائل: «قرأت القرآن 
إلى سورة الإسراء» إذا انتهى به القراءة إلى الإسراء؛ ولم يقرأ شيئاً من تلكك السورة. وقس عليه نظائره وأشباهه .)١١‏ أقول: لا يرد عليه ما 
أوردناه على المحمّق الخراسانى رحمه الله فإنّه قد ورد فى المسألة من بابهاء أى من طريق العرف والاستظهارات العرفتّة. ولكن يرد 
عليه أيضاً: إِنّا لا نحرز كون حكم العرف بذلك من باب ظهور اللفظء بل لعله لأجل جريان أصل البراءة عن الأكثرء أى عن وجوب 
السير فى الكوفة» وذلكك من باب عدم قيام دليل على وجوبه وقصور اللفظ عنه. فتصل النوبة إلى أصالة البراءة» وتظهر الثمرةٌ بينهما 
فيما عارضه دليل لفظى آخرء فعلى الأوّل يكون من قبيل المتعارضينء وعلى الثانى ترفع اليد عن الأصل العملى بسبب الأمارة. أما 
القول الشالث: وهو التفصيل بين ما إذا كانت الغاية متّحدهُ فى الجنس مع المغتى وما إذا كانت مختلفة معه- فلم نتحقّق له وجهاء 
والإنصاف أنه وإن كان منالممكن أن يصير الاتّحاد فى الجنس قرينة على الدخول إِلَاأْنٌ دعواه على نحو كلى شامل لجميع الموارد 
مشكلة جدّاً. وأمَا القول الرابع: وهو التفصيل بين كلمة «حتّى» و «إلى»- فاستدل له المحمّق النائينى رحمه الله بأنّ «كلمة حبّى تستعمل 
غالباً فى ادخال الفرد الخفى فى موضع الحكم فتكون الغايةُ حينئذٍ داخلهُ فى المغتى لا محالة) ١؟‏ ولكنّه إِنّما نشأ من الخلط بين حتى 
العاطفة والخافضة (كما أشار إليه بعض الأعلام فى هامش أجود التقريرات) فهى فى جميع الموارد التى استعملت لادخال الفرد الخفى 
كما فى قولنا: «مات الناس كلهم حتّى الأنبياء» (فإِنَ الأنبياء فى هذا المثال يعدّ فرداً خفياً بالنسبة إلى حكم الموت) لا تدلّ على كون ما 
بعدها غايةٌ لما قبلها بل هى من أداهً العطف حينئذٍ كما لا يخفى. انوار الأصول؛ ج ؟» ص: 02 وقد ظهر بما ذكرنا ضعف القول الأوّل 
أيضاً (وهو الدخول مطلقاً) كما ظهر أن الح هو القول الخامس» وهو أنه لا ظهور لأداة الغابة لا فى دخول الغاية فى المغتى ولافن 
خروجها عنه. فلا بد من تعيين ما تقتضيه القرينة» وهى مختلفة بحسب اختلاف المقامات والمناسبات» ومع عدم وجود قرينة يصير 
الكلام مجملًاء وقد يؤيّد ذلكك ما نشاهده فى المحاورات العرفتِة من السؤال عن أن الغاية داخلة فى المغتى أو خارجة عنه؟ ففى ما إذا 
قيل مثلًا: «اقرأ القرآن إلى الجزء العاشر» ولا توجد فى البين قرينة قإنة يتساءل: هل تجب قراءة الجزء العاشر أيضاً أو لا؟ ثم إِنّ الظاهر 
أنّ الأصل العملى فى صورة الشكك والإجمال وفقد القرينة هو البراءة لا الاستصحاب: لأنّ من أركان الاستصحاب وحدة الموضوعء 
ولا إشكال فى أن ما بعد الغاية موضوع آخر غير ما قبلهاء ولا أقل فى أنه كذلك فى أكثر الموارد. بقى هنا شىء وهو كلام شيخنا 
المحمَّق الحائرى رحمه الله فى الدرر: فإِنّه قال: «التحقيق فى المقام أن الغاية التى جعلت محنًا للكلام فى هذا النزاع لو كان المراد منها 
هو الغاية عقلًا أعنى انتهاء الشىء فهذا مبنى على بطلان الجزء غير القابل للتقسيم وصححته. فإن قلنا بالثانى فالغاية داخلة فى المغهى يقينا 
فإِنٌ انتهاء الشىء على هذا عبارءٌ عن جزئه الأخيرء فكما أن باقى الأجزاء داخلة فى الشىء كذلك الجزء الأخيرء وإن قلنا بالأوّل فالغاية 
غير داخلة لأنّها حينئذٍ عبارة عن النقطة الموهومة التى لا وجود لها فى الخارج ...» ثم ذكر احتمانًا ثانياً وهو أن يكون محل النزاع 
مدخول حتّى وإلى» وأن لا يكون غاية عقلاء وفضّلى بين ما إذا كانت الغاية قيداً للفعل (للموضوع) وما إذا كانت قيداً للحكم .)1١‏ 
(انتهى محل الحاجة). أقول: الإنصاف أنّ المسألة لفظدَةُ لا تناسبها ولا ترتبط بها مسألهُ عقلتهُ فلا مجال لما ذكره فى الشقٌّ الأوّل من 
كلامه. 


- الكلام فى مفهوم الحصر 


اشارة 


إن للحصر أدوات:متينا: كلمة إلا الاستثنائية (إذا وردت بعد النفى) فقام الإجماع ووقع الاثفاق فيها (غير ما نسب إلى أبى جنيفة) 
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على انتفاء الحكم الشابت للمستثنى منه عن المستثنى» والدليل عليه هو التبادر ففى قولكك «ما جاء القوم إِلّازيداً» لا إشكال فى أن 
المتبادر منه إخراج زيد عن حكم المجىء الثابت للقوم» وهذا جار فى كل ما يعادل كلمة «إِلّاه فى سائر اللغات. ونسب الخلاف إلى 
أبى حنيفة» وحكى إِنَّه احتج لمذهبه بقوله صلى الله عليه و آله. «لا صلاة إلابطهور» وقوله صلى الله عليه و آلهء «لا صلاة إلابفاتحة 
الكتاب» إذ لو كان الاستثناء من النفى إثباتاً نزم كفاية الطهور أو الفاتحة فى صدق الصّللاه» وإن كانت فاقدة لباقى الشرائط والأجزاءء 
وهو كما ترى. واجيب عنه: بوجوه أحسنها أنه غفل عن كلمة «الباء» فى المثالين» حيث إِنّها فيهما بمعنى «مع» ومفادهما حينئظٍ: إِنْ من 
شرائط صِححةُ الضّ لاه فاتحة الكتاب والطهورء نعم لو قيل: «لا صلاه إلافاتحة الكتاب» أو «لا صلاه إلَاالطهور» من دون الباء كان لكلامه 
وجه. سلّمناء ولكن الاستعمال أعمٌ من الحقيقة والمجازء ومجرّد الاستعمال لا يكون ديا على الحقيقة أو المجازء بل الميزان فى 
تشخيص أحدهما عن الآخر هو التبادر ونحوه من الاطراد وغيرة» ولا إشكال فى أن التبادر فى ما نحن فيه يقضى على دلالة كلمة إلا 
على الاستثناء. وللمحقّق النائينى رحمه الله هنا تفصيل مرّ منه فى بعض الأبحاث السابقة أيضاً فإنَّ المعيار الكلى عنده فى باب المفاهيم 
رجوع القيد إلى الحكم أو إلى الموضوع. وبعبارة اخرى: رجوع القيد إلى الجملة أو إلى المفرد» فإن رجع إلى الجملة فله المفهوم؛ 
وإن رجع إلى المفرد فليس له المفهوم؛ وهنا صرّح بأنّ كلمة «إِلّاه كلما رجع إلى المفهوم الإفرادى فهى وصفيةُ لا تدل على المفهوم: 
وكلّما رجعت إلى المفهوم التركيبى فهى استثنائية تدلٌ على انوار الأْصولء ج؟» ص: 08 المفهوم» ثم ذكر فروعاً نقلما عن المحقّق 
رحمه الله فى الشرائع والعلامة رحمه الله فى القواعد, وفرّعها على هذا البحث. منها: «ما لو قال المقرّ: علي لزيد عشرة إلادرهماً) فإنّه 
يثبت حينئدٍ فى ذمّته تسعة دراهم لأنّ كلمة «إِلّاه فى هذا الكلام لا تكون إِلاستثنائية إذ لو كانت وصفيةُ لوجب أن يتّبع ما بعدها ما 
قبلها فى الاعراب؛ وبما أن ما بعدها فى المثال منصوب مع كون ما قبلها مرفوعاً لا تكون هى وصفيةُ فانحصر الأمر فى كونها استثنائية 
خلافاً لما إذا قال: على لزيد عشرة إلا درهم) بالرفع فإنّه يثبت فى ذمّته تمام العشرة لتمتحض كلمة «إِلَا حينئذٍ فى الوصفيَةُ ولا يصحٌ 
كونها استثنائية وإِلّا لزم أن يكون ما بعدها منصوباً على الاستثناء, لأنّ الكلام موجبء فتمام العشرة المتّصفة بأنّها غير درهم واحد تثبت 
فى ذَمَرِهُ المقرًا .)١١‏ أقول: هنا نكات ينبغى الإلتفات إليها: الا-ولى: أنه ليست كلمة (إلَّاا الاستثنائية منحصرة فيما ترجع إلى الجملة 
والمفهوم التركيبى بل ربّما ترجع إلى المفرد أيضاً كما فى قوله تعالى: لبت يهم أَلْفَ سَرمَة إن حَمِيدينَ عَاما فلا إشكال فى رجوع 
وال اخمسية غاماء إلى كلدة والنك سنة لا إلى وليقه وكدلك فى كل مور يكون الفرضى فيدياق مقدار الغدد وتفكيه وتعظيه. 
الثانية: أن كلامه فى باب الإقرار إِنّما يتم فيما إذا كان المتكلم المقرٌ أمثال سيبويه والكسائى العارف بقواعد اللغة العربكَه الفصحىء 
وأمّا إذا كان المتكلم من غائرة الناس فلاديدٌ من حمل كلمة وإلباه على كونها استنتاجية لأنهم ليسوا مقدّدين بأن يستعملوا الألفاظ 
صحيحاًء مضافاً إلى أن كون كلمة إِلااستثنائية هو مقتضى الأصل الأوَّلى» فحملها على الوصفية يحتاج إلى القرينة. بقى هنا أمران الأمر 
الأوّل: إن ما مِرّ حول كلمة إلَالاستثنائية من دلالتها على المفهوم هل هو من باب المفهوم أو المنطوق؟ فيه أقوال: انوار الأصولء ج17 
ص: 09 أحدها: إِنّه من المفهوم. ثانيها: إن من المنطوق. ثالثها: التفصيل بين ما إذا قلنا بأنّ كلمة إلابمعنى «استثنى» فيكون داخلًا فى 
المنطوقء وبين ما إذا قلنا بأنها حرف من الحروف الربطءٍة التى ليس لها معنى مستقلء فيكون مدلولها من قبيل المداليل الالتزامتية» 
ويكون داخلًا فى المفهوم. أقول: إنّ مدلول كلمة إلَاالاستئنائية على أى حال- سواء كانت بمعنى الفعل أو كانت من الحروف- يكون 
من المنطوقء أمّرا إذا كانت بمعنى الفعل فواضح. وأمَا إذا كانت حرفاً من الحروف فلأنّها حينئنٍ تكون من الحروف الإيجاديرة يوجد 
بها معنى الاستثناء كحروف النداء وحروف التمنّى والترجى التى يوجد بها مفهوم النداء والتمنى والترجى» وتصير حينئظٍ بمنزلة كلمة 
(اسه» ويصير هد لوليا عق قيل المتطوق كنا لذ بخن الأمر الغائى قد غدل لدلالة كلمة |لالااسصاكة خلى الحصي يقي ول وسول 
الله صلى الله عليه و آله إسلام من يشهد بأن «لا إله نالل حيث إِنّه لولا دلالته على حصر الالوهّة للّهتعالى لما كان مفيداً لذلكك. 
واستشكل علن ذلك بأن الاستعمال لبس دللا على الحقيقة ولا على المجازء ودلالة كلمة التوبحيد على الحصر المريور لعلها من نان 
قيام قرينة حاكٍِه أو مقاميّة عليه لا من باب وضع كلمة إِلّاللحصر. أقول: الإنصاف أنه خلاف الوجدان. فإِنّهِ شاهد على أن الحصر فى 
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هذه الجملةٌ مفهوم من نفس كلمة إِلّاومن حاقّها لا من القرينة فيكون الاستدلال بكلمة التوحيد على الحصر من قبيل الاستدلال بالتبادر 
كما لا يخفى. نعم هيهنا إشكال آخرء وهو المهتّ فى المقام» وحاصله: إِنّه لابن لكلمة «لا» فى تلكك الجملهُ من خبر مقدّرء وهو اما لفظ 
«موجود) أو «ممكن)»» وعلى كل واحد منهما لا ندل الجملة على التوحيد الكاملء لأنّها تدل على التقدير الأوّل على مجدّد حصر الإله 
فى البارى تعالى» ولا تدل على نفى إمكان الغيرء وعلى التقدير الثانى وإن كانت دالَّهُ على نفى إمكان الشريكك له تعالى حينئذ ولككنها 
لا تدل على وجوده تعالى فى الخارج. وقد وقع الإعلام فى حل هذا الإشكال فى حيص وبيص وأجابوا عنه بوجوه: انوار الأصول. ج17 
من الريعه ألما أفاده الفسكق الشراباى ربعي الله وسافيالهة إذا المقدى لكروو لك عر انظ زمركرف أ لا اله موشوة للف 
ولكن المراد من الإله هو واجب الوجود, وحينئفٍ نفى وجود غيره فى الخارج وإثبات فرد من الواجب فى الخارج مما يدل على إمتناع 
غيره» إذ لو لم يكن الغير ممتنعاً لوجد فى الخارج. لأنّ المفروض إِنّه واجب لا ممكن. الوجه الثانى: ما أفاده المحمّق الإصفهانى رحمه 
الله وحاصله: سواء كان المقدّر لفظ «موجود؛ أو لفظ «ممكن» كان وجود الغير وإمكانه معاً منتفيانء إِما بناء على الأوّل فبنفس ما ذكره 
المحئق الندراساتى ريه الله وأق) يداة على الكانى فلانه يكو النراد من الآلهفى هذا الحال أنشا هو واجب الوجوف أى لأ واحن 
ممكن إِلَاللهه فينفى إمكان الغير بالمدلول المطابقى ووجود الغير بالمدلول الالتزامى (على عكس الصورة الاولى) لأنّ ما ليس بممكن 
لا يكون موجوداً بالملازمة كما لا يخفى, كما أنّه يثبت إمكان وجود البارى تعالى بالمطابقة ووجوده فى الخارج بالملازمة لأنّه إذا 
كان واجت الوجوة ممكنا كان موجوداً لا محالة لوجويه 033 الوجه القالث: ما أفاده المحقق التائيتى وحمه الله فإنّه قال: ويمكن أن 
يقال: إن كلمة لا الواقعة فى كلمة التوحيد مستغنيةُ عن الخبر كما هو الحال فى كلمة لولا الامتناعية وفى كلمة ليس التامّةء وأما ما 
ذكره النحويون من كون الخبر محذوفاً فى هذه الموارد فلا يبعد أن يكون مرادهم به عدم الحاجة إلى الخبر فيها لا أنّه محذوف 
حقيقة؛ فكلمة «لا» تدل على عدم تقرّر مدخولها فى الوعاء المناسب له؛ ففى الرّواِيهُ المعروفة (لولا على لهلكك عمر) يكون المراد 
ترتّب الهلاءك على عدم تقرّر على عليه السلام فى الخارج؛ لأنّ هذا هو الوعاء المناسب لتقرّره عليه السلام؛ وما فى كلمة التوحيد 
فالمراد من التقرّر المنفى هو التقرّر مطلقاً ولو فى مرحلة الإمكان, فتدلٌ الكلمةٌ المباركةٌ على نفى الوجود والإمكان عن غير الله 
وإثبات كليهما له تباركك وتعان» 079 أقول: الأنضاف: أن ما أفاده العلمان الأؤلان (المحقق الحراساى والنسقق الاصضقهاتق رحمهما 
الله) كلاهما لا يكفيان لدفع الإشكال لأنّْهما مبنيان على دقَهُ عقلتةُ فلسفتة لا يفهمها إلَاالفيلسرف. مع أن المفروض أن هذه الكلمُ من 
أى شخص صدرت تدل على إسلامه؛ وأمًا ما أفاده المحمّق النائينى رحمه الله فإِنّه أيضاً غير تام لجهة اخرى وهى أنه لم يثبت استعمال 
كلمة الا تامرة نظير ليس انوار الأصول؛ ج17 ص: ١‏ التائرهُ فى كلمات العربء إذن لابدّ من دفع الإشكال بطرق اخر فنقول: هيهنا 
وجوه ثلاثة يمكن دفع الإشكال بها: الأوّل: إن كلمة التوحيد ليست ناظرة إلى توحيد الذات وإثبات أصل وجود واجب الوجود. بل 
إنها سيقت للتوحيد الأفعالى ولنفى ما يعتقده عبدة الأوثان» ويشهد لذلكك أن المنكرين الموجودين فى صدر الإسلام لم يكونوا 
مشركين فى ذات الواجب تعالى بل كانوا معتقدين بوحدة ذاته وخاطئين فى توحيد عبادته فكانوا يعبدون الأصنام ليقربوهم إلى الله 
زلفى (بزعمهم)؛ فكلمة الإخلاص حينئذٍ وردت لردّهم ولنفى استحقاق العبوديّة عن غيره تعالى فيكون معناها: ١لا‏ مستحق للعبوديّة 
لاله النافى» لهال إسكان فى اإنكاة شد كينا رده و تمكو هعاء نكنا يهرة إقاق اقرش القلاع يعدا كذلككم عرز 
تقديره متعدّداً فيما إذا قامت القرينة عليه والمقام كذلك. الثالث: إن المعتبر فى الشهادة على التوحيد عند الفقهاء هو نفى وجود الغير 
فقط وأمّرا الإمكان فهو من المفاهيم التى لا يمكن تصوّرها لعامرة الناسء مع أن كل فقيه يفتى بإسلام كل من أقرٌ بالتوحيد بهذه 
الكلمة» فلا يجب فى دلالتها على التوحيد دلالتها على امتناع غيره تعالى» بل يكفى فيها دلالتها على عدم وجود إله غيره سبحانه» 
فيمكن أن يكون المقدّر حينئذٍ خصوص كلمة «موجود؛ لا كلمة «ممكن فتأمّل. هذا تمام الكلام فى مفهوم كلمة (إِلَّاا. 


من أذاة الحصر كلمة «إنما» 
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وهى تدلّ على المفهوم عند كثير من الا-صوليين» واستدل له بوجهين: الأوّل: إجماع النحات وتنصيص أهل اللغة به. الثانى: التبادر. 
واستشكل فى التبادر بأنّه لا-.سبيل لنا إليه لأنا لا نعرف المرادف لها فى عرفنا حتّى نستكشف منه ما هو المتبادر منها بخلاف ما هو 
بأيدينا من الألفاظ المترادفة لبعض الكلمات العربة.ة كما فى أداءً الشرط مثا نظير كلمة «إنّ» حيث يوجد لها فى اللغةٌ الفارسيَةُ ما 
يرادفها وهو لفظة «اكر. انوار الأنصولء ج؟» ص: 87 ولككن يرد عليه: أوّلا: أن ملا.كك التبادر ليس هو انسباق المعنى إلى أذهاننا 
فحسبء بل انسباق المعنى إلى أذهان أهل اللسان أيضاً حيث يعتبر سبيلًا إلى العلم بالوضعء وهو موجود فى المقام. وثانياً: أن العرب 
مثا ليسوا منحصرين بمن تولّد على ذلكك اللسان وعاش عليه» بل يعم أيضاً كلّ عجمى يمارس اللغة العربوة» وقد ألّف كثير من 
الأعابجم الكنت النافية فى العلرج العرية رمن اللغة وغيرها. ثم إن الفخر الرازى أنكر دلالة كلمه «إِنْماا على الحصرء وقد صرّح بذلكك 
فى ذيل قوله تعالى: إِنما يكم الل وَرَسُولهوَالِينَ آمَنوا الّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةً وَيؤْتُونَ الزَّكاةً وَهُْ رَاكعونٌ» )١١‏ وقال: «قالت الشيعة: 
هذه الآية دالّهُ على أن الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه و آله هو على بن أبى طالب» وتقريره أن نقول: هذه الآيه دالَّهُ على أن 
المراد بهذه الآبهُ إمام (لأنّ الولى فى هذه الآ لا يجوز أن يكون بمعنى الناصر فوجب أن يكون بمعنى المتصرّف لأنّ الولا-ية 
المذكورة فى هذه الآبة غير غاقة لكل المؤمتين بدليل إثه تعالى ذكر بكلمة وإتما وكلمة «إتماة للحصر والولاية سكا النصرة غائة)ء 
ومتى كان الأمر كذلكك وجب أن يكون ذلك الإمام هو على بن أبى طالب (لأنّ كل من أثبت بهذه الآية إمامةُ شخص قال: إن ذلكك 
الشخص هو علىء مضافاً إلى أن الرّوايات تظاهرت على أن هذه الآيه نزلت فى حقّ على) ...- إلى أن قال- الا نسلم أن الولا-ية 
المذكورة فى الآية غير عامّة ولا نسلّم أنّ كلمة نما للحصرء والدليل عليه قوله إِنَّمَا مكل اليا الدَّئَْا كمَاءٍ أَنْرنُ مِنْ السّمَاءِه ولا شكك 
أن للشو والليو قد محصم قن ختر 0908 والتدوات نه أولا؟ أن مده الاستعتال تبثن دللاسلل اللعقيقة ولة على المكاذ كما د 
كراراً. ثانياً: أن الحصر فى الآيهُ إضافى؛ والمقصود منه زوال الدنيا وعدم ثباتهاء أى أن الحيا الدنيا بالإضافة إلى أمر الثبات وعدم 
الثبات منحصرة فى عدم الثبات» فمثلها فى هذه الجهة مثل: اكمَاء أَنْرَناهُ مِنْ السّمَاءِ فَاخْتلَط به نات رض مما تأكل الام وَاَنْعَام 
على ذا انث الأو تقددق اهارق وطن اهلا َه قَادِرُونٌ عَلَيِهَا أَنَاهَا أَمدنًا ليا أو نَهَاراً انوار الأصول, ج 7 ص: 2 فَجَعَلْنَاهَا 
عدا كَأنْ لْمْ تَعْنَ بالّْس» )ب هذاد مضافاً إلى أن كاضيه يض ساووه فن الحناة الدنيا فى آيات الكتاب: يكلنة وإناه نظير قوله 
غالى وها العهاء الدقما إلا لمك ولو03 أ وق لدسحانة وها قدو العاة الذها إلا وق ولمظو وض حيث لاشبية قن إفادة كلمة مرلل 
الحصر ولا ينكرها أحد فيما نعلم إِلَاأبو حنيفة. بقى هنا شىء وهو أن دلالة كلمة «إنّماا على الحصر أيضاً ليست بالمفهوم بل هى 
بالبنطوق نحيث إنها سمتزلة كلية افقط) أو كلمة (تمحبير أ فكبا إثه لا إشكال فى أن ذلالنيما عن الحصن يكوق هن باب المتطوق 
كذلك ما تقوم مقامهما. 


ومن أداةً الحصر كلمة «بل» 


وقد ذكر لها ثلاث معان: أحدها: الإضراب عن الخطأء أى الدلاله على أن المضروب عنه وقع عن غفْلهُ أو غلطاًء نحو «جاءنى تفيل 
عمروا» ولا دلالة لها حينئذٍ على الحصرء وهو واضح. ثانيها: الإضراب عن الفرد الضعيف إلى الفرد القوى أو للدلالة على تأكيد 
الروك مدر تور ري الراك رانك ١‏ لحار علي الك يل ولا ولالاودر كو يزيا ذا باد رضلي التورا ني طرويقةا بلي ولا اعم 
منه» وهذا أيضاً كالسابق. ثالثها: الدلالة على الردع وإبطال ما ثبت أُوَلًا كما فى قوله تعالى: «أم يَُولُونَ به جِنة بل جَاءَهُمْ م بِالْحَقّ» © 
وقول محا زونالى] 201ل النسين ولد ركان يل عناة فكردوة «0» انوار الأْصولء ج 7 ص: 6* فقال بعض بدلالة هذا القسم 
على الحصر بل المحقّق الخراسانى رحمه الله ادّعى وضوح دلالته عليه. لكن الإنصاف أنّها لا تدل عليه أيضاً بنفسها بل دلالتها عليه 
إِنّما تكون بمساعدة قرينة المقام. هذا- مضافاً إلى أن الحصر المستفاد منها فى هذه الموارد إضافى غالباً. 


ومنها تعريف المسند إليه باللام 
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نظير قولكك: «الضارب زيد» أو «الضارب عمرواء والحصر فيه إمَا يستفاد من مجدد حمل الخبر على المبتدأ أو من اللام» أمَا اللام فلا 
إشكال فى أَنّها لم توضع للحصر بل تدلّ عليه فيما إذا كانت للاستغراق» وبما أنّها تارةٌ تكون للجنسء واخرى للعهد, وثالثة للاستغراق 
فلا تدلٌ على الحصر إِلَاإِذا قامت قرينة على أُنّها للاستغراق» فيستفاد منه حينئذٍ حصر جميع الافراد فى المحمول. وأا الحمل فيدلٌ على 
الحصر فيما إذا كان ذاتياً (وملاكك الحمل الذاتى هو الوحدة فى المفهوم) فيدلٌ حينئفٍ على أن الموضوع منحصر فى المحمول ولا 
يكون أخصٌ وأضيق منه؛ وأمّا إذا كان الحمل شائعاً صناعياً فلا يدل عليه. لأنّ ملاكك الحمل الشائع هو مجرّد الاتحاد الخارجى ولو 
كان الموضوع أخصٌ وأضيق من المحمولء ولا إشكال فى أن مجرّد حمل شىء على جنس أو ماهيّةُ بالحمل الشائع لا يقتضى حصر 
ذلك الجنس به وذلكك لجواز إرادة قسم خاصٌ أو فرد خخاصٌ منه. وحيث إِنَ الحمل تارةً يكون ذاتياً واخرى صناعياً (بل الغالب 
كذلك) فلا يدل على الحصر إِلَاإِذا قامت قرينة على أنّه ذاتى. فظهر ممما ذكر أن مجرّد تعريف المسند إليه باللام لا يدل على الحصرء 
بل إِنْما يدل عليه فيما إذا قامت القرينة إِمَا على كون اللام للاستغراق أو على كون الحمل ذاتياً ونتيجته عدم ثبوت المفهوم فى هذا 


القسم من الأداة. 
ه- الكلام فى مفهوم اللقب 


والمقصود منه فى المقام ليس هو اللقب المصطلح عند النتحاة بل كل اسم (سواء كان مشتقّاً أو جامداًء وسواء كان نكر أو معرفة) وقع 
موضوعاً للحكم من دون أن يكون توصيفاً لشىءء ولا مفهوم له عند الكل لأنْه نما يثبت شيئاً لشىء؛ وإثبات الشىء لا يكون نفياً لما 
عداه. نعم ريما يتوم ثبوت المفهوم له ببيان إِنّه إذا قال المولى مثلًا: «أكرم زيداً» يستفاد منه عرفاً عدم كفاية إكرام عمرو. ولكنّه 
مندفع بأنّ عدم كفايةُ عمرو فى المثال ليس من باب المفهوم بل إِنّما هو من باب عدم الإتيان بالمأمور به. لأنّ التكليف تعلق بإكرام 
زيد لا عمرو كما أنّه كذلك فى أبواب الأوقاف والوصايا والنذورء فإن عدم شمول الحكم فيها لغير المتعّق ليس من باب المفهوم 
كما مرّ سابقاً بل لأنّ الوصيةُ مثلما تحتاج إلى الإنشاءء والإنشاء تعلق بمورد خاصٌ لا غير. هذا- مضافاً إلى ما مرّ فى بعض الأأبحاث 
السابقةُ بالنسبة إلى هذه الامور. وهو أنْ الواقتف أو الموصى أو الناذر إِنْما يكون فى مقام التحديد والإحتراز» ومقتضى قاعدة إحترازيّة 
القيود عدم شمول الحكم للغير. كما قد مرٌ أيضاً أن المسألهُ ليست مبنية على أن ما ينتفى هل هو شخص الحكم أو سنخه حتّى يقال: 
إِنَ ما ينتتفى فى مثل هذه الموارد إِنّما هو شخص الحكم. وانتفاء الشخص ليس من باب المفهوم- لأنّ هذا من قبيل الخلط بين الإنشاء 
والمنشأ كما مرٌ. 


ع الكلام فى مفهوم العدد 


المشهور على أنّه لا مفهوم للعدد. والصحيح هو التفصيل بين أنواع العدد فإِنّه على ثلاثة أنواع: أحدها: ما يكون للتكثير كما فى قوله 
تعالى: «إنْ نَم تَفْفوْ لَه م بعِينَ مَرَةَ قَلَنْ يَغْفرَ الله لَه 0١١‏ وقوله سبحانه: «وَالْبِحرٌ يَمْدَهُ مِنْ بَعْدِو سَبعةٌ أنخر) وفى هذا القسم لا 
مفهوم له بلا إشكال. ثانيها: ما يكون للتعداد دون تحديد, ولا إشكال أيضاً فى عدم دلالته على المفهوم» نعم استعمال العدد فى هذا 
النوع قليل» نظير ما إذا قيل مثلًا بدل قوله تعالى: وَلْيِفْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفةُ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ»: «وليشهد عذابهما عشر نفرات» فإنّه لا مفهوم له 
من جانب الأ-كثر وهو عدم جواز شهادة الأ-كثر من عشر نفرات» وإن كان له المفهوم من جانب الأقل (إِلَا أن يكون ذكره من باب 
المثال). ثالثها: ما يكون فى مقام التحديدء وهذا بنفسه على ثلاثة أقسام: فتارةً يكون للتحديد بالإضافة إلى جانب الأقلّ» فيدلٌ حينئذٍ 
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مفهوماً على عدم جواز الاقتصار على الأقل» وإن جاز التعدّى إلى الأكثرء نحو قوله عليه السلام: «الكرٌ ثلاثة أشبار ونصف فى ثلاثة 
أشبار ونصف فى ثلاثة أشبار ونصض». واخرى يكون للتحديد بالإضافة إلى جانب الأكثر» فيدلٌ حينئذٍ مفهوماً على عدم جواز التعدّى 
عن ذلكك العدد, وإن جاز الاقتصار على الأقل» نظير ما يدل على جواز الفصل بين المصلَثِين بمقدار خطوة. انوار الأصول ج 7 ص: 
68 وثالفة يكون للتحديد بالاضافة إلى جانب الأقلّ والأكثر معاء وهو نظير الأعداد الواردةٌ فى باب ركعات الصضّ بلا وأشواط الطواف» 
فيدلٌ حينئذٍ بالمفهوم على عدم جواز الإقتصار على الأقلّ وعدم جواز التعدّى إلى الأكثر. ثم إِنّ دلال العدد على المفهوم وكونه فى 
مقام التحديد فى هذه الأقسام وإن كانت بقرينة الحال أو المقام أو بمناسبات الحكم والموضوع ولكن أنّ جلّ الأعداد الوارده فى 
لسان الشرع (لولا الكل) تكون فى مقام التحديد- لابدٌ من ذكرها هنا والبحث عنهاء لأنَّ القرائن المزبورة حينئذٍ تكون من قبيل القرائن 
العاف لقع للاضيواى أن يتكلم فيها كما يتكلم فى سائر مباحث الألفاظ. وإليكك نبذهُ من الأمثلة التى نحتاج فيها إلى هذا المبحث 
فى المسائل الفقهِيَةُ: -١‏ تعداد أشبار الكيرٌ. ؟- تعداد الغسلات للتطهير عن النجاسات: مرّتان فى البول وثلاث مرّات فى الكلب وسبع 
مرّات فى الخنزير. *- عدد منزوحات البثر سواء كان النزح واجباً أو مستحباً. ؟- عدد أَيَام العاده الأقل منها أو الأكثر. ه- عدد أغسال 
المّت. #- عدد قطعات الكفن. /ا- عدد الركعات والسجدات والركوعات والقنوت والتسبيحات فى الصّلاة. /- عدد فصول الأذان 
والأقامة. وت عده التصاب فى الرّكاة والخمس. ١١-عدهد‏ مقدار الزكاة والخمسء أئ تفسن العشر أو نصق العشر الخسين. ١اتعدد‏ 
من تقوم بهم الجمعة والجماعة. ؟١-‏ عدد أَيّام الإقامة فى السفر (عشرة أَيَامِ مع القضد وكلافورق يونا معرددا): -١‏ عدد أَيَام الضّيام. 
؟١-‏ عدد الكفارات. -١0‏ عدد الجلد فى أبواب الحدود والتعزيرات. فظهر مما ذكرنا أنّ للعدد مفهوماً إذا كان فى مقام التحديد كما 
أنّه كذلكك فى أغلب الموارد فى انوار الأأصولء ج 1 ص: 58 القوانين الشرعيّة» بل فى القوانين العرفتة أيضاً. إلى هنا تم الكلام عن 
مبحث المفاهيم» والحمد للَّربٌ العالمين. انوار الأصول» جا ص: ٠/١‏ 


المقصد الرايع العام والخاص 

العام والخاص 

اشارة 

وقبل الورود فى أصل البحث لابدٌ من الإشارة إلى عدَّهُ امور: 
الأمر الأوّل: فى تعريف العام والخاص 


فقد ذكر للعام تعاريف عديدة فقال فى المحاضرات: إن العام معناه الشمول لغةٌ وعرفاًء وأمَا اصطلاحاً فالظاهر إنه مستعمل فى معناه 
اللغوى والعرفى؛ ومن هنا .روه بما دل على شمول الحكم لجميع أفراد مدخوله؛ وسيأتى عدم تماميّةُ هذا التعريف لأنَّ المطلق أيضاً 
يشتمل جميع أفراده إلَاأَنَه بسبب جريان مقدّمات الحكمة فلا بد من تقييد الشمول فى المقام بقيد يوجب إخراج المطلق» ولذلكك 
نقول: «العام ما كان شامئًا بمفهوم اللفظ لكل فرد يصلح أن ينطبق عليه» .01١‏ أقول: ويمكن أن يعرّف العام أيضاً بأنّه ما يكون مستوعياً 
لجميع الأفراد التى يصدق عليها بمفهوم اللفظ. لكن المحقّق الخراسانى رحمه الله ذكر هنا أيضاً ما مرٌّ منه كراراً من أن التعاريف 
المذكورة تعاريف لفظيَهُ من قبيل شرح الاسم ثم بسط الكلام بما حاصله: إِنّ كلمةٌ «ما» التى تقع فى جواب السؤال عن الأشياء على 
قسمين: ما الشارحة وما الحقيقةٍّة» والمستعمل فى هذه التعاريف هى الاولى» فتكون التعاريف الواقعة فى جواب السؤال عن العام 
شارحة لفظية لا حقيقية ماهورّة» ثم استدل له بوجهين: الوجه الأوّل: اعتبار كون المعرّف فى التعريف الحقيقى أجلى من المعرّفء 
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ومن أن المعرّف انوار الأأصولء ج؟. عن : وهو المعنى المركوز فى الأذهان من العام أوضح وأجلى مما عرف به ولذلكك يجعل 
المقياس فى النقض على التعريف عكساً أو طرداً صدق ذلك المعنى المركوز وعدم صدقه؛ فإن صدق المركوز على مورد ولم يشمله 
التعريف فيشكل عليه بعدم العكسء وإن لم يصدق هو على مورد وقد شمله التعريف فيشكل عليه بعدم الطرد. الوجه الثانى عدم كون 
العام بمفهومه العام الشامل لجميع أفراده ومصاديقه محلا لحكم من الأحكام كى يجب تعيين مفهومه وتحديد معناه فيترتّب عليه 
حكمه الخاصٌء بل الأحكام إِنّما هو لمصاديق العام وأفراده» والمصاديق كلها معلومة واضحة. أقول: أُوَلَا: قد مر كراراً أنَّ مقصود القوم 
فى تعاريفهم للألفاظ هو بيان حقيقة الشىء أو ما يكون كالماهئة فى الاسمور الاعتباريّة فيكون التعريف حقَيقةٍأً» كما يدل عليه 
تصريحهم بأنّهم بصدد تعريف الحقيقة والماهتّة؛ وأنّ القيد الفلا-نى هو لإخراج كذا أو لادخال كذا تحمّظاً على عكس التعريف 
وطردهء وهكذا جميع التعاريف التى تذكر فى العلوم لموضوعاتها وموضوعات مسائلها. ثانياً: المقصود من هذه التعاريف هو المبتدىء 
فى هذه العلوم حتّى يعرف موضوعات المسائل التى يبحث عنها فى العلم لا العلماء البارعون فى هذه الفنون حتّى يقال: إِنّهم أعرف 
بمفاهيم هذه الألفاظء هذا بالنسة إلى الوجه الأوّل ممما ذكره فى كلامه. أمَا الوجه الثانى: ففيه: إن كان المراد منه عدم أخذ عنوان العام 
فى لسان الآبات والرّوايات فهو كذلكك. إِلَاأنّهِ لا يستلزم عدم الحاجة إلى تعريف العام تعريفاً حقيقياًء لأنّ الداعى إلى تعريف الألفاظ 
الموجوده فى علم الاصول ليس لأنْها مأخوذهُ فى لسان الأدلّهُء بل الداعى إِنّما هو ترئّب سلسلة من الأحكام العقلائية أو العقلتُ عليها 
فى نفس هذا العلم (علم الاصول) كالأحكام التى تترئّبٍ مثلًا على تعريف عنوان الاجزاء أو عنوان المشتقٌ أو الحقيقة الشرعيةُ والحقيقة 
اللغويّة» وكذلك سائر العناوين المطروحة فى هذا العلم» وإن كان المراد إنكار انطباق أحكام على خصوص عنوان العام فى نفس علم 
الا-صول فهو ممنوع لأنّ بعض الأحكام يترنّب على نفس هذا العنوان كالبحث عن أنه هل للعام صيغة تخضًه؟ أو أن العام حَمَدَهُ قبل 
الفحص أم لا؟ وغيرهما من المباحث المنطبقة على عنوان العام. 


الأمر الثانى: فى أقسام العام 


قد ذكروا للعام أقساماً ثلاثة: العام الافرادى (الاستغراقى) والعام المجموعىء والعام البدلى» أما الافرادى فهو ما يلاحظ فيه كل فرد 
موضوعاً مستقلًا للحكم كقوله: «أكرم كل عالم)» فقد لوحظ فيه كلّ فرد من العالم موضوعاً مستقلًا لوجوب الإكرام» بحيث لا يرتبط 
فرد من أفراده فى تعلّق الحكم به بفرد آخر» فإذا أكرم بعض العلماء دون بعض فقد أطاع وعصىء لأنّ لكل فرد حكماً مستقنًا. وأمًا 
المجموعى فهو ما يلاحظ فيه مجموع الأأفراد موضوعاً واحداً لحكم واحد بحيث يكون كل واحد من الافراد جزءاً من الموضوع, 
ويحصل الامتثال بالإتيان بجميع الأمفراد» فلو أتى بها إِلّاواحداً مثا لم يتحمّق الامتشال؛ وبعبارة اخرى: يكون المجموع من حيث هو 
المجموع متندولا للحكم, فيكون له إطاعة واحده وعصيان واحد, والإطاعة تحصل بالإتيان بالجميع والعصيان يحصل بتركك أى فرد 
من الالفراد. أمّا العام البدلى فهو ما يلاحظ فيه واحد من الأفراد على البدل موضوعاً للحكم كما لو قال: «أكرم عالماً) فإنّه يبحصل 
الامتثال فيه بإكرام واحد من العلماء وبعبارة اخرى: يكون له إطاعة واحدهٌ وعصيان واحد لكن الإطاعة تحصل بإتيان أى فرد من 
الأأفراد. ولا يخفى عليك الثمرة التى تترئّب على الفرق الموجود بين هذه الأقسام خصوصاً فى حنث النذر إذا تعلق على عنوان عام 
فإنّهِ لو نذر أحد مثلًا على أن يتركك التدخين فإن كان الملحوظ فيه كلّ فرد من أفراد التتدخين مستقلًا (أى على نحو العام الافرادى) 
يتحمّق الحنث بتعداد كل من الأفراد التى تحمّق فى الخارجء ولا يوجب حنثه بالنسبة إلى فرد حنث سائر الأفراد» وإن كان الملحوظ 
المجموع من حيث المجموع (أى على نحو العام المجموعى) فله حنث واحد يحصل بالتدخين ضمن أى فرد من الافراد ويسقط سائر 
الاخراد عن الوجوب. وإن كان الملحوظ ترك التدخين على نحو العام البدلى يحصل الوفاء بتركك فرد من الأفراد ويتحمّق الحنث إذا 
أن بجميع الأفراد. بقى هنا امور الأمر الأوّل: فى أن تفاوت هذه الأقسام الثلاثة هل هو باعتبار الحكم أو باعتبار ذات انوار الأصولء 
ج”ء ص: 72 العام؟ ذهب المختق التناقيتن ريحمه الله إلى أن التفاوت يكون باعتبار الحكم لا بحسب الذاتء والنتيجة عدم إمكان 
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تصوّر هذه الأقسام قبل تصوّر الحكم. وذهب بعض إلى أن التفاوت بحسب الذات وإِنّ لنا ثلاث تصوّرات مختلفة قبل ورود الحكم. 
أقول: الصحيح هو الأوّلء لأنّ العام فى جميع هذه الأقسام بمعنى واحد وهو الشمولء وهذا المعنى موجود فى الثلاثة على وزن واحده 
والتفاوت يحصل بتصوّر الحكم المتعلق به ولو إجمالًاء حتى أن من يتوم أنه يتصوّر كلّ واحد منها مستقلًا يتصوّر ابتداءً (وبنحو 
الإجمال) حكماً ثم بملاكك التفاوت فى أقسام ذلكك الحكم يقسَم العام إلى أقسامه الثلاثة كما يظهر عند التأمّل» والشاهد على ذلكك 
أنا نقوّم التفاوت بين العام الاستغراقى والعام المجموعى بوحدة الطاعة والعصيان فى أحدهما وتعدّدهما فى الآخرء وتعدّد الطاعة 
والعصيان ووحدتهما تترتبان على استغراقية الحكم ومجموعيته. إن قلت: كيف؟ ولكل واحد منها لفظ غير ما للآخرء مثل كلمة «أى' 
للعموم البدلى وكلمةٌ ١كل»‏ للعموم الاستغراقى. قلت: نعم ولكنّه أيضاً بملاحظة اختلاف كيفية تعلق الأحكام لأنّه لا يمكن تطرّق هذه 
الأقسام إلابهذه الملاحظة. كما يكون كذلكك فى باب الحروفء فإنّ الواضع فيه وضع الألفاظ لمعانيها بملاحظة الأحكام المختلفة 
التى تتعلق بها كما لا يخفى. الأمر الثانى: قال المحمّق النائينى رحمه الله: «لا يخفى أن فى عد القسم الثالث (العموم البدلى) من أقسام 
العموم مسامحة واضحة؛ بداهة أن البدلية تنافى العموم فإنّ متعلّق الحكم فى العموم البدلى ليس إلَافرداً واحداًه أعنى به الفرد المنتشر 
وهو ليس بعامء نعم البدكٍ عامّةء فالعموم إِنّما هو فى البدليةُ لا فى الحكم المتعلّق بالفرد على البدل» .0١1١‏ أقول: لا يصح التفكيكك بين 
البدكٍة ومتعلق الحكم, لأنّ المتعّق فى العموم البدلى هو نفس البدليَة لا شىء آخرء وبالنتيجة يكون لمتعلق الحكم هنا أيضاً شمولء 
لكن شمول كل شىء بحسبه. وهو فى هذا العموم كفايّةُ إتيان المأمور به ضمن أى فرد من الأفراد. ولا وجه لأن نتوقّع تلوّنه فى جميع 
الأشياء بلون واحد. انوار الأصولء ج 7 ص: 7/, إن قلت: إذاً لا فرق بين العام البدلى والمطلق. قلنا: الفرق بينهما إن الشمول والبدليَة 
في الأول سعفاذ فق اللفقا وهو لف :«أى مطا و اماف النطك فالعدر لءقنه الما سسه لى حتتمات الكنة كنا للا يخنى الام 
الثالث: إذا شكك فى أن المراد من العموم هل هو استغراقى أو مجموعى كما إذا نذر على أن يتركك التدخين مثنًا ثم شكك فى أنّه نذر 
على نهج العموم الاستغراقى أو المجموعى قال المحقّق النائينى رحمه الله: إن الأصل يقتضى كونه استغراقياً لأنّ العموم المجموعى 
يحتاج إلى اعتبار الامور الكثيرة أمراً واحداًء ليحكم عليها بحكم واحد وهذه عناية زائده تحتاج إفادتها إلى مؤونة زائدة. والجواب عنه 
يتم بذكر أمرين الأول: إِنْ المؤونة الزائدة فى خصوص أحدهما دون الآخر تتصوّر فيما إذا كان أحد العامّين لا بشرط والآخر بشرط 
1ع الي كت فى اطق رالجشف .لكان الجداهنا وار سوه والاشر رك ار ل معو ل ليا 
يخفى» وفى ما نحن فيه نحتاج فى العموم الاستغراقى أيضاً إلى لحاظ كلّ فرد من الأأفراد مستقلًا عن غيره» أى لحاظ كل فرد من 
الأفراد فى العموم الاستغراقى مشروط بعدم لحاظ الغير معه فيكون بشرط لا. وإن شئت قلت: إِنّه مشروط بشرط الاستقلال» فيكون هو 
أيضاً بشرط شىء» فلا فرق بين الاستغراقى والمجموعى فى هذه الحيثية والنتيجة حينئذٍ إجمال الدليل وعدم إمكان التمشكك بالاصول 
اللفظرة نعم يتصوّر الشكك هذا بالنسبةُ إلى لفظ «كلّ» فى اللغةُ العربيةُ حيث إِنّه فيها مشتركك بين المجموعى والاستغراقى بخلافه فى 
اللغةُ الفارسيهُ حيث وضع فيها بإزاء كل واحد من المعنيين لفظ خاصٌء فوضع لفظ «همه للعام المجموعى ولفظ «هوا للعام 
الاستغراقى؛ نعم قد يستعمل لفظ «همه) للافرادى أيضاً. مضافاً إلى أن كلمة «كل» فى لغهُ العرب فى الاستغراقى أكثر من استعمالها فى 
المجموعى, ولعلّ كثرةُ الاستعمال هذه توجب ظهوراً لها فى العموم الاستغراقى» والشاهد على الكثرة ملاحظة استعمالات هذا اللفظ 
فى القرآن الكريم وهى بالغةُ إلى ثلاثمائة وخمس وعشرين (708) مرّهُ فإنّه استعمل فى جميع الموارد إلانادراً فى العموم الاستغراقى 
كما لا يخفى على المتتئع فيهاء وبهذا يظهر إمكان التمشكك بأصل لفظى فى المقام لكن لا كما ذهب إليه المحقّق النائينى رحمه الله 
انوار الأصول. ج؟» ص: "بل بأن نقول: إن لفظ ١‏ «كل» صار حقيقة فى العام الاستغراقى ولابدٌ لاستعماله فى المجموعى إلى نصب 
قرينة» وحين الشكك فيها نرجع إلى معناه الحقيقى وهو العموم الاستغراقى. الثاني أن ما أفاده قدسن سره يتصور فيما إذا كان الدال غلى 
العموم لفظاً من ألفاظ العموم, أمّا إذا استفدنا العموم من دليل لنى فلا يمكن التمشكك بأصل لفظى وحينئذٍ إذا شككنا فى أن العموم 
استغراقى أو مجموعى يكون المرجع هو الأصل العملى» وقد توهّم بعض أنه هو أصل البراءة لأنْ الشكك فى المقام يرجع إلى الشكك 


انوار الأصول مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الاللالالا صفحةً 6 اللا من ننإن/٠ا‏ 


فى الشرطيةُ والجزئدة (فهو فى الواقع شكك فى اشتراط الجميع بالجميع) والأصل فيهما هو البراءة كما قرّر فى محله. لكن الإنصاف أن 
الأصل فى مثل هذه الموارد قاعدةٌ الاشتغال لأَنّ البراءة تجرى فيما إذا كان فى البين قدر متيقّن وشككنا فى وجوب الزائد عنهء وأمًا 
فى المقام فيكون أصل تعأّق الوجوب بجميع الأفراد يقينياً وإِنّما الشكك فى كيفية التعلّق» كما إذا شككنا فى شهر رمضان مثا فى أنّ 
كل يوم من أّامه يكون الضِّيام فيه واجباً مستقلًا أو يكون مشروطاً بإتيان الباقى فيكون المجموع واجباً واحداً؟ مع كون أصل تعلق 
الوجوب بكل فرد يقينيا فحينئبٍ الأصل هو قاعدة الاشتغال لا البراءة كما لا يخفى. هذا إذا كان العبد قادراً على إتيان الجميعء أمّا إذا 
كان قادراً على بعض دون بعض من بدايةُ الأمر كما إذا قال المولى أكرم العلماء وكان الإكرام واجباً موسّعاً والعبد لا يقدر على إكرام 
الجميع من أوّل الأ-مر فالأصل هو البراءة» لأنّهِ إن كان الوجوب على نهج العام المجموعى يكون التكليف ساقطاء وإن كان استغراقياً 
يكون وجوب البعض المقدور عليه ثابتأه فيصير الشكك بالنسبة إلى وجوب البعض الآخر بدويّء والأصل عندئذ هو البراءة وأمَا إذا كان 
قادراً على الجميع من البداية فطرأ العجز بعد ثبوت التكليف فالأصل هو الاستصحاب إذا لم يصل البعض غير المقدور إلى حدّ يوجب 
خروج موضوع المستصحب عن الوحدة العرفية وكانت وحدة الموضوع محفوظة. 


الأمر الثالث: فى الفرق بين العام والمطلاق 


ما هو الفرق بين العام والمطلق مع أن المطلق أيضاً ينقسم إلى قسمين: إطلاق شمولى استغراقى وإطلاق شمولى بدلىء والأوّل نحو 
قوله تعالى: «أَحَلّ الله البْي؛ والثانى كقولكك «أكرم عالماً»؟ المشهور بين الأعلام كما عرفت أنّ التفاوت بينهما أن العام يستفاد الشمول 
فيه من اللفظء وأمًا فى المطلق فيستفاد الشمول من مقدّمات الحكمة؛ نعم قد خالف فى ذلك فى التهذيب بعد أن نقل هذا الفرق من 
بعض الأعاظم ومنع عن ذلك أشدّ المنع؛ وحاصل كلامه: إِنَّ العام والمطلق يفترقان حقيقة ولهما مفهومان متفاوتان لأنّ العام يشمل 
جميع الأفراد» وأمَا المطلق فليس له شمول بل هو عبارة عن أنّ تمام موضوع الحكم هو الطبيعة لا بشرط ولا ينظر فيه إلى الفرد أصلَاء 
ففى قولكك «أعتق رقبة» يكون النظر كله إلى طبيعة الرقبة فقط من دون ملاحظة أفرادهاء نعم يلاحظ الفرد ويتوجه إليه لانطباق الطبيعة 
عليه. أقول: هيهنا نكتتان يجب الالتفات إليهما: إحداهما: إِنْ الطبيعة الملحوظه فى كلامه هل هى الطبيعة الموجودة فى الذهن أو 
الطبيعة الموجودة فى الخارج؟ فإن كان المقصود الطبيعة الموجودة فى الذهن فهى ليست مطلوبة للمولى بلا إشكالء وإن كان المراد 
الموجودةٌ فى الخارج فيلاحظ الفرد حينثئدٍ وينظر إليه لا محالة كما لا يخفى. ثانيهما: إِنَا لا نفهم معنى الانطباق فى كلامه. فإما أن 
يكون الفرد الذى تنطبق عليه الطبيعة مأموراً به أو لا يكون. والأوّل يستلزم الحكم بأنّ الطبيعة إِنّما لوحظت بما هى مرآة إلى الخارج لا 
بما هى هىء والثانى يستلزم كون الطبيعة بما هى هى مقصودة» وهو كماترى. لأنّ الطبيعة بما هى هى مع قطع النظر عن وجودها فى 
الخاوج لا تكون منقأ للأثر ولا تترتّب عليها المصالح والمفاسد حتّى يريدها المولى أو يكرهها ويأمر بها أو ينهى عنها. 


الأمر الرابع: فى أن للعموم صيغة تخصّه 

اشارةٌ 

ويستدل له بالتبادر فإنّه لا إشكال فى أن المتبادر من ألفاظ من قبيل لفظ «كل» العموم. انوار الأصولء ج ؟» ص: 8١‏ ويمكن أن يستدل 
له أيضاً بحكمة الوضع فبما أن الحكمة فى وضع الألفاظ رفع الحاجات اليوميةُ للناس فلا بدّ من وضع لفظ أو ألفاظ تدلّ على العموم 


لأنّ من جملة تلكك الحاجات الحاجة إلى لفظ يدل على مقصود عام. أضف إلى ذلك: أن الخصوص ليس له حدّ خاص ومرتبة معتنة 
كى يمكن الالتزام بوضع هذه الألفاظ لذلك الحدّه بل إِنّه يؤدَى ويستفاد من طريق تخصيص العام فلا يمكن بيان الخاصٌ بدون بيان 


انوار الأصول مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 9اا من نلإن/ا 


العام» إذن فلا بد من وضع ألفاظ للعام لكى بخصّ ص ويصير طريقاً إلى بيان الخاصٌ. واستدلٌ للخصم أى لوضع هذه الألفاظ للخاصٌ 
بوجهين عقليين. الأوّل: أن إرادة الخصوص ولو فى ضمن العموم معلومة بخلاف العموم لاحتمال أن يكون المراد به الخصوص فقطء 
وجعل اللفظ حقيقة فى المعنى المتيقن أولى من جعله حقيقة فى المعنى المحتمل. الثانى: إِنّه قد اشتهر التخصيص وشاع حتّى قيل «ما 
من عام إِلُاوقد خصٌّ» الحاقاً للقليل بالعدم مبالغة» والظاهر يقتضى كون اللفظ حقيقة فى الأشهر الأغلب تقليلًا للمجاز. أقول: كلا 
الدليلين لا يخلو من لا الضعف جدّاً. أمَا الأؤل: فلأنٌ كون إرادة الخصوص متيقّناً لا يوجب اختصاص الوضع به بل لابدّ فى وضع 
اللفظ من ملاحظة وجود الحاجةٌ وعدمه. والإنصاف أن هذا الاستدلال بهذا البيان فى غايهٌ الضعف. أمَا الدليل الثانى: فلأنه يتفرّع 
ويتوقف على إيجاب التخصيص التجوّز وكون العام مجازاً فى الباقى وسيأتى خلافه. مضافاً إلى أنه لو سلّمنا كونه مجازاً فلا محذور 
فى كثره المجاز إذا كان المجاز بالقرينة وكان التخصيص مورداً للحاجة. إلى هنا تثنت الامور التى كان ينبغى ذكرها مقدّمة وأمًا 


البحث عن مسائل العام والخاصٌ فيقع ضمن فصول: انوار الأصول, ج ؟. ص: /١‏ 
الفصل الأول ألفاظ العموم 


اشارة 


وتنبغى الإشارة مقدّمه إلى أن البحث فيها لغوى لا اصولى لكن يذكر فى علم الاصول لعدم استيفاء البحث عنه فى محله. وكيف كان 
قد وقع النزاع فى ألفاظ العموم بين القوم بالنسبة إلى أربعة ألفاظ: -١‏ التكرة فى سياق النفى أو النهى. ؟- لفظة كل وما شابهه مثل 
جميع وكافَهُ وقاطبة. *- الجمع المحلى باللام نحو «العلماء» و «الملائكة» و «المؤمنون». *- المفرد المحلى باللام مثل البيع والإنسان. 


أمَا الأوّل: أمَا النكرهٌ فى سياق النفى أو النمى 


فقد يقال بأنّها تدلٌ على العموم ولعله هو المشهورء كقول المولى الا تعتق رقبة» وكقولك اما جاءنى أحداء واستدل له بأنّ مدلول 
النكرة هو طبيعة الأفراد. ولا تنعدم الطبيعة إِلَّا بانعدام جميع أفرادهاء وذكر المحقّق الخراسانى رحمه الله فى بعض كلماته أن دلالتها 
على العموم موقوفة على أخذها مرسلة لا مبهمة» أى إذا أحرز إرسالها بمقدّمات الحكمة: فلا بد فى استفادة العموم منها من إجراء 
مقدّمات الحكمة: واستشهد بأنه لو لم تكن الطبيعة مطلقة بل كانت مقَهِدهُ لم يقتض دخول النفى عليها عموم النفى لأفراد الطبيعة 
المطلقة» بل عموم أفراد ذلك المقدار المقيّد فقطء كما إذا قال «لا تكرم الفاسق الاموى» فإنّه لا يقتضى نفى وجوب الإكرام عن جميع 
أفراد طبيعة الفاسق بل عن أفراد الفاسق الأ.موى فقطء وكذلكك لو كانت الطبيعة مهملة فلا يقتضى دخول النفى عليها إِلّااستيعاب 
السلب للأفراد المتيقّنةُ لا مطلق الأفراد. مع انوار الأصول؛ ج ؟. ص: 75 أنه لو قلنا بعدم اشتراط دلالتها على العموم بالإرسال والإطلاق 
واستفادة العموم من النكره من دون إجراء مقدّمات الحكمة لدلت على العموم فى صورة التقييد أو الإهمال أيضاً. وقال فى التهذيب 
ما حاصله: إن الطبيعة تنتفى بانتفاء الفرد كما توجد بوجوده ولا يحتاج انتفائها إلى انتفاء جميع الأفراد لأنْ الفاظ النفى والنهى وضعت 
لنفى مدخولها أو الزجر عنه» والمدخول فى ما نحن فيه هو اسم الجنسء وهو موضوع لنفس الطبيعة بلا شرطهء فلا دلالهُ فيها على نفى 
الاخراد التى هى المناط فى صدق العموم, ولا وضع على حدةٌ للمركبء وقولنا: اعتق رقبة. وقولنا: لا تعتق رقبة سان فى أن الماهيّة 
متعلقة للحكم وفى عدم الدلالة على الأفراد وفى أن كلا منهما محتاج إلى مقدّمات الحكمة حتّى يثبت أن ما يليه تمام الموضوعء نعم 
هذا ممما يقتضيه البرهان. وأا العرف فيفرّق بين الموردين ويحكم بأنْ المهملة توجد بوجود فرد ما وتنعدم بعدم جميع الأفراد .01١‏ 
أقول: الأولى فى كل بحث سلوك الطريق اللائقةٌ به ففى مباحث الألفاظ لابدّ من الرجوع إلى التبادر والمتفاهم العرفى لا إلى وجوه 
فلسفيَُ وتدقيقات عقَلتِهُ وكذلك لابدّ من ملاحظة تراكيبها كما تلاحظ مفرداتهاء وفى المقام يجب الفات النظر إلى تركيب قول 


انوار الأصول مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة هنانطا من نلإن/ا 


العربى بعد أن سرق ماله مثلًا: «لم يبق منه شىء» أو قوله تعالى حكاية قول بلقيس: «ما كنت قاطعة أمراً حتّى تشهدون) أو كلمة الا إله 
لاله وهكذا قوله «ولا تضاروهنٌ ...» فهل يتبادر منها العموم أو لا؟ الإنصاف أن تركيب النكرة فى سياق النفى أو النهى فى أمثال 
هذه التراكيب يتبادر منه العموم من دون حاجة إلى مقدّمات الحكمة؛ كما يشهد له الوجدان أيضاً. 


أمَا الثانى: لفظة كل وما شابهها 


قله يقال فنها اننا أن دلالتها على العموم واستيعاب المدخول يتم بمعونة مقدّمات الحكمة المحرزة بها سعة المدخول وإرسال 
واستشهد لذلك بعدم دلالتها فى صورة تقيبد مدخولها على أزيد من المقدار المقئد فقولكك: «أكرم كل رجل عالم» يدل على إكرام 
الرجال العدول فقط لا مطلق الرجال. انوار الأصول. ج؟. ص: "8 وقد يقال بأنّها ظاهرة فى العموم من دون حاجة إلى مقدّمات 
الحكمة وهو الصحيح كما قال به فى المحاضرات- ولنعم ما قال-: إن لفظة «كل» أو ما شاكلها تدل بنفسها على إطلاق مدخولها 
وعدم أخذ خصوصيَةُ فيه ولا يتوقف ذلكك على إجراء المقدّمات؛ ففى مثل قولنا «أكرم كل رجل» تدل لفظة «كل» على سراية الحكم 
إلى جميع من ينطبق عليه الرجل من دون فرق بين الغنى والفقير والعالم والجاهل وما شاكل ذلكء فتكون هذه اللفظة بيان على عدم 


حمل خصوصية وقيد فى مدخولها)» .)١١‏ 
أمَا الثالث: الجمع المحلى باللام 


فاستدلٌ لدلالته على العموم بالتبادر أَوّلَاه وبوجه عقلى ثانياً» وهو أن الجمع له عرض عريض ومصاديق كثيرة» واللاسم للتعريف, ولا 
إشكال فى أن المتعّن من مصاديق الجمع ومراتبه إِنْما هو أقصى المراتب» وغيره لا تعيّن له حتّى أدنى المراتب» ونتيجة ذلكك أن لا 
يستفاد العموم لا-من اللا-م ولا من نفس الجمع بل يستفاد من تعريف الجمع بأقصى مراتبه. إن قلت: إن أدنى المراتب وهو الثلاث 
كا متعة, قلناة بل اله تكزة بالشية إلى ها يطبق غلية مه الأفرافة ولذلكه يعقل السوال قن قولناة رجاءى كلت قرالة» بقولكهة رأ 
ثلاث نفرات؟) حيث يمكن صدته على كل ثلاثة ثلاث من الأفراد خلافاً لأقصى المراتب. فالمتعيّن فى الخارج بحيث لا يكون مردّداً 
بين شيئين أو أشياء إِنّما هو مجموع الأفراد دون غيره من مراتب الجمع. أقول: أمّا الوجه العقلى فيمكن النقاش فيه بما مرّ من عدم 
تطوّق الوجوه العقَلِه والتحليل العقلى فى مباحث الألفاظ كما ذكرنا آنفاً أيضاً بل لابدّ فيها من ملاحظة ما يتبادر منها عرفاً. هذا أُوَلًا. 
وثانياً: أن المرتبة العليا من مراتب الجمع لا بشرط بالنسبة إلى التعريف والتنكيرء فلا يصدق عليها إِنّها معرفة أو نكر لأنّ المقسم 
للمعرفة والنكره هو اسم الجنس المفرد كما لا يخفى, فلا يقال مثنًا أن «كلّ عالم» أو «جميع العلماء» معرفة أو نكرة. انوار الأصول 
ج ”0 ص: 38 أمّا التبادر فهو تام مقبول فلا يبعد تبادر العموم من الجمع المحلى باللام كما لا إشكال فى إرادهً الجنس منه بمؤونة 
القرينة فى كثير من الموارد» كقولنا: «سلي العلماء ما شئت» أو «اختر المؤمنين للتاخوة أو «شاركك الأخيار» حيث إن تناسب الحكم 
والموضوع فيها يقتضى أن لا يكون السؤال عن جميع العلماء واختيار جميع المؤمنين للَاخَوَهُ ومشاركة جميع الأخيار. كما لا يخفى. 
وعلى أى حال المتبادر من الجمع المحلى باللام فى صورة فقد القرينة هو العموم ولا حاجةٌ فيه إلى إجراء مقدّمات الحكمة. 


أمَا الرابع: المفرد المحلى باللام 


فقال بعض بدلالته على العموم؛ ويستدلٌ لها أَوَلَا: بانصافه أحياناً بالجمع كقوله: «أهلكك الناس الدرهم البيض والدينار الصفرا. وثانياً: 
بوقوعه مستثنى منه كقوله تعالى: (إنَّ الْإنتانَ لَفَى تر إن الَّذِينَ آمنّوا ...». وثالثاً: ما مر فى الجمع المحلّى باللا.م من أن اللاام 
للتعريف, والمعرفة هى أقصى المراتب. واجيب عنه: بأنْ التوصيف بالجمع فى موارد معدودةُ محدودة لا ينافى عدم كونه حقيقة فى 
الجمع لأنّ الاستعمال أعت من الحقيقة والمجازء وهكذا وقوعه مستثنى منه فى بعض الموارد, وأمًا الوجه الثالث: فقد عرفت بطلانه فى 
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الجمع المحلى باللام فكيف بالمفرد. والإنصاف أنه لا يستفاد من المفرد المحلى باللام- لولا وجود القرينة- عموم. 
الفصل الثانى حجَّيهُ العام المخصّص فى الباقى 


وهى مسألة يكثر الابتلاء بهاء لأنَّ العمومات غالباً مخض صه مع أنّ رحى الاجتهاد تدور على العمل بها فيشكل الأمر لو لم يكن العام 
المخضٌّ ص ححجَهُ فى الباقى. وفيها ثلاثة أقوال: الأوّل: ما ذهب إليه المشهور من الإماميّهُ كما أن الظاهر ذهاب المشهور العامّةُ إليه وهو 
كون العام حبَجَهُ فى الباقى مطلقاً سواء كان المخضٍ ص متّصنًا أم منفصنًا. الثانى: عدم الحبجية مطلقاً كما نسب إلى بعض العامّة. الثالث: 
التفصيل بين المتّصل والمنفصل فيكون حبّجهُ فى الأوّل دون الثانى. ثم إن هذه المسألة مبتية على مسألةُ اخرى لابدّ من تقديمها عليهاء 
وهى «هل العام حقيقة فى الباقى فيكون حبَهُ فيه بلا إشكال أو لا؟) فنقول: قد نقل فيها صاحب الفصول ثمانية أقوال» ولا يهمّنا ذكرها 
بتمامها إلّائلائة منهاء وهى القول بالحقيقة مطلقاً» والقول بالمجاز مطلقاً» والقول بالتفصيل بين المتصل والمنفصل وكونه حقيقة فى 
الأول ومجازاً فى الثائى. والأوّل هو ما ذهب إلبه كثير من المتأخرين» واستدل له بِأنْ التتخصيص يكون فى الإرادة الجدّية لا الإرادةٌ 
الاستعماليَةُ ولا إشكال فى أن المدار فى الحقيقةُ والمجاز هى الإرادة الاستعماليةُ. توضيح ذلك: ذهب المحمّق الخراسانى رحمه الله 
وجماعة اخرى من تبعه إلى أن للمتكلّم فى كل كلام إرادتين إرادة جِدَّيهُ وإرادة استعمالي وهما تارةً تتوافقان واخرى تتخالفان 
(وإن كان قد يتومّم فى بدو النظر أن للمتكلم إرادة واحدة) ويستكشف هذا من الكنايات فى الجمل الإخباريّ ومن الأوامر الإمتحائية 
فى الجمل الإنشائة حيث إن فى كل واحد منهما توجد انوار الأصول؛ ج؟. ص: 86 إرادتان إرادة استعماليَة وإرادهُ حدر ففى 
الكنايات إذا قيل مثا «زيد كثير الرماد» نرى بوضوح وجود إرادتين لأنّ كلّ واحد من لفظى «زيد) و «كثير الرمادا استعمل فى معناه 
الحقيقى بلا شككء لكنّه لم يردّه المتكلم جدّاً كما هو المفروضء بل المراد الجدّى منهما هو سخاوة زيد, فالإرادة الاستعمالية تعلقت 
بما وضع له اللفظ واستعمل فيه؛ والإراده الجدّيهٌ تعلقت بشىء آخر خارج عن دائرةً الوضع والاستعمال؛» وهو سخاوة زيد؛ فتخالف 
الإرادتان وإفترقتاء وكذ لكك فى الأوامر الإمتحاتيةء لأنّ الطلب الظاهرى فيها تعلّق بذبح إسماعيل مثا فى قضّهٌ إبراهيم عليه السلام» لكن 
المراد الجدّى فيها هو إمتحان إبراهيم عليه السلام كما لا يخفى. وبالجملة: إِنْ هيهنا ثلاث نكات لابدٌ من الالتفات إليها والتوجه بها: 
الاولى: إن الأصل الأوّلى العقلائى اللفظى فى باب الألفاظ هو تطابق الإرادتين وقد ستّمى هذا بأصالة الجدّء ولا إشكال فيه. الثانية: إِنّه 
لا تختلف الارادتان إلالنكتة وداع يدعو إليه. الثالثة: إن المدار فى الحقيقهٌ والمجاز هو الإراده الاستعمالبَهُ لا الجدّيه» ولذلكك يعد 
الاستعمال فى الكنايات استعمانًا حقيقياً» أن الإراد الاستعماليَةُ فيها تتعلق بالمعنى الموضوع له كما مرّء والتصرّف إِنْما وقع فى الإرادة 
الجدية وعذاتغر القرق ببتيا وين النجازات بناة على مداق المشهو دهن أن المجاز المااعوفى الكلية ل فى الأمر العقلى اذى هو 
المختار. إذا عرفت هذا فاعلم: قد ذهب المحقّق الخراسانى رحمه الله إلى كون العام حقيقة فى الباقى مطلقاً سواء كان المخضٌ ص 
متَصِلًا أم منفصلًاء أمَا فى المتّصل فاستدل بأنّه إذا كان المخصّص منصلا بالعام تستعمل أداءً العموم حينئذٍ فيما هو معناها الحقيقى من 
استغراق تمام أفراد المدخولء غاية الأمر إن دائرة المدخول مضيقةُ من جهة التقييدء فلا يتحمّق إخراج بالنسبة إلى أداة العام لكى 
نبحث فى أنه هل هو حقيقهُ فى الباقى أو لا؟ وأمَا فى المنفصل فاستدل بأنّهِ وإن تحقّق فيه الإخراج بالنسبة إلى أداة العام إِلَاأْنَ ظهورها 
فى العموم يكون دلينًا على استعمالها فى العموم لا فى الخصوصء أى تعلقت الإراده الاستعماليةُ بالعموم» ويكون الخاصٌ قرينة على 
إرادة الخصوص تنبا وجدَاء وما تعلقت بالخصوص إِنّما هو الإرادةٌ الجدَّيهُ فقطء والمدار فى الحقيقةٌ والمجاز هو الإرادةٌ الاستعماليةٌ لا 
الجدّية (انتهى). وأورد عليه المحمّق النائينى رحمه الله: بأنْ «الإ-رادة الاستعماليَة إن اريد بها إرادءٌ إيجاد المعنى انوار الأصول. ج 1 
ص: 87 البسيط العقلاانى باللفظ بحيث كان اللفظ والإرادة مغفولين عنهما حين الاستعمال» فهذه بعينها هى الإرادةٌ الجدّية التى بها 
يتقَوّم استعمال اللفظ فى معنى ما وإن اريد بها الإرادة الهزلةٍة المقابلة للإرادة الجدَّيهُ والداعية إلى إرادهً إيجاد المعنى باللفظ فهى 
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وإن كانت لا تنافى استعمال اللفظ فى معناه الموضوع له لوضوح أن الاستعمال الحقيقى لا يدور مدار كون الداعى إلى الاستعمال هو 
خصوص الإرادةٌ الجدّية إِلَاأَنّه لا يعقل الالتزام بكون الداعى إلى استعمال العمومات الواردة فى الكتاب والسنَهُ فى معانيها هى الإرادة 
الهزليَة) ."١١‏ ثم إِنّهُ تصدّى لحل المسألة بطريق آخر يرجع بالسآل إلى ما أفاده المحتق الكزاناتى رسية الل هق تع3د الدال والتدلول: 
فقال: «إِنّ أداهُ العموم لا تستعمل إِلَافَى ما وضعت له كما أن مدخولها لم يستعمل إلافيما وضع له أمَا عدم استعمال المدخول إِلَافى 
نفس ما وضع له فلأنّه لم يوضع إِلَا لنفس الطبيعة المهملة الجامعة بين المطلقة والمقةٍدة» ومن الواضح أنّه لم يستعمل إِلَافيها وإفادة 
التقييد بدال آخر لا تنافى استعمال اللفظ فى نفس الطبيعة المهملة كما هو ظاهرء وأمّا عدم استعمال الأداءً إلافيما وضعت له فلأنّها لا 
نبل أهذا إلافى + اسيم اللحكم جرع الرادعاءا ريه مي مزاع وابيقا لامر ان العراد عو مدخو لها وثما كر أمرا وسيها واخري 
بكرن أمرا عحقاء وهذا لذ برهيةفرنا فى :تاحة الأداة أصلاء و أقرلة ير عليه أ3لا: إن كلة المستية اللدية:ذ كزهما فن عفسر المراد 
من الإرادهً الاستعمالية غير مقصود فى المقام؛ بل المراد منها هنا أن اللفظ تارةً يستعمل فى معناه الموضوع له ويريد به المتكلم تفهيم 
المخاطب لتمام معناه من دون أن تكون إرادته ناشئهُ عن كون الحكم المجعول على عنوان ذلك اللفظ ثابتاً له واقعاً بل هى ناشئةُ من 
غرض آخره والخرى يكون الغرض تفهيمه: وهذا مقدّمة له. ثائباً: ما مه فى باب دلالات الألفاظ من الإشكال المبتائئ. وهو أن دلالة 
اللفظ ترجع إلى الحكاية والعلامة لا إلى الإيجاد والإنشاء إلافى بعض الألفاظ مثل أداهُ التمنّى والترجى كما مر بيانه هناكك. (وفى 
كلامه إشكال آخر ستأتى الإشارة إليه). انوار الأصولء ج 1 ص: 88 وما ما ذهب إليه المحقّق الخراسانى رحمه الله (من الفرق بين 
المتّصل والمنفصل وأنّ العام فى المخص ص المتّصل باقٍ على عمومه واستعمل فى استغراق تمام الأفراد وإِنّما تحمّق التقييد والإخراج 
بالنسبة إلى خصوص المدخول. وإِنَّ فى المنفصل وإن حصل الإخراج بالنسبة إلى العام إلَاأَنّه تعلق بالإرادة الاستعمالية لا الجدّية). 
فيرد عليه: أوَلَا: أنه حصر لتخصيص المتّصل فى الوصف وما يشبهه من القيود الراجعة إلى الموضوع. مع أن التخصيص بكلمة (إِلَاا 
أيضاً تخصيص متّصل وهو قيد للحكم لا- للموضوع. نعم. إِنّها ترجع إلى الموضوع فى خصوص الأعداد كما مر ففى قوله تعالى: 
لبت فيهم لد إِنَّ تمد ينَ عام يرجع قيد «إِلَا خمسين» إلى كلمة «الف سنة) لا إلى «لبث» وأمًا فى غير الأعداد فلا إشكال فى 
رجوعه إلى الحكمء والشاهد على ذلكك تصريحهم بأنّ كلمة «إِلَا بمعنى «استثنى» لا بمعنى كلمة «غير» حتّى يكون وصفاً. إن قلت: لو 
كان الأمر كذلك فما هو الحكم فى العام المخضّ ص بكلمة إِلَا؟ قلنا: لا فرق بينه وبين اتتخصيص بالمنفصلء فكما أن التخصيص 
بالمنفصل إخراج عن خصوص الإرادة الجدّية» والعام فيه باق على عمومه بالنسبة إلى الإرادة الاستعمالية فكذلك فى التخصيص 
المتّصل بكلمة «إلاء. إن قلت: لو كان القيد راجعاً إلى خصوص الإرادة الجدّية» والعام استعمل فى عمومه واستغراقه فلماذا لم يبن 
المولى مراده الجدّى ابتداءً؟ وما هو الداعى فى استعماله العام فيما لم يردّه جدًاً؟ قلنا: يتصوّر لذلكك فوائد كثيرة: الاولى: كونه فى 
مقام ضرب قاعدة للتمشكك بها فى الموارد المشكوكة. الثانية: عدم إمكان بيان الباقى بدون الاستثناء لعدم عنوان أو اسم له كأن لا 
بكر للتوم غير ريد عنوان يحض بوم كن ير الحكو عيب فلا يدهز من اساء القوم , بكلمة (إلّا زيد. الثالثة: التأكيد وبيان 
الشأن الذى تقتضيه البلاغة والفصاحة أحياناً كما فى قوله تعالى: لبت فِيِهم أَلْفَ ست إلا حَمْسِينَ حَاماً» فالفرق بين هذا التأكيد الذى 
يوجد فى التعبير انوار الأصولء ج17 ص: 84 ب «الف سنة) وبين قولنا «فلبث فيهم تسعمائة وخمسين سنة) واضح. وثاكا: الحقّ عدم 
تعارف التخصيص بالمنفصل بين العرف والعقلاء» بل إِنْهم يحملونه على التناقض. فإذا قال أحد: «بعت جميع كتبى)» ثم قال بعد مِذَّةٌ: 
«لم أبع كتابى هذا وذاكك» أو قال: «أدّيت جميع ديونى» ثم قال بعد مِذدَّهُ: «بقى على كذا وكذا من الديون» يحكم العرف بأنّه نتقض 
كلا-مه وكذب فيه. ويشهد لما ذكرنا بعض الرّوايات التى عومل فيها العام والخاص المنفصل معاملة التناقض والتعارض» وهو مكاتبة 
محترد بن عبداللّه بن جعفر الحميرى إلى صاحب الزمان عليه السلام- حيث ورد فيها أنه قال عليه السلام: «فى الجواب عن ذلكك 
حديثان أمًا أحدهما فإذا انتقل من حاجة إلى اخرى فعليه التكبير» وما الآخر فإنّهِ روى أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم 
جلس ثم قام فليس عليه فى القيام بعد القعود تكبير» وكذلك التشهّد الأوّل يجرى هذا المجرىء وبأيهما أخذت من باب التسليم كان 
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صواباً» 01١‏ فإنّ ذيل هذا الخبر وهو جملة «وبأئّهما أخذت ...» يدل على أن الإمام عليه السلام عامل الحديثين معاملة المتعارضين مع 
أنهما من قبيل العام والخاصٌ. إن قلت: كيف اكتفى الإمام عليه السلام فى مقام الجواب بنقل روايتين متعارضتين مع أُنّه منبع الأحكام 
وهو عالم بواقعها؟ قلت: كان عليه السلام فى مقام إعطاء قاعدة كله يمكن تطبيقها فى سائر موارد التعارض بين الخبرين عند عدم 
إمكان الوصول إليه فى غيبته. هذا- لكن لا يخفى أنّ للشارع المقدّن المشرّع كسائر العقلاء فى مقام التقنين عرفاً خاصًاً لا يعامل العام 
والخاصٌ معاملة التعارض لأنّ تدريجتٍة بيان الأحكام والقوانين تقتضى أن يبتئنها أُوَلَا بشكل العام أو المطلق ثم يأتى بعد ذلكك 
بالمخضّ ص أو المقدّد فى ظرفه الخاصٌء ولا يحكم العرف والعقلاء عند ملاحظة هذه السيرة وهذا المقام بالتناقض والتنافى كما لا 
يخفى. إن قلت: فكيف حكم به الإمام عليه السلام فى مكاتبة الحميرى؟ قلنا: لخصوصيةُ فى المستحبات» وهى أن العمومات 
والخصوصات فيها تحمل على بيان انوار الأصول؛ ج؟. ص: 40 مراتب الاستحباب وتعدّد المطلوب. هذا كله فى البحث عن أن العام 
هل هو مجاز فى الباقى أو حقيقة حيث ذكرناه بعنوان المقدّمة لمسألة اخرىء وهى أن العام هل هو حتجةٌ فى الباقى أو لا؟ فنرجع إلى 
البحث فيها ونقول- ومن اللّه نستمدّ التوفيق والهداية-: أمرا بناءً على مبنى المحم الخراسانى رحمه الله من رجوع التخصيص فى 
المتّصل إلى تقيبد المدخول ومن تعلقه بخصوص الإرادة الاستعماليَهُ فى المنفصل فالأمر واضح. لأنّه لا إشكال حينئذٍ فى تطابق 
الإرادتين بالنسبة إلى غير أفراد المخصّص فيكون العام حيجةُ فيهاء وأمَا بناء على مبنى المحمّق النائينى رحمه الله من تقييد المدخول فى 
المتصل والمنفصل كليهما فالأأمر أوضح كما لا يخفى» وكذلكك بناءً على ما اخترناه من بقاء الإراده الجدَّيهُ على حالها فى كلا 
القسمين وتخصيص خصوص الإرادة الاستعمالية حيث إن العام على هذه المبانى ليس مجازاً فى الباقى» فلا إشكال حينئظٍ فى كونه 
حتَجة فيه. أمَا إذا قلنا بكونه مجازاً فيه فقال بعض أيضاً بأن العام حيّجهُ فى الباقى» ولإثباته طريقان: الأؤل: طريق المشهور وهو أن الباقى 
أقرب المجازات؛ فيحمل اللفظ عليه إذا علم أنّه لم يستعمل فى معناه الحقيقى. الثانى: طريق شيخنا الأعظم الأنصارى رحمه الله وهو أن 
دلالة العام على كل فرد من أفراده غير منوطة بدلالته على فرد آخر من أفراده؛ فإذا لم يدل على فرد لخروجه عنه بدليل خاصٌ لم 
يستلزم عدم دلالته على بِقَِهُ الأفراد ولو كانت دلالته على الباقى مجازاء إن كونه مجازاً ليس من ناحية دخول فرد أجنبى بل بسبب 
خروج فرد من أفراده؛ فالمقتضى لحمل العام على الباقى موجود والمائع مفقود أيضاء لأنّ المانع ليس إلالمخصّ صء ولا مخصّ ص 
الابالسية إلى ما علم خروجه بدليل خاصٌء ولو فرض الشكك فى وجود مانع آخر غير المخصّص المعلوم فهو مرفوع بالأصلء فإذا كان 
المقتضى وهو دلالة العام موجوداً والمانع عنه وهو المخضّ ص الآدخر مفقوداً ولو بالأصل- وجب الحمل على الباقى. أقول: حاصل 
كلامه قدس سره بالنسبةٌ إلى وجود المقتضى هو أن هنا دلالات متعدّدة كما عثر عته المحقّق العراقى رحمه الله بأَنّ الحكاياث متعدّدة 
هعد الحكى وإق كان الحا واحدا. واتشكل عليه بأن هده السك والمدلول لا يرحت ده الحكابة والدلالة بعد كرون انار 
الأصولء ج1. ص: ١‏ الحاكى والدالٌ واحداًء فلفظ العام بعنوان واحد وحكاية واحده يحكى عن الكثير» فإذا علم أن اللفظ لم 
يستعمل فى معناه بدليل منفصل (كما هو المفروض) لم تبق حكاية بالنسبة إلى غيره .)١١‏ وأمًا طريق المشهور فاجيب عنه بِأنْ مجرّد 
الأقربدة إلى المعنى الحقيقى لا يوجب تعتناً للمجاز الأقرب. لكن يمكن الدفاع عنه بأنّ المراد من الأقربِة الأقرينة لأجل كثرة استعمال 
لفظ العام وغلبته فى الباقى بحيث يوجب ظههور العام وتعيّنه فى خصوص الباقى من بين المجازات والخصوصات. انوار الأصولء ج 1 


ص: ارد 
الفصل الثالث التمشك بالعام فى الشبهات المفهوميّة للمخقخص 


ربّما يكون المخصّ ص مجملًا مفهوماً وهو على أربعة أقسام, فتارةً يكون متّصِنًا بالعام» واخرى يكون منفصنًا عنه» وكلّ منها تار يكون 
إجماله لأجل الدوران بين الأقل والأكثر بأن علم فى مثل «أكرم العلماء إِلَاالفسَاق» أو «لا تكرم فسّاقهم) إن مرتكب الكبيرة فاسق قطعاًء 
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ميت اذ السشيغ على مره ١‏ را قاب أو انا ر تعر كوق ينما له لج[ ونان لاضن :1ذ ذل يان قن بكرم 
العلماء إنازيداً» أو «لا تكرم زيداً إن زيداً هل هو زيد بن خالد أو زيد بن بكر؟ والمحقّق الخراسانى رحمه الله قد فصّل بين هذه 
الأربعة وتبعه فى تهذيب الاصول وقال بعدم جواز التمسّكك بالعام فى ثلاث منهاء وهى صورتا المتّصل وصورة المتباينين فى المنفصل» 
وبجوازه فى خصوص المخصٌّ ص المنفصل إذا دار أمره بين الأقل والأكثر. ولا يخفى أن المراد من جواز التمشّكك وعدمه أو سراية 
الإجمال إلى العام وعدمها هو سرايته بالنسبة إلى خصوص الفرد المشكوك وفى دائرة الشكك لا بالننسبة إلى غيرها كما هو واضح. 
واسعدل النحتق اللخراساق رتمه الله لنااذهب الدمى القصيل بجيو احذعيا: بالفسة الى المتفش كن المتهن + والقاتين؟ بالنسة 
إلى المنفصل. أمَا فى المتّصل سواء كان إجماله لأجل الدوران بين الأقل والأكثر أو بين المتباينين فاستدلٌ لعدم الجواز بأنَّ العام حينئذٍ 
مما لا-ظهور له فى الفرد المشكوك أصنًا فضلًا عن أن يكون حَبْدِهُ فيه إذا كان المجمل المتّصل بالعام مما يمنع عن انعقاد الظهور 
للعام إِلّافيما علم خروجه عن المخضٍ ص على كل حال. وأا فى المنفصل إذا كان إجماله لأجل الدوران بين المتباينين فاستدل له بن 
العام وإن كان انوار الأصولء ج؟. ص: 45 ظاهراً فى كليهما لانفصال المخصّ ص عنه وانعقاد الظهور له فى الجميع ولكن لا يكون 
َيه فى شىء منهما لأنْهما من أطراف العلم الإجمالى؛ وأصالة التطابق بين الإرادتين بالنسبة إلى أحدهما تعارض أصالة التطابق 
الجاريّهُ فى الآخرء كما أنّه لا يكون الخاصٌ أيضاً حبجَهُ فى شىء منهماء فاللازم حينئذٍ هو الرجوع إلى الأصل العملى ومقتضاه مختلف 
باختلاف المقامات. أمّا إذا كان إجماله لأجل الدوران بين الأقل والأكثر فدليله على جواز الرجوع إلى العام فيه أن العام ظاهر فى 
القدر الزائد وحتَجةُ فيه. أمَا ظهوره فيه فواضح لجهة انفصاله عن الخاصٌء وأمًا حيجيته فيه فلأنٌ الثابت من مزاحمة الخاصٌ لحتجية ظهور 
العام إِنّما هو فى المتيقّن منه لا فى غيره» فيكون العام حبَوةُ فيما لا يكون الخاصٌ حبْدَة فيه» وتكون أصالة التطابق جارية فيما لم يثبت 
خروجه عن الإرادة الجدّيةُ. وهنا بيان آخر ذكره فى التهذيب لعدم جواز التمسّكك بالعام فى المخضٌّ ص المتّصل بكلا قسميه» وهو «أنَ 
الحكم فى العام الذى استثنى منه أو انّصف بصفة مجملة» متعلق بموضوع وحدانى عرفاً فكما أن الموضوع فى قولنا «أكرم العالم 
العادل» هو الموصوف بما هو كذلكك فهكذا قولنا: «أكرم العلماء إِلَاالفسَاق منهم» وحينئدٍ كما لا يجوز التمشكك بالعام كقولنا: «لا 
تكرم الفسّاق» إذا كان مجمل الصدق بالنسبةُ إلى مورد» كذلكك لا يجوز فى العام المتّصف أو المستثنى منه بشىء مجمل بلا فرق 
بينهما» .0١١‏ فملشخص كلادمه: أن عنوان العام فى المتّصل يتبدّل إلى عنوان آخرء فعنوان العام فى مثل «أكرم العلماء إِلَاالفسَاق» يتبدّل 
إلى عنوان «العالم غير الفاسق» ولا إشكال فى عدم جواز التمشكك بالعام فى الشبهة المفهوهيِة لنفس العام. أقول: وفى كلامه مواقع 
للنظر: الأموّل: ما عرفت سابقاً من أن الاستثناء بإِلَا يرجع إلى تقيبد الحكم لا إلى تقيبد الموضوع. الثانى: أنه قد مرٌ أيضاً مختارنا فى 
الاستثناء بكلمة «إِنَا وقلنا إن التصرّف فيها أيضاً تصدّف فى الإرادءً الجدَّيهُ فقط» فالتخصيص بها وبالمخضٌ ص المنفصل سيان فى 
الحكم وفى عدم تبدّل عنوان العام إلى عنوان مضيّق. الثالث: ما أفاده شيخنا الحائرى رحمه الله فى الدرر من «أنّه يمكن أن يقال: إِنّه 
بعد ما صارت انوار الأصولء ج؟» ص: 40 عاد المتكلّم جارية على ذكر التخصيص منفصنًا عن كلامه فحال المنفصل فى كلامه حال 
المتّصل فى كلام غيره فكما أنه يحتاج فى التمشّكك بعموم كلام سائر المتكلمين إلى إحراز عدم المخصّ ص المتّصل إمّا بالقطع وإمّا 
بالأصلء كذلك يحتاج فى التمشّشك بعموم كلام المتكلم المفروض إلى إحراز عدم المخصّ ص المنفصلء فإذا احتاج العمل بالعام 
إلى إحراز عدم التخصيص بالمنفصل فاللازم الإجمال فيما نحن فيه لعدم إحراز عدمه لا بالقطع ولا بالأصلء أمّا الأول فواضح, وأمًا 
الثانى فلما مضى من أن جريانه مخصوص بمورد لم يوجد ما يصاح لأن يكون مخصّ صاً .0١١‏ نعم أنه عدل عنه فى هامشه «بأنَّ 
الإنصاف خلاف ما ذكرناء ووجهه أنّه لو صح ما ذكر لما جاز تمشّكك أصحاب الأئمَهُ بكلام إمام زمانهم لأنه كالتمسّك بصدر كلام 
متكلم قبل مجىء ذيله فحيث جرى ديدنهم على التمّككء دل ذلكك على استقرار ظهور الكلام وعدم كونه مع كلام الإمام اللاحق 
كصدر الكلام الواحد فى المجلس الواحد مع كلد أقول» الح هو مابذ كر أولا فسن ها أقااد وان الاسكال البند كون ف اليل 
فيمكن دفعه بأنْ المراد من عدم جواز التمسّكك بالعام عدمه بالنسبة إلى أهل الزمان المتأخر عن صدور الخاصٌ»ء أى يوجب صدور 
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الخاصٌ سقوط العام عن الحييةُ بالإضافة إلى ذلك الزمانء وأما بالنسبة إلى أهل الزمان السابق على الخاصٌ فيمكن أن يستكشف من 
ديدن الأصحاب على التمشكك إذن الشارع وحكمه بجواز التمشكق موقت إلن أن يرد البخاصٌ. وبعيارة اخرئ: استقرار سيرة أصحات 
الأثه وديدنهم على التمسّكك بالعام قبل صدور الخاصٌ لا يدل على عدم سراية إجمال الخاصٌ إلى العام وجواز التمشّكك به مطلقا 
بل يمكن أن يكون لجهة إذن الشارع بالعمل به موقتاً لمصلحة تدريجيةُ بيان الأحكام. وإن أبيت عن هذا وقلت بعدم سراية الإجمال 
ف المكقهن الستنضل الدائر أمرو رين الأقل والأكر قلذ أقل من قو ل سزابة الكسنال فى الميقظيهن الكصل بكلمة زإلله لما عد ميخ 
عدم تبدّل عنوان العام فيه وانعقاد ظهوره فى العموم وأنّ التخصيص يرجع إلى خصوص الإرادة الجدّيةُ فقط. انوار الأصول؛ ج 7 ص: 
3 


الفصل الرابع التمشك بالعام فى الشبهة المصداقية للمخقص 


اشارة 


وله ثمرات فقَهِيَهُ مهمه تظهر فى الأبواب المختلفةٌ من الفقه نشير إلى بعضها: منها: ما يظهر فى أبواب الضمانات إذا دار الأمر بين كون 
اليد عاديةُ وكونها غير عادية» فهل يمكن التمسكك لإثبات الضمان بعموم «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه) الذى خرج منه اليد الأمانى 
أولا؟ ومنها: ما هو معنون فى أبواب النكاح من أنّه إذا شكك فى أنّ الشبه المرئى من بعيد رجل أو امرأة أو من المحارم أو غيرهم فهل 
يجوز الرجوع إلى عموم قوله تعالى «قل للْمُؤْمِنِينَ يَعُضُوا مِنْ أَبِصَارِجِم) 9 الذى استثنى منه الجنس الموافق والمحارم أو لا؟ ومنها: ما 
ذكروء قن أبوات الظينازة هق أله ذا ذا الأمى بون كوة الماء كرا فاك ضكسى قات الفعس .و كوفة اقل فسسي فيل سك 
التمت كك بعموم «الماء إذا لاقى النجس يتنجس» الذى يصطاد من مجموع الأدله الواردةُ فى ذلكك الباب وخرج منه الماء الكرّ أو لا؟ 
ثم إن يأتى هنا أيضاً الصور الأربعة المذكورة فى الشبهة المفهوميّة وأمثلتها واضحة؛ وقد نسب إلى المشهور جواز التمسشكك بالعام فى 
هذا الفرضء ولعلّ مقصودهم خصوص صورة دوران الأممر بين الأقلّ والأكثر فيما إذا كان المخضٍ ص منفصلًاء وذهب المحمّق 
الخراسانى رحمه الله إلى عدم الجواز مطلقاً. والظاهر أنّه لا كلام فيما إذا كان المخصّ ص مصلا سواء كان أمره دائراً بين الأقلّ والأكثر 
أو المتباينين» وكذلك إذا كان منفصنًا وأمره دائراً بين المتباينين فإنّه لا-فرق بين ما نحن فيه انوار الأصول» ج21 ص: 98 والشبهة 
المفهومةٍ؛ للمخصّ ص فى عدم جواز التمشكك بالعام. إِنّما الكلام فى الصورة الرابعة وهى ما إذا كان الخاصٌ منفصنًا وكان أمره دائراً 
بين الأقلّ والأكثر. فاستدل لعدم جواز التمشكك حينئدٍ بوجوه ثلاثة: الوجه الأوّل: ما ذكره المحمّق الخراسانى رحمه الله وحاصله: أن 
الخاصٌ المنفصل إِنّما يزاحم حَحَجِيةٌ العام فى خصوص الأفراد المعلومة دخولها فى الخاصٌ كمن علم فسقه. ولا يزاحمه فى الأفراد 
المشكوكة الفسق فيكون العام حبََهُ فيما لا يكون الخاصٌ حَبَدَهُ فيه» ثم أجاب عنه: بأنَ الخاصٌ كما لا يكون حبَدَهُ فى المصاديق 
المشكوكة فكذلك العام لا يكون حبْدَه فيها فلا بد فيها من الرجوع إلى الأصل العملى وذلكك لأنّ الخاصٌ المنفصل وإن لم يصادم 
أصل ظهور العام بل ظهوره باق على حاله حتّى فى الأفراد المعلومة الفسق فضنًا عن المشكوكة لكنّه يتعنون بعنوان عدمى فيتبدّل 
عنوان العالم ملا إلى عنوان العالم غير الفاسق» وهذا يوجب لا محالة قصر حيجيته بما سوى الفاسقء عليه فالفرد المشتبه كما لا يعلم 
إندراجه تحت الخاصٌ ولا يمكن التمشّكك به لإجراء حكمه عليه وهو حرمة الإكرام فكذلكك لا يعلم إندراجه تحت العام كى يمكن 
التمتدكك به لإسجراء حكم العام عليه وهو وجوب الإكرام. إن قلت: هذا ينافى مختاركم سابقاً من أن تعنون العام يجرى فى خصوص 
المخصوص المتّصلء وأمًا المنفصل فيوجب التصرّف فى الإرادة الجدَّيهُ فحسب. قلنا: إِنّه كذلك, لكنّ المقصود من عدم تعنون العام 
فى المنفصل عدم تعنونه بما هو هو لا بما هو حبَّدَهُ» فالمصداق المشتبه وإن كان مصداقاً للعام بما هو هو إِلَاأَنّه لم يعلم أنّه من 
مصاديقه بما هو حيّدَه لاختصاص حتيته بغير الفاسق أو لا؟ الوجه الثانى: أن العام بعمومه الأفرادى يدل على وجوب إكرام كل واحد 
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من العلماء فى مثال «أكرم العلماء» ويدل بعمومه الأحوالى على سرايةُ الحكم إلى كل حال من حالات الموضوع؛ ومن جملة حالاته 
كونه مشكوكك الفسق والعدالة» وقد علم من قوله: «لا تكرم الفسّاق من العلماء» خروج معلوم الفسق منهم» فمقتضى أصالةٌ العموم بقاء 
المشكوكك على حاله. والجواب عنه واضحء أن العام يشمل أفراده الواقعدِه كما أن الخاصٌ أيضاً يشمل أفراده الواقعتّة» كما أَنّه 
كذلك فى جميع الألفاظ فإِنّها ناظرة إلى عناوينها الواقعتّة» فالموضوع للعام فى انوار الأصولء ج؟: ص: 44 المثال إِنّما هو العالم 
الواقعى خرج منه الفاسق الواقعى؛ وحينئذٍ لا يصمح أن يحكم بوجوب إكرام المصداق المشتبه مع احتمال كونه فاسقاً فى الواقع. ولو 
قيل: إن العام لوحظ فيه الواقع والظاهر معاء أى أنه شامل للعناوين الواقعيةُ والظاهري (كعنوان معلوم الفسق ومشكوك الفسق) كليهما. 
قلنا: إِنهِ يستلزم الجمع بين اللحاظين» وهما لحاظ ظرف الواقع للحكم الواقعى ولحاظ ظرف الشكك للحكم الظاهرى؛ وهو ممنوع, لا 
لأننّه محال لما مر ما فى البحث عن جواز استعمال اللفظ فى أكثر من معنى من أن الجميع بين اللحاظين ممكن بل واقع وذكرنا له 
شواهدء بل لأنّه إنْما يجرى فيما إذا قامت القرينة عليه؛ وإِنًا فالظاهر استعمال اللفظ فى معنى واحد وكون اللحاظ واحداء والألفاظ 
وضعت للعناوين الواقعت مع قطع النظر عن حالة العلم والجيل واليكه. الوجه الثالث: التمشّكك بقاعدة المقتضى والمانع وبيانه: أن 
العام مقتض للحكم والخاصٌ مانع عنهء ففى موارد الاشتباه يؤول الأمر إلى الشكك فى وجود المانع بعد إحراز المقتضى والأصل عدمه 
تالايك مرو لحك ونور تسق [(لالففي ان ,وقد ومسو فشك بون مو كلماه ا النطلق البزدك: رخص الاق الغروة الرتقى قن 
كتاب النكاح فيما إذا دار الأمر بين كون الشبه المرئى من البعيد رجنًا أو امرأة ومن المحارم أو غيرهم فراجع. ويمكن الجواب عنه: 
وَلا: أنه لا دليل على كبرى القاعدة عقلًا ونقلًا كما سوف يأتى فى مبحث الاستصحاب إن شاء اللّه. وثانياً: بمنع الصغرىء لأنا لا نسلّم 
كون العام والخاصٌ من قبيل المقتضى والمانع بل ربّما يكونان من قبيل الاقتضاء واللاقتضاء أو من قبيل المقتضيين لحكمين متخالفين. 
أقول: وقد تلص من جميع ما ذكرنا إلى هنا أنّه لم نجد دليًا تام الدلالة على جواز التمسّكك بالعام فى الشبهة المصداقيّة للمخصٌ ص»ء 
هذا من جانب» ومن جانب آخر نشاهد موارد عديدة فى الفقه ظاهرها التمسشّك بالعام فى هذه الموارد التى أشرنا إلى بعضها فى أول 
هذا الفصلء نعم هيهنا وجه رابع ووجه خامس على جواز التمشكك. أمَا الوجه الرابع فحاصله أن الحيْدِهُ من قبل المولى لا تتم إلابعد 
ثبوت الكبرى والصغرى معاء والموجود فيما نحن فيه كبريان معلومتان: إحديهما قوله «أكرم كل عالم» والثانية قوله: «لا انوار الأصول 
ج71 ص: ٠٠١‏ تكرم الفسّاق من العلماء» والظهور وإن إنعقد لكل من العامين» ولكن فرديَة زيد مثا للأؤل معلومة وللثانى مشكوكك 
فيهاء ينض هذه الصغرى المعلومة إلى الكبرى الاولى فيتتج وجوب إكرام زيد» وليس فى البين حيجة تراحمهاء إذ الفرض أن فرديّة 
زيد لموضوع الكبرى الثانية مشكوكك فيهاء ومجرّد الكبرى لا تكون حبَدَه ما لم ينضمٌ إليها صغرى معلومة. فالعام حَبّدَهُ فى الفرد 
المشكوك فيه لا يزاحمه حيجهُ اخرى. وأجاب عنه بحقّ فى المحاضرات بما حاصله: «أنْ الحيجهُ قد فشرت بتفسيرين: أحدهما: أن يراد 
بها ما يحتجٌ به المولى على عبده وبالعكسء وهو معناها اللغوى والعرفى. وثانيهما: أن يراد بها الكاشفية والطريقية» يعنى أن المولى 
جعله كاشفاً وطريقاً إلى مراده الواقعى الجدّىء فيحتج على عبده بجعله كاشفاً ومبرزاً عنه هذا من ناحية ومن ناحية اخرى أن الحيجة 
بالتفسير الأموّل تتوقف على إحراز الصغرى والكبرى معاًء إلا فلا أثر لها أصلّاء وأمَا الحمَدَِه بالتفسير الثانى فلا تتوقف على إحراز 
الصغرى؛ ضرورة أنّها كاشفة عن مراد المولى واقعاً وطريق إليه سواء أكان لها موضوع فى الخاج أم لم يكن. وإن شئت قلت: إن 
الحبْدَهُ بهذا التفسير تتوقف على إحراز الكبرى فحسب. لأنّ التمسّكك بالعام إِنّما هو من ناحية أنّه حيجة وكاشف عن المراد الجدّى لا 
من ناحية أنه مستعمل فى العموم إذ لا أثر له ما لم يكن المعنى المستعمل فيه مراداً جدّاً وواقعاًء والمفروض أن المراد الجدّى هنا غير 
المراد الاستعمالى حيث إن المراد الجدّى مقتّد بعدم الفسق فى المثال دون المراد الاستعمالى» وعليه فإذا شكك فى عالم الدفابية را 
فبطبيعة الحال شكك فى انطياق موضوع العام عليه وعدم انطباقه كما هو الحال بالإضافة إلى الخاصٌء يعنى أنّ نسبةُ هذا الفرد 
المشكوك بالإضافة إلى كل من العام بما هو حَبْدَهُ والخاصٌ نسب واحدة فكما لا يمكن التمسّكك بالخاصٌ بالإضافة إلى هذا الفرد 
فكذلك لا يمكن التمسّكك بالعام بالإضافة إليه .0١١‏ أمّا الوجه الخامس فهو يختصّ بما إذا كان لسان العام لسان المنع وكشفنا من 
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العام أن طبيعة الحكم على المنع حيث إِنّهِ حينئظٍ استقرٌ بناء العقلا-ء على الحكم بالمنع فى المصاديق المشكوكة كما يستفاد من 
العمومات الوارده فى باب الوقف أن طبيعة الوقف على المنع عن بيع الموقوفة انوار الأأصولء ج؟» ص: ٠١١‏ وخرج منه صورتان 
فحسب: صورة الضرورة» وصور ما إذا سقطت الموقوفة عن حتز الانتفاع فلا بد من الحكم بالمنع فى مصاديقه المشكوكة. وهذا بيان 
ام يظهر منه وجه ما ذكره المحقّق اليزدى رحمه الله فى كتاب العروة؛ المسألة ٠‏ ه- من كتاب النكاح حيث قال: «فإن شكك فى كونه 
ممائلًا أو ل“ أو شكك فى كونه من المحارم النسبية أو لا فالظاهر وجوب الاجتناب لأنٌّ الظاهر من آية وجوب الغضٌ أنّ جواز النظر 
مشروط بأمر وجودى وهو كونه ممائدًا أو من المحارم؛ فمع الشكك يعمل بمقتضى العموم لا من باب التمسّكك بالعموم فى الشبهة 
المصداقية ... فليس التخصيص فى المقام من قبيل التنويع حتّى يكون من موارد أصل البراءة بل من قبيل المقتضى والمانع» فقد صرّح 
أن الحكم بالحرمة فى صورة الشكك ليس من باب التمسشكك بالعام فى الشبهة المصداقية بل إِنّه من باب قاعدة المقتضى والمانع» مع 
أنها ليست بحتجة ولا دليل عليها كما مرّء لكن يظهر بالبيان المذكور إمكان المساعدة معه فى الشقٌّ الثانى من كلامه» أى صورة الشكك 
فى كونه من المحارء, لأنّا نستفيد من الأدلَهُ أنّ الطبيعة الأوَليهُ فى المرأة حرمة النظر خلافاً للصورة الاولى؛ أى صورة الشكك فى كونه 
ممائنًا أو غير مماثل لأنّ طبيعة الإنسان ليست على المنع عن النظر إليه» والنتيجة حينئذٍ أن الظاهر وجوب الاجتناب فى الصورة الثانية لا 
الاولى بل المرجع فى الصورة الاولى الأصل العملى وهو فيها البراءة. ومن هنا يظهر أيضاً أن نسبة التمشّكك بالعام فى الشبهة المصداقية 
للمخصٌ ص إلى المشهور فى مثل هذه الموارد لعلها نسبةُ غير صحيحة لأنّها تكون من قبيل ما يكون طبيعته على المنع» نظير أبواب 
الضمانات ونظير ما وقع مورداً للبحث والنزاع فى يومنا هذا من السمكة المسمّاءُ ب «اوزون برون» فلو فرض عدم إحراز الفلس لها 
وشككنا فى كونها ذا فلس أم لا قلنا: يستفاد من الأدلَُ أن طبيعة حيوان البحر على المنع من أكله وخرج منه السمكك إذا كان له فلس» 
أى إذا أحرز له الفلسء» وأء.ا الصورة المشكوكة فالقاعدة تقتضى حرمة الأكل فيها. فنبث ممما ذكر أن الحقٌ هو ما ذهب إليه أكثر 
المحمّقين المتأخَرين من عدم جواز التمشّك بالعام فى الشبهة المصداقيَةُ للمخصٌ ص إِلَافَى الموارد التى تكون طبيعة الحكم فيها على 
المنع. ثم إِنّ شيخنا العلّامة الأنصارى رحمه الله قد فصّلى فى المقام بين ما إذا كان المخصّ ص لفيا وما إذا كان لبي فعلى الأوّل لا 
يجوز التمسّكك بالعام فى الشبهات المصداقنة دون الثانى» مثلًا إذا قال انوار الأصولء ج اء ص: ٠١7‏ المولى: «أكرم جيرانى» وقطع العبد 
أنه لا يريد إكرام من كان عدوا له منهم كانت أصالة العموم باقدة على الحبجية بالنسبة إلى المصاديق المشكوكة. وتبعه فى ذلكك 
المحمّق صاحب الكفاية قدس سره فى خصوص ما إذا كان منفصلًا وقال ما ملخصه: أن المخصّص الى إن كان كالمخصص اللفظى 
المتصّل فلا يجوز التمسكك بالعام فى المصداق المشكوك. لأنّ المخضّ ص حينئذٍ يكون مانعاً عن انعقاد ظهور العام فى العموم» وإن 
كان كالمنفصل اللفظى فلا يكون مانعاً عن انعقاد ظهوره فى العموم ولكنّه يفترق عنه فى نقطة» وهى أنّ المخضّ ص المنفصل إذا كان 
لفظياً فهو مانع عن التمسّك بالعام فى الفرد المشتبه؛ وأمَا إذا كان لبياً فهو غير مانع عنهء والنكتة فى ذلكك هى أن الأول يوجب تقد 
موضوع العام بعدم عنوان المخصّص من باب تحكيم الخاصٌ على العام وأمَا المخصّص اللبى فإنّه لا يوجب تقييد موضوع العام إِلّابما 
قطع المكلف بخروجه عن تحته فإنّ ظهور العام فى العموم حبّدَِ» والمفروض عدم قيام حي اخرى على خلافه إلَافيما قطع المكلف 
بخروجهه وأمّا فيما لا-قطع بالخروج عن تحته من الموارد المشكوكة فلا مانع من التمسشّك بعمومه فيها. أقول: لا إشكال فى تصوّر 
الصور الأربعة المذكورة للشبهة المصداقده للمخضّ ص فى ما نحن فيه أيضاء وأما الشبهة المفهومة؛ للمخصّ ص فلا تتصوّر هنا لأَنّ 
المفروض أن المخضٍ ص لبى ولا يكون لفظاً حتّى يمكن أن يكون فيه إجمالء والحقّ فيه عدم جواز التمشكك بالعام فى جميع الأقسام 
الأربعة ولا فرق بين المتتصل والمنفصلاء أمّْا فى المتّصل فلعدم انعقاد ظهور للعام حينئذٍ وأمًا فى المنفصل فلأنه لا فرق فى التنويع 
وتعنون العام بعنوان عدمى بين إن كان المخصّ ص لفظياً أو لبياً فإذا قال المولى مثنا: أكرم العلماء» فلا فرق بين أن يصرّح بنفسه بعداً 
أنّه: لا تكرم ف اقهم أو علم من الخارج أنه لا يجب إكرام فساق العلماء» فعلى كلا التقديرين يتعنون العام لبا وواقعاً بعنوان عدمى, 
أى أكرم العلماء غير الفسّ اق» فلا وجه لتفريق المحمّق صاحب الكفاية بين المخضّ ص اللبِى واللفظى وقوله بعدم جواز التمشكك فى 
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اللفظى مطلقاً فى - جميع الصور الأربعة وبجواز التمشّكك فى المنفصل من اللتبى. نعم» يمكن استثناء موردء وهو ما إذا كان المتكلم فى 
كام الي الحرى على الصغري بو الضظ الموصوع يناد الرادديو جرد يرق اعتران العام على سبع الأترات قتروجد ليق العوارة 
نرجع إلى العام فى مورد الشكك» لان الظاهر أنه لا مصداق له فى الأحكام الشرعيّة» انوار الأصول» ج؟» ص: ٠١‏ نعم قد مثّلوا له 
بقوله عليه السلام: «لعن الله بنى اميهُ قاطبةٌ» وقد علمنا من الخارج أَنّه لا يجوز لعن المؤمن شرعاً فيعلم من العموم وعدم التخصيص فى 
لسان الدليل أن الإمام عليه السلام كان فى مقام التطبيق وأنّهِ ليس فى بنى ام مؤمن لا يجوز لعنه» وبه يعرف أيضاً أن المصداق 
المشتبه للخاصٌ المردّد بين الإيمان وعدمه ليس بمؤمنء ولكن الكلام فى أن هذه الجملهُ هل هى من قبيل التطبيق والقضايا الخارجية 
أو ليس كذلكك؟ مضافاً إلى أنّها ليس من الأحكام الشرعيّة الكلية. بقى هنا شىء: وهو أنّهِ لو قلنا بجواز التمسّكك بالعام فى المخصّص 
اللنبى فهل يثبت الحكم فقط فى المصداق المشكوك أو يثبت الحكم والموضوع معاً حتّى يترئّب على الموضوع سائر آثاره» كعدم 
ولد لج وار را ور ل وام موا روي ما و 
يجوز دفنه فى مقبر مقبره المسلمين)؟ قال بعض بثبوت الموضوع أيضاً لكونه مقتضى الصغرى والكبرى الموجودتين فى المقام, أمَا 
الصغرى فهى: «هذا الفرد من يجوز لعنه؛ وأمّرا الكبرى فهى: «كل من يجوز لعنه لا يكون مؤمناً» فيستنتج أن هذا لا يكون مؤمتاً 
فيترنّبٍ عليه أحكامه. لكن الإنصاف أنه مشكلء لأنّ المراد من جواز اللعن مثلما ليس جوازه فى متن الواقع حتّى يحكم بكونه كافراً 
واقعاً بل الجواز حكم ظاهرى فلا يثبت به الأمر الواقعى. إن قلت: إِنّ لوازم الأمارات ومثبتاتها حّدَة. قلنا: المختار فى باب الأمارات أن 
مثبتاتها ليست بِحبْدَهُ مطلقاً بل فى خصوص ما إذا كان المولى بصدد بيان تلكك اللوازم. فظهر أن الثابت فى المقام خصوص الحكم لا 
الموضوح والحكم مع اذا كان المولى فى مقام التطبيق لأنا نستكشف حينددٍ أن المولى فى قوله: العن الله بنى امية قاطبة» مثا يرى 
عدم إيمان جميعهم حتّى عمر بن عبدالعزيز مثلا. تم الكلام فى جواز التمشكك بالعام فى الشبهات للمخصّص. انوار الأصولء ج ؟» ص: 
٠٠١‏ تنبيهات التنبيه الأوّل: فى إثبات أصل موضوعى يعن به حال الفرد المشتبه فى المقام (فقد كان الكلام إلى هنا مفروضاً فيما إذا 
لم يكن هناكك أصل موضوعى (كالاستصحاب) يعيّن به حال الفرد المشتبه حتّى يندرج تحت الخاصٌ أو العام). إذا كان للفرد المشتبه 
حالة سابقة كالعدالة أو الفسق فى مثال «أكرم العلماء؛ يجرى استصحابها فيثبت به كونه عادلّما أو فاسقاً فيحكم بوجوب إكرامه أو 
حرمته بلا إشكالء وأمَا إذا لم يكن له حالة سابقهُ فتمسّكك بعض حينئذٍ باستصحاب عدم النسبةُ من الأزل» وهو يسمّى باستصحاب 
العدم الأزلى كاستصحاب عدم القرشيَةُ فهناكك عام دل على أن المرأة تحيض إلى خمسين» وخاصٌ دل على أن القرشيَةُ تحيض إلى 
سين فإذا شكك فى امرأة أنْها قرشيِةُ أو غير قرشيَةُ فباستصحاب عدم النسبة بينها وبين قريش من الأزل تخرج المرأة من عنوان القرشية 
وتبقى تحت العام فيكون حيضها إلى خمسين. إن قلت: أنه معارض باستصحاب عدم النسبة بينها وبين غير قريش. قلنا: إن النسبة بينها 
وبين غير قريش مما لا أثر له شرعاً كى يجرى استصحاب عدمهاء فيكون أحد الاستصحابين حب والآخر غير حَبَدِهُ. وقال المحمّق 
صاحب الكفاية بإمكان إحراز حال الفرد المشتبه بهذا الأصل فى جميع الموارد إِلَا ما شذّء وهو ما إذا تبادل الحالتان ولم يعلم السابق 
من اللاحق فحينئذٍ لا يمكن استصحاب عدم النسبة بينه وبين الفسق من الأزل مثلًا بعد العلم الإجمالى بانتقاض عدم النسبة وتبدّله إلى 
الاتدرة قله . 

عدم حجّية استصحاب العدم الأزلى 

أقول: الحىٌّ عدم حيجية استصحاب العدم الأأزلى لورود إشكالات عديدة عليه الأموّل: (ولعله أهممها) كون القضيّة السالبة بانتفاء 
الموضوع الصادقة هنا غير عرف فلا يصيح عند العرف أن يقال مثلًا: «ليس لولدى ثوب» ثم يقال عند السؤال عن وجهه: الأنّه ليس لى 


ولد؛ بل يحمل العرف هذا الكلام على الاضحوكة والمزاح» وبالجيلة أن أده انوار الأصولء ج 1 ص: ٠١5‏ الاستصحاب منصرفةٌ عن 
مدل خذااعر دار الفاق ماسياف قن حسك الالشفييعات .بن اععان الدحدة بين القضفة البشكة والققيعة اليشتكر كة بر ضيوها سحيو 
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ونسبةٌ لعدم صدق مفهوم النقض (لا تنقض اليقين بالشكك) بدونهاء والقضئتان فى ما نحن فيه ليستا متتحدتين فى النسبة لأنّها فى 
إحديهما سالب بانتفاء الموضوع وفى الاخرى سالبةٌ بانتفاء المحمول. الثالث: ما أفاده المحقّق النائينى رحمه الله وعصارة كلامه ما ذكره 
فى أوّل بيانه: أن الباقى تحت العام بعد التخصيص إذا كان هى المرأة التى لا يكون الانتساب إلى قريش موجوداً معها على نحو مفاد 
ليس التامّة» فالتمشّكك بالأصل المذكور لإدراج الفرد المشتبه فى الافراد الباقية وإن كان صحيحاً إِلَاأنَ الواقع ليس كذلك. لأنّ الباقى 
تحت العام حسب ظهور دليله إِنّما هى المرأةٌ التى لا تكون قريشيهُ على نحو مفاد ليس الناقصة؛ وعليه فالتمسشّك بأصالةُ العدم لإثبات 
حكم العام للفرد المشكوك فيه غير صحيحء وذلك لأنّ العدم النعتى الذى هو موضوع الحكم لا حالة سابقةُ له على الفرض ليجرى 
فيه الأصلء وأمّا العدم المحمولى الأ-زلى فهو وإن كان مجرى الأصل فى نفسه إِلَاأنّه لا يثبت به العدم النعتى الذى هو المأخوذ فى 
الموضوع إلَابالأصل المثبت .)1١‏ وأورد عليه بعض تلامذته فى هامش أجود التقريرات بوقوع الخلط فى كلام المحمّق بين مفاد ليس 
الناقصة والسالبة المحصّ له وأنّ الاستصحاب وإن لم يكن جارياً فى الأوّل لعدم حالة سابقة له إِلَاأَنَه لا مانع من جريانه فى القسم الثانى 
لوجود الحالة السابقة فيه والثابت فى ما نحن فيه هو السالبة المحصٌّ له لا ليس الناقصة» وحاصل ما أفاده لإثباته: أن الحكم الثابت 
للموضوع المقتّد بما هو مفاد كان الناقصة إِنْما يكون ارتفاعه بعدم اتّصاف الذات بذلك القيد على نحو مفاد السالبة المحصّللهُ من 
دون أن يتوقف ذلك على انّصاف الذات بعدم ذلك القيد على نحو مفاد ليس الناقصة؛ فمفاد قضية «المرأة تحيض إلى خمسين 
إلَاالقرشيَهُ وإن كان هو اعتبار وصف القرشْيَةُ على وجه النعتية» فى موضوع الحكم بتحيض المرأة بعد الخمسين إِلَاأنّه لا يستدعى أخذ 
عدم القرشيَهُ فى موضوع عدم الحكم بتحتيض المرأة بعد الخمسين على وجه انوار الأصولء ج 1 ص: ١١2‏ النعتية أعنى به مفاد ليس 
الناقصة, وإِنّما يستدعى أخذ عدم القرشيّهُ فى ذلكك الموضوع على نحو السالبة المحصّلمة» فكل امرأهً لا تكون منَصفه بالقرشيةُ باقية 
تحت العام وإِنّما الخارج خصوص المتّصفة بالقرشية لا أنّ الباقى بعد التخصيص هى المرأة المتَصفة بعدم القرشيةء فإذا شكك فى 
كون امرأة قرشيّةُ لم يكن مانع من التمشكك باستصحاب عدم القرشِيّةُ الثابت لها قبل تولّد تلكك المرأة فى الخارج .)١١‏ ولكن يرد عليه 
أيضاً أن التمشكك باستصحاب العدم النعتى فى القسم الأوّل من كلامه لا محذور فيه من ناحية الإثبات, لأنّ اللازم العقلى الثابت هنا 
يكون من اللوازم العقلِه للشرائط التى لا إشكال فى شمول أدَلّهُ الاستصحاب لها بل مورد أخبار الاستصحاب من هذا القبيل, لأنَّ 
اللازم فى باب الطهارة تقد الضّبلاه بهاء وليس هو المستصحب بل المستصحب هو نفس الوضوء وتقيّد الصَلاهُ بها من اللوازم العقلية 
لهء وما نحن فيه من هذا القبيل, لأنّ تحيض المرأة إلى خمسين مقتد بعدم كونها من قريشء وتقيّدها بعدم القرشيِّة يكون لازماً عقايا 
لعدم القرشْيَةُ فإذا أثبتنا باستصحاب العدم الأزلى عدم القرشيّهُ يثبت تقد الموضوع- وهو المرأة- به قهراً بلا إشكال. ثمّ إن الشيخ 
الحائرى رحمه الله فى حاشية الدرر حاول إثبات استصحاب العدم الأزلى ببيان آخر وهو: أنه قد يستظهر من مناسبة الحكم والموضوع 
فى بعض المقامات أن التأثير والفاعلكِه ثابت للموضوع المفروغ عن وجوده عند اتّصافه بوصف كما فى قضِيةُ «إذا بلغ الماء قدر كرّ لا 
ينتجسه شىء» ولهذا لا يجرى استصحاب عدم الكرّيّهُ من الأزل» وقد يستظهر من المناسبة المذكورة أن التأثير ثابت لنفس الوصف»ء 
والموضوع المفروض وجوه إِنّْما اعتبر لتقوّم الوصف به كما فى قوله عليه السلام: «المرأة ترى الدم إلى خمسين إِلَاأن يكون قرشي 
حيث كون الدم حيضاً إلى سنّين إِنّما هى من ناحية التولّد من قريش لا أن المرأةً لها هذه الخاصّ يه بشرط التولّدء فانتفاء هذا الوصف 
موجب لنقيض الحكم ولو كان بعدم الموضوع ولهذا يكون استصحاب العدم الأزلى نافعاً (انتهى) ."١‏ أقول: نحن لا نرى فرقاً بين 
المثالين؛ لأمنّ فى مثال القرشيّةُ أيضاً يكون وجود المرأء جزءاً انوار الأصول؛» ج7ء ص: ٠١7‏ للموضوعء فيكون الموضوع فى الواقع 
«المرأة الموجودة غير القرشيَّةُ) كما أنه كذلكك فى جميع الموارد التى ثبت فيها شىء لشىء» أى فى جميع أقسام القضيّةُ الموجبة؛ فلا 
فرق بين أن يكون الثابت وجودرّاً كما فى الموجبة المحضّ له أو أمراً عدمياً كما فى الموجبة المعدولة نحو «زيد لا قائم» والموجبة 
السالبة المحمول نحو «زيد هو الذى ليس بقائم» حيث إن الصحيح- كما صرّح به المحقّق النائينى رحمه الله وصرّح به أيضاً فى 
التهذيب- أن فى جميع الموارد التى تعلق فيها حكم على عدم شىء, يكون العدم فيها هو العدم النعتى؛ أى لا يزال يرجع الاستثناء 
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والتخصيص بعدم شىء إلى الموجبة المعدولة المحمول لا السالبة التامّة ولا السالبة الناقصة؛ وإذاً لا يمكن لنا إجراء استصحاب العدم 
الأزلى فى أى مورد من موارد التخصيص. فإِنٌ هذا بنفسه يعد إشكال آخر على استصحاب العدم الأزلى. فتخلص من جميع ما ذكرنا 
إلى هنا إِنّهِ يرد على استصحاب العدم الأزلى امور ثلاثة سليمة عن الإشكال. الأوّل: عدم تصوّر القضية السالبةُ بانتفاء الموضوع عند 
العرف. مع أن الأحكام الشرعيّة منزّلهُ على متفاهم العرف. الثانى: عدم وجود الوحدة المعتبرة بين القضبَهُ المتيقَنهُ والمشكوكة. الثالث: 
أن التخصيص بعدم شىء يرجع إلى القضيَّةُ الموجبة المعدولة المحمول التى ثبوت شىء فيها لشىء يكون فرع ثبوت المثبت له. بل 
يمكن أن يورد عليه إشكال آخر أيضاًء وهو أن نرفع اليد من ما ذكرنا سابقاً بعنوان الجواب عن إشكال معارضة استصحاب عدم 
القرشيةُ مع استصحاب عدم كون المرأة غير قرشيَةُ بأن نقول: يترنّب على كون المرأة غير قرشيّة أيضاً أثر شرعى وهو كون دمها دم 
الاستحاضة» فيجرى استصحاب عدم كونها غير قرشْيَةُ ويشبت عدم كون الدم دم استحاضة. فإنّ الاستصحاب كما يجرى لإثبات حكم 
شرعى كذلكك يجرى لنفيه بلا إشكال؛ وبهذا تثبت المعارضة فى استصحاب العدم الأزلى فى جميع الموارد فلا يكون حيجة أصلًا. هذا 
كله فى البحث عن استصحاب العدم الأ-زلى وعدم تماميته. التنبيه الثانى: فى التميّ كك بالا-صول العملةة» بعد فرض عدم إمكان 
التمشكك بالعام فى الفرد المشتبه وبعد ما إذا لم يكن هناك أصل موضوعى يُدْرجٍ الفرد المشتبه تحت الخاص أو العام انوار الأصولء 
ج 1 ص: ٠١8‏ حيث إن الأصل العملى يجرى فى الحكم, والأصل الموضوعى يجرى فى الموضوع. فالثانى مقدّم على الأول لتقدّم 
الموضوع على الحكم. وكيف كانء يختلف جريان الأصل العملى فى الفرض المذكور باختلا.ف المقامات. فتارةً يكون الأصل هو 
البراءة عن الحكم التكليفى كما إذا شككنا فى الوجوب وعدمه أو الحرمة وعدمهاء أو البراءة عن الحكم الوضعى كما إذا شككنا فى 
صَعْدَةُ بيع العين الموقوفة وفساده أو شككنا فى الضمان وعدمهه واخرى يكون الأصل هو التخيير كما إذا دار الأمر بين وجوب الفرد 
المشتبه وحرمته: وثالئة يكون الأصل هو الاستصحاب كما إذا شكك المسافر فى أنه هل أقام فى المحلّ ثلاثين يوماً من دون قصد 
الإقامة فيكون الواجب هو الإتمام؛ أو لا“ فيكون الواجب القصر؟ وفرضنا عدم إمكان إجراء استصحاب الموضوع» فيجرى حينئذٍ 
الاستصحاب الحكمىء وهو استصحاب وجوب القصر إِلَاإذا لم تحرز وحدة القضيةُ المتيقّنة والمشكوكة. لأنّه قد تتختير الموضوع عند 
العرف فيكون الأصل حينئذٍ هو الاحتياط» كما إذا شكت المرأةُ التى مضى عليها خمسون سئةُ هل أُنّْها قرشيَهُ أو لا؟ وقلنا بعدم حتجية 
استصحاب العدم الأزلى؛ فربّما يقال حينئذٍ أنّها لا يمكن لها استصحاب أحكام التحتيض لأنْ موضوع القضيّةُ المتيقَنةُ وهو المرأة قبل 
الخمسين غير موضوع القضِيهُ المشكوكة: وهو المرأة بعد الخمسين عند العرف. فيجب عليها الاحتياط بالجمع بين تروكك الحائض 
وأحكام الاستحاضة. فتلخخص من جميع ما ذكرنا إمكان جريان الاصول العملةٍة كلها بحسب المقامات المختلفة. التنبيه الثالث: فى 
جواز التمتركك بعموم وجوب الوفاء بالنذر وكل حكم آخر ثابت بعنوان ثانوى مثل وجوب إطاعة الوالد أو استحباب اجابة الأخ 
المؤمن ونحو ذلكك فى الشبهة المصداقية عند احتمال خروج مصداق عن العام تخصيصاً كما إذا قال مثثًا: أكرم العلماء ولا تكرم 
الفسّاق» وشككنا فى عدالة زيد العالم» أو تخصّصاً كما إذا علمنا لزوم التوضّى بالماء فيكون الماء المضاف خارجاً تخصصاً ثم شككنا 
فى أن هذا الماء مطلق أو مضافء فالنزاع لا يختصٌ بصورة احتمال التخصّ ص كما يظهر من عبارة المحقّق الخراسانى رحمه الله بل 
يجرى عند احتمال التخصيص أو التخصّص. وكيف كانء فقد يتوم إمكان التمشكك بعموم الوفاء بالنذر مثلًا إذا تعلّق بالتوضّى بذلكك 
الماء أو تعلق بإكرام زيد» فيستكشف بوجوب الإتيان به صيحة المتعلّق ورجحانه فيدخل الماء انوار الأصول» ج؟, ص: ٠١9‏ المشكوكك 
فى حكم الماء المطلق ويدخل مشكوك العدالة فى حكم معلوم العدالة» وربّما يؤرّد ذلكك بما ورد من صِحَحةٌ الإحرام قبل الميقات 
والصّيام فى السفر إذا تعلق بهما النذر, لأنّه إذا صم الإحرام قبل الميقات والصّوم فى السفر بالنذر مع القطع ببطلانهما بدون النذر 
فصححة الوضوء بالمائع المشكوك بالنذر مع الشكك فى بطلانه بدون النذر بطريق أولى. وأجاب المحقّق الخراسانى رحمه الله وغيره 
من الأعلا.م عن هذا بما حاصله: إن الحكم الثابت بالعناوين الثانورة هل يكون مطلقاً أو يكون مقبّداً؟ فإن كان مقيّداً كما إذا كان 
وجوب الوفاء بالنذر مقدّداً برجحان متعلّقه. أى كان أحد الأحكام المتعلّقة بالأفعال بعناوينها الأَوَلِهْ مأخوذاً فى موضوع الحكم الثابت 
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بالعناوين الثانويّة فلا يجوز التمشكك بعموم وجوب الوفاء بالنذر مثا لأنّ الحكم لا ينبت موضوع نفسه. بل لابدّ من إحراز الموضوع 
قبل تعلّقه. وإن كان الحكم مطلقاًء أى كان الوفاء بالنذر مثلًا واجباً مطلقاً سواء كان متعلّقه راجحاً أو كان حراماًء فحينئظٍ يقع التزاحم 
بين أدلّهُ المحرّمات وأدَلهُ الوفاء بالنذرء وتصل النوبة إلى الرجوع إلى المرججحات, وعند عدمها يكون الحكم التخيير» وبعبارة اخرى: 
إن التمتركك بعموم «اوفوا» مثلما فرع إحراز رجحان المتعلق» فلو أحرز رجحانه وصيحته بعموم «أوفواء لزم الدور وهذا واضح. أقول: 
هيهنا نكات ينبغى الالتفات إليها: الاولى: أنه كان ينبغى أن يستشكل فى الصورة الاولى من المسألة» أى صورة التقييد, بأنّ التمد كك 
بعموم اوفوا بالنذر وكذلكك التمشكك بعموم أدلّة سائر العناوين الثانوية يكون من قبيل التمسّكك بالعام فى الشبهة المصداقيّةُ للمخصّخص 
فى العناوين الأوَلدِه فابتلى المتوهّم هنا بذلكك الإشكال الذى مرّ بيانه فهو كر على ما فرٌ منه. الثانية: أنّه فى الصورة الثانية وهى صورة 
عدم التقييد لا أقلّ من الانصرافء أى انصراف أَدلّمُ الوفاء بالنذر إلى صورة الرجحان؛ ومع الغضٌ عن الانصراف لا أقل من عدم 
الإطلاق والإجمال. الثالثة: أنَ ما جاء به فى كلامه من المؤيّدين فى بابى الإحرام والصّيام يقع البحث فيهما من جهات: الجهة الاولى: 
من جهة عدم رجحان للمتعلّق فيهما. انوار الأصولء ج؟» ص: ٠١‏ الجهة الثانية: من ناحية اعتبار قصد القربة. الجهة الثالثة: من ناحية 
إرتباطهما بما نحن فيه. أمَا الجهة الاولى: فقد اجيب عن الإشكال الوارد من ناحيتها بجوابين أشار إليهما فى الجواهر والكفاية. الجواب 
الأوّل: أن يكون ما دل على صكحتهما بالنذر مخصٌّ صاً لما دل على اعتبار الرجحان فى متعلق النذر فيعتبر فى متعلقه الرجحان إِلَافى 
هذين الموردين. لكنّه غير تام لأنّه يوجب سقوط النذر عن ماهتته لأنه أمر عبادى عندنا يعتبر فيه التقرّب إلى الله ولا يعقل التقوّب بما 
ليس راجحاً والحكم العقلى لا يقبل التخصيص والاستثناء كما أن عمومات أدلَّهُ اعتبار الرجحان تؤيّد ذلكك. الجواب الثانى: أن يكون 
ما دل على صححتهما بالنذر كاشفاً عن صيرورتهما راجحين بالنذر بعد ما لم يكونا راجحين ذاتاً. إن قلت: المعتبر فى باب النذر رجحان 
العمل قبل تعلق النذر. قلت: كنا بل اللازم هو الرجحان حين العمل. وأمًا الجهة الثانية: وهى الإشكال من ناحية قصد القربة فالجواب 
عنها متوقق على الوجهين المذكورين آنفاً غند الجواتب. عن الإشكال فى الجهة الاولى: فإخ اخترنا الجواب الأول الذى ذهب إلبه 
صاحب الجواهر من أن عمومات أَدلَّةُ اعتبار الرجحان خض صت بهذين الموردين فلا يندفع الإشكال فى ما نحن فيه ولا يتحمّق قصد 
القربة» ولا يكفى الأ-مر الناشىء من قِبّلى النذر لأنّه توضّلمى. وإن اخترنا الجواب الثانى؛ وهو تحمّق الرجحان مقارناً لتعلق النذرء 
فالإشكال يرتفع لصيرورة المتعلق بعد تعلق النذر راجحاً محبوباء وهو يكفى فى التقرّب ولا حاجة إلى قصد الأمر. ما الجهة الثالثة: 
فالإنصاف أنه لا-دخل للموردين فى ما نحن فيه لأنْهما ليسا من قبيل التمشكك بعمومات العناوين الثانويّة لإثبات الموضوع وكشف 
حال الفرد وإِنّما ثبتا لقيام دليل خاصٌ يدل عليهماء ولا يحصل بهما استقراء عقلى. التنبيه الرابع: فيما إذا دار الأمر بين التتخصيص 
والتخضٍ صء وبتعبير آخر: فيما إذا دار الأسمر انوار الأصول. ج؟» ص: ١١١‏ بين الخروج عن الموضوع والخروج عن الحكم, كما إذا 
علمنا بتعدم وجوب إكرام زيد ولكن لا نعلم أنّه عالم فيكون خروجه من عموم «أكرم العلماء؛ تخصيصاً أو ليس بعالم فيكون خروجه 
من باب التخصّص. فإن كان خروجه من باب التخصيصء كان عنوان العالم منطبقاً عليه فيترئّبٍ عليه سائر الأحكام والآثار المترئّبة على 
عنوان العالم» وإن كان من باب التخصّص فلا يترتّب عليه تلكك الآثار» ومثال ذلكك فى الفقه كما ذكره فى المحاضرات مسألة الملاقى 
لماء الاستنجاء حيث إِنّه غير محكوم بالنجاسة إذا توفرت فيه الشرائط التى ذكرت فى محله. فحينئذٍ لا محالة يدور الأمر بين أن يكون 
خروجه عن هذا الحكم بالتخصٍ ص أو بالتخصيصء يعنى أن ما دل على طهارة الملاقى هل يكون مخصّ صاً لعموم ما دل على انفعال 
الملا.قى للماء النجس فيكون ماء الاستنجاء نجساً ويترثّبٍ عليه سائر أحكام الشىء النجسء أو يكون خروجه منه بالتخضّ صء فيكون 
ماء الاستتجاة ظاهرا ويترقيه فليه كار الطينارة غير الوضوه والعسل #فيه خلاق: من الأصضحاب» وقد الغترنا قن التعليقة على الغروة 
الوثقى للمحقّق اليزدى رحمه الله القول بالتتخصيص وقلنا هناك: لعل العسر والحرج هما العلَهُ فى هذا الحكم ولذا نقتصر من أحكام 
الطهارة على ما يندفع به العسر والحرج فقط. وكيف كانء نحتاج لإثبات التخضّ ص فى المقام إلى قبول أمرين: أحدهما: جواز 
التمشكك بأصالة العموم (أصالة عدم التخصيص) لإثبات الموضوع أيضاً كما يجوز التمسّكك بها لإثبات الحكم: مع أنه ممنوع عندناء 
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فنا نقول: إنّها تجرى لإثبات أصل الحكم فقطء وأما إذا كان الحكم واضحاً وشككنا فى موضوعه؛ أى شككنا فى كيفية الحكم فلا 
يجرى فيه دليل جواز التمسّكك بالعام. ثانيهما: أن تكون مثبتات الاصول والأمارات (وهى فى المقام أصالةُ عدم التخصيص) حبجة: مع 
أنَ المختار فيها عدم حبجيتها إلافيما إذا كان المولى ناظراً إلى بيان مثبتاتها ولوازمهاء فتكون اللوازم العقلة والعاديه حينئذٍ حبجةُ كما 
فى اللوازم الشرعيَة بالنسبة إلى خصوص ذلك المورد. 


الفصل الخامس الكلام فى مسألة وجوب الفحص وأنّه هل يجوز التمشك بالعام قبل الفحص عن المخصّص أو لا؟ 


اشارة 


والبحث فيه يقع فى مقامين: المخصّ ص المتّصل والمخص ص المنفصلء حيث إن المخصٌّ ص المتّصل أيضاً داخل فى البحث عندنا 
خلافاً لما ذكر فى الكفايةُ والتهذيب. 


المقام الأوّل: فى المخصّص المنفصل 


المشهور على عدم جواز الرجوع إلى العام قبل الفحص عنه وادّعى عليه الإجماع, وعليه عمل الفقهاء كلهم (رضوان الله عليهم) فى 
أبواب الفقهء نظير عموم قوله تعالى: لأَوْقُوا بالْعُقُودِ) الذى يحتمل فيه ورود مخصّ صاتء فلا يستدلٌ فقيه به فى الموارد المشكوكة قبل 
الفحص عن تلكك المخضٌّ صات» وكذ لكك قوله تعالى: «وَإذًا ضَرَكُمْ فى اللأذض قَلئِسَ عَلَيكُمْ جَنَاحٌ أنْ تَقَضِدوا مِنْ الصَّلَاهُ 0١١‏ إذا 
شككنا مثلما فى خروج من يكون السفر عمله أو من يكون عاصياً فى سفره أو يكون مقيماً للعشرة؛ فلا يتمشّكك بذلك العموم قبل 
الفحصء إلى غير ذلكك من أشباهها. فأصل وجوب الفحص ممما لا إشكال فيه. إِنْما الكلام فى دليله كيما تتحدّد به دائرة الفحص 
وتتعين به مقداره. فنقول: قد ذكر هنا وجوه أبعةٌ: الوجه الأوّل: ما ذكره المحقّق الخراسانى رحمه الله فى الكفاية وتبعه كثير من 
الأعلام»؛ وحاصله: انوار الأصول. ج7. ص: ١١5‏ إِنَ مدركك حيّجيةٌ أصاله العموم هو بناء العقلاء على العمل بهاء ولم يثبت بنائهم عليه 
فيما إذا كانت العمومات فى معرض التخصيص. فلو علموا أن أحداً من مواليهم العرفتٍه بتكل كثيراً ما فى تخصيص عمومات كلامه 
على مخض صات منفصلة لم يعملوا بها بمجرّد الظفر على عام من العمومات الصادرةٌ منه ما لم يتفخصوا بقدر وسعهم عن المخصّص. 
أقول: لابدّ من توضيح مقصوده وتأويل كلامه بأن نقول: بما أن سيره الشارع وسنّته استقرّت على بيان الأحكام تدريجاً فيعتمد فى 
تخصيص عمومات كلامه على مخض صات منفصلةُ بحيث تكون عمومات كلالمه فى معرض التخصيص فإنٌ العقلاء فى مثل هذا 
المورد لا يستقرٌ بنائهم على العمل بالعمومات قبل الفحص عن المخصّ ص» وقد عرفت سابقاً رن وجود ل المنفصل فى 
المحاورات العرفدِة وأنّ العرف يحملونه على التناقض والتكاذب. وذكر فى التهذيب أن جميع القوانين العقلائرة كذلكك, لكنّه محل 
لاك اله سه مهل انوناق محل الشب فى قلاتية شاقة وفضيرة متلا لة برف الموكلقوق باتعراء القرائية ن أنفسهم مسؤلين عن 
الفحص عن المخصّ ص أو المعارض فتأمل. فتلخص مرا ذكر أنْ قوانين الشرع لكونها فى معرض التخصيص كما عليه سن الشارع 
وسيرته لابدّ فيها من الفحص عن المخصّ ص. الوجه الثانى: أن العلم الإجمالى بورود مخض صات كثيرة حاصل لمن لاحظ الكتب 
الفقَهِدِهُ ولا يمكن إجراء الاصول فى أطراف العلم الإجمالى. لكن هذا أخصٌّ من المدّعى فالمعلوم بالإجمال هو مقدار معن فينحل 
بعد الظفر على المخصّ صات بذلك المقدار, فإذا إنحل فمقتضى هذا الوجه أن العمل بالعام بعد هذا مما لا يحتاج إلى الفحصء وهو 
كماترىء لأنّ سيرةٌ الفقهاء جارية على الفحص حنتّى فى هذه الموارد. الوجه الثالث: ما ثبت من اعتبار الظنٌّ الشخصى فى حمجية أصالة 
العموم وهو لا يحصل مع عدم الفحص. والجواب عنه أن المختار عدم اعتبار الظنّ الشخصى فى ححجية الظواهر. الوجه الرابع: (وهو 
الدليل الثانى للمحمّق النائينى رحمه الله فى المقام): ما حاصله: إن حتْجِية العمومات متقوّمةٌ بجريان مقدّمات الحكمة الكاشفة عن عدم 
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دخل قيد آخر فى مراد المتكلم؛ فإذا علمنا بعد الرجوع إلى الأدلَّهُ الشرعيّة أن طريقة الشارع قد استقرّت على إبراز مقاصده انوار 
الأصول. ج1. ص: ١١5‏ بالقرائن المنفصلة ينهدم أساس جريان مقدّمات الحكمة ولم تكن تلك العمومات حَحَدَهُ قبل الفحص عن 
مخص صاتهاء وبالجملة أن من المقدّمات عدم البيان فى مقام البيان» ومقام البيان للشارع ليس منحصراً فى زمان التكلّم عن العام .0١١‏ 
وجوابه واضح بعد ما مرٌ من أنْ ألفاظ العموم تكفينا فى إفاده العموم من دون حاجة إلى جريان مقدّمات الحكمة. تنبيهان التنبيه 
الأموّل: فى المقدار اللا-زم من الفحصء ولا ريب فى أنه يختلف باختلاف الوجوه التى اقيمت لأصل لزوم الفحص. فعلى الوجه الأوّل 
يجب الفحص فى المسألة بمقدار يخرج العام عرفاً عن كونه معرضاً للمخضّ صات وعن مظانٌ التخصيص. وعلى الوجه الثانى (وهو 
العلم الإجمالى بورود مخضّ صات كثيرة) يجب الفحص بمقدار يخرج العام عن أطراف العلم الإجمالى. وعلى الوجه الثالث (وهو 
اعتبار الظنْ الشخصى بالمراد) يجب الفحص إلى أن يحصل الظنّ الشخصى بعدم المخصّص. وعلى الوجه الرابع (وهو ما أفاده المحمّق 
النائينى رحمه الله) يجب الفحص إلى أن يصدق عدم البيان فى مقام البيان» وهذا طبعاً يحتاج إلى حصول العلم بعدم ورود المخضٌٍ ص 
كما لا يخفى. التنبيه الثانى: فى أنه هل الفحص عن المخضّ ص فحص عن المعارض والمانع أو عمًا يتم به اقتضاء المقتضى؟ وبعبارة 
اخرى: أيكون العموم ناقصاً فى الاقتضاء بدون الفحص أو الاقتضاء تام والكلام فى عدم المانع؟ ففيه أيضاً تفصيل بلحاظ اختلاف 
الودوة الى اتدل نيا :فقن القانلة اص 3 الفق الشخصيت اللنفيين فافض قتا القخضى أن القلق لتدن ساسلا قل التسدن انوا 
الأصول. ج؟. ص: ١١8‏ وعند القائلين بوجود العلم الإجمالى فالمسألة متوقفة على جريان الاصول العمل فى أطراف العلم الإجمالى 
وسقوطها بالتعارض أو عدم جريانها حتّى فى بدو الأمرء فإن قلنا بأنّها تجرى فتتعارض فالفحص يكون فى وجود المانع وهو الأصل 
المعارض الجارى فى طرف آخره وإن قلنا بعدم جريانها ابتداءً فالتقص فى المقتضى. وأمًا بناءَ على مبنى المحقّق النائينى رحمه الله 
فالفحص يكون عن المقتضىء لأنّ مع عدم جريان مقدّمات الحكمة لا ينعقد للعام ظهور واقتضاء. وأما بنا على دليل المعرّضية 
فالفحص هو عن وجود المانع والمعارض. لأنّه لا إشكال حينئذٍ فى ظهور العام فى العموم ودلالته الاستعمالية. 


المقام الثانى: فى المخصّص المتّصل 
اشارة 


قال المحمّق الخراسانى رحمه الله: إِنّ الظاهر عدم لزوم الفحص عن المخصٌّ ص المتّصل باحتمال أنه كان ولم يصلء بل حاله حال 
احتمال قرينة المجازء وقد اتٌفقت كلماتهم على عدم الاعتناء به ولو قبل الفحص. وقال بعض المحشّين بلزوم الفحص فى المتّصل أيضاً 
إذا كان العام فى معرض التخصيص بالمتّصل. أقول: إن ما أفاده المحقق الخراسانى رحمه الله فى المقام لا يخلو من إبهام؛ والحقّ أن 
يقال: إِنّ المخصّص المتّصل يتصوّر على أنحاء: أحدها: أن نحتمل وجود مخضص متّصل فى الزمن السابق لكن لم ينقله الراوى نسياناً 
أو عمداً كما إذا كان فى الكلام استثناء متّصل (مثل أن قال الإمام عليه السلام: «يشترط فى لباس المصلى أن يكون طاهراً إلافيما لا 
تتم فيه الصّلاة) ولم ينقله الراوى. ثانيها: أن نحتمل عدم نقل بعض المؤْلّفين لجوامع الحديث كصاحب الوسائل الذى كان من دأبه 
تقطيع الرّوايات فنحتمل وجود قرينة متّصله فى بعض فقرات الرُوايةُ التى لم يذكرها فى الباب. ثالثها: أن نحتمل وجوده فى ما يسقط 
عن الرّوايهُ لبعض العوارض الطبيعيهُ كما إذا فقد انوار الأصولء ج؟» ص: 1١7‏ بعض أوراق كتاب الحديث ويحتمل وجود مخض ص 
فى تلكك الورقة المفقودة. أمَا القسم الأوّل: فلا يعتنى به بلا إشكالء لأنّه إِمَا أن نحتمل عدم نقل الراوى لذلك المخصّص تعمد فهو 
لا يجتمع مع وثاقة الراوىء وإمّا أن نحتمل عدم نقله نسياناً فأصالة عدم النسيان المعتبرةً عند العقلاء كافيةُ فى نفيه» وأا الحذدف عن 
تقيَه فهو أيضاً خلاف أصل عقلائى لأنّ الأصل فى كلّ كلام حمله على الجد. أمَا القسم الثانى: فهو أيضاً لا يعتنى به لأنّهِ ينافى وثاقة 
المؤلّف, واحتمال أنّ عدم نقله نشأ من استنباطه الشخصى بكون الذيل منفصنًا ولذلكك لم ينقله- لا يعتنى به أيضاً لأنّ غايته أن يكون 
من قبيل النقل بالمعنى الذى ينشأ من الاجتهاد والاستنباط الشخصى. أما القسم الثالث: فلا إشكال فى أنْ الفحص لازم فيه كما إذا 
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فقدت ورقهُ من كتاب وصِيِهُ أو وقف ويحتمل وجود المخضٍّ ص فى تلك الورقةٌ المفقودة» فلا يعتمد على ذلكك الكتاب بدون 
الفحص عن الباقى, لأنّ للمتكلم أن يلحق بكلاامه ما شاء ما دام متكلماً فلا يمكن الاعتماد على كلامه قبل إتمامه. فظهر مما ذكر أن 
المقاماسوش تقس النقييل بعلن لبك يدم #لاسظة معنا الشركه. 


تذييل: فى لزوم الفحص فى موارد الاصول العمليّة 


لا إشكال ولا كلام فى لزوم الفحص عن الدليل الاجتهادى فى الاصول العملدَه إذا كانت الشبهة حكميّة إِنْما الكلام فى الفرق بين 
الموردين» أى بين الفحص عن المخصّ ص فى العمل بالعام وبين الفحص عن الدليل الاجتهادى فى جريان الا-صول العمكٍة. فقال 
المحمّق الخراسانى رحمه الله ما حاصله: الفحص فى الأوّل فحص عمّا يزاحم الحيجية» وأما فى الثانى فبدون الفحص لا حتَةُ أصنا لأنّ 
الموضوع فى البراءة العقلته مثا هو اللابييان» وهو لا يحرز بدون الفحص كى يكون الحكم المترتّبٍ عليه حيٍّة. لكن الإنصاف فى 
المسألة هو التفصيل بين أصالة الاحتياط وغيرها من الاصولء والفرق المذكور إِنّْما يتم فى غير الاحتياطء أما فى البراءة العقَلكه منه 
فلأنٌ موضوعها اللابيان وهو لا يحرز بدون الفحص كما مرّء وأا البراءة الشرعيّة فلن دليلها وهو حديث الرفع مقت بما بعد انوار 
الأصول؛ ج؟؛ ص: 118 الفحص إجماعاً كما صرّح به المحقّق الخراسانى رحمه الله» وأمّا الاستصحاب عند من يقول بحبجيته فى 
الشبهات الحكمدة فلأنٌ دليلها إِمَا مقتدّد بالإجماع كما ذهب إليه المحمّق الخراسانى رحمه الله أيضاًء أو منصرف إلى ما بعد الفحص 
كباس المكعاوو و لكك أعيالة لخي أن مرضوضها هو ذوراة الأمر بره الميطدوو بوكر له عد ق عتلا لبون التعس نح هذا كله 
فى غير أصالةُ الاحتياط» وأمَا فيها فالفحص ليس فحصاً عن الحبجة والمقتضىء لأنّ المقتضى فيها هو العلم الإجمالى» وهو تامٌ موجود 
قبل الفحصء وحينئفذٍ يكون الفحص عن المانع وعمّا يزاحم الحتجية. وإن شئت قلت: لا حاجةٌ فيها إلى الفحص لجواز الاحتياط وعدم 
وجوب الاجتهاد أو التقليد قبل الفحص فى جميع الشبهات كما عليه الفتوى. وبالجملة الفحص فيها ليس واجباً وإِنّما يجب للخروج 
عن الاحتياط بالظفر على الدليل الرافع لموضوعه. هذا كله فى الاصول العملكِة» وكذلك فى الاصول اللفظرة» فلا بدّ فيها أيضاً من 
التفصيل على المبانى والوجوه الأربعة المذكورة للزوم الفحصء فعلى بعض تلكك الوجوه يكون الفحص فحصاً عن المقتضىء وعلى 
بعضها الآخر يكون فحصاً عن المانع كما مرّ تفصيله فى التنبيه الثانى. 


الفصل السادس الكلام فى الخطابات الشفاهيّة 


اشارة 


لا شكك فى أن هناكك عمومات وردت فى الكتاب والسنّ على نهج الخطابات الشفاهية كقوله تعالى: (ياأيّهَا الّذِينَ آعَنُوا أَؤْقُوا بالْعَقُود) 
)١١‏ وقوله: يا أَبُهَا الَِّينَ آمنُوا كت عَلْيكُمْ الصّدَامٌ كما كيت عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَتِلِكم) ) 075 كما لا إشكال أيضاً فى أَنّها تشمل جميع 
صيغ التخاطب حبّّى صيغ التخاطب من الأوامر والنواهى. إِنّما الإشكال والتزاع يقع فيها فى ثلادث مقامات: المقام الأوّل: فى أن 
التكليف الوارد فى الخطابات الشفاهيَة هل يصِحٌ تعلقه بالمعدومين أو لا؟ المقام الثانى: فى توجيه الخطاب إلى المعدومين هل يصحح 
حقيقة أو لا؟ المقام الثالث: فى أن أدوات التخاطب لماذا وضعت؟ يستفاد من كلمات المحقّق الخراسانى رحمه الله جريان النزاع فى 
جميع الثلاثة» وصرّح فى هامش أجود التقريرات بأنّه جار فى خصوص المقام الثالث؛ والحقٌّ هو الأول فالنزاع جار فى جميع 
المقامات بل لا معنى للبحث عن المقام الثالث بدون البحث عن المقام الأوّل والثانى. أمَا المقام الأوّل: ففضّل المحمّق الخراسانى 
رحمه الله فيه بين ما إذا كان التكليف فعلياً فلا يمكن حينئذٍ تكليف المعدوم عقلّاء وبين ما إذا كان التكليف إنشائياً فيجوزء لأنّ الإنشاء 
خفيف المؤونة نظير إنشاء الوقف على البطون المتعدّدة فإنّ المعدوم منهم يصير مالكاً للعين الموقوفة بعد وجوده, بإنشاء الواقف حين 
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ما وقئفء لا بانتقال العين إليه من البطن السابق. انوار الأصول. ج1. ص: 1٠١‏ لكن الإنصاف أنه غير تام لأنّه إن كان المراد من 
المعدوم المعدوم بما هو هو فلا معنى للتكليف لا فعلياً ولا إنشائاء وإن كان المراد المعدوم بما سوف يوجدء أى على فرض وجوده 
وعلى نهج القضيّة الحقيقةٍ؛ فالتكليف ممكن, إِلَاأَنَه لاافرق حينئذٍ بين الفعلى والإنشائى» وإن شئت قلت: التكليف حينئذٍ فعلى ولكن 
فى فرض وجود موضوعه كما فى القضايا الشرطية. أمَا المقام الثانى: وهو جواز مخاطبة المعدومين وعدمه فذهب المحمّق الخراسانى 
رحمه الله إلى عدمه وقال ما حاصله: أَنّه لا ريب فى عدم صِيْحَهُ خطاب الغائب عن مجلس الخطاب بل الحاضر غير الملتفت فضلًا عن 
الغائب والمعدوم على وجه الحقيقة فإِنّ الخطاب الحقيقى عبارة عن توجيه الكلام نحو الغير للإفهام» ومن المعلوم أن ذلكك مما لا 
يتحمّق إِلّماإذا كان توجيه الكلاءم إلى الحاضر الملتفت. لكن الإنصاف أن ما قلنا فى المقام الأوّل جار هنا أيضاً حيث نقول: إن كان 
المراد مخاطبة المعدوم بلحاظ حال العدم فلا يجوز قطعاًء وأمَا إذا كان بلحاظ الوجود فلا إشكال فيه. لأنّ حقيقة الخطاب توجيهه نحو 
الغير مع الايصال إليه بأ وسيلة كانت سواء كان الغير حاضراً أو غائباء وليست حقيقته المشافهة حتّى يختصٌ جوازه بالحاضر فى 
المجلس», ولذلكك تكتب الرسائل ويخاطب فيها الغائب أو تكتب الوصيةُ للجيل اللاحق وهم مخاطبون فيهاء كما ورد فى وصيةُ أمير 
المؤمنين على عليه السلام: «اوصيكما وجميع ولدى ومن بلغه كتابى هذا بتقوى الله ونظم أمركم) 00١١‏ إلى غير ذلكك من أشباهها 
ونظائرها. فتلخص أنْ حقيقة التخاطب هو توجيه الخطاب نحو الغير لا التشافه والحضورء وهذا يصدق بالنسبة إلى المعدوم بلحاظ زمن 
وجوده أيضاً. أمَا المقام الثالث: فالنزاع فيه عند المحقّق الخراسانى رحمه الله مسب عن أن أدوات الخطاب هل هى موضوعة للخطاب 
مع المخاطب الحقيقى كى نقول باختصاصها بالحاضرين وعدم شمولها للمعدومين لتلا يلزم استعمال الأداءً فى غير ما وضعت له؛ أو 
موضوعة لإنشاء مطلق التخاطب ولايقاع مجرّد المخاطبة سواء كان مع المخاطب الحقيقى أو التنزيلى فتكون شاملة للمعدومين أيضاً 
وقد مر نظيره فى مبحث الأوامر بالنسبة إلى صيغةٌ الأمر وهل هى موضوعة انوار الأصول؛ ج؟» ص: 11١‏ للطلب الحقيقى أو لإنشاء 
مطلق الطلب ولو لم يكن بداعى الطلب الحقيقى كما إذا صدر بداعى التعجيز أو التهديد؟ واستدل لوضعها لإنشاء مطلق التخاطب 
بوجهين: أحدهما: أنه كذلكك فى أشباهها ونظائرها كأداءً النداء وضمائر التخاطب فإنّها موضوعة لإنشاء مطلق التخاطب ولايقاع مجوّد 
المخاطبة سواء كان مع المخاطب الحقيقى أو التنزيلى. الثانى: أن الوجدان حاكم على أن فى مثل «ياكوكباً ما كان أقصر عمره» الذى 
ليس المخاطب فيه حقيقياً لعدم كونه حاضراً ملتفتاً- ليس هنااكك تجوز فى أداه الخطاب أصنًا بل هى مستعملة فى معناها الحقيقى من 
إنشاء النداء والخطاب, فليس فيها عناية ولا مجاز بالنسبة إلى أداه الخطاب, ثم قال ما حاصله: أن هذا كله فيما إذا لم تكن قرينة فى 
البين توجب الانصراف إلى الخطاب الحقيقى كما هو الحال فى حروف الإستفهام والترجى والتمنّى وغيرهاء وفى نهاية الأمر قال ما 
حاصله: أن هذا الظهور الانصرافى ناش عن عدم قرينة تمنع عن الانصراف المزبورء وإلّا إذا كان هناكك ما يمنع عن الانصراف إلى 
المعانى الحقيقةه كما يمكن دعوى ده غالبا فى كلام الشارع لذ تكس هذه الأذاة بالتكظاى السقيش. . أقر ل عله أولء أله 
قال: إن كان الموضوع له هو الخطاب الحقيقى فلا يشمل المعدومينء بينما لا إشكال فى الشمول على فرض الوجود كما مر ثانياً: أنّه 
قال: إن كان الموضوع له هو الخطاب الإنشائى فيشمل المعدومينء بينما لا إشكال أيضاً فى عدم الشمول على فرض العدم. ثالثاً: لو 
فرضنا عدم شمول الخطاب للمعدومين فلا ضير فيه لأنّه لا ريب فى شمول التكليف لهم لوجود أدلَُّ الاشتراك فى التكليف, ولا 
حاجة فى ثبوت التكليف إلى توجيه الخطاب إليهم ولا ملازمة بين الأمرين. ثم إن المحمّق النائينى رحمه الله قال: إِنَ القضايا الخارجية 
مختضّ هُ بالمشافهين ولا تشمل الغائبين والمعدومين, وأمّا القضايا الحقيقةه فالظاهر أن الخطابات فيها عامّرة. واستدل له بِأنّ توجيه 
الخطاب إلى الغائب لا يحتاج إلى أكثر من تنزيله منزلة الحاضرء وكذلكك بالنسبة إلى المعدوم فينرّل منزلة الموجود, ثم قال: هذا 
المعنى هو مقتضى طبيعة القضيَهُ الحقيقيَُ. انوار الأصولء ج 7 ص: وأورد عليه فى حاشيةٌ الأجود بأنّ مجرّد الوجود لا يكفى فى 
الخطابات المشافهة بل تحتاج إلى فرض الحضور أيضاً والقضايا الحقيقيَةُ تفرض لنا الوجود فقط. ثم حاول لحلّ الإشكالء فذهب إلى 
ما بنى عليه المحمّق الخراسانى رحمه الله من أن الأدوات وضعت للخطاب الإنشائى, ثم قال فى آخر كلامه ما حاصله: هذا إذا قلنا أن 
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الخطابات القرآنية خطابات من الله بلسان النبى صلى الله عليه و آله أمَا إذا قلنا أنّها نزلت عليه قبل قرائته يكون هذا النزاع باطلًا من 
أصله لعدم وجود مخاطب غير النبى صلى الله عليه و آله فى ذلكك الزمان .)١١‏ أقول: الظاهر أن إشكاله على المحمّق المذكور غير وارد 
لما سيأتى؛ مضافاً إلى أن الكلا-م هو فى المنهج الذى سلكه لحل الإشكالء لأنّ قوله: إن الأدوات وضعت للخطاب الإنشائى تبعاً 
للمحمّق الخراسانى رحمه الله يستلزم عدم كون الخطابات القرآئده بداعى الخطاب الحقيقى» وهو خلاف الوجدان وخلاف بعض 
الوابات الؤارذة لات آذات العاقوة نظير ما وذه لاسسان ذ كر ويكة» بعد تاذوة خطات زا انها الذيق اانترا»» هذا أولا ثانا بالفيية 
إلى قوله: «إن قلنا أن الخطابات القرآنية نزلت على النبى قبل قرائته» (إلى آخره): أنه لا ريب فى أنّها نزلت عليه قبل قرائته فلا ينبغى 
التعليق والترديد فيه بقوله «إن قلنا» لكن هذا لا يلازم بطلان النزاع من رأسهه لأنّها وإن نزلت قبل قرائته صلى الله عليه و آله لكنه صلى 
الله عليه و آله خليفة الله فى مخاطبةٌ الناس فيخاطبهم بلسان البارى تعالى. والإشكال الأساسى فى كلمات هؤلاء الأعلام نهم تسالموا 
على وجود الملازمة بين خطاب المشافهة والحضور وأنٌّ الحضور لازم فيهاء بينما قلنا أن حقيقة الخطاب هى توجيه الكلام نحو الغير 
مع الإيصال إليه بأىَ وسيلة. ثم إِنْه قد حاول فى تهذيب الاصول تحليل القضية الحقيقةة والخارجيّة» وقال: «إِنْ هذا التقسيم للقضايا 
الكلية وأمًا الشخصيّة مثل «زيد قائم) ممما لا تعتبر فى العلوم فخارجة عن المقسمء فقد يكون الحكم فى القضايا الكلية على الأفراد 
الموجودة للعنوان بحيث لا ينطبق إِلّا عليها مثل «كل عالم موجود فى حال كذا» أو «كلّ من فى هذا العسكر كذ" وأمَا القضية الحقيقية 
فهى ما يكون الحكم فيها على أفراد الطبيعة القابلة للصدق على الموجود فى الحال انوار الأصول؛ ج 1 ص: ١17‏ وغيره مثل كل نار 
حارّة) فلفظ «نار» تدلّ على نفس الطبيعة وهى قابلة للصدق على كل فرد لا بمعنى وضعها للأفراد ولا بمعنى كونها حاكدة عنها أو 
كون الطبيعة حاكدِة عنها بل بمعنى دلالتها على الطبيعة القابلهً للصدق على الافراد الموجودة وما سيوجد فى ظرف الوجود. (إلى أن 
قال): فكل نار حارّهُ إخبار عن مصاديق النار دلالة تصديقية» والمعدوم ليس مصداقاً للنار ولا لشىء آخرء كما أن الموجود الذهنى 
ليس ناراً بالحمل الشائع» فينحصر الصدق على الأمفراد الموجودة فى ظرف وجودها من غير أن يكون الوجود قيداًء أو أن يفرض 
للمعدوم وجود أو ينزل منزلة الوجود ومن غير أن تكون القضِيَهُ متضمّنة للشرط كما تمور بها الأ-لسن موراً) .0١١‏ أقول: ويمكن 
المناقشة فيه: أوَلَا: بن لا نفهم معناً محض نا لقوله «فينحصر الصدق على الأفراد الموجودة فى ظرف وجودها من غير أن يكون الوجود 
فداه لأن هذا أبقا ساوق كرن الرسود قدا فان التحازة معلا فين بقال «النار حارٌة) إِنّما هى النار الموجودة فى الخارج لا النار بدون 
الوجود ولا النار الموجودة فى الذهنء نعم إِنَّ ما أفاده جار فى مثل «الأربعة زوج». ثانياً: لولم يكن الوجود قيداً فنسأل: هل تكون 
القضيَةُ شاملة للمعدومين أو لا؟ فإن لم تكن شاملة لهم فالقضية خارجية لا حقيقيَهُ؛ وإن كانت شاملة فيعلم أنه فرض للمعدوم وجود. 
قاض أن حتف القضية الارطد هو فرظن الوسجر ده وطن ككل سال + الققية افيف سن ها يكن الوترداقيذا زواء غلية الألمر أنه أ 
من الوجود التديرى والوجود الفعلى. ثمٌ نه فى ما سبق أنكر الانحلال فى القضايا الكلّية القانو.ة وقد أوردنا عليه بالتقض بالعموم 
الالغرادى» لكن فى المقام له كلام صرّح فيه بالانحلال وإليكك نصّه: «وليعلم أن الحكم فى الحقيقة على الأفراد بالوجه الإجمالى وهو 
عنوان كل فرد أو جميع الأفراد. فالحكم فى المحصورة على أفراد الطبيعة بنحو الإجمال على نفس الطبيعة ولكن على الأفراد تفصينًاء 
«". فقد صرّح فى هذا الكلا.م بأنّ الحكم فى المحصورة يتعلّق بالمصاديق والأمفراد» بينما قد مرٌ منه سابقاً أن الحكم فى القضايا 
القانوية يتعلق بالطبيعة فقط. انوار الأصول» ج 7 ص: 176 فظهر ممما ذكرنا عدم تماميّةُ تفصيل المحقّق النائينى رحمه الله فى الخطابات 
الشفاهيّةُ بين القضايا الحقيقيَه والخارجدة بأنْ الاولى تشمل الغائب والمعدوم والثانية لا تشملهماء أن حقيقة الخطاب وهى توجيه 
الكلام إلى الغير موجودةٌ فى كلتا القضيتين» وقد رد تفصيله فى تهذيب الاصول بعد ذكر مقدّمات فكلامه تام من هذه الجهة. هذا كله 
فى التفصيل بين القضايا الخارجيةُ والحقيقيُ. وهنا تفصيل آخر وهو بين الخطابات الإلهية وغير الإلهية» ببيان أن الاولى شاملة للغائيين 
والح نين /11 | سيط بك انز ريتراك بر ساقي عند ولوك لاقيو لجان عه المسقو لخر لشاف رط ارا للا عو قن 
الخطاب ثلاثة أشياء: المخاطب (بالكسر) والمخاطب (بالفتح) وأداه الخطاب, وفى الخطابات الإلهية وإن لم يكن نقص بالنسبة إلى 
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الأمر الأوّلء أى المخاطب (بالكسر) ولكنّه موجود بالنسبة إلى الأمر الثانى والثالث. وللمحمّق الإصفهانى رحمه الله هنا تفصيل فى هذا 
التفصيلء وهو أن الخطابات الإلهتّةُ تشمل الغائبين دون المعدومينء وأمًا الخطابات البشريةٌ فلا تشمل المعدومين والغائبين معأء والدليل 
هو إحاطته تعالى بالغائبين» وأمَا عدم حضورهم وعدم فهمهم لخطابه فلا ضير فيه بل اللازم هو نوع اجتماع بين المخاطب والمخاطب 
إِمّا فى مكان واحد أو بحكمه أو الإحاطة الإلهية .0١١‏ أقول: هنا مطلبان: الأوّل: أنّه لابدّ فى صيحه الخطاب وكونه حقيقياً الإفهام 
والإنفهام ولو فى ظرف وصوله (وإِلَا يكون إنشائياً) من دون الفرق بين الخطابات الإلهيه وغيرهاء والحاكم بهذا هو العرف والوجدان. 
الثانى: فى المقصود من إحاطة الله بالمعدومين: فقد قرّر فى محلّه أن عدم علمه بالمعدومين يوجب النقص فى ذاته تبارك وتعالى عن 
ذلكك ولكن قد يستشكل بأنّ علمه بهم إِمَا أن يكون حصولياً وارتسامياً أو يكون حضورياًء والأوّل محال لاستازامه الارتسام فى ذاته» 
مضافاً إلى أنّه لا إشكال فى أن علمه بالأشياء يكون بذاتها لا بصورتهاء وإن كان حضورياً فلا يشمل المعدومين لأنْهم ليسوا موجودين 
حتّى يكونوا حاضرين عنده تعالى. انوار الأصول» ج 7 ص: ١70‏ وللجواب عنه كما تناه فى محله طريقان: الأوّل: ما ذهب إليه بعض 
الحكماء من أن اللّه تعالى عالم بالعأمة والعلم بِالعلَهُ علم إجمالى بالنسبة إلى المعلول وهو كشف تفصيلى فى نفس الوقت. توضيح 
ذلكقه أن الحواد الى مسقن السكفل مرك ممكدسن تعرادف البحال والدناهي :فاليا امال تثفالة ينها بمفىء قاو ليا 
بحوادث الحال كما هو حقّها وبجميع جزئياتها فقد علمنا حوادث الماضى والمستقبل أيضاً فى نفس الوقتء وبما أن علمه تعالى 
بالأشياء يكون هكذا فهو عالم بالموجودين فى الحال والمعدومين فى الماضى والمستقبل جميعاً. الثانى: (وقد يصعب تصوّره على 
بعض) أن نقول: أن تقسيم الزمان إلى الحال والماضى والمستقبل إِنّما هو بالنسبة إلى الممكناتء وأما بالنسبة إلى ذاته تعالى الذى لا 
حدّ ولا نهاية له فجميع الموجودات فى الماضى والمستقبل والحال سواء عنده. حاضرة لديه بأعيانها لكن كل فى ظرفه الخاصٌء 
فموسى عليه السلام مثلًا حاضر عنده فى ظرفه وزمانه الخاصٌ كما أنّ عيسى عليه السلام أيضاً حاضر عنده فى ظرفه الخاصٌ» وأهل 
الجنهُ والجحيم حاضرون عنده فى ظرفهماء فلا شىء من هذه معدوم عنده تعالى بل المعدوم معدوم بالنسبة إلى زمان الحال. وبعبارة 
اخرى: أن الزمان بمنزلة شريط يتحرّكك الإنسان عليه فعلى أى جزء منه كان فهو حال بالنسبة إليه والجزء السابق عليه ماض والجزء 
اص سيط وو انا لشي كر حي معي القدييية م3 31نم لى "عه قال الفبو لتايس واالميط بل حناده بتراء: وقاد يا كر لها 
مثال آخر وهو أن من يتصوّر للزمان حانًا وماضياً ومستقنًا مثله مثل من ينظر من منفذ بيت إلى قطار من الإبل خارج البيت» فحيث إِلّه 
يرى فى كلّ لحظة من الزمان بعض هذه الجمال يتصوّر له القبل والبعد, وأمَا من يكون فوق البيت مثلًا ويرى جميع القطار فى لحظة 
واحدة فلا معنى لهذا التقسيم بالنسبة إليه. فبأحد هذين الطريقين يثبت حضور المعدومين عند الله تعالى» ولكن مع ذلكك لا يثبت بهذه 
المحاولاءت إمكان تفيهم المعدومين من طرق الخطابات المشافهة المتعارفة» وبهذا يظهر أنه لا وجه للتفصيل بين الخطابات الإلهية 


وغيرها. 
تنبيه فى ثمرةً المسألة: 


وقد ذكر لها ثمرتانء وينبغى قبل بيانهما الإشارة إلى أن الثمرهٌ فى هذه المسألة لا تظهر بالإضافة إلى التكاليف التى صدرت من 
الشارع بغير أداه الخطاب لكفاية أله اشتراكك التكليف فيها بعد عدم اختصاصها بالموجودين فى عصر النبى صلى الله عليه و آله. 
الثمرة الاحولى: حتجية ظهور الخطابات المشافهة للغائبين والمعدومين كالمشافهين على القول بالتعميم, وإِلَّا فلا يكون ذلكك حيجة 
بالنسبة إليهم» وهى مبتيةُ على صغرى وكبرىء أما الكبرى فهى اختصاص ححجِيهُ الظواهر بمن قصد إفهامه» وأا الصغرى فهى أن غير 
المشافهين ليسوا مقصودين بالإفهام. والأكثر استشكلوا على الكبرى فقط» ولكن يمكن الإشكال أيضاً على الصغرى. أمَا الإشكال على 
الكبرى فهو أنّه مبنى على اختصاص ححية الظواهر بالمقصودين بالإفهام وقد حمّق فى محلّه عدم الاختصاص بهم, وسيأتى بيانه فى 
محله إن شاء الله تعالى. وأما الإشكال على الصغرى فهو أن الملازمة بين التخاطب والمقصودرّةُ بالإفهام ممنوع بل الظاهر أنْ الناس 
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كلهم إلى يوم القيامة مقصودون بالإفهام وإن لم يعممهم الخطاب. أقول: وهذا أشبه شىء بالنداءات التى تطبع فى الصحف التى يكون 
المخاطب فيها شخص أو أشخاص معينين مع أن المقصود بالإفهام فيها جميع الناس» بل قد يِتّفق عدم كون المخاطب مقصوداً ويكون 
المقصود غير المخاطب من باب (إيَاكك أعنى واسمعى ياجارة». فتلخص من جميع ذلكك عدم تمامده هذه الثمرة. لكن يمكن توجيه 
مله التقزة مرو يق الميترى والكبرو 1ن كدرو واكة رعيفة: الكل تان زتانة الثر الو للمقصرد يه لاقيام قل ليس هن 
وظيفته إقامتها لمن لم يقصد إفهامه. وحينئذٍ لو احتملنا (احتمانًا عقلائيً) وجود قرينة فى البين قد ذكرها المتكلّم للمقصودين بالإفهام 
ولم تصل إلى غيرهم كما إذا قال المتكلم مثلها: «اشتر لى جنساً من الأجناس الموجودة فى السوق الفلانى» واحتملنا وجود قرينة فى 
البين قد فقدت وكانت دالَّهُ على أن مراد المتكلم جنس خاصٌ من تلكك الأجناسء فحينئذٍ يشكل القول بحيجية كلامه وجواز التمشتكك 
بإطلاقه لغير المقصودين بالإفهام مشكل جدّاً. نعم» لو لم يكن هناكك قرينة فى البين أخذ بظهوره كل من وصل إليه كما يحكى ذلكك 
فى قضيةٌ انوار الأصول؛ ج 1 ص: ١177‏ كتاب كتبه عثمان لعامله فى مصر وأشار إلى قتل الذين أتوا بالكتاب» فإنّ المخاطب وإن كان 
هو العامل فقط ولكنّهم لما فتحوا الكتاب وشاهدوا ما كتبه رجعوا إليه ووقع ما وقع. ولم يقل أحد منهم أن ظهور الكتاب ليس ححجة 
بالنسبة إليهم للعلم بعدم وجود قرينة هناكك. أمّا الصغرى فلأنًا وإن وافقنا على وجود خطابات كثيرة (بل أكثر الخطابات الشرعيّة) 
يكون غير المخاطبين فيها أيضاً مقصودين بالإفهام لكن إثباته فى جميع موارد الأدلّهُ الشرعيّةُ مشكل (وإن كان جميع الخطابات 
القرآتيُ هكذا بلا إشكال) فإنّ فى الرّوايات الواردة من ناحيةٌ النبى صلى الله عليه و آله والأثمَهُ المعصومين عليهم السلام توجد موارد 
كثيرة التى يحتمل فيها كون المقصود بالإفهام خصوص المخاطبين كالروايات وردت بصيغة «ياأصحابى» مثلًا. فظهر ممما ذكرنا ثبوت 
الملازمة بين الخطاب قصد الإفهام بنحو الموجبة الجزئية» فلو قلنا بعدم شمول الخطابات الشرعيةٌ لغير المشافهين يشكل إثبات كون 
غير المشافهين مقصودين بالإفهام فى جميع الموارد. ويستلزم عدم حيجية بعض الخطابات بالنسبةٌ إليهم. الثمرة الثانية: صححةُ التمشكك 
بإطلاقات الخطابات القرآندِهُ وشبهها بناءَ على التعميم» وعدمها بناءَ على عدمه. توضيح ذلكك: إن قلنا بشمول الخطابات للمعدومين 
جاز لهم التمتدركك بإطاذكات لكاب بسو إماقق وله مال را انها النيزق كرا أذفوا بِالْعْقُود مثا مطلقاً وإن كان غير المشافهين 
مخالفين فى الصنف مع المشافهين» كما أنْ التمسّكك بها كذلكك جائز للموجودينء وإن قلنا بعدم شمولها لهم فلا يجوز لهم التمشّكك 
بها أصلَاء فإنَ التمسشكك بالإطلاق فرع توبجه الخطابء فإذا لم يتمشكك بالإطلاق فلا يبقى فى البين سوى دليل الاشتراككء ولا دليل على 
الاشتراكك إلا الإجماع وهو دليل لبى لا إطلاق له. فلا يثبت به الحكم إلَاالقدر المتيقّن منه. وهو موارد انّحاد الصنف, وحيث لا اتّحاد 
فى الصنف للمعدومين فى فرض الكلاءم فلا دليل على الحكم أصلَاء كما إذا احتملنا دخالة حضور الإمام المبسوط اليد فى وجوب 
صلاءة الجمعة» فلا يمكن التمت كك بإطلاءق قوله تعالى: فيا أَبَّا الَّذِينَ آمَنُوا ذا نُودى لِلصّلَاِ مِنْ يَوْم الْجَمُعيُ قاروا إِلَى ذِكْر الله 
الاباك وهريا ف :من لديا ة تحدم سلاف حو سافن فى اميت :و اجات عو جل القيرة ليتق العرابان وني الى 
الكفاية بما حاصله: أنّ مع عدم عموم الخطاب للمعدومين وإن لم يصح لهم التمشكك بإطلاقه لرفع دخالة ما شكك فى دخله ممما كان 
انوار الأصولء ج 5 ص: ١18‏ المعدومون فاقدين له وكان المشافهون واجدين له. ولكن صم التمشكك بإطلاقه لرفع دخالته فى حق 
المشافهين قطعاً بأن يقال: إِنّ صلاة الجمعة مثلًا واجبة عليهم مطلقاً سواء كانوا حاضرين فى زمان الإمام المبسوط اليد وواجدين لشرط 
الحضور والاتّحاد فى الصنف أم صاروا فاقدين له بالخروج عن حوزة الحكومة الإسلاميةُ كالذين هاجروا إلى الحبشة مثا أو بفوت 
الإمام المبسوط اليد والانتقال إلى الفترةً الفاقده لحكومة العدل بعد النبى صلى الله عليه و آله. وحينئظٍ إذا ثبت عدم دخل القيد فى 
حقّهم بالإطلاق ثبت فى حقّ المعدومين بدليل الاشتراك فالفرق بين عموم الخطاب للمعدومين وعدمه إِنّما هو فى الحاجةٌ إلى ضع 
دليل الاشتراكك وعدمهاء فإن كان الخطاب يعم المعدومين فلا حاجة إلى ضِمْ دليل الاشتراكك بل يتمسّم كون بالإطلاق ابتداء» وإن لم 
يكن الخطاب عاماً لهم لابدّ من ضع دليل الاشتراكك حيث إن التمشكك بالإطلاق يكون حينئفٍ فى حقٌّ المشافهين فقط» فيسرى إلى 
غيرهم بدليل الاشتراك وهو الإجماع. ويمكن الإيراد على كلامه بأنّ هذا يتم فى الأوصاف المفارقة؛ وأمًا الأوصاف الملازمة (كصفة 
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العربده إذا احتملت دخالتها) فلا يتصوّر التمسكك بالإطلاق بالنسبة إليها للمشافهين لكى يثبت انّحاد المعدومين معهم, وحينئفٍ يرتفع 
الإشكال عن الثمرء بحذافيرها. ولكن يمكن الجواب عنه بِأنّ وجود صفة ملازمة تحتمل دخالتها فى الحكم ممنوع. أقول: نعم يرد عليه 
مع ذلكك: أَوَلا: أن التمتركك بالإطلاق للمشافهين يكون فرع حيجية الظواهر لمن لم يقصد إفهامه كما هو مبنى المحقّق الخراسانى 
رحمه الله أمّا بناءٌ على ما اخترناه من اختصاصها بمن قصد إفهامه فلا يجوز التمشكك بالإطلاق للمشافهين أيضاً لأنّه يمكن إثبات 
التكليف لهم من طريق قرائن موجودة فى البين» فالخطاب من البداية ليس مطلقاً لكى يجوز التمت كك بإطلااقه؛ وليس من وظيفة 
المتكلم إقامة القرينة لمن لم يقصد إفهامه لكى تنتقل إلينا فنثبت من ناحيتها ثبوت الحكم لناء وعليه فلا يكون الإطلاق كاشفاً عن 
عدم دخل القيد المشكوكك دخله فى الحكمء لمكان احتمال الدخل فيه وأنْ الإطلاق يكون من جهة الإتُكال على حصوله 
للمقصودين. وثانياً: أنه يمكن وجود احتمال دخل صفة ملازمة فى الحكم كالعربكة. بأن يقال مثلًا: كون المشافهين من العرب لعلّه 
كان سبباً لعدم جواز القنوت بغير العربدة لهم؛ وحينئذٍ لا يمكن التمسّكك بالإطلاق لإثبات الحكم بالنسبة لنا أيضاً بدليل الاشتراككء 
للزوم هذا الوصف وعدم انفكاكه عنهم. انوار الأصول. ج 7 ص: ١١19‏ بقى هنا شىء: وهو ما أفاده فى التهذيب وإليك نصّ كلامه: 
«يمكن أن يقال بظهور الثمرهُ فى التمسّ كك بالآيه لإثبات وجوب صلاة الجمعة عليناء فلو احتملنا أن وجود الإمام وحضوره شرط 
لوجوبها أو جوازها يدفعه أصالة الإطلادق فى الآية على القول بالتعميم» ولو كان شرطاً كان عليه البيان» وأمّا لو قلنا باختصاصه 
بالمشافهين أو الحاضرين فى زمن الخطاب لما كان يضرٌ الإطلاءق بالمقصود وعدم ذكر شرطِيهُ الإمام أصنًاء لتحقّق الشرط وهو 
حضوره عليه السلام إلى آخر أعمار الحاضرين ضرورة عدم بقائهم إلى غيب ولى العصر (عج) فتذكر .01١‏ أقول: لكن قد ظهر مما 
ذكرنا: أوَل: أن المراد من قيد الحضور فى صلاهٌ الجمعة إِنّما هو حضور الإمام المبسوط اليد فلم يتحقّق الشرط فى الخارج إلَالعشر 
سنوات من عصر النبى صلى الله عليه و آله وخمس سنوات من عصر الوصى عليه السلام. ثانياً: بالنسبة إلى زمان الرسول أيضاً يتصوّر 
مفارقة هذه الصفة بالنسبة إلى بعض المشافهين» وهم الذين خرجوا من حوزة الحكومة الإسلامية وعاشوا فى غير بلاد الإسلام كالذين 
جروا إلى الحفةاها: 


الفصل السابع الكلام فيما إذا تعمّب العام ضمير يرجع إلى البعض 


إذا تعمّب العام ضمير يرجع إلى بعضه فهل يوجب ذلكك تخصيصه أو لا؟ وقد اشتهر التمثيل لذلكك بقوله تعالى فى سورة البقرة 
(010) وَالْمَطلَقَاتٌ بَتَرَئَْسَ بأَنيهنَّ تَلَانَة قرُوءِ وَلما يدل لَهُنّ أنْ يكّمْنَ مرا خَلقَ اللّهُ فى أزح امِهنَ إن كنَّ يؤْمِنَّ بالل وَالْيْم الْآخر 
وَبُعُولتّهُنَّ أحقٌ بِرَدّهِنَّ فى ذَكك» (الآبة) فالضمير فى بعولتهنَ راجع إلى خصوص الرجعيات من المطلّقات لا إلى المطلّقات مطلقاً 
فهل عود الضمير إلى بعض أفراد المطلقات ممما يوجب تخصيصها به ويكون المراد منها هو خصوص الرجعتات فيختصٌ الترتص بهن 
فقطء أو لا يوجب ذلكك بل المراد منها مطلق المطلقات, وبعبارة اخرى: هل نأخذ بأصالة العموم فلا يوجب إرجاع الضمير إلى البعض 
تخصيص المطلقات, أو نأخذ بأصالة عدم الاستخدام فيكون إرجاعه إلى البعض موجباً للتتخصيص؟ ففيه: أقوال وذكر المحقّق النائينى 
رحمه الله فى المقام ثلاثة أقوال» وللمحمّق الخراسانى رحمه الله هنا قول بالتفصيل لو أخذناه قولًا آخر تكون الأقوال فى المسألة أربعة. 
أوّلها: تقديم أصالة العموم والالتزام بالاستخدام. ثانيها: تقديم أصالة عدم الاستخدام والالتزام بالتخصيص. ثالثها: عدم جريان كليهماء 
مرا أصالة عدم الاستخدام فلاختصاص مورد جريانها بما إذا كان الشكك فى المرادء فلا تجرى فيما إذا شكك فى كيفية الإرادة مع 
القطع بنفس المراد كما هو الحال فى جميع الا-صول اللفظكٍة» وأمّا عدم جريان أصالة العموم فلاكتناف الكلام بما يصلح للقرينة» 
فيسقط كلا الأصلين عن درجة الاعتبار. ورابعها: ما يظهر عن المحقّق الخراسانى رحمه الله حيث قال: وليكن محل الخلاف ما إذا وقع 
العام والضمير العائد إلى بعض أفراده فى كلامين أو فى كلام واحد مع استقلال العام بحكم يختصٌ به انوار الأصولء ج 1 ص: تذرنا 
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كما فى الآيهٌ الشريفة» وأمَا إذا كانا فى كلام واحد وكانا محكومين بحكم واحد كما لو قيل: «والمطلقات أزواجهنٌ أحقٌّ بردهنٌ) فلا 

بنبغى الريب فى تخصيص العام به. أقول: الظاهر أن هذا من قبيل توضيح الواضح وإخراج ما لا يتصوّر النزاع فيه عن محل النزاع, لأنَّ 
5 الخلاءئف ما إذا كان فى البين حكمان: أحدهما عام والآدخر خاصٌء وأمًا إذا كان الحكم واتحسدا كما قن المثال الذى ذكره 
الما يي لوا لع ار ا ا 
كلام مستقل فلا وجه بل لا معنى لإتيانه بالضميرء بل يؤتى على القاعدة بالاسم الظاهر كما لا يخفى؛ ولو استعمل الضمير حينئذٍ كان 
المرجع فيه ما ثبت فى الذهن لا الكلام المنفصل عنه. ثم إِنْ مختار المحمّق الخراسانى رحمه الله تقديم أصالة العموم على أصالةُ عدم 
الاستخدام, وبعبارة اخرى: ترجيح أصالة الظهور فى طرف العام على أصالهُ الظهور فى طرف الضميرء والسرّ فيه ما اشير إليه من أن 
المتيمّن من بناء العقلاء الذى هو مدركك أصالة الظهور هو اتّباعها فى تعيين المراد لا فى تعيين كيفية الإرادةٌ والاستعمال بعد ظهور 
المراد. والمراد فى طرف العام غير معلوم, إذ لم يعلم أنه اريد منه العموم أو اريد منه الخصوص فتكون أصالة الظهور ححَة فيه 
بخلاف المراد فى جانب الضمير فإنّهِ معلوم على كل حالء لأنّ أحقّيهُ الزوج بردهنّ هى للرجعتات لا محالة» ولكن كيفية الاستعمال 
مشكوكة: إذ لم يعلم أنْ العام قد اريد منه الخصوص ليكون استعمال الضمير على نحو الحقيقة أو اريد منه العموم وأنْ الضمير قد 
رجع إلى بعض ما اريد من المرجع بنحو الاستخدام؟ مختار للمحمّق الخراسانى رحمه الله فى المقام هو تقديم أصالة العموم؛ وقد 
سرج يم ا ل 
معط شل روف ةا ان ساء والش هن فى لفون ونا :1 كا نال اذم :راسد اران نان حكن 0لاق دن لعل ارالود 
إذا كان العام والضمير فى كلام واحد يرجع انوار الأصولء ج ؟» ص: “1 قول المحمّق فى الحقيقة إلى القول الثالث فى المسألة» وهو 
سقوط كلا الأصلين عن الاعتبار» هذا أُوَلا. وثانياً: أن الآية المباركة وأمثالها خارجة عن محل النزاع كما أفاد فى تعليقات الأجود 1١‏ 
لأنّ ما هو المعلوم من الخارج إِنّما هو اختصاص الحكم المذكور فى الآيهُ المباركة بقسم خاصٌ من المطلقات» وأما استعمال الضمير 
الراجع إلى العام فى خصوص ذلك القسم فهو غير معلوم» فلا موجب لرفع اليد عن أصالةٌ العموم أو عن أصالةً عدم الاستخدام أصلا. 
ثم إن المحقّق النائينى رحمه الله ذهب أيضاً كالمحقّق الخراسانى رحمه الله إلى تقديم أصالة العموم؛ واستدلٌ له بثلاثة وجوه: الوجه 
الأوّل: أن لزوم الاستخدام فى ناحية الضمير إِنّما يبتنى على أن يكون العام المخصّ ص مجازاًء لأدنّه على ذلك يكون للعام معنيان: 
أحدهما معنى حقيقى» وهو جميع ما يصلح أن ينطبق عليه مدخول أداءً العموم» وثانيهما معنى مجازى وهو الباقى من أفراده بعد 
تخصيصه. فإذا اريد بالعام معناه ا بالصير الج إليه معناه المجازى لزم 0 م إذا قلنا أن 0 يستلزم 
ل و ال ا اا لت ا م 
المقام لا-.شكك فى المراد من الضمير وأنّ المراد منه المطلقات الرجعرات؛ وبعد العلم بما اريد من الضمير لا تجرى أصَالة عدم 
الإستخدام حتّى يلزم التخصيص فى ناحية العام. إن قلت: أن أصالهُ عدم الإستخدام وإن لم تجر بالإضافة إلى نفى الإستخدام فى نفسه 
لعدم ورني الأ علبها عد معلرحة المراة كما تك الاأنيا تجرى بالإضافة إلى إثبات لازم عدم الاستخدام, أعنى به إراده الخاصٌ من 
العموم؛ ونظير المقام ما إذا لاسقى البدن ثوباً مثلّا مع الرطوبة ثم خرج الثوب عن محل الابتلاء وعلم بنجاسة ذلكك الثوب قبل تحقّق 
الملاقاة مع الشكك فى عروض المطهّر له إلى حال الملاقاة فإنّه لا ريب فى أنه يحكم بالفعل بنجاسة البدن انوار الأصول» ج1» ص: 
1 الملاقى لذلكك الثوب وإن كان نفس الثوب خارجاً عن محل الابتلاء أو معدوماً فى الخارج فاستصحاب نجاسة الثوب وإن كان 
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لا يجرى لأجل التعتد بنجاسة نفس الثوب لأنّ ما هو خارج عن محل الابتلاء أو معدوم فى الخارج غير قابل لأن يتعتد بنجاسته فى 
نفسه إِلَاأَنَه يجرى باعتبار الأثر اللازم لمجراه أعنى به نجاسة البدن فى المثال» فكما أن الأصل العملى يجرى لإثبات ما هو لازم مجراه 
وإن لم يكن المجرى فى نفسه قابلًا للتعزدء كذلكك الأصل اللفظى يجرى لإثبات لوازم مجراه وإن لم يكن المجرى فى نفسه مورداً 
للتعدد» وعليه فلا مانع من جريان أصالة عدم الاستخدام لإثبات لازم مجريهاء أعنى به إرادة الخاصٌ ممما يرجع إلى الضمير فى محل 
الكلام. قلت: قياس الأصل اللفظى بالأصل العملى فى ما ذكر قياس مع الفارق لأنّ الأصل العملى إِنما يجرى لإثبات الآثار الشرعيّة ولو 
بألف واسطة؛ بخلاف المقام فإنّ إرادة الخاصٌ من العام ليست من آثار عدم الاستخدام شرعاً بل هى من لوازمه عقلّاء والأصل المثبت 
وإن كان حيجهُ فى باب الاصول اللفظيَة. إلَاأنَه من الواضح أن إثبات لازم عقلى بأصل فرع إثبات ملزومه؛ فالأصل اللفظى إذا لم يمكن 
إثبات الملزوم به لم يمكن إثبات لازمه به أيضاً لأنّه فرعه وبتبعه. الوجه الثالث: أنّ استفادة الرجعيات فى قوله تعالى: ١وَبِعُولتْهُنَ‏ أَحَقٌ 
برَدَهِنَّ ليس من نفس الضميره بل يستفاد ذلكك من عقد الحمل وهو قوله تعالى: «أحقٌّ بردهن) حيث إِنّه معلوم من الخارج أن ما هو 
الأحقٌ بالرة هو خصوص الرجعتات؛ فالضمير لم يرجع إلى الرجعيات بل رجع إلى نفس المطلقات وكأنّ استفادة الرجعيات من عقد 
الحمل» فيكون من باب تعدّد الدال والمدلول؛ فأين الاستخدام المتوهّم ١01؟‏ (انتهى). أقول: وفى كلامه مواقع للنظر: الأوّل: (فى جوابه 
عن قياس الاصول اللفظدة بالاصول العمل فى ذيل الوجه الثانى) أنّه لا دخل لكون الأصل فى المقام مثبتاً أو غير مثبت ولا حاجة إليه 
فى الجواب؛, بل العمدةٌ أن الااصول اللفظكٍة (لكون مجريها هو الشكك فى المراد) لا تجرى فى أمثال المقام سواء كان لها لازم أو لم 
يكن؛ وسواء قلنا بحيجية مثبتات الأمارات أو لم نقل. انوار الأصولء ج 7 ص: 18 الثانى: (بالنسبة إلى قوله فى الوجه الأوّل) أنّه ليس 
الكلام فى كون العام المخصّص مجازاً أو ليس بمجازء إِنّما الكلام فى أن مقتضى أصالة عدم الاستخدام كون العام ميععملا في الباق 
بحسب الإرادة الاستعماليَةُ» وبالجملة أصالة الحقيقة فى العام وأصالةُ الحقيقة فى الضمير تتعارضان فأيّتهما تقدّم على الاخرى؟ الثالث: 
(فى قوله فى الوجه الثالث) أنه يت ويبحل الأشكال بالنسية القن القيز الاه له وهر الفممر فى خرلعيق» واغ] بالسنة إلى الفععير 
الثانى- وهو الضمير فى «بردهنٌ فيبقى الإشكال على حاله حيث إن مرجعه أيضاً هو المطلقات» وإذا كانت الأحقَّيةٌ مختضّة بالرجعتات 
يرجع الضمير بعدها لا محال إلى خصوص الرجعات كما لا يخفى. ثمّ إِنّه لقد أجاد فى التهذيب حيث قال: «كلّ من الضمير فى قوله 
تعالى: وبعولتهنٌ أحقّ بردهنّ وكذلك المرجع قد استعملا فى معانيهماء بمعنى أنّه أطلق المطلقات واريد منها جميعها وأطلق لفظة 
«بردهنٌ) واريد منها تمام أفراد المرجع, ثم دل الدليل على أن الإراده الاستعماليةُ فى ناحية الضمير لا توافق الإرادهُ الجدّيكُ فخصضٌ ص 
بالبائنات وبقيت الرجعييات بحسب الجدّ» وحينئذٍ لا معنى لرفع اليد عن ظهور المرجع لكون المخصّ ص لا يزاحم سوى الضمير دون 
مرجعه. فرفع اليد عنه رفع عن الحيجة بلا ححجة) .0١١‏ 


الفصل الثامن الكلام فى تخصيص العام بالمفهوم 


ينبغى قبل الورود فى أصل البحث ذكر تقسيمات وردت فى المفهوم, فنقول: إِنّه على قسمين: مفهوم الموافقة؛ وهو ما كان بينه وبين 
المنطوق توافق فى السلب والإيجابء ومفهوم المخالفة» وهو ما كان بينه وبين المنطوق تخالف فى السلب والإيجاب» وأضاف بعض 
بيع كرون اسداهية أن الموافق كارة يكو بالأر لفو وال جعروف :وهر قوله ففاق +وقلا ككل ينا أت الذى مفهومه النهى 
عن الضرب بطريق أولى» واخرى يكون بالمساواة نحو «لا تشرب الخمر لأننّه مسكر» الذى يشمل بالمفهوم سائر أفراد المسكر 
بالمساو ال نثافييا: ان كلانمن السناواة والأزلوضية انها على انوع فالا وار وكون مر عون نصوض لعلف واعرف تكو ين 
قبيل مستنبط لعل والأولويّةُ تارةَ قله فتدخل فى المفهوم؛ واخرى تكون عرفيةُ فتدخل فى المنطوقء فالمثال المعروف (فلا تقل لهما 
اف) حيث إن الأولورّة فيه عرف داخلة فى المنطوق لا المفهوم. لكن يمكن النقاش هنا بوجوه: الوجه الأوّل: تقسيم مفهوم الموافقة 
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إلى الأولويّةُ والمساواة لا يكون تامّاً لأنّ منصوص العلّهُ فى المساواةً لا ينطبق عليه تعريف المفهوم؛ لأنّ المفهوم هو حكم غير مذكور 
مع أن ذكر العلدُ فى منصوص العلّهُ نحو «لا تشرب الخمر لأنّه مسكر» يكون بمنزلة الحكم بأنْ كل مسكر حرام؛ ولكنّه حذف وقدّر 
لوضوحه فلا يعدٌ حكماً غير مذكور. وبعبارة اخرى: الحكم هنا مركب من صغرى وكبرى. والصغرى وهو قوله: الأنّه مسكر» مذ كور 
فى الكلام؛ وأمَا الكبرى وهو قوله: «كل مسكر حرام» فحذفت لوضوحهاء فهى مقدّره فى الكلام؛ والمقدّر كالمذكورء ولذلك سممى 
هذا القسم بمنصوص العلّةء يعنى الحكم الذى نص بعلته. وأمّرا فى مثال انوار الأْصولء ج27 ص: 158 «فلا تقل لهما اف" أو «إِن 
جاءكك زيد فأكرمه) فلم يقل أحد بحذف قضِية «لا تضرب' أو قضِية «إن لم يجئكك زيد فلا يجب إكرامه أو تقديرهماء بل يقال بن 
القضيتين المنطوقتين تدلّان عليهما بالمفهوم. الوجه الثانى: أن تقسيم المساواةً إلى منصوص العلهُ ومستنبط العلة أيضاً تام فيما إذا قلنا 
بحجية مستبط العلذء مع آنه ليس بحتجة عند الإماميةء لعدم إمكان استنباط ملاكات الأحكام وعللهاء وما أبعد عقول الرجال عن دين 
اللتكها ورد ف البخدية إن قلت: فما معنى تنقيح المناط وإلغاء الخصوصِية فى المسائل الفقهةٍ كما إذا قيل مثلا: إن سافرت بين 
مكة والمدينة ثمانية فراسخ فقصررء ونحن نعلم بأنّهِ لا خصوصِيَة لمكةُ والمدينة» ونلغى خصوصيتهما ونحكم بوجوب القصر فى سائر 
الأمكنة إذا تحمّق مقدار ثمانية فراسخ» فما الفرق بين هذا وقياس مستنبط العلة؟ قلت: يكون النظر فى القياس المستنبط العلة إلى عل 
الحكمء بينما هو فى تنقيح المناط يكون إلى موضوع الحكم, والفرق بين الموضوع والعلهُ واضح حيث إن الموضوع هو عنوان مشتمل 
على جميع ما له دخل فى تنيجز التكليف وفعلتيته كعنوان المستطيع فى وجوب الحجء وأمّرا العلّهُ فإنّها داخلة فى سلسلة المبادىء 
والأغراضء مضافاً إلى أن إلغاء الخصوصيَةٌ وتنقيح المناط طريق إلى تعيين دائرة المنطوق وتوسعتها ولا ربط له بالمفهوم, فإذا تعدّينا 
من مورد دليل إلى مورد آخر بالالغاء أو التنقيح وأثبتنا الحكم الثابت فى مورد ذلكك الدليل لمورد آخر- تعد دلالة الدليل حينئذٍ من 
قبيل المنطوق لا المفهوم كما لا يخفى. الوجه الثالث: إن ما ذكره من الفرق بين الأولورّة القطعدة والعرفة أيضاً غير تام لأنَّ الأولويّة 
سواء كانت عقَلِهُ أو عرفت داخلة فى المفهوم؛ وفهم العرف لا ينافى ذلك, لوجود ملاكك المفهوم فى كلتيهماء حيث إن الملاكك هو 
كون الحكم غير مذكور وهو موجود فى مثل قوله تعالى: قا تَقَّ لَهُمَا أن بالنسبة إلى قضية «لا تضرب» مثلًا كما لا يخفى» نعم 
إِلّاإِذا كان المنطوق مجرّد طريق وإشارة إلى المفهوم» فلا يكون القول بالافٌ فى الآبة مثلًا حراماً بنفسه بل يكون نحو كناية عن مثل 
الضربء ففى مثل هذه الموارد تتدخل الأولويّةُ العرقية فى المنطوق بلا إشكال. انوار الأصول ج 7 ص: 14 إذا عرفت هذا فلنرجع 
إلى أصل البحث فنقول: هل يجوز تخصيص العام بالمفهوم أو لا؟ لا إشكال ولا خلاف فى جواز تخصيص العام بالمفهوم إذا كان 
موافقاً كما إذا قال: «لا تكرم الفسّاق» ثم قال: «أكرم الضيف ولو كان كافراً) فمفهومه وجوب إكرام الضيف إذا كان مسلماً فاسقاً 
بطريق أولى؛ وهذا المفهوم موافق للمنطوق فى الإيجاب ويكون خاضاً بالنسبة إلى عموم «لا تكرم الفش اق». وأمّرا إذا كان المفهوم 
مخالفاً ففيه خمسة أقوال: الأوّل: عدم جواز التخصيص مطلقاً. الثانى: جوازه مطلقاً. الثالث: التفصيل بين موارد المفهوم فيختلف 
باختلاف الموارد والمقامات؛ فإن كان الدالٌ على المفهوم مثل كلمة «إِنّماا فيقدّم على العام ويخصّص العام به وإلّا فالعام يقدّم. الرابع: 
تفصيل المحقّق الخراسانى رحمه الله وهو التفصيل بين الكلام الواحد وبين الكلامين المنفصلين» والتفصيل بين ما إذا فهمنا العموم من 
الوضع وما إذا فهمناه من مقدّمات الحكمةء فتارةً يكون العام والمفهوم فى كلام واحد واستفدنا العموم والمفهوم كليهما من مقدّمات 
الحكمة أو استفدنا كليهما من الوضعء فلا عموم حينئذٍ ولا مفهوم لعدم تماميّهُ المقدّمات بالنسبة إلى شىء منهما فى الأوّلء ولمزاحمة 
ظهور كلّ منهما مع الآخر فى الثانى» فلا بدّ حينئذٍ من الرجوع إلى الاصول العمليِة فى مورد الشككء واخرى يكونان فى كلامين بينهما 
فصل طويل وكان كل منهما بمقدّمات الحكمة أو بالوضعء فالظهور لا محالة وإن كان ينعقد لكل منهما ولكن لابدّ حينئذٍ من أن 
يعامل معهما معاملة المجمل لتكافؤهما فى الظهور إن لم يكن أحدهما أظهرء وإِلّا فيكون هو القرينة على التصرّف فى الآخر. الخامس: 
تفصيل المحمّق النائينى رحمه الله» فإِنّه فض لى فى المفهوم المخالف بين ما إذا كانت النسبةٌ بين العام والمفهوم- العموم والخصوص 
مطلقاًء وبين ما إذا كانت من العام يقدّم على العام سواء كان بين المنطوق والعام العموم المطلق أو العموم من وجه. ومهما كان بين 
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المفهوم والعام- العموم من وجه يعامل معهما معاملة العموم من وجه فربّما يقدّم العام وربّما يقدّم المفهوم فى مورد التعارض من غير 
فرق فى ذلكك أيضاً بين أن يكون بين المنطوق والعام- العموم المطلق أو العموم من وجه) ١١‏ (انتهى). انوار الأصول؛ ج 1 ص: ١6١‏ 
أقول: الأناق 51 ابسحت إتحرى عن سير الأصلى فن كلمات البتأخرين >اليسلق الحراساتن والناقني ريكمهما الله يعض آخير 
(قدّس الله أسرارهم) فقد تكلّموا عن امور أربع لا ربط لها بمحلّ النزاع. أحدها: أنّه هل يستفاد العموم أو المفهوم من مقدّمات 
الحكمة أو من الوضع؟ ثانيها: هل الكلام يكون من قبيل المحفوف بالقرينة أو لا؟ ثالثها: هل العام لسانه آب عن التخصيص أو لا؟ 
رابعها: هل النسبةٌ بين العام والخاصٌ العموم والخصوص مطلقاً أو من وجه؟ مع أن الحقّ فى المقام أن يتكلم عن التفاوت بين المفهوم 
والمنطوق فقط وأنّه إذا كان العام قابلًا للتتخصيص بالمنطوق فهل بخصّص بالمفهوم أيضاً أو لا؟ وبعبارة اخرى: هل يكون للمفهوم من 
حيث هو مفهوم نقص فى التخصيص بالقياس إلى المنطوق؟ وذلك لأنّه لافرق فى هذه النكات الأربع بين المنطوق والمفهوم, فإنّ 
المنطوق أيضاً لا يقدّر لتخصيص العام الآبى عن التخصيصء ولا بخص صه أيضاً إذا كان هو بمقدّمات الحكمة وكان العام دالا على 
العموم بالوضع؛ وكذلكك إذا كانت النسبةٌ بينه وبين العام العموم من وجه أو كان العام لإقوائيته وأظهريته قرينة على التصرّف فى 
الخاصٌ. إذن فلا بد من ارجاع البحث إلى محوره الأصلىء وهو أن نفرض الكلام أُوَلًا فى مورد كان العام فيه بخص ص بالخاصٌ على 
تقدير كونه منطوقا ثم نبحث فى أنه هل بخصّ ص بالمفهوم أيضاً فى هذا الفرض أو لا؟ وأنّ المفهوميُّ هل توجب ضعفاً للخاصٌ أو 
لا؟ وحينئدٍ نقول: ربّما يتوم أن الدلالة المفهومدة أضعف من الدلالة المنطوقيَةُ فلا يكون الخاصٌ إذا كان مفهوماً مخض صاً للعام» 
لكن الإنصاف أنّ مجرّد كون الخاصٌ مفهوماً لا يوجب ضعفاًء بل ربّما يكون المفهوم أقوى من المنطوقء بل ربّما يكون المقصود 
الأصلى للمتكلم هو المفهوم فقط. وبالجملة لا المنطوق بما هو منطوق يوجب قَوَّهْ للخاص ولا المفهوم بما هو مفهوم يوجب ضعفاً له 
فتلخخص من جميع ما ذكرنا أنه يجوز تخصيص العام بالمفهوم كما يجوز تخصيصه بالمنطوقء نعم كما أشرنا آنفاً قد يكون العام أقوى 
من الخاص فلا يخضّ ص العام به كما إذا كا العام آبياً عن التخصيص. لكنّه لا يختصٌ بالمفهوم بل المنطوق أيضاً لا يخصّص العام إذا 
كان العام كذلكك, نحو قوله عليه السلام: «ما خالف كتاب الله فهو زخرف» فإِنْ هذا عام لا يمكن تخصيصه انوار الأصول؛ ج 7 ص: 
١‏ بشىء» أو كان المورد من المستحات» فيحمل الخاصٌ حينئذ على تعدّد المطلوب كما إذا دل دليل على أن صلاه الليل مستتحبٌ 
من نصف الليل إلى آخرهء ونهى دليل آخر عن إتيانها فيما بعد النصف بلا فصلء أو أمر دليل آخر بإتيانها فى آخر الليل» فبهدين 
الدليلين لا يخضٍ ص عموم الدليل الأول بل كل منهما دال على مرتبة من المطلوبية. بقى هنا شىء: وهو التفصيل بين مفهوم كلمة إِنّما 
وغيرهاء فقال بعض: إذا كان الدالٌ على المفهوم كلمة إِنّما وشبهها فيقدّم على العام ولا فلاء لكنّه غير تام ولا يعد تفصينًا لمحل التزاع 
لأنّ مدلول كلمة إِنّما منطوق لا مفهوم كما لا يخفى. انوار الأصولء ج 7 ص: ١87‏ 


الفصل التاسع الكلام فى الاستثناء المتعقّب للجمل المتعدّدة 


فهل هو ظاهر فى الرجوع إلى الجميع؛ أو إلى خصوص الأخيرة أو لا ظهور له أصنًا بل يصير الكلام مجمنًا ولابدٌ فى التعيين من قرينة» 
مكل قله تعالى+«وَالْذِيق يروك المشفكاق © له باثرا بأؤيكة شهذاء قاغلذوقع تفايق علد وكا تقثرا لمع هاده أبذا وأؤليكه هق 
الَْاُِونَ إلا الّذِينَ َابُوا؛ 01١‏ فهل الاستئناء بقوله «إلَا الذين تابوا» يرجع إلى جميع الأحكام الثلاثة أى الجلد بثمانين جلدة وعدم 
قبول الشهادة أبداًء والفسقء فتكون النتيجة حينئذٍ رفع جميعها بالتوبة» أو يرجع إلى خصوص الأ-خير فيرفع به خصوص الفسقء أو 
الكلا.م مجمل؟ أقوال؛ فقيل بظهوره فى الرجوع إلى الكلّء وقيل بظهوره فى الرجوع إلى خصوص الأخيرة» وقيل بالإجمال مع كون 
القدر المتيمّن هو الأخيرء وقيل بما يأتى من التفصيل. ولنقدّم قبل الورود فى بيان الأقوال أمرين: الأمر الأوّل: قال بعضهم بإستحالة 
الرجوع إلى الجميع ثبوتاً فلا تصل النوبة إلى البحث عن الوقوع فى مقام الإثبات واستدلٌ له بوجهين: أحدهما: أن كلمة (إِلّاا من 
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الحروفء وقد قرّر فى محله أن الموضوع فيها جزئى حقيقى» وهو يلزم دلالة كلمة «إِلّاه على إخراج واحد لا إخراجات عديدة» ولازمه 
الرجوع إلى الأخيرة. ثانيهما: سلّمنا عدم كون الموضوع له فى الحروف جزئياً حقيقياً لكننّه لا إشكال فى أن المعنى الحرفى آلىَ وفانٍ 
فى غيره» فلا يلحظ مستقلًا بل لابدّ من لحاظه فانياً فى غيره» وحينئذٍ يتعتّن رجوع كلمة الاستثناء إلى الأخيرة لأنّه لا يتصوّر فناء شىء 
واحد فى شيئين. انوار الأصول, ج7. ص: ١65‏ وكلا الأمرين غير تام أمَا الأوّل فلما مر من أن الموضوع له فى الحروف كلى دائماً أو 
غالباً» ولو سلّمنا كونه جزئياً لكن الإخراج فى ما نحن فيه ليس متعدّداً بل هو واحد وإنّما المخرج متعدّد, وهذا نظير إنشاء المعانى 
السحددة بفيكة واحدة تحرويكة هذا الشان عالت كيهان وذاكك والقية وذااكف بالانته رانا انان #فلانه اول" يمكن لحاظ معان 
متعدّدهُ بصورةٌ وحدانية وتصوّرها بنحو جمعى ثم إفناء معنى الحرف فى جميعهاء كما إذا قيل: «مِدَوْ من البصرة أو الكوفة وإلى بغداد 
وإلى عتبادان» فيلحظ معنى الابتدائة.ة لكلمة «من» فانياً فى جميع الأمكنةُ المذكورة فى المثال بلحاظ واحد. ثانياً: يمكن كون اللحاظات 
متعدّدهٌ واستعمال اللفظ فى أكثر من معنى» لما مرٌ كراراً من عدم اعتبار آن حقيقى فى اللحاظء ولا دليل على أن اللحاظات آنات 
حقيقةِة» بل يمكن احضار معان بس كبو تن الف عرو لاقن عرق متواليُ واحداً بعد واحد ثم استعمال لفظ العين فى 
الجميع» ولذلك ذهبنا إلى جواز استعمال اللفظ فى أكثر من معنىء هذا كله فى الأممر الأموّل. الأمر الثانى: أَنّهِ لو قلنا بالإجمال وأنّ 
الاستثناء المتعمّب لجمل متعدّدة لا يكون ظاهراً فى الرجوع إلى الجميع ولا فى الرجوع إلى خصوص الأخيرة بعد صلوحه لكل منهما 
وإن كان الرجوع إلى الأخيرةً متبقّناً معلوماً فهل يسقط العمومات غير الأخيرة عن الحتجية أو لا؟ قال المحمّق الخراسانى رحمه الله: إِنّها 
ساقطة عن الحتجية؛ فلا يكون ما سوى الأخيره ظاهراً فى العموم لاكتنافه بما يصلح للرجوع إليهه فلا بد فى محلّ الشكك من الرجوع 
إلى الأصل العملى. ففى مثال «أكرم العلماء إِلَاالفسَاق والمخالفين منهم» نرجع فى مشكوكك الفسق والمخالفة إلى أصل البراءة. وقال 
المحمّق النائينى رحمه الله: بتعدم سقوطها عن الحيجيه بل «يحتاج تخصيص الجمل السابقة على الجملة الأخيرة إلى دليل آخر مفقود 
على الفرضء وأمًا توهم كون المقام من قبيل اكتناف الكلام بما يصلح للقرينية فهو غير صحيح. لأنّ المولى لو أراد تخصيص الجميع 
ومع ذلكك اكتفى فى مقام البيان بذكر استثناء واحد مع تكرار عقد الوضع فى الجملة الأخيرة لكان مكلا عيائة 145 انوار الأصولء ج 5 
ص: ١60‏ أقول: الظاهر أن الحقّ مع المحمّق الخراسانى رحمه الله لأنْ عدم صِحهُ اكتفاء المولى فى بيان مقصوده بالاستثناء المجمل 
لكونه مخنًا ببيانه يختصٌ بما إذا لم يكن نفس الإجمال مقصوداًء وإِلّا فلا إشكال فى الصبحة وهذا نظير الاستثناء بكلمة «بعض» فإذا 
قال: «أكرم العلماء نا بعضهم» مع عدم كون الإجمال مقصوداً فقد أخلّ بمقصوده وأمًا إذا كان المقصود هو نفس بيان الحكم مجمنًا 
فلا إشكال حينئذٍ فى صِحَحة الاكتفاء بكلمة «بعض»» ولا يخفى أن للشارع المقدّس أحكاماً يكون المقام فيها مقام الإجمال والإبهام؛ 
وذلك لمصالح تقتضيه. منها عدم انسداد أبواب بيوت أهل البيت عليهم السلام كما صرّح به المحمّق القمى رحمه الله فى كتابه جامع 
الشتات فى جواب من سأل عن وجه ورود المتشابه فى القرآن الكريم. إذا عرفت هذا فلنشرع فى أصل البحث والأقوال الواردة فيه ... 
فنقول: أمًا التفصيل الذى وعدنا نقله فهو ما ذهب إليه المحمّق النائينى رحمه الله وإليكك نصّ كلامه: «والتحقيق فى ذلكك هو التفصيل 
بأن يقال إن من الواضح أنه لابدّ من رجوع الاستثناء إلى عقد الوضع لا محالة» وعليه فإمًا أن يكون عقد الوضع مكرّراً فى الجملة 
الأخيرة كما فى مثل الآية المباركة» أو لا يكون كذلك. بل يختصٌ ذكر عقّد الوضع بصدر الكلام كما إذا قيل أكرم العلماء وأضفهم 
وأطعمهم إِلَافت اقهم, أمّا القسم الثانى أعنى به ما لا يكون عقد الوضع مذكوراً فيه إأمافى صدر الكلا-م فلا مناصٌ فيه عن الالتزام 
برجوعه إلى الجميع؛ لأنّ المفروض أن عقد الوضع فيه لم يذكر إِلَافى صدر الكلام؛ وقد عرفت أنه لابدّ من رجوع الاستثناء إلى عقد 
الوضع فلا بد من رجوعه إلى الجميع؛ وأمَا كون العطف فى قَوَّهٌ التكرار فهو وإن كان صحيحا إلَاأَنّهِ لا يوجب وجود عقد وضع آخر 
فى الكلا-م ليكون صالحاً لرجوع الاستثناء إليه» وأمّرا القسم الأموّل أعنى به ما يكون عقد الوضع فيه مكرّراً فالظاهر فيه هو رجوع 
الاستثناء إلى خصوص الجملة الأخيرة لأنّ تكرار عقد الوضع فى الجملة الأخيرة مستقلًا يوجب أخذ الاستثناء محلّه من الكلام فيحتاج 
تخصيص الجمل السابقة على الجملة الأخيرة إلى دليل آخر مفقود على الفرض» .)١١‏ وقال فى حاشية الأجود: «الصحيح فى تقريب 
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التفصيل فى المقام أن يقال: إِنْ تعدّد الجمل انوار الأصولء ج 1 ص: 168 المتعقّبةٌ بالاستثناء إما أن يكون بتعدّد خصوص موضوعاتها 
أو بتعدّد خصوص محمولاتها أو بتعدّد كليهماء وعلى الأوّلين فإمًا أن يتكرّر ما بتعدّده تعدّد القضيهُ فى الكلام أو لا يتكرّر فيه ذلككء 
فالأقسام خمسة أمّرا القسم الأول أعنى به ما تعدّدت فيه القضيّةُ بتعدّد موضوعاتها ولم يتكرّر فيه عقد الحمل كما إذا قيل: «أكرم 
العلماء والأشراف والشيوخ إِلَاالفت اق منهم» فالظاهر فيه رجوع الاستثناء إلى الجميع, لأنّ القضيّهُ فى مثل ذلكك وإن كانت متعدّدة 
صورة إِلَا أنّها فى حكم قضية واحدة قد حكم فيها بوجوب إكرام كل فرد من الطوائف الثلاث إِلّا الفسّاق منهم, فكأنّه قيل: أكرم كل 
واحد من هذه الطوائف إلمامن كان منهم فاسقاًء وأمَا القسم الثانى أعنى به ما تعدّدت فيه القضيُّ بتعدّد موضوعاتها مع تكرّر عقد 
الحمل فيه كما إذا قيل: «أكرم العلماء والأشراف وأكرم الشيوخ إِلَاالفْسَاق منهم» فالظاهر فيه رجوع الاستثناء إلى خصوص الجملة 
المتكرّر فيها عقدد الحمل وما بعدها من الجمل لو كانت لأنّ تكرار عقد الحمل فى الكلام قرينة على قطع الكلام عثما قبله وبذلك 
يأخذ الاستثناء محله من الكلا-م؛ فيحتاج تخصيص الجمل السابقة على الجملة المتكرّر فيه عد الحمل إلى دليل آخر مفقود على 
الفرضء وأمّرا القسم الثالث والرابع» أعنى بهما ما تعدّدت فيه القضيّة بخصوص تعدّد محمولاتها مع تكرّر عقد الوضع فى أحدهما 
وعدم تكورّره فى الآخر فيظهر الحال فيهما ممما افيد فى المتن, وأمًا القسم الخامس. أعنى به ما تعدّدت القضيّةُ فيه بكل من الموضوع 
والمحمول كما إذا قيل: «أكرم العلماء وجالس الأشراف إِلَاالفس اق منهم» فالظاهر فيه رجوع الاستثناء إلى خصوص الأخيرة ويظهر 
الوجه فيه ممما تقدّم) .01١‏ أقول: يرد عليه: أوَلَا: أن المتّبع فى باب الألفاظ هو الظهور العرفى» وهو يختلف باختلاف المقامات ولا يقبل 
الاستدلال المنطقى» وحينئذٍ لو قامت قرينة أوجبت ظهور الكلام فى الرجوع إلى الجميع أو إلى الأخيرة فهو (سواء تكرّر عقد الحمل 
أو لم يتكرّر) إلا فيصير الكلا-م مجملًا مبهماً يؤخذ بالقدر المتيقّن وهو الرجوع إلى الأدخيرة. وثانياً: أن المحقّق النائينى رحمه الله 
وتلميذه المحقّق المقرّر له كلاهما انّفقَا على ظهور العمومات انوار الأصول؛ ج؟ء ص: 117 غير الأسخيرة فى عمومها فيما إذا رجع 
الاستثناء إلى الأخيرة وأنّها ليست مكتنفة بما يصلح للقرينية حتّى تصير مجملة» وذلكك لتوهّم أن الإجمال يستلزم الإخلال بالمقصود. 
مع أنه (كما مرٌ) قد يكون المقصود نفس الإجمال والإهمالء وكلمة الاستثناء فى الأمثلة المذكورة إن لم تكن كافرَة لبيان تمام 
المقصود تكفى للإجمال. وقد يقال: إن هذا (التفصيل المزبور) خلط حقيقةُ بين أداه الاستثناء التوصيفى وأداة الاستثناء غير التوصيفى 
ففى القسم الأموّل فحيث أنه لا يجوز التوصيف للضمير المتّصل يرجع الوصف فى مثل «أكرم العلماء وأضفهم إِلَاالفْسَاق منهم» أى 
الشقّ الثانى من التفصيل إلى الجملة الاولى» أى يصير الوصف وصفاً للعلماء فى المثال» فيخضٌ ص به حكم الإكرام وبتبعه بخص ص 
أيضاً ما بعده وهو حكم الضيافة فى المثال» وأمًا فى القسم الثانى أى الاستثناء غير التوصيفى فيمكن رجوعه إلى الأخيرة كما يمكن 
رجوعه إلى الجميع ونسبته بالنسبة إلى كلّ واحد منهما سواء وليس ظاهراً فى خصوص أحدهما حتّى يصير الكلام مجملاء هذا كله فى 
الى الثانى من التفصيلء وأمّرا الشقّ الأوّلء أى ما إذا تكرّر عقد الوضع فادّعاء الظهور فى الرجوع إلى الأخيرة مصادرة ودعوى بلا 
دليل. أقول: كلاهمه فى كلا شقّى التفصيل صحيح ومقبول» ولكن الإشكال إِنّما هو فى أن الأمثلة المذكورة فى ما نحن فيه ظاهر 
جميعها الاستثناء غير التوصيفى لأنّ ظاهرها الاستثناء عن الحكم لا الموضوعء فلا معنى لكونه وصفاً حينئذِ» بل الاستثناء التوصيفى لا 
يأتى إِلَافى موارد خاصّة كباب الأعداد نحو اقلت فيه أل 2 إِنَ حَمَيتَينَ عام 2013 وبالجملة المتبادر من الاستناء (إثافئ عضن 
الموارد) هو الاستثناء عن الحكم؛ وظاهره حينئذٍ عدم الوصف نحو «أكرم العلماء إِلَالفسَاق» فليس الظاهر منه «أكرم العلماء المتٌصفين 
بأنْهم غير الفداق». ثم إِنّهِ ينبغى هنا أن نشير إلى نكتة وهى أن محل النزاع فى ما نحن فيه ما إذا لم- توجد فى البين قرينة مع أن 
المثال المغروت :وهو آية القدت المذكورة فى صدر السألة لبس خالا عنهاء وعن أن النشهرر غلى قبول شهادة القاذق إذا تابه بل 
لعله إجساعى كما ذكره الفاضل المقداد حيت قال: «وإق ثات قبلث شهادته عندنا وغند الشافى :وهو قول أكثر التابعين + وقال أبو 
انوار الأصول, ج؟» ص: 168 حنيفة لا يقبل شهادته أبدا» 21١‏ ويدلٌ عليه أيضاً روايات: منها ما جاء فى خبر قاسم بن سليمان عن أبى 
عبدالله عليه السلام «... ويئس ما قالوا كان أبى يقول إذا تاب ولم يعلم منه إلاخير جازت شهادته) .)1١‏ فهذه قرينة خارجية تقتضى 
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رجوع الاستثناء إلى الجميع؛ وفى الآبهُ قرينة اخرى داخلية تقتضى الرجوع إلى الجميع أيضاً حيث إن مقتضى الرجوع إلى الأخيرة 
عدالةٌ القاذف إذا تاب ومقتضى المناسبة بين الحكم والموضوع والفهم العرفى قبول شهادته حينئلٍ. إن قلت: إِنّه ينافى ذيل الآية» أى 
قوله: «ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً». قلت: إِنّ كلمة «أبداً» بمنزلة عام يكون ظاهراً فى الدوام وليس نضّاً فيهه ولذا لا إشكال فى تخصيصه 
كما ورد فى آيات من القرآن الكريم نحو قوله تعالى: احَالِدِينَ فيا مَادَامَتْ السَمَاوَاتٌ وَالَوْضُ إِنَا مَا ضَاءَ رَبَكك) 80. 


الفصل العاشر هل يجوز تخصيص عمومات الكتاب بخبر الواحد؟ 


لا إشكال فى جواز تخصيصها بخبر المتواترء إِنّما الكلام فى تخصيصها بخبر الواحد. المستفاد من كلمات صاحب الفصول أن المسألة 
ذات أقوال» خلافاً لما إدّعاه المحمّق النائينى رحمه الله من الإجماع على الجوازء فحكى عن جماعة إنكار الجواز مطلقاً ونقل أنه 
مله البسيد الموكضى وحمه الل إن قلع: آله أنكر سعية خير الواعك هن أصله قلبة؟ إن إتكاره هنا ع عق فليم العفية مير 
الواحد فكأنّه يقول: لو سلّم حجية خبر الواحد فلا يجوز تخصيص الكتاب به. وهنا قول آخر بالجواز مطلقا وهو منقول عن عام 
المتأتحرين» ومنهم من فصّل بين ما إذا كان العام مخصّصاً سابقاً بدليل قطعى وما إذا لم يكن كذلكك فذهب إلى الجواز فى الأوّل دون 
الثانى» وهنا من توقّف فى المسألة» فظهر إلى هنا أن المسأله ليست إجماعلية؛ نعم المتأخَرون منهم أجمعوا على الجواز. ويستدلٌ للجواز 
بوجهين ذكرهما فى الكفاية: الوجه الأوّل: السيرة المستمرّةُ من زمن النبى والأثّه عليهم السلام بل وذلكك مثا يقطع به فى زمن 
الصحابة والتابعين فإنّهم كثيراً ما يتم كون بالأخبار فى قبال عمومات الكتاب ولم ينكر ذلكك عليهم. الوجه الثانى: أَنّه لولاه لزم إلغاء 
الخبر بالمرّة إذ ما من خبر إلّاوهو مخالف لعموم من الكتاب. أقول: كل واحد من الوجهين قابل للجواب, أمنا السيرة فيمكن المناقشة 
فيها بأنْ القدر المتيقّن منها ما إذا كانت أخبار الآحاد محفوفة بالقرينة خصوصاً مع النظر إلى كثرة وجود انوار الأصول؛ ج ؟» ص: عل 
القرائن فى عصر الحضورء ولو لم نقطع به فلا أقلّ من احتماله. وأما الوجه الثانى: ففيه أنّ فى الكتاب عمومات كثيرة لم تخضص أصنًا 
حيث إن غالب عمومات الكتاب ليس الشارع فيها فى مقام البيان من قبيل قوله تعالى: «أَقِيمُوا الصَّلَاةّ وهكذا قوله: «كََقَ لَكُمْ مَا فى 
الْأّدْضٍ جمِيعاً» حيث إِنّ معناه أن جميع ما خلق فى الأرض يكون بنفعكم؛ وليس مفاده منحصراً فى خصوص منفعة الأكل حتّى 
بخص ص بما ورد من أدلّة حرمة الأكل بالنسبة إلى بعض الأشياء» وهكذا قوله تعالى: «َذْ مِنْ أَمْوَالِهْ صَدَقَة فإنّه ليس فى مقام البيان 
حتّى ينافيه وبخصّ صه ما يدل على أن الزّكاءُ فى تسعة أشياء. والأولى فى المقام أن يستدلٌ بعمومات أَدَلهُ حيجية خبر الواحد كبناء 
العقلا-ء ومفهوم آية النبأء فإنّها دليل على العمل به ولو فى مقابل عمومات الكتاب والسنَةُ المتواترة. وأمًا المانعون فاحتيجوا للمنع 
بوجوه: الوجه الأوّل: أن الكتاب قطعى وخبر الواحد ظنّىء والظنّى لا يعارض القطعى لعدم مقاومته له فيلغى بالمرّهُ. واجيب عنه: أن 
الدوران والتعارض يقع فى الحقيقة بين أصالة العموم فى العام الكتابى وبين دليل حبجية الخبر» لا دلالته» وحيث إن الخاصٌ أقوى دلالة 
من العام» فلا شبهة فى تقديمه عليه بعد أن ثبتت حبجيته بدليل قطعىء وببيان آخر: أن الخبر بدلالته وسنده صالح عرفاً للقرينية على 
التصرّف فى أصالة العموم بخلاف أصالة العموم فإنّها لا تصلح لرفع اليد عن دليل اعتبار الخبر لأنّ اعتبار أصالة العموم منوط بعدم 
قرينة على خلافهاء والمفروض أن الخبر الخاصٌ بدلالته وسنده يصلح لذلكء فلا مجال لأصالةٌ العموم مع القرينة على خلافها. هذا هو 
جواب المشهور عن هذا الوجه لكن الأحسن فى مقام الجواب أن نرجع إلى ما بئناه سابقاً فى مبحث العام والخاصٌ من أن العمومات 
الوارده فى الكتاب والسنّهُ يجوز تخصيصها لحكمة تدريجية بيان الأحكام فى الشريعة المقدّسة التى جرت عليها عادة الشارع وسيرته» 
وفى خصوص الكتاب جرت أيضاً على بيان امّهات الأحكام غالباً وفوض شرحها وبيان جزئياتها إلى سنَّةُ النبى صلى الله عليه و آله 
والأئئمه عليهم السلام؛ فالقرآن حينئذٍ بمنزلة القانون الأساسى (فى يومنا هذا) الذى بتِنت فيه امّهات المسائل فقط. الوجه الثانى: أن 
دليل حيجِية الخبر وهو الإجماع لبى, والمتيقّن منه هو الخبر غير المخالف للكتاب فلا يشمل المخالف. انوار الأصول. ج؟. ص: ١5١‏ 
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وجوابه واضحء وهو أن دليل حيجية خبر الواحد ليس منحصراً بالإجماع بل لها أدلّهُ اخرى منها: السيرة المستمرّة لأصحاب الأثمَةُ عليهم 
السلام على العمل بخبر الواحد المخالف للعام الكتابى ومنها: بناء العقلاءء على العمل بها مطلقاً سواء كان فى مقابله دليل قطعى 
الصدور أم لا. الوجه الثالث: أنه لو جاز التخصيص به لجاز النسخ أيضاًء والتالى باطل اتّفاقاً فالمقدّم مثله» بيان الملازمة؛ أن النسخ نوع 
من التخصيص فإنّه تخصيص فى الأزمان والتخصيص المطلق أعمٌ منه. فلو جاز التخصيص بخبر الواحد لكانت العلَهُ أولوية تخصيص 
العام على إلغاء الخاصٌ وهو قائم فى النسخ. واجيب عنه بوجهين: الأوّ: أن الفارق بين النسخ والتخصيص هو الإجماع لاختصاص 
الإجماع على المنع بالنسخ. الثانى: أن العقل يحكم بتفاوت النسخ عن التخصيص فالنسخ ممما يتوفر الداعى بضبطه ولذا قلّ الخلاف 
فى موارده ويكون الخبر الدالَ عليه متواتراً غالب فلا نحتاج فى تعبين موارده إلى العمل بخبر الواحدء بخلاف التخصيص كما يشهد 
لذلك الإرتكاز العقلائى فإنّه إذا قام خبر الواحد تارة على مجىء أحد الأصدقاء مثلّا واخرى على مجىء شخص عظيم معروف خلف 
باب المدينة أو على وقوع الزلزلة وانهدام الحرم ومنارته بها فإنّهم يقبلون خبر الواحد فى الأول ويرتّبون الآثار عليه دون الثانى لمكان 
الأهنية: فحكفت من هذا أن طبعة عضن الأخبان عون فبها الدواقى على تقلها وائها لو كانت لانت ولعل هذا هو أساس اختضاص 
الإجماع على المنع بالنسخ. ولنا جواب ثالث عن هذا الوجه. وهو أنَا ننكر وجود الملازمة بين النسخ والتخصيص.ء فإِنّ النسخ ليس 
تخصيصاً فى الأزمان للزوم تخصيص الأكثر حينئذِ» فلو كان مقتضى إطلاق أدلَّهُ وجوب صلاة الجمعة مثا بقاؤه إلى يوم القيامة ولكن 
طرأ عليه دليل النسخ بعد زمان قصير فبناء على كون النسخ تخصيصاً أزمانياً يوجب إخراج أكثر الزمان منذ ورود النسخ إلى يوم 
القيامة» هذا- مضافاً إلى ما سيأتى من أنّه ليس للأحكام عموم أزمانى» فليس معنى قوله «يجب الصّلاة) مثا «يجب الصّلاة إلى يوم 
القيامة» بل الدوام مقتضى طبيعةُ القانون الشرعى حيث إن من طبعه أن يبقى ببقاء الشرع نظير القوانين العرفية العقلائيةُ» فليس معنى 
قولككث: انوار الأصولء ج 1 ص: 7 «بعتكك هذه الدار» مثنًا «ملكتكك إيّاها إلى الأبد» بل البقاء هو مقتضى طبيعة قانون الملكية» نعم 
يستثنى من ذلك بعض القوانين كقانون الإجارة» فليس مقتضى طبيعةٌ الإجارة الدوام والاستمرار بل هو تابع لقصد المؤجر والمستأجر 
كما لا يخفى. فالحقّ أن النسخ كالفسخ, فكما أن التمليكك يوجد الملكية من دون تقد بزمان والفسخ يرفعها بدونه أيضاً فكذلكك 
النسخ؛ وسيأتى شرح هذا الكلام عند البحث عن حقيقة النسخ. الوجه الرابع: (وهو العمدة) الأخبار الدالَهُ على أنّ الأخبار المخالفة 
للقرآن باطلهٌ أو يجب طرحها أو غيرهما من المضامين المشابهة؛ وهى على طائفتين: الا-ولى: طائفة وارده فى مورد الخبرين 
المتعارضين وتجعل موافقة الكتاب من مربجحات تقدّم أحد الخبرين على الآخر فى مقام المعارضة وهى خارجة عن محل النزاع لأنّها- 
كما صرّح به بعضهم- يستفاد منها أن ححِية الخبر المخالف فى نفسه كان مفروغاً عنها وإِنّما منع من العمل به وجود الخبر الموافق 
للكتاب المعارض. والثانية: طائفة ندل على أنّ ما خالف كتاب الله فهو باطل مطلقاً من دون أن يكون فى مقام المعارضة وهى كثيرة 
وصريحة الدلالة على طرح المخالف كما أشار إليه فى الكفاية» ومن حيث اللحن واللسان مختلفة يمكن تقسيمها إلى ثلاث طوائف: 
الاولى: ما ندل على اشتراط موافقة الخبر للكتاب مثل ما رواه عبداللّهِ بن أبى يعفور قال: «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن اختلاف 
الحديث يرويه من نطق به؛ قال: إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهداً من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه و آله 
إلا فالذى جاءكم به أولى به» 00١‏ وما رواه عبداللّه بن بكير عن رجل عن أبى جعفر عليه السلام فى حديث قال: إذا جاءكم عنا 
حديث وجدتم عليه شاهداً أو شاهدين من كتاب الله فخذوا به وإلّا فقفوا عنده ثم ردٌوه إلينا حتّى يستبين لكم» .7١‏ الثانية: ما تدلّ 
على أنّ ما خالف الكتاب زخرفء نحو ما رواه أُيُوب بن راشد عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو 
زخرف» «* وما رواه أيوب بن الحرّ قال: انوار الأصول؛ ج 5 ص: ١87”‏ سمعت أبا عبداللّهِ عليه السلام قول ذكل نت وهردوة إلن 
الكتاب والسنّةُ وكلّ حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف» .0١1١‏ الثالثة: ما تدلٌ على اشتراطهما جميعاً وهى أربعة نشير هنا إلى بعضها 
وهو ما رواه جميل بن درّاج عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «الوقوف عند الشبهة خير من الإقتحام فى الهلكة, أن على كل حقّ 
حتكة وعل كل ضراب قور شا واف كاب الله فخدره وماغالك كاي الله دعيو ول وق كاه ما واف انان يفن أن عقر 
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عليه السلام وهشام بن الحكم عن أبى عبداللّه عن النبى صلى الله عليه و آله «5» والسكونى عن أبى عبداللّه عليه السلام «2). والظاهر 
أن مقتضى الجمع بين هذه الأخبار كلها وجوب طرح ما خالف كتاب الله ولا أقلّ من أنّه هو القدر المتيفّن منه» وهو يكفينا فى المقام 
فلا حاجة إلى البحث عن مدلولها واحدهٌ بعد واحدة. وكيف كان. فإِنٌ هنا صغرى وكبرىء أمّا الصغرى فهى أن خبر الواحد 
المخضٍ ص لعموم الكتاب مخالف لكتاب اللَّه تعالى؛ وأمّرا الكبرى فهى «كلّ ما خالف كتاب الله فهو باطل» فتكون النتيجة أن خبر 
الواحد المخالف للكتاب باطل لا يجوز تخصيصه به. واجيب عن هذا الوجه بوجوه: الوجه الأوّل: أن مخالفة الخاصٌ مع العام ليست 
بمخالفة عرفاً بل يعدٌ الخاصٌ حينئذٍ بياناً للعام وشرحاً له. وهذا الجواب حسن بعد ملاحظة ما مرّ منّا سابقاً من أن سيرة الشارع وعادته 
العمليَة إستقرّت على البيان التدريجى للأحكام وإِلّا فمع قطع النظر عن هذه النكتهُ فقد عرفت أن ورود الخاصٌ المنفصل بعد العام يعدٌ 
عرفاً معارضاً للعام. الوجه الثانى: سلّمنا صدق المخالفة عرفاً هناء إِلَاأنَ المراد من المخالفة فى الأخبار الآمرةٌ بردّ انوار الأصولء ج17 
ص: ١88‏ المخالف للكتاب هو غير مخالفة العموم والخصوص مطلقاً قطعاًء وذلك للعلم بصدور أخبار كثيرة مخالفة للكتاب بالعموم 
والخصوص إجمالًا وجريان السيرة القطعدة وقيام الإجماع على العمل بها فى مقابل عمومات الكتاب, ولا يكون ذلكك إِلّالتخصيص 
المخالفة التى هى موضوع الأخبار الآسمرة بطرح الخبر المخالف للكتاب بالمخالفة على نحو التباين وإخراج المخالفة بالعموم 
والخصوص مطلقاً عن المخالفة؛ إذن فالأخبار الآلمرهٌ برد المخالق محمولة على المخالفة على نحو التباين وإِلّا فهى آبيهُ عن 
التخصيص. أقول: هذا الجواب أيضاً حسن إِلَاأَنّهِ يرد عليه إشكال أورده شيخنا الأعظم الأنصارى رحمه الله وأجاب عنه وسيأتى بيانه. 
الوجه الشالث: أن المراد من هذه الأخبار أنّهم لا يقولون خلاسف القرآن ثبوتاً وواقعاً وأمَا خلافه إثباتاً وظاهراً ولو بنحو التباين الكلى 
فضنًا عن العموم والخصوص مطلقاً أو من وجه شرحاً لمرامه تعالى وبياناً لمراده فكثيراً ما يقولون به. ولكنّه غير تام لأنّ ظاهر الأخبار 
أن موافقة الكتاب جعلت معياراً لصدق الخبر فى مقام الظاهرء أى بعد عرضه على ظاهر الكتابء إذ العرض على واقعه غير ممكن لنا. 
ولعلّ المحمّق الخراسانى رحمه الله أشار إليه بعد بيان هذا الوجه بقوله «فافهم». ولكن هيهنا إشكالان: أحدهما: أن إخراج المخالفة 
بالعموم والخصوص المطلق من الأخبار الآمرة بطرح المخالف للكتاب واختصاصها بالمخالفة على نحو التباين يستلزم بقاءها بلا مورد» 
لأنا لم نظفر على خبر مخالف على هذا الوجه. وأجاب الشيخ الأعظم الأنصارى رحمه الله عن هذه المشكلة فى رسائله بما حاصله: أن 
عدم الظفر على المخالف بالتباين الآن» أى بعد تنقيح الأخبار وتصفيتها مرّات عديدة بأيدى أكابر أصحاب الحديث وضبطها فى 
الا.صول الأربعمائة ثم فى الا-صول الأربعة لا يلا-زم عدم وجوده فيما قبل. أقول: بل يوجد الآن أيضاً بين الأخبار روايات فى بعض 
جوامع الحديث كالبحار للعلامة انوار الأصولء ج17 ص: ١00‏ المجلسى رحمه الله تخالف الكتاب على نحو التباين أو تخالف بعض 
المسلّمات والضروريات كالتى تخبر عن وقوع النزاع والمعارضة بين على عليه السلام وفاطمة عليها السلام وما ورد من أن السادات 
العاصين لا يدخلون فى نار جهنّم كيفما كانت المعصيه وعلى أى مقدار, مع أن الأول ينافى عصمة الأئمّةٌ عليهم السلام وفاطمة عليها 
السلام والشانى يستلزم زيادة الفرع على الأصل حيث إِنّه ورد فى القرآن الكريم مخاطباً للرسول صلى الله عليه و آله: هليِنْ أشْرَكْتٌ 
يخبط عَمَلَك) 201١‏ أو قوله تعالى: «وَلَوْ تَقَوَلَ َلَينَا بض الْأََاوِيلٍ ََحَذْنَا مِنّهُبالّيمين ثم لََطَغنَامِنْهُ الوتِينَ» «؟» وهكذا ما ورد من أن 
عدد الأثمَةُ عليهم السلام ثلاثة عشر فَإِنّها أخبار شاه نقطع ببطلانها إذا حملت على ظواهرها. ثانيهما: أن هذا كله يتصوّر بالنسبة إلى 
الطائفة الثانية من روايات طرح الخبر المخالف للكتابء أما الطائفةٌ الاولى وهى الأخبار الدالّةُ على وجوب الأخذ بالخبر الموافق وطرح 
الخير المفالت الى .وردث فن خضوض باب الخبرين المتعارغبية فالشكلة الموجودة قبها أنه إذا كانت السبة بين الخبرين العباية 
الكلى فهذه الأخبار إِنّما هى فى مقام تمبيز الحيجة عن اللَاحَةُ لا فى مقام ترجيح إحدى الحجتين على الاخرى بموافقتها للكتاب, لأَنَّ 
المخالف للكتاب فى هذه الصورةٌ ليست بِحَبَدَهُ حتّى تصل النوبةٌ إلى التعارض بينه وبين الموافق» وإذن يتعّن أن يكون مورد هذه 
الأخبار ما إذا كانت النسبة بين الخبر وكتاب الله العموم والخصوص مطلقاًء وهذا يستلزم التفكيكك فى معنى الاختلاف فى الطائفتين 
من الرّوايات مع أن الظاهر وحدة المفهوم فيهما. واجيب عن هذه المشكلة بجوابين: أحدهما: ما ذكره المحمّق الخراسانى رحمه الله فى 
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باب التعادل والتراجيح من أن الموافقة للكتاب فى أخبار التعارض أيضاً لتمييز الحمّدَه عن اللَاحجة. ولكنّه فى الواقع فى تسليم 
للإشكال. ثانيهما: أن التفكيكك بين الطائفتين غير قادح إذا قامت القرينة ودل الدليل عليه كما فى المقام. انوار الأصول. ج ؟ ص: ١08‏ 
بقى هنا امور: الأوّل: أنه يمكن أن يقال: إنّ هذه الأخبار أيضاً بنفسها مخالفة لكتاب اللَّهِ تعالى لأنّها تخالف مفهوم آيهُ النبأ حيث إن 
مفهومها حججية خبر الواحد مطلقاً سواء كان مخصّ صاً لعمومات الكتاب أو لا يكونء فيلزم من وجود هذه الأخبار وحيجيتها عدمها لأنَّ 
حبجيتها تقتضى تقييد الكتاب فى هذه الآيةه فيصير من قبيل تقبيد الكتاب بخبر الواحد وهو ممنوع على الفرضء اللهمّ إلَّاأن يقال: إِنّها 
بالغة إلى حدّ التواتر وليست من أخبار الآحاد فلا إشكال حينئذٍ فى جواز تخصيص عموم الكتاب بها. الثانى: ربّما يقال بِأنْ هذا البحث 
قليل الجدوى لأ عمومات الكتاب ليست فى مقام البيان فلا يقع تعارض وتخالف بينها وبين أخبار الآحاد. لكن يرد هذا بأنّه وإن 
كان كين الفدرمات الراردة في الكدايه كتلكه ولكن نشاهد بينها عدداً كثيراً من العيؤياك الي الكون فى عام الياد, تعن 
عموم قوله تعالى: (أَوْقُوا الْعُقَودِا وقوله: روَالْمُطلقات كراضق َ بهن ََائَةٌ قرو وقوله: د«وَأُوْلَاتُ الأغقال أغلون أذ أ يِضَْنَ حَمْلَهنَ؛ 
وقوله: وَالوَالِدَاتُ يُوْضِسْنَ لاهن حَؤلَين عابكين» وقوله: وَلِلْمَطلقَاتٍ متا بالْمُرُوفٍ» وقوله فى آبة الأنفال: دوَاغكَمُوا ألما عنقم من 
شَّئْءٍِ كأنَّ لله حُمْسَهُ وَلِلوّمُولٍ» وقوله: دولا تَأَكنُوا مما لَمْ ُذْكْوْ اشمٌ الل عليه بنا على كونه فى سياق النفى وقوله: «وَلَا يدِدِينَ يتنه 
إن لعو ته ا. الغالث: أن أكفر التكات المذكورة بالتسبة إلى عمومات الكتاب تأتى بالتسبة إلى إطلاقاته أبضاء فالمطلقات من كناب 
اللّهِ أيضاً تقد بخبر الواحد وحيئئذٍ يأتى فيه أيضاً أدلَُ المثبتين» وكذ لكك أدَلَهُ النافين والجواب عنها لأنّ المطلقات بعد تمام مقدّمات 
الحكمةٌ بحكم العموم. انوار الأصول. ج ؟ ص: 1١817‏ 


الفصل الحادى عشر الكلام فى حالات العام والخاص 


إذا ورد عام وخاصٌ فتارةً يكون تاريخ كليهما معلوماًء واخرى يكون تاريخ أحدهما أو كليهما مجهولَاء أمَا الأول فله صور خمسة: 
الصورة الاولى: أن يكون الخاصٌ مقارناً للعام» فإنّه حينئذٍ مخصّ ص له بلا إشكال نحوء أكرم العلماء إِلّازيداً. الصورة الثانية: أن يكون 
الخاصٌ غير مقارن للعام لكن ورد قبل حضور وقت العمل بالعام» كما إذا قال المولى فى أول الاسبوع: «أكرم العلماء يوم الجمعة) ثم 
قال فى وسطه: «لا تكرم زيداً العالم يوم الجمعة» فحكمها التخصيص ولا يجوز فيها النسخ, لأنّ جواز النسخ من ناحية المولى الحكيم 
مشروط بحضور وقت العمل بالمنسوخ. الصورة الثالثة: أن يكون الخاصٌ غير مقارن للعام وورد بعد حضور وقت العمل به. كما إذا 
قال فى الاسبوع الأوّل: «أكرم العلماء يوم الجمعة» ثم قال فى الاسبوع الثانى: «لا تكرم زيداً العالم»» فذهب القوم إلى كونه ناسخاً لا 
مخصّ صاً لثما يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة. لكنّا نقول: هذا إذا أحرز أن العام قد ورد لبيان الحكم الواقعىء أمَا إذا متكفّلًا لبيان 
الحكم الظاهرى كما هو الغالب بل هكذا سنّةُ الشارع وسيرته العملِهُ فى بيان الأحكام الشرعيّةُ حيث إِنَّه من دأبه أن ب بين الأحكام 
تدريجاًء فحينئٍ يكون الخاصٌ مخصٌ صاً لا ناسخاً لأنْ النسخ فى هذه الصورة وإن كان ممكناً ثبوتاً ولكن ندرته وشيوع التخصيص 
يوجب تقوية ظهور العام فى العموم الأزمانى وتضعيف ظهوره فى العموم الأفرادى» فيقدّم الظهور فى الأوّل على الثانى. الصورة 
الرابعة: عكس الثانية» وهى أن يرد العام بعد الخاصٌ غير مقارن له وقبل حضور وقت العمل بالخاصٌء فحكمها حكم الصورة الثانية 
لنفس الدليل المذكور فيهاء وهو كون انوار الأصول؛ ج؟» ص: 8 النسخ قبل العمل قبيحاً للمولى الحكيم. والمثال واضح . الصورة 
الخامسة: أن يكون العام بعد الخاصٌ وغيرمقارن له وورد بعد حضور وقت العمل بالخاصٌء فيدور الأمر فيها بين النسخ والتخصيص 
لجواز كلّ منهما عند الكلء أمَا التخصيص فلعدم استلزامه تأخير البيان عن وقت الخطاب أو الحاجة. وأمَا جواز النسخ فلكونه بعد 
حضور وقت العمل بالخاصٌ» والمشهور على ترجيح التخصيص على النسخ. فيقدّم عليه وذلكك لندرةٌ النسخ وشيوع التخصيص كما 
مرّء وبعبارة اخرى: ظهور الخاصٌ فى الدوام الأزمانى أقوى من ظهور العام فى العموم الافرادى. هذه صور خمسة لما إذا كان تاريخ 
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كلّ من العام والخاصٌ معلوماً» وهناكك صورة سادسة وهى ما إذا كان التاريخ مجهولًا من دون أن يكون فرق بين ما إذا كان تاريخ 
كليهما مجهونًا وما إذا كان تاريخ أحدهما مجهولًاء ولا يخفى أنّ هذه الصورة تأتى فيها جميع الاحتمالات الخمسة المذكورة؛ وبما إن 
الحكم كان فى بعضها النسخ وهو الصورة الثالثة على مبنى القوم, فيتردّد الأمر فى هذاالقسم بين النسخ والتخصيص على مبنى القوم؛ 
ويصير الحكم مبهماً من ناحية الاصول اللفظيّة وحينئذِء تصل النوبة إلى الاصول العملتّةُ. هذا كله بناءَ على ما مشى عليه الأعلام فإنّهم 
تسالموا على ثلاثه اصول فى المقام ليست مقبولة عندنا: أحدها: عدم جواز النسخ قبل العمل. ثانيها: عدم جواز تأخير البيان عن وقت 
الحاجة. ثالثها: إن دوام الأحكام هو مقتضى العموم الأزمانى. أمَا جواز النسخ قبل العمل فنقول: لا إشكال فى جواز النسخ قبل العمل 
فى الأوامر الامتحانية كما وقع فى قضيَةُ ذبح إبراهيم عليه السلام ولده إسماعيل عليه السلام حيث كان الأمر فيه إمتحائياً بحصل بنفس 
التهيّؤ للعمل فإذا وقع التهيّؤ وحضر وقته يحصل المقصود من الإمتحان» وحينئفٍ يمكن النسخ, ولا إشكال فى جوازه؛ وهو نظير ما إذا 
كلف المولى عبدهبالسفر وقد ته له قبل حضور وقته فحينئدٍ بما أن نفس التهتؤ يكفى لتحمّق الإمتحان والقبول فيه وبالإمكان أن 
يتحمّق قبل زمان الفعل يجوز للمولى أن ينسخ حكمه بلا إشكال. أمَا إذا كانت الأوامر غير إمتحاتِة فإنّ المحمّق النائينى رحمه الله 
قب.مها على ثلاثة أقسام: الأوامر انوار الأصولء ج؟ ص: 184 الصادرة على نهج القضايا الحقيقةَه غيرالموقتة» والأوامر الصادرة على 
نهج القضايا الحقيقةِه الموقتة» والأوامر الصادرة على نهج القضايا الخارجدة» وحكم باختصاص جواز النسخ بالقضايا الحقيقَه غير 
الموقتة والقضايا الخارجدَة أو القضايا الحقيقةه الموقتة بعد حضور وقت العمل بهاء وأما القضايا الخارجتة أو الحقيقيه الموقته قبل 
حضور وقت العمل بها فيستحيل تعلق النسخ بالحكم المجعول فيها من الحكيم الملتفت وقال: فى توضيحه: (إِنَّ ما ذكروه فى المقام 
نما نشأ من عدم تمييز أحكام القضايا الخارجدَه من أحكام القضايا الحقيقةة وذلك لأنّ الحكم المجعول لو كان من قبيل الأحكام 
المجعولة فى القضايا الخارجةٍة لصح ما ذكروه. وأمًا إذا كان من قبيل الأحكام المجعولة فى القضايا الحقيقةِة الثابتة للموضوعات 
المقدّر وجودها كما هو الواقع فى أحكام الشريعة المقدّسهُ فلا مانع من نسخها بعد جعلهاء ولو كان ذلكك بعد زمان قليل كيوم واحد 
أو أقل, لأننّه لا يشترط فى صححهُ جعله وجود الموضوع له فى العام أصلًا إذ المفروض أنه حكم على موضوع مقدّر الوجود. نعم إذا 
كان الحكم المجعول فى القضيَةُ الحقيقيهُ من قبيل الموقتات كوجوب الصّوم فى شهر رمضان المجعول على نحو القضيّة الحقيقية كان 
نسخه قبل حضور وقت العمل به كنسخ الحكم المجعول فى القضايا الخارجةٍة قبل وقت العمل به فلا محالة يكون النسخ كاشفاً عن 
عدم كون الحكم المنشأ أوَلَا حكماً مولويّاً مجعولًا بداعى البعث أو الزجر» .0١١‏ أقول: الإنصاف أنه لا فرق بين الأقسام الثلاثة» فإذا كان 
الطلب فى القضايا الحقيقةة غير الموقّتة حقيقياً وكان الغرض فيها حصول نفس العمل فى الخارج لا الامتحان فرفع الطلب ونسخ 
الحكم حينئذٍ يوجب كون الحكم لغواً لأنّه وإن لا يشترط فى صمحة الجعل فيها وجود الموضوع فعا إِلَاأنه إذا كان الموضوع منتفياً إلى 
الأبد كما إذا لا يتحّق مصداق لعنوان المستطيع (فى مثال الحيّ) أبداً فلا محالة يكون جعل الحكم من المولى الحكيم العالم بذلكك 
لغواً واضحاً. ثم نه قلّما يوجد فى الأحكام الشرعيّة أوامر امتحائية» نعم قد تكون المصلحة فى نفس الإنشاء وذلكك لوجود مصلحة فى 
البين كفيك الشكلم موقعَهُ نفسه فى الموالى العرفة انوار الأأصولء ج 5 ص: ١12١0‏ وكالتقتَه لحفظ النفس أو المال أو غيرهما فى 
الأوامر الشرعيّة» وحينئفٍ يجوز النسخ قبل العمل بلا ريب كما لا يخفى. هذا كله فى المسألة الاولى من المسائل الثلاثة» وهى جواز 
النسخ قبل العمل وعدمه. المسألة الثانية: وهى تأخير البيان عن وقت الحاجة فالوجه فى عدم جوازه يمكن أن يكون واحداً من الثلاثة: 
أحدها: الإلقاء فى المفسدةٌ كما إذا قال: أكرم العلماء؛ ولم يستثن زيداً العالم مع أنه كان خارجاً عن حكم الإكرام عنده وكان إكرامه 
ذا مفسدة فى الواقع» فإِنّهِ حينئفٍ يوجب إلقاء العبد فى تلكك المفسدة. ثانيها: تفويت المصلحة كما إذا قال: لا تكرم الفسّاق» وكان 
إكرام الضيف مثلما ذا مصلحة فى الواقع ولم يستثنه فإنّه يوجب تفويت تلكك المصلحة. ثالثها: الإلقاء فى الكلفة كما إذا قال: أكرم 
جميع العلماءء ولم يكن إكرام جماعة منهم واجباً مع أن إكرامهم يستلزم تحمل المشقَّهُ الزائدة للعبد. فبناءٌ على أحد هذه الامور لا 
يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ نعم قد يجوز التأخير فيما إذا كانت هناكك مصلحة أقوى كالمصلحة الموجودة فى تدريجية 
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الأحكام الشرعيّةُ فلا إشكال حينئذٍ فى أن العقل حاكم على جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة كما لا يخفى. المسألة الثالثة: وهى أن 
الدوام والاستمرار الزمانى فى الأحكام هل يستفاد من العموم الأزمانى للأدلة؛ أو يستفاد من مقدّمات الحكمة: أو يكون مقتضى أصل 
عملى وهو الاستصحاب؟ فقال بعض بأنّه لا دليل عليه إِلَاأَنْه مقتضى استصحاب بقاء الأحكام؛ وحيث إِنَّه أصل عملى وعموم العام 
أصلى لفظى فلا يقع تعارض بينهما بل يقدّم العموم على الاستصحاب دائماًء وعليه إذا ورد العام بعد الخاصٌ وبعد حضور وقت العمل 
بالخاصٌ يقدّم العام على الخاصٌ وتكون النتيجة تقديم النسخ على التخصيص. لكنّ الإنصاف أن الاستمرار الزمانى يستفاد من طرق 
اخرى لفظدَةٌ فلا تصل النوبة إلى الاستصحاب: أحدها: مقدّمات الحكمة فيما إذا قال مثلًا: اللّه على الناس حح البيت» ولم يقتده بزمان 
خاصٌ فنستفيد من إطلاقه الدوام والاستمرار. انوار الأصولء ج ؟» ص: 12١‏ إن قلت: وجود العام ووروده بعد الخاصٌ يمنع من جريان 
مقدّمات الحكمة لكونه بياناً للحكم. قلنا: أن المراد من عدم البيان فى مقدّمات الحكمة هو عدم البيان فى مقام البيان لا عدم البيان 
إلى الأبد. وحيث إن المولى أطلق كلامه حين البيان ولم يقئّده بزمان خاصٌ تجرى مقدّمات الحكمة وتقتضى الدوام والأبديّة. ثانيها: 
العمومات التى وردت فى الشرع ومفادها «أنّ حلال محمّد صلى الله عليه و آله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة» أو 
الأدلةُ التى تدلٌ على خاتميّةُ دين النبى صلى الله عليه و آله فإنّ هذه الأدلّة بعمومها أو إطلاقها دليل على أبديّةُ الأحكام الشرعيّة كلها. 
ثالثها: ما سيأتى إن شاء الله فى باب النسخ أنّ طبيعة الحكم الإلهى والقانون الشرعى تطلب الأبديّةُ وتدلٌ على الدوام والاستمرار إلى 
أن يرد ناسخ فإِنّها نظير طبيعة الأحكام الوضعية المجعولة عند العرف والعقلاء كالملكية والزوجيةء حيث إِنّها تقتضى الدوام بطبعها 
وذاتها إلى أن يرد عليه مزيل كما لا يخفى» وسيأتى لذلكك مزيد توضيح عن قريب فانتظر. 


الفصل الثانى عشر: الكلام فى النسخ والبداء 


اشارة 


والوجه فى التعرّض لهذه المسألهُ فى ما نحن فيه أمران: أحدهما: ربط مسائل العام والخاصٌ بالنسخ كما ظهر مما سبق. ثانيهما: كونها 
من المبادىء الأحكاءيِة التى تبحث عنها فى علم الاصول كالبحث عن تضادٌ الأمر والنهى؛ هذا بالنسبة إلى النسخ. وأمًا البداء فلأنٌ له 
صلة قريبة وعلاقة شديدة بالنسخ كما سيتضح لكك إن شاء الل وكيف كان: لاد أُوَنَّا: أن نبحث فى المعنى اللغوى للنسخء قال 
الراغب فى مفرداته: «النسخ إزالة الشىء بشىء يتعمّبه كنسخ الشمس الظل والظلٌ الشمس والشيب الشبابء فتارةً يفهم منه الإزالة وتارةً 
يفهم منه الإثبات وتارةً الأمران» (أى الإزالة والإثبات كلاهما) ثم قال بعد فصل: «ونسخ الكتاب نقل صورته المجرّده إلى كتاب آخر 
وذلكك لا يقتضى إزالة الصورة الاولى بل يقتضى إثبات مثلها فى مادّهُ اخرى كالمناسخةٌ فى الميراث» فيستفاد من هذه العبارة إِنّه 
أشرب فى ماهيّةُ النسخ أمران: الإزالة والإثبات» ولذلك قد يستعمل النسخ فى خصوص معنى الإزالهُ وقد يستعمل فى خصوص معنى 
الإثبات» ومن هنا أخذ معنى التناسخ فى القول بتناسخ الأرواح لأنّ القائل به يقول: أن الروح يزول عن بدن ويثبت فى بدن آخر. هذا 
فى معنى النسخ لغةً. وأمَا فى الاصطلاح فذكر له معانٍ مختلفة فقال المحمّق الخراسانى رحمه الله: «إنَّ النسخ دفع الحكم الثابت إثباتا 
ِلَاأَنَه فى الحقيقة دفع الحكم كو نا اوقا المسدق النائينى رحمه الله: «النسخ انتهاء أمد الحكم المجعول لانتهاء الحكمة الداعية إلى 
جعله) وقال فى المحاضرات: «النسخ رفع أمر ثابت فى الشريعة المقدّسة بارتفاع أمده وزمانه». انوار الأصول. ج 1 ص: ١188‏ أقول: لو 
عناوانا الشاقى فى هذه العاريك فشكن الشاففة فى كا عنهاء فكلا بالسية إلى اللغريق الأشير ريشن البساصراس) سكن أنه قال 
إن الصحيح هو التعبير برفع الحكم لا رفع الأمرء وأيضاً لا وجه لتخصيصه النسخ بالشريعة المقدّسة بل إِنّه ثابت بين العرف والعقلاء 
أيضاً فى أحكامهم؛ كما أن هذا الإشكال يرد على تعريف المحقّق الخراسانى رحمه الله أيضاً أن تعبيره بالدفع يتصوّر فى دائرة 
الشرع.؛ وأمًا فى دائرة الموالى العرقِه وعبيدهم فإنَ النسخ هو الرفع لا الدفع كما لا يخفى وهكذا بالنسبة إلى كلام المحمّق النائينى 
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رحمه الله حيث إنّه أيضاً خضٌ ص النسخ فى تعريفه بدائرة الشرع, والأسحسن أن يقال: النسخ. رفع حكم تكليفى أو وضعى مع بقاء 
موضوعه (ثبوتاً أو إثباتً). ثم إن هل يجوز النسخ فى حكم الله تعالى أو لا؟ المشهور أو المجمع عليه بين المسلمين جوازه ونسب إلى 
اليهود والنصارى أنه مستحيل؛ واستدل لذلكك بأنّهِ إِمَا إن كان الحكم المنسوخ ذا مصلحة فلا بد من دوامه وبقائه ولا وجه لنسخه 
وإزالته» وأما إن لم يكن ذا مصلحة فاللازم عدم جعله ابتداءً إِلَاإِذا كان الجاعل جاهنًا بحقائق الامور تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً» 
كما أن النسخ فى الأحكام العرفية أيضاً يرجع إلى أحد الأمرين: إِمَا إلى جهل الجاهل من أوَل الأمر بعدم وجود المصلحة فى الحكم: 
وإثرا إلى جهله بعدم دوام المصلحة وعدم كونه عالماً بالمستقبل» وبما أن اللّه تعالى لا يتصوّر فيه الجهل بالمستقبل حدوثاً وبقاءً 
يستحيل النسخ بالنسبة إليه كما لا يخفى. والجواب عن هذا معروفء وهو أنّه لا إشكال فى أن يكون لشىء مصلحة فى زمان دون 
زمان آخر كالدواء الذى نافع للمريض يوماً وضارٌ يوماً آخرء كما أن الرجوع إلى التاريخ وشأن نزول الآيات فى قصّدة القبلة يرشدنا 
إلى هذه النكتة» وحينئذٍ يكون النسخ بمعنى انتهاء أمد الحكم وزوال المصلحة ومن هنا ذهب المشهور إلى أن النسخ دفع الحكم لا 
رفعه» كما أن المعروف كون النسخ تخصيصاً للعموم الأزمانى لأحكام الشرع ظاهراًء ولكنّ الإنصاف أن بقاء الأحكام مستفاد من 
طبيعتها وأنّْ النسخ فى الحقيقة رفع لا-دفع. توضيح ذلكك: أن الأحكام الإنشائه على أقسام فتارةً يكون من الأحكام التكليفية 
كالوجوب والحرمة؛ واخرى من قبيل الأحكام الوضعيَهُ كالملكيْ والزوجتة» وثالثة من قبيل المناصب المجعولة كمنصب القضاوة 
والوزارة» وكلّ واحد من هذه الثلاثة قد يكون موقتاً انوار الأصول, ج؟» ص: 188 كالواجبات الموقّتة مثل الضّوم والحج فى القسم 
الأوّلء وكالإجارة فى القسم الثانى وكبعض مناصب الحكومة فى عصرنا هذا فى القسم الثالث؛ وقد يكون مطلقاً كوجوب تطهير 
المسجد من النجاسة وأداء الدّين فى القسم الأوّل وكالملكية الحاصلة من البيع فى القسم الثانى حيث إن البيع ينعقد مطلقاً وإن كان 
البائع أو المشترى عازماً على الفسخء ولذا لا يصي أن يقول: «ملكتكك إلى شهر» ولا أن يقول: «ملكتكك إلى الأبد» بل الملكية إذا 
حصلت بقيت بذاتهاء وكالقضاوة والوزارة فى القسم الثالث لأنّه ما لم يعزل القاضى أو الوزير عن منصب القضاوة والوزارة يكون باقياً 
على منصبه بمقتضى طبيعة ذاتهما. إذا عرفت هذا فنقول: لا إشكال فى أن الحكم الذى انشأ على نحو الإطلاق وكان من القسم الثانى 
والثالث يدوم ويستمرٌ بمقتضى طبعه وذاته ولذلكك يعبر فيهما بالفسخ والعزلء فإنّ الفسخ أو العزل هو رفع ما يكون ثابتاً باقياً حنّى فى 
مقام الثبوت, ثم نقول: كذلكك فى القسم الأوّلء أى الأحكام التكليفيّة التى تصدر وتنشأ من جانب الشارع مطلقاً ويكون مقتضى طبعها 
وذاتها الدوام والاستمرار بلا فرق بينها وبين الأحكام الوضعيَهُ والمناصب المجعولة» وبلا فرق بين مقام الثبوت ومقام الإثبات فيكون 
وزان النسخ فيها وزان الفسخ والعزل فيهماء أى أن النسخ أيضاً رفع الحكم الثابت لا الدفع؛ فكما أن الأحكام الوضعيَةُ المطلقة 
والمناصب المجعولة المطلقة كان مقتضى طبعها وذاتها الدوام والبقاء فتكون باقية ما لم يفسخ وما لم يعزل كذلكك الأحكام التكليفيّة 
المطلقة يكون مقتضى طبعها الدوام والبقاء وتكون باقبَهُ ما لم ينسخ» فوزانها وزانهما كما أن وزان النسخ وزان الفسخ والعزل» ولذلكك 
نقول: كذلك فى الشرائع السابقة إن مقتضى طبعها أيضاً الدوام ما لم تأت شريعة اخرى, فمثلًا شريعة عيسى عليه السلام لم تكن 
مقيّدهُ بمقدار خمسمائة سنة بل إِنْها بأحكامها كانت مطلقةُ فى مقام الثبوت والإنشاءء مقتضية للبقاء والاستمرار» وهكذا مسألهُ القبله فى 
شريعتنا كانت بذاتها مقتضية للدوام والاستمرار ما لم تنسخ من ناحية الشارع. إن قلت: فما الفرق بين الشارع وغيره فى النسخ؟ قلنا: لا 
فرق بينهما بالنسبة إلى ماهيّة النسخ وحقيقته. فإنّه رفع الحكم ثبوتاً وإثباتاً فى كلا الموردينء إِنّما الفرق من جهتين: الاولى: جهل 
العقلاء بعدم المصلحة حدوثاً ومن أوّل الأمر فيما إذا كانت المصلحة مفقودة انوار الأصول ج 7 ص: 188 منذ البداية» فقد يستكشف 
لهم بعد جعل الحكم فقدان المصلحة من بدو الأمر. الثانية: جهلهم بانتهاء مصلحة الحكم وعدم دوامها فيما إذا انتهت المصلحة بعد 
فترة» فيستكشف لهم عدم دوامهاء ولا إشكال فى أنه لا يتصوّر شىء من الأمرين بالنسبة إلى الشارع العليم الحكيم كما لا يخفى؛ لكن 
هذا لا ينافى أن يكون جعل الشارع وإنشائه بحسب الظاهر والواقع مطلقاً كما مر بيانه. وممما يؤْيّد ما ذكرنا أنه لو كان النسخ تخصيصاً 
أزمانياً ودفعاً فى مقام الثبوت فكان الزمان مأخوذاً فى الحكم يستلزم تخصيص الأكثر المستهجن لأنَّ فى نسخ حكم واحد يستثنى أكثر 
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الزمان» هذا أوَلًا. وثانياً: لا خلاف ولا إشكال فى تقديم التخصيص على النسخ عند دوران الأمر بينهماء وهذا ممما يشهد بأنّ النسخ 
عندهم هو نزع الحكم من الأصل والأساسء ولذلكك يحتاج إلى مؤونة زائدة على التخصيص الذى يكون أساس الحكم فيه باقياً على 
حاله وإِلَا لو لم يكن النسخ هكذا بل كان فى الواقع من مصاديق التخصيص فلا وجه لتقيم التخصيص عليه. ثالثاً: أن عدم جواز النسخ 
بخبر الواحد وجواز التخصيص به أيضاً شاهد لما ذكرنا حيث إنّه أيضاً يدل على زيادة المؤونة فى النسخ وأنّه رفع الحكم من الأساس. 
بقى هنا شىء: وهو كيف يتصور النسخ فى القرآن الكريم؟ لا إشكال فى جواز النسخ فى القرآن سواء كان الناسخ والمنسوخ كلاهما 
فى القرآن كما فى آيهُ النجوىء؛ أو كان خصوص الناسخ فيه كما فى حكم القبلة. لا يقال: أنه فى القسم الأوّل مشمول لقوله تعالى: 
«وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَير اللّ لوج دُوا فيه اختلافاً كثيراً لأمنٌ جوابه واضحء وهو وجود القرينة فى هذه الموارد إمّا على أن الآدية 
المنسوخة ستنسخ أو على ناسخيةُ الآية الناسخة فتكون إحدى الآيتين ناظرة إلى الاخرىء ولا إشكال حينئذٍ فى عدم صدق الاختلاف» 
فالأوّل مثل قوله تعالى: «وَاللَائَى يَأتِينَ انوار الأصولء ج7. ص: 1917 الْفَاحِسَّةَ من نايك فَاسْتَشْهِدُوا عَليِهِنٌ ربع نكم قن شَهِدُوا 
َأَمْيدكُومُنٌ فى الْيوتِ حَتَّى يتوفاهْنَّ المَؤتٌ أوْ يَجْعَلَ الله َهُنّ سيلا )١١‏ قرينة على إمكان النسخ فيهاء كما ورد من طرق الفريقين أن 
المراد من السبيل هو حدّ زناء المحصنة؛ فنسخ حكم الإمساكك فى البيوت للزانيات» وتبدّل إلى الحدّ المذكور فى الرّوايات وهو 
الرجمء نعم ليس الناسخ لهذه الآيهُ من القرآن» فهو خارج عن محل الكلام لأنّ محل البحث ما إذا كان كلا الدليلين من القرآن بينما 
الناسخ هنا روايات وردت من طريق الفريقين. وأمَا قوله تعالى فى سورة النور: «الزَئيَةٌوَازَانِى فَاجْلِدُوا كل وَاحِدِ مِنْهُمَا مانَةُ لد فهو 
وارد فى غير المحصنات كما ثبت فى محله نعم يمكن الاستشهاد بهذه الآيةُ لإثبات أصل وجود القرينة فى الآآية المنسوخة. إن قلت: 
كيف يكون الرجم بالنسبة إلى المحصنات الزانيات سبيلًا مع كونه أسوأ حانًا من الإمساكك؟ قلنا: أنه كذلكك إذا كان الحكم فى الدليل 
الناسخ شامنًا أيضاً لمن إرتكب الزنا قبل صدور الناسخ مع أنّ الثابت فى الشرع أنّ حكم الرجم مخصوص لمن يزنى بعد صدور هذا 
الحكم, وما المرتكب للزنا قبله فهو معفوٌ بلا إشكال. وحيئئذٍ السبيل فى الآيةُ هو العفو بالنسبة إلى من زنى سابقاًء كما أنّه كذلكك فى 
القوانين العقلائيِه العرفيّة» فإنّها لا تشمل ما سبق وحينئدٍ يمكن أن يقال: إن الاعتبار العقلائى هذه بنفسها قرينة بيه على انصراف 
القانون الجديد فى الشرع إلى زمان الحال والاستقبال. نعم, إذا قلنا: أن الآبة ناظرة إلى غير المحصنات مع القول بأنَّ آيهُ الجلد شاملة 
لعو سوق عه الزنا أيضا فالمر اهن ابييل سيفن كو يدل الجن إلن الجلة هذا كلددقيها إذا كانة القرفة موسودة في الدليا 
المنسوخ, أمّا الثانى وهو ما إذا كانت القرينة موجودة فى الدليل الناسخ فهو نظير قوله تعالى فى آية النجوى: «أأَشْمَفَتُم أن تَقَدّمُوا بَئْنَ 
َدَىْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَم تَفعَلُوا وَنَات لله ليع كَقِيمُوا الصّلَاةٌ وَآنُوا الرَّكاةً» 7 فإنّ التعبير ب «أأشفقتم» و «فإذا لم تفعلوا وتاب 
الله عليكم» قرينة على نسخ حكم الصدقةٌ انوار الأصول ج؟: ص: 188 الوارد فى قوله تعالى: ديا أَبّهَا الَِّينَ آمَنوا إذا نَاجَيكُمْ الوَسُولَ 
فَقَّدّمُوا بين يَدَْ نَجْوَاكعْ صَدَقَة . 0١‏ كما لا يخفى. فتلخص مما ذكرنا آنالا إشتكال فى بجواز الس فى القراان سواء كان الوارد 
فى القرآن خصوص الدليل الناسخ أو خصوص الدليل المنسوخ أو كليهماء نعم يشترط فى الأخير وجود القرينة على النسخ أمّا فى 
الدليل الناسخ أو فى الدليل المنسوخ حتّى لا يكون من قبيل الاختلاف. هذا تمام الكلام فى النسخ. 


مسألة البداء 


ذكرنا مسألة البداء بعد مسألة النسخ لما بينهما من الإرتباط» ولذلك تذكران معاً فى كلمات القوم غالبا والمحمّق العلامة المجلسى 
رحمه الله عنون لهما باباً واحداً فى المجلد الرابع من بحار الأنوار بقوله «فصل فى البداء والنسخ» وجمع فيه زهاء سبعين رواية فى البداء 
والنسخ. ووجه الإرتباط بين المسألتين أن النسبة بينهما العموم مطلقاً لأنّ البداء يعت التكوينيات والتشريعيات معاً لكن النسخ يختضٌ 
بالتشريعيات» نعم خض ص بعض العلماء أحدها بالتكوينيات والآخر بالتشريعيات» وقال فى مقام تشبيه أحدهما بالآخر: «البداء فى 
التكوينيات كالنسخ فى التشريعيات» وجاء فى كلام المحقق الداماد «أنْ البداء النسخ فى التكوينيات والنسخ بداء فى التشريعيات». 
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توضيح المسألة: قال الراغب فى مفرداته البداء ظهور الشى» ظلهورا يننا (ولذلكك تسسمى البادية بادية لأن كل شئء ظاهر هناككه أو 
لأنهِ يظهر فيها حوادث مختلفة لا تظهر فى المدن) وقال بعض: المراد من البداء فى اللغهُ ظهور الشىء بعد الخفاء وحصول العلم به بعد 
الجهل» نحو قوله تعالى: ١نم‏ يَدَا لَّهُْ مِنْ بَْدِ مَا رَأوًا الْآيَاتِ لَبِسِيجننَهَ حَتَّى جين» 7١‏ أو قوله: «وَيدَا لَّهُْ انوار الأصولء ج 7 ص: ١88‏ 
كاف كاغيلو :35 هذا بالسية إلى مستا اللقرس نوأ قاباليسية إل الباري 000000 ندل على أن البداء فى أمن 
اللدافق الأمورالسيلية الع ين افك اللعتقاء ىه الامطاد الت عاده وقضى لظي هنا إلى ده مفياة احها زواه قزارة عن ايكيا علنهها 
السلام قال: «ما عبداللّه عرّوجلٌ شىء مثل البداء» «01. 1- ما رواه هشام بن سالم عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «ما عظّم الله عرّوجلٌ 
بمثل البداء» «4. #- ما رواه مرازم بن حكم قال: سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول: «ما تتأ نبى قط حتى يقر لله تعالى بخمس: 
بالبداء والمشيئة والسجود والعبوديّةُ والطاعة» «*". ؟- ما رواه زرارة ومحمّد بن مسم عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «ما بعث الله نيا 
قط حتّى يأخذ عليه ثلاثاً: الككران اعبار 1 وخلع الأنذاد :وآنٌ الله سما بقناء ويثبت ما يشاء» «0) إلى غير ذلكك. وبالجملةٌ لا 
إشكال فى أصل ثبوت البداءء إِنّما الكلام فى تفسيره» وقد يفترى على الشيعة الإمامية بنّهُم يعتقدون بأنّ البداء فى اللِّ هو أن يظهر له 
ما كان مجهولًا له» أى أن البداء ظهور الشىء بعد الخفاء وحصول العلم به بعد الجهلء أو أنّه بمعنى الندامة» مع أنّ هذا إفك عظيم 
وتهمة واضحة وشطط من الكلام لا يقول به من فهم من الإسلام شيئاً. ولذا أنكر علماؤنا ذلكك من الصدر الأول إلى اليوم خصوصا 
الأكاير م: منهم كالشيخ الصدوق والشيخ المفيد رحمهما الله ورواياتنا أيضا تدلّ على امتناع هذا المعنى على الله مثل ما رواه ابو عيير 
وسماعة عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «من زعم أذ الداع ريجل يبدو له فى شىء لم يعلمه أمس فابرؤوا منه؛ 89. فما هو التفسير 
الصحيح للبداء؟ إِنَ معنى البداء الذى نحن نعتقده مبنئ على آيتين من سورة الرعد. وهما قوله تعالى: الكلٍ انوار الأصول» ج ؟؛ ص: 
086 أجل كتَابٌ , 7 خوا الله ما يَمَاه وت وَعِندَهُ أمُ الكتاب» 0 » وهو يشبه النسخ بناءَ على مذهب المشهور من أن حقيقته هو الدفع 
لا الرفع» أى أن النسخ بمعنى انتهاء أمد الحكم وأنّْ اللّهِ يظهر فيه ما كان مجهونًا للناس وهو يتصوّر بعد حضور وقت العمل بالحكم 
المنسوخ إَافى الأوامر الإمتحائية فيتصوّر فيها قبل حضور وقت العمل أيضاً كما مرّ. فالبداء أيضاً كذلكك, فيتصوّر فى الأوامر الإمتحانية 
قبل العمل كما إذا فرضنا مثلًا أن أمر إبراهيم بذبح إبنه صدر على نهج القضية الخيرّة» فكأنّه حينئذٍ صدر بعنوان الإخبار عن أمر 
تكوينى سوف يتحمّق فى المستقبل ثم بدا له بقوله تعالى: «قَدْ صَ دَّفْتَ الرَّؤْئَاه وفى غير الإمتحان مثل ما وقع فى قضيةٌ يونس عليه 
السلام من وعده تعالى بالعذاب على قومه ثم كشفه عنهم بعد أن آمنواء فهو فى كلا القسمين ليس بمعنى ظهور ما خفى عليه بل 
بمعنى إبداء شرط أو مانع أخفاه فى بدو الأمرء فهو تعالى يخبر عن وقوع أمر معلق على شرط أو عدم مانع من دون التصريح بالمعلق 
عليه حين الإخبار» فلا يحصل المعلّق لعدم حصول المعّق عليه وذلك لحكمة تقتضى ذلككء ثم يبدى ما لم يذكره أَوَلَا فالبداء بتعبير 
عقلى يرجع إلى العلل المركبة التى تتصوّر فيها عله تامَةُ وعلّةُ ناقصة؛ فيرجع إمَا إلى عدم حصول المقتضى أو وجود المانع» وفى لسان 
الشرع يرجع إلى مسألة المحو أو الإثبات» فقد ثبت أن لله تعالى كتابين: أحدهما: ام الكتاب الذى ثبت فيه جميع الامور من دون محو 
وكات والكس كنان النسن والافات: وبالحيلة)الداء لس معن ظهوو ما حقى عليه تعالى كما يدل عليه قله اوقالك البهوة يذ 
لل ْول عل أنرد بهم وَلْعُوا بمَاقالُوا َل يدَاهُ م منشوطتان يُنفِقٌ كنت يا :07 حيت جاء ة فى التفسير أن اليهود قالوا قد فزع الله من 
أذمر لان يحدث الله غير ما قثّره فى التشدبر الأول (وآله ند جت اقلم يما هو كالن) غرة اله عليهم بقولة بل يداه بسوطتاده وضن : 
الآيات الدالّة على أصل وجود البداء وصخحته قوله تعالى: «وَمَا يُعَمّرُ مِنْ مُعَمّرِ وَل يُنْقَضُ مِنْ عُمْرِهِ ِل فى كتاب» ٠‏ و وهذا المعتى تدل 
غلك ايا روباك الأرة التسمترميع طبهم لساك وى كنا قن كتيزة كارت الزا امير ددح اضر : ١‏ جملهُ منها فى صدر 
البحثء ولا بأس بالإشارة إلى بعضها الآخر التى تشير أيضاً إلى بعض مصاديق البداء الواقعة فى الامم الماضية. -١‏ ما رواه حسن بن 
كرات لي قل لا رصا ارداق الور رك ونا ١‏ كعد بار الات واللناه زع قرلا «أوَلَا يِذ كر لْإنسَانُ أَنّا حَلَفْنَاُ مِنْ 
قَِلُ وَلَمْ يِكنْ هيت ' ويقول عرّوجل: افق الذي يندا الكل 28 بُعِيِدٌَةُ) ويقول: ديع السَمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ض» ويقول عرّوجل: «يَزيدٌ فى 
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الْحَلقَ مَا يَمَّاءُ» ويقول: ويد خَلْقَ لْإنسَانٍ مِنْ ين ويقول عرّوجل: اوَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لامر الله إما يَعَدَبَهُمْ وَِمّا يَتَوبُ عَلهمْ؛ ويقول: 
«وَمَا يمر مِنْ مُعَمّرِ ولا يُنْقَصُ مِنْ حمُرهِ إِذَا فى كتّاب' قال سليمان: هل رويت فيه عن آبائكك شيئاً؟ قال: : نعم رويت عن أب عبنداللّه 
عليه السلام أنّه قال: إن للّاعرٌ وجل علمية: علما مكرونا مكنونا لا يعلمه إلاهو مق ذلكك بكرن البداف» وعلماً علمد مللاتكته ورسلف 
فالعلماء بز اهل يسيك نلو قال سايمات. لحت أن ترعه ل عن كتانب الله وتجل»قال: قول الله عرّوجِلّ لنبيه: 51 كَوْل عَنْهَمْ 
قتا أَنْتَ يلوم أراد هلا-كهم ثم بدا فقال: اَذَك قن الذّكْرَى تع الْمؤْمِنِينَ' » قال سليمان: زدنى جعلت فداك. قال الرضا عليه 
السلام: لفق اخيوا أ غق آآنافه أن وسرق لهي اللدكليه و الدقال: إن الله فزويد ‏ ارضى إلى فى من ناته أن اع فلكة 
الملكك أنّى متوفيه إلى كذا وكذا فأتاه ذلك النبى ... إلى آخر الحديث» .)١١‏ 7- ما رواه أبو بصير (وهو المعروف بقِصّهٌ العروس) قال: 
سمعت أبا عبدالله الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: إن عيسى روح الله مر بقوم مجلبين فقال: ما لهؤلاء؟ قيل: ياروح اللّه 
إن فلانة بنت فلاسن تهدى إلى فلان بن فلان فى ليلتها هذه. قال: يجلبون اليوم ويبكون غداً. فقال قائل منهم: ولِم يارسول الله قال: 
لأنّ صاحبتهم ميته فى ليلتها هذه؛ فقال القائلون بمقالته: صدق الله وصدق رسوله» وقال أهل النفاق ما أقرب غداً. فلمَا أصبحوا جاؤوا 
فوجدوها على حالها لم يحدث بها شىء فقالوا: ياروح الله إن التى أخبرتنا أمس أنّها ميته لم تمث. فقال: عيسى على نينا وآله وعليه 
السلام: يفعل الله ما يشاء فاذهبوا بنا إليهاء فذهبوا يتسابقون حتّى قرعوا الباب» فخرج زوجها فقال له عيسى عليه السلام: استأذن لى 
على صاحبتكك قال: فدخل عليها انوار الأصول» ج1ء ص: 177 فأخبرها أن روح اللّه وكلمته بالباب مع عدّة قال: فتخدّرت فدخل عليها 
فقال لها: ما صنعت ليلتكك هذم؟ قالت لم أصنع شيئاً إلاوقد كنت أصنعه فيما مضى أنّه كان يعترينا سائل فى كل ليله جمعة فننيله ما 
ل ل ثم هتف فلم يجب حتّى هتف 
مزارا قا توت قا انه تمك كر حتّى نلته كما كنا ننيله فقال لها: تنى عن مجلسكك فإذا تحت ثيابها افعى مثل جذعهُ عاض على 
ذنبه فقال عليه السلام: بما صنعت صرف عنكك هذا» .)١١‏ تنبيهان الأوّل: إن فلسفة البداء وحكمته عدم القعود عن السعى والجهاد وأن 
لا نيأس من رحمة الله وإرائته للطريق وهدايته السبل» ومن جانب آخر أن لا تأمن أنفسنا من سخطه وعذابه» ولا نقول: قد جفّ القلم 
وآلهالااسسدف الرغريها فتارو فى الشدي لاز لمي تقول أل عدم هاا اكز دق قله الى ١ن‏ عاد الشيةة وعة الشالة ريا 
ودكملء لنااسانة الشره وا ساسك ار مين كاااي و عر نلعتو والتستر ف كه ا نان مفو كنا كران بالذنا فاته كير 
خفنا من سوء العاقبة» وبالجملة أن حكمة البداء وفلسفته هى إيقاع العبد بين حال الخوف والرجاءء ونتيجته دوام السعى والحركة 
والعمل مع احتمال الخطأ والمخالفة والوقوع فى المهلكة. الثانى: أن إنكار البداء يستلزم إنكار عدَّهٌ من المسائل المسلمة والاعتقادات 
الضروريّةُ فى الإسلام أو ما أشبه ذلكك كمسألة التوبة» ومسألة الحبط فى الأعمال وأنّ الحسنات يذهبن السيئات» ومسألة الشفاعة 
وتأثير الدعاء» وتأثير صلهٌ الرحم وقطعها فى إزدياد العمر ونقصانه, ودفع البلاء بالصدقة (وقد ورد فى الحديث أن الصدقة ترفع البلاء 
المبرم وهو البلاء الذى كتب بالقلم فى ام الكتاب). إلى هنا تم الكلام عن المقصد الرابع من مباحث الاصول. انوار الأصول؛ ج 7 ص: 
١‏ 


المقصد الخامس المطلق والمقيّد 
ه- المطلق والمقيّد 
اثارة 


وقبل الورود فى أصل البحث لابدّ من بيان مقدّمات: 
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المقدمة الاولى: فى تعريف المطاق والمقيّد 


نسب إلى المشهور «أنْ المطلق ما دل على شائع فى جنسه» وحيث إن كلمة «ما» الموصولة فى هذا التعريف كناية عن اللفظ يكون 
المطلق والمقدّد حينئذٍ من صفات اللفظ. وإستشكل عليه جماعة تارةً بأن الإطلاق والتقييد من صفات المعنى لا اللفظ. واخرى بعدم 
شموله للألفاظ الدالَهُ على نفس الماهيهُ من دون شيوع كأسماء الأجناس مع أُنّهِم عدّوا أسامى الأجناس من المطلق, وثالثة بعدم منعهه 
لشموله كلمة «من وما وأى) الاستفهامية من باب دلالتها أيضاً على العموم البدلى وضعاً مع أنّها ليست من أفراد المطلق. والمحمّق 
الخراسانى رحمه الله ذهب فى المقام أيضاً (من دون أن يتعرّض لبيان هذه الإشكالات) إلى ما ثنه عليه فى مقامات عديدة وهو أن مثل 
هذا التعريف من تعاريف شرح الاسم لا التعريف الحقيقى حتّى يكون فى مجال النقض والإبرام. ونحن أيضاً نتبه هنا على ما ئناه غير 
مِرّهُ من الجواب وأنّ المراد من التعريف الحقيقى فى أمثال المقام ليس التعريف بالجنس والفصل بل المراد منه ما يكون جامعاً ومانعاًء 
ولا يخفى إمكان هذا النحو من التعريف وضرورته للمبتدى فى العلم لأن ينضح له الطريق الذى يسلكه وبحيط بأفراد ذلكك الموضوع 
وأغياره» وقلنا أن نفس الإشكالات فى جانبى الطرد والعكس فى كلمات القوم أقوى شاهد بأنّهم فى صدد بيان التعريف الحقيقى 
بالمعنى الذى ذكرنا. وبالجملة يجاب عن الإيراد على تعريف المشهور بالنسبة إلى: الإشكال الثانى: بأنَ الشيوع له معنيان: أحدهما: 
الشيوع بمعنى العموم؛ وحينئفٍ يرد عليه انوار الأصولء ج؟. ص: 178 هذا الإشكالء وهو عدم شمول التعريف لأنّ الجنس لأنّه ليس 
للجنس شيوع بل وكذا النكرة» ثانيهما: السريان والعموم بعد ضِمْ مقدّمات الحكمة ولا إشكال فى وجود هذا المعنى فى اسم الجنس 
والنكرة. وأمّا الإشكال الثالث: فيردٌ بأنَ كلمة «من وما وأى» الاستفهاميّة ليست من الأغيار بل نحن نلتزم بأنّها أيضاً من أفراد المطلق. 
وأمّرا الإشكال الأوّل: فيندفع أنه كما أن المعنى يتتصف بصفة الإطلاق والتقييد. كذلك اللفظ أيضاً ينَصف بهما بلحاظ كونه مرآ 
للمعنى وكاشقاً عنه. لكن مع ذلكك كله يمكن لنا إرائة تعريف أوضح وأسهل من تعريف المشهورء بأن ننظر إلى المعنى اللغوى 
للمطلق ونقول: المطلق ما لا قيد فيه من المعانى أو الألفاظء والمقيد ما فيه قيدء وبعبارة اخرى: أن المطلق فى مصطلح الاصوليين نفس 
ما ذكر فى اللغهُ وهو ما يكون مرسلًا وسارياً بلا قيد. ومن هنا يظهر أن الإطلاق والتقييد أمران إضافيان, لأنّه رما يكون معنى مقهّداً 
بالنسبة إلى معنى آخر وفى نفس الوقت يعد مطلقاً بالنسبة إلى معنى ثالثء كالرقبة المؤمنة فإنّها ميد بالنسبة إلى مطلق الرقبة بينما 
ع مظلقة بالقينة إلى الرقة المقامعة العادلة. 


المقدمة الثانية: فى شموليّة الإطلاق 


إن المطلق- كما سيأتى- يفيد العموم والشمول ببركة مقدّمات الحكمة وهذا الشمول على ثلاثة أقسام؛ لأنّهِ قد يكون بدلتاً وقد يكون 
استغراقياً وقد يكون مجموعياًء فلا يصمح ما ربّما يتوم من أن المطلق إِنّما يدل على الشمول البدلى دائماً لأنّ كلمة البيع أو الماء مثلا 
فى قوله تعالى: «أَحَلَّ الله الْْيع» وقوله عليه السلام: «الماء إذا بلغ قدر كرّ لم ينتجسه شىء) مطلق مع أنّهِ يفيد العموم الاستغراقى» وكلمة 
العالم فى قضيةُ «أكرم العالم» أيضاً مطلق مع أَنّهِ قد يكون الشمول فيه مجموعياًء نعم أَنّه يتوققف على قيام قرينة على أن المقصود فيه 
مجبوع العلناد من حية المجموع. 


المقدمة الثالثة: الإطلاق والتقييد ليسا الامور الذهنيّة 


أن الأطاقق والقين كبا اشم إلله اثقا سا أمريق وجوديين فى الخارج بل هما من الامور انوار الأصول؛ ج 7 ص: /1717 الذهتية 
والتقابل بينهما تقابل العدم والملكةُ فالمطلق ما من شأنه أن يكون مقتّداً وبالعكس. 
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المقدّمة الرابعة: فى مصبّ الإطلاق 
اشارة 


ما أفاده فى تهذيب الاصول من أن مصبّ الإطلاق أعمٌ من الطبائع والأعلام الشخصية وتجد الثانى فى أبواب الحبّ كثيرً» فى الطواف 
على البيت واستلام الحجر والوقوف بمنى والمشعر .0١١‏ أقول: كأنّه وقع الخلط بين نفس الكعبة ومنى والمشعر الحرام وبين الأفعال 
القائمة يهاافيذة المؤاقق العظيمة وإن كائك اموراً جرعة شخصية ولكق الأفغال القابة بها #الطواف والوقوئ امور كلية #صيدق على 
كثيرين ويأتى فيها الإطلاق والتقييد» فليس الإطلاق والتقييد وصفين لها بل هما وصفان لتلكك الأفعال الكلّية. إذا عرفت هذا فلنشرع 
فى أصل مباحث المطلق والمقيّد فهيهنا مقامات: 


المقام الأوّل: فى الألفاظ التى يرد عليها الإطلاق 


أحدها: «اسم الجنس» 


وليس المراد منه معناه المنطقى بل المراد منه فى المقام ما يقابل العلم الشخصىء فيشمل الجواهر والأعراض والامور الاعتباريّة كلها. 
والمشهور أن الموضوع له فيه هو الماهدّة» والماهتَ على أربعة أقسام: الماهيّة بشرط لاء والماهيَهُ بشرط شىء؛ (وليس اسم الجنس 
واحداً منهما قطعاً)» والماهيّةُ اللابشرط القسمىء والماهيّةُ اللإبشرط المقسمىء والفرق بينهما واضح لأنّ الأوّل ما كان اللحاظ فيه جزء 
التوضوع لك والكائى غارة عن ما لس مشروظا بشىء يكل لحا الهنا لد شوط. ولادضى الفك فن أن المراف من المطلق فو 
اللابشرط المقسمى لأنَّ اللابشرط القسمى انوار الأصولء ج 7 ص: 178 موطنه دائماً هو الذهن هوعاء الاشتراط باللابشرطيةُ إِنّما هو 
الذهن, وهو يستلزم عدم صححهُ حمل المطلق مثل الإنسان على الخارج حقيقة» فيكون مثل «زيد إنسان» حينئذٍ مجازاً ويستالزم أيضاً 
عدم صِيَْهُ الأخبار عن الخارج نحو جاءنى إنسانء وكذلكك عدم صِحهُ الأأمر نحو «جئنى بإنسان) فيتعيين أن يكون الموضوع له 
اللابشريط المقسمى أى القدر الجامع بين الأقسام الثلاثة» الذى يكون مرآة للخارج. بقى هنا شىء: وهو أن ما اشتهر فى كلماتهم (بل 
لعلّه كالمتسالم عليه) من أن الموضوع له فى أسماء الأجناس هو الماهتِهُ من حيث هى هى لا موجودة ولا معدومة فإنّهِ مما لا يمكن 
المساعدة عليه عند الدقَهُ بل الموضوع له هو الموجود الخارجىء لأنّه المتبادر من إطلاق مثل الإنسان والشجر وغيرهماء فيتبادر عند 
إطلاق الإنسان والشجر إنسان خارجى وشجر خارجىء غايةٌ الأمر إنسان لا بعينه وشجر لا بعينه» ومن أنكر هذا أنكره بلسانه وقلبه 
مطمئن بالإيمان» بل يدل عليه حكمة الوضع كما مر بيانه غير مرّهُ فإن قد مرٌ من أن الناس فى حياتهم الاعتيادرّة لا حاجة لهم إلى 
الماهيات المطلقة حتّى يضعون الألفاظ بإزائها بل حاجاتهم تمس الوجودات الخارجدة؛ فبموازات حاجاتهم إلى المعانى الخارجية 
يضعون الألفاظ. هذاء مضافاً إلى وجود صححةُ السلب فى المقام» فيصحح أن يقال: «الإنسان الذهنى ليس بإنسان» أو «أنَ النار الذهنية 
لبست ناراً حقيقة بل النار ذلك الوجود الخارجن التاق حرق الأشياء» والماء هو «الموجود الخارجى الذى يروي العطشان). إن قلت: 
فما تقول فى قضية «الإنسان موجود) أو «الإنسان معدوم؛ أو «لم يكن الحجر موجوداً ثم صار موجوداً)؟ حيث إِنّه لو كان المراد من 
الحجر مثلًا الحجر الموجود يصير معنى الجملة هكذا: كان الحجر الموجود معدوماً ثم صار موجوداً فيلزم التناقض أو يلزم حمل الشىء 
على نفسه فى مثل الانسان موجود لأنّ المعتى فيه يضير هكذا: الأتسان الموجود موجوة. قلنا: يعمل فى مثل هذه الموارة عمل التجريد 
بلا ريب وإِلّا فما تقول فى الأعلام الشخصية التى لا إشكال فى أنّها وضعت للموجودات الخارجدٍة؛ فإنّ كلمة زيد مثلًا وضع لزيد 
الموجود انوار الأصول» ج؟. ص: 1/4 المتوأّد فى تاريخ كذا وكذا بلا خلافء فما تقول فيها إذا اطلقت واريد منها الماهيّة كما إذا 
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قيل «زيد كان معدوماً ثتم تولّد». إن قلت: الوجود مساوق للتشخخص والجزئيةُ وهو ينافى كلية اسم الجنس. قلنا: المراد من الوجود هنا 
هو الوجود السعى وهو لا ينافى الكلّية لأنّهِ قدر جامع بين الوجودات الجزئية الخارجية ويكون وعائه الذهن لكن بما أنه مرآة ومشير 
إلى لكك | لرردانه وق امع اعد 1ك تناع إن كم كد كاتني النل بسنا وو | نشل إلى لمان قتمة طني لمق قله رسفن اله 
يطلب الماء الخارجى لا ماهيته مع أنّه ليس فى طلب ماء مشخص معتين بل يطلب مطلق الماء الخارجى أو جنس الماء الخارجى 
بوجوده السعىء وليس المراد من الوجود السعى إلاهذا. فتلخص من جميع ما ذكرنا أن الموضوع له فى أسماء الأجناس هو الماهيات 
الموجودة فى الخارج بوجودها السعى وانّضح أيضاً أن اسم الجنس قابل لأنّ يكون مصبٌ الإطلاق والتقييد. 


ثانيها: «علم الجنس» 


وفيه مذهبان: المذهب الأوّل: ما ذهب إليه المحمّق الخراسانى رحمه الله من أن حال علم الجنس كحال اسم الجنس عيناً فإِنّ علم 
الجنس أيضاً موضوع عنده لنفس المعنى بما هو هو من دون لحاظ تعيّنه وتميزه فى الذهن من بين سائر المعانى حتّى يكون معرفة 
بسببهء بل تعريفه لفظىء أى يعامل معه معاملة المعرفة وهو نظير التأنيث اللفظى. وأورد عليه كثير من الأعلا-م بأنّ الفرق بين اسم 
الجنس وعلم الجنس ماهوى فإن اسم الجنس وضع لنفس الطبيعة بما هى هىء وعلم الجنس موضوع للطبيعة بما هى متعيّنة متميّزة فى 
الذهن من بين سائر الأجناس. ولكن يرد على إيرادهم أنّه إن كان المراد من التميّز فى الذهن فهذا يستلزم كون جميع أسامى الأجناس 
من أعلا-م الجنس أن التميز الذهنى حاصل فى جميعهاء مضافاً إلى أنه مما لا محصّل له انوار الأصول؛ ج27 ص: 18١‏ لأنّ التميز 
حاصل على كل حال» وإن كان المراد من التمئز اللحاظ الذهنىء أى أن الاسامة مثلًا وضعت لذلكك الحيوان المفترس بلحاظ أنه لبس 
الشجر أو الحجر وغيرهماء أى أنه مقدّد بهذا اللحاظ. فقي ]03 نْه يستلزم عدم انطباق علم الجنس على الخارج إلابالتجريد أو قبول 
المجازية وكلاهما منفتران بحكم الوجدان. وثانياً: ما حكمة الواضع حينئذٍ فى وضعه وأى مشكلة أراد حلّها به؟ خصوصاً إذا كان 
الواضع عامّةُ الناس فما هو داعى الأفراد العاديين من الناس فى وضعهم مثل لفظ الاسامة على هذا النحو. المذهب الثانى: ما ذهب إليه 
فى تهذيب الا-صول فإنّه قال: «اسم الجنس موضوع لنفس الماهتّة وعلم الجنس للطبيعة بما هى متميزةٌ من عند نفسها بين المفاهيم 
وليس هذا التميز والتعيّن متقوّماً باللحاظ بل بعض المعانى بحسب الواقع معروف معن وبعضها منكور غير معتين) .0١١‏ أقول: إن كان 
مراده من التعبير بالواقع هو الذهن وعام اللحاظ فيرد عليه نفس ما مرّ آنفاً من الإشكالات. مع أنه بنفسه أيضاً صرّح بعدمه. وإن كان 
المراد منه هو الخارج فلا نعرف لما ذكره من الفرق مفهوماً محص ًا ولعلٌ القصور منّا. وقال المحقّق الإصفهانى رحمه الله فى التعليقة: 
أن فى الفصول تبعاً للسسيد الشريف إرادة التعتّن الجنسىء بيانه: «إنّ كل معنى طبيعى فهو بنفسه متعيّن وممتاز عن غيره وهذا وصف 
ذاتى له فاللفظ ربّما يوضع لذاث المتعتّن والممتاز كالأسد واخرى للمتعين الممتاز بما هو كذلكك كالاسامة) «7). أقول: إِنْ ما أفاده 
قدس سره لا يبعد صيحته ولا أقلّ من الاحتمال؛ وحينئدٍ الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس نظير الفرق بين زيد والرجل من بعض 
الجهات, فكما أنه لا نظر فى وضع الرجل لافراد الإنسان إلى التشخخصات الفردرّة والتعتينات الخارجتة وأنّ الفرد الفلان تود فى أى 
انوار الأصول ج ؟» ص: ١‏ تاريخ ومن أىّ شخص مثلًا بل وضع اللفظ لذوات الأفراد فقطء وأمَا كلمهُ زيد فهى وضعت للفرد بما هو 
فرد وللشخص بما هو متشخخص ومتعيّن عن سائر الافراد» كذلكك فى ما نحن فيه فإِنَ الأسد وضع لذلكك الحيوان المتعيّن خارجاً من 
دون أن يكون لتعيينه دخل فى الموضوع له؛ وأمّا الاسامة فإنها وضعت لذلك المتعيّن بما هو متعيّن وممتار عن سائر الأجناس. إن 
قلت: ما هو حكمة الوضع حينئلٍء قلنا: لا يبعد أن تكون الحكمة فى ذلكك أنه كما أنَا قد نحتاج فى الاستعمال أن ننظر إلى ذلكك 
الحيوان المفترس (مثلما) ونلا-حظه من دون لحاظ تمزه عن سائر الحيوانات بل يكون النظر إلى مجرّد الماهدّة فلا بدّ من وضع لفظ 
يدل على نفس الماهتّة فقطء كذلك قد نحتاج إلى النظر إليه بوصف تميزه عن سائر الأجناسء فنحتاج حينئذٍ إلى وضع لفظ للماهية 
بوصف تميزها وتعينهاء فتأمل. ثم إن الظاهر أن علم الجنس أيضاً بقع مصباً للإطلاق والتقيبد كاسم الجنس من دون إشكال. 
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وقد عرفت فى مبحث العام والخاصٌ أن الألف واللام تارةً تكون لتعريف الجنسء واخرى للاستغراق وثالثة للعهد, ولا يخفى أنّه يأتى 
فى القسم الأموّل ما مرّ من السؤال والجواب المذكور فى علم الجنس» ولذلك ذهب المحمّق الخراسانى رحمه الله إلى أنّها للتزيين لا 
للتعريفء ولكن بناءً على ما ببناه فى علم الجنس يظهر لكك الحكم هيهنا أيضاً لأنّه حينئنٍ يكون الفرق بين «إنسان» و «الإنسان» مثلًا أن 
الأوّل يدل على مجرّد ماهد الإنسان من دون أن يلاحظ تمزه عن سائر الأجناس والموجوداتء وأما الثانى فإنّهِ يشار به إلى تلكك 
الماهةه بوصف كونه متميّزةً ومتشخخصة عن غيرها. وأا القسم الأخير وهو لام العهد فلا إشكال فى كونها للتعريفء وهى فى مثال 
الإنسان إما أن تكون إشارةٌ إلى الإنسان المذكور فى الكلام؛ أو الإنسان المعهود فى الذهنء أو الإنسان الحاضرء وهكذا القسم الثانى 
أى لام الاستغراق فهى أيضاً للتعريف. ويدلٌ على أقصى مراتب الجمع كما مر بيانه فى الجمع المحلّى باللام فى باب العام والخاصٌ 
لأمنّه هو المتعتين خارجاً بخلا.ف سائر المراتب كما ببناه سابقاً. انوار الأصول؛ ج؟» ص: 187 ولا يخفى أن ما يكون مصبَاً للإطلاق 
تعد عن القيم الأزلانعط نابهر لتعري الت . 


رابعها: النكرة 


وهى نفس اسم الجنس إذا دخل عليه تنوين النكرة نحو إنسانٌ ورجلء فوقع الكلا-م فى تبيين حقيقتها وبيان الفرق بينها وبين اسم 
الجس فذهب المحقق الخراساق رحمه الله إلى التفصيل بين موارد استعمالها يما خاضله؛ أن الاستعمالات مختلفة فتارة يكون مثل 
«جاءنى رجل» فيكون مفهوم النكرة حينئذٍ هو الفرد المعيّن فى الواقع المجهول فى الظاهرء واخرى يكون مثل «جثئنى برجل» فيكون 
مفهومها الطبيعة المقيّدة بالوحدة لا تعن لها لا فى الواقع ولا فى الظاهر لأنْها حينئذٍ صادقة على كثيرين» ثم أضاف وقال: «وليس مفاده 
الفرد المردّد بين الأ-فراد وذلكك لبداهة كون لفظ «رجل» فى «جئنى برجل» نكرة مع أنه يصدق على كل من جىء به من الأفراد ولا 
يكاد يكون واحد متها هذا أوغيره كما هو قضية الفرد المركد لو كان هو المراد منها ضرورة أن كل واحد هو هو لا هو أو.غيرة»: وقال 
شيخنا المحقق الحائرى رحمه الله فى درره: «أن النكرة مستعملة فى كلا الموردين بمعنى واحد وأنه فى كليهما جزتى حقيقىء بياثه: 
أنّه لا إشكال فى أن الجزئيٍه والكلّيُ من صفات المعقول فى الذهن وهو إن امتنع فرض صدته على كثيرين فجزئى وإِلَا فكلى وجزئية 
المعنى فى الذهن لا تتوقف على تصوّره بتمام تشخخصاته الواقعية ولذا لو رأى الإنسان شبحاً من البعيد وتردّد فى أنه زيد أو عمرو بل 
إنسان أو غيره لا يخرجه هذا التردّد عن الجزئكٍة» .)١١‏ أقول: الإنصاف فى المقام هو وجه ثالث؛ وهو أن يكون الموضوع له كلياً فى 
جميع الموارد لكن مع قيد الوحدة ففى «جاءنى رجل من أقصى المدينة) أيضاً يكون الموضوع له كلياً لكنّه ينطبق على فرد خاصٌ 
وتستفاد الجزئدة من تطبيق الكلى على الفرد كما فى «زيد إنسان» ويكون من باب تعدّد الدالٌ والمدلول» أى استفيدت الوحدةٌ 
والجزئيةُ من التنوين» واستفيدت الطبيعة من اسم الجنس الداخل عليه التنوين لا أن تكون الجزئية جزءً للموضوع له وإلَاٍ انوار الأصول 
اج ص: 1/817 يستلزم تغيير الموضوع له فى الاستعمالات المختلفة والجمل المستعمل فيها النكرة وهو بعيد جدّاً. وأما ما أورده المحقّق 
الخراسانى رحمه الله على كون النكرةٌ بمعنى الفرد المردّد فغير وارد لأنّا نسأل ما هو مقصود المولى فى مثال «جتنى بهذا أو هذا:؟ فأمًا 
أن يكون المقصود الجزئى الحقيقى المعلوم فى علم الله تعالى وما أظنّ أحداً يقول به. أو يكون المقصود هو مفهوم أحدهما وهو 
خلاف الظاهر لأنّه يستلزم تبديل «هذا أو هذاه إلى كلى جامع بينهماء فيتعتين أن يكون المقصود فى هذا المثال الفرد المردّد» فليكن 
كذلكك ما هو يمترلته وهو مكل «كى برجل» فإلّه بمنولة أن يقال جتتى بهذا الرجل أو ذاكك أو ذاكك إلى آخر الأفراد. إن قلت (كما 
قال به المحمّق الخراسانى رحمه الله): أن لفظ «رجل» يصدق على كل من جىء به من الأفراد بخلاف الفرد المردّد (وهو مفهوم هذا 
أو غيره) لأ-نّه لا يكاد يكون واحد من الأفراد هذا أو غيره ضرورة أن كل واحد هو هو لا هو أو غيره. قلنا: يكفى فى صدق مفهوم 
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الفرد المردّد (هذا أو غيره) صدق أحد جانبيه لأنّ العطف فيه يكون بكلمة «أو لا الواوه ولا إشكال فى أن مقتضى طبيعة مفهوم «هذا 
أو غيره» (لمكان كلمة «أو)) الصدق على كل واحد من الطرفين كما لا يخفى. نعم؛ يرد على الفرد المردّد إشكال آخرء وهو أن 
المتكلم إِنّما يقصده فيما إذا كانت الأفراد قابلة للاحصاء وإِلَا فلا يمكن أن يكون مقصوداً بل لابدٌ حينئذٍ من تصوّر كلى جامع يكون 
عنواناً ومرآة للأفراد إجماناء وهذا الكلى لآ يمكن أن يكو الفرد المركه لأنه بمندلة «هذا أو هذا» فيحتاج فيه إلى تصوّر جميع الافراد 
تفصينًا لمكان كلمة «أو) وهو لا يمكن فى مثل «جئنى برجل» الذى لا يحصى عدد الأفراد فيه. إن هذا هو النكتةٌ الأصلئَهُ فى الأشكال 
على الفرد المردّد لا ما ذهب إليه صاحب الكفاية من عدم انطباقه على الخارج. فتلخص مما ذكرنا أن الموضوع له فى النكره مطلقاً هو 
الكلى المقيد بقيد الوحدة وأمَا هل هو قابل لأن يكون مصباً للإطلاق والتقييد أو لا؟ فالظاهر أنّه لا ينبغى الإشكال فى كونه كذلكك» 
فإذا إجتمعت فيها مقدّمات الحكمة دل على الشياع والسريان كما سيأتى إن شاء الله تعالى. 


المقام الثانى: فى أن استعمال المطلق فى المقيّد حقيقة أو مجاز؟ 


والأنقوال فيه ثلاثة: الأموّل: ما حكى عن سلطان العلماء ومن تبعه من أنّ استعمال المطلق فى المقدّد حقيقة مطلقاً. الثانى: هو المجاز 
مطلقاً. والشالث: التفصيل بين التقيبد بالمتّصل والتقييد بالمنفصل» فحقيقة فى الأوّل دون الثانى. والتحقيق فى المقام يستدعى ذكر 
مقدّمهُ وهى: أنْ للمطلق معنيين: أحدهما: المطلق قبل إجراء مقدّمات الحكمة الذى نعبر عنه بمصبّ الإطلاق والتقييد وهو المفهوم 
اللإبشرط. ثانيهما: المطلق بعد إجراء مقدّمات الحكمة وهو الشائع فى جنسه والسارى فى أفراده: ولا ريب أن محل البحث فى المقام 
هو المعنى الأوّل لا الثانى؛ لأنّ فى المعنى الثانى فرض عام القيد الذى هو إحدى مقدّمات الحكمة فلا معنى حينئذٍ لأن نبحث فى أن 
استعماله فى المقتّد هل هو حقيقة أو مجاز؟ ومن هنا يعلم أن من أخذ معنى الشيوع والسريان فى مفهوم المطلق يحتاج إِما إلى إجراء 
مقدّمات الحكمة أو إلى الاللتزام بأخذ السريان فى مفهوم المطلق بحسب الوضع كما نسب إلى القدماء من الا-صوليين. وإِلَّما فقبل 
جريان المقدّمات ومن دون أخذ السريان فى ذات المطلق ووضعه له لا يدل على الشيوع والسريان بل أنّه حينئذٍ كما يمكن أن يكون 
مصباً للإطلاق» فيدل على الشيوع؛ كذلكك يمكن أن يكون مصبَاً للتقييد فلا يدل على الشيوع. وكيف كان؛ هل استعمال المطلق فى 
المقدّد حقيقة أو مجاز؟ الحقٌّ التفصيل بين ثلاث حالات وكونه حقيقة فى حالتين منها ومجازاً فى حالة اخرى. الاولى: ما إذا كان 
استعماله فى المقد بنحو تعدّد الدال والمدلول بأن يراد أصل الطبيعةُ من المطلق ويراد القيد من قرينهُ حالتَةُ أو مقالبَهُ» كقوله: «اعتق 
رقبة مؤمنة» فإنّ الذوق السليم يقضى بأنَّ لفظ المطلق وهو «رقبة) فى المثال يدل على نفس الطبيعة وهو الماهتٍة اللابشرطء ولفظ 
«مؤمنة» يدل على القبد لا أن الرقبة استعملت فى المقتد وكانت المؤمنة قرينة غلى ذلكة: وغليه يكون الاستعمال حقيقة. الثانية: أن 
يكون من قبيل التطبيق نحو «جاءنى رجل؛ فإنّ المراد فيه رجل خاصٌ وفرد انوار الأصول» ج 7 ص: 180 معن منه» وفى هذه الصورة 
أيضاً يكون الاستعمال حقيقة لأنّ الرجل استعمل فى معتاه الحقبقى وهو الماغية اللابشرط: لكثه إتطبق على قرد واحد ومضداق واتحد 
وهو لا يوجب المجازرّة بلا إشكال. الثالثة: استعمال المطلق فى المقدّد بأن اريد القيد من نفس المطلق لا من دالَ آخر كما إذا اريد 
«الرقبة المؤمنة؛ من لفظ الرقبة فلا إشكال فى كونه مجازاً فى هذه الصورة من غير فرق فى ذلكك بين المختار وهو وضع المطلق للماهية 
اللابشرط وبين مسلكك مشهور القدماء كما لا يخفى. ومن هنا ظهر أنّ القول المنسوب إلى القدماء يستلزم المجازيَة مطلقاً (إلَا فى 
الصورة الثانية) لأسن استعمال المطلق فى المقدٍد حينئذٍ يكون نظير استعمال العام وإرادة الخاصٌ» حيث إن الرقبة مثنّا بناءَ على هذا 


السلكة يكواق سو له أ رةه فاسساتيا فى مصوض: النافنة ييكزلة ابعال النلناء مدا فى خصوص يك 


المقام الثالث: فى دلالة المطلق على الشمول والسريان وبيان مقدّمات الحكمة 


انوار الأصول مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ابأنا من نلإن/ا 


اشارة 


نسب إلى مشهور القدماء أن دلا-لته عليه بمقتضى الوضعء فوضع لفظ الإنسان مثنًا للشمول والسريان فى أفراده» لكن ذهب سلطان 
العلماء رحمه الله إلى أَنّه ناش من مقدّمات الحكمة وتبعه مشهور المتأخَرين. وحاصل ما ذكره المحمّق الخراسانى رحمه الله فى المقام 
عومطيظة لفبية الفلتكرره إلى لمكيو بق اله ليا افا عون ناسو رقيات لمكن ولد وتس داه السب ماعطا 
تم كهم بالإطلاقات مع قطع النظر عن إحراز كون المتكلم فى مقام البيان بينما الوجه فى تم ككهم هذا أن الأصل عندهم فيما إذا 
شك فى أنّ المتكلّم فى مقام بيان تمام المراد أو لا- كونه بصدد ببان تمام المرادء فإنّهم لم يعتبروا هذه المقدّمة اعتماداً على هذا 
الأصل. أقول: ويشهد لصيحة هذه النسبة أمران: أحدهما: ما جاء فى تعريفهم للمطلق بأنّه ما دل على الشياع بنفسه, فالظاهر من كلمةٌ «ما 
دل» أن الدال على الشياع هو اللفظ كما لا يخفى. ثانيهما: ما نسب إليهم من أن المطلق مجاز فيما إذا استعمل فى المقدّد. انوار 
الأصولء ج1. ص: 188 وكيف كانء فالإنصاف فى المسأله بطلان ما نسب إليهم وأنْ الصحيح كون الشياع مستفاداً من مقدّمات 
الحكمة وذلك لوجهين: أحدهما: التبادر إن المتبادر من إطلاق اسم الجنس مثل لفظ الإنسان مثلًا صرف الطبيعة مجرّدة عن سريانها 
فى أفرادهاء وكذلكك فى النكرةٌ كقولكك «رأيت إنساناً». ثانيهما: أن الوضع يستلزم المجاز فيما إذا استعمل المطلق فى المقدّد نحو 
«جئنى برجل عالم» مع أنه خلاف الوجدان. وأمًا «مقدّمات الحكمة فما هى؟! فاختلفت كلمات الأصحاب فى تعدادها فقيل أنّها أربعة: 
أحدها: كون المتكلم فى مقام بيان تمام المراد ثانيها: عدم بيان القيد ثالثها: عدم الانصرافء رابعها: عدم وجود القدر المتيقّن فى 
مقام التخاطب. والمحقّق الخراسانى رحمه الله جعلها ثلاث مقدّمات بادغام المقدّمة الثالثة فى الثانية. بقوله: «ثانيها انتفاء ما يوجب 
التعيين» فإنٌ الانصراف أيضاً ممما يوجب التعيين كالقيد كما لا يخفى. وحذف المحقّق النائينى رحمه الله المقدّمةٌ الأخيرة (وهى عدم 
وجود القدر المتيقّن) فالمقبول من المقدّمات الأربعة عنده اثنتان: إحديهما: كون المتكلم فى مقام البيان» ثانيهما: انتفاء ما يوجب 
التعيين» لكنّه أضاف إليهما مقدّمهُ اخرى وهى أن يكون متعلّق الحكم أو موضوعه قابنا للتقيبد» وهو ناظر فيها إلى التقسيمات اللاحقة 
عن الأسمر كانقسام الواجب إلى ما يقصد به امتثال أمره وما يقصد فيه ذلكك وإنقسام المكلف إلى العالم والجاهل بالحكم. فحيث إِنّه 
لسك ماقي معان الأبر فين الآمر عل راي لما قر عرو تجن إشكال الدورالة نكم الأخد بإطلؤقه ارشا وهنا مدهي آخر 
يستفاد من كلمات شيخنا الحائرى فى الدرر وهو حذف المقدّمة الاولى أيضاًء فاللازم البحث عن كلّ واحد من هذه المقدّمات 
الخمسة حتّى يعلم ما يصحٌ اعتباره وما لا يصح. فنقول: أمَا المقدّمةً الاولى: فهى لازمة بالوجدان حيث إن الوجدان أقوى شاهد على 
عدم صِححَةٌ الأخذ بإطلاق كلام المولى إذا لم يكن فى مقام بيان تمام المراد, فإذا قال مثلّاء «اشتر لى ثوباً» أو «اشتر أثاثاً للبييت» فلا 
يصحٌ للعبد أن يشترى من السوق لباساً أو أثاثاً أبَاماً كان ويتمشكك عند الاحتجاج بإطلاق كلامه؛ نعم إذا شكك فى أن المتكلم هل 
كان فى مقام بيان تمام انوار الأصول» ج؟» ص: 187 المراد أو لا.؟ فإِنٌ الأصل هو كونه بصدد بيان تمام المراد كما أفاده المحمّق 
الخراسانى رحمه الله وغيره» فيكون كونه فى مقام الإجمال والإهمال أمراً استثنائياً خلاف الأصل. لكن شيخنا الحائرى رحمه الله خالف 
فى ذلكك فى درره (بعد قبوله فى صدر كلامه) وإليكك نصّ بيانه: «أنْ المهمله مردّدٌ بين المطلق والمقيّد ولا ثالث» ولا إشكال أنه لو 
كان المراد المقئّد يكون الإراد متعلقة به بالأصالةُ وإنّما ينسب إلى الطبيعة بالتبع لمكان الاتّحادء فنقول: لو قال القائل «جثنى بالرجل» 
أو «برجل» يكون ظاهراً فى أنّ الإسرادة أُوَلَا وبالذات متعلقة بالطبيعة لا أن المراد هو المقتّد ثم أضاف إرادته إلى الطبيعة لمكان 
الاتّحادء وبعد تسليم هذا الظهور تسرى الإرادةٌ إلى تمام الأفراد وهذا معنى الإطلاق» .)١١‏ أقول: توضيح كلامه: أن الطبيعة المهملهٌ لا 
تخلو فى الواقع من حالتين فإمّرا هى مطلقة» أو مقيِِده لعدم الإهمال فى مقام الثبوت, فإن كان المراد فى الواقع مطلقاً فهو المطلوب 
وإن كان مقبّداً فيستلزم كون تعلق الحكم والإردة بالمطلق تبعياً مع أن المولى إذا قال: «اعتق رقبة» ولم يقتئّده بقيد المؤمنة فإنْ ظاهره 
أن الإرادة تعلّقت بطبيعة الرقبة استقلاناء وهذا الظهور يسرى إلى تمام الأفرادء وهذا هو معنى الإطلاق. لكن يرد عليه أمران: الأوّل: 
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(وهو العمدة)» أنَ حديث الأصالة والتبعته فى الإرادة يتصوّر فى لوازم الماهدة كالزوجدَه بالنسبة إلى الأربعة فإنّه إذا تعلّقت الإرادة 
بالأربعة تتعلق بالزوجدة تبعاء ولا يتصوّر فى ما نحن فيه حيث إن طبيعة الرقبةُ المهمله فى المقام متّحدة مع الرقبة المقتدة بقيد المؤمنة 
فى الخارج فليست إحديهما لازمة للّاخرى كما لا يخفى. الثانى: ما مر من أُنّه خلاف الوجدانء فلا يأخذ عبد بإطلاق كلام مولاه إذا 
لم يكن فى مقام البيان. أمَا المقدّمة الثانية: (وهى عدم بيان القيد) فإنْ لزومها من الواضحات حيث إن المفروض فى جواز التمتركك 
بالإطلاق وعدمه عدم وجود قيد بالنسبة إلى الجهة التى نحاول التمسشكك بإطلاق الكلام فيهاء ولذلكك لم يتكلم حولها فى عباراتهم 
ولم ينكر اعتبارها أحد. انوار الأصول؛ ج 1 ص: 188 أمَا المقدّمه الثالثة: (وهى وجود القابليه للاطلاق والتقييد التى أفادها المحقّق 
النائينى رحمه الله) فيرد عليها أُوَلّا: أنّها ترجع إلى المقدّمة الاولى لأنّ من لم يقدر على التقييد لم يكن فى مقام البيان» ولا فرق فى 
عدم جواز التمشكك بالإطلاق بين أن يكون عدم كون المتكلم فى مقام البيان ناشئاً من عدم حضور وقت البيان أو من استلزامه أمراً 
محانًا كالدور. ثانياً: قد مرّ فى البحث عن التوصّلمى والتعت.دى من أن التقسيمات اللاحقة تكون كالتقسيمات السابقة لأنّها وإن كان 
وجودها لاحقاً عن وجود المتعلق إِلَاأَنّه يمكن تصوّرها سابقاً وأخذها فى المتعلّق فنقول: «صل مع قصد أمرها وتمام الكلام فى محله. 
فظهر أن المقدّمة الثالثة على حدّها ليست مقدّمة بل إنّها ترجع حقيقة إلى المقدّمة الاولى؛ نعم ينبغى التنبيه بها والتوجه إليها على 
فرض وجود مصداق لها. أما المقدّمة الرابعة: (وهى عدم الانصراف) فنقول فى توضيحها: أن الانصراف هو أن توجد من ناحية كثرة 
الاستعمال بين لفظ ومعنى علاقةٌ فى الأذهان بحيث توجب انسباق ذلكك المعنى من اللفظ حين إطلاقه» وليس المراد منه صيرورةٌ 
اللفظ حقيقةُ ثانويّةُ فى ذلك المعنى» وهو نظير انصراف كلمة «أهل العلم» فى يومنها هذا إلى العالم الدينى مع أن غيره أيضاً من أهل 
العلم. وهو على خمسة أنواع: أحدها: الانصراف البدوى وهو يزول بالتأمول» مثل أن يقال: «من المفطرات الأكل والشرب» الذى 
ينصرف إلى الأغذْيةٌ والمشروبات المتعارفة» لكنّه بدوى لا اعتبار بهء ولذا أفتى الأصحاب بحصول الافطار بالمأكولات غير المتعارفة 
كأوراق الأشجار. ثانيها: الانصراف الذى منشأه كثرة الاستعمال وهو لا يزول بالتأممل كالمثال المتقدّم وهو أهل العلم الذى ينصرف 
إلى العالم الدينى لكثرة استعماله فيه. ثالثها: الانصراف إلى الفرد الأكمل من أفراد الماهيةُ المشككة نحو ما مرّ فى البحث عن مفهوم 
الشرط من انصراق العلية السشفادة مخ أداة الشرط إلى العلية المتحصرة لكونها أكمل أفراد العلبة ولكن هذا الانضراق غير فأبك بل 
حيث إن القره الأكسل يكرق نادرا لذ بترت إلبه اللفظ قطعاًء رابعها: الانصرات إلى القتدان العتى وهذا أضا غير كانت خاسنيا: 
الانصراف الحاصل من كثرةٌ الاستعمال حيث يكون المعنى السابق مهجوراً انوار الأصولء ج7. ص: 189 وصار اللفظ حقيقة فى 
المنصرف إليه. هذا- والإنصاف أن الانصراف ينقسم فى الواقع إلى قسمين بدوى وثابت مستمرٌء والانصراف البدوى هو ما يزول 
بالتأمرل» والثابت مالا يزول به وأمَا هذه الأقسام الخمسة فالخامس منها خارج عن ما نحن فيه لصيرورة اللفظ فيه حقيقة فى المعنى 
الجديدء وأمًا الباقى ففى الحقيقة بيان لمنشأ الانصراف. إذا عرفت هذا فنقول: والذى عدّ من مقدّمات الحكمة هو عدم الانصراف 
بالمعنى الثانى» أى عدم الانصراف الثابت» لكنّ الحقّ أن هذه المقدّمة أيضاً ترجع حقيقة إلى المقدّمة الثانية وهى انتفاء ما يوجب 
التعيين حيث إن الانصراف هو مثا يوجب تعيين المعنى كما لا يخفى. أمّرا المقدّمة الخامسة: (وهى انتفاء القد المتيمّن فى مقام 
التخاطب) فحاصل بيان المحقّق الخراسانى رحمه الله فيها: أنه إذا كان المتيقّن تمام مراد المولى وهو لم يذكر القيد اعتماداً على ذلكك 
المتيقّن لم يخل بغرضه. والتحقيق فى المسألة: أن القدر المتيقّن على قسمين: تارةً يكون المتيقّن متنا بحسب مقام التخاطب» واخرى 
بحسب الخارجء فالقسم الأوّل مثل أن يسأل العبد من مولاه: «هل أكرم النحويين؟» وأجاب المولى بقوله: «أكرم العالم» فلا ريب فى 
أن النحويين بقرينة ذلكك السؤال هو القدر المتيّن فى مقام التخاطبء بينما القدر المتيهّن بحسب الخارج هو الفقهاء والمجتهدين مثا 
للقطع بوجود الملاكك فيهم, فالميزان فى القدر المتيقن بحسب مقام التخاطب هو وجود سؤال أو قرينة يكون بمنزلة شأن نزول كلام 
المولى؛ والميزان فى القدر المتيقّن بحسب الخارج القطع بوجود الملاءك. وكيف كان. فإِنٌ المختار فى المقام هو عدم اعتبار هذه 
المقدّمة كما صرّح به جماعة من الأعلام أيضاً. ويدلٌ عليه وجوه ثلاثة: أحدها: استلزامها عدم إمكان التمشكك بكثير من الإطلاقات 
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الواردة فى الكتاب والسنّهُ مع أن السيرةٌ العمليِة للفقهاء والمتشرّعين قامت على خلافه فإِنّهم لا يعتنون بشأن نزول الآيات ومورد السؤال 
فى الرّوايات إذا كان الجواب مطلقاً. ثانيها: أنّ وجود القدر المتيقّن ليس من قبيل القيود الإحترازثرة التى يأخذها المتكلم فى كلامه 
ويكون لها لسان إثبات ولسان نفى؛ إثبات الحكم لنفسها ونفى الحكم عن غيرهاء بل انوار الأصول؛ ج؟. ص: 14١‏ غَايةُ ما يستفاد من 
وجوده ثبوت الحكم بالنسبة إلى نفسه وأمًا عدم ثبوته بالنسبة إلى غيره فهو ساكت عنه وغير مفيد له. وحينئظٍ لا مانع من التمتركك 
بالإطلا-ق وإسراء الحكم إلى ذلكك الغيرء وإلّما يلزم إهمال المولى بالنسبة إلى غير القدر المتيقّن وسكوته عن بيان حكمه مع أن 
المفروض أنه فى مقام بيان تمام المراد. ثالثها: أنه لو كان المتيقّن مزاحماً للأخذ بالإطلاق فما هو الفرق بين المتيقّن بحسب التخاطب 
والمتيهّن بحسب الخارج؟ مع أن ما ذكره المحمّق الخراسانى رحمه الله فى مقام إثبات اعتبار هذه المقدّمة (وهو أن المولى لم يخل 
بغرضه إذا لم يبتين القيد اعتماداً على القدر المتيقّن) جار فى القسم الثانى أيضاً وهو يستلزم عدم جواز التمشكك بالإطلاق فى ما إذا 
وجد فى البين قدر متيقّن بحسب الخارج أيضاً مع أنّ هذا مئّرا لا يلتزم به الخصم. إلى هنا ثبت أن المعتبر فى الأخذ بالإطلاق بين 
المقدّمات الخمسة مقدّمتان: إحديهما: كون المتكلم فى مقام البيان» وثانيهما: انتفاء ما يوجب التعيين. تنبيهات 


الأوّل: فى نتيجة مقدّمات الحكمة؟ 


ذهت التقهوو إلى أن شحفيا السريان والشمول فكان الموك أطلق كلانه بعد أن لاحظ القيوى إبعمالاهو نس هذا الاطلذق بالاطلاق 
اللحاظى» وسيأتى الفرق بينه وبين العموم إن شاء الله تعالى. لكن خالف فى ذلكك بعض الأعاظم وقال: «لا يستفاد السريان من المطلق 
آخر من كلماته: «هذا كله على المختار فى باب الإطلا-ق من عدم كون الطبيعة مرآةٌ للأأفراد ولا وسيلهُ إلى لحاظ الخصوصيات 
وحالاتها وعوارضها؛ .)١‏ وقد اعتمد على هذا المبنى وبنى عليه فى مسائل عديدة» منها مبحث الترتّب المتقدّم ذكره. انوار الأصولء 
ج21 ص: ١‏ أقول: إِنا نسأل: هل المولى الذى يكون فى مقام البيان ويجعل مفهوم المطلق متعلق حكمه. يلاحظ ويتصوّر الحالات 
والعوارض الفرددِّهُ وينظر إليها أو لا؟ فإن قلتم أنّه لم يلاحظها ولو إجمالّاء قلنا: بأنّ هذا خلاف معنى الإطلاق وهو عدم دخالة القيد 
ومخالف لكون المولى فى مقام البيان حيث إن عدم جعل القيد دخينًا مع كونه فى مقام البيان معناه أنه نظر إلى القيود ولو إجمانًا فلم 
يرها دخيلة فى مقصوده وقال «اعتق الرقبة» متلا وإن قلتم أنه نظر إليها ولاحظها ثم حكم بعدم دخالتها فليس هذا إِلَاالسريان وأنَّ 
المطلق شامل لجميع الأفراد بعد إجراء مقدّمات الحكمة. والحاصل أن كون المطلق تمام المطلوب لا يمكن إلابعد لحاظ سائر القيود 
ولو إجمانًا ونفى دخالتها فإِنّ هذا هو المفهوم من لفظ تمام المراد فإنْ مفهومه أن المطلوب هو هذا لا غير» وهذا أمر ظاهر. 


الثانى: ما الفرق بين العام والمطلق؟ 


(ل سما على المختار من أن المطلق أيضاً يدل على الشمول بدليَاً كان أو استغراقياً». إِنَ الشمول فى المطلق يستفاد من مقدّمات 
الحكمة بينما فى العام يستفاد من وضع اللفظء ولا يخفى أن هذا الفرق مبنيّ على المختار وهو دلالةُ المطلق أيضاً على الشمولء وإلًا 
فإن قلنا بدلالته على الطبيعة المرسلة فقط فالفرق أوضح. حيث إن العام يدل على الشمول وهو لا يدل عليه. نعم يبقى الكلام فى ما 
ذهب إليه المحمّق النائينى رحمه الله وجماعة من أن استفادةٌ العموم من العام أيضاً يتوقّف على إجراء مقدّمات الحكمة فى مدخوله 
فحينئذٍ يشكل الفرق بينهما. 


الثالث: فيما إذا شك فى أن المولى هل هو فى مقام البيان أو لا؟ 


فما هو مقتضى الأصل والقاعدة الأوَليِه؟ نقول: إن مقتضى الأصل اللفظى العقلائى كونه فى مقام البيان ويؤيّده السيرة المستمرّة للفقهاء 
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والمجتهدين فى التم كك بالإاطلاقات والعمومات مطلقاً إلّافيما إذا أحرز كونه فى مقام الإجمال والإهمال فإنّهم مع فقد هذا الإحراز 
يأخذون بالإطلاق كما تشهد به سيرتهم العمائية فى أبواب الفقه. انوار الأصول. ج ؟» ص: 7 ثم ليعلم أنه قد يكون المولى فى مقام 
البيان من جه ولا يكون فى مقام البيان من جهة اخرى, كما إذا سئل السائل مثلًا عن الإمام عليه السلام ب «أنّ لى أربعين شاه هل فيها 
زكاة؟» فأجاب: «فى أربعين شاه زكاة فإنّه عليه السلام فى هذا البيان إِنّما يكون فى مقام بيان أصل النصاب فقط وليس فى مقام بيان 
مقدار الزّكاءً كما لا يخفىء فلا يمكن الأخذ بإطلاقه من هذه الجهة» ومن هنا يظهر أن الإطلاق والتقيبد أمران إضافيان. 


الرابع: فى أن المراد من عدم البيان فى ما نحن فيه هو عدم البيان فى زمان التخاطب لا عدم البيان إلى الأبد 


فإذا كتب المولى مثا فى رسالة إلى العبد: «اشتر لى قرآناً وأرسله إلى) وأطلقها ولم يتن خصوصِيةُ للقرآنء فلا ينتظر العبد إرسال 
رسالهٌ اخرى يبيّن فيها دخالة قيد خاصٌ أو عدمهاء بل يأخذ بإطلاقهاء وكذلكك إذا صدرت منه هذه الجملهُ فى مجلس من دون أن 
يبيّن فى ذلك المجلس وذلك المقام- وهو مقام التخاطب- قيداً خاصًاً. إن قلت: لو ظفرنا بعد ذلك بالقيد كما إذا صدر المطلق من 
جانب الرسول صلى الله عليه و آله (مثنًا) والقيد من أحد الأثمَةُ عليهم السلام فهل يستكشف منه عدم كونه صلى الله عليه و آله» فى 
مقام البيان وإنًا قد أخطأناء أو نلتزم بأنّه صلى الله عليه و آله أخَر البيان عن وقت الحاجة, أو لا هذا ولا ذاكك بل نقول إِنْما كان فى 
مقام بيان الحكم الظاهرىء وبين الإمام عليه السلام القيد بعنوان الحكم الواقعى والتصرّف فى الإرادة الجدّيهُ فقط؟ قلنا: الصحيح هو 
الوجه الثالث لما مرّ فى مبحث العام والخاصٌ من أن مقتضى مصلحة تدريجية الأحكام كون العمومات من قبيل ضرب القانون ووضع 
القاعدة» ليعمل بها حتّى يرد المخصّص. 


الخامس: فى اختلاف نتيجة مقدّمات الحكمة 


قد تكون نتيجتها الشمول البدلى» فمفادها حينئذٍ مفاد كلم أى» نحو «جئنى برجل» فإنْ معناه ١جئنى‏ بأى رجل» وقد تكون الشمول 
الاستغراقى تحو «أخل الله ال وهو الغالب فى الأحكام الوضعيَةُ نظير «الماء إذا بلغ قدر كرّ فلم ينتجسه شىء» و «الأرض يطهّر بعضها 
بعكساً»: وأمّرا العموم المجموعى: فالظاهر أنّه لا يمكن استفادته إِلّاإذا قامت قرينهُ على إرادهٌ المجموع من حيث المجموع. انوار 
الأصولء ج؟. ص: 197 ثم إِنّه ربّما يتوم أنه قن يكرن السعفاد هق عقدمات الحكية القره دلا عق التمول والشرياة» وهذا كل ها 
مر فى أبواب الأوامر من أن مقنضى إطلاق الأمر الوجوب النفسى التعيبنى العينى. أقول: لكن الحقّ أن كل واحد منها مدلول التزامى 
للأمثلة المذكورة» أى أنّ مقتضى مقدّمات الحكمة والمدلول المطابقى لها حقيقة فى مثال ١صلّ‏ صلاة الظهر يوم الجمعة» مثلّا شمول 
الوجوب لحالتى إتيان صلاه الجمعة وعدمه. ولا-زمه الوجوب التعيينى كما يظهر بالتأمّرّل» وهكذا بالنسبة إلى الوجوب النفسى 
والوجوب العينى» ففى كل منهما يكون الإطلاق كسائر المقاماتء وإِنّما تكون النفسية والعينيهُ من لوازمه لا أنّهما مدلولان مطابقيان 
للاطلاق. 


المقام الرابع: فيما إذا ورد مطلق ومقيّد 
اشارة 


وفيه ثلاث حالات: الاولى: أن يكون الدليلان مختلفين فى النفى والإثبات» نحو «اعتق رقبة) و «لا تعتق رقبةُ كافرة» فلا شكك فى لزوم 
التقييد فيها لأنّ المطلق ليس ظهوره فى الإطلاق أقوى من ظهورالعام فى العموم؛ فكما أن العام بخص ص الدليل الخاصٌ بلا إشكال؛ 
كذلك المطلق يقد بالدليل المقدّد» بل التقيبد هنا أولى من التخصيص هناك لأنْ ظهور المطلق فى الإطلاق مستفاد من مقدّمات 
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الحكمة» وأمَا الظهور فى العام فهو مستفاد من الوضعء ولا إشكال فى أن رفع اليد عن الظهور الإطلاقى أخفٌ وأسهل من رفع اليد عن 
الظهور الوضعى. أضف إلى ذلك ما مرّ فى العام والخاصٌ من أن ورود الخاصٌ بعد العام يعد نحو تناقض عند العرف بخلاف المقتدء 
إن العرف لا يرى تناقضاً بين «اعتق رقبة) مثلّا و «لا تعتق الرقبة الكافرة» كما لا يخفى. الثانية: أن يكونا مثبتين أو منفيين مع عدم إحراز 
وحدة الحكم فيهما فيكون الظاهر حينئذٍ التعدّد إِمَا لأجل تعدّد الشرط مثلّا نحو «إن ظاهرت فاعتق رقبة) و «إن أفطرت فاعتق رقبة 
مؤمنة) أو لعدم المنافاةً بين الحكمين نحو «أكرم العالم» و «أكرم العالم الهاشمى»» وفى هذه الصورة أيضاً لا إشكال فى عدم التقييد. 
الثالئة: نفس الحالة الثانية مع إحراز وحدة الحكم نحو «إن ظاهرت فاعتق رقبة) و «إن انوار الأصول, ج؟» ص: 195 ظاهرت فاعتق رقبة 
موعنة) أو نوصل هلاه الظهرة و فصل لذ الظلهر إشفاتاةة والمشهور فى هذه الحالة القيل كما عليه سيرة الفقياء فى الفقه» واسعدل له 
بثلاثة وجوه: الأنوّل: أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح, وهو فى المقام يحصل بالتقييد. لكن يرد عليه: أنْه لا دليل لنا على ثبوت 
هذه القاعدة فى جميع الموارد فليس الجمع أولى من الطرح حتّى فيما إذا كان الجمع جمعاً تبرئياً غير عرفى» بل الأولويّة ثابتهُ فى باب 
تزاحم الملاكات» فإذا ثبت هناك ملاكان لحكمين فمهما أمكن الجمع بين هاتين المصلحتين كان أولى. الثانى: أن الدليل المقيّد 
وارد على الدليل المطلق ورافع لموضوعه؛ وذلك لأنّ إحدى مقدّمات الحكمة فى المطلق هى عدم البيان» والمقتيد يكون بياناً. لكنّه 
أيضاً ممنوع لمامرٌ سابقاً من أن المراد من عدم البيان فى مقدّمات الحكمة هو عدم البيان فى مقام التخاطب لا عدم البيان إلى الأبد. 
ولا يلزم الخروج عن فرض المسألة حيث إن المفروض فى المقام ما إذا ورد مطلق ومقّد» أى بعد أن تت الإطلاق فى دليل المطلق» 
وهذا يتم بعد تمام مقدّمات الحكمة التى منها عدم بيان القيد فى مقام التخاطب. الثالث: (وهو الصحيح فى المقام) أن نقول: بن 
الجمع هنا جمع دلا-لى عرفى» وبيانه: أن هنا ظهورات ثلاثة متعارضة ظهورين فى جانب المطلق وظهوراً فى جانب المقدّدء أمًا 
الظهوران فى جانب المطلق فأحدهما: ظهوره فى كون المولى فى مقام البيان» والثانى: ظهوره فى تطابق الإرادة الجدّيةٌ مع الإرادة 
الاستعماليَةُ وأمًا الظهور فى جانب المقتيد فهو ظهوره فى كون المطلوب مقّداًء فيدور الأمر حينئذٍ بين التصرّف فى أحد الظهورين فى 
جانب المطلق وبين التصرّف فى ظهور المقتد وحمله على الاستحباب مثلّاء والإنصاف أن ظهور المقتيد أقوى منهماء فلا بدّ أن نرفع اليد 
من الظهور الأموّل فى المطلق ونحكم بأنّ المولى لم يكن فى مقام البيان» وحينئذٍ لا تصل النوبة إلى الظهور الثانى كما لا يخفى أو 
نرفع اليد من الظهور الثانى ونحكم بعدم جَدَية الإسرادة فى غير المقدّد. نعم. هذا إذا كان المورد من الواجباتء وأمّا إذا كان من 
المستحتات فسبأتى حكمه إن شاء الله تعالى من أنها محمولة على مراتب الفضل. هذا تمام الكلام فى الصور المتصوّرةٌ بعد ورود 
المطلق والمقةّد. انوار الأصول؛ ج 1 ص: ١48‏ تنبيهات التنبيه الأوّل: أنّه من أين ثبت صغرى الكبرى المذكورة فى الصورةٌ الثانية؟ 
والثالشة أى من أين يحرز وحدة الحكم وتعدّده؟ فنقول: يمكن استفادهُ الوحده من عدّةٌ قرائن: منها: أن تكون الحكمين معلقين على 
شرط واحدء نحو «إن ظاهرت فاعتق رقبة» و «إن ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة). ومنها: الإجماع كما أنه ثابت فى مثال صلاةٌ الظهر 
المتقدّم. ومنها: ما أفاده المحمّق النائينى رحمه الله وهو مبنى على امور ثلاثة نذكرها ملخخصاً: الأوّل: أن يكون الحكم فى كل من 
المطلق والمقةٍ.د مرسلًا أو معلّقاً على شىء واحد. الثانى: أن يكون كل من التكليفين إلزامياً ونا لم يكن موجب درفع اليد عن إطلاق 
المطلق بحمله على المقةٍد منهماء والوجه فى ذلكك هو أنه إذا كان الحكم المتعلق بالمقٍد غير إلزامى جاز مخالفته فلا يكون منافاةً 
حينئذٍ بينه وبين إطلاق متعلق الحكم الآخر. الثالث: أن يكون متعلق كل من الخطابين صرف الوجود الذى ينطبق قهراً على أوّل وجود 
ناقض للعدم .01١‏ وحاصل الكلام فى الأمر الثالث أنّهِ إذا كان مطلوب المولى صرف الوجود للرقبة مثلًا أى رقبة كانت ثم كان مطلوبه 
أيضاً الرقبةُ المؤمنة؛ فلا مناصٌ حينئذٍ من التقييد كما هو ظاهر. التنبيه الثانى: (وهو كثير الابتلاء فى الفقه) فى أن المشهور أن المطلق 
الوارد فى المستحبات لا يحمل على المقتد بل الدليل المقتيد يحمل على سلسل مراتب المحبويئة وتعدّد المطلوب؛ نحو ما إذا ورد مثا 
دليل على استحباب قراءة القرآن مطلقاًء وورد دليل آخر على استحباب قراءته مع الطهارة ودليل ثالث على استحباب قراءته بالترتيل 
أو مستقبل القبلة» أو ورد فى باب صلاة الليل روايات تدل على استحبابها ووردت أيضاً رواية تأمر بإتيانها فى الثلث الآخر من الليل» 
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ووؤواية تر كام بالقوت ف هيلةة الركر الاو وا يفاد لأرعيى سنا ثانا وبالاسكثار يتين مدة وطلتب الغقى لالؤقنانة هدة فالثاء 
ونحوه أيضاً أنّه وردت روايات تدلّ على استحباب زيار الحسين عليه السلام ثم وردت روايات تدلّ على إستحبابها فى خصوص ليل 
انوار الأصول. ج1. ص: 198 الجمعة أو يوم عرفة» إلى غير ذلكك من المطلقات والمقتّدات التى وردت فى أبواب المستحبات فإنّ 
المشهور كما مرّ حملها على تعدّد المطلوب وبيان سلسلة مراتب المطلوبيَةُ والفضلء إِلَاإِذا قام دليل خاصٌ على التقبيد, فالقاعدة الأوَلية 
والأصل الأوَّلى عندهم فى المستحبات عدم التقييد. واستدلّ عليه أُوَلَا: بما أشار إليه فى الكفاية بقوله: «أو أنه كان بملاحظةٌ التسامح 
فى أدلَّهُ المستحئات وكان عدم رفع اليد من دليل استحباب المطلق بعد مجىء دليل المقتّد وحمله على تأكد استحبابه من التسامح 
فيها». إِلَا أن الإنصاف أنه غير تا لأنّ التسامح فى أدلَة السئن ليس إلاعبارة عن العمل بأخبار من بلغ فى المستحتبات ولا إشكال فى 
أنها ناظرة إلى ضعف السند على القول به لا الدلالة (كما يأتى فى محله) والمقام فى ما نحن فيه مقام الدلالة كما لا يخفى. وثانياً: 
(وهو الحقٌّ الصحيح) ما أشار إليه المحمّق الخراسانى رحمه الله أيضاًء وحاصله مع توضيح منّا: أن الغالب فى باب المستحتات أن 
يكون القيد لأجل التأكيد ومزيد المحبوبئة لا لأجل الاحتراز والدخول فى أصل المطلويبةُ كى يحمل المطلق على المقئدء وهذه الغلبةٌ 
توجب ظهور الأوامر فيها فى تعدّد المطلوب وتفاوت الافراد بحسب مراتب المحبوبيّةٌ والفضل. وأورد عليه فى المحاضرات بِأنْ «مجرّد 
الغلبة لا يوجب ذلك بعد ما افترض أن دليل المقتد قرينة عرفت على تعيين المراد من المطلق» ضرورة أن الغلبة ليست على نحو تمنع 
عن ظهور دليل المقتّد فى ذلكك» .0١‏ لكنّه يردٌ: بأنّ الغلبة على قسمين: تارةٌ يكون المقصود منها ما يقابل الشاذْ والنادرء واخرى ما 
يقابل الأغلب فإن كانت من قبيل الثانى (كما هى كذلكك فى باب صيغة الأمر) فلا تمنع عن الظهور فإنّ غلب استعمال صيغةُ الأمر فى 
الندب مثا لاا تمنع عن ظهورها فى الوجوب» وإن كانت من قبيل الأوّل كما فى المقام (حيث إن ورود القيد لأجل الإحتراز والتقييد 
فى باب المستحبات يكون شادًاً بالنسبةُ إلى تعدّد المطلوب) فلا إشكال فى منعها حينئذٍ عن ظهور دليل القيد فى التقييد» وبالجملة أن 
غلب استعمال المطلق والمقيّد فى باب المستحتبات فى تعدّد انوار الأصول؛ ج 7 ص: 197 المطلوب توجب ظهور الأوامر فيها فى تعدّد 
المطلوب» هذا أُوّلا. وثانياً: سلّمنا ظهورها فى وحده المطلوب لكنّها فى التعدّد أقوى وأظهر. ثمّ إن هنا تفصيلًا ذهب إليه فى 
المحاضرات و «هو أن الدليل الدال على التقييد يتصوّر على وجوه أربعة لا خامس لها: الأوّل: أن يكون ذات مفهوم بمعنى أن يكون 
لسانه لسان القضِيَهُ الشرطيَهُ كما إذا إفترض أنه ورد فى دليل أن صلاةٌ الليل مستحبّةُ وورد فى دليل آخر أن استحبابها فيما إذا كان 
المكلف آتياً بها بعد نصف الليل؛ ففى مثل ذلكك لا مناصٌ من حمل المطلق على المقتّد عرفاًء نظراً إلى أن دليل المقتّد ينفى 
الاستحباب فى غير هذا الوقت من جهة دلالته على المفهوم. الثانى: أن يكون دليل المقتد مخالفاً لدليل المطلق فى الحكم. فإذا دل 
دليل على استحباب الإقامة مثلًا فى الضّ لاه ثم ورد فى دليل آخر النهى عنها فى مواضع كالإقامة فى حال الحدث أو حال الجلوس أو 
ما شاكل ذلككء ففى مثل ذلك لا مناصٌ من حمل المطلق على المقدّد» والوجه فيه ما ذكرناه غير مره من أن النواهى الواردة فى باب 
العبادات والمعاملاءت ظاهرة فى الإرشاد إلى المانعية. الثالث: أن يكون الأمر فى دليل المقدٍّد متعلقاً بنفس التقييد لا بالقيد كما إذا 
إفترض أنّه ورد فى دليل أن الإقامة فى الضّ لاه مستحبَةُ وورد فى دليل آخر: فلتكن فى حال القيام أو فى حال الطهارة؛ فالكلام فيه هو 
الكلا-م فى القسم الثانى» حيث إن الأمر فى قوله: «فلتكن» ظاهر فى الإرشاد إلى شرطيَةُ الطهارة أو القيام لهاء ولا فرق من هذه الناحية 
بين كون الإقامة مستحبّةُ أو واجبة. فما هو المشهور من أنّه لا يحمل المطلق على المقدّد فى باب المستحات لا أصل له فى الأقسام 
الثلاثة. الرابع: أن يتعلّق الأمر فى دليل المقتد بالقيد بما هو كما هو الغالب فى باب المستحبات. مثا ورد فى استحباب زيارة الحسين 
عليه السلام مطلقات وورد فى دليل آخر استحباب زيارته عليه السلام فى أوقات خاصّة كليالى الجمعة وأوّل ونصف رجب ونصف 
شعبان وليالى القدر وهكذاء ففى مثل ذلك الظاهر أنّهِ لا يحمل عليه لعدم التنافى بينهما بعد فرض عدم إلزام المكلّف بالإتيان بالمقتد 
بل لابدٌ من حمله على تأكيد الاستحباب وكونه الأفضلء بخلاف باب الواجبات انوار الأصولء ج؟. ص: 198 لوجود التنافى فيها بين 
دليل المطلق والمقتّد حيث إن مقتضى إطلاق المطلق ترخيص المكليف فى تطبيقه على أى فرد من أفراده شاء فى مقام الامتثال وهو 
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لا يجتمع مع كونه ملزماً بالإتيان بالمقدّد» .)١١‏ أقول: لكن الإنصاف أن نطاق مقال المشهور أوسع من القسم الأخير فى كلامه فإنّه 
يشمل سائر الأقسام ما عدى القسم الأول الذى هو خارج عن محل الكلام للتصريح بعدم الصحَحةٌ فيه» وأمَا ظهور الأوامر فى الإرشاد 
إلى الشرطية والنواهى فى المانعية إِنّما هو مسلّم فى الواجبات وأمًا فى أبواب المستحتات فهو ممنوع كما عرفت من غلب كون القيود 
فيها ناظرهُ إلى تعدّد مراتب الفضل فلا وجه للتفصيل فى المقام. بقى هنا شىء: وهو أنّه إذا ورد المطلق والمقتّد فى دليل واحد نحو 
«اقرأ القرآن مع الطهارة» فهل يحملان أيضاً على تعدّد المطلوب بأن نجعلهما نظير ما إذا ورد كل من المطلق والمقتد فى دليل مستقل 
أو لا؟ وهذا ممما لم يتعرّض له فى كلماتهم؛ ولكن الظاهر عدم الحمل على مراتب الفضل لأنّ ما بتِناه سابقاً من ظهور القيد فى تعدّد 
المطلوب جار فيما إذا كان هناك مقدّد ومطلق ظاهر فى إطلاقه مع أن فى هذا الفرض لا يحصل للمطلق ظهور فى إطلاقه من جهة 
إنٌصال القيد به بل هو ظاهر فى وحدهٌ المطلوبء ولا أقلّ من إجماله ونتيجته الأخذ بالمققتد لأنّهِ هو القدر المتيمّن. التنبيه الثالث: أن ما 
ذكرنا من حمل المطلق على المقتد فى باب الواجبات أو المحرّمات إِنّما هو فيما إذا لم يكن من باب مفهوم الوصف وإِلا فلا كلام ولا 
إشكال فى لزوم حمل المطلق على المقدّد حينئذٍ لأدنّه يرجع حقيقة إلى الصورة الا-ولى فى المسألة» أى ما إذا كان المطلق والمقتد 
متخالفين الذى قد مرّ حكمه وهو لزوم التقييد بلا إشكال. التنبيه الرابع: أن ما مرّ كان مختضاً بما إذا كان المطلق والمقتيد من الأحكام 
التكليفية؛ فما هو الحكم فى الأحكام الوضعية كما إذا ورد دليل يقول «أحلّ الله البيع» وورد دليل آخر يقول: «نهى النبى عن بيع 
الغرر)؟ انوار الأصولء؛ ج27 ص: 144 الحقٌّ أن فى المسألة صوراً: الصورة الا-ولى: ما إذا كان المطلق والمقتّد متخالفين فى الإثبات 
والنفى نظير ما مرٌّ من المثال آنفاء فحكمها واضح. ولا إشكال فى لزوم الجمع بينهما بالتقييد كما مر فى الأحكام التكليفية. الصورة 
الثانية: ما إذا كانا مثبتين أو منفيين وهى بنفسها على صورتين: تارةً يكون القيد فى المقئد إحترازيّاًء وبتعبير آخر: يكون للتقئد مفهوم 
كل قزل سبال دوا لوا أَمْوَالكُمْ بتكم بالْباطل إِنَّ أنْ تَكونَ ِجارَةٌ عَنْ تَرَاض) فى قبال قوله تعالى: «أَحَلَّ الله ايع حيث إن القيد 
فى الأوّل فى مقام الإحترازء فلا إشكال أيضاً فى التقييد كما مرّ فى التنبيه السابق أنْهما يرجعان إلى المتخالفين. واخرى لا يكون القيد 
فى مقام الإ-حتراز ولا يكون له مفهوم كما إذا ورد دليل يقول: «أحلّ الله البيع بالصيغة العربرة» وفرضنا عدم كون المقام فيه مقام 
الإحترازء فى قبال دليل حَلْيةٌ بيع المعاطاة ففى هذه الصورة قال المحقّق الخراسانى رحمه الله: «إذا علم أن مراده إِمَا البيع على إطلاقه 
أو البيع الخاصٌ فلا بد من التقييد لو كان ظهور دليله فى دخل القيد أقوى من ظهور دليل الإطلاق فيه كما هو ليس ببعيد» ضرورة 
تعارف ذكر المطلق وإرادةٌ المقدّد (بخلاف العكس) بالغاء القيد وحمله على أنّه غالبى أو على وجه آخر» (مثل إن كان القيد مورداً 
لابتلاء المكلف). أقول: إن مقصوده من قوله: «أما البيع على إطلاقه أو البيع الخاصٌ» وحدة المطلوب (كما أشار إليه بعض المحشّين 
على الكفاية) أى إذا أحرز وحدة المطلوب فلا بدّ من التقيبد» وهو مما لا إشكال فيه ثبوتء لكن المهمّ هنا مقام الإثبات وأنّه من أى 
طريق يمكن إحراز وحدةٌ الحكم كما كنا نفهمها فى الأحكام التكليفية من تعلق الطلب بصرف الوجود, بل يمكن أن يكون النظر فيها 
إلى جميع الأفراد» نحو قوله عليه السلام: «الدم نجس» وقوله تعالى: «حيّمَ الرَبَاه و «أَحَلَّ الله الْبِيَ» وقوله عليه السلام: «إذا بلغ الماء قدر 
كرٌ لم ينتجسه شىء» فإِنّ الحكم فيها (كما لا يخفى) تعلق بأى دم وأى قسم من الربا وأى نوع من الماء أو البيع» أى أن الشمول فيها 
استغراقى لا بدلى كما أن الطريقين الآخرين المذكورين فى الأحكام التكليفيَة (وهما إحراز الوحده من طريق الإماع ووحدة الشرط) 
أيضاً لا يوجد لهما مصداق فى مثل هذه الموارد أصلّاء فحينئذٍ ينحصر الدليل على إحراز وحدة الحكم بكون القيد ظاهراً فى الإحترازء 
أو قيام دليل آخر على كون القيد ممما انوار الأصولء جا ص: ٠٠١‏ يكون له مفهوم؛ وإلَا فإنّ مجرّد حلَية البيع على إطلاقه مثلًا وحلية 
بيع المعاطاة لا منافاة بينهما. 


الكلام فى المجمل والمبيّن 


ولابدٌ فيه من ذكر مقدّمات قبل الورود فى أصل الكلام: المقدّمةُ الاولى: فى أنه ما هو المراد بالمجمل والمبيّن؟ وما تعريفهما؟ الظاهر 
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أنَ المجمل (وفى مقابله المبتين) على معناه اللغوى وأنّه ليس له اصطلاح خاصٌ فى الاصولء وله فى اللغهُ أصلان لكل واحد معنى 
على حدة: أحدهما: جَمَلَ يجمل (كنصر ينصر) جملا الشىء إذا جمعه؛ وهو فى الكلام إذا جمعه من غير تفصيل» ومنه الجملةُ وجمعه 
الْجّمَّل بمعنى الجماعة. الثانى: جَمْلَ تتجمل (كشرف يشرف) جمالّاء بمعنى الحسن» وصرّح بعض النحويين أنه أعمم من الحسن 
الظاهرى والحسن الباطنى. هذا- ويحتمل رجوع المعنيين إلى معنى واحدء لأنَّ الجمال أيضاً يطلق على الإنسان إذا إجتمعت فيه أسباب 
الحسن. المقدّمة الثانية: أنّهما (كالإطلاق والتقييد) أمران إضافيان نحو هيئهُ الأمر, فإنّها مبتنة من حيث دلالتها على الوجوب» وهى فى 
نفس الوقت يمكن أن تكون مجملة من حيث الفور والتراخىء لكنّ المحمّق الخراسانى رحمه الله قال فى المقام: «ثمم لا يخفى أنّهما 
وصفان إضافيان ربّما يكون مجملًا عند واحد لعدم معرفته بالوضع أو لتصادم ظهوره بما حفٌ به لديه» ومبيناً لدى الآخر لمعرفته وعدم 
التصادم بنظره». أقول: إن هذا خلط بين مقام الثبوت والإثبات» والبحث فى ما نحن فيه بحث فى مقام الثبوت والواقع من دون النظر إلى 
علم الأشخاص وجهلهم وإِلَّا يستلزم أن تكون جميع الألفاظ للغهُ خاضة مجملة بالإضافة إلى الجاهل بتلكك اللغة؛ مع أن المقصود من 
الإجمال هو الإجمال بعد فرض التعلّم والرجوع إلى اللغة. وإن شئت قلت: أنْهما إضافيان فى الواقع ونفس الأمر لا عندنا نظير قولكك: 
«أكرم العلماء إِلَا زيداً» إذا كان لفظ زيد مشتركاً بين زيد بن عمرو وزيد بن بكر فإنّ هذا الكلام مجمل انوار الأصول ج21 ص: 7١١‏ 
بالنسبة إلى المستثنى (وهو زيد) إذا لم ينصب فيه قرينة» كما هو المفروض ولو عند العالم بوضعه المشترككء. ومبين بالنسبةُ إلى 
المستثنى منه وهو العلماء» وهذا بعينه نظير الصغير والكبير الذين هما أمران إضافيان مع صرف النظر عن جهل الأشخاص وعلمهم. فإنَّ 
من له عشرون سنة مثلًا صغير بالنسبة إلى من له ثلاثون سنة» وكبير بالنسبةُ إلى من له عشر سنواتء وبالجملة أن المعيار فى المقام ليس 
هو جهل الأشخاص وعلمهم بل الميزان ذات اللفظ وطبعه الأوّلى من دون أن ينصب له قرينة. المقدّمة الثالثة: أن الإجمال تار يكون 
فى الهيئهُ واخرى فى المادّة والأوّل كإجمال فعل المضارع بالإضافة إلى زمان الحال والاستقبال مع فقد القرينة» والثانى كإجمال لفظ 
القرء. حيث إن المعروف فيه إجماله بين الطهر والحيض. ثم إِنّ منشأ الإجمال تارةً يكون الا-شتراكك اللفظى واخرى كون الكلام 
محفوفاً بما يصلح للقرينية أو متَصِنًا بلفظ مجمل يسرى إجماله إليه نحو «أكرم العلماء إلابعضهم». إذا عرفت هذا فاعلم أنّه لا إشكال 
فى ححجية المبين لأنّهِ إمَا نض أو ظاهر وكلاهما حتجتان» كما لا إشكال فى عدم حجية المجمل إِلَاإذا نصبت قرينة عقَليَهُ أو حاليةُ أو 
مقاليُ توجب خروجه من الإجمال وهذا واضح. إِنْما الكلام فى موارد من الآيات والرّوايات التى وقع البحث عنها فى كلمات القوم فى 
أثها هل هى مجملةٌ أو مبتنة؟ وتركك البحث عنه المحقق الخراسانى رحمه الله ومن تبعه ولكن ذكر صاحب الفصول رحمه الله عَذَهٌ 
موارد منها وأطال البحث عنهاء والحقٌّ بالنسبة إلى بعضها مع المحمّق الخراسانى رحمه الله وتابعيه حيث إن البحث عنه ليس من شأن 
الا.صولى كالبحث عن معنى القطع الوارد فى قوله تعالى: «السَارِقٌ وَالمَارقَةٌفَاقْطعُوا أَيْدِيَهُمَا فى أنه هل المقصود منه مطلق القطع أو 
القطع مع إنفصال العضو؟ فإِنّ هذا ونظيره من بعض الموارد الاخرى التى ليس البحث فيها سارياً فى الأبواب المختلفة من الفقه- ليس 
من شأن الا-صولى قطعاًء بل للبحث عنه محلّ آخر وهو تفسير آبات الأحكام كما لا يخفى, لكن يوجد بينها موردان ساريان فى 
الأبواب المختلفة من الفقه. أحدهما: الرّوايات التى وردت بصيغة لا النافيةُ للجنس نحو «لا صيام لمن لا يبت الصّ يام من الليل» و «لا 
صلاة إلابطهور» و «لا صلاة إلّابفاتحة الكتاب» و «لا نكاح إلابولى» وغير انوار الأصولء ج71 ص: 7١7‏ ذلكك ممْنا تعلق النفى فيه بنفس 
الفعل. ثانيهما: آيات التحريم نحو امت عَليك أمهَائْكم» و حرمت عَلَيْكُ الْمَيدةُ وَالدّم) و مت عَلَيكم الكَمره و «حّْء عَلَيِكُمْ 
صَوِدٌ الْبرّا ونظائرها من التحريم المضاف إلى الأعيان. فلا يخفى أن البحث عن هذين الموردين من شأن الاصولى لأنّ فى كل منهما 
يمكن أن توجد قاعدة كلَيهُ تقع كبرى لاستنباط الحكم الشرعى. فنقول: أمَا الجمل المشتملة على «لا) النافية للجنس فاختلف فى أنّها 
هل هى من المبين أو المجمل؟ فعدّها بعض من المجملء مستدلًا بأنّ العرف فى مثلها يفهم نفى الصححة تارةً ونفى الكمالء اخرى 
وذلكك يوجب التردّد الموجب للإجمالء والأكثر على أُنّها مين فيحمل النفى على نفى الماهيّة إن قلنا بمذهب الصحيحىء وإن قلنا 
سذها لاع فحنا على تلن ارت المساذاس بالسية إلى التحقيقة اليضدوة ونه الفيشف وإنا قإن در اليل سل تن الصكة 
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أيضاً لقيام قرينة عليه مثلاه يحمل على نفى الكمالء كما أنّهِ من هذا الباب قوله عليه السلام «لا صلاهُ لجار المسجد إِلَافَى المسجدا. 
أقول: إِنا نوافقهم عليه فى أصل المدّعىء أى كون المورد المذكور من المبيين لكن لا بالطريق الذى مشى عليه المشهور من كون 
المستعمل فيه فى كل مرتبة من المراتب الثلاثة المذكورة فى كلامهم غيره فى الآخرين» بل نقول: أن المستعمل فيه فى جميع المراتب 
إنّما هو نفى وجود الماهتّة. إِلَاأنّه فى المرتبة الثانية والثالثة يكون بعد تحمّق إدّعاءء وهو ادّعاء أن عدم الصححة أو عدم الكمال بمنزلة 
عدم وجود الماهيةُ. وبهذا يظهر الجواب عمّْا اورد على مذهب المشهور وذكره فى الفصول من أنْ اللغةُ لا تثبت بالتراجيح العقلية لأنا 
لم نتجاوز عن المعنى اللغوى لكلمة «لا) (أى نفى وجود الماهدِه والجنس) بل حملناها عليه فى جميع المراتبء وعليه فلا تصل النوبة 
إلى ما ذكره صاحب الفصول فى مقام الجواب؛ هذا كله فى المورد الأوّل. أمَا المورد الثانى: وهو التحريم المضاف إلى الأعيان فعدّه 
بعضهم من المجمل نظراً إلى أن إضافة التحريم إلى العين غير معقولة فلا بد من إضمار فعل يصاح أن يكون متعلقاً ل وحيث إن 
الأفعال كثيرة ففى مثل صيد البر يحتمل أن يكون المحرّم اصطياده أو أكله فيصير الكلام مجمنًا. انوار الأصول» ج17 ص: 7١7‏ وأجاب 
عنه المشهور (الذين تعدّونه من المين) بأنّ مثله حيثما يطلق يتبادر منه غرفاً نفى الفعل المقضود مته المناس له كالأكل فى المأكول 
والشرب فى المشروب واللبس فى الملبوس والنكاح فى المنكوح إلى غير ذلكك؛ وهو كافٍ فى ترجيح البعض على بعض آخرء نعم 
هذا إِنّما يصح فيما كان الفعل المناسب له واحداًء وأمَا إذا كان المناسب متعدّداً كما مرّ فى مثال صيد البرّ حيث إنّه يقصد فيه كل 
واحد من الاصطياد والأكل فالقول بالإجمال متّجه. ثم إن المشهور أرسلوا تقدير الفعل فى المقام إرسال المسلم بزعم أن إضافة 
التحريم إلى العين غير معقولة مع أن الحقّ جواز عدم التقدير بلا إشكالء بل هو المتعيّن لأنَّ التحريم بمعنى الممنوعيّة» ولا ريب فى 
تعلق جواز المنع على العين فيقال: إِنَ العين (نفسها) ممنوعة (والأصل عدم التقدير) نعم ينصرف هو إلى الأثر الظاهر والمناسب لكن 
الانصراف غير التقدير. إلى هنا تت الكلا-م عن المقصد الخامس من مباحث الا-صولء وبه تم الكلام عن الاصول اللفظية ومباحث 
الألفاظ, وانتهينا إلى مباحث القطع والأمارات ومباحث الاصول العمل انوار الأصول؛ ج ؟ ص: 7١0‏ 


المقصد السادس الأمارات المعتبرة 

ع الأمارات المعتبرة 

اشارة 

ويقع البحث فيها فى المقامات التالية: 

المقام الأوّل: فى مباحث القطع 

اشارة 

ويجرى البحث ابتداء فى القطع عادةً بعنوان المقدّمة» كما يبحث فيه عن أمرين قبل الورود فى مسائل القطع: 
الأمر الأوّل: فى أن البحث عن أحكام القطع اصولى أو لا؟ 


قال المحقّق الخراسانى رحمه الله أنّها أشبه بمسائل الكلام؛ ولعله يستفاد من كلمات الشيخ أيضاً وصرّح فى تهذيب الاصول بأنّه 
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بحث اصولى؛ وسكت عنه بعض آخر. وظاهر كلام المحمّق الخراسانى رحمه الله أنّها خارجة من مسائل الاصول لأنّ الميزان فى كون 
المسألة اصوليَة وقوعها فى طريق استنباط الحكم الشرعى وحدّاً وسطاً فى القياسء وما للقطع من الأحكام ليس من هذا القبيل قطعاًء فلا 
يقال مثلّا «هذا مقطوع الخمريّة. وكلّ مقطوع الخمريّة حرام» فهذا حرام» أو «هذا مقطوع الوجوب. وكلّ مقطوع الوجوب واجب شرعاً 
فهذا واجب شرعاًء فإنّ الوجوب أو الحرمة ثابت لنفس الأشياء بما هى هى لا لمقطوع الوجوب أو مقطوع الحرمة. وأمَا وجه كونها 
أشبه بمسائل الكلا-م أن البحث فى الكلا.م بحث عن المبدأ والمعاد وعن الثواب والعقاب» ومباحث القطع أيضاً يرجع فى الواقع إلى 
البحث عن صِححةُ مؤاخذة المولى وعدم صتحتهاء فالبحث عن القطع المخطىء مثا يرجع إلى أنّه إذا وافقه القاطع فهل على المولى أن 
يثيبه على الانقياد؟ أو إذا خالفه القاطع فهل للمولى أن يعاقبه على التجرّى؟ فالبحث فيه انوار الأصول. ج ؟. ص: 7١8‏ بحث عن الثواب 
والعقاب الذين هما الميزان فى كون المسألة كلاميّهُ. وقال فى تهذيب الاصول: «أنْ الملاكك فى كون الشىء مسأل اصولبَة هو كونها 
موجبة لإثبات الحكم الشرعى الفرعى بحيث يصير حبجةُ عليه ولا يلزم أن يقع وسطاً للإثبات بعنوانه بل يكفى كونه موجباً لاستنباط 
الحكم كسائر الأمارات العقلائْ والشرعتُّ) .١١‏ أقول: كيف يمكن كون الشىء حمَدَة وبرهاناً من دون وجود صغرى أو كبرى فى 
البين» ومن دون وقوعه وسطاً لإثبات الكبرى للصغرىء فإِنّ هذا لا يخلو من نحو تهافت وتناقض كما لا يخفى. والصحيح أن يقال: 
ليس القطع من المسائل الاصولٍ لعدم كونه دليلًا وحيجة على الأحكام التى يقطع بها بل إِنّهِ نتيجة الدليل» والدليل هو ما يوجب القطع 
كالخبر المتواتر الذى نتيجته القطع بالحكم المؤدّى له. وبعبارة اخرى: أن القطع هو نفس المقصد ونفس النتيجة لا ما يوصل إليها كما 
سيأتى بيانه تفصينًا فى البحث عن حَحِيهُ القطع إن شاء الله. نعم يمكن إدخاله فى المسائل الاصوةٍة لواحد من هذه الوجوه: الوجه 
الأؤل: أن لا يكون المقصود من القطع فى ما نحن فيه القطع العقلى بل المقصود منه هو القطع العرفى المعتر عنه بالاطمئنان» وهو الظِنّ 
القوى المتاخم بالعلم» والذى لا ينافى وجود احتمال الخلاف» وهو الموجود فى أكثر الآراء العلميّةُ والنظريات الفلسفيَة (إنَا البديهيات 
أو شبهها) كما سنشير إليه أيضاً. حيث إن حجية القطع حينئذٍ تحتاج إلى جعل جاعل واعتبار معتبر فيقع وسطاً للإثبات. الوجه الثانى: 
أن كله بالنسبة إلى يعض مسائله الداخلة فى المساكل الأضر له قطعاء وهو خسسة من السيعة الى ذكرها الميجتى الكراساتي ويه 
الله فى مباحث القطع وهى عبارة عن: -١‏ البحث عن القطع الموضوعىء -١‏ البحث عن أخذ القطع فى موضوع نفسه *- البحث عن 
الموافقة الالتزاميّة - قطع القطاع ه- العلم الإجمالى. وأمّا المسألتان الاخريان (وهما مسألة ححية القطع ومسألة التجرّى) فأوّليهما 
خارجة انوار الأصول؛ ج؟. ص: 709 عن الا-صول قطعاء والثائية لعلّها من المسائل الفقهةة كما سيأتى إن شاء اللّه. الوجه الثالث: أن 
نلاحظه بالنسبة إلى بعد زواله حيث إِنّهِ وإن لا يقع وسطاً بملاحظة حين وجوده لكلّه بعد زواله يمكن البحث فى أن القطع السابق مجزٍ 


أو لا؟ أو أنه حيْحةُ أو لا؟ 


الأمر الثانى: تقسيم الشيخ الأعظم رحمه الله 


اشارة 


وقد قشم الشيخ الأعظم رحمه الله المكلف الملتفت إلى أقسام وقال: «المكلّف إذا التفت إلى حكم شرعى فيحصل له إمَا الشكك فيه أو 
القطع أو الظنّ» فإن حصل له الشكك فالمرجع فيه هى القواعد الشرعيَةُ الثابتة للشاكك فى مقام العمل وتسمّى بالاصول العملية ... إلى 
أن قال: فالكلام يقع فى مقاصد ثلاثة: الأوّل: فى القطع والثانى: فى الظنّ والثالث: فى الاصول العملدِه التى هى المرجع عند الشكك). 
وأوردت عليه إشكالات صارت منشأ لعدول المحمّق الخراسانى رحمه الله عن هذا التقسيم: أحدها: أن جعل عنوان المكلف مقسماً 
يستلزم عدم شمول التقسيم للقطع ببعض الأحكام الظاهريّة أى البراءة» مع أن القطع بالحكم الواقعى يشترك فى جميع الأحكام. وجه 
الملازمة أن البراءئ وضعت لمجرّد رفع التحتير فى مقام العمل وليس تكليفاً من التكاليف الشرعيّة» ولا يصدق فيه عنوان المكلف الذى 
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هو المقسّم فى هذا التقسيم. ثانيها: أن ظاهر قوله «إِنّ المكلّف إذا التفت إلى الحكم الشرعى» كونه شاملًا لخصوص ما يرجع إلى نفس 
المكلف من الأحكام مع أن الأحكام المتعلّقة بالحيض والنفاس والاستحاضة وأشباه ذلك مما هو خارج عن ابتلاء المجتهد نفسه لا 
ترجع إلى نفس المكلف الملتفت: فلا بدّ من أخذ المقسّم بحيث يعمّ ما يتعلق بالمكلف ومقلديه معاً. ثالثها: أن المقصود من الظنْ فى 
كلاهمه إمَا الظنّ المعتبر أو غير المعتبر» فإن كان المراد منه المعتبر فهو ممّا يوجب القطع بالحكم الظاهرى الشرعى المجعول على طبقه 
فليدخل حينئذٍ فى القسم الأوّل أى القطع؛ وإن كان المراد الظنْ غير المعتبر فيكون مجرى الاصول العمليَةُ الشرعيّة ويرجع إلى القسم 
الثالث أى الشككء فالتثليث فى كلامه حينئذٍ لا واقع له بل يرجع حقيقة إلى التثنية. ولهذه الوجوه من الإشكال عدل المحمّق الخراسانى 
رحمه الله عتما مرّ من تقسيم الشيخ وقال «إِنَّ انوار الأصولء ج؟» ص: 73٠١‏ البالغ الذى وضع عليه القلم إذا التفت إلى حكم فعلى واقعى 
أو ظاهرى متعلق به أو بمقأمديه فأمًا أن يحصل له القطع به أو لاء وعلى الثانى لا بدّ من انتهائه إلى ما استقلٌ به العقل من أتباع الظنّ لو 
حصل له وقد تمت مقدّمات الانسداد على تقدير الحكومة» وإِلَا فالرجوع إلى الاصول العقلكه من البراءة والاشتغال والتخيير على 
افبيال نات قو فته ولاج للستعان :الى آنه قال و ذلك عا نا عر الى رروالة كنيكفا اللامنة أعلى )| للشق اسمن لظ 
الأقسام». أقول: الإنصاف أن البحث انحرف عن مسيره الأصلى فالمقصود فى هذا التقسيم بيان ممثّل لمباحث الكتاب وتنظيم جدول 
لأبوابه» وبما أن مباحثه على ثلاثة أبواب حتّى عند المحقّق الخراسانى رحمه الله فى مقام العمل حيث جعلها على ثلاثة مقاصد أيضاً: 
مقصد القطع ومقصد الظنّ ومقصد الشككء فالأولى ما ذهب إليه الشيخ الأعظم رحمه الله لأنّه ينطبق على مقاصد الكتاب ويتناسب مع 
الترتيب الملحوظ فيها. أضف إلى ذلكك أن المهمّ فى المقام هو الحالاءت الواقعية للمكلف الطارئة عليه فى الخارج وأن يتداخل 
بعضها مع بعض آخر فى الحكم. ولا يخفى أنّ الحالات العارضة على المكلف ثلاثة: القطع والظنّ والشككء فليكن المتبع حينئنٍ هو 
التثليث» كما أن المحمّق الخراسانى رحمه الله اكتفى بالتثنيةُ فى خصوص مقام التقسيم وأما فى مقام البيان فعدل إلى ما عدل عنه وكرٌ 
إلى ما فر عنه» ومشى على أساس الحالات الثلاثة لا أحكامهاء وعليه فالإشكال الثالث على تقسيم شيخنا العلامة رحمه الله وهو إشكال 
الغلية غير وارد هنذا أولل وقانا: أن الحكم الظاهرى يكون فى طول الحكم الواقعى» فإن الموضوع فيه هو الجهل بالحكم الواقعى 
والشكك فيه» وحينثذٍ لا يصحٌ جعلهما فى عرض واحدء. وعلى هذا يندفع إشكاله الأوّل وهو خروج الأحكام الظاهريّة عن قسم القطع. 
ثالثاً: أن المقصود من المكلّف فى كلام الشيخ الأعظم هو من وضع عليه قلم التكليف لا خصوص من تنيز عليه التكليف كى لا يصحٌ 
جعلة مقت ماء وبعبارة اختري: المراذ من المكلت هو المكلق الشأتى أى الذى من شأئه التكليق لآ المكلف الفعلى الذى تر عليه 
التكليف كى نحتاج إلى تقيبده بقيد الفعلى كما فعله المحمّق الخراسانى رحمه الله. وأمّرا الإشكال الثانى فهو مدفوع بإطلاق قوله 
«المكلف إذا التفت إلى حكم شرعى» حيث إن إطلاقه يعم ما يتعلق بالمكلف نفسه وما يتعلق بمقلمديه. انوار الأصول؛ ج 7 ص: 51١‏ 
ثم إِنّ هذا كله بالنسبة إلى العلم التفصيلى؛ وأمَّرا العلم الإجمالى (الذى أشار إليه فى مقام التقسيم فى تهذيب الاصول حيث قال: 
«والأ-ولى أن يقال: إذا التفت المكلّف إلى حكم كلى فأمّرا أن يحصل له القطع به ولو إجمالًا أو لا ...») فله جهتان فمن جهة انطباق 
عنوان القطع عليه وكونه نوعاً من القطع لابدٌ من طرحه فى مبحث القطع؛ ومن جهة امتزاجه بنوع من الشكك لابدٌ من طرحه فى مبحث 
العتك كباس كا ع م النلدين: شيهنا اللافة والتستى الكرابنان وسنيها اللا تتكليا غنه عار فى اسك الشكم إذا عرفت 


هاتين المقدّمتين فاعلم أن هيهنا مسائل: 
المسألة الاولى: فى حجَية القطع 


وفيها أيضاً جهتان من البحث: الجهة الاولى: فى الدليل على حبّجية القطع, والثانية* فى أن الحبجية ذاتيةُ للقطع. أمَا الجهة الاولى: فأدلٌ 
الدليل على حيجيته الوجدان بحيث لا حاجة إلى مزيد بيان وإقامة برهان, والحبجة- كما لا يخفى- معناها ما يمكن به أن يحت العبد 
على مولاه وبالعكسء وبعبارة اخرى: ما يكون قاطعاً للعذر. كما قد يكون مسبب العذر, فيكون قاطعاً للعذر عند إصابةُ الواقع» وعذراً 
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للعبد إذا خالف الواقع» وهذاعا قي بالمتمرزة والمعدرية, أمَا الجهة الثانية: فإنّ المعروف أن الحتجية من ذاتيات القطع بالوجدانء 
والذاتى ليس قابلدا للجعلء وبتعبير آخر: أنّها من قبيل لوازم الماهتِهُ التى لا يمكن جعلها بالجعل البسيطه بل يتّبع جعلها جعل نفس 


الشىء ولوازمه الذاتيةه وحاصل ما ذكر: أنه لا يمكن جعل الحيجية للقطع لأنّها من ذاتياته. هذا أوَلَا. وثانيً: أنَ جعلها يستلزم التسلسل 
لأنّ نفس هذا الجعل أيضاً يثبت بالقطع فننقل الكلام إليه فإن كان حيجيته ذائيةُ فبهاء وإن احتاجت هى أيضاً إلى جعل آخر فهو أيضاً 
يثبت من طريق القطع, ثم ننقل الكلام إلى هذا القطع وهكذا فإن انتهى فى النهاية إلى ما تكون الحتجية انوار الأصول, ج ؟» ص: 717 
ذاتَئِة له فبها وإِلّا يتسلسلء؛ وهذا هو المقصود من القول المعروف: «إنَّ كل ما بالعرض لابدّ أن ينتهى إلى ما بالذات» ويتمسشكك به فى 
مثل وجود الممكن وعلمه وقدرته ويقال: أنه يرجع إلى وجود ذاتى وعلم وقدرة ذاتيين. وثالثاً: أن إمكان الجعل يلازم إمكان المنع 
عن تأثيره مع أنّه يلزم منه اجتماع الضدّين اعتقاداً فى صورتى الخطأ والإصابة» وحقيقةُ فى صورة الإصابة فقط. بيان ذلكك: أنّهِ إذا قطع 
المكلف بوجوب شىء ونهى الشارع عن العمل بقطعه فإن كان قطعه مصيباً لزم اجتماع الضدّين حقيقة فإنّه على حسب قطعه المصيب 
واجبء وعلى حسب نهى الشارع عن العمل بقطعه حرام وهو اجتماع الضدّين حقيقة» وإن كان قطعه مخطثاً لزم اجتماع الضدّين فى 
نظر المكلمف فإنّه على حسب قطعه واجب ولو فى اعتقاده» وعلى حسب نهى الشارع عنه حرام غير جائز» ومن المعلوم أن اجتماع 
الضدّين ولو اعتقاداً محال كاجتماع الضدّين حقيقةُ إن المحال كما يستحيل وقوعه خارجاً يستحيل أيضاً الاعتقاد بوقوعه خارجاً. هذه 
وجوه ثلاثة لإثبات الحيجية الذاتية للقطع. وأورد على هذه الوجوه: أوََّا: أنه إن كان المراد من الحتجية الطريقتَ والكاشفتةُ فهى ليست 
لا من لوازم الماهته ولا من لوازم الوجود لأنّها إذا كانت من إحديهما لا تنفك عن ملزومها ولا تفترق عنه والقطع قد يصيب وقد لا 
يصيبء ومعه كيف يمكن عد الكاشفْيَهُ من ذاتياته أو من لوازم وجوده؛ وإن كان المراد منها صِيحة الاحتجاج بالقطع فإنّ صححة 
الاحتجاج من الأحكام العقلائِه لا من الواقعيات الثابتة للشىء؛ فليست الحبجية حينئذٍ أيضاً من لوازم ماه القطع أو من لوازم وجوده 
«". ثانياً: أن الردع عن العمل بالقطع كسلب الحبجية غير ممكن, لكنّه لا للزوم اجتماع الضدّين لما قرّر فى محلّه من عدم التضادٌ بين 
الأحكام لأنّها امور اعتباررَه لا حقائق خارجتّة» بل للزوم اجتماع الإرادتين المختلفتين على مراد واحدء. لأنّ الإرادة الحتميرة الإيجاببة 
بالنسبة إلى صلاه انوار الأصول» ج17 ص: 7177 الجمعة مثا لا تجتمع مع الإرادة اافحريية بالكينية لبها 3ه أقول: قد "قمر الحك 
هنا أيضاً عن مجراه الواقعى الأصلى لأنّ إثبات الحيّجية للقطع من الطرق المذكورة غير صحيح. والنكتة الأصلية فى المقام أن القطع 
حقيقته الوصول إلى الواقع (ولا أقل أنّه كذلك فى نظر القاطع) والأحكام المترثَُّ عليه ليست فى الواقع من أحكام نفس القطع بل إنّها 
من أحكام الواقع والخارج المتعلّق للقطع. وبعبارة اخرى: أن القاطع لا يرى قطعه. وأنّ القطع ليس طريقاً ومرآه للوصول إلى الواقع بل 
القطع بنفسه مشاهدة للواقع ووصول إليه فهو حينئفٍ نظير النظر إلى الشمسء حيث لا يقال حين النظر إليها: إِنْى قطعت بالشمسء بل 
القطع فيه هو نفس إنعكاس الشمس فى الذهنء فكذلك فى ما نحن فيه فليست الآثار المترتّبِهُ على القطع آثاراً لنفس تلكك الحالة 
النفسانية بل هى آثار للواقع وتترتّب على الواقع» ولذلكك لا يقع القطع وسطاً لإثبات الحكم ولا يقال: «هذا مقطوع الخمررّة وكلّ 
مقطوع الخمريَه حرام فهذا حرام» بل يقال: «هذا خمر كل خمر حرام) نظير قولك: «هذه نار وكلّ نار حارّة) وأيضاً لا يقال فى مقام 
الاحتجاج على العبد فيما إذا سمح بدخول الدار لعدوّ مولاه مثلًا مع قطعه بكونه عدوَاً له: «إنْك قطعت بأنّه عدوٌ ولم تعمل بقطعكك) 
بل يقال: «لم سمحت بدخول العدوٌ ولم تمنعه). فظهر إلى هنا إِنّه لا حاجة إلى إثبات حتجية القطع إلى التمشكك بالوجدان أو التسلسل 
أو غيرهما بل القاطع يعمل بقطعه ويرتّب آثاره من باب وصوله إلى الواقع لا من باب حيجية القطع. نعم هذا كله بالنسبةُ إلى شخص 
القاطع حين قطعه. وأمّرا بالنسبة لما بعد زوال القطع وكذلكك بالنسبة إلى غير القاطع (أى الذهن فوق الذهن) فلما ذكر من النقض 
والإبرام فى مقام الاستدلال لحججيةٌ القطع الأ وهل تقول؛ المقبول عندنا عن بين الآدلة التى اقيمت لحتجية القطع وجهان: أحدهما: 
التسلسلء والبيان الأصح والأدق فيه أن يقال: إن جميع الأدلَهُ الشرعيّة ترجع دليليتها وحتجيتها إلى القطع فلو كان مآل ححجيةٌ القطع 
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أيضاً شيئاً غير ذاته يلزم الدور أو التسلسل كما لا يخفى. انوار الأصول؛ ج؟» ص: 7١5‏ ثانيهما: ما مرّ من اجتماع الضدّين» وإن شئت 
فعبر عنه بالتناقض. إن قلت: اجتماع الضدَّين ليس مستحينًا فى الامور الاعتباريّة. قلت: إن كذلكك, ولكنّه قبيح عن الحكيم, وبعبارة 
اخرى: علم العبد بعدم صدور القبيح من المولى يوجب إيجاد التناقض فى ذهنه. وحينئذٍ لا حاجة لتتميم الإشكال إلى ارجاعه بالنسبة 
إلى ذفن المولئ وإرادته كما فعل فى تهذيت الاصول بل بهذا الببان يتصور هو أيضاً بالسبة إلى ذه العبدء بقى هنا أمراق: الأمر 
الأوّل: أن هذا كله فى القطع الحقيقى. أمّا القطع العادى العرفى وهو المسمّى بالاطمئنان والوارد فى الآراء العلميَه والنظرات الفلسفية 
(غير البديهيات أو شبهها) فلا يجرى فيه هذا الكلام؛ فإن كل إنسان يحتمل خطأه فى بعض آرائه العلميّة النظريّةُ مع كثرتهاء ولا يوجد 
إنسان لا يحتمل الخطأ فى شىء من آرائه النظريّةُ أبداً وحينئذٍ نقول: كيف يجتمع العلم فى كل واحد من هذه الآراء مع احتمال الخطأ 
فى بعضهاء وهل تجتمع الموجبة الكليةُ مع السالبة الجزئية» وهذا دليل على أن ما نسمميه قطعاً فى المسائل العلميّةُ فى الحقيقة من قبيل 
الاطمئنان لا القطع الحقيقى الذى لا تجتمع مع احتمال الخطأ أبداً» فلو تأمّلت فى ما ذكرنا تعرف أن العلم الحاصل لنا فى هذه المسائل 
من قبيل العلم العرفى لا العلم الحقيقى؛ فتدبّر جت.داً. وفى مثل هذا النوع من القطع يمكن أن تكون حيّجيته قابلة للجعل لاستقرار بناء 
العقلاء على حبجيته» والشارع أيضاً أمضى ذلكك إلابالنسبة إلى بعض الموارد ولعلّ من هذا البعض باب الطهارة والنجاسة حيث إن 
الظاهر أنه اعتبر فيه حصول القطع الحقيقى الحترى أو كالحسى ولم يمض الشارع بناءهم هناء وإِلَا يشكل الأمر على كثير من الناس فى 
هذا الباب كما لا يخفى على الخبير. الأمر الثانى: أن ما تقدّم من كون القطع منجزاً للتكليف أو معذّراً له إِنّما هو فيما إذا كان التكليف 
المتعلق به القطع فعلكاً لا إنشائاً محضاًء ولذلكك ينبغى الإشاره هنا إلى مراتب الحكم فنقول: قد ذكروا للحكم مراتب أربع: الاولى: 
مرتبة الاقتضاء وهى مرتبة الملاكك والمصلحة. انوار الأصولء ج 7 ص: 7١5‏ الثانية: مرتبة الإنشاء وهى مرتبة جعل القانون وضرب 
القاعده من دون أن يكون فيه انفاذ للحكم ولا إعلام به» وهذا نظير القوانين العرفٍه قبل ابلاغها إلى المأمورين للإجراء. الثالثة: مرتبة 
الفعلية وهى مرتبة الانفاذ والابلاغ للمكلفين والبعث والزجر. الرابعة: مرتبة التنتجز وهى مرتبة انقطاع عذر المكلف ببلوغ الحكم إليه 
وقدرته عليه فإذا علم به وهو متمكن من امتثاله فقد تنج عليه التكليف عقلًا والعقل حاكم باستحقاق العقاب عليه إذا خالفه بلا عذر, 
فالحكم قبل أن ب يبلغ إلى مرتبة التنجز وقبل حصول شرطيه وهما العلم والقدرة لا يوجب ترك امتثاله عقاباً للعبد. والحاكم به العقل» 
وإذن ليست هذه المرتبة حقيقة من مراتب الحكم, كما أن عدّ المرتبة الاولى (وهى مرتبة المصلحة والمفسدة) من مراتب الحكم أيضاً 
لا يخلو من مسامحة. هذا فى دائرة القوانين أعم من الشرعيّة والعرفترة» وأمَا فى الأوامر العرفة العادية الجارية بين الموالى والعبيد فلا 
إشكال فى أن له مرتبة واحده من هاتين المرتبتين» وهى مرتبة البعث أو الزجر كما إذا قال: «اسقنى ماءً» لعدم تصوّر الإنشاء فيها 
مسا امع بوسلة لعي والنيع غاةة كينا لا مخ 


المسألة الثانية: فى أحكام التجرّى 
اشارة 


إذا قطع الإنسان بحرمة شىء وإرتكبه ثم إنكشف الخلاف وعدم مطابقة قطعه للواقع» كما إذا قطع بِأنّ هذا المايع خمر فشربه» ثم تبن 
اذ ذزذ[زذزذز ز ا 0000 
بنبغى ذكر مقدّمتين قبل الورود فى أصل المسألةُ والأقوال الموجودةٌ فيها: المقدمة الاولى: أنه تتصوّر فى إرتكاب شىء مراحل أربع: 
أحدها: التدهُ بمراحلها (سيأتى أن لله مراحل عديدة). ثانيها: إرتكاب مقدّمات الفعل. ثالثها: إرتكاب ذى المقدّمهُ. رابعها: مرحلة 
الإصابة للواقع وعدمهاء ولا شكك فى أن النتجرّى صادق بالنسية إلى كل انوار الأصول. ج7. ص: 8 مرحلهُ من هذه المراحل» فمن 
نوى ولم يأت بالعمل أو أتى بالمقدّمة ولم يأت بذى المقدّمة أو أتى بذى المقدّمة أيضاً ولكن لم يصب قطعه الواقع أو أصاب قطعه 
بالواقع أيضاًء ففى جميع هذه المراحل قد تجرّى على مولاه» نعم فى مصطلح الاصوليين يطلق التجرّى على خصوص المرحلة الثالثة 
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فقطء أى ما إذا نوى وأتى بالمقدّمه وذى المقدّمهُ ولم يصب الواقع ولا يخفى أن نفس هذا الكلام وهذه المراحل بأسرها تجرى فى 
الانقياد أيضاً. المقدمة الثانية: هل هذه المسألهُ مسألة اصوليَةُ أو فقهتَهُ أو كلامية؟ ذهب المحمّق الحائرى رحمه الله فى درره إلى أنّها 
قابلة لكل منها وقال: «أنَّ التزاع يمكن أن يقع فى استحقاق العقوبة وعدمه فيكون راجعاً إلى النزاع فى المسألة الكلامتية ويمكن أن 
يقع النزاع فى أن إرتكاب الشىء المقطوع حرمته هل هو قبيح أم لا؟ فيكون المسألهُ من المسائل الاصوليَة التى يستدل بها على الحكم 
الشرعى» ويمكن أن يكون النزاع فى كون هذا الفعل أعنى إرتكاب ما قطع بحرمته مثلا حراماً شرعاً أو لا؟ فتكون من المسائل الفقهيّةً 
«". أقول: الإنصاف أن المسألة فقهدة ولا غير أمَا كونها فقهةٍة فلأنٌ نتيجتها وهى حرمة التجرّى حكم كلى فرعى قابل للانطباق على 
مصاديقه الجزئة وحيث يمكن للفقيه أن يكتب فى الرسالة العملية: أن من نوى حراماً وفعل مقدّماته ولم يطابق الواقع فقد فعل حراماً 
أو لم يفعل حراماً. وبعبارة اخرى: أنّ نتيجتها لا تقع كبرى لقياس الاستنباط حتّى تستنتج منها حكماً كلياً فرعياً بل هى نفسها حكم 
كلى فرعيىء ولو تنزّلنا عن ذلكك فلا أقلّ من كونها من القواعد الفقهةٍة. وأمَا عدم كونها كلامدِه فلأنٌ البحث فيها بحث عن صغرى 
موضوع علم الكلا.م» حيث إن موضوعه هو كبرى: أن المعصية هل توجب العقاب أو لا-؟ بينما البحث فى المقام بحث فى صغرى 
المعصية» أى فى أن فعل المتجرّى معصية أو لا؟ و إلا فإن كانت هذه مسألة كلاميةُ يلزم أن يكون كل فرع فقهى من مسائل الكلام؛ 
والإنصاف أن عدّها من علم الكلام من ناحيةٌ هذا المحمّق بعيد من مقامه. انوار الأصول, ج؟» ص: 7١7‏ وأمًا عدم كونها اصوليَةُ فلما 
أشرنا إليه من أنّ المسألهُ الاصوليَة ما تقع نتيجتها فى طريق استنباط الحكم الكلى الفرعى وليست هى بنفسها حكماً كلياً فرعياً. وأمّا ما 
ذكره فى توجيه كونها اصوليَهُ من أن البحث فيها بحث عن الحسن والقبح ووجود الملازمة بين حكم العقل والشرع. ففيه: أنّه أيضاً من 
الخلط بين الصغرى والكبرى؛ حيث إن الاصولى فى مسأل الحسن والقبح يبحث فى كبرى «كلما حكم به العقل حكم به الشرع» بينما 
فى ما نحن فيه يبحث فى أن التجرّى هل يحكم العقل بقبحه حتّى يكون صغرى لتلكك الكبرى وتكون النتيجة حرمته عند الشرع أيضاً 
أو لا؟ وهذا واضح. وهيهنا كلام للمحمّق النائينى رحمه الله: وهو «أنّ الإنصاف أن إحراز الشىء لا يكون مغيراً لما عليه ذلكك الشىء 
من المصلحة والمفسدة» وليس من قبيل الضرر والنفع العارض على الصدق والكذب المغير لجهة حسنه وقبحه لوضوح أن العلم 
بخمريّةُ ماء وتعلّق الإحراز به لا يوجب انقلاب الماء عتما هو عليه وصيرورته قبيحاًء فدعوى أن الفعل المتجرّى به يكون قبيحاً ويستتبعه 
الحكم الشرعى بقاعدة الملازمة واضحة الفساد) .)١١‏ أقول: جوابه واضح. لأنْ القائل بالحرمة لا يقول: أن شرب الماء بعنوانه حرام بل 
لم يقل بحرمته بعنوانه أحدء بل يقول: إن الشارب للماء بتِِهُ شرب الخمر قد تجرّأ على المولى» وأوقع نفسه فى مقام الهتكك عليه 
فنطق على شربه غنوان اليعكف والجر آة غلى الموكى»:ولذ لكف أى لأجل هذا الانطباق صار شرب المام حراماء ويغازة الخرى: أن عنوان 
التجرّى عنوان من العناوين الثانورّة» وفى كلا-مه وقع الخلط بينها وبين العناوين الأَوَلِةِهُ. إذا عرفت هذا فاعلم أن الأقوال فى المسألة 
ثلاثة: أوّلها: الحرمة. وذهب إليه المحقّق الخراسانى رحمه الله ومن تبعه. الثانى: عدم الحرمة» ومال إليه شيخنا الأعظم فى الرسائل. 
الثالث: التفصيل بين الحالاءت المختلفة المتصوّرة فى المقام؛ وهذا هو الذى اختاره صاحب الفصول رحمه الله وسيأتى أله لسن 
بتفصيلء؛ بل يرجع فى الواقع إلى القول بالحرمة مطلقاً. انوار الأصولء ج؟» ص: 7١8‏ واستدل القائلون بالحرمة بوجوه خمسة: الوجه 
الأول: الإجماع المستفاد من موارد من الفقه: منها: باب السفر الحرام, فإنّ الإجماع قام على حرمة سفر من يخاف على نفسه من الضرر 
أو الخطر المحتمل وجوده فى الطريق وإن انكشف خلافه بعد. ومنها: باب أوقات الضّ لاه فالإجماع قام على عدم جواز تأخير الضّ للا 
لمن يظنّ ضيق الوقتء فلو تأَرها عصى وإن تبن بعد عدم ضيق الوقت. وفيه: أوَلًا: أن الإجماع فى مثل هذه المسأله التى لها مداركك 
مختلفة ليست بحبجَةُ وكاشفاً عن قول المعصوم عليه السلام. ثانياً: الإجماع فى الفرع الثانى ليس بثابت» لذهاب بعض الفقهاء إلى عدم 
المعصية إذا انتكشفت سعة الوقتء وأما الفرع الأوّل فيمكن أن يقال: إِنْ موضوع الحرمة فيه هو نفس خوف الضرر والخطر لا الضرر 
الواقعى» وحينئذ لا يتصوّر كشف الخلاافء فإن الخوف موجود واقعاً على كل حال. الوجه الثانى: بناء العقلاء على عقاب المتجرّى 
على المولى. وجوابه واضح. لأنّه أول الكلاام ولا دليل عليهء نعم أصل المذمْره والحكم بالقبح من ناحيتهم مما لا إشكال فيه لكن 
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حكمهم بالعقاب ليس ثابت. إن قلت: حكم العقلاء من حيث هم عقلاء بالقبح يلازم العقاب الشرعى بقاعدة الملازمة. قلنا: لا ملازمة 
بين العقاب الشرعى والقبح العقلى فى جميع مراتبه لأنٌ للقبح درجات: منها درجة تشبه الكراهة التى لا عقاب على إرتكابها بلا 
خلافء بل الملازمة ثابتة بين العقاب الشرعى والقبح العقلى الذى يحكم العقل بلزوم تركه أيضاًء كما أن الحسن العقلى أيضاً لا 
يلازم الوجوب الشرعى فى جميع مراتبه» حيث إن للمستحتات العقلكٍِة أيضاً درج من الحسن لا تبلغ حدٌ الإلزام. الوجه الثالث: دليل 
العقل وبيانه: أنه إذا نوى شخصان شرب الخمر وإرتكبا مقدّماته وشرب كل منهما ما قطع بخمريته فأصاب قطع أحدهما بالواقع دون 
الآخر فالحكم فى المسألة حينئذٍ لا يخلو من أحد احتمالات أربعة: فأمَا أن نحكم باستحقاق كليهما للعقاب وهو المطلوب, أو نقول 
بعدم استحقاق كليهما له وهو كما ترىء والاحتمال الثالث استحقاق المخطىء له وعدم انوار الأأصولء ج؟» ص: 5١14‏ استحقاق 
المصيبء وهذا ممما لا يتفوّه به أحد, والرابع عكس الثالث وهو يستلزم الترجيح بالإصابة التى هى خارجة عن الاختيار» وهو محال؛ 
فيتعتين الاحتمال الأوّل» وهو استحقاق كلا الفردين للعقاب», فيثبت حينئذٍ حرمة التجرّى. وجواب هذا الوجه أيضاً معلوم» وهو إِنّا نختار 
الاحتمال الرابع ونلتزم بالتفاوت والترجيح المذكور فإنّه لا إشكال فى أن عدم العقاب لأمر غير اختيارى مما لا استحالة فيه نظير عدم 
العقاب الناشىء من تعطيل مراكز الفساد الخارج عن اختيار المكلفين» بل الإشكال ثابت فى العقاب لأمر غير اختيارى. الوجه الرابع: 
روابات سباق ذكرها وقدل علق أن قة المعصية منصية كبا راق أها الحزاب: غنهاء الرسة الخامين: (ولعله المنة) الركدان حي 
إن الوجدان قاض بأنّ من تجرّى على مولاه فقد هتكك حرمة مولاه وخرج عن رسم العبوديّ وهو يوجب الاستحقاق للعذاب. وجوابه: 
3 السدي علق قنسمينة قارة يكوق المعو فق :نظام اليك على المزلى»«وليان اله الى افمل جسةااطتادا هنك ومنارقبة للمزلى» 
وهذا قد يكون سبباً للكفر فضنًا عن الفسق. واخرى ليست نتته الهتكك والمعارضة بل يقول: غلبنى هواى ويقرٌ ويعترف على تقصيره 
كما ورد فى دعاء أبى حمزة الثمالى عن على بن الحسين عليه السلام: «إلهى ما عصيتكك حين عصيتكك وأنا لربوبيتكك جاهل ولا 
لأمرك مستخفٌ بل خطيئة عرضت لى وسوّلت لى نفسى وغلبنى لى هواى؛ فإنّ هذا ليس هتكاً قطعاء حيث إن الهتكك من العناوين 
القصديّة؛ والعاصى فى هذه الصورة ليس قاصداً للجرأة على مولاه. ومن هنا يعلم أن من قصد قتل مولاه ولم يقتله كمن صب السمٌ 
مثلًا فى طعامه ولكن لم يأكله اثفاقاً فإنّه نما يعاقب من باب الهتكك والجرأة والمعارضة وانطباق عناوين قصديّةُ محرّمة على فعله لا من 
باب التجرّى فى مصطلح الاصوليين» وبعبارة اخرى: موضع النزاع فى ما نحن فيه هو المتجرّى فى مصطلح الاصوليين أى مطلق من نوى 
حراماً وأتى بمقدّماته ولم يصب الواقع, لا المتجرّى فى اللغة الذى يلازم الجرأه والهتككء بل أنّه خارج عن محل البحثء وكأنّه وقع 
الخلط بين المعنيين فى كلام المحقّق الخراسانى رحمه الله. انوار الأصولء ج 7 ص: 7٠١‏ الوجه السادس: ما نقله المحقّق النائينى رحمه 
الله عن السيد الشيرازى الكبير سيد أساتذتناء وهو مركب من أربع مقدّمات: الاولى: أن وظيفة المولى إرسال الرسل وإنزال الكتب» 
ووظيفة العبد وجوب الإطاعة بحكم العقل. الثانية: أنه فرق بين حسن الطاعة وقبح المعصية؛ وبين حسن الإحسان وقبح الظلم, لأنَّ 
الأموّلِين يرتبطان بسلسلة معاليل الأحكام والأخيرين يرتبطان بسلسلة علّلها. الثالشة: أن المناط فى حكم العقل باستحقاق العقاب هو 
إرتكاب ما يعلم مخالفته للتكليف لاما يكون مخالفاً واقعاً. فالمهم إذن هو العلم بالتكليف لا إصابة ذلك العلم للواقع وإِلّا لتعطلت 
الأحكام حيث لا يمكن إحراز الإصابة فى مورد؛ وعليه فالمتجرّى والعاصى على حدّ واحد من حيث وجود مناط استحقاق العقوبة 
فيهما. الرابعة: أن الميزان فى استحقاق العقوبة إما القبح الفعلى أو الفاعلىء والأوّل واضح البطلان إذ يلزم استحقاق العقاب على شرب 
الخمر واقعا باعتقاد أنه خلء فبعطين الثائى وهو فى التشجرى والعاضى على حك سواء. أقرل: أوله لآ دل المقتامة الأولى والثانية فى 
المقام مع صححتهما فى أنفسهما كما لا يخفى. وثانياً: يصلح كلّ من المقدّمة الثالئة والرابعة أن يكون برهاناً مستقلًا على استحقاق 
المتجدى للعقاب. وثالثاً: (بالنسبة إلى قوله فى المقدّمةُ الثالثة) المناط فى حكم العقل باستحقاق العقاب ليس هو العلم بالتكليف فقط 
بل إِنّنا نختار أن الإصابة للواقع أيضاً شرطء ولكنّها حاصلة لدى المتجرّى فى نظره لأنّ القاطع يرى قطعه مطابقاً للواقع» فهو دائماً يحرز 
التكليف ويرى نفسه مستحقاً للعقاب على تقدير المخالفة فلا يلزم تعطيل الأحكام. ورابعاً: قوله فى المقدّمة الرابعة مبنى على انقسام 


انوار الأصول مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حدات. الالالالالا صفحة ؟لاننا من نلإن/١ا‏ 


تنبيهات 


التنبيه الأوّل: فى مقتضى هذه الأدلة 


ما هو مقتضى هذه الأدلّهُ؟ هل هو حرمة الفعل المتجرّى به أو حرمة التيْهُ؟ الإنصاف أنّ مقتضاها مختلفء فلا إشكال فى أن الدليل 
الأوّل يقتضى حرمة الفعل» وكذلك الثانى والثالث من دون حاجة إلى توضيحء وأمًا الدليل الرابع» أى الرّوايات التى سيأتى ذكرها 
فحيث إِنّها تصرّح بأنّ نيِهُ المعصية معصية؛ فهى تقتضى حرمة التي وكذلكك الدليل الخامس كما صرّح به المحمّق الخراسانى رحمه 
الله وإن كان يرد عليه: أنه إن كانت التِِهُ حراماً عنده فكيف يتكلم لإثبات الحرمة عن عنوان الهتكك وانطباقه على التجرّى مع أن 
الهتكك عمل فى الخارج وإن كان من العناوين القصدررة التى لابدّ فيها من التدة أيضاً؟ وهكذا الدليل السادس. لأنّ الميزان فى حرمة 
التجرّى لدى الميرزا الشيرازى رحمه الله القبح الفاعلى لا الفعلى. ثم إن المحمّق الخراسانى رحمه الله ذكر لعدم إمكان أن يكون الفعل 
الخارجى فى مااتحن فيه تحراماً وحهين: أحدهماه ضرورة الوجدان وتوضيحها: أن الفعل المتجزى به أو المتقاد به لا يحدث قبه يسيب 
القطع بالخلاءف حسن أو قبح ولا وجوب أو حرمة واقعاً كى يترتب عليه الثواب أو العقاب؛ بل هو باق على ما هو عليه من الحسن أو 
القبح والوجوب أو الحرمة فقتل ابن المولى بسبب القطع بأنّهِ عدوٌ له لا بحدث فيه حسناً ولا وجوباً بل هو باق على قبحه وحرمته كما 
أنَ قتتل عدوٌ المولى مع القطع بأنّهِ ابن المولى لا يحدث فيه قبحاً ولا حرمة بل هو باقٍ أيضاً على حسنه؛ ووجوبه فإنٌ القطع بالحسن 
والقبح ليس من الوجوه والاعتبارات التى بها يتحمّق الحسن والقبح والوجوب والحرمة كالعناوين الثانويّة الطارئة للأفعال. ثانيهما: أن 
الفعل المتجرّى به أو المنقاد به بما هو مقطوع الحرمة أو الوجوب لا يكون اختياري) لأنّ هذا العنوان غير ملتفت إليه غالباً فإِنٌ من 
يشرب الماء باعتقاد أنه خمر بقصده ويشربه بعنوانه الأَوّلى الاستقلالى؛ أى بعنوان أنه خم لا بعنوانه الطارىء الآلى» أى بعنوان أنه 
مقطوع الخمريّة فإذا لم يكن هذا العنوان اختياريراً ملتفتاً إليه فلا يعقل أَنّه يكون هو من جهات الحسن أو القبح عقلّاه ومن مناطات 
الوجوب أو الحرمة شرعاً. لكن كلا الوجهين غير تامّ: انوار الأصول؛ ج 7ء ص: 777 أما الوجه الأوّل: فلأنٌ القطع بخلاف الواقع وإن لم 
يحدث واقعاً بسببه حسن أو قبح ولا وجوب أو حرمة كانت للفعل بعنوانه الأوَلى ولكن يحدث بسببه الحسن أو القبح الذى هو للفعل 
بعنوانه الثانوى» وهو عنوان الانقياد أو التجرّى الطارىء له. وقد ذكر المحمّق الخراسانى رحمه الله فى ما مرّ من كلامه أنّه معنون بعنوان 
الهتكك للمولى والخروج عن رسم عبوديته وهذا العنوان كافٍ فى حرمته. وأما الوجه الثانى: فلأن العنوان المحرّم فى المقام وهو عنوان 
الجرأة على المولى والخروج عن رسم العبوديّرة عنوان أعمم يتحقّق فى ضمن فردين: المعصية والتجرّى, والمتجرّى حيث إن مقصوده 
هو هذا العنوان الأعم فهو على أئ حال يقصد العنوان المحرّم وإن لم يتحقّق ضمن مصداق المعصية؛ نظير من كان قصده شرب الخمر 
الزنيى والكفت أله كان مرا علبيا. 


التنبيه الثانى: الآبات والرّوايات 


أ (االانات وازوا كات المت هالعا حرمة التمزي: أمَا الآيات فهى كثيرة: -١‏ قوله تعالى: بوذكم الله الَو فى أيمايكم 
وَلَكنْ :وعد كريها كيه ُلُوبُكن) ) 7.0 قوله تعالى: اوإن تبذواعافى الشردكو ا تغثرة يححابيتبكع به الله 50). "- قوله تعالى: 
و َقْتُ ما ليس لكك به حلم إن الشدع وافبت و افوا كل ولك كان عله مشتوء “ا ووه الاسعدلال بالأخيرة أن القلب مسؤول 
عمًا نوى. *- قوله تعالى: «إِنَّ ادي يُحبُونَ أن نيع الاح فى الذيق آمَْنُوا لَهُمْ عََذَابٌ أَلِيم فى الدَّنيا وَالْآخْرَة) «". انوار الأصول» 
ج؟» ص: 77 والجواب عن الاستدلال بهذه الآيات أنّه وقع الخلط بين معصية القلب وبين نه المعصية والعزم عليهاء فهناكك أفعال 
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تصدر من القلب وتترتّب عليها العقاب نحو كتمان الحقّ وحبّ إشاعة الفحشاء والرضا بالمعاصى (كما ورد فى زيارة وإرث: ولعن الله 
امرهُ سمعت بذلكك فرضيت به) والاعتقاد بالأوثان والأصنامء كما أنّ هناكك أفعالًا اخرى تصدر من القلب وتترئّب عليه الثواب 
كالاعتقاد باللّه ورسوله» لكن هذا لا يستلزم منه ترنّب العقاب على جميع أفعال القلب حتّى مثل نِهُ المعصية والعزم عليهاء وبعبارة 
اخرق: أن ده الآياث دل على سرمة ختصوض عفن النضاديق من الأفغال الجرائهية الم كررة فيهاء وأين 'ذلكف من حرمة كل فغل 
قلبى؟ أمّا الرّوايات فهى على طائفتين: طائفة تدلَّ على أن ده المعصية معصية؛ و طائفة اخرى تدلّ على عدمها أو العفو عنها. أمّا 
الطائفة الاولى: فهى روايات عديدة لابدّ من البحث عن كلّ واحدة منها والنظر إليها مستقلًا حتّى ينضح مقدار دلالتها على المدّعى ثم 
ملاحظتها من حيث المجموع. منها: ما ورد فى الجواب عن إشكال الخلود فى النار أو فى الج مع كون العمل فى الدنيا محدوداً 
مقدار حكن تحر كير أبى هاشم قال: قال أبو عبداللّه عليه السلام: «إِنّما خلّمد أهل النار فى النار لأنّ ثياتهم كانت فى الدنيا لو 
خلدوا فيا أن يعصوااللّه أبداء وإنّما خلمد أهل الج فى الجئة أن تياتهم كانت فى الدنيا أن لو بقوا فيها أن يطيعوا اللّه أبدأً» فبالتيات 
خامد هؤلا- وهؤلا» ثم تلا قوله تعالى: اقل كل يَعْمَلُ عَلَى شَاكلتِهه قال: على تيته؛ .01١‏ ولكن يناقش فيها بأنّها مما لا يمكن الالتزام 
بظاهرها لشمول إطلاقه من كان كافراً وليست نيته فى الدنيا أن لو خلّد فيها أن يعصى اللَّهِ أبداً بل ربّما تكون تيته أن يتوب بعد مدّ 
لكن مات على كفره قبل أن يتوب» وشموله أيضاً مؤمتاً ليست تيته أن لو بقى فى الدنيا أن يطيع الله أبداء لكن اتَفق موته على الطاعة» 
ومن المسلم أن الأأوّل مخلمد فى النار لأنَّ الكافر خالد فى النار مطلقاً بلا إشكالء كما أنّه لا خلاف فى أن الثانى لا يخلمد فى النار 
وحينئذٍ فتحمل هذه الأخبار على أنّ الإمام عليه السلام تكلم فيها على قدر عقل المخاطبء وأجاب بما يقتضيه استعداده وطاقته 
الفكريّة فيكون الجوا اقناعياً أو يردٌ علمها إلى أهلها. انوار الأصول؛ ج 5 من 96و آنا شكال الخلرك اانا جرات: الخ كرفا مقضلا 
فى كتاب المعاد» وملخخصه: أن الخلود فى الواقع يرجع إلى تجسّم الأعمال وظهور خاصية العمل وأثره فإنَ أثر كفر الكافر أن يخلّد 
فى النار أبداً نظير إرشاد الطبيب مريضه بأنْكك إن شربت الخمر أو السم تبتلٍ بقرحة المعدة إلى اخ العم ومتهاه ماوواة فيل ين 
يسار عن أبى جعفر عن آبائه عليهم السلام أذوسوك | الدمل الغليدى الداقال: «تيُِ المؤمن ن أبلغ من عمله وكذ لكك نيْةُ الفاجر) ١‏ 0 
لكن فى الباب روايتان شارحتان لهذه الرّواية» وتدلّان على أنّه لا ربط لها بالمقام: إحداهما: ما رواه زيد الشيحام قال: قلت لأبى عبداللّه 
عليه السلام: «أنْى سمعتكك تقول: ته المؤمن خير من عمله» فكيف تكون التدِهُ خيراً من العمل؟ قال: لأسن العمل رما كان رياءً 
للمخلوقين؛ والتدهُ خالصة لربٌ العالمين» فيعطى عرَُوجِلٌ على التدِه ما لا يعطى على العمل» 27. ثانيهما: ما رواه حسن بن الحسين 
الأنصارى عن بعض رجاله عن أبى جعفر عليه السلام أنه كان يقول: «تِ4 المؤمن أفضل من عمله؛ وذلك لأنّه ينوى من الخير ما لا 
يدركه. ونيَهُ الكافر شد من عمله وذلكك لأنّ الكافر ينوى الشرّ ويأمل من الشْدّ ما لا يدركه) «. مضافاً إلى أنّ العمل بظاهرها مشكل 
جدّاً بل هو ما لا يتفوّه به فقيهه حيث إن مقتضاه أن يكون مثلًا معصية من نوى شرب الخمر ولم يشرب- أشدّ مما إذا نوى وشربه» 
وآننا إذا د ضير أداقبيانا نكر قر لالعتات دقفل قد تكرق الدواينة ناقل ‏ اله ومدياةهها واه السكوين شق أن قبا الله عل 
السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «ندِه المؤمن خير من عمله ونه الكافر شر من عمله؛ وكلّ عامل يعمل على تيته؛ «6. 
والجواب عن هذه هو الجواب عن الرّوايةُ الثانية لاشتراكهما فى المضمون كما لا يخفى. ومنها: ما رواه جابر عن أبى جعفر عليه السلام 
قال: قال لى: ياجابر: يكتب للمؤمن فى سقمه من العمل الصالح ما كان يكتب فى صححته. ويكتب للكافر فى سقمه من العمل الستىء 
ما كان انوار الأصول؛ ج 1 ص: 1١0‏ يكتب فى صحته. ثم قال قال: «ياجابر: ما أشدّ هذا من حديث» .)١١‏ وهذه الدّوايهُ لا إشكال فى 
دلالتها على المدّعى فى الجملة حيث إن ظاهرها أن نبِهْ المريض كان مؤْثّراً فى دوام العمل الصالح أو العمل الستىء له. ومنها: ما رواه 
عبدالله بن موسى بن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: «سألته عن الملكين هل يعلمان بالذنب إذا أراد العبد أن يفعله أو الحسنة؟ فقال: 
ريح الكنيف والطيب سواء؟ قلت: لاء قال: أن العبد إذا هم بالحسنة خرج نفسه طب الريح» فقال: صاحب اليمين لصاحب الشمال: قم 
إن قد همٌ بالحسنة فإذا فعلها كان لسانه قلمه وريقه مداده فأثبتها له وإذا هم بالسيّئة خرج نفسه منتن الريح فيقول: صاحب الشمال 
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لصاحب اليمين قف فإنّه قد همّ بالسيّئة فإذا هو فعلها كان لسانه قلمه وريقه مداده فأثبتها عليه» .»7٠‏ فيمكن أن يستدل على المدّعى 
ترامواايي لمحتي سن ارجح يجيه إمخاوره ادناه يي نشأ من ناحيةُ كون التئِهُ معصية. لكن الإنصاف أن ذيله 
دال على غتلافه حيث إن فيه توقق ثبوت المعصية على تحقق الفعل: ولو تتزّلنا عن ذلك قلا أكثر هن أنه مشعر إلى المدّعى ولبس 
على هد الدلالة وهنهاةها وواة أبوغروة السلمن عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «إنّ اللّه يحشر الئاس على تياتهم يوم القيامة) 37. 
لكنها تفتّرر برواية اخرى وهى رواية إسماعيل بن محمّد بن إسحاق بن محمّد قال: حدّثنى على بن جعفر بن محمّد وعلى بن موسى 
بن جعفر هذا عن أخيه وهذا عن أبيه موسى بن جعفر عليه السلام عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه و آله (فى 
حديث) قال: (إِنّما الأعمال بالتيات ولكل امرىء ما نوى فمن غزى ابتغاء ما عند الله فقد وقع أجره على الله عرّوجِلٌ؛ ومن غزى يريد 
عرض الدنيا أو نوى عقانًا لم يكن له إِنَاما نوى» 0 فإِنّها تدلٌ على اعتبار قصد القربة فى المثوبة. انوار الأصولء جا ص: 778 ومنها: 
روه فى مسرا شري الكبر وفوا روات منج نض الفاناتي هيه حادم عن ١‏ بالماعتيواج ملام فى اريك لامي 
أ ورسزل التق على لاني أذ كرض اشير وانييقن العم وقال لعن الله الغير وقارسها وفاضرها وشارييا وساقييا 
وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه) .)١١‏ وجوابها واضح. لأنْها داخلة تحت عنوان الاعانة على الإثم الذى هو بنفسه 
من العناوين المحرّمة فهى أجنبية عمّا نحن بصدده. ومنها: روايات الرضا وإِنّ من رضى بفعل قوم كان منهم؛ ومن جملتها ما ورد فى 
نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السلام: «أيّها الناس إِنّما يجمع الناس الرضا والسخط وإِنّما عقر ناقة ثمود رجل واحد فعتمهم الله 
بالعذاف لقا حعوهبالرف ا فال سمسانية وعتدوعا كا طيكو ا ا مي كا . وأيضاً ما ورد فى زيارة الحسين عليه السلام: «ولعن الله 
امَهُ سمعت بذلكك فرضيت به 60). لكن المستفاد من هذه الرّوايات أن الرضا غير التي وأنّه عنوان مستقل محرّمء أى من رضى بعصيان 
شخص آخر فقد عصىء وإن لم يكن من قصده فعل تلك المعصية بنفسها بل ربّما ينتهى إلى الكفر كمن رضى بقتل الحسين عليه 
السلام فإِنّه يوجب انطباق عنوان الناصبء والناصب كافر. ومنها: ما ورد «8) فى السنَّةُ الحسنة والسنّةُ السِيئةه ومضمون جميعها يرجع 
إلى أن من سن سنّهُ حسنة كان له أجر من عمل بها ومن سنّ سنّةُ ستيئة كان عليه وزر من عمل بها. والجواب: أنّها أيضاً ترجع إلى 
عنوان الاعانة على البرّ والتقوى أو عنوان الاعانة على الثم والعدوان كما لا يخفى. ومنها: ما روى أنْهِ «إذا التقى المسلمان بسيفهما 
فالقاتل والمقتول فى النار قلت هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: لأنّه أراد قتل صاحبه؛. انوار الأصول» ج 7 ص: 717 وهى أيضاً 
خارجة عن محل النزاع» لأنّ الموجب للدخول فى النار فيها ليس مجرّد ند القتل وإرادته بل الإلتقاء بالسيفء وسلٌ السيف على 
المسلم بنفسه من المحرّمات» بل قد يدخل تحت عنوان المحارب الذى له حدّ شديد كما ورد فى القرآن. وإن شئت قلت: التية 
منضمهُ إلى مقدَّمهُ من مقدّمات القتل وهى الإلتقاء بالسيفء والإلتقاء بالسيف حرام لانطباق عنوان الهتكك أو اخافة المؤمن عليه. فظهر 
إلى هنا أن التاعٌ من حيث الدلالة من بين هذه الرّوايات الكثيرة رواية واحدهٌ وهى روايةُ جابر لكنْها من ناحية السند ضعيفة لمكان 
عمرو بن شمر. هذاء مضافاً إلى أن فى قبال هذه الأخبار روايات ١١‏ كثيرة تدلٌ بالصراحة على عدم كون نئِهُ المعصية معصية نشير هنا 
إلى روايتين منها: إحداهما: ما رواه زرارة عن أحدهما عليهما السلام: قال: إن الله تباركك وتعالى جعل لآدم فى ذرّيته أن من هم 
بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة ومن هم بحسنةُ وعملها كتبت له عشرء ومن همٌ بسيّئة لم تكتب عليه؛ ومن هم بها وعملها كتبت عليه 
ستيئةٌ) «07. ثانيهما: ما رواه أبو بصير عن أبى عبدالله عليه السلام: قال: «إِنَ المؤمن ليهمٌ بالحسنة ولا يعمل بها فتكتب له حسنة» وإن هو 
عملها كتبت له عشر حسنات. وإِنّ المؤمن ليهمٌ بالسيئة أن يعملها فلا يعملها فلا تكتب عليه) «". إلى غير ذلك مما هو فى معناهما. 
وذكر شيخنا الأعظم الأنصارى رحمه الله للجمع بين هاتين الطائفتين وجهين كل واحد منهما جمع تبرّعى لا شاهد له. أحدهما: أن 
تحمل الطائفة الاولى على من ارتدع عن قصده بنفسه. والثانية على من بقى على قصده حتّى عجز عن الفعل لا باختياره. الثانى: أن 
حل ارا على بر اكد وبجره التصانة والاليا عاين من إشتغل بعد القصد ببعض المقدّمات. ولكن الأمر سهل بعد ما عرفت من 
عدم تمام الطائفة الاولى» سلمنا ولكنّ الطائفة الثانية انوار الأصول؛ ج 7 ص: 718 أصرح دلالة وأكثر عدداًء مضافاً إلى ما مرّ من 
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المناقشة فى كلّ واحد من روايات الطائفة الاولى دلالة أو سنداًء ويتلخص من جميع ما ذكرنا أنّه لا دليل على حرمة التجرّى من العقل 
والنقل. 


التنبيه الثالث: الكلام فى تفصيل صاحب الفصول 


فى ما ذهب إليه صاحب الفصول من التفصيلء وإليكك نصّ كلامه: «أنَّ قبح التجرّى ليس عندنا ذاتياً بل يختلف بالوجوه والاعتبار فمن 
إشتبه عليه مؤمن ورع عالم بكافر واجب القتل» فحسب إِنْه ذلكك الكافر فتجرّى ولم يقدم على قتله فإنّه لا يستحقّ الذمٌ على هذا 
التجرّى قلا عند من انكشف له الواقع» وإن كان معذوراً لو فعل» وأظهر من ذلكك ما لو جزم بوجوب قتل نبى أو وصى نبى فتجرّى 
ولم يفعل؛ ألا ترى أن المولى الحكيم إذا أمر عبده بقتل عدوٌ له فصادف العبد إبنه وقطع بأنّه ذلكك العدو فتجرّى ولم يقتله فاذا اطلع 
المولى على حاله لا يذمّه بهذا التجرّى بل يرضى به وإن كان معذوراً لو فعل ... إلى أن قال: ومن هنا يظهر أن التجرّى على الحرام فى 
المكروهات الواقعدّة هك شقن ملعاتهاء رحو قبها أهَد فى متدوبائهاء ويختلت باخعلانها فعا وهذة >المكروهات وسمكن أن 
يراعى فى الواجبات الواقعدِةُ ما هو الأقوى من جهاتها وجهات التجرّى' .)١١‏ (انتهى). أقول: الظاهر من كلامه هذا أن حكم التجرّى 
لديه يختلف بعدد الأحكام الخمسة؛ ولعل وجهه عنده هو نفس ما ادّعاه المحقّق الخراسانى رحمه الله على مذهبه (وهو حرمة التجرّى 
مطلقاً) من حكومة الوجدانء فكأن صاحب الفصول يقول: كما أن الوجدان يحكم بقبح التجرّى فى بعض الموارد يحكم أيضاً بعدمه 
قن سرارة الخومي ولكع ما عه اولان باله لين لاقن السالة بل كو ساو 3 حقيقا القرل كرهة ارق طلقا لكنيا حرية 
اقتضائة تتغير بطروّ عناوين ثانوية كما هو كذلكك فى غالب العناوين المحرّمة. فإنّ الكذب مثلًا حرام باعتبار وجود مفسدة فيه. وتتخير 
حرمته إذا طرأ عليه مصلحة أقوى. انوار الأْصولء ج7 ص: 759 وثانياً: إِنَا ننكر أصل حرمة التجرّىء لما مر من عدم صلوح الوجوه 
المذكورة لإثبات الحرمة» فلا تصل النوبة إلى ملاحظة الكسر والانكسار بين قبحه وحسن ما طرأ عليه. وثالثاً: أن قبح المتجرّى نشأ من 
القطع بالحرمة فلا يعقل أن يرتفع ما دامت صفه القطع موجودة قائمة بالقاطع بجهة من الجهات المجهولة المغفولة له. وبعبارة اخرى: 
أن الحسن والقبح تابعان لما علم من الجهات. لا لأ.قوى الجهات الواقعةٍه التى يكون مغفول عنه للمتجرّى. إن قلت: فبما تحكم فى 
قضية تركك قتل ابن المولى مع علمه بأنه عدو للمولى فهل يرضى أحد فيه باستحقاق العبد للمؤاخذة؟ قلت: إِنْ المولى الحكيم العادل 
بحكم بالقبح والعقاب فى هذا المورد أيضاً لأنّه يعاقب عبده على جرأته وخروجه عن رسم العبوديّرة» وهذا باق ولم يتبدّل إلى غيره 
حتّى بعد انكشاف الواقع؛ نعم قد لا يعاقبه ويعفو عنه شكراً لسلامة إبنه وخروجه عن خطر القتل لا من باب عدم صدق عنوان المتجرّى 
عليه كما يشاهد كثيراً مما نظيره بين العرف والعقلاء فى المعاصى الواقعية أيضاً فيتركون عقاب العبيد شكراً للنعم المقارنة للمعصية. 


التنبيه الرابع: فى الإنقياد 


قد يقال: يترتّب الثواب على الانقياد لنفس ما استدل به على ترئّب العقاب على التجرّىء وهو شهادة الوجدان ودلالة بعض الأخبار, ثم 
يستنتج ويقال: حسن الانقياد يلا-زم قبح التجرّى ولا- يجوز التفكيكك بينهما. لكن يناقش فيه بأنّ حسن الانقياد وترتّب الثواب عليه 
معلول لانطباق عنوان تعظيم المولى عليه لأنّ مفهوم الانقياد نما يصدق فيما إذا أتى بالعمل بقصد أمر المولى والتقرّب إليه وإتيان 
الفعل» فهذا القصد لا ينفكك عن انطباق عنوان التعظيم فى جميع الموارد فيترتّب الثواب أيضاً فى جميع المواردء وهذا بخلاف عنوان 
التجرّى. فَإِنّه ليس معناه الإتيان بما يراه معصية بقصد مخالفة المولى والعناد له. إن هذا لا يعتبر فى حقيقة التجرّى بل هو عنوان ثانوى 
وكما ووضب الكت فقسلاصة القبق» جل اللففدي الماياض با باق من قله لشيواته ونتافيدة الخيزافة كينا ورد فى جعاتداعله: 
السلام: «ولكن خطيئة عرضت لى وسوّلت لى نفسى وغلبنى هواى») إلى آخر ما مر ذكره. انوار الأصولء ج 1 ص: فإذاً الفرق بين 
مسألتى التجرّى والانقياد من هذه الناحية ظاهرة لا سترهٌ عليه فلا يمكن قياس أحدهما بالآخر. 
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التنبيه الخامس: فى سريان حرمة التجرّى بين الأحكام جميعا 


لاافرق فى حرمة التجرّى بين مخالفة الأحكام الواقعيِهُ والظاهريّة ولا بين مخالفة العلم والظنٌ المعتبر لأنْ حقيقة الجرأة على المولى 
موجودةٌ فى الجميع. والأدلَّهُ التى استدلّوا بها على حرمته تجرى فى الأحكام الظاهريّة والظنون المعتبرة أيضاً ولكن قد عرفت عدم 
صححهُ شىء منها. هذا تمام الكلام فى أحكام التجرّى وأدلّتها واللّه العالم. 


المسألة الثالثة: فى أقسام القطع 
اشارة 


كان البحث إلى هنا عن القطع الطريقى» وهيهنا قسم من القطع يسمّى بالقطع الموضوعى يؤخذ فى موضوع الحكم بحيث لا يتحمّق 
الموضوع بدونه؛ نحو «إذا قطعت بنجاسة ثوبكك فلا تصيح الصَلاهُ فيه؛ فالموضوع لبطلان الصَّلاهً فى هذا المثال هو القطع بنجاسة الثوب 
مع كون الثوب نجساً فى الواقع؛ حيث إن القطع حينئذٍ جزء للموضوع؛ كما هو المشهور فى محله وقد أفتى المشهور بعدم مانعية 
التنجاسة الشعة الواقصة عن صكة الخلا خلافاً النجاسة الحدة: وهيهنا أبحاث كلدانة: 


البحث الأوّل: أنه يستحيل أخذ القطع بعنوان الموضوع 


ويقع البحث فيه فى ثلادث مواضع: أحدها: أن يؤخذ فى موضوع نفس الحكم. ثانيها: أن يؤخذ فى موضوع ضدّ الحكم. ثالثها: أن 
يؤخذ فى موضوع مثل الحكم. انوار الأصول؛ ج ؟. ص: 7١‏ والدليل على الاستحالة فى كل واحد منها واضحء أمّا الأول فلاستلزامه 
الدور المحال مثل ما إذا قيل: «إذا قطعت بنجاسة هذا الثوب فهو ينتجس بنفس هذه النجاسة» أو قيل: «إذا قطعت بوجوب هذا العمل 
فهو يجب بنفس هذا الوجوب.. أمّا الثانى: فلاستلزامه اجتماع المثلين كما إذا قيل: «إذا قطعت بوجوب هذا العمل فهو يجب بوجوب 
آخر مثله). وأما الثالث: فلاستلزامه اجتماع الضدَّين مثل أن يقال: «إذا قطعت بوجوب شىء فهو يحرم). وهذا كله واضح لا يحتاج إلى 
مزيد بيان» ولكّه بالنسبة إلى أصل المدّعىء إِنْما الإشكال فى كيفية الاستدلال على عدم الصححةٌ بالنسبة إلى القسمين الأخيرين» حيث 
نه لا استحالة لاجتماع الضدّين أو المثلين فى الا-مور الاعتبارية كما مرّ مرارًء بل الإشكال فيه من جهة قبحه ولغويته, فإنّ اجتماع 
المثلين لغو واجتماع الضدّين يستلزم التكليف بما لا يطاق» وصدور كل واحد منهما من جانب المولى الحكيم قبيح بلا ريب. 


البحث الثانى: أخذ القطع موضوعا 


أن القطع المأخوذ موضوعاً على أربعة أقسام: لأنّه تارةً يكون تمام الموضوع لحكم كما قيل به فى مسألة الخوف بالضرر فإنّه تمام 
الموضوع لبعض الأحكام الشرعيّةُ فيترئّب عليه تلكث الأحكام وإن لم يكن ضرر فى الواقع؛ كما أنه كذلكك فى الامور التكويتية أحياناً 
فيوجب علم الإنسان بضرر خاصٌ تغر اللون أو ارتعاش البدن مثلّماء سواء كان الضرر موجوداً واقعاً أو لم يكن. واخرى يكون جزء 
الموضوع, والجزء الآخر هو الواقع الذى تعلق به القطع كما فى القطع بنجاسة الثوب الذى أخذ جزءً فى موضوع بطلان الضّ لاق فإذا 
قطعت بنجاسة الثوب وكان نجساً فى الواقع تبطل الضّبلاة» وأمَا إذا قطعت بها وصليت مع تمشّى قصد القربة واتكشف الخلاف وعدم 
نجاسة الثوب فالحقٌّ صمْحَهُ الصَلاءُ حينئذِء كما أنه كذلكك فيما إذا كان الثوب نجساً فى الواقع ولكن لم يكن قاطعاً بها. وعلى كل حال 
إن كلما من القطع المأخوذ تمام الموضوع والمأخوذ جزء الموضوع تارةً يكون انوار الأصولء ج 1 يا اماك با عير طرق 
وكاشف عن الواقع» واخرى بما هو صف خاصّة وحالة مخصوصة للقاطع أو المقطوع به» والفرق بينهما أن القطع من الصفات ذات 
الإضافة التى تحتاج إلى طرف آخر كالقدرة المحتاجة إلى المقدور (فى قبال الصفات الحقيقة التى لا تحتاج إلى ذلكك كالحياة ونحو 
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ذلك من الصفات القائمة بالنفس من دون حاجة إلى طرف آخر)» فإنٌ القطع من جه نور لنفسه ويكون كمانًا للنفسء ومن جهة 
اخرى نور لغيره وكاشف عن غيره» أى الأممر المقطوع به وحينئدٍ تارةً يمكن أن يلاحظ بما هو صفةٌ قائمة بالنفس. واخرى بما أنه 
طريق وكاشف عن الغير» وبهذا تصير أقسام القطع الموضوعى أربعة؛ وبانضمام القطع الطريقى إليه تصير خمسة. ثم إن المحمّق النائينى 
رحمه الله أنكر هنا القطع المأخوذ تمام الموضوع على نحو الكاشفيَء وجعل الأقسام ثلاثة قائنًا بن غير معقول لأنَّ معنى الأخذ على 
نحو الكاشفتّة أن للواقع دخلا فى الموضوع وهو لا يجتمع مع أخذه تمام الموضوع. وفى قباله المحمّق الخراسانى رحمه الله فى الكفاية 
والشيخ الحائرى رحمه الله فى الدرر أثبتا هذا القسم وجعلا الأقسام أربعة. أقول: الحقٌّ أنّه وقع هنا بين المحقّق النائينى رحمه الله من 
جانب وبين العلمين المذكورين من جانب آخر مناقشة لفظءٍة لأنّ لكل من الطرفين بل لكل واحد من الأعلام الثلاثة تفسيراً خاض) 
للقطع المأخوذ على نحو الكاشفْيَةُ يناسب مع ما ذهب إليه من الإنكار أو الإثبات. أما المحقّق النائينى رحمه الله فيفر المأخوذ على 
نحو الكاشْفيةُ بأنْ معناه أنّ للواقع دخلا فى الموضوعء فبناءً على هذا التفسير يكون إنكاره فى محلّه كما لا يخفى. وأمّرا المحقّق 
الخراسانى رحمه الله فيقول: أن القطع لما كان من الصفات الحقيقتَه ذات الإضافة؛ ولذا كان العلم نوراً لنفسه ونوراً لغيره صيح أن 
يؤخذ فيه بما هو صف خاصّه وحالة مخصوصة بإلغاء جهة كشفه أو اعتبار خصوصيُ اخرى فيه معها كما صحٌ أن يؤخذ بما هو كاشف 
عن متعلّقه وحاك عنه فمراده من الكاشفيَةُ مجرّد النظر إلى الغير وصرف التعلق بالغير سواء كان الغير موجوداً فى الخارج أو لم يكن 
لا أن يكون للواقع دخل. كما أن المحمّق الحائرى رحمه الله قال فى الدرر: «والمراد من كونه ملحوظاً على أنه صفهُ خاضّ 4 ملاحظته 
من حيث إن كشف تاء» ومن كونه ملحوظاً على أنه طريق ملا-حظته من حيث إِنّهِ أحد مصاديق الطرق المعتبرة» وبعبارة اخرى: 
ملاحظة الجامع بين القطع وسائر الطرق انوار الأصول ج 1 ص: ”17 المعتبرة» .0١١‏ فمقصوده من المأخوذ على نحو الكاشفيَهُ فى هذه 
العبارة أيضاً ليس كون الواقع دخيلًا فى الموضوع. بل المقصود مجرّد ملاحظة أنّه أحد مصاديق الطرق المعتبرة فى قبال ملاحظة حالة 
المائُ فى المائه فى المأخوذ على نحو الصفتية. ولا يخفى أنه بناءَ على كل واحد من هذين التفسيرين يمكن تصوّر قسم رابع وهو كون 
القطع المأخوذ على نحو الكاشفيَهُ تمام الموضوعء وبهذا يرتفع النزاع حقيقه بين الطرفين. 


البحث الثالث: فى أحكام القطع الموضوعى والطريقى وأنّه هل تقوم الطرق والأمارات مقامهما أو لا؟ 


لا-ريب فى قيام الأمارات بنفس دليل حتجيتها (كآية النبأ) مقام القطع الطريقى المحضء كما لا-ريب فى عدم قيامها مقام القطع 
الموضوعى على وجه الصفتية فلا شكك فى أنه إذا أشار المولى إلى الشمس مثلا وقال: «بمثل هذا فاشهد» فأخذ القطع بما أنه صفة 
خاضه ودرجة خاصّة من العلم والكشف فى موضوع الشهادة» فلا تجوز الشهادة على مالكية زيد مثلًا بمجرّد قيام الببنة على أنّ هذا 
ملكك له. أو ثبتت مالكيته بالقرعة. إِنّما الكلام فى قيامها مقام القطع الموضوعى على نحو الكاشفيّة. قال الشيخ قدس سره فى الرسائل: 
«ثم من خواص القطع الذى طريق إلى الواقع قيام الأمارات الشرعيّةُ والاصول العمليَهُ مقامه فى العمل بخلاف المأخوذ فى الحكم على 
وجه الموضوعة؛ فإنّه تابع لدليل الحكم فإن ظهر منه أو من دليل خارج اعتباره على وجه الطريقية للموضوع قامت الأمارات والاصول 
مقامه» وإن ظهر منه اعتبار صفهٌ القطع فى الموضوع من حيث كونها صف خاصّة قائمة بالشخص لم يقم مقامه غير ١؟).‏ فظاهر كلامه 
هذا أن الطرق والأمارات تقوم مقام القطع الموضوعى على وجه الكاشفتَة مطلقاً سواء كان جزءً للموضوع أو تمام الموضوع. لكن 
المحمّق الخراسانى رحمه الله ذهب فى الكفاية إلى عدمه. حيث قال: «إِنَّ القطع المأخوذ بهذا انوار الأصول. ج 7 ص: 76 النحو 
(على نحو الكاشفي) فى الموضوع شرعاً كسائر ما لها دخل فى الموضوعات أيضاً (أى كسائر الصفات التى لها دخل فى موضوعات 
الأحكام) فلا يقوم مقامه شىء بمجرّد حيّجيته أو قيام دليل اعتباره ما لم يقم دليل على تنزيله ودخله فى الموضوع كدخله». أقول: لم 
يقم أحد من العلمين دلينًا على مدّعاه» وكأنّ كلّ واحد منهما أرسلها إرسال قضايا قياساتها معهاء والإنصاف أنّ المشكلة هنا أيضاً 
تنحل بما مرّ آنفاً من لزوم ملاحظة التفاسير الثلاثة التى ذكرت لأخذ القطع موضوعاً على وجه الكاشفيَةُ فيثبت بذلكك أن النزاع فى 
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هذا المقام أيضاً لفظى. بيان ذلك: أن ظاهر كلادم الشيخ رحمه الله كون مراده من المأخوذ على وجه الكاشفيَةُ أن ما أخذ فى 
الموضوع هو جامع الكاشف وجنس الكاشف الذى يكون القطع مصداقاً من مصاديقه كما صرّح بهذا التفسير المحقّق الحائرى رحمه 
الله فى الدرر (وقد مر بيانه) ولريب أنه بناءٌ على هذا التفسير يقوم مقام القطع سائر مصاديق الكاشف بلا إشكال. وأمًا المحقّق 
الخراسانى رحمه الله فقد مرٌ أن مقصوده من المأخوذ على نحو الكاشفيَهُ أن تلكك الحالة» أى حالة المائهُ فى المائة أخذت فى 
الموضوع من جهة أُنّها منؤّرة لغيره لا من جهة أنّها تؤثّر فى نفسه, ولا إشكال (حتّى عند الشيخ قدس سره) فى عدم قيام الأمارات مقام 
هذه الدرجة من العلم» فالمناقشة بين العلمين لفظيِه نشأت من اختلاف التفسير للقطع الموضوعى على وجه الطريقيّة. ثم إن المحقق 
الخراسانى رحمه الله بعد هذا أورد على نفسه ما حاصله: أنه يكفينا لإثبات قيام الأمارة مقام القطع الموضوعى المأخوذ على نحو 
الكاشفية إطلاق دليل تنزيلها منزلة القطع الشامل ذلك الإطلاق لجميع آثار القطع من الطريقده والموضوعيّةُ» فإنْ إطلاق دليل اعتبار 
الأمارة ينزّل الأمارة منزلة القطع فى جميع آثاره ولوازمه المتريّبهُ عليه من كونه طريقاً محضاً وموضوعاً حتّى على نحو الصفتية. وأجاب 
عن هذا بأنّ هذا الإطلاق ممتنع فى المقام لاستلزامه اجتماع اللحاظين المتضادّين لأنْ تنزيل الأمارة منزلة القطع الموضوعى موقوف 
على لحاظ القطع استقلانًا لأنّ مقتضى موضوعيّة شىء هو استقلاله فى اللحاظ من دون كونه تبعاً للغير» وتنزيلها منزلة القطع الطريقى 
موقوف على لحاظه آله للغير وهو الواقع المنكشف به فيستلزم منه لحاظ المنزّل عليه وهو القطع بلحاظين متضادّين فى إنشاء واحد وهو 
محال. انوار الأصول. ج؟. ص: 770 أقول: ويرد عليه: إِنْ جوابه هذا مبنيّ على ما ذهب إليه فى البحث عن حقيقة الاستعمال من أن 
استعمال اللفظ فى المعنى فناؤه فيه حقيقةُ» وقد مر الجواب عنه. فقد قلنا أن حقيقةُ الاستعمال هو جعل اللفظ علامةٌ للمعنى والبناء على 
إرادته عنده» ولذلك لا مانع من استعمال لفظ واحد فى أكثر من معنى ومن احضار معانى متعدّدة فى الذهن ثم استعمال لفظ واحد 
فى جميعها. هذا ولكن نحن أيضاً نمنع عن إطلااق أدلّهُ حبَجِيهُ الأمارات لكن لا من باب اجتماع اللحاظين المتضادّين بل من باب 
انصراف أدَلَهُ حمّجيهُ الأمارات عن القطع الموضوعى فإنّها ناظرة بظهورها إلى القطع الطريقى المحض فقط. وللمحقّق النائينى رحمه الله 
فى المقام بيان آخر لجواز قيام الأمارات مقام القطع الموضوعى على نحو الكاشْفيَة والنكتة الأساسيّةُ الرئيسة فى كلامه (بعد أن جعل 
عمده ما يتصوّر أن يكون مانعاً عن القيام ما ذكره المحمّق الخراسانى رحمه الله من الجمع بين اللحاظين) تفسير ذكره لحمّجِية الطرق 
والأمارات؛ وهو أنّ دليل الحيجِية إِنّما ناظر إلى إعطاء صفة الطريقة4 والكاشفْيَهُ للأمار وجعل ما ليس بمحرز حقيقة محرزاً تشريعاً 
وإليكك نص كلامه: «أنّه ليس معنى حبجية الطريق مثلًا تنزيل مؤدّاه منزلة الواقع ولا تنزيله منزلة القطع حتّى يكون المؤدّى واقعاً تعتبداً أو 
يكون الأمارة علماً تعتٍداًء بداهة أنّ دليل الحيجية لا نظر له إلى هذين التنزيلين أصنًا وإِنّما نظره إلى إعطاء صفة الطريقتةُ والكاشفية 
للأمارة وجعل ما ليس بمحرز حقيقة محرزاً تشريعاًء نعم لابدٌ وأن يكون المورد قابلًا لذلكك بأن يكون له كاشفيَةُ عن الواقع فى الجملة 
ولو نوعاً إذ ليس كلّ موضوع قابنًا لإعطاء صفة الطريقيَةُ والمحرزيّةُ له فما يجرى على الألسنة بأنّ ما قامت اليبنة على خمريته مثلا خمر 
تعتداً أو أن نفس البينة علم تعبداً فممما لا محصّل له وليس له معنى معقول إذ الخمريّةُ أو العلم من الامور التكويتية الواقعية التى تنالها 
يد الجعل تشريعاًء مضافاً إلى أن لم يرد فى آيهُ ولا رواية أن ما قامت البتبنة على خمريته خمر وإِنّ الأماره علم حتّى يصمح دعوى كون 
المجعول هو الخمريّةُ أو كون البتئنة علماً ولو بنحو المسامحة من باب الضيق فى التعبير» وبالجملة ما يكون قابنًا لتعلّق الجعل التشريعى 
به كيفية المجعولات التشريعية هو نفس صفةه الكاشفية والطريقيَةُ لما ليس كذلكك بحسب ذاته من دون تنزيل للمؤدّى منزلة الواقع ولا 
لتنزيل نفسه منزلةُ العلم. وبعبارة اخرى له فى موضع آخر: أن مفاد حمّية انوار الأصولء ج ؟» ص: 78 الأمارات هو تتميم الكشف أى 
يكل الشارع بأدلةٌ الحضة الكقن الى الموجود فى الأمارة). ثم أشار إلى ما مرّ من إشكال الجمع بين اللحاظين بأنَّ بناء هذا 
الإشكال على تختيل أن دليل الاعتبار إِنّما يتكفّل لإثبات أحكام الواقع للمؤدّى أو أحكام القطع للأمار فيكون تعميماً فى الموضوعات 
الواقعتة أو فى العلم المأخوذ فى الموضوع واقعا وأمَا إذا بنينا على عدم تكفّل دليل الحيجية والاعتبار للتنزيل أصنًا بل غاية شأنه هو 
إعطاء الطريقيَُ والكاشفْيَةُ للأماره وجعل ما ليس بمحرز للواقع حقيقة محرزاً له تشريعاً فليس هناكك تنزيل حتّى يترتّب عليه الجمع بين 
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اللحاظين المعاقين) ول أقرل برذ غلية: 3لا ما المراة بإعطاوضفة الكاشفية لعا لين كاشفا» الببنة الكاشفية أيضا عن الأهور 
التكويتة غير القابلة للجعل؟ فما ليس بعلم تكويناً وواقعاً كيف يمكن جعله علماً؟ أليس هذا إِلَا كر على ما فرَ منه؟ إن قلت: فما هو 
معنى الحيجية فى رأيكم؟ قلت: يمكن أن يبن لها معنيان: الأوّل: تنزيل المؤدّى منزلة الواقع بحسب الأحكام والآثار الشرعيّة فمعنى 
«صدّق العادل» مثلّا «نزّل ما أخبر العادل بخمريته مثا منزلة الخمر الواقعى فى أحكامه». الثانى: جعل حكم طريقى ممائل للحكم 
الواقعى» أى ينشأ دليل حيجية خبر العادل فيما إذا أخبر عادل عن خمريّةُ شىء حرمةٌ لذلكك الشىء مثل حرمة الخمر الواقعى. ولا يخفى 
أذ انس الأول هو لاس تسسات الأدلش يق إن الشين اذى حقو ل علدا ة ونا وواه على تن وزوى انيعي بر بوشن ماروا الأثان 
والأحكام الشرعيّة)» والعمدة أن الذى يقبل التشريع هو الامور الاعتباركّة مثل الأحكام الشرعيةُ لا غيرها. ثانياً: سلّمنا إمكان إعطاء 
الكاشفتُ؛ لكن ليس هو لسان أحد من أدَلّةُ الاعتبار فليس معنى مفهوم آيةٌ النبأ (وهو: إذا جاءكم عادل فلا تبينوا) اعطيت خبر العادل 
صف الكاشفية كما لا يخفى. انوار الأصول. ج؟» ص: /3 ثالثاً: سلمنا ذلككء ولكن نتيجته أن لدينا قسمين من القطع: قطعاً تكوينياً 
وقطعاً تشريعياء وظاهر أدَلّهُ أخذها فى الموضوع هو القطع التكوينى فقطء فالقطع التشريعى الحاصل بتتميم الكشف وإعطاء صفهٌ 
الطريقية خارج عن منصرفها. وبالجملة فالمختار فى المقام أنّهِ إن كان المراد من الأخذ على نحو الكاشفْيَ أخذ جامع الكاشف فلا 
إشكال فى قيام الأمارة مقامه. وإن كان المراد منه أخذ القطع بما أنّه كاشف تامّ فلا إشكال أيضاً فى عدم قيام الأمارة مقامه لأنَّ 
كشف الأمارة كشف ناقص. هذا تمام الكلام فى قيام الأمارات مقام القطع. أمَا قيام الاصول مقامه فلنبدأ فيه ببيان أقسامها فنقول: قد 
قبّ.مها بعض الأكابر إلى الاصول المحرزة وغير المحرزة» والحقّ أن محرزرة شىء بالنسبة إلى الواقع تنافى كونه من الاصول العملية 
التى أخذ فى موضوعها الشكك بالواقع» وعليه فلا محصّل لهذا التقسيم. اللهم إلَاأن يقال: أنه مجرّد اصطلاح لكل أصل عملى له نظر 
إلى الواقع وإن لم يكن كاشفاً ظّيا أو كان كذلك ولكن لم يكن الكشف الظَنْى ملاك حبجيته شرعاً. وكيف كان. قال المحمّق 
الخراسانى رحمه الله: «أمَا الاصول فلا معنى لقيامها مقامه بأدلّتها أيضاً غير الاستصحاب لوضوح أن المراد من قيام المقام ترتيب ما له 
من الآثار والأحكام من تنتجز التكليف وغيره كما مرّت إليه الإشارة وهى ليست إِلّاوظائف مقرّرة للجاهل فى مقام العمل شرعاً أو عقلء 
إلى أن قال: ثم لا يخفى أن دليل الاستصحاب أيضاً لا يفى بقيامه مقام القطع المأخوذ فى الموضوع مطلقاً». وحاصل كلامه: أن غير 
الاستصحاب من الاصول العملِه لا يقوم مقام القطع لأنّ لسانها ليس لسان التنزيل وترتيب الآثار بل هى ليست إِلَامجرّد وظائف عملية 
للجاهل؛ وأما الاستصحاب فهو وإن كان لسان أدلّته لسان التنزيل ولها نظر إلى الواقع إِلَاأنَ دليل الاستصحاب مثل قوله عليه السلام «لا 
تنقض اليقين أبداً بالشكك» لابدّ أن يكون ناظراً إمَا إلى تنزيل الشكك فى البقاء منزلة القطع به» أو إلى تنزيل المشكوكك منزلة المتيفّن» 
ولا يعقل أن يكون ناظراً إلى كلا التنزيلين لاستلزامه اجتماع اللحاظين على ما تقدّم منه قدس سره فى قيام الأمارات. أقول يرد عليه: 
أوَلَا: ما مر من أن الإشكال فى المقام ليس هو الجمع بين اللحاظين؛ بل الإشكال أن الأدلّهُ انوار الأصول؛ ج؟» ص: 778 منصرفة عن 
القطع الموضوعىء فمثل قوله «لا تنقض اليقين» المعنى المستظهر منه هو ترئّب آثار الواقع المتبقّن أى الوضوء مثلًا فى مورد هذا الخبر» 
لا ترتيب آثار القطع. ثانياً: ظاهر كلامه هذا أن الاصول لا توجب تنيز التكليف لأنّها ليست إِلّاوظائف مقَرَّرهٌ للجاهل فى مقام العمل 
مع أنه لا منافاة بينهما بل إِنْها تنتجز التكليف الواقعى فى صورة الإصابة وإن لم يكن لسانها لسان التنزيل منزلة الواقع. فظهر ممما ذكرنا: 
أن الاصول لا تقوم مقام القطع الموضوعى مطلقاً حتّى إذا فشر القطع الموضوعى المأخوذ على نحو الكاشفيَةُ بأخذ جامع الكاشف لأنّه 
ليس لأصل عملى كاشْفيَةُ وإن كان لسانه لسان التنزيل» وعليه فلا وجه لما ذهب إليه فى تهذيب الاصول من جواز قيام الاستصحاب 
مقام القطع الموضوعى. بقى هنا شىء: وهو ما يستفاد من بعض كلمات المحقّق النائينى رحمه الله من إنكاره القطع الموضوعى 
المأخوذ على نحو الصفتية فى لسان الأدلّةُ الشرعلية وأنّه لم نجد فى الأحكام الفقهيّةُ حكماً أخذ فى موضوعه القطع على نحو الصفتية. 
فنقول فى جوابه: إن كان المراد من القطع المأخوذ على نحو الصفتية تلكك الدرجة العالية من العلم أى حالةُ المائةُ فى المائة فيمكن أن 
يحمل عليها ما ورد فى باب الشهادات عن على بن غياث عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: لا تشهدن بشهادة حتّى تعرفها كما تعرف 
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كفّك» .01١‏ وما ورد أيضاً عن رسول الله صلى الله عليه و آله وقد سئل عن الشهادة قال: هل ترى الشمس؟ على مثلها فاشهد أو دع؛ 
؟). وإن كان المراد منه القطع بما أنه صف كمالية للنفس فيمكن أيضاً أن يحمل عليه ما ورد فى بعض الرّوايات من استحباب إكرام 
العالم أو استحباب النظر إلى وجه العالم حيث إن العلم فى هذين الحكمين لم يؤخذ بما أنه كاشف لغيره بل بما أنه نور فى نفسه 
وصفةٌ كمالبَهُ للنفس كما لا يخفى. 


المسألة الرابعة: هل يتصوّر ما ذكر من الأقسام للقطع فى الظن أيضاً أو لا؟ 


قد ذكرنا سابقاً أن للقطع الموضوعى أربعة أقسام: -١‏ القطع المأخوذ فى موضوع حكم نفسه. 1- القطع المأخوذ فى موضوع حكم 
مثله. - القطع المأخوذ فى موضوع حكم ضدّه. ؟- القطع المأخوذ فى موضوع حكم غيره؛ ومرّ أيضاً بطلان الثلاثة الاولى وإِنّ الجائر 
منها هو القسم الأخير نحو «إذا قطعت بنجاسة الثوب تبطل الصّلاهُ فيه». أمَا الظنّ فلا إشكال فى بطلان القسم الأوّل بالنسبة إليه نحو «إذا 
ظننت بوجوب صلاة الجمعة فهى تجب بهذا الوجوب»», وذلكك للزوم نفس الإشكال وهو الدور المحال هنا أيضاًء كما لا إشكال فى 
جواز القسم الأخير فيه. أمَا القسم الثانى والثالث فربّما يقال بأنهما قد يصيحان بالنسبةٌ إلى الظنْ نحو «إذا ظننت بوجوب صلاة الجمعة 
فهى تجب» و (إذا ظننت بنجاسة الثوب فهو طاهر»» ونكتةٌ الجواز والسرٌ فيه أن الحكمين فيهما حكمان فى مرحلتين: مرحلة الإنشاء 
ومرحلة الفعلية» فالمظنون بسبب الجهل به وعدم رفع الستار عنه كما ينبغى- يكون إنشائياً غير فعلى» وأمَا الحكم الذى قد أخذ الظن 
موضوعاً له فيكون فعلياً وعليه فلا يلزم اجتماع الحكمين المتماثلين أو المتضادّين فى مرتبة واحدة. إن قلت: لو كان هذا هو السرّ فى 
الجواز فيمكن أن يقال به فى القطع أيضاًء أى يمكن أن يأخذ القطع بحكم فى مرحلة الإنشاء موضوعاً للقطع به فى مرحلة الفعلية 
فيقال مثلًا: إذا قطعت بوجوب شىء وجوباً إنشائياً يجب ذلك الشىء بوجوب فعلى أو يحرم فعلًاء فما هو الفارق بين المقامين؟ قلت: 
الفرق هو أن القطع بحكم إنشائى يلازم القطع بالفعكة (إذا كان المانع عن الفعكِه هو الجهل فقط) لأنّ القطع حتجيته ذائيٍة ولا يمكن 
سلب الحيّجية عنه» بخلاءف الظنّ فيمكن فيه للشارع جعل الحججية له أو سلبها عنه لعدم كونها ذاتئِه له. إن قلت: ما هى الثمرة لهذا 
البحث؟ قلنا: سيأتى إن شاء الله تعالى فائدتها العظيمة فى الجمع بين الحكم الواقعى والظاهرى فى انوار الأأصول, ج17 ص: 7٠‏ 
جواب شبهة ابن قبهُ التى هى من المشكلات فى مبحث الأحكام الظاهريّة. 


المسألة الخامسة: فى وجوب الموافقة الالتزاميّة فى الأحكام الفرعيَةُ وعدمه 


إذا علمنا بوجوب شىء أو حرمته أو استحبابه مثلًا فهل يجب الالتزام القلبى بذلكك الوجوب أو الحرمة أو الاستحباب أو لا؟ وبعبارة 
اخرى: الواجب فى الأحكام الفرعةٍة شيئان أو شىء واحد؟ وفيه أبحاث ثلاثة: الأوّل: فى المراد من الالتزام القلبى والمعنى المقصود 
منه. الثانى: فى وجوبه فى الأحكام الفرعيَهُ وعدمه بعد إمكان تصوّره فى مرحلة الثبوت. الثالث: فى ثمرة البحثء فيقع الكلام فى ثلاث 
مقامات: أمَا المقام الأوّل: فحل المشكل فيه يتوقف على إثبات جواز انفكاكك الاعتقاد عن العلم وأنّه هل يكون العلم عين الاعتقاد أو 
لا؟ فذهب جمع إلى عدم إمكان التكفيكك بينهما. قال فى تهذيب الاصول: «إن التسليم القلبى والانقياد الجنانى والاعتقاد الجزمى لأمر 
من الا-مور لا تحصل بالإرادهُ والاختيار. من دون حصول مقدّماتها ومبادئهاء ولو فرضنا حصول عللها وأسبابهاء يمتنع تخلّف الالتزام 
والانقياد القلبى عند حصول مبادئهاء ويمتنع الاعتقاد بأضدادها فتخلفها عن المبادىء ممتنع كما أن حصولها بدونها أيضاً ممتنع ... إلى 
أن قال: فمن قام عنده البرهان الواضح بوجود المبدأ المتعال ووحدته لا يمكن له عقد القلب عن صميمه بعدم وجوده وعدم وحدته؛ 
ومن قام عنده البرهان الرياضى على أن زوايا المثلث مساوية لقائمتيه يمتنع مع وجود هذه المبادىء؛ عقد القاب على عدم التساوى 
فكما لا يمكن الالتزام على ضدّ أمر تكوينى مقطوع به فكذلك لا يمكن عقد القلب على ضِدٌّ أمر تشريعى ثبت بالدليل القطعى. نعم 
لا مانع من إنكاره ظاهراً وجحده لساناً لا جناناً واعتقادً» وإليه يشير قوله عرّوجِلٌ: وجح دُوا بها وَاسْتََِتْهَا نفد هُعْ ظلماً وَعُلوَاَ. وها 
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يقال من أن الكفر الجحودى يرجع إلى الالتزام القلبى على خلاف اليقين الحاصل فى نفسه فاسد جدًاً. هذا هو الحقّ القراح فى هذا 
المطلب من غير فرق بين الا-صول الاعتقاديّة ... إلى أن قال: فلو قام الحبَدِدُ انوار الأصول؛ ج7. ص: 76١‏ عند المكلّف على نجاسة 
الغسالة وحرمة استعمالهاء يمتنع عليه أن يعقد القلب على خلافها أو يلتزم جدّاً على طهارته. إِلّاأن يرجع إلى تخطئة الشارع (والعياذ 
بالله) وهو خارج عن المقام. وبذلكك يظهر أن وجوب الموافقة الالتزامية وحرمة التشريع لا يرجع إلى محصّل إن كان المراد من 
التشريع هو البناء والا-لتزام القلبى على كون حكم من الشارع مع العلم بأنّه لم يكن من الشرعء أو لم يعلم كونه منه» ومثله وجوب 
الموافقةُ وهو عققد القلب اختياراً على الاصول والعقائد والفروع الثابتة بأدلّتها القطعية الواقعيُّ. والحاصل أن التشريع بهذا المعنى أمر غير 
معقول بل لا يتحقّق من القاطع حتّى يتعلّق به النهى» كما أنّ الاعتقاد بكل ما ثبت بالأدلّهُ أمر قهرى تتبع مبادثها ويوجد غبّ عللها بلا 
إرادة واختيار ولا يمكن التخلف عنها ولا للحاصل له مخالفتهاء فلا يصمح تعلق التكليف لأمر يستحيل وجوده؛ أو يجب وجوده بلا 
إرادة واختيار» .0١١‏ أقول: لا يخفى أن لازم ما أفاده فى المقام عدم وجود موضوع للبحث هنا فينتفى بانتفاء موضوعه لأنّه أنكر إمكان 
تعلق الوجوب بالا-لتزام القلبى ثبوتاً فلا تصل النوبة إلى مقام الإثبات والبحث فى أنّه هل يكون الالتزام القلبى واجباً شرعاً أو لا؟ لكن 
الإنصاف هو إمكان التفكيكك بين العلم والالتزام القلبى ثبوتاً وأنّه يوجد وراء العلم شيئاً آخر اختيارياً يسممى بالتسليم والالتزام القلبى» 
وإن شئت فعر عنه بالإيمان مقابل الإسلام؛ وقد بينه المحمّق الإصفهانى رحمه الله فى كلامه 07. وتوضيحة: أنّهِ إذا تين الإنسان 
بشىء يجد بوجدانه فى قبال يقينه وعلمه أمرين مختلفين: أحدهما: التسليم الجوارحىء والثانى: التسليم الجوانحى فربّما يحصل له 
التسليم الجوارحى ولا يحصل له التسليم القلبى والانقياد الجناحى وبالعكس فيعلم كثيراً ما مثلًا بأهلية شخص للرئاسة والمرجعية لكنّه 
لا ينقاد له قلباً ولا يقرّبه باطناً لخباثة نفسه أو لعدم كونه من قومه وقبيلته أو لجهة اخرىء وإن كان فى مقام العمل يتحرّكك بح ركته 
خوفاً من سوطه وسطوته ونحن نعتقد أنه من هذا القبيل الكفر الجحودى فكثير من الكفّار الذين نطق القرآن بكفرهم كانوا عالمين 
بحمَائية القرآن ونبوَة نبتينا صلى الله عليه و آله ومع ذلك لم يكونوا منقادين» ولو كان ملاكك الإيمان انوار الأصول. ج 1 ص: 767 
الحقيقى نفس العلم لزم أن يكونوا مؤمنين به وأن يكون الشيطان أو فرعون مثا أظهر مصاديق المؤمن من أنّ كفرهم مثا لا ينكره 
أحد. ومن هنا يكون المراد من الجحود فى قوله تعالى: «وَجَح دُوا بها وَاسْتَيَِتْهَا نْقُمَهُم) الجحد القلبى لا أنهم جحدوا لفظاً وعملًا. 
والعجب من تهذيب الاصول حيث إِنّه مع ما ذهب إليه من عدم كون الالتزام القلبى اختياريًاً صرّح فى ذيل كلامه بانفكاكك العلم عن 
الإيمان وقال: «إِنْ الإيمان ليس مطلق العلم الذى يناله العقل ويعدّ حظّاً فريداً له) ولم يتين أنه كيف لا يلزم من عدم كون العلم عين 
الإيمان كون الا-لتزام والانقياد اختيارياً بل قال: «وبما أن المقام لا يسع طرح تلكك الأبحاث فليراجع من أراد التفصيل إلى محالّه) .0١١‏ 
وكيف كانء فإِنّ عدم كون الإيمان والاللتزام القلبى اختيارياً ينافى ظاهر كثير من الرّوايات والآبات كالتى تأمر بالإيمان وتعلق الأمر 
فيها بالتسليم القلبى كقوله تعالى: فيا بها الْذِينَ آمَمُوا آمِنُوا باللّه وَرَمُولِهِه ولو لم يكن الإيمان والتسليم أمراً اختيارياً يكون هذا القبيل 
هذ الأوادر تكله سالا يطاقن و الف ل بسحي للاض عفشي هالوقانو ا نباب كلوق لاا ويه اتن قال فقن ننا3 5لا أن مضل النفية 
أنّه إذا علمنا بوجود شىء فهل يتصوّر فعل قلبى وراء العلم أو لا-؟ فإن قبلنا وجود ذلكك الفعل فيعقل ويتصوّر البحث عن وجوب 
الاللترام القلبى وعدمه وإِلّا فلاء وقلنا أن الوجدان حاكم على وجود أمر آخر قلبى يسمى بالالتزام والتسليم القلبى وهو المستفاد من 
ظاهر الآبات والرّوايات» ومن هنا يعلم أن حقيقة التشريع هى الاللتزام القلبى على كون حكم من الشارع مع العلم بأنّه لم يكن من 
الشرع أو مع عدم العلم بكونه منه. هذا كله فى إمكان تعلّق الوجوب على الالتزام وعدمه. المقام الثانى: فى أَنّه بعد قبول إمكان تعلق 
الوجوب ثبوتاً فهل يكون واجباً إثباتاً أو لا؟ فنقول: لا دليل لنا على وجوب الالتزام فى الأحكام الشرعيّةُ الفرعية تفصينًا لا عقلًا ولا نقلا 
وإن كان واجباً فى الاصول الاعتقاديُّ. أمَا عقلّا فلأن العقل والعقلاء لا يحكمون باستحقاق العبد للعقوب على ترك الالتزام القلبى انوار 
الأصول ج؟» ص: 7 فى الأحكام الفرعترة» ولا يحكمون فيما إذا أتى العبد بالعمل ولم يلتزم قلباً لا بوجوبه ولا بحرمته بأنّه هاتكك 
للمولى. وأمَا نقلًا فلعدم وجود رواية تدلٌ على وجوب الموافقة الالتزامئة» ومع عدمه والشكك فى الوجوب تصل النوبة إلى البراءة» نعم 
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مقتضى أدَلَةُ الإيمان بالنبوٌة هو الإيمان بالأحكام الفرعيّة التى جاء بها النبى إجمانًا وهذا غير وجوب الالتزام القلبى بها تفصيلًاه وخارج 
عن محل الكلام؛ وممّا يود هذا المعنى غفلة عائَرُ الناس عن هذا الالتزام التفصيلى, ولو كان واجباً لكان على الشارع البيان. المقام 
الثالث فى ثمرة المسألة: وليعلم أن المسألة ليست لها ثمرء فى الاصولء وإن كان قد يمنع ذلكك من إجراء الاصول فى أطراف العلم 
الإجمالى على بعض الاحتمالاءت. بل تظهر ثمرتها فى الفقه بلا واسط فإنّ تعلق العلم بحكم تفصينًا كالعلم بوجوب ال بلا وجب 
الالتزام به قلباً إن قلنا بوجوب الموافقة الالتزامية ولا يجب إن قلنا بعدمه. وإن تعلق العلم بحكم إجمانًا وجب الالتزام القلبى به كذلكك 
إن قلنا بوجوبه كالعلم الإجمالى بوجوب صلاة الجمعة أو صلاة الظهر, وذلكك لعدم القدرة حينئذٍ على الالتزام التفصيلى» وهكذا لو 
تعلق العلم بما يدور بين المحذورينء كما إذا علمنا بأنّ صلاءً الجمعة إمَا حرام أو واجبء فيكون الالتزام القلبى حينئذٍ مثله. هذا كله 
بالنسبةُ إلى الحكم الواقعى» وكذلك إذا كان الحكم ظاهريّاً كوجوب الاحتياط فى أطراف العلم الإجمالى كمثال الواجب يوم الجمعة 
إذا دار أمر الوجوب بين صلاهٌ الجمعة وصلاةٌ الظهرء وكالحكم بالتخيير فيما إذا دار الحكم بين الوجوب والحرمة وبما أن العلم بهذا 
الحكم الظاهرى يكون تفصيلياً يجب الالتزام به تفصيلًاء فيكون الالتزام الواجب فى مثل هذه الموارد قسمان: أحدهما: تفصيلى» وهو 
الا-لتزام بالحكم الظاهرى المعلوم عملا واللض + إجمالى وهو الالتزام بالحكم الواقعى المعلوم إتحمالا ولا منافاة بينهما لعدم المنافاة 
بين الحكم الواقعى والظاهرى كما سيأتى فى محله إن شاء الله وهلا شور نا ل اذ ثمرةٌ المسألة تظهر فى المسألهُ الاصولئة 
وهى جريان الا-صول فى موارد التخيير» فإذا قلنا بتعدم وجوب الالتزام القلبى بالحكم الواقعى فلا مانع من جريان البراءة عن الوجوب 
والبراءة عن الحرمة فى دوران الأمر بين الوجوب والحرمة مثلّاء لأنّ جريانها نما يستلزم المخالفة العلميّة الالتزامية فقطء والمفروض 
عدم وجوبهاء وأمّرا إن قلنا انوار الأصول؛ ج؟. ص: 165 بوجوب الالتزام القلبى فلا يمكن جريان الا-صول من ناحية لزوم الالتزام 
والموافقة العلميِهُ بالحكم الواقعى. ووجه الضعف: إِنَ لنا فى المقام التزاماً قلبياً إجمالياً بالحكم الواقعى» وهو باق على قوّته» والتزاماً 
قلبياً تفصيلياً بالحكم الظاهرى, وهو البراءة» وهو أيضاً بات على حاله؛ ولا منافاً بينهما كما سيأتى إفهله للع شن هناءشد كوه أن 
الالتزام القلبى مما لابدّ منه فى الأحكام التعتبديّة التى يعتبر فيها قصد القربة» سواء قلنا بوجوبه أو لم نقل» وذلكك لوجود الملازمة بين 
قصد القربة والا-لتزام القلبى وعدم انفكاك الأموّل عن الثانى؛ فلا معنى لوجوبه ذاتاً ومستقلاه وحينئدٍ لا يجرى البحث عن وجوبه 
وعدمه. نعم هذا بالنسبة إلى حين العمل والامتثال» وأمَا بالنسبة إلى خارج وقت العمل فلا إشكال فى جريان البحث أيضاً فإذا علمنا 
بوجوب الصّ .لا سواء حضر وقتها أم لا-فهل يجب الالترام بوجوبها قلباً أو لا؟ وكذلكك يجرى البحث على مستوى العمل من ناحية 
ترنّبِ عقاب واحد على تركك قصد القربةُ أو عقابين» فإن كان الالتزام واجباً مستقلًا فيترئّب على التركك عقابان» وإن لم يكن الالتزام 
واجباً ذاتاً فيترتّب على التركك عاب واحد. 


المسألة السادسة: فى قطع القطاع 


ينقسم الناس من حيث قطعهم بالأشياء إلى ثلاثة أقسام: الأوّل: من يكون قطعه متعارفاء فيقطع بالشىء فيما إذا حصلت مبادثه العقلية 
وأسبابه العادية. الثانى: القطاع وهو من يقطع بدون تحقّق أسبابه المتعارفة. الثالث: الوسواس وهو لا يقطع حين تحمّق تلكك الأسباب. 
انوار الأصول. ج؟» ص: ه؟" أما القطاع» فتارةً يببحث فيه عن عدم حجيةُ قطعه بالنسبةُ إلى القطع الطريقى؛ واخرى بالنسبة إلى القطع 
الموضوعىء أمَا عدم ححَِيهُ قطعه بالنسبةُ إلى القطع الموضوعى فاللازم فيه ملاحظة ظواهر الأدلّهُ التى أخذ القطع فيها فى الموضوع 
وإنّها هل تشمل قطع القطاع أيضاً أو لا؟ فنقول: الظاهر إنصرافها عن قطع القطاع وإِنّ القطع المأخوذ فى موضوعها هو القطع الحاصل 
من الأسباب المتعارفة لا الحاصل من أى سبب كان. أما القطع الطريقىء فلا إشكال فى حبجيته فى قطع القطاع بالنسبة إلى حين القطع 
لأنها كما مر سابقاً ذاتى للقطع لا يمكن أن يتخلف عنه سواء كان قطع القطاع أو غيره» ومن أى سبب حصلء ولأىّ شخص كانء 
فالقطاع فى حالة قطعه لا يمكن نهيه وسلب الحبجية عن قطعه. وأمًا بالنسبةُ إلى ما بعد زوال قطعه أو زوال حال القطاعيَةُ فلا إشكال 
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أيضاً فى إمكان نهيه عن ترتيب الآثار على قطعه وأمره بقضاء ما لم يأت به لقطعه بعدم وجوبه أو عدم حصول شرائط الوجوب مثنًا. 
هذا بالنسبة إلى مقام الثبوت»ء وأمًا مقام الإثبات فإذا انكشف الخلاف فقد مرٌّ فى مبحث الإجزاء عدم إجزاء الأحكام الظاهريةُ العقلية 
ووجوب القضاء عليه» وإذا لم يتكشف وشك فى صيحةٌ عمله فهل يمكن إجراء قاعدة الفراغ أو لا-؟ الحقّ عدم شمولها للمقام 
لانصرافها إلى غيره» ولما ورد فيها من التعليل بأنّه «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكك» المعلوم عدم شموله للمقام. هذا كله بالنسبة 
إلى القطع الحقيقيى» أمَا القطع العرفى المسمّى بالاطمئنان الذى قد مر أنّه الغالب فى العلوم والآراء العلميّة فحيث أنه يجتمع مع احتمال 
الخلا.ف يمكن النهى عنه فى القطاع أو غيره وسلب الحبجية عنه حين القطع. فتلخخص من جميع ما ذكر إمكان المنع عن العمل بقطع 
القطاع فى ثلاثة موارد: -١‏ القطع الموضوعى. 1- القطع الطريقى العرفى. "- القطع الطريقى الحقيقى بالنسبة إلى حال زوال القطع أو 
حال زوال هذه الصفةُ أى كونه قطاعاًء ولا يمكن سلبها عنه فى مورد واحدء وهو القطع الطريقى الحقيقى حين القطع. هذا كله فى 
القطاع. انوار الأصول» ج7 ص: 762 أما الوسواس فأحكامه تشبه أحكام القطاع لأنّ كل واحد منهما خارج عن حدّ الاعتدالء إِنّما 
الفرق ييتهما أن أحدهما داخل فى جانب الافراط والآخر فى جانب التفريط» فكما أن الأدلّهُ التى كان القطع فيها مأخوذاً فى الموضوع 
كانت منصرفة عن قطع القطاع كذلك منصرفة عن قطع الوسواسء فإذا كان مفاد دليل: «إذا قطعت بنجاسة ثوبكك يجب تحصيل القطع 
بطهارته» فهو منصرف إلى القطع المتعارف وغير شامل للوسواسء فلا يجب عليه تحصيل القطع بطهارة ثوبه» وهكذا بالنسبة إلى القطع 
الطريقى فلا يمكن منعه وسلب الحيجية عن قطعه فى حال قطعه؛ كما إذا قطع بنجاسة جميع المياه الموجودة فى بلده؛ فصار بناءً على 
قطعه هذا فاقداً للماء؛ فتيمم لصلاته؛ فلا يمكن منعه فى حال قطعه, وأمَا بالنسبة إلى ما بعد زوال قطعه أو زوال حال الوسوسة فلا 
إشكال أيضاً فى إمكان سلب الحتجية عن قطعه السابق وأمره بالقضاء ثبوتاء وبالنسبة إلى مقام الإثبات أيضاً يجرى هنا جميع ما مرّ فى 
قطع القطاع من عدم الأجزاء وعدم جريان قاعدة الفراغ. 

المسألة السابعة: هل القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة» هو حجة؟ 

اشارة 


قد مر فى ما تقدّم أن القطع الطريقى ححُده؛ والحمجية ذاتٍة له وقلنا إنّه بحسب الحقيقة ليس طريقاً للوصول إلى الواقع بل هو نفس 
الوصول إلى الواقع والمشاهدة له سواء كان قطع القطاع أو غيره؛ ومن أى سبب حصلء ولأى شخص كان وفى أى مورد من موارد 
الفقه. لكن نسب إلى الأخباريين إنكار حبيهٌ القطع الحاصل من المقدّمات العقلِهُ وعدم عد العقل من الأدلّهُ الشرعيّك والذى يظهر 
من كلماتهم امور: أحدها: إنكار الملازمة بين حكم العقل والشرعء والثانى: عدم حصول القطع من المقدّمات العقلتَُ والثالث: منع 
الشارع عن الرجوع إليها وإن حصل منها القطع؛ هذا من أهم وجوه الاختلاف بين المسلكين (المسلك الأخبارى ومسلكك الاصولى) 
ولازمها سقوط دليل العقل من بين الأدلَّهُ الأربعة الشرعيّة؛ فصارت الأدلّهُ عندهم ثلاث بل صارت دلينًا واحداً لعدم أخذهم بالكتاب 
بغير طريق السنّهُ وعدم اعتمادهم على الإجماع إذا لم يكن فى المجمعين معصوم. انوار الأصولء ج؟. ص: 757 أمّا المقام الأوّل: أى 
إنكار الملازمة بين حكم العقل والشرع فيتصوّر فيه احتمالاءت أربع» لتعبين مرادهم: الأوّل: أن يكون المقصود إنكار الحسن والقبح 
العقليين. الثانى: إنكار كبرى الملازمة بين الحكم العقلى والحكم الشرعى فى سلسلة التشريع. الثالث: إنكاره قدرة العقل على إدراكك 
المصالح والمفاسد. الرابع: عدم قدرته على إدراك الموانع والمعارضات. أمّرا الاحتمال الأنوّلء وهو عزل العقل بالمرّهُ عن إدراكك 
الحسن والقبح كما ذهب إليه الأشاعرة فيردّه بداهة العقل» ومراجعة الوجدان أدل دليل على إدراكك العقل للحسن والقبح؛ حيث لا 
إشكال فى أن العقل يحكم بحسن بعض الأفعال كالإحسان وإعانة المظلوم وإغاثة الملهوف, وقبح بعضها الآخر كالظلم وقتل النفوس 
الأبرياء والتجاوز على الحقوق والأموال المحترمة. أمَا الاحتمال الثانى (وهو إنكار حكم العقل بالملازمة بين ما استقلٌ العقل بحسنه 
ووجود المصلحة الملزمة فيه وبين حكم الشارع بوجوبه. وهكذا بين ما إستقل بقبحه ووجود المفسدة وبين حكم الشارع بحرمته) فقد 
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نقل المحمّق النائينى رحمه الله عن صاحب الفصول وجوهاً لعدم الملازمة: أحدها: وجود الأوامر الإمتحانية فى الشرع مع عدم وجود 
الملاءك فى متعلقاتهاء فيمكن وجود الحكم الشرعى مع عدم وجود الحكم العقلى لعدم الملاكك والمصلحةٌ فى مورده. وجوابه: أن 
مورد البحث فى المقام هو الأوامر الجدّية غير الإمتحانية. ثانيها: موارد التقيَهُ إذا كانت فى نفس الحكم دون المتعلّق كما إذا أمر الإمام 
عليه السلام بشىء لحفظ دم نفسه سلام الله عليه بنفس الأمر من دون أن يكون هناكك مصلحة فى المأمور به فقد تخلّف الحكم عن 
الملاكك. وفيه: ما مر من الجواب عن الوجه الأوّل من أنّ مورد البحث ما إذا كان الأمر بداعى الجدّء وإن شئت قلت: أنْ المصلحة إذا 
كانت فى نفس الإنشاء بأن تكون التق فى نفس الأمر لا أن تكون التقَّهُ فى المأمور بهاء فهو لا يكون بأمر حقيقة بل هو مجرّد تكلم 
بلفظ؛ والمصلحة فى نفس التكلم؛ وأين ذلكك من تخلف الحكم عن الملاكك؟ انوار الأصولء ج 7 ص: 758 ثالثها: أنه لا ريب فى أن 
الملاك ربّما يكون فى بعض الأفراد دون بعضء ومع ذلكك يجعل الحكم على كلّى يشملهماء وهذا كما فى باب العدّةء فإِنٌ مصلحة 
حفظ الأنساب وعدم اختلاط المياه اقتتضت تشريع حكم العدَّهُ مطلقاً حتّى فيما لا يلزم فيه من عدم العدَّهٌ اختلاط المياه فقد تخلف 
الحكم فى تلكك الموارد عن الملاك. وجوابه: أن المصلحة على قسمين: مصلحة نفس الحكم التى يمكن أن يكون نوعتّة غالبية ولا 
تكون موجودة فى جميع الأفراد والمصاديق, ومصلحة كليةُ الحكم, فيمكن أن لا يوجد فى فرد مصلحةٌ نفس الحكم. وفى نفس الحال 
لا يستثنى ولا بخضّ ص ذلك الفرد لوجود المصلحة الثانية» أى مصلحة كلْية الحكم فيه وذلكك مثل حرمة الخمر الجاريةُ فى جميع 
مصاديقها مع أن مفسدتها وهى السكر لا يوجد فى قطرهُ واحده منها مثلاء ومع ذلكك يكون شربها حراماً حفظاً لكلية الحكم وأين 
ذلك من الالتزام بعدم تبعية الحكم للملاك كما هو المدّعى؟ رابعها: أنّه لا ريب فى أن الملاك والمصلحة فى العبادات إِنّما يترتّب 
على إتيانها بقصد قربى لا على مجرّد وجوداتها فى الخارج؛ ومن المعلوم أنّ الأوامر فيها لا تتعلّق إِلّابأنفسها لما ذكر فى محلّه من عدم 
جواز قصد القربة فى متعاق الأمن.فما فيه الماذكك ستحيل تعلق الأغر به.وما تعلق به الأمر لا يكون واجدا للملاك على الفرض. 
وجوابه: أنه قد مرّ فى محله إمكان أخذ قصد القربةُ فى المأمور به بلا إشكال فراجع. خامسها: أَنّهِ ثبت لنا فى الشريعة موارد لم يحكم 
الشارع فيها على طبق الملاكات الموجودة فيها كما هو مقتضى قوله صلى الله عليه و آله «لولا أن أشقّ على امّتى لأمرتهم بالسواكك» 
بل أمرنا بالسكوت فيما سكت الله عنه فى قوله صلى الله عليه و آله «اسكتوا عمما سكت الله عنه فإنٌ الله لم يسكت عنها نسياناً الخ» فإذا 
أمكن تخلف الحكم الشرعى عن الملاكك ولو فى مورد واحد فبمجرّد إدراكك العقل لحسن شىء أو قبحه لا يمكن استكشاف الحكم 
الشرعى فى ذلكك المورد بل لابدٌ من السكوت فيه. وجوابه واضح : لأنّ المقصود فى هاتين الروايتين أن عدم الحكم الشرعى مع وجود 
الملاكك يكون لوجود مصلحة أهمٌ التى تمنع عن الحكم, وإن شئت قلت: إِنْ مصلحة الحكم هنا معارضة مع مفسدة العسر والحرج 
وأشباهه. وبعبارة اخرى: أن محل الكلام إِنّما هو فى مورد لا يتطرّق فيه احتمال المزاحم مثل المشقّةُ ونحوهاء إذ معه لا يمكن استقلال 
العقل حتّى يستكشف منه الحكم الشرعى. انوار الأصولء ج 1 ص: 764 إذا عرفت عدم صِحةُ الوجوه التى استدل بها لعدم وجود 
الملازمة فنقول: دليلنا على الملازمة وعلى أن الأحكام الشرعيّةُ تابعة للمصالح والمفاسد أمران: الأوّل: أن العقل يحكم بأنّه قبيح على 
الحكيم أن بابر ع ريا وى ترتسدة الثانى: الآيات والرّوايات التى عللت الأحكام وإشارات إلى مصالحها أو مفاسدها: 
فمن الآيات قوله تعالى فى الصّ يام: اكيت عَلكمْ الصَّامْ كما كيب على الِّينَ من فيكم لَعلكم تَقُونه "١‏ وقوله فى الحج: الِيَسْهَدُوا 
مَنَافِعَ لَه 07١‏ وقوله فى الرّكاة: حَذْ بن أنوَالهم صَدَقَه طَهرْحُْ وركيم باد وقوله فى الصّللاة: إن الصّلَاةَ تَهَى عَنْ المَحَء 
وَالْمنْكر «©» وقوله فى القصاص: وَلَكمْ فى الت اص عابنا أؤلى اباب لمكم تقُون «0) وقوله فى الجهاد: «كتب عَلَيْكُمْ الْقَِالُ 
وَهُوَ كز لَكُمْ وَعَسى أن تَكْرَهُوا شَينَا وَهُوَ يد لَك «8. ومن الرّوايات ما ورد فى رواية تحف العقل وحاصله: أنّ كل ما هو مأمور به 
على العباد وقوام لهم فى امورهم من وجوه الصلاح الذى لا يقيمهم غيره ممّرا يأكلون ويشربون ويلبسون وينكحون ويملكون 
ويستعملون فهذا كله حلا-ل بيعه وشراؤه وهبته وعاريته» وكل أمر يكون فيه الفساد ممما قد نهى عنه من جهة أكله وشربه ولبسه ... 
فحرام» هذا هو المستفاد من مجموع ما ورد فى تلكك اراي الطويلة» فإنْ هذه الرّوايةُ تنادى بأعلى صوتها بِأنّ الحلال تابع للمصلحة 
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والحرام تابع للمفسدهُ وكذلكك غيرها من الرّوايات الكثيرة المذكورة فى كتاب علل الشرائع وغيره. أمَا الاحتمال الثالث (وهو أن 
يكون المراد إنكار قدرةٌ العقل على إدراك المصالح والمفاسد) والاحتمال الرابع (وهو أن يكون مرادهم عدم إدراكك العقل لموانعها 
ومعارضاتها) فجوابهما واضح لأنّه لا إشكال فى أن العقل ولو بنحو الموجبة الجزئيةُ يمكن أن يدركك المصالح الملزمة انوار الأصولء 
ج؟ ص: ١8١‏ وحسن الأشياء أو المفاسد وقبحها لما مرّ من حكمه بحسن الإحسان وإعانةٌ المظلومين وقبح الظلم وقتل النفس 
المحترمة» والمنكر ينكره باللسان وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا كله هو المقام الأوّلء وهو إنكارهم الملازمة بين حكم العقل والشرع. أمَا 
المقام الثانى: وهو عدم حصول القطع من المقدّمات العقلكه النظردَه فنسب إلى بعض الأخباريين أنّه لا يحصل القطع من المقدّمات 
العقلّة لكثرة وقوع الخطأ فيها. والجواب عنه: أُوَلا: أن ما ذهبوا إليه بنفسه دليل وبرهان عقلى اقيم على نفى العقل. ثانياً: أنه يتتقض 
بوقوع الخطأ والاختلاف الكثير بين الذين لا يعتمدون إِلاعلى الأدلّةُ النقليف وحيث إن بعضهم تفطن لذلكك- أجاب عنه بأنّهِ إنّما نشأ 
ذلكك من ضمٌ مقدّمة عقلكٍة باطلة بالمقدّمة النقليِةُ الظنيةُ أو القطعتيك ولكنّه خلاف الإنصاف لانتقاضه بوقوع الاختلاف بين الأخباريين 
المنكرين لحبجية العقل أيضاً فإنّهم كثيراً ما يختلفون فى ظهورات الأدلَه النقلة واستظهاراتهم منها. ثالثاً: أن هذا أيضاً خروج عن 
المفروض فى محل النزاع لأنّْ البحث هنا فى حيجية القطع على فرض حصوله من المقدّمات العقلتَُ. رابعاً: أنَ عزل العقل عن الإدراكك 
والحبجية بالمرّهُ يوجب سدّ باب إثبات الصانع وسائر الا.صول الاعتقادرّة» وإثباتها بالأدلّهُ النقليِهُ دور واضح. ثم إِنّ للمحدّث 
الاسترابادى رحمه الله فى المقام كلاماً لإثبات عدم حصول القطع من المقدّمات العقكٍِة ونقله شيخنا الأعظم رحمه الله فى رسائله» 
وحاصله ببيان منّا: أن العلوم مطلقاً على ثلاثة أقسام: الأوّل: ما ينتهى إلى الحسّ كالعلوم التجربدة. الثانى: ما ينتهى إلى ماده هى قريبة 
من الإحساسء ومن هذا القسم علم الهندسة والحساب وأكثر أبواب المنطق. الثالث: ما ينتهى إلى مادَّهُ بعيدة عن الإحساس ومن هذا 
القسم الحكمة الإلهيهُ والطبيعية وعلم الكلام وعلم اصول الفقه والمسائل النظرّة الفقهيَهُ وبعض القواعد المذكورة فى كتب المنطق. 
انوار الأصولء ج؟ء ص: 18١‏ ومن المعلوم عدم وقوع الخلاءف بين العلماء أو الخطأ فى نتائج الأفكار فى القسمين الأوّلِين بخلاف 
القسم الثااث حيث وقعت الاختلافات والمشاجرات الكثيرة الشديدةٌ بين الفلاسفهُ فى الحكمة الإلهية والطبيعية وبين علماء الإسلام فى 
اصول الفقه ومسائل الفقه وعلم الكلا-م وغير ذلكك؛ والسبب فى ذلك بُعد هذه العلوم عن الإحساس فلا بد فى إثباتها من المنطق» 
والقواعد الفقهدَه عاصمة من الخطأ من جهة الصورة لا-من جهة المادّة. ويمكن أن نضيف إلى ما ذكره: أن العلم الإجمالى بوقوع 
الخطأ فى هذا القسم مانع عن حصول القطع فى مسائله. لأنّ الموجبة الكلْية لا تجتمع مع السالبة الجزئ كما مرّء وهذا يقتضى أن 
يتبدّل علمنا التفصيلى بكلٌ واحد من تلكك المسائل إلى الظنّ ويرجع هذا إلى عدم ححَِّيهُ إدراكات العقل فى غير المحسوسات وما 
تكون مبادئه قريبة من الإحساس. والمحمّق الخراسانى رحمه الله تجاوز هذا الوجه إِنّكانًا على أنّ النزاع مع هذا المحدّث نزاع صغروىء 
لكننا نعتقد بأهمّته لأنْه على أى حال سواء كان النزاع فى الصغرى أم فى الكبرى يوجب عزل العقل بالمرّهُ عن الإدراكك والحمجية» فلا 
بد من حلّه والجواب عنه. فنقول يرد عليه أُوَلا: إن ما ذهب إليه من عدم وقوع الخطأ فى الحسيّات وما ينتهى إلى ماده قريبة من 
الإحساس ممنوع بالوجدان لوقوع الخطأ الكثير فى المبصرات والمسموعات وغيرها الحواسء فيقطع الإنسان مثلًا بوصول الماء إلى 
البشرة فى الوضوء ثم يتكشف خلافه تفصينًا أو إجمانّ وهكذا فى الرياضيات فينكشف الخلاف مثنًا فى جمعه وتفريقه وإن لم يظهر 
الخطأفى قواعده. ثانيا: أن كلامه يوجب بطلان نفسه لأنّ استدلاله ليس من الحتّديات ولا من الرياضيات بل داخل فى القسم الثالث 
الذى لا يحصل القطع فيه عنده. ثالثاً: ما مرٌّ سابقاً من أن القطع الحقيقى وإن لم يكن فى بعض العلوم النظريّة إَِاأنْهِ لا إشكال فى 
حصول القطع العادى العرفى الذى استقرّت سيره العقلاء على حبجيته وقد أمضاها الشارع أيضاً. هذا كله فى المقام الثانى. أمّا المقام 
الثالث: فهو فى روايات استدلُوا بها على عدم حَية العقل» وهى المهمّ فى المقام انوار الأصول؛ ج 1 ص: 707 بل هو الأساس فى 
إنكارهم حبّجيةُ العقل وهى على طوائف: الطائفة الاولى: ما تنهى عن العمل بالرأى» وفسّر الرأى عندهم بحكم العقل. الطائفة الثانية: ما 
تدلّ على غايةُ بعد العقول عن دين اللّه. الطائفة الثالثة: ما تدلٌ على أن المدركك الوحيد للأحكام هو روايات أهل البيت عليهم السلام. 
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أما الطائفة الاولى: النهى عن العمل بالرأى 


فمنها: ما روى عن أبى جعفر عليه السلام: «من أفتى الناس برأيه فقد دان اللّه بما لا يعلم ومن دان الله بما لا يعلم فقد ضادً الله حيث 
أحل وحرّم فيما لا يعلم» .01١‏ ومنها: ما روى عن أمير المؤمنين عليه السلام فى كلام له: إِنَ المؤمن لم يأخذ دينه عن رأيه ولكن أتاه 
من ربّه فأخذ به .)7١‏ ومنها: ما رواه غياث بن إبراهيم عن الصادق عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال فى كلام له: «الإسلام 
هو التسليم- إلى أن قال- أنّ المؤمن أخخذ دينه عن ربّه ولم يأخذه عن رأيه؛ «*8. ومنها: ما رواه فى الاحتجاج عن أبى عبداللّه عليه 
السلام أنه قال لأبى حنيفة فى احتجاجه عليه فى إبطال القياس: «أيّما أعظم عنداللّه؟ القتل؟ أو الزنا؟ قال بل القتل فقال عليه السلام: 
فكيف رضى فى القتل بشاهدين ولم يرض فى الزنا إلَابأربعة؟ ثم قال له: الضّ لاه أفضل أم الصّيام؟ قال: بل الضّ .لاه أفضل قال عليه 
السلام فيجب على قياس قولكك على الحائض قضاء ما فاتها من الصَلاه فى حال حيضها دون الصَيام وقد أوجب اللَّه عليها قضاء الصو 
دون الصّلاة» ثم قال له: البول أقذر أم المنى؟ فقال البول أقذر فقال: يجب على قياسكك أن يجب الغسل من البول دون المنى» وقد 
أوجب الله تعالى الغسل من المنى دون البول- إلى أن قال عليه السلام: تزعم أنّك تفتى بكتاب الله ولست ممّن ورثه وتزعم أنٌكك 
صاحب قياس وأوّل من قاس إبليس ولم يُبِنَ دين الله على القياس وزعمت أنّكك صاحب رأى وكان الرأى من الرسول صلى الله عليه 
ولس ان ون ع عا اذ انوار الأصول؛ ج ١‏ ص: 07 اللّه تعالى قال: «فاخكم بَينهُْ يما أَنزَلَ الله ولم يقل ذلكك لغيره؛ .0١‏ 
الحديث. ومنها: ما رواه يحيى البكاء عن على عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: ستفترق امتى على ثلاث وسبعين 
فرقة منها ناجيه والباقون هالكون والناجون الذين يتم كون بولايتكم, ويقتبسون من علمكم ولا يعملون برأيهم فاولئك ما عليهم من 
سبيل) 479. الحديث. ومنها: ما رواه معاوية بن ميسرة بن شريح قال: شهدت أبا عبدالله عليه السلام فى مسجد الحنيف وهو فى حلقة 
فيها نحو من مائتى رجل وفيهم عبدالله بن شبرمة فقال له: يا أبا عبداللّه نا نقضى بالعراق فنقضى بالكتاب والسنُّ ثم ترد علينا المسألة 
فنجتهد فيها بالرأى- إلى أن قال-: فقال أبو عبداللّه عليه السلام: فأىّ رجل كان على بن أبى طالب عليه السلام؟ فأطراه ابن شبرمة وقال 
فيه قولًا عظيماً. فقال له أبو عبداللّه عليه السلام: «فإنّ علياً أبى أن يدخل فى دين اللّهِ الرأى وأن يقول فى شىء من دين الله بالرأى 
والمقاييس- إلى أن قال-: لو علم ابن شبرمة من أين هلكك الناس ما دان بالمقاييس ولا عمل بها» «0. ومنها: ما رواه طلحة بن زيد 
عن أ ء ظو لاضن أبيه عليه السلام قالء قال: أمير المؤمنين عليه السلام: «لا رأى فى الدين» 0". ومنها: ما رواه أبو بصير قال قلت 
لأبى جعفر عليه السلام ترد علينا أشياء لا نجدها فى الكتاب والسنّهُ فنقول فيها برأينا فقال: «أما إِنْكك إن أصبت لم تؤجر وإن أخطأت 
كذبت على الله «8). ومنها: ما رواه زيد فى حديث أنه لما نزل قوله تعالى: «إذًا حجاءَ نض رٌ الله وَالْمَنْح؛ السورة قال رسول اللَّه صلى الله 
علد الندرإن الاقف الحواد على الم مفيق :قن القينة عدف إلى أن قال-: يجاهدون على الأحداث فى الدين إذا عملوا بالرأى فى 
الدين ولا رأى فى الدين إِنْما الدين من الربٌ أمره ونهيه) 2). انوار الأأصولء ج 7 ص: 7105 ومنها: ما رواه حبيب قال: قال لنا أبو 
غبدالله عليه السلام: وما ألحن نحت إلى متكو إن التائن سلكوا سيكًا شقى متهم من أخد يهواء ومنهم من أخد برأيه واتكتم لتم بأمر 
له أصل» .١١‏ ومنها: ما روى عن أبى محمّد الحسن بن على عليه السلام أنّه سئل عن كتب بنى فضّالء فقال: «خذوا بما رووا وذروا ما 
رأوا» .)5١‏ والجواب عنها: أنها خارجةٌ عن محل النزاع أى القطع الحاصل من المقدّمات العقلتَهُ بل هى ناظرة إِما إلى الآراء والقياسات 
الظنِيهُ كما تشهد عليه ما مرّ من رواية مسعدة بن صدقة عن أبى جعفر عليه السلام حيث ورد فيها: «ومن دان الله بما لا يعلم فقد ضاد 
الله ففشر الرأى فيها بما لا يعلم». أضف إلى ذلكك أنّ من لاحظ تاريخ فقه العامة يرى أنّهم كانوا يعتقدون فى الفقه بخلأ فقهى (خلاقاً 
لما ذهب إليه علمائنا أجمع» فيتوهمون أن هناكك مسائل لم بين حكمها فى الكتاب والسنَّهُ ولم يرد فيه نصّ ويعتبرون عنها بما لا نض 
فيه) ولعدم جريان البراءة فيها عندهم يتمتم كون أُوَلا بذيل القياس إن وجدوا لها شبيهاً ونظيراً فى الفقه وإِلّا يلتجأون إلى الاستحسان 
والاجتهاد بمعنى جعل القوانين وفقاً لآرائهم» وهذا هو المقصود من الرأى الوارد فى هذه الطائفة من الرّوايات فهى ناظرة إلى هذا 
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المعنى بحسب الحقيقة» وفى ضوء هذه النكتة التاريخية يتضح المراد من .هذه الأخبار. وإن شنت قلت: هذا الارتكاز الذهتى المتداول 
بينهم يكون بمنزلة قرينة لنِبهُ لتعيين المراد من الرأى الوارد فى هذه الطائفة. ويشهد عليه أيضاً ترادف الآنراء بالمقاييس فى لسان 
الرّوايات» فمن المسلم أن المقصود من القياس ليس هو قياس الأولوبّرة الذى يكون قطعياً بل المراد منه القياس الظنّىء فليكن مترادفها 
أيضاً كذلك. ومن هنا يظهر أيضاً أن المراد من التعبير بالاجتهاد الوارد فى الرّوايات هو نفس العمل بالرأى والظنّء لا تطبيق الاصول 
على الفروع. وأمَا أن تكون ناظرةٌ إلى مقابلتهم الأتية والاستغناء عن مسألتهم» وله أبقا راعذ هلها انراز الأصول. ج 1 ص: ١00‏ ما 
رواه يونس بن عبدالرحمن قال: قلت لأبى الحسن الأول عليه السلام: بما أوحد اللّه؟ فقال: «يايونس لا تكوننّ مبتدعاء من نظر برأيه 
هلككء ومن تركك أهل بيت نبيْه ضلٌ» ومن تركك كتاب الله وقول نبتيه كفر) .)١١‏ ومنها: ما مر من رواية حبيب ورد فيها: «منهم من أخذ 
برأيه وإنّكم أخذتم بأمر له أصل). 


أمَا الطائفة الثانية: ما تدّل على غاية بعد العقول عن دين اللّه 


فمنها: ما رواه عبدالرحمن بن الحتجاج قال: سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول: ليبس شىء أبعد من عقول الرجال عن القرآن» 07. 
ومنها: ما رواه زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال: «ليس شىء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآنء أن الآية ينزل أوّلها فى 
شىء»ء وأوسطها فى شىء وآخرها فى شىء» «0. ومنها: ما رواه جابر قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «ياجابر أن للقرآن بطناً وللبطن 
ظهراًء ولى شىء أبعد من عقول الرجال منه؛ أن الآية لينزل أوّلها فى شىء وأوسطها فى شىء» وآخرها فى شىء» وهو كلام متصرّف 
على وجوه؛ «5". والجواب عنها هو الجواب عن الطائفة الاولى من أنّْها ناظرة إلى الآراء الظَبْيهُ أو ناظرة إلى تركك أهل بيت النبى صلى 
لله عليه و آله كما يشهد له ما رواه ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه و آله: قال: «من قال فى القرآن بغير علم فيتبوّء مقعده من 
النار» «8». وما جاء فى ما رواه إسماعيل بن جابر عن الصادق عليه السلام: «وإِنّما هلكك الناس فى المتشابه لأنّهم لم يقفوا فى معناه ولم 
يعرفوا حقيقته فوضعوا له تأوينًا من عند أنفسهم بآرائهم واستغنوا بذلكك عن مسألهُ الأوصياء ونبذوا قول رسول الله صلى الله عليه و آله 


وراء ظهورهم) 2١‏ 
أمَا الطائفة الثالثة: التى تدل على انحصار الحجّة الشرعيّة بالنقل 
اشارة 


فمنها: ما روى عن أمير المؤمنين عليه السلام: «من أخذ دينه من أفواه الرجال أزالته الرجال» ومن أخذ دينه من الكتاب والسنّهُ زالت 
الجبال ولم يزل» .0١١‏ ومنها: ما روى عن حريز: «أنَ أبا حنيفة قال له: أنت لا تقول شيئاً إلابرواية قال: أجل» فهو يدل على أن مثل حريز 
الذى كان من كبار أصحاب الصادق عليه السلام وخواصضّهم لا يقول شيئاً إلا برواية ولا حمَهُ عنده إِلَاالرَوايهُ «؟". والجواب عنها أيضاً 
هو الجواب عن الطائفتين السابقتين» فلا بد من ملاحظة خصوصيات تلكك الأعصار حتّى يثبت لنا أن مراد أبى حنيفة فى قوله «أنت لا 
تقول شيئاً إلابرواية» عدم اعتناء حريز بالقياس والاستحسان؛ حيث إِنّه لا ريب فى أن الحريز أيضاً كان يعمل بحكم العقل فى تقديم 
الأهم على المهمّ مثلًا والتمشكك بالكذب لنجاهً مؤمن لو ابتلى به» وإن لم يصدر فيه من جانب الإمام عليه السلام رواية» كما أن المراد 
من أذ الديرح هق أفواة الرجال أيشا لبسن إلاأخذ همق القياسات الظلية والاستحسانات غير القطخة. أضف إلى :ذلكك ما روا ابن أبن 
ليلى عن أبى عبداللّه عليه السلام أنه قال لأبى حنيفة: «فدع الرأى والقياس وما قال قوم فى دين اللّه ليس له برهان» « فإنّها تشهد على 
أن مقصود هذه الطائفة من الأخذ بالرواية هو الاجتناب عن الآراء الظَنّيكُ حيث إِنّها تعر عن الرأى القياس ب «ما ليس له برهان». هذا 
كله فى الوجوه التى استدل بها الأخباريون لمرامهم. ثم إِنَّ المحقّق النائينى رحمه الله أضاف إليها وجهاً رابع وحاصله: أنا نحتمل 
كون حسجِية دليل العقل من جانب الشارع مشروطاً بوساطة من جانب الأثيهُ المعصومين صلوات الله عليهم؛ وبعبارة اخرى: أنّ دليل 
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العقل يدل على الحكم الشأنى لا الفعلى ويصل إلى مرحلة الفعلية إذا اتَد بالكتاب أو السنّف ومجرّد وجود هذا الاحتمال يوجب بطلان 
الاستدلال بالأدلَّةٌ العقلة. وأجاب عنه بالقول: «أنَ العقل بعد ما أدركك المصلحة الملزمة فى شىء كالكذب المنجى انوار الأصولء 
ج37 ص: 187 للنبى أو لجماعة من المؤمنين مثلّاه وأدرك عدم مزاحمة شىء آخر لهاء وأدركك أنّ الأحكام الشرعيّة ليست جزافية 
وإنُما هى لأجل ايصال العباد إلى المصالح وتبعيدهم عن المفاسدء كيف يعقل أن يتوقف فى استكشاف الحكم الشرعى بوجوبه 
ويحتمل مدخلية وساطتهم صلوات الله وسلامه عليهم بل لا محالة يستقلٌ بحسن هذا الكذب ويحكم بمحبوبيته: والحاصل أنّ المدّعى 
هو تبعيَةُ الحكم الشرعى لما استقلٌ به العقل من الحسن والقبح, وبعد الاستقلال لا يبقى مجال لهذا الاحتمال أصلًاا .١١‏ أقول: ولذلكك 
نعتقد بأنّ من لم يصل إليه بلاغ من رسول فلا أقلّ من استحقاقه للعقاب على تركك ما يستقل به العقل؛ فلو قتل إنساناً عالماً عامداً كان 
مستحمّاً للعذاب عند الله تعالى بلا إشكال» ولا يمكن أن يقال: إِنّ هذا الحكم ما لم يصل إلى هذا القاتل من ناحية الشرع كان معذوراً 
فى هذا الفعل. ثم إن الاصوليين انسعدلوا لحقية الغقل فى قال الأحباريى بوجو الأول+ الأخياز الواردة فى هذا المجال: هلها ما وؤاه 
محتّرد بن عبدالجبار عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبى عبداللّه عليه السلام قال قلت له: ما العقل؟ قال: «ما عبد به الرحمن واكتسب به 
الجنان»» قال: قلت فالذى كان فى معاوية؟ فقال: «تلكك النكراء» تلكك الشيطنة وهى شبِيههٌ بالعقل وليست بالعقل» .)"7١‏ ومنها: ما رواه 
هشام عن أبى عبداللّهِ عليه السلام فى حديث طويل: «ياهشام أنّ للّمعلى الناس حيجتين حيَجةُ ظاهرة وحمة باطنة فَأمًا الظاهرة فالرسل 
والأنبياء والأثمَهُ عليهم السلام وأا الباطن فالعقول» «*0. ومنها: ما رواه إسماعيل بن مهران عن بعض رجاله عن أبى عبداللّه عليه السلام 
قال: «العقل دليل المؤمن» 150. ومنها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: «لمَا خلق اللّه العقل استنطقه ثم قال انوار 
الأصولء ج27 ص: 1088 له: أقبل فأقبل» ثم قال له أدبر فأدبر» ثم قال: وعزِّتى وجلالى ما خلقت خلقاً هو أحبّ إلى منكك ولا أكملتكك 
لشيس أحسه انا اقل إياكه المريوياتقه أنهي :وإزاكه اعافن وإناكدا افينة :10و أحبك إلى لكك لعن عطارات القراه حت انها 
متوبجهة إلى اولى الألباب وقوم يعقلون ويتفكرون» وهذا ينافى عدم حبّجِيةُ العقل كما لا يخفىء ولا أقل فيها من التأييد للمراد. الثانى: 
الأخبار التى استدل فيها الأثثّمة عليهم السلام بوجوه عقَلكُِ كما يظهر لمن تتبع فيها. الثالث: اتّفاق الاصوليين والأخباريين على العمل 
بالأدلَهُ العقليهُ فى كلماتهم فمن راجع كلمات الأخباريين كصاحب الحدائق يجد صدق ما ذكرناه. الرابع: عدم الخلاف فى حجيته فى 
اصول الدين وهو يستلزم الحيجية فى الفروع بالأولوية القطعية. هذا تمام الكلام فى العلم التفصيلى. 


الكلام فى العلم الإجمالى 
اشارة 


كان البحث إلى هنا فى العلم التفصيلى» ونبحث الآن فى العلم الإجمالى وأنّه ما هو حكمه؟ فهل يترتّب عليه جميع آثار العلم التفصيلى 
أو لا-؟ وبعبارة اخرى: كان العلم التفصيلى حبَدَهُ فى مقامين» مقام التنجز ومقام الامتثال» فيقع البحث فى العلم الأجمالن نكا فن 
مقامين: الأوّل: فى إثبات التكليف وتنجزه به فهل يجب موافقته وبحرم مخالفته قطعاً أو احتمالّاء أو لا؟ والثانى: فى أنّه هل يجوز 
الاكتفاء به فى مقام الامتثال وإسقاط التكليف كما إذا صِلَى الإنسان إلى أربع جهات مع كونه قادراً على تعبين القبلة تفصينًا؟ ولا بد 
قبل الورود فى البحث من الإشارة إلى نكتة» وهى أنه لماذا يببحث عن العلم الإجمالى فى موضعين من الا-صول: مباحث القطع, 
ومبحث الاشتغال؟ ذهب المحمّق الخراسانى رحمه الله فى مقام بيان الفارق بين المقامين إلى أن البحث هنا بحث عن انوار الأصولء 
ج35 ص: 109 المقتضىء أى هل العلم الإجمالى مقتض لإثبات الحكم أو لإسقاط التكليف كالعلم التفصيلى أو لا؟ وهناكك يبحث 
عن المانع» أى: هل يمنع مانع عن حبجية العلم الإجمالى فى مقامين, أو لا؟ وأمَا شيخنا الأعظم رحمه الله فقد فرّق بين البابين بوجه 
آخر وهو أن البحث هنا بحث فى حرمة المخالفة القطعدّ. وهناكك بحث فى وجوب الموافقة القطعيّةُ. ونحن نقول: لا يمكن القناعة 
بهذا المقدار من الفرق والتفاوت مع أن أله المسألتين مرتبطتان» فلا وجه لتقطيع البحث والتكلم هنا عن المقتضى وهناكك عن وجود 
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المانع» أو يبحث هنا عن حرمة المخالفة وهناك عن وجوب الموافقة. بل الحقٌّ أن العلم الإجمالى يناسب كلا البابين» لأَنّ ماهيته علم 
مختلط بالشككء فهو من جهة شكك يمكن أن يترئّب عليه آثار الشككء ومن جهة اخرى علم يمكن أن يترئّب عليه آثار العلم» فيناسب 
أن يبحث عنه فى مباحث القطع لجهة كونه علماً وفى مباحث الشكك لاختلاطه بالشكك» نعم حيث إِنّهِ لا وجه للبحث التفصيلى عنه فى 
كلا الموضعين يبحث عنه هنا إجمانًا وهناكك تفصينًا. إذا عرفت هذا فلنشرع فى البحث عن المقامين: 


أمَا المقام الأوّل: فى تنجز العلم الإجمالى وعدمه 


وهو البحث عن تنيجز العلم الإجمالى ففيه أقوال أربعة: الأوّل: ما ذهب إليه المحقّق الخراسانى رحمه الله فى المقام (مباحث القطع) من 
أن العلم الإجمالى خلافاً للعلم التفصيلى مقتض للتنيجز بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعيهُ ووجوب الموافقة القطعيَةُ معاً وليس علَهُ تامَة 
اواحنل عفيماء النا ما ذهب إليه أيضاً المحقّق الخراسانى رحمه الله لكن فى مبحث الاشتغال وهو أنه علَبَائَ لكلّ واحد من حرمة 
المخالفة القطعيه ووجوب الموافقة القطعتّة, ولكن ألا يؤدَّى هذا إلى التناقض فى كلامه قدس سره أو لا؟ فسيأتى إن شاء اللّهِ فى 
مبحث الاشتغال بيانه وتوجيه كلامه. الثالث: ما اختاره الشيخ الأعظم رحمه الله من كونه عله تامَهُ بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية 
ومقتضياً بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعتُّ. الرابع: ما نسب إلى المحمّق الميرزا القمى رحمه الله من أنّه مقتضى بالنسبة إلى حرمة 
المخالفة انوار الأصول؛ ج؟» ص: 720 القطعية» وأمَا بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعيّة» فليس بعلَةُ تامّة ولا مقتضياً. أمَا القول الأوّل: 
فاستدل له بأنْهِ فرق بين العلم التفصيلى والعلم الإجمالى حيث إِنّ الأوَل كشف تام بالنسبة إلى متعلقه. ولذا لا مجال فيه لصدور حكم 
ظاهرى بالترخيص ولا يمكن مخالفته» بخلاف العلم الإجمالى لأنّه مخلوط بالشكك» فيمكن للشارع الترخيص فى المخالفة الاحتمالية 
بل فى المخالفة القطعتَة أيضاً لمكان الشكك. إن قلت: العلم على كلّ حال لا يجتمع مع الترخيص ومانع عنه. وقد أجاب عنه بجوابين: 
أحدهما: بالنقض بجواز الترخيص فى أطراف الشبهة غير المحصورة كما قام عليه الإجماع وهكذا فى الشبهات البدويّة لأنّ احتمال 
التناقض واجتماع التقيضين محال كاليقين به. والثانى: بالحل وأنْ هنا حكمين: أحدهما: فى مرحلة الإنشاءء والآخر: فى مرحلة الفعلية 
ولا تنافى بين المرحلتين» وبعبارة اخرى: الترخيص حكم ظاهرى والمعلوم بالإجمال حكم واقعى» ولا منافاة بين الحكم الواقعى 
والظاهرى كما سوف يأتى فى محلّه إن شاء اللّه. أقول: يمكن توجيه ما اختاره الشيخ رحمه الله وتقويته (أى تقوية أن العلم الإجمالى 
عله تامَةُ بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعتة لكنّه مقتض بالنسبة إلى الموافقة القطعتّة) بأنّ الحكم الظاهرى وإن كان موضوعه الشكك 
كا لجيه يتدرين التنك الراففى لكو سان الفك نالفل الاتصالن اانه ترس أحد الطرفين لا كليهما. وبعبارة اخرى: 
أن قوله دكلّ شىء لكك حلال حتّى تعلم أنه حرام؛ وإن كان يشمل كلا من الطرفين لكن مجموع الطرفين من حيث المجموع داخل 
فى الغاية» أى قوله: «حتّى تعلم أنه حرام» وإن شئت قلت: ظهور الذيل مانع عن انعقاد الإطلاق فى صدره وشموله لموارد العلم 
الإجمالى. إن قلت: فكيف تحكم بالجواز فى الشبهة غير المحصورة؟ قلت: جواز إرتكاب الجميع فيها أيضاً أوّل الكلام؛ فلا يجوز فيها 
إرتكاب جميع الأطراف والمخالفة القطعية» ولذا عدّ بعضهم من ضوابطها أن لا تكون جميع الأطراف قابلة للإرتكاب, هذا أُوَلًا. ثانياً: 
أنه يمكن أن يقال: إن احتمال انطباق العمل بالحرام الواقعى فى الشبهة المحصوره ضعيف جدّاً بحيث يعدّ عند العرف كالعدم, 
وحينئذٍ لا تنتجز للعلم الإجمالى الموجود فيهاء انوار الأصولء ج ؟» ص: ١‏ فقياس المقام بها مع الفارقء فتأمّل. فظهر مما ذكرنا أنه لا 
يجوز الترخيص فى المخالفة القطعدٍة ويكون العلم الإجمالى علّهُ تامرة لحرمة المخالفة القطعتِه وإن لم تكن الموافقة القطعتة واجبة 
وجازت المخالفة الاحتمالة. نعم يستثنى منها موردان يجوز للشارع الترخيص فيهما: الأأول: ما إذا كان القطع الالجمال مو قوفي 
فيمكن للشارع أن يقد القطع الذى يأخذه فى موضوع الحكم بقيد التفصيلى بلا إشكالء لكنّه خارج عن محل البحث لأنّ البحث هنا 
فى القطع الطريقى المحض. الثانى: إذا صادف الحكم أحد موانع الفعلية كالعسر والحرجء ويؤدّى الاحتياط وتنجيز العلم الإجمالى 
للحفاظ على الحكم الواقعى إلى العسر والحرج, لكنّه لا يختصٌ بموارد العلم الإجمالى بل أنه جار فى موارد العلم التفصيلى أيضاً. 
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لكن لتهذيب الاصول فى المقام كلام» وهو أن البحث فى المقام عن القطع الوجدانى بالتكليف الفعلى الذى لا يحتمل الخلاف ويعلم 
هدم يهنا لعو د كا كن افه وداق اكاك سي( لبعد قار شرن كما أذ لصفت بات اعفان تاذو عن الب 
بالحتجة المحتمل صدقها وكذبها كإطلاق دليل حرمة الخمر الشامل لصورتى العلم بالتفصيل والإجمال» وعلى ذلكك فلا شكك أن العلم 
والقطع الوجدانى بالتكليف عله تام لحرمة المخالفة ووجوب الموافقة القعطيين ولا يجوز الترخيص فى بعض أطرافه فضنًا عن جميعه 
إذ الترخيص كنا أو بعضاً ينافى بالضرورة مع ذاكك العلم الوجدانىء فإنّ الترخيص فى تمام الأطراف يوجب التناقض بين الإرادتين فى 
نفس المولى؛ كما أن الترخيص فى بعضها يناقض ذاك العلم فى صورة المصادفة ... (إلى أن قال): وممّما ذكر يظهر حال الأأقوال 
المذكورة فى الباب فإنٌ كل ذلكك ناش عن خلط ما هو مصبٌ البحث مع ما هو مصبه فى باب الاشتغال» .01١‏ أقرل رذ غلبف اول أله 
كيف كرد ميف امك هنا هن لعل الوسدائى بالتكلييك الزافعي ويساك لاله بالكنة والعكم الظانعرى ,مم آنا لم تكد الحدا بترم 
بهذا الفرق؟ والأمثلة فى المسألتين واحده انوار الأصول؛ ج17 ص: 187 كأدلّتهماء إِلَّاأن يقال: يدل على كون مصبّ البحث هنا العلم 
الوجدانى قياسه بالعلم التنفصيلى» فلا شكك فى أن المقصود منه هو العلم التفصيلى الوجدانى» ولذلكك يقال بأنّه حيجة ذاتاً ولا تناله يد 
الجعل. الله أن يقال: إن هذا لا يمنع عن كون البحث عاماً فى مبحث الاشتغال كما هو ظاهر كلماتهم؛ وحينئدٍ يكون بين المسألتين 
عموم مطلق فلا يبقى وجه أيضاً للتكرار. ثانياً: لو كان المعلوم بالإجمال هو الحكم الفعلى من جميع الجهات الذى لا يرضى المولى 
بتركه» فكيف وقع البحث عن كونه عله تائرّهُ للحكم وعدمه وعن أنه هل يكون الحكم فعلياً أو لا-؟ وإن هو إِلّاكالقضايا الضروريَةٌ 
بشرط محمولاتها. ثالثاً: كيف يحصل العلم الوجدانى بالحكم مع أن الطرق الموجودة عندنا إطلاقات وعمومات التى هى طرق ظَية 
توجب العلم بِالحبَدَةُ لا العلم الوجدانى. وإن شئت قلت: جعل مصبٌ البحث هنا العلم الوجدانى يستلزم أن يكون البحث هنا بحثاً عن 
شىء تكون مصاديقه نادرة. هذا كله فى أن العلم الإجمالى هل هو عله تامّةُ لتنجز التكليف أو يكون مقتضياً له؟ وقد اخترنا كونه عل 
تامَةُ بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية ومقتضياً بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعيّةُ كما اختاره الشيخ الأعظم رحمه الله. ثم إِنّه بعد 
كونه مقتضياً لحرمة المخالفة الاحتماليَةُ أو وجوب الموافقة القطعيّة فهل يوجد مانع عنه من قبيل عموم قوله عليه السلام ١كل‏ شىء 
لكك حلال حتّى تعلم أنه حرام) أو من قبيل أدلّةْ خاصّة تدلّ على وجود المانع» أو لا؟ فسيأتى البحث عنه فى باب الاشتغال إن شاء الله 
تعالى. هذا كله فى المقام الأوّل. 


أمَا المقام الثانى: فى كفاية العلم الإجمالى فى مقام الامتثال وعدمه 


وهو البحث عن كفاية العلم الإجمالى فى مقام الامتثال وعدمه فهو ما تعرّضوا له فى مباحث الاجتهاد والتقليد وأنّ الناس على ثلاثة 
أصناف: مجتهد ومقلّد ومحتاطء فهل يمكن العمل بالاحتياط مع إمكان الاجتهاد أو التقليد أو لا-؟ وهو تارةً يتصوّر فى الشبهة 
الموضوعةٍة كالإتيان بأربع صلوات إلى الجهات الأربعة» واخرى فى الشبهة الحكميّة كما إذا علم إجمانًا بن انوار الأصولء ج 7 ص: 
18 الواجب عليه يوم الجمعة أمَا صلاة الظهر أو صلاةً الجمعة ومحل الكلام ما إذا قدر على تحصيل العلم التفصيلى» وإلا فلا ريب 
فى تعتين الاحتياط وكفاية الامتثال الاجمالى. ويتصوّر للمسألة أيشاً أربع صور (والمهمٌ منها هو الصورة الرابعة) لأنٌ المعلوم بالإجما 
تارةً يكون من التوصّلميات» واخرى من التعتبديات؛ وفى كل منهما تارة يكون الامتثال الإجمالى مستازماً للتكرار» واخرى لا يكون. أمّا 
التوضّلميات فلا إشكال ولا كلا-م فى كفاية العلم الإجمالى فيها فى مقام الامتثال سواء استلزم التكرار أو لم يستلزم» وهكذا فى 
التعبديات إذا لم يستلزم التكرار كما إذا شككنا فى جزئية السورة. إِنْما البحث والإشكال فى العبادات إذا استلزم الامتثال الإجمالى فيها 
التكرار كمثال الصّ لاه فى أربع جهات. فأجازه قوم ومنعه آخرونء واستدل المانعون بوجوه متفرّقةُ فى كتبهم يمكن جمعها وتلخيصها 
فى ثمانية: الوجه الأوّل: الإجماع بإحدى الصور التالية: الاولى: الإجماع قوًا على المنع فى خصوص ما إذا استلزم التكرار فى العبادات؛ 
أى فى خصوص محل النزاع. الثانية: الإجماع قولًا على المنع مطلقاًء استلزم التكرار أو لم يستلزم. الثالثة: الإجماع عملا فى خصوص 
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العبادات» والمقصود منه أن سيرة علماء السلف استقرّت على عدم تكرار العبادة. الوجه الثانى: أصالةُ الاشتغالء فإنّه إذا شككنا فى 
حصول الامتثال وبراءةٌ الم مع تركك العلم التفصيلى فالاشتغال اليقينى يقتضى البراءةً اليقيتدة. الوجه الثالث: أَنّهِ يوجب اللعب بأمر 
الموك خصوصاً فيما إذا تداخل علمان إجمائات أو أكثر فى مور واحده كما إذا أراد أن يضلى كل واحد من ضلةة الظهر وضناذة 
الجمعة فى أربع جهات للحصول على القبلة وفى أثواب متعدّدةٌ» للعلم إجمانًا بطهارة واحد منها بحيث يوجب الإتيان بصلوات كثيرة 
بدل صلا واحدة. الوجه الرابع: لزوم الاخلالل بقصد الوجه. الوجه الخامس: لزوم الاخلال بقصد التمييز فلا يمكن أن يأتى بصلاه 
الظهر بقصد أنّها هى انوار الأصولء ج؟. ص: 788 المأمور بها متميزةٌ عن غيرها. الوجه السادس: أَدلَّهُ وجوب تحصيل العلم كقوله 
تعالى افَاسْأنُوا أَهْلَ الذَّكر) وقوله صلى الله عليه و آله: طلب العلم فريضة على كلّ مسلم؛ فإنّها ظاهرة فى الوجوب التعيينى فلا يجوز 
العمل بالاحتياط. الوجه السابع: ظاهر أَدلَهُْ حمّية الأمارات والطرق فإنّ ظاهرها هو الوجوب التعبينى أيضاً لا التخيير بين العمل بمفادها 
وبين الاحتياط. الوجه الثامن: ما أفاده المحمّق النائينى رحمه الله فى المقام ملخصه: أن الإطاعة هى الانبعاث عن بعث المولى والتحرّكك 
عن تحريكه خارجاً وهو لا يتحمّق مع الامتثال الإجمالى» بداهة أن المحزك لخصوص صلاة الظهر أو الجمعه يستحيل أن يكون هو 
إرادة المولى وبعثه» إن المفروض الشكك فى تعلّقها بكلّ منها بل المحرّك هو احتمال تعلق الإبرادة بكلّ منهماء ومع التمكن من 
التحرّك عن نفس الإراده يستقل العقل بعدم حسن التحرّكك عن احتمالهاء فإنّ مرتبة الأثر متأَخَرهُ عن مرتبة العين (المقصود من العين 
هو فقن الأترادة ومن الأقر الستمالينا) فكل ما أمكن التحرّكك عن نفس الإراده فى مقام الإطاعة فلا حسن فى التحرّككث عن احتمالها) 
."١‏ فملخص كلامه استقلال العقل بعدم حسن التحرّكك عن احتمال الإرادة الموجود فى الامتثال الإجمالى فى المقام. هذا- والحقّ هو 

جواز العمل بالاحتياط وإن استلزم التكرار كما عليه أكثر المتأخَرين والمعاصرينء ولا يتم أحد هذه الوجوه. أمّا الإجماع فجوابه 
واضح لأنّ استناد المجمعين إلى الأدلّهُ السابقة محتمل أو معلوم فلا يكشف عن قول المعصوم. وأمَا أصالة الاشتغال فلأنٌ الأصل 
الجارى فى المقام هو البراءة لا الاشتغال لأنْ الشكك هنا يرجع إلى الشكك فى الشرطية أو الجزئيهُ حيث يشكك فى اعتبار قيد عدم تكرار 
العمل؛ وهو قيد أو شرط زائداً على الشروط والأ-جزاء المتيقّنة تفصيلاء فينحلٌ العلم الإجمالى إلى العلم التفصيلى بسائر الأجزاء 
والشرائط والشكك البدوى فى القيد المذكوره ولا ريب فى أنّه مجرى انوار الأ-صولء ج؟2» ص: 788 لأصالة البراءة لا الاشتغال» 
والالطال نطو لكف وهوينا إذاكاة أضئل الدأهرر يه معلوما وشكم فى وندرده خخارعا قال الحسقق الاقف رصفمه الل امنا 
خاصلة أن آدلة أصل البراءة كحديث الرفع جار فيما كان وضعه ورفعه بيد الشارع ويكون قاصراً عن الشمول لما يتحقل اعتباره فى 
لاد ع كاك لذ لد حوراي إلى اعتبار أمر فى الطاعة العقليِّه» ضرورة أن حسن الاحتياط من الأحكام التى 
يستقل العقل بهاء فمع الشكك فى حملا ود السك وحديك ارقم , ."0١‏ أقول: إن كان حسن الاحتياط فى المقام من المستقلات 
العقلره فلا معنى للشكك فيه, أن لاعقل لا يشكك فى حكم نفسه فإمًا أن يحكم بكفاية الامتثال الإجمالى أو يحكم بعدمهاء ولا تردّد 
له فيه» وحينئذٍ فلو كان هناكك شكك كان شكاً فى حكم الشرع؛ أى شكاً فى الجزتدٍة أو الشرطية الشرعيّةُ فيرجع إلى الأقلّ والأكثر 
الإرتباطيين الذى يكون مجرى لأصل البراءة. وأمًا الدليل الثالث وهو لزوم اللعب بأمر المولى فاجيب عنه بجوابين: أحدهما: أن التكرار 
لا يعدٌ لعباً بأمر المولى إذا نشأ من دواع عقلائئزة. ثانيهما: سلّمنا ذلك, ولكنّه لعب فى كيفية الإطاعة لا فى أصلهاء واللعب فى كيفية 
العذل لا يوهي رطلاق للد لك العاف 1 دام عر 0ق 010 انيه اليل لسسع 13 عن ايل العو د من ايه 
معه عرفاً. وللمحمّق الإصفهانى رحمه الله هنا كلا-م وإليكك نصّه: «إنْ المانع إمّْا عدم صدور العمل عن داع إلهى بل من غيره» أو 
الفمزيكك شن الداع يحيق لا كر 5 الأ سيعلا فى الدعررف أن سترة القدا تعفسة يعتراق النمسة أن تعترن لقم الماقى يناعن الأمر 
بعنواة اللس» والكل مفقوت أئ الأول فلن المفروض أن المحد كك لفعل كل من التحتبلات هو الأمر المحمل تعلقة يف وأمًا الثاني 
فلن المفروض عدم محرّك إلى ذات كل واحد من المحتملاءت سوى الأنمر المحتمل فلا تشريكك فى الداعىء وإلَا فلو فرض 
التشريكك لم يكن فرق بين الداعى العقلائى وغيره فى المفسدية وعدم صدور العمل عن داع إلهى مستقل فى الدعوة» وأمًا الثالث 
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فلن المفروض أن انوار الأصولء ج 1 ص: ١188‏ ذات العمل صلاة واتّصافها باللعب والعبث باعتبار صدورها عن داع نفسانى شهوانى 
زنع قرش اتسادوزعاغن داع الأفر السك فى الدعرة لامع لقوق داف القى لاه باللعب والعيكه وأا الران قث اتضاف الداتى به 
بداع الأمر بوصف اللعب والعبث بأن يكون الداعى إلى جعل الأمر داعياً غرضاً نفسانياً غير عقلائى والمفروض أن داعيه إلى امتثال أمر 
المولى ما هو الداعى فى غيره من توقع الثواب أو تحصيل مرضات المولى أو غيرها» .١١‏ أقول: الحقّ عدم الحاجة إلى هذا التفصيل 
بل روح الكلا-م والعمدةٌ فى المقام هو ما ذكرنا من أن التكرار لا يكون لعباً إذا نشأ من دواع عقلائرة. أمَا الدليل الرابع: وهو اعتبار 
قصد الوجه ففيه: أوَلّا: أنّه قد ثبت فى محله عدم اعتباره فى صححةُ العبادة. وثانياً: لو سلمنا اعتباره فإنّه حاصل فى المقام لأنّه على 
قسمين: قصد الوجه الغائى وقصد الوجه الوصفىء والغائى حاصل فى المقام لأنّ صلاته إِنّما هى لغاية وجوب تلكك الصّ لا الواجبة 
الحالا و كدلكه الرمنتى (التسنيه الأفاق بالعانة الاتعيفة: لد دزي السدرك كزين الأرسة :و افيد العفيء فهو ا الأو نا اغلين 
اعتباره إلّافى مورد واحدء وهو ما إذا توقّف عليه حصول عنوان من العناوين القصديّة؛ حيث إن العنوان القصدى لا يحصل إلابتمبيزه 
عن سائر العناوين كما إذا اشتغل مثا ذْمَهُ المكلف بصيام يوم للكفَارة وبصيام يوم آخر للنذر وبصيام يوم ثالث للقضاءء وكلّ واحد من 
هذه الثلاثة عنوان من العناوين القصديّةُ يحتاج تحمّقه فى الخارج إما إلى تمييز تفصيلى له بالنسبة إلى سائر العناوين كما إذا قال مثلًا: 
أصوم للكقّارة أو تميبز إجمالى كما إذا نوى ما اشتغلت به ذمّته أُوَلَاه وأمَا فى غير هذه الصورة فلا يجب التمييز لا إجمانًا ولا تفصيًا 
بل يكفى قصد ما فى الذمّرة» وما نحن فيه من هذا القبيل كما لا يخفى. ثالثاً: أنه لم يأت بدليل على مقالته إلَاما إفاده من أن التحرّكك 
عن الأثر متأخَر عن التحرّكك عن العين» وهذا ما لا محصّل له لأنّه إن كان المراد منه التأخر فى عالم الخارج فهذا مسلّم لكنّه لا يثبت 
المدّعى؛ وإن كان المراد التأخر فى الداعويّة والبعث فهو أوّل الكلا.م لأننّه ريما يتحرّك الإنسان عن الأثر من دون أن يتحرّك عن 
العين كما إذا أمر الطبيب بالحمية فنهى عن أكل انوار الأأصولء ج 7 ص: 181 بعض الأغذية وشرب بعض آخر لرفع المرض 
والحصول على السلامة» والمريض يتركها لكن لا لجهة مرضه وتحصيل السلامة عنه بل لما يترنّب عليها من العواقب والآلام. بقى هنا 
امور: الأوّل: إِنْه هنا كان البحث فى جواز الامتثال الإجمالى مع القدره على تحصيل العلم التفصيلى واخترنا فيه الجواز, أمَا إذا لم يقدر 
على تحصيل العلم التفصيلى بل كان قادراً على الظنّ التفصيلى الذى هو الغالب فى الفقه كما مرّ وعليه يدور رحى الاجتهاد والتقليد 
فالكلاام فيه أظهرء بل يجوز الامتثال الإجمالى فيه بطريق أولى كما أشرنا إليه سابقاً. الثانى: أن ما يقال من «أنّ الاحتياط فى تركك 
الاحتياط» فهو صحيح على الإطلاق فى بعض المواردء وهو ما إذا كان قادراً على العمل التفصيلىء والوجه فيه هو الخروج عن القول 
بالخلافء أمَا إذا لم يقدر على العلم بل كان قادراً على الظنّ التفصيلى المعتبرء فحينئذٍ لعل الاحتياط من بعض الجهات كان فى العمل 
بالاحتياط لا فى تركه؛ وذلكك لأنّ الاحتياط حينئذٍ يوصل الإنسان إلى الواقع قطعاًء والظنّ المعتبر يوصله إليه ظَاً (مع قطع النظر عن ما 
يستلزم التكرار من مخالفة الاحتياط). الثالث: لا يخفى أن ما اخترناه من جواز الاحتياط لا يجرى فى نفس المسألة وهى «هل يجوز 
العمل بالعلم الإجمالى والاحتياط مع إمكان الاجتهاد أو التقليد؟) بل لابدّ فيها من الاجتهاد أو التقليد وهو واضح لا يحتاج إلى مزيد 
بيان. الرابع: كثيراً ما لا يمكن العمل بالإحتياط لكونه من موارد الدوران بين المحذورين. ويرشدنا إلى هذه الموارد الرجوع إلى 
أبواب الحدود والتعزيرات والقصاص وكذلكك باب الإرث وكثير من أبواب المعاملات» وحينئذٍ لابدٌ من الاجتهاد أو التقليد وعلى هذا 
العمل بالاحتياط مطلقاً غير ممكن. الخامس: أنّ العمل بالاحتياط قد يوجب العسر والحرج لشخص الإنسان وقد يوجب اختلال النظام 
أو الاضرار بالغير كما إذا استلزم من احتياط إنسان الاضرار بعياله أو صديقه مناه فعلى الأوّل لا إشكال فى جوازه وعدم حرمته لأنّه 
ليس ناشتاً من جانب الشارع بل هو نشأ من ناحية شخصه واختياره» ولا كلام فى أن المرفوع فى أَدَلَّهُ العسر والحرج هو الإلزام انوار 
الأصول» ج 1 ص: 788 الحاصل من حكم الشرع لا الجواز وعلى الثانى فلا إشكال أيضاً فى حرمة الاحتياط حينئظٍ ووجوب العمل 
بالاجتهاد أو التقليد. واللّه العالم. تم الكلام إلى هنا عن مباحث القطع. انوار الأصول؛ ج7؛ ص: 124 
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المقام الثانى فى مباحث الظنّ (حجّية الأمارات الظنّية) 
اشارة 


وقبل الدخول فى هذا البحث لابدّ من رسم امور ثلاثة: الأمر الأول: أن الظنّ وبتعبير آخر: أن الأمارات الظَنِيهُ ليست بحه ذاتا أى 
ليست الحيجية من لوازمها الذاتيِهُ كما فى القطع (مع قطع النظر عمًا مر ما فى مبحث القطع من أنّه لا معنى لحيجِية القطع بمعنى كونه 
طريقاً إلى الواقع بل هو نفس النظر إلى الواقع ومشاهدته والإحاطة به). الأمر الثانى: أنّه يمكن التعتبد بها وجعلها حبجة. الأمر الثالث: فى 
تأسيس الأصل فى المسألة؛ فهل الأصل فيها أن جميع الأمارات الظَنِيُ حمَة إنَاما خرج بالدليل أو العكس.ء أى ليس شىء منها بحيجة 
لاما ثبت خروجه بالدليل؟ وبعبارة اخرى: هل يكون إثبات الحبجية وإقامة الدليل عليها على عهدةٌ المنكر للحيجية أو على عهدة المثبت 
المدّعى لها؟ فإن كان الأصل هو الأوّل فلا بد للمنكر إقامة الدليل وهو مدّع فى الواقع؛ وإن كان هو الثانى فعلى المثبت. ولا يخفى أن 
البحث فى الأمرين الأوّلين بحث فى مقام الثبوت» وق الأخير يسكات لاء الأات: 


أمَا الأمر الأوّل: أن الأمارات الظنية ليست بحجّة ذاتا 


فاستدلٌ له: أوَلَا: بإجماع العقلاء واتّفاقهم على أنّ الظنّ ليس بِحبآَه ذاتاً بل لابدّ من جعلها بيد جاعل كجعل الحتجية لخبر الواحد؛ أو 
من حصول مقدّمات توجب الحتجية له إمَا عقلًا بناءَ على تماميةُ انوار الأصول» ج؟» ص: 737١‏ مقدّمات الانسداد على تقرير الحكومة 
وأمَا شرعاً بناءَ على تماميتها بنحو الكشف. وثانياً: بحكومة الوجدانء فإنّ الوجدان شاهد على عدم ححجِية الظنّ ذاتاً إذ لا كشف تاقاً 
لها عن الواقع كما فى القطع فلا بد لجبران نقصها فى الكشف إلى جعل جاعل من ناحية الغير» نظير ما يقال فى الوجود الممكن من 
أنه ليس ذاتياً له ولذلك لابدٌ من حصوله له بسبب أمر خارج خلافاً للوجود الواجب. بقى هنا شىء: وهو أن المحقّق الخراسانى رحمه 
الله فى الكفاية ذكر لتصوّر الحتجية المجعولة للظنّ طريقين: جعل الجاعل وحصول مقدّمات الانسداد» ولكن هنا طريق ثالث وهو إخبار 
الشارع بعدم العقاب لمن عمل بالظنٌ من دون أن يكون فى مقام الجعلء فإنّ إخباره بذلكك كافٍ فى حصول الأمن عن العذاب الذى 
هو نتيجة الححجية. 


وأمَا الأمر الثانى: فى إمكان التعبّد بالظن 


اشارة 


وهو إثبات قابلية الظنّ لأن يصير حمَجَةُ وإمكان جعل الحجية له. فنقول: المراد من الإمكان هنا هو الإمكان الوقوعىء بمعنى أنّه لا يلزم 
من وقوعه محذور عقلى من أمر ممتنع ذاتى كاجتماع الضدّين أو أمر ممتنع عرضى كالقبيح الذى يستحيل صدوره من الحكيم. 
توضيح ذلكك: المعروف من معانى الإمكان أربعة: أحدها: الإمكان الذاتى وفى مقابله الامتناع الذاتى كاجتماع النقيضين. ثانيها: 
الإمكان الوقوعى وفى مقابله الامتناع الوقوعى وهو ما يلزم من وقوعه محال كامتناع اجتماع الآلههٌ فى العالم وهو مفاد قوله تعالى: الَوْ 
كان فيهمًا آلِهَِ إن الله َف دَنَاء. ثالثها: الإمكان العادى بمعنى عدم الامتناع بحسب العادة فى مقابل الامتناع العادى كامتناع بلوغ عمر 
الأنياك إلى "الات سين عادة. رابعها: الإمكان الاحتمالى وهو ما أشا إليه الشيخ الرئيس بقوله: كل ما قرع سمعكك من الغرائب فذره 
فى بقع الإمكان ما لم يضِدّك عنه قاطع البرهان. أما القسم الأخير فلا شكك فى عدم كونه مقصوداً فى المقام لأنّه نما يكون فى النظر 
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البدوى. انوار الأصولء ج؟. ص: ١؟‏ وسيزول بالتأقل ويرجع إلى أحد الأقسام الاخر. ولذلكك عبر الشيخ ب «كلما قرأ سمعكك). 
وكذلك الإمكان العادى لأنّ العادة لا يمكن أن تقع موضوعا للد لة النقاية وأيفا الأمكاة الذاق لكنه لااشك لألمد فن أنه لا مانع 
فى إمكان التعبد بالظنّ ذاتاً وأنّ حبجية الظنّ ليست كاجتماع النقيضينء فيتعتن حينئذٍ الإمكان الوقوعىء فالمراد بالإمكان فى المقام هو 
ل ل حي ا ل ل ا ا ا ا 
«أنَ المراد من الإمكان المبحوث عنه فى المقام هو الإمكان التشريعى, بمعنى أن من التعتّد بالأمارات هل يازم محذور فى عالم 
التشريع من تفويت المصلحة والإلقاء فى المفسدة واستلزامه الحكم بلا ملاكء واجتماع الحكمين المتنافيين وغير ذلكك من التوالى 
الفاسدة المتوهّمة فى المقامء أو أنه لا يلزم شىء من ذلكك؟ ثم م قال: وليس المراد من الإمكان هو الإمكان التكوينى بحيث يلزم من 
التعترد بالظنّ أو الأصل محذور فى عالم التكوينء فإنْ الإمكان التكوينى لا يتوهّم البحث عنه فى المقام وذلكك واضح) .)7١‏ ولكن لا 
يخفى ما فيه من أن كون موضوع الإمكان والاستحالة أمراً تشريعياً لا يقتتضى خروج إمكانه عن التكوين إذا كان المحذور على كل 
لزوم اجتماع الضدّين فى عالم التكوين ن أو صدور القبيح من الحكيم الذى يستحيل صدوره منه تكويناً أيضاً. وبعبارة اخرى: 
المحذورات الخمسة التى سيأتى فى بحث اجتماع الحكم الظاهرى والواقعى وكذلكك شبهة ابن قز كلها ترجع إلى محذورات 
تكوينية ناشئه عن تشريع العمل بالظنّ فراجع وتدبّر. والإنصاف أنه لا معنى للإمكان التشريعى فى مقابل الامتناع التشريعى إِلاحكم 
الشارع بالإباحة فى مقابل الحرمة» وأين هذا مما نحن بصدده. إذا عرفت هذا فاعلم أن ابن قَدَهُ خالف إمكان حيجية خبر الواحد 
واسعدل لسودتلية: أحدهما مختصٌ بخبر الواحدء والآدخر عام يشمل جميع الأمارات الظنّية. أمَا الأؤل: فهو أنّه لو جاز التعتّد بخبر 
الواحد فى الإخبار عن النبى صلى الله عليه و آله لجاز التعتبد به فى انوار الأصولء ج 5 هر الا الأخبار عن الله تعالى» والتالى باطل 
إجماعاًء ووجه الملازمة أنَ حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. والصحيح فى الجواب عنه (كما سيأتى فى مبحث خبر 
الواحد) أنّه قياس مع الفارق» أن التعتّد بكر اردق الاخبان عن للد تعالى ملازم لدعوى النبوّة؛ وهى من اصول الدينء التى 
تحتاج إلى دليل قطعى. وأمًا الثانى: فهو أن جواز التعتّد بالظنَ موجب لتحليل الحرام وتحريم الحلال إذ لا يؤمن أن يكون ما أخبر مثنا 
بحليته حراماً وبالعكس. أقول: كلامه هذا مبهم يحتاج إلى مزيد توضيح فنقول: إن تحليل الحرام أو تحريم الحلال اللازم من جواز 
التعتّد بالظنّ يستبطن بنفسه محاذير خمسة عقلدٍة: أحدها: اجتماع النقيضين فى صورةٌ عدم إصابةٌ الظَنّ بالواقع» واجتماع المثلين فى 
ل 
لأن الأعر هنا من القرادة والنين يننا من الكراهة وهذا يكون بالنسبة إلى مبادىء الحكم. ثالثها: اجتماع الضدّين من المصلحة 
والمفسدة فى صورة الخطأء ويكون بالنسبة إلى متعلق الحكم. رابعها: التكليف بما لا يطاق, لأنَّ الحكم الواقعى يكلف الإنسان بالفعل 
فى مفروض الكلا-م» والظاهرى يكلّفه بالترك مئدّاء والأمر بهما يستحيل على الحكيم الخبير. خامسها: الإلقاء فى المفسدة وتفويت 
المصلحة فى صورة الخطأ. ولا يخفى أن جميع هذه المحاذير مبنى على بقاء الحكم الواقعى فى مورد الأمارة على قوّته كما هو 
الصحيح لأنّ ارتفاع الحكم الواقعى يستلزم التصويب الباطل عندنا. ولقد حاول جميع العلماء بعد ابن قدَهُ رفع هذه المحاذيرء وكل 
سللك فى حلها طريقاً خاصاًء وهذا هو الذى يسمّى عندهم بمسألة الجمع , بين الحكم الظاهرى والواقعى. ومح الطرقة طرق المحتق 
الخراسانى رحمه الله ومنها ثلاث طرق ذكرها فى دور القوائد الى حكى اثنين متها من استاذه السقد الستد المحقق الفشاركى رحمه 
الله ومنها طريق المحّق النائينى رحمه الله وطريق سادس ذكره فى تهذيب الا-صولء وهيهنا طريق سابع يستفاد من كلمات شيخنا 
الأنصارى رحمه الله وهو المختار. انوار الأصولء ج 1 ص: 117 ونحن اواج روسدو اعد ري المضار فى الما (وهو نفس 
ما يستفاد من كلمات شيخنا الأعظم): اخقال التحتى اللهرانياتن وسيل انلها شاضياية أن أغلب هذه المحاذير نشأ من توهّم أن التعتد 
بالأمارة واععار الأمارة شرعا معتاء أن للشارع أحكاماً ظاهررَهُ على طبق مؤدّياتهاء فإذا قامت الأمارةٌ على وجوب شىء فيحكم الشارع 
ظاهراً بوجوب ذلكك الشىء, وإذا قامت على حرمة شىء فيحكم ظاهراً بحرمة ذلكك الشىء وهكذاء وبعبارة اخرى: أن هذه المحاذير 
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نشأت من القول بجعل أحكام ظاهررَهُ على وفق مؤدّى الأمارة مع أنّنا لا نلتزم بإنشاء الأحكام الظاهريّةُ فى مورد الأمارات بل المجعول 
فيها هو نفس المنجزرّة والمعذَّريَةُ عند الإصابة والخطأء وهذا لا يستتبع إنشاء أحكام تكليفية ظاهريّهُ على طبق مؤدّيات الطرق فى قبال 
الأحكام الواقعي كى يلزم منها اجتماع المثلين عند إصابة الأمارات ومطابقتها للواقع» واجتماع الضدّين من إيجاب وتحريم وإرادة 
وكراهةٌ ومصلحةٌ ومفسدة بلا كسر وإنكسار فى البين عند خطأ الأمارات ومخالفتها للواقع» بل إِنْما يلزم منها تنتجز التكليف الواقعى 
بقيام الأماره المعتبرة عند اصابتها وصحَحة الاعتذار بها عند خطأها. نعم يبقى فى البين إشكال واحد وهو تفويت المصلحة والإلقاء فى 
المفسدة عند خطأ الأمارة» وهذا مما لا محذور فيه إذا كان فى التعبد بالظنّ الذى إعتبره الشارع مصلحة غالبة على مفسدة التفويت أو 
الإلقاء كما لا يخفى. أقول: الظاهر أن مراده من المصلحة الغالبة هو الوصول إلى الواقعيات غالباً مع تسهيل الأمر للمكلفين ورفع 
التضييق عنهم, فحيث إِنّها كانت أهم بنظر الشارع من تفويت المصلحة والإلقاء فى المفسدة عند خطأ الأمارة أحياناً قدّمها عليه. ثم 
قال: هذا كله إذا كانت الححِية بمعنى المنجزيرة والمعذَّرِيَهُ ولو فرضنا كونها بمعنى جعل الحكم المماثل فلا يلزم محذور أيضاًء لأنَّ 
هذه الأحكام المجعولة غلى طق هؤة نات الأسارات أحكام طريقةة مقدّمة للرصول: إلى الواقيات لا تورجب الاتثير المكليطه إذا 
أصابت الواقع» وصحًحة الاعتذار إذا أخطأت» من دون أن تكون ناشئةُ عن مصلحة أو مفسدة. ثم إِنّه قدس سره نظر إلى أن هذا البيان 
كله يصح بالنسبة إلى الأمارات ولكن الإشكال باقٍ بعد فى بعض الاصول الشرعتّةُ مثل الإباحة الشرعيّةُ التى توجب جعل حكم ظاهرى 
بلا ريب انوار الأصولء ج ؟. ص: 77 وليست طريقاً إلى الواقع؛ لأنّ المفروض عدم كونها أمارة» فقال ما نضّه: «فلا محيص فى مثله 
(بعض الاصول العمليةُ كأصالةٌ الاباحةٌ الشرعيَّة) إلّاعن الالتزام بعدم إنقداح الإرادة أو الكراهة فى بعض المبادىء العالية أيضاً كما فى 
المبدأ الأعلى لكنّه لا يوجب الالتزام بعدم كون التكليف الواقعى بفعلى؛ بمعنى كونه على صفةٌ ونحو لو علم به المكلف لتنتجز عليه 
كسائر التكاليف الفعلِه التى تنتجز بسبب القطع بهاء وكونه فعلياً إِنّما يوجب البعث والزنص قن النفسن البولية أو الأولورة فيما إذا لم 
ينقدح فيها الإذن لأجل مصلحة). وحاصل ما أفاده: أن الحكم الواقعى فى مورد هذه الاصول ليس فعلياً تاماً لأنّ الفعلد.ة موقوفة على 
حصول الإمراد وهو موقوف على عدم صدور إذن من جانب الشارع على الخلا.فء وإِلَّا لو صدر إذن من ناحيته كما فى الاصول 
العملِه فالحكم فعلى تقديرىء بمعنى أنه لو تعلق به العلم أو قامت أمارة عليه لتنتجزء بخلاف الإنشائى الذى لا تنجز وإن تعلّق به العلم 
عارساحوبية ا نزتم السافة ين الحكم الراقى والظاهرى, لأ الحكم الواقعى على تقنديرى» والشكم الظاهرى ماق تشتيق .ولا 
منافا بينهما. فظهر إلى هنا أن المحقّق الخراسانى رحمه الله اختار لحل إشكال الجمع بين الحكم الظاهرى والواقعى ثلاثة طرق: الأوّل: 
إنكار أن يكز مزةئ الأمارة حكما بل شر هحةه ارك 53 والمعدرةة. الفا : كونه كما طريقيا النائة: أن الراقت فعلى تقتديري 
أى فعلى لولا الترخيص والإسذن» والظاهرى فعلى مطلقاً. ولا يخفى أن هذا الكلام منه مبنى على ما ذهب إليه من أن للأحكام مراتب 
أربعاً كما مرّت الإشارة إليه منّا فى باب اجتماع الأمر والنهى؛ وكما أشار إليه فى تعليقته على رسائل شيخنا الأعظم رحمه الله: أحدها: 
الاقتضائيِة والشأنية؛ وهى عبارة عن كون الشىء ذا ملاكك يقتضى الحكم الفلان على طبق ذلكك الملاكك. ثانيها: الحكم الإنشائى وهو 
عبار عن إنشاء الحكم على طبق المصالح والمفاسد الكامنة فى الأشياء ضرباً للقاعدة والقانون» من دون أن يكون فى البين إرادة أو 
كراهتَة فعليةُ. ثالثها: الحكم الفعلى» وهو عبارة عن تعلق الإرادةٌ الفعلية أو الكراهة الفعلية بشىء أى البعث والزجر. انوار الأصولء ج 5 
ص: 770 رابعها: مرتبة التنججز وهى عبارة عن حكم العقل باستحقاق العقاب على مخالفة حكم المولى وعصيانه بعد وصوله إليه بعلم 
أو علمى. هذا- وقد عرفت أنه بعد تقسيمه الفعلى إلى الفعلى التامٌ وغير التام» أو الفعلى التقديرى والفعلى المطلق صارت الأقسام 
خمسة. ولكنكك قد عرفت سابقاً أن مرتبة الاقتضاء (التى يسمّيها بالحكم الاقتضائى أو الحكم الشأنى) ومرتبة التنتجز لا ينبغى أن يعدا 
من الأحكام الشرعيّةُ ومجعولاءت الشارع؛ لأنّ الحكم الاقتضائى والشأنى ليس إلامجرّد اقتضاء الحكم وشأنيته له وليس هذا أمراً 
مجعولّاء والتنتجز حكم عقلى لا حكم شرعىء فإطلاق الحكم الشرعى عليهما لا يخلو من مسامحة. فلم يبق للحكم إِلَامرتبتين: مرتبة 
الإنشاء ومرتبة الفعلية. 
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وفى كلامه مواقع للنظر: -١‏ إِنّ ما ذكر من تفسير الحبجية بالمعذّريَهُ والمنيجزيَة خلاف ظاهر أدلَهُ ييه الأمارات» فإن المستظهر منها 
هو جعل الأحكام على وفق مؤدّيات الأمارات» ويشهد لذلكك فهم الفقهاء بأجمعهم وتعبيرهم فى كتبهم الفقهِيَةُ ورسائلهم العمليةُ عن 
مفاد الأمارات بالوجوب والحرمة وغيرهما من الأحكام. أضف إلى ذلكك أن لحن بعض أدلّة الأمارات وتعبير الإمام عليه السلام فيها 
بحكم من الأحكام الخمسة بدلًا عن التعبير بالحتجية من أقوى الأدلّهُ على ذلكك: منها: ما ورد فى باب حيجِيةُ أمارة السوق من ما رواه 
فضيل وزرارة ومحمد بن مسلم أنّهم سألوا أبا جعفر عليه السلام عن شراء اللحوم من الأسواق ولا يدرى ما صنع القضّابون فقال: «كلٌ 
إذا كان ذلكك فى سوق المسلمين ولا تسأل عنه) .)١١‏ وأيضاً ما رواه أبو نصر قال سألته عن الرجل يأتى السوق فيشترى جدَه فراء لا 
يدرى أذكدٍة هى أم غير ذكتيَةُ أيصلى فيها؟ فقال: «نعم ليس عليكم المسألة ...) .٠‏ انوار الأصول؛ ج؟2 ص: 778 ومنها: ما ورد فى 
باب حتجِية خبر الواحد مرا رواه حفص بن البخترى عن أبى عبداللّه عليه السلام فى الرجل يشترى الأمة عن رجل فيقول: إِنّى لم 
أطأهاء فقال: «إن وثق به فلا بأس أن يأتيهاء .01١‏ فهذه الروايات تعبر عن مفاد الأمارات بالحكم ((بقوله مكل» و «يصلى؛ و «يأتيها»» مع 
أنّه بناءَ على مبنى المحمّق الخراسانى رحمه الله كان ينبغى أن يجيب الإمام عليه السلام فى مقام الجواب بتعبير آخر من قبيل: «إذا كان 
حراماً فأنت معذور» مثلًا. ولو سلّمنا عدمه بالدلالة المطابقية فلا أقل من أنّها تدلٌ على حكم الترخيص بالالتزام كما هو مفاد الاصول 
الشرعيّةُ بلا ريب. ؟- ما الفرق بين الفعلى التقديرى والإنشائى؟ فإنّ الفعلى التقديرى ليس هو إِلاالحكم الإنشائى, لأنّ فى مورد الأمارة 
إذا لم ينقدح إرادة أو كراهة وبعث أو زجر بالنسبة إلى الحكم الواقعى فلا يتجاوز عن مرتبةُ الإنشاءء وهذا ما سيأتى من ما ذهب إليه 
شيخنا الأنصارى رحمه الله فى الجمع بين الحكم الواقعى والظاهرى الذى لم يقبله هو (أى المحمّق الخراسانى رحمه الله). - (وهو 
العمدهُ فى الإشكال عليه) أن ما أجاب به عن إشكال تفويت المصلحة والإلقاء فى المفسده من وجود مصلحة غالبةُ- ينافى ما ذهب 
إليه من بقاء الحكم الواقعى على الفعليَةُ لأنّ فعلية الحكم تابعة للمصلحة الغالبة الأقوى فإذا كان مؤدّى الأماره ذا مصلحة أقوى يكون 
مفادها هو الحكم الفعلى؛ ويسقط الحكم الواقعى عن الفعلية نظير سقوط حرمة الدخول فى الدار المغصوبة لإنقاذ الغريق, لأمنَّ 
المصلحة الأقوى توجد فى إنقاذ الغريق» وهو رجوع إلى ما فر منه. - أَنّه ليس لطريقية الحكم معنى محصّلء لأنّ الطريق إِنّما هو الظن 
أو القطع لا الحكمء فالحكم الطريقى الذى أشار إليه فى كلامه لا معنى له. هذا كله فى بيان ما اختاره المحقّق الخراسانى رحمه الله فى 
الجواب عن إشكال ابن قبِهٌ ونقده. 7- ها نسبه فى الدرر إلى استاذه المحقق السئد محمد الفشاركى قدّس سرّه الشريق وحاصله: أن 
الموضوع فى الحكم الظاهرى غير الموضوع فى الحكم الواقعى؛ أى أنَهما حكمان انوار الأأصولء ج ؟. ص: /77 على موضوعين 
مختلفين لا على موضوع واحد لكى يستلزم مثا اجتماع الضدّين أو المثلين. توضيح ذلكك: أنه لا إشكال فى أن الأحكام لا تتعلق 
ابتداءً بالموضوعات الخارجدّة بل إِنّما تعلق بالمفاهيم المتصوّرة فى الذهن لكن لا من حيث كونها موجودة فى الذهن بل من حيث 
إِنها حاكية عن الخارج؛ فالشىء ما لم تتصوّر فى الذهن لا تتصف بالمحبويةٍ والمبغوضية وهذا واضح. ثم إن المفهوم تارةً يكون 
مطلوباً على نحو الإطلاق واخرى على نحو التقييد والإطلاق والتقييد عنوانان لا يجتمعان فى الذهن فى آن واحدء فإذا فرضنا كون 
جادة لحب سراما وى ولاه انازاني انها واندع الي الراقد اليزوم المسرت هو ميتاةة انحن الممزررة على دن الإطاانة 
وأمّرا موضوع الحرمة فهو صلاءً الجمعة المتصوّرة على نحو التقييد» أى صلاةً الجمعة المشكوكك حكمها الواقعى فهما فى رتبتين 
متفاوتتين: رتبة التقسيمات الأوَلدِهُ السابقة» ورتبة التقسيمات الثانويّةُ اللاحقة والأوصاف المتأَخَرهُ عن الحكم لا يمكن ادراجها فى 
موضوعه. وحينئذٍ إذا فرضنا بعد ملاحظة انّصاف الموضوع بكونه مشكوك الحكم تحقّق جهة المبغوضيَةُ فيه. فيصير مبغوضاً بهذه 
الملاحظة لا محالة ولا يزاحمها جهة المطلويٍ.ة الملحوظة فى ذاته لأسن الموضوع بتلكك الملاحظة لا يكون متعقًّا فعلاء لأنّ تلكك 
الملاحظة ملاحظة لذات الموضوع مع قطع النظر عن الحكمء وهذه ملاحظة مع الحكم. فإن قلت: العنوان المتأخّر وإن لم يكن متعمّنًا 
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فى مرتبة تعلق الذات ولكن الذات ملحوظة فى مرتبة تعمّل العنوان المتأخَرء فعند ملاحظة العنوان المتأخَر يجتمع العنوانان فى اللحاظء 
فلا يعقل المبغوضيَةُ فى الرتبة الثانية مع محبوبيةُ الذات. قلت: إن تصوّر ما يكون موضوعاً للحكم الواقعى الأوّلى مبنى على قطع النظر 
عن الحكم (أى بنحو الماهية بشرط لا) وتصوّره بعنوان كونه مشكوك الحكم لابدّ وإن يكون بلحاظ الحكم (أى بنحو الماهيّة بشرط 
شىء) ولا يمكن الجمع بين لحاظ التجرّد عن الحكم ولحاظ ثبوته 0. أقول: وكلامه أيضاً قابل للمناقشة من جهات: أُوَلَا: من ناحية 
اعترافه بأنّ المفاهيم المتصوّرة فى الذهن تتعلق بها الأحكام من حيث إنّها حاكية عن الخارج- فيرد عليه أَنّه لا اعتبار بما فى الذهن 
حينئدٍ بل الاعتبار كله بما هو فى انوار الأصول ج ؟» ص: 778 الخارج وهو المتعلّق للحبٌ والبغض والإراده والكراهة وفيه المصلحة 
والمفسدة لا فى الذهنء وهو (أى ما فى الخارج) يكون واحداً لا اثنين» وحينئذٍ يستلزم اجتماع الإرادة والكراهة فى محل واحد. كما 
أن المفسدة والمصلحة أيضاً متعلقهما هو الخارج؛ وهما لا يجتمعان فى شىء واحد خارجىء وقد مر نظير هذا الكلام فى مبحث 
اجتماع الأثمر والنهى» وأجبنا عنه بهذا الجواب. وثانبا: من تالحية قوله: :أن صلاة الجمعة بشرط لا بالنسبة إلى الاتقسامات السائقة 
وبشرط شىء بالنسبة إلى الانقسامات اللاحقة». فيرد عليه: أن متعلق الأحكام الواقعية كما أنّها لا تتقتيد بوجود الانقسامات اللاحقة فلا 
تكون بالنسبة إليها بشرط شىء. كذلك لا تقبل التقيبد بالنسبةٌ إلى عدمهاء فلا تكون بشرط لا بالنسبة إليها أيضاًء بل أنّها من قبيل 
اللابشرط المقسمىء فيمكن أن يكون ذات الموضوع (وهو عنوان الضَلاهُ مثلا) ملحوظة فى مرتبة تعمّل العنوان المتأخَر (وإن لم يمكن 
ملاحظة العنوان المتأخَر فى مرتبة تعمّل ذاته) فيجتمع العنوانان فى اللحاظ فلا تعقل المبغوضيةُ فى الرتبة الثانية مع محبويةٍة الذات. 
فبهذا يظهر أن ما ذكره أيضاً لا يكفى فى حل مشكلة التضادّ لا فى الخارج ولا فى الذهن. "- ما نسبه أيضاً فى الدرر إلى المحمّق 
الفشاركى رحمه الله وهو «أنَ الأسوامر الظاهررّة ليست بأوامر حقيقية بل هى إرشاد إلى ما هو أقرب إلى الواقعيات» وتوضيح ذلكك:- 
على نحو يصحح فى صورة انفتاح باب العلم ولا يستلزم تفويت الواقع من دون جهة- أن نقول: إن انسداد باب العلم كما أنّه قد يكون 
عقلياً كذلك قد يكون شرعياً بمعنى أنّهِ وإن أمكن للمكلف تحصيل الواقعيات على وجه التفصيل لكن يرى الشارع العالم بالواقعيات 
أن فى التزامه بتحصيل اليقين مفسدة؛ فيجب بمقتضى الحكمة دفع هذا الالتزام عنه. ثم بعد دفعه عنه لو أحاله إلى نفسه يعمل بكل 
ظنّ فعلى من أى سبب حصلء فلو رأى الشارع بعد أن صار مالكك أمر المكلف إلى العمل بالظنّ أنْ سلوك بعض الطرق أقرب إلى 
الواقع من بعض آخر فلا محذور فى إرشاده إليه» فحينئذٍ نقول: إمّا اجتماع الضدّين فغير لا-زم لأنّه مبنى على كون الأوامر الطرقية 
حكماً مولويَا وأمَا الإلقاء فى المفسدة وتفويت المصلحة فليس بمحذور بعد ما دار أمر المكلّف بينه وبين الوقوع فى مفسدة أعظم) 
انوار الأصول» ج71 ص: 714 وعمدة الإشكال فى هذا الطريق إِنّا لا نقبل كون المجعول فى الأمارات حكماً إرشاديّاً إلى ما هو 
أقرب إلى الواقعيات لأنّه خلاف ظاهر أدلّهْ حيَجِية الأمارات كما مرّ آنفاً. مضافاً إلى ما مرّ من فهم الفقهاء وتعبيرهم عن مفاد الأمارات 
بحكم مولوى من وجوب وحرمة وغيرهما. ؟- ما أفاده المحمّق الحائرى رحمه الله بنفسه فى الدّررء بقوله: (إِنَ بطلان ذلك مبنى على 
عدم جواز اجتماع الأممر والنهى لأننّ المورد من مصاديق ذلك العنوان فإنّ الأمر تعلق بعنوان العمل بقول العادل مثلّاء والنهى تعلق 
بعنوان آخر مثل شرب الخمرء وحيث جوّزنا الاجتماع وبناه فى محلّه فلا إشكال هنا أيضاًء لا يقال: جواز اجتماع الأمر والنهى على 
تقدير القولنيه إتما كوت فنا تكرن هناك سدوحة للسكلف #الأمر بالفضلاة والنهى عن العضي لا شما لبس له مندوسحة :وما فسن 
فيه من قبيل الثانى, لأنّ العمل بمضمون خبر العادل مثلًا يجب عليه معيناً حتّى فى مورد يكون مؤدّى الخبر وجوب شىء مع كونه حراماً 
فى الواقع بخلاف الضَّ بلا لعدم وجوب تمام أفرادها معيّناً بل الواجب صرف الوجود الذى يصدق على الفرد المحرم وعلى غيره؛ لأنا 
نقول: اعتبار المندوحة فى تلكك المسألة إِنّما كان من جهة عدم لزوم التكليف بما لا يطاق» وفيما نحن فيه لا يلزم التكليف بما لا يطاق 
من جهة عدم تنتجز الواقع؛ فلم يبق فى البين إلّاقضيةٌ اجتماع الضدّين والمثلين وهو مدفوع بكفايةُ تعدّد الجهة) .)1١‏ ثم إستشكل على 
هذا الطريق بما حاصله: إِنّ ما نحن فيه ليس من باب تعدّد الجهة والعنوان حتّى يكون من باب اجتماع الأمر والنهى لأنّ جعل الخبر 
طريقاً إلى الواقع معناه أن يكون الملحوظ فى عمل المكلف نفس العناوين الأْوَلدِه مثا لو قام الخبر على وجوب صلاة الجمعة فى 
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الواقع فمعنى العمل على طبقه أن يأتى بها على أنّها واجبة واقعاًء فيرجع إيجاب العمل به إلى إيجاب الضّ لاه على أنّها واجبة واقعاًء فلو 
فرضنا كونها محرّمةٌ فى الواقع يلزم كون الشىء الواحد من جهه واحدة محرّماً وواجباًء فليس من جزئيات مسألهُ اجتماع الأمر والنهى 
الع قلنا مكقابة ده النحية فك قرلا أروده غلنى :هذ الطرون وارى جذاء | لاأن نهنا اشكانا حرو غلن وده .وهو الدى تقلدافن 
ضمن كلا مه (أى ما ذكره فى حكم المندوحة) وهو أنه إن كان المراد من عدم تنيجز انوار الأصولء ج؟. ص: 18١‏ الواقع فى جوابه 
كونه فى مرتبة الإنشاء فقط فلا حاجة حينئدٍ إلى التمشّكك بذيل باب اجتماع الأمر والنهى وتعدّد الجهتين لعدم المنافاة بين الحكم 
الإنشائى والحكم الفعلى؛ وإن كان المراد كون الواقع فعلياً أيضاً فلا وجه لعدم كونه منجزاً لأ عدم التنيجز إِنّما يكون لمانع عن الفعلية 
كالعجز والجهلء والمفروض عدمهما. ه- هو ما أفاده المحمّق النائينى رحمه الله وحاصله: أن الأحكام الظاهربة على ثلاثة أقسام: 
الأمارات والاصول التنزيلية نحو الاستصحابء والاصول غير التنزيلية» أمَا فى الأمارات: فيرتفع الإشكال بأنْ الشارع لم يجعل فيها غير 
صفة المحرزيّةُ والوسطية فى الإثبات شيئاً فلم يجعل فيها حكماً حتّى ينافى الحكم الواقعى وذلكك لأنّ الأمارات إمضائيَةُ وليست عند 
العقلا-ء أحكام تكليفية ولا-زمه أن لا يكون بعد إمضاء الشرع للأمارات تكليفة ظاهررَهُ فى مواردها. فحال الأمارات حال العلم 
الوجدانى فى أنه ليس فى موردها أحكام تكليفية. وأمّا الااصول التنزيلية: فالمجعول فيها هو الوسطية فى الإثبات من حيث الجرى 
العملى مع أخذ الشكك فى موضوعها خلافاً للأمارات. وأمَا الاصول غير التنزيلية: فليست ناظرة إلى الواقع أصنًا فلا يمكن أن يكون 
المجعول الوسطيةٌ فى الإثبات بل لابدٌّ فيها من الالتزام بجعل الأحكام التكليفية فيها فلتوهّم لزوم اجتماع الضدّين حينئذٍ مجال؛ وطريق 
دفعه أن الأحكام التكليفيةٌ فيها متأَخَرهُ رتبة من التكاليف الواقعدّة فهى متفرّعة عليها وليس بينهما منافاة أصنًا فلا يكون بينهما تضاد 


وهذا مراد سيد أساتيذنا العلّامة الشيرازى قدس سره من عدم كون الحكم الظاهرى منافياً للواقع لترتّبه عليه .)١١‏ 
نقد كلام المحقق النائينى رحمه الله: 


أقول: إن كلامه قابل للمناقشة بجميع أقسامه: أمَا القسم الأؤل: فلن القطع أمر تكوينى غير قابل للجعل كالبرودة والحرارة وليس من 
قبيل الملكيه والزوجِدَهُ وغيرهما من المجعولاءت الاعتباررّة» فلا يمكن للشارع أن يجعل ما انوار الأصولء ج؟. ص: 18١‏ ليس بعلم 
علماًء فإن كان المراد من جعل صفه المحرزثرة إلغاء احتمال الخلاف وجعل صفه العلم تكويناً فهو محال» وإن كان المراد الجرى 
العملى على طبق مؤدّيات الأمارات كما يظهر من بعض كلماته فى المقام فهذا معناه إيجاب الجرى العملى على وفق الأمارة» وليس 
هذا إلنّاجعل وجوب العمل على مؤدّى الأمارة» وهذا حكم تكليفى ظاهرى. وأمًا ما أفاده من أن حيجية الأمارات ليست بشىء إِلَاإمضاء 
لطريق العقلاء» والعقلاء ليس لهم حكم على طبق مؤدّى الأمارة بل يعدّونها فقط طريقاً إلى الواقع. ففيه: أن العقلاء أيضاً إذا علموا مثلا 
بأنّ هذا ليس لزيد من طريق أخبار خبر الثقة مثدا يحكمون بِأنّه لزيدء ويكون مؤدّى الأمارة عندهم حكماً من الأحكام وقانوناً من 
القوانين» فكيف لم يكن عندهم أحكام ظاهريَة قانوتوة؟ وعدم وجود التكاليف المولويّة بينهم ليس دلينًا على عدم وجود التكاليف 
القانونية. وأمَا القسم الثانى: فلن الاصول موضوعها الشكك فى الحكم الواقعى» ولا معنى لكون الشكك طريقاً إلى الواقع»؛ وحينئٍ كيف 
يمكن جعل الشارع الوسطيةُ فى الإثبات والطريقةٍة إلى الواقع لما ليس طريقاً أبداً؟ ولو قلنا أن الاستصحاب لا يخلو من طريقيَه إلى 
الواقع فلازمه عدّ الاستصحاب من الأمارات لا من الاصولء وهو خلاف المفروض. وأمًا القسم الثالث: ففيه: أن تأت الموضوع والتفرّع 
لا يحل المشكلة فى المقام, أنه وإن كان الموضوع متعدّداً فى الذهن إِلَاأنَ الخارج واحدء والمفروض أن الصورة الذهتية مأخوذة فى 
الموضوع بما هى حاكية عن الخارجء فيلزم حينئذٍ اجتماع حكمين فعليين على محل واحدء ويعود الإشكال. #- ما أفاده فى تهذيب 
الا.صول وحاصله بالنسبة إلى شبهة التضاء «أُنّهم عرفوا الضدّين بأنّهما الأ-مران الوجوديان غير المتضائفين المتعاقبان على موضوع 
واحدء لا يتصوّر اجتماعهما فيه» بينهما غاية الخلافء وعليه فما لا وجود له لا ضَدَّيةٌ بينه وبين شىء آخر كما لا ضدَّيهُ بين أشياء لا 


وجود لها كالاعتباريات التى ليس لها وجود إِلَافى وعاء الاعتبار ... والإنشائيات وبالتبع الأحكام التكليفية كلها من الامور الاعتبارية لا 
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تحقّق لها إلافى وعاء الاعتبار» .)١١‏ انوار الأصولء ج 1 ص: 787١‏ أقول: لو كان المراد من عدم وجود التضادٌ فى الأحكام التكليفيةُ عدم 
التضادٌ فى مرحلة الإنشاء فلا بأس به. ولكن المدّعى ليس هو اجتماع الضدّين فى تلكك المرتبة بل أنّه بالدسبة إلى مرتبة الفعلية» وفى 
هذه المرتبة وإن كان الإنشاء أو الحكم أمراً اعتبارياً ولكن له مبادٍ ولوازم حقيقية حيث إن الحكم الفعلى لابدٌ فيه من وجود مصلحة 
أو مفسدة فى متعلقه كما يحتاج إلى إنقداح إراده أو كراهة فى نفس المولى وبعث أو زجرء ولا يخفى أن المصلحة أو المفسدة 
والإسرادة أو الكراهة أمران حقيقيان لهما وجودان فى عالم التكوين كما مرّت الإشارة إليه حينما تعرّضنا لمعنى الإمكان فى هذا 
المبحث فى جواب ما اختاره المحمّق النائينى رحمه الله من الإمكان التشريعى. 


بيان المختار فى المقام: 


المختار فى حل المشكلةٌ هو الطريق السابع: وهو ما أفاده الشيخ الأعظم الأنصارى رحمه الله فى رسائله. ويرجع إليه كلام كثير من 
الأعلام» وإليكك نصّ عبارته: «أنّه (ابن قََة) إن أراد إمتناع التعبد بالخبر فى المسألة التى انسدّ فيها باب العلم بالواقع فلا يعقل المنع عن 
العمل به فضلًا عن امتناعه» وإن أراد الإمتناع مع انفتاح باب العلم والتمكن منه فى مورد العمل بالخبر فتقول: إِنّ التعتبد بالخبر حينئفٍ بل 
بكل أمارة غير علمدِه يتصوّر على وجهين: الوجه الأوّل: أن يكون ذلك من باب مجرّد الكشف عن الواقع فلا يلاحظ فى التعتبد بها نا 
الايصال إلى الواقع» فلا مصحلهٌ فى سلوك هذا الطريق وراء مصلحة الواقع» والأمر بالعمل فى هذا القسم ليس إِلاللإرشاد. وهذا الوجه 
غير صحيح مع علم الشارع العالم بالغيب بعدم دوام موافقة هذه الأمارة للواقع. الوجه الثانى: أن يكون ذلكك لمدخلية سلوك الأمارة 
فى مصلحة العمل بها وإن خالف الواقع فإنْ العمل على طبق تلكك الأمارة يشتمل على مصلحة فأوجبه الشارع؛ وتلكك المصلحة لابدٌّ أن 
تكون ممما يتداركك بها ما يفوت من مصاحة الواقع وإِلَا كان تفويتاً لمصلحة الواقع وهو قبيح, والمراد بالحكم الواقعى الذى يلزم بقائه 
هو الحكم المتعين المتعلق بالعباد الذى يحكى عنه الأمارة ويتعلّق به العلم أو الظنّ وإن لم يلزم امتثاله فعلما فى حٌّ من قامت عنده 
أمارة على خلالفه» ويكفى فى كونه الحكم الواقعى أَنّهِ لا يعذر فيه إذا كان عالماً به أو جاهلًا مقصّ راً. والحاصل: أن المراد بالحكم 
الواقعى هى مدلولات الخطابات الواقعتِهٌ غير المقتِده بعلم انوار الأصولء ج27 ص: 18 المكلفين ولا بعدم قيام الأمارة على خلافهاء 
ولها آثار عقلك وشرعبَةُ يترتّب عليها عند لاعلم بها أو قيام أمارة حكم الشارع بوجوب البناء على كون مؤدّاها هو الواقع» نعم هذه 
ليست أحكاماً فعلية بمجرّد وجودها الواقعى» (انتهى ملخخصاً). فالمستفاد من كلامه هذا بل عصارة بيانه فى المقام أمران: أحدهما: 
وجود مصلحة فى سلوك الأمارة يتتدارك بها فقدان المصلحة الواقعدٍ فى صورة الخطأ. ثانيهما: أن الحكم الواقعى الفعلى ينقاب 
إنشائ إذا قامت أمارهُ معتبرة على خلافه ما- دام لم ينتكشف خلافها. أقول: يمكن أن يكون المراد من المصلحة السلوكي فى كلامه 
هو مصلحة التسهيل وعدم لزوم الحرج الشديد واختلا-ل النظام من اعتبار حصول القطع فى صورة الإنفتاح واعتبار الاحتياط التامٌ فى 
صورة الانسداد بل عدم لزوم رغبةُ الناس عن الدين الحنيف وخروجهم من الدين أفواجاًء وإن شئت فاختبر ذلكك بالعمل بالقطع يوماً 
وثبلة واتحدقه لاد نا كل إلا لحلل القطى ولا فلس ول تشرت :ولا تسكن إلاذلكة: ولا فضلى إلاقن الحلال والظاهر الوافسين ولا 
تعتمد على سوق مسلم ولا على يده ولا غير ذلكك من الأمارات الظنّيةُ. ولا يخفى أنّه ترتفع بهاتين النكتتين جميع المحاذير المتوهمة 
فى الأحكام الظاهربَّة: أمَا المحذور الأوّل (وهو لزوم اجتماع الضدّين أو المثلين) فلأنه لا منافاة بين الحكم الفعلى والإنشائى» والمراد 
من الإنشائى ما يكون فيه مصلحة أو مفسدة لكن يمنع عن فعليته وعن صدور البعث أو الزجر مانع أو مصلحة أقوى. وأمًا المحذور 
الثانى (أى لزوم اجتماع المصلحة والمفسدةٌ فى متعلق واحد) فلأنّه لا مصلحة فى متعلّق الأمارة حتّى يلزم اجتماع المصلحة والمفسدة 
فى محل واحد. وأمًا المحذور الثالث (أى لزوم اجتماع الإرادة والكراهة فى متعلق واحد) فأوَنًا: إِنَّ المتعلّق للاراده والكراهة متعدّى 
فإحديهما متعلّقة بالفعل والاخرى متعلقة بنفس السلوك لا بمتعلق الأمارة» وثانياً: لو سلمنا كون المتعلّق واحداً إِلَاأنَ إحديهما تقع 
تحت شعاع الاخرى فتسقط عن الفعليَهُ وترجع إلى مقام الإنشاء لأنّ المفروض أن مصلحته أعتم. وأمًا الرابع (أى لزوم التكليف بما لا 
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بطاق) فلأمّه إنْما يازم فيما إذا كان الحكم الواقعى أيضاً انوار الأصولء ج؟» ص: 185 فعلياً مع أن المفروض كونه إنشائهاً. وأمًا 
المحذور الخامس (أى تفويت المصلحة والإلقاء فى المفسدة) فلأن مصلحة السلوكك أهمّ فتجبر بها ما فاتت من المصلحة الواقعيّة. إن 
قلت: «إِنّْ ما هو المجعول واقعاً طبقاً للمصالح والمفاسد ويكون مشتركاً بين العالم والجاهل وتدلّ الأدلَةُ على اشتراكه بينهما وإنحفاظه 
فى مرتبة الجهل به- هو الحكم الفعلى الذى لو وصل إلى المكلف كان داعياً له نحو الفعل أو الترك, وإنكار مثل هذا الحكم فى 
ظرف الجهل بنالحكم الواقعى والقول بأت الموجود فى هذا الطرف:مجزد الإنشاء فقط تصوريب لا تقول .به الإمامرة» 019. قلت: الباطل 
نان التضرتيب على شدي" الح ورا ميقن ل عقني و اشر وهال درغي 01 الميقان لحتل رفيو أن يقال: إن الله تعالى يجعل الحكم 
بعد اجتهاد المجتهد مع خلوٌ الواقع عن الحكم قبله فإنّ هذا محال عقلًا لأنّ معناه أن المجتهد يجتهد ويتفتخص عن شىء لا وجود له 
فى الواقع والخارج» ولا إشكال فى أن لازمه الدور المحالء وأمًا المحال الشرعى فهو أن يقال: إن الله يجعل بعدد آراء المجتهدين 
أحكاماً شرعتّةء وهذا باطل إجماعاً عند أصحابنا رضوان الله عليهم, وأما لو قلنا بوجود حكم إنشائى مشتركك بين جميع عر المكلفية 
ولكنّه بالنسبة إلى بعضهم بلغ حدّ الفعلية وبالنسبة إلى الباقين بقى على حاله فلا دليل على كونه من التصويب المحال بل الدليل على 
خلافه. إن قلت: ما الفائدة فى جعل حكم وإنشائه من دون أن يكون فعلتاً على المكلفين؟ قلنا: فائدة هذا الحكم هى فائده المقتضى 
فى جميع المقامات» فإذا اجتمعت فيه شرائط الفعليةٌ وانتفت الموانع صار فعاتاً؛ ولذلكك لا يكون الجاهل المقضّر فى الفحص اجتهاداً 
أو تقليداً معذوراء ومن هنا أيضاً يجب على المكلف الإعادة بعد كشف الخلاف (بناءَ على القول بعدم الإجزاء). ثمٌ إن فى تهذيب 
الاصول أورد على المصلحة السلوكية إشكالات أربع: أحدها: «أنّ حبجية أماره فى الشرع ليس إِلَاإمضاء ما كان فى يد العقلاء فى 
معاشهم انوار الأصولء ج 7 ص: 188 ومعادهم. من غير أن يزيد عليه شيئاً أو ينقص منه شيئاًء ومن المعلوم أن اعتبار الأمارات لأجل 
كونها طريقاً إلى الواقع فقط من دون أن يترنّب على العمل بها مصلحة وراء إيصالها إلى الواقع» فليس قيام الأمارة عند العقلاء محدثاً 
للمصلحة لا فى المؤدّى ولا فى العمل بها وسلوكهاء وعليه فالمصلحة السلوكية لا أساس لها'. وفيه: أن للعقلاء أيضاً فى تشريعاتهم 
وتقنيناتهم مصلحة تتعلق بسلوك الأمارات بلا إشكال لأنَّ عدم ححِية الظنّ فى ما بينهم أيضاً يوجب الحرج الشديد واختلال نظامهم 
ومعاشهم الدنيوة ولا نعنى بالمصلحة السلوكيّة إلّاهذاء فالإنسان إذا لم يعتمد على اليد كالدليل على الملكية وعلى قول المشهور 
وكذا ظواهر الألفاظ وخبر الثقة وغير ذلكك من الأمارات العقلائزة لا يقدر على أن يعيش ولو شهراً إلافى حرج شديد وضيق أكيد. 
انيهساء ما حاضله: أنه لا يتضنوز لسلوكك الأمارة وتطراق الطريق معت وراء العسل على طق هوذاهاء قا بتصور لهمضلحة وراء 
ا ل ا 
بعل أن تصبر نخصفة بالنصلحة أو النقشدة )بل المصلحة والمفسدة قاتيثان شين الخمر والقيثلاة مثا وفيه أيضا: إن المضصلحة 
السلوكة لمق نكاما أن عنالؤة الس مدا الى توول خرن الواسك على وحوري ) عير ذا معنيضس: لسار كد التاتضود أذ جنا 
الحبهُ للأمارة وجعلها طريقاً إلى الواقع يوجب التسهيل وعدم رغبةُ الناس عن الدين وشبه ذلك. ثالثها: إن ظاهر عبار الشيخ وشارح 
مراده أن المصلحة قائمة بالتطرّق والسلوك بلا دخالة للواقع فى حدوث تلكك المصلحة» وعليه فلو أخبر العادل عن الامور العادية لزم 
العمل على قوله فى هذه الموارد أيضاً لأنه ذا مضلحة سلوكة وهو كما ترئ). أقول: ظاهر هذه العبارة أن وجوه المضلحة السلو كية 
فى الامور الشرعيّة يستلزم وجودها فى الامور العادية أيضاً (لأنّ المفروض أن حبِية الأمارات إمضاء لطريق العقلاء» والمصلحة قائمة 
بنفس السلوك بلا دخالة للواقع فى حدوث تلك المصلحة) مع أنه كما ترى» أى لا معنى لحدوث المصلحةٌ فى سلوك الأمارة فى 
الزن لاد والجواب عنه واضح. لأنْ المراد من طريقة العرف والعقلاء الممضاهً عند الشارع هى انوار الأصول؛ ج 7 ص: 5/5 
طريقيتهم فى دائرة القوانين ن العرقة العقلاتت.ة» ولا شكك فى وجود المصاحة السلوكية فيها أيضاً كما مرّ آنفاً» لأنّ اعتبار حصول القطع 
عندهم أيضاً يوجب لزوم الاختلال فى نظامهم الاجتماعى ومعاشهم. رابعها: «أنّ لازم تداركك المصلحة الواقعيّةُ بالمصلحة السلوكية 
هو الاجزاء وعدم لزوم الإعادة والقضاء إذ لو لم يتداركك مصلحة الواقع لزم قبح الأمر بالتطرّق» ولو تدارك سقط الأمرء والمفروض أن 
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المصلحة القائمة بتطرّق الطريق ليست مقيد بعدم كشف الخلافء فما يظهر من التفصيل من الشيخ الأعظم رحمه الله وبعض أعاظم 
العصر ليس فى محلّه) .)١١‏ وفيه أيضاً: إن ما يتصوّر من المصلحة فى الأمارات على نوعين: تارةً همى مصلحة تقوم مقام المصلحة 
الواقعدٍة فإشكاله حينئذٍ وارد» فلا بدٌ من القول بالإجزاء مطلقاً سواء اتكشف الخلاف أو لم ينكشفء. واخرى ليست هى مصلحة تقوم 
مقامها ولكن فى نفس الحال تكون أهمّ منها نظير العثور على الكنز لمن يحفر البثر للوصول إلى الماءء مع أَنّها لا تقوم مقامها أصلًا ولا 
يرتفع بها الظمأء ومن هذا القبيل مصلحة التسهيل وعدم خروج الناس عن الدين فى المقام» وحينثفٍ لو انكشف الخلاف وظهرت 
المصلحة الواقعةٍة لابدّ من إحرازها والحصول عليها بالإعاده أو القضاء على القول بعدم الاجزاء. والعجب من قوله أخيراً: «والمفروض 
أن المصلحة القائمة بتطرّق الطريق ليست مقتد بعدم كشف الخلاف» لأنّه ليس فى البين إطلاق حتّى يتمسّكك به ويستفاد منه وجود 
المصلحة فى السلوك فى كلتا الصورتين بل الدليل فى المقام هو حكم العقل والقدر المتيقّن منه صورة عدم انكشاف الخلاف. بقى 
هنا شىء: وهو أنّه قد ظهر مما ذكرنا أنه لا فرق فى إمكان الجمع بين الحكم الظاهرى والواقعى ورفع المحاذير المتوهّمة بين الأمارات 
والا.صول فنقول فى موارد الاصول العمكٍِه أيضاً: أن الحكم الواقعى إنشائى والظاهرى (أى مفاد الأصل) فعلى مع وجود المصلحةٌ فى 
سلوكها ومن دون فرق بين التنزيلية منها وغير التنزيلية. هذا تمام الكلام فى الأمر الثانى (أى فى إمكان التعبد بالظنٌ). 


الأمر الثالث: فى تأسيس الأصل فى المسألة 


اشارة 


إن الأمارة الظَْيهُ قد يعلم حيجيتها وقد يعلم عدم حتجتهاء وقد يقع الشكك فيها فإذا وقع الشككء فهل الأصل حتجيتها إلّاما خرج بالدليل 
أو العكسء أى أن الأصل عدم حتجيتها إِلَاما خرج؟ لا خلانف فى أن الأصل هو الثانى» أى عدم الحتجية. إِنّما الخلاف فى طريق 
الاستدلال عليه؛ فذكر شيخنا الأعظم الأنصارى رحمه الله له طريقاًء وللمحمّق الخراسانى رحمه الله طريق آخرء فاستدل الشيخ رحمه الله 
أن أصالة حبجية الظنّ معناها جواز الاستناد إلى الظنّ والالتزام بكون مؤداه حكم الله فى حقّه مع أن هذا الاستناد عند الشكك حرام 
بالأدلة الأربعة ما لم يدل دليل على جوازه. وقال المحقّق الخراسانى رحمه الله تضعيفاً لذلك ما ملخصه: أن صبحة الالتزام بما أدَى إليه 
الظنّ من الأحكام وصحُ نسبته إليه تعالى لا دخل لهما بمسألة الحمجية كى إذا لم تضّح الالتزام والنسبة كشف ذلكك آنا عن عدم 
الحيجية» وذلكك كما فى الظنّ على الانسداد والحكومة فإنّه حيْدِ عقلًا كالعلم فى حال الانفتاح مع عدم صبحة الالتزام بما أدّى إليه 
وعدم صمّحة نسبته إليه تعالى» إذ المفروض عدم القول بالكشف وأنّ الظىّ طريق منصوب من الشرع؛ بل هو حبةُ عقلًا يجب العمل 
على طبقه والحركة على وفقه أى يقبح عقاب العبد على أزيد من ذلككه ولو فرض صِحْحةُ الالتزام والنسبة فيما شكك فى اعتباره لم 
جد فى إثبات حيجيته ما لم يترنّب عليه آثار الحيجيةُ من المنبزيَةُ والمعذّريَكُ ومع فرض ترئّبٍ آثار الحبية لم يضرٌ عدم صححتهما كما 
عرفت فى الظنّ على الانسداد والحكومة فالمدار فى الحيِية وعدمها على ترئّب آثارها وعدم ترتّبها لا على صححة الالتزام والنسبة 
وعدمهما. أقول: إِنّه إشكال وارد فى بدء النظر» بل يمكن تأييده بِأَنْ مسأل صبحة الإسناد والالتزام من الأحكام الفرعتية الفقهية ومسألة 
الحِية مسألة اصولكِة لا ربط بينهماء ولكن عند الدقَهُ والتأمّل يمكن الجواب عنه والدفاع عن مقالهُ الشيخ قدس سره بأنَّ مراده من 
بده الإسناد والالتزام وعدمها هو مدلولها الالتزامى أى الحتجية» حيث إن الحتجية الشرعيَّةُ تلازم جواز الإسناد والالتزام» والبحث فى 
الحجية الشرعيّة لا الحمجية العقلية وطرح المسألة بهذا النحو وإن كان يجعلها من المسائل الفقهَُ لكن تنبت به الحيجية آنا. وإن شئت 
قلت: أن صححة الالتزام والنسبة وإن لم يكونا من آثار الحمجية لما عرفت من انوار الأصولء ج 1 ص: 788 جواز انفكاك الحبةُ عنهما 
كما فى الظنّ الانسدادى على الحكومة ولكن لا يكاد يجوز تحقّقهما فى غير الحيِّة» فليس كل حيَة متا صم الالتزام بكون مؤدّاه 
حكم الله وصح نسبته إليه تعالى» ولكن كلّما صح الالتزام بكون مؤدّاه حكم الله وصح نسبته إليه تعالى كان حيجة قطعاً. أضف إلى 
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ذلكك أنه لا حاجة بناء على مبنى المحمّق الخراسانى رحمه الله فى تفسير الحمّجية إلى التمثيل بالظنّ الانسدادى على الحكومة؛ لأنّهِ بناءً 
على ذلك المبنى فى تمام الحجج الشرعيَةُ لا يجوز الإسناد والالتزام لأنّ الحجية عنده بمعنى المنجَزرَة والمعذّرَرَة» وهما فى الواقع 
قضيتان شرطيتان» أى لو وافق مؤدّى الأمارة الواقع كان منجزاً ولو خالفه كان عذراً وليستا حاكيتين عن حكم واقعى أو ظاهرى حتّى 
يصمح الإسناد» فظهر أن مآل الطريقين إلى أمر واحد. ثم إن المحمّق الخراسانى رحمه الله استدل للمسألة بالضرورة فقال: «ضرورة أنه 
بدونه لا يصح المؤاخذة على مخالفة التكليف بمجرّد إصابته ولا يكون عذراً لدى مخالفته مع عدمها ولا يكون مخالفته تجرّياً ولا 
يكون مخالفته بما هى موافقة انقياداً». ومقصوده من الضرورة هنا هو الضرورة العقلبَةُ والبداهة الوجدائية» وهو كذللككء لأنّ الوجدان 
حاكم على عدم ترتّب آثار الحيجية على أمارة ما لم تنٌصف بالحجية الفعلية فى مقام الإثبات. وأمَا شيخنا الأنصارى رحمه الله فاستدلٌ 
لحرمة الإسناد والإلزام التى يستفاد منها عدم الحيجية بالدلالة الالتزامية كما مرّ بالأدلّة الأربعة وقال: «التعئد بالظنّ الذى لم يدل على 
التعديد به دليل» محزم بالأدلّهُ الأربعة ويكفى من الكتاب قوله تعالى: اقُلْ أَللَهُ أذنَ لَك أمْ عَلَى اللَّهِ تفْيَرَونَه دل على أنّ ما ليس بإذن 
من لمن إسنا السك إلى العارع قور اراد ؤمن التق وله صل الل علو اله فى عداة القفياة دق أهل النارور[ تف ادق 
وهو لا يعلم» 401١‏ ومن الإجماع ما ادّعاه الفريد البهبهانى فى بعض رسائله من كون عدم الجواز بديهياً عند العوام فضلًا عن العلماءء 
ومن العقل تقبيح العقلاء من يتكلّف من قبل مولاه بما لا يعلم بوروده من المولى ولو كان جاهنًا مع التقصير». انوار الأصول؛ ج 7 ص: 
9 أقول: أمَا الإجماع فلا يخفى أنه فى مثل المقام مدركى يرجع إلى سائر الأدلّةُ فلا اعتبار به مستقلاء وأمَا السنّهُ فقد نوقش فيها بأنّ 
مقام القضاء مقام خاصٌء وللشارع اهتمام خاصٌ به فيكون الدليل أخصٌ من المدّعى» كما ناقش فيها فى تهذيب الاصول بِأنْ مقام 
القضاء مقام إنشاء الحكم لذ إشفاده إلى الله هال أى 51 القاضى تنا يقول > كبك وفيت يكذ وكداء ولا يقول: «اللة يقر عذا 
وكذا» .0١١‏ لكن يرد عليه (على مناقشهُ تهذيب الا-صول:: أن القضاء إنشاء يلازم الإخبار عن الشارع؛ لأنّ القاضى قام على منصب 
القضاء الشرعى» وكأنّه يقول: أنى أحكم بكذا وكذا لأنّى من قضاة الشرع ومنصوباً من قبل الشارع؛ فإنشاؤه حينئذٍ لا ينفك عن 
الإخبار. ولكن الأنسب والأولى للشيخ قدس سره أن يستدل بما ورد فى نفس الباب (أى الباب 5 من أبواب صفات القاضى) من دون 
أن يكون مختضّاً بباب القضاءء وهى ثلاث روايات: أوّلها: ما رواه زياد بن أبى رجاء عن أبى جعفر عليه السلام قال: «ما علمتم فقولوا: 
وما لم تعلموا فقولوا: الله أعلم؛ أن الرجل ينتزع الآيةُ يخرٌ فيها أبعد ما بين السماء» 070. ثانيها: ما رواه مفضّل بن فريد (يزيد) قال: قال 
أبو عبدالله عليه السلام: «أنهاكك عن خصلتين فيهما هلكك الرجال: أنهاكك أن تدين اللّهِ بالباطل وتفتى الناس بما لا تعلم» «8. ثالثها: ما 
رواه عبدالرحمن بن الحمّواج قال: قال لى أبو عبداللّه عليه السلام: «إيْاكك وخصلتين ففيهما هلكك من هلكك: إياك أن تفتى الناس 
برأيكك أو تدين بما لا تعلم» .©١‏ وأمَا دليل العقل فهو شبيه بما استدل به المحمّق الخراسانى رحمه الله يعنى ضرورة العقل والوجدان. 
وعلى أى حال فقد ظهر مما ذكر أن الأصل هو عدم ححية الظنّ إِلَاما خرج بالدليل. انوار الأصولء ج؟. ص: 790 


كلام فى التشريع: 


ثم إنّه لما انتهى الكلام إلى هنا ينبغى البحث عن حقيقة التشريع وأنّه هل هو عبارة عن الالتزام القلبى أو مجرّد الإسناد إلى الله تعالى 
مطلقاً؟ فنقول هنا امور ثلاثة لابدّ من البحث فيها: الأوّل: فى حقيقةُ التشريع. الثانى: فى الدليل على حرمته .. الثالث: فى أن المحرّم هل 
هو خصوص التديّن والتعتئد» أو يسرى القبح إلى الفعل المتشرّع به أيضاً فيصير الفعل الخارجى قبيحاً عقلًا وحراماً شرعاً؟ أمَا الأمر 
الأوّل: فنقول: إِنّ حقيقة التشريع ومعناه ادخال ما ليس من الدين فى الدين بحسب الاعتقاد القلبى وهو غير الإسناد إلى اللّهِ تعالى» 
والنسبةُ بينهما هى العموم المطلق؛ فالمعروف بين العلماء أن حقيقة التشريع تصدّق فى الوحدة أيضاً بمجرّد بناء القلب من دون الإظهار 
والاسنادء كما إذا صام يوم عيد الفطر بت استحبابه من قبل الله تعالى من دون أن يسئدها فى محضر غيره إلى الله فيتحقّق حينئلٍ 


التشريع من دون تحمّق الإسناد الذى هو نوع من الإخبار. ثم إنه هل التشريع يصدق فى صورة الشكك أيضاً؟ فإذا شككنا مثا فى 
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وجوب سجدتى السهوء فهل يصدق التشريع إذا أتى بهما بتيهُ الوجوب أو لا يصدقء بل الصادق حينئذٍ مجرّد التجرّى؟ الصحيح عندنا 
هو الثانى؛ لأنّ المسلم من حرمة التشريع هو إدخال ما ليس من الدين فى الدين اعتقادا» وإن كان المعروف عند العلماء أن التديّن 
والاعتقاد بالمشكوك فيه أيضاً تشريع محرّم. وكيف كانء فالمعروف أن التشريع عبارة عن الالتزام القلبى كالالتزام قلباً أن هذا واجب 
أو حرام ولذا يقال: لا يجوز إتيان الذكر الفلان بقصد الورودء أو يقال: يجوز إتيان الذكر الفلان بقصد الرجاء. لكن قد أورد بعض 
الأعاظم على هذا إشكانًا حاصله: «أنّ الالتزام الجزمى بما شكك كونه من المولى أمر ممتنع» وكيف يمكن التعئد الحقيقى بما لا يعلم 
أنه عبادى. فإِنٌ الالتزامات انوار الأصولء ج 1 ص: 191١‏ النفسائيةُ ليست واقعهُ تحت اختيار النفس حتَى توجدها فى أى وقت شاء) .)١١‏ 
أقول: الحقّ أن التعتبد الحقيقى بما لا يعلم أنّه عبادى أمر ممكن كما هو المعروف فى الألسنةُ والكتب الفمَهيَةُ لأنْه من قبيل قوله تعالى 
«وَجَحَدُوا بها وَاستَبِقتها أَنْفْميُم) فلا إشكال فى أنّ فرعون مثلًا كان كافراً باللّه تعالى مع علمه بهء وليس هذا إِلَاأنّهِ بنى فى قلبه والتزم 
قلباً بأنّه ليس فى العالم إله سغن نيه واللدية هذا فى الاصول الاعتقادرَ» وكذلكك فى الفروع فيمكن الالتزام القلبى بأنّ الشىء الفلان 
حرام مع العلم بحليته. وإن شئت قلت: ليس التشريع هو العلم بل هو اعتقاد وعقد فى القلبء والاعتقاد غير العلم لأنّ العلم» هو مجرّد 
الإدراككء وأما الاعتقاد فإنّه من عقد القلب والبناء القلبى» وكم من شىء يعلمه الإنسان (أى يدركه) ولكن لا يقبله ولا يلتزم به فى قلبه 
وبالعكس. وبعبارة اخرى: عقد القلب هو التسليم الباطنى تجاه شىء, علم به أو لم يعلم» كما يدل عليه ما مرٌ سابقا وهو ما رواه 
إبراهيم بن أبى محمود عن الرضا عليه السلام فى حديث طويل قال: أخبرنى أبى عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه و آله قال: 
«من أصغى إلى ناطق فقد عبده. ... إلى أن قال: فإنّ أدنى ما يخرج به الرجل عن الإيمان أن يقول للحصائ. هذه نوا ثم يدين بذلكك 
ويبرأ مقن حمالفة ياابن أبى محدود احفظ ماحد تك به فقد جمعت لكك فيه خير الدنيا والآخرة) 49 هذا كله فى الأمر الأؤل. أن 
الأمر الثانى: وهو الدليل على حرمة التشريع فيدلٌ عليها أوَلَا: جميع ما يدل على حرمة البدعة من الإجماع والآيات والأخبار الواردة فى 
باب البدعة وتحريمها لأنَّ التتشريع مصداق من مصاديقها. وثانياً: حكم العقل بقبح التشريع؛ لأنّ من المستقلات العقلية أن التشريع نوع 
تلاعب بأحكام المولى ومخالف لحقٌّ الطاعة ورسم العبودرة. أمَا الأمر الثالث: وهو أن المحرّم هل هو خصوص التديّن والالتزم القلبى 
أو يسرى قبح التشريع إلى الفعل المتشرّع به بحيث يصير الفعل قبيحا عقلا وحراما شرعا؟ فذهب المحقق النائينى رحمه الله إلى الثانى 
وقال: «إِنّه من الممكن أن يكون القصد والداعى من الجهات والعناوين انوار الأصولء ج 5 ص: 197 المغيرة لجهه حسن العمل وقبحه 
فيكون الالتزام والتعتّد والتديّن بعمل لا يعلم التعتٍيد به من الشارع موجباً لاتقلاب العمل عا هو عليه وتطرأ عليه بذلكك جهة مفسدة 
تقتضى قبحه عقلًا وحرمته شرعاًء وظاهر قوله: «رجل قضى بالحقّ وهو لا يعلم؛ حرمة القضاء واستحقاق العقوبة عليه فيدلٌ على حرمة 
نفس العمل» .0١١‏ أقول: كلامه فى محله لأنْ دل حرمة التشريع لا تعم مجرّد الالتزام القلبى من دون تحقّق عمل فى الخارجء وبعبارة 
اخرى: ليس التشريع من قبيل اصول الدين التى تتقوّم بنفس الاعتقاد فى القلب بل القدر المتيّن من الأدلّهُ هو الفعل الخارجى الناشىء 
من الالتزام القلبى» وإن شئت فعبر «الفعل الخارجى مع هذه التيُْ؛. انوار الأصول؛ ج ؟ ص: "797 


حجّية الأمارات الظنية 


-١‏ حجّية الظواهر 

بعد أن ثبت إمكان التعتّد بالظيّ وبعد ثبوت أن الأصل هو عدم ححجية الظنّ إِلَاما خرج؛ تصل النوبة إلى البحث عتما وقع التعتد به 
خارجاًء أى ما خرج من الظنون عن هذا الأصلء فنقول: من جملة الظنون التى خرجت عن تحت أصالة حرمة العمل بالظنٌ ودلَ الدليل 
على حيجيتها ظواهر الألفاظ مطلقاً من دون اختصاصها بالألفاظ الواردة فى الكتاب والسنّةُ كما ذهب إليه المحمّق الخراسانى رحمه الله 
فلا إشكال فى ححْجيهُ ظواهر الألفاظ التى وردت فى كتب الوصايا والأوقاف ورسائل العقود والعهود وإسناد المعاملاءت. فلا زال 
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البحث عنها بين الناس ثم يرسلونها إلى الفقهاء ويستفتون عن حكمهاء وكان عليه سيرة المسلمين فى الماضى والحالء مع أَنّها من 
الموضوعات لا الأحكام (خلافاً لأغلب الألفاظ الواردة فى الكتاب والسنّةُ) لكن لا بأس به لما مر سابقاً من أن تشخيص الموضوعات 
المعمَّدهُ المشكلة على عهدة الفقيه. ولا يقول فقيه: أنْه خارج عن شؤون الفقاهة ولست مكلفاً بالجواب عنه حيث إِنّ الأعظم من 
الفقهاء كانوا بل لا زال كانوا يستقبلون عن الأسئلة المربوطة بالموضوعات ويجيبون عنها كما يظهر لمن راجع فروعات كتاب العروة 
الوثقى فِإِنٌ كثيراً من فروعاتها من هذا القبيل. وكيف كان. لا إشكال فى حيجية ظواهر الألفاظ مانا (إِنْما الإشكال والكلام فى 
بعض خصوصيّاته وجزئياته) واستدلّوا لها ببناء العقلاء الذى لم يردع الشارع عنه» ويمكن أيضاً الاستدلال بلزوم نقض الغرض لو لم 
نقل بالحيجية وذلكك لأنْ الغرض الأصلى فى وضع الألفاظ التفهيم والتفهّم» فلو اكتفى بالألفاظ الصريحة والقطعيّةُ الدلالة مع ملاحظة 
تلكك المجازات والاستعارات الكثيرة» والتصرّفات الحاصلة فى الألفاظ التى توجب طبعاً تضبيق دائرة الألفاظ الصريحة يلزم نقض 
غرض الواضع بلا ريب. انوار الأصولء ج؟ء ص: 14 لكن للمحقّق الحائرى رحمه الله هنا بياناً يليق بالذكر وحاصله: أنّه إذا ثبت عندنا 
أمران نقطع بن مراد المتكلم هو ما يستفاد من ظاهر اللفظ: أحدهما: أن نعلم بأنّ المتكلم يكون فى مقام البيان وتفهيم المراد. ثانيهما: 
أن نعلم أنّه لم ينصب قرينة توجب إنصراف اللفظ عن ظاهره. واستدل له بأنّهِ لولا ذلكك لزم نقض الغرضء أى لزم الالتزام بأنّه تصدّى 
لنقض غرضه عمداً وهذا مستحيل» ولذلكك لا يختصٌ ذلكك بمورد يكون المتكلّم حكيماً لأنّ العاقل لا يعمل عملا يكون فيه نقض 
غرضه سواء كان حكيماً أم لاء وهذا واضح. هذا كله إذا أحرزنا المقدّمتين كلتيهماء أمَا إذا شككنا فى أنّ المتكلم أراد من اللفظ معناه 
الظاهر أو غيره؛ فإمًا أن يكون الشكك من جهة الشكك فى كونه فى مقام التفهيم, وإمّا من جهة الشكك فى وجود القرينة» وما من جهة 
كليهماء فيقول بالنسبة إلى الصورة الاولى: أن الأصل المعوّل عليه عند العقلاء كونه فى مقام تفهيم مراده. وهذا الأصل لا شبهة لأحد 
منهم فيه وبالنسبةُ إلى الصورة الثانية يقول: هل الأصل المعوّل عليه فيها هو أصالة عدم القرينة أو أصالة الحقيقة (أصالة الظهور)؟ 
وتظهر الثمرة بينهما فيما لو إقترن بالكلام ما يصلح لكونه قرينة» فعلى الأوّل يوجب إجمال اللفظ لعدم جريان أصالة عدم القرينة مع 
وجود ما يصاح للقريتترة» وعلى الثانى يؤخذ بمقتضى المستفاد من الوضع والمستظهر من اللفظ حتّى يعلم خلافه. ثم قال: «فاعلم أن 
اعتبار الظهور الثابت للكلام وإن شكك فى احتفافه بالقرينة ممما لا إشكال فيه فى الجملة؛ وأمَا كون ذلكك من جهة الاعتماد على أصالةٌ 
الحقيقة كى لا يرفع اليد عنها فى صورة وجود ما يصاح للقريتٍ.ة فغير معلوم» وإن كان قد يدّعى أن بناء العقلاء على الجرى على ما 
يقتضيه طبع الأشياء ما داموا شاكين فى الصيحة والفساد لأنّ مقتضى طبع كلّ شىء إن يوجد صحيحاً والفساد يجىء من قبل أمر خارج 
عنه» ولعلّه من هذا القبيل القاعده المسلّمة عندهم «كلّ دم يمكن أن يكون حيضاً فهو حيض» فإنّ مقتضى طبع المرأة أن يكون الدم 
الخارج منها دم حيض وغيره خارج عن مقتضى الطبع). ثم قال: «وعلى هذا نقول: أن مقتضى طبع اللفظ الموضوع أن يستعمل فى 
معتاه الموضوع له لأننّ الحكمة فى الوضع تمكن الناس من أذاء مراداتهم بتوسّرط الألفاظ فاستعماله فى غيره إِنّما جاء من قبل الأمر 
الخارج عن مقتضى الطبع ... إلى أن قال: وكيف كان فالمتيقّن من الحمّجِيةُ هو انوار الأصولء ج ؟. ص: 140 الظهور المنعقد للكلام 
خالياً عمًا يصلح لأن يكون صارفاً» (انتهى) .)١١‏ هذا كله فى حي الظواهر إجمانًا. وأمًا بالنسبة إلى خصوصياتها وجزئياتها فوقع التزاع 
فى امور ثلاثة: -١‏ هل الحجِية هنا مقدِّدهٌ بحصول الظنّ الشخصى على الوفاق؟ -١‏ هل هى مقصورةٌ على من قصد إفهامه؟ *- هل 
تكون ظواهر الكتاب حيجة مستقلًا أو بعد تفسير الأئمّهُ المعصومين عليهم السلام كما ذهب إليه الأخباريون؟ أمَا الأمر الأوّل: فاختلفوا 
فيه على أربعة أقوال: -١‏ قول من يقول بتقيبدها بالظنْ بالوفاق. ؟- قول من يقول بتقيبدها بعدم الظنْ بالخلاف. - قول من لا يعتبر 
الظنّ الشخصى مطلقاً. ؟- تفصيل المحقّق النائينى رحمه الله بين الألفاظ التى تتردّد بين العبيد والموالى وفى مقام الاحتجاج, والألفاظ 
التى لا تصدر فى هذا المقام كالمتردّدةُ بين صديقين مثا فاعتبر حصول الظنّ (بل حصول أعلى مراتبه وهو الاطمئنان) بالوفاق فى 
الثانى دون الأوّل. واستدل القائلون بالقول الثالث» أى عدم اعتبار الظنّ الشخصى مطلقاًء بإطلاق بناء العقلاء (الذى كان هو المدركك 
فى أصل حبِّية الظواهر) القائم على الأخذ بالظواهر واتّباعها إلى أن يعلم بالخلافء والدليل على هذا الإطلاق هو عدم صيحةٌ الاعتذار 


انوار الأصول مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 9معا من ننإان/ا 


عن مخالفتها بعدم إفادتها الظنّ بالوفاق ولا بوجود الظنْ بالخلاف. أقول: الحقٌّ صمَحهُ هذا الإطلاق وإِنْ استدلالهم به فى محله ولا بأس 
به. وأمّرا تفصيل المحمّق النائينى رحمه الله وهو عدم اعتبار حصول الظنّ بالوفاق فى موارد الاحتجاج واعتباره فى غيره فهو دعوى بلا 
دليل وإن كان بناء كثير من الناس فى غير الموالى والعيبد غلى الاختباط في هذه الموارذ: لآ سما إذا كان فى الامور المهقة والأموال 
الضخمة. نعم» يستثنى منه بعض ما ثبتت أهميته فى نظر الشارع المقدّس كباب الحدود والديّات من انوار الأصول» ج؟» ص: 798 باب 
أن الحدود تدرؤا بالشبهات. نعم هيهنا تفصيل آخر (وهو المختار) بين ما إذا كان الظنّ الشخصى مخالفاً لقرينة توجب الظنّ على 
الخلافء لمن اطلع عليها غالباً بحيث تكون قابلة للإرائة والاستناد بها على الخلافء وما إذا لم يكن كذللككء فيمكن أن يقال: إن 
العقلا لا يعتمدون على الكلا-م فى الصورة الا-ولى وإن كان ظاهراً فى المراد عرفاً. هذا كله فى الأمر الأوّل. وأمًا الأمر الثانى: وهو 
تفصيل المحقّق القَمّى رحمه الله بين من قصد إفهامه بالكلا-م وغيره وأنّ ظواهر الكتاب حبْدَة بالنسبة إلى الأوّل دون الثانى» فتظهر 
ثمرته فى الخطابات الشفاهيَةُ فى القرآن الكريم حيث إِنّهِ بناءٌ على هذا التفصيل يختصٌ هذا القببل من الخطابات بالمشافهين دون 
الغائبين والمعدومين لعدم كونهم مقصودين بالإفهام» كما تظهر الثمره أيضاً فى الرّوايات التى كان شخص الراوى لها مقصوداً بالإفهام 
كما إذا سئل زرارة مثلما مسألة شخصية خاضّة بنفسه فليست ظواهر هذا القبيل من الرّوايات حمَدِهُ بالنسبة إلينا بناءٌ على التفصيل 
المذكور بل تنحصر الحبَدَهُ منها فى الرّوايات التى يكون المخاطب فيها أعم من المشافهين كالتى ورد فيها قوله عليه السلام: «فليبآغ 
الكاهد الخاقت» وس من قبل خطة الى على الله عليد و آله كن ميهد الشيف وخط عه فى مت . .وهل كل خال اسعدل الميرزا القن 
رحمه الله بما حاصله (على ما ذكر المحمّق الإصفهانى رحمه الله لكلامه من التوجيه) أن دليل حي ظواهر الكتاب إِنّْما هو عدم تحقق 
نقض الغرض (لأنّ عدم حتجية الظاهر مع كون المتكلّم فى مقام البيان ومع أنّه لم ينصب قرينة على الخلاف يوجب نقض الغرض) 
وهو خاصٌ بالمقصودين بالإفهام فقط لأننّه يكفى نصب القرائن الحا أو المقالده لمن قصد إفهامه فحسب وأمًا اختفائها مممن لم 
يقصد إفهامه فلا يوجب نقض غرضه من الكلام؛ وبعده لا يبقى دليل لحبجية ظاهر كلامه بالنسبة إلى غيرهم ."١١‏ أقول: الإنصاف كما 
ذهب إليه المحمّقون هو عدم الفرق بين من قصد إفهامه وغيره» وذلكك لعدم انحصار دليل حيَِيةُ الظواهر فى لزوم نقض الغرض»ء بل 
العمدة فيها إِنّما هى بناء العقلاء, انوار الأصولء ج ؟؛ ص: 1417 ولا فرق عندهم بين الصورتين كما تشهد عليه شواهد كثيرة: منها: أن 
القضاءً لا يزالون يستندون إلى الشرائط التى حصلوا عليها من ناحية شخص أقرٌ صديقه بشىء عنده مع أنّه هو المقصود بالإفهام. ومنها: 
اعتمادهم بسجلات الأوقاف حتّى فى ما إذا كان المخاطب فيها شخص المتولّى أو خصوص إنسان آخر. ومنها: اعتمادهم بالمكالمات 
التلفونية أو المكاتبات السرّيُ التى يكون غير المخاطب فيها مقصوداً بالإخفاء فضلًا عن عدم كونه مقصوداً بالإفهام واستدلالهم بها. 
هذا اوتا وناكادسايها بالعساض "نححة القار هر عدي قعيك إقهاه ١10]‏ له اكه ار شليه فى كلسي الى خطاباضه الث ١‏ قدو الووابات. أنا 
الاآولى: فلأنٌ القرآن خاتم الكتب السماويَّةُ ولا إشكال فى أن المقصود بالإفهام من خطاباتهم جميع الناس إلى الأبدء ولذلكك ورد 
الأممر بالترتيل عند قرائتها واجابة خطاباتها بقول القارى «لبيكك ربّنا». وأمًا الثانية: فلأنّها على قسمين: قسم يكون من قبيل تأليف 
المؤلّفين للكتب التى ليس المقصود بالإفهام فيها شخصاً خاضراً أو أشخاصاً معينين» ولا إشكال فيها للمحقّق القمَى رحمه الله نفسه 
أيضاً وقسم آخر لا يكون كذ لكك إِلَاأنَ عدالة الراوى أو وثاقته وأمانته فى النقل تقتضى نقل القرائن التى دخيلة فى الفهم من الرُوايةُ 
أيضاً بحيث يعد عدم نقله إِنَاها من الخيانة فى النقل. فتلخص أن كلامه مضافاً إلى عدم تناسبه مع الدليل المعتبر فى حيجيةٌ الظواهر لا 
رقن :عليه ثمرة فن ما بأجدينا من آبات الكتان وأخبار السئّة. هذا كله فى الأمر القائن. أننا الأمر القالةة وهر قي ظراف كتات: الله 
مستقلًا فالمعروف والمشهور بين أصحابنا الإمامتِه هو الحبجية. وأنكرها جماعة من الأخباريين» وقالوا بعدم حبجيتها قبل ورود تفسير 
الأثئة المعصومين؛ وهذا التفريط الذى يقصر الحَبَدَهُ فى الرّوايُ إنعكاس فى الواقع الاقراط من قال# بيع كتات الهو كل باد 
منهما جائر عن سواء السبيل. وكيف كانء قبل بيان أدلّمُ الأخباريين لابدّ من ذكر الأدلّهُ التى تدلّ على ححَجِيةُ ظواهر انوار الأصول 
ج؟؛ ص: 748 الكتاب, فنقول: دليلنا على ذلكك امور: الأوّل: أنّها مقتضى القاعدة الأوَلدِهُ لأنّ بناء العقلاء استقرٌ على حيجِية الظواهر 
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مطلقاًء ومنها ظواهر القرآن الكريم؛ واستثنائها منها بغير دليل معتبر مما لا وجه له. وإن شئت قلت: المقصود فى الآيات تفهيم معانيها 
الال ا اي لحرا ف تيه الواءرء ا لوطا لفكي لحرو كملا وحديء لاقي راكد الثر اج ليع واوا تراه تعازي 137 
جام من اللو وات مين تادى به الل من انع َال مهل الصلام ويحجهُم من امات إلى الور إن دِيم إلى صرَاطٍ 
تننييما ."١‏ ومنها: قوله تعالى: وإ ريل رب الْعَالَمِينَ نَرَكَ بهِ لّوح الأمِينُ عَلَى لِك لِتَكُونَ مِنْ الْمَُذِرِينَ لفان عر مرين 171 
إن قلت: إثبات حججية ظواهر الكتاب بالكتاب يستلزم الدور المحال. قلنا: أنه كذلكك إذا كان الاستدلال بظواهر الآيات مع أنه فى 
المقام استدلال بنصوصها التى لا ينكرها الأخباريون أيضاً. الثالث: (وهو العمدة) دلالة طوائف من الأخبار على حمعيتها: الطائفة الاولى: 
حديث الثقلين 7 فإنَّ ظاهره أن كلا من الكتاب والعترة حيجة مستقلًاء وإنّ الكتاب هو الثقل الأكبر» والعترة الطاهرة عليهم السلام هو 
الثقل الأصغرء وإن كان كل واحد منهما يود الآخر ويوافقه» نظير حكم العقل وحكم الشرع فى قاعدة الملازمة فليست حججية حكم 
العقل مقتِدهُ بدلالة الشرع وبالعكسء وإن كان يؤيّد أحدهما بالآخرء فكذلك فى ما نحن فيه وإِلّا لو كانت حبجية دلالة الكتاب مقئدة 
بدلالة الروايات لكانت دلاله الرّوايات أيضاً مقتدة بدلالة الكتاب مع أنّه لم يقل به أحد. الثانية: ما يدل على أن القرآن هو الملجأ عند 
المشاكل والحوادث؛ والمرجع عند التباس انوار الأصولء ج؟. ص: 44؟ الامور, نظير ما نقله الطبرسى رحمه الله فى مقدَّمهُ تفسيره عن 
رسول اللّه صلى الله عليه و آله: «إذا التبس عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن فمن جعله أمامه قاده إلى الجنّهُ ومن جعله 
حاقدسات إلى الاو وظتر الكداحنا ورد في تيع البلاقة بحر لولم غليه الاقم ب#الستغ ونين ادرائكو فإن فيه تشامبين اكير الدانه 
إلى غير ذلكق من هو كثير؛ وكثرتها تغتى عن ملاحظة أستادها. الثالفة: ما يدل على وجوب غرض الوايات على كتاب اللّهه التى 
جمعها فى الوسائل الباب 4 من أبواب صفات القاضى: منها: ما رواه السكونى عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول الله صلى 
اللاعلهاى المدوان على كز عد تنقلة وضلى كل ضوات قور قبا ؤاقى كنات الله فخللاوه وما ختالى كنانن: الله فاذمنه: 11 فكيك 
سكن أن بكرن الثر آن هارا لين السك ة عن انمق ق.ولة يكرق سه حت 2 الراهة ما ووو عن شارضن الخيرين الآمرة بأخد ها 
وافق كتاب الله «1». الخامسة: ما يدل على أنه يجب الوفاء بكلّ شرط إِلَّاما خالف كتاب الله وهو ما ورد فى ج -١7‏ من الوسائل باب 
من أبواب الخيار» التى ظاهرها حَمّجِيةٌ ظواهر الكتاب لكونها ملاكاً لتشحخيص الشروط الحقّةُ عن الشروط الباطلةٌ» «"8. السادسة: ما 
ورد فى باب صلاه القصر فى ذيل آي التقصير عن زرارً ومحمّد بن مسلم قالا: قلنا لأبى جعفر عليه السلام: رجل صلَّى فى السفر أربعاً 
أيعيد أم لا؟ قال: «إن كان قرأت عليه آية التقصير وفتررت له فصلَّى أربعاً أعاد. وإن لم يكن قرأت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه 
«©). إن قلت: ما المراد من قوله عليه السلام: «فشرت؟؟ أليس هذا مشيراً إلى مقالة الأخباريين؟ قلنا: كلاء بل المراد- على الظاهر- تفسير 
قوله تعالى: «لا جناح» بما يقتضى الوجوب. وأيضاً ما ورد فى أبواب حدّ شرب الخمر وأنَّ الشارب إذا لم يسمع آيه التحريم لكونه 
انوار الأصول» ج؟» ص: ٠١‏ حديث العهد بالإسلام يدرأ عنه الحدّ .١١‏ السابعة: ما ورد فى الرّوايات من إرجاع الناس فى فهم أحكام 
الله إلى القرآن: نظير ما ورد فى باب الوضوء عن عبد الأعلى مولى آل سام قال: قلت لأبى عبداللّه عليه السلام: عثرت فانقطع ظفرى 
فجعلت على إصبعى مرارة فكيف أصنع بالوضوء؟ قال: ورت هذا وامسافه عن كات الله فزوس] قال اللتعالن» دما جَعَلَ عَلَيِكمْ 
فى الدّين مِنْ حرج امسح عليه «”. الثامنة: ما يدل على لزوم إرجاع المتشابهات من الأخبار والقرآن إلى محكماتهاء نظير ما رواه 
عزو مر ارخاس عاص الاقم ل تومن زد معان لذ إلى وسكي انه عق إن عبرانا ميم قال يعي 
السلام: إن فى أخبارنا محكماً كمحكم القرآن ومتشابهاً كمتشابه القرآن, فردٌوا متشابهها إلى محكمها ولا تتّبعوا متشابهها دون 
محكمها فتضلُواا «. إن قلت: لعل المراد من المحكم هو خصوص النصوص من الكتاب والرّوايات. قلنا: إن المحكم ما يقابل 
المتشابه» والمتشابه بمعنى المبهم والمجمل فكل مالا يكون مبهماً محكمء ذ فيعتم المحكم النصّ والظاهر معاً لأنّ الظاهر أيضاً لا يعد 
عند العرف والعقلاء من المبهم» ويشهد لذلكك ذيل الخبر لأنّه يدل على أن الأخبار أيضاً تنقسم إلى المحكم والمتشابه» ولم يقل أحد 
حتّى من الأخباريين بأنْ ظواهر الأخبار داخلة فى المتشابه. التاسعة: ما يعبر من الرّوايات بقوله عليه السلام: (أنااسنفت قل اللفدية 
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فاق كلاهيها أبها أن ظاس لكان جع د كيالا يعن الداشر ها ول على رأذ اتلد لذ بيغاطتي الكلع بالا غلمرة) بقه فاك 
ظاهر فى أنّ خلق الله تعالى يدركون ما أنزله ويكون ظاهره حيةُ عليهم. هذه هى الطوائف العشرة يدل كلّ واحدة منها على المقصود 
مستقلًّا ولو سلّمنا عدم دلالته كذلكك فلا أقلّ من أن فى المجموع بما هو المجموع غنىّ وكفاية. انوار الأصول جء ص: "0١‏ ثم إنّه 
امطدى ضفن الأخسادهة عن تمن ناا كرنا بنافيه مكلف اللاغره مقا 52 ماله الرشائل فى كيل الشائقة الفاشترة من أن البراد 
من الخلق فيها هم الأئمَهُ عليهم السلام أو جميع المكلفين (باعتبار دخول الأثمّةُ عليهم السلام فيهم وأنّه إذا علم بعضهم معنى القرآن 
فهو كافٍ فى صدق قوله عليه السلام «لا يخاطب الخلق بما لا يعلمون») .)١١‏ ولكن لا يخفى ما فيه من إرتكاب خلاف الظاهر 
والتعشف والتكلف. كما أن توجيهه روايات العرض على القرآن بأنَّ المراد منها العمل بالكتاب والسنّهُ معاً- أيضاً واضح البطلان لأنَّ 
ظاهرها أنّ تمام المعيار فى معرفة الحقّ والباطل فى الرّوايات هو الكتاب الكريم لا أنّ الخمسين فى المائةُ مثلًا منه للقرآن» والخمسين 
فى المائة الادخر للروايات» بل ظاهر هذه الطائفة أن للقرآن ما هو أعظم وأهمٌ من الحجية وهو أنه نور فى نفسه ومنوّر لغيره. وأجاب 
عن روايات الطائفة التاسعة بأنّ «وجهها أن من سمع آيهُ ظاهرها دال على حكم نظرى لم يجز له الجزم بخلافهاء لاحتمال إرادهٌ 
ظاهرهاء فالإنكار هناكك لأجل هذاء وإن كان لا يجوز الجزم بإرادهُ الظاهر أيضاً لاحتمال النسخ والتخصيص والتأويل وغير ذلكك). 
وهذا الكلام أيضاً مخالف لظاهر ما مرٌّ من الرّواية كما لا يخفى على الناظر فيها. وأمَا الوجوه التى استدلُوا بها على عدم حيجية ظواهر 
الكتاب فهى سنَّهُ بعضها ينفى كبرى الححجية بعد قبول صغرى الظهورء وبعضها الآخر ينفى الصغرى أعنى ظهور الآيات فى معانيها. أمًا 
الوجه الأوّل: (ولعله العمدة) فهى الرّوايات الناهدَة عن التفسير بالرأى بتقريب أن العمل بالظواهر من مصاديق التفسير بالرأى. منها: ما 
رواه الرّان بن الصلت عن الرضا عن آبائه عليهم السلام قال: قال اللّهِ عرّوجِلٌ: «ما آمن بى من فتّدر برأيه كلامى» .07٠‏ ومنها: ما رواه 
فطل سيرع دن ننس :قال :قال :رول لمعنل اللعلهرو النة ولد الله اناه روفن كين اللوتعلى لشاف مسن تا دوين عناة ل قن 
آيات اللَّه كفرء قال اللّ: هما يَججادِلُ فى آيَاتٍ اللَِّ ا الّذِينَ كفَرُوااه ومن فشر القرآن برأيه فقد افترى على الله الكذب ...» 0. انوار 
الأصولء ج ؟» ص: 7" ومنها: ما رواه أبو بصير عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «من فسّر القرآن برأيه إن أصاب لم يؤجرء وإن أخطأ 
خرٌ أبعد من السماء» .)١١‏ وغير ذلكك من بعض روايات الباب الثالث عشر من أبواب صفات القاضى .)7١‏ والجواب عن هذا الوجه مبنى 
على بيان معنى التفسير والرأى الواردين فى هذه الرّوايات وأنّهما هل يشملان العمل بالظواهر أو لا؟ أمَا كلمهُ التفسير ففى القاموس: 
«الفسر والتفسير الإبانة وكشف المغطىء والتفسير هو نظر الطبيب إلى الماء فإنّ الطبيب بنظره إلى الماء وهو البول يكشف عن نوع 
المرض». وفى مفردات الراغب «الفسر إظهار المعنى المعقول» والتفسير قد يقال فى ما يختصٌ بمفردات الألفاظ وغريبها وما يختضّ 
بالتأوبل ولذا يقال تفسير الرؤيا وتأويلها». وفى لسان العرب: «الفسر كشف المغطى والتفسير كشف العراد عن اللفظ المشكل: قبل 
التفسيرة (على وزن التذكرة) البول الذى يستدلٌ به على المرض». فبناءٌ على هذا المعنى ينحصر تفسير القرآن ببطونه وبمتشابهاته. ولا 
يشمل الأخذ بظواهر الآيات نظير قوله تعالى: دأَوْقُوا بِالُْقُود و «أحلّ الله الْبيعَ) قر له كال الراك لزاني لسعو كل واعن منيما 
مِانَةَ جَلْدَه كما لا يخفى. وأمًا معنى الرأى فالظاهر منه هو الآراء الباطلة التى لا أساس لها. ففى مفردات الراغب: «الرأى اعتقاد النفس 
أحد النقيضين عن غلبةٌ الظنّ؛ وليس المراد من الظن إلَالآراء والظنون الباطل كما يشهد به الروايات: منها: ما روى عن الحسن بن على 
العسكرى عليه السلام فى تفسيره بعد كلام طويل فى فضل القرآن قال: «أتدرون من المتمسّكك به الذى له بتمشركه هذا الشرف 
العظيم؟ هو الذى أخذ القرآن وتأويله عا أهل البيت عن وسائطنا السفراء عنّا إلى شيعتنا لا عن آراء المجادلين وقياس الفاسقين) 70. 
ومنها: ما رواه عممار بن موسى عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: سثئل عن الحكومة فقال: «من انوار الأصول» ج 1 ص: 0 حكم برأيه 
دن اللين نقد كت ومره عفر اناهن كاب الله كلد كقرو وان فاليراد هن ال أ على مودكل هاتين الرواسيى هو ول العائقة بأ ذا 
مما لا نصٌ فيه فليتمشكك بذيل القياس أو الاستحسان. الوجه الثانى: الرّوايات الناهدَهُ عن العمل بالمتشابهات بتقريب أن الظواهر من 
المتشابهات لأنَّ المحكمات منحصرة فى النصوص. منها: ذيل ما رواه على بن الحسين المرتضى فى رسالة المحكم والمتشابه نقلًا عن 
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التفسير النعمانى عن إسماعيل بن جابر عن الصادق عليه السلام: «وإنّما هلكك الناس فى المتشابه لأنّه لم يقفوا على معناه ولم يعرفوا 
حقيقته فوضعوا له تأويلًا من عند أنفسهم بآرائهم واستغنوا بذلكك عن مسألهُ الأوصياء ونبذوا قول رسول الله صلى الله عليه و آله وراء 
ظهورهم» «7). ومنها: ما رواه أبو بصير عن أبى جعفر عليه السلام أنَّه قال: «نحن الراسخون فى العلم ونحن نعلم تأويله» «". ومنها: ما 
رواة عبذالرحمن بن كثير عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «الراسخون فى العلم أمير المؤمنين عليه السلام والأثمه من ولده) ©". 
والجواب عن هذا الوجه واضح لأنّ المتشابه (كما مرّت الإشار إليه فى ذيل الطائفة الثامنة من الرّوايات الدالّهُ على حيجية ظواهر 
الكتاب) هو ما يتشابه بعضه بعضاًء أى ما يشابه فيه أحد احتمالين احتمانًا آخر وبالعكسء ولذلكك يوجب الحيرة للإنسان فيصير مجمنًا 
ومبهماًء وإلَا ما لم يكن فيه تشابه بين الاحتمالين بل كان أحدهما ظاهراً والآخر مخالفاً للظاهر فلا يكون متشابهاً حتّى يكون داخًا فى 
هذه الرّوايات. والشاهد على ذلكك ما مرّ من ذيل رواية إسماعيل بن جابر: الأنّهم لم يقفوا على معناه ولم يعرفوا حقيقته فوضعوا له 
تأويبًا من أنفسهم بآرائهم) وهو يعنى أن المتشابه ما لا يفهم الإنسان معنا ولذلكك يرى نفسه مضطراً إلى أن يِأوّله من عند نفسه 
وهذا لا يكون صادقاً فى انوار الأصول» ج7. ص: "١5‏ العمل بالظواهر والمطلقات والعمومات لأنّ المعنى فيها مفهوم واضح. هذا 
مضافاً إلى ما ورد فى ذيل آيهُ المحكم والمتشابه وهو قوله تعالى: ما الَِّينَ فى قُلُوبِهعْ زَيُْ قتِعُونَ ما تَشَابَهَ مِنْهُ ابِكَاء انه حيث لا 
يخفى أن العمل بالظواهر لا يكون فيه ابتغاء الفتنة» بل الفتنة تنشأ من ناحية اتّباع الذين فى قلوبهم المرض أحد الاحتمالين» وهو 
يصدق فى ما ليس له ظهور أو ما يخالف الظهور. الوجه الثالث: روايات تدل على أن للقرآن مفاهيم عالية لا تصل إليها الأيدى العادية 
والأفهام القاصرة للناس» ولذلكك لا ظهور لها بالنسبة إليهم. منها: ما رواه عبد العزيز العبدى عن أبى عبداللّه عليه السلام فى قول الله 
عروجل: دبل هر يات اقيق لذو نيك ارالك دقل: «هم الأقَمَُ عليهم السلام؛ 4 وحباةما وواه انو بسو قال قرا أب 
جعفر عليه السلام هذه الآية: ابل هُوَ آيَاتٌ اذا لطر درو النيق أرثرا اليلم فال" «أماوالله با أبا :محر ماقال ما بيخ دق 
المصحف» قلت: من هم جعلت فداككث؟ قال: «من عسى أن يكونوا غيرنا» 7). ومنها: ما رواه ادوهي انها فال سيعت باحق يقر 
فى عله الآ ابل هو آات يَاتُ فى صُدُورٍالّذِينَ ونوا الم فأوى بده | لن عليه 10 ومنياة ها رو امد كن ألن عيذ اله عله 
السلام فى حديث قال: «علم الكتاب كله واللّه عندنا علم الكتاب ا كله والله عتدانا» «©). ومنها: ما رواه الطبرسى فى التفسير الصغير عن 
الصادق عليه السلام فى قوله تعالى: «وَمَنْ عِنْدَهُ ه عِلَمُ الْكتَاب)» قال: «إيّانا عنى وعلى أوَّلنا «8». والجواب عن هذا الوجه أن المقصود من 
هذه الوايات أن للقرآن بطوناً فى مقابل الظواهر والمخصض بالأه ‏ هى تلكك البطوخ خاض ة لآ الظواه» ولنا على هذا شواهد من 
نفس الرّوايات: انوار الأصول؛ ج؟» ص: "١0‏ منها: ما رواه جابر قال قال أبو عبداللّه عليه السلام: «ياجابر أن للقرآن بطناً وللبطن ظهراً 
وليس شىء أبعد من عقول الرجال منه؛ أن الآبة لينزل أوّلها فى شىء وآخرها فى شىء وهو كلام متصرّف على وجوه' ."١١‏ فإِنَّ 
الضمير فى قوله «منه) يرجع إلى القرآن فيكون المقصود أن القرآن بجميع شؤونه من الظاهر والباطن لا يفهمه غير الأثتّة» ولا أقلّ من 
أن هذا طريق الجمع بينها وبين ما دل على إرجاع آحاد الناس إلى الكتاب العزيز» وقد عرفت أنّها متواترة. ومنها: ما رواه فضيل بن 
يسار قال: سألت أبا جعفر عن هذه الرّواية: ما من القرآن آي إل ولها ظهر وبطن. قال: «ظهره وبطنه تأويله» ومنه ما قد مضى ومنه ما لم 
يكف بعري كسا سر السمعن والقس كلما عاد تأوزل شوم يكرن عا الأمواته كما ركو على الأنحيات قال اللدة وها يفلم تأربلة 
َِّا الله وَالَاسحُونَ فى الْعِلْم)» ”0 . ومعنى قوله «ظهره وبطنه تأويله أن ظهره واضح وأمَا بطنه فهو تأويله. ومنها: ما رواه زرارة عن أ بى 
بعر غليه السلا قال الشسيى لقان علين نبيعة أرج يننا كاةا ومت ما الو يكن يعده فترقه الأشة علزيس لاوم راان وظاهي الوواية 
أن التفسير (وهو الكشف عن المغطى) عندهم عليهم السلام. ومنها: ما روى عن الباقر عليه السلام فى قوله تعالى: «وَلَوْ رَدُوهُ إِلَى 
الرَسُولٍ وَإِلَى أؤلى لمر مِنْهعْ لعَلِمَهُ الّذِينَ ب قطرة مِنْهُعْ) قال: «هم الأثيّه المعصومون عليهم السلام» 0. فإِنّ آيةٌ «ولو ردّوه إلى 
الرسول:. .. الخ» نزلت فى ما لا يكون له ظهور, ولذلكك وقع الاختلاف فيه فتدل هذه الرّواية على أن هذا السنخ من الآيات علمها عند 
الأثته المعصومين عليهم السلام ذ فقط. ومنها: ما رواه إسماعيل بن جابر عن الصادق عليه السلام قال: «إنّ اللّه بعث محمرداً فختم به 
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الأنبياء فلا نبى بعده؛ وأنزل عليه كتاباً فختم به الكتب فلا كتاب بعده- إلى أن قال-: فجعله النبى صلى الله عليه و آله انوار الأصولء 
ج 7 ص: "١8‏ علماً باقياً فى أوصيائه فتركهم الناس وهم الشهداء على أهل كل زمان حتّى عائدوا من أظهر ولاية ولاه الأمر وطلب 
علومهم» وذلكك أنّهم ضربوا القرآن بعضه ببعض ... ولهذه العلُّ وأشباهها لا يبلغ أحد كنه معنى حقيقة تفسير كتاب اللّهِ تعالى ولا نبئه 
وأوصياؤه) 0١١‏ ودلالتها أيضا على المطلوب ظاهرة. الوجه الرابع: روايات تدلّ على أن مخاطب القرآن إِنّما هو الرسول صلى الله عليه و 
آله والأئكَّهُ الهادين» وهذه صغرى إذا انضمّت إلى كبرى اختصاص ححْجِية الظواهر بمن خوطب به يستنتج منها أن ظواهر الكتاب 
ليست حبَوِة لغير الأثتدة عليهم السلام: منها: ما رواه زيد الشيحام قال: دخل قتادة بن دعامة على أبى جعفر عليه السلام فقال: «ياقتادة 
أنت فقيه أهل البصرة؟» فقال: هكذا يزعمون فقال أبو جعفر عليه السلام: «بلغنى أنْكك تفسّر القرآن- إلى أن قال أبو جعفر عليه 
السلام- ويحكك ياقتادة إن كنت إِنْما فرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلكت,ء وإن كنت قد فسّرته من الرجال فقد 
هلكت وأهلكت, ويحكك ياقتادة إِنْما يعرف القرآن من خوطب به «05. وفيه إشكال صغرى وكبرى: أمّا الصغرى فلأنٌ اختصاص 
مخاطبى القرآن بالرسول صلى الله عليه و آله والأثته عليهم السلام كلام غير معقول؛ لما ورد من أن النبى صلى الله عليه و آله كان 
يحتج مع المشركين بهذه الآيات» وكان المش ركون والكافرون يخاطبون بها بمثل قوله تعالى: «ياأهل الكتاب» و «ياأيها الكافرون» و 
«ياأيّها الناس» ولا يكاد ينتظرون تفسير النبى صلى الله عليه و آله الذى لم يؤمنوا به. وأمًا رواية قتاده فهى تفسّر بما رواه شبيب بن أنس 
عن بعض أصحاب أبى عبداللَّه عليه السلام فى حديث أن أبا عبداللّه قال لأبى حنيفة: «أنت فقيه العراق؟) قال: نعم قال «فبم تفتيهم؟» 
قال: بكتاب الله وسنّهُ نيه صلى الله عليه و آله قال: «ياأبا حنيفة: تعرف كتاب اللَّه حقّ معرفته؟ وتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال: نعم» 
قال: «ياأبا حنيفة لقد ادّعيت علماً ويلك ما جعل الله ذلك إلّاعند أهل الكتاب الذى انزل عليهم؛ ويلك ولا هو إِلَاعند الخاصٌ من 
ذرّيةُ نبينا محئرد صلى الله عليه و آله وما ورّثئك الله من كتابه حرفاً» «*0. انوار الأأصول؛ ج؟» ص: 07 وهى تدلٌ على أن 
خصوصيات الناسخ والمنسوخ وشبهها عند الأثمَهُ عليهم السلام فقطء وهذا رد على الذين استغنوا بآرائهم عن مسألتهم, ولا يشمل من 
يعمل بظواهر الكتاب ويأخذ المشكلات من أهله. ولا أقل من أن هذا طريق الجمع بينها وبين ما دل على ارجاع الناس عموماً إلى 
القرآن الكريم. فالمراد من قوله فى رواية قتادة: «إنّما يعرف القرآن من خوطب به) هو معرفة تفسير البطون والأسرار والمتشابهات» كما 
يشهد عليه صدرها: «بلغنى أنّكك تفسّدر القرآن» وقد عرفت أن التفسير عبارة عن كشف المغطى» وكما يشهد عليه أيضاً ما روى عن 
أمير المؤمنين عليه السلام فى احتجاجه على زنديق سأله عن آيات متشابهة من القرآن فأجابه- إلى أن قال-: «ثم إن اللّهِ قسّم كلامه 
ثلاثة أقسام فجعل قسماً منه يعرفه العالم والجاهل؛ وقسماً لا يعرفه إِلّامن صفا ذهنه ولطف حسشه وصحٌ تمبيزه مممّن شرح الله صدره 
للإسلامء وقسماً لا يعلمه إلَالله وملائكته والراسخون فى العلم؛ وإِنّما فعل ذلكك لثلا يدّعى أهل الباطل المستولين على ميراث رسول 
اللّه صلى الله عليه و آله من علم الكتاب ما لم يجعله اللّهِ لهم» وليقودهم الاضطرار إلى الايتمام بمن ولّى أمرهم فاستكبروا عن طاعته) 
. هذا كله فى الصغرى. وأمّرا الكبرى فلما مر فى جواب كلادم المحقّق القمَى رحمه الله من عدم اختصاص ححجِية الظواهر 
بالمقصودين بالإفهام وأنّ بناء العقلاء استقرٌ على الأعم منهم. الوجه الخامس: أن ظاهر الكتاب وإن لم يكن ذاتاً مندرجاً فى المتشابه 
لكنّه مندرج فيه بالعرضء فسقط عن الظهورء وذلكك لأجل العلم الإجمالى بطروٌ التخصيص و«التقييد والتجوّز فى الكتاب. واجيب عن 
هذا الوجه بجوابين: أحدهما: بالنقض. والآخر بالحلء أمَا الأول فبالنقض بالإخبار فلا بدّ من القول بعدم حبية ظواهرها أيضاً. وأمًا 
الثانى فبأنّ سببية العلم الإجمالى (بإرادة خلاءف الظاهر فى جملة من الآيات) للإجمال مشروطة بعدم انحلاله بالظفر فى الرّوايات 
بالمخصّصات وغيرها من موارد إراده خلاف انوار الأصول. ج؟» ص: "١8‏ الظاهر بمقدار المعلوم بالإجمال» ومع الانحلال لا إجمال. 
وإن شئت قلت: إِنّ دائرة المعلوم بالإجمال ليست مطلق الأمارات حتّّى يقال ببقاء احتمال التخصيص ونحوه حتّى بعد الظفر 
بمخصّ صات ونحوها فيما بأيدينا من الرّوايات وغيرهاء بل خصوص ما لو تفخصنا عنه لظفرنا به وهذا العلم الإجمالى يمنع عن 
التمشكك بالظواهر قبل الفحص لا بعده» فبعد الفحص إذا لم يظفر بما يخالف ظاهر الكتاب من تخصيص أو تقييد أو قرينة مجاز يكون 
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ذلك الظاهر مما علم خروجه تفصينًا عن أطراف الشبهة» فلا مانع حينئفٍ من إجراء أصالة الظهور فيه. الوجه السادس: ما يبتنى على 
مزعمة تحريف القرآنء وهو أن يقال: إِنّا نعلم إجمالًا بوقوع التحريف فى الكتاب؛ وكلّ ما وقع فيه التحريف يسقط ظهوره عن 
الحجية فظواهر كلام الله تسقط عن الحبجية. وهو باطل صغرى وكبرى؛ ونقدّم البحث عن الكبرى لاختصاره؛ فنقول: سلّمنا وقوع 
صغرى التحريف فى الكتاب لكنّه لا يوجب المنع عن حيجية ظواهر القرآن الكريم» وذلكك لامور: الأمول: أن التحريف على فرض 
وقوعه لا يوجب التغيير فى المعنى دائماً كالتحريف بإسقاط آيةٌ أو سورة لا إرتباط لها بما قبلها وما بعدها. الثانى: أنّ محل الكلام هو 
آيات الأحكام؛ ودواعى التحريف فيها ضعيفة» وإِنّما الدواعى فى ما له ربط بسياسياتهم أعنى مسألة الولاية والحكومة, فتأمّل. الثالث: 
أنه لو فرضنا وجود العلم الإجمالى بالتحريف فى مجموع الآيات من الأحكام وغيرها لكلنّه غير ضائر بحبجيتها لكونه من موارد الشبهة 
غير المحصورة أى من قبيل العلم الإجمالى بالقليل فى الكثير وهو لا يوجب الإحتياط على ما قرّر فى محلّه. الرابع: سلّمنا كون الشبهة 
محصورة؛ وأنّ العلم الإجمالى فى المقام من قبيل العلم بالكثير فى الكثير إِلَاأنّه لا يوجب أيضاً عدم حبجية الظواهر لأنّه من موارد عدم 
ترئّب أثر شرعى على بعض أطراف العلم الإجمالى لو كان المعلوم بالإجمال محقّقاً فيهه فإنٌ الخلل المعلوم بالإجمال إن كان فى 
ظواهر غير آيات الأحكام من القصص والحكايات والاعتقادات والأخلاقيات لم يؤر شيئاً لعدم تكليف شرعى عملى فيها وليست هى 
أحكاماً تعنديَة بل إِنّها إرشادات إلى عدَهُ من الأحكام العقلية وإن كان فى ظواهر آيات الأحكام فهو شكك بدوى فتكون أصالةٌ انوار 
الأصول؛ ج 7 ص: "١04‏ الظهور فى الأحكام باقية على حتجيتها. وقد اجيب عن هذا الوجه فى كلمات بعض الأعاظم بِأنّ جميع آيات 
القرآن داخلة فى محل الابتلاء فى العمل بناءٌ على ما هو المشهور من لزوم قراءة سورة كاملة فى الركعتين الأوّليين من كلّ صلافء ولو 
وقع التحريف فى سورة لا يصمح قراءتها فى الضصّ لاه لعدم كونها كاملة سواء كان المحتوى فيها من الأحكام أم غيرهاء وإذن يصير كلّ 
سورة من سور القرآن محلا للابتلا-ء فى العمل فيؤثّر العلم الإجمالى أثره من عدم الحيجية. كما يمكن إثبات دخول جميع القرآن فى 
موضع الابتلا-ء من طرق اخرى أيضاً كاعتبار الطهاره فى مها سواء كانت من الأحكام أم غيرها. أقول: الإنصاف هو عدم الاعتماد 
بشىء من هذه الوجوه وذلك لأنْ أصالة حمجية الظواهر ليست من الاصول التعبدرَةٌ بل هى كأصالة الحقيقة من الاصول العقلائئة 
الطريقدِة التى استقرٌ عليها بناء العقلاء من باب أنّها طريق لكشف الواقع لا من باب مجرّد التعتد» وحينئذٍ لابدّ من ملاحظة بناء العقلاء 
فى المقام وأنه هل هو ثابت على ححجيةُ ظواهر كتاب حتّى بعد وقوع التحريف فيها أو لا؟ الإنصاف أن بناءهم لم يستقرٌ عليها فى هذه 
الصورة من دون فرق بين كونها داخلة فى محل الابتلاء وعدمه» ومن دون فرق بين أن يترتّب عليها أثر شرعى أو لا يترتّب. والحقٌّ فى 
الجواب أن نقول: أن الطوائف العشرة الدالّهُ على لزوم الأخخذ بظواهر كتاب الله التى مرّت سابقاً لا تدعونا إلَاإلى العمل بهذا القرآن 
الموجود فى أيدى المسلمين, وتلاوة آيات هذا القرآن الذى وصل إلينا من عهد أمير المؤمنين عليه السلام والصادقين عليهما السلام 
سواء قلنا بتحريفه بعد رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فى مده قصيرة قبل جمعه فى عهد عثمان أو لم نقل به كما هو الحقّه وسيأتى 
تفصيله إن شاء الله لأنّه لا يقول أحد بوقوع التحريف بعد جمع عثمان إلى زماننا هذا. وبالجملة لو فرضنا وقوع التحريف فيه وعدم 
بناء العقلاء على حيّجِيه كتاب محرّف فلا كلام ولا إشكال فى ححجِيةٌ القرآن الموجود بأيدينا شرعاً وإنّا مأمورين بالعمل به بمقتضى 
تلك الرّوايات الكثيرة. هذا كله فى كبرى الوجه السادس من الوجوه التى استدل بها لعدم حبجية ظواهر القرآن الكريم؛ أمَا الصغرى 
(وهى صغرى وقوع التحريف) فلا بدّ من البحث فيه بحثاً لا يكون فيه اقتصار مخلّ ولا تطويل مملّ فنقول ومن الله التوفيق والهداية: 


انوار الأصول؛ ج ؟» ص: "١1١‏ 
الكلام فى عدم تحريف الكتاب العزيز 


اشارة 
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المقدمة الاولى: فى أشكال التحريف 


إن التحريف على قسمين: لفظى ومعنوى, فاللفظى ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أحدها: التحريف بالزيادة» والثانى: التحريف بالنقصانء 
والثالث: التحريف بالتبديل والتغيير. والمعنوى ينقسم أيضاً إلى قسمين: فتارةً يكون بتغيير المعنى كما إذا قيل: إِنَّ الولي فى قوله تعالى: 
نما وَفكُمْ الله وَرَسُولَهُ والمؤمنون ...؛ بمعنى الصديق والحبيب لا بمعنى المولى الحاكم والولى فى التصرّفء واخرى بتطبيقه على 
غير مورده نظير ما يحكى عن معاوية فى قصّ سمرة بن جندب فى قوله تعالى: «وَمِنْ النَّاس مَنْ يَشْرِى تَفْسَهُ ابيا مَْضَا الل وَاللّهُ 
رَؤُوفٌ بالْعبَادِ فطلب منه أن يعلن أن هذه الآيةٌ نزلت فى عبدالرحمن بن ملجم أشقى الآخرين وقاتل على عليه السلام بالسيف وإِنّ 
قوله تعالى: «وَمِنْ النّاسِ مَنْ بَعبْدَ الله عَلَى ححضٍ» نزل- العياذ باللّه- فى على عليه السلام وقد فعله سمرة بعد أن أخذ منه مائهُ الف من 
الدراهم من بيت مال المسلمين .)1١‏ والتحريف اللفظى بالزيادة أيضاً على أقسام: التحريف بزيادة حرفء والتحريف بزيادة كلمة» أو 
زيادة جملة» أو آية أو سورة» وهكذا التحريف بالنقيصة؛ كما أن التحريف بالتغيير على أنواع: التحريف بتغيبر حركة (اعراب) 
والتحريف بتغيير حرف أو حروف (كما يحكى فى قصّهُ أهل انطاكيه فى عهد أحد الخلفاء حيث قدموا إليه وطلبوا منه أن يبدّل قوله 
تعالى فى سورة الكهف: اكَأبَْا أنْ يُضَ يَُوهُمَاا بقولهم «فأتوا أن يضيفوهما حتّى يرتفع النتقص انوار الأصول ج؟. ص: "١7١‏ والازراء 
عن أهل بلدهم) والتحريف بتقديم كلمة أو آيهُ أوتأخيرهما. هذه هى الأقسام الخمسة الأصليةُ من التحريف. ولا إشكال فى وقوع 
العدريت لمتريي. كان سمي فى و اللأرويت .| لاق عدا والطاواشيطه (تى بوونا نعلا يكن الطرادت الها لزى لظا رق الست وين 
أمَا التحريف اللفظى فالتحريف بالزيادة مجمع على بطلانه ولم يقل به أحد, والظاهر أن سببه كون القرآن فى حدّ من النظم والاعجاز 
بحيث لو اضيف إليه شىء يعرف عادةٌ وأمّا التحريف بالتغبير فهو ممنوع أيضاً بالنسبةٌ إلى التغيير بالحركة والاعراب إن قلنا بتواتر 
القراءات السبعة وأنّ جميعها نزل بها الروح الأمين وأنّ سلسلة إسنادها تصل إلى النبى صلى الله عليه و آله وأمّا إن قلنا بن القرآن نزل 
على قراءة واحدة فلا يمكن نفس هذا النوع لأنّه كان على قراءة واحدة فى السابق وصار الآن على قراءات سبعة. ومنشأ هذا أنّه كان 
يكتب بلا إعراب ثم اعربت ألفاظها فى الأزمنةُ اللاحقهُ فوقع فيه هذا الاختلاف قهراً. بقى التحريف بالنقصان أو بتغيير كلم أو حرفء 
وهو المشهور فى محل النزاع ومحوراً للبحث فى الكلمات فقد يقال بوقوعه فى القرآن إِمَا بنتقصان كلمة ككلمة «ياأيّها الرسول» أو 
بنقصان آيهُ أو سورة أو سورتين» أو نقصان ثلث الكتاب أو أكثر من ذلكك بما يأتى فيه من الأقوال والاستدلالات. 


المقدمة الثانية: فى الأقوال فى المسألة 


المشهور والمعروف بين الفريقين عدم وقوع التحريف مطلقا فى القرآن» ومنهم قالوا بوقوعه» ولذلكك نقول فى جواب من نسب 
التحريف من أهل العائّرة إلى الشيعة: إن كان المراد الشاذّ منهم فلا فرق بين الشيعة والسنَّهُ لأنّ شاذاً من السنّةُ أيضاً قالوا بالتحريف» 
وإن كان النقصرى جمهور المحتقين من الشيعة فهو كذب ومخالق لتصرييحات أكابر علمائهم من المتأخَرين والقدماء كالشيخ 
أوائل المقالات: «أنّه قال جماعة من أهل الإمامة أن القرآن لم ينقص من كلمة ولا من آيةٌ ولا من سورة» ولكن حذف ما كان مثبتاً 
فى مصحف انوار الأصولء ج 1 ص: 7١‏ أمير المؤمنين عليه السلام من تأويله وتفسير معانيه على حقيقة تنزيله من مقال من ادّعى 
نقصان الكلمهٌ من نفس القرآن دون تأويله» .)»١١‏ وقال الصدوق رحمه الله فى اعتقاداته: «اعتقادنا أن القرآن الذى أنزل الله على نبيبه هو 
ما بين الدفتين وليس بأكثر من ذلكك ومن نسب إلينا بأنا نقول أنه أكثر من ذلكك فهو كاذب» ١؟).‏ وقال السئد المرتضى رحمه الله: «أَنّه 
لم ينقص من القرآنء وأنّ من خالف فى ذلكك من الإمامدِهُ والحشوية (الأخباريين من أهل العائرة) لا يعتدّ بخلافهم فإِنْ الخلاف فى 
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ذلك مضاف إلى قوم من أصحاب الحديث كرا أخارا عبمفة نر اسبحدي ا وقال الشيخ الطوسى رحمه الله فى التبيان: «وأمًا 
الكلا-م فى زيادته ونقصانه فمما لا يليق به أيضاً لأنّ الزيادة فيه مجمع على بطلانهاء والنقصان منه فالظاهر أيضاً من مذهب المسلمين 
خلافه» وهو الأليق بالصحيح من مذهبنا؛ «. وقال الطبرسى رحمه الله فى مجمع البيان: «ومن ذلكك الكلام فى زياد القرآن ونقصانه 
فإنّه لا يليق بالتفسيرء فأمًا الزيادة فيه فمجمع على بطلانهاء وأمّا النقصان منه فقد روى جماعة من أصحابنا وقوم من حشوية العامة أن 
فى القرآن تغيبراً ونقصاتا والصحيح من مذهب أصحابنا خلافه وهو الذى نصره المرتضى قدّس الله روحه واستوفى الكلام فيه غاية 
الاستيفاء فى جواب المسائل الطرابلسيات؛ وذكر فى مواضع أن العلم بصححة نقل القرآن كالعلم بالبلدان والحوادث الكبار والوقائع 
العظام والكتب المشهورة وأشعار العرب المسطورة. فإنّ العنايُ اشتدّت والدواعى توفرت على نقله وحراسته وبلغت إلى حدّ لم يبلغه 
فيما ذكرناه لأنّ القرآن معجزة النبوّهْ ومأخذ العلوم الشرعتية والأحكام الديتية» وعلماء المسلمين قد بلغوا فى حفظه وحمايته الغايةُ حتّى 
عرفوا كل شىء اختلف فيه من اعرابه وقراءته وحروفه وآياته فكيف يجوز أن يكون مغيراً أو منقوصاً مع العناية الصادقة والضبط 
الشديد» .)8١‏ انوار الأصولء ج؟. ص: ”٠5‏ وقال كاشف الغطاء رحمه الله فى كشف الغطاء: «لا-ريب أنه (أى القرآن) محفوظ فى 
النقصان بحفظ الملك الديّان كما دل عليه صريح القرآن وإجماع العلماء فى كل زمان ولا عبرة بنادر» وما ورد من أخبار النتقص تمنع 
البديهة من العمل بظواهرها فلا بد من تأويلها؛ .)١١‏ وقال الرافعى فى إعجاز القرآن: «ذهب جماعة من أهل الكلام ممّن لا صناعة لهم 
إلَاالظنّ والتأويل واستخراج الأساليب الجدكٍِ من كلّ حكم وكلّ قول إلى جواز أن يكون قد سقط من القرآن شىء حملًا على ما 
وضقوا من كيلية تضبعه 20 هداد وقد عرفت أثدل اعبار بقول القاذ من أضحابنا ومق. أهل السكة بعد شهادة هؤلاه الأكابر ينف 


2 


الفحريتق مطلقاء كما أنكة .قد عرفت أن قول الشاذ لا بحصر بالشعة بل فى يعض الك المعروفة هن السئة ها ببدو هله أن هذا القول 
الشاذّ نشأ من قبلهم؛ فقد ورد فى صحيح البخارى: روى ابن عئاس: أنّ عمر قال فيما قال وهو على المنبر: «أنّ اللّه بعث محئرداً صلى 
الله عليه و آله بالحقٌّ وأنزل عليه الكتاب فكان ممما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها فلذا رجم رسول اللَّه ورجمنا بعده 
فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: واللّه ما نجد آيهُ الرجم فى كتاب اللَِّ فِيضِلُوا بتركك فريضة أنزلها الله والرجم فى كتاب 
اللّه حقّ على من زنى إذا أحصن من الرجال ... ثم نا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب اللَّه: أن لا ترغبوا عن آبائكم فإنّه كفرٌ بكم أن 
ترغبوا عن آبائكم أو: أن كفراً بكم أن ترغبوا عن آبائكم ...) «”/. وآية الرجم التى ادّعى عمر أنّها من القرآن ولم يقبل منه أبو بكر 
لعدم دليل عليه: دإذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكانًا من الله واللّه عزيز حكيم». وروى عروة بن الزبير عن عائشة قالت: 
«كانت سورة الأحزاب تقرأ فى زمن النبى صلى الله عليه و آله مأتى آي فلمَا كتب عثمان المصاحف لم نقدر منها إلَاما هو الآن) «©. 
انوار الأصولء ج؟. ص: 7١0‏ إلى غير ذلكك من الرّوايات الشَاذَهُ التى لا يقام لها وزن عندنا وعندهمء وأما العذر بأنّ ذلكك من قبيل 


نسخ التلاوة فسيأتى عدم صيحته فانتظر. 
المقدمة الثالثة: متى جمع القرآن؟ 
اشارة 


فقال بعض بأنّه جمع على عهد أبى بكرء وقال بعض آخر أنه جمع على عهد عمر وجماعة كثيرة يقولون بأنّه جمع فى زمن عثمان. 
وهيهنا قول رابع وهو أن القرآن جمع على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله ولم يقبض رسول الله صلى الله عليه و آله إِلَا بعد أن 
جمع تمامه؛ وأمّا عثمان فهو إِنّما نظم القراءات المختلفة وجمع المسلمين على قراءه واحده وهى القراءهً التى كانت مشهورة بين 
المسلمين التى تلقّوها عن النبى صلى الله عليه و آله وأنّه منع عن القراءات الا-خرى المبتنية على أحاديث نزول القرآن على سبعة 
على تكثير مناقبهم وإِلَا فلا دليل يعتدٌ به عليه. وينبغى هنا ذكر ما نقله الطبرسى رحمه الله فى مقدّمةُ المجمع عن السّيد المرتضى رحمه 
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الله فى هذا المجال: (إِنَ القرآن كان يدرس ويحفظ جميعه فى ذلكك الزمان حتّى عن على جماعة من الصحابةٌ فى حفظهم له وإن 
كان عرف فلن الى يدن اللدكليادو ال ووتلى خلنه و ذ حيافة تون لساب قا هيدا للدي اتدهو واب ون تق رو رفيا سيا 
القرآن على النبى صلى الله عليه و آله عدَّةٌ ختمات وكل ذلكك يدل بأدنى تأمّل على أنه كان مجموعاً مرئّباً غير مبتور ولا مبثوث» .0١١‏ 
ويدلٌ على صدق هذه الدعوى شواهد كثيرة: منها: قضية كتّاب الوحى وشْدَُ إهتمام النبى صلى الله عليه و آله بكتابة القرآن» وقد نقل 
أنّه كان عنده لهذه المهمّةُ كتّاب كثيرونء والرّوايات فى عددهم مختلفة من أربعة عشر كاتباً إلى ثلاثة وأربعين؛ قال فى تاريخ القرآن 
(كان للنبى صلى الله عليه و آله كتّراب يكتبون الوحى وهم ثلاثة وأربعون أشهرهم الخلفاء الأربعة وكان ألزمهم للنبى زيد بن 
ثابت وعلى بن أبى طالب» وهذا يوجب عادةً أن يكون القرآن مجموعاً على عهده صلى الله عليه و آله. انوار الأصولء ج 7 ص: "١8‏ 
ومنها: ما يشبه الدليل العقلى» وهو عبارة عن عظمة القرآن فى نفسه وأنّه بمنزلة القانون الأساسى لجميع أبعاد حياهُ الإنسان والمجتمع 
البشرى وتمام رأس مال المسلمين» وهذا يقتضى اهتمام النبى صلى الله عليه و آله بحفظه وقراءته واهتمام المسلمين بما يهتمٌ به النبى 
صلى الله عليه و آله. وإن شئت قلت: إذا قلنا بأنّ النبى صلى الله عليه و آله كان لازماً عليه تعيين الإمام بعده لكونه حافظاً للشرع فبطريق 
أولى كان واجباً عليه أن يجمع القرآن الذى هو متن الشرع وقانون الشريعة ومعارف الإسلام ومصابيحه. وينبغى هنا نقل ما ذكره فى 
هذا المجال فى كتاب البيان من «أن فى القرآن جهات عديدة كل واحد منها تكن لأن يكرق القرآن موضعاً لعناية المسلمين وسيباً 
لاشتهاره حتّى بين الأطفال والنساء منهم فضلًا عن الرجال وهذه الجهات هى: -١‏ بلاغة القرآن: فقد كانت العرب تهتم بحفظ الكلام 
البليغ ولذلكك يحفظون أشعار الجاهلية وخطبها فكيف بالقرآن الذى تحدّى ببلاغته كلّ بليغ وأخرس بفصاحته كلّ خطيب لسن؟ وقد 
كانت العرب بأجمعهم متوجهين إليه سواء فى ذلك مؤمنهم وكافرهم, فالمؤمن يحفظه لإيمانه. والكافر يتحفّظ به لأنّه يتمنّى معارضته 
وإبطال حيجته. -١‏ إظهار النبى صلى الله عليه و آله رغبته بحفظ القرآن والاحتفاظ به» وكانت السيطرةٌ والسلطةٌ له خاصٌ 4 والعادةٌ 
تقضى بِأنَ الزعيم إذا أظهر رغبته بحفظ كتاب أو بقراءته فإِنّ ذلكك الكتاب يكون رائجاً بين جميع الرعتّة الذين يطلبون رضاه لدين أو 
دنيا. *- أن حفظ القرآن سبب لارتفاع شأن الحافظ بين الناس وتعظيمه عندهم فقد علم كل مطلع على التاريخ ما للقرّاء والحفّاظ من 
المنزلة الكبيرة» والمقام الرفيع بين الناس» وهذا أقوى سبب لاهتمام الناس بحفظ القرآن جملة أو بحفظ القدر الميسور منه. 6ت لأسو 
والثواب الى يستحمّه القارىء والحافظ بقراءة القرآن وحفظه. هذه أهمّ العوامل التى تبعث على حفظ القرآن والاحتفاظ بهء وقد كان 
المسلمون يهتّمون بشأن القرآن ويحتفظون به أكثر من اهتمامهم بأنفسهم وبما يهمهم من مال وأولا-د» وقد ورد أن بعض النساء 
جمعت جميع القرآن ... وإذا كان هذا حال النساء فى جميع القرآن فكيف يكون حال الرجال؟ وقد عدّ من حفّاظ القرآن على عهد 
رسول الله صلى الله عليه و آله جم غفيرء قال القرطبى: «قد قتل يوم اليمامة سبعون من القرّاء وقتل فى عهد النبى صلى الله عليه و آله 
ببئر معونة مثل هذا العدد. وقد انوار الأصولء ج 1 ص: 7١1١‏ تقدّم فى الرّوايةُ العاشرة أنّهِ قتل من القرّاء يوم اليمامة أربعمائة رجل» .)١١‏ 
ومنياة أن من الأساي النشسهورة لشوزة الحمد هو قاحة الكتاب» والدوايات الى لعلها بالعة إلى .حك التواتر تدل على أن الرسؤل صل 
الله عليه و آله نفسه سمّاها بهذا الاسم؛ وقد جمعت هذه الرّوايات فى تفسير البرهان ونور الثقلين وغيرهما سيّما فى در المنثور نذكر هنا 
من الأخير أربعة منها: أحدها: أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال: «كلّ صلاه لا تقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهى حداج (يعنى ناقص). 
ثانيها: قال رشو الولو أن قافذة الكدان عل على كذة النيواة وهل القرآخ فى كته التعرى لننفيات خافدة الكتانة ثالثها: أن 
رسول الله قال: «فاتحة الكتاب شفاء من كل داءه: رابعها: قال رسول اللّه: «إذا وضعت جنبكك على الفراش وقرأت فاتحة الكتاب وقل 
هو لله اكد فقن ]لخادمو نقتم لا لبوك انين ادال ومن تابف لخر أن سورة الحمد لم تكن أول سورة نزلت من 
القرآن» بل قال بعض: أنّها من السور المدنية لا المكية فلو لم يكن القرآن قد جمع فى عهد رسول الله صلى الله عليه و آله لم يكن 
وجه لتسميتها بفاتحة الكتاب, وبالجملة أن ظاهر هذه التسمية من قبل النبى صلى الله عليه و آله جمع القرآن على عهده صلى الله عليه 
و آله ويؤقدة أن ظاهر حديت القلين (لى غلينا وهذا الحديك) يز كد أن القرآن كان مكنا مجبوعا مما فى زمخ ضدوو هذا 
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الحديث لأنّه لا يصح إطلاق الكتاب عليه وهو فى الصدور. ومنها: إطلاق لفظ الكتاب على القرآن فى كثير من آياته الكريمة فإنّها 
دالَّهُ على أن سور القرآن كانت متميّزهُ فى الخارج بعضها عن بعض ومنتشرة بين الناس حتّى المشركين وأهل الكتاب» ولذلكك قد 
تحدّاهم على الإتيان بمثله أو بعشر سور مثله مفتريات أو بسورة من مثله. ومنها: روايات صرّح فيها بأنْ القرآن قد جمع على عهد 
رسول الله صلى الله عليه و آله ومن جملتها ما انوار الأصولء ج؟؛ ص: 18" رواه البخارى )١١‏ فى صحيحه عن قتاد: سألت أنس بن 
مالكك: من جمع القرآن على عهد النبى صلى الله عليه و آله؟ قال: «أربعة كلهم من الأنصارء ابى بن كعبء ومعاذ بن جبل؛ وزيد بن 
ثابت» وأبو زبيد». ومن هذه الرّوايات ما رواه النسائى بسند صحيح عن عبداللّه بن عمر قال: «جمعت القرآن فقرأت به كلّ ليله فبلغ 
النبى صلى الله عليه و آله فقال اقرأه فى شهر ...». ومنها: ما رواه متتخب كنز العمال 070 عن الطبرانى وابن عساكر عن الشعبى قال: 
«جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله سنّهُ من الأنصار: ابى بن كعب وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء 
وسعد بن عبيد وأبو زيدء وكان مجمع بن جارية قد أخذه إلّاسورتين أو ثلاث». هذه هى الوجوه والقرائن التى تدل على أن القرآن قد 
جمع على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه و آله ولو أورد على بعض هذه القرائن فلا- أقلّ من أن فى مجموعها بما هو المجموع غني 
وكفاية فى الدلالة على المقصود. بقى هنا أمران: أحدهما: جمع القرآن من قبل أمير المؤمنين عليه السلام. والثانى: جمع القرآن من 
قبل عثمان. أمَا الأمر الأول: فقد ورد فى الرّوايات أن أمير المؤمنين على عليه السلام لزم بيته بعد وفا رسولاللّه صلى الله عليه و آله 
ولم يخرج من بيته حتّى جمع القرآن مع تنزيله وتأويله والناسخ منه والمنسوخ, وهو بحسب الواقع جمع لتفسير القرآن الكريم» ويشهد 
لذلك عد من الرّوايات: منها: ما رواه فى البحار عن كتاب سليم بن قيس: أن أمير المؤمنين لما رأى غدر الصحابة وقلَهُ وفائهم لزم 
بيته» وأقبل على القرآن يؤلّفه ويجمعه فلم يخرج من بيته حتّى جمعه؛ وكان فى المصحف والشظاظ والأسيار والرقاع فلمما جمعه كله 
وكتبه بيده تنزيله وتأويله والناسخ منه والمنسوخ بعث إليه أبو بكر أن اخرج فبايع فبعث إليه أنّى مشغول فقد آليت على نفسى يمينا 
انوار الأصولء ج7. ص: 15" ألما أرتدى برداء إلاللصلاة حنّى اؤْلّف القرآن وأجمعه .0١١‏ وهذه الرّواية بقرينة قوله «تنزيله وتأويله 
والناسخ منه والمنسوخ» الذى هو بدل عن الضمير فى قوله «جمعه وكتبه» وكذلكك سائر الرّوايات الواردة فى الباب تدلٌ على أن 
القرآن الذى جمعه أمير المؤمنين كان تفسيراً للقرآن وشرحاً لمعانى آياته ومواقع يبناته لا أنه كان فيه زيادة على هذه الآيات 
الموجودة أو تغيير. وأمًا الأمر الأوّل فقد وردت روايات صريحة طائفة منها أن القرآن جمع على عهد أبى بكرء وصريحة طائفة اخرى 
منها أن الجمع كان على عهد عمر وظاهر طائفة ثالثة منها أنّه كان فى زمن عثمان فهى متناقضة فى أنفسها فلا يمكن الاعتماد على 
شع نينا ولعل عدورهانة باب تكترن المناقب كمااهدت الأشارة الدسابقا: داك مفانا إلى أن السكاذ من بعضن الذوانات أن 
عثمان إِنْما أمر بجمع القرآن لحمل الناس على القراءة بوجه واحدء وهى القراءة المشهورة بين الناس (كما أشرنا إليه سابقاً)» والمنع 
عن القراءات الا-خرىء لا أنه جمع الآيات والسور فى مصحنفء ففعل ما لم يفعل فى زمن النبى صلى الله عليه و آله واختلااف 
القراءات لم يكن مقصوراً على مجرّد اختلا.ف الا-عراب والحركات بل يعم التغيير لبعض الكلمات أيضاً كما روى أن عمر كان يقرأ 
فى /سزرة الحبهةة فا مفو ابد لاغ قوله تال » رواصو اف فقي يجان الأنوار عى اليخاوس والو ملا صن الدغرض عن الس بن فالكف: 
«أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازى أهل الشام فى فتح ارمينية وآذربيجان مع أهل العراق» فأفزع حذيفة اختلافهم فى 
القرآن فقال حذيفة لعثمان: إدرك هذه الامَره قبل أن يختلفوا فى الكتاب اختلاف اليهود والنصارىء. فأرسل عثمان إلى حفصة أن 
أرسلى إلينا بالصحفء ننسخها فى المصاحفء ثم نردها إليكك فأرسلت بها إليه فأمر زيد بن ثابت وعبداللّهِ بن الزبير وسعيد بن العاص 
وعبدالرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها فى المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت فى شىء من 
القرآن فاكتبوه بلسان قريش انوار الأصولء ج ؟» ص: "٠‏ فإِنّما نزل بلسانهم ففعلوا حتّى إذا نسخوا الصحف فى المصاحفء رد عثمان 
الصحف إلى حفصة» وأرسل إلى كل افق بمصحف مما نسخواء وأمر بما سوى ذلكك من القرآن فى كل صحيفة أو مصحف أن 


يحرق» .)1١‏ فإِنْ هذه الرّوايةُ صريحة فى أن جمع عثمان كان لأجل رفع الاختلافات الواردة فى القراءات لا جمع الآيات والسور فى 
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مصحئ. هذا كله فى المقدّمات الثلاث التى كان يجب ذكرها قبل الخوض فى أصل البحث عن التحريف وأدلَّهُ الطرفين. 
أَدلّهُ القائلين بعدم تحريف كتاب اللّه: 


إذا عرفت ذلكك فنقول: أمَّا القائلون بعدم تحريف القرآن فاستدلُوا بوجوه عمدتها ثلاثة: الوجه الأوّل: ما يشبه الدليل عقلى وهو 
مجموعة 07 من القرائن التى توجب اليقين الباتٌ بعدم التحريفء وهى ما مرّ سابقاً فى مقام إثبات وقوع جمع القرآن على عهد النبى 
صلى الله عليه و آله ضمن الشواهد الدالَّهُ على جمعه فى ذلكك العهد من اهتمام النبى صلى الله عليه و آله بحفظه وقراءته واهتمام 
المسلمين بما يهم به النبى صلى الله عليه و آله وغيرهما من الجهات العديدة المذكورة هناك فراجع. ونؤكد هنا على ذلكك أيضاً بما 
ووفق القزاان واس ترلهجاك.: إن ربك يَغْلم نك تَقُومُ أذتى من تُلَى اليل وَِط لَه وَل وَطَائِمَة ِنْ الَِينَ معكك وَاللهُ قدو 
اللَوِلَ وَالنَهَارَ عَلِمَ أن لَنْ تُخْصُوةُ يات عَلْيكُمْ فَافْرَءُوا ما تِسَرَ : مِنْ الْقَوْآن)» ” . فهذه تدلٌ على شِدَهٌ اهتمام النبى والمسلمين بقراءة 
القرآن من الصدر الأوّل حتّى إِنْهم كانوا يقومون كثيراً من الليل لم يكن لهم همٌ إلاتلاوة القرآن. وبما ورد فى الأخبار مما يدل أيضاً 
على إهتمام المسلمين بتلاوته فإذا مرّ عليهم أحد يسمع انوار الأصولء ج 7 ص: "7١‏ لهم دوياً كدوىٌ النحلء واهتمامهم بالتبزكك به 
حتّى صاروا يجعلون تعليمه مهراً لأزواجهم. فمع ملاحظة هذه الجهات والقرائن يحكم العقل بعدم إمكان أن تنال أيدى التحريف إليه. 
الوجه الثانى: آيات من نفس الكتاب العزيز كالصريحة فى الدلالة على عدم التحريفء ولا يخفى أنّ الاستدلال بها ليس دورياً لأنّ 
المدّعى يدّعى التحريف بالنقيصة لا الزيادة والقرآن الموجود فى يومنا هذا بما فيه من الآيات مقبول عند الجميع: منها قوله تعالى: 
«وَكَانُوا با بها الى نَرّلَ عَلَيهِ الذّكْرُ إِنّك لَمجْمُونٌ لَوْ ما تَأتِينَابالْمََائِكةٍ إِنْ كُنْتٌ مِنْ الصَّادِقِينَ ما تتَّلَ الْملائِكة إن بالْحَقّ وَمَا كانُوا إذاً 
تترية إن مدن كا لذ كر ونا له لحافظر 0:6 قريب دلآلة هذه الآآية على المقصود لانت من تقتبير حلطهين: والذتكر والشفله فنا 
المراد من الذكر؟ وما المراد من الحفظ؟ فنقول: أما معنى كلمة الذكر فواضح لأنّ قوله تعالى: (وَكَانُوا يا أَّهَا الى نرّلَ عََيِهِ الذَّكر) 
شاهد قطعى على أن المراد من الذكر فى قوله تعالى: إنَا نحن ّنا الذَّكرَ) هو القرآن بل هذه الآية تدل على شهرة هذا الاسم للقرآن 
حك تسيل الكذار المدكروة الوسن أبعناء مدن الك رجرة آيات كثيرة نحن هذا الالسوطلي الترات منها قوله تعالى: 
«وأَنْرَكنَا إتبك الذّكر لِبيْنَ لئاس انر ليه وَل ووو ولد تعالى: «وَهدًا ذْك مُبارك أَنرَْنَاةُ َم له منكرون 
» والأوضح منها قوله تعالى: إن هو إِنَا ذكر وَفُْآنَ مين 50 » وقوله تعالى: َؤُنرِلَ عَلَيهِ الذَّكرُ مِنْ َتنا ِلْ هُمْ فى شَكك مِنْ 
ذِكرى» 18١‏ وقوله تعالى: («َإِنْ يَكادٌ الَِّينَ كمَرُوا لَيَرْلُِوك بِأَبْصَارِهِعْ لما سِمِعُوا الذَّكر) «*) وقوله تعالى: د«وَمَا هُوَ إلا ذِكر للعَالَمِينَ؛ 
7 انوار الأأصولء ج 1 0 "وما قد يقال: من أن المراد مته هو النبى ضلى الله غليه و آله وقوله تغالى: كر ثنَاه بمعتى «أرسلتاة 
ولالككف رين قزلة مال افاتقو] اللا أكلى الاب الفيق اف انون الله يكم ذِكراً رَسُولَا ُو عَلَيكُمْ آيَاتٍ الله ميات 01١‏ 
حيث إن كلمة «رسولًاا وقعت فى هذه الآيُ بدلا عن كلمة «ذكراً» فيكون الذكر بمعنى الرسول. فجوابه أُوََ: لو سلّم استعمال الذكر فى 
خصوص هذه الآيهُ فى الرسول مجازاً فهو لا يوجب استعماله فيه مجازاً أيضاً فى سائر الآيات من دون نصب قرينة عليه مع صراحته فى 
تلك الآيات فى القرآن. ثانياً: إن استعماله فى الرسول فى هذه الآيُ أيضاً محل كلام؛ لأنّه لا مناصٌ فى الآيهُ من إرتكاب أحد خلافى 
الظاهر: أحدهما إطلاق الذكر على الرسول مع عدم كونه فى اللغة بمعنى الرسول كما هو واضحء وثانيهما كون الرسول مفعونًا به لفعل 
محذوق أعنتى «أرسله وكثير من المقه رين رشحوا النانى علئ الأول وهو المتتار فى كتابنا فى التفسين. #الثاء لو سلمتا أن الذكر فى 

الآيهُ المبحوث عنها فى محل النزاع بمعنى الرسول لكن لا بأس أيضاً بالاستدلال بها على المطلوب ببيان إِنّه إذا دلت الآيهُ على 
محافظته تعالى عن الرسول فتدلٌ على حفظه للقرآن الكريم بطريق أولى. وأمَا كلمة الحفظ: فيحتمل فيها وجوه عديدة: أحدها: أن 
يكون المراد منها الحفظ المنطقى والاستدلالى؛ ويكون المقصود حيتق أنه لاد يصير مغلوباً لأ منطق واستدلال. الثانى: أن يكون 
بمعنى العلم» أى «وإنا له لعالمون». الثالث: أن يكون المراد منه الحفظ من جميع الجهات من الزيادة والنقصان ومن المقابلة بالمثل 
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والغلبة بالمنطق وغيرهاء وهذا هو الظاهرء ولا دليل على التحديد والتقييد. إن قلت: إن كان المراد من الحفظ الحفظ العامٌ ومن جميع 
الجهات فهو متيمّن العدم لما وقع فى التاريخ بالنسبة إلى مصاحفه من الإندراس والصبٌ فى البحر وإحراقها من جانب عثمان وغيره 
أحياناً بأى غرض كانء وإن كان المراد منه حفظ مّاء فهو حاصل ولو بالقرآن المحفوظ عند انوار الأصول, ج7؛ ص: 7 الحيّجةٌ عليه 
السلام وحينئذٍ لا تدلّ الآآيهُ على المدّعى. قلنا: إن للحفظ معناً عرفياً لا يصدق على شىء من المعنيين (الحفظ الكلّى والحفظ الجزئى) 
وهو كون الكتاب فى أيدى الناس ووجوده بينهم؛ فالمراد من قوله تعالى «لحافظون» لحافظونه عند الناس وبينهم لا بمعنى حفظ جميع 
المصاديق أو مصداق من مصاديقه. كما أنه إذا قبل «إِنْ ديوان الشاعر الفلان موجود ومحفوظ إلى اليوم» لا يكون المقصود منه أن 
جع بتتائا بيك حاون | رمم قيس جاده ملظا فى يصعت في لماعتت إلى العراد مه رازه بين الناس وبين أيديهم 
كما لا يخفى. إن قلت: إذاعده الكنة مكرة تمل الآداض النازلة إلى رمات ثرولها لذ فيرع قلنا: ل اسسومية ذاكات المكة قط لذن 
القرآن كتاب هداية يحتاج إليه الناس فى هدايتهم ولا فرق فى هذه الجهة بين آيهُ وآية» وحفظ بعضها دون بعض من جانب الحكيم 
لغونوترجيح بلا مرجح: وبالجملةٌ هذا الاشكال من أضعف الإشكالات وأرديها. ومنها: قوله تعالى (إنَّ الَِّينَ كَفَرُوا بالذَّ كر لَمّا جَاءَهُمْ 
وَإِنَّهُ تاب عَِيرٌ الال من بهن يَدَيْهِ وَل ِْ خَلِِْ َيلٌ مِنْ حكيم حبِيد ."١9‏ وقبل تقريب الاستدلال بها لابدٌ من تعيين خبر 
«إن» فى قوله تعالى: «إِنّ الذين كفروا ...» فنقول: فيه ثلاث وجوه: الأوّل: الوهو أحسنها الذى ذهب إليه الطبرسى رحمه الله فى مجمع 
البيان) أن يكون الخبر فى التقدير؛ أعنى «سوف يجازيهم الله أو «سيجازيهم الغو القاف + أذ يكو السب قله الى قفن يعفى الآرايف 
اللاحقة «اولئكك ينادون من مكان بعيد»» لكن هذا المقدار من الفصل بين المبتدأ والخبر بعيد فى الكلام الفصيح. الثالث: أن يكون 
الخبر قوله تعالى: «وإنّه لكتاب عزيز» بأن يكون المقصود منه أنه لا يقدر أحد على أن يغلب كتاب الله لكونه عزيزاًء فوقع علَمةُ الخبر 
موقعه. وكيف كان فتقريب الاستدلال بهذه الآيهُ على عدم التحريف يتوقف على بيان معنى انوار الأصول؛ ج 7 ص: 56" الباطل فى 
قوله تعالى: تيه َال مِنْ بن د دَيْهِ وََا و من افد ققد اذ كر شه وجوه عديدة: أحدها كرئة يمعت المقابلة بالكل فيكرة المعتن 
حينئذٍ «لا يأتيه مثل له حتّى يبطله). ثانيها: أن يكون بمعنى الشيطانء فيكون المراد أنْ الشيطان لا يمكنه أن يحرّفه أو يمحوه من 
القلوب. ثالثها: كونه بمعنى النسخء أى لا تضادّه الكتب السماويّةُ من قبل ولا ينسخه كتاب سماوى من بعد. رابعها: أن يكون بمعنى 
الكذب فى الأخبار كما نقل الطبرسى رحمه الله عن الإمام الباقر عليه السلام: «ليس فى أخباره عمًا مضى باطل ولا عمّا يكون فى 
المستقبل باطل» .)١١‏ خامسها: كونه بمعنى مطلق البطلا-ن» فيكون المقصود: لا يأتيه أى باطل من أى جهة من الجهات كما ورد فى 
مجمع البيان: «لا تناقض فى ألفاظه ولا كذب فى أخباره ولا يعارض ولا يزداد ولا يغئِر» «7». وهذا هو المختار لأنّه لا وجه للتقييد ما 
دام لم توجد قرينة عليه وقوله تعالى فى الذيل: «تنزيل مِنْ حكيم حَمِيدٍه بمنزلة التعليل للصدرء أى كما أن المنزل منه يكون عالماً 
دكي يندا حديدا إلى الأمد لقب ان كو الول المي حكبة مو دان رطمو يلوبان ون لقا اا انا 
تفبير الاطل بالكديي قن الدواية فيو عن بامواى الحو النساديع الو اضنيطة ونا كاق يط لحابدةالناس, انالك إن كان المراد ين 
عدم إتيان الباطل عدمه على نهج القضيّهُ الكلية فهو قطعى البطلان (كما مرّ نظيره فى الآيهُ السابقة) وإن كان المراد عدم الإتيان على 
نهج القضية الجزئية فهو يصدق بالنسبة إلى المصحف الموجود عند الإمام الحيجة عليه السلام فلا يثبت عدم إتيانه الباطل بالإضافة إلى 
غيره من المصاحف. قلنا: الجواب هو الجوابء وهو أن الحفظ أو عدم إتيان الباطل مفهوم عرفى والقرآن كتاب انوار الأصولء ج ".2 
ص: 6"” للهداية فلا يصدق هذا العنوان إذا لم يكن القرآن محفوظاً , بين الناس لهدايتهم وإن كان محفوظاً عند الإمام الحوة عليه 
السلام. وأمَا الإشكال الآخر الذى أورد على الآية السابقة المبنى على كون الآيهُ مكية فلا يرد هنا لأنّ ذيل الآبة: «من بين يديه ومن 
خلفه) يعتم عدم الإيتان فى المستقبل أيضاً. الوجه الثالث: روايات لا إشكال فى دلالتها على عدم التحريف قطعاً: منها: حديث الثقلين 
المتواتر من طرق العاتّره والخاصة 0١١‏ حيث إِنّه ورد فى ذيلها: «ما إن تمد كتم بهما لن تضلّوا؛ وفى بعض الطرق «لن تضلوا أبداً». 
فاسع دل با ككل هذا الك :|" باع كيه الأزل أذ مق لنيز قا ما ريك أن سكف يا يقد وبر ل :الله قن اله سلة نز 
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آله إلى الأبد مع أن التحريف بحذف بعض الآيات يوجب ساب الاعتماد عن سائر الآيات بمقتضى ما روى أن القرآن يفشدر بعضه 
بعضاًء فتسقط بقدة الآيات عن الحيجية. الثانى: (وهو العمدة) أن مقتضاه عدم ضلالة الامَرهُ إذا تمت كوا بهذا الكتاب العزيزء والقول 
بالتحريف بالئقيصة من شأنه سلب المصداقتةٌ الاهتداء بالقرآن فلا يأمن من الضلالة؛ لأنّ الآياث المحذوفة لابدٌ وأن تكون مما يرتبط 
بباب الولايات والسياسيات كما مرّء والقرآن المجرّد عنها لا يمكن أن يمنع عن الضلالة. إن قلت: لا فرق فى هذه الجهه بين الثقل 
الأكبر والأصغرء فكما أن الحرمان عن هداية الثقل الأصغر بغيبةٌ الإمام عليه السلام لا ينافى هذه الرّوايةُ كذلكك الحرمان عن هدايةٌ 
الثقل الأكبر. قلنا: الفرق بينهما واضحء وذلك لأنّ غيب الإمام عليه السلام لا تنافى بقاء اهتداء الناس به لأنّهم عليهم السلام أراؤوا طرق 
الهداية فى أكثر من مأتى سنةُ ضمن رواياتهم: وقد أودعوا هداياتهم فى طتّات أخبارهم فهم متمتلون ضمن هذه الأخبار, وكأنّهم 
إحياء بحياتها وبقائهاء بينما تحريف القرآن يقتضى الحرمان عن هدايته بعد وفاءً النبى صلى الله عليه و آله من دون فصلء لأنّ القائل 
بالتحريف يقول بوقوعه بعد رسول الله صلى الله عليه و آله إلى زمن جمع عثمان له من دون أن يقوم مقامه شىءء نعم هذا القياس يتم 
لو وقعت الغيبة أيضاً بمجرّد وفاه النبى صلى الله عليه و آله. انوار الأنصولء ج؟. ص: 78” ومنها: روايات ظاهرها أن القرآن معيار 
لتشخيص الحقٌ والباطل فى الروا عاك عظلقا+وتا مركا رقن الرّوايات جميعها عليه» وهى تنافى تحريف القرآن لأنّ تحريفه يلازم 
حذف ما كان معياراً للعديد من الرّوايات؛ ولازمه كون القرآن معياراً نسبياً لا مطلقاً بحيث يعت جميع الرّوايات. ومنها: روايات تأمرنا 
الح المي ب مج صرت ور يي لا ا 
يرضى؟ أم فول الله سيحاته ديا رسن قي 2 نقد و أداقد والله سنعاة يقول: شاف الاي 
شىء وفيه تبيان لكل شىء» .)١١‏ وكذلكك قوله عليه السلام فيه أيضاً: «وأنزل عليكم الكتاب تبياناً لكل شىء وعر فيكم نبْه أزماناً 
حتى أكمل له ولكم فيما انزل من كتابه دينه الذى رضى لنفسه؛ .07١‏ وقوله فيه أيضاً: «وكتاب الله بين أظه ركم ناطق لا يعيا لسائه 
وبيت لا تهدم أركانه وعرّ لا تهزم أعوانه «*. وكذلكك قوله فيه أيضاً: «كأنّهم ثم الكتاب وليس الكتاب إمامهم» 50". وهكذا قوله 
كيه الجا ابوظايكي كنض الله 3إ ب لحيل لسن والتور الحين والققاء تناع والرى داقع والفضوية لد كت وا يوق للطعان لز 
يعوّج فيقام ولا يزيغ فيستعتب ولا تخلقه كثرة الردّ ولوج السمع؛ من قال به صدق ومن عمل به سبق» .)2١‏ وقوله عليه السلام: «ثم أنزل 
عليه الكتاب نوراً لا تطفأ مصابيحه وسراجأً لا يخبو توقده وبحراً لا يدركك قعرهء ومنهاجاً لا يضل نهجه وشعاعاً لا يظلم ضوءه وفرقانا لا 
يخمد برهانه وتبياتاً لا تهدم أركانه ... )ا م انوار الأصول؛ ج 7 ص: 3” فإِنْ المستفاد من جميع ذلك اكاب سارل 
عل ءوس ]لدعت :اسمن الف مسرت بين الناس يستضاء تور هدايته ويهتدى بهداه ولو كان الكتاب ميددفاً أوثافضا في شح» 
من آياته لما كان له هذه المنزلة وتلكك الآثار. أضف إلى ذلكك: أن قوله: «كتاب الله بين أظهركم» بلفظه شاهد لوجود جميع الكتاب 
بين أظهر الناس. فتلشخص من جميع ذلك أنّ الأدلّه العقلتة والنقليٍة متظافرة على بطلان مزعمة التحريف وأنّ كتاب الله محفوظ بين 
الامَهْ كما نزل على رسول الله مضافاً إلى الشهرة القطعتة بين علماء الفريقين ومحقّقيهم. 


أده القائلين بالتحريف ونقدها 

اشارة 

وأمّا أدلّهُ القائلين بالتحريف فالمهتٌ منها روايات كثيرة جمعها المحدّث النورى فى كتابه الموسوم بفصل الخطاب» وهى على طوائف: 
الطائفة الاولى: روايات لا شك فى كونها مجعولة غير معقولة 


اشارة 
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منها: ما روى عن الاحتجاج ١١١‏ عن أمير المؤمنين عليه السلام فى جواب زنديق الذى سأله عن عدم التناسب بين الشرط والجزاء فى 
قوله تعالى فى صورة النساء: «وَإِنْ حِفْتمْ أَنَا تقْيطُوا فى الْيتَامَى قَانكيحوا مَا طَابَ لَكمْ مِنّ النّمَاءِ 9" : «وأمًا ظهوركك على تناكر قوله: 
فإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتامى وليس يشبه القسط فى اليتامى بنكاح النساء ولا كل النساء أيتاماً فهو مما قدّمت ذكره من اسقاط 
المنافقين من القرآن وبين القول فى اليتامى وبين نككاح النساء من الخطاب والقصص أكثر من ثلث القرآن» «/. انوار الأصول؛ ج 1 
عن فا هبهنا نكات :لا ذهو اماخسطفيا: أؤلاه كيف سكن أن يخدف من القرآن الذئ كان قرا ليلا ونهارا وكاة له أريدة غسر 
أو أكثر من أربعين كاتباً ومئات من القرّاء والحفاظء الآلاف من آياته فإِنُ هذا أمر مستحيل عادةٌ لا يتفوّه به عاقل. ثائياً: ما هو الوجه 
والداعى لحذف هذه الآيات فى خصوص ذلك المورد وهو ما بين شرط وجزاءء فلا يتصوّر له وجه ولا يوجد له داع. ثالثاً: يوجد هنا 
ربط واضح بين الشرط والجزاء ينضح لنا بملاحظة شأن نزول هذه الآية فقد ذكر له وجوه سنَّهُ »١١‏ عمدتها أربعة: الوجه الأوّل: نهم 
كانوا فى الجاهلية يأخذون إليهم الأيتام الصغيرة من النساء وذلكك لقلّهُ صداقهنٌ أو عدم صداق لهِنّ أُوَلَاء ولأنّ لهم أموانًا كثيرة ثانيا 
فيتزوّجون بهن ويأكلون أموالهنَ إلى أموالهم ثم لا يقسطون فيهنّ وربّما أخرجوهنٌ بعد أكل مالهنّ فيصرن عاطلات ذوات مسكنة لا 
مال لهم يرتزقن منه ولا راغب فيهنّ فيتزوجنّ» وقد شدّد القرآن الكريم التكير على هذا الدأب الخبيث والظلم الفاحش وأكد النهى 
عن ظلم اليتامى وأكل أموالهم ضمن آيات عديدة فأعقب ذلكك أن المسلمين أشفقوا على أنفسهم وخافوا خوفاً شديداً حتّى أخرجوا 
اليتامى من ديارهم خوفاً من الابتلاء بأموالهم والتفريط فى حمّهم؛ فتزلت هذه الآيهُ وهى واقعة موقع التأكيد بالنسبة إلى النهى الواقع 
فى تلكك الآيات» والمعنى: «اتقوا أمر اليتامى ولا تتبدّلوا خبيث أموالكم بطب أموالهم ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم حتّى أنكم إن 
خفتم أن لا تقسطوا فى اليتيمات منهم ولم تطب نفوسكم أن تنكحوهنٌ وتتزوّجوا بهن فدعوهنٌ وانكحوا نساءً غيرهنّ ما طاب لكم 
مثنى وثلا.ث ورباعء فقول «قانكيُحوا مرا طَابَ لَكمْ مِنَّ النّسَاءِ فى معنى قولنا «إن لم تطب لكم اليتامى للخوف من عدم القسط فلا 
تنكحوهنٌ وانكحوا نساءً غيرهنّ). الوجه الثانى: أَنّهم كانوا يشدّدون فى أمر اليتامى ولا يشدّدون فى أمر النساء فيتزوجون منهنٌ عدداً 
كثيراً ولا يبعدلون بينهنَ فقال تعالى: إن كنتم تخافون أمر اليتامى فخافوا فى النساء انوار الأصولء ج 7 ص: 714 أيضاً فانكحوا منهن 
واحدة إلى أربع. الوجه الثالث: أنّه كان الرجل منهم يتزوّج بالأربع والخمس وأكثرء ويقول: ما يمنعنى أن أتزوّج كما تزوّج فلان فإذا 
فنى مال نفسه مال إلى مال اليتيم الذى فى حجره فنهاهم الله عن أن يتجاوز والأسربع للا يحتاجوا إلى أخحذ مال اليتيم ظلماً. الوجه 
الرابع: أن المعنى «إن خفتم أن لا تقسطوا فى اليتيمة المربّاة فى حجوركم فانكحوا ما طاب لكم من النساء ممما أحل لكم من يتامى 
قرباتكم مثنى وثلاث ورباع». فعلى هذا يكون ربط الشرط والجزاء هنا ظاهر لمن تدبّر الآيات السابقة واللاحقة عليها وما ورد فى شأن 
نزولهاء فلا يبقى موضع لتقدير واحدة من الآبات فضلًا عن القول باسقاط ثلث القرآن بينها والعياذ باللّه. ومنها: ثلاث روايات تدلّ على 
حذف إثنى عشر ألف آيه» وقد نقل بعضها حتّى فى مثل كتاب الكافى للكلينى رحمه الله وذكرها المحدّث النورى فى فصل الخطاب 
ضمن الدليل الحادى عشر على التحريف: أحدها: ما رواه هشام بن سالم عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «إِنْ القرآن الذى جاء به 
جبرئيل إلى محمّد صلى الله عليه و آله سبعةٌ عشر ألف آية) .)١١‏ ثانيها: ما رواه المولى محمّد صالح المازندرانى فى شرح الكافى عن 
كتاب سليم بن قيس الهلالى أنّ أمير المؤمنين عليه السلام بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه و آله لزم يبته وأقبل على القرآن يجمعه 
عشر ألف آيهُ «7). ثالثها: ما رواه أحمد بن محمّد السيارى فى كتاب القراءات عن على بن الحكم عن هشام بن سالم قال قال أبو 
عبدالله عليه السلام: «القرآن الذى جاء به جبرئيل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه و آله عشرةُ ألف آيهٌ». قال المحدّث النورى 
رحمه الله بعد ثقل هذه الزواية فى فصل الخطاب: «كذا فى نسختى وهى سقيمة والظاهر سقوط كلمة سبعة لاتحاده متثاً وسئداً لما فى 
الكافى بل لا يبعد كون ما فيه انوار الأصولء ج؟. ص: 7١‏ مأخوذاً منه فإنّ محمد بن يحيى يروى عن السيارىء أو ثمانية لمطابقته 


للموجود فى كتاب سليم» .)١١‏ منها: ما رواه زر قال: قال ابى بن كعب يازرٌ: كأيّن تقرأ سورة الأحزاب؟ قلت: ثلاث وسبعين آيهُ وقال: 
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«إن كانت» لتضاهى سورة البقره أو هى أطول من سورة البقرةُ ...) «07. فسقطت منها 7١7‏ آيِهُ وهى تعادل 75 مجموع هذه السورة. 
ومنها: سورةٌ نقلها المحدّث النورى رحمه الله فى فصل الخطاب عن كتاب يسمّى بدبستان المذاهب وحكاها الميرزا الآشتيانى رحمه 
الله فى حاشيته على الرسائل (بحر الفوائد) أيضاً. ففى فصل الخطاب: «صاحب كتاب دبستان المذاهب بعد ذكر اصول عقائد الشيعةٌ ما 
معناه: وبعضهم يقولون أن عثمان أحرق المصاحف وأتلف السور التى كانت فى فضل على وأهل بيته عليهم السلام منها هذه السورة 
(ثم ذكر ما سمّاه بعضهم بسورة الولاية التى تلوح منه آثار الجعل والتزوير كما يأتى الكلام فيه)» ثم ذكر بعد ذلكك ما نضّه: قلت ظاهر 
كلالمه أنّه أخذها من كتب الشيعة ولم أجد لها أثراً فيها غير أن الشيخ محمد بن على بن شهر آشوب المازندرانى ذكر فى كتاب 
المثالب على ما حكى عنه أَنْهم أسقطوا من القرآن تمام سورة الولاية ولعلّها هذه السورة واللّه العالم» 8. أقول: لم تنقل هذه السورة 
(كما صرّح به المحدّث نفسه) فى كتاب آخر غير كتاب دبستان المذاهب» وصاحب هذا الكتاب مجهول مجهولء وقيل: لعله مجوسيّ 
لأنْ أكثر مطالب كتابه ناظرةٌ إلى مقالات المجوسء وكأنّه أراد بذلكك الازراء على المسلمين وإيراد النتقص على الكتاب العزيز الذى 
هو أساس الإسلام والدعوة المحمّديُ. ويؤيّد ذلك ما حكى مؤْلّف كتاب «برهان روشن» 150 عن بعض الأعاظم من العلماء أن مؤلّف 
هذا الكتاب (دبستان المذاهب) من الملاحدة؛ وكان مقصوده من تأليفه هذا- إيجاد الاختلاف بين المسلمين. انوار الأصولء ج ؟» ص: 
01١‏ كما أن من تأمّل فى محتوى هذه السورة وكان له أنس مع سياق آيات القرآن الكريم يرى تعبية ما يقرب من ثلاثين آيهُ من 
آيات الكتاب الكريم ضمنها بدون تناسب ولا تلائم بينها وبين بقية آيات السورة مما يشير إلى أنه أضافها إليها. ومنها: ما رواه سعد بن 
عبداللّه القمّى رحمه الله قال: «وقرأ أحد سورة الحمد على أبى عبداللّهِ فردٌ عليه وقال: اقرً: صراط من أنعمت عليهم غير المغضوب 
عليهم وغير الضالّين» .01١‏ منها: ما رواه سعد بن عبداللّه القَمَى قال: وقوله تعالى فى سورة عم يتساءلون: «وَيَقُولٌ الْكافِرٌ يا لَتَنِى كنت 
تراب نما هو: «ياليتنى كنت ترابتًه وذلكك أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله كنى أمير المؤمنين عليه السلام بأبى تراب 010. هذه هى 
الطائانة الاولن من التوانااك الى ادن توا ضلن دياوف نواياك لايم ميكعيا ولأ شك فى كرتي اسيهر له فسوي آنا 
رواية الاحتجاج وما نقلناه من كتاب دبستان المذاهب فقد مرٌّ الجواب عنهماء وأمًا رواية ما قبل الأخيرة فلأنٌ سور الحمد لا تزال تقرأ 
بين المسلمين من أى فرقة كانوا ليا ونهاراً وفى كلّ زمان ومكانء ولا أل من قراءتها فى كل يوم عشر مرّات فى صلواتهم؛ فكيف 
يتصوّر تحريفها بما ذكر فى هذه الْرُوايةُ؟ وكذلكك روايهٌ ابى بن كعب بالنسبة إلى سورة الأحزاب. لأنّه لا يعقل حذف هذا المقدار 
الكثير من سورة واحدةٌ مع شدَّهُ اهتمام المسلمين بها وحفظهم لها. وأمّا رواية سعد بن عبداللّهِ القمى بالنسبة إلى قوله: «ياليتنى كنت 
تراباً» فلأن بيان هذا المعنى بتلك العبارة ركيكك جد لا يلائم فصاحة القرآن وبلاغته. تبقى الرّوايات الدالَهُ على حذف آلاف من 
الآيات فالجواب عنها: أوَلَا: ما مرّ من أنّه لا يعقل إسقاط عشرة آلاف بل أكثر من الآيات مع اهتمام كثير بحفظها وجمعها وتلاوتها لين 
ونهاراء ولا يتفوّه بذلكك عاقل. وثانياً: ما يتم بيانه فى ترجمة راوى بعض هذه الرّوايات وموقف كتاب فصل الخطاب: أمّا الراوى فهو 
امد ين مشر السبارى الذى تقل كيرا مق الدوايات الوارده فى كتاب انوار الأصول, ج 7 ص: 77 فصل الخطاب (وهى 188) 
رواية بناءً على إحصاء مؤلّف كتاب «برهان روشن») بحيث ينبغى أن يلب ببطل التحريف» وقد عبر المحدّث النورى رحمه الله عن 
هذه الرّوايات بالروايات المعتبرة مع أن أحمد بن محمّد السيارى كما صرّح به علماء الرجال: ضعيف فاسد المذهب مجهول الرّوايةُ 
كثير المراسيل »01١‏ فمع كونه بهذه الدرجة من فساد العقيده وكذب الأقوال كيف يكون أميناً على التتزيل ويقبل قوله بعنوان كلمات 
التعصوهين. 


قيمة كتاب فصل الخطاب!! 


وأمَا كتاب «فصل الخطاب» فقال المحدّث النورى رحمه الله فى مقدّمته: «وبعد فيقول العبد المذنب المسىء حسين بن محمد تقى 


التورى الطبرسى جعله الله تعالى من الواقفين ببابه المتمشكين بكتابه: هذا كتاب لطيف وسفر شريف عملته فى إثبات تحريف القرآن 
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وفضائح أهل الجور والعدوان وسمّيته فصل الخطاب فى تحريف كتاب رب الأرباب» ثم ذكر مباحثه ضمن ثلاث مقدّمات وبابين» 
وذكر فى الباب الأوّل إثنى عشر دليلًا بزعمه على وقوع التحريف فى كتاب الله العزيز» وفى الباب الثانى أجاب عن أله القائلين بعدم 
تطرّق التغيير فيه بأجوبة واهيُّ لا تسمن ولا تغنى. وقام تلميذه المحدّث الطهرانى رحمه الله فى مقام الدفاع عن الاستاذ فى موضعين: 
مقدّمة الستدركك والذويعة 99»:وإليكك عبازته فى مقدمة السعدرك ملخضا: وإن شبخنا التورى كان يقول (حسيما شافهتاءننة 
وسمعناه من لسانه فى أواخر أبّرامه) أخطأت فى تسمية الكتاب وكان الأجدر أن يسممى بفصل الخطاب فى عدم تحريف الكتاب 
وذلك لأنى أثبتٌ فيه أن كتاب الإسلام الموجود بين الدفتين المنتشر فى أقطار العالم وحى إلهى بجميع سوره وآياته وجمله لم يطرأ 
عليه تغيير أو تبديل ولا زياد ولا نقصان من لدن جمعه حتّى اليوم وقد وصل إلينا المجموع الأولى بالتواقر القظعى عرولة شك الود 
من الإمامدَهُ فيه فبعد ذا من الإنصاف أن يقاس الموصوف بهذه الأوصاف بالعهدين أو الأناجيل المعلومة أحوالها لدى كل خبير. هذا 
انوار الأصولء ج 5 ص: 7# ما سمعناه من قول شيخنا نفسه وأا عمله فقد رأيناه وهو لا يقيم لما ورد فى مضامين الأخبار وزناً بل 
يراها أخبار آحاد لا تثبت بها القرآئيُ بل يضرب بخصوصياتها عرض الجدار سيره السلف الصالح من أكابر الإماميّةُ كالسييد المرتضى 
والشيخ الطوسى وأمين الإسلام الطبرسى قدس سرهم وغيرهم؛ ولم يكن العياذ بالله- يلصق شيئاً منها بكرامة القرآن وإن ألصق ذلكك 
بكرامة شيخنا من لم يطلع على مرامه وقد كان باعتراف جميع معاصريه رجالي عصره والوحيد فى فنّه ولم يكن جاهلًا بأحوال تلكك 
الأحاديث- كما ادّعاه بعض المعاصرين- حتّى يعترض عليه بأنّ كثيراً من رواة هذه الأحاديث ممّن لا يعمل بروايته, فإِنّ شيخنا لم 
بوره هده الأعار للسمل مشايتا با اليد اتتق أقرنا اله تادر عرق هذه العيارة بأمري: أول” بِأنْ استاذه أثبت عدم وقوع 
التحريف بالزيادة أو النتقصان أو التغيير والتبديل من لدن جمع عثمان حتّى اليوم. وقانا: بِأنْ استاذه لم يرد فده الأخان للشحد بها 
والعمل بمضامينها. ثالثاً: يستفاد اعتذاره من بعض كلماته فى الذريعة بأنّ استاذه أثبت أن ما وقع من التحريف فى الكتاب العزيز قبل 
جمع عثمان إِنّما هو خصوص التحريف بالنقيصة لا الزيادة أو التغيير والتبديل؛ والنقيصة لا تسمى تحريفاً ولا يوجب سقوط الكتاب 
عن الاعتبار بل الموجب له إِنْما هو الزيادة أو التغيير والتبديل. أقول:- بالرغم من فائق الاحترام لكل من الاستاذ والتلميذ-: لا قيمة 
لشىء من هذه الاعتبارات الثلاث أصنًَا: أمَا الاعتذار الثالث فلأنٌ سقوط عدد كثير من الآيات عن الكتاب العزيز على فرض المحال مع 
ملاحظة ما أشرنا إليه سابقاً من أن القرآن يفسّر بعضه بعضاً- من أت مصاديق التحريف حقيقَةُ ولو فرض عدم تسميته به فى العرف أو 
اللغة ولا-فرق بينه وبين التحريف بالزيادة أو التغيير» وليس النزاع فى صدق لفظ التحريف وعدمه. فإِنّ الحكم هنا لا يدور مدار 
الألفاظ. وأمَا الاعتذار الثانى فلأنٌ من لاحظ كتاب فصل الخطاب يعلم أنه لا يوافق ما يدّعى من أنْ استاذه كان بصدد نفى التحريف 
أضلا انوار الأصولء ج 5 بعساوان الأول قالح له أب كبا لاسن القاتى و العا لاله لاحم معة اعون عضن ول كم , 
البحث عن وقوع التحريف وعدمه إِنْما هو القرآن النازل على النبى صلى الله عليه و آله والمفروض فى كلالمه أنْ استاذه ادّعى 
التحريف فيه. وبالجملة: إِنْ هذا من الموارد التى يكون الاعتذار فيها الخطأء ولقد أجاد بعض الأعاظم فى أمثال هذا المقال حيث قال: 
الاعتراف بالخطأ فى كثير من الموارد أهون من الاعتذارء فإنّ الخطأ والنسيان كالطبيعةٌ الثانيةُ للانسان. 


الطافقة الثانية: وقع القلط بين الزوايات والحديت القنسن يده 


فق فكوق البتوابات انه عن تانحة اليك اانه وقع الخلط فيها بين الحديث القدسى أو الدعاء المأثور من جانب النبى صلى الله عليه و 
آله أو الأثته وبين آيات القرآن العظيم. والفرق بين الحديث القدسى والقرآن يظهر بما ذكره المحمّق القَمّى رحمه الله فى القوانين 
وإليكك نضه: «المنزل من الله على قسمين: قسم أنزل على سبيل الاعجاز وهو القرآن؛ وقسم أنزل لا على سبيل الاعجاز؛ وهو الحديث 
القدسى (وهذه الأحاديث يُرّل بعضها على موسى عليه السلام وبعضها على عيسى عليه السلام وبعضها على رسول اللَّهِ فى ليله المعراج 


وغيرها». ومن هذه الرّوايات ما رواه أبو حرب بن أبى الأسود عن أبيه قال: بعث أبو موسى الأشعرى إلى قراء أهل البصرءٌ فدخل عليه 
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ثلاثمائة رجلء قد قرأوا القرآنء فقال أنتم خيار أهل البصرة وقرّاؤهم, فاتلوه ولا يطولنٌ عليكم الأمد فتقسوا قلوبكم كما قست قلوب 
من كان قبلكمء وإنّا كنا نشبهها فى الطول والشدٌَ ببراءة فأنسيتها غير أنَى قد حفظت منها: «لو كان لابن آدم واديان من مال لأبتغى 
وادياً ثالناً ولا يملأ جوف ابن آدم إلالتراب» وكا نقرأ سور كنا نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيتهاء غير أنّى حفظت منها: «ياأيّها 
الذين آمنوا لِمْ تقولون ما لا تفعلون فتكتب شهادة فى أعناقهم فتسألون عنها يوم القيامة» .١١‏ فإنٌ هذه العبارات تنادى بأعلى صوتها 
بأنها من الأحاديث القدسيةُ لو ثبتت صبحة إسنادها. انوار الأصولء ج 1 ف ونا ويفياننا وواء هنا للددون وكين الغافقى قال قال ل 
عدا ملك وق دورق اكه فليم نا سك كل يدث أن اتزاتم لاعف عراس ينات» فقلا دواللة لد عمف القر اقفن قل أذ 
يجتمع أبواكك ولقد علّمنى منه على بن أبى طالب عليه السلام سورتين علّمهما إيّاه رسول الله صلى الله عليه و آله ما عُلّمتهما أنت ولا 
أبوك: «اللهمّ إِنّا نستعينكك ونستغفرك ونثنى عليك ولا نكفّرك ونخلع ونترك من يفجركء اللهمّ إِيَاك نعبد ولكك نصلّى ونسجد 
وإليكك نسعى ونحفد, نرجو رحمتكك ونخشى عذابكك الجدّ إِنَّ عذابك بالكفّار ملحق» .0١١‏ وهذا أيضاً تنادى بأعلى صوتها بأنها من 
الأدعية المأثورة كما لا يخفى. ومنها: ما أخرجه البيهقى من طريق سفيان الثورى عن ابن جريح عن عطا عن عبيد بن عمير: أن عمر بن 
الخطاب قنت بعد الركوع فقال: بسم الله الرحمن الرحيم الله نا نستعينكك ونستغف رك ونثنى عليكك ولا نكفْرك ونخلع ونتركك من 
بغج ركد بسم الله الرحمن الرعحيم الله إذاك نعبد ولك نصلى وتستجد وإلبكك نسعى ونحفد ترجو وجمتك ونخشى نقمتكك إِنّ 
عذابكك بالكافرين ملحق, قال ابن جريح: حكمة البسملة إِنْهما سورتان فى مصحف بعض الصحابةٌ) «7). وقد سمميت هاتين السورتين 
بسورة الحفر وسورة الخلع لورود هاتين الكلمتين فيهما. فهذه العبارة واضحة الدلالة على ما ذكرناء كما يشهد عليه قول ابن جريح فى 
ذيلهما حيث إنّه يرشدنا إلى عله الخلط والاشتباه فى هذا المورد» وهى وجوة البسملة فى صدر الدعائين. مضافاً إلى أن قرآتتهما لا بن 
لوادج 664 انه :لها لأ لبيدا مددوكا ساق عبد عن فيا اللقؤنوة أنه القر اق قفن مقن هده العراود أذ ماكر القائل ١‏ لاشووة افيد 
خاصّة: التى تواترت الأخبار بها. 


الطائفة الثالثة: وقع الخلط بين روايات الفريقين 


وردت روايات كثيرة من طرق الفريقين ووقع الخلط فيها بين القرآن نفسه وتفسيره وشأن نزوله: انوار الأصول ج 7 ص: 7" منها: ما 
رواه مسلم فى صحيحه عن أبى يونس مولى عائشة أنّه قال: أمرتنى عائشة أن أكتب لها مصحفاً وقالت: إذا بلغت هذه الآبة فَآذْنّى 
وعافطر| على الصَّلوَات وَالضصَلاة الت طن وقال؛ فلقنا بلععها 1ذننها #أملت علي «تحافظوا على الضلوات وال اذة الزسظ مزل الفصير 
تومو المقاسين قالع هاده سعمضيا نع طول الله حت العلهو اله وى أتزل ل أفر عن احتبال كدف هذا الخ وصدون العارة 
المذكورة من جانب النبى صلى الله عليه و آله إِلّا أنه على فرض صححهُ الصدور تكون هذه البعارة بمثابة تفسير للصلاهً الوسطى بصلا 
العصر من جانبه صلى الله عليه و آله لا من باب أنّها جزء للآيُ. ومنها: ما رواه البخارى فى كتاب البيوع من صحيحه عن عمرو عن أبن 
عباس قال: كانت عكاظ ومخبة وذو المجاز أسواق الجاهلية فتأئموا أن جروا فى المواسم فنزلت: «ليس عليكم جناح أن عدوا قفن 
من ربكم فى مواسم الحيّ) .07١‏ فقوله «فى مواسم الحيّ) ورد لتفسير الآبية ظاهراً لا أنّه جزء للآيهُ. ومنها: ما رواه الثعلبى عن تفسيره 
كما نقله الطبرسى وغيره بإسناده عن أبى نصرة قال: سألت ابن عباس عن المتعةٌ فقال: أما تقرأ سورة النساء؟ فقلت: بلى» قال: فما تقرأ 
«فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمى' قلت: لا أقرأها هكذا. قال: ابن عتباس: «اللّه هكذا أنزلها الله ثلاث مرّات» «*. والظاهر أنّ هذا 
أيضاً من وهم ابن عباس ولذا لم يذكره غيره. ومنها: ما رواه السيوطى فى الإتقان عن ابن عتباس «مثل نوره كمشكاة) (فى سورة النور) 
قال هى خطأ من الكاتب؛ هو أعظم من أن يكون نوره مثل نور المشكاة إِنّما هى: «مثل نور المؤمن كمشكاة» «". وليس هذا إلَااجتهاد 
منه فى معنى الآيهُ كما هو واضح. ومنها: ما رواه البخارى فى كتاب التفسير من صحيحه عن ابن عباس فى حديث طويل انوار 
الأصولء ج27 ص: /" أنه كان يقرأ: «وكان أمامهم ملكك يأخذ كل سفينة صالحة غصباً» وكان يقرأ «وأمًا الغلام فكان كافراً وكان 
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أبواه مؤمنين» .)١١‏ والكلا-م فيه كما فى سابقه. ومنها: ما رواه على بن عيسى الإلربلى فى كشف الغتْدَهُ عن طريق العامة عن زر بن 
عبداللّهِ قال: كنا نقرأ على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله: «ياأيها الرسول بلغ ما انزل إليكك من ربكك أنّ علياً مولى المؤمنين فإن 
لم تفعل فما بلغت رسالته واللّه يعصمكك من الناس» 019. ومنها: ما رواه البيهقى فى ستنه عن ابن عمر أنه طلّق امرأته وهى حائض 
فذكر ذلك عمر رسول الله صلى الله عليه و آله فتيظ فيه رسول الله صلى الله عليه و آله ثم قال: «ليراجعها ثم يمسكها حتّى تطهر ثم 
عيض فطير فاق بذا له أن يطلقها فيطلقها طاهرة قبل أن يمندها فتلكف العدّة التى أمر الله تعالى أن يطلق بها الساء وقرأ ضلى الله عليه 
و آله: ياأيّها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهنٌ فى قبل عدتهنّ) . فعوّضت كلمة اللام فى قوله تعالى «لعدتهنّ) بكلمة «فى قبل» تفسيراً 
لها. ومنها: ما رواه الراغب الإصفهانى فى المحاضرات من أنه قرأ بعضهم: «النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم امّهاتهم وهو 
أب لهم) «5). فقوله: «وهو أب لهم) تفسير لقوله تعالى: «وأزواجه امهاتهم) لأ لازم كون الأزواج اممهات كون الزوج أباً. ومنها: ما 
رواه الشيخ أب و الحسن الشريق فى تفسيره عن غندالرحمن السلمى أقال: قال عمر بن الخطاي: لآ تغالوا فى مهور الشباف فقالت: امرأة 
لس لكم لك باضمر» إن الله يقول: وآتيتم إحداهنٌ قنطاراً من ذهبء فقال عمر: (إِنَّ امرأة خاصمت عمراً فخصمته) «8). إلى غير 
ذلك ميا يعلم أو يحتمل فيه وقوع الخلط بين متون الآيات والتفاسير الواردةٌ فيها عن النبى صلى الله عليه و آله أو الأتتَه الهادين أو 
غيرهم؛ فلا يصحٌ الاستدلال بشىء منها على وقوع انوار الأصول. ج 1 ص: 88" التحريف حتّى إذا فرضنا صِبْحةُ إسنادها واللّهِ العالم 
بحقائق الامور. 


الطائفة الرابعة: فى روايات تدل على مطلق التحريف ... 


هذه الطائفةُ من الرّوايات تدل على مطلق التحريف. ولكن حملها المحدّث النورى رحمه الله على التحريف اللفظى مع أن المعنوى منه 
أيضاً معنى شائع له- كما مرّ- مضافاً إلى وجود شواهد فى نفس هذه الرّوايات تشهد على أن المراد من التحريف فيها هو التحريف 
المعنوى. فمنها: ما رواه الصدوق فى الخصال بإسناده عن جابر عن النبى صلى الله عليه و آله: «يجىء يوم القيامة ثلاثة يشكون: 
المصحف والمسجد والعترة» يقول المصحف: «ياربٌ حرّفونى ومرّقونى» ويقول المسجد: «عطلونى وضعونى» وتقول العترة: «يارت 
قتلونا وشرّدونا» .)1١‏ فقوله: «مزٌقونى» قرينة على أن المراد من التحريف هو التحريف المعنوى لأنّ تمزيق أوراق الكتاب لم يكن أمراً 
شائعاً فى مرّ التاريخ بل لم يرد وقوعه من أحد إلَاالقليل مثل الوليدء فيكون التمزيق حينئنٍ كناية عن التحريف فى المعنى. ومنها: ما 
رواه على بن إبراهيم الْقَمَى بإسناده عن أبا ذرٌ قال: لما نزلت هذه الآية: «يَوْمَ تبيض وجوه وَتَسْوَة ووةٌ» قال رسول الله صلى الله عليه و 
آله: «ترد علي امّتى يوم القيامه على خمس رايات» فرايه مع عجل هذه الاتره فأسألهم: ما فعلتم بالثقلين من بعدى فيقولون: أما الأكبر 
فحرّفنا ونبذناه وراء ظهورناء وأمًا الأصغر فعاديناه وأبغضناه ...» «؟). فقوله «ونبذناه وراء ظهورنا» أيضاً قرينة على أن المراد هو التحريف 
المعنوى لأنْ نبذ القرآن وراء الظهور كنايةُ عن عدم العمل به. ومنها: ما رواه ابن شهر آشوب فى المناقب- كما فى البحار- عن أبى 
عبدالله الحسين عليه السلام فى خطبته يوم عاشوراء وفيها: «فإنّما أنتم من طواغيت الامَهُ وشدّاذ الأحزاب ونبذة الكتاب ونفثة الشيطان 


1١ 2 


وعصبة الآثام ومحرّفوا الكتاب ... الخطبة» «/. انوار الأأصولء ج؟. ص: 79 فإِنْ المخاطب فى هذا الكلام هم أهل الكوفةٌ الذين 
جاؤوا لقتل الحسين عليه السلام يوم عاشوراء» ولا إشكال فى أنه لو فرض وقوع التحريف اللفظى فقد كان من آبائهم, وأمّا تحريف 
هؤلاء الحاضرين فى كريلاء فكان معنويا قطعاً. ومن العجب ماقاله المحدّث النوريى رحمه الله هنا من أنّه لبد لنا من حمل التحريت 
فى هذه الأخبار على التحريق. اللفظى لا المعنوى: واستدل له بقرائن كثيرة. منها: «إنَا لم نعثر على التحريف المعنوى الذى فعله الخلفاء 
الذين نسب إليهم التحريف فى تلكك الأخبار فى آي أو أكثر وتفسيرهم لها بغير ما أراد اللّهِ تعالى منهاء ولو وجد ذلكك لكان فى غاية 
للد إلى غير ذلكك ما ذكره فى هذا المجالء مع إِنَا نعلم أَنّهُم كانوا يحرّفون الكتاب ليلا ونهاراً تحريفاً معنوياً كتطبيقهم كلمة ول 
الأمر أو المؤمنين الوارده فى آيات من الكتاب على أنفسهم, وقوله تعالى: (وَلَا تع سَبِيلَ الْمْسِدِينَ» على من خالفهم. 
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الطائفة الخامسة: فى روايات تدل على حذف آيات الفضائل: 


منها: ما رواه فى الكافى عن الأصبغ بن نباتة قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول: «نزل القرآن ثلاثاً: ثلث فينا وفى عدوّناء 
وثلث سنن وأمثال» وثلث فرائض الأحكام» .١‏ ومنها: ما رواه فى الكافى أيضاً عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «إن القرآن نزل على 
أربعة أرباع: ربع حلال» وربع حرام؛ وربع سنن وأحكام, وربع خبر ما كان قبلكم ونبأ ما لم يكن إلابعدكم وفصل ما بينكم) .)7١‏ ومنها: 
ما رواه العتاشى فى تفسيره عن أبى الجارود قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «نزل القرآن على أربعة أرباع: ربع فيناء وربع فى 
عدوّناء وربع فى فرائض وأحكام: وربع سنن وأمثال ولنا كرائم القرآن» «0. ووجه الاستدلال هو عدم وجود مثل هذه الأثلاث أو 
الأرباع فى الكتاب الموجود بين أيدينا. انوار الأصولء ج17 ص: 60” والجواب عن هذه الطائفة واضح. لأنٌ المراد من قوله عليه 
السلام «فينا؛ الانطباق عليهم على نحو انطباق الكلّى على مصداقه الأتمٌ الأكمل؛ كما ورد فى بعض الرّوايات بالإضافة إلى كل آيهُ ورد 
فيها «الذين آمنوا»: أن علياً عليه السلام على رأسها وأميرهاء أى إِنّه أت المصاديق كما أنَ أعدائهم أتم مصاديق الآآيات التى وردت 
فيها «الذين كفروا»» وحيث إن ثلث القرآن ورد فى بيان حالات المؤمنين والكافرين فباعتبار انطباقها على الأثتهُ عليهم السلام وعلى 
عدوّهم انطباق العنوان الجامع على أتم مصاديقه يصحٌ أن يقال مثلا: «نزل القرآن أثلاثاً ثلث فينا وفى عدوّنا لا أن أساميهم كانت 
مذكورةٌ فى الكتاب العزيز. 


الطائفة السادسة: فى اختلاف القراءات 


وردت فى اختلاف القراءات ومن هذا القبيل كثير من الرّوايات التى أوردها المحدّث النورى رحمه الله فى الدليل الثانى عشر: منها: ما 
رواه السيارى عن البرقى عن النصر عن يحيى بن هارون قال: صليت خلف أبى عبدالله عليه السلام بالقادسيَةُ فقرأً: من يعمل مثقال ذَرهُ 
خيراً يره (بضم الياء) ومن يعمل مثقال ذرَّه شرا يْره (بضمّ الياء أيضاً). وسيأتى إن شاء الله تعالى فى البحث عن اختلاف القراءات عدم 
كونه من التحريف مطلقاً فانتظر. 

الطائفة السابعة: فى روايات ليست داخلة فى الطوائف الستة ... 

اشارة 

وهنا وردت روايات ليست داخله فى إحدى الطوائف السنّهُ السابقهُ ولا يرد عليه أحد من الإشكالات الوارده عليها ولكنْها مردودة من 
جهتين: الا-ولى: أنها مخالفة لكتاب اللّهِ العزيز» وقد ورد فى أحاديث أهل البيت «إن ما خالف كتاب الله فذروه». الثانية: اعراض 
الأصحاب عنها حتّى بالنسبة للمحدّث النورى رحمه الله نفسه كما يدل عليه ما انوار الأصول؛ جا ص: اكلاي سايكا عد غبار ة الميلة 
المحدّث الطهرانى فى مقدَّمَهُ المستدركك: «وأمًا عمله فقد رأيناه وهو لا يقم لما ورد فى مضامين (هذه) الأخبار وزناً بل يراها أخبار 
آحاد لا تثبت بها القرآئية بل يضرب بخصوصياتها عرض الجدار سيره السلف الصالح من أكابر الإماميُّ كالسيد المرتضى والشيخ 
الطوسى وأمين الإسلام الطبرسى رحمهم الله». بقى هنا امور: 


الأمر الأوّل: الرّوايات الواردهً فى كتاب فصل الخطاب 


إن كثيراً من الرّوايات الوارده فى كتاب فصل الخطاب سيّما فى الدليل الثانى عشر مروية من طريق السيارى وهى تبلغ 1١84‏ وذانة كاه 
على احصاء مؤْلّف كتاب «برهان روشن»» وبالتالى نذكر نماذج من هذه الرّوايات التى يتجلى فيها وقوع الخطأ: فمنها: ما روى عن أبى 
جعفر عليه السلام فى قوله تعالى: وإذا المودّةٌ (بدل الموؤدة) سئلت (فى سورة الشمس) قال: «من قتل فى مودّتناء. ومنها: ما روى عن 
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أبى عبداللّه عليه السلام: ١‏ «ياأيتها النفس المطمئنة) (فى سورة الفجر) إلى محمّد وأهل بيته ارجعى إلى ربكك راضِيَةُ مرضِية فادخلى 
فى عبادى وادخلى جنّتى غير ممنوعة». ومنها: ما روى عن أبى عبداللّهِ قال: قرأ رجل بين يدى أبى عبدالله عليه السلام: فإنّ مع العسر 
يسراً إن مع العسر يسراً (الإنشراح) فقال عليه السلام: إن مع العسر يسرين هكذا نزلت». ومنها: ما روى أبو بصير عن أبى عبداللّه عليه 
السلام فى قوله تعالى: تنرّل الملائكة والروح فيها بإذن ربّهم (سورة القدر) من عند ربّهم على محتّرد وآل محتّرد بكلّ أمر سلام). 
ومنها: ما روى عن أبى عبداللّه عليه السلام: «إنّا أعطيناكك يامحترد الكوثر فصل لربكك وانحر إِنّ شانئكك هو عمرو بن العاص هو 
الأبتر». ومنها: ما روى عن عابر بن خداعة قال قلت لأبى عبداللّه عليه السلام: علّمنى قل هو الله أحد» قال: أكتبها لكك قال: لاء احبٌ أن 
أتعلّمها امن فيك. قال اقرأ: «قل هو الل أحد الله الصمد ثلاثاً آخرها كذلك الله ربّناء. انوار الأصولء ج؟» ص: 57 وهذه هى 
نماذج من الرّوايات التى فى سندها أحمد بن محمّد السيارى الذى مرّ الكلام عنه إجمانًا وقد وقع الخلط فيها بين التفسير والتنزيل» هذا 
على فرض صدورهاء ولكن قد عرفت كون الرجل من أضعف الضعافء ولكن بما أن المحدّث النورى رحمه الله سلكك فى آخر 
المستدرك مسلكك الدفاع عنه لابدٌ لنا من سرد كلمات الرجاليين فيه تفصيلًاء وإليكك رأى عدَهُ كثيرة من كبار علماء الرجال فيه: -١‏ 
قال الشيخ الطوسى رحمه الله فى الفهرست: «أحمد بن محمد بن سار أبو عبداللّه الكاتب بصرى من كتّاب أبى طاهر فى زمن أبى 
محترد عليه السلام ويعرف ب «السيارى» ضعيف الحديث فاسد المذهبء مجفوٌ الرُوايكٌ كثير المراسيل» .001١‏ 1- قال العامة فى 
الخلاضة زهو فاسد المذهي» كثير المزاسيا +ضعيت الحلديع» محف الآوابة حكى محقد بن محوب عنم لان #داقال التجاشى فن 
رجاله نظير ما سمعته من الطوسى فى الفهرست «. - قال الكشّى فى رجاله عن إبراهيم بن محمّرد بن حاجب قال: «قرأت فى رقعة 
مع الجواد عليه السلام يعلم من سأل عن السيارى أنه ليس فى المكان الذى ادّعاه لنفسه وأن لا يدفعوا (إليه) شيئاً» «5". ه- قال العلامة 
المامقانى الذى من دأبه تصحيح الرجل وإحياء ذكره مهما أمكن: «ضعف الرجل من المسلّمات» «8). #- قال ابن شهر آشوب: «أَنّه 
مجفو الرّوايهُ؛ «#). - قال ابن داود فى رجاله نظير ما سمعته من الخلاصة 07. انوار الأصول, ج؟, ص: 78# 8- وضعَفه المجلسى 
رحمه الله فى الوجيزةُ .»١١‏ والمستفاد من هذه الكلمات أن ضعف السيارى من المسلّمات» لكن المحدّث النورى رحمه الله دافع عن 
الرجل فى خاتمة المستدرك بوجهين: أحدهما: نقل رواياته فى الكافى. والثانى: أن منشأ هذه التضعيفات إِنْما هو ابن الغضائرى الذى 
أمر فيه بأخذ توثيقاته ورد تضعيفاته لأنّه كان شديد الأخذ فى الرجال يضعّف الرجل بأدنى شىء. ويردٌ على الأوّل: بأنَا نعلم بورود 
روايات ضعيفة فى الكافى لم يعمل أحد من العلماء بها. وأمًا الوجه الثانى فيرد عليه: أنه دعوى بلا دليل لأنّه لم يعتمد أحد من هؤلاء 
فى كلماته على ابن الغضائرى» نعم يشبه كلامه كلام النجاشى فى قوله: (إِنّهِ قال بالتناسخ» أى توجد نسبةٌ الرجل إلى القول بالتناسخ 
فى كل من.رجال التجاشى ورجال ابن الغضائرئء ولكثه لا دليل على اعتماد التجاشى عليه وإق كان هو (ابق التضائرع) من مشابيخه 
ولو سلم اعتماده عليه لكنّه لا يحتمل ذلكك بالنسبة إلى الشيخ الطوسى الذى لم يكن هو (ابن الغضائرى) من مشايخه قطعاء وبالنسبة 
إلى الكشّى أيضاً الذى يروى الرّوايهُ عن الجواد عليه السلام فى حقّه. ولقد أجاد المحقّق المامقانى رحمه الله بعد نقل كلمات علماء 
الرجال فى الرجل حيث قال ما نضّه: «وبالجملة فضعف الرجل من المسلّمات والعجب كل العجب من الشيخ الماهر المحدّث النورى 
رحمه الله حيث إِنّهِ رام فى خاتمة المستدرك إثبات وثاقة الرجل والاعتماد على كتابه بإكثار الكلينى رحمه الله والثقة الجليل محمّد 
بن العتّراس بن ماهيا الرُوايةٌ عنه ... إلى أن قال: ووجه التعججب من هذا النحرير أنّه رفع اليد عن تصريحات من سمعت بنقل هؤلاء 
رواياته الذى هو فعل مجمل وجعل الإصغاء إلى التنصيصات المذكورة ممّا لا ينبغى» وهو كما ترىء إذ كيف يقابل القول الصريح 
بعدم الاعتماد عليه بالفعل الظاهر سيّما مع تأرّد أقوالهم بما سمعته من مولانا الجواد عليه السلام الظاهر فى دعواه النيابة عنه من غير 
أصل؟) ."7١‏ 


الأمر الثانى: فى نسخ التلاوة 
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وهو أن تنسخ تلاوة آيهُ من الآبات سواء نسخ حكمها أيضاً أو لم ينسخ فقد يكون الحكم باقياً من دون بقاء الآبة الدالّهُ عليه وفى 
مقابله نسخ الحكم. وهو أن ينسخ الحكم من دون أن تنسخ الآبة الدالَهُ عليه أنمَا نسخ الحكم مع بقاء التلاوة فهو أمر ظاهر مفهوماً 
ومصداقاًء وأمَا نسخ التلاوة بعد نزولها قرآناً فهو أمر لا معنى محصّل له ولكن مع ذلكك ذهب جماعة من العامّةُ إليه فى موارد كثيرة» 
والظاهر أَنّهم أرادوا به توجيه بعض ما ورد فى رواياتهم من التحريف فى الكتاب العزيز: منها: ما مرّ من رواية الليث بن سعد قال: «أول 
من جمع القرآن أبو بكر وكتبه زيد ... وإنّ عمر أتى بآيهُ الرجم فلم يكتبها لأنه كان وحدة) .)١١‏ ومنها: ما مرّ أيضاً من عائشة قالت: 
«كانت سورة الأحزاب تقرأ فى زمن النبى صلى الله عليه و آله مأتى آي فلمَا كتب عثمان المصاحف لم نقدر منها إلَاما هو الآن) .07١‏ 
ومنها: ما مرّ أيضاً من سورتى الخلع والحفد فى ما حكوا عن مصحف ابن عباس وابى بن كعب: «اللهمٌ إِنّا نستعينكك ونستغفرك ونثتى 
عليك ولا نكفّرك ونخلع ونتركك من يفجرك اللهمٌ ياك نعبد ولكك نصلى ونسجد وإليكك نسعى ونحفد نرجو رحمتكك ونخشى 
عذابك إِنّ عذابك بالكافرين ملحق» «". إلى غير ذلكك ممما روى من طرقهم؛ فقد أرادوا بهذا إنكار نسبة القول بالتحريف إلى 
أنفسهم بتوجيه أن هذه الرّوايات من قبيل نسخ التلاسوة لمن موارد التحريف. ولابدّ فى الجواب عنه من تعيين معنى نسخ التلاوة 
والمراد منه فنقول: إن كان المقصود منه أن رسول الله صلى الله عليه و آله نهى عن تلاوة هذا القبيل من الآيات وأن نسخ التلاوة قد 
وقع من رسول الله فهذا أمر غير معقول» وإن كان المراد وقوعه مممن تصدّى للزعامة من بعد النبى صلى الله عليه و آله فهو عين القول 
بالتحريف بالنقصان واقعاً وإن لم يسم بالتحريف لفظاء وعليه فيمكن أن يدّعى أن القول بالتحريف هو مذهب كثير من علماء أهل 
السنّهُ لأنهم يقولون بجواز نسخ التلاوة» بل انوار الأصولء ج 7 ص: 70 يمكن أن يدّعى أن أوّل من قال عندهم بالتحريف هو عائشة 
والثانى عمرء والثالث ابن عبباس, وقد عرفت أن المحقّقين منا ومنهم رفضوا القول بالتحريف مطلقاً. 


الأمر الثالث: فى اختلاف القراءات 


ويبحث فيه أن الاختلاف فى القراءة هل يوجب سقوط حيْجِيةُ القرآن فى الآيهُ المختلف فى قرائتهاء أو لا؟ فنقول: الاختلاف فى القراءةٌ 
غلق وجهين: خارا لاد وجب عديزاً فى السق #الكساخف تق قولمدرعائك وق شعنم بالسبة إلى كلبة شعت الى كرات 
بالفشح فى قراءة عاصم برواية الحفصء وبالضمٌ فى بعض القراءات الا-خرى وقراءة عاصم بروايةٌ غير الحفص. واخرى يكون مغيراً 
للمعنى كالاختلا.ف فى قوله تعالى: «قَاعْتَزلُوا النّسَاَ فى المحيض وَل تَفْرَبُوهُنَ حتَّى يَطْهُوْنَ» «7) بالنسبة إلى قوله «يطهرن» ففى قراءة 
الحفص وجماعة ورد بالتخفيفء وفى قراءة جماعة اخرى بالتشديد» وهو على الأول ظاهر فى النقاء عن الدم ونتيجته جواز الوقاع قبل 
الغسل وبعد انقطاع الدم» وعلى الثانى ظاهر فى الاغتسال (وإن كان عندنا محل كلام) ونتيجته عدم جواز الوقاع قبل الغسل وبعد النقاء. 
كنك كناةشإن مماعحت سسائل» السألة الأول قى رار القر اراك وعدم وفه #احف اتشبالاكة الأول قراتر القراداكى العان: 
عدم التواتر مع حيجية جميعها. الثالث: عدم التواتر مع حيجية واحد منها فقط وإن كانت القراءه فى الباقى جائزة. فنقول: لا دليل على 
تواتر القراءات وكونها موجودة فى زمن النبى صلى الله عليه و آله نزل بها جبرئيل عليه السلام؛ لأنّ تواترها يتوقف على تحقّق التواتر 
فى ثلاث مراحل: التواتر بيننا وبين القرّاءء والتواتر بين القرّاء أنفسهم, والتواتر بين القرّاء وبين النبى صلى الله عليه و آله بينما المعروف 
أن لكل واحد من القرّاء السبعة راويين فقطء فلا يتحمّق التواتر فى المرحلة الاولى» مضافاً إلى أنّ هذين الراويين انوار الأصولء ج 7 
ص: 68" ينقلان عن قارئهما مع واسطة إِلّاراوى عاصم. وهكذا بالنسبة إلى المرحلة الثانية لأنّه فى عصر عاصم مثلًا لا يعيش من القرّاء 
المعروفين أحد إِلاشخص عاصمء وكذلك بالنسبة إلى المرحلة الثالثة لأنّ هؤلاء القرّاء تولّدوا بعد مدّهُ طويلة بعد النبى صلى الله عليه و 
آله ولا دليل على وجود التواتر بينه وبينهم. نعم نعلم إجمانًا بكون كثير من هذه القراءات مشهورة بين الناس» ولكن هذا المقدار من 
الشهرة غير كافٍ فى إثبات المقصود. وعلى هذا فدعوى تواتر القراءات دعوى عجيبة بلا دليل» بل الدليل موجود على خلافه. وهو ما 
مر سابقاً أنّ عثمان جمع المسلمين على قراءة واحدة, لأنّ الاختلا.ف فى القراءة من شأنه أن يؤدّى إلى الاختلاف بين المسلمين 
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وتمزيق صفوفهم ولذلك لم يعترض أحد من الصحابة عليه مع أنّه لو كانت القراءات متواترة لم يكن وجه لسكوتهم. هذا مضافاً إلى 
أن نزول القرآن على النبى صلى الله عليه و آله على سبعة أحرف فى نفسه أمر غير ثابت بل غير معقول كما لا يخفى. ثم إِنْه لا معنى 
للاحتمال الثالث وهو جواز القراءة مع عدم الحمجية فى العمل لأنّه إذا استفدنا من الرّوايات المتظافرةٌ (التى تقول: اقرأوا كما قرأ الناس) 
جواز القراءة شرعاً نستفيد منها الحمجِيةٌ بالملازمة العرفتية أى الحيجية حينئذٍ مدلول التزامى لتلكك الرّوايات؛ فلا وجه لإنكار الملازمة 
من ناحيةٌ المحمّق الخراسانى رحمه الله وصاحب البيان واستدلالهم بأنْ الرّواية تقول: «اقرأوا» ولا تقول: «اعملوا». المسألة الثانية: فى 
مقتضى كل واحد من هذه الاحتمالات: فنقول: إذا قلنا بتواتر القراءات فلازمه حبجيةُ جميعها والقطع بصدور الجميع؛ وحينئذٍ لا تعارض 
بينها من ناحية السند بل التعارض ثابت فى دلالاتهاء فلو كان واحد منها أظهر من الباقى يؤخذ به وإِلَا تتعارض ثم تتساقط الجميع عن 
الحجية. وإن قلنا بالاحتمال الثانى فتكون المسألة من باب الخيرين المتعارضين اللذين كلاهما حّدة: وحينئذ بما أن أدلّهُ إعمال 
المرجحات خخاصة بالسنَّهُ الظَنَيهُ تكون النتيجة تساقط الخبرين عن الحمجية؛ وإن كان لأحدهما ترجيح على الآخر فتصل النوبة إلى 
الاصول العمليّةُ؛ وسيأتى ما تقتضيه هذه الاصول إن شاء اللّه. انوار الأصول. ج 1 ص: /ا6" وإن قلنا بالاحتمال الثالث فتكون المسألة 
من قبيل اشتباه الحيجةُ بلا حيجة فتصير حينئذٍ حبجية كلّ منهما ظَْيه وقد ثبت فى محله أن احتمال العدم فى باب الحبجية يساوق عدم 
الحبجية. وإن شئت قلت: قد ثبت فى محلّه أن الأصل فى الظنون عدم الحتجية. المسألة الثالثة: فى مقتضى القاعدة الْأوَليهُ بعد التساقط 
فنقول: مقتضى القواعد العائرهً الفقهدة بعد الشكك فى حكم خاصٌ وإجمال الدليل هو الرجوع إلى العمومات والأدلّة الاجتهادية أُوَنَا 
فإن ظفرنا بها فهو و إلا تصل النوبة إلى الاصول العمليَة؛ ففى المثال المعنون فى محل البحث مثلًا لو فرض إجمال قوله تعالى: «قَاْتَِلُوا 
النسَاء فى المجيض وَلَا تَفْربُوهُنَّ حََّى يَطْهُرْنَ لابدّ من الرجوع أولااكن السوماك الرارة ف السالةة يه أنّ العام فيها قوله: «قََنُوا 
حَوْككم 5 شَِمْمُمْ) لأنّ عموم «أَنّى شئتم) يشمل جميع الأزمنة (لأنه بمعنى «متى شئتم) أو «أى زمان شئتم») وخرج عنه خصوص زمان 
وجود الدم فقطء فبمجرّد النقاء يأتى جواز الوقاع لذلك العموم ولا تصل النوبة إلى استصحاب الحرمة. هذا إذا قلنا أن كلمة «أنّى) 
بمعنى «متى) فحسبء وأنَّ معناها واضح لا إجمال فيه. وأمًا إذا قلنا بإجماله كما أنّه كذلكك لأنّه ذكر لها فى اللغهُ ثلاث معانٍ ففى 
المجمع البحرين «أنى) بمعنى «متى)» و «أَنْى) بمعنى «كيف» و «أَنّى) بمعنى «أين)» (كقوله تعالى: أنْى لكك هذا) بل بعض اللغويين لم 
يذكروا المعنى الأوّلء وهو الراغب فى المفردات (الذى هو من أنئْدهُ اللغة وكتابه مختصٌ بلغات القرآن ومحل البحث فى المقام من 
جملتها) فيثبت حينئذٍ عدم تمامدِه الدليل اللفظى الاجتهادى وتصل النوبة إلى الرجوع إلى الاصول العملتَةُ» والأصل العملى فى المثال 
هو استصحاب وجوب الا.عتزال لأسن موضوعه هو خصوص النساء وليس سيلان الدم من مقؤماته حتّى يوجب تغيبر الموضوع بعد 
الانقطاع بل هى من حالاته كاستصحاب النجاسة فى الماء المتغيّر بعد زوال تغتره» ولو فرض كونه مقوّماً كما إذا قلنا بأنّ معنى قوله 
تعالى «اعتزلوا النساء» قولكك «اعتزلوا الحائض» يجرى الاستصحاب أيضاً لوحدة القضيَةُ المتيقّنة والمشكوك عند العرف فى المقام لما 
عرفت من أن الحيض عند العرف ليس من مقدّمات الموضوع بل إِنَّه من حالاته بخلاف ما إذا صار المجتهد ناسياً لعلومه فلا يجوز 
تقليده بعد عروض النسيان تمت كاً باستصحاب جوز التقليد لأنّ الاجتهاد عند العرف من مقوّمات الموضوع بالنسبة إلى هذا الحكم 
فيلزم تبدّل الموضوع بعد عروض النسيان. انوار الأصول؛ ج7. ص: 758 نعمء هذا كله فيما إذا قلنا بجريان الاستصحاب فى الشبهات 
الكو ف وسات فى ميدق الاسعمنسات: إذا قا اللد آذ المكار كاذنا المشهور عدنه وسيل ها التو إلى اله اذاه وك 
شىء لكك حلال حتّى تعرف أنه حرام) ولا إشكال فى جريانها فى الشبهات الحكمية؛ أو إلى البراءة العقلِه. ولكن هذا كله فيما إذا 
كانت الآبة من أمثلة النزاع فى ما نحن فيه أى كان اختلاسف القراءة فيها موجباً لاختلاف المعنى والحكم. مع أنه وَل الكلام؛ لأنّه 
لقائل أن يقول: أن قوله تعالى: «يطهرن» على كلا الوجهين يكون بمعنى النقاء عن الدم لأنّ كون «يطهرن» على الوجه الثانى (أى 
كونها من باب التفعّل) مبنى على اعتبار كون الفعل اختياريّاً فى باب التفعّل والمطاوعة لأنّهِ بناءٌ على هذا الاعتبار لا يمكن أن يكون 
يطهّرن (بالتشديد) بمعنى النقاء لعدم كونه من الأفعال الاختياريرة بخلاف معنى الاغتسال. لكن لا دليل على هذا الاعتبار» بل كثيراً ما 
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يدخل فى باب التفئّل ما لا يكون اختياريا كما فى قوله تعالى: 'وَإِنَّ مِنْ الْحِجَارَةِ لما يتمَيَرُ مِنْهُ الْنْهَارًا وقوله تعالى: ١تَقَطْعَتْ‏ بهم 
لأَِيَابُ». مضافاً إلى وجود قرينتين فى الآبة على كون «يطهرن» بمعنى النقاء: إحديهما: كلمة المحيض وأنّها موجبة لوجوب الاعتزال 
لأنّ الحيض بمعنى سيلان الدمء والتطهّر من الحيض يساوق عدم السيلان وانقطاع الدم. الثانية وحدة السياق فإنّها تقتتضى كون الغاية 
فى الجملة الاولى (ولا تقربوهنٌ حتّى يطهرن) والشرط فى الجملة الثانية (فإذا تطهّرن فأتوهنّ) بمعنى واحد» وحيث إن «تطهّرن) فى 
الجملة الثاني بمعنى النقاء بلا إشكال فلتكن «يطهرن» فى ما نحن فيه أيشاً بهذا المعنى. ثم ليعلم أن لهذه المسألة فى الفقه روايات 
خاضة عديدة» بعضها تدلّ على جواز الوقاع قبل الغسل وبعضها تدل على عدم الجواز ومقتضى الجمع بينهما هو الجواز مع الكراهة, 
والكراهة الشديدة إذا لم تغسل الموضع. بقى هنا شىء: وهو أنه كيف يجمع بين القول باختلاف القراءات مع سرايته إلى المع أحناناً 
وبين وعده تعالى بحفظ القرآن فى آيهُ الحفظ؟ انوار الأصولء ج27 ص: 4" والجواب عنه: أن الاختلاف ينافى آيهُ الحفظ فيما إذا 
ثبت عدم القراءة المشهورة المتداولة بين المسلمين. وإن شئت قلت: يستفاد من الآيةُ بالدلالة الالتزامية أن القراءة التى تنزل بها جبرئيل 
هى هذه القراءة ولا دليل على شهرةٌ القراءات الاخرى ولو بالنسبةٌ إلى فتره من الزمان. هذه مضافاً إلى أنّ كون الاختلاف فى القراءةٌ 
التى بين أيدينا سبباً لتفاوت الأحكام أوّل الكلام كما عرفت فى المثال المعروف فى آيهُ الحيض. إلى هنا تم الكلام فى مباحث حتجية 
ظواهر الألفاظ والله العالم بحقائق الامور. انوار الأصولء ج؟. ص: 01" 


إثبات صغرى الظهور (حجّية قول اللغوى) 


إلى هنا قد فرغنا عن البحث عن كبرى حيجية ظواهر الألفاظ» وتصل النوبة إلى بحث صغروىء وهو إثبات صغرى الظهور وأنّ هذا 
اللفظ ظاهر فى هذا المعنى أو لا؟ فبأىَ شىء يثبت الظهور؟ وما هو المرجع عند الشكك فيه؟ فنقول: للمسألة خمس صور لا بدّ من 
التمير ينها والبخث عن كل مها مسغقلاء الاؤلى: إذا كان الفكك فى ماذة اللغة كماذة الكير أو الغتيمة. القائية: إذا كان الشكك فى هيئة 
المفرد» كما إذا شككنا فى معنى الطهورء فهل هى بمعنى الطاهر فى نفسه والمطهّر لغيره» أو بمعنى شديد الطهارة فى نفسه بمقتضى 
ضيغة المبالفة, الفالفة: ذا كان الشكك فى هعة الجملة كالشك ف الجيلة الخرطية وأتها فل عدل على العلة السحصرة حك ركرق لها 
المفهوم أو لا؟ الرابعة: إذا كان الشكك فى وجود قرينة توجب الاختلاف فى الظهور. الخامسة: إذا كان الشكك فى قريتٍة الموجود 
كقريتة الاستثناء بألا للجمل السابقة فيما إذا تعمّبت الجمل المتعدّدةٌ باستثناء واحد. ونبدأ فى الجواب بالأخيرتين ونقول: أما الصورة 
الرابعة: فلا إشكال ولا كلام فى أنّ الأصل فيها عدم وجود القرينة. إِنّما الكلام فى أن أصاله عدم القرينة هل هى أصل تعبدى وحيجة 
تعتداء أو أَنّها ترجع إلى أصالة الظهور فتكون حتجيتها من باب حيجية أصالة الظهور؟ فعلى الأول يكون الأصل عدم وجود قرينةُ فى 
البين فيؤخذ بالمعنى الظاهر العرفىء وأمًا على الثانى فلا بد من ملاحظة ظهور الكلام وأنّه هل يوجب احتمال وجود القرينة إجمال 
اللفظ أو الظهور باقٍ على حاله؟ فالملا-ك كله حينئذٍ هو انوار الأصول؛ ج7. ص: 87" الظهور اللفظى وعدمه, ولكن لا فرق بين 
النبقيى باقنيية إلى ستل العيوية ذا 3 االشجة واحدة آنا الطنورة اللغاميت ةوسن نا إذا كنا فى قز البوينه #الااء الستي 
للعمومات المتعدّدهُ فهى مبتدة على ما مرّ من النزاع آنفاًء فبناءَ على كون أصالة عدم القرينة حمَدِةُ تعدا فلا إشكال فى الأ-خذ 
بالعمومات السابقة على العام الأخير, وبناءَ على أصاله الظهور يصبح الكلام مجملًا وتسقط العمومات السابقةُ عن الحجية لاحتفافها بما 
يحتمل القرينية» وبما أن بناء العقلاء استقرٌ على ححَية الظواهر فقط فلا بد لإثبات حيجية أصالة عدم القرينة تعبداً من دليل يدل عليها 
إلا لزم الرجوع إلى أصالة الظهور لا محالة. أمّا الصورة الثالشة: وهى الشكك فى هيئة الجمله فالمرجع فيها هو علم النحو والمعانى 
والبيان» ولكن بما أن عدداً كثيراً من هيئات الجمل لم يبحث عنها فى هذه العلوم بحثاً كافياً لابدّ من البحث عنها فى مبادىء علم 
الا.صولء والمتداول اليوم التككلم عنها فى مباحث الألفاظ. وأمًا الصورة الثانية: وهى الشكك فى هيئة المفردات فالمرجع فيها هو علم 
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الصرف كالبحث عن الفرق بين اسم الفاعل واسم المفعولء أو بين اسم الفاعل والصفة المشبهة؛ أو الفرق بين أبواب الثلاثى المزيد. 
نعم يبحث عن عدَّهُ منها فى علم الاصول كالبحث عن المشتق. بقيت الصورة الاولى وهى الشكك فى ماده اللغةء فالمعروف والمشهور 
أن المرجع فيها هو قول اللغوى وأنّه بده فيها بل ادّعى فيه إجماع العلماء» لكن خالف فيه المحمّق الخراسانى رحمه الله وقال بعدم 
حيجية قول اللغوى. وسيأتى أن شيخنا الأعظم الأنصارى رحمه الله مال إلى الحيجية مع تأمّله فيها أخيرأء فعلينا أن نلاحظ الأدلَهُ وأنّه ما 
هو مقتضى الدليل؟ استدلٌ للحيجية بوجوه ثلاثة: الوجه الأموّل: إجماع العلماء (بل جميع العقلاء) على ذلك فانّهم قديماً وحديثاً 
يرجعون فى استعلام اللغات إلى كتب أهل اللغةء ولذلكك ينقلون فى الفقه أقوال اللغويين بالنسبة إلى موضوع من موضوعات الأحكام 
كالغنيمة والكنز حتّى من أنكر حججية قولهم كالمحمّق الخراسانى رحمه الله» كما يرجعون إليهم فى فهم الحديث وتفسير الكتتاب 
الكريم. لكن يرد عليه: أنَ الإجماع هذا لا يكون كاشفاً عن قول المعصوم عليه السلام بما أنّه دليل تعتّيدى انوار الأصول؛ ج 1 ص: 
008" خاصٌ قبال الأدلَّهُ الامخرى التى استدلّوا بها فى المقام لإمكان نشوئه منها فلا بد من الرجوع إليها. الوجه الثانى: بناء العقلاء 
وسيرتهم قديماً وحديثاً وفى كل عصر وزمان ومكان على الرجوع إلى أهل الخبرة» وهذا أهمٌ الوجوه فى المقام. لكن أورد عليه 
إشكالات عديدة: الأول: أن اللغوى ليس من أهل الخبرة» أى أهل الرأى والاجتهاد بالنسبة إلى تشخيص المعانى الحقَيقَتَهُ عن المعانى 
المجازية: وإن شنث قلث: ليس شأن اللغوئ. إناببان موارد الاستعمال لا تعيين المعنى الحقيقى من بين المعانى التى يستعمل اللفظ فيها. 
ويمكن الجواب عنه: بأنّ المهم فى تعيين مراد المتكلم هو تشخيص ظهور اللفظ كما مرّء ولا ريب فى أن اللغوى بين المعنى الظاهر 
للفظ سواء كان حقيقة أو مجازاً مشهوراً. الثانى: ما اشير إليه فى بعض كلمات المحقّق النائينى رحمه الله من أنه يمكن أن يكون رجوع 
العقلا-ء إلى كتب اللغويين من جهة حصول الوثوق والاطمثنان من قولهم فى بعض الأحيان لا-من جهه حصول الظن فقط وحججية 
قولهم مطلقاًء ولا إشكال فى أن الاطمئنان منزّل منزلة العلم أو أنه علم عرفى فيكون حمَدَُِ .)١١‏ قلنا: الإنصاف أن رجوعهم إلى أهل 
الخبرة ليس متوقفاً على حصول الاطمئنان كما فى الرجوع إلى قول المجتهد فإنّ المقلمد مع الإلتفات إلى اختلاف آراء الفقهاء فى 
كثير من الموارد التى لا بحصل الإطمئنان والوثوق فيها عادةً بقول المجتهد- مع ذلكك لا يتوقف عن الرجوع كما أنه كذلكك فى باب 
القضاء ورجوع القضاءً إلى المتخصّصين والعارفين بالموضوعات التى هى محل الدعوى كالغبن والتدليس وغيرهماء مع أنّه لا يحصل 
لهم الاطمئنان بتشخيصهم فى كثير من الأحيان. الثالث: أن قول اللغوى من مصاديق خبر الواحد وحمّجيته فى الموضوعات منوطة 
بحصول شرائط الشهادة. أقول: إِنَ اللغوى من أهل الخبرة» وحمجية أهل الخبرة لا تتوقف على شرائط الشهادة كما فى مرجع التقليد. 
انوار الأصولء ج؟» ص: 785 وإن شئت قلت: الحسٌ على نوعين: حسٌ دقيق» وحسٌ غير دقيق» ولا ريب فى أن الشهادة والإخبار عن 
حسٌ دقيق تحتاج إلى التخصّ ص والخبروثة نظير إخبار الطبيب وشهادته على أن هذا المريض كذا وكذاء وما نحن فيه من هذا القبيل 
لأمنّ تشخيص الظهور وتعيين المتفاهم عرفاً بين المعانى والاستعمالات المتعدّدهُ أمر مشكل دقيق يحتاج إلى دَقَهُ وخبرو.ة؛ وحينئذٍ 
يرجع قول اللغوى إلى قول أهل الخبرة لا إلى الشهادة عن حسٌ. هذا- مضافاً إلى ما أثبتناه فى القواعد الفقهيه ١١‏ من أَنّهِ لا يعتبر 
التعدّد فى الإخبار عن الموضوعات بل فى غير باب القضاء يكفى خبر الواحد الثقة. رابعها: ما ورد فى تهذيب الاصول من «أن مجرّد 
بناء العقلاء على الرجوع فى هذه القرون لا يكشف عن وجوده فى زمن المعصومين حنتّى يستكشف من سكوته رضاهم؛ مثل العمل 
بخبر الواحد وأصالهٌ الصبَحةُ ... (إلى أن قال): والحاصل: أن موارد التمسّكك ببناء العقلاء إِنّما هو فيما إذا احرز كون بناء العقلاء بمرأى 
ومسمع من المعصومين عليهم السلام ولم يحرز رجوع الناس إلى صناعة اللغهُ فى زمن الأثمَةُ بحيث كان الرجوع إليهم كالرجوع إلى 
الطبيب» ١؟.‏ قلنا: لا حاجة فى حبِِيهُ خصوص قول اللغوى الذى هو من مصاديق كبرى بناء العقلاء على الرجوع إلى أهل الخبرة إلى 
وجود خصوص هذا المصداق فى زمن المعصومين عليهم السلام بل مجرّد وجود الكبرى فى ذلكك الزمان كافٍء وإِلَا يلزم من ذلكك 
عدم جواز الرجوع إلى أهل الخبرة بالنسبة إلى المصاديق المستحدثة. هذا أوَلَا. وثانياً: أنه لا ريب فى رجوع غير أهل اللسان فى زمن 
المعصومين إلى أهل اللسان فى حاجاتهم اليومةه التى كانت مربوطة بتعيين معانى اللغات والألفاظ المتداولة فى ذلك اللسان كرجوع 
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أعجمى إلى أهل لسان العرب فى تشخيص رسائل الوصايا والأوقاف وأسناد المعاملات والمراسلات العادية التى كانت مكتوبة باللغة 
العربٍة» وعلى الأقلّ فى فهم ما يتعلّق بالقرآن والحديث فى توضيحهما وتفسيرهما وتبيين مفرداتهما فلا تتوقف إثبات إتُصال سيرة 
العقلاء إلى زمن المعصومين عليهم السلام على تدوين كتب فى اللغهُ فى ذلكك الزمان ورجوع الناس إليها كذلكك. انوار الأصولء 
ج32 ض 88:1" الوبجه العالث من الأدلة هو التمسّكك بالانسداد الصغير» وهو انسداد باب العلم والعلمى فى بعض الموضوعات مقابل 
الانسداد الكبير الذى هو عبارة عن انسداد باب العلم والعلمى بالنسب إلى معظم الأحكام؛ ولذا يعتمد على قول المرأة فى الطهر 
والحيض وشبههما مما لا يعلم إِلّا من قبلهاء كما أنّ قول من يكون وكيلًا لعدّهُ من الأشخاص ححٍةُ فى تعبين نيته وأنّه باع هذا المتاع 
مما من جانب أى موكل من موكيله لأنّ التتة أيضاً ممما لا بعلم ِلَامن قبله» كذلكك فى ما نحن فيه حيث إن الحاجة بقول اللغوى فى 
المسائل الفقهةٍة كثيرة جدّاً لأنّه (كما أفاد شيخنا الأعظم الأنصارى رحمه الله فى رسائله) «يمكن الوصول الإجمالى إلى معانى اللغات 
بطريق العرف والتبادر والقواعد العربية المستفادة من الاستقراء القطعى واتّفاق أهل العربة بضميمة أصالة عدم القرينة إلَاأنْهِ لا مناصٌ 
من الرجوع إلى أهل اللغة فى فهم تفاصيل المعانى وجزئياتها» كما فى لفظ الكنز مثلًا فنعلم إجمانً أنه اسم لأمر مستند مخفى» ولكن 
هل يعتبر فيه أن يكون مستتراً تحت الأرضء أو يعم مثلًا المخفي فى جوف الجدار أيضاً؟ وحينئذٍ يأتى الإشكال الذى بين فى الانسداد 
الكبير وهو محذور جريان الاحتياط مطلقاً أو جريان البراءة مطلقاً فالأوّل يوجب العسر والحرج واختلا-ل النظام؛ والثانى يوجب 
تفويت المصالح الكثيرة الواقعتّة التى نعلم أن الشارع لا يرضى بتفويتها. أقول: وإشكاله واضح ما لم يرجع إلى الانسداد الكبير» لأنَّ 
الاحتياط فى موارد الشكك هنا ممكن أن لا يوجب اختلال النظام ولا العسر والحرج. فالأولى أن يقال: إن المه والأساس فى المقام 
هو الدليل الثانى» أى بناء العقلاء على الرجوع إلى أهل الخبرة» فأنَ فلسفة كثير من بناءات العقلاء فى كثير من الموارد ومنها بناؤهم 
فى الرجوع إلى الخبرة هو هذا الانسداد الصغير» ففى باب الأمارات مثلًا منشأ بنائهم على حبِية قول ذى اليد وأماريتها على الملككء أو 
حمل فعل الناس على الصِحهُ كحمل فعل الوكيل فى المعاملة على صِحْحهُ العقد هو الانسداد الصغير كما لا يخفى. فمنشأ بناء العقلاء 
فى المقام هو هذا النوع من الانسداد كما أن منشأ اتّفاق العلماء على الرجوع إلى أهل الخبرة أيضاً لعله يكون هذا المعنى» وعلى هذا 
الأساس يرجع الدليل الأوّل والثالث إلى الدليل الثانى. وكان ينبغى للشيخ الأنصارى رحمه الله أن يتمسّكك بهذا الوجه الثانى لا الوجه 
الأموّل والثالث انوار الأصول» ج 1 ص: 0#" حتّى ينفى أُوَلَا حتجية قول اللغوى ويجيب عن استلزامه الانسداد الصغيره ثم يرجع أخيراً 
ويقبل الحتجية بنحو قوله «لعل» ثم يأمر بالتأمرل فى النهاية» وإليك نص كلامه: «هذا ولكن الإنصاف أن موارد الحاجة إلى قول 
اللغوبين أكثر من أن يحصى فى تفاصيل المعانى بحيث يفهم دخول الافراد المشكوكة أو خروجها وإن كان المعنى فى الجملةُ معلوماً 
من دون مراجعة قول اللغوى كما فى مثل الفاظ الوط والمقازاة والمر والفاكية والكو والتعدق والغوض .وغير ذلك مم قات 
الأحكام ممما لا يحصى وإن لم تكن الكثرة بحيث يوجب التوقّف فيها محذوراًء ولعلّ هذا المقدار مع الاثفاقات المستفيضة كافٍ فى 


المطلب فتأمّل» .0١١‏ هذا كله فى تعيين الظهور وتشخيصه. انوار الأصول, ج 7 ص: 01" 


؟- حجّية الإجماع المنقول وفيه بحث حول الإجماع المحصّل أيضا 
اشارة 


وما قيل بحتجيته وخروجه عن تحت أصالة حرمة العمل بالظن الإجماع المنقول بخبر الواحد. قال المحقّق الخراسانى رحمه الله: «أَنّه 
مك ة عدن كر مدي قال باععار اشر بالكصوهى ع شية الدحى أكرادهور وق السقروة سكول عل عدا نلا عر كب مخ سكرق 
وكبرى. أمّاا لصغرى فهو: أن الإجماع المنقول بخبر الواحد مصداق من مصاديق خبر الواحد, وأمًا الكبرى فهو: كل خبر الواحد الثقةُ 


حيّده» فيستنتج أن الإجماع المنقول بخبر الواحد حبّدِ. وبهذا يظهر أن الأنسب والأولى تأخير هذا البحث عن بحث خبر الواحد لأنّه 
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فرع من فروعه؛ ولكن نقتفى أثر القوم ونبحث فيه بناءً على حيجية خخبر الواحد. فنقول: تحقيق القول فى المسألة يستدعى التكلم فى 


امور: 


الأمر الأوّل: فى الإجماع المحصضّل. 
اشارة 


ووجه البحث عن الإجماع المحصّل أنه يمكن أن يكون الإجماع المنقول مشمولًا لأَدلّهُ حتجية خبر الواحد على بعض المبانى فى 
الإجماع المحصّل دون بعضء فلا بد من البحث أوَلّا عن وجوه حبجية الإجماع المحصّل عندهم والمسالك التى سلكوها فى ذلككء 
فنقول: يوجد فى الإجماع المحصّل مبنيان معروفان: مبنى أهل السنَّةُ ومبنى الشيعة» فالمعروف والمشهور عند السِنَّهُ أن الإجماع فى 
نفسه حت أى للَائرهُ بما هى امَهُ عصمة تعصمها عن الخطأء ولذلكك عبر شيخنا الأعظم الأنصارى رحمه الله عن إجماعهم بالإجماع 
الذى هو الأصل لهم وهم الأصل له. وأننا انوار الأصول؛ ج ؟» ص: 88" الشيعة فالإجماع عندهم حيجَهُ بالعرضء أى بما هو كاشف عن 
قول المعصوم أو مشتمل عليه» فهو بحسب الحقيقة يرجع إلى السنّة وليس دليلا على حدة, فالأدلَهُ عندنا فى الواقع ثلاثة لا أربعة. 
وتنبغى الإشارة أيضاً إلى معنى الإجماع لغه واصطلاحاً فنقول: أمّرا لغ فهو بمعنى الاتفاق» وأمَا فى مصطاح الاصوليين فهو اتّفاق 
مخصوص. وقد اختلف العامُّ فى تحديد الإجماع وتعريفه على أقوال: فقال بعضهم أنّه اتفاق امَهُ محمد صلى الله عليه و آله على أمر 
مخ الامو ر الديقة؛ وقال يعضن آخير أنه اثفاق أهل الخل والعقد من اله محفد صل الله غليه:و آله وثالك: أنه اثفاق المجتهدين من امة 
محمّد صلى الله عليه و آله فى عصر على أمرء ورابع: أنه اثّفاق أهل المدينة» وخامس: أنه اثّفاق أهل الحرمين» بل يظهر من بعضهم أنه 
انّْفاق الشيخين أو الخلفاء الأربعة. وأمًا الشيعة فهو عندهم على أربعة أنواع: الدخولى (التضمنى) والحدسى والتشرّفى واللطفى. ولكل 
تعريف يخصّه سيأتى عند البحث عن كل واحد منها. 


-١‏ دليل ححّية الإجكاع عند العامة 


وقد استدلٌ العام على ححِية الإجماع بالأدلّة الثلاثة: الكتاب والسنّةُ والعقل. أننا الكتاب فاستدلُوا منه بآيات عديدة: الأهمم منها قوله 
تعالى: «وَمَنْ يََاقِنْ الَسُولَ مِنْ بَعْد ما تين له الْهُدَى وَيتِخْ غَيِرَ سَبيل الْمُؤْمِنينَ توه ما تَولَى وَنَضِلِهِ جهنم وَسَاءَتْ مَصديرأه 1١‏ (الشقاق 
بمعنى العداوة). تقريب دلالتها: أن اللّهِ تعالى جمع بين مشاقَةُ الرسول صلى الله عليه و آله واتباع غير سبيل المؤمنين فى الوعيدء فيلزم 
أن يكون اتّباع غير سبيل المؤمنين محرّماً مثل مشاقَةُ الرسولء وإذا حرم اتّباع غير سبيل المؤمنين وجب اتّباع سبيلهم إذ لا ثالث لهماء 
ويلزم من اتّباع سبيلهم أن يكون الإجماع حيجة لأنّ سبيل الإنسان هو ما يختاره من القول أو الفعل أو الاعتقاد. ولكن الإنصاف أن هذه 
الآيهُ ل-ربط لها بمسألة الإجماع فى الأحكام الفرعتّرة» بل إِنْها تنهى انوار الأصول. ج7؛ ص: 84" عن معصيةٌ الرسول وشقّ عصا 
المجتمع الإسلامى؛ وتتكلم عن مخالفة الرسول والكفر بعد الإيمان وما يترئّب عليه من العذاب الا-خروىء فالمقصود من اتّباع غير 
سبيل المؤمنين فى قوله تعالى: وَيَتعْ غَيِرَ سَبيل الْمَؤْمِنِينَ هو مخالفة الرسول واتّباع الكفر بعد الإيمان» فإِنّ سبيل المؤمنين بما هم 
مجتمعون على الإيمان هو الاجتماع على طاعة الرسول الذى طاعته طاعة الله تعالى. والشاهد على ذلك امور: -١‏ ما ورد فى شأن 
نزولها من أن قوماً من الأنصار من بنى ابيرق اخوةٌ ثلاثة كانوا منافقين: بشير وبشر ومبشّرء فنقبوا على عمّ قتادةٌ بن النعمان» وأخرجوا 
طعاماً كان أعدّه لعياله وسيفاً ودرعاًء فشكا قتاده ذلكك إلى رسول الله صلى الله عليه و آله وفضح بنو ابيرق» فكفر بشر وارتدّء ولحق 
بالمشركين بدل أن يستغفر الله ويتوب إليه من ذنبه فأنزل الله هومن يشاقق ..» حيث إن اباع بشر غير سبيل المؤمنين إِنّما هو ارتداده 
ولحوقه بالمشركين لا مخالفته لإجماع المسلمين فى حكم فرعى. ؟- إن سبيل المؤمنين فى قوله تعالى: اوَيَِعْ غَيرَ َيل الْمُؤْمِنِينَا 
سبيلهم بما هم مجتمعون على الإيمان» فيكون المعنى» سبيل الإيمان, لأنّ تعليق حكم بوصف مشعر بعليته. فالمراد من الآيه الخروج 
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من الإيمان إلى الكفر لا المخالفة فى المسائل الفرعةٍة. “- أن قوله تعالى: «ويتبع ... شرط فى الجملة» وجزاؤه قوله تعالى: «نولّه ما 
تولى» ولا إشكال فى أن المقصود من الجزاء انا نأخذه على ما جرى عليه من ولاية الطاغوت فوزانه وزان قوله تعالى فى ذيل آي 
الكرسى: وَالَِينَ كمَرُوا أَولَاؤُمُمْ الطَاهُوتٌ يُحْرِجُوتَهُمْ مِنْ الور إِلَى الظُلّمَاتَ) وقوله تعالى: 'يَْمَ تدعو كل أناس إِمَامِهغْ) 1١‏ فليكن 
المقصود من الشرط (اتباع غير سبيل المؤمنين) أيضا قبول ولاية الطاغوث. *- لو لم يكن قوله فعالى: «ويكيغ عير ضبيل الْمؤمزينَ» عطقا 
تفسيريّاً لمشاقَه الرسول؛ وكان المراد منه مخالفة الإجماع فى المسائل الفرعتّة» أى أمراً آخر وراء مشاقّة الرسول صلى الله عليه و آله 
فلتكن هى وحدها موجبة للدخول فى جهنّم كما أنْ مشاقَة الرسول وحدها موجبة له. ولازمه انوار الأصول؛ ج؟» ص: "2٠‏ حينئلٍ 
العطف ب «أو) مع أنه عطف بالواوء وهو ظاهر فى مطلق الجمع؛ ولازمه التفسير والتوضيح. ه- قوله تعالى: «مِنْ بَعْدِ مَا تَيْنَ لَهُ الْهُدَىا 
دليل آخر على المقصود, حيث إِنّه يدل على أن الكلام فى الضلالة بعد الهداية» فيوجب ظهور قوله: «ويتّبع ...) فى كونه تفسيراً لاتتباع 
الضلالة بعد تبيين الهداية. فظهر من مجموع هذه القرائن والشواهد أن الآية لا دخل لها بالإجماع فى الأحكام الفرعيَةُ» بل ناظرة إلى 
المسائل الاصولٍ؛ (اصول الدين). وهيهنا آيات اخر استدلُوا بها على حيجِية الإجماع أيضاً منها قوله تعالى: «وَك ذلك جَعَلناكُمْ مذ 
وَسَطأ لتكوُوا شهدا عَلَى النّاس وَيَكُونَ الوسُولُ عَلَيِكمْ شَهِيد 01١‏ عقريب أن الوسط :هو العدل والخيرع والعدل أو الخير لا بضدى عنه 
إلَالحقَّ» والإجماع صادر عن هذه الامَهُ العدول الخيار فليكن حمّاً. والجواب عنها واضح. لأنّ المراد من الوسط هو الاعتدال والسلامة 
من طرفى الإفراط والتفريط» ولا إشكال فى أن هذه الامَرِهُ بالنسبة إلى أهل الكتاب والمشركين على هذا الوصف فإنّ بعضهم وهم 
المشركون والوثتيون مالوا إلى تقوية جانب الجسم محضاً لا يريدون إِلَّا الحياة الدنياء وبعضهم كالنصارى اهتمّوا بتقوية جانب الروح لا 

يدعون إلَاالرهباتية» لكن الل سبحانه جعل هذه الامَهُ وسطاً وجعل لهم ديئاً يهدى إلى وسط الطرفين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء» كما 
دق إلى أنه لا تعطيل ولا تشييه ولا جر ولا تقويضن. .ومعتى #شهداءغلق الناين» أن هذه الثثرة لكوتها وسطا يمكن لها أن تكرة 
شهيدة على سائر الامم الواقعة فى طرفى الإفراط والتفريط» واسوة ومثانًا لهم يقاس ويوزن بها كلّ من الطرفين» كما أنّ النبى صلى الله 
عليه و آله هو الاسوةٌ والمثال الأكمل لهذا الامّهُ وميزان يوزن به حال الآحاد من الامّهُ. فإذا كان هذا هو معنى الآيهٌ فلا ربط لها بمسألة 
الإجماع فى الأحكام الفر عب كما هو ظاهر, مضافاً إلى أن الامَهُ عام إفرادى يشمل آحاد الامَهُ فيكون كل واحد من الامَهُ شاهداً انوار 
الأصول, ج 7 ص: 8١‏ وشهيداً ولازم هذا الاستدلال حينئذٍ أن يكون كل فرد من أفراد الامَهُ معصوماً عن الخطأء وهو كما ترى. ولو 
دلم كرنها عام ميضوعا أى كاد اللظر إلى االامة مروسويت انها انه قفار ما تقنضيه الآ هبي إثيات العدالة لها لا العصحةوالذى يدقع 
فى المقام إنْما هو إثبات العصمة لا العدالة لتتم كاشفيتها عن الواقع ونين قو له فعا : اكثقم خيرم أخْرِجَتٌ لِلنَاس تَأْمْرُونَ 
بِالْمعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمنكر وَتُؤْونُونَ باللهِ وَلَو 51 مَنَّ أَهْلٌ الكتاب لكان حيرا لَهُْ م؛ هع الْمُؤْمئُونَ وَأَحَْرْمُعْ الْقَابتمُونَ ) .)١١‏ بتقريب أن 
| الدععال لقت الله قا سنت الكئة البلاكي الاتكرانيا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكرء فلا يجوز أن يقع منها الخطأء لأنّ ذلكك 
يخرجها عن كونها خياراً وبخرجها عن كونها آمرهٌ بالمعروف وناهدِه عن المنكر. وفيه: أنّه لا ملازمة بين عدم جواز وقوع الخطأ وبين 
كونهم خياراً لأنّ الخيار قد يقع منهم الخطأ وإن كانوا معذورين, كما هو الشأن فى غير المعصومين من العدول فإنّه يقال: إن الشيخ 
الأعظم الأنصارى رحمه الله مثلا من الخبار أو أن أبا ذر رضى الله عنه كان من خيار الامَهُ مع عدم كونهما معصومين. ومنها قوله تعالى: 
وَاعْمَص موا بحَبِلٍ اللِّ جميعا وَل تَفَْقُوا 7" بتقريب أن الإجماع حبل اللَّه فيجب الاعتصام به ولا يجوز التفرّق عنه. وفيه ولا أن الآية 
تأمر بإيجاد الاتّحاد بين المسلمين؛ والاتّحاد شىء وقبول كل رأى وعقيدةٌ تعزداً شىء آخرء ولا ملازمة بينهما. ثانياً: دلالة الآآيهُ على 
المدّعى موقوفة على أن يكون الإجماع مصداقاً لمفهوم حبل الله مع أنّ من الواضح أنّ الحكم لا يثبت موضوعه؛ بل تدلّ على لزوم 
الاعتصام بحبل ثبت فك كرسها اللدا ل مدلل اك هذا كله من ناحية استدلالهم بالكتاب وقد عرفت أَنّها تكلفات بعيدة وتشئات 
واهتة. وأمَا السنّة: فاستدلُوا منها بحديث نبوى نقل بطرق مختلفة على مضامين متفاوتة» فنقل انوار الأصول» ج 7 ص: 87 من طريق 


عمر وابن مسعود وأبى سعيد الخدرى وأنس بن مالكك وابن عمر وأبى هريرة وحذيفة بن اليمان وغيرهم .)١١‏ ففى سنن ابن ماجة :01١‏ 
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حدّثنى أبو خلف الأ.عمى قال: سمعت أنس بن مالك يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله يقول: «إِنَّ امتى لا تجتمع على 
ضلالة فإذا رأيتم اختلافاً فعليكم بالسواد الأعظم» وفى نقل آخر: «لم يكن الله ليجمع انتى على الضلالة» وفى ثالث: دسألت اللّه أن لا 
يجمع امّتى على الضلالة فأعطانيها» وفى رابع: «لا تزال طائفة من امّتى على الحقّ ظاهرين لا يضرّهم من خالفهم) (وفى تعبير آخر: لا 
يضرّهم خلا.ف من خالفهم). وقد نوقش فيه: تارم من ناحية السند» واخرى من ناحية الدلالة» أمَا السند فقد ناقش فيه أهل الس 
أنفسهم؛ منهم بعض شرّاح سنن ابن ماجة فإنّه قال فى ذيل هذا الحديث: «وفى إسناده ابو خلف الاعمى واسمه حازم ابن عطاء وهو 
ضعيف» وقد جاء الحديث بطرق فى كلها نظر). أمَا الدلالة فلو كان فى التعبير الوارد فى الحديث كلمة «خطأ» كما هو المعروف فى 
الألسنة أى كان الحديث هكذا: لا تجتمع امرتى على خطأء فلا إشكال فى دلاللته لكن لم يرد الحديث بهذا التعبير فى الجوامع 
الموجودة؛ بل التعبيرات منحصرة فيما نقلناه «*)» وحينئذ لقائل أن يقول: إِنّ التعبير بالضلالةُ الموجود فيها ظاهرءً فى الضلاله فى اصول 
الدين لأنّ هذا هو المتبادر من الضلالة» فلا يثبت بها حمجية الإجماع فى الأحكام الفرعتّة» هذا أُوَلا. وثانياً: سلّمنا الإطلاق وصيحة السند 
ِلَاأنّ متعلّق الضلاله فيها هو لفظ الامرة» فيكون المفاد حينئذٍ أن جميع المسلمين لا يجتمعون على باطل الأنّ الظاهر من الامَهُ هو تمام 
الامرةُ) وهذا لا يفيد إِلَّامن يقول بأنّ إجماع الام حيجة, أمَا سائر الأقوال كإجماع العلماء أو إجماع انوار الأصول؛ ج 7 ص: 87" أهل 
الحرمين أو الصحابة أو أهل المدينة وغيرها من الأقوال, فإنّ هذا الحديث لا يصلح لإثباتهاء فالذى يثبت به إِنْما هو حجية إجماع الامَةُ 
وهذا مما لا بأس بالالتزام به عند الإماميةُ أيضاً لاعتقادهم بوجود المعصوم عليه السلام فى الامَهُ فى كلّ زمان» فلعلٌ جعل الحبجية من 
ناحية النبى صلى الله عليه و آله لاشتمالها على المعصوم عليه السلام لا من حيث هى هىء ولا يخفى أنْ هذا الجواب يجرى حتّى لو 
كان فى متن الحديث كلمةٌ «الخطأ» لا الضلالة. وعلى كلء» هذه الرّوَايهُ لا تصدق فيما إذا خالفت طائفةُ من الامَهُ فتنحصر طبعاً فى 
خصوص الضروريات» وإذن يكون مفادها مقبولًا معقولًا بل يمكن تأييدها بدليل العقل لأنّ الخطأ فى ما ثبتت ضرورته من الدين 
محال عادة. وأما قوله صلى الله عليه و آله فى ذيل النقل الأوّل: «فعليكم بالسواد الأعظم» فقد ورد مثل هذا التعبير فى نهج البلاغةُ فى 
كلام الإمام أمير المؤمنين عليه السلام حيث قال: «والزموا السواد الأعظم إن يد اللّه مع الجماعة وإيّاكم والفرقةٌ فإنٌ الشاذ من الناس 
للشيطان كما أنّ الشاذً من الغنم للذئب» .)١١‏ والإنصاف أنه لا ربط له بمسألة الإجماع فى الفروع بل هذا الذيل بقرينة صدره وهو: «لا 
تجتمع على ضلالة) منصرف إلى الاصول كما مرّ. كما أن ذيل ما نقلناه من كلام أمير المؤمنين عليه السلام وهو: (إياكم والفرقة فإنَّ 
الشاذً من الناس للشيطان» شاهد على أن المقصود من صدره أيضاً المسائل الاعتقاديّة ولا ربط له بالفروع لأنّه لا إشكال ولا خلاف فى 
أنه لو خالف بعض الفقهاء بعضاً فى بعض الفروع الديتته لم يكن فيه محذور وليست هذه الفرقة مذمومة ناشئة من الشيطانء وكم له 
من نظير فى المباحث الفقهية. هذا كله بالنسبة إلى دليل السئة. 


-١‏ دليل حجّية الإجماع عند الأصحاب 

اشارة 

نا الخاصّةُ فلهم فى حيجيةٌ الإجماع المحصّل مسالكك أربعة: 
المسلى الأوَّل: الإجماع الدخولى 


وهو دخول الإمام عليه السلام فى المجمعين والمتّفقين بشخصه. وإن كان لا يعرفه المحضّ لى للإجماع؛ فيخبر بالحكم عنه بصورة 
الإجماع؛ فملاك حبجيته دخول المعصوم بنفسه فى المجمعين» ولذلك قال المحمّق رحمه الله فى المعتبر: «فلو خلا المائة من فقهائنا 
من قوله لما كان حيّجهُ ولو حصل فى اثنين كان قولهما حتجة) .0١١‏ ولا إشكال فى هذا النوع من الإجماع من ناحية الكبرى. إِنّما الكلام 
فى الصغرى لأنَّ الإجماعات المنقولة الموجودة فى الكتب الفقهِيَهُ ليست من هذا القبيل قطعاًء فإنَّ الناقل لم يسمع الحكم من جماعة 
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بحيث يعلم بأنَّ الإمام عليه السلام أحدهم قطعاء نعم هذا المعنى كان ممكناً فى عصر حضور الإمام عليه السلام ولكن نقلهُ الإجماع 
وأرباب الكتب الفقهيَةُ متأخّرون عن ذلك العصر يقيناً. 


المسلى الثانى: الإجماع اللطفى 


وصاحب هذا المسلكك هو شيخ الطائفة رحمه الله فإنّه قال فيما حكى عنه: اجتماع الأصحاب على الباطل وعلى خلاف حكم الله 
الواقعى خلا-ف اللطفء فيجب لطفاً القاء الخلا.ف بينهم بإظهار الحقٌّ ولو لبعضهمء فلو حصل إجماع واتّفاق من الكل نستكشف 
بقاعدة اللطف إِنّه حقّ وهو حكم الله الواقعى. أقول: تنبغى الإشارة إجمانًا إلى قاعدة اللطف التى تفيدنا هنا وفى أبواب العقائد أيضاً 
فنقول: قال العلامة رحمه الله فى شرح التجريد: «اللطف هو ما يكون المكلف معه أقرب إلى فعل الطاعة وأبعد من فعل المعصية ولم 
يكن له حظ فى التمكين (أى القدرة) ولم يبلغ حدٌّ الإلجاء (أى الإجبار)» »)7١‏ وحاصله أن اللطف عبارة عمّا يقرب العبد نحو الطاعة 
ويبعده عن المعصية ما دام لم يسلم العبد لقدرته فقط ولم يجبره أيضاً على الطاعة أو ترك المعصية بل كان هناكك مضافاً إلى قدرة 
العبد على الفعل أو الترك معاونة على الطاعة وترك المعصية» مع عدم وصولها إلى حدّ الإلجاء والإجبار. انوار الأصول. ج 7 ص: 
ه6” وقال بعض المحقّقين من قارب عصرنا: أن مراد المتكلمين من قاعدةٌ اللطف هو ما يسممى عند علماء الحقوق فى يومنا هذا 
بضمانة الإجراءء فإنّهم بعد وضع القوانين يضعون لإجرائها ضامناً من الحبس والجريمة وغيرها ممما يوجب الحركة نحو امتثال الواجبات 
والإجتناب عن المحرّمات» فهى بحسب الحقيقة لطف بالنسبة إلى من يكون مكلفاً بهذه القونين» فكذلك فى ما نحن فيه. ولكن 
الإنصاف أن المراد من اللطف فى كلماتهم معنى أوسع من ذلك لأنّه يشمل أيضاً ما يوجب إيجاد ظروف تقاف وفكررّة لتكميل 
النفوس القابلة والإرشاد إلى مناهج الصلاح من بعث الرسل وإنزال الكتب والأ-مر بالمعروف والنهى عن المنكر والإنذار والتبشيرء 
ولذلك يعد من أهمٌ أله لزوم بعث الرسل قاعدة اللطفء ولا إشكال فى أن الغرض من إنزال الكتب السماويّة وإرسال الرسل الإلهية 
ليس منحصراً فى الإنذار والوعد والوعيد بل يعم إيجاد تلكك الظروف التربوتّة أيضاً. وكيف كانء لا بدّ من البحث أُوَلًا: فى كبرى 
القاعدة وثانياً: فى تطبيقها على المقام. أمَا الكبرى فاستدلٌ لها بلزوم نقض الغرض, لأنّ المولى أو المقدّن المشرّع عليه أن يوجد شرائط 
ومقدّمات إجراء أحكامه وقوانينه» ولو كان الغرض من الجعل إنفاذها فى الخارج فهوء وإِلّا لتقض غرضه. وهذا كمن يدعو رجلا إلى 
داره ويريد إكرامه ومع ذلكك لا يهيىء مقدّماته من إرسال رسالة إليه مئلًا وغيرها من سائر المقدّمات التى يعلم أنّه لولاها لما استجاب 
دعوته فيعدٌ عند العقلاء ناقضاً للغرض» كذلك فى المقام فإنَّ اللّه سبحانه وتعالى خلق الإنسان ليوصله إلى الكمال بطاعته وتركك 
معصيته. وهذا يحتاج إلى بعث الرسل وإنزال الكتب والإرشادات المستمرّهُ وجعل تكاليف كالصلاهُ والصوم والحجء وإِلًا فقد نقض 
غرضه. قلنا: أن هذا مقبول تامٌ ولكنه بالنسبهُ إلى الشرائط والمقدّمات التى يوجب عدمها نقض الغرض لا غير. وبعبارة اخرى: 
المقدّمات على ثلاثة أقسام: قسم منها يعد من شرائط القدرة» ولا إشكال فى لزوم حصول هذا القسم. وقسم آخر منها يوجب حصولها 
الإجبار فى العمل أو الترككء ولا إشكال فى منافاته للتكليف لأنَّ المفروض كون العبد مختاراً. انوار الأصول؛ ج 7 ص: 788 وقسم 
ثالث ليس لا من هذا ولا من ذاك. وهو بنفسه على قسمين: قسم يرجع إلى العبدء وقسم يرجع إلى المولىء فالأوّل كالتعلّم ما اجتهاداً 
أو تقليداًء ولا ريب فى أن تحصيل هذا يكون على عهدة العبد. فلو لم بحص لله يعد عند العقلاء مقضٌ رأ وأما الثانى فهو أيضاً يكون 
على قسمين: قسم منه يجب إيجاده من جانب المولى بحيث لو لم يفعله يعدٌ مقضراً وناقضاً لغرضه. وقسم آخر ليس إلى هذا الحدّ فلا 
يصدق عليه نقض الغرض. وإن شئت فمثّل لهذين القسمين بالقوانين المجعولة للسياقة وحركة المرور حيث إِنّه لا إشكال فى أنّها 
يمكن أن تكون على نوعين: منها ما يكون نظير بسط الشوارع ورسم الخطوط وأخذ الغرامة ونصب العلامات فإِنّها من المقدّمات التى 
لو لم يحمّقها المسؤولون وحصل من هذه الناحية الهرج والمرج كانوا مقصّرين فى أداء وظائفهم» ومنها ما ليس على هذا المستوى 
كنصب مراقب على كل سيارة فلا ريب فى عدم لزومه عليهم. كذلكك فى ما نحن فيه؛ فإنّ إرسال الرسل وإنزال الكتب وتعيين الثواب 
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والعقاب والحدود والتعزيرات وإيجاد ظروف التعليم والتعلم يكون من القسم الأوّلء وهى مقتضى قاعدة اللطفء فإنٌ اللطف يقتضى 
إيجاد المقدار اللا-زم من المقدّمات, وأمّا الأكثر من ذلك فلا يستفاد لزومه من هذه القاعدة. فتحصّل من جميع ذلك أن اللطف 
الواجب هو ما يعد تركه من المولى الحكيم نقضاً للغرض. هذا كله بالنسبة إلى الكبرى. أمَا الصغرى وتطبيق القاعدة على المقام فلم 
يقبلها أكثر الفقهاء لعدم وضوح المصلحة التى اقتضت اختفاء الإمام عليه السلام, فلعلّها هى إمتحان الناس بالغيبة كما امتحن قوم بنى 
إسرائيل بغيبة موسى عليه السلام وذهابه إلى جبل طور فى فترةُ من الزمانء أو أَنّها حفظ نفس الإمام عليه السلام كما ورد فى بعض 
الرّوايات» واقتضت الحكمة الإلهدِ حصر عددهم فى اثنى عشرء أو عدم قابلية الناس وعصيانهم» فلو صلحوا وأطاعوا أوامرهم لظهر 
الإمام عليه السلام. وعلى كلّ حال نفس المصلحة التى تقتضى خفاءه وغيبته قد تكون موجودة فى اختفاء بعض الأحكام فتقتضى عدم 
إظلياوساغك كل حال وغارة اخرى: نفس السيت الدان أوجب غيبةُ الإمام عليه السلام يشمل بعض الأحكام الفرعيّة التى أجمع 
العلماء على الخطأ فيها فى عصر واحد. انوار الأصول؛ ج 5 ص: /81” ولقد أجاد المحمّق الطوسى رحمه الله حيث قال: «وجوده لطف 
وتصرّفه لطف آخر وعدمه منّا ١‏ يعنى أن لوجود الإمام عليه السلام ألطافاً عديدة: أحدها: أصل وجوده الشريف وقوام نظام الكون 
بهه وهذا باق فى عصر الغيبة أيضاً فإنّه خزينة أسرار الشرع فى كل عصر وزمانء والعلَهُ الغائية لخلقة العالم لأنّه من أت مصاديق الإنسان 
الكامل الذى خلق الكون لأجله؛ ونور الله الذى يهتدى به المهتدون بولايته على القلوب. ثانيها: ظهوره وتصرّفه إن حكومته وقيادته 
لطف آخرء ولكن عدم هذا اللطف وانقطاعه مناء «فقوله: عدمه منّاا أى عدم تصرّفه ل عدم وجوده. ولا يلازم قطع هذا القسم من 
اللطف قطع القسم الأوّل منه. وإن شئت قلت: من شؤون تصرّف الإمام وظهوره أن يمنع العباد عن الخطأ وإذا لم يكن عدم أصل 
الظهور والتصرّف مخالفاً للطف على المفروض فليكن عدم ما هو من شؤونه أيضاً كذلكك. هذا أُوَلَا. وثانياً: سلّمنا أن مقتضى القاعدة» 
القاء الخلاف إِلَاأنَه لا تحل المشكلة ما لم يمنع الأكثر عن الوقوع فى الخطأ (على الأقل) لأنّ مجرّد إلقاء الخلاف لبعض شاد لا يهدى 
إلى سبيل؛ وهذا يستلزم حتجية الشهرة أيضاً مع أن المستدل لا يلتزم به على الظاهر. 


المسلك الثالث: الإجماع التشرّفى 


وهو تشرّف الأوحدى من العلماء بمحضر الإمام عليه السلام فى زمان الغيبة واستفساره عن بعض المسائل المشكلة, ثم إعلانه رأى 
الإمام عليه السلام بشكل الإجماع لأنّه يعلم أن مدّعى الرؤية لا يقبل قوله بل لابدّ من تكذيبه كما فى الحديث؛ فيعلن حكم الإمام 
بصورة الإجماع ويقول مثلا: هذا ثابت بالإجماع. إن قلت: كيف يمكن الجمع بين ما حكى متظافراً أو متواتراً من تحقّق رؤيته عليه 
السلام لبعض عدول الثقات؛ وبين ما ورد فى بعض الرّوايات من الأمر بتككذيب مدّعى الرؤية. انوار الأصولء ج؟.» ص: 28" قلنا: لا 
ببعد أن تكون الرّوايات الآمرة بالتكذيب ناظرة إلى من يدّعى ثيابةٌ أو رسالة أو حكماء وأمًا مجّد دغوى الرؤيةٌ بدون ذلكك فلا دليل 
على تكذيبه. ولكن غايةُ ما يقتضيه هذا البيان هو إمكان الإجماع التشرّفى ثبوتاء وأمًا فى مقام الإثبات فلم نجد مصداقاً له فى ما بأيدينا 
من الالجباعات المقولة: 


المسلك الرابع: الإجماع الحدسى 


وهو كما قال فى الفصول: «أن يستكشف عن قول المعصوم عليه السلام أو عن دليل معتبر باتّفاق علمائنا الأعلام الذين كان ديدنهم 
الانقطاع إلى الأثقّه عليهم السلام فى الأحكام, وطريقتهم التحوّز عن القول بالرأى ومستحسنات الأوهام فإِنّ انّفاقهم على قول 
وتسالمهم عليه مع ما يرى من اختلاف أنظارهم وتباين كارع يشا وى يقد البقل والناد عفد أوتى الحنوس لضافي والنظر 
الثاقب إلى العلم بأنْ ذلك قول أئمتهم ومذهب رؤسائهم وأنّهم انما أخذوه منهم إِما بتنصيص أو بتقرير) .01١‏ وقال شيخنا العلامة 
الحائرى رحمه الله فى الدرر: «ولا اختصاص لهذه الطريقة باستكشاف قول المعصوم عليه السلام بل قد يستكشف بها عن رأى سائر 
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الرؤساء المتبوعين» مثا إذا رأيت تمام خدمة السلطان (الذين لا يُصدرون إِلّاعن رأيه) اتَفقوا على إكرام شخص خاصٌ يستكشف منه 
إن هذا إِنّما هو من توصيته» «27). أقول: يمكن تقريب هذا المسلكك بثلاثة وجوه: الوجه الأوّل: ما ذهب إليه المحقّق النائينى رحمه الله 
فى فوائد الاصول وهو أن نقول بوجود الملازمة العادية بين اتّفاق المرؤوسين على أمر ورضا الرئيس إن كان نشأ الاتفاق عن تواطئهم 
على ذلكك 030 فكما يكشف قول الشافعى من العلماء الشافعيين وقول أبى حنيفة من تلامذته وكذا غيرهم؛ كذلكك يكشف من إجماع 
علماء الشيعةٌ قول الإمام المعصوم عليه السلام. ويرد عليه: إن هذا ثابت فى زمان الحضور ولا يفيدنا اليوم لأنّ كشف قول الرئيس أو 
انوار الأصولء ج 7 ص: 28” الإمام أو الاستاذ من أقوال المرؤوسين أو المأمونين أو التلامذه مبنى على وجود صله بين الطرفين» وهى 
حاصلهُ فى خصوص عصر الحضور. لكن الحقٌّ هو وجود هذه الملازمة فى زمن الغيب أيضاً لأنّ الصلهُ مع الواسطة حاصلة؛ ويكفى 
فى ذلك الفترة التى كان ديدنهم فى الفتوى على التعتبد بمتون الرّوايات وعلى أساس الكتب المتلقَاهُ من كلمات المعصومين من دون 
تفريع واستنباط. الوجه الثانى: ما حكى عن السيّد محمد المجاهد صاحب مفاتيح الاصول وهو: أن تراكم الظنون من الفتاوى تنتهى 
بالأدخرة إلى القطع؛ فمن فتوى كلّ واحد منهم يحصل ظنّ ما بحكم الله الواقعى» فإذا كثرت فمن تراكم تلكك الظنون يحصل القطع 
بالحكم الواقعى الصادر عن الإمام عليه السلام كما هو الوجه فى حصول القطع من الخبر المتواتر. أقول: إِنْ هذا ممكن فى نفسه ولكن 
لا يندرج تحت ضابط كلىء إذ يختلف ذلكك باختلا.ف مراتب الظنون والموارد والأشخاصء فقد يحصل القطع من تراكم الظنون 
لشخص ولا يحصل لآخرء إذن فيمكن قبول الصغرى والكبرى فى الجملة لا بالجملة. الوجه الثالث: ما مرٌ بيانه من صاحب الفصول» 
ونقول توضيحاً لذلكك: أن اتفاق العلماء كاشف على وجود دليل معتبر عندهم, لكن هذا إذا لم يكن فى مورد الإجماع أصل أو قاعدة 
أو دليل على وفق ما اتفقوا عليه فإنّه مع وجود ذلك يحتمل أن يكون مستند الإجماع أحد هذه الامور» فلا يكشف اتّفاقهم عن وجود 
دليل آخر وراء ذلك. كما إذا اتفقوا على أن حدّ الكرٌ فى باب المياه ثلاثة أشبار ونصف فى ثلاثة أشبار» والمفروض فى هذا الفرع 
عدم وجود أصل أو قاعدة عقَاِه أو دليل معتبر نقلى يدل على ذلك. فإنّ هذا الاتّفاق يكشف عن وجود دليل آخر معتبر عند الكل 
سما إذا لاحظنا ديدن قدماء أصحابنا فإنّه كان على التعتتد بالرجوع إلى الإخبار والإفتاء على وفق متون الرّوايات حتّى كانوا معرضين 
عن النقل بالمعنى إِلّابمقدار ثبت جوازه فى نقل الرّواية. ويشهد على هذا ما ورد فى مقَدَّمِهُ كتاب المبسوط ١١‏ لشيخ الطائفة رحمه الله 
الذى كانت لسيدنا الاستاذ البروجردى رحمه الله عنايةٌ خاصّةٌ بها وكان يقول: إن هذه المقدّمةُ تمثّل لنا الجوٌ الفكرى انوار الأصول» 
ج؟”» ص: 77١‏ والاجتماعى الموجود فى عصر الشيخ الطوسى رحمه الله» وإليكك نضّها: «أمَا بعد فإِنّى لا أزال أسمع معاشر مخالفينا من 
المتفمّههُ والمنتسبين إلى علم الفروع يستحقرون فقه أصحابنا الإماميّة ويستنزرونه وينسبونهم إلى قله الفروع وقلَهُ المسائل» ويقولون: 
نهم حشو ومناقضة. وإِنّ من ينفى القياس والاجتهاد لا طريق له إلى كثرة المسائل ولا التفريع على الاصولء لأنّ جل ذلكك وجمهوره 
مأخوذ من هذين الطريقين» وهذا جهل منهم بمذاهبنا وقلَّةُ تأمّل لُاصولناء ولو نظروا فى أخبارنا لعلموا أنّ جلّ ما ذكروه من المسائل 
موجود فى أخبارنا ومنصوص عليه تلويحاً من أثمتنا ... (إلى أن قال): وكنت على قديم الوقت وحديثه مشوق النفس إلى عمل كتاب 
يشتمل على ذلك (التفريعات) تنشوّق نفسى إليه فيقطعنى عن ذلكك القواطع وتشغلنى الشواغل وتضعف تيتى أيضاً فيه قلَهُ رغبة هذه 
الطائفة فيه وترك عنايتهم به لأنّهم ألفوا الأخبار وما رووه من صريح الألفاظ حتّى أن مسألة لو غير لفظها وعر عن معناها بغير اللفظ 
المعتاد لهم لعجبوا منها وقصر فهمهم عنهاء وكنت عملت على قديم الوقت كتاب النهاية وذكرت جميع ما رواه أصحابنا فى مصّفاتهم 
واصولها من المسائل وفرّقوه فى كتبهم» ورّبته ترتيب الفقه وجمعت من النظائر» ورتّبت فيه الكتب على ما رتّبت للعلة التى بتناها 
هناك ولم أتعرّض للتفريع على المسائل ولا لتعقيد الأبواب وترتيب المسائل وتعليقها والجمع بين نظائرها بل أوردت جميع ذلكك أو 
أكثره بالألفاظ المنقولة حتّى لا يستوحشوا من ذلكك» ١١‏ (انتهى). فالمستفاد من هذه العبارات وصريحها أن المقبول من التأليفات فى 
ذلكك العصر وما تقدّمه إِنّما هو ما كان مأخوذاً من متون الرّوايات وصريح ألفاظهاء فإذا انق علماء ذلك الزمان على مسألة فالإنصاف 
أنّه يمكن الحدس القطعى من ذلكك عن وجود دليل معتبر سنداً ودلالة (أَمَا من ناحية السند فلو فرض ضعفه لجبر بعملهم, وأمّا من 
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ناحية الدلالة فلأنه لو كان له من هذه الناحية خفاء لخالف بعضهم على الأقل) أو يكشف ذلك عن أخذ هذا الحكم عن المعصوم 
عليه السلام جيلًا بعد جيل وإن لم يذكر فى رواياتهم. فقد ظهر ممما ذكرناه أُوَلَا: أنّ ثلاث من الأقسام الأربعة للإجماع تامَةُ كبرى» وهى 
الإجماع انوار الأْصولء ج؟. ص: 1/١‏ الدخولى والحدسى والتشرفىء وأمّا الإجماع اللطفى فلا يتم من ناحية الكبرى فضلًا عن 
الصغرف: وأن اسمية مى هذه الااكة وها الدكول والشوف لبس ليما ضغرع معروفة فالذى: يكرق قاما صكرق وكيرف و 
الإجماع الحدسىء وهو المقصود من الإجماعات المنقولة فى الكتب الفقهدهٌ بين المتأخرين. ثانياً: لابدٌ فى كشف مراد ناقل الإجماع 
من ملاحظة التعبير الذى ذكره. فلو قال مثلًا: «مخالفة فلان لا تضرٌ بالإجماع لأنّه معلوم النسب» فنعلم أن مبناه على الإجماع الدخولى. 
وإذا قال مثلا: «مخالفة الفلان لا تضرٌ لانقراض عصره حين الإجماع» أو قال: «إنعقد الإجماع قبله وبعده) فنعلم أن مبناه على الإجماع 
اللطفى لاعتبارهم اتفاق أهل عصر واحد على حكم, وإن قال: «لا أصل ولا قاعدة فى هذه المسألة) 0١١‏ فنستكشف كون المبتن غلى 
الحدسء نعم لا يوجد تعبير يناسب الإجماع التشرّفى فى الكلمات. ثالثاً: أنّه لا يعدّ الإجماع دلينًا مستقلًا فى مقابل الأدلّة الثلاثة الاخرى 
بناءَ على مذاق الإماميّةُ. هذا تمام الكلام فى الأمر الأوّل من الامور التى نذكرها بعنوان المقدَّمهُ للبحث عن الإجماع المنقول. 

الأمر الثانى: حجّية الخبر المنقول ... 

إن حجية الإجماع المنقول مبنية على دخوله تحت مصاديق خبر الواحد فلا بد من توفر شرائط ححجية خبر الواحد فيه وهى ثلاثة: 
أضدها: أن كر الكر عن بحص قلا تفيل آدلة سفية خر الراجد الخر الصاذر عن اللعداس كنا إذااقال ماه سعط مو قراتن 
عقلةه أن الإمام عليه السلام قال كذا وكذا) إِمَا لأنّ سيره العقلاء التى هى عمدة دليل الحبجي لم تقم إِلاعلى قبول خبر الثقهُ فيما إذا 
كان إخباره عن حسٌ وسائر الأدلّهُ تقرير وإمضاء لتلكك السيرة؛ وإمّا من جهة أنْ أدلَهُ حبجية خبر العادل والثقة تنفى انوار الأصولء ج 1 
ص: 1/7 احتمال تعد الكذب, فبضميمة أصاله عدم الخطأ والغفلة فى المحسوسات أو ما يكون قريباً من الحس (لقَلّهُ الخطأ والغفلة 
فيها) يتم المطلوب» أى حتجيته ووجوب تصديقه ولزوم العمل على طبق قوله» وأمًا فى الحدسيات فلكثرة الخطأ والغفلةُ فيهاء فلا تجرى 
أصالة عدم الخطأ والغفلة عند العقلاء» فلا تشملها أَدلّهُ حيجية خبر الواحد, ولا شكك أنّ ناقل الإجماع لا ينقل الحكم عن الإمام عليه 
السلام عن حش خصوصاً فى زمن الغيبة. الثانى: كون الإخبار عن المعصوم عليه السلام فى الأحكام الشرعيّة لا-فى الموضوعات 
الخارجدَة» بل يعتبر فى الموضوعات التعدّد والعدالة (ولا يكفى الوحدة والوثاقة) وهذا هو المشهورء ولكن المختار عدم اعتبار هذا 
الشرط كما سياس . الدالق: أن لا يكون الخبر هن الأمور الغريية والسشيعدة» فلو كاق أمرا خريا ققد لا يكفى فيه خر الراحد بل لابين 
من استفاضته. وهنا شرط رابع» وهو أن لا يكون الخبر عن مسائل مهد كاصول الفقه. لأنّ سيرة العقلاء لم تثبت فى المسائل المهمّة 
القن قرت عليها الاق المنائا »ولد لكف قد يقال: إن خير الواح لين :شكية فى الاضول: والمراة مة الاضول هتاهو اضول الفقه لا 
اموا اليف كه ترصن عقن رقن هنا شو عزفي أله إذالشككنا فى تقل السمن أو انيج ها هر سيفة إلى الشض حت شيل أدلة 
حقية حر الواتحد» أو إلى الحدس عق لا تتتمله الأدلكق فما هر مقتضى القاغدة؟ قال المحقق الخراساتى وبحمة الله لا يبعق أن يقال 
بشمول أَدلّهُ حيجية الواحد لهذه الصورة أيضاًء لأنْ عمدة أدلَّهُ الحيجية هو بناء العقلاء» وهم كما يعملون بخبر الثقة إذا علم أنّه عن 
حسٌ يعملون به أيضاً فيما يحتمل كونه عن حدس فليس بناؤهم فيما إذا أخبر بشىء التوقف والتفتيش فى أنّه هل يكون عن حدس 
أو عن حسٌ بل يعملون على طبقه بدون ذلك. أقول: كلامه هذا صحيح بالنسبة إلى الموارد التى كانت طبيعة الإخبار عنها مبنية على 
الحسشء وما الموارد التى يخبر فيها كثيراً عن حدس فقد يقال بعدم ثبوت بنائهم على الحيّجِيةٌ فى مورد الشكك. انوار الأصول, ج ؟: 
ص: "17" ولهذا قال المحقّق الخراسانى رحمه الله بعد هذا الكلام: الكن الاجماعات المتقولة فى السينة الأصحاب غالبا ميتية غلى 
حدس الناقل أو على اعتقاد الملازمة عقلّا لقاعدة اللطف فلا اعتبار لها ما لم يتكشف أنّ نقل السبب كان مستنداً إلى الحسّ». 


الأمر الثالث: فى تقويم الإجماعات المنقولة من جانب كيفية النقل والإخبار 
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اشارة 


المنقول فى حكاية الإجماع قار يكون هو المستب وهو قول الإمام عليه السلام كما إذا قال: «أجمع المسلمون عائرة» أو «المؤمنون 
كافة» أو «امرهُ محمّد» أو نحو ذلكك إذا كان ظاهره إرادة الإمام عليه السلام معهم؛ ويسمّى حينئفٍ بنقل المستب أو بنقل السبب 
والمستب معاًء واخرى السببء أى قول من سوى الإمام الكاشف عن قوله كما إذا قال: أجمع علمائنا أو أصحابنا أو فقهائنا أو نحو 
ذلكك ممما ظاهره من سوى الإمام عليه السلام ويسمّى بنقل السبب فقط. ويستفاد كون المنقول سبباً أو مسبباً من طريقين: أحدهما: 
المسلكك الذى اختاره الناقل والمدركك الذى اعتمد عليه» فإن كان مسلكه الإجماع الدخولى أو التشرّفى وكان مدرك نقله هو الحسٌ 
والسماع من الإمام بنفسه ولو ضمن اشخاص يعلم إجمانًا أن الإمام عليه السلام أحدهم ولا يعرفه بشخصه كان المنقول حينئظٍ المسِب 
أو السبب والمستب جميعاًء وإن كان مبناه الإجماع الحدسى أو اللطفى؛ أى كان مدركك نقله هو الحدس المقابل للحسٌ كان المنقول 
هو السبب لا محالة. ثانيهما: اختلاف ألفاظ النقل من حيث الصراحة والظهور والإجمال فى أنه نقل للسببء, أى نقل قول من عدى 
الإمام عليه السلام, أو أنه نقى للسبب والمسبب جميعاً. إذا عرفت هذا فلنرجع إلى أصل المسألة» وهو حيّجِية الإجماع المنقول؛ فأى 
قسم من أقسام نقل الإجماع ححَّده شرعاً بأدلّهُ حبجية خبر الواحد نظراً إلى كونه من أفراده ومصاديقه وأى قسم منها لا يكون حبجة 
شرعاً لعدم كونه كذلكك؟ فنقول: إذا كان المنقول السبب والمستب جميعاً عن حسٌّ كما إذا حصّل السبب وهو قول من عدى الإمام 
عليه السلام؛ وهكذا المسبب وهو قول الإمام عليه السلام بالسمع من المنقول عنه شخصاً كأن يقول: أجمع المسلمون أو المؤمنون أو 
أهل الحقّ قاطبة- إن قلنا أن ظاهره إرادهٌ الإمام عليه السلام انوار الأصول؛ ج 7 ص: ٠/6‏ معهم- فهذا القسم حب قطعاً نظراً إلى كونه 
من أفراد خبر الواحد ومن مصاديقه, إذ لا فرق فى الأخبار عن قول الإمام عليه السلام بين أن يكون إخباراً عنه بالمطابقة أو التضمنء 
غايته أنّه فى الأول سمع من شخص الإمام عليه السلام وهو يعرفه فيقول: سمعته يقول كذا وكذاء وفى الثانى سمع عن جماعة يعلم 
إجمانًا أنّ الإمام أحدهم. ولكن اعتبار هذا القسم بالنسبة إلى زمان الغيبة موهون جدّاًء فلا نجد له مصداقاًء لأنّ الإجماع المنقول عن 
حسٌ فى هذا الزمان إنْما هو الإجماع التشرّفى أو الدخولىء وهما غير تاّين من ناحية الصغرى كما مرّء فَالحمِةُ غير الموجود 
والموجود غير الحبجة. وإذا كان المنقول السبب والمستب جميعاً ولكن المستب وهو قول الإمام عليه السلام ليس عن حس بل بملازمة 
ثابتة عند الناقل والمنقول إليه جميعاً كما إذا حصّلى ملا أقوال العلماء من الأوّل إلى الآخر عن حسّ وقطع برأى الإمام عليه السلام 
للملازمة العادية بينهما فقال: أجمع المسلمون أو المؤمنون أو نحو ذلكك مما ظاهره إرادة الإمام عليه السلام معهم وكان المنقول إليه 
يعتقد بهذه الملازمة» فهذا القسم أيضاً حبَدَه لأنْ الإخبار عن الشىء (ولو لم يكن عن حسٌ) إذا كان مستنداً إلى أمر محسوس لو 
أحسّه المنقول إليه لحصل له القطع أيضاً بالمخبر به» فهو حيةُ بلا كلام كالإخبار عن حسٌ عيناً. وهكذا إذا كان المنقول هو المسبّب 
فقط وكان نقله عن حسٌء والسبب تام فى نظر الناقل والمنقول إليه جميعاً كما إذا نقل اتّفاق جميع الفقهاء عن حسٌء والمنقول إليه 
أيضاً يرى أن لازمه العادى هو قول الإمام عليه السلام؛ فيكون هذا القسم أيضاً حي لأنّ المخبر فى هذا القسم وإن لم يخبر إِلّا عن 
السبب فقط ولكن السبب حيث كان بنظر المنقول إليه تامّراً ملازماً لقول الإمام عليه السلام عادةً فهو مخبر عن قوله بالالتزام» ومن 
المعلوم أنّه لا فرق فى نقل قول الإمام عليه السلام بين أن يكون بالمطابقة كما فى الرٌّوايات المصطلحة أو بالتضمّن كما فى القسمين 
السابقين, أو بالالتزام كما فى المقام, فالكلٌ إخبار عن قوله وحكاية لرأيه فتشمله أدلَهُ حية الخبر. نعم» إذا كان المنقول السبب 
والمسّب جميعاً ولم يكن المسبب وهو قول الإمام عليه السلام عن حسٌء بل بملازمة ثابتة عند الناقل دون المنقول إليه» فليس هذا 
بحيجة لأنّْ المتيقّن من بناء العقلاء هو الرجوع إلى خبر الثقهُ فى المحسوسات أو الحدسيات القريبة بالحسشء أى الحدسيات المستندة 
إلى امور لو أحسّوها بأنفسهم لقطعوا بالمخبر به مثل قطع الناقل. انوار الأصول ج 7 ص: 7/0" وكذلكك إذا كان المنقول السبب فقط 
وكان عن حسٌ ولكن السبب لا يكون تاماً بنظر المنقول إليهء كما إذا نقل أقوال علماء عصر واحد عن حسٌ ولكن المنقول إليه لا يراه 
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سبياً لكشف قول المعصوم لعدم تماميةُ قاعدة اللطف عنده أو كان المنقول السبب فقط لكن كان نقله عن حدس كما إذا تتع أقوال 
جمع من مشاهير الأصحاب فحصل له الحدس باتّفاق الكل وادّعى الإجماع فى المسألة» فليس الإجماع فى هاتين الصورتين بحتجة بل 
على المنقول إليه فى الصورة الا-ولى أن يضيف إلى المنقول ما يتم به السبب فى نظره بأن يحصّل أقوال سائر الفقهاء لبمَدِهُ الأعصار 
ويرتّب على المجمع لازمه العادى» وهو قول الإمام عليه السلام؛ وفى الصورة الثانية أن يأخذ بالمتيقّن من ذلك الحدسء وهو اتّفاق 
المشاهير مثلًا ويضيف إليه أقوال سائر العلماء ليتمم به السبب ويحكم بثبوت اللازم وهو قول الإمام عليه السلام. إن قلت: إِنْ نقل السبب 
والقول بأنّ الشيخ الطوسى رحمه الله مثلّا قال كذا وكذا يكون من الموضوعات لا من الأحكام, فلا بد من توفّر شروط الشهادة فيه من 
التعدّد والعدالة. قلنا: ليس هذا من الموضوعات المجرّدة» بل من الموضوعات التى يستفاد منها الحكم الإلهى. لأنّها تجعل مقَدَّمَهُ لفهم 
قول المعصوم عليه السلام ولا تقبل بما هى هى أى لا يقبل كلادم الشيخ الطوسى رحمه الله بما أنه كلامه بل بما أنه جزء السبب 
لاستفادة رأى الإمام عليه السلام» ومن هنا يكون الخبر حيّجهُ فى تعيين حال السائل من أنه ثقهُ أو ممدوح أو ضعيفء وفى خصوصيَة 
القضبَةُ التى وقعت مسؤولة عنها ونحو ذلكك مما له دخل فى ثبوت كلام الإمام عليه السلام أو فى تعيين مرامه بعد ثبوت أصل كلامه. 
وبعبارة اخرى: لا فرق فى اعتبار الخبر بين ما إذا كان المخبر به تمام السبب أو ما له دخل فى السبب. بقى هنا امور ثلاثة: 


الأمر الأول: الإجماع القاعدة 


وهو مهم فى المقام وإن لم يتكلم المحمّق الخراسانى رحمه الله عنه بشىء» ولكن شيخنا الأعظم الأنصارى رحمه الله بحثه وأدّى حقّه. 
إن مئما يوجب قله الاعتماد بالنسبة إلى الإجماعات المنقولة عن قدماء الأصحاب سواء من ناحية السبب أو المستب اكتفاؤهم فى 
دعوى الإجماع فى مسأل خاصهُ بوجود الإجماع على انوار الأصول؛ ج 7 ص: 77/8 قاعدة أو أصل أو عموم أو إطلاق أو غير ذلكك 
ممما يؤدّى إلى هذا الحكم فى نظرهم. ومن ذلك الإجماعات المتعارضِة من شخص واحد أو من معاصرين أو متقاربى العصرء ومن 
ذلكك أيضاً رجوع المدّعى للإجماع عن الفتوى التى ادّعى الإجماع فيهاء وكذلكك دعوى الإجماع فى مسائل غير معنونة فى كلام من 
تقدّم على المدّعىء أو فى مسائل قد اشتهر خلافها بعد المدّعى بل فى زمانه بل قبله» فكل ذلك مبنى على هذا الوجه من الاستناد فى 
نسبة القول إلى العلماء. وقد ذكر الشيخ الأنصارى رحمه الله لهذا القسم من الإجماعات موارد كثيرة نذكر ثلاثة منها أوضح من غيرها: 
أحدها: ما وجّه به المحمّق رحمه الله دعوى السبّد المرتضى رحمه الله: «إِنّ مذهبنا جواز إزالة النجاسة بغير الماء من المايعات» (أى 
المايعات المضافة) فقال: إِنّهِ إنّما أضاف ذلك إلى مذهبنا لأنّ من أصلنا العمل بالأصل ما لم يثبت الناقل وليس فى الشرع ما يمنع 
الإزالة بغير الماء من المايعات» ثم قال: وأمَا المفيد رحمه الله فإنّه ادّعى فى مسائل الخلاف إن ذلكك مروى عن الأثمَهُ (إشارة إلى قوله 
عليه السلام: كلّ شىء مطلق حتّى يرد فيه نهى). فظهر أن نسبة السيّد قدس سره الحكم المذكور إلى مذهبنا من جهة الاثفاق على 
الأصل مع أن تطبيقه على هذا المورد خطأ لأننّه أوَلّا: أن المورد من موارد استصحاب النجاسة لا الرجوع إلى البراءة» وثانياً: أنه من 
الموارد التى يوجد فيها الدليل الاجتهادى وهو فى المقام ظاهر قوله عليه السلام «اغسل» فى روايات كثيرة» فإِنّ ظاهره وجوب الغسل 
بالماء االمطلق قاذ تيا النوية إلى الآصل العملى» كاتنيهاء هاضق النقيد همه ادق فصول عيف تدسف عن الدثيل على أن المطلنة 
ثلاثاً فى مجلس واحد يقع منها واحدة. فأجاب بموافقته لقوله تعالى: «الطلاق مرّتان» 01١‏ . ثم استدلٌ بالإجماع نظراً إلى أنّهم مطبقون 
على أن ما خالف الكتاب فهو باطل» فحصل الإجماع على إبطاله. فقد ادّعى ثبوت إجماع الامرهُ على المسألة لأنَّ الكبرى المنطبقة 
عليها مجمع عليها الامرُ. ثالثها: ما ادّعاه ابن إدريس الحلى رحمه الله من الإجماع على وجوب فطرة الزوجة ولو كانت انوار الأصولء 
ج 7 ص: /#1 ناشزة على الزوجء وردّه المحمّق رحمه الله بأنّ أحداً من علماء الإسلام لم يذهب إلى ذلكك. فإنّ الظاهر أن الحلى إِنّما 
اعتمد فى استكشاف أقوال العلماء على تدوينهم للروايات الدالَّةُ بإطلاقها على وجوب فطرة الزوجة على الزوج متخينًا أنّ الحكم معلّق 
على الزوجة من حيث هى زوجة» ولم يتفطن لكون الحكم من حيث العيلولة أو وجوب الإنفاق. فنستنتج مما ذكرناه عدم إمكان 
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الاعتماد على الإجماعات المنقولهُ فى كلمات القدماء وسقوطها عن الحيجِية؛ وبعكس الإجماعات المنقولة فى كلمات المتأخرين 
كصاحب الجواهر وصاحب الحدائق وصاحب مفتاح الكرامة فإنّها ليست من قبيل الإجماع على القاعدة بل ناظرة إلى حكاية أقوال 
العلماء فى خصوص المسألة المبحوث عنها. 


الأمر الثانى: فى لزوم ملاحظة الفاظ الإجماعات 


لابدٌ فى الإجماعات المنقوله من ملاحظهٌ مقدار دلالة ألفاظهاء فإنّ دلالهٌ ألفاظ الإجماع تختلف فى القَوَّهُ والضعفء. فقد يقال: «أجمع 
الأصحاب» وقد يقال: «لا خلاف بينهم) وقد يقال «لم نعرف مخالفاً» وهكذا. ولابدّ أيضاً من ملاحظة حال الناقل فإنّه قد يكون فى 
أعلى درجة التتبع» وقد يكون دون ذلككء وقد يكون ضعيفاً فى تتبعه. وكذلكك لابدّ من ملاحظة حال المسألة التى نقل فيها الإجماع 
فإنّها قد تكون مشهوره معروفة عند الأصحاب مدوّنة فى كتبهم تصل إليها الأيدى غالبا وقد تكون دون ذلكء وقد تكون فى غايةُ 
الخفاء ليس لها مكان مضبوط وإِنّما عنونها الأصحاب فى مواضع مختلفة لا تصل إليها إِلَايد الأوحدى من الأعلام, فإذا استفيد من 
مجموع ذلكك أن السبب المنقول هو سبب تام فهوء وإِلَا فلا بدّ من الأخذ بالمتيقّن وضع سائر الأقوال إليه ليكون سبباً تاماً تتردّب عليه 
الثمرةٌ والنتيجة. 


الأمر الثالث: فى التواتر المنقول بخبر الواحد 
اشارة 


إذا قيل: تواترت الأخبار على كذاء فهل يمكن التمسّكك بأدَلَهُ حمَعِية خبر الواحد لإثبات انوار الأصول؛ ج 7 ص: 7" حيجية مثل هذا 
التواتر؟ وهل يجرى فيه القياس المتقدّم فى الإجماع المنقول المتشكل من صغرى وكبرى؟ لابدّ لتحقيق المسألهُ من الرجوع إلى ماهيّة 
الخبر المتواتر وأنّه ما هو؟ وقد ذكر له تعريفان: 


أحدهما: «أنه خبر جماعة يفيد بنفسه العلم» 


وإستشكل عليه بأنّه لا يوجد خبر يفيد بنفسه العلم بل يدخل فى حصول العلم امور أربعة: نوع الخبر (المخبر به)» حال المخبرين؛ حالة 
المخبر له وكيفية الإخبار (مثل كون الخبر مكتوباً فى كتاب مطبوع أو مخطوط معتبر وعدمه) وإِلَا لابدٌ من اعتبار عدد خاصٌ فى التواتر 
مع أنّه ممما لم يقل به أحد. ولذلكك ذكر بعض من ذهب إلى هذا التعريف هذا القيد فيه: إلا القرائن الملازمة للخبر» ومراده منها هذه 
الامور الأربعة» فيكون المراد من القرائن الخارجية حينتذ شيئاً غيرهاء كاعتضاد مضمون الخبر بخبر ظَنّى آخر أو دليل عقلى كذلك. 


ثانيهما: «أنه خبر جماعة يؤمن تواطوّهم على الكذب عادةً» 


وقد اورد على هذا التعريف أيضاً أوَنَا: بأنّه لا ينفى احتمال الخطأ فلا بن تقيبد ذيله بهذا القيد: «ويحصل من قولهم العلم). وثانيا: بأنّه ما 
الماك من النواظو» كان كان المقصووامته التوافق على آم قلة ويه لأققازء لإنكان كدب كل واد نو اتيك على بعدة وسفقل 
بدواع شتّى أو كانوا بداع واحدٍ على نشر اكذوبة خاصّة من غير التواطؤ. فالصحيح فى التعريف أن يقال: «إنّه خبر جماعة كثيرة يؤمن 
اجتماعهم على الكذب واللخطأً عادةً) والتقييد بقيد «كثيرة» لازم أنه لو حصل القطع مثلّا من اجتماع ثلاث أفراد على خبر لا يقال أنه 
نتوائرقى نصظلحهم بل إله خير والحد متخفؤف بقرائن قطعية أو مسقيض: وإذا كان هذا هو معتى الخبر النتوائ قله ييختلق بحبسب 
الأضشخاصء فيمكن أن يكون خبر متواتراً عند شخص وغير متواتر عند شخص آخر. وعليه بمتا أن التواتر المنقول من حيث المستب لا 
يكون مشمولًا لأدلة بيه خبر الواحد انوار الأصول» ج27 ص: 7/4 لأنّ المسبّب وهو قول الإمام عليه السلام لا يكون عن حسٌ ولا 
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شبيهاً بالحسٌ فلا بد وأن يكون نقل التواتر إخباراً نقطع منه بقول الإمام. وأما من ناحية السبب فإنّه وإن كان عن حسٌء أى أن الشيخ 
الطوسى رحمه الله مثلًا إذا قال: «تواترت عليه الأخبار» يحصل العلم بمشاهدته عدداً من الأخبار» لكن حيث إِنّه مردّد عند المنقول إليه 
بين الأقل والأكثر بأخذ بالقدر المتيقّنء ويلاحظ ما أشرنا إليه سابقاً من الامور التى لها دخل فى حصول التواتر وعدمه من ألفاظ النقل 
من حيث القَوّهُ والضعف وحال الناقل من حيث الضبط والدقهُ أو المسامحة والمبالغة: وحال الأمر المتواتر (أى المخبر به) من حيث 
شيوع الأخبار به لسهولة الإطلا-ع عليه أو ندرة الإخبار به لصعوبة الإطلا-ع عليه أو لغير ذلكك من الخصوصيات والجهات, فإن كان 
مجموع ذلكك كافياً عند المنقول إليه فى إثبات التواتر فهو نقل للسبب التامٌ ويثبت به المسببء وإِلَا فلا بدّ من إلحاق مقدار آخر من 
إخبار المخبرين ليكمل به السبب ويثبت به المستبء لأنّه ليس حينئذٍ على حدّ خبر واحد مسند أيضاًء لعدم وجود الإسناد فيه» فليس 
داخًا لا فى باب الخبر المتواتر ولا فى باب خبر الواحد» بل يعد حينئذٍ بحكم الخبر المتظافر. انوار الأصولء ج ؟» ص: ٠/١‏ 


1 حجية الشهرةٌ الظنّية 


اشارة 


والمراد منها الشهرةٌ الفتوائية؛ فإن الشهرة الروائئةٌ والعمليهُ أجنبيتان عن مقامناء لأنْ الاولى عبارة عن اشتهار الْرٌوايةُ بين أرباب الحديث 
ونقلها فى كتبهم وهى من المربججحات عند تعارض الخبرينء والثانية عبارة عن عمل المشهور بالرواية» أى فتواهم مستنداً إلى تلكك 
الرّوايُ فتكون جابرء لضعفها إذا كانت عند القدماء» كما أن اعراضهم عن العمل بها يكون كاسراً لقوّتها كما سوف يأتى فى محله. 
وأمَا الشهرة الفتوائوة فهى عبارة عن فتوى المشهور بحكم بحيث يعدّ قول المخالف شادًاً سواء وجدت فى البين رواية أو لم توجدء 
وسواء كانوا متّفقين فى المدرك أو مختلفين. والنسبةُ بينها وبين الإجماع الحدسى هى العموم من وجه. موضع اشتراكهما ما إذا 
حدس بالشهرةٌ قول المعصوم عليه السلام فإنّه يصدق حينئذٍ الإجماع الحدسى أيضاً لوجود ملاكه؛ وهو الحدس من كلام جمع من 
الفقهاء بقول الإمام عليه السلام» وموضع افتراق الإجماع الحدسى عن الشهرة ما إذا وصل الإجماع إلى اتّفاق الكلّء وعكسه الشهرة 
التى حصل منها مجرّد الظنّ. إذا عرفت هذا فاعلم أنه اختلف فى حبجية الشهرة الفتوائه على أقوال: فقال بعض بحبجيتها مطلقاً سواء 
كائخ ديرة القندمء أو الساخرية وقال عضن يغدنها مطلقاء وفصل ثالث بيخ الترودية» وقال محضية شهرة التدماءافقط: واسعدل 
القائلون بالحيجية مطلقاً بامور: الأسمر الأمول: أن الظنّ الحاصل من الشهرة الفتوائدٍة بالحكم أقوى من الظنّ الحاصل من خبر الواحد 


الحدس. انوار الأصولء ج؟. ص: 87" ثانياً: أن هذا يتم لو كان مناط حَيِّيةُ خبر الواحد هو حصول الظنّ منه بالحكم الشرعى؛ وحينئذٍ 
لا خصوصيَةُ للظنّ الحاصل من الشهرة بل إِنّهِ يدل على حبّجِية كل ظنّ كان فى مرتبة ذلكك أو أقوى منه؛ وأما لو كان مناط حبجيته 
مجهونًا فلا يت ذلكك. إن قلت: هذا إذا كان دليل ححيهُ خبر الواحد من الأدلّة النقلية فحينئذٍ وإن علمنا إجمانًا أن الشارع جعل حججية 
الظنّ لكاشفيته وإماريته على الواقع لكن لا نعلم كونها تمام الملاك, فلا يقاس بخبر الواحد غيره» وأمَا إذا قلنا أن دليل الحبجية هو بناء 
العقلاء فلا ريب أن الملاك كل الملاك عندهم هو الكشف الظنّى عن الواقع والمفروض أن هذا الكشف موجود فى الشهرة بدرجة 
أقوى. قلنا: أوَلَا: يمكن أن يكون شىء حي عند العقلاء بملاكك ولكن الشارع أمضى بنائهم بملاكك آخرء كما أن الكعبة مثلا كانت 
فى عصر الجاهلية محترمة عند الناس لأنّها مكان أصنامهم, والشارع أيضاً عدّها محترمة بملاكك آخر قطعاًء وكذلكك الصفا والمروة 
فإنُهما كانا محترمين عندهم لأنّهما مكان نصب صنمين معروفين من أصنامهم: أساف ونائلة» ولكن الإسلام جعلهما من شعائر الله 
بملاك آخر قطعاًء ولعل ما نحن فيه كذلكك. فكان خبر الواحد حَبَدَهُ عند العقلاء بملاك وعند الشارع بملاكك آخرء كما يشهد له 
حكم الشارع فى الخبرين المتعارضين المتساويين بالتخبير مع أُنّهما يتساقطان فى الحبجية والاعتبار عندهم؛ وعلى كل حال لا ملازمة 
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فى إمضاء السحة وإنضاء اليلد كف ادا ده له تقل كر ملكت الحسة حتد العقلف أبكا حنصول مطلق الظك معن غير شدي 
الحبجِيةُ عندهم ظنّ خاصٌ حاصل من منشأ خاصٌء ولذلك لا يُعتنى عندهم بِظنّ القاضى ولو كان أقوى من الظنّ الحاصل من شهادة 
القنهوفر الأمر النا + شا وو قن عق لها وسههيوية آنا الاو ما وردان انقيولة# في سواه ضير دن حتتظلة قال سالك أباعبد الله عليه 
السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة فى دين أو ميراث فتحاكما ... (إلى أن قال): فإن كان كل واحد اختار رجلا من أصحابنا 
فرضيا أن يكونا الناظرين فى حمّهما واختلف فيما حكما وكلاهما اختلفا فى حديثكم (حديثنا) فقال: «الحكم ما حكم به أعدلهما 
وأفقههما وأصدقهما فى الحديث وأورعهماء ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخره. قال فقلت: فإِنّهما عدلان مرضيان عند انوار الأصولء 
ج ”2 ص: 787 أصحابنا لا يفضل (ليس بتفاضل) واحد منهما على صاحبه؛ قال: فقال: «ينظر إلى ما كان من روايتهما عنّا فى ذلكك 
الذى حكما به المجمع عليه عند أصحابكك فيؤخذ به من حكمنا ويتركك الشاذً الذى ليس بمشهور عند أصحابكك فانٌ المجمع عليه لا 
ريب فيه .0١١‏ وتقريب الاستدلال بها: أن المجمع عليه فى الموضعين منها هو المشهور بقرينة إطلاق المشهور عليه فى قوله عليه 
السلام بعد ذلكك: «ويترك الساذً الذى ليس بمشهور؛ بل وفى قول الراوى أيضاً: «فإن كان الخبران عنكم مشهورين» وعليه فالتعليل 
بقوله: «فإنٌ المجمع عليه لا ريب فيه» يكون دليلًا على أنّ المشهور مطلقاً سواء كان رواية أو فتوى هو ممما لا ريب فيه ويجب العمل به 
وإن كان مورد التعليل خصوص الشهرة فى الرّوايةُ. وأمًا ضعف سندها فإنّه يجبر بعمل الأصحاب بها ولذلكك يعبر عنها بالمقبولة. وأمًا 
الثانبة: ما ورد فى المشهورة: فهى مرفوعة العلامة وتحمة الله المتقولة فى غوالى اللثالى (ومن العجن أنها غير موجودة فن كتب العلامة 
رحمه الله كما قيل) قال: روى العلّامة رحمه الله مرفوعة عن زرارة قال سألت الباقر عليه السلام قلت جعلت فداكك يأتى عنكم الخبران 
والحديثان المتعارضان بأيّهما نعمل؟ قال عليه السلام: «خذ بما اشتهر بين أصحابكك ودع الشاذً النادر» «7). فاستدل بقوله عليه السلام 
«خذ بما اشتهر بين أصحابكك ودع الشادً النادر» لأنْ الموصول فيها عام يشمل الشهرة بأقسامها. لكن يرد عليه امور لا يتم الاستدلال به 
من :ذوق الجرات غنيهاء الأول أن هذا الاسعدلال ذورى لأخ شفية هات الروافن أيضاً متوققة على عمل المشهور بهما. ويمكن 
الجواب عنه بأنّ الموقوف هنا غير الموقوف عليه؛ لأنّ ما يكون حيجيته متوقفة على هاتين الروايتين هى الشهرة الفتوائة بما أنّها دليل 
مستقلٌ يكشف عن قول المعصوم عليه السلام بينما المتوقف عليه حيجية الروايتين هو الشهرة الفتوائية بما أنّها جابرة لضعف السند فإنّه 
سيأتى فى البحث عن ححَّجِيةُ خبر الواحد أن المهم فيها حصول الوثاقة بالرواية وإن لم تكن الروا موثوقاً بهم. ومن الامور التى توجب 
الوثوق بالرواية (أى كون الرّواية موثوقاً بها) شهرة الفتوى على وفقها. انوار الأأصولء ج 7 ص: 885 الثانى: ما أورده المحقّق 
الخراسانى رحمه الله عليهما من أن المراد من الموصول (كلمة «ما» فى المشهورة والأ-لف واللام الموصولة فى المقبولة) فيهما هو 
الرَّوايةُ لا ما يعم الفتوى .0١١‏ ويمككن أيضاً الجواب عن هذا بأنّهِ تام بالنسبة إلى المشهورة لا المقبولة لأنّ الكبرى فيها عام وإن كانت 
الصغرى خاصٌ 4 ولا سما أنه كدليل عقلى. الثالث: ما أورده فى درر الفوائد: من أن غاية ما تدل عليه هاتان الروايتان كون الشهرة 
مرججحة من المرججحات مع أنّ النزاع فى كونها حي مستقلَهُ فى قبال سائر الحجج ولا ملازمة بين المرجحية والحيجية مستقلةُ .05١‏ هذا 
أيضاً يمكن الجواب عنه بأنّ التعليل عام. الرابع: ما ذكره المحقّق النائينى رحمه الله وهو أن التعليل الوارد فى المقبولة ليس من العلَةُ 
المنصوصة ليكون من الكبرى الكلْية التى يتعدّى عن موردها فإِنٌّ المراد من قوله «فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه) إن كان هو الإجماع 
المصطلح فلا يعم الشهرة الفتوائية وإن كان المراد منه المشهور فلا يصحٌ حمل قوله عليه السلام «ممّا لا ريب فيه» عليه بقول مطلق» بل 
لابدٌ من أن يكون المراد منه عدم الريب بالإضافة إلى ما يقابله» وهذا يوجب خروج التعليل عن كونه كبرى كلَيةٌ لأنّه يعتبر فى الكبرى 
الكلّيةُ صِبَحة التكليف بها ابتداءً بلا ضمٌ المورد إليها كما فى قوله: «الخمر حرام لأنّه مسكر فإِنّهِ يصمح أن يقال: لا تشرب المسكر بلا 
ضمٌ الخمر إليهء والتعليل الوارد فى المقبولة لا ينطبق على ذلكك لأنّه لا يصح أن يقال: «يجب الأخذ بكل ما لا ريب فيه بالإضافة إلى 
ما يقابله» وإنَا لزم الأخذ بكلّ راجح بالنسبة إلى غيره وبأقوى الشهرتين وبالظنٌ المطلق وغير ذلكك من التوالى الفاسدة التى لا يمكن 
الا-لتزام بها فالتعليل أجنبي عن أن انوار الأصول؛ ج 1 ص: 780 يكون من الكبرى الكلية التى يصحٌ التعدّى عن مورده» .»١١‏ وحاصل 
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كلا.مه: أن نفى الريب هيهنا ليس المراد به نفى الريب بقول مطلق لوجود الريب قطعاً وإِلا لم يكن مورداً للسؤال» بل المراد به نفى 
الريب بالنسبة إلى ما يقابله من الخبر الشادً النادرء ومثل هذا المعنى ليس قابلًا لأن يكون عله سارية لوجوب الأخذ فى جميع الموارد. 
للقطع بعدم حبجِية بعض ما يكون الريب فيه أقل بالنسبة إلى ما يقابله (كاختلاف مراتب الكذَّابٍ فى الكذب). وأجاب عنه بعض 
الأعاظم: «أنّ الكبرى ليست مجرّد كون الشىء مسلوباً عند الريب بالإضافة إلى غيره حتّى يتوم سعة نطاق الكبرى بل الكبرى كون 
الشىء مثرا لا ريب فبه بقول مطلق عرقاً بحيث بعد الطرف الآآخر شاذاً نادراً لا يعبا به عند العقلاء وهذا غير موجود فى الموارد التى 
أخار الها قدس سدرهه فاث ماكر من الموارة لسن معنا لآ رين قبةاعند العرت )وهو عضد. الخامين: اوهو الحمدة) أن المراة هخ 
الشهرة فيها هو الشهرة بمعنى الوضوح, أى الشهرة اللغويّة لا الشهرة المصطلحة (وفى الواقع وقع الخلط بينهماء ونظيره كثير فى طئّات 
كتب الفقه والاصول) ففى مقاييس اللغةٌ: «الشهرة وضوح الأمرء وشهر سيفه إذا انتضاه) وفى النهاية: «الشهر الهلال سمّى به لشهرته 
وظهوره» وفى لسان العرب: «الشهرة ظهور الشىء فى شنعة حتى يشهره الناس». وفى مفردات الراغب: «شهر فلان واشتهر يقال فى الخير 
والشرً؛ وفى الصحاح (نقلًا من لسان العرب): «الشهرة وضوح الأمر». وفى مجمع البحرين: «الشهرةٌ ظهور الشىء فى شَّنعَهُ حتّى شهره 
الناس». إذن فيكون معنى قول الإمام فى الروايتين: «خذ بما صار واضحاً عند أصحابكك» ولا إشكال فى أن هذا المعنى من الشهرة أو 
أن هذه الدرجة من الشهرة تصل إلى مرتبة القطع العرفى العادى» فليس المراد من عدم الريب عدم الريب بالنسبة إلى ما يقابله» بل 
عدم الريب مطلقاً» انوار الأصولء ج17 ص: 85" وإذن لا يصح الاستدلال بهما فى محل البحثء لأنْ المفروض أنّ محل النزاع هو 
الشهر فى الاصطلاح, أى الشهرة الفتوائية التى توجب الظنّ بقول المعصوم عليه السلام. هذا كله بالنسبة إلى الأسمر الثانى لحتجية 
الشهرة. الأأمر الثالث: فهو ما نقله المحمّق الناثينى رحمه الله وهو الاستدلال بذيل آية النبأ من التعليل بقوله تعالى: «أنّ تَصديوا قَؤماً 
بجَهَالَة فتَصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلتُمْ نَادِمِينَ» بتقريب أنّ المراد من الجهالة السفاهة والاعتماد على ما لا ينبغى الاعتماد عليه ومعلوم أن العمل 
بالشهرةٌ والاعتماد عليها ليس من السفاهة وفعل مالا ينبغى .0١١‏ وفيه: أن غايةُ ما يقتضيه هذا التعليل هو عدم حبجية كل ما فيه جهالة 
وسفاهة, وهذا لا يقتضى حبجية كل ما ليس فيه جهالة وسفاهة إذ ليس له مفهوم حتّى يتمسّكك به. ألا ترى أن قوله «لا تأكل الرمّان 
لأندحائق» لا مدل على عواق أكل كل ما كنس ناتضن: والأتضاف أن هذا الدليل لكذة وعنه لا يلبق بالذكر. هذا كله بالسسبة إن 
الول بحضية الشهرة مظلقاء وأا القول بالتفضيل بين الشدهرة عند القذهاء والشهرة عند المتأخرين فيسقدل القائلون به بد القدماء 
بالعمل بالأخبار ومتون الرّوايات وعدم الاعتناء بالأدلَهُ العقليهُ والاستحسانات (كما مرّ ضمن بيان مقدّمةُ كتاب المبسوط) ويتّضح لنا 
ذلكك ببيان التطوّرات الفقهدِ التى مرٌ بها تاريخ الفقه الشيعى فنقول: كان فقه الشيعة ينتقل من الأثتهُ المعصومين عليهم السلام إلى 
شيعتهم يداً بيد وجيلًا بعد جيل من دون وجود حلقةُ مفقودة» لكن بطى مراحل مختلفة» ففى أوائل عصر الأثمَهُ عليهم السلام كانت 
الشيعة تأخذ الرّوايات من أثمّتهم من دون أن يكون لهم تدوين وتأليفء ثم فى مرحلة اخرى جمعوها فى كتب ورسائل عديدةٌ انتهت 
إلى أربعمائة كتاب» وسمّيت بالاصول الأربعمائة» لكن كل هذا من دون تنظيم وترتيب وتبويب مطلوبء ثم فى مرحلة ثالثة تصدّوا 
لتنظيمها وتبويبها مع ذكر إسنادها وكانوا يكتفون بها للفتوى, ثم وصلت النوبة إلى مرحلة رابعة وهى مرحلة الفتوى» فكانوا يفتون فى 
المسألهُ فى بدء هذه المرحلة بألفاظ الأحاديث ومتونهاء وذلكك بحذف الإسناد وتخصيص العمومات بمخصٌ صاتها وتقييد المطلقات 
بمقئداتها وحمل التعارضات والجمع أو الترجيح بين المتعارضات نظير ما صنع به على بن بابويه والد الصدوق رحمه الله ولذلكك كان 
انوار الأأصولء ج؟» ص: 787 الأصحاب يرجعون إليها عند اعوزاز النصوصء ثم انتهى الأ-مر فى المرحلة الخامسة إلى التفريعات 
وتطبيق الاصول والقواعد على الفروع والموضوعات الجديدة والمصاديق المستحدثة. وحينئذٍ لو تحفّقت شهرة الأصحاب قبل المرحلة 
الخامسة على مسأل فحيث إِنْهم كانوا متعتتدون بالعمل بمتون الأخبار» ولم يكن لهم تفريع واستنباط من عند أنفسهم يحصل الوثوق 
والاطمئنان بقول المعصوم عليه السلام أو وجود دليل معتبر» وتكون هذه الشهرةٌ بنفسها كاشفة عن الحكمء بخلا.ف الشهرة عند 
المتأخَرين لكونها مبنية على آرائهم الشخصية من دون أن يكون معقدها متلقاهُ من كلمات المعصومين وألفاظ الرّوايات» فتكون 
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الشهرة عند القدماء حينئنٍ كالإجماع الحدسى وكاشفةٌ عن قول الإمام عليه السلام أو مدرك معتبر كشفاً قطعيء بل هى ترجع فى 
الواقع إلى الإجماع الحدسى وتكون من مصاديقه لعدم اشتراط إجماع الكل فيه وعندئذٍ يخرج عن محل التزاع لأنّ البحث كان فى 
الشهرة الفتوائية الظنْيةُ. 


هل الشهرة جابره لضعف السند؟ 


بقى هنا شىء: قد مرّ فى أوّل البحث أن الشهرة على ثلاثة أقسام: الشهرة الفتوائنة والشهرة الروائية والشهرة العملية» ومرٌ أيضاً تعريف 
كل واحدهٌ منهاء ولكن وقع البحث بين الأعلا-م فى أن وقوع الشهرة العملِهُ على وفق رواية ضعيفة هل يوجب جبر ضعفها أو لا؟ 
فذهب الأكثر إلى كونها جابرة» وخالف بعض الأعلام وإستشكل فى المسألة كبرى وصغرى؛ وحاصل كلامه فى مصباح الاصول: «أنَّ 
الخبر الضعيف لا يكون حيجةُ فى نفسه كما هو المفروض وكذلك فتوى المشهور غير حيجة على الفرض أيضاًء وانضمام غير الحيجة 
إلى غير الحيّجةُ لا يوجب الحيجية فِن انضمام العدم إلى العدم لا ينتج إلاالعدم» ودعوى: أن عمل المشهور بخبر ضعيف توثيق عملى 
للمخبر به فيثبت به كونه ثقةء فيدخل فى موضوع الحبجية» مدفوعة: بأنّ العمل مجمل لا يعلم وجهه فيحتمل أن يكون عملهم به لما 
ظهر لهم من صدق الخبر ومطابقته لواقم بحسب نظرهم واجتهادهم, لا لكون المخبر ثقَهُ عندهم.؛ فالعمل بخبر ضعيف لا يدلٌ على 
توثيق المخبر به ولا سيم أنْهم لم يعملوا بخبر آخر لنفس هذا المخبر, وأمًا آية النبأ فالاستدلال بها أيضاً غير انوار الأصول؛ ج27 ص: 
88" تام إذ التبين عبارة عن الاستيضاح واستكشاف صددق الخبر» وهو تارةً يكون بالوجدانء واخرى بالتعتّد» وإن فتوى المشهور لا 
تكون حمَدَهُ فليس هناك تبن وجدانى ولا تين تعتّدى يوجب حبجية خبر الفاسق. هذا كله بالنسبة إلى الكبرى (وهى: أن عمل 
المشهور موجب لانجبار ضعف الخبر أو لا؟). وأمّرا الصغرى (وهى استناد المشهور إلى الخبر الضعيف فى مقام العمل والفتوى) 
فإثباتها أشكلء لأنّ القدماء لم يتعرّضوا للاستدلال فى كتبهم ليعلم استنادهم إلى الخبر الضعيفء وإِنّما المذكور فيها مجرّد الفتوى» 
فمن أين نستكشف عمل قدماء الأصحاب بخبر ضعيف واستنادهم إليه» فإِنّ مجرّد مطابقة الفتوى لخبر ضعيف لا يدلّ على أَنّهم 
إستندوا فى هذه الفتوى إلى هذا الخبر إذ يحتمل كون الدليل عندهم غيره» .)١١‏ (انتهى). أقول: الإنصاف تماميّة الكبرى والصغرى 
معاء أمّا تماميَهُ الكبرى فليست لأجل آيهُ النبأ بل لوجود ملا-ك ححَّجِيةُ خبر الواحد هناء وهو حصول الوثوق بصدور الرّوايةٌ عن 
المعصوم عليه السلام وإن لم تكن رواتها موثوقين فإنّ عمل مشهور القدماء برواية واستنادهم إليها يوجب الاطمئنان والوثوق 
بصدورها. وأمّرا قوله: «أنّه ضمٌ للعدم إلى العدم». ففيه: أنّه ليبس كذلك, لأن ضمْ احتمال إلى احتمال آخر يوجب شد الاحتماله 
وتراكم الاحتمالاءت توجب قَوَّهُ الظىّ حتّى أنّه قد ينتهى إلى حصول اليقين, وإلّا يازم من ذلكك عدم حبجية الخبر المتواتر أيضاً لأنّه 
أيضاً ضع لا حبدِه إلى لا حي هذا بالنسبة إلى الكبرى. وكذلك الصغرىء لأنّه وإن لم يستند الأصحاب فى فتواهم إلى الرّواية 
مباشرُ ولكن إذا ذكرت الرَوايهُ فى كتب مشهورة معتبرة» وكانت بم رأى ومنظر الأصحاب وكان عملهم موافقاً لمضمونهاء فإنّ ظاهر 
الحال يقتضى استناد فتواهم إليها. وإن شئت قلت: يحصل الوثوق والاطمئنان إجمانًا بأنّ فتواهم ما مستندة إلى هذه الرَواية أو ما فى 
معناهاء وعلى أى حال يحصل الوثوق إجمانًا بصدور هذا المعنى من الإمام عليه السلام فتأخذ به ويكون حتَوِة. انوار الأصول» ج17 
ص: 579 


؟- حجّية خبر الواحد 


اشارة 


وهذه المسأله من أهمٌ المسائل الاصوليَة لاستناد أكثر المسائل الفقهِيَهُ إلى خبر الواحد بحيث لولاها ولولا مسألة التعادل والتراجيح التى 


انوار الأصول مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3ح0ات. الالالالالا صفحة 7عاعا من نلان/١ا‏ 


تعدّ تكملة لها لتعظل عمل الاستنباط والاجتهاد» فلا بدّ من الإهتمام بها. وقبل الورود فى أصل البحث لابدّ من بيان مقدّمة: وهى أنّه 
مع وجود هذه الأهمدِهُ الشديدة- مع ذلكك- وقع البحث والنزاع بين الأعلا-م فى أن هذه المسألة كيف يمكن أن تكون من مسائل 
الااصولء ومنشأ الإشكال أن موضوع علم الا-صول هو الأدَلَهُ الأربعة» ومن جانب آخر أن موضوع كل علم هو ما يبحث فيه عن 
عوارضه الذاتة» مع أن البحث فى هذه المسألة ليس من العوارض الذاتية للسنّهُ التى تكون من الأدَله الأربعة» لأنّ البحث فيها يكون 
بحثاً عن حيّجِية خبر الواحد ودليلية الدليل» وهى بحث عن ذات الموضوع لا عن عوارضه لأنّ الموضوع هو الأدلَةُ الأربعة بوصف أنّها 
أدلّهُ لا الأدلة الأربعة بذواتها وبما هى هى. ولحل هذه المشكلة ذكروا طرقاً عديدة نذكر هنا عدّهُ منها. الأوّل: التسليم للإشكال والقول 
بكون البحث عنها استطرادياً فى الا.صول كما ذهب إليه صاحب القوانين. ولكنّه كما ترى لا يناسب كون المسألة من أهم مسائل 
الا.صول. الشانى: ما ارتكبه صاحب الفصول من التكلف والقول بأنّ الموضوع فى علم الا-صول هو ذوات الأدَلّهُ فيكون البحث عن 
وصف الدليلية حينئذٍ من العوارض. وهذا التكلف أيضاً خلاف ظاهر تعبيرهم بالأدلّهُ لأنّ ظاهره الأدلَهُ بما هى أدلّة. الثالث: طريق 
الشيخ الأنصارى رحمه الله فى الرسائل» وحاصله: أن الموضوع هو السنَّهُ الواقعدِة» أى ما صدر واقعاً من ناحية المعصوم عليه السلام 
والبحث فى خبر الواحد هو أن قول المعصوم عليه السلام أو فعله أو تقريره هل يثبت بخبر الواحد أو لا؟ انوار الأصول؛ ج؟ ص: "9٠‏ 
إن قلت: إن الثبوت هنا هو بمعنى الوجود فيكون البحث عن وجود الموضوع, والبحث عن وجود الموضوع ليس بحثاً عن عوارضه 
لأنّ المراد من العوارض ما يعرض الشىء بعد وجوده. قلت: إن الوجود الذى لا يكون من المسائل والعوارض بل يكون من المبادىء 
هو الوجود الحقيقى لا التعّدى» أمّا الثبوت التعتردى فهو من العوارض وهو المقصود فى المقام, لأنّ البحث فى ما نحن فيه بحسب 
الواقع فى أنّهِ هل تثبت السنَّةُ الواقعة بخبر الواحد تعبداً أو لا؟ (انتهى). وإستشكل عليه المحقّق الخراسانى رحمه الله بما حاصله: أن 
الثبوت التعندى ليس هو المبحوث عنه فى المسألة بل لازم لما هو المبحوث عنه. وهو حيَجيةُ الخبر فإِنّ الخبر إن كان حيجة شرعاً لزمه 
ثبوت السنّةُ به تعتداً ولا فلاك والملاءكك فى كون المسأله من المباحث أم من غيرها هو نفس عنوانها المبحوث عنه لا ما هو لازمه. 
أقول: الإنصاف أن طريق الشيخ الأنصارى رحمه الله أيضاً خلاف تعبيرات القوم, فإِنّا لم نجد أحداً منهم يعبر عن عنوان المسألة بهذا 
التعبير» بل كلامهم يدور مدار عنوان ححجِية خبر الواحد. الرابع: ما ذهب إليه المحمّق الخراسانى رحمه الله وهو ما مرّ منه فى بداية 
الاءصول من عدم اختصاص موضوع علم الاصول بالأدلَهُ الأربعة كى تكون المسألة الاصولكة باحثة عن أحوالها وعوارضها بل إنّه 
الكلى المنطبق على موضوعات مسائله المتشئّتة» والملاكك فى كون المسألة اصوليَةُ أن تقع نتيجتها فى طريق الاستنباط» وحينئظٍ مسألة 
حيجِية خبر الواحد بحسب هذا الملاك تكون من المسائل الاصولة. ويظهر الإشكال فيه مما مرّ فى محله من ضعف المبنى. ثم إن 
المحمّق النائينى رحمه الله حاول إحياء طريق الشيخ الأنصارى رحمه الله ببيان حاصله: أن البحث فى حمّجِيةُ خبر الواحد يرجع إلى 
البحث عن أنه هل تنطبق السنّهُ على مودّى الخبر أو لا-١١)؟‏ واستشكل عليه المحمّق العراقى رحمه الله فى الهامش بما حاصله: أن 
انطباق الماهيَهُ على مصداقها انوار الأصول ج 7 ص: 41 هو عين البحث عن وجود الماهدّة» ومثل هذا البحث وإن كان من عوارض 
الماهتِ تصوّراً ولكنه عين البحث عن وجودها خارجاً والبحث عن الوجود يكون من المبادىء. أقول: يرد على المحقّق النائينى رحمه 
الله إشكال آخرء وهو أن هذا البيان أيضاً لا ينطبق على ما عنونه القوم لأنّ عنوانهم هو أن خبر الواحد حي أو لا؟ والحقّ فى المقام أن 
يقال: إِنّه لا دليل على أنْ موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتِه حتّى لا يكون البحث عن وجود موضوعات المسائل من 
مسائل ذلك العلم؛ بل البحث عن الوجود أيضاً من مسائل العلوم كما نشاهد ذلكك فى كثير من العلوم كالنجوم والجغرافيا وغيرهما. 
هذا مضافاً إلى أن موضوع علم الا-صول ليس الأدلَّ الأربعة بل الموضوع هو الحبَدِه فى الفقه مطلقاً ولا خرج كثير من المسائل 
(كمسائل الاصول العمَاهُ كالبراءة والاستصحاب وغيرهما) عن مسائل علم الاصول. إذا عرفت هذا فلنرجع إلى بيان الأقوال فى المسألة 
فإِنّ المسألة ذات قولين: الأَوّل (وهو المشهور بين المتأخَرين) الحبية» والثانى (وهو المشهور بين جمع من القدماءء؛ منهم السيّد 
المرتضى والشيخ المفيد وابن زهرةٌ وابن برّاجٍ وابن إدريس رحمهم الله) عدم الحبجية» وسيأتى أنه ليس بين الطائفتين فرق فى العمل 
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لأنّ ها يكون حئة عند المشهور من أخباز الآحاد يكرن عند القدماء محفوفا بقرائن قطعية. 

أدلّةَ القائلين بعدم الحخية: 

اشارة 

واستدلٌ لعدم محم ةع لو سالاد الأربعة: الكتاب والسنّهُ والإجماع والعقل. 

الدليل الأول: الكتاب 


أمّا الكتتاب فاستدل منه بالآيات الناهيّه عن العمل بالظنّ؛ وهى قوله تعالى: إِنَّ الظَنّ لَِ انوار الأصول جلاء ص: 47" يُغْنى مِنْ الْحَقّ 
شَيئاً» 0١١‏ وقوله تعالى: اوَإِنَّ الطن تايف من الْحينٌ شيا ٠‏ وقوله تعالى: دولا تَقْنْ ما لي ليك به عِلْمٌ) «"0. واجيب عنه بوجوه 
غديةة: الوسه الأول: أن مدلول هذه الآيات عام؛ وما من عام الاوقويعية ء متظ د هن ,أله اطية حي الو انط بولك هنذا الشو أت طير 
تام لأنّ لسان الآيات آبية عن التخصيص فإنّ قوله تعالى: (إِنَّ الظَنَّ لَائِْنى مِنْ الْحَقَّ شنا مثلًا بمنزلة قولكك: (إِنّ زيداً مممن لا اعتبار له 
ولذ يمكن الركوق يه أضلاة الى لأ ناسيب #خصييضكك إكا يقولكك مدلا« إلا بالسبة إلى هده المسألة وهذه السألة شمكة الاعدياد 
عليه فيها» كما لا يخفى. الوجه الثانى: أن مورد هذه الآيات هو اصول الدين ولا ربط لها بالفروع. وفيه: أنّهِ تام بالإضافة إلى بعضها 
كنؤاه الى إن الخاق لانن يق الع يمه فانالة إسكانن أله يقري 11 الشارقه وروف فى اله الشر كة اومن من الاضول 
لكن بالنسبة إلى بعضها الآدخر ليس بتامّ كقوله تعالى: «ولَا تَقْفُ ما لس لَكَك يه عِلْمَ إِنَّ المع وَالْبِصرَوَالْقُوَاد كل أوليِك كات عَنْهُ 
مَثِمُولَاا فلا ريب فى أنه مطلق يشمل الفروع أيضاً لأنّ السمع والبصر مربوطتان بفروع الدين كما يستفاد هذا من استشهاد المعصوم 
عليه السلام بهذه الآيهُ فى جواب من سأل عن حكم الغناء الذى يسمعه من دار جاره. الوجه الثالث: ما أجاب به المحمّق النائينى رحمه 
الله عن هذه الآبات وفقاً لمبناه فى باب الأمارات فإنّه قال: «نسبة تلكك الأدلّة إلى الآيات ليست نسبة التخصيص بل نسبة الحكومة فَإنٌّ 
تلك الأدلّهُ تقتضى إلغاء احتمال الخلاف وجعل الخبر محرزاً للواقع فيكون حاله حال العلم فى عالم التشريع) «". أقول: قد مرٌّ عدم 
تماميِه هذا مبنى وبنائ أمّا المبنى فلأنْ صفة العلم من الصفات التكويتدة انوار الأصول؛ ج ؟. ص: *59” التى ليست قابلةٌ للجعل فلا 
يمكن أن يقال: جعلت هذا حجراً أو شجراًء وأمَا البناء فلأّه لو سلّمنا إمكان ذلكك فإنّه لا يتم بالنسبة إلى أدلّةُ حيجية خبر الواحد, لأنَّ 
لسانها ليس لسان جعل صِفه العلم كما لا يخفى على من تأمّل فيها. الوجه الرابع: ما نقله الطبرسى رحمه الله فى مجمع البيان عن 
الجصّاص وحاصله: أن لسان أدلَهُ حبية خبر الواحد لسان الدليل الوارد فيرفع بها موضوع النهى الوارد فى الآيات الناهية (وهو الظنّ) 
حقيقة. والجواب عن هذا الوجه واضح. لأنَّ قطعيّة أدلّهُ حبِيةُ الخبر شىء وقطعيَهُ نفس الخبر شىء آخرء والثابت هو الأوّل لا الثانى» 
فكأنّه وقع الخلط بين الأمرين. فظهر إلى هنا أنّه لا تحلٌ المشكلةُ بهذه الوجوه الأربعة. والإنصاف فى حلها أن نلاحظ الآيات السابقة 
على هذه الآآيات واللاحقة لها فإنّها تدل على أن الظنّ المستعمل فى هذه الآآيات ليس بمعناه المصطلح عند الفقهاء والاصوليين» وهو 
الاعتقاد الراجح بل المراد منه معناه اللغوى الذى يعمّ الوهم والاحتمال الضعيف أيضاً. ففى مقايبس اللغة: «الظنّ يدل على معنيين 
مختلفين: يقين وشككه واستشهد لمعنى اليقين بقوله تعالى: «الَّذِينَ يَظُونَ أَنّهُْ مُلاقُو رَبْهمْ» حيث إن معنى «يظنون» فيه «يوقنون» وقال 
بالنسبة إلى معنى الشكك ما إليكك نضّه: «والأصل الآخر: الشكك» يقال ظنت الشىء إذا لم تتيقّنهه. وفى مفردات اللغة: «الظنّ اسم لما 
بحصل عن أمارة ومتى قويت أدّت إلى العلم ومتى ضعفت جداً لم يتجاوز حدّ التوهّم». وبالجملة أن الظنّ الوارد فى هذه الآآيات إِنّما 
هو بمعنى الوهم الذى لا أساس له ولا اعتبار به عند العقلا-. أمّرا الآيهٌ الاولى: فلأنٌ الوارد قبلها هو: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة 
يسمّون الملائكة تسميهٌ الانثى» فالتعبير ب «تسميةٌ الانثى» إشارهً إلى ما جاء فى بعض الآيات السابقة: «إن هى إِنَ أَسْمَاءٌ سَمَيْتَمُوهَا َم 


وري 
ع 


وَآبَاوْكمْ ا أنول الله بِهَا مِنْ سْلْطَانِ إن يسََعُونَ إِنَا الظنّ وَمَا انوار الأصولء ج 1 رعق كيوى الف ولق جَاءَهُمْ مِنْ رَبّهِمْ الْهُدَى) 
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من أن هذه الأسماء أسماء لا مسمّى لهاء ولا تتعدٌّى عن حدّ التسميةُ ولا واقعةٌ لها وهى ممما لا يتفوّه بها من له علم وعقل بل هو 
أمر ناش عن الوهم والخرافة وما تهوى الأنفس. فالمراد بالظنْ فى الآيهُ هو هذا المعنى الذى ليس له مبنى ولا أساس كسائر الخرافات 
الموجودة بين الجهّال وحينئذٍ تكون أجنبية عتما نحن فيه وهو الظنّ الذى يكون أمراً معقولًا وموجهاً ومطابقاً للواقع غالباً والذى يكون 
مبنى حركة العقلا-ء فى أعمالهم اليومدة كباب شهادة الشهود فى باب القضاء وباب أهل الخبرة وباب ظواهر الألفاظ ونحوها ممما 
يوجب إسقاط العمل به من حياةٌ الإنسان ولزوم العمل باليقين القطعى فقط اختلال النظام والهرج والمرج. وأمًا الآية الثانية: فالآيات 
النايتشعيهاب كن كلوق شر عارك دن وبي إلى لعن دوهن يات الطق الوارد ها إهارة إ الذين يعوتهم با رهامو تر كاء 
للتعالى كما يشهد بهذا قوله تعالى فى نفس السورة: ألا إنَّ ل مَنْ فى السَمَوَاتٍ وَمَنْ فِى الْأَدْض وَما يَُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دون الله 
شُرَكاءً إن يتَبعَونَ إِنَ الخ وَإِنْ هُمْ إلا يَحْرْصُونَ 1" » فقد جعل الظنّ فى هذه الآيهُ فى عداد الخرص فى أمر الشركاء» فالممنوع الظي 
الذى يعادل ما تهوى الأنفس.والخرض: هذا كله بالإضافة إلى ما ااستسمل فيه كلسة الظلق: أغااقوله معالى؛ وول كفس ما ليق لكك به 
عِلْمُ الذى نهى فيه عن اتّباع غير العلم, فإنّه وإن لم يأت فيه ما بتيناه بالنسبةُ إلى الآيتين السابقتين لكن يأتى فيه ما ذكر فى الجواب 
الأوّلء وهو القول بالتخصيصء لأنّ لسان هذه الآبة ليس آبباً عن التخصيص كما لا يخفى على المتأمّل فيها. 


الدليل الثانى: السنة 


وأمَا السنّةُ فلا بدٌ من تواترها فى المقام وأنَا يكون الاستدلال دوريّاً كما لا يخفىء ولابدٌ أيضاً من كون موردها فى غير باب التعارض 
لأنْ البحث ليس فى الخبرين المتعارضين. والأخبار الواردةُ فى هذا المجال عمدتها نقلث فى الباب 4 من أبواب صفات القاضى من 
الوسائل» ونذكر هنا أحد عشر رواية منهاء وهى بنفسها على طوائف خمسة لكل واحدة منها لسان يختلف عن لسان غيرها: الطائفة 
الاولى: ما يدل على حيِّيةٌ ما علم أنّه قولهم عليهم السلام وهى ما رواه نضر الخثعمى قال: سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول: «من 
عرف إِنا لا نقول إِلَاحماً فليكتف بما يعلم مناه فإن سمع منّا خلاف ما يعلم فليعلم إِنّ ذلكك دفاع ما عنه) .0١١‏ الطائفة الثانية: ما تدل 
عا بوقينة بنانواقة الكناب وه شرل وقيا اننا رواة عنها لطن أبن عقوو ةاالاويدتقى الحنين دق أنن العالة اد مخعير ارق أن 
يعفور فى هذا المجلس قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن اختلاف الحديث يرويه من نثقّ به ومنهم من لا نثقّ به قال: «إذا أورد 
عليكم حديث فوجدتم له شاهداً من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه و آله وإلّا فالذى جاءكم به أولى به؛ 59» فَإنّها 
وإن وقع السؤال فيها عن اختلاف الخبرين إِلَّاْنَّ الجواب عام. ومنها: ما رواه عبد الله بن بكير عن رجل عن أبى جعفر عليه السلام فى 
حديث قال: «إذا جاء كم عنّا حديث فوجدتم عليه شاهداً أو شاهدين من كتاب اللَّ فخذوا به وإلَا فقفوا عنده ثم ردّوه إلينا حتّى يستبين 
لكم» :. ومنها: ما رواه العياشى فى تفسيره عن سدير قال: قال أبو جعفر عليه السلام وأبو عبداللّه عليه السلام: «لا تصدّق علينا إِلّاما 
وافق كتاب الله وسنهُ نينا صلى الله عليه و آله) «26. الطائفة الثالثة: ما تدلٌ على عدم حيجية ما لا يوافق كتاب اللّه وهى ما رواه لوف ين 
راشد انوار الأصولء ج؟» ص: 8 عن أبى عبداللّهِ عليه السلام قال: «ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف» .١١‏ وها يوا 
أَوب بن الحو قال: سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول: «كلّ شىء مردود إلى الكتاب والسنّةء وكلّ حديث لا يواقق كتاب اللّه فهو 
زخرف» ١؟).‏ ويمكن إدغام هذه الطائفة فى الطائفة الثانية لأنها بمفهومها موافقة لها. الطائفة الرابعة: ما تدلّ على عدم حيجية ما خالف 
كتاب الله وهى ما رواه ابن أبى عمير عن بعض أصحابه قال: سمعت أبا عبداللهِ عليه السلام يقول: «من خالف كتاب اللّهِ وسنّةُ محمد 
صلى الله عليه و آله فقد كفر» . الطائفة الخامسة: ما جمع فيها بين لسانين: طرح ما خالف الكتاب وأخذ ما وافقه» وهى ما رواه 
السكونى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «قال رسول الله صلى الله عليه و آله: إنّ على كل حقٌّ حقيقة؛ وعلى كلّ صواب نوراً فما 
وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه؛ «06. وما رواه هشام بن الحكم وغيره عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: خطب 
النبى صلى الله عليه و آله بمنى فقال: «أيّها الناس ما جاء كم عنّى يوافق كتاب اللَّه فأنا قلته» وما جاءكم يخالف كتاب اللّهِ فلم أقله» ه. 
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واجيب عن هذه الرّواياث بوجوه عديدة: الوجه الأول: أنه لابدٌ فى دلالتها على المدّعى هن كونها متواترة لأنْها لو كانت أخبار آحاد 
يكون الاستدلال بها دورياً (كما مرّ) وحينئدٍ لا يكون متواترة «1 لفظاً ولا معنى بل إِنّها انوار الأصولء ج ؟ ص: 891 متواترة إجمانًا 
يقتضى حصول العلم الإجمالى بصدور واحد من الأخبار على الأقل» فلا بدّ من الأخذ بالقدر المتيقّن منهاء وهو أخضها مضموتاء ومن 
المعلوم أن أخضّ ها مضموناً هو المخالف للكتاب والسنّهُ (سَنّهُ محمد صلى الله عليه و آله) معا فيختصٌ عدم الحيجية بذلكك بنحو قضية 
السالبة الجزئئة» وهذا لا يضرٌ بمدّعى المثبتين» أى اعتبار خبر الواحد فى الجملة لأنّ السالبة الجزئية لا تنافى الموجبة الجزئية. ثم إن 
المراد من المخالفة هل هى المخالفة على نحو التباين» أو العموم من وجه؟ الصحيح هو الأوّل, لأنّه لا إشكال فى صدور مخض صات 
خض صت بها عمومات الكتاب ويستلزم من طرحها رفع اليد عن كثير من الأحكام الشرعيّة» نظير ما ورد فى قبال عموم قوله تعالى: 
أَوْقُوا بالعُودِه ويدلٌ على شرطية عدم الجهل فى المبيع وغير ذلكك من الشرائط الشرعيّةُ المجعولة فى العقود» وهى كثيرة جدّا» ونظير 
ما ورد فى قبال إطلا-ق قوله تعالى: «َدُ مِنْ أَمْوَالِهع صَدَقَةُ تُطْهَرْهُمْ؛ متا يدل على النصاب والمقدار والحول وغيرها. إن قلت: 
المخالفة على نحو التباين الكلّى لا يوجد لها مصداق فى جوامع الحديث التى بأيدينا اليوم؛ وهذا لا يناسب كثرة الرّوايات الدالُّ على 
طرح الخبر المخالف للكتاب وشدَهُ إهتمام الأثمَهُ عليهم السلام به. قلنا: الأخبار الموجوده فى كتب الحديث فى يومنا هذا قد خرجت 
من مصافٍ عديدة تحت أيدى مؤْلّفى هذه الكتب كالشيخ الطوسى رحمه الله والشيخ الصدوق والكلينى رحمه الله فمن المسلّم صدور 
روايات متباينة مع الكتاب والسنّةُ قبل تأليف هذه الجوامع. هذا مضافاً إلى وجود روايات متباينة بين الرّوايات الموجودة حالتاً أيضاً 
مثل ما نسب إلى أمير المؤمنين على عليه السلام أنه قال: أَنَى خالق السموات والأرض ... الخ». لأنّ هذا مخالف لصريح آيات الكتاب 
ممما ينسب الخلق إلى الله تعالى فقط ومثل رواية تدلّ على «أنّ الميت يعذَّبٍ ببكاء أهله) 41١‏ وهو مخالف لصريح قوله تعالى: وا 
2 وَازْرَة وزر ا إناأن انوار الأصولء ج؟» ص: 98" يقال: إن المراد هو العذاب التكوينى الحاصل من بكاء الأهل لروح المت 
لا التتشريعى الحاصل بفعل اللّه تعالى. الوجه الثانى: حملها على أنّْها ناظرة إلى زمان الحضورء ولا إشكال فى عدم حيّجية خبر الواحد 
فى ذلكك الزمان كما يشهد عليه قول الإمام عليه السلام فى بعضها: «وما لم تعلموا فردٌوه إليناء وقوله عليه السلام «وردوه إلينا حتّى 
نشرح لكم من ذلكك ما شرح لنا'. لكن الإنصاف أنه غير تامّ ومخالف للسان أكثر الرّوايات مثل ما ورد فى بعضها: «أنّ على كل حقّ 
حقيقة وعلى كل صواب نوراً» وما ورد فى بعضها الاخرى: «ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربّنا وسنَّهُ نينا صلى الله عليه و آله) فإن هذا 
اللحن وهذا النحو من السياق عامٌ يشمل زمن الحضور والغيبة كما لا يخفى. هذا أُوَلًا. وثانياً: أنْ الصحيح هو حبجية خبر الواحد فى 
زمن الحضور أيضاً كما يدل عليه ما سيأتى من الرّوايات المتواترهً التى ورد أكثرها فى مورد عصر الحضور. الوجه الثالث: حملها على 
الخبرين المتعارضين بقرينة سائر الرّوايات التى تجعل الموافقة مع الكتاب من المرجحات. والافيات" ا ناكنا الهنات اننا عاسب 
لحن كثير من الرّوايات مثل ما ورد فيها: «وكل حديث لا يوافق كتاب اللّهِ فهو زخرف». وما رواه أيُوب بن راشد عن أبى عبد الله عليه 
السلام: قال: «ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف». وكذلكك ما ورد فيها: «أنَ على كل حقّ حقيقة وعلى كلّ صواب نوراً» فإنَّ 
هذا القبيل من الرّوايات وردت فى مقام تمييز الحيَدَهُ عن اللَاحَمَدِهُ لا ترجيح إحدى الحيجتين على الاخرىء نعم إِنّْ هذا الجواب تامّ 
بالنسبة إلى بعض الرّوايات. الوجه الرابع: أنّه لو فرض شمول هذه الرّوايات لخبر الواحد فإنّها معارضة لما هو أكثر وأظهر وسيأتى 
ذكرها عند ذكر أَدلّهُ المثبتين. فظهر أن الجواب الأوّل والرابع تام لا إشكال فيه. هذا كله هو الاستدلال بالسنّةُ على عدم حيجية خبر 
الواحد. 


الدليل الثالث: الإجماع 


وأمَا الإجماع فقال الشيخ الأعظم رحمه الله فى الرسائل: ادّعاه السيد المرتضى رحمه الله وهو ظاهر المحكى عن الطبرسى فى مجمع 
البيان» والسييد المرتضى جعل بطلان حمِّيةُ خبر الواحد بمنزلةُ القياس فى كون ترك العمل به معروفاً من مذهب الشيعة. واجيب عن 
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15 ال جحي كور ال اند تلن كار بيطاي وطارها ستيرة ابتاك لآلا كما وديا ليها مااسي را ,د زو ابا العا كنا تعن 
أحوالهم خصوصاً ما ورد فيها التعليل بأنّه ثقة؛ الذى يدل على أن الملاك فى الحيجية هو كون الراوى ثقة. نعم لابدّ هنا من توجيه 
وتأويل لكلام اليد المرتضى رحمه الله (لأنّه رما يستشكل فى السيره بأنّها لو كانت فكيف لم يلتفت إليها الستيد المرتضى رحمه الله 
مع قرب عهده إلى زمن المعصومين) كما أوّله شيخ الطائفة رحمه الله بأنّ معقد هذا الإجماع ليس هو الأخبار التى محفوفة بقرائن 
تشهد على صدقها وإن لم تصل إلى حدّ حصول العلم بالصدورء كما إذا نقات فى الكتب المعتبرة والا-صول المتلقَاُ من كلمات 
المعصومين عليهم السلام بل المراد من معد الإجماع الأخبار التى يرويها المخالفون. 


الدليل الرابع: العقل 


وأمّا العقل فهو- كما أشار إليه المحمّق النائينى رحمه الله- ما ذكره ابن قَدِهُ من أن العمل بخبر الواحد موجب لتحليل الحرام وتحريم 
الحلاال؛ والعقل يستقل بقبحه. وقد مد الجواب عن هذا فى أول مباحث الظنّ فى مقام الجمع بين الحكم الواقعى والظاهرى مستوفاً 
فراجع. هذا كله فى أدلَّهُ القائلين بعدم حمجِية خبر الواحد. 


دل القائلين بحجّية خبر الواحد 

اشارة 

وبعد ذلكك نذكر أل القائلين بالحيجية» وهم أيضاً استدلّوا بالأدلة الأربعة: 
الدليل الأول: الكتاب: 


اعد را معد وتياك 1ك آية اليا فال اللهتغالي: ون جا كم فَاسِقٌّ تيا فتينُوا أن نْصدَيبُوا قَؤْماً بِجَهَالَةُ َتَصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلتُمْ نَادِمِينَ .0١١‏ 
قال الظرهى رساك قن حصن انباقر لهاو[ دساء كع الاماية اررا فى اليد رع عقا وى أن معد رك رسول )اصن الله عليةة 
آله فى صدقات بنى المصطلق فخرجوا يتلقّونه فرحاً به وكانت بينهم عداوه فى الجاهلية فظن أنّهم همّوا بقتله فرجع إلى رسول الله 
صلى الله عليه و آله وقال إِنّهِم منعوا صدقاتهم؛ وكان الأمر بخلافه» فغضب النبى صلى الله عليه و آله وهم أن يغزوهم فنزلت الآية» 
". ثم قال: «عن ابن عتباس ومجاهد وقتادة» ثم ذكر قولًا آخر فى شأن نزول الآيه وهو لا يناسب مضمون الآيهُ وكلمة القوم المذكورة 
فيها. وقد إستشكل بعض العائرة فى شأن النزول المذكور بن الوليد آمن يوم فتح مكدةُ وكان صبياً. ومن المحتمل جداً كون الخبر 
مجعولًا لتنزيه الوليد وتبرئته من ناحية بعض من له صلهُ بالخلفاء لكونه أخاً لعثمان من جانب الامْ. إن قلت: فكيف أرسله الرسول صلى 
الله عليه و آله لأخذ الزكوات مع أنّه كان فاسقاً؟ قلنا: لعل الوليد كان ظاهر الصلاح وكان فسقه أمراً مخفا مستتراً وكان الرسول صلى 
الله عليه و آله أيضاً يعمل بحسب الظاهر ولم يكن بنائه على العمل بالغيب. هذا مضافاً إلى أنّهِ يمكن أن يقال: إن معنى علمه صلى الله 
عليه و آله وعلم الأمَهُ عليهم السلام بالغيب إِنّهم «إذا شاؤوا أن يعلموا علموا» كما ورد فى الحديث المشهور. وأمًا الاستدلال بالآيهُ فله 
ثلاث وجوه: أحدها: الاستدلال بمفهوم الشرطء والثانى: بمفهوم الوصفء والثالث: بمناسبة الحكم والموضوع. وقبل ذكر هذه الوجوه 
ونقدها نقول: لو اعطيت هذه الآيهُ بيد العرف يفهم منها حمّيةُ انوار الأصول؛ ج 7 ص: ١‏ خبر العادل وأنّه لا ندامة فى العمل به ولو 
لم يعلم منشأ هذه الدلالة. ثم نقول: أمَا مفهوم الوصض: فإن قلنا بكبرى مفهوم الوصف فلا إشكال فى مفهوم كلمة الفاسق فى الآية 
فتدلّ على عدم لزوم التبتين فى خبر العادل وحبجيته» لكن المشهور عدم حبيةُ مفهوم الوصف خصوصاً فى الوصف غير المعتمد على 
الموصوف كما فى المقام فإنهِ حينئذٍ أشبه بمفهوم اللقب عندهم. لا يقال: فما هو الفائدة فى ذكر هذا الوصف. ولماذا لم يرد فى الآية 
هكذا: «إذا جاءكك إنسان بنبأ ... الخ)؟ لأنّه يقال: إِنّه ورد للتنبيه على فسق الوليد. لكن الإنصاف أن للوصف مفهوماً كما مرّ فى مبحث 
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المفاهيم خصوصاً فى مثل ما نحن فيه حيث يكون فى مقام إعطاء ضابطة كلية بملاحظة صدرالآية (وهو قوله تعالى: «يا أيْها الذين 
آمنوا ...». والقول بكونه تنبيهاً على فسق الوليد كلام غير وجيه لأنَّ الآيات لا تكون مختضَة بعصر دون عصر وبشخص دون شخص بل 
إنها هدى للناس فى جميع الأعصارء ولعل هذا هو منشأ الفهم العرفى المذكور آنفاً. وأمَا مفهوم الشرط: فللقائلين به بيانات مختلفة: 
الأوّل: أنه تعالى علق وجوب التبيّن على مجىء الفاسق بالنبأء فإذا انتفى ذلكك سواء انتفى بانتفاء الموضوع أى (إذا لم يجىء أحد 
بخبر» أو انتفى بانتفاء المحمول أى «إذا جاء شخص بخبر وكان عادلًا ينتفى وجوب التبين فيستدلٌ بإطلاق المفهوم لعدم وجوب 
التبين فى خبر العادل وأنّه حمّدَه. لكن يرد عليه: أن القضيَّهُ الشرطيَةُ هيهنا ليس لها مفهوم لأنها سيقت لبيان تحمّق الموضوع مثل 
قولك: «إن رزقت ولداً فسمّه محترداً» بمعنى أنّ الجزاء موقوف على الشرط عقلًا لا شرعاً وبجعل الشارع من دون توقف عقلى فى 
البين» فعند انتفاء الشرط حينئذٍ انتفاء الجزاء عقلى من قبيل قضَةُ السالبة بانتفاء الموضوع لا السالبةُ بانتفاء المحمول مع وجود موضوعه 
(وانتفاء المحمول والحكم يكون بواسطة انتفاء ما علق عليه من شرط أو وصف». الثانى: ما أفاده المحقّق الخراسانى رحمه الله 
وحاصله: أن الحكم بوجوب التبين عن النبأ الذى جىء به معلق على كون الجائى به فاسقاً (لا على نفس مجىء الفاسق بالنبأ) بحيث 
يكون انوار الأْصولء ج؟. ص: 507 المفهوم هكذا: «إن لم يكن الجائى بالنبأ فاسقاً بل كان عادلًا فلا يجب التبن عنه). ويمكن 
الجواب عنه: بأنه كذلك لو كانت الآيه هكذا: «النبأ إن جاء به الفاسق فتبينوا» بأن يكون الموضوع القدر المطلق المشتركك بين نبأ 
الفاسق والعادل لأنّ القضيةُ حينئفٍ ليست مسوّقة لبيان تحقّق الموضوع, لكن الإشكال فى أن مفاد الآية ليبس كذلك كما هو ظاهر 
فالإشكال بعدم المفهوم وازة القالكدها أشان إلبه اليحنى الخراساق رحبه الله أيضا بقوله: «مع أنه يمكن أن يقال: إن القضيُّ ولو 
كانت مسوقة لذلكك إِلَاأَنّها ظاهرة فى انحصار موضوع وجوب التبين فى النبأ الذى جاء به الفاسق ...». وحاصله: أن القضِيَةُ الشرطيَةُ فى 
الآية وإن كانت مسوقة لبيان تحقّق الموضوع ولكنّها ظاهر فى انحصار موضوع وجوب التبين بنبأ الفاسق فقطء ومقتضاه أنّه إذا انتفى 
نبأ الفاسق وتحمّق موضوع آخر مكانه كنب العادل لم يجب التبيين عنه. وهذا البيان والبيان السابق فى مخالفتهما لظاهر الآيهُ سيّان. وأمًا 
مناسبة الحكم والموضوع: فقد اشير إليها فى كلمات الشيخ الأعظم رحمه الله وغيره وتوضيحها: أن ظاهر الآيهُ كون الفسق موجباً لعدم 
الاعتماد والاعتبار» أى أن التبيين يناسب عدم الاعتبار» وهذه المناسبة تقتضى عرفاً عدم وجوب التبيّن فى خبر العادل المعتبر المعتمد. 
هذا كله هو طرق الاستدلال بآية النبأء وقد ظهر أن الطريق الأوّل والثالث تام خلافاً للطريق الثانى. لكن قد أورد على الآيه إشكالات 
كثيرة ربّما تبلغ إلى نيف وعشرين كما قال به الشيخ الأعظم رحمه الله وقال أيضاً: «إنَا أن كثيراً منها قابلة للدفع»» واختار المحمّق 
الخراسانى رحمه الله أربعةٌ منها وذكرها فى تعليقته على الرسائل وقد أضاف إليها بعض المعاصرين عدَّهُ اخرى, ونحن نذكر هنا أهمّها 
وهى خمسة: الإشكال الأوّل: ما يرتبط بالتعليل الوارد فى ذيل الآية» وهو أن مقتضى عموم التعليل وجوب التبيّن فى كل خبر ظلنّى لا 
يؤمن الوقوع فى الندم من العمل به وإِنّ كان المخبر عادنًا فيعارض المفهوم, والترجيح مع ظهور التعليل. بيانه: لو قلنا أنّ الآية الشريفة 
تدلّ مفهوماً على أن خبر العادل حيَهُ مطلقاً ولو لم يفد انوار الأصول؛ ج 7 ص: 50 العلم لكن التعليل بقوله تعالى: «أنْ تُصِيبُوا قَؤما 
ِجهَالَدُ فض وا عَلّى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ» دليل على أن الخبر الذى لا يؤمن الوقوع فى الندم من العمل به ليس بحمّة» ولو كان المخبر 
عادلًا (لأنَّ العلَهُ قد تعممم كما أنّها قد تخضٍ ص) وحينئذٍ الترجيح مع ظهوره التعليل لكونه أقوى وآبياً عن التخصيص مضافاً إلى كونه 
منطوقاً لا مفهوماً. واجيب عنه بوجوه: الوجه الأول: أن مقتضى التعليل ليس هو عدم جواز الاقدام على ما هو مخالف للواقع مطلقاًء لأ 
المراد بالجهالة هنا السفاهة وفعل ما لا يجوز فعله. لا ما يقابل العلم» ولا شبهة فى أنّه لا سفاهة فى الركون إلى خبر العدل والاعتماد 
عليه. إن قلت: يستلزم هذا كون اعتماد الصحابة على خبر الوليد الفاسق سفيهاًء وهو كما ترى. قلنا: قد أجاب عن هذا المحقّق النائينى 
رحن اللاياله رساج كن المتصن إلى نالا نض الركزن الما غفلة أو لاعفاد عدالة لقي والآة يهنا ولت للشه عل غفلة 
الصحابة أو لسلب اعتقادهم عن عدالهُ الوليد» أى ركون الصحابة إلى خبر الوليد لم يكن من باب الإقدام على أمر سفهى بل من جهة 
عدم علمهم بفسق الوليد. أقول: الجهالة فى لَه العرب وإن كان قد تأتى بمعنى السفاهة ولكن الأصل فى معناها هو ضدّ العلم كما 
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نطقت به كتب اللغةء فحينئذ حمل الآيهُ على المعنى الأول مشكل جدَاَء ويؤيْد ما ذكرنا ملاحظة موارد استعمال هذه الكلمةٌ فى القرآن 
الكريم. الوجه الثانى: «أنّهِ على فرض أن يكون معنى الجهالة عدم العلم بمطابقة الخبر للواقع لا يعارض عموم التعليل للمفهوم بل 
المفهوم يكون حاكماً على العموم لأنّه يقتضى إلغاء احتمال مخالفة خبر العادل للواقع وجعله محرزاً له وكاشفاً عنه وكأنّه يقول: «نزّل 
خبر العادل بمنزلة العلم» فلا يشمله عموم التعليل لا لأجل تخصيصه بالمفهوم لكى يقال: إنّه يأبى عن التخصيص بل لحكومة المفهوم 
عليه .0١١‏ ويرد عليه: إِنّ لسان الآي ليس لسان الدليل الحاكم ولا يساوق مفهومها قولكك: «الغ احتمال الخلاف» بل تدلّ على أنه إذا 
جاءكم عادل بنبأ فلا يجب التبتن بل يجب القبول. انوار الأصول» ج؟؛ ص: 05 نعم هذا صادق بالنسبة إلى جملة من سائر الأدلَة 
لحبجِية خبر الواحد كقوله عليه السلام: «ما أدّيا عنّى فعنّى يؤدّيان». الوجه الثالث: ما أجاب به شيخنا العلامة رحمه الله فى الدرر وهو: 
«أنَ التعليل لا يدلٌ على عدم جواز الاقدام بغير العلم مطلقاً بل يدل على عدم الجواز فيما إذا كان الاقدام فى معرض حصول الندامة» 
واحتماله منحصر فيما لم يكن الاقدام عن ححهُ فلو دلت الآيهُ بمفهومها على حبجية خبر العادل فلا يحتمل أن يكون الإقدام على العمل 
به مؤدّياً إلى الندم فلا منافاة بين التعليل ومفهوم الآية أصلًاه .0١١‏ ويمكن أن يقال فى توضيح ما أفاده بن الموجب للندم هو ما كان 
معرضاً للندامة غالباً وخبر العادل ليس كذلكء ووقوع الخطأ فيه أحياناً كوقوع الخطأ فى العلم لا يوجب الندم ولا تركك العمل به. 
الوجه الرابع: أنّه فرق بين الجهل والعلم فى مصطلح المنطق وفى العرف واللغة فالعلم المصطلح فى المنطق هو درجة المائة فى المائة 
من اليقين» وفى مقابله الجهل المصطلح. وأمًا العلم العرفى الاصولى فليس بتلكك الدرجة بل يعدّ العمل بالظواهر وما أشبهها من العمل 
بالعلم عند العرف وإن لم يكن علماً قطعتياً. هذا كله بالنسبة إلى الإشكال الأوّل الوارد على الاستدلال بالآية. الإشكال الثانى: أنّه على 
تقدير دلالة الآيهُ على المفهوم يلزم خروج المورد عن مفهوم الآيهُ لأنَّ موردها وهو الإخبار عن ارتداد جماعة (وهم بنو المصطلق) من 
الموضوعات فلا يثبت بخبر العدل الواحد» وخروج المورد أمر مستهجن عند العرف فيكشف عن عدم المفهوم للآية المباركة. وفيه: 
أو تسق الارتسلاهن هذا الامكال» لأن البقار سسية خير اراس بش قن البو غتوعايفه القن بات اللقغباء لماوره فيد مخ دلي 
خاصٌ بل لابدّ فيه فى بعض الموارد من قيام أكثر من اثنين من الشهود). ثانياً: أن هذا ينافى إطلاق المفهوم لا أصله حيث إِنّه يدل 
على حبْجِيُ خبر العادل مطلقاًء انوار الأصول؛ ج؟. ص: 5008 وقد قتد هذا الإطلاق فى موارد الموضوعات بِضمْ عدل آخر وعدم 
الاكتفاء بعدل واحد» وهذا لا ينافى حيجية أصل المفهوم, فلو دلّت عليها الآية الشريفة لم يكن تقيبد إطلاقه بالنسبة إلى مورده مائعاً 
عن تحقّقهه والذى لا يجوز فى الكلام إِنّما هو خروج المورد برأسه لا ما إذا كان داخًا مع قيد أو شرط. الإشكال الثالث: أنه لو دلت 
الآية على حبجية خبر الواحد لكان الإجماع الذى إدّعاه الستّد رحمه الله على عدم حبجية خبر الواحد أيضاً حجة لأنّه من مصاديق خبر 
الواحد, فيلزم من حتجية خبر الواحد عدم حتجيته» وهو من قبيل ما يلزم من وجوده عدمه وهو محال. والجواب عن هذا واضح صغرى 
وكبرىء أمّرا الكبرى: فلما مرّ من أن خبر الواحد لا يعت هذا القبيل من الإجماعات لأنّها من أقسام الإجماع الحدسى لا الحتدى. وأمًا 
الصغرى: فلأنا نعلم بأنّ ما إِدّعاه السييّد المرتضى رحمه الله من الإجماعات مبتِهُ على أصل أو قاعدة» وليست بمعنى الإجماع على 
مسألة خاصٌ ة. الإشكال الرابع: تعارض هذه الآيهُ مع الآيات الناهي عن العمل بغير علم» والنسبةُ بينهما العموم من وجه فتتعارضان فى 
مورد الاجتماع وهو خبر العادل الذى يوجب الظنّ بالحكم فتقدّم الآآيات الناهية على هذه الآآيه لكونها أقوى ظهوراً. والجواب عن هذا 
ظهر مما سبق فى مقام التعررّض للآبات الناهتّة» فقد قلنا هناكك أن المقصود من الظنّ الوارد فى تلكك الآيات هو الأوهام والخرافات 
التى لا أساس لها وعليه لا تعارض بينهما. الإشكال الخامس: (وهو المهم) ما لا يختصٌ بآيةٌ النبأ بل يرد على جميع أدلَهُ حجية خبر 
الواحد. وهو عدم شمول أدَلَهُ الحيجيةُ للأخبار مع الواسطهٌ مع أن المقصود من ححَِّيةُ خبر الواحد هو إثبات السنّهُ بالأخبار التى وصلت 
إلينا مع الواسطةٌ عن الحجج المعصومين عليهم السلام. ويمكن بيانه بوجوه: الوجه الأوّل: دعوى انصراف الأدلّهُ عن الإخبار مع 
الواسطة. الوجه الثانى: اتحاد الحكم والموضوع ببيان: أن ححَجِيةٌ الخبر التى يعر عنها بوجوب تصديق العادل إِنّما هى بلحاظ الأثر 
الشرعى الذى يترتّب على المخبر به. إذ لو لم يكن له أثر شرعى كانت الحتجية لغواً ولا يصحٌ التعتد به. ومن المعلوم لزوم تغاير كل 
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حكم مع موضوعه انوار الأصولء ج 7 ص: 5:2 فإذا لم يكن فى مورد أثر شرعى للخبر إِلانفس وجوب التصديق الثابت بدليل حبجية 
الخبر لم يمكن ترتيب هذا الأأثرء لما سبق من وحدة الحكم والموضوع وهو محال والمقام من هذا القبيل لأنّه إذا أخبرنا الصدوق 
رحمه الله مثا بقوله: «قال الصفّار قال: «الإمام العسكرى عليه السلام ...» لم يترئّب على إخبار الصدوق سوى وجوب تصديق قول 
الصفار أن الأثر العملى إِنّْما يترتّب على قول المعصوم فقط لا غير. وحينئدٍ فوجوب تصديق الصدوق بمقتضى آية النبأ حكم 
وموضوعه (أى الأثر المترتّب على خبر الصدوق) أيضاً وجوب تصديق الصفَار فيلزم انّحاد الحكم والموضوع؛ وهو محال. وإن شئت 
قلت: يلزم انّحاد الحكم والموضوع أو كون الحكم ناظراً إلى نفسه. توضيحه: إذا قلنا بدلالة الآيه على حمجية خبر الواحد يلزم أن يكون 
الأثر الذى بلحاظه وجب تصديق العادل (أى الأثر الذى يكون موضوعاً لحكم وجوب التصديق) نفس تصديقه من دون أن يكون فى 
البين أثر آخر كان وجوب التصديق بلحاظه؛ مع أن وجوب التعدّد بالشىء لابدّ وأن يكون بلحاظ ما يترتّب على الشىء من الآثار 
الشرعيّةُ وإِلَّما فلو فرضنا خلؤ الشىء عن الأ-ثر الشرعى لما صمح إيجاب التعدٍ.د الشرعى به؛ وعليه فلو كان الراوى حاكياً قول الإمام 
فوجوب التصديق بلحاظ ما يترئّب على قول الإمام عليه السلام من الآثارء كحرمة الشىء ووجوبه. ولو كان المحكى قول غيره 
كحكاية الصدوق رحمه الله قول الصفّار فالأ-ثر المترئّبٍ على قول الصفّار ليس إلماوجوب تصديقه؛ فيلزم انحاد الحكم (وجوب 
التصديق) والموضوع (الأثر الشرعى) وكون الحكم ناظراً إلى نفسه. الوجه الثالث: لزوم إيجاد الحكم لموضوعه مع أنه لابدٌ من وجود 
الموضوع فى الرتبة السابقة على الحكم. فإنّ الشيخ إذا أخبر عن المفيد رحمه الله وهو عن الصدوق رحمه الله فالمصداق الوجدانى لنا 
هو قول الشيخ» فيجب تصديقه. وأمَا قول المفيد رحمه الله إلى أن ينتهى إلى الإمام فإنّما يصير مصداقاً لموضوع قولنا: «صدق العادل» 
بعد تصديق الشيخ قدس سره فيلزم إثبات الموضوع بالحكمء وهو محال. وقد اجيب عن هذا الإشكال: تارةً بأنّ لزوم وجود الموضوع 
فى الرتبة السابقة على الحكم إِنّما هو فى القضايا الخارجدَةُ مع اذل الحيجية من القضايا الحقيقةة الشاملة للموضوعات المحفّقة 
والمقدّرة» ولا مانع فيها من تحقّق الموضوع بها وشمولها لنفسها. انوار الأصولء ج 1 ص: 507 واخرى بِأنّهِ سلمنا كون منصرف الآية 
الإخبار بلا واسطة إِلَاأَنّ العرف يلغى الخصوصيةُ. وثالة: بأنّ الإجماع المركب قام على أن خبر الواحد إِما حيَجِهُ مطلقاً (سواء كان مع 
الواسطهةٌ أو بلا واسطة) أو ليس بحبّعهُ كذلكك. وفيه: بما أن هذه المسألة معلومة المدرك فلا فائدة فى الإجماع البسيط فيها فضلًا عن 
الإجماع المركب. ورابعة: بأنّ المحال إِنّما هو إثبات الحكم موضوع شخص الحكم لا إثباته موضوع فرد آخر من الحكم. فإنّ خبر 
الشيخ المحرز بالوجدان يجب تصديقه وبتصديقه يحصل لنا موضوع آخرء وهو خبر المفيد رحمه الله» وله وجوب تصديق آخر 
وهكذا. وخامسة: أنه يكفى فى صححة التعتد كون المتعبد به مما له دخل فى موضوع الحكم ولا دليل على لزوم ترتّبٍ تمام الأثر عليه 
ففى ما نحن فيه حيث تنتهى سلسلة الأخبار إلى قوله عليه السلام فلكل واححد منها دخل فى إثبات قوله الذى له الأثر الشرعى؛ وهذا 
المقدار كافٍ فى صِححة التعدد به فليس هنا أحكام متعدّدهُ حتّى يستشكل باتّحاد الحكم والموضوع وغير ذلكك بل هنا حكم واحدء 
وكل ماق ململ لسن من الرجان سي التو ع ةك ]ينه الققر كله سالك روك كان الم مون لظريوا كاله فلكلا ليون كل 2114 
ِنْهُمْ طَائِقَة لِيتقَمَهُوا فى الدّين وَلينذِرُوا قَوْمَهُْ إذَا رَجَعُوا َيِه لَعلَّهُعْ يَخذَرُونَ ١١‏ وقد وقع البحث عنها فى ثلاث مقامات: الأوّل: فى 
تفسير الآبة» الثانى: فى كيفية الاستدلال 5 الثالث: فى الإشكالات الواردهً عليها والجواب عنها. أمَا المقام الأوّل: فقد ذكر فى 
تفسيرها وجوه خمسة: الوجه الأوّل: أن يكون المراد من النفر فيها الخروج إلى الجهاد غاية الأمر إِنّها تنهى انوار الأصول؛ ج؟2» ص: 
8 المؤمنين أن ينفروا إلى الجهاد كاف وتأمرهم بالانقسام إلى طائفتين: فطائفة منهم تنفر إلى الجهاد, وطائفة اخرى تبقى عند 
السو للتفقه ف اندي : والقائلوة بهذا ال جه ابعسيدوا له بسادن الآنة وهو قله تعالى كروما كاق القؤ مك 3 لنفةوا كان قله يدل 
على أنْهم كانوا ينفرون كاقة إلى الجهاد وذلكك لكى لا تشملهم الآيات النازلة فى المنافقين القاعدينء فتنهيهم الآيهُ عن هذا النحو من 
الخروج وتقول: الجهاد مع الجهل واجب كالجهاد مع العدوٌ. وهذا الوجه مخالف لظاهر الآية من بعض الجهات: أُوَلَا: أنه يحتاج إلى 
تقدير جملة «وتبقى طائفة) وثانياً: لابدٌ من رجوع الضمير فى قوله اليتفقّهوا؛ إلى الطائفة الباقية مع أن الظاهر رجوعه إلى الفرقة النافرة 
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المذكورة فى الآيدُ وثالثاً: من ناحية رجوع الضمير فى «ولينذروا» إلى الطائفة الباقية أيضاً مع أن ظاهره أيضاً الرجوع إلى النافرة. الوجه 
الثانى: أن يكون المراد من النفر النفر إلى الجهاد أيضاً مع عدم التقدير المذكور فى الوجه الأوّل» فيرجع الضميران إلى الطائفة النافرة» 
أى التفقّه والإنذار يرجعان إليهم واللّه تعالى حنّهم على التفقه فى ميدان الحرب لترجع إلى الفرقة المتخلفة فتحذّرها. إن قلت: كيف 
يمكن التفقّه فى ميدان الجهاد. قلت: يحصل التفقّه هناك بالتبص ر والتيقّن بما يريهم اللّه من الظهور على المشركين ونصرة الدين 
وظهور صدق قوله تعالى: كم منْ ف لله عَلْمَتْ فِنَةٌ كثيرة بإِذْنٍ الله 01١‏ وكذلكك قوله تعالى: «إنْ يَكنْ نكم عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَعْلِبُوا 
فأكين) 07 وهذا الوجه أبضاً مخالف للظاهر من وجهين: الوه الأول أنه علق ظاهر التفقّه فى الدين وخلاف قوله: «ليتفقّهوا» 
بصيغهُ المضارع. فإنّه ظاهر فى الاستمرار لا فى التفقّه فى مقطع خاصٌ وزمان معتين (هو زمان الجهاد) كما أن كلمةٌ الدين أيضاً ظاهرة 
فى جمٌ غفير من المسائل والمعارف الديتِه لا فى خصوص صفةه من صفات البارى تعالى كقدرته ونصرته. الوجه الثانى: أنّه يبقى 
السؤال فى الآيهُ بعد من أنّه لماذا منع من نفر الجميع للتفقّه فى الدين؟ انوار الأصولء ج؟. ص: 6:4 لأنّ المفروض عدم وجود تقدير 
فى الآية» فالواجب على الجميع النفر للتفقّه هناكك. الوجه الثالث: أن يكون المراد من النفر النفر إلى محضر الرسول صلى الله عليه و 
آله لتحصيل الدينء ومعنى الآبة: لا يجوز لمؤمنى البلاد أن يخرجوا كاف من أوطانهم إلى المدينة للتفقّه للزوم اختلال النظام. وهذا 
الوجه وإن يوجب التخلّص من إشكال التقدير ولكن يرد عليه: أُوَلَا: أن النهى عن شىء إِنّما يصيح فيما إذا كان الشخص فى معرض 
إرتكاب ذلك الشىء؛ وهو ممنوع فى مورد الآيث لأنا لا نرى من نفر جميع المسلمين إلى محضر الرسول للتفقّه أثراً فى الأخبار 
والتاريخ. انا أنه خلاف اتّحاد سياق هذه الآية مع الآيةُ السابقة واللاحقة لأنّ موردها هو الجهاد. الوجه الرابع: أن تكون الآيهُ ناظرة 
إلى جماعة من الصحابةُ كانوا يتوجهون من المدينة إلى القبائل لتبليغ الأحكام والناس يهدون إليهم هدايا وعطاياء وصار هذا الأمر 
سبباً لإتّهامهم بعدم الخلوص فى ثناتهم فتركوا هذه الرسالة» فنزلت الآيةُ. ويرد على هذا الوجه أيضاً أنه لا يساعد صدر الآيهُ الظاهر فى 
أن جميع المؤمنون كانوا يخرجون من المدينة» بينما المفروض فى هذا الوجه خروج جماعة منهم, هذا أوًَا. وثانياً: لازم هذا الوجه أن 
يكون النفر للتعليم لا للتفقه. الوجه الخامس: أن نلتزم بالتفكيكك بين النفر الأوّل وبين النفر الثانى» فيكون الأوّل بمعنى النفر إلى 
الجهاد, والثانى بمعنى النفر إلى التفقّه. فمعنى الآية: أيها المؤمنون لا يخرج جميعكم إلى الجهاد بل تخرج طائفة إليه وطائفة إلى 
التعلم والتفقّه. وفيه: أنّه خلاف وحدة السياق فإِنّها تقتتضى أن يكون النفر فى الآيهُ بمعنى واحد. فقد ظهر من جميع ما ذكرنا أنه يلزم 
إرتكاب خلاف الظاهر على كل حال. لكن الإنصاف أنّ أخفّها مؤونة وأقلها محذوراً هو التفسير الأوّل كما يؤْيّده ما ورد فى ذيل الآيةُ 
من شأن النزول فإِنّها وردت بعد نزول آيات الجهاد وذمٌ المنافقين لأجل تركهم الجهاد, فكان المؤمنون يخرجون إلى الجهاد جميعاً 
لئلا يعممهم ذم الآآيات» فنزلت الآيهُ ونهت عن خروج الجميع هذا أُوَلَا. ويؤيّده ثانياً: ما رواه الشيخ الطبرسى رحمه الله فى مجمع البيان 
(وأسنده إلى الإمام الباقر عليه السلام انوار الأصول. ج؟. ص: 5٠١‏ مباشرةً وبقوله: «قال الباقر عليه السلام) مع أَنّه ممن لا يقول بحبجية 
خبر الواحد) قال: قال الباقر عليه السلام: «كان هذا حين كثر الناس فأمرهم الله سبحانه أن تنفر منهم طائفة وتقيم طائفة للتفقه وأن 
يكون الغزو نوباً» .01١‏ فقد صرّحت هذه الرّواية بما قدّرت فى الآيةُ بناءَ على هذا التفسيرء أى قوله عليه السلام: «وتقيم طائفة» وقد اختار 
هذا التفسير كثير من المفشرين. هذا كله بالنسبة إلى نفس الآيهُ مع قطع النظر عن الرّوايات الواردة فى ذيلها. وهنا إشكال مهم ينشأ من 
روايات كثيرة تبلغ اثنتنا عشرة رواية تشهد بأنّ النفر فى الآيهُ بمعنى النفر إلى التفقّه لا الجهاد. وأكثرها واردهٌ فى مورد قوم أخبروا 
بموت إمامهم المعصوم فيسأل الراوى عن أنّهم كيف يصنعون؟ فيتلو الإمام فى الجواب هذه الآية لبيان أن الوظيفة حينئذٍ هى الخروج 
فى الطلب والنفر إلى التفقّه فى معرفة الإمام اللاحق. منها: ما رواه يعقوب بن شعيب عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: قلت: ليسوا إذا 
هلكك الإمام فبلغ قوماً له بحضرته؟ قال: ايترعرنهي لعلو مرهم لا الرداتي عطرويها دافا في الصايه ؛ قلت: بخرجون كلهم أو 
0 أن يخرجوا بعضهم؟ قال إِنّ الله عرُوجلٌ يقول: اَلوْكا نََرَمِنْ كل فِرْقَةُ مِنْهُمْ طَائِفَة لِيتَمَقَهُوا فى الدّينِ وَلَِنَذِرُواة قَوْمَهُمْ إذَا 
رجه جَعُوا إِلَيِهغْ لَعَلَّهُمْ يَحدَرُونَ؛ قال هؤلاء المقيمون فى السعة حتّى يرجع إليهم أصحابهم» ١؟).‏ ومنها: ما رواه عبدالأعلى قال: قلت: لأبى 
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عبداللّه عليه السلام بلغنا وفاةً الإمام؟ وقال: «عليكم النفر. قلت: جميعاً؟ قال: إن الله يقول: «مَلَوْلَا تََرَ مِنْ كل فِرِقَة مِنْهعْ طَائقَةَ لِيتََقَهُوا 
فى الدّين» الآبة. قلت: نفرنا فمات بعضنا فى الطريق؟ قال فقال: «وَمَنْ بَخْرْحِ مِنْ بَته مُهَاجراً إلى الل وَرَسُولِهِ- إلى قوله- أَجْوْةُ عَلَى 
الله ل تايمنا الندكة وعدا ضاحب هنذا الأمر ... الخ «0. إلى غير ذلكك مما ورد فى هذا المعنى. ويمكن الجواب عنه بأنّ 
استدلال الإمام عليه السلام فى هذه الرّوايات ربّما يكون بما يستنتج من انوار الأصولء ج؟. ص: 8١١‏ الآيهُ وبملاكك يستفاد منهاء وهو 
أنْ تحصيل العلم والتفقّه فى الدين واجب كفائى (كما أن الجهاد واجب كفائى والنفر مقدَّمةٌ له) فالرواية تقول حينئذٍ: إذا كان التعلم 
واجباً ووجب امتثال هذا الوجوب فلا فرق بين الإقامة والخروج لأجل تحمّق الامتثال؛ ولا يخفى أن هذا لا ينافى التفسير الأوّل وكون 
النفر بمعنى النفر إلى الجهادء هذا أُوًَا. وثانياً: غاية ما تقتضيه هذه الرّوايات كونها قرينة على أنّ النفر فى الآيه استعمل فى النفر إلى 
الجهاد والنفر إلى التفقّه معاء أى أنه استعمل فى أكثر من معنى» وهو جائز على المختار عند وجود القرينة أو استعمل فى معنى جامع 
بينهما. هذا كله فى تفسير الآي» أى المقام الأوّل من البحث» وستعرف إن شاء اللّه أن الاختلاف فى هذا المقام ليس له أثر كثير فى ما 
نحن بصدده. أما المقام الثانى: فهو فى كيفية الاستدلال بهذه الآيهُ لححجيةُ خبر الواحد ... فنقول: الاستدلال بها يكون منّا يقوم على 
أساس دلالة قوله تعالى: الَعَلّهُْ يَحَذَّرُونَ؛ على وجوب الحذر عند إنذار المتفقّه فى الدين مطلقاً سواء حصل منه العلم أو لاء وهو معنى 
حيجية خبر الواحد تعتّداً. وأمَا كيفية دلال كلمهُ «لعل» على الوجوب فهى من وجوه شتّى: الوجه الأول: أن يقال: إِنّ كلمة «لعل» وإن 
كانت مستعملةٌ فى معناها الحقيقى؛ وهو إنشاء الترججى حتّى فيما إذا وقعت فى كلامه تعالى» ولكن بما أن الداعى إلى الترججى يستحيل 
فى حقّه تعالى لأنَّ منشأه عبار عن الجهل والعجز فلا محالة تكون مستعملة بداعى طلب الحذره وإذا ثبت كون الحذر مطلوباً ثبت 
وجوبه لأنّه لا معنى لحسن الحذر ورجحانه بدون وجوبه فإنّ المقتضى للحذر إن كان موجوداً فقد وجب الحذر وإلًا فلا بحسن من 
أصله. أقول: إِنّ هذا الوجه تامٌ إأامن ناحية ما ذكر فى مقدّمته من استحالة الترجى فى حقّه تعالى لأنّ المأخوذ فى مادّة الترججى هو 
الحاجة إلى شرائط غير حاصلة؛ وعدم حصول الشرائط تارةٌ يكون من جانب المتكلم وهو الله تعالى فى الآية» واخرى من ناحية 
المخاطب وهو الئاس فيهاء ففى ما نحن فيه وإن كانت الشرائط حاصلة من جائبه تعالى إلاأنها غير حاصلة من جاتب النان» فاستعملت 
«لعل) فى معناها الحقيقى. وعلى كل حال يستفاد من كلمة «لعل) فى الآبة مطلويدة الحذر (وهى مساوقة مع انوار الأصول ج ؟. ص: 
5 الوجوب) سواء كانت مستعملةً فى معناها الحقيقى أو فى معناها المجازى. الوجه الثانى: أن الحذر جعل غايةٌ للإنذار الواجب 
(لظهور الأ-مر بالإنذار فى قوله تعالى (وَلِبَنَذِرُواا فى الوجوب) وغايةُ الواجب إذا كانت من الأفعال الاختياريّة واجبة كما أن مقدّمة 
الواجب واجبة لوجوب الملازمة بينهما. الوجه الثالث: أن وجوب الإنذار والتفقّه مع عدم وجوب الحذر يستازم اللغو. الوجه الرابع: 
الإجماع المركب. فإِنّ الامَُ بين من لا يقول بحتجية خبر الواحد أصلّاء وبين من يقول بوجوب العمل به فالقول برجحان العمل به دون 
وجوبه قول بالفصل. أقول: لا إشكال فى بطلان بعض هذه الوجوه أو كونها قابلة للمناقشة» وهو الوجه الثالث والرابع» ما الرابع فلعدم 
حبَِيُ الإجماع البسيط فى مثل المقام الذى يكون- على الأقل- محتمل المدركك فضنًا عن الإجماع المركب. وأما الوجه الثالث: فلعدم 
لزوم الغو لإمكان أن يكون وجوب الإنذار لغاية حصول العلم» ويكفىء فى نفى اللغوية ترتّب الأثر فى الجملة فيبقى الوجه الأول 
والثانى» ولا بأس بهما. لكن يرد على الاستدلال بهذه الآيهُ إشكالات عديدة لا يتم الاستدلال بها من دون دفعها: الأوّل: أن الآية 
وردت فى مقام بيان وظيفة المتفقّهين النافرين لا وظيفة قومهم بعد الرجوع إليهم. ويمكن الذبّ عنه مضافاً إلى عدم وروده على الوجه 
الثانى من الوجوه المذكورةٌ فى تفسيرها (لأنْ غايهٌ الواجب واجبةُ على الباقين) بأنَ ظاهر الآيةُ أنْها فى مقام بيان وظيفة كلتا الطائفتين 
طائفة المنذرين بالكسر وطائفة المنذرين بالفتح» فتطلب من الاولى الإنذار لظهور الأمر (ولينذروا) فى الوجوب ومن الثانية القبول لما 
مرّفى الوجه الأوّل من دلالة كلمة «لعل» على معنى الطلب. الثانى: أن الظاهر من الآبهُ هو حتّعيةُ قول المجتهد بالنسبة إلى مقلديه لأنْ 
التفقّه والإنذار بما تفقّه من وظيفة المجتهد لا الناقل للرواية لأن وظيفة الناقل النقل والإخبار لا تعيين تكليف المخبر به. فلا ربط للآية 
بحيجية خبر الواحد الذى هو محل الكلام. إن قلت: كيف مع أنه لم يكن للفقه والاجتهاد بالمعنى المصطلح فى عصر الأثمَةُ عين ولا 
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أثر؟ انوار الأصولء ج ؟ء ص: 6١‏ قلنا: لا إشكال فى وجود هذا المعنى فى ذلك الزمان على حدّه البسيط وفى دائرة تخصيص العام 
وتقييد المطلق وتقديم النصّ على الظاهر وشبه ذلكك, والإنصاف أن مفاد الآيهُ ليس على حدّ الاجتهاد المصطلح ولا على حدّ البيان 
الساذج للخبر» بل المستفاد منها عرفاً كون الناقلين للأخبار من قبيل ناقلى فتاوى المجتهدين والمنصوبين من قبلهم لنقل المسائل 
العمل وتوضيحها لمقأمديهم فى يومنا هذاء ولا إشكال فى قابليتهم للإنذار ولا إشكال أيضاً فى تحمّق الإنذار بتوسّ طهم أى يتحمّق 
الإنذار بمجرّد نقل الرواه عن الأثتمَهُ عليهم السلام ولا يشترط فيه التفقّه بالمعنى المصطلح كما لا يشترط فى وجوب الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر بلا ريب. الثالث: أن المأخوذ فى التفقّه والإنذار فى الآبهُ عنوان الطائفة» وهى عبارةٌ عن الجماعة وإخبار الجماعة 
يوجب العلم؛ فتكون الآية خارجة عن محل البحث. والجواب عنه واضح. لأنّ المقصود من الطائفة هو معناها الحقيقى نظير المراد فى 
قوله تعالى: افَاسْأنُوا أَهْلَ الذّكرِ؛ وفى قولكك: «سل العلماء ما جهلت» وقولكك: «راجع الأطباء فى مرضكك» وقوله تعالى: (وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ 
الْمَتِرِفِينَ» وقوله تعالى: ووَلَا بَكتُوا إِلَى الَِّينَ طَلَمُوا ونظيرها مما لا.شكك فى أن المخاطب فيه كلّ واحد من الأفراد والمصاديق 
مستقنًا لا الجماعة بما هى جماعة. الرابع: أن الآية ناظرة إلى اصول الدين وتحصيل المعارف الديتية بقرينة الرّوايات التى وردت فى 
ذيلها الدالُّ على وظيفةٌ المؤمنين فى تعيين الإمام اللاحق بعد وفاةً الإمام السابق» وقد مرّ بعضها فى البحث عن المقام الأوّل» ولا إشكال 
فى اعتبار حصول العلم فى الاصولء فتكون الآي خارجة عن محل البحث. والجواب عنه: أن الآية عامّةُ تعمٌ الفروع أيضاً لأنّه لا وجه 
لتخصيصها بالاصولء أمّا الدوايات فَإنّها غاية ما تثبته أن اصول الدين مشمولة للآية ولا تدل على اتحصارها بها. *- آي الكتمان وهى 
قوله تعالى: إن لين يكتمُونَ ما أَنَنا ِنْ اينات وَالدَى ِنْ بَغْدٍ ما َاُانوار الأصولء ج 1 ص: : 51 لِلنَّاسٍ فى الاب َوْليِك 
يتنه الله ور وَيَلْعَتْهّمْ اللَاعنّونٌ» 0١١‏ » وقوله: ١إنَّ‏ الّذِينَ َكتمُونَ مرا أَنرَلَ الله مِنْ الْكتَاب وَيَشْتَرُونَ به تمنا فا ليبا أؤلسك ما 5 
َطونهم إِلَا الثَارَ ...» «"). وتقريب الاستدلال بهما: أن حرمة الكتمان ووجوب الإظهار يلازم وجوب القبول وأنًا يكون لغواً. نعم إِنّهِ تام 
بالنسبة إلى الآيه الاسولى؛ لأمنْ الموضوع فيها هو مجرّد الكتمانء وأمًا الآبه الثانية فيمكن الإشكال فيها بأنّ مجرّد الكتمان فيها ليس 
موضوعاً للحرمة بل أخذ فى الموضوع أَنّهم يشترون بكتمان الحقٌّ ثمناً قليلّاه فالصالح للاستدلال هو الآية الاولى فقط. وإستشكل فيها 
أوَلا: بأنّها وارد فى اصول العقائد كما يشهد به شأن نزولهما. واجيب عنه: بأنّها مطلقة تعمّ الفروع والاصول معاً لأنَّ الآيهُ تشمل ما إذا 
كتم فقيه حرمة الربا مثا بالوجدان, ولا-دخل لخصوصية المورد لأنّ المورد ليس مخض صاً. وثانياً: أنه من الممكن أن تكون فائدة 
حرمة الكتمان ووجوب الإظهار هو حصول العلم من قولهم لأجل تعدّدهم لا العمل بقولهم وإن لم يحصل العلم من إخبارهم. وإن 
حو نام لاتيذا واي لحرا م رقا انر بلي الامطاح ري يدعي الابااذاى والنسوة ابوه سام سكير النلم. ؟- آيةُ 
أجل الاكروص تر تعالى: «فاشأَنُوا هل الذّكْر إن كنم لَتَمُونَه وقد وردت فى موضعين من الكتاب الكريم: أحدهما: سورة 
التحل: نوَما أَرْسَ ْنَا م مِنْ فتك إلا رجانًا نُوجى له َاشألوا هل الذَّكْر إن كمع لَتَعلمُونَ والفانى: سورة الأنيياء: «وَمَا أَرْس ْنا 
بلك إِنَا رجَانًا : توجى إِلَبِهِمْ َاسْأَنُوا َهْلَ الذّكْرِ إِنْ كسم لَتَعلمُونَ» «©) » (والفرق بين الآيتين منحصر انوار الأصول؛ ج 7 ص: 5١0‏ فى 
كلمةٌ «من» فإنّها وردث فى الاولى لا الثانية). وهاتان الآيتان بشهادة صدرهما نزلتا فى من كانوا يعترضون على النبى صلى الله عليه و 
آله بأنّه لم خلق بشراً أو لا يكون معه ملكك. فأجابتا عن هذا الإشكال بأنّ هذا ليس أمراً جديداً بل كان الأمر كذلكك فى الأنبياء 
السلفء وإن أردتم شاهداً على هذا فاسألوا أهل الذكرء فمورد الآية مسألة من مسائل أصل النبِوٌهُ (الذى هو من جملة اصول الدين) 
وهى أنه هل يمكن أن يكون النبى صلى الله عليه و آله بشراً أو لا؟ والاستدلال بهذه الآية لحيجية خبر الواحد يرجع أيضاً إلى برهان 
اللغوبّة» وتقريبه: أن ظاهر الأممر بالسؤال هو وجوبه ووجوبه ملا-زم لوجوب القبولء وإِلَا يكون وجوب السؤال لغواًء وإطلاقه يشمل 
السؤال الذى يحصل من جوابه العلم وما يحصل من جوابه الظنّء أى يجب القبول سواء حصل العلم أم لا؟ ولكن يرد عليه: أوَلا: ما 
أورده كثير من الأعلام وهو أَنّه يمكن أن تكون فائدة وجوب السؤال هى حصول العلم بالسؤال فيخرج عن اللغوبّرة. ويمكن دفع هذا 
الإشكال بإطلاق وجوب السؤالء لأنَّ لازمه إطلاق وجوب القبول. وثانياً: أنّ مفادها أخصٌ من المدّعى. لأنّها تدلّ على وجوب القبول 
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فى خصوص مورد السؤال» بينما محل النزاع مطلق أخبار الثقة سواء كان فى قبال سؤال أم لم يكن. والجواب عنه واضح وهو أن الفهم 
العرفى يوجب إلغاء الخصوصيَهُ عن مورد السؤال. وثالثاً: أن قوله تعالى «أهل الذكر» ظاهر فى أهل الخبرة» فيدلٌ على حيّجية قول أهل 
الخبرة لوجود تفاسير مختلفة لأهل الذكر فى كلمات المفترين فبعضهم فسّره بالقرآن لأنْ من أسامى القرآن الذكر كما ورد فى قوله 
تعالى: «وَمدًا ذك مبار كك أَنرَلْنَاةُ) ١١‏ وبعضهم فسّدره بأهل الكتاب من علماء اليهود والنصارىء والمقصود م: ين الموال متهم عاك هر 
السؤال عن علائم النبوٌةُ الموجودة فى التوراة والإنجيل» وثالث فترره بأهل العلم بأخبار الماضينء ورابع فسره بالأثمة صلوات الله عليهم 
أن من أسامى الرسول أيضاً الذكر كما ورد فى قوله تعالى: انوار الأصول؛ ج ؟» ص: ٠ع‏ اد أَنرَّلَ الله ليك ذكراً رَسُولَا )١١ ١‏ وقد 
الددجذ التشبعر برؤاياك ورم قن 8 النعى لك الفنعيية أن المراد منه أهل العلم عامّة وأنّ كلّ واحد من هذه الاحتمالات بيان 
لمصداق من المصاديق وتفسير لالآبة بالمصداق كما هو المعداول فى كثير من كس التفسير وكذا الدوايات: وذلككف باغيار أن الذكر 
فى اللغهُ بمعنى العلم مطلقاً ومن دون تقتيد وخصوصية» ويشهد عليه ملاحظة موارد استعمال هذه المادّة ومشتقّاتها فى القرآن الكريم 
كقوله تعالى: لَه يتدَكَرُونَ» فيكون المراد من كلمة «الأهل؛ كلّ من كان عالماً وخبيراً فى موضوع من الموضوعات ومسألة من 
المسائل» ولا وجه لتخصيصه بمصداق دون مصداق. وعليه يكون الاستدلال بهذه الآيهُ فى باب التقليد أولى مما نحن فيه. لكن 
المحمّق الخراسانى رحمه الله حاول الجواب عن هذا الإشكال بأنّ مثل زرارة ومحمّد بن مسلم وغيرهما من أجلاء الرواة كانوا من أهل 
العلم» فيجب قبول روايتهم» وإذا وجب قبول روايتهم وجب قبول رواية من ليس من أهل العلم بالإجماع المركب. والإنصاق أله غير 
تا لأمنّ المستفاد من الآية وجوب السؤال عن مثل زرارة وقبول روايته من حيث إِنّه من أهل العلم والخبروية لا بما أنه راو وناقل 
للرواية حتّى يتعدّى عنه إلى سائر الروا. وإن شئت قلت: هو دليل على جواز رجوع الجاهل إلى العالم وإمضاء لكام الشاه قن عيذ 
الأمر» وأمًا الإجماع المركب فلا إشكال فى عدم حبجيته فى مثل هذه المسألة. ورابعاً: أن الآيه وردت فى اصول العقائد ولا كلام فى 
عدم حَحجِيهُ خبر الواحد فيها. ويمكن الجواب عن هذا أيضاً بأنْ الآيهُ مطلقة تشمل الاصول والفروعء غايةُ الأمر لابدّ فى الاصول من 
إضافةُ قيد من الخارج وهو اعتبار حصول العلم. فقد ظهر أن جميع ما اورد على الاستدلال بهذه الآيهُ مدفوعة إلَاالإشكال الثالث» وهو 
أنّها واردهُ فى حيجية قول أهل الخبرة» ولهذا استدلٌ كثير من العلماء بها فى باب الاجتهاد والتقليد بل هى من أهمّ أدَلّه ذلك الباب. 
هذا كله فى الاستلال لحتجية خبر الواحد بالكتاب» وهو الدئيل الأوّل. 


الدليل الثانى: السنة 


ويتضمّن الاستدلال بروايات متواترة وردت أكثرها فى الباب التاسع والباب الحادى عشر من أبواب صفات القاضى فى الوسائلء إِلَّاأنٌ 
مضامينها مختلفة. وهى طوائف: الطائفة الاولى: الأخبار الآمره بالرجوع إلى أشخاص معينين من الرواة والأصحاب أو إلى كتبهم: منها: 
ما رواه شعيب العقرقوفى قال: قلت لأبى عبداللّه عليه السلام: رما إحتجنا أن نسأل عن الشىء فمن نسأل؟ قال: «عليكك بالأسدى يعنى 
أبا بصير) . ومنها: ما رواه يونس بن عترار عن أبى عبداللّه عليه السلام قال له فى حديث: «أمّا ما رواه زرارة عن أبى جعفر عليه 
السلام فلا يجوز لكك أن تردّه) «7). ومنها: ما رواه المفضل بن عمر أن أبا عبداللّهِ عليه السلام قال للفيض بن المختار فى حديث: «فإذا 
أردت حديثنا فعليكك بهذا الجالسء وأومى إلى رجل من أصحابه فسألت أصحابنا عنه. فقالوا: زرارة بن أعين» «"0. وتقريب الاستدلال 
بهذه الطائفة أنّها وإن لم تصرّح بحيجية خبر الثقة بنحو الكبرى الكلية ولكن يستفاد ذلكك من مجموعها بل من كل فرد منها لضرورة 
عدم خصوصيَةُ لأشخاصهم فلم توجب حبجية كلامهم إلاوثاقتهم وأمانتهم على الدين والدنياء فمن كان من غير هؤلاء وكان بصفاتهم 
كان خيره سكدة ومغيراً. الطائفة الثائية: الأخار'الن كدل على عتضة شير الثقات نمحر الكبرق الكلية من دون الخعضاصض بأشخاض 
معينين: منها: ما جاء فى مقبولة عمر بن حنظلة من قوله عليه السلام: «الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما فى الحديث 
وأورعهماء ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر» «©". فيستفاد من تعبيره ب «أصدقهما» أن الصدق يوجب الحبجية ولذلكك يكون مرججحاً 
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عند التعارض. انوار الأصولء ج 1 ص: 518 ومنها: ما رواه محتّرد بن مسلم عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: قلت له: ما بال أقوام 
يروون عن فلان وفلان عن رسول الله صلى الله عليه و آله لا يتهمون بالكذب فيجىء منكم خلافه؟ قال: «إِنَ الحديث ينسخ كما ينسخ 
القرآن» .)١«‏ ومنها: ما رواه الحسن بن الجهم عن الرضا عليه السلام قال: قلت له: تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة» فقال: «ما جاءكك عنًا 
فقس على كتاب الله عرّوجِلٌ وأحاديثناء فإن كان يشبههما فهو ما وإن لم يكن يشبههما فليس مناه قلت: يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقةُ 
بحديثين مختلفين ولا نعلم أيّهما الحقّ» قال: «فإذا لم تعلم فموسّع عليكك بأيّهما أخذت» .)01١‏ فلا يخفى أن الحكم فى هذه الرّوايات 
عا بعناوين كلَية وهى: «الصادق فى الخبر) ف الَرواية الاولى. و غير المتهم بالكذب» فى الرَوايةُ الثانية» و «الثقة» فى الْرُوايةُ الثالثة» 
فصدر الحكم على نهج القضيّةُ الحقيقةة. ومنها: ما رواه عبدالعزيز بن المهتدى والحسن بن على بن يقطين جميعاً عن الرضا عليه 
السلام: قال: قلت: لا أكاد أصل إليكك أسألكك عن كل ما أحتاج إليه من معالم دينى» أفيونس بن عبدالرحمن ثقة آخذ عنه ما أحتاج 
إليه من معالم دينى؟ فقال: «نعم) . فقد أمضى الإمام فى هذه الرّوايهُ ما كان مرتكزاً فى ذهن الراوى من حمِّيةُ قول الثقة لأن الراوى 
سأل عن وثاقة يونس بن عبدالرحمن وعن أخذ معالم دينه منه لكونه ثقَةء والإمام عليه السلام أجاب عن كلا السؤالين بقوله «نعم)» 
فكأنه أمضى الصغرى والكبرى جميعاً. ومنها: ما ورد فى التوقيع الشريف الوارد على القاسم بن العلاء: «فإنّه لا عذر لأحد من موالينا 
فى التشكيكك فما يرويه عنّا ثقاتناء قد عرفوا بِأنَا نفاوضهم سرّنا ونحملهم إِيّاه إليهم» «©". فإِنّ الحكم فيها بعدم جواز التشكيكك أيضاً 
تعلق بموضوع الثقة. ومنها: ما رواه أحمد بن إسحاق عن أبى الحسن عليه السلام سألته وقلت: من اعامل؟ وعمّن آخذ؟ وقول من 
أقبل؟ فقال: «العمرى ثقتى فما أَدّى إليكك عنّى فعنّى يؤدَى وما قال لكك عنّى انوار الأصول ج 7 ص: 5١4‏ فعنّى يقول» فاسمع له 
وأطع فإنّه الثقة المأمون» قال: وسألت أبا محمّد عليه السلام عن مثل ذلكك فقال: «العمرى وابنه ثقتان فما أدّيا إليك عنّى فعنّى يؤدّيانء 
وما قالا-لك فعنّى يقولان» فاسمع لهما وأطعهما فإنّهما الثقتان المأمونان» .١١‏ الإنصاف أن قوله عليه السلام: «فإنّهِ الثقة المأمون» أو 
قوله عليه السلام فى ذيل الحديث: «فإِنّهما الثقتان المأمونان» بمكولة تعليق عحزمة الكمر بقو لكك" الأنه مسكر» فندل على أن الميؤان فى 
حتنية خير الوالهد كوخ البخر ثقة. الطائفة الغالفةة روايات اخرى ذات تعاين مكتلفة كدل على كل عمال على حتمة لخي القةمتهاة ما 
رواه إسحاق بن يعقوب قال: سألت محترد بن عثمان العمرى أن يوصل لى كتاباً قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علىئء فورد التوقيع 
بخط مولانا صاحب الزمان عليه السلام: «أمَا ما سألت عنه أرشدك الله وتنتكك- إلى أن قال-: وأمَا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى 
رواة أحاديثنا فإنّهم حيجتى عليكم وأنا حَبَدَهٌ الله وأمرا محئرد بن عثمان العمرى فرضى الله عنه وعن أبيه من قبلء فإنّه ثقتى وكتابه 
كتا) «؟اءفهذة الثواية وإن:اسعدل بها فى باب التقليد وباب ولابة الفقيه لكن يمكن أن سقدل بها أبضا فى باب الحديتة والأخبار 
بالأحاديث خصوصاً مع ملاحظة التعبير الوارد فيها ب «رواهً أحاديثناا» فإنّها فى الجملة تدلّ على حيجية خبر الواحد وإن اعتبرنا فيها 
شرائط وخصوصياتء ولا يخفى أن محل النزاع حتجية خبر الواحد فى الجملة» كما يمكن إدراج هذه الرّوايهُ فى الطائفة الثانية لما ورد 
فى ذيلها: «فإنّه ثقتى وكتابه كتابى». ومنها: ما رواه أبو العتاس الفضل بن فبيها للك هالبسعهة أباغدالله عليه السلام يقول: «أحبٌ 
الناس إلى أحياءً وأمواتاً أربعة: يزيد بن معاوية الجبلى» وزرارة» ومحمّد بن مسلم, والأحول وهم أحبٌ الناس إلى أحياءً وأمواتاً» «”. 
فإِنّها تدل على حيجية خبر الثقهُ فى الجملة بالدلالة الالتزامية كما لا يخفى. انوار الأصولء ج ؟» ص: 57١‏ ومنها: ما رواه على بن مهزيار 
قال: قرأت فى كتاب لعبدالله بن محتّرد إلى أبى الحسن عليه السلام اختلف أصحابنا فى رواياتهم عن أبى عبد الله عليه السلام فى 
ركعتى الفجر فى السفر فروى بعضهم صلها فى المحمل وروى بعضهم لا تصلها إلاعلى الأرض. فوقع عليه السلام: «موسّع عليك بِأَيْةُ 
عملت» .)١١‏ هذه هى الطوائف الثلاثة من الأخبار الدالهُ على حتجية خبر الواحد. وإستشكل فيها أوْلَا: بإمكان المنع عن كونها متواترة 
لأنها مع كثرتها منقولة عن عَدَّهُْ كتب خاصّة لا تبلغ حدّ التواتر مع أن الشرط فى تحقّق التواتر كونها متواترة فى جميع الطبقات؛ 
والتواتر فى جميعها ممنوع مع ما عرفت. وثانياً: بأنّهِ لو سلّمنا كونها متواترة إِلَاأَنّه لا يوجد بين الأخبار خبر يكون جامعاً لعامّةُ الشرائطء 
أى دالا على حبجية قول مطلق الثقة. لأسن القدر المتبفّن من تلكك الأخبار هو الخبر الحاكى من الإمام بلا واسطة مع كون الراوى من 
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الفقهاء نظراء زرارة ومحمّرد بن مسلم وأبى بصيرء ومعلوم أنّه ليس بينها خبر واجد لجميع الشرائط حتّى شرط عدم الواسطة. ولكن 
يمكن الجواب عن كلا الإشكالين: أمّرا عن الأوّل: فبأنّه لو لم تكن الأخبار متواترة فلا أقلّ من وجود خبر بينها محفوف بالقرائن 
القطعتِه أو الاطمئنائةة يدل على حبيه خبر مطلق الثقة» وهذا المقدار لا يضرّنا ولا بأس به لأن المهمّ هو القطع بالصدور. وأمًا عن 
الثانى: فبأنّه أوَلَا: كلّ واحدة من الطوائف الثلاثة للأخبار قطعية الصدور وإن لم يكن بينها مصداق للخبر المتواتر فى المصطلح ولا 
إشكال فى دلاله بعض هذه الطوائف على حبجيةُ خبر الثقهُ مطلقاً. ثانياً: أن جميع الرّوايات (باستثناء روايتين أو ثلاث روايات مما ورد 
فيها نظير مضمون: «ما أدّيا عنى فعنّى يؤدّيان») ظاهرة فى الأعم من الأخبار مع الواسطة ويكون القدر المتيقّن حينئذٍ ما كانت سلسلة 
الرواة فيها من الفقهاء نظراء زرارة من دون فرق بين كونها مع الواسطة أو بلا واسطة؛ فلو ظفرنا على رواية جامعة لهذه الشرائط ويكون 
مفادها حيةٌ خبر الثقهُ مطلقاً يثبت المطلوب سواء كانت مع الواسطة أو بدون الواسطة. انوار الأصولء ج؟. ص: 57١‏ ويمكن أن 
تكون من هذا القبيل رواية أحمد بن إسحاق المذكورة آنفاً لأنّ رجال السند فيها كلهم من أجنّاء الأصحاب الذين يعتنى بشأنهم؛ ولا 
إشكال أيضاً أن قوله عليه السلام: «فإنّه الثقة المأمون» وما ورد فى ذيل هذا الحديث من قوله عليه السلام: «فإِنّهما الثقتان المأمونان» 
بمنزلة الكبرى الكلية يدل على حبجية خبر الثقة مطلقاً. فقد ثبت من جميع ما ذكرنا أن الاستدلال على ححِّية خبر الثقة بالسنةُ فى محله. 


الدليل الثالث: الإجماع 


وتارةٌ يراد به الإجماع القولى من العلماءء واخرى الإجماع العملى منهم بل من كاقَهُ المسلمين ويمكن التعبير عنه بسيرةً المسلمين 
أيضاًء وثالئة السيرة العقلائيٍة. أما الإجماع بالمعنى الأوّل فهو ممنوع لكون المسألة خلاقتّة» وكذا الإجماع بالمعنى الثانى» ولو سلمنا 
تحقّق صغرى الإجماع لكنّه ليس بحبة لأنّ مدارك المسألة معلومة» فطائفة منهم تمسّد كوا بالدليل العقلى» واخرى بالأدلَهُ النقليةُ من 
الآبات والرّوايات. أمَا الإجماع بمعنى السيرة العقلائٍة: فهو استقرار طريقة العقلاء طرّاً على الرجوع إلى خبر الثقةُ مطلقاًء وهو حيّجةٌ ما 
لم يردع عنه الشارع. إن قلت: يكفى فى الردع الآيات الناهةٍة عن اتّباع غير العلم. قلنا: قد مرّ جوابنا عن هذه الآيات بأنّ المقصود من 
الظنْ الوارد فيها الوهم والخرافة. إن قلت: إِنَ استقرار سيرة العقلاء على العمل بخبر الثقةُ إِنّما هو من جهة حصول الوثوق والاطمئنان 
منه نوعاً ولا فلا خصوصيَة لخبر الثقة ولا لغيره أصنًا فعملهم بخبر التق خصوصاً فى الامور المهتة إِنّما يكون فيما إذا أفاد الوثوق 
والاطمئنان لا بما هو هوء فلا يثبت بها حيّجِية الظنّ مطلقاً ولو لم يحصل إلى حدّ الوثوق» ولو سلمنا شمولها لمطلق الظنّ إِلَاأَنّ دائرتها 
تختصٌ بالأخبار بلا واسطة؛ ولو فرضنا شمولها للأخبار مع الواسطة أيضاً فى زماننا هذاء إِلَاأُنَ رجوعها إلى عصر الأثمة المعصومين 
عليهم السلام غير ثابت. قلنا: لو راجعنا سير العقلاء فى امورهم العامة غير الشخصية كتقسيم ضريبة مالتَهُ وتوزيعها بين الفقراء ونحو 
ذلك مما يصنع به فى دائرة واسعة لعلمنا أنّهم يكتفون فى تعيين انوار الأأصولء ج 7 ص: 577 الفقراء وتشخيص الموضوعات 
والمصاديق بأخبار الثقات مطلقاً ولو لم يحصل الاطمئنان المقارب للعلم؛ بل ولو كان الخبر مع الواسطة فيكتفى مثلًا بوثيقة لتعيين 
الفقير الفلا-نى التى ارسلت من جانب شخص موتّق, كما أنه المتعارف فى الحوالاءت البنكتّة فإنّها تقبل من حامليها بمجرّد كونهم 
مونّقين مع أن احتمال مجعوليتها موجود. بل على هذا يدور رحى الحياة الاعتياديّةُ اليوميّة» وعليه أيضاً مدار المراجعات إلى التاريخ 
والأخبار الماضية فيكتفى فيها بتأليفات الموتّقين والكتب المعتبرة الموجودة من دون الإتّكاء على حصول يقين أو اطمئنان وإِلّا لا 
طرق له االلوسؤل إلن أحان النافنيق والأفعان مديها أعلا اخ بشعى فار شك فيا إذا أردت تقسيم علَّهُ الأوقاف أو سهم الإمام 
وشبهها فى مصارفها لا سما إذا كانت كثيرة فإنكك سوف تعرف أنه لا مناصٌ لكك من قبول خبر الثقات فى هذه الامور ولو لم يحصل 
العلم أو الاطمئنان. وأمًا وجود هذه السيرة فى عصر الأئمّةُ عليهم السلام فيشهد له ملاحظة الأسئلة الواردة من الرواة وتقريرات الأثمَة 
لهم التى مرّت جملة منها ضمن نقل الأخبار الدالَهُ على حبجية خبر الثقة. ثتم إن مخالفة أمثال السييد المرتضى رحمه الله لا تضرّنا فى 
المقام» أى ليست مضِرَةٌ بالإجماع المصطلح وذلكك لجهتين: الاسولى: لعل مخالفتهم كانت من ناحية الضغط الوارد من جانب 
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المخالفين واعتراضهم بأنّه لو كان خبر الواحد حبَّدِهُ عندكم فكيف لا تعملون بأخبار الآحاد الواردةُ من طرقنا مع عدم إمكان جرح 
رواتهم من جانب هؤلاء؟ الثانية: أنه يمكن حمل مخالفتهم بالنسبة للأخبار غير نققتَةُ السند المرويّةُ من غير الثقات من أصحاب الأثممة 
أو فى الكتب غير المعتمدة لأنّه لاشكك فى نهم كانوا يعملون بالأخبار الموجودة فى الكتب المعتبرة للشيعة ويستندون إليها فى 
فتاويهم» نعم كان وجه عملهم بها اعتقادهم بأنّها محفوفة بقرائن قطعية أو اطمئنائد.4 وهى ممنوعة عندنا فهم مشت ركون معنا فى أصل 
حيجية أخبار الثقات الموجودة فى الكتب المعتبرة المعتمدة عليها للشيعة (التى هى محل الكلام فى ما نحن فيه) إِنّما الاختلاف فى 
وجه الحبجية فمخالفتهم ليست مضرَةُ بثبوت الإجماع على العمل بها. ثم إن المهمٌ فى الجواب عن الآيات الناهٍة التى قد يتوهم 
رادعيتها للسيرة العقلائية هو ما انوار الأصول. ج؟. ص: 577 مرّ من أن المراد من الظنّ الوارد فيها هو الوهم والخرافة التى ليست مبنية 
على أساين برشاق ففين! واجات: غنة المسلى الكراباتى وحمة الل وجوه كلياغير تاق أحنها؛ أنها واردة إرشاداً إلى عدم كفاية 
الظنّ فى اصول الدين. وقد مرّ سابقاً أنَ هذا الجواب صحيح بالنسبة إلى بعض الآيات لا جميعها. ثانيها: أَنّها منصرفة عن الظنّ الذى 
قام الدليل على حمجيته. وفيه: أنه مجرّد دعوى بلا شاهد. ثالثها: أن رادعية الآيات عن سيرة العقلاء دوريّةُ لأنْ رادعيّة الآيات بعمومها 
متوقفة على حبجِية هذا العموم؛ وحتجيته موقوفة على عدم كون السيرة مخصّ صة له إذ لو كانت مخصّصة له لم يبق لها عموم حتى 
تكون بعمومها حيّجةُ رادعة عن السيرة» وعدم كون السيرة مخصّصة لعموم الآيات أيضاً موقوف على عموميتها فكون الآيات رادعة عن 
السيرةً متوقف على عدم كون السيرء مخض صِه؛ بينما عدم كون السيرة مخصّصة لها أيضاً متوقف على كون الآيات رادعة عنهاء وهو 
دور محال. أقول: العجب من هذا البيان لأنْ القَضِبَهُ على العكس فإِنٌ المقتضى لحيجية العمومات والإطلاقات خصوصاً فى المخصص 
المنفصل موجود والمانع عنها يحتاج إلى دليل بخلاف السيرة لأنْها ليست حبّده فى حدٌ ذاتها بل يتحمّق المقتضى لحمجيتها بإمضاء 
الشارع وعدم ردعها. وإن شئت قلت: السيرة العقلائية فى حدّ ذاتها ناقصة من حيث الحتجية لا تتم إلَابإمضاء الشارع ولكن ظهور العام 
حبَدِة تامّة إلَاأن يمنع عنه مانع» فما دام لم يثبت المانع نأخذ بهذا الظهورء وأمَا السيرة فليست كذلك. فإنّها إذا لم يثبت إمضاء الشارع 
بقيت غير حبَةُ فحيجية العمومات ليست متوقفةُ على إثبات عدم كون السيره مخصّصة؛ ولكن حبِيةُ السيرة تتوقف على إثبات إمضاء 


الشارع وعدم كون الآيات رادعة. 


الدليل الرابع: العقل 
اشارةٌ 


وتقريره من وجوه: الوجه الأوّل: العلم الإجمالى بصدور جملة كثيرة من الأخبار الموجودة فى الكتب المعتبرة المشتملة على الأحكام 
الإلزامية الوافية بمعظم الفقه بحيث لو علم تفصيًا ذاكك المقدار لأنحلٌ علمنا الإجمالى بثبوت التكاليف بين الرّوايات وسائر الأمارات 
إلى العلم التفصيلى بالكائف فى قباس الأسارالصادرة البرة والشك التدوى قل قوت التكليت ف عورة ساق الأمار الك غير 
المعتبرة» ولا-زم ذلكك وجوب العمل على وفق جميع الأخبار المثبتة وجواز العمل على طبق الناقدِه منها فيما إذا لم يكن فى المسألة 
أل اعت التكلف من قاعدة الافتغال أو الأنعبيداب: ويرد ظلى هذا الويعة: أؤلاة آذ نقسى هذا الرسة هو الأغد بالأخبار ابضاطا 
لا حبجيتها بالخصوص وأنّ العلم الإجمالى يقتضى هذا المقدار من العمل» ومن المعلوم أن الأخذ من باب الاحتياط يختلف عن الأخذ 
بها من باب الححّجيةٌ فإنَ الحيجة تخصّ ص وتقيّد وتقدّم على معارضها مع الرجحان وتوجب جواز إسناد الحكم إلى الشارع وجواز قصد 
الورودء بخلا.ف الأخذ بها احتياطاً فإنّه لا يترئّب عليه هذه الآثار. وثانياً: أنه يقتضى ححجِية أخبار الثقات وغير الثقات جميعاً مع أن 
المدّعى هو حَحِية خبر الثقه فقط. ولكن يمكن الجواب عن هذا الإشكال بأنْ هنا دائرتين من العلم الإجمالى الكبير والصغير» وإذا 
ظفرنا بالمقدار المعلوم بالأجمال فى الدائرة الصغيرة لأنحل العلم الإجمالى من دائرته الكبيرة إلى الدائرة الصغيرة» نظير ما إذا علمنا 
إجمانًا بوجود شاه محرّمة فى خصوص السود من الغنم» وعلمنا أيضاً بوجود شاه محرّمة فى مجموع القطيع من السود والبييض جميعاً 
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فإذا عزلنا الشاءً المحرّمة من السود تنحلٌ دائرهً العلم الإجمالى من مجموع القطيع إلى مقدار السود منها. وقد يتوهّم انحلال هذا العلم 
الإجمالى الكبير بالعلم الإجمالى الصغيرء أى بالظفر على القدر المتيقّن والمعلوم بالإجمال فى أخبار الثقات. انوار الأصولء ج 7 ص: 
0 وأجاب عنه شيخنا الأعظم الأنصارى رحمه الله بدعوى أنه لو عزلنا بمقدار المعلوم بالإجمال من أطراف الصغيرء أى الأخبار 
الموجودة فى الكتب المعتبرة» وضممنا الباقى إلى باقى الأمطراف من العلم الإجمالى الكبير (أى سائر الأمارات الظَنّيةٌ) لكان العلم 
الإجمالى باقياء وهذا دليل على عدم انحلاله. ولكن شيخنا العلامة الحائرى رحمه الله فى الدرر قال: بعدم صيحةُ هذه الدعوى (دعوى 
الشيخ رحمه الله) واعتبر لعدم الانحلال المذكور وجود علم إجمالى آخر بالنسبة إلى سائر الأمارات وإليكك نصّ كلامه: «ومن المعلوم 
عدم صِححةُ هذه الدعوى إِلابعد العلم بالتكاليف زائدة على المقدار المعلوم فى الأخبار الصادرة إذ لولا ذلك لما حصل العلم بعد عزل 
طائفة من الأخبار لإمكان كون المعلوم بتمامه فى تلكك الطائفةٌ التى عزلناها ... إلى أن قال: نعم يمكن منع العلم زائداً على ما حصل لنا 
من الأخبار الصادرة» .)١١‏ أقول: الإنصاف صِححهُ دعوى الشيخ رحمه الله فى بيان ما هو المعيار فى تشخيص ما هو من أطراف العلم 
الإجمالى والمعرفة بعدم انحلاله» إذ لا حاجة إلى ملاحظة سائر الأمارات مستقلًا وعلى حدّها بل يمكن أن لا يحصل العلم الإجمالى 
بملاحظتها مستقلًا ولكنّه بحصل بعد الضمْ من باب تراكم الظنون وعدم كونه من قبيل ضمٌ العدم إلى العدم. ويؤتّد هذا ما أفاده 
المحمّق النائينى رحمه الله فى المقام وحاصله: إن هيهنا علوم إجماكِه ثلا-ثه: العلم الإجمالى الأكبرء والعلم الإجمالى الكبير والعلم 
الإجمالى الصغيرء والمراد بالعلم الإجمالى الأ-كبر ما كان دائرة احتمال انطباق المعلوم بالإجمال مطلق مظنون التكليف الإلزامى 
ومشكركه وموهومة سواءع كان منشأ هذه الاستمالاث هن الأخبار الموجودة فى الكثب المعتيرة أو سائر الأماراث الظلية أو شىء آخرء 
والمراد بالعلم الإجمالى الكبير هو ما كان أطرافه خصوص الأمارات الظْبيةُ والمراد بالعلم الإجمالى الصغير هو خصوص ما كان 
أطرافه موجودة فى الكتب المعتبرة. والصحيح هو أنّ الإجمالى الأكبر ينحلٌ بالكبير لأنّه لو عزلنا بمقدار المعلوم بالإجمال عن أطراف 
العلم الإجمالى الكبير وضممنا الباقى إلى باقى أطراف العلم الإجمالى الأ-كبر الذى أطرافه عبارة عن جميع ما هو مظنون الحرمة 
والوجوب انوار الأصولء ج 1 ص: 578 ومشكوكهما وموهومهما سواء كان من الأخبار أو من سائر الأمارات الظَبّية أو من أى سبب 
آخر لا يبقى علم إجمالى آخر فى البين وينعدم؛ وهذا علامة انحلال العلم الإجمالى الأكبر بالكبير» وأمًا الكبير فلا ينحلٌ بالصغير, لأنّه 
لو عزلنا بمقدار المعلوم بالإجمال من أطراف العلم الإجمالى الصغير- أى الأخبار الموجودة فى الكتب المعتبرة- وضممنا الباقى إلى 
باقى الأطراف من العلم الإجمالى الكبير» أى سائر الأمارات الظَنِيةُ لكان العلم الإجمالى باقياء وهذا علامة عدم انحلاله .)١١‏ الوجه 
الشانى: وهو ما حكى عن صاحب الوافية من أنه لا-.شكك فى تكليفنا بالأحكام الشرعيّة وخصوصاً الواجبات الضروريّةُ مثل الضّ لاه 
والصّوم والحجٌ والرّكاهً وغير ذلكك من الضروريات؛ ولا شكك أيضاً فى بقاء التكليف بهذه الامور إلى قيام يوم القيامة ومن المعلوم أن 
أجزاء هذه الامور وشرائطها وموانعها لا تثبت إلّابالخبر الواحد الموجود فى الكتبء ولو لم يكن حب وجاز ترك العمل به لخرجت 
هذه الامور عن حقائقها وما كنا نعرف أن هذه الامور ما هى؟ وهذا ينافى كونها ضروريّةُ وبقاء التكليف بها إلى يوم القيامة. أقول: إن 
كلامه هذا مشتمل على مقدّمتين: الاولى: كون سلسلة من العبادات واجبه بضرورة من الدين إلى يوم القيامة» الثانية: أن لها أجزاء 
وشرائط مبثوثة فى كتب الأخبار. ويرد عليه أوَّلّا: أنه لا فرق بينه وبين الوجه السابق إِلَاأنّ دائرته أضيق منه مع أنه لا دليل على هذا 
التضبيق لأنا نعلم بدخول غير العبادات أيضاً فى أطراف العلم الإجمالى. وإن شئت قلت: لازم كلاسمه انحصار حيجِية خبر الواحد 
بالعبادات وعدم حيجيته فى مثل المعاملات والحدود والديّات» وهو كما ترى. وثانياً: ما مرّ فى الجواب عن الوجه الأوّل من أن هذا 
الدليل لا يثبت إلّالزوم الأخذ بخبر الواحد من باب الإحتياط لا الحبجية بالمعنى الذى يكون مخصّ صاً للعمومات ومقدّرداً للمطلقات 
والذى لأجله يكون الإسناد إلى اللّه تعالى جائزاً. وثالثاً: عدم شمولها للأخبار النافية واختصاصها بالمثبتة. انوار الأصولء ج ”ء ص: 6717 
ورابعاً: حتجيةُ أخبار غير الثقات وعدم اعتبار الوثاقة مع أن كل من قال بحتجية خبر الواحد اعتبر» قيوداً مثل قيد الوثاقة أو كون الخبر فى 
الكتب المعتبرة الله إِلّاأن يقال بانحلاسل العلم الإجمالى بخصوص أخبار الثقات أو ما فى الكتب المعتبرة. وخامساً: ما مرّ أيضاً فى 
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الوح الأول من أن دائرة العلم الإجمالى أوسع من هذا المقدار لكون جميع الأمارات الظُبّيةُ من الشهرات والاجماعات المتقولة داخلة 
فيها. الوجه الثالث: ما ذكره المحمّق النحرير صاحب الحاشية (الشيخ محمّرد تقى رحمه الله أخو صاحب الفصول) فى حاشيته على 
المعالم وهو أنّ وجوب العمل بالكتاب والسنّةُ ثابت بالإجماع والضرورة والأخبار المتواترةء ولا شكك فى بقاء هذا التكليف بالنسبة إلينا 
أيضاً بنفس الأدلّهُ المذكورة» وحينئذٍ فإن أمكن الرجوع إليهما على نحو يحصل منهما العلم بالحكم أو الظنّ الخاصٌ به فهوء وإلا 
فالمتّبع هو الرجوع إليهما على وجه بحصل الظنّ بالطريق أو بالحكم, وإذاً يجب العمل بالروايات التى يظنّ بصدورها للظنّ بوجود 
السنّهُ فيها .»١١‏ والفرق بين هذا الوجه والوجهين السابقين أن متعلق العلم الإجمالى فى هذا الوجه هو ما ورد فى الكتاب والسنّةُ» وفى 
الوجهين السابقين هو الأحكام الواقعدّة. والصحيح فى الجواب عنه أن يقال: إن كان المراد من السنّهُ هذه الأخبار الحاكيٍه لقول 
المعصوم عليه السلام أو فعله أو تقريره الموجودة فى كتب الحديث بما هى هى, أى أن لهذه الأخبار موضوعيّة فوجوب الرجوع إليها 
بهذا الوجه أول الكلام» وإن كان المراد أنّها بما هى طريق إلى أحكام الله الواقعةُ وبما أنّا نعلم بصدور كثير منها فإن أمكن الاحتياط 
والإتيان بجميع الأخبار فيرجع إلى الوجه الأوّل ويكون الجواب هو الجوابء وإن لم يمكن الاحتياط فيرجع إلى دليل الانسداد الآتى. 


نتيجة البحث فى حخية خبر الواحد: 


قد تلص من جميع ما ذكرنا من أدلَهُ حمجية خبر الواحد أن الأدلَهُ التاقة الدلالة أو المقبولة عندنا أربعة: انوار الأصولء ج ؟» ص: 577 
أحدها: آي النبأحيث تدلّ على حيجية خبر العادل من باب مفهوم الوصف بل تدلّ على حتجية خبر الثقة بقرينة التعليل الوارد فيها. 
ثانيها: آية النفره وهى منصرفة إلى حيّجةُ خبر الثقة. ثالثها: الأخبار التى إن لم نقل بتواترها فلا أقل من كونها محفوفة بالقرائن القطعيةء 
وهى تدلٌ على حبجية مطلق خبر الثقة أيضاً. رابعها: (وهو العمدة) بناء العقلاء. فإنّه قائم على حيجِية الأخبار الموثوق بها وإن لم يكن 
المخبر ثقة؛ أى الملاءك عندهم هو الوثوق بالمخبر به لا المخبر» وهذا الوثوق يثبت تارةً من طريق وثاقة المخبرء واخرى من طريق 
وثاقةُ الكتب, وثالثة يحصل من عمل المشهور (الشهرة الفتوائيةُ أو الروائبَةُ)» ورابعة من طريق علوٌ المضامين كما فى الصحيفةٌ السيجادية 
ونهج البلاغة وخامسة من طريق أن الخبر يكون من الأخبار التى لا داعى فيها على الكذب. ثمّ إِنّه هل الملاك عندهم هو الوثوق 
الشخصى أو النوعى؟ لا إشكال فى أن الميزان فى الاحتجاجات والمسائل الاجتماعدَه هو الوثوق النوعىء وأمّا المسائل الشخصية 
فيكون الملاكك فيها هو الوثوق الشخصى. 


4- حجية مطلق الظن 
اشارة 
واستدل له بوجوه: 


الوجه الأوّل: وجوب دفع الضرر المظنون عقلا 


ما يتشكل من صغرى وكبرىء أما الصغرى فهى أن فى مخالفة المجتهد لما ظنّه من الحكم الوجوبى أو التحريمى مظلّةُ للفررء وأمًا 
الكبرى فهى أن دفع الضرر المظنون لازم عقنًا. والدليل على الصغرى أنّ الظنّ بالوجوب ظنّ باستحقاق العقاب الاخروى على التركك 
كما أن ظنّ الحرمة ظَنّ باستحقاق العقاب الاسخروى على الفعلء أو لأننُّ الظنّ بالوجوب أو الحرمة ظَنٌ بوجود المفسدة (الضرر 
الدنيوى) فى التركك أو الفعل بناءَ على قول العدليَهُ بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد. وأمَا الدليل على الكبرى فليس من باب الحسن 
أو القبح العقلى بل باب أن طبيعة الإنسان أن اجتناب الضرر وجلب إلى المنفعة. والإشكالات متوججهة غالباً إلى كبرى هذا الوجه 


انوار الأصول مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً هبعا من ننان/١ا‏ 


والظاهر قبولهم للصغرى مع أنّ كلّ واحد منهما غير تامٌ. أمَا الصغرى فبالنسبة إلى الضرر الاخروى نقول: نحن نعلم بعدمه لقاعدة قبح 
العقاب بلا بيان» لأنّ العقاب الاخروى يتوقف على البيان» والقول بأنْ البيان هو نفس قاعدة دفع الضرر يستلزم الدور المحال لأنّ هذه 
القاعدة متوقفة على وجود ضرر فى البيان ووجود الضرر متفرّع على البيان» فالعقاب يتوقف على جريان قاعدة دفع الضررء وهى متوقفة 
على وجود البيان فى الرتبة السابقة بينما وجود البيان أيضاً متوقف على جريان القاعدة. وبالنسبة إلى الضرر الدنيوى فاجيب عنها 
بوجهين غير تاين: أحدهما: نفى الملازمة بين المصلحة والمفسدة الدنيويتين وبين النفع والضرر الدنيويين» فليس كل مصلحة ملازمة 
مع المنفعة وكل مفسدة ملازمة مع الضرر بل كم من شىء ذى انوار الأصول. ج؟. ص: 5٠‏ المفسدة كأكل الربا ليس فيه ضرر 
دنيوى بل هو ذو منفعة» وكم من شىء ذو المصلحة كالصدقة ليس فيها نفع دنيوى. ثانيهما: أنّه قد تكون المصلحة أو المفسدة فى 
نفس إنشاء الأمر أو النهى لا فى متعلقهماء والملازمة بين الظنّ بالحكم أو الظنّ بالمفسده أو فوات المصلحة مبنية على حصر المصالح 
والمفاسد فى متعلقات التكاليف لأننه إذا كانتا فى نفس الجعل فهما حاصلتان بنفس الجعل ولا ربط لهما بمخالفة العبد وموافقته 
للحكم المظنون. أقول: كلا الوجهين غير تام أمَا الوجه الأوّل: فلأنّه لا إشكال فى وجود الملازمة العاديّةُ بين المصلحة والمفسدة وبين 
النفع والضرر أما عاجلًا أو آلا وفى طول الزمان» ومن تأمّل فى آثار الربا كيف يمكن أن يشكك فى الأضرار والخسارات الناشئةُ منها 
فى المجتمع» كما أن من تأترل فى تأثير الإنفاق فى حفظ المجتمع عن البغضاء والفساد والعدوان على الأموال والأنفس لا يشكك فى 
ترئّب هذه الامور على تركك الإنفاق وشبههاء وقد قال اللّ تباركك وتعالى: َأَنفُِوا فى سبيل الل وََا تُلْقُوا بأدِيكم إِلَى التَهْلْكف 0٠١‏ 
وكذلك فى سائر الواجبات والمحرّمات»؛ ومن الواضح أن منافع الفرد لا تنفكك عن منافع المجتمع» وإن شئت مزيد توضيح لذلكك 
فراجع ما كتبنا فى تنبيهات قاعدة لا ضرر من القواعد الفقهتّةُ. وأمًا الوجه الثانى: فلأنّه وإن كان ممكناً عقلًا وفى مقام الثبوت ولكن قد 
لا يمكن الحصول على مصداق واحد مما تكون المصلحة أو المفسدهٌ فى نفس جعله إثباتاً فى أحكام الشرع» وعليه يبقى الظنّ بوجود 
المفسد أو تفويت المصلحة فى متعلق الحكم على حاله. فظهر أنّه بالنسبة إلى الضرر الدنيوى تكون الصغرى تام فلا بدنّ من البحث 
فى الكبرى فنقول: يمكن إنكار الكبرى فى الضرر الدنيوى فى الجملهُ فى صورة العلم بالضرر فضنًا عن صورة الظنّ والاحتمال فلا 
يحكم العقل بالقبح فى مورد الضرر الدنيوى مطلقاً بل إِنّما يحكم به فيما إذا كان الضرر كثيراً هاماً كالإنتحار وقطع عضو من الأعضاءء 
وأمّا فى المضارٌ الجزئةٍ.ة كالضرر الموجود فى التدخين وفى الإكثار من الأكل فليس حكم العقل بالقبح ثابتاً فيهاء نعم بالنسبة انوار 
الأصولء جء ص: 5١‏ إلى الضرر الاخروى يحكم العقل به فيما إذا كان محتملًا فضلًا عتما إذا كان مظنوناً أو مقطوعاًء ولذلكك يجب 
الاحتياط فى الشبهات الحكمية قبل الفحص مع أن الضرر وهو العقاب الاخروى يكون فيها محتملًا. فظهر ممما ذكرنا أنه بالنسبة إلى 
الضرر الاخروى فالكبرى تامّهُ دون الصغرىء وأما الضرر الدنيوى فتكون القضِْهُ فيه بالعكسء أى الصغرى تامّهُ دون الكبرى. هذا كله 
فى الدليل الأوّل لحتجية الظنّ. 


الوجه الثانى: لزوم ترجيح المرجوح على الراحج 


نه لولم يؤخذ بالظنْ لزم ترجيح المرجوح على الراجح وهو قبيح. واجيب عنه: بِأنّ هذه الملازمة تتحمّق فيما إذا لم يمكن العمل 
بطريق ثالث غير الظنّ وأخويه مع أنه يتصوّر هنا طريق ثالث وهو العمل بالاصول العماكٍة أو الإحتياط. وإن شئت قلت: أن هذا مقدّمة 
من مقدّمات الانسداد ولا يوجب لزوم العمل بالظنّ إِنَا بعد تماميِه مقدّمات الانسداد. ومعها لا يكون هذا الوجه دليلًا مستقلًا. هذا- 
والمحمّق الحائرى رحمه الله إستشكل أيضاً فى كبرى استحالة ترجيح المرجوح على الراجح فى درر الفوائد ببيان: «أنّه إن أراد من 
الراجح ما هو راجح بملاحظة أغراض الفاعل ويقابله المرجوح كذلك فترجيح المرجوح بهذا المعنى غير ممكن (لا أنه قبيح) لأنّه 
راجع إلى نقض الغرضء ومجرّد الأخذ بالطرف الموهوم ليس ترجيحاً بهذا المعنى (حتّى يقال بإمكان وقوعه تكويناً) إذ ما لم يترجح 
بملاحظة اغراضه لم يمل إليه فى خلا.ف جهة غرضه. وإن لم يرد من الراجح ما هو راجح بملاحظة أغراض الفاعل بل أراد من 
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الراجح الظنّ (أى الراجح بملاحظة أغراض الشارع) فترجيح الموهوم غليه وإن كان قبيحا لكح قبحه موقوق على تمامئة سائر مقدّمات 
الانسداد ومعها ليس هذا الوجه وجهاً مستقلًاا .01١‏ أقول: الصحيح هو عدم استحالة ترجيح المرجوح على الراجح وكذلكك الترجيح بلا 
انوار الأصول, ج 7 ص: ”© مربجح فى الفاعل المختار (كما هو محل البحث فى المقام) لأنَّ الاستحالة تنافى الاختيار وتوجب سلب 
الإسرادة» وإرادة الإننسان ليست بمنزلة كفتى الميزان حتّى يحتاج تقديم أحدهما على الآخر إلى سبب ومرجّح من الخارجء فالجائع 
الذى وضع بين يديه إنائين من الطعام لا يكون لأحدهما ترجيح على الآخر يتوقف عن الأكل حتّى يموت بل يختار أحدهما ويأكل 
منه» وكذلكك فى الإنسان الذى يفْرٌ من سبع حتّى يصل إلى منشعب طريقين لا ترجيح لأحدهما على الآخر فهل يحكم وجدانكك بأنْه 
يقف ولا يختار أحد الطريقين حتّى يأكله السبع؟ كنا. نعم لا إشكال فى ق, قبح الترجيح بلا مرجّح فى غير موارد الضرورة كالأمثلة 
العذكورة آننا. 


الوجه الثالث: رأى السيد المجاهد رحمه الله 


ما حكى عن السيّد المجاهد رحمه الله من أنّنا نعلم بوجود واجبات ومحرّمات كثيرة بين المشتبهات» ومقتضى ذلكك وجوب الإحتياط 
بالإتيان بكل ما يحتمل الوجوب ولو موهوماً وترك كل ما يحتمل الحرمة كذلكك. لكن لما كان هذا الاحتياط موجباً للعسر والحرج 

لسرا ل را ارا حر حر ري 
على غير هذا الوجه بإخراج , بعض التنظتوكات وإدعال بعضن المشكركات والدزهونات باطل إجماعا 01 واحاب عنه كل من وض 
لهذا الوجه بأنْ هذا متضمّن لبعض مقدّمات الانسداد» وهى المقدَّمهُ الاولى (العلم الإجمالى بوجود واجبات ومحرّمات فى الشريعة) 
والمقدّمة الرابعة (عدم وجوب الاحتياط التام) والمقدّمة الخامسة (وهى لزوم ترجيح المظنونات على المشكوكات والموهومات فى 
مقام رفع العسر) فيحتاج فى تماميته إلى سائر المقدّمات وليس وجهاً آخر فى قبال دليل الانسداد. 


الوجه الرابع: دليل الانسداد 
اشارة 


الدليل الرابع: الانسداد» وهو مركب من مقدّمات: الاولى: العلم الإجمالى بوجود تكاليف كثيرة فعليه فى الشريعة فى دائرة المشتبهات 
ومحتملات التكاليف الإلزامتّة. الثانية: انسداد باب العلم والعلمى إلى معظم الأحكام. الثالثة: عدم جواز إهمال التكاليف والرجوع إلى 
أصالةٌ البراءة. الرابعة: م جواز لا إلى الوظائف المقرّرة 0 وهى ا فئ كل هسألة إلى 8 الجارى فيها من م 
الخامسة: اي دروي لل لدي ا ا بر ا ل 
المقدّمات وجب العمل على مطلق الظِنٌ بالحكم الإ-لزامى ولزوم الأخذ به وترك العمل بالمشكوك والموهوم وهو المطلوب فى 
المقام. لكن قد شيخنا الأعظم الأنصارى رحمه الله تركك المقدَّمةٌ الاولى واعتذر له المحقّق النائينى رحمه الله بِأنّ عد هذه المقدّمهُ من 
جملة مدارك المقدَّمَة الثالثة (أعنى عدم جواز إهمال الوقائع والرجوع إلى أصالة العدم) أولى من عدّها مقدّمة مستقله وفى عرض 
سائر المقدّمات .)١١‏ أقول: الصحيح هو إدغام المقدّمات الثلاثة الأوّل فى مقدَّمهُ واحدٌ لأنّ المقدّمة الا-ولى- أى وجود العلم 
الإجمالى بتكاليف كثيرة- متوقفة على عدم انحلال هذا العلم الإجمالى؛ وعدم الانحلال يحتاج إلى انسداد باب العلم والعلمى؛ وهو 
المقدّمة الثانية» وهكذا بالنسبة إلى المقدّمة الثالثة» لأنّ (كما أفاده المحمّق النائينى رحمه الله) وجود العلم الإجمالى فى المقدّمة الاولى 
يتوقف على عدم جواز الإهمال فى المقدّمة الثالثة» فالأولى إدغام هذه الثلاثة فى مقدّمهُ واحدة بأن يقال: إن المقدّمة الاولى عبار عن 
وجود علم إجمالى يتكاليق كثيرة لآ يتخل إلى العلم والعلمى التفصيليين ولا يجوز إهماله. انوار الأصولء ج؟» ص: 7# إذا عرفت 
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هذا فلا بد من البحث عن صبحةٌ كل واحدة من المقدّمات وعدمها فتقول: أمّا المقدّمةٌ الاولى: فأورد عليها المحمّق الخراسانى رحمه 
الله بحقٌّ بأنْ أصل العلم الإجمالى بوجود تكاليف كثيرة وإن كان بديهياً إِلَاأَنَه ينحل إلى دائرة صغيرة وهى الأخبار الموجودة فى 
الكتب المعتبرة لأنّ المقدار المعلوم فى العلم الإجمالى الكبير موجود فيهاء ومعه لا موجب للاحتياط إِلَّما فى نفس الرّوايات. وأمًا 
المقدّمة الثانية: أى انسداد باب العلم والعلمى إلى معظم الأحكام فاجيب عنه بِأنّهِ وإن كان معلوماً بالنسبة إلى انسداد باب العلم إِلَاأنّه 
بالنسبة إلى انسداد باب العلمى إلى معظم الأحكام غير ثابت لما تقدّم من نهوض الأدَلّهُ على ححّجِية خبر يوثق بصدوره ولو لم يكن 
الراوى عدا بل ثقة» ومثل هذا الك كت واكك يح الله بمعظم الفقه. وأمًا المقدّمة الثالثة: أى عدم جواز الإهمال فقد ذكر لإثباتها 
ثلاث وجوه: أحدها: الإجماع على عدم 5500 إن قلت: الإجماع هو اتّفاق الكل مع أن أكثر العلماء يقولون بانفتاح باب العلم 
أو العلمى. قلنا: المراد من الإجماع هو الإجماع التقديرى لا التحقيقى» والمراد بالإجماع التقديرى هو أنه لو فرضنا انسداد باب العلم 
والعلمى عند الأكثر لما خالف أحد منهم فى عدم جواز الإهمال. ثانيهما: حكم العقل بتنيجز العلم الإجمالى ووجوب الاحتياط فى 
مورده. ثالثها: لزوم الخروج عن الدين لأنّ إهمال معظم الأحكام مستلزم له ومن المعلوم أن الشارع راغب عنه. أقول: التامّ من هذه 
الوجوه الثلاثة هو الأ-خيران» أى تنيجز العلم الإجمالى واستلزام الخروج عن الدينء وأمًا الوجه الأوّل أى الإجماع فضعفه واضح لأنّ 
الإجماع هنا مدركى. إن قلت: (بالنسبةٌ إلى الوجه الثانى وهو تنيجز العلم الإجمالى)؛ سيأتى فى محله أن العلم الإجمالى ينحلٌ بحصول 
الاضطرار بالنسبة إلى بعض أطرافه وبما أن الاحتياط فى جميع الوقائع المشتبهة مخل بالنظام أو سبب للمشقَةُ المجوّزهُ للاقتحام فى 
بعض الأ-طرافء فيكون المقام من موارد الاضطرار إلى بعض الأطراف فلا يكون العلم الإجمالى منجزاً فيه. قلنا: الصحيح فى الجواب 
أنَ الاضطرار إِنّما يوجب الانحلال فيما إذا كان المضطرٌ إليه بمقدار انوار الأصول, ج؟. ص: 50 المعلوم بالإجمال؛ والمقام ليس من 
هذا القبيل قطعاً. ومعه لا تصل النوبة إلى ما أجاب به المحمّق الخراسانى رحمه الله وحاصله: أن العلم الإجمالى فى خصوص المقام لا 
ينحلٌ بالاضطرار إلى بعض أطرافه لوجود الدليل الخاصٌ على وجوب الاحتياط: وتنيجز العلم الإجمالى أى الاحتياط هنا شرعى؛ وقد 
عرفت آنفاً أن إهمال معظم الأحكام يوجب الخروج عن الدين» وهو دليل عقلى لا شرعى. أمَا المقدّمة الرابعة: وهى عدم جواز 
الرجوع إلى الوظائف المقرّرة للجاهل (وهى ثلاثة: الرجوع إلى الاحتياط التامّ والرجوع إلى الا-صول العماكِه الأربعة والتقليد عن 
المجتهد الانفتاحى): 


اما الطرق الأول: الرجوع إلى الاحتياط التام 


فاستدلٌ لها بالنسبة إلى عدم وجوب الاحتياط التامّ بوجهين: أحدهما: لزوم اختلال النظام, ثانيهما: قاعدةٌ نفى الحرج فإنٌ أدلَهُ نفى 
العسر والحرج حاكمة على قاعدة الاحتياط. اما الوجه الأول: لكن لزوم اختلال النظام عندنا غير ثابت وإن تلقّوه بالقبول» والظاهر أَنّه 
وقع الخلط بين الشبهات الموضوعدّة والشبهات الحكمدّة» وما يوجب الاختلا-ل فى النظام إِنْما هو الاحتياط التامٌ فى الشبهات 
الموضوعتة؛ وأمّرا الشبهات الحكمةٍة (التى هى محل البحث فى المقام) فحيث إِنَ مواردها محدودة معدودة بالنسبة إلى الشبهات 
الموضوعدة فلا يوجب الاحتياط التامٌ فيها اختلال النظام» ويشهد عليه وعلى إمكان الاحتياط عملًا فى الخارج تصريح كثير منهم فى 
مباحث الاجتهاد والتقليد على جواز الاحتياط التامٌ للمكلف من دون تقليد أو اجتهاد. وأمًا الوجه الثانى: أى قاعدة نفى الحرجء فيرد 
عليه: أن المرفوع فى أدلتها هو العسر الناشىء من نفس جعل الشارع وحكمه. أى المنفى هو نفس الحكم الذى ينشأ منه الحرج مع أن 
العسر فى ما نحن فيه ناش من الاشتباه الخارجى وحكم العقل. وقد وقعوا فى الجواب عن هذا فى حيص وبيصء والأولى فى مقام 
الا أشبيقا نه د اابغرى فى اناد لداعل كل بعالم من الانجية التكليت| ارس إن ولاه لالس لقال بوعيون اللتضانة اعد 
بين المحتملات» كى يلزم منه العسر والحرج. هذا- مضافاً إلى ما مرّت الإشارة إليه من أن الضرورات تتقدّر بقدرها فالعسر يوجب 
انوار الأصولء ج 7 ص: ع7 عدم الاحتياط بقدره لا مطلقاً. فتلخص أن الدليل على نفى وجوب الاحتياط هو قاعدة نفى الحرج 
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ولكنّها لا تقتضى تركك الاحتياط إِلَافى الجملة. 


وأمَا الطريق الثانى: الرجوع إلى الاصول العمليَة الأربعة 


فقد ذهب المحقّق الخراسانى رحمه الله إلى أن العلم الإجمالى بالتكليف ربّما ينحلٌ ببركة جريان الاصول المثبتة بضميمة ما نهض 
عليه علم أو علمى» فلا موجب حينئذٍ للاحتياط عقلًا ولاشرعاً أصلًا كما لا يخفىء وأنّهِ لو لم ينحلّ بذلكك فاللازم هو الاحتياط فى 
خصوص مجارى الا-صول النافدِة مطلقاً ولو من موهومات التكليف (إلَّا بمقدار رفع اختلالى النظام أو رفع العسر) لا الاحتياط فى 
محتملاءت التكليف مطلقاء ولو كانت فى موارد الا-صول المثبتة فإِنٌ العمل بالتكليف فيها يكون من باب قيام اليد عليها وهى 
الاصول العمل لا من باب الاحتياط كما لا يخفى. أقول: الإنصاف هو انسداد هذا الطريق أيضاً لقلَهُ موارد الاصول المثبتة وعدم كونها 
بمقدار المعلوم بالإجمالء ولو انضعٌ إليها ما علم حكمه تفصينًا أو نهض عليه الظنّ الخاصٌ المعتبر كما لا يخفى على الخبير بموارد 
هذه الاصول فى الفقه. 


وأمَا الطريق الثالث: الرجوع إلى العالم القائل بالانفتاح 
اشارة 


فلا إشكال فى عدم جوازه قطعاً. لأنّ الانسدادى يعتقد بخطأ الانفتاحى وأن مستنده غير صالح للاعتماد عليه» فالانفتاحى جاهل فى 
نظره فليس رجوعه إليه من باب رجوع الجاهل إلى العالم حتّى يشمله دليله. أمَا المقدّمهُ الخامسة: وهى استحالة ترجيح المرجوح على 
الراجح فقد مرّ البحث عنها وقلنا أنه قبييح وإن لم يكن مستحينًا. فقد ظهر من جميع ما ذكرنا أن المقبول من المقدّمات عندنا نما هو 
المقدّمه الثالثة والخامسة بتمامهماء والطريق الثانى من المقَدَّمهُ الرابعة والثالث منها فى الجملة» ونتيجته عدم تماميّهُ مقدّمات الانسداد 
لإثبات وجوب الاحتياط لأنّه يكفى فى عدم إنتاجها بطلان واحدة منها. انوار الأصول؛ ج ؟» ص: /77© تنبيهات: 


التنبيه الأوّل: ما هى نتيجة مقدمات الحكمة؟ 


إن نتيجة مقدّمات الانسداد (بناءَ على تماميتها) هل هى ححَِية الظنّ فى خصوص الفروع من الفقه كالظنّ بالوجوب أو الحرمة؛ أو 
خصوص الاصول من الفقه أو كليهما؟ الأقوال فيه ثلاثة: القول الأوّل: بيه الظنّ فى خصوص الفروع لاختصاص المقدّمات بالفروع 
فلتكن نتيجتها أيضاً مختضّ د بها. الثانى: حمَجِية الظنّ فى الاصول فقط لأنا نعلم بأنّ الشارع لم يجعل أحكام الشرع بدون طريق يوصل 
إليهاء فعلى المكلف أن يرجع إلى الطرق المعيّنة للأحكام ويحصل الظنّ بحيجيتها وطريقتها سواء حصل الظنّ بنفس الأحكام أو لم 
يحصل. الثالث: حيجيته فى كليهماء فيكفى حصول الظنْ بكل واحد منهماء أى يكفى الظنّ بالحكم ولو لم يكن الطريق المنتهى إليه 
نيا كما يكفى الظنْ بالطريق ولو لم يكن الحكم الحاصل منه مظنوناً. والأقوى هو القول الثالث: ووجهه واضح لأنّ اللازم هو أداء 
التكليف وتحصيل الأمن من العذاب وهو يحصل بأحد وجهين: أحدهما هو الحصول على نفس الواقع» والثانى الإتيان ببدله» وهو مفاد 
الأمارات والطرق التى تكون عذراء فكما أنْ القطع بالطريق كافٍ فى حال الانفتاح سواء كانت الشبهة موضوعدة كالقطع بقيام البئنة 
على إزالةٌ النجاسة عن المسجد بدلا عن القطع بنفس الإزالة أو كانت الشبهة حكميّةُ كالقطع بكفاية العمل بالاحتياط فى يوم الجمعة 
بالجمع بين صلاة الجمعة والظهر بدلًا عن القطع التفصيلى بأحدهماء كذلكك فى حال الانسداد فيكفى الظنّ بالطريق بدلا عن الظنّ 
بالواقع. وإن شئت قلت: كما أن الأحكام ليست مقهّده بالطرق فيكفى القطع بالواقع أو الظَنّ به سواء كان مدلول أمارة أم لا كذلكك 
الأمارات ليست مقدّدة بمطابقة مدلولها للواقع فيكفى العمل بمفاد أماره كانت حَمَّدَهُ بدليل قطعى (فى حال الانفتاح) أو بمقدّمات 
الانسداد سواء كان مطابقاً للواقع أم لم يكن. 
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التنبيه الثانى: فى الكشف والحكومة 


والمراد من الكشف أن نستكشف من مقدّمات الانسداد على تقدير القول بسلامة جميعها أن الشارع جعل الظنّ حمَجهُ فى هذا الحال» 
فيمكن حينئذٍ إسناد الحكم المكشوف إلى الشارع وترتّب سائر الآثار المترتّبة على شرعيّةُ الحكم من إمكان قصد الورود وتخصيص 
العمومات وتقييد المطلقات به. والمراد من الحكومة هو أنه وإن لم تكشف من هذه المقدّمات حكم الشارع فلا تترتّب الآثار 
المذكورة لكن لا إشكال فى أن العقل يحكم عند حصولها بكفاية العمل بالظنّ بحيث يكون مأموناً معه. نظير ما يقال به فى مقام بيان 
الفرق بين الإباحة الشرعيّة (كل شىء لكك حلال حتّى تعلم أنه حرام) والإباحة العقليُ (قبح العقاب بلا بيان) من أنّها إذا كانت شرعية 
يترنّب عليها آثارها من الأمن من العقاب من دون أن يثبت بها حكم شرعى. وكيف كان ذهب القوم إلى أن غايةُ ما تقتضيه مقدّمات 
الانسداد هو حكومة العقل بحمّجية الظنّء والأكثر من هذا المقدار وإثبات كشف حكم الشرع وراءه يحتاج إلى دليل. إن قلت: إن هذا 
يستلزم التفكيكك بين حكمى العقل والشرع وإنكار الملازمة بينهما. قلنا: أن الملازمة بينهما إِنّما هى فى مورد يكون قابلًا لحكم الشرع» 
والمورد فى المقام غير قابل له لأنْ حمُجِيةٌ الظنّ معناها وجوب الإطاعة الظَنِيهُ فى حال الانسداد» فترجع إلى كيفية الإطاعة» وكما أن 
نفس الإطاعة ممما يمتنع تعلق الحكم الشرعى بها إِنَاإرشاداً لما بتّن فى محلّه من محذور التسلسلء؛ كذلكك كيفية الإطاعة. لكن لقائل 
أن يقول: إِنَا نستكشف من دأب الشارع وديدنه أنه لا يتركك الناس بلا تكليف ولا يسرحهم بلا إراءة طريق فى كل ما يحتاجون إليه 
حتّى يستلزم منه خلأ قانونى فى عالم التشريع كما تدلّ عليه روايات كثيرة وردت فى هذا المجال» وقد عقد فى الوافى باب فى أَنّه 
ليس شىء ممما يحتاج إليه الناس إِلّاوقد جاء فيه كتاب أو سن وفى الوسائل باب فى «إماطة الأذى عن طريق المسلمين» ويستفاد منه 
أن فى الشريعة المقدّسه وضع لكلّ شىء قانون حتّى لقشر البطيخ المطروح فى الطريق؛ فهل يعقل من حكمة البارى الحكيم إهمال 
الامرِه الإسلامية فى زمن الغيبة وعدم تعيين طريق لهم للوصول إلى أحكام الشريعة والقوانين المجعولة من ناحيته المقدَّسهٌ مع علمه 
تعالى بقصر مده الحضور وطول عصر الغيبه وانسداد باب العلم (على انوار الأصولء ج 1 ص: 579 الفرض)؟ ومجرّد وجود أحكام 
واقعتِه لا تصل إليها أيدى الناس غير كافٍء بل لا بد من جعل قوانين ظاهريّةُ لهم وعدم تركهم حائرين. فيتلخص من جميع ذلكك أن 
طريق الكشف هو الأوفق بسيرة الشارع فى الأحكام الفرعيّة. 


التنبيه الثالث: نتيجة مقدذمات الانسداد هل هى مهملة» أو مطلقة 


(فيكون الظنّ حمَدَه بالجملة) أو مقدّدة (فيكون الظنّ حي فى الجملة)؟ ثم الإهمال وعدم الإهمال تارةً يعتبران بالنسبة إلى الأسباب 
(من الأمارات وغيرها)؛ واخخرى بالنسبةٌ إلى مراتب الظنٌ (من حيث الشدَهُ والضعفئ) وثالثةٌ بالنسبةٌ إلى الموارد (من العبادات 
والمعاملات وحقٌّ اللّهِ وحقٌّ الناس). وكيف كان فحاصل الكلام فى المقام أن مقدّمات الانسداد على القول بصححهُ جميعها هل تقتضى 
حجِيةٌ الظنْ بنحو القضيّهُ المهملة من حيث السبب والمورد والمرتبة حتّى تحتاج النتيجة إلى معمّم يعممها إلى جميع الأسباب 
والأمارات وإلى جميع الموارد والمسائل الفرعبة وإلى جميع مراتب الظنّ من الضعيف والقوى والأقوىء أو إلى مخض ص بخصّصها 
ببعض الأسباب وبعض الموارد والمراتبء أو تقتضى حمّجِيةُ الظنّ بنحو القضيّةُ الكلية أو بنحو القضيَهُ الجزئية المختضْهُ ببعض الأسباب 
أو بعض المراتب أو بعض الموارد دون بعض آخر؟ والتحقيق أن نقول أن المسألة مبتنية على المسألة السابقة فبناءٌ على تقرير 
المقدّمات على نحو الحكومة لا إهمال فى النتيجة أصنًَا لا سبباً ولا مورداً ولا مرتبة إذ لا يعقل تطرّق الإهمال فى حكم العقل بحيث 
يشتبه عليه سعة حكمه وضيقه. فبالنسبة إلى الأسباب تكون النتيجة كلّية إذ لا تفاوت فى نظر العقل بين سبب وسبب. وأمًا بالنسبة إلى 
الموارد فتكون النتيجة جزئئة معتنةُ حيث يستقل العقل بحبجية الظنّ وكفاية الإطاعة الظنْية إلّافيما يكون للشارع فيه مزيد اهتمام كما فى 
الفروج والدماء» بل وسائر حقوق الناس من الأموال وغيرها ممما لا يلزم من الاحتياط فيها العسرء فيستقل العقل بوجوب الاحتياط فيها. 


انوار الأصول مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3داتى. الاللالالا صفحة ٠لاعا‏ من ننإن/ا 


وأمّرا بالنسبة إلى المراتب فجزئدة معتنة أيضاً حيث يستقل العقل بأنَّ الحيَدَهُ فى خصوص انوار الأصول, ج؟؛ ص: 58٠‏ الظنّ بنفى 
التكليف هو الاطمئنانى منه» فيرفع اليد عنده عن الإحتياط إِلاعلى تقدير عدم كفايته فى دفع محذور العسر (فيرفع اليد حينئفٍ عن 
الإحتياط فى سائر الظنون أيضاً بمقدار يدفع به محذور العسر). هذا بناءٌ على تقرير الحكومة. وأمنا بناء على تقدير الكشف فتكون 
النتيجة مهمله مطلقاً سبباً ومورداً ومرتبة» ولا محيص حينئذٍ فى وصولنا إلى ذلك الطريق من الاحتياط التامٌ فى أطراف الطرق فتأخذ 
بكل ما احتمل طريقيته سواء كان مظنون الطريقيةُ أو مشكوكها أو موهومهاء هذا إذا لم يكن بينها متيمّن الاعتبار بمقدار واف ولم يلزم 
من الاحتياط فيها محذور العسر أو اختلال النظام وإلافإن كان ينها معلن الأصمار بمقدان واف #الأهد يه معصن. 50-0 
الوق ين لكاروا لابين ف نضح وا عل ما جنا كباو قي ارال من اكع نح وتان افك مي دن دين ارم قن 
عدم إهماله فى كل ما يحتاج إليه الناس من دون فرق بين عصر وعصرء ومصر ومصر أَنّهِ نصب طريقاً للوصول إلى أحكامه فى فرض 
الانسداد وهو ما يحكم به العقل لا محالة. فالمرجع حينئذٍ فى جميع الشؤون والفروع ما حكم به العقلء فيأتى حينئذٍ ما ذكرنا آنفاً (بناءً 
على تقرير الحكومة) بعينه من التفصيل بين الأسباب والمراتب والموارد فى الكلية والجزئيُ وعدم الإهمال مطلقاً. 


التنبيه الرابع: القياس و عموم مقدمات الانسداد 


إِنْ القياس هل هو خارج عن عموم نتيجة مقدّمات الانسداد أو لا؟ وإن شئت فعبر: هل الظنّ الناشىء من القياس فى فرض الانسداد 
حَيْدَة أو ليس بحيٍّة؟ قد يقال: إن القياس ممنوع مطلقاً حتّى فى فرض الانسداد لإطلاق الأدَلَهُ الناهيُ عن القياس. لكن لا إشكال فيه 
بناءَ على تقرير الكشف بكلا المسلكين» مسلكك القوم والمسلكك المختار, لأنّ زمام الأمر حينئذٍ بيد الشارع وهو منع عن الظنٌ القياسى 
مع جعل سائر الظنون حّدَ. وأمَا بناءَ على تقرير الحكومة وأنْ العقل مما يستقل فى الحكم بِححّيةُ الظنّ فى حال انوار الأصول؛ ج 7 
ص: 56١‏ الانسداد كحكمه بحيجية العلم فى حال الإنفتاح فيقع الإشكال حينئذٍ من ناحية خروج القياس عن تحت عموم حكم العقل 
بحتجِيةٌ الظنْ وأنه كيف يخرج عن تحت عمومه مع أن حكم العقل مما لا يخضٍ صء ولا يمكن رفع حكمه عن موضوعه إِلَاإذا انتفى 
الموضوع فينتفى الحكم بانتفائه» أو خرج الفرد عن تحت الحكم موضوعاً فيسمّى بالتخضٌ صء وأمَا تخصيص حكم العقل فلا يجوزء 
وذلكك باعتبار لزوم التناقض فإنّ العقل إذا حكم حكماً عاماً بنحو يشمل هذا الفرد بعينه ثم خضصنا حكمه ورفعناه عن هذا الفرد لزم 
التناقض بين حكمه وبين التخصيصء نظير ما إذا خضصنا نوعاً من القطع عن عموم حيجِية القطع فى حال الإنفتاح؛ وهذا بخلااف 
التخصيص فى العمومات اللفظية فإِنْ التناقض فيها صورى لا جدّى. وقد اجيب عن هذا الإشكال بوجوه عديدة» وقد ذكر الشيخ 
الأعظم وجوهاً سبعة فى دفعه (بعضها منه وبعضها من غيره) وذكر المحمّق الخراسانى رحمه الله وجوهاً خمسة فى هذا المقام لكن 
عمدتها ثلاثة: الوجه الأوّل: أن الّوايات الناهيةُ عن القياس منصرفةٌ عن حال الانسداد. أقول: لقائل أن يقول بهذا الوجه كما سيأتى فى 
البحث التفصيلى عن القياس لكن الإنصاف أنّ هذه الدعوى مشكلة لقَوَّهْ إطلاقات الأدلة. الوجه الثانى: إنكار موضوع الظنٌ القياسى 
وأنّه لا يوجب القياس الظنّ بالحكم فى شىء من الموارد خصوصاً بعد ملاحظة أن الشارع جمع فى الحكم بين ما يترائى مخالفه. 
وفرّق بين ما يتخبل متؤالفه» وكفاكك فى هذا عموم ما ورد «أنّ دين الله لا يصاب بالعقول» و «إِنّ السنّهُ إذا قيست محق الدين» و (إنّه لا 
شىء أبعد من عقول الرجال من دين الله وغيرها مما دل على غلبة مخالفة الواقع فى العمل بالقياس وخصوص رواية أبان بن تغلب 
المشهورة الوارده فى ديه أصابع الرجل والمرأة. ويمكن الجواب عن هذا الوجه بشهادة الوجدان بحصول الظنّ من القياس فى بعض 
الأحيان وإن كان ضعيفاً من حيث المرتبة وتقدّم عليه الظىّ الحاصل من غيره عند التعارض. الوجه الثالث: (وهو الأساس فى الجواب) 
أن مقدّمات الانسداد ليست علَهُ تامة لحيجيةُ الظنّ مطلقاً حتّى لا يمكن تخصيصها بمثل مورد القياس بل إِنّها مقتضية لهاء أى يحكم 
العقل بحبجية الظنّ مطلقاً عند الانسداد لولا المانع» أى لولا منع الشارع؛ ومع ورود النهى عنه لا أثر للمقتضى. انوار الأصولء ج ؟؛ ص: 
5 ومنه يعلم أن تشبيه الظنّ حال الانسداد بالعلم حال الانفتاح أشية بالبغالظة لأن العلم علَهُ تامَة للحيجية. وإن شتت قلت: أن دليل 
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الانسداد إِنّما يثبت ححجية الظنّ حال الانسداد وعدم إنفتاح باب العلم والعلمى» وفى مورد القياس ومثله يكون باب العلم مفتوحاًء للعلم 
بأنْ الشارع أرجعنا فى هذه الموارد إلى الا-صول اللفظية أو العملكة» فخروج القياس حينئذٍ يكون على وجه التخضّ ص وخروج 


التنبيه الخامس: فى الظَنْ المانع والممنوع 


النقود الورقدٍه فى يومنا هذا تشبيهاً لها بالدرهم والدينار. فحصل الظنّ بوجوب الزّكاهً من ناحيته فى حال الانسداد (وهذا هو الظنّ 
الممنوع) والظنّ الحاصل من جانب قيام الشهرة على عدم حب الاستحسان بناءً على عدم العلم بعدم حيّجية الاستحسانء كما قد يقال 
به فى فرض الانسداد (وهذا هو الظنّ المانع) فهل مقتضى مقدّمات الانسداد هو الأخذ بالظنْ الممنوع والحكم بوجوب الزَّكاء فى 
النقود الورقتِة فى المثال» أو إِنْها تقتضى تقديم الظنْ المانع فتصير النتيجة وجوب الأخذ بالظِن الحاصل من الشهرةٌ والحكم بعدم 
وجوب الرّكاة؟ وجوه: الأوّل: تقديم الظنّ المانع. والثانى: تقديم الظنّ الممنوع. والثالث: تساقط الظنّين والرجوع إلى الاصول العمليّة. 
والرابع: أن المسألة مبنية على كون نتيجة مقدّمات الانسداد حيجية الظَنْ فى الفروع أو الاصولء فإن قلنا أن نتيجتها هى الحبجية فى 
الفروع فالمقدّم هو الظنّ الممنوعء وإن قلنا أن النتيجه هى الحتجية فى الا-صول فالمقدّم هو الظنّ المانع» وإن قلنا بحججية كليهما 
فيتساقطان. نعمء لا يتصوّر هذا الوجه فيما إذا كان كلا الظنّين اصولياً كما إذا حصل الظنّ بعدم ححية قول اللغوى» وحصل الظِنّ أيضاً 
بعدم حبجِيهُ هذا الظنّ» فعلى القول بأنْ نتيجة مقدّمات انوار الأصولء ج؟» ص: 587 الانسداد هى حيةُ الظنْ فى خصوص الاصول 
لابدّ حينئذٍ من الرجوع إلى سائر الوجوه. الخامس: الأخذ بأقوى الظبّين لا سيم إذا قلنا بأنْ نتيجة مقدّمات الانسداد جزْئيَةُ من ناحية 
المراتب. أقول: الحقٌّ فى المسألة هو تقدّم الظنّ المانع وذلك باعتبار ما مر من عدم كون مقدّمات الانسداد علَهُ تامةُ لحتجية الظنّ حتّى 
لا يمكن منع الشارع فى مورد خاصٌ بل إِنّها مقتضية لهاء وحينئٍ صم أن يقال: أنه لا استقلال للعقل بحبجية ظنّ قد احتمل المنع عنه 
بالخصوص شرعاً فضنًا عم إذا ظنّ المنع عنه كذلكك, وذلكك لعدم إحراز فقد المانع فى هاتين الصورتين, فلا بدن حينئذٍ من الاقتصار 
على ظنّ نقطع بعدم المنع عنه بالخصوص.ء فإن كفى بمعظم الفقه فهوء وإلّا فيضم إليه ما احتمل المنع عنه لا مظنون المنع. نعمء يمكن 
تقديم الظنّ الممنوع أيضاً فيما إذا كان موافقاً للاحتياط فيكون حينئذٍ مختراً بين الأخذ بكل واحد منهما. 


التنبيه السادس: عدم الفرق بين حصول الظنْ من الأمارة بلا واسطة أو مع واسطة 


لافرق فى نتيجة دليل الانسداد بين حصول الظنّ بالحكم الشرعى من أمارة عليه بلا واسطهُ كما إذا قامت الشهره على وجوب شىء أو 
حرمته» وبين حصول الظنّ بالحكم الشرعى من أمارة عليه مع الواسطة كالظنٌ الحاصل من أمارةُ قامت على تفسير لفظ من ألفاظ 
الكتاب أو السنّهُ (كما إذا قال اللغوى أن الصعيد هو مطلق وجه الأرض فأورث الظنّ فى قوله تعالى: َتِيِمَمُوا صَعِيداً طَيّبا» بجواز التيمم 
بالحجر مثلما مع وجود التراب الخالص) أو على وثاقة راو ينقل الحكم عن الإمام المعصوم عليه السلام فأورث الظنّ بذلك الحكم. 
والوجه فى عدم التق :عو إطلاق يناكم لتقل يحيية العاق جتاى لاد قاار قم حتاد بين قلق يوضياة إلى كم الوانين ,بلا وازبعاة 
أو مع الواسطة فلا حاجة إلى إعمال انسداد آخر صغير فى مثل هذه الموارد (أى موارد الرجوع إلى قول اللغوى وعلماء الرجال) بل 
يكفى جريان مقدّمات الانسداد الكبير فى معظم أحكام الفقه. انوار الأصولء ج 1 ص: 56 ثم إن الظنّ الحاصل من قول اللغوى حبجة 
إذا كان متعلّقاً بحكم شرعى وليس بِحبََهُ فى تشخيص موضوعات الأحكام كالألفاظ الواردة فى رسائل الوصية أو الوقف لأنَّ 
المفروض هو انسداد باب العلم والعلمى فى الأحكام فتكون مقدّمات الانسداد تامّهُ فى خصوص الأحكام لا الموضوعات. اللّهم إِلاأن 
يتمشكك بالإنسداد الصغير فى بعض الموارد» وهو انسداد باب العلم والعلمى فى معرفة بعض الموضوعات. 
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التنبيه السابع: فى عدم حخية الظنْ فى مقام الامتثال والتطبيق 
اشار 09 


إن الثابت بمقدّمات الانسداد إِنّْما هو حمّجيةُ الظنْ فى تشخيص الأحكام الشرعيّةُ وتعيينها لاختصاص انسداد باب العلم والعلمى ب لا 
حبجيته فى الإتيان بها وتطبيق المأتى به عليهاء لإمكان تحصيل القطع بتطبيق الحكم المظنون على الخارج فلا تجرى فيه تلكك 
المقدّمات» فإذا شككنا فى وجوب صلاة الجمعة أو الظهر جاز لنا تعيين الواجب الواقعى بالظنٌ على فرض الانسداد. وأمًا امتثال هذا 
الحكم خارجاً فلا بد أن يكون بالعلم ولا يكفى فيه الظنّ. إن قلت: بعد العمل بالظنّ فى تعيين الحكم الشرعى يصير الامتثال فى النهاية 
ظنّياً فلا يبجدى تحصيل العلم بالتطبيق. قلنا: الظاهر إِنْه وقع الخلط بين الظنّ بالحكم الواقعى والظنّ بأداء الوظيفة» فإنّهِ وإن كان الإتيان 
بالواقع ظَنْياً ولكن اليقين حاصل بأذالة الوظقة لا أن أذانها عق .هك مل عاذ بكتواق الجبفة مط (النظدرن وجوربيا) قاظعا فقد أن 
ما عليه من الوظيفة قطعاً بخلاف ما إذا أتى بها مظنوناً. نعم ربّما يجرى الانسداد الصغير فى مقام التطبيق والامتثال بالنسبة إلى بعض 
الموضوعات فيكون الظنّ ححَهُ فى مقام الامتشال أيضاًء وهذا كما فى موضوع الضرر الذى انيط به أحكام كثيرة من جواز الإفطار 
والتيمم وجواز ترك الحج وغيرهاء فيقال: أن باب العلم بالضرر منسدّ غالبا إذ لا يعلم به فى الأغلب إِلَابعد تحقّقه ووقوعه فيستلزم من 
اعتبار العلم به الوقوع فى المخالفة الكثيرة. انوار الأصول؛ ج 1 ص: 550 وإن شئت قلت: إجراء أصل العدم فى تلكك الموارد يوجب 
المحذورء وهو الوقوع فى الفشرو كثيرا مع العلم بعدم رضا الشارع بذلكك لشْدَّهُ اهتمامه بالضررء ومن جانب آخر: الاحتياط بتركك كل 
ما احتمل كونه ضرريًاً يوجب العسر والحرج بل فى بعض الموارد غير ممكن عقلًا كما إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة كصيام شهر 
رمضان فإن كان ضررياً فقد حرم؛ وإن لم يكن ضررياً فقد وجب إذاً فلا محيص من ححجِية الظنّ واللزوم اتّباعه فى تعيين موارد 
اشير ووفك بق غات كرقه كد ١‏ رحني آر كدو 3 بتكم كوم عرو را عاد قطلهه 1 المدار فى عله المز اودينو خرف ادر 
وإن لم يكن مظنوناً كما ذكر فى محله. خاتمة يبحث فيها عن امور 


الأمر الأوّل: فى الظنّ بالامور الاعتقاديّة 


(المطلوب فيها أوَلَّا عمل الجوانح من الاعتقاد والانقياد خلافاً للفروع العملكٍ.ة» المطلوب فيها أوَلا عمل الجوارح) فهل تجرى مقدّمات 
الانسداد فى اصول الدين على فرض انسداد باب العلم فيها فيكون الظنّْ بها حبَدَهُ أو لا تجرى فلا يكفى الاعتقاد الظْنى؟ قد أنكر 
الشيخ الأعظم والبسقق الشراسائن ويحنهسا الل جرياة ديات الأفمداة فى اصول الديو» وعصيارة يانهنا (بييان ما): أن الاموو 
الاعتقاديَةُ على أقسام ثلاثة: القسم الأول: بعدم وجوب تحصيل العلم واليقين به على المكلّف لا عقلًا ولا شرعاً إَِاِذا حصل له العلم به 
أحياناًء (فيجب بحكم العقل والشرع الاعتقاد به وعقد القلب له ولا يجوز له الإنكار والجحود, أو الوقف والتأمّل فيه) كما هو الحال فى 
تفاصيل البرزخ والمعاد من سؤال القبر والصراط والحساب والكتاب والميزان والجهُ والنار وغيرهاء وكذلكك فى تفاصيل صفات 
البارى تعالى وصفات الإمام عليه السلام كعلم البارى وعلم النبى صلى الله عليه و آله والإمام عليه السلام بعالم الغيب وإِنّهم عالمون 
بجميع ما كان وما يكون إلى يوم القيامة فعلا (أورإذا أرادوا علمواه أو «إذا أراذوا يعلمهم الله تعالى» أو غير ذلكك من الاحتمالات) 
ففى هذا القسم من الامور لا تجرى مقدّمات الانسداد ولا يكون الظنّ فيها بد لأنّه إذا انسدّ باب العلم فيها بتفاصيلها يمكن العلم 
بمطابقة عمل الجوانح مع الواقع بالاعتقاد الإجمالى بما هو واقعها وعقد القلب عليها من انوار الأصولء ج 1 ص: 5628 دون عسر ولا 
شىء آخرء ولا تقاس بالفروع العملِه المطلوب فيها مطابقة عمل الجوارح مع الواقع لأنّ الفروع العملكة إذا انسدّ باب العلم فيها لا 
يمكن العلم بمطابقة عمل الجوارح مع الواقع إِلّابالاحتياط التامّ فى الشبهات» وهذا ما يوجب العسرء فلا يجب شرعاًء أو يوجب الإخلال 
بالنظام فيحرم عقلّا وحينئذٍ لا شىء أقرب إلى الواقع من العمل على وفق الظنّ. القسم الثانى: ما يعلم بوجوب تحصيل العلم به تفصينًا 
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على المكلف بحكم العقل ثم الاعتقاد به وعقد القلب عليه وهو كما فى التوحيد والنبوَهُ والإمامة والمعاد. ففى هذا القسم لا ينبغى 
التأقل فى عدم جواز الاكتفاء بالظنّ» لأنّ الواجب عقلًا وشرعاً إنّما هو المعرفة» والظنّ ليس بمعرفة قطعاًء فلا بل من 7 تحصيل العلم لو 
أمكن» ومع العجزعنه يصير معدورا ولا دليل حيعل على جزيان مقدّمات الانسدادة أى لا استقلال للعقل بوجوب تحصيل الظن مع 

لاضن مسصيل العلم في الكتجار» لير لم الحا باسطااله يعقم وجوه عل يعدم جراز»: القسم الثالث: فوشكم ف حون ارق 
التفصيلية به وعدمه؛ فأصالة البراءة من وجوبها محكمة (ولا تختصٌ أصالة البراءة بالفروع العمكٍة لعموم أدلّتها)» وحينئذٍ لا معنى 
لجريان مقدّمات الانسداد. إن قلت: المرجع عند الشكك هو عموم وجوب المعرفة المستفاد من قوله تعالى: «وَمَا حَلَقْتٌ الْجِنَّ وَالإِنسَ 
إِنَا م 0 الذى فسّدرت العبادة فيه 0 وقوله صلى الله عليه و آله: «ما 9 يا عد لجيه 0 من هذه الضّ لاة) 7١‏ 
دن ا ا ا 
وأمًا النبوى المذكور فلأنه فى مقام بيان فضيله الصّبلاه وأهميتها ولا يستفاد منه إطلاق ولا عموم لوجوب المعرفة. انوار الأصولء ج 1 
ص: 67© وأمَّا آية النفر فلأنها فى مقام بيان كيفية النفر للتفقّه لا فى مقام بيان ما يجب فقهه ومعرفته كما لا يخفى. وأمًا ما دل على 
وجوب طلب العلم فلأننّه فى صدد الحتٌ على طلب العلم لا-فى مقام بيان ما يجب علمه. فظهر ما ذكر جميعاً عدم جريان مقدّمات 
الانسداد فى الا-مور الاعتقادرَه بجميع أقسامها وصورها. هذا ملخص كلامهم ومحصّل استدلالهم. أقول: لا كلام لنا فى هذه المقالة 
إلَابالسبة إلى القسم الثانى منهاء حيث إِنّهما أنكرا فيه استقلال العقل بحسن تحصيل الظنّ والاعتقاد بالمظنون فى الامور الاعتقاديّةُ فى 
فرض الانسداد, وبالنتيجة رججحا عدم الاعتقاد مطلقاً بالمذهب المظنون مع أنه من المستبعد جدّاً حكم العقل به بل العقل يحكم بعدم 
التوقف والسكون واختيار أحد الطرق غير العلمى (وهو الظنّ لا محالة) لما يرى فى التوقف الاعتقادى من الضلالة والهلاكة القطعية. 
ويشهد بذلكك شهادة صاحب كل مسلكك من المسالكك وشارع كل شريعة من الشرائع بعدم جواز التوقف مضافاً إلى حكمه بوجوب 
طيّ طريقه الخاصٌ به» فهم متّفقون على الهلكة على فرض التوقّف. وهذا نظير السالكك الذى قدم إلى مفترق الطرق» على رأس كلّ 
منها إنسان يدعو إلى سلوك طريقه وينهى عن سلوك الطرق الا-خر مع اتفاق الجميع على وجوب استمرار المشى ووجود الهلكة 
والضررذ فى التوقف فلا إشكال حينئذٍ فى حكم العقل بإدامة الحركة والسلوك فى الطريق الذى يظنٌ انتهائه إلى المقصود ونيل 
النجاح. 


الأمر الثانى: عدم جواز الاكتفاء بالظنّ فى حال الانفتاح 


لا إشكال فى عدم جواز الاكتفاء بالظنّ فيما يجب معرفته عقلًا أو شرعاً فى حال الإنفتاح» حيث إن الظنّ ليس بمعرفة قطعاً كما مرّ آنفا 
فى بيان الشيخ الأ-عظم والمحمّق الخراسانى رحمه الله فلا بدٌ من تحصيل العلم فيما إذا كان المكلف قادراً عليه ومع العجز يكون 
معذوراً إن كان عن قصور انوار الأصولء ج 7 ص: 56 لغفلةُ أو لغموضة المطلب مع قَلَهُ الإستعداد. بخلاف ما إذا كان عن تقصير فى 
الاجتهاد والفحص فليس معذوراً بلا ريب. لكن ربّما يتوهّم أنّه لا يتصوّر هنا العجز عن قصورء وذلكك لقوله فعا ودين جاه دوا 
ينا لََهدِيَنّهُمْ سبلا »١١‏ لدلالته على انفتاح الطريق فى جميع الحالات» والطريق هو الجهاد فى سبيل الوصول إلى الحو :ققد وعت الله 
تعالى فى هذه الآية أنّ كل من جاهد فى الحقّ وتفتحص عنه يهتدى إلى سبيل الهداية ويصل إلى مطلوبه وهو الحقّء وأكد على ذلكك 
بتأكيدات عديدة من اللام والنون الواردين فى قوله تعالى «لنهدينّهم)» وفعل المضارع الدالٌ على الاستمرار. وأجاب بعضهم عن هذا 
أنه ليس المراد من المجاهدة الواردةُ فى الآية النظر والاجتهاد فى تحصيل العلم والمعرفة بل هو المجاهدة مع النفس التى هى أكبر 
من الجهاد مع الكفار فالآية أجنبيه عن المقام. أقول: قد ذكر فى كتب التفاسير فى معنى الجهاد الوارد فى الآيةٌ احتمالات ثلاثة: 
أحدها: أن المراد منه هو الجهاد مع الكفار فيكون المعنى «والذين جاهدوا مع عدوّنا لنهديئهم سبل الفتح والظفر». والثانى: أن المراد 
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هو الجهاد مع النفس أى العدوٌ النفسانى كما مرّ. الثالث: الجهاد فى سبيل المعرفة» أى الجهاد العلمى فى قبال الجهاد الأخلاقى 
والعسكرىء (وقد وقع الخلط فى بعض الكلمات حيث أورد فيها فى مقام تفسير اليه بحث فلسفى معروفء وهو ما قال به بعض 
الفلاسفة من أنه ليس التفكر وسيلة للعلم بل أَنّه يوجب استعداد النفس لإفاضة الصور العلمية عليها وقبولها من جانب الفّاض المطلق). 
قلت: الإنصاف أنه لا دليل ولا قرينة على تقييد الآيهُ وتحديد مفاد كلمة الجهاد فيها بمعنى خاصٌ من المعانى الثلاثة بل مقتضى 
إطلاقها شمولها لجميع الثلاثة فيبقى الإشكال على حاله خصوصاً مع الالتفات إلى ما نشاهده بوجداننا فى كثير من الناس من القصور 
وعدم التقصير فى سبيل معرفة اللّه بين النصارى واليهود وسائر المذاهب وفى سبيل معرفة الإمام بين غير العارفين. انوار الأصول, ج 1 
ص: 588 والذى يخطر بالبال فى الجواب عن الإشكال (على العجالة إلى أن يتأمّل فيه) أحد وجهين: الوجه الأوّل: أن يخضٌّ ص قوله 
«فينا» بخصوص معرفة الله ونلترم بعدم تصوّر القصور فيها لشهادة الوجدان وحكم الفطرةٌ فى هذا الباب. الوجه الثانى: أن نقول: أن 
المراد بالجهاد هنا هو نهايهُ السعى والاجهاد لا مجرّد المقدار الواجب على الإنسان فى هذه الامور بل أقصى جهده وآخر ما يمكن منه 
فيكون معنى الآبهُ كل من بذل نهاية مجهوده وأقصى جهده يهتدى إلى سبيل الحقّ ويصل إلى المقصود وليس جميع القاصرين 
يجهدون هذا المبلغ من الجهاد. 


الأمر الثالث: فى تأثير الظنون غير الحجّة فى الأدلة الظنيّة 


وتصؤ و على حنسة وجو الأول جبران فسعف الستد ندليل ظتى كما إذا قامث الشهرة على العمل برواية فعيفة: الثانى: عكس 
الأول أى وهن سند معتبر بدليل ظنْى قام على خلافه كإعراض المشهور عن العمل بروايةُ معتبرة بحسب السند. الثالث: تأثير الظنّ فى 
تقوية الدلالة» كما إذا قامت الشهرءٌ على أخذ أحد الاحتمالات فى مدلول الرُواية. الرابع: عكس الثالثء أى وهن الدلاله بإعراض 
المشهور مثلًا. الخامس: ترجيح إحدى الروايتين على الاخرى بدليل ظبّى كالشهرة. هذه موارد مبتلى بها فى الفقه ويبحث عن الصورة 
الأخيرة فى أبواب التعادل والتراجيح (فانتظر)» وقد أشرنا إلى باقى الوجوه إجمانًا فى تضاعيف ما مرّت من الأبحاث السابقة» وينبغى 
أن يبحث عنها فى فصل مستقل وينفتح لها عنوان على حدة ولذلكك نقول: أمَا الوجه الأوّل: فالإنصاف أنه لا إشكال فى جبر ضعف 
الّوايهُ الضعيفةُ بعمل مشهور قدماء الأصحابء وذلك لما مرْ فى مبحث حمجيةٌ خبر الواحد من أن السيرة العقلائية قامت على حبجية 
الخبر الموثوق به (ولو لم تكن رواته ثقات) وأنْ الملا-كك فى الحتجية هو الوثوق بنفس الخبر وصدوره عن المعصوم لا الوثوق 
بالمخبر» والإنصاف أن الشهرة القدمائية توجب انوار الأصول؛ ج ؟» ص: 580 الوثوق بالصدور فتوجب جبر الضعف الناشىء من ناحية 
السند. كما أنها فى الوجه الثاتى توجب الوهن فى النثد إذا قامت على لاق زواية معتيرة كانت بمرأى من الأصحاب» وهو النقضود 
من قولهم: «كلّما إزداد صِيحةُ إزداد وهناً» كما أن فى صورة العكس «كلما إزداد وهناً إزداد صيحة)» وقد مر بيانهاء وبين الجواب علا 
ذهب إليه بعض أعاظم العصر من أنه من قبيل م العدم إلى العدم فراجع. أمّا الوجه الثالث: فالصحيح فيه ما هو المشهور من أن 
الشهرة الفتوائدِ لا توجب قَوَهُ فى الدلالة لأنْ الملاكك فى باب الدلالات عبارة عن الظهور العرفى؛ ولا إشكال فى أنّ عمل المشهور 
على طبق رواية لا يوجب لها ظهوراً فى نظر العرفء إِلّاأن يكشف هذا عن وجود قرينة وصلت إليهم ولم تصل إلينا. وأمَا الوجه الرابع: 
(وهو عكس الثالث) فلا بدّ أن تلحظ ما تبناه فى باب حتجية الظواهر, فإن قلنا هناكك أن الظنّ الشخصى على خلاف ظهور دليل يوجب 
سقوطه عن الحبجيةُ ففى المقام توجب الشهرة الوهن فى الدلالهُ وعدم كون الظاهر حيجة» لكن الصحيح فى باب حبجِيهُ الظواهر كفاية 
الظنّ النوعى وبقاؤها على الحمّجِيةٌ وكونها قابلة للاحتجاج عند العرف والعقلاء وإن حصل الظنّ الشخصى على خلافها. نعم» لو كان 
فى البين قرائن تقتضى الظنّ النوعى على الخلا-فء أى الإلتفات إليها موجب للظنّ على الخلاف غالباً بحيث يكون الظنّ على خلاف 
الظاهر معتمداً على قرينة» ففى هذه الحالة لا إشكال فى عدم قابلية مثل هذا الظهور اللفظى للاحتجاج فيسقط الظهور عن الحبجية. هذا 
تمام الكلام فى البحث عن حيّيةُ مطلق الظنّ. انوار الأصول ج 7 ص: 58١‏ 
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ع- حجّية الدليل العقلى الظنّى 


اشارة 

ويبحث فيه بالمناسبة أيضاً عن الأدلّة العقلية القطعية» فيقع البحث فى مقامين: 
المقام الأوّل- الأدلة العقليّة القطعيّة 

اشارة 


وهو من المباحث التى سقطت عن الا-صول فى الفترة الأسخيرة فحذفت من مثل رسائل الشيخ الأعظم وكفاية الا.صول للمحمّق 
الخراسانى رحمهما الله مع أنّهم عدّوا من الأدلّهُ دليل العقل وجعلوه أحد الأدَلَهُ الأربعة للأحكام الشرعيّة (كما أَنّهم لم يبحثوا بصورة 
عامره عن سائرالأدلّهُ بل اكتفوا فى دليل الكتاب بالبحث عن حتجية ظواهره فى قبال الأخباربين القائلين بعدم حتجيتهاء وفى دليل السنّةُ 
بالبحث عن حيِجِيهُ خبر الواحد فقطء وفى الإجماع بالبحث عن الإجماع المنقول فقط). ولعل الوجه فى ذلكك كون ححجِيةُ العقل مفروغ 
عنها فى نظرهم؛ مع أنه ليس كذلك كما سيتضح لكك عندما ننقل مقالة الأشاعرة والأخباريين والأدلة التى استدلُوا بها على نفى ححجية 
العقل. وكيف كان: الحقّ أن من الأَدلّهُ الفقهةٍة فى أحكام الشرع دليل العقل وأنّ الملازمة ثابتة بين حكم العقل والشرع, وفى مقابل 
هذا القول أقوال اخر: منها: قول الأشاعرة» والظاهر أُنّهم أنكروا الملازمة فى تمام مراحلها الثلاثة التى ستأتى الإشارة إليها عن قريب. 
ومنها: قول الأخباريين» الذين أنكروا إدراك العقل للحسن والقبح بعد قبولهم حسن الأفعال وقبحها ذاتاً. ومنها: قول الاصوليين» الذين 
فضّلموا فى هذه المسألة بما سيأتى البحث عنه. ثم إن لدلالة العقل على الأحكام الشرعيّة مراتب ثلاثة: انوار الأصول. ج 7 ص: 687 
إحديها: مرتبة علل الأحكام ومباديها. الثانية: مرتبة معلولاتها. الثالثة: مرتبة نفس الحكم. توضيح ذلكك: أنّهِ تارةٌ بحكم العقل بحسن 
العدل والاحسان وقبح الظلم» أى يدرك مصلحة العدل والاحسان ومفسدة الظلم» ولا يخفى أن المصالح والمفاسد بمنزلة علل 
الأحكام؛ فنستكشف من ناحيتها الوجوب الشرعى أو الحرمة الشرعيّة. واخرى يحكم العقل أُوّنًا بقبح العقاب بلا بيان ثتم يستكشف من 
ناحية عدم «العقاب» الذى هو من معلولات الأحكام عدم الوجوب والحرمة الفعليين ويسمّى هذا بالبراءة العقلتةُ الدالُّ على نفى حكم 
إلزامى شرعىء أو يحكم فى موارد العلم الإجمالى فى الشبهات المحصورة أولًا بتنجزه وكونه منيجزاً للعقاب الاخروى ثم يستكشف 
منه فعلية الحكم الشرعى فى أطراف الشبهة. وثالثة: يكشف العقل عن حكم شرعى مجهول من ناحية حكم شرعى آخر معلوم بوجود 
الملازمةٌ بينهما عند العقل كالملازمةٌ بين الأمر بشىء والنهى عن ضدّه أو الملازمة بين وجوب المقدّمهُ ووجوب ذى المقدّمة. والظاهر 
أن الأشاعرة والأخباريين خالفوا الاصوليين فى جميع هذه المراتب ولكن بعض الاصوليين فصّلوا فى المسألة بالنسبة إلى المرتبة الاولى 


كنا اشير إله انقاً. 
الكلام فى مسألة الحسن والقبح 


إذا عرفت هذا فلنشرع فى أصل المسألة فنقول: أمَا المرحلة الاولى: فيقع الكلام فيها فى ثلاث مقامات: الأوّل: فى أنّه هل للأشياء حسن 
أو قبح ذاتاً قبل ورود الشرع أو لا؟ الثانى: فى إمكان إدراك العقل لهما بعد أن ثبتت ذاتنتهما للأشياء. الثالث: فى أنه كلما حكم به 
العقل حكم به الشرع. فلا يخفى أن المقامين الأوّلين بمنزلة الصغرىء والمقام الثالث بمنزلة الكبرى لإثبات الحكم الشرعى. 


المقام الأوّل: هل للأشياء حسن وقبح ذاتاً؟ 
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اشارة 


فلا بد فيه أوَلَا من تعريف الحسن والقبح إجمالاء فنقول: المراد من حسن الفعل وقبحه ما يستحقٌّ المدح أو الم على إتيانه» فالتزاع 
عنهما مقصور فى عالم الأفعال ولا يشمل عالم التكوين. فإنّه لا إشكال فى أن هناك أشياء حسنة كحسن جمال يوسف وحسن صوت 
العندليب وحسن كواكب السماء وغيرهاء كما أنْ هناكك أشياء قبيحة من قبيل قبح صوت الحمير وغيره» فالبحث فى المقام مرتبط 
بحسن الأفعال وقبحها لا حسن الأشياء التكويتّة وقبحها. نعم» لا إشكال فى أن حسن الفعل أو قبحه ناش من شىء تكوينى حسن أو 
ف كريس ادبي الا نهد لاه «الالصارح عمق لاله مرحي لكمالالنره والسيكيم فا ران والقالن افيد لآ + ريعي لتتسانهنا كلالكك: 
وهذا هو الذى يعبر عنه فى أيَامنا هذه أن لزوم الأفعال ولزوم تركها يرتبطان بالوجودات والاعدام الخارجيّةُ التكويتية» وينشآن منهما 
(ويعبر عنه أيضاً بإرتباط معرفة الكون والايدئولوجى) فقتل النفس قبيح لأنّه يوجب حرمان إنسان من الوجود, وإشباع العطشان بالماء 
حيو لأبجابة إحياء النفس والأحوّل نقص والثانى كمال فى عالم التكوين. نعم» قد يختلف الكمال والنقص بحسب الآراء والأنظار 
فالاشيتان القلين برق الكبال فى القرت إلى اللدحفاق والتقضن فلن اعد عه قبا برمهما الأفنان الناقى فى رقاه الس وعتدمة 
وهناك امور مشتركة بين جميع المذاهب البشريّةُ مثل حسن العدل والإحسان وقبح الظلم والعدوان. إذا عرفت ما ذكرنا من معنى 
الحسن والقبح نقول: لا إشكال فى حسن الأفعال وقبحها ذاتاً ويدلٌ عليه امور: الأوّل: الوجدانء فإن وجدان كل إنسان يحكم بأنَّ 
شاكة أفعانا تمبحة كاتا وأفعانا لخر قيحة كذلكة» والبتكر سكره باللسان وقله مطيقق بالأبساة» قلي ها يقال فى باب الجر 
والاختيار فى علم الكلام فى قبال الجبريّة وفى باب أصل وجود أشياء فى عالم الخارج فى الفلسفة من أنْ الوجدان أصدق شاهد على 
اختيار الإنسان ووجود الواقع الخارجىء وبالجملة إِنَا ندركك حسن العدل والإحسان وقبح الظلم والعدوان ولو لم تكن هناك شريعة. 
انوار الأصولء ج؟» ص: 585 وإن شئت فاختبر نفسكك فيما إذا كنت عابر سبيل ومسافراً لمقصد بعيد فنفد زادك وضللت عن الطريق 
مضطرباً حيران فإذا رجلان قد مرًا بكك ولكن أحدهما استمر فى سيرةه ولم يعن بكك مع قدرته على نجاتكك من هذه المهلكة بما 
عنده من الزاد والمركبء وتوف الآنخر وآثر بنفسه بقدر استطاعته وأنجاك من المهلكة ودلمك على الطريق وأوصلكك إلى 
مقصدك. فهل هما حينئذٍ عندك سيّان؟ أفلا يحكم وجدانك بقبح عمل الأوّل وحسن فعل الثانى؟ وهكذا فى رجلين أحدهما أنقذ 

قا من البحر والآخر ألقى رضيعاً فى البحرء فهل تجد فى نفسكك إنّهما يستويان من حيث القدر والقيمة؟ كلاء بل يحكم وجدانكك 
بحسن عمل الأوّل وقبح عمل الثانى بلا ريبء ولا ترتاب ولو للحظة واحدة فى هذا الحكم. الثانى: أن إنكار الحسن والقبح يستلزم 
إنكار الشريعة وعدم إمكان إثباتها لأنّه متوققف على إظهار المعجزهٌ على يد النبى الصادق صلى الله عليه و آله وهو لا يدل على صيحة 
النبوة إِنَاإِذا قلنا بقبح إظهارها على يد الكاذب» وكذلك يستلزم عدم إمكان قبول الوعد والوعيد الواردين فى كتاب الله لأنّه يتوقّف 
على قبح الكذب وعدم الوفاء بالوعد. الثالث: إِنّهِ يستلزم عدم وجوب النظر فى معجزة المدّعى مع أنّه لا إشكال فى وجوبه اتّفاقا 
بحكم العقل لاحتمال كونه صادقاًء وهو يوجب احتمال وجود الضرر الا-خروى الذى يقبح قبوله» ولذلكك يوجب حكم العقل 
بالاحتياط ووجوب النظر وهكذا يستلزم عدم وجوب التحقيق فى أصل التوحيد لأنّه متوقف على قبح عدم دفع الضرر المحتمل وحسن 
شكر المنعم. الرابع: أنه يستلزم عدم إمكان إثبات وجوب الطاعة بعد ثبوت أصل وجود البارى تعالى وثبوت نبتَه والذى جاء به من 
الا.صول والفروع لأنّه متفرّع على ثبوت حسن لها فى الرتبة السابقة فيحكم العقل بوجوبهاء وأما إثباته بالشرع وبقوله تعالى: «أطيعوا/ 
يوجب التسلسل المحال كما مرّ غير مرّهُ لأنّ وجوب الإطاعة عن نفس هذا الأمر (أطيعوا) أيضاً يحتاج إلى أمر آخر بالإطاعة إلى أن 
527 الخامس: ما يدل من الآيات على حسن بعض الأفعال وقبح بعض آخر قبل ورود الشرع من قبيل قوله. تال الذي يَتَبعُونَ 
الوَسُولَ الى الم الى يَجِدُوئَهُ مكتوباً عِنْدَمُعْ : فى التَوْرَاٍ وَالإإنجيل يمر هم بامغزوف وَيَنْاهُم عَنْ لكر وبل لم الات ويَرَم 
ليم رار اللصرلمج 3 ض: ؤه؟ الْحَبَائتٌ» 4١١‏ وقوله تعالى: آم جل الْذِينَ آمو وعملوا الصّالِحَاتٍ كَالْمُفت دِينَ فى الَرْض أم 
1 الْمْتَقِينَ كَالْفجَار ..١‏ وقوله عر شأنه: «هَل جَرَاءُ الْإِحْسَانٍ إِنَ الِْحْسَانً) «* وقوله جل جلاله اقل إِنَّمَا حَرّمَ رَبى الْفَوَاحِش مَا ظَهَرَ 
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ِّْا وَمَا بَطَنَّ) 1١‏ وقوله عظم قدره: (إِنَّ الل عاقة بِالْمَدُلِ وَالإخسدان وَإِيَاءِ ذى الْقوبَى وَيَنّْهَى عَنْ الْمَحْشَاءٍ وَالْمُنكر «© ففى هذه 
كاعد اكياها لآلا راقنم عن قرط النصين و القع يسك التقل هرقا وروة الفرجن ولذا يسك براغان إقنات السقاق الرايدة 
فى الكتاب الكريم. بقى هنا امور: الأأمر الأوّل: قد يقال: إن الحسن والقبح وإن كانا عقليين لكنّهما يختلفان بالوجوه والاعتبار فإِنّ 
الضرب مثلًا حسن إن كان للتأديب» وقبيح إن كان للتعذيب» وكذلك القتل فإنّه حسن باعتبار القصاصء وقبيح باعتبار الجناية» وقد 
نسب هذا إلى قوم من العامة وهم الجبائيون. ولكن يرد عليه: أنه من قبيل الأخذ لما بالعرض مكان ما بالذات» ففى مثال الضرب ليس 
غنوان الغرب بحست أو قبيحا ذاتا بل حسنه فى صورة التأديب يكون بالعرض ومن باب أنه مضداق للمحسان» كما أن فحه فى صورة 
التعذيب عرضى من باب أنه مصداق للظلم» فالحسن والقبيح الذاتيان إِنّما هما عنوانا الاحسان والظلم لا عنوان الضرب. وإن شئت 
قلت: الأفعال على ثلاثة أقسام: قسم منها يكون بحسب الذات عل تامره للحسن أو القبح كالظلم والاحسان. انوار الأصول ج 1 ص: 
0 وقسم منها يكون مقتضياً وعلَه ناقصة لأحدهما فى حدّ ذاته كالصدق الذى يقتضى الحسن ذاتاً ما لم ب يمنع مانع كما إذا أوجب 
القاء النفس فى التهلكة. وقسم الث منها ليس علة تامره للحسن أو القبح فى حدّ ذاته ولا عله ناقصة لأحدهما كذلكك كالمباحات 
العقلة» فما يكون حسناً أو قبيحاً بالوجوه والاعتبار إِنّما هو القسم الثانى والثالث لا الأوّل. ومن هنا يظهر الجواب عن كثير من 
الإشكالات الوارده فى المقام التى لا طائل تحتها ولا حاجة إلى ذكرها. الأمر الثانى: لا إشكال فى أن حكم العقل بالحسن أو القبح 
مقبول على حدّ الموجبة الجزئدة لا الكليةء ولا يقول أحد بأنّ العقل يدرك جميع المصالح والمفاسد وما يتبعهما من الحسن والقبح» 
ولذلك فإنّ دلالته على الأحكام الشرعيّة تكون فى الجملة لا بالجملة. وإن شئت قلت: أن القضايا على ثلاثة أنواع: نوع منها يدركك 
العقل الحسن أو القبيح فيها بالضرورة والبداهة كقضيتى «العدل حسن» و «الظلم قبيح). ونوع آخر يكون درك العقل للحسن أو القبح 
فيها بالاستدلال والبرهان كقضية «الصدق حسن» ولو أضرٌ بمنفعة الشخصء فيدركك حسن الصدق الضارٌ بالتأمّل والنظر. ونوع ثالث 
منها لا يدرك العقل الحسن أو القبح فيها لا بالضرورة ولا بالتأمقل وذلكك كما فى جزئيات الأحكام الشرعيُّ فى أبواب العبادات 
وغيرهاء وبعبارةً اخرى: يحتاج العقل فى إدراكه للحسن أو القبح فيها إلى توسّط من الشرع لأننّه يتوقف على دركك المصلحة أو 
المفسدة وعللهاء وهى امور خار جد لا طريق للعقل إلى الحصول عليها إِلّامن طريق الشرع؛ وهذا نظير إدراك العوام لمضارٌ الأدوية 
ومنافعها فإنّ إدراكهم لها جزئى صادق فى جملة من الأدوية؛ وأما فى غيرها فيحتاجون إلى نظر الطبيب. ومن هنا يظهر الجواب عن 
استدلال الأخباريين ببعض الرّوايات الدالّهُ على قصور العقل فى إدراكه لمصالح الأحكام ومفاسدها كقوله عليه السلام «إِنّ دين الله لا 
يصاب بالعقول أو قوله عليه السلام «وما أبعد عقول الرجال عن دين الله فإنّ الظاهر أن هذه الرّوايات ناظرة إلى الغالب والقسم 
الثالث من القضاياء ولا تدل على نفى الإدراكك مطلقاء كيف والشارع بنفسه يستدلٌ بالعقل فى انوار الأصولء ج 7 ص: 587 كثير من 
المراره وبضاطب لفاس يقولهة رأفلة تشكروة) أو «أفلا تعقلون» وبقوله: (يااولى الألباب» و (هاتوا برهانكم» ولذلكك اعترف كثير من 
الأخباريين بإدراكك العقل للضروريات العقلِهُ واضطرٌوا إلى استثنائها من مقالتهم. وقد مر تفصيل الجواب عنهم فى مباحث القطع 
وحبِّيةُ القطع الحاصل من طريق العقل فراجع. الأمر الثالث: إذا اجتمع عنوانان أو عناوين عديدة بعضها حسن وبعضها قبيح على شىء 
واحد كالدخول فى الأرض المغصوبة 0١١‏ لإنقاذ الغريق فإنّه قبيح من جهة انطباق عنوان الغصب عليه. وحسن من جهة انطباق عنوان 
الإنقاذ عليه» فلا إشكال حينئذٍ فى أن الفعل تابع لأقوى الجهات بعد كسر وانكسار أو يصير خالياً عن الحسن والقبح إذا كانت الجهات 
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متساوية فلا يكون من باب اجتماع النقيضين (كما توهٌمه بعض واستكشف من طريق استحالته عدم حسن الأفعال وقبحها ذ ذاتا. 
أدلّةَ المنكرين للحسن والقبح: 


ثم إِنهِ استدلٌ لعدم حسن الأفعال وعدم قبحها ذاتاً بوجوه واهيةٌ: منها: أنه لو كان الحسن والقبح عقليين لزم الجبر فى أفعال اللَّهِ تعالى 
(سواء فى ذلكك أفعاله التكويتية أو التشريعية) أى لزم أن يكون الشارع الحكيم مقيّداً فى تشريعه للأحكام بهذه الأوصافء وهذا ينافى 
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اختياره تعالى فى أفعاله على الإطلا-ق. والجواب عنه واضح. لأنّ الجبر فى فعل شىء؛ ووجود الصارف الاختيارى عن ذلكك الفعل 
شىء آخرء فإنٌ السلوك على وفق الحكمة وعدم التخطى عمًا تقتضيه لا ينافى الاختيار» لأنّ العاقل السوىٌ لا يقدم على شرب السمٌ 
مثا وهو مختار مع أَنّه قادر عليه» فعدم وقوع الشرب منه لصارف لا ينافى قدرته واختياره بل هو بنفسه إختار عدم الشرب, كما أن 
صدور فعل منه لداع لا ينافى الاختيار وكذلكك الحكيم تعالى. انوار الأصولء ج ؟» ص: 588 ومنها: أن أفعال العباد غير صادرة عنهم 
جارف فلا قصت بالعسق والقنه بالمدى الشازع قبس وهر اعطاق الحدع أو الله على إقانيا أن الاسسكاق موقرت غان 
وجود الاختيار. والجواب عنه حلاً: أنّه مبنى على مبنى فاسد وهو القول بالجبر. ونقضاً: أن هذا الوجه بعينه جار بعد ورود حكم الشرع 
بالحسن والقبح مع أنّهم ملتزمون بهما بعد ورودهما فى الشرع. ومنها: أن القول بحسن الأفعال وقبحها يستلزم قيام المعنى بالمعنى» 
والظاهر أن مرادهم العرض بالعرضء وهو محالء وجه الملازمة: أنّ الأفعال من مقولة الفعل كما أن الحسن والقبح أيضاً من مقولة 
الكيف. والجواب عنه أوََا: بالنقض بأنّ هذا يرد على الحسن والقبح الشرعيين أيضاً وثانياً: بالحلّ فإنّهِ لا دليل على استحالة قيام العرض 
بالعرضء فكم من عرض قائم بعرض آخر. أضف إلى ذلك (وهو العمدة) أن الحسن والقبح ليسا من الصفات التكويتة الوجوديّة 
المتحمّقة فى موضوعها بل إِنْهما من الامور الاعتباررة المنتزعة التى لها منشأ للانتزاع فى الخارج» فينتزع الحسن فى قولكك: «العدل 
حسن» ممما يوجبه العدل فى الخارج من المنافع» وينتزع القبح فى قولكث: «الظلم قبيح» ممما يوجبه من الفساد والمضارٌ. ويشبه هذا الوجه 
بالشبهة السوفسطائيَة التى نشأت من وقوع الخطأ فى الحواسء فأوجبت إنكار السوفسطائى لعالم الوجود مع أنّه أمر وجدانى لا يمكن 
إنكاره» والصحيح فى مثل هذه الامور الفطرّرة الوجدائةٍة النهوض على جواب لحل بعض الشبهات الواردة لا إنكار أصل الموضوع 
الثابت بالوجدان قطعاً. إلى هنا ظهر الحال فى المقام الأوّل وهو ثبوت الحسن والقبح للأشياء ذاتاً. 


المقام الثانى: فى إمكان إدراك الحسن والقبح الذاتيين بالجملة 

وهو إمكان إدراك الحسن والقبح الذاتيين بالعقل فى الجملةهُ فالكلام فيه يظهر ممما مرّ فى المقام الأول ولا نطيل البحث بتكراره. 
المقام الثالث: ثبوت الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع 

اشارة 

وهى «أَنّهِ كلما حكم به العقل حكم به الشرع' فقبل الورود فى البحث عنها لابدّ من تفسير كلمةُ الحكم الوارد فى الجملتين فنقول: إِنّه 
فرق بين الحكم فى قولنا: «حكم به العقل» والحكم فى قولنا: «حكم به الشرع» حيث إن الحكم الأوّل معناه إدراك العقل لا إنشائه 
والجعله لأن إنشاء التكلنق من شأن المولى (نعم للعقلا-ء بناءات واعتبارات وقوانين إنشائية فى دائرة أحكامهم العقلاته وهى فى 
الحقيقة من سنخ إنشاءات الموالى بالنسبة إلى العبيد). وأمَا الحكم الثانى» فليس هو بمعنى الإدراكك بل هو بمعنى التشريع والتقنين 
لكون الشارع مولى الموالى والناس جميعهم عبادهء هذه نكتة. والنكتة الثانية: أن قضيَة الأصل فى هذا العنوان (أى قضية كلما حكم به 
العقل» حكم به الشرع) مخالف للعكس (وهى كلما حكم به الشرع حكم به العقل) فإنّ الأولى قضية مطلقة والثانية مشروطة" لأنّها 
مشروطة بأن يدرك العقل من جانب الشارع فلسفةٌ الحكم من المصلحة والمفسدة ثم يحكم بحسنه أو قبحه فتكون قضية العكس 
هكذا: «كلما حكم به الشرعء حكم به العقل لو اطلع على حكمة حكم الشرع». 


الأقوال فى المسألة: 


فى السبالة أقرال أربعة:؛ أده أن العلازمة كاهةانن جسانت الأصضاء :والحكين فعا ثاثنهاء قول الأشاعرة وهو إتكار الماؤزعة فطلا 
ثالثها: قول صاحب الفصول من أن الملازمة ثابتة بين حسن التكليف بفعل أو قبحه وبين حكم الشارعء لا بين حسن الفعل (المكلف 
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به) أو قبحه وبين حكم الشرع. رابعها: التفصيل بين ما إذا تطابقت آراء العقلاء على حسن فعل أو قبحه وبين ما إذا لم تتطابق آراؤهم 
عليه» والملازمة ثابتهُ فى الصورة الاولى لا الثانية (ويستفاد هذا من تضاعيف ما ذكره فى اصول الفقه) .)١١‏ انوار الأصول» ج؟2» ص: 
:52 والمختار هو القول الأوّل» لكن المراد من حكم الشارع هو الأعمّ من الإلزامى وغيره. والدليل على ذلكك حكمة البارى تعالى؛ 
فإذا كان الفعل واجداً لمصلحة تام أو مفسده كذلكك فكيف يمكن أن لا يكون للشارع فيه حكم مع أنه قد ثبت عند الإماميّة عدم 
خلوٌ شىء من الأشياء من حكم من الأحكام. فبعد حكم العقل بالحسن أو القبح يثبت أُوَنَا إنقداح إرادة أو كراهة فى بعض المبادىء 
العالية ثم بانضمام الكبرى الثابتة فى محلّه من عدم خلوٌ الأشياء عن الحكم يثبت حكم الشارع؛ فالطريق الصحيح عندنا هو حكمة 
البارى» ومقتضاها ثبوت الملازمة مطلقاء وكيف يعقل ترك التكليف من المولى الحكيم إذا كان فى الفعل مصلحة تامره قطعية أو 
مفسدهٌ كذلكك؟ ومن المعلوم أن ترك الأمر والنهى فى هذه المقامات منافٍ للحكمة, فإذا أدرك العقل المصلحة التامّةُ فى أمر (أى 
مصلحة لا معارض لها) وأدرك علَّيةٌ ذلك للحكم بتبعية الأحكام الشرعيّةُ للمصالح والمفاسد يكشف أيضاً حكم الشارع به كحكمه 
بقبح اختلال النظام الذى يكون عله لحكم الشارع بحرمته بلااريب. وإن شئت فاختبر نفسكك أنه قبل نزول قوله تعالى: (وَمَنْ يَقثّل 
مُؤْمناً مُتعمّداً فجَرَاؤْهُ جَهَنّمُ حَالِداً فيهًاا فهل تحتمل أن لا يكون قتل المؤمن متعم داً مبغوضاً عند الله وحراماً فى حكمه؟ وهل تحتمل 
أن تتنرّل الآيهة هكذ: «وَمَنْ يَفْثّلُ مُؤْمِناً مُتَعمّداً فَجَرَّاوْةُ الجِرّهُ تالكا فيهَا» كلاء لا يقول به إلَاالمكابر» وكذا فى أشباهه من الامور التى 
يدرك العقل حسنها وقبحها ومصالحها ومفاسدها بنحو العلَهُ التامقة. واستدلٌ المنكرون لعدم الملازمة مطلقاً بوجوه: الوجه الأوّل: أنّها 
مخالفة لقوله تعالى: «وَمَا كنا مَُذَِينَ حَتّى تبعت رَسُولَاا 0٠١‏ فإنّها تدلٌ على أنّه لا عقاب من دون إرسال المرسل وقبل صدور الأدلة 
السمعيّةُ. واجيب عنه بوجوه: الأوّل: أن الظاهر من نفى العذاب فى هذه الآي نما هو نفى الفعليِةُ لا نفى الاستحقاق ومحل النزاع فى 
المقام هو الملازمة بين حكم العقل وبين استحقاق العقاب. ويرد عليه: إن هذا لا يفيد الفقيه والاصولى شيئاًء فإنٌ نتيجته على كل حال 
نفى العقابء انوار الأصولء ج 1 ص: 52١‏ وهو العمدة فى المقام» فلا تنيجز للأحكام العقليَ ولا يجب امتثالها فى النتيجة» مع أنْ القائل 
بالملازمة يريد أن يجعل دليل العقل من الأدلَّهُ الأربعة التى تنكشف بها القوانين الشرعيّة الالزاميّة. الثانى: أنّ العقل أيضاً داخل فى 
زمرة الرسلء فإنّه رسول وحبِّة باطنة كما أن النبى صلى الله عليه و آله حم ظاهرة» وقد ورد فى روايةٌ هشام: «أنّ للّمعلى الناس 
حتجتين: حمَدةُ ظاهرة وحمَدَةُ باطنة فَأمًا الظاهر فالرسل والأنبياء والأثمَةُ عليهم السلام؛ وأعا الناطنة #العقرل 5 وفى ووانة عبد لين 
سنان عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «حَحَدٍة الله على العباد النبى» والحيَة فيما بين العباد وبين الله العقل» ١؟).‏ وفيه: أن الرسول فى 
الآية بقرينة كلم البعث ظاهر فى الرسول الظاهرى ومنصرف إلى الحجج الظاهرة. الثالث: (وهو الحقّ) أن المراد من العذاب فى الآيةٌ 
ليس مطلق العذاب, بل المراد منه عذاب الإستئصال الذى يوجب الهدم والهلاكك فى الدنيا كالطوفان لقوم نوح عليه السلام والغرق 
لقوم فرعون والصيحة السماويّة لأقوام اخر, فالآية إشارة إلى هذا النوع من العذاب؛ ولذلك عبرت عنه بصيغة الماضى بقوله تعالى: «ما 
كنا ويشهد لذلك أيضاً ما وردت بعدها من قوله تعالى: «وَإذًا أَرَدْنَا أن نهلك قَرْدَء أَمَرْنًا مُمْرَفيها فقس مُوا فيهًا مَحَقّ عَليهَا الْقَولُ 
تتاقزكاقا لزيا وك أفلكتاايق الأزوج يق يقد ارح وكق يفك ,لوت خاو و شيا نودي ]نه .ولا انل من الدليين ناقبة بللا 
يعبل عير عذاب الانعمال فإنها معتوقة ينابصاح للقريعة. الرايم: أذ الآبلاكايه عن إتبام الحضة ويكرن تكربعف الرنيل فنها من 
باب الغلبة لأنّ جل الأحكام وصلت إلينا من طريق الأدلّة السمعيّة فيكون مفاد الآيةُ إن لا نعذّب العباد حتّى نتم الحيجةُ عليهم) ويشهد 
على هذا قوله تعالى: (وَلَوْ نا أَملَكتَاهُمَ ِعَذَاب بن كله لقالوا وكا لذلا اق لك ينا رَسُونًا فت اايكة مِنْ قبل أنْ نَذِلَ وَتَخْرَى) .١‏ 
وهذا الجزات أيقيا اراس هه الوار الارل #2 ص: 527 الخامس: سلمنا ولكن إطلاق الآيهُ قابل للتقييد بالمستقلّات العقليّة؛ فإنّ 
هذا الظهور دليل ظنّى وذاك دليل قطعى. فتلخص من جميع ما ذكر أن الاستدلال بالآيهُ لنفى الملازمة غير تام بالوجوه الثلاثة الأخيرة. 
الوجه الثانى: لعدم الملازمة: ما يدل من الرّوايات على خلوٌ كلل شىء عن الحكم قبل ورود الشرع وأنْ كل شىء مطلق حتّى يرد فيه 
نهى .)1١‏ والجواب عن هذا الاستدلال هو الوجهان الأخيران من الوجوه الخمسة المذكورة فى الجواب عن الدليل الأوّل: أحدهما: 
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انصراف إطلاقها إلى الغالبء والثانى: أن الإطلاق على فرض ثبوته قابل للتقييد. الوجه الثالث: ما ذكر فى علم الكلام من استناد لزوم 
بعث الرسل إلى قاعدة اللطف لأنْ تمام اللطف وكماله متوقف على تأكيد أحكام العقل بأل سمعية وإمضائها من ناحية بعث الرسل. 
والجواب عن هذا واضحء وهو ما مرّ فى البحث عن الإجماع اللطفى؛ فقد ذكرنا هناكك أن الواجب من اللطف عبارةٌ عن إيجاد الحدّ 
الأقل من تهيئة أسباب الرشد والكمال بحيث لو لم يعدّها المولى لكان مقصرراً فى أداء وظيفته وناقضاً لغرضه. الوجه الرابع: ثبوت 
الأحكام العقلد فى حقّ الصبى المراهق إذا كان كامل العقل لطيف القريحة مع عدم كونه مكلفاً بوجوب ولا تحريم باتّفاق جميع 
الفقهاء لحديث رفع القلم. وفيه: أنه يمكن أن يقال أنَ حديث رفع القلم ناظر إلى غالب الأحكام ويكون منصرفاً عن المستقلات 
العقلة» فهل يمكن أن يفتى أحد من الفقهاء بجواز قتل النفس المحترمة والظلم على الناس وغير ذلكك من القبائح لمثل هذا الصبى 
ويحكم بعدم عقابه فى الآخرة؟ كنًا- ولا زال فكرى مشغونًا بهذا وكنت أستبعده منذ الزمن القديم» والإنصاف هو الحكم بتحريم مثل 
هذه الامور على الصبى المذكور. فإن قلت: فلماذا لا يجرى عليه أحكام القصاص بل يكتفى فيه بأخذ الديّهُ وصرّح الفقهاء بأنّ عمد 
الصبى خطأ. انوار الأصول؛ ج؟. ص: 88# قلنا: البحث فى القصاص والديّات خارج عن محل النزاع, لأنّ النزاع فى العقاب وعدمهء 
ونفى القصاص عنه فى الدنيا لمصلحة خاصّة أو مفسدة خاصّة لا يلازم نفى العقاب فى الآخرة» مضافاً إلى أن أحكام الحدود والديّات 
والقصاص لا تصاب بالعقول كما يشهد عليه قضّة أبان, فإنّ الحدّ مثلًا ثابت بالنسبة إلى معصية وغير ثابت بالنسبة إلى معصية اخرى 
أشدّ منها ظاهراً. هذه هى أَدَلّهُ منكرى الملازمة مع الجواب عن كل منها على حدة» ويمكن الجواب عن جميعها بالنقض بوجوب 
النظر فى معجزهٌ من يدّعى النبوَهُ ويقول: «انظروا فى معجزتى لتعلموا صدقى» فلا إشكال فى وجوب النظر عقلّاء ولو أنكرنا الملازمة 
وقلنا بلزوم الاكتفاء بالشرع لزم عدم وجوب هذا النظر وسدّ باب دعوة الأنبياء. هذا كله فى القول الثانى وهو إنكار الملازمة مطلقاً. 
وأمّا القول الثالث: وهو ما ذهب إليه صاحب الفصول (من التفصيل بين حكم العقل بحسن التكليف وحكمه بحسن الفعل وأنّ 
الملازمة ثابتهُ فى الأوّل دون الثانى) فقد ذكر لذلكك وجوهاً: أحدها: حسن التكليف الابتلائى فإنّ الضرورةٌ قاضيةٌ بحسن أمر المولى 
عبده بما لا يستحقّ فاعله (من حيث إِنّه فاعله) المدح فى نظره استخباراً لأمر العبد أو إظهاراً لحاله عند غيره» ولو كان حسن التكليف 
مقصوراً على حسن الفعل لما حسن ذلك. وحاصله: أن الأوامر الإمتحاتيْة ممما لا يمكن إنكارها مع عدم وجود الحسن فى نفس الفعل 
بل فى التكليف. والجواب عن هذا الوجه يتم بذكر أمرين: الأمر الأول: أنه فرق بين الإمتحانات الإلهية والإمتحانات الواقعة من جانب 
الموالى العرقرة؛ لأ الالولى ليست للاستخبار ولا معنى له فيها لأنّ اللّهِ تباركك وتعالى عالم السرّ والخفتيات» بل إِنّها أسباب تربوية 
لتكامل العباد ورشدهم وبمنزلة تمرينات يعمل بها قبل الورود فى ميدان المسابقات, التى تعد نوعاً من التقوية والتهيؤ الروحانى نظير 
التهيتؤ الجسمانى» فتكون المصلحةٌ فى نفس الفعل والمقدّمات التى تتحمّق فى الخارج. فإنّ جميعها تحوى على المصلحة؛ والمصلحة 
هى ما ذكر من التعليم والتربِه والتقوية الروحائية كما حصلت لإبراهيم انوار الأصول ج 7 ص: 52# فى قصَّهُ ذبحه لإسماعيل أشار 
إليه تباركك وتعالى بقوله: «وَإذ ابْتَلَى إِْرَاهِيم رَبْهُ بكلمَاتٍ كَتَمَهُنٌ قَالَ إنّى جاعِلَك لِلنَّاس إِمَاماً» 0 فإنّ المصلحة فيها موجودة فى 
لقم لك فى تنيع لاطالايات ال حصر ل دي الطقلادة والرعولج! لبياء لكا ولف | لى نل اظيا من بن الب فسا ين يخال 
الله تعالى. الأ.مر الثانى: وإن أيبت عن ما ذكر (من وجود المصلحة فى الفعل) فنقول: الأوامر الإمتحانية خارجة عن محل النزاع؛ لأنْ 
التزاع فى الأرامر الندد به الى برعا عن شد والأواى الختعداف:ة | اناك عادر بالارادة الاسسسالنة يداس الاتصدانة له داع المع 
ثانيها: التكاليف التى ترد مورد التقدَهُ إذا لم يكن فى نفس العمل تقدّهُ فإنّ إمكانها بل وقوعها فى الأخبار المأثورة عن الأثيرَهُ الأطهار 
عليهم السلام ممما لا يكاد يعتريه شوب الإنكار, وإن منعنا وقوعه فى حقّه تعالى بل وفى حقٌّ النبى صلى الله عليه و آله أيضاً فإِنّ تلكك 
التكاليف متَصفه بالحسن والرجحان لما فيها من صون المكلف أو المكلّف عن مكائد الأعادى وشرورهم وإن تجرّد ما كلف به عن 
الحسن الابتدائى. والجواب عنه هو الجواب عن الوجه الأموّلء فإنّ هذا القسم من الأموامر أيضاً خارجة عن محل النزاع لخلؤها عن 
الإرادة الجدّية. ثالثها: أن كثيراً من الأحكام المقرّرهُ فى الشريعة معللة فى الحقيقة ولو بحسب الظنٌ أو الاحتمال بحكم غير مطرد فى 
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جميع مواردهاء ومع ذلكك فقد حافظ الشارع على عمومها وكليتها حذراً من الأداء إلى الاخلال بموارد الحكم كتشريع العدّة لحفظ 
الأنساب من الاختلاط حيث أثبتها الشارع بشرائطها على سبيل الكليهُ حتّى مع القطع بعدم النسب أو بعدم الاختلاط كما فى المطلقة 
المدخول بها دبرا أو مجرّداً عن الإنزال والغائب عنها زوجها أو المتروكك وطيها مدَّهُ الحمل وغير ذلكك. وفيه: أنّهِ يظهر بالتأقل والدقّة 
فى هذه الموارد أن الفعل أيضاً حسن وذو مصلحة لأنّ العدّهُ فى موارد القطع بعدم الاختلاط مثلًا يوجب الممارسة والتربدة لإحراز 
القانون وحفظها فى موارد الاختلاط والالتباس» فله حسن مقدّمى غيرى نظير رعايةُ مقرّرات السياقة فى جوف انوار الأصولء ج ؟» ص: 
ه58 الليل وحين خلوةٌ الشارع فإنٌ فيها مصلحة حفظ هذه المقرّرات فى غير ذلكك الزمان. رابعها: «الأخبار الدالّة على عدم تعلّق بعض 
التكاليف بهذه الاتره دفعاً للكلفة والمشقَّهُ عنهم كقوله صلى الله عليه و آله «لولا أن أشقّ على امتى لأمرتهم بالسواكك» فإنّ وجود 
المشقَّهُ فى الفعل قد يقدح فى حسن الإلزام به وإن لم يقدح فى حسن الفعلء إلَاأن يكون فى الفعل مزيد حسن بحيث يرجح الإلزام به 
مع المشقَّهُ كما فى الجهاد, فإنّ الفعل الشاقّ قد يكون حسناً بل واجباً عقلياً لكن لا يحسن الإلزام به لما فيه من التضييق على المكلف 
مع قضاء الحكمة بعدمه). ويرد عليه: أن الإنصاف فى مثال السواكك أن المشقّهُ موجودة فى الفعل بوصف الدوام وهو لا يناسب 
الشريعة السمحة السهله فلا توجد فيه مصلحة حينئذ» أى عمل السواكك الدائمى ليس ذا مصلحة بل المصلحة موجودة فيه فى الجملة» 
وبعبارة اخرى: أن الرّواية وإن دلّت بظاهرها على وجود المشقَّهُ فى الوجوب والإلزام لكن بعد التأقل يظهر لنا أن مشقّة الإلزام تنشأ من 
مشقَهُْ دوام الفعل لأننّه لو كان الواجب السواكك فى بعض الأحيان مثا لم يكن فى الفعل مشقّف فالمشقّةُ ناشئة من الفعل بوصف 
الدوام؛ فلا ينشأ عدم الإلزام من عدم حسن التكليف بل ينشأ فى الواقع من عدم حسن الفعل المكلف به. خامسها: «أنَّ الصبى المراهق 
إذا كان كامل العقل لطيف القريحة تنبت الأحكام العقَليهُ فى حقّه كغيره من الكاملين ومع ذلكك لم يكلفه الشارع بوجوب ولا تحريم 
لمصالح داعية إلى تركك تكليفه بهما من التوسعة عليه وحفظ القوانين الشرعيّةُ عن التشويش وعدم الانضباط». والجواب عنه قد مرٌ 
سابقاً من منع عدم العقاب الا-خروى فى المستقلات العقلِهُ فى مثل هذا الصبى, وأمًا حديث رفع القلم فالظاهر أُنّه ناظر إلى غالب 
الأحكام الشرعيّة. سادسها: «أنّ جملة من الأموامر الشرعيّةُ المتعئقة بجملة من الأفعال مشروطة بقصد القربه والامتثال حتّى أنّها لو 
تجرّدت عنه لتجرّدت عن وصف الوجوب كالصوم والضّ لاه والحج والرّكاة؛ فإنٌ وقوعها موصوف بالوجوب الشرعى أو رجحانه 
مشروط بته القربة حتّى أنْها لو وقعت بدونها لم تتتصف به مع أن تلكك الأفعال بحسب الواقع لا تخلو ما أن تكون واجبات عقَائَة 
مطلقاًء أو بشرط الأمر بها ووقوعها بقصد الامتثال» وعلى التقديرين يثبت المقصود, أمَا على الحكم الأوّل فلحكم العقل بوجوبها عند 
عدم قصد الامتثال وحكم الشارع بعدم وجوبه. وأما على الثانى فلانتفاء الحسن قبل التكليف وحصوله بعده فلم يتفرّع حسن التكليف 
على حسن الفعل». انوار الأصول. ج 7 ص: 588 ويرد عليه: أَوَلا: ما مرّ فى مبحث الأوامر من عدم اعتبار قصد الأمر فى تحقّق قصد 
القربة بل يكفى قصد كونه للّتعالى وقصد حسنه الذاتى. وثانياً: أن المدّعى فى المقام هو حسن الفعل فى ظرف الامتثال لا حسنه فى 
ظرف التكليفء وأمر الشارع وإلزامه متوقف على الأوّل لا الثانى» ولا إشكال فى أن حسن الفعل حاصل فى ظرف الامتثال» هذا- 
مضافاً إلى أنّه بالتأّقل يظهر أن أكثر هذه الإشكالات مربوطة بعكس القضيه. وهى «كل ما حكم به الشرع حكم به العقل» وقد مرّ أن 
المدّعى والمختار هو الأصل والعكس معاً. هذا كله فى القول الثالث. وأمَا القول الرابع: وهو ما ذهب إليه بعض فضلاء العصر من 
التفصيل بين ما إذا تطابقت آراء العقلا-ء على مصلحة أو مفسدة وبين ما إذا لم تتطابق آرائهم على ذلككء فقال فى مقام توجيهه 
والاسعدلال عليه يما نضه:«الحى أن الملازمة ثائغة عقلنا فإِنَ العقل إذا حكم بحسن شىء أو قبحه (أى إِنّه إذا تطابقت آراء العقلاء 
جميعاً بما هم عقلاءء على حسن شىء لما فيه من حفظ النظام وبقاء النوع أو على قبحه لما فيه من الاخلال بذلكك) فإنّ الحكم هذا 
يكون بادىء رأى الجميع فلا بد أن يحكم الشارع بحكمهم لأنّه منهم بل رئيسهم فهو بما هو عاقل (بل خالق العقل) كسائر العقلاء 
لابدّ أن يحكم بما يحكمون ولو فرضنا أنه لم يشاركهم فى حكمهم لما كان ذلكك الحكم بادىء رأى الجميع (حاصل رأى الجميع) 


وهذا خلاف الفرض» ١١١‏ بل فى مثل هذه الحالة صرّح فى موضع آخر من كلامه بن «حكم العقل حينئبٍ عين حكم الشارع لا أنه 
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كاشف عنه) وقال فى محل آخر ما نضّه: «وعلى هذا فلا سبيل للعقل بما هو عقل إلى إدراكك جميع ملاكات الأحكام الشرعية فإذا 
أدرك العقل المصلحة فى شىء أو المفسدة فى آخر ولم يكن إدراكه مستنداً إلى إدراكك المصلحة أو المفسدة العامتين اللتين 
يتساوى فى إدراكهما جميع العقلاء فإنّه (أعنى العقل) لا سبيل له إلى الحكم بأنْ هذا المدرك يجب أن يحكم به الشارع على طبق 
حكم العقلء إذ يحتمل أنْ هناك ما هو مناط لحكم الشارع غير ما أدركه العقل؛ أو أن انوار الأصولء ج 5 ص: /ا2ع هناكك مائعاً 
يمنع من حكم الشارع على طبق ما أدركه العقل وإن كان ما أدركه مقتضياً لحكم الشارع» .0١‏ فملخص كلامه هذا ثبوت الملازمة 
فى صورة التطابق وعدم ثبوتها فى صورة عدم التطابق وأنّ الوجه فى الأوّل كون الشارع من العقلاء؛ فلو لم يكن له حكم يستلزم 
الخلفء وفى الثانى احتمال كون المناط فى نظر الشارع غير ما هو المناط فى نظر العقلء أو وجود المانع فى فرض اتّحاد المناط» وقال 
أيضاً فى موضع آخر: «والقضايا المشهورة ليس لها واقع وراء تطابق الآراء» أى أن واقعها ذلك فمعنى حسن العدل أو العلم عندهم أن 
فاعله ممدوح لدى العقلاء» ومعنى قبح الظلم والجهل أن فاعله مذموم لديهم) .7١‏ ثمٌ إن قال فى محل آخر من كلامه (بعد تقسيمه 
الأمر إلى المولوئ والإرشادئ وتفسيره الأمر المولوى بالتأسيبسى والارشادى بالتأكبدئى) ما نضه: «والحقٌ أنه للإرشاد حبث يفرض أن 
حكم العقل هذا كافٍ لدعوة المكلف إلى الفعل الحسن وإندفاع إرادته للقيام به فلا حاجة إلى جعل الداعى من قبل المولى ثانياً بل 
يكون عبثاً ولغواً بل هو مستحيل لأنّه يكون من باب تحصيل الحاصل» 7 ونتيجة هذا الكلام أن حكم الشارع فى مثل قوله تعالى: 
كديا َوَامِينَ بالْقَشِطِ) وقوله: «إِنَّ الله يمد بِالْمَدُلٍ وَالإِحْسَانِ» بالقسط والعدل والاحسان إرشادى لأنّ العقل أيضاً يحكم بكل واحد 
منها. أقول: كل هذا من عجائب الكلام لأننّه أوَلا: أنه لا دخل لتطابق آراء العقلاء فى المباحث العقلكٍة» بل الميزان فيها هو القطع 
الحاصل ببداهة العقل أو النظر والاستدلال وكل إنسان من هذه الناحية تابع لعقله ويقينه» فلو قطع أحد بوجوب المقدّمه فى مبحث 
وجود الملازمة بين وجوب المقدّمة ووجوب ذى المقدّمة يكون قطعه هذا حيتّجة عليه ولو خالفه غيره. وبعبارة اخرى: القطع فى المقام 
نظير القطع فى الا-مور الحتّدية فكما أنه حيّدَه للقاطع فى الا-مور الحسّدية ولا يضر بها مخالفة السائرين» فكذلك فى الامور العقلئَة 
البرهانية؛ وقد مر فيما انوار الأصولء ج7. ص: 528 سبق أن النزاع فى المقام ليس منحصراً فى الضروريات فقط فلا دور لإجماع 
العقلا-ء وتطابقهم فى حبجية القطع الحاصل من الدليل العقلى» نعم أنّها مفيده على حدّ التأبييد وإيجاد اطمئنان القلب. وثانياً: أن 
استدلاله لعدم الملازمة فى صورة عدم تطابق آراء العقلاء باحتمال أن يكون هناكك مناط لحكم الشارع غير ما أدركه العقل أو مانع 
يمنع عنه- مخالف لما هو المفروض فى محل الكلام, لأنّ المفروض فى هذه الصورة أيضاً حصول اليقين بالحسن أو القبح (كاليقين 
بحسن العدل أو قبح الظلم فى صورة تطابق الآراء) جامعاً للشرائط وفاقداً للموانع» واليقين به بذاته من دون حاجة إلى تطابق الآراء. 
وثالثا: أن قوله باعتبار تطابق آراء العقلاء واتفاقهم فى حكم العقل بالملازمة أشبه بالتمسشكك بدليل الاستقراء الذى يرجع إلى استنباط 
حكم عام من مشاهدة الجزئيات والمصاديق» مع أنّ الدليل العقلى فى المقام قياس يتشكل من صغرى وكبرى؛ وعبارة عن الحركة من 
الكلى إلى الجزئى. وإن شئت قلت: إن كان الاستقراء هنا استقراءً ناقصاً لا يوجب القطع بالمصلحة أو المفسدة فلا فائدة فيه ولا 
يستكشف منه الحكم الشرعىء وإن كان استقراء تامّاً يشمل حكم الشارع أيضاًء فحينئذٍ يكون الملاك ما استكشفناه من حكم الشرع» 
ولا دخل أيضاً لتطابق الآراء. ورابعاً: أن الملاكك فى مولورّة الحكم إِنّما هو صدوره من المولى بما أنه مولى ومفترض الطاعة» أى 
صدوره من ناحية مولويته» وإذاً يمكن الجمع بين التأكيد والمولوّة» أى يمكن تأكيد أمر مولوى بأمر مولوى آخرء فلا يكون الأمر 
المولوى منحصراً فى التأسيسء كما أن الملاكك فى إرشاديّة الحكم صدوره من ناحية المولى بما أَنّهِ ناصح مرشد (لا بما أنه مولى) 
وعشل يكو إرشادي] ولو كان ول ما صدر من المولى؛ فليس منحصراً فى التأكيد فالأمر فى مثل قوله تعالى: إنَّ الله يمو بال دْلٍ 
وَالإِحْسَانِ أو قوله: «كوتُوا قَوَامِينَ بِالْقَسْطِ؛ مولوى قطعاًء وإن حكم العقل أبضا العدل والاتخياة والقيظ؛ اصدوره معان نا أله 
مولى مفترض الطاعة لا بما أنه ناصح ومرشد إلى حكم العقل. وخامساً: أن قوله باستحالة حكم الشارع فى مورد حكم العقل أيضاً 
كلام عجيب لأنّه انوار الأصولء جا ص: 588 كيف يمكن أن يكون التأكيد تحصينًا للحاصل» وقد قرّر فى علم الكلام أن من غايات 
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بعث الأنبياء تأكيد الأحكام العقليَهُ بواسطة التشريع» ولم يقل أحد هناك بأنّه تحصيل للحاصلء وقد اشتهر بينهم أن الواجبات الشرعية 
ألطاف فى الواجبات العقلتُِ. وسادساً: ما اشتهر بينهم من أن الحسن والقبح من المشهورات المبنية على التدريب والتربيةُ (والظاهر أَنّهِم 
أخذوه ممما ذكره ابن سينا فى منطق الإشارات) ١1١‏ الظاهر أنه من المشهورات التى لا أصل لها وكذا ما ورد فى كلمات بعضهم من أن 
الحسن والقبح من الامور الإنشائيه المجعولة من جانب العقلاء» بل الحقٌّ أنه فى كثير من مصاديقها من الامور الواقعّة البديهيّةُ أو ما 
يقرب من البداهة ولا دخل للتربية ولا للإنشاء فيهما. توضيح ذلكك: أن العدالة والظلم (المذكورين فى المثال) لهما آثار فى المجتمع 
الإنسانى بل فى الا-فراد من الصلاح والفساد لا يقدر أحد على إنكارهاء لا أقول: إِنّه من قبيل «الواحد نصف الإثنين» بل أقول: إِنّها 
تدرك بأدنى تأمّل وتفكر فمن ذا الذى لا يدرك المفاسد الحاصلة من الظلم» والمصالح والعمران والتكامل الحاصلةُ من العدل» ولو 
كان هناكك اختلاف فإنّما هو فى موضوعاته ومصاديقه لافى أصله. وإن شئت قلت: هناكك امور ثلاثة: المصالح والمفاسد الحاصلة 
من العدل والظلم ونفس هذين الوصفين (العدل والظلم) ثم مدح العقلاء وذمّهم على فعلهما. فالمصالح والمفاسد امور واقعية تكويتية 
(مثل إراقهٌ الدماء ومصادرة الأموال والاضطرابات الحاصلة منها وخراب البلاد والعدوان على العباد أو الهدوء والراحةٌ وعمارةٌ البلاد 
ورفاه العباد كل هذه وأشباهها امور تكويتٍة) وعلى أثر ذلكك يستحسن عقل الإنسان العدالة ويستقبح الظلم من غير حاجةٌ إلى من 


03 


يعلمه ويدرّبه أو يقوم بالجعل والإنشاء. ثم بعد ذلكك يمدح العادل ويذمٌ الظالم» والإنشاء إِنّما هو فى هذه المرحلة فقط (أعنى مرحلة 
المدح والذمٌ) وأمًا الاستحسان والتقبيح العقلييان فهما ينشئآن عن المبادىء الحاصلة من المصالح والمفاسد الخارجِيَهُ وكأنْ الخلط بين 
هذه الامور الثلاثة كان سبباً للمبانى الفاسدة التى أشرنا إليها آنفاً. انوار الأصول ج؟» ص: 5/١‏ وفى الواقع أن الحسن والقبح من 
المعقولات الثانويّة التى يكون محل عروضها هو الذهن ومنشأها فى الخارج لا من المعقولات الأْوَلةِهُ أو الامور المجعولة المحضة. 
إلى هنا تم البحث عن المرحلة الاولى من المراحل الثلاثة المبحوث عنها فى الأدلّهُ العقلة» وهو أن يكشف العقل عن حكم الشرع 
وبحصل القطع به من ناحية علل الأحكام التائرة» أى المصالح والمفاسد المقتضية لحكم الشرع مع العلم بفقدان موانعها واجتماع 
شرائطها. ومن هنا يظهر الكلام فى المرحلة الثانية» وهى كشف العقل حكم الشرع من ناحية معلولات الأحكام, أى من ناحية ثبوت 
العقاب وعدمه. نظير حكم العقل فى الاصول العماكة العقلِه» وهى ثلاثة: البراءة العقلِة» الاحتياط العقلى والتخبير العقلى. أمّا البراءة 
العقليَةُ: فهى مبنية على كون قاعدة قبح العقاب بلا بيان قاعدة عقَلتِةُ لا عقلائية» فيستكشف من حكم العقل بقبح العقاب حكم الشارع 
بعدم فعلية الوجوب والحرمة الواقعيين لو كانا فى البين. وأمًا الاحتياط العقلى: فهو حكم العقل بصحَحةُ العقاب فى صورةٌ وجود العلم 
الإجمالى فى الشبهات المحصورة» وكذلكك فى الشبهات البدويّةُ قبل الفحصء فيحكم العقل بفعلية الحكم الواقعى فى أطراف الشبهة 
فى الشبهات المحصورة؛ ويحكم فى الشبهات قبل الفحص بأنّه لو كان هناكك حكم واقعى كان فعلتاً يؤخذ العبد به. وكذلكك التخيير 
العقلى: فإذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة يحكم العقل بقبح العقاب لمن إرتكب الفعل أو تركه؛ ويكشف من هذا الطريق عدم فعلية 
الحكم الواقعى الشرعىء ففى تمام موارد جريان الاصول العقَلتِهُ يكشف العقل عن حكم الشرع من طريق نتيجة الحكم» وهى ثبوت 
العقاب وعدمه؛ والموضع الأصلى للبحث التفصيلى عن هذه الاصول هذا المقام» ولكن حيث إن عادة المتأخَرين من الاصوليين جرت 
على أن يبحثوا عنها تفصينًا فى مبحث مستقلٌ تحت عنوان الاصول العمليَهُ فينبغى أن نتركه هنا ونحذو حذوهم. أما المرحلة الثالثة: أو 
القسم الثالث من الأحكام العقَلِه (وهى العلاقات والملازمات العقلةٍة بأن يحكم العقل بالتلازم ويحصل القطع به) فالمبحوث عنها فى 
الاصول هى سبعة أبواب: -١‏ باب وجوب مقَدَّمهُ الواجب» فيدرك العقل فى هذا الباب التلازم بين وجوب المقدَّمهُ وذى المقدّمة. 
انوار الأصولء ج؟. ص: 5/١‏ 7- باب اقتضاء الأمر بالشىء النهى عن ضدّهء وهو فيما إذا قلنا بأنْ المسألة عقكَه لا لفظيَهُ (كما قال به 
بعض). #- باب اجتماع الأمر والنهى فإِنّ القائلين بعدم الجواز يعتقدون بأنّ الأمر يلازم عدم النهى دائماًء وكذا العكس فلا يجتمعان 
فى شىء واحد ولو بعنوانين. 5- باب الأهمٌ والمه؛ فيحكم العقل بوجود الملازمة بين أهميةُ شىء وفعلية حكمه وتقديمه على المهم. 
ه- باب قياس الأولوتّرة» فيحكم العقل بوجود الملازمة بين حرمة مرتبة نازلة من الشىء أو الفرد الأدنى منه مثلًا وبين حرمة المرتبة 
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العالية أو الفرد الأ-على منه. #- باب الأدلَّةٌ النهى على الفساد بناءً على كون الدليل عليه عقلةِاً كما هو المعروف فيدلٌ العقل على 
وجوب الملازمة بين النهى عن عبادهً وفسادها. /ا- باب الإجزاء فيبحث فيه عن وجود الملازمة بين الأمر بشىء وإجزائه. ثم إن غالب 
هذه المسائل يبحث عنها فى مباحث الألفاظ مع أن جميعها من الملازمات العقليُ ولذلكك نقول: أن اصولنا وإن تكاملت فى مفرداتها 
ِلَاأَنَهِ ليس لها نظم سليم منطقى. وحيث إِنّهِ مر البحث فى هذه المسائل السبعة فى أبواب الألفاظ فلا وجه لتكرارها هنا. ثم إِنّه سيأتى 
إن شاء الله قياس المنصوص العلَّهُ ليست من الأدلّهُ العقلهِ بل هو دليل لفظىء لأنّ كبراه مقدّرة فى اللفظ» ففى مثل «الخمر حرام لأنّه 
مسكر» يكون المقدّر «وكلٌ مسكر حرام» والقرينة قائمة عليه. إلى هنا تم الكلام فى الأدلّهُ العقليِةُ القطعيّة. انوار الأصولء ج 1 ص: 
لاع 


المقام الثانى - الأدلّة العقلية الظنية 

اشارة 

وهى على أقسام عديدة: 

الأوّل: القياس: 

اشارة 

والحديث عنه يقع فى مراحل أربعة: 

-١‏ تعريف القياس 

أمّا تعريفه» ففى اللغه كما فى المقاييس: «القياس هو تقدير الشىء بشىء (قست الثوب بالذرع) والمقدار مقياس» تقول: قايست 
الأمريى كقايية وقاناه 9. وفى الاصطلاح فقد عرّفوه بتعاريف مختلفة ننقل هنا بعضهاء ففى الاصول العائرةُ للفقه المقارن: «أنّه 
مساواء فرع لأصله فى علَّهُ حكمه الشرعى» 7١‏ وفى الفصول: «إلحاق فرع بأصله فى الحكم لقيام علته به عند المجتهد» «*0. والظاهر أن 
ما ذكره فى الفصول أدق وإن كان مآل كليهما إلى شىء واحد. ثم إِنْ للقياس معنيين آخرين أحدهما: فى مصطلح المنطق, وهو أنه 
قضايا مستلزمة لذاتها قضيهُ اخرىء والآخر: فى مصطلح الفقه وهو التماس العلل الواقعيَةُ للأحكام الشرعبة من طريق العقل» أى وجدان 
دليل عقلى للأحكام الشرعيّةُ كما يقال أن وجوب الخمر موافق للقياس لما يجده العقل فيه من الإسكار. ثمٌ إِنْهِ يظهر من تعريف 
القبايى أن له أركانا أرسة: د الأصل (الخير متا -١‏ الفرع انوار الأْصولء. ج؟. ص: 576 (الفقّاع متنا “- الحكم (الحرمة)» - 
العلّهُ (الاسكار). 


؟- أقسام القياس. 


أمَا أقسام فأربعة: -١‏ قياس المنصوص العلة. 1- قياس الأولويّة *- تنقيح المناط» *- قياس المستنبط العلة. أمَا المنصوص العلَهُ فهو ما 
نص فيه باعل كما إذا قيل: «لا تشرب الخمر لأنّه مسكر» ولا يخفى أن هذا القسم خارج عن التعريف لعدم تصوّر أصل وفرع فيه بل 
كلّ من الخمر والنبيذ مثلًا أصلء لأنّ الحكم تعلق فى الحقيقة بعنوان المسكر بدلالة مطابقيف ويستفاد الحكم فى كل منهما من اللفظ 
ومن نص الشارع لا من العقل. وأمّا قياس الأولوّة فهو أن يلحق شىء بحكم الأصل بالأولويّة القطعتّة» وهو أيضاً خارج عن محل 
البحثء وداخل فى مباحث القطع؛ مضافاً إلى أنه فيه أيضاً لا يتصوّر أصل ولا فرع لأنّ الدالٌ فى كلا الفردين هو اللفظ غاية الأمر أنّه 
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فى أحدههما بالأدلَةُ المطابقتَة وفى الآخر بالدلالة الالتزامية. وأمَا تنقيح المناط» فمورده ما إذا إقترن بالموضوع أوصاف وخصوصيات لا 
مدخل لها فى الحكم عند العرف فهو يحذفها عن الاعتبار» ويوسّع الحكم إلى ما يكون فاقداً لهاء كما إذا سئل عن رجل شكك فى 
المسجد بين الثلاءث والأربع فى صلاة الظهر فاجيب بوجوب البناء على الأكثرء ويعلم من القرائن أنه لا خصوصيهُ للرجوكه ووقوع 
الضِّلاة فى المسجد ولكون الصّلاهُ ظهراًء بل المناط والموضوع للحكم هو الشكك بين الثلاث والأربع. فتنقيح المناط هو الأخذ بأصل 
الحكم وما انيط به. وحذف خصوصياته التى لا دخل لها فى الحكم. وهذا أيضاً خارج عن القياس المصطلح لعدم تصوّر الأصل 
والفرع فيه كما لا يوجد فيه الركن الرابع من القياس وهو العلّهُ بل الكلام فيه فى كشف تمام الموضوع عن لسان الدليل. فيتعين القسم 
الرابع وهو قياس المستنبط العله وهو أن تثبت العلَه باستنباط ظنْى فيتصوّر فيه تمام أركان القياس, وينطبق عليه التعريف وهو محل 
التزاع فى المقام. 


الأقوال والآراء فيه. 


وهى كثيرة تعود جميعها إلى ثلاثة أقوال رئيسة: -١‏ الاحالة العقليِةُ» وقد نسبها الغزالى فى المستصفى إلى الشيعة وبعض المعتزلة »١١‏ 
وإن لم يثبت هذا المعنى بالنسبة إلى الشيعة» كما نسبه بعض آخر إلى أحمد بن حنبل. ؟- الوجوب العقلى ونسبه الغزالى أيضاً إلى 
قوم من العامّة. '- الإمكان العقلى. أمَا القول الأوّل والثانى فلا اعتبار لهما ولا طائل لنقل ما استدل به لإثباتهما كالاستدلال بما تمشّكك 
به ابن قب لاستحالة الأحكام الظاهريّةُ (ومنها ما يثبت بالقياس) للقول الأوّل والاستدلال بمقدّمات الانسداد للقول الثانى لكونهما واضح 
البطلا-ن» وقد مرٌ الجواب عن هذين الوجهين فى مبحث الجمع بين الحكم الظاهرى والواقعى ومباحث الانسداد. أما القول بالإمكان 
فذهب إليه أهل الظاهر من العامة وابن حزم فى كتاب (إبطال القياس» وقاطبة الشيعة مع القول بعدم جوازه الشرعى» وذهب قوم إلى 
وجوبه الشرعى, وأكثر العامة إلى جوازه الشرعى» نعم يمكن أن يقال أن الجواز الشرعى فى باب الحتجيةُ مساوق مع الوجوب ولا معنى 
لأنّ يكون شىء حمَهُ مع الجوازء وسيأتى البحث عنه فى مباحث الحيّةُ إن شاء اللّه. 


أدلة الأقوال. 
أدلّةَ النافين: 


وقبل الورود فى البحث عنها ينبغى أن نذكر هنا عله اهتمام العامّةُ بالقياس وبحثهم عنه فى نطاق واسع. فنقول: المنشأ الأساسى فيه أنّهِم 
وجدوا أنفسهم فى قبال موارد كثيرة مما لا نص فيه لاكتفائهم بخصوص ما روى عن الرسول صلى الله عليه و آله فقط وعدم اعتنائهم 
بروايات أهل بيت العصمة عليهم السلام اعراضاً عن حديث الثقلين. انوار الأصولء ج ؟» ص: 5/8 والأحاديث الصحيحة السند المرويّة 
عنه صلى الله عليه و آله قليل فى غايةٌ القلُ» وقد نقل عن أبى حنيفة أن الرروايات الموجودة عنده المنقولة عن النبى صلى الله عليه و آله 
لم تبلغ إلى ثلاثين حديثاء ومن الواضح عدم إمكان تدوين الفقه فى مختلف أبوابه واصوله وفروعه بهذا المقدار من الرّوايات» وإن 
انضمٌ إليها آيات الكتاب الحكيم فى هذا الباب. نعم» ضِمم بعضهم أقوال الصحابةٌ إلى الأحاديث النبويَة لكنّها مع عدم ثبوت حبجيتها 
حتى عند كثير منهم وردت أكثرها فى التاريخ والتفسير. فمن أجل هذا الخلا الكبير مع ملاحظة المسائل المستحدثة التى توجد فى 
عمود الزمان وفى كل عصر وعصر بل كل يوم ويوم التمسوا منابع جديدة أوّلها القياس (وسيأتى وجه أولويته) وغيره من الامور التى 
تشير إليه فى المناحث الآبة إن شاء الله تعالى. وأمًا الأماكة فحيث أنهم مش كوا بأهل بيث الوحى .وقالوا بحضية سكتهم بمقتضبى 
حديث الثقلين وغيره التى جعلت العترة فيها مقارناً مع الكتاب غير منفكك عنه بل ورد فى روايات عديدة أن قولهم قول رسول الله 
صلى الله عليه و آله وأنّهم عليهم السلام رواةً الأحاديث 0١١‏ فلأجل هذه الوجوه لا يوجد لديهم خلا فى الفقه أصلًاء وذلك لكثرة 
النصوص الواردة عنهم عليهم السلام ولإرجاعهم شيعتهم إلى الاصول العمل فى موارد فقدان النصّ. إذا عرفت هذا فنقول: يدل على 
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طلاق القاس أ وهاه من أدلة عدم حتجيةُ الظن ولا حاجة إلى تكرارها. وثائياء الذوايات الكثيرة البالغة حدّ التواتر الواردة فى البات 
السادس من أبواب صفات القاضى وغيرها (مضافاً إلى ما سيأتى ممما وردت من طرق العامّة) وهى أكثر من عشرين حديثاً (ح 7 , 
١ك‏ لكشك لك عل لك لل على حل على لال ري سل عس بن وس .عن لاع مع). وهذه الرّوايات تنقسم إلى طوائف مختلفة 
بمقتضى ألسنتها المتفاوتة» ففى طائفة منها: «أنَّ أوّل من قاس إبليس» فيبين الإمام عليه السلام فيها عله قياس إبليس» وقد ورد فى 
مرفوعة عيسى بن عبداللّه القرشى قال: دخل أبو حنيفة على أبى عبداللّه عليه السلام فقال له: ياأبا حنيفة بلغنى أنكك انوار الأصول» 
ج'”» ص: //ا5 تقيس؟ قال: نعم أنا أقيسء قال: لا تقس فإنّ أول من قاس إبليس حين قال: «خلقتنى من نار وخلقته من طين» .)١١‏ فقد 
اعترض إبليس على الله تعالى بأنّ ملاكك وجوب السجدة على آدم موجود فيه بطريق أولى فقد توهّم باستنباطه الفاسد وقياسه الكاسد 
أن أصله وهو النار أشرف من أصل آدم وهو الطين بل الحمأ المسنون ولم يتوجه إلى الروح الإلهى الذى نفخه الله فى آدم. وفى 
طائفة اخرى منها: تذكر مصاديق من أحكام الله التى تنفى القياس وتبطله ومن جملتها ما رواه ابن شبرمة قال: دخلت أنا وأبو حنيفة 
على جعفر بن محمد عليه السلام فقال لأ.بى حنيفة: انّق الله ولا تقس فى الدين برأيكك فإنٌ أوّل من قاس إبليس (إلى أن قال): 
«وبحك أنهما أعظم قتل النفس أو الزنا قال: قشل النفس قال: فإنّ الله عزُوجلٌ قد قبل فى قتل النفس شاهدين ولم يقبل فى الزنا 
إلاأربعة» ثم أيَهما أعظم الضّبلاة أم الضَوم؟ قال: الضّلاة» قال: فما بال الحائض تقضى الصّديام ولا تقضى الصّ.لاة؟ فكيف يقوم لكك 
القياس؟ فاق الله ولا تقس» .وفى طائفة ثالثة منها: «أنّ أمر اللّهِ لا يقاس» فمنها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبى عبداللّه عليه السلام 
قال: «فى كتاب آداب أمير المؤمنين عليه السلام لا تقيس الدين فإنّ أمر الله لا يقاس وسيأتى قوم يقيسون وهم أعداء الدين» 7. إلى 
غيرها من الرّوايات التى قد يمكن جمع بعضها تحت عنوان واحد آخر غير ما ذكر «©». إن قلت: أن العمل بهذه الرّوايات يستلزم حرمة 
العمل بالقياس بأقسامه الأربعة والتالى باطل إجماعاً. قلنا: أوَلًا: إن العمل فى الأقسام الثلاثة الاخر لا يكون حقيقة إِلَاعملًا بنفس السّةُ 
ومفاد النصٌّ واللفظ فهى لا تتجاوز عن حدٌ التسمية بالقياس» وأمًا حقيقة فليس شىء منها من القياس. وثانياً: يتعيين بنفس الدّوايات 
معنى القياس الوارد فيهاء لأنّ قياسات أبى حنيفة التى انوار الأصولء ج ؟» ص: 5/8 وردت فى عدَّهٌ منها كانت قياسات ظنْيةُ مبتنية على 
آرائه الشخصية» كما أن قياس إبليس أيضاً كان قياساً ظنّياً مبتياً على حدسه ورأيه وعدم اعتنائه إلى قوله تعالى فى حقٌّ آدم: وَتََحْتُ 
فيه مِنْ رُوجى). أضف إلى جميع ذلكك ضرورة المذهب فإنّه لم ينقل جواز القياس من أحد من الإماميّة إِلَا من ابن الجنيد فى أوائل 
إستبصاره وذلكك لأجل ما بقى له من الرسوبات الذهنية من قبل الاستبصار. ثمّ إِنّهِ قد يستدلٌ برواية أبان المعروفة لعدم ححية القطع 
الحاصل من القياس أيضاً لأنّه كان قاطعاً كما يشهد عليه استعجابه وقوله فى جواب الإمام عليه السلام: التاق الله يقطع ثلاث ...) 1١‏ 
إلى آخر قوله. ولكن فيه أُوَلّا: أنّه لا-دلالة فيها على كونه قاطعاً بالحكم, نعم يظهر منها أنه كان مطمئناً به. وثانياً: سلّمنا كونه قاطعاً 
لكن لا تدل الرّوايهُ على المنع عن العمل بالقطع بل أن الإمام أزال قطعه ببيان الفرق بين ده المرأة بالنسبة إلى الثلث وما بعده. وأمًا 
النقاش فيها من حيث السند فليس تاماً لأنها وردت من طريقين لو أمكن الإشكال فى أحدهما لإبراهيم بن هاشم فلا يمكن الإشكال 
فى الآدخر لأمنّ رجاله كلهم ثقات, مضافاً إلى أن إبراهيم بن هاشم أيضاً من الثقات بلا إشكال. وقال بعض الأعلام: «أنّ ظهورها فى 
المنع عن الغور فى المقدّمات العقَليَهُ لاستنباط الأحكام الشرعيّةُ غير قابل للإنكار بل لا يبعد أن يقال: إِنّه إذا حصل منها القطع وخالف 
الواقع ربّما يعاقب على ذلك فى بعض الوجوه' .”١‏ وفيه: أنّا نمنع عن ذلك لأنّ كلام الإمام عليه السلام يرجع إلى أمرين: أحدهما: 
أنه حصل له القطع بلا وجه. ولو تأمّل فى المسألة لما كاد أن يحصل له؛ ثانيهما: أن الإمام عليه السلام أزال قطعه حيث قال: «مهنًا 
ياأبان: هذا حكم رسول الله صلى الله عليه و آله أنّ المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الديّهُ فإذا بلغت الثلث رجعت المرأة إلى النصفه يا 
أبان إِنّكك أخذتنى بالقياس» والسنّهُ إذا قيست محق الدين». انوار الأصول؛ ج ؟. ص: 5/94 فإِنْ هذه العبارة منصرفة إلى القياس الظنْى» 
ولو شمل القياس القطعى بإطلاقه يقدّد بما مرٌّ فى مباحث القطع من أنه حبةُ ذاتاً لا يمكن الردع عنه. ثم إن صاحب الفصول نقل عن 
العامّهُ فى رد القياس روايتين: إحديهما: قوله صلى الله عليه و آله: «تعمل هذه الامرةٌ برهة بالكتاب وبرهة بالسنّة وبرهة بالقياسء فإذا 
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فعلوا ذلكك فقد ضلوا» .١١‏ ثانيهما: قوله صلى الله عليه و آله «ستفرّق انتى على بضع وسبعين فرقة أعظمهم فتن قوم يقيسون الامور 
برأيهم فيحزمون الحلالى ويحللون الحرام؛ «1». كماافى سن الدارمى 0 المتوفى ستة 988 أيضاً رويك روابات غديذة فى هذا 
الميناكة فيا ها رو عم فيد الله ١لا‏ يأتى عليكم عام إِلّاوهو : شد من الذى كان قبله أما أنّى لست أعنى عاماً ولا أميراً أخيراً من أمير 
ولكن علماءكم وخياركم وفقهاء كم يذهبون ثم لا تجدون منهم خلفاً وتجىء قوم يقيسون الأمر برأيهم». منها: ما روى عن ابن سيرين: 
«أول مق قاس ابليس .وما غيدث القنسسن والقمن إلا بالشا بيس وقتها! ما رو هن الحسق (البضرى) وآله ثلا هده الآية خلقس من نار 
ونخلفته من طين قال قاس إبلسن وهو أول من قاس). ومنها: ما روى عن مسروق «أثهقال الى أحاق وأعدى أن أقس فول قدس». 
ومنها: ما روى عن الشعبى قال: «واللّه لئن أخذتم بالمقاييس لتحرّمنّ الحلال ولتحلّن الحرام». ومنها: ما روى عن عامر: «أنّه كان يقول 
ها أففى الم أوايت آراية سال الجا ماعب تقول» أرأيكه وكا لا كاسى ديوهت الأواياف أبغا دالةعل ماتخ بصددة هخ 
بطلان العمل بالقياس. 


أدلَهُ القائلين بحجَية القياس 


وأمَا القائلون بجواز القياس فاستدلُوا بالأدلّهُ الأربعة والمهمّ منها الذى يليق ذكره إِنّما هو السنّةُ وأمَا الآيات فضعفها فى الدلاله على 
مدّعاهم لا يحتاج إلى البيان» بل يشكل فهم أصل ربطها بهذه المسألة فضلًا عن صحْحهُ الاستدلال بهاء وهذا يدل على وقوعهم فى ضيق 
شديد فى مقام إقامة الدليل على ما دبّروها من قبل من صتمة القياس. أما الآيات المستدلٌ بها قوله تعالى: يا أَبّهَا الّذِينَ آمنُوا أَطِيعُوا 
الله وَأَطيعُوا الول وَأَوْلى الْأمْر كم فَإِنْ تَنَارَعْتُْ فى شَيْءٍ فَرُدُوهٌ إلى الله وَالرَسُولٍ ...) 1١‏ ببيان أن القياس أيضاً نوع إرجاع للأمر 
إلى سنّةُ الرسول حيث إن القائس يرجع فى استنباط حكم الفرع إلى الأصل الذى ثبت حكمه بالسنّة أو يستنبطه من العلّه التى 
اكتشفها من السنّة. ويرد عليه أَوَلَا: إن وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنّةُ لا يحتاج إلى الاستدلال بهذه الآية بل هو أمر واضح مستفاد 
عد داع حكية الليون دقان إن الأشكال الباهر :صدى اله إلى الله وكشف العلَمهه وإِنَّ القياس الظنّى واستنباط الحكم من العلّة 
الظتة ليسا من الرد إلى الله والرسول» لأسن هذا هو موضع التزاع, إلا لو كانت العلَُّ قطعية وتاقرة فلا كلام فى أن مقتضى حكمة 
الحكيم عدم التفريق بين الأصل والفرع وهو خارج عن محل الكلام. ومنها: قوله تعالى: َاغْتَيرُوا يا أولى الَْبْصَارِ «بتقريب أن الاعتبار 
فى الآيهُ مأخوذ من العبور والمجاوزة وأنّ القياس عبور من حكم الأصل ومجاوزة عنه إلى حكم الفرع فإذا كنا مأمورين بالاعتبار فقد 
أمرنا بالعمل بالقياس وهو معنى حتجيته. وهذا الاستدلال ركيكك جدّاً يظهر بأدنى تأمل. ومنها: قوله تعالى: اقل يُحبِيهَا الّذِى أَنمَّأهَا أُوّلَ 
ره ببييان أن اللّه عرّوجلٌ استدلٌ بالقياس على ما أنكره منكرو البعث» فقاس عرَّوجِلٌ إعادة المخلوقات بعد فنائها على إنشائها أوّل 
عزقة كنذا الابعدلال. القباس إقرارتكبة القباس :وضيكة الابعدلال بدوقة أولاه أثها لا قدل على ححية القياس لابق نت من 
القياس» وهو قياس عمل انوار الأصول؛ ج ؟. ص: #3 الأساة يغمل الله تعالى فيلزم الدوز المحال وثانا: أن مورد الآية خارج عن 
محل النزاع لأنّ حكم العقل بأنّ من قدر على بدأ خلق الشىء قادر على أن يعيده حكم قطعى لا ظنّى فإنّ حكم الأمثال فيما يجوز وما 
لد جود و انحن وعنها: قوله تعالى «إِنَّ الله َم بالْدُلٍ وَالإِحْسَانِ» بتقريب أن العدل هو النسوية والقياس هو التسوية بين مثلين فى 
الحكم فيتناوله عموم الآيةُ. وهذا أيضاً واضح الفساد فإنّ العدل هو القيام بالقسط وإعطاء كل ذى حقٌّ حمّه كما يظهر من العرف واللغة 
ولا ربط له بالقياس الظنى. هذا كله فى الآآيات التى استدلٌ بها لجواز القياس. أما الرّوايات» فقد حكيت روايات من طرقهم فى هذا 
المجال أهمّها: مرسلة معاذ بن جبل أنه قال لما بعثه النبى صلى الله عليه و آله إلى اليمن قال: «كيف تقضى إذا عرض لكك قضاء؟ قال: 
أقضى بكتاب الله قال: فإن لم تجد فى كتاب الله قال: فبسنّةُ رسول الله قال: فإن لم تجد فى سئَّهُ رسول اللَّهِ ولا فى كتاب اللّه. قال: 
ليده ران نوه الو قال تمه وسوك السيكان انهل و" ألم عادره وقالي لحك للدالاع وفق وسول اللوالها برشياة وسير ل الله 
قله قولهة إل الوه أضلله ولا ألون مض ل ات كش وقد اثدقابل للمناففة سهد ودلالة أنا انعد فلاتها مرسلة مقياناً إلى ضعقهانمن 
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ناحية الحارث بن عمر. وأمّا الدلالة فتقريب دلالتها: أن الظاهر كون الاجتهاد فيها بمعنى تقنين الفقيه وتشريعه من دون الإتكاء على 
كتاب الله وسنّةُ نيه صلى الله عليه و آله لأنّ المفروض أن الاجتهاد بالرأى فيها يكون بعد عدم ورود الكتاب والسنّةُ وهو شامل 
للقياس بإطلااقه. لكن يرد عليه: أن شمول الاجتهاد لمطلق القياس أول الكلا.م. وما روى عن النبى صلى الله عليه و آله «من أنه قال 
لمعاذ وأبى موسى الأشعرى: بم تقضيان؟ فقالا: إن لم انوار الأصول. ج17 ص: 587 نجد الحكم فى الكتاب ولا السنّةُ قسنا الأمر بالأمر 
فما كان أقرب إلى الحقٌّ عملنا به» .)١١‏ ووجه دلالتها أنّهما صرّحا بالأخذ بالقياس عند فقدان النصّء والنبى صلى الله عليه و آله أقرّهما 
عليه فكاخ حعة. وفة: الد ضعت سندا أبقا فلا يمكن الأععناذ عليه وإح نندت ولالنيا. وجدية الجارية الشتعيية أنها قالخة ابارسول 
الله إنّ أبى أدركته فريضة الح شيخاً زمناً لا يستطيع أن يحي إن حججت عنه أينفعه ذلكك؟ فقال لها: أرأيت لو كان على أبيكك دين 
فقضيته أكان ينفعه ذلكك؟ قالت: نعم. قال: فدين اللّه أحق بالقضاء». وتقريب دلالته أنه الحق دين اللّهِ بدين الآدمى فى وجوب القضاء 
ونفعه» وهو عين القياس «"». وفيه أَوَلَا: أنّ الاستدلال لحتجية قياساتنا بقياس النبى صلى الله عليه و آله نوع من القياسء واعتباره أوّل 
الكلام. ثانياً: أن ظاهر الحديث تمشكه صلى الله عليه و آله بالقياس الأولويّةُ وهو خارج عن محل الكلام. ثم أضف إلى ذلكك كله أن 
هذه الرّوايات لو تمت سنداً ودلالة لكنّها معارضة بما هو أقوى وأظهرء أى الرّوايات السابقة الدالّة على بطلان القياس التى نقلنا بعضها 
عن طرقهم. هذا كله فى الاستدلال بالسنّةُ على حي القياس. أمَا الإجماع؛ فقد ادّعى اتّفاق الصحابة على حَحِّيةُ القياس حيث إن طائفة 
منهم كانوا عاملين بالقياس وطائفة اخرى سكتوا عنه فلم ينكروا عليهم. وفيه أوَلَا: أن الصغرى ليست بثابتة لأنّ الكثير من الصحابة لم 
يكونوا فى المدينة فى ذاكك العصر بل كانوا فى مختلف بلاد الإسلام. وثانياً: لا دليل على كون جميع الصحابةٌ داخلين فى إحدى 
هاتين الطائفتين وليس لنا مدركك جمع فيه أقوال كل الصحابة. انوار الأصولء ج25 ص: 88 ثالثاً: لعل منشأ السكوت هو الخوف عن 
السوط والسيف أو عدم العلم بذلك. ورابعاً: أنّ هذا الإجماع على فرض ثبوته معلوم المدركك لا يكشف عن قول المعصوم. أمَا 
الاستدلال بالعقلء فاللا-ئق للطرح من الوجوه العقلَه التى ذكروها فى هذا الباب وجهان: الأوّل: أن الأحكام الشرعيّةُ مستندة إلى 
مصالح. وهى الغايات المقصودة من تشريع الأحكام, فإذا ساوت الواقعة المسكوت عنها الواقعةُ المنصوص عليها فى عله الحكم التى 
هى مظّهُ للمصلحة قضت الحكمة والعدالة بتساويهما فى الحكم تحقيقاً للمصلحة التى هى مقصود الشارع من التشريع. وجوابه ضح 
ممما ذكرء وهو أَنّهِ إن كان استنباط العلّه استنباطاً ظَنّياً فحيجيته أوّل الكلام؛ والأصل عدمهاء وإن كان قطعتّاً فلا إشكال فى حبجيته لأنّه 
حينئذٍ ما أن يكون من قبيل إلغاء الخصوصية وتنقيح المناط أو من قبيل المفهوم الموافق أو المستقلّات العقاتة ولكنّها بأسرها خارجة 
عن محل النزاع. الثانى: ما يرجع فى الحقيقة إلى مقدّمات الانسداد المذكورة سابقاً وقد عتبروا عنها ببيانات مختلفة. منها: أن الحوادث 
والوقائع فى العبادات والتصرّفات مما لا يقبل الحصر والعدّء ونعلم قطعاً أنه لم يرد فى كلّ حادثة نصء ولا يتصوّر ذلكك أيضاًء فإذا 
كانت النصوص متناهيٍة» وما لا يتناهى لا يضبطه ما يتناهى علم قطعاً أن الاجتهاد والقياس معتبر حتّى يكون لكل حادثة اجتهاد. 
والجواب عنه ما مر سابقاً من أنّه لو فرضنا كون باب العلم منسدّاً إِلَاأنَ باب العلمى مفتوح عندنا لأجل الرّوايات الوارد من ناحية أهل 
بيت الوحى عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه و آله هذا أُوَلّا. وثانياً: لو سلمنا انسداد باب العلمى أيضاً لكن لا كلام فى 
بطلان خصوص القياس للروايات الخاصّة الناهتِي عنه. انوار الأصول, ج17 ص: 58 وقد تلص من جميع ما ذكرنا امور: الأوّل: أن 
القياس الظنّى لا دليل على حبجيته بل قام الدليل على عدم الحجية» وهو الذى وقع النزاع فيه بين العامة والخاصّة بل بين العامة أنفسهم. 
الثانى: أن القياس القطعى حيَتِ سواءً سممى قياساً أو لم يسم وهو إِما راجع إلى قياس الأولوة» أو قياس المنصوص العلّة أو تنقيح 
المناط» أو المستقلات العقليَة وشبهها. الثالث: أن العلهُ المنصوصة فى الرّوايات الواردة فى علل الشرائع قد يراد بها العلهُ التامٌّ وقد يراد 
بها العلة الناقصة» وستى حكمة وتو فق ين حدما عن ملححظة لحن الدوايات وتعييراتها المختلفة والقرائق السو جودة النحالقة 
واليقالة: 


الثانى: الاستحسان 
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وهو فى اللغة: «عدّ الشىء حسناً» لكنّه ليس المقصود فى المقام. وأمَا فى الاصطلاح فقد نقل له عن العامة معان مختلفة كثيرة: منها: 
إن الاسعدسان ترك القياس والأحعذ بما هو أوفق للناس»» ويستفاد من هذا التعريف أنّهم حاولوا أن يعدّوا الاستحسان كاستثناء من 
القياس فخرجوا عن القياس فيما إذا كان تركه أوفق بحال الناس. ولذلكك كثيراً ما يقال فى كلماتهم «أنّ القياس حبَدَهُ إلَافى مورد 
الاستحسان» وحينئذٍ لا يعدّ دليلًا مستقلًا فى القياس كما يشهد عليه عدم ذكر بعضهم إَِاه فى الاصول. ومنها: «أنّهِ هو الالتفات إلى 
المصلحة والعدل» وبناءً على هذا التعريف يعد الاستحسان أساساً مستقلًا للتشريع التقنين» وسيأتى الفرق بينه وبين المصالح المرسلة. 
ومنها: ما يشبه التعريف السابق» وهو (أنّه ما يستحسنه المجتهد بعقله» وغير ذلكك من التعاريف التى سيأتى ذكر بعضها فى آخر البحث. 
ثم إنْهم اختلفوا فى حَحجِيهُ الاستحسان وعدمهاء فحكى عن الشافعى والمالكك جملتان: انوار الأصولء. ج1. ص: ذم؟ إحديهما: ما 
حكى عن الشافعى فى مذْمْرهُ الاستحسان وهو: «من استحسن فقد شرّع) )١١‏ لكن اختلف فى المراد من هذه الجملة فحكى عن 
الفتوحات أنّ المراد منها أنَ للاستحسان مقاماً عالياً كمقام الأنبياء وتشريعاتهم؛ لكن الإنصاف أن الواضح كونها فى مقام المذمّة» ولذا 
عدّوا الشافعى من نفاءً الاستحسان. ثانيها: ما نقل عن المالكك فى مدح الاستحسان وهو «أنّه تسعة أعشار العلم» .»7١‏ ونسب إلى 
الظاهريين منهم إنكاره؛ والمعروف من مذهب أصحابنا نفيه مطلقاً. هذه هى الأقوال فى المسألة. ثم إِنّ الاستحسان على قسمين: قطعى 
وظنّى. فالقطعى منه لا كلام فى حتجيته بناءَ على الحسن والقبح العقليبن وقاعدة الملازمة. والظنّى هو موضع البحث والتزاع. فالقائلون 
بحتجيته تمسكوا بالكتاب والسنّهُ والإجماع. أمَا الكتاب: فاستدلُوا أَوَلَا: بقوله تعالى: «قَبِسَّدْ عِبَادى الَّذِينَ يَسْتَمعُونَ الْقَوْلَ قتَعُونَ أخسئة 
(#ازوقاماء بت لال «وَاتّعُوا 0 ما أْلَ ليك 6١‏ بتقريب أنْ مدح العباد على اتّباع أحسن القول فى الآية الاولى وإلزامهم 
باتّباع أحسن ما انزل إليهم من ربّهم فى الآيةُ الثانية أمارة على جعل الحتّجية له بالنسبة إلى الأقوال» ومع إلغاء الخصوصية للأقوال تثبت 
الحقية [لاستسان فى الأفعال أيشا: لكن الانضاف أتدالا ربط للاشن بالاستحساةة فانينا مريوطان بالأحين الواقعى» والطريق إلى 
الواقع إِنّما هو القطع أو الظنْ الثابت حيجيته لأنّ الألفاظ وضعت للمعانى الواقعيِه ولم يؤخذ فيها العلم والجهل» فوضع لفظى «الدم) و 
«الخمر» مثلا للدم والخمر الواقعيين» فإن قطعنا بالواقع فهو حبْدِهُ لكون القطع نفس مشاهدة الواقع فيكون حجَة ذاتاء وإن ظننا فلا دليل 
على حتجيته وليست الحيّجية ذاتدِةٌ للظنء هذا أُوَنًا. انوار الأصولء ج 1 ص: 888 ثانياً: المحتمل فى المراد من «القول» فى قوله تعالى: 
«ويستمعون القول» وجهان: أحدهما: أن المراد منه هو قول الناسء الثانى: أن المراد هو آيات القرآن الكريم» فقد إحتمل المعنى الثانى 
بعض المفت_رين ببيان أن القرآن مشتمل على مستحات وواجبات ومكروهات ومباحاتء والواجبات والمستحات أحسن من 
الك وهات والنياساك روعاف الله تعالى يتّبعون الواجبات والمستحات» وهذا هو المراد باتّباع الأحسنء فإن كان هذا هو المراد من 
الآيهُ فلا دخل لها بما نحن بصدده وهى أجنبيةُ عنه. وأما المعنى الأول فلازمه أن عباد الله يتتبعون أحسن أقوال الناس. فإنّها تنقسم إلى 
الح والباطل؛ ومن الناس من يدعوا إلى الجود والسخاء مثلّاه ومنهم من يدعوا إلى البخل والإقتار. وعباد اللّهِ يتبعون الأحسن منهما 
وهو الجود والإيشار» وحينئذٍ إن قلنا بأنّ المراد من الأسحسن هو الأحسن فى نظر الشارع فلا ربط للآية أيضاً بمحل البحثء وإن كان 
المراد منه الأحسن فى نظر العقل فهو داخل فى المستقلّات العقلكِه ولا يشمل موارد الظنّ. هذا كله بالنسبة إلى الآية الاولى. أمّا الآآية 
النائبة قلها أيضاً تفسيراق: أحدهما: أن المراد من الأحسن هو أحسن الآيات الى أنزل إليكم, وحينئذٍ لا ربط أيضاً لها بالمقام. ثانيهما: 
أن المراد منه القرآن وإِنّهِ أحسن من التوراهً والإنجيل وغيرهما من الكتب السماويّةُ وهذا أيضاً لا دخل له بما هو محل النزاع كما هو 
واضح. هذا كله هو الاستدلال بالآيات. أما السنّهُ: فقد روى عن ابن مسعود أَنّه قال: «إنّ الله نظر فى قلوب العباد فوجد قلب محمد 
صلى الله عليه و آله خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فبعثه برسالته ثم نظر فى قلوب العباد بعد قلب محتّرد صلى الله عليه و آله فوجد 
قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء لنبيه يقاتلون على دينه فما رأى المسلمون حستاً فهو عند اللّ حسن» وما رأوا سيئاً فهو 


عند الله سيىء» .)١١‏ وهذه الرّوايةُ غير تامّةُ سنداً ودلالة أمَا السند: فهى موقوفة (أى موقوفة على ابن مسعود ولم يروها أحد عن رسول 
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الله صل الله عليه .و آله) فلبيت بحب هُ. انوار الأصول. ج ؟. عن 01 و آم الدلالة فأوله آنها الماع مظ بمحل الكلام إذا كان المراد 
من الرؤية فى قوله «ما رأوا» الرؤية الظَنِية» والإنصاف أن نفس كلمة الرؤية ظاهرة فى العلم والقطع ولا فرق فى هذه الجهة بين الرؤية 
القلةة والرؤية بالبضسر. وثانياً: قد ير التيافت بين عدر الحديث وذ يله لأن الذيل ظاغر فى أن المسلمين ذا رأوا حبسا فهو علد الله 
حسن مع أن صدره يختصٌ بخصوص الصحابة. أنَا الإجماع: فقد ادّعوا أنه توجد مسائل لا دليل عليها غير الإجماع على الاستحسان 
ولا تدخل تحت عنوان من العناوين الفقهدَه من العقود والإيقاعات كإجماع الامرِهُ على استحسانهم دخول الحمام وشرب الماء من 
أيدى السائقين من غير تقدير لزمان المكث وتقدير الماء بالاجره فلا يدخل شىء منهما تحت العناوين المعروفةٌ من العقود الشرعيَة 
وفى فوائد الرحموت مثّل له بمسألة الاصطناع» فيطلب من النيجار أو الكفّاش مثلًا اصطناع باب أو نعلين من دون تقدير للوزن أو القيم 
كما يمكن التمثيل لها فى عصرنا هذا بركوب السيارة من دون تقدير لأماجرة. لكن يرد على الإجماع هذا أُوَلَا: أنه قائم على هذه 
الأحكام بالخصوص لا على استحسانهاء وهو فى الواقع ليس إجماعاً فى المصطلح بل سيرة مستمرّة إلى زمن النبى صلى الله عليه و آله 
(لو ثبتت السيرة) قامت على هذه الأحكام. وثانياً: أنه يمكن إدخال هذه الأحكام تحت عناوين معروفة فى فقهنا الثابتة بالأدلَةُ المعتبرة» 
فيدخل المثال الأوّل والثانى فى عنوان الإباحة مع الضمان الذى له مصاديق كثيرة فى الفقه وكذلكك مثال ركوب السيارة. يبقى مثال 
الاصطناع, وهو أيضاً يدخل فى عنوان البيع» كما إذا اشترى الأبواب على نحو الكلّى فى الذمّة» نعم أنّه ليس داخلًا فى عقد من العقود 
إذا ذكر للنجار خصوصيات للباب ووعده أن يشترى منه فيما بعد لكن قد يدخل هذا أيضاً فى قاعدة لا ضرر إذا لم يوجد من يشترى 
ذلكك الباب مع تلك الخصوصيات فيجب على الواعد جبران الخسارة. هذا فى الأدلُّ التى استدلّوا بها أنفسهم على حبية الاستحسانء 
ويمكن أيضاً أن يستدل لهم بدليل عقلى؛ وهو الانسداد حيث إِنّه فى صورة الانسداد لا يكون الظنّ القياسى كافياً لهم بل لابدّ من 
التعدّى إلى الظنّ الاستحسانى. انوار الأصول؛ ج 7 ص: 588 والجواب عنه واضح. وهو ما مر من كفاية الكتاب والسنَّهُ (مع ملاحظة 
الرّوايات المروية من طرق أهل البيت عليهم السلام). فقد ظهر إلى هنا أنّه إذا كان الاستحسان قطعياً فلا إشكال فى حبجيته من باب 
كونها ذاتيِةُ للقطع؛ وإذا كان ظنْياً يكون مشمولًا لأدلُّ عدم حبجية الظنّء وكلّ واحد من الأدلّة الأربعة التى استدلٌ بها لإثبات الحيجية له 
غير تامٌ. وأمّا دليل النافين فهى أدلَّهُ عدم حبجيهُ مطلق الظنّ كما أشرنا إليه آنفاً» لكن حكى عن الشافعى دليلًا لنفيه وهو أَنّهِ لو قال 
المفتى فيما لا نصٌ فيه ولا قياس: «استحسن» فلا بد أن يزعم جواز استحسان خلافه لغيره» فيفتى كل حاكم فى بلد ومفت بما 
يستحسنء فيقال فى الشىء الواحد بضروب من الحكم والفتيا فإن كان هذا جائزاً فقد أهملوا أنفسهم فحكموا حيث شاؤواء وإن كان 
ضيقاً فلا يجوز أن يدخلوا فيه. وقد يقال فى الردّ عليه: أن مثل هذا الكلام غريب على الفنّ لانتهائه- لو تم- إلى حصر الاجتهاد مطلقاً 
مهما كانت مصادره؛ لأنَّ الاختلاف واقع فى الاستتباط منها إتانادراً ولا خصوصية للاستحسان فى ذلكك .)١١‏ لكن الانصاف أنه فرق 
بين الاستحسان وغيره لأنّه فى غيره يوجد ضوابط معيّنة من شأنها أن تقلّل وقوع الاختلاف بخلاف الاستحسان الذى لا ضابطة محدّدهٌ 
فيه. بقى هنا شىء: وهو أن للاستحسان فى كلماتهم معانٍ اخرى غير ما ذكر وقد ذكرها فى شرح فواتح الرحموت: منها: أن القياس إما 
جلى أو خفىء والثانى هو الاستحسان كقياس بعضهم سؤر الطيور انوار الأصول. ج؟» ص: 884 المعلّمة بسؤر الحيوان المفترس (الذى 
لا إشكال فى نجاسته عندهم) وحكمه بنجاسته فهو قياس جلىء وقياس بعض آخر إِيّاه بسؤر الإنسان والحكم بطهارته فهو قياس خفى؛ 
وقد ذكروا هنا وجوهاً لرفع التعارض بين القياسين لا طائل تحتهاء وهذا المعنى من الاستحسان مبنى على قبول ححجِيةُ القياس الظنّى وقد 
مر نفيه. منها: أن الاستحسان بمعنى النصّ كما حكوا عن بعض أئمتهم أنّه قال: إِنّا أثبتنا الرجم بالاستحسان لكونه منصوصاً من طرق 
الفريقين فاطلق الاستحسان على النصٌ. منها: أن الاستحسان هو الأخذ بأقوى الدليلين وهو على أربعة أقسام: -١‏ الأخذ بأقوى الظهورين 
مثل تقديم الخاصٌ على العام؛ أو النصٌّ على الظاهرء وهذا داخل فى باب ححَجِية الظواهر ولا كلام فيه. ؟- الأخذ بالمرجحات 
المنصوصة كالأخذ بما وافق الكتاب. "- الأخذ بالأهمّ القطعى فى مقابل المهم فى باب التزاحمء وهذا داخل فى الدليل العقلى ولا 
إشكال فيه أيضاً. ؟- الأخذ بالأقوى والأهمٌ الظنىء وهو ليس حيّجةُ عندنا مطلقاً إِلّاما خرج بالدليل. هذا كله فى الاستحسان. 
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وقد ذكر لها معان مختلفة بل لعلّها متضادَّة لكن ما يستفاد من أكثر الأدلّهُ التى ذكرت لها هو أن المراد من المصالح هى مصالح العباد 
ومضارّهم على مذاق الشرع؛ والمراد من المرسلة هى المصالح التى لم يرد فيها نض خاصٌ ولا عاء» أى أنّها ارسلت واطلقت ولم يرد 
عليها شرع لا فى العمومات ولا فى الخصوصات. ومثّل لها فى كلمات الغزالى بتترس الكفار بجماعة من أسارى المسلمين فلو كففنا 
عنهم لصدمونا وغلبوا على دار الإسلام وقتلوا كاقُة المسلمين» ثم يقتلون الاسارى أيضاً ولو رمينا الترس لقتلنا مسلماً معصوماً لم يذنب 
ذنباًء وهذا لا عهد به فى الشرع, فيجوز لقائل أن يقول: هذا الأسير مقتول على كل حال فحفظ جميع المسلمين أقرب إلى مقصود 
الشرع؛ فيحكم العقل هنا بوجوب رمى الترس من باب تقديم الأهم على المهم. انوار الأصول؛ ج17 ص: 54١‏ فمن هذا المثال أيضاً 
يستفاد أن المراد من المصالح المرسله هى المصالح على مذاقٌ الشرع.؛ لأنّ المستفاد من مجموع الأحكام الشرعيّة أن حفظ كيان 
الإسلام أهمم عند الشارع من حفظ النفوس المحترمة. هذا- ولابدٌ هنا من إضافة نكتتين غفل عنهما فى كلماتهم: إحديهما: فى الفرق 
بين الاستحسان والمصالح المرسلة؛ فالظاهر أن فى استحسان شىء يكفى مجرّد أن يستحسنه الطبع والفطرة من دون أن يلحظ أن فيه 
مصلحة أو مفسدة؛ لأنّ الحسن والقبح فى الأفعال كالحسن والقبح فى الطبيعة (كحسن صوت العندليب وقبح صوت الحمار) له مبدأ 
فطرى لا حاجة فيهما إلى دركك المصلحة أو المفسدة؛ بينما فى المصالح المرسلة الحاكم هو العقل والبرهان لا الطبع والفطرة وإن 
استعملا (الاستحسان والمصالح المرسلة) فى بعض الكلمات فى معنى واحد. الثانية: أن ما ذكرنا فى الاستحسان من تقسيمه إلى 
القطعى والظنَى يجرى هنا أيضاً فالمصالح المرسلة أيضاً تارةً يكون حكم العقل بها قطعياً (أى القطع بوجود المقتضى وفقد المانع) 
فكون محقة بلا ركه واخرق بكرن نا قلا وليل على سحت أما الأقرال فى السال «اهتلن العاقة فى بحشههاء وعمدة الأقؤال فيها 
ثلاثة: الأوّل: قول الشافعى بإنكارها حيث حكى عنه عبارتان معروفتان: إحديهما: «أنه من استصلح فقد شرع كمن استحسن). ثانيهما: 
«إنْ الاستصلاح كالامتكسان متابعة الهوئ» ١‏ الثالى: قول مالكك بإثنانها وبحكى غله أيضاً عبارة وهى «أنْ الاستصلاح طريق شرعى 
للاستنباط فيما لا نص فيه ولا إجماع» .7١‏ الثالث: ما حكى عن الغزالى من التفصيل بين الضروريات وبين الحاجيات والتحسينيات» 
والمراد من الضروريات ما لا يمكن حياة الإنسان إِلّابه» والمراد من الحاجيات أنواع المعاملات التى توجب رفع بعض الحاجات وإن 
كانت حياةً الإنسان ممكنة بدونهاء والمراد من التحسينيات غير الضروريات والحاجيات من أنواع اللذائذ المشروعة التى انوار الأصولء 
ج؟ ص: 541 توجب الراحة والاشتغالات اللهويّة ثم قال: الاستصلاح حيّجةُ فى القسم الأوّل )١١‏ وذكر هنا مثال التترس الذى حكينا 
عنه آنفاً. أمَا الأدلُّ فى المسألة فالقائلون بالحمجية استدلوا بوجوه عمدتها الإجماع والوجوه العقليةُ. فمنها: ما يرجع فى الواقع إلى دليل 
الانسداد وإن لم يعتروا به فى كلماتهمء وهو أن الحوادث الكثيرة متجدّده والنصوص قليلة» ولو اكتفينا بالنصوص ضاقت الشريعة 
الإسلاميةُ مع أن الإسلام خاتم الأديان. والجواب عنه ظهر مما مرّ كراراً من أنه إن كان المراد من الاستصلاح- الاستصلاح فى موارد 
القطع فلا ننكره كما سيأتى فى الجواب عن الوجه الثانى» وإن كان المراد منه الاستصلاح فى موارد الظنّ (كما أنّه كذلك) فلا دليل 
على حيّجيته لما مرّ من عدم تمامةٍة مقدّمات الانسداد عندناء ومنشأ الانسداد على مذهبهم ناش من قَلَّهُ نصوصهم مع أن سنّةُ الأثقة 
المحمويق عدا كبكة الى غدل الايد و آله وعى 'تشهمل عل الخصيول الكلية والاكنكام الجر 4 مدا زنكرن كافية فى رقم 
الانسداد. ومنها: أن الأحكام الشرعيّة إِنْما شرّعت لتحقيق مصالح العباد وإِنّ هذه المصالح التى بنيت عليها الأحكام الشرعية معقولة. 
أى مما يدرك العقل حسنها كما أنه يدرك قبح ما نهى عنه فإذا حدثت واقعةُ لا نص فيها وبنى المجتهد حكمه فيها على ما أدركه 
عقله من نفع أو ضررء كان حكمه على أساس صحيح معتبر من الشارع. وفى الجواب نقول: أن هذا منبى على الحسن والقبح العقليين 
وقاعدة الملازمة» وهى مقبولة عندنا فى موارد القطع بالمصلحة والمفسدة التى ليست بنادرة. لأنّ امهات الأحكام الشرعيّةٌ قابلة لأن 
تدرك بالعقل وإن لم يدركك تفاصيلهاء ولذلكك نرى أنه فى علل الشرائع ذكرت لأحكام الشرع علل يدركه العقل تفاصيلهاء ولذلكك 
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نرى أنّه فى علل الشرائع ذكرت لأحكام الشرع علل يدركه العقل؛ فلا وجه لما ذكر فى مثل الاصول العائرة من أن ما كان من قبيل 
الحسن والقبح الذاتيين فهو نادر جدّاً وأمثلته قد لا تتجاوز العدل والظلم وقلينًا من نظائرهما» 7". انوار الأصولء ج 7 ص: 547 ومن 
هنا يظهر أن الاستحسان إذا بلغ حدّ المستقلّات العقلية وشبهها كان حي ولكن الاستحسانات الظَنّيةُ التى تدور عليها كلماتهم لا دليل 
على حيجيتها أصلًاء مضافاً إلى أن العدل والظلم لهما مصاديق كثيرة ربّما تشمل شيئاً من أحكام الشرع كالزنا والسرقة والخيانة والكذب 
والغيبة والست والجثاية على الأنفس والأعضاء والغش فى المعاملة وغير ذلكك من أشباعهماء فإنّها تدخل فى هذا المعتى. ومتها: 
الاستدلال بسيرة الصحابة من زمن النبى صلى الله عليه و آله القائمة على تشريعهم ما رأوا إن فيه تحقيق المصلحة بعد أن طرأت بعد 
وفاةً النبى صلى الله عليه و آله حوادث وججدت لهم طوارىء, فأبو بكر جمع القرآن فى مجموعة واحدة» وحارب مانعى الزّكا؛ ودرا 
القصاص عن خالد بن الوليد. وعمر أوقع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة ووقف تنفيذ حدّ السرقة فى عام المجاعة» وقتل الجماعة فى 
لز اعد وعفناق عند 31ان كان لمدلةة لحي ةوفه 31لاة أن هل المي ة تفل ال زيمن الى مدل الله طلسو لوقاف اليه كوج 
السيرة من مجدّد تقل موارد شخصية من أشخاص معدودين. وثالثاً: أن الموارد المذكورة غالباً تكون من باب الاجتهاد فى مقابل النض 
مثل إيقاع الطلاق الثلاث بكلمة واحدهٌ مع أن المفروض كون الاستحسان إستصلاحاً فى ما لا نص فيه. هذا فى أَدلَهُ المثبتين. واستدل 
النافون منهم بوجوه عديدة أهممها ثلاثة أوجه: الوجه الأوّل: (وهو أحسن الوجوه) ما ذكره العضدى والحاجبى (ابن الحاجب) فى 
مختصر الاصول "١١‏ وهو «أنّ المصالح المرسلة تقدّمت لنا لا دليل فوجب الردًا (أى حيث إِنّه لا دليل على ححجيهُ المصالح المرسلة 
فيجب ردّها وليست بحتّة) ثم نقل ما مرّ من الدليل على الحيجية مع الردّ عليه فقال: «قالوا لو لم تعتبر لأَدَى إلى خلو الوقائع» قلنا: بعد 
تسليم أنّها لا تخلو العمومات والأقيسة تأخذها» وقال العضدى فى شرح هذا الكلام أوََّ: إِنَا لا نقبل خلوٌ انوار الأصولء ج 7 ص: 697 
الواقع عن الحكم لأمنّ العمومات والأقيسة تكون بمقدار يوجب عدم خلوٌ الوقائع» وثانياً: لو أَدَى إلى خلو الوقائع عن الحكم فلا بأس 
به. وحقّ الجواب عن هذا أَنّه لو كان المراد من المصالح المرسلة المصالح القطعيّة التى ترجع بالمآل إلى المستقلات العقليُ وشبهها 
وقاعدة الملازمة فلا إشكال فيه؛ وإن كان المراد منها مجرّد العلم بالمقتضى فى الجملةٌ من دون إحراز عدم المانع ووجود الشرائط 
الذى يوجب الظنّ بالحكم فقط فلا دليل على حيجيته كما مرٌ كراراً. الوجه الثانى: ما نقله عنهم فى الاصول العامرة وهو «أنّه لو كانت 
نضالح الناس تحتاج إلى أكثرما شوعة وهنا أرشد إلى الاحتداء.به ينه ولم :يتركة لأثد سببحانه قال على سبيل الاسشكارة وتيك 
الْإِنسَانٌ أنْ بيرك سُدى» .01١‏ ويمكن الجواب عنه بناء على عدم المنافاة بين بيان الأحكام لجميع الوقائع وعدم خلؤها منها وبين أن لا 
تصل جميعها إلينا فلا بد من كشفها والاستدلال عليها بالعقل بالطرق الثلاثة المذكورة سابقاً (طريق علل الأحكام وطريق معلولاتها 
وطريق الملازمات) وهذا يرجع فى الواقع إلى خلوٌ بعض الأحكام من دليل الكتاب والسنَّةُ فيما وصلت إلينا وهو أمر معقول. الوجه 
الثالث: ما يستفاد من كلام الغزالى وحاصله: أن المصلحةٌ هى المحافظة على مقاصد الشرعء ومقاصد الشرع تعرف بالكتاب والسنَةُ 
والإجماع, فلا بدّ فى اعتبار المصلحة من كونها موجودةٌ فى الكتاب والسنّهُ والإجماع وإِلّا نستكشف عدم كونها مصلحة عند الشارع 
فتكون باطلة مطروحة. والجواب عنه: أنّا نقبل المقدَّمه الاولى فى كلامه. وهى ما يعتر عنها اليوم بأنّا نأخذ القيم من الشرع» ولكن 
المقدّمهُ الثاني فى كلامه وهى انحصار طريق استكشافها فى الكتاب والسنّهُ والإجماع فممنوعة لأنّهِ قد يكون الطريق هو العقل القطعى. 
نعم لا اعتبار بالعقل الظنّى ما لم يدل عليه دليل شرعى من الكتاب أو السنّةْ أو الإجماع. فقد ظهر من جميع ما ذكرنا أن المصالح على 
قسمين: ما يستكشفه العقل القطعى وبحصل العلم بكونه جامعاً للشرائط وفاقداً للموانع فيكون حب وما يستكشفه العقل الظنّى ولا 
يحصل القطع به فليس بححَدة. انوار الأصولء ج 7 ص: 541 إن قلت: إذا أمكن أن تدرك المصالح والمفاسد بالعقل فلا حاجة إلى 
الشرع. قلنا: إن العقل إِنّما يدرك المصالح والمفاسد القطعيّةُ فى دائرة مضيْقة محدودة خاصّة من الامور وما يبقى خارجاً من هذه 
الدائرة هو الأكثر فليس للعقل سبيل إلى المصالح والمفاسد فى أحكام الإرث وكثير من مسائل النكاح والنساء والمحرّمات وكثير من 
المعاملاءت وما يحل وما يحرم من اللحوم والأطعمة والأشربة وغيرها من أشباههاء والشاهد على ذلكك ما نشاهده من التغيبرات فى 
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القوان ين البشريّة فى هذه الامور كل براضت اافال غري اميا بي ء فى صحراء مظلمة يضىء دائرةً محدودة منها 


الرابع: سدّ الذرائع 


«الذريعة» فى اللغهُ تطلق على مطلق الآلهُ والوسيلة ولكن فى الاصطلاح تطلق على وسيلة خاصّة» فتكون بمعنى التوصّل بما هو مصلحة 
إلى مفسدة» وسدٌ الذرائع هو المنع عمًّا يتوصّل به إلى الحرام» أى المنع عن مقَدَّمهُ الحرام» فحقيقة الذريعة هى نفس ما يبحث عنه فى 
علم الاصول بعنوان مقدَّمهُ الحرام لكنّها عند بعض بمعنى مطلق المقدّمة» فتكون الذريعة حينئذٍ مطلق ما كان وسيل وطريقاً إلى شىء؛ 
ولذلك تجرى فيه جميع الأحكام الخمسة» ولأجله قال بعضهمء «سدّ الذرائع وفتحها» و«الذريعة كما يجب سدّهاء يجب فتحها وتكره 
وتندب وتباح). والشاهد ار عبارةٌ «موافقات الشاطبى» نقلًا عن بعضهم: «الذريعة ربع الدين» )١١‏ حيث إن الدين ما أن 
ذكون أهرا أوافهنا ولك مهما مقدمات تخصًهه فينقسم الدين حينثكٍ إلى أربعة أقسام: الواجبات ومقدّماتهاء والمحد مات ومقدّماتها 
أيضاً فيصم أن يقال: إِنَ الذريعة ربع الدين. ثم إن الموافقات نقل عن بعضهم معني ثالثاً للذريعة وهو «الحيلة) فسدّ الذرائع بمعنى سد 
انوار الأصولء ج 7 ص: الحيل وحرمة التوضل بهاء ومثّل له بما إذا باع شيئاً نسيئة بمبلغ : ثم اشتراه منه بثمن أقل منه فأعطاه الأقل 
لكى يأخذ منه الأكثر عند الأجلء وهذا من الحيل للخروج عن الربا 19». واستدلوا لحتجية سدّ الذرائع لاإضراات حر صوق 
بعضهم تسع وتسعين آية تدل على حرمة مقدّمةُ الحرام: منها: قوله تعالى: «وَلَا تس نوا الْذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُون الله يوا الله عَذْواً بكر 
لما «01. ومنها: قوله تعالى: «وَلَا يَصْرِبْنَ أَرْجْلِهنّ لِيَعْلمَ مَا يُحْفِينَ + مِنْ زينتهنَ) *”" . ومنها: قوله تعالى: وا تعاونُوا على الم وَالْعدْوَان 
ع وهذا معناه إِنّهم أرادوا أن يثبتوا حرمة مقدَّمه الحرام بالاستقراء» وهو تام فيما إذا حصل منه العلم. هذا كله هو حاصل كلماتهم. 
ثم إِنّه لابد لتكميل هذا البحث من ذكر نكات: الاولى: أن الإنصاف أن اصول العامّهُ تكون من جههٌ العمق والمحتوى فى مراحل أُوَّلتَهُ 
بالنسبة إلى اصول الشيعة» ويشهد لذلكك خلطهم فى المقام بين ثلاث عناوين: عنوان «مقدّمةُ الحرام» الذى يبحث عنه مستقلّاه وعنوان 
«حرمة الإعانة» الذى لا ربط له بمقدّمةُ الحرام بل هو عنوان مستقلٌ محرّم بنفسه كما مر فى بعض الأبحاث السابقة» وعنوان «الحيلة) لا 
ربط له أيضاً بمقدّمة الحرام ولا معنى للمقدّمة وذى المقدّمة فيه بل إذا وقع البيعان المزبوران مثلًا جامعين لأركان البيع شرعاً ولو كان 
بداعى الفرار عن الربا فلا إشكال فى صيحتهماء وإذا وقعا فاسدين خاليين عن القصد الجدّى للبيع والشراء فلا إشكال أيضاً فى حرمتهما 
وبطلانهما سواء كانت مقدّمة الحرام حراماً أم لم تكن. الثانية: أن عمدة الأدلَّهُ وأحسنها فى مبحث مقدّمةُ الحرام والواجب هو ما مرّ 
هناك من أن الطلب الإنشائى كالطلب التكوينى, والزجر الإنشائى كالزجر التكوينىء وبعبارة انوار الأصولء ج 1 ص: 598 اخرى: 
الطلب الانشائى أو الزجر الانشائى نسخة مشابهة للتكوينى منهء فكما أنه إذا أردنا شيئاً وطلبناه تكويناً طلبنا مقدّماتها أيضاء كذلكك إذا 
طلبنا شيئاً تشريعاً نطلب مقدّماتها عن المكلفء وهكذا فى جانب النهىء فالعمدة هو دليل الملازمة بين الأمرين أو النهيين. الثالثة: أن 
العمدة فى باب الحيل هو عدم القصد الجدَّى إلى الإنشاء غالباً بل ليس قول من يبيع علبة الكبريت بألف تومان مثنًا إنَالعباً بالألفاظ 
ولقلقة باللسان من دون قصد جدّى إلى هذه المعاملة وإِلّا لو تحمّق الإنشاء حقيقة وتمشّى واقعاً لا إشكال فى الصححة. إلى هنا تم 
الكلام عن المقصد السادس من مباحث الاصول وآخر دعوانا أن الحمد للّهربٌ العالمين. 


الجزء الثالث 
المقصد السابع فى مباحث الشك والاصول العلمية 


/!- فى مباحث الشك والاصول العمليّة 
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اشارة 


بعد الكلام عن أحكام القطع والظنّ تصل التوبة إلى البحث فى أحكام الشككء وبتعبير القوم أَنّهِ إذا لم يكن هناكك دليل اجتهادى كان 
المرجع هو الا-صول العملءٍة. وحينئدٍ لا بد من البحث فى امور: -١‏ فى تعريف الا-صول العملكة. -١‏ فى أنّها داخلة فى مسائل علم 
الاصول أو لا #تدفن اتحصارها فى الأريعة. # فى حكومة الأماراث والادلة الاجتهاديّةُ عليها. ه- فى عدم اختصاص الأمارة بموارد 
الظنّ. أمَا الأمر الأوّل: وهو تعريف الاصول العملده فالصحيح منه ما أفاده المحمّق الخراسانى رحمه الله فى الكفاية من أُنّها «هى التى 
ينتهى إليها المجتهد بعد الفحص واليأس عن الظفر بالدليل» نعم لابدّ من إضافة قيد «على الحكم الواقعى» فى ذيله لإخراج الدليل على 
الحكم الظاهرى فإِنّ الذى ينتهى المجتهد إلى الا-صول العماكة بعد اليأس عنه إِنْما هو الدليل على الحكم الواقعى لا مطلقاً. ثم إِنْه 
ينبغى الالتفات إلى أن تمامية هذا التعريف مبنى على مذهب أصحابنا الإماميةُ من عدم الخلا القانونى فى الشريعة وعدم خلوٌ موضوع 
من الموضوعات الخارجتٍه عن الحكم الواقعى. وإن لم تصل أيدينا إليها أحياناًء وأمَا بناءَ على مذهب طائفة من العامة من عدم وجود 
حكم واقعى لبعض الوقائع وأنّ ما لا نصٌ فيه لا حكم فيه فلا معنى للشكك فى الحكم الواقعى الذى أخذ الشكك فيه فى موضوع 
الاصول العمايهُ فى التعريف المزبور. وأما الأمر الثانى: وهو كون مسائل الاصول العمليَهُ جزءً من علم الاصول فقد يبدو فى النظر الأوّل 
أنها من القواعد الفقهتّه؛ لأنّ مسائل علم الاصول ما تقع فى طريق استنباط انوار الأصول, ج”؛ ص: ٠١‏ الحكم, والقاعدة الفقهيَهُ ما 
تكون بنفسها حكماً كلياً فرعياً» والمسألة الفقهةٍه عبارة عن الأحكام الفرعتّةُ الجزئية» أى ما يتعلّق به عمل المكلف (وإن كان كلياً فى 
نفسه)» والاصول العمليَة إنّما هى من القسم الثانى لأنّها بنفسها أحكام كلية فرعيّة. ولكن عند الدقّة والتأمل يظهر أَنّها من القسم الأوّلء 
وذلكك لعدم اشتمالها على حكم من الأحكام الخمسةء أمّا البراءة فلأنها فى الشبهات الوجوبِيةُ عبار عن عدم الوجوبء وفى الشبهات 
التحريمكه عبارة عن عدم الحرمة» فليست هى بنفسها حكماً معيناً من الأحكام الخمسة (لا وجوداً ولا عدماً). وأمًا الاستصحاب فلأنه 
عبارة عن العمل بالحالة السابقة المتيقّنة» ولا يخفى أن المعلوم سابقاً تارةً يكون وجوباً واخرى تحريماًء وثالثة حكماً وضعياًء كما أنه 
قد يكون موضوعاً خارجياًء فلا يندرج فى تعريف القواعد الفقهدِه. وهكذا الاحتياط لأنّه فى الشبهات الوجوبيةُ عبارة عن الوجوب» 
وفى الشبهات التحريمة عبارة عن الحرمة فليس فى جميع الموارد حكماً من الأحكام الخمسة؛ بل إِنّه يدل على مطلق الإلزام؛ وليس 
الإلزام نوعاً من الأحكام الخمسة. وهكذا التخبير لأنّه سيأتى أن المراد منه فى مباحث الاصول العمكة إِنّما هو التخبير العقلى؛ وعبارة 
عن نفى البأس والعقاب باختيار المكلف أحد الأأطراف» فليس حكماً شرعياً من الأحكام الخمسة. أمّرا الأمر الثالث: وهو انحصار 
الا.صول العمل فى الأربعة فيستفاد من كلمات المحمّق الخراسانى رحمه الله نفى انحصارها العقلى فى الأربعةٌ مع اعترافه بأ المهم 
منها أربعة وأنّ مثل قاعدة الطهار وإن كان مما ينتهى إليها فيما لا حيَجِهُ على طهارته ولا على نجاسته إِلَاأْن البحث عنها ليس بمهمٌ 
لأنها ثابتة بلا كلام من دون حاجة إلى نقض وإبرام بخلا-ف الأربعة فإنّها محل الخلاف بين الأصحابء ويحتاج تنقيح مجاريها 
وتوضيح ما هو حكم العقل أو مقتضى عموم النقل فيها إلى مزيد بحث وبيان» ومؤونة حيّجَةٌ وبرهان. هذا مع جريانها فى كلّ الأبواب 
واختصاص تلكك القاعدة ببعضها. وصرّح شيخنا الأعظم رحمه الله فى موضعين من رسائله (أوائل مباحث القطع وأوّل البحث عن 
البراءة» بحصر مجاريها فى الأربعة عقلما. انوار الأصول» ج ”3 عن 11 وهذاهر المكدان أن مفل قاعدة الطهارة لبت أساسا هخ 
الا.صول العمكِه حتّى تصل النوبة إلى البحث عن وضوحها وعدم وضوحهاء بل هى من القواعد الفقهةٍة لكونها حكماً كلياً وضعياً 
يستفاد منها الأحكام الجزئة الفقهدٍه بتطبيقها على موارد الشكك فى الطهارة» مقبافاً إن أن اععذان المحتع الكراسات رمه اللهديانها 
واضحة لا تحتاج إلى نقض وإبرام فى غير محله؛ لأنّها أيضاً تحتاج إلى البحث والدراسة كما يظهر لمن راجعهاء فالوجه فى عدم 
ذكرها فى الاصول العمكِهُ هو دخولها فى القواعد الفقهتَهُ وعدم وجود المناسبةٌ بينها وبين المسائل الاصوليَةُ. ثم إن أحسن ما قيل فى 
بيان حصر مجارى الاصول العمل فى الأربعة هو ما أفاده شيخنا الأعظم رحمه الله. وحاصله إِنَ المشكوكك إمّا له حال سابقة ملحوظة 
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0١‏ أو لاء والأوّل مورد الاستصحاب. والثانى (وهو ما إذا لم تكن له حالة سابقة أو كانت ولم تكن ملحوظة) إِمَا أن يكون الاحتياط 
فداف كنا أ لك ادل إمرا قام دليل عقلى أو نقلى على ثبوت العقاب بمخالفة الواقع الجيول أو لك والأول هؤوه الأسعاط 
والثاتى مورد البراءة. أقول: إن كلامه أدق ما افبد فى هذا المجال» ولكثه فى نفس الحال لبس سليماً عن الاشكال» وعمدة الإشكال أن 
ظاهره أن مجرى قاعدة التخيير هو عدم إمكان الاحتياط مطلقاً أى كل ما كان الاحتياط فيه غير ممكن يكون المجرى لقاعدة التخيير 
مع أنه ليس كذلك بالنسبة إلى بعض المواردء كما إذا دار الأأمر ملا (كما فى صلاة العيد فى زمن الغيبة) بين الوجوب والحرمة 
والاستحباب, فإنّ المجرى فيه هو البراءة مع عدم إمكان الاحتياط فيه. ثم إن للمحمّق النائينى رحمه الله فى فوائد الاصول بياناً فى هذا 
المقامء وإليكك نضّه: (إمْرا أذ بلاكل البدالة البناقة للفكه أو لاء وعلى الثانى إِما أن يكون التكليف معلوماً بفصله 089 أو نوعه» أو 
جنسه «8) أو لا© وعلى الأوَّل إِمَا أن يمكن فيه الاحتياط أو لاء فالأوّل مجرى انوار الأصولء ج”؛ ص: ١١‏ الاستصحاب. والثانى مجرى 
الاحتياط» والثالث مجرى التخيير» والرابع مجرى البراءة» .0١«‏ والفرق بين هذا البيان وبيان الشيخ الأعظم رمه للد بغر يمه الشيكك 
فى التكليف والمكلف به على إمكان الاحتياط وعدمه على عكس ما ذكره الشيخ الأعظم رحمه الله. والظاهر أن بيانه أيضاً غير تامّ من 
ناحيتين: الاولى: إن ملاكك جريان البراءةٌ فى بيانه إِنْما هو عدم العلم بالتكليف, وهو ينتقض بالشبهات قبل الفحص فإنّ التكليف فيها 
ليس معلوماً مع كونه مجرى الاحتياط لا البراءة. ولا يخفى أنّ هذا الإشكال لا يرد على الشيخ رحمه الله لأنّ ملاكك جريان البراءة فى 
كلامه هو عدم قيام دليل عقلى أو نقلى على ثبوت العقاب» والمفروض إِنّه غير صادق فى الشبهات قبل الفحص فقد قام الدليل فيها 
على وجوب الاحتياط. الثانية: إِنَ ملاكك قاعدة الاحتياط فى كلامه عبارة عن العلم بالتكليفء وهو ينتقض بالشبهات غير المحصورة 
لآنَ التكليف فيها معلوم مع أنّها مجرى قاعدة البراءة. ولا يخفى أن كلام الشيخ الأعظم فى فسحة من هذه الناحية أيضاً لأنّ ملاكك 
قاعدة الاحتياط فيه قيام دليل على العقاب وهو غير صادق فى الشبهات غير المحصورة. والأحسن أن يقال: مورد الشكك إما أن يكون 
اليقين السابق فيه ملحوظاً أو لاء والأوّل مورد الاستصحاب: والثانى إمنا أن يكون الشكك فيه فى التكليف ولم يقم دليل عقلى أو نقلى 
على ثبوت العقاب فى مورده أو لا (سواء كان الشكك فى المكلف به أو كان الشكك فى التكليفء وقام دليل كذلكك) والأوّل مورد 
البراءةٌ «47» والثانى إِمٌّا أن يمكن الاحتياط فيه أو لك والأوّل مورد الاحتياط والثانى مورد التخيير. وهذا الحصر عقلى؛ والعجب من 
المحمّق النائينى رحمه الله حيث قال: «عمدتها أربعة)» مع اعترافه بن الحصر عقلى. أمَا الرابع: فلا إشكال فى تقدّم الأمارات والأدلَة 
الاجتهاد:.ة على الاصول العمكِ لأنّ أدلّتها حاكمة عليها. ولتوضيح معنى الحكومة يناسب هنا بيان الحالات الأربعة لتقديم دليل على 
دليل» وإن كان مله القدر له عست السادل والتراجيح. انوار الأصول. ج* ص: ١١‏ فنقول- ومن الله التوفيق والهداية-: يتصور 
للدليل المقدّم على دليل آخر حالات أربعة: أحدها: التخضّ صء وهو خروج مورد عن موضوع دليل خروجاً ذاتياً بلا حاجة إلى دليل 
مخرجء كخروج زيد الجاهل عن دليل وجوب إكرام العلماء. ثانيها: التخصيصء وهو إخراج مورد عن موضوع دليل إخراجاً حكميا 
بواسطة تعدّيلٍ ودليل» كاخراج العالم الفاسق بقول المولى: «لا تكرم الفسّاق من العلماء» عن قوله: «أكرم العلماء». ثالثها: الورود» وهو 
عبارةٌ عن الخروج الموضوعى كالتخضّ ص لكنه خروج بواسطة ورود دليل يوجب إنعدام موضوع الدليل السابق حقيقة» نظير ورود 
دل الأمارات على الاصول العماكِه العقَلتةُ فيكون دليل حي خبر الواحد مثلًا وارداً على قاعدة قبح العقاب بلا بيان لأنّ موضوعها هو 
عدم البيان» ودليل حيجية خبر الواحد يجعل مفاد خبر الواحد بياناً. رابعها: الحكومة» وهى كون أحد الدليلين مفسّراً لدليل آخرء وناظراً 
إليه نظر تفسير بالمطابقة أو التضمّن أو الالتزام» بالتصرّف فى موضوعه أو حكمه أو متعلقه. بالتوسعة أو التضبيق» فهى على سنَّةْ أقسام: 
-١‏ أن يكون التصرّف فى الموضوع بالتضبيق كما إذا قال المولى (بعد قوله أكرم العلماء): «العالم الفاسق ليس بعالم)». ؟- أن يكون 
التصرّف فى الموضوع بالتوسعة» كما إذا قال: «العامى العادل عالم». *- أن يكون التصرّف فى المتعلق بالتضييق. كما إذا قال: «الإطعام 
ليس بإ كرام (مع كونه [كراماً غرفا). *- أن يكو التصدف فى المتعلق بالتوسعة كما إذا قال: «مجرّد السلام إكرام) (مع أنّه ليس 
بإكرام عرفا على الفرض). ه- أن يكون التصرّف فى الحكم بالتضييق» كما إذا ورد فى دليل: «إذا شككت فى الصّبلاة فابن على 
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الأكثر» وورد فى دليل آخر: «إنّما عنيت بذلكك خصوص الشكك بين الثلاث والأربع». #- عكس الخامسء كما إذا قال: «إذا شككت 
بين الثلاث والأربع فابن على الأكثر؛ ثم ورد فى دليل آخر: «إنّ المراد منه مطلق الشكك وأنّ ذكر الثلاث والأربع من باب المثال». انوار 
الأصول. ج* ص: ١‏ هذا- وقد ظهر مما ذكر الفرق بين التخصيص والحكومة؛ حيث إِنّ لسان التخصيص سسان التعارض» ولسان 
الحكومة هو التفسير والتوضيح مطابقة أو التزاماً» والمراد من التفسير أنّ الدليل الثانى لا يكون له معنى قابنا للفهم بدون الدليل الأوّلء 
بخلاف التعارض. فإنّ لكلّ من الدليلين المتعارضين معناً مستقلًا ولا يتوقف فهم أحدهما على الآخرء ومن هنا يشترط فى التخصيص 
إقوائة الدليل المخصٍ ص خلافاً للحكومة. ثمٌ إِنّه لا يعتبر فى الحكومة كما أشرنا إليه كون الدليل الحاكم بصيغةٌ تدلّ بالمطابقة على 
التفسير كقولكك: «إِنْما عنيت» أو «افسّر) بل تكفى الدلالة عليه بالالتزام كما فى كثير من الأمثلةٌ السابقة. إذا عرفت هذا نقول: إن أدلَهُ 
الأمارات حاكمة على الاصول العملكٍ لأنَّ موضوع الأضول :فك أخل قي الفكه :ودلا الأدارة كيه النا يلش امال الحافت تفي 
الحكم بلسان نفى الموضوع وكأنّه يقول: شككك ليس بشكك. نعم تكون النسبة بينها وبين الاصول العقليَة نسبة الورود, فإِنٌ الموضوع 
فى البراءة العقلةِه (قاعدة قبح العقاب بلا بيان) نما هو عدم الحتجية» ودليل حبجية خبر الواحد مثلًا يقول: إن مفاد خبر الواحد حيجة 
وي ا ل ل ا ا ا اي 
5200 007 دوغرمة» تعاس الأنارة بيز ارد الاك علا فقن اله اا اا د زر ا 
أمارة لأنْ الشك ظلمة محضه لا يكون له كشف عن الواقع فلا يمكن جعله أمارة. لكنّه ينتقض بمثل القرعهٌ فقد وردت فيها روايات 
خاصة تدلّ على أماريتها على الواقع» وأنّها توجب الوصول إلى الواقع إذا فوّض الأمر فيه إلى الله تعالى (مع أنّه لا شكك فى أنّها ظلمة 
وشكم عفن أ( ومن هذه الروايات ما رواه الشيخ عن جميل قال: قال الطيار لزرارة: «ما تقول فى المساهمة ابسن :بحاو فقال ززارة: بل 
هى حقٌء فقال الطيار: أليس قد ورد أنّهِ يخرج سهم انوار الأصول. ج”, ص: ١5‏ المحقٌ؟ قال: بلى» قال: فتعال حتّى أدٌّعى أنا وأنت 
شيئاً ثم نساهم عليه وننظر هكذا هو؟ فقال له زرارة: إِنّما جاء الحديث بأنّه ليس من قوم فوّضوا أمرهم إلى اللهث# ثم اقترعوا إِلّاخرج سهم 
المحقّء فأمرا على التجاربء فلم يوضع على التجاربء فقال الطيار: أرأيت إن كانا جميعاً مدّعيين إِدّعيا ما ليس لهما من أين يخرج 
سهم أحدهما؟ فقال زرارةٌ: إذا كان كذلك جعل معه بينهم مبيح فإن كان إِدّعيا ما ليس لهما خرج سهم المبيح) .)١١‏ فإنّها واضحة 
الولوتتلي كوه لتر امارد على الوا : أضف إلى ذلكك ما ورد فى الكتاب الكريم فى قضّهُ يونس 'وَإِنَّ يُونْس لَمِنْ الْمُرْمِلِينَ إذْ 
أبن إلى الفلكك المشوق فَسَاهَمَ فَكَانّ مِنْ الْمَدْحَضةينّ) ت؟وفاث هذه الآبة أبغا مدل غلى أله يمكة عل أحد طرفي الشكك الذى 
وافقته الأمارة أماره على الواقع. بل يدل عليه ما ورد فى باب الاستخارات حيث إِنّها فى الواقع نوع من القرعة وأمارة على الواقع» ولم 
توضع لمجرّد رفع التحير فى مقام العمل فحسب. فظهر أنّ كون الشكك بمنزلة الظلمات إِنّما هو بالنسبة إلى أنظارناء وأمَا عند الشارع 
العالم بالشهادهُ والغيب فقد يكون لأحد الطرفين (وهو الطرف الذى توافقه القرعة) نور وضياءء فيجعله أماره وطريقاً إلى الواقع. هذا 
كله هى الا-مور الخمسة التى ينبغى ذكرها قبل الورود فى أصل البحث عن مسائل الاصول الأربعة» ونشرع الآن بحول الله تعالى فى 
أفبلانة الررائة فى الكنريافت المدريهة المكدة #التكم فى سرمة لبي انين إذ اقل آنالقكم قن سدرمة مقن عراف ليع أو 
حرمة التدخين). ونستمدٌ منه التوفيق والهداية. انوار الأصولء ج*. ين اك أصبالةالراوة أدلة الأصولبين غلن الرانة اذالا باك 
وق كنا دين عن تف وشو لماو «تاركلث الله تفي ِل مَا آنَاهَا «وَمَا كان اللّهُ ليضل قَوْما 7 الروايات: حديث الرفع حديث 
الحون حدية الخل حديث السعةٌ حديث الاطلاق *- العقل 6- الإجماع - أدلة الأخارين علن ووب الالشاط + ات الآيات ات 
الروايات *- العقل: - هل الأصل فى الأشياء الحظر أو الإباحة؟ - تنبيهات أصالة البراءة: -١‏ اشتراط عدم وجود أصل موضوعى فى 
جريان البراءة: أصالةُ عدم التذكية -١‏ حسن الاحتياط» ترتّب الثواب عليه» إمكانه فى العبادات: التسامح فى أدلَّة السنن (أخبار من بلغ) 


#دجرياق البراءة فى الشبهات الموضوعية دصي الاستياط مطلقاً حتّى مع قيام الحيجِهُ على العدم انوار الأصولء ج*: ص: ١9‏ 
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-١‏ أصالة البراءة 
اشارة 


إذا شكك فى حرمةٌ شىء لإجمال نصّ أو عدمه أو تعارض النصّين» فالمعروف بين الاصوليين هو البراءة» وعند الأخباريين الاحتياط» 
وهو عمدة الفرق بين الطائفتين» والحقّ مع الطائفة الاولى» أى الاصوليين» واستدل لذلكك بالأدلة الأربعة: 


أدلّةَ الاصوليين على أصالة البراءة: 


الأوّل: الآيات 


اشارة 


ل اماي 


منها: قوله 'تعنالى: «من امْتدَى فَإِنّم ا يَهْعَدِى لِنَفِْهِ وَمَنْ ضَلَّ فنا يَْدَلَ عَليهَا وَل تر وَازرَةٌ وزرَ أَخرَى وَمَا كنا مُحِدينَ حت تبعت 
رَسُولا 0١١‏ . حيث إِنه وردت فيها ثلاث فقرات: أحدها: أن نسجة عمل كل إننان تعود اللي ترز «من اهتدى فَإنْما يهتدى لنفسه ومن 
ضل فإنّما يضلّ عليها». ثانيها: ما يكون بمنزلة المفهوم للحكم الأول أى: «وَّلًَا َرُوَاِرَة وزْرَ أَخْرَى»» وكلّ واحد من هذين الحكمين 
إيقاه إلى ها يحكر يه الكل ثالثها: البراءة فى موارد عدم البيان والبعث: «وَمَا كنا مُعذُيينَ حَتّى لَبِعَتٌ رَسُولَاا وهى تؤكد بالآية التالية 
نيه أى قؤله نال :1و3 ١‏ وفنا ]ذا تلك نهر نذا مثرفيهًا فقت موا فيهَا فَحَقٌّ عَلَيها الْقَوْل قَدَُوكَاهَا كَدَمِيراً حيث إله ييدث فيها كيقية 
العذاب المذكور فى تلك الآبة وآّه يقع بعد الأمر ووقوع الفسق» كما أذ المراد من بعث الرسل فى تلك الآبة إنما اثوار الأصول: 
ج*» ص: 7٠١‏ هو إتمام الحَبَدَهُ على الناس» فهو كناية عن بيان التكليف, فلا موضوعدّة للبعث كما يشهد عليه أنّه لا يعقل العذاب فى 
صورة البعث مع عدم البيان. ثم إن هيهنا آي: تين اخريين توافقان الآبة المذكورة في الدلالة علي البراءة في ما نحن أفيهه وقد غفل عنهما 
فى كلماتهم: الالولى قوله تعالى: و«وَمَا كَانَ رَبك مهلك الْقُرى عتَّى يبعت فى أَمهَا رَسُولَا ُو لهم ايا وما كا مؤلكى الْقُرَى إِنّ 
وَأَهْلَهَا طَالِْمُونَ 2١‏ حيث لا يخفى إِنّ دلالة هذه الآية أظهر ممما ذكره القوم» لما ورد فيها من التعبير ب «يتلوا عليهم آياتنا الذى يدل 
صريحاً على بيان التكليف وإِنّه لا-عقاب إلّابعد البيان» فلا حاجة فيها إلى التوجيه المذكور فى تلكك الآيهُ من أن البعث كناية عن 
البيان. الثانية: قوله تعالى: «وَلَو أَنَا َمْلَكتَاهُمْ بِعَذَاب ب كيل لَمَالُوا وكا لؤنا أذض ل إلينا دوا نت اباتك مِنْ قبل أن ندل وتشرى) 
انيت 6 المرادسن كلما تله موقيل بعك رمه فتدل على البراءة بناءٌ على أن نقل كلام الكفار مشعر بالقبول. وبالجملة؛ إن 
لهذه الآبات الثلاثة مدلولًا واحداً مشتركاء وهو البراءة فى الشبهات الحكيية مظلقاً. 


المناقشة: 


ولكنه قد يناقش فى دلالتها بامور عديدة: وما قيل أو يمكن أن يقال فيها امور نخمسة: الأمر الأوّل: ما أورده المحمّق الخراسانى رحمه 
اللهء وحاصله: إِنّ الآبةٌ تدل على نفى فعلية العذاب لا نفى استحقاقه: ونفى الفعلتة ليس لازماً مساوياً لنفى الاستحقاق حتّى يدل ثفيها 
على نفيه» بل هو أعتم من كونه من باب عدم الاستحقاق أو من باب تفضله تباركك وتعالى على عباده مع استحقاقهم للعذاب» فلا يصحح 
الاستدلال بالآية على البراءة. ثتم أورد على نفسه بأنّ المخالفين يعترفون بالملازمة بين نفى الفعليُ ونفى الاستحقاق. وأجاب عنه أَوَلًا: 
أن قبول الخصم لا يوجب صيحة الاستدلال بها إِلَاجدلًا مع أنّنا انوار الأصولء ج* ص: لاطنب الضايها وين اللنهاك سوا قبل 
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الخصم أو لم يقبل. وثانياً: أن عدم وجود الملازمة بين الأمرين أمر واضحء ضرورة أن ما شكك فى وجوبه أو حرمته ليس عند الخصم 
بأعظم مما علم بحكمه. فإذا لم تكن ملازمة بينهما فى المخالفة القطعتٍ فعدمها فى المخالفة الاحتماكِه بطريق أولى. أقول: يمكن 
الجواب عنه بأنْ ما يهمنا فى الفقه إِنّما هو الأمن من العذاب, وهو حاصل بنفى الفعلكِة سواء لزمه نفى الاستحقاق أم لا. الأمر الثانى 
والثالث: ما أفادهما الشيخ الأعظم رحمه الله من أن ظاهر الآية الإخبار بوقوع العذا ساظا بعد البعك فخصٌ بالعذات الدنيوى الواقع 
فى الامم السابقة» فمحصّل كلامه: أَوَلَا: أن الآيهُ مختصّة بالامم السابقة» وثانياً: أن اللّهِ تعالى قد أخبر بنفى خصوص العذاب الدنيوى» 
وليس فى الآية دلالة على أنه تعالى لم يعذَّبهم لعدم استحقاقهم له كى يكون دلينًا على نفى العقاب قبل البيان مطلقاًء أى الدنيوى 
والاخروى جميعاً بل لعله لم يفعل ذلك مه منه تعالى فى خصوص الدنيا. والجواب عنهما واضحء أمَا بالنسبة إلى الأوّل منهما فلأنٌَ 
لحن الآيهُ الشريفة إِنْما هو لحن قوله تعالى: رقا كان رثك 1 نيديا ل ا 
بشأنه تعالى» ولا معنى لاختصاص هذا المفهو مادم ماري العا احير كرد لازا ااا لي انوا لير (أى قوله تعالى 'مَنْ 
مْتَدَى فَإنَّها يَْدَدِى لَِفْيهِ وَمَنْ ضَّ َإنّهَا بَغدَلُ عَليعَ ا وقوله تحال رولا َرِرُ وَازَِةَ وزرَ أخرى )انيت تلد إسكان ف عم 
اختصاصهما بالا-مم السابقة. وأمًا بالنسبة إلى الثانى منهما فلأنّه إذا لم يعذّبهم فى الدنيا فعدم تعذيبه فى الآخرة بطريق أولى» وهو 
عذاب يدوم بقاؤه ولا يخمّف عن أهله والشاهد عليه الآيةُ اللاحقة وهى قوله تعالى: «وَإِذا أَرَدْنَا أن تُهْلِك قَرِيَة أَمَنا مُتْرفيهَا فس موا 
فيهًا فَحَقٌّ عَلَيِهَا الْقَوْلَ قَدَمّونَاهَا تَدْمِيراً». الأمر الرابع: ١إِنّ‏ أقصى ما تدلَّ عليه الآية المباركةٌ هو أنّ البو اكندة والعكرية له محين إلا انواق 
الأصوله جاص الا بعد يعن الرسل وإتزال الكتب وهلي الأحكام والتكاليت إلى الجاده وهذا لا ريط الدابما مدن فيد من الفكك فى 
التكليف بعد البعث والإنزال والتبليغ وعروض اختفاء التكليف لبعض الموجبات التى لا دخل للشارع فيها» «7). والجواب عنه: أن بعث 
الرسل فى الآية كناية عن إتمام الحيوة كما مر فتدلٌ على نفى العذاب ما لم : نتم الحيجة بعد البعث, والشاهد عليه قوله تعالى فى الآيةُ 
اللاحقة: «وَإِذًا دنا أن هلك قَرَِةٌ أَمَرنًا مثْرفيها َس موا فيها تكن هلها القزل نو قيض كل على أو المزانقى العدات عر عدون 
الأمر ووقوع الفسق بعده؛ كما يشهد عليه أيضاً ما مرّ من قوله تعالى فى سورة القصص: «وَمَا كانَ رَبك مُهْلِك الْقُرَى عَتَّى بَنِعَث فى 
أْمّهَا رَ سُونَ يَتلُوا عَلَيهمْ آيَاتنًا ...» لأنها تصرّح بأنْ الملاكك هو تلاوة الآيات لا مجرّد البعث. الخامس: النتقض بالمستقلات العقكة فَإنّه 
لا إشكال (كما مرّ فى بعض الأبحاث السابقة) فى تعذيبه تعالى على ترك المستقلات العقليٍة» كقبح قتل النفس المحترمة والسرقة 
والخيانة وغيرها من المعاصى التى بحكم بقبحها العقل مستقلًاه ولو وقعت قبل بعث الرسل. والجواب عنه: أنّ الآيدُ منصرفة إلى أحكام 
تحتاج إلى البيان» ولا حاجة إلى البيان فى المستقلّات العقليَهُ التى لا يصح فيها الإعتذار بقولهم: لَوْلًا أَوْسَ لت إلينا رَسُونًا فت آيَاتَكك 
فق قل أن تل وتقرى 31 كه يقال فى عيائمة القاكد اراهن قزاقد ونمرة الف عبان الله عزيرو 1 لنا تأ ككذ: ايلات العقاية 
والتأسيس بالنسبة إلى غيرها. فتلخص مما ذكر أن جميع الإشكالات الواردة مندفعة» وإِنْ الآيهُ صالحة للاستدلال على أصالة البراءة فى 
الشبهات الحكدية التحريميّة. نعم إِنَ النسبة بين هذه الآية والأخبار التى استدل بها الأخباريون على الاحتياط هى نسبةُ الورود» فهى 
مورودة بتلكك الأخبار لأنْ لسانها لسان قاعدة قبح العقاب بلا بيان أو بلا حب وتلكك الأخبار على فرض دلالتها بيان وحيّدة» لكن 
تظهر ثمرتها فى تأسيس الأصل الأولى فى المسألة وأنّ الأصل هو البراءة» فيرجع إليها إذا ناقشنا فى دلالة تلك الأخبار على الاحتياط. 
انوار الأصول» ج”, ص: 7 ومنها: قوله تعالى: الَايُكلْتٌ الله َفْسا ِل مَا آنَاهَا )١١‏ » وتقريب الاستدلال بها أن «ما آتاها» بمعنى (ما 
أعلمها» أى لا يكلف الله نفساً اما آناها من العلم؛ فدلالتها على البراءة واضحة. وقد يناقش فى الاستدلال بها أن المراد فخ السهيرن 
فيها إِنْما هو المال بقرينة ما ورد فى صدرها من قوله تعالى: إن أَرْضَ خنَ لَكمْ تومن أَجُورَهُنٌ وَأَتَمِرُوايَتدَكُمْ بمغزوفٍ ون تَعَاسَوئم 
يوضع لَهُ أخرى لينف دو معد من مد ته ومَنْ قُِرَ عَلَِهِ رذْقهُ فلن ما مه الله بِكُلْفُ الله فْسا ناما آثَاهاه فيكون المعنى حيل: 
لا يكلف الله نفساً إِلَامانًا آتاهاء أى أعطاهاء وهو أجنبىعن البراءة كما هو واضح. ولكن فى اصول الكافى عن عبد الأعلى قال: قلت 
لأبى عبدالله عليه السلام: أصلحك اللَّه هل جعل فى الناس أداة ينالون بها المعرفة؟ قال: فقال «لا»» قلت: فهل كلفوا المعرفة؟ قال 
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على الله البيان» لا يكلف اللّه نفساً إلّاوسعهاء ولا يكلف الله نفساً ناما آتاهاء» قال: وسألته عن قوله: دوَمَا كان اللَّهُ ليضلّ قَوْماً بعد إِذْ 
دامع عَتَّى يدن كهع ما يتوق قال: هستى يعزفهم ما يرضيه .وما يسخطه» 89 فهذه الرواية تتؤتحد أن الآية ناظرة إلى العلم والمعرفة 
ولا بخفى أن المراد من المعرفة فيها ليست معرفة أصل وجود اللّهِ تبارك وتعالى؛ لأنّه لاريب فى أنّ أحسن الأدلّة على وجوده تعالى 
واالباسر النقا. عدون اتاد عن التبانه فيك الكراضمة له المفاك الت لأ سات بالنشز دولك شمر بين العلماء أن أسماء الله 
تعالى وصفاته توقيفية. فلابدٌ حينثفٍ من الجمع بين مورد الآية وهذه الرواية» فنقول: يحتمل فى المراد من الموصول فى الآية ثلاثة 
وجوه: أحدها: أن يكون المراد المال. ثانيها: أن يكون المراد المعارف والتكاليف. ثالثها: الجامع بين المعنيين» فاستعمل الموصول فى 
مطلق الاعطاء أعم من الاعطاء المالى واعطاء الحيّعَهُ والعلم. انوار الأصول, ج*؛ ص: 76 فقد يقال: إِنّ الموصول استعمل فى المعنى 
الثالث» فيكون كل واحد من الموردين (مورد الآيهُ ومورد الرواية) من مصاديق هذا المعنى الجامع فتكون دلالته على المراد تامّةُ. لكن 
أورد عليه أُوَلَا: بأنّ «إرادة العم منه (من الإعلام بالحكم والتكليف) ومن المورد (مورد الآية) يستلزم استعمال الموصول فى معنيين» 
إذ لا جامع بين تعلق التكليف بنفس الحكم وبالفعل المحكوم عليه .01١‏ وإن شئت قلت: «المفعول المطلق هو المصدر أو ما فى معناه 
المأخوذ من نفس الفعلء والمفعول به ما يقع عليه الفعل المباين معه ولا جامع بين الأمرين حتّى يصمح الإسناد» .07١‏ والجواب عنه: أن 
الموصول فى الآ يكون مفعولًا به فى كلتا الصورتين» أى سواء اريد منه نفس التكليف أو اريد منه الأمر الخارجى الذى يقع عليه 
التكليف. لأنّ المراد من التكليف فى الصورة الاولى معناه اسم المصدرىء أى ما كلف به (لا المعنى المصدرى»» فيكون المعنى: (لا 
يكلف الله نفساً بتكليف كمعرفة صفات الله أو الإمام أو الأحكام كما ورد فى سؤال الراوى فى الرواية: «هل كلف الناس بالمعرفة). 
فعلن أكون موصيو لع انا تويضي لسع تلات كلتك اللداتقيا الاتكلينا أ هالا قانهاه #اتسن لوصول ف الققدة 
الجامع بينهماء وهو مطلق المعطى أعمٌ من الامور المادّية كالمال أو المعنوية كالمعرفة» ويكون هذا الجامع هو المفعول به. كما أفاده 
المحمّق النائينى رحمه الله بما نضّه: «لكن الإنصاف أنه يمكن أن يراد من الموصول الأ-عمم من التكليف وموضوعه؛ وإيتاء كل شىء 
نما يكون بحسبه فإنٌ إيتاء التكليف إِنّما يكون بالوصول والإعلام؛ وإيتاء المال إِنّما يكون بإعطاء الله تعالى وتمليكه» وإيتاء الشىء 
فعلًا أو تركاً إنْما يكون بإقدار الله تعالى عليه فإِنّ للإيتاء معني ينطبق على الاعطاء وعلى الاقدارء ولا يلزم أن يكون المراد من 
الموصول الأ-عمٌ من المفعول به والمفعول المطلق» بل يراد منه خصوص المفعول به) «*0. وثانياً: بما مرّ فى آيةٌ البعث من المحمّق 
النائينى رحمه الله أيضاً من أن أقصى ما تدل عليه اليه هو انوار الأصولء ج”. ص: ١5‏ أن المؤاخذة والعقوبة لا تحسن إِلّابعد تبليغ 
الأحكام والتكاليف إلى العباد» وهذا لا-ربط له بما نحن فيه من الشكك فى التكليف بعد التبليغ وعروض اختفاء التكليف ببعض 
الموجبات التى لا دخل للشارع فيها. والجواب عنه: هو الجواب من أن المراد من الإيتاء هو إتمام الحيَوء فتدلّ الآيهُ على نفى العذاب 
ما لم تتم الحمَدَدهُ بعد التبليغ» وهو المطلوب. وثالثاً: بأنّ المقصود فى الآيهُ وكذلك فى الروايةً التكليف بما لا يطاقء فإنّ معرفة صفاته 
تعالى مثلًا خارجة عن طاقةٌ البشرء ولا يمكن حصولها له إِلَامِن ناحية البيان» فالآية تنفى التكليف بما لا يطاق لا التكليف بالاحتياط فى 
مثل التدخين الذى يكون ممكناً للإنسان» وليس خارجاً عن طاقته. والشاهد على ذلكك أن الإمام عليه السلام ذكر هذه الآيهُ فى جنب 
تولك شغالي*رلاتكلث الله تنا الدع هيا إلى له إسكال فى أن النتضوو فيا التكليف بعالا بطان فالا هل جني عا دو فيه 
ورابعاً: بأنّ سند الرواية ضعيف من ناحية عبدالأعلى المجهول فى كتب الرجالء اللهمّ إِلَا أن يقال: بأنّه وقع بعد حمّاد وهو من أصحاب 
الإجماع» ولكن المختار عندنا عدم تماميّة هذه القاعدة. وبهذا يظهر أن الآيةُ غير صالحة للاستدلال بها فى المقام. ومنها: قوله تعالى: 
ا عاق الله فضل فنما ين إذْ مَدَاهُعْ عَّى بين لَهُْ ما يتقُونَ إِنَّ الله يكل شَيْءٍ عَلِيمٌ) 21١‏ » ودلالتها على المدّعى تتم إذا كانت 
«يضل) بمعنى «يعذّب» لأَنّ ا العقاب بلا بيان» فالمهم فى المقام تعيين معنى «يضل» بعد عدم تصوّر معناها اللغوى 
المعروف بالنسبة إلى البارى تعالى؛ فنقول: يحتمل فيها أربعة وجوه: -١‏ أن يكون بمعنى التعذيب كما مرّ آنفاً. -١‏ أن يكون بمعنى 
الحكم بالضلال. 7- أن يكون بمعنى الخذلان أى تركك العون والإمداد وسلب التوفيق. - أن يكون بمعناه الحقيقى مع حقيقة الإسناد 
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بالنسبة إليه تعالى من باب إِنّهِ مسب انوار الأصول؛ ج" ص: 78 الأسباب وسبب فى تأثير عمل العبد فى ضلالته» فهو الذى جعل 
العمل السيىء والذنوب الكبار سبباً للضلالة عن طريق الحقّ فيصحح إسناده إليه تعالى حقيقَةُ كما يصيح إسناده كذلكك إلى الفاعل بلا 
واسطة» وهذا نظير من قتل نفسه بشرب الس حيث يصح إسناد القتل إليه حقيقة لأنه شرب الس باختياره» وإلى البارى تعالى كذلكك 
لأدنّه خلق السم بحيث يوجب القتل. ولا يخفى أن الإسناد فى الوجوه الثلاثة الاول مجازا فلا-.وجه للذهاب إليها مع إمكان حفظ 
الكنبة ع مشا طقف بالرسه الأعبي كنا أثها كدلكهى الآيات المعابينة الى اسه الاعاول تنا إلى الله فال ,امتهاة قله 
تعالى: «يَكنتٌ الله الّذِينَ آمَُوا الْمَوْلٍ النّابتِ فى الغياة الدّنيا وف الآحرة وتصل الله الاين 107 وها قولة معالى> ركد لكك فد ل 
الله مَنْ هُوَ مُتْرفٌ مُوْنَابٌ؛ 01١‏ فاستناد الاضلال إليه تعالى أمر مأنوس فى القرآن الكريم» ولا ريب فى عدم مجازيته لأنّ كلّ فعل 
يصدر من العباد يصب إسناده إليه تعالى حقيقة «لأنّه المالك لما ملكك والقادر على ما عليه أقدرك» كما ورد فى حديث الإحتجاج 
«. وبالجملة الآية تدلّ على عدم اضلال الله تعالى للعباد حتّى يبن لهم الحلال والحرام لقوله تعالى فيها: «حسَّى يُبيْنَ لَهُمْ ما يَتّقُونَا 
وبما أن الاضلال منشأ للعذاب بل هو نوع من العذاب الإلهى فدلالة الآية على عدم العذاب من دون البيان تكون بالأولوية أو بإلغاء 
الخصوصبة. وما ذكرثا بظهر الجواب عنما أورده بعض على دلالة الآبة من أنها تدل على تفى العذاب الدثيوئ لا الاخروئ» وذلكك 
لأنّ دلالتها على نفى العذاب الاخروى- وهو عذاب تطول مدّته ويدوم بقاؤه- بطريق أولى كما مرّ ذلكك بالنسبة إلى آيهُ البعث. بقى 
هنا شىء: وهو أن جميع هذه الآيات إِنّما تأسّ.س لنا الأصل الأوّلى وتدل على عدم العذاب بلا بيان» انوار الأصول ج. ص: 17" 
وحينئذٍ تكون أدلَّهُ الأخبارى على فرض تماميتها وارده عليهاء لأنّها حينئذٍ تكون بمنزلة البيان» لكن سيأتى عدم تماميتها فالمرجع هو ما 
يستفاد من هذه الآيات. هذا كله فى الآيات التى استدلٌ بها على البراءة. 


الثانى: الروايات 

اشارة 

وهى عديدة: 

١‏ - حديث الرفع 

اشارة 

وهو أهمّهاء والبحث فيه يقع فى مقامين: -١‏ إسناد الحديث. -١‏ كيفية دلالته على المطلوب. 
المقام الأوّل: فى إسناد الحديث 


أمَا المقام الأوّل فقد روى هذا الحديث من طريقين: أحدهما: ما ورد فى توحيد الصدوق وخصاله بسند معتبر عن حريز بن عبدالله عن 
أبى عبداللّه عليه السلام قال: «قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله: رفع عن امّتى تسعة أشياء: الخطأ والنسيان وما اكرهوا عليه؛ وما لا 
يعلمون» وما لا يطيقون» وما اضطرّوا إليه» والحسد. والطيرة» والتفكر فى الوسوسة فى الخلق, وما لم ينطقوا بشفة) .)١١‏ وقد تؤيّد هذه 
الرواية بمرفوعة محترد بن أحمد النهدى عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «قال رسول الله صلى الله عليه و آله: وضع عن امّتى تسع 
خصال: الخطأء والنسيان» وما لا يعلمونء وما لا يطيقون, وما اضطرّوا إليه. وما استكرهوا عليه» والطيرة» والوسوسةٌ فى التفكر فى الخلق» 
والحسد ما لم يظهر بلسان أو يد) .)١‏ وبين الروايتين فرق بالقدد 11 لل ها عشاوق «ابتيوا قرفن الروانه الاوك بروالشكوق انراق 
الأصول. ج" غر ؟ الرسرية كن لكلو وف القائية ووالرسوسة فى الشكرق الخلوو ويا أن من المسفعد ذا كزنهما زواضة 
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مستقلتين نستكشف وقوع خطأ من جانب الراوى فى إحديهماء ولكن الذى يسهل الخطب عدم كون الذيل مورداً للاستناد فى المقام. 
ثانيهما: معتبرة إسماعيل الجعفى عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «سمعته يقول: وضع عن هذه الامَهُ ست خصال: الخطأء والنسيان» وما 
استكرهوا عليه» وما لا يعلمون» وما لا يطيقون, وما اضطرٌوا إليه» .01١‏ فقد وردت فيها ستّ خصال بدلًا عن التسع الوارد فى الرواية 
الاولى» ولكن لا ضير فيه ولا منافاةٌ بينهما بعد كونهما من قبيل المثبتين. فتحصّل من ما ذكرنا أن السند فى الجملهُ معتبر يجوز الإسناد 
إليه. 


المقام الثانى: فى كيفية دلالة الحديث على المطلوب 


ويقع الكلام فيه فى عدّهُ امور: الأمر الأوّل: فى المراد من الموصول فى قوله صلى الله عليه و آله: «ما لا يعلمون» فهل يشمل الشبهات 
الحكميٍه أيضاًء وهل تكون الرواية صالحة للاستدلال بها فى ما نحن فيه أو لا؟ استدل الشيخ الأعظم الأنصارى رحمه الله فى بعض 
كلماته لاختصاص الموصول بالشبهة الموضوعدّة بوحدة السياقء إذ إِنْ المراد بالموصول فى غير فقرة «ما لا يعلمون» هو الفعل 
الإكراهى والاضطرارى ونحوهماء إذ لا معنى لتعلّق الإكراه والاضطرار بنفس الحكم, فليكن المراد بالموصول فى «ما لا يعلمون» أيضاً 
هو الفعل المجهول لا الحكم. وقال المحقّق الخراسانى رحمه الله: إن المراد منها مطلق الإلزام المجهول سواء كان فى الشبهة الحكمية 
كحرمة شرب التتن أو الموضوعدة كحرمة المايع الخارجى المشكوكك كونه خمراً. والأعلام كروي فو عون المي 4 أعة 
جانباً» فبعض تبع الشيخ الأعظم رحمه الله وبعض آخر ذهب إلى مقالة المحمّق الخراسانى رحمه الله والتحقيق فى المقام يستدعى 
تحليل المراد من المرفوع فى «ما لا يعلمون» فهل هو الفعل المتعلّق به الحكم كشرب الخمر مثلّا فى مثال المايع انوار الأصول» ج*, 
ص: 19 المشكوككء أو المرفوع هو الموضوع الخارجى, أى نفس الخمر فى المثال؛ أو الحكم, أى الحرمة؟ ولابدّ للجواب عن هذا 
السؤال من ملاحظة التعبيرات الوارده فى الآيات والروايات بالنسبة إلى صيغةُ الوضعء حيث إِنّها تقابل الرفع وتضاده؛ والأشياء تعرف 
بأضدادهاء فإذا عرفنا ما هو الموضوع فى التكاليف الشرعيّةُ فى الكتاب والسنّهُ عرفنا المرفوع فيها بالتبع. وبعبارة اخرى: ما هو الثقل 
والكلفةٌ التى يشتقّ منها كلمة التكليف. ومن أين يجىء ويوضع على عهدة المكلف حتّى يكون هو المرفوع؟ فنقول فى الجواب: إن 
الموضوع والمحمول على المكلف فى لسان الآيات إِنّما هو الفعل كالرزق (بمعناه المصدرى) والكسوة الموضوعين على عهدة الأب 
فى قوله تعالى: اوَعَلّى الْمَْلودِ لَهُ ررْقهُنَ وَكِسْوَتهُنَ بالْمَغرُوفٍ» 01١‏ , فالموضوع فى هذه الآية فعل الرزق وفعل الكسوة كما هو 
واضح؛ وكالفدية فى قوله تعالى: اَعَلَّى الَِّينَ يُطِقُونَهُ ديه طَعَام مش كين» 70 , والصيام فى قوله تعالى ١كُيب‏ عَلِكمْ الصِّامُ كما 
كيت عَلَى الّذِينَ ِنْ فلكو وحيّح البيت فى قوله تعالى: وَل على النّاس حت البِت». وهكذا فى الروايات كقوله عليه السلام: «عليكك 
القضاء» أو «عليك الإعادة» أو «عليك الحي من قابل» فالموضوع عل عبد المكلف إِنّما هو القضاء أو فعل الإعادة أو الحجٌ, فكأنّ 
للأفعال تقلا فى عالم التشريع يضعه الشارع على عاتق المكلّفين, نعم إِنّه كناية عن الإيجاب؛ وهى غير تقرير الوجوبء ولا يلزم فيها 
مجازء بل يستعمل كلّ لفظ فى معناه الموضوع له» ففى قولكك: «زيد كثير الرماد؛ استعمل كل واحد من «زيد؛ و «كثير الرماد؛ فى معناه 
الموضوع له وإن لم يكن المستعمل فيه مراداً جديا للمتكلم؛ فوضع فعل كالصيام والحج والإعادة والقضاء على عاتق المكلف كناية 
عن وجوبه. فإذا كان متعلق الوضع هو الفعل فليكن متعلق الرفع أيضاً كذلكك. ففى قوله صلى الله عليه و آله: «رفع ما لا يعلمون» إِنّما 
رفع الفعل المجهول كما أنْ المرفوع فى «ما اضطرٌوا إليه؛ و «ما استكرهوا عليه) هو الفعل الاضطرارى أو الإكراهى الذى كان يثقل 
على عاتق المكلف لولا حديث الرفع؛ لا أن يكون المرفوع هو الحكم حتّى نحتاج إلى تقدير. انوار الأأصول؛ ج, ص: ١‏ وإذن 
بختصٌ الحديث بالشبهات الموضوعيّة لأنّ شموله للشبهات الحكميّةُ يحتاج إلى تقدير الحكم. أى رفع ما لا يعلمون حكمه؛ والأصل 
عدم التقدير. فظهر أن طريق إثبات اختصاص الرواية بالشبهات الموضوعدّة لا ينحصر فى ما ذهب إليه الشيخ الأعظم رحمه الله من 
قضية وحدةٌ السياق» بل يمكن إثباتها من طريق تحليل معنى الرفع وملاحظة موارد استعمال ما يقابله من كلمة الوضع. ثم إن هذا (أى 
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اختصاص حديث الرفع بالشبهة الموضوعيّة) قد يؤيّد بالرجوع إلى عصر صدور هذا الحديث من النبى صلى الله عليه و آله حيث لم 
تكن الشبهة الحكمةٍة محلا للابتلا.ء فى ذلكك العصر إِلَاقلينا لآنهم كانوا مستغنين بأرباب الشريعة» يأخذون منهم الأحكام مشافهة 
ويعرفون ما يريدون بالسؤال عن نفس المعصوم بلا واسطة فالحديث منصرف إلى ما كان محلا للابتلاء. الأمر الثانى: قد ظهر ممما 
ذكرنا عدم تقدير شىء فى الحديث لا الحكم ولا المؤاخذة» ولا الأثر المناسب ولا جميع الآثاره بل المرفوع هو نفس الفعل فى عالم 
الاعتبار» وهو كناية عن عدم حرمته؛ وإذا ارتفعت الحرمة ارتفعت جميع آثارهاء وحينئذٍ لا تصل النوبة إلى ما ذكره الأعلام واختلفت 
فيه الآراء من أن المقدّر فى الحديث ماذا؟ كما ظهر أيضاً أنّ الرفع إخبار عن الواقع (كما أنّ الوضع فى مثل قوله تعالى: كِب عَلَيكُمْ 
الصَِّامٌُ) إخبار عن الوضع فى الواقع) لا إنشاء من جانب الرسول صلى الله عليه و آله فلا تصل النوبة إلى البحث عن إمكان التشريع 
للرسول صلى الله عليه و آله وعدمه. ولو فرض كونه إنشاء من جانبه صلى الله عليه و آله فلا إشكال فيه أيضاً لما أثبتناه فى البحث عن 
ولايةُ الفقيه فى الفقه من صدور تشريعات جزئية من ناحية الرسول صلى الله عليه و آله وإمضائه من جانب البارى تعالى» فما ذهب إليه 
فى تهذيب الاصول من عدم وجود هذا الحىٌّ للرسول صلى الله عليه و آله والأثمَةُ عليهم السلام مطلقاً فى غير محله. الأمر الثالث: فى 
شمول حديث الرفع للأحكام الوضعيةُ وعدمه. فإذا تحقّق بيع عن إكراه مثلًا فهل يكون نافذاً شرعاً أو لا؟ فقد يقال بعدم نفوذه لأجل 
هذا الحديث بل هو ممما استدلٌ به على اعتبار الاختيار فى باب المعاملات» وكيف كان فقد ذكر للعموم والشمول وجوه: الأوّل: اطلاق 
الرفع» إما بناءَ على وجود تقدير فى الحديث,. فلأنَ المقدّر هو جميع الآثار» وما بناءَ على ما إخترناه من كون الرفع كناية فلأنه كناية 
عن رفع الحكم الجزئى» وهو فى مثل انوار الأصول. ج”؛ ص: "١‏ المقام عبار عن نفوذ البيع. الثانى: معتبرة صفوان بن يحيى وأحمد 
بن محتّرد بن أبى نصر جميعاً عن أبى الحسن عليه السلام فى الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملكك 
أيلزمه ذلكك؟ فقال: «لاء قال رسول الله صلى الله عليه و آله: وضع عن امّتى ما اكرهوا عليه وما لم يطيقوا وما أخطأوا؛ ."1١‏ فلا إشكال 
فى أن هذه الرواية تشير إلى حديث الرفع؛ وحينئذٍ إذا كانت إحدى فقراته شاملة للأحكام الوضعيَةُ تكون سائر الفقرات أيضاً شاملة لها 
بمقتضى وحدة السياق. إن قلت: إِنَ التمسّكك بهذا الحديث لإثبات كون المرفوع بحديث الرفع جميع الآثار حتّى الوضعيّةُ ضعيف لأنَّ 
الحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملكك باطل عندنا من الأساس حبّى مع الاختيار فكيف مع الإكراه؟؛ فمقتضى القاعدة أن يبن 
الإمام عليه السلام بطلانه مطلقاً ولم يفعل» فيكون الجواب حينئدٍ مبتياً على التي فكأنّ الإمام عليه السلام لم يتمكن من إظهار الحقّ 
وهو بطلا.ن الحلف بتلكك الامور مطلقاً ولو مع الاختيارء فاقتصر على بيان بطلانه فى مورد السؤال فقطء وهو الإكراه من باب التقدَهٌ لا 
من باب أن الإكراه رافع للأثر الوضعى واقعاً. قلت: إِنّه كذلكك أى الإمام كان فى مقام التقيّةُ لكنّه غايهُ ما يقتضيه كون تطبيق الكبرى 
(أعنى عموم حديث الرفع) على مورد السؤال (أى الحلف بالطلاءق والعتاق) تقَيّهُ لكون المورد باطلّما من الأساس وإن لم يكن عن 
إكراهء ولا دليل على كون أصل الكبرى من باب التقّة» إذن فالحديث تام سنداً ودلالة. الثالث: ما ذكره الشيخ الأعظم رحمه الله من 
أن مقتضى كون الحديث فى مقام الإمتنان على امَهُ النبى صلى الله عليه و آله شموله للأحكام الوضعيّة لأنّ الأحكام التكليفية كانت 
مرفوعة فى الامم السابقة أيضاً. ولكن يرد عليه أن المستفاد من بعض الأخبار اختصاص رفع المؤاخذة فى الأحكام التكليفتة أيضاً بامَة 


النبى صلى الله عليه و آله منها ما رواه عمرو بن مروان عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «قال رسول الله صلى الله عليه و آله: رفع عن 


مُطْمَيْن بِالْإيمَانِ»» .)١١‏ فالظاهر من هذا الحديث والآبات التى استشهد بها فيه اختصاص رفع المؤاخذة أيضاً بهذه الامَُ. إن قلت: العقل 
حاكم بقبح المؤاخذة على الخطأ والإكراه والاضطرار والنسيان وغيرها ممّما هو خارج عن طاقةٌ الإنسان من دون فرق بين الامم. قلنا: 
المعروف فى الجواب عن هذا الإشكال أنّ الخطأ والنسيان مثلّا على قسمين: قسم لا يكون الإنسان قادراً على الإجتناب عنه بوجه من 
الوجوه؛ فهذا القسم مرفوع عن جميع الا-مم» وقسم آخر يمكن التحمّظ عنه بالمراقبة وإن كان ذات مسْقَّةُ فهذا القسم لا تكون 
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المؤاخذة عليه قبيحاًء ورفع المؤاخذة عنه إمتناناً مختصٌ بهذه الامَهُء وهو المراد فى حديث الرفع كما يدل عليه نفس طلب النبى صلى 
الله عليه و آله إَاه فى ليله المعراج. وإِنَا كان طلبه صلى الله عليه و آله تحصينًا للحاصل. بقى هنا شىء: وهو أنّه هل يشمل حديث الرفع 
الأجزاء والشرائط والموانع أو لا؟ فإذا طرأ النسيان على السورة مثلًا فلم يأت بها فهل تكون الضّ.لاة صحيحة بمقتضى حديث الرفع أو 
لا؟ التحقيق فى الجواب أن يقال: إن الشبهة تارةً تكون بنحو الشبهة الموضوعيّ كما إذا نسى السورة مع علمه بوجوبهاء واخرى تكون 
بنحو الشبهة الحكمية كما إذا كان المكلف حديث العهد بالإسلام فنسى أصل وجوب السورة؛ فإن كانت الشبهة موضوعيّة فشمول 
الحديث لها مبنى على جريانه فى الأحكام الوضعيَُ إذ إن الجزئية والشرطيَهُ والمانعتّة من الأحكام الوضعيَ وقد مر جريانه فيهاء وإن 
كانت حكمدَه فشمول الحديث لها مبنى على جريانه فى الشبهات الحكددّة؛ وقد مر عدمه بناءً على ما اخترناه من أن المراد من 
الموصول فى «ما لا يعلمون) الفعل المجهولء فلابدٌ فى شموله للشبهة الحكمدّه من تقدير الحكم (أى ما لا يعلمون حكمه) وهو 
خلاف الظاهر. انوار الأصول. ج"؛ ص: 7 نعم لا ينبغى الإشكال فى شموله لها بناءَ على مذاق المشهور من أن المراد من الموصول 
هو الحكم حيث لا حاجة حينئذٍ إلى تقديره. إن قلت: إِنَ الجزئية والشرطيةُ والمانعيةُ من الأحكام الوضعيَةُ الإنتزاعية التى ينتزعها العقل 
من الأمر المتعلّق بالكل أو المتعلق بنفس الجزء أو الشرطء أو النهى المتعلّق بالمانع» وليست من الأحكام الوضعية المجعولة الاعتباريّة 
التى تعتبر من جانب الشارع أو العقلاء» كالضمان والملكية فإذا لم تكن قابلة للوضع والاعتبار لم تكن قابلة للرفع أيضاً. قلنا: يمكن 
للشارع رفعها باعتبار أن جعل منشأ انتراعها (أى الأمر بالأجزاء والشرائط والنهى عن الموانع) بيد الشارع. نعم هنا إشكال آخر بالنسبة 
إلى الشبهات الموضوعية» وهو أنه لا يمكن التمسشكك فيها بحديث الرفع لتصحيح الصَلاهء مثنا لأنَّ الإعادة ليست من آثار النسيان حتّى 
ترفع برفعه» بل هى من آثار الأمر بالكلء وهو لم يمتثل؛ فتجب الإعادة لأن يحصل الإمتثال. هذا كله بالنسبة إلى الأجزاء والشرائطء 
وأمَا الموانع فيمكن أن يقال برفع أثرها وهو البطلان بمقتضى حديث الرفعء والقول بن المانع يرجع إلى شرطيةُ عدمه كما ترى. الأمر 
الرابع: أن حديث الرفع حيث ورد فى مقام الإمتنان فلا يجرى فيما لم يكن فى رفعه مِْهُ على المكلف كما إذا اضطرٌ إنسان إلى بيع 
داره لإنجاء ولده المريضء فعدم صِححهُ بيعه هذا- لأنّه ممما اضطرٌ إليه- لا يكون مْهُ عليه بل هو خلاف الإمتنان وهذا واضح. وإِنّما 
الكلام فى منشأ هذا الاستظهار» فمن أى شىء يستفاد أن الحديث فى مقام الإمتنان؟ قد يقال: أنه يستفاد من التعبير ب «عن امّتى) 
الوارد فى الحديث؛ حيث لا إشكال فى ظهوره فى الإمتنان عرفاء لكن يمكن أن يستفاد ذلكك أيضاً من نفس التعبير بالرفع إن الرفع 
يستعمل فى الموارد التى رفع فيها ثقل وكلفة عن المكلف لاما إذا وضع ثقل على عاتقه؛ ولا يخفى أن بطلان المعاملة فى المثال 
المذكور ممما يوجب وضع ثقل على أثقاله لا رفعه. الأمر الخامس: ربّما يستشكل فى رفع المؤاخذة بحديث الرفع بأنّ المؤاخذة من 
الأحكام العقلتِهُ لا من القوانين والأحكام المجعولة من ناحية الشرع حتّى يمكن رفعها بيد الشارع. ويجاب عنه: بأنّها وإن كانت من 
الأحكام العقلة» ولكن بما أن حكم العقل هذا ينشأ من وجوب الاحتياط هو ناش من الحكم الواقعى المجعول من ناحية الشارع 
سكو له رقنها اقران الأ لان ار عن تابكرملل عاد وهو الوبرت الزاقس باوودكن اجفال يها ابتكم المقل فى المقاي لما 
هو استحقاق المؤاخذة لا فعليتها إذ إِنْ الفعليَةُ من شؤون الشارع والمقنّنء ولذا نرى صدور أحكام العفو من الولاه والحكام ومن تيده 
رحى التشريع والتقنين فى كثير من الأحايين والشارع المقدّس أولى منهم بذلك. الأمر السادس: الآثار المترتّبةٌ على الخطأ والنسيان 
وسائر العناوين الوارده فى الحديث الشريف على قسمين: منها ما يترتّب عليها بما هى هىء أى يترتّب على العناوين الثانوية كعنوان 
الخطأ والنسيان؛ ومنها ما يترتّب على متعلقاتها الخارجةة أى على العناوين الأَوّْلِية فإِنٌ الآثار المترتّبةُ على نسيان السورة مثلًا على 
قسمين: قسم يترنّب على نفس السورة كبطلان الضّ لاه بتركهاء وقسم يترتّب عليه بما أنّها متعلّقةُ للنسيان كسجدتى السهوء والمقصود 
من الآثار المرفوعة بحديث الرفع إِنّما هو القسم الأموّل لا الثانى. وإِلَا يلزم التناقض فى كلام الشارع المقدّسء لأنَّ المفروض كون 
السهو كالسبب لتشريع سجدتى السهو فكيف يكون رافعاً لهما؟ الأمر السابع: فى شمول الحديث للامور العدميِة وعدمه» كما إذا نذر 
أن يشرب من ماء الفرات فاضطرٌ إلى تركه أو اكره عليه فلو قلنا بالشمول لم تتحمّق مخالفة النذر فلا حنث ولا كفَارٌ. وقد وقع البحث 
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فيه بين الأعلاسم» والظاهر من كلمات المحمّق النائينى رحمه الله اختصاصه بالامور الوجودرة» واستدلٌ لذلكك «بأنّ شأن الرفع تنزيل 
الموجود منزلة المعدوم, لا تنزيل المعدوم منزلة الموجود, لأنّ تنزيل المعدوم منزلة الموجود إِنّما يكون وضعاً لا رفعاً» .»١١‏ وأجاب 
عنه فى تهذيب الاصول: «بأنْ ترك الشرب بعد ما تعلق به النذر وصار ذات أثر يكون له ثبوت فى عالم الاعتبار» إذ ما لا ثبوت له ولو 
بهذا النحو من الثبوت لا يقع تحت دائر الحكم ولا يصير موضوعاً للوفاء والحنث ... وبعد الثبوت الاعتبارى لا مانع من تعلق الرفع عليه 
بما له من الآثار» «". أقول: وإن شئت قلت فى الجواب: قد وقع الخلط فى كلام المحمّق النائينى رحمه الله بين عالم انوار الأصولء 
ج" ص: 8" التكوين وعالم التشريع وكون ترك الشرب أمراً عدمياً إِنّما هو بلحاظ عالم التكوين, وأمًا فى عالم التشريع فلا إشكال 
فى أنّ لترك الشرب أثراً وثقلًا وكلفة لولا حديث الرفع بلحاظ ترئّب الكقّارهُ عليه» فيمكن للشارع رفعه بهذا الحديث. الأمر الثامن: قد 
ورد فى ذيل الحديث ثلاثة عناوين ينبغى فهمها وتوضيحها وإن كانت خارجة عن موضوع البراءة» وهى: الحسد, والطيرة والوسوسة 
فق الشكر فى الشاق اإعانا عدن ماوركق مرقرم ةفد بن الجن البديى الم كورة منانقا) أو الك فى الرنيوسة ف البغلق زعا ء عل 
موود فى شعت ةا سرون بق فالله اللمند كرية سايق أ نضأ نا الخنيه كلة اشتكال :فى أذ المراء مدق السدية ركف الحالة الباق 
التى توجب عدم تحتل الإنسان نعمة أعطاها الله تعالى أخاه المؤمن قبل إظهارها عملا وأمَا إذا أقدم على عمل لإزالتها فلا إشكال 
أيضاً فى كونه معصية ولا يكون حينئذٍ مشمولًا للحديث الشريف. إن قلت: هذه الحالة النفسائية قبل إبرازها فى مقام العمل أمر غير 
اختيارى فلا معنى لحرمتها لولا الحديث حتّى ترفع إمتناناً. قلنا: يمكن عادةٌ رفع هذه الحالة بالمجاهدات والرياضات النفسائية والتفكر 
فى أنْها ملكة رذيلة توجب خسّةٌ النفس ودنائتها فيكون رفعها تحت اختيار الحاسد» ويمكن للشارع عدم رفعها بوجوب تهذيب النفس 
فيكون رفعه للوجوب منّهُ على العباد. ما الطيرة فهى من ماده الطيره بمعنى التشأم وقراءة الطالع بالطيوره ثم توسّع فى ذلكك حتى عتمت 
سائر طرق التشأمء فإنَ العرب فى الجاهلية كانت تلتزم وتعتنى بما يتشأم بالطيور وغيرهاء وكانت الطيور تسدّهم عن مقاصدهم؛ فللشارع 
المقدّس أن يمضى تلك الالتزامات؛ ولك ردع عنها إمتناناً حتى لا يتعظل حياتهم لامور لا واقع لها. وأنا]ارسوسة فى الشكر فى 
الغلى :لاو الشفص فى الدسوسة ش الخلة افالمراامن الكلى عله السسلة ينكل أن كرق على الس مين الأزلة أن يكن سس 
الخالق» أى خالق الله عزوجل: فيتفكر فى أنه مَن حَلَقَ البارى تعالى؟ وهو سؤال يشكل جوابه على العوام (وإن كان واضحاً عند 
المحقّقين لأن الحاجة إلى الخالق تتصوّر بالنسبة إلى كلّ حادث أو ممكن الوجودء واللّهِ تبارك وتعالى لا يكون حادثاً أو انوار 
الأصول» ج" ص: 8" ممكناً) ومع ذلكك كان أمراً شايعاً فى عصر صدور الحديث وكانوا يتومّمون حصول الكفر به فرفع الشارع أثره 
المتوهم إمخاناً. الداتى: أن يكون فى مقابل الخالق» والمراد منه حيشدٍ الوسوسة فى التفكر فى البلايا والشرورء وتكرار القول ب ١لِمَ)‏ 
بالنسبة إليهاء أى القول بأنّ اللّه تعالى لِم خلق الشىء الفلانىء وَلِمم خلق العالم كذا وكذاء فرفع الشارع حرمة هذه الوساوس إمتناناً. وإن 
قيل: بعض هذه الامور مرفوع من جميع الامم. قلنا: نعم ولكن الإمتنان إِنّما هو بالمجموع من حيث هو المجموع. الأمر التاسع: لا يخفى 
أنَ النسبة بين هذا الحديث وأدَلَهُ الأخباريين نسبةٌ التعارض لا الحكومة لأنّْ تلكك الأدَلّهُ مثل قوله عليه السلام: «أخوكك دينكك فاحتط 
لدينك» تدلّ بزعم الأخبارى على وجوب الاحتياط وعدم إرتفاع الإلزام المجهول المحتملء بينما حديث الرفع يدل على رفعه وعدم 
ونجوب الاحتياطه فهو سيق يعارض تلكك الأدلة حتى بعد فرض تماميتهاء فتصل النوبة إلى محاولة المرجحات وأئه أى الدليلين 
أقزئ؟ خلافاً لما مو من الآياث إذ إن أدلة الأخبارئ كانت واردة غلبها كا ذكرفا 


؟- حديث الحجب: 


وهو ما رواه أبو الحسن زكريا بن يحيى عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «ما حجب اللَّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم) .)1١‏ وهو 
من حيث السند تام حيث إِنْ رجاله معروفونء والظاهر أن المراد من ابن فضال فيه هو على بن فضال الثقهُ الذى ينقل عن داود بن فرقد 
وكاق معاطير ا لف وداؤة كقة كرفي علماء الرجال» وهكذا زكريا بن يحيى. وأما الدلالة فتقريب الاستدلال به أن الإلزام المجهول ممما 
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خضي الله علبوهن الفباد فكزن موضوعاً عنهم. انوار الأصول؛ ج"؛ ص: 77 لكن إستشكل عليه الشيخ الأعظم والمحقّق الخراسانى 
والميشلم الناعقى رعحيهيا الو نامور جع ند الكعميااكن انوي > احقهياه اذ الحدوك أ سند ] لحف ]ل لهاك دريس حيس تابغر 
كلمة «العباد؛ ظاهرة فى العموم المجموعى, أى جميع المكلفين والحجب عن العباد صادق فى الموارد التى يكون الحكم محجوباً عن 
مجموع المكلفين لا عن بعضهم دون بعضء ومحل النزاع فى ما نحن فيه من النوع الثانى كما لا يخفى. لكن فى تهذيب الاصول يصرٌ 
على تماميةٌ الدلالة, والمعتمد فى كلاامه كلمةٌ «موضوع عنهم) فيقول: «إن الظاهر المتبادر من قوله «موضوع عنهم) هو رفع ما هو 
المجهولء لا رفع ما لم يبتين من رأس ولم يبلغ» بل لم يأمر الرسل بإظهاره فإنَ ما كان كذلكك غير موضوع بالضرورة» ولا يحتاج إلى 
البيان مع أنّه مخالف لظاهر «موضوع عنهم» .0١١‏ وقال فى مقام الجواب عن الإشكال الأوّل: «إِنْ الظاهر من الحجب هو الحجب الخارج 
عن اختيار المكلّف لا الحجب المستند إلى تقصيره وعدم فحصه ... وعندئذٍ يكون إسناد الحجب إليه على سبيل المجاز ومثله كثير 
فى الكتاب والسنّ فإِنْ مطلق تلكك الأفعال يسند إليه تعالى بكثير من دون أن يكون خلاف الظاهر فى نظر العرف». وفى مقام الجواب 
عن الإشكال الثانى قال: «إِنَّ المطابق للذوق السليم هو أن يكون المراد: كل من حجب الله على شىء عنه فهو مرفوع عنه سواء كان 
معلوماً لغيره أو لا (لا أن يكون المراد ما حجب الله علمه عن مجموع المكلفين ولا أن يكون المراد ما حجب الله علمه عن كلّ فرد 
فرد من أفراد المكلفين) كما هو المراد من قوله صلى الله عليه و آله فى حديث الرفع: «رفع عن امّرتى ما لا يعلمون) على أن مناسبة 
الحكم والموضوع يقتضى ذلكك. فإِنّ الظاهر أن المناط للرفع هو الحجب عن المكلفء وحجبه عن الغير وعدمه لا دخل له لذلكك 
كما لا يخفى» .لكن الحقّ أن ظهور كلمة العباد فى العموم الاستغراقى وظهور الحجب فى الإسناد الحقيقى مقدّم على ظهور كلمة 
«موضوع عنهم) فى رفع ما هو المجعول (لا رفع ما لم يتين من رأس ولم انوار الأصول» ج*؛ ص: 8" يبلغ) لأنَّ استعمال كلم الوضع 
فى ما لم يكن مجعولًا من رأس كثيرء كما أن كلمةٌ الرفع استعمل فى حديث الرفع فى معنى الرفع وعدم الجعل من أصله (لا ما وضع 
ونا ثم رفع ثانياً وهذا نظير ما إذا قيل: هذا البلاء وضع عن هذه الام فإنه استعمل حينئظٍ فى بلاء لم ينزل من رأس لا ما نزل ثم رفع. 
أضف إلى ذلك أن الوضع إذا تعدّى ب «عن) (خلافاً لما إذا تعدّى ب «على»») يكون بمعنى الرفع» فيأتى حينئذ فى هذا الحديث كل 
ما قلناه فى حديث الرفع؛ وكيف كان: الأمر دائر مدار إرتكاب أحد الأمرين: رفع اليد من ظهورين (ظهور العباد فى العموم المجموعى 
وظهور الحجب فى الإسناد الحقيقى) ورفع اليد من ظهور واحد (ظهور كلمة «موضوع عنهم' فى رفع ما هو المجعول) ولا يخفى أن 
الثانى أهون من الأموّل. مضافاً إلى أن الأوّل يستلزم كون الإسناد إلى العباد مجازاً لأنّ العباد حينئبٍ يستعمل فى بعض العباد كما هو 
واضح. 

8- حديث الحل: 


وهو ما رواه عبداللّه بن سنان بسند معتبر عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «كلّ شىء فيه حلال وحرام فهو لكك حلال أبداً حتّى تعرف 
الحرام منه بعينه فتدعه؛ .)١١‏ ونظيره ما رواه مسعدة بن صدقة عن أبى عبداللّه عليه السلام قال سمعته يقول: «كلّ شىء هو لكك حلال 
حتّى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من نفسككء وذلك مثل الثوب يكون عليكك قد اشتريته وهو سرقة؛ والمملوك عندك لعله حرٌ قد باع 
نفسه. أو خخدع فبيع قهراً أو امرأة تحتكك وهى اختكك أو رضيعتكك والأشياء كلها على هذا حتّى يستبين لكك غير ذلككء أو تقوم به 
البنةُ؛ «7) وكذلك ما رواه عبداللّه بن سنان قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجبن فقال لى: «لقد سألتنى عن طعام يعجبنى ثم 
أعطى الغلام درهماً فقال ياغلام ابتغ لنا جبناًء ثم دعا بالغداء فتغدّينا معه فأتى بالجبن فأكل وأكلنا فلمما فرغنا من الغداء قلت: ما تقول 
فى الجبن؟ قال: أو لم ترنى آكله؟ انوار الأأصول, ج" ص: اورع بان نولكن أحك اه أسيف ملك فال اساسيركه عن الجن 
وغيره؛ كل ما كان فيه حلال وحرام فهو لكك حلال حتّى تعرف الحرام بعينه فتدعه) .)١١‏ والبحث فى هذه الروايات تارةً يقع فى السند 
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وأخرق فى الدلالة أبنا البسقد قاد إشدكال شق اعغاو روا اهيدا الد ين سفان كه أقخرنا إنندة [آشاء:واننا روابة سبداللسرى كيان فالمزاد 
من غبداللّهِ بن سليمان هو عبداللّه بن سليمان التخعى بقرينة نقله عن عبداللّه بن سنان» وهو مجهول فى كتب الرجال؛ وأا رواية 
مسعدة بن صدقةٌ فهى أيضاً ضعيفةُ من ناحية السند لأنَّ مسعدة مجهولء فإن وجدت فيها خصوصيةٌ لم توجد فى الأوليين لا تكون 
حك والعج مق المحلق الخراناتك رتفمه لاحي اسهد إلى هذه الرواية لما شها مخ يعفى الخصوصيات من دوق أفشاتة يستدها 
كما هو دأبه فى كتابه الكفاية. فالمعتبر من هذه الروايات الثلاثة ناهر الرروابة]لاوان سوه برزوا ءاعدا الديق ضفاة. أمّا الدلالة: فلا 
إشكال فى أن رواية عبداللّه بن سنان ظاهرة فى خصوص الشبهات الموضوعيّة لمكان فقرة «فيه حلال وحرام» حيث إِنّها تتصوّر فى 
الموضوعات كالمايع الذى بعض افراده خمر وبعضها الآخر غير خمر فاشتبه الخمر فيه بغير الخمر, لا فى الأحكام, فلا معنى لأن يقال 
مثلًا: «فى شرب التتن حلال وحرام) بل لابدٌّ فيها حينئفٍ من تقدير كلمةُ الاحتمال؛ أى فيه احتمال الحرمة واحتمال الحلّية» وهو تكلف 
وخلاسف للظاهر. وبعبارة اخرى: المقصود من كلمة «الشىء فى قوله عليه السلام: «كل شىء فيه حلال وحرام» هو الشىء الخارجى 
والموضوع الخارجى المشكوكء أى متعلق الشىء إِنّما هو الموضوع الخارجى لا الحكمء بينما متعآق الشكك فى مثل شرب التتن إِنْما 
هو حكم الشرب لا نفس الشرب الخارجى. وأما رواية مسعدة فالتعبير الوارد فيها «كل شىء هو لكك حلال حتّى تعرف أنه حرام بعينه) 
فليس فيها التعبير ب «فيه حلال وحرام) حتّى تكون من هذه الجهة ظاهرة فى الشبهات الموضوعتة؛ نعم كلمة «بعينه) الواردة فى ذيلها 
ظاهرة فى الشبهة الموضوعيّةُ لأنها بمعنى التشخخص والتعيّن الخارجىء لكن يمكن التوجيه بأنّها تأكيد لقوله عليه السلام: «تعرف» أى 
حتّى تعلم انوار الأصول. ج”؛ ص: 6٠‏ علماً قطعتاء وسيأتى بيان الخصوصية الموجودة فى «تعرف» بدل «تعلم» فى هذه الرواية. وبهذا 
تكو الرواية نائرة من حبث الدلالة ولكنها ضعيفة مخ تاحية الستد كما مث مضافاً إلى أن الظاهر سوق الرواياث الثللاثة على مساق 
واحدء أى بيان الحلية فى الشبهة الموضوعية» وذلكك لوجود قرائن عديدة فيها: منها: الأمثلةً الواردة فى روايةٌ مسعدة فإنٌ جميعها من 
الشبهة الموضوعدة كما هو واضح. ومنها: كون مورد بعضها وهى روايةٌ عبداللّه بن سنان الجبن المشكوكك حلّيته من ناحية الأنفحة 
الى قد اللبن حا حيث إن وجه ترديد الراوق وتأقله فى أكل الجن فى هذه الروابة هو اسفمال وجو السيعة فيد لأن الأفسة التى 
تعقد اللبن جبناً رما كانت تؤخذ فى ذلك العصر من الميتة. منها: التعبير ب «تعرف» بدل «تعلم) فَإِنّهِ يستعمل غالباً فى الشبهات 
الموضوعيّة لأنّ التعريف بمعنى تشخيص المصداق وتعبينه» بخلاف «تعلم) التى تستعمل فى كلا الموردين. ومنها: كلمة «بعينه) الواردة 
فى رواية عبدالله بن سليمان أيضاً فإنّها أيضاً ظاهرة فى الشبهة الموضوعيّة كما مرّ. ومنها: كلمة «منه؛ الواردة فى رواية عبدالله بن سنان 
فهى على وزان كلمة «بعينه» كما لا يخفى. ولو تنزّلنا عن هذه القرائن فإنَ المهمٌ فى المقام أن ما يكون من هذه الروايات تامّهُ دلالة- 
ابد ضالحة عن ناحية النخد وما تكو نامة مف حك اليد لا تكرن صالحة من ثانحية الدلالة: 


- حديث السعة: 


والمعروف منه فى كتب الأعلام «الناس فى سعة ما لا يعلمون» ولكنًا لم نظفر به بهذا التعبير فى الجوامع الروائية بل الوارد فيها تعبيران 
آخران: أحدهما: ما ينتهى سنده إلى النوفلى والسكونى عن أبى عبداللّه عليه السلام: «إنَّ أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن سفرة 
وجدت فى الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وجبنها وييضها وفيها سكين انوار الأصولء ج”. ص: 5١‏ فقال أمير المؤمنين عليه 
السلام: يقوّم ما فيها ثم يؤكلء لأنّه يفسد, وليس له بقاء» فإذا جاء طالبها غرموا له الثمن؛ قيل له: ياأمير المؤمنين لا يدرى سفرة مسلم 
أو سفرة مجوسىّ؟ فقال: هم فى سعةٌ حتّى يعلموا» .»1١‏ ولكن من الواضح أنه لا دلالة لها على المطلوب لأنْها قضية خارجية؛ والحكم 
فيها أبضاً خاصٌ مورذه وأمثالف مضافاً إلى ما فيا من الأشكال الستدى من ححية التوفن والسكوي و إن شفت قلت الوارة فى هذا 
الحديث قضيّةُ شخصيَهُ خارجتيَهُ وردت فى سفرهُ مطروحة فى الطريق» والمشكوكك فيها للسائل إِنّما هو طهارة السفرة أو حلي لحمها 
فلا يمكن التعدّى عنها إلى سائر الشبهات الموضوعيّة فضلًا عن الشبهات الحكميّة والتعبير الوارد فيها هو: «هم فى سعهُ حتّى يعلموا؛ لا 


انوار الأصول مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً /ا٠0‏ من ننإان/ا 


«الناس فى سعةٌ حتّى يعلموا» لكى يكون على نهج كبرى كليةُ فيقال: إِنَ المورد ليس مخصّصاً. ثانيهما: (وهو العمدةٌ) ما ورد فى أعيان 
الشبعة 089 ثقلا عن تحى العقول وغن الشهاب للمحدّت البحراتى» وفى المستدرك «# وغوالى اللثالئى 863 عن التبى ضلى الله غلية و 
آله: «الناس فى سعة ما لم يعلموا». وهو من ناحية السند مرسلء وأمًا الدلالهُ فيحتمل فى كلمةٌ «ما وجهان: الأوّل: أن تكون موصولة قد 
اضيفت إليها كلمةُ «سعة) أى «الناس فى سعهٌ شىء لم يعلموا» فتكون بظاهرها عامّةُ تع الشبهات الموضوعية والحكميّةُ معاً. الثانى: أن 
تكون مصدرية ظرفية متعلقة بالسعةء أى «الناس فى سعة ما داموا لم يعلموا». وعلى كلا الوجهين يتم المطلوب لظهورها فى كون 
الجهل (بعد الفحص) عذراً. وإستشكل السيّد الحكيم رحمه الله فى الوجه الثانى أن ما المصدرية تختصٌ بالفعل الماضىء ولكنّه يرد 
بناءً على ما هو المعروف من التعبير ب ١لا‏ يعلمون» ولا يرد على ما ظفرنا به من انوار الأصولء ج”ء ص: 57 التعبير ب «لم يعلموا) لأنّه 
فى معنى الماضى. وبالجملة الرواية تامرَهُ من ناحية الدلالة» ولكنّها لا تصلح للاستدلال من ناحية السند. بقى هنا شىء: وهو أن 
الإنصاق أن النسبة بين هذه الرواية وأدلة الأخباريين نسبة التعارضن والتضاك لا الورود لأنها تدل على كون الجهل عذراً وتلكك الأدلة 
كدل (بزعم الأخبارى) على عدمه. وبعبارة اخرى: أن هذا الحديث يثبت السعة ما لم يعلم الواقع المجهول من الوجوب أو الحرمة 
ودليل الاحتياط يثبت الضيق مع كون الواقع مجهولًا فيتعارضان. نعم لو كان وجوب الاحتياط نفسياً لم يكن بينهما تعارض»ء بل ينتفى 
حينئبٍ بوجوب الاحتياط موضوع هذا الحديث لأنَّ موضوعه شىء قد علم به المكلف بوجوب الاحتياط» فليس فى سعة منه لكن 
الصحيح أن وجوب الاحتياط طريقى لأجل حفظ الأحكام الواقعية. الله إِنَاأن يقال: إِنَّ التعبير ب «لم يعلموا» ظاهر من عدم تمامية 
الحبدَة» أى الناس فى سعة ما لم تتم الحيجَة ودليل الاحتياط حمَجُِ فيكون وارداً عليه. لكنّه خلاف الظاهرء لأنَّ «ما لم يعلموا» ظاهر فى 
عدم العلم بالحكم الواقعى» والحكم الظاهرى إِنْما يوجب رفع التحير فى مقام العمل فحسب لا العلم بالواقع. 


ه- حديث الاطلاق: 


وهو ما رواه محمّد بن على بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: «كل شىء مطلق حتّى يرد فيه نهى» .0١١‏ والحديث مرسلء لكنّه 
من المرسلات التى يسندها الصدوق رحمه الله إلى المعصوم عليه السلام بتعبيره «قال» لا «روى»؛ وظاهره كون الصدور أمراً مقطوعاً 
عناده ولكن هذا لبس كافا فى فياك التحضية عكدياء لأله انتفاظ لشكصن الصدوق ريه الله فلعله لو ذ كر رجال السقد لناففنا فى 
وثاقة بعضهم. انوار الأصول, ج*, ص: 8# الله إِلّاأن يقال: بحصول الوثوق من توثيقه» ولكنه مشكلء وحينئدٍ لا يخلو السند عن 
شىء. وأمّرا الدلالة فقال الشيخ الأ-عظم الأنصارى رحمه الله أنه أظهر من الكل فى الدلالة على البراءة. وإستشكل فيها المحقّق 
الخراسانى رحمه الله بأنّ دلالته تتوقف على عدم صددق الورود إلابعد العلم والوصول مع أنّه يصدق على الصدور المقابل للسكوت 
أيضاًء فمعنى الحديث حينئزٍ: أن ما لم يصدر فيه نهى واقعاً (بمعنى سكوت الله تعالى عنه) فهو حلال, ولا كلف على العباد من جهته. 
فى مقابل ما إذا صدر النهى عنه واقعاً فليس حلانًا وإن لم يعلم به المكلّفء فوزان هذا الحديث حينئذٍ وزان حديث السكوت. إن 
قلت: نعم يصدق الورود على صدور النهى عن الشارع وإن اختفى علينا لبعض الأسباب والدواعى؛ ولكن الأصل عدم صدوره فَإنّه 
مسبوق بالعدم فيستصحب عدمه فيتم الاستدلال بضميمة هذا الأصل. قلنا: إن الاستدلال حينئذٍ وإن كان يتم بضميمة الأصل المزبورء 
ويحكم بإباحة ما شكك فى حرمته لكن لا بعنوان أنه مشكوكك الحرمة ومحتمل النهى بل بعنوان إِنّهِ ما لم يرد فيه نهى. إن قلت: إِنّ 
عنوان «ما لم يرد فيه نهى» الثابت بالاستصحاب وإن كان مغايراً لعنوان مجهول الحرمة لكن لا تفاوت بينها فى الغرض وهو إثبات 
إباحة مجهول الحرمة كشرب التتن» فهذا الفعل مباح ظاهراً سواء كان بعنوان عدم ورود النهى عنه واقعاً ولو تعبداً (كما هو مقتضى 
استصحاب عدم ورود النهى عنه) أو بعنوان كونه مجهول الحكم. قلنا: إن الثمرة بين الصورتين تظهر فى توارد الحالتين لأننّه لو كان 
الحكم بإباحة مجهول الحرمة بعنوان إِنّه مثا لم يرد فيه نهى لأ-ختصٌ ذلك بما إذا لم يعلم ورود النهى فيه فى زمانء وبورود الإباحة 
فيه فى زمان آخر واشتبه السابق باللاحق فلا يكاد يتم الاستدلال حينثئذٍ» إذ لا مجال للإستصحاب حينئذٍ» وهذا بخلاف ما إذا كان 
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الحكم بإباحته بعنوان إِنّه مجهول الحرمة؛ فيجرى الأصل حينئذٍ حتّى فى مثل الفرض لأنّهِ مجهول الحرمة ولو مع العلم الإجمالى 
المذكور. فيحكم بحليته ظاهراً إلى أن يعلم الخلافء (انتهى ما ذكره المحقّق الخراسانى رحمه الله بتوضيح منّا). أقول: يرد على هذا 
الكراب اذل أنه مما يهم الفقيه فى الفقه إذ لا يوجد له مورد فى الفقه انوار الأصول. ج": ص: 8 ورد فيه أمر ونهى» وإشتبه 
تاريخهما. ثانياً: ولو سلم فإنّه من قبيل النسخ الذى يتور الدواعى على نقله فلا يصير من قبيل مجهولى التاريخ. فالحاصل أن الحديث 
صالح للإستدلال به ولو بضميمة الاستصحاب. فإنّ المقصود إثبات جواز إرتكاب مشكوك الحرمة بأى دليل كان فإنّه الذى يفيد 
الفقيه فى أبواب الفقه. والعجب من صاحب الوسائل حيث إستشكل بعد نقل الحديث فى دلالته على المراد بثمانية امور لا يرد أحد 
منها: منها: الحمل على التقيَة» فإنّ العامة يقولون بحبية الأصل فيضعف عن مقاومة أدَلَهُ الأخباريين. وجوابه واضح. فَإنّه لا تصل النوبة 
إلى أعمال هذا المرجح لأن الترجيح بموافقةُ الكتاب أولى وأقدم. ومنها: حمله على الشبهات الوجوببةُ التى يكون الأصل فيها الإباحة 
حتّى عند الأخبارى. وفيه: أن صريح الرواية الشبهة التحريميّةُ فكيف تحمل على الوجوبتة؟ ومنها: حمله على الشبهات الموضوعيّةُ التى 
يكون الأصل فيها الإباحة أيضاً حتّى عند الأخبارى. وجوابه أيضاً ظاهر لأنّ صريح الرواية هو الشبهة الحكميّة. إلى غير ذلك مما 
ذكره فى المقام فراجع .)١١‏ هذا كله فى الاستدلال بالنسبة للبراءة فى الشبهات التحريميّة الحكمية. 


الثالث: دليل العقل 


قاعدة قبح العقاب بلا بيان: المعروف بين الاصوليين أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان والمؤاخذة بلا برهان من انوار الأصولء ج؛ ص: 
ه؟ المستقلات العقَلِهُ بعد الفحص واليأس عن الدليل (وسيأتى مقدار الفحص الواجب»» بل قال شيخنا العلامة الحائرى رحمه الله فى 
درره: إن هذه قاعد مسلّمةُ عند العدليةُ لا شبهة لأحد فيها (إلَا أن يكون هناك رافع يعنى البيان) .07١‏ لكن يمكن التشكيكك فى هذه 
القاعده بوصف أنّها قاعدة عقَلكِه محضة بعد ذكر مقدّمهُ فى ملاك وجوب إطاعة الله وقبح معصيته فنقول: الملاكك فى وجوب 
الإطاعة إِمَّا أن يكون وجوب شكر المنعم فتجب طاعته تبارك وتعالى بالإطلاق من باب أنّها من مصاديق شكر المنعم الحقيقى 
المطلق كما تجب طاعة الوالدين فى الجملهٌ على الولد من باب أَنّهما منعمان له فى الجملة؛» أو يكون الملاك الحكمة فإنّ حكمة 
البارى تعالى تقتضى وجود مصلحة فى أوامره ومفسدة فى نواهيه» فيحكم العقل بوجوب الإطاعة عن أوامره ونواهيه للحصول على 
مصالحها ومفاسدهاء أو يكون الملاكك المالكية والمولويّةُ فالعقل يحكم بأنّ تركك الطاعة بالنسبة إلى الموالى العرفية فضنًا عن المولى 
الحقيقى ظلم قبيح. ثم تقول: أئا املك الأؤل: فيمكن النقاش فيه بأن مرذه إلى قولناء هل جراء الاحسان إلا الانسان» أى وجوب 
الإحسان فى مقابل الإحسان, وهو لا يتصور بالنسبة إلى البارى تعالى لأنّهِ يتوقّف على وجوب الفقر والحاجة؛ تعالى الل عنها علو 
كبيراً. ولذلك أرجع علماء علم الكلام هذه القاعدة إلى قاعدة وجوب دفع الضرر ببيان أن عدم شكر المنعم قد يكون لسلب النعمة 
وحصول الضرر على المنعم (بالفتح) وحينئذٍ لا تكون هذه القاعدة من المستقلات العقليَهُ ومن مصاديق قاعدة حسن العدل وقبح الظلم. 
وأمّا الملاءك الثانى: (وهو الحكمة)؛ فيناقش فيه أيضاً بأنّ لازمه إرشادية جميع الأوامر والنواهى الشرعيَةُ كأوامر الطبيب ونواهيهء 
فيتوبجه إلى المكلف العاصى نفس المفسدة الموجودة فى متعلق النهى فحسب أو سلب المصلحة اللازمةٌ فى الأوامر منه مع إِنَا نقول 
بالمولوّة واستحقاق ثواب وعقاب اخروبّين يترتّبان على الفعل والترك. وأمّا الملاكك الثالث: فهو الأصل والصحيح فى وجوب 
الإطاعة وقبح المعصية لأنّ رجوعه إلى قبح الظلم بمعناه الواسع وهو وضع الشىء فى غير موضعه. انوار الأصولء ج. ص: 58 فظهر أن 
ملاءك وجوب طاعة الله وقبح معصيته إِنّما هو مولويته ومالكيته فللّه تعالى حقٌّ الطاعة على العبد لأنّه مولى حقيقى ومالكك لجميع 
شؤونه. إذا عرفت هذا يقع البحث فى حدود هذا الحقٍّ ودائرته. فنقول: العقل حاكم على أن قيمة أغراض المولى ليست أقل من قيمة 
أغراض العبد فكما أنّه يهتمم بأغراضه حتّى فى المحتملات والمشكوكات فيسلك فيها سبيل الاحتياط كذلكك يجب عليه الاحتياط فى 
طريق النيل إلى أغراض المولى المحتملة والمشكوكة؛ ففى صورة الشكك وعدم البيان الذى هو محل النزاع فى المقام يحكم العقل 
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بوجوب الاحتياط وقبح المعصية وحسن العقاب عكس ما ذهب إليه المشهور من قبح العقاب بلا بيان. نعم إلى هنا ظهر عدم كون 
القاعدة قاعدة عقلكِه» ولكن الحقّ إِنّْها قاعدةٌ عقلائي جرت عليها سيرتهم وأمضاها الشارع بعدم ردعه منها كما نرى بين العبيد 
والموالى والملوكك وأتباعهم والرؤساء ومن يكون تحت رياستهم, فإِنّ بناءهم على عدم عقاب العبد ما لم يبن المولى مقاصده 
وأغراضه. وعلى عدم عقاب المرؤسين والرعايا ما لم يبلغ إليهم أغراضهم., وعليه تكون القاعدهٌ قاعدة عقلائرٍة لا عقليِةُ. وإن شئت 
قلت: لولا بناء العقلاء على عدم العقاب بلا بيان وإمضاء الشارع لهذا البناء لم يقبح فى حكم العقل العقاب بدونه؛ فوقع الخلط هنا بين 
الأحكام العقَلِه المبنية على مسأل الحسن والقبح والأحكام العقلاتكه الناشئةُ عن تشريعاتهم وقوانينهم: والفرق بينهما ظاهر كما أن 
آثارهما مختلفة وستأتى الإشارة إليها عن قريب إن شاء الله. لكن للمحقّق الناثينى رحمه الله هنا بيان حاصله: إن الأحكام بوجودها 
الاحتمالى ليست لها محرّكية وباعثية» فيكون المكلف حينئذٍ كالعاجز والمضطرء وتكليفه تكليفاً بما لا يطاقء وإليكك نصّ كلامه: «لا 
يكفى فى صححة المؤاخذة واستحقاق العقوبة مجرّد البيان الواقعى مع عدم وصوله إلى المكلف فإنٌ وجود البيان الواقعى كعدمه غير 
قابل لأسن يكون باعثاً ومحرّكاً لإبرادة العبد مالم يصل إليه ويكون له وجود علمى ...» .01١‏ أقول: الإنصاف أن هذه مصادرة على 
المطلوف» لأنا نعلم أنَ للأحكام بوجودها انوار الأصولء. ج ص: 57 الاحتماكِة باعثِهُ ومحرّكية كما فى سائر الأغراض والمصالح 
والمفاسد والمضارٌ والمنافع وإِلَا يلزم تعطيل الزراعات والتجارات والصناعات وغيرها حيث إن الحصول على المنفعة فيها أمر احتمالى 
فى الغالب فكما يتحرّكك العبد فى منافعه الشخصِيةُ بالاحتمال والظنّ كذلكك يمكن أن يتحرّكك وينبعث فى المنافع الاحتماليَةُ لمولاه. 
وللمحمّق الأصفهانى رحمه الله هنا بيانان: أحدهما: مبنى على ما تبناه فى حقيقة الحكم فقال: (إِنَ الحكم الحقيقى متقوّم بنحو من 
أنحاء الوصول لعدم معقوكٍة الإنشاء الواقعى فى إنقداح الداعى» وحينئدٍ فلا تكليف حقيقى مع عدم الوصول فلا مخالف للتكليف 
الحقيقى فلا عقاب» .01١‏ الثانى: ما حاصله إِنَ الواجب على العبد إِنّما هو عدم الخروج عن رسم العبودية» ومخالفة ما قامت عليه الحيجة 
خروج عن رسم العبوديّةُ «07. أقول: أمَا البيان الأول فمبناه غير مقبولء لأنّ للحكم مراحلء وكلامه بالنسبةٌ إلى بعض مراحله ليس تاما 
نه إذا تيقّن العبد بغرض المولى فهو مسؤول فى قباله بحكم العقل وإن لم يبن المولى غرضه ولم يصدق عليه عنوان الحكم, وبتعبير 
آخر: سلمنا أن الحكم متقوّم بالبييان ولكن الأ-خراض ليست متقوّمة به (على الأقل الأغراض اليقينية) وما ذهب إليه صحيح إذا دار 
وجوب الإطاعة مدار الأحكام فقط لا الأحكام والأغراض كليهما مع أن الصحيح هو الثانى لا الأوّل. وأمًا البيان الثانى فإنّه أيضاً 
مصادرة على المطلوب لأنّا نعتقد بأنّ لا-خروج عن رسم العبوديّه كما يصدق بمخالفة ما قامت عليه الحَبِْهُ كذلك يصدق فى 
المحتملاءت والمشكوكات. فتلخص من جميع ما ذكرنا أنْ العقل لا يحكم بقاعدةٌ قبح العقاب بلا بيان بل يحكم بخلافه؛ نعم إِنّها 
قاعدة عقلائر استقرٌ عليها بناء العقلاء» والفرق بين الصورتين إِنّه إذا كانت القاعدة قاعدة عقي فلا معنى لتحديدها والاستثناء منها 
بالنسبة إلى مورد دون مورد لأنّ القاعدة العقليِة لا استثناء فيها ولا تخصيص ما دام الموضوع باقياً بخلاف القاعدة العقلائية فإنّهِ لابدٌ 
من تعيين حدودها وقيودهاء وهى فى المقام أربعة على الأقل: انوار الأصول, ج» ص: 8 أحدها: أن يكون المولى قادراً على البيان 
إلا لو كان المولى محبوساً مثا غير قادر على بيان غرضه والعبد يعلم به أو يحتمله فلا يكون عند العقلاء مرخّصاً بالإعتذار بعدم 
البيان. ثانبها" أن لا يكون المورة من السائل الها الأساسية كما إذا ذخل فى خار المولى مق سمل أن بكرن علاكك المولن بينادمة 
فعلى العبد منعه بكلّ ما يقدر عليه وإن لم يصدر من المولى بيان فيه. ثالثها: أن يكون المورد من الموارد التى ممنوعها أقل من 
مجازهاء وواجبها أقلّ من مباحهاء وإلّا لو كان مشكوك الحرمة من الحيوانات البحرية مثلًا التى أكثرها حرام؛ فلعل بناء العقلاء لم 
سهد على الرارة فى انغاليناء فا ث الطاعر أن كام المقلخنافقا مد كرن الرابعاف والددنات فى مقاب الساسات قليلا تجذا فالمحتاج 
إلى البيان إِنّما هو الواجبات والمحرّمات» ولو إنعكس الأممر فى مورد وكانت محرّماته أكثر من مباحاته لم يكن لهم بناءً على البيان 
فيه ولا أقلٌ من الشكك وعدم ثبوت بناءِ فى أمثال المقام» ومعه لا يصحُ الاستدلال به. رابعها: أن يكون من المسائل المبتلى بهاء فلو 
كان الإبتلاء نادراً فى مورد لكان الحكم باستقرار بنائهم عليه مشكل فيه جدّاً. ثم إن هيهنا إشكانًا معروفاًء وهو أن قاعدة قبح العقاب 
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بلا بيان مورودة لقاعدة وجوب دفع الضررء فيكفى فى البيان حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتملء فإنّ الشكك فى التكليف يلازم 
الشكك فى الضررء والعقل يستقل بلزوم دفع الضرر المحتمل فهو بيان عقلى فيرتفع موضوع حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان. واجيب 
عنه بوجوه: منها: أن المراد بالضرر (الذى هو موضوع القاعدة) أما الضرر الدنيوى وأمنا الضرر الاخروىء والمقصود بالضرر الاخروى 
ما العقاب الموعود من جانب الشارع جزاءً للأعمال» وأمًا الآثار الوضعيّة القهريّة للعمل التى يعبر عنه بتجسّم الأعمال؛ فإن كان المراد 
العقاب الاخروى بالمعنى الأوّل فلا موضوع لهذه القاعده فى المقام لأنّ احتمال التكليف لا يلازم احتمال العقاب بل الملازمة إِنّما هى 
ثابتة بين التكليف الواصل واستحقاق العقوبة على مخالفته لالانّه مع عدم وصول التكليف والبيان يستقلٌ العقل بقبح العقابء وبه لا 
يثبت موضوع قاعدة دفع انوار الأصولء ج". ص: 54 الضرر المحتملء فتكون قاعدة قبح العقاب بلا بيان وارده على قاعدهٌ دفع الضرر 
عكس ما توهّمه المستشكل. هذا- وهنا جواب آخر فى كلمات المحمّق النائينى رحمه الله وهو «أنّ حكم العقل بلزوم دفع المقطوع 
والمظنون والمحتمل من الضرر يكون للإرشاد لا يستتبع حكماً مولوياً شرعياً على طبقه لأنّ حكم العقل فى باب العقاب الاخروى واقع 
فى سلسلة معلولات الأحكام؛ وكل حكم عقلى وقع فى هذه السلسلة لا يستتبع الحكم المولوى الشرعى وليس مورد القاعدة الملازمة 
إلا يلزم التسلسل فحكم العقل بلزوم دفع الضرر المظنون بل المحتمل يكون إرشادياً وطريقياً لا يترنّبٍ على مخالفته سوى ما يترتّب 
على المرشد إليه» .)١١‏ وإن كان المراد من الضرر العقاب الاخروى بالمعنى الثانى فاجيب عنه بأنّ هذه الآثار ليست مترتّبة على نفس 
الأعمال بل إِنّها تترتّب على الإطاعة والعصيان لا غيرء والأفعال الطبيعية التى لم توجب إطاعة أو معصية وبعداً أو قرباً لا أثر لها من هذه 
ايامو اديه والشمور سرون نويرف قلسي نع لقنا نا الكرس و الصتترى كلدهما بارضا اناري ذلك لين 1 عرد 
ممما يحكم العقل بلزوم دفعه بل هناكك أضرار طفيفة يتحمّلها العقلاء لأجل أغراض دنيوية غير ضروريةٌ وإن كان الضرر من المقطوع 
فضلًا عن المحتمل. وأمًا الصغرى: فلأنّه ليس مناطات الأحكام دائماً هى الضرر بل المصالح والمفاسد (التى تكون مناطات الأحكام 
غالباً) لا تكون من سنخ الضررء والذى يلا-زم احتمال الحرمة إِنّما هو احتمال المفسدة لا احتمال الضررء ولا ملازمة بين الضرر 
والمقسدة؛ بل رب مسدة توجب المتفعة فضلاعن الضرر كماقن أكل الرياء ورب مصلحة توجي: الف رز فضلا عن المتفعة كما فى 
الأشاقق سحل اللمعالى لكن الاتفداق 01 الكرى والميفرى كلعيييا فاعاة فى نجي ة له بالتيلة: أنا الكرس وفاؤة الأفسراز 
الدنيوة على قسمين: مهتة وغير مهت والعقل يحكم فيما إذا انوار الأصول؛ ج ص: 20 كان الضرر المحتمل مهما بلزوم الدفع 
كضرر النفس أو العرض أو المال الكثير فلا محالة يستكشف منه حكم شرعى مولوى بلزوم الإجتناب عنه بقاعدة الملازمة» ويصير 
هذا بنفسه بياناً يرفع موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان وتكون قاعدة دفع الضرر المحتمل فى مثل هذا المورد واردهً على هذه 
القاغدق ولكى لا صبرى هذة القاعدة بالنسبة إلن الأمتران غير الميكا “فلا فت بها مراف السست ةك + هذا ناة على هيت القول هخ 
كونها قاعدة عقاكِة» وأمًا بناءَ على ما اخترناه من كونها قاعدة عقلائدِة فالأمر أوضح لأنّ بناء العقلاء جار على عدم الاعتناء باحتمال 
الضرر إِلَّاأن يكون ضرراً هاماً كما مر نظيره فى حكم العقل بناءً على مبنى القوم. وأمًا الصغرى: فلوجود الملازمة بين المفسدة والضرر 
وبين المصلحة والمنفعة فى جميع الموارد والعجب من مثل شيخنا الأعظم الأنصارى رحمه الله حيث قال بعدمها فى البحث عن قاعدة 
لا ضررء أن مثل الإنفاق فى سبيل الله يوجب رفع العداوة والبغضاء ودفع الفوضى فى المجتمع الإنسانى» وعدم الإنفاق وبالنتيجة 
وجود الفقر يوجب إختلا-ل النظام وهلااكك جميع الأفراد حتّى الممتنع من الإنفاق وضياع جميع الأموال حتّى أموال الممتنع. ولذلكك 
قد ورد فى الحديث: «حصّنوا أموالكم بالزكاة» وفى حديث آخر (إذا بخل الغنى بمعروفه باع الفقير آخرته بدنياه» (ومن المعلوم أنّه إذا 
باع آخرته بدنياه لا يمتنع عن أى جرم من السرقة وقتل النفوس وإضاعة الأموال وغيرها). بقى هنا شىء: وهو أن بعض الأعاظم أجاب 
عن الإشكال بالنقض «باتّفاق العلماء من الاصوليين والأخباريين بل العقلاء أجمع على عدم لزوم الإجتناب عما يحتمل وجود المفسدة 
فيه فى الشبهة الموضوعةّة وأنّه لو كان العقل مستقلًا بوجوب دفع المفسدة المحتملة كان الاحتياط واجباً فيها أيضاً إذ لا فرق بين 
الشبهة الحكم والموضوعدة من هذه الجهة) .)١١‏ وقال فى تهذيب الا-صول: «أضف إلى ذلكك: أن الشبهة الموضوعدّة والوجوبية 
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مشتركتان مع الشبهة التحريمةٍه فى هذه التوالى المدّعائ فلو كانت للأفعال لوازم قهرية مؤذيةُ لصاحبها انوار الأصول. ج؛ ص: ١ه‏ 
لكان على الشارع الرؤوف الرحيم إيجاب الاحتياط حتّى يصون صاحبها عن هذه اللوازم القهرية؛ فالترخيص فيها إجماعاً بل ضرورة 
دليل على بطلان تلك المزعمة وإِنْه لبس هيهنا ضرر اخروى أو دنيوى واجب الدفع كما لا يخفى» .0١١‏ ولكن يمكن الجواب عنه بأنّ 
ترخيص الشارع فى الشبهة الموضوعدٍة والوجوبيةُ إِنّما يكون من باب تعارض المفسدة المحتملة فيها مع مصلحة أهمٌ مثل رفع العسر 
والحرج وإيجاد التسهيل للعباد لا من باب التخصيص فى قاعدة عقكة حتّى يقال بن القواعد العقلةٍة لا يمكن تخصيصها حيث إن 
العقل- أساساً- يحكم بوجوب دفع الضرر المحتمل ما لم يعارض ضرراً أقوى. هذا كله فى دليل العقل. 


الرابع: الإجماع 


ويمككن تقريره بوجوه ثلاثة: الأموّل: الإجماع القولى من العلماء كلهم على البراء فى ما لم يرد فيه دليل عام أو خاصٌ على تحريمه. 
وهذا المعنى تام ولكن لا ينفع فى مقابل دعوى الأخباريين فى الحكم بالاحتياط بدليل عام لو تمٌ دليلهم. الثانى: الإجماع القولى على 
البراءة ما لم يرد دليل خاصٌ على التحريم. وهذا الوجه غير تامَ لأنّ المحدّثين يدّعون وجود دليل عامٌ على التحريم. الثالث: الإجماع 
العملى على البراءة حيث إن العلماء فى مقام العمل يطالبون بدليل من مدّعى الحرمة» وهذا دليل على أن المركوز فى أذهانهم أن 
الأصل هو البراءة ما لم يرد ما يدل على الحرمة. وفيه أيضاً: أنَ هذا صحيح إذا كان المراد عدم ورود الدليل الخاصٌ والعام معاً ولا لو 
انوار الأصول. ج”؛ ص: "د كان المقصود عدم ورود الدليل الخاصٌ فقط فيرد عليه ما اورد على الوجه الثانى. لكن المهمٌ فى الإشكال 
أنَ الإجمال فى مثل المقام ليس بحجةُ لقَوٌهُ استناد المجمعين إلى بعض الوجوه العقلتَةُ أو النقليَُ المستدلٌ بها على البراءة فلا كاشفيةٌ له 
عن قول المعصوم عليه السلام. وهيهنا دليل خامس ذكره الشيخ الأعظم رحمه الله فى الرسائل وهو التمشّكك باستصحاب حال الصغر 
(أو استصحاب ما قبل الشرع) وقد أورد عليه الشيخ رحمه الله وغيره بإيرادات عديدة: منها: أن المستصحب أحد امور ثلاثة: إِمَا براءة 
الذمَهُء أو عدم المنع من الفعل؛ أو عدم استحقاق العقاب عليه» والمطلوب فى الآن اللاحق هو القطع بعدم ترتّب العقاب على الفعل أو 
القطع بالجواز المستلزم للقطع بعدم العقاب» ومن المعلوم أن هذا المطلوب لا يترتّب على المستصحبات المذكورة. أمَا عدم ترتّب 
العقاب على الفعل فلأنه ليس من اللوازم المجعولة الشرعيّةُ لتلكك المستصحبات حتّى يحكم به الشرع فى الظاهر (بأخبار لا تنقض) بل 
هو من اللوازم العقلة يحكم به العقلء وأمَا الجواز المستلزم لعدم العقاب فهو وإن كان أمراً قابلًا للجعل (لأنّه أحد الأحكام الخمسة) 
ويستلزم انتفاء العقاب واقعاً إلَاأنَه ليس لازماً شرعياً للمستصحبات المذكرة بل هو من المقارنات لها إذ إن عدم المنع مثا لا ينفكك عن 
كون الفعل جائزاً بعد العلم بعدم خلوٌ فعل المكلّف عن أحد الأحكام الخمسة نظير إثبات وجود أحد الضدّين بنفى الآخر فيكون 
الأصل حينئدٍ مثبتاً. ولكن يجاب عن هذا بِأنّ عدم المنع كافٍ للفقيه فى الفقه ولا حاجةٌ إلى عنوان الإباحة كما هو ظاهر. ومنها: عدم 
بقاء الموضوع للاستصحاب. لأنّ موضوع البراءة فى السابق إِنّما هو الصغير غير القابل للتكليف» وقد تبدّل بالكبير (وكذلك الكلام 
بالنسبة إلى ما قبل الشرع وبعده). أقول: هذا إشكال متينء فإِنَ العرف يرى الصغر (وكذلك ما قبل الشرع) من قيود الموضوع» فليمس 
من الحالات المتبادلة بحيث إذا زال لم يزل الحكم. ومنها: ما أفاده المحمّق النائينى رحمه الله من (إنَ العدم حال الصغر يكون من جهة 
عدم قابلية الصغير للتكليف فكونه مرخى العنان- من فعل أو تركك- ليس من قبل ترخيص الشارع ورفع الإملزام منه بل اللاحرجية 
(العقليةُ) للصغير من جهة أنّه كالبهائم والمجانين» ما وضع عليه قلم التكليف قبل البلوغ لعدم قابلية المحل لا أنه رفع عنهم الإلزام امتنانا 
عليهم؛ وهذا العدم انوار الأصولء ج". ص: "07 الذى من جهة عدم قابلية المحل واللاحرجيّةُ القهريّة يرتفع قهرأً بواسطة البلوغ» إذ 
معنى هذا العدم عدم وضع قلم التكليف عليه وبعد التكليف والبلوغ تبدّل هذا العدم قطعاً ووضع عليه قلم التكليف فلا مورد 
للاستصحاب» .)1١‏ أقول: إِنّ ما ذكره بالنسبة إلى عدم التكليف فى غير الممتيز صحيح لا غبار عليه إِلَاأنٌ المبتصحب ليس هو هذا 
العدم بل إِنّه العدم المتّصل بزمان البلوغ المتقدّم عليه بزمان يسير. وإن شئت قلت: إِنّه عبارة عن العدم حال كون الصغير مميّزاً ومراهقاً 
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حيث إِنّه لا شكك فى أنّ حال الصبى فى هذا الزمان لا يختلف عن حاله أوّل البلوغ من حيث القابلية وعدمهاء ولذلكك نقول بشرعية 
عبادات الصبى كما اختاره المحققون وإنّه مشمول للخطابات الاستحبايية» فإنّه المراد من رفع القلم عند رفع الإ-لزام عنه» أى رفع 
الواجبات والمحرّمات, كما أنه مقتضى التعبير بالرفع المقابل للوضع حيث يناسب وجود أمر ثقيل يثقل على عاتق المكلف كما مرّ 
بيانه فى حديث الرفع. ومنها: أنّ اسنتصحاب عدم الحرمة معارض مع استصحاب عدم الإباحة لأنّ المرفوع قبل البلوغ جميع الأحكام 
الخمسة حتّى الإباحة. وقد ظهر جوابه مثا مرّ آنفاً من أن المرفوع فى حديث رفع القلم إِنُما هو خصوص الإلزامات؛ مضافاً إلى أن 
التعارض يتصوّر فيما إذا كانت الإباحةٌ من الامور الوجودية القابلة للجعل لا ما إذا كانت من الامور العدميةٌ وعبارة عن مجرّد عدم 
الحرمة والوجوب كما قيل. ومنها: ما سيأتى من المختار فى مبحث الاستصحاب من عدم ححجيةُ الاستصحاب فى الشبهات الحكميّة 
خلافاً لما ذهب إليه مشهور الاصوليين بعد الشيخ رحمه الله. هذا كله هو أدَلَمُ الاصوليين للبراءة فى الشبهات الحكمدّة التحريمةٍة» 
وحاصل أكثرها عدم العقاب بلا بيان» ولذا لا موضوع لها فى صورة تمامية أدلّهُ الأخباريين؛ والتعبير بالأكثر يكون فى مقابل بعض 
تلك الأدلَمُ من قبيل رواية «كل شىء مطلق حتّى يرد فيه نهى» بناءً على أن المراد من مرجع الضمير فى كلمة «فيه) النهى الخاصٌ. إذ 
إِنّه لا حكومة لأدلّهُ أخباريين على هذا الدليل وأمثاله كما هو واضح. انوار الأصول؛ ج”, ص: 5ه فالمهم حينئٍ التعرّض لأدلة 
لاروو ا 


أدلَّة الأخباريين على وجوب الاحتياط: 


اشارة 
وقد استدل لهم بالأدلةُ الثلاثة: الآيات والروايات والعقل. 
الأوّل: الآيات 


أمّا الآبات: فهى على طوائف: الطائفة الاولى: ما أمر فيها بالتقوى وهى كثيرة (تسعة وسيّون آيِهُ منها وردت بصِيغةهٌ «اتقوا»» وخمس 
آيات بصيغة «اتقون) وأربع آيات بصيغة «انّقوه»). والأصرح ديا تقولد فال :زفاتقرا الله مَا اسْتَطْفتّم) وتقريب الاستدلال بهذه الطائفة 
أن الاحتياط فى الشبهات مصداق من مصاديق التقوى والتقوى, واجب بظاهر هذه الآبات لأنْ الأمر ظاهر فى الوجوب. وقبل الجواب 
عن هذه الظائقة ينقى يان معتى التشرى فى اللعة فقول إثها اسم مصد رمن ماذة الوقاينة على وزن كغلى» أمتلها وف فأبدلت الواو 
بالناء والتاء بالواو 0١9‏ وهى كمافى قامؤس اللغة بمعنى الاجتناب والحذر عن كل ما يخذر منده وهذا لا بأس به إذا كان مفعولها غير 
البارى تعالى» كقوله تعالى: «فاتّقوا يوماً» أو «فاتّقوا النار التى ...) أو «انّقوا فتن لا تصيبنٌ ...» وأما إذا كان المفعول وجود البارى كقوله 
تعالى: قَاتَّهُوا الله مَا اشِمَطعْمّ»» فلابدٌ من تقدير فيها كما ذكره المفدرون لعدم كونه تعالى من يحذر منه كما لا يخفى» وهذا بنفسه 
قرينة على تقدير شىء نحو عصيان اللَّهِ (فاتقوا عصيان اللّه) أو عذاب الله أو حساب الله كما ورد فى قوله تعالى: (وَأمّا مَنْ حَافٌ مَقَمَ 
رَيّهِ ...). هذا كله فى معنى الكلمة. ثم نقول: يرد على الاستدلال بالطائفة المزبورة على الاحتياط أنه يمكن النقاش فى انوار الأصولء 
ج* ص: 0ه صغرى كون الاحتياط فى الشبهات من مصاديق التقوى الواجبة: فإنّها عباره عن الإتيان بالواجبات والاجتناب عن 
المحرّمات. وأمّرا ترك الشبهات فهو مرتبة عالية من التقوى ولا دليل على وجوبها بجميع مراتبها كما أن الاجتناب عن المكروهات 
أيضاً من مراتبه وهو غير واجب. الطائفة الثانية: ما دل على النهى عن القول بغير علم: منها قوله تعالى: (إِنّمَا َأمْرْكُمْ بالشُوءِ وَالْمَحْشَاءِ 
وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَنَعْلْمُونَ .0١١‏ ومنها قوله تعالى: اقَلْ إِنَّمَا حَرّمَ رَبّى الْمَوَاحِش مَا طَهَرَ مِنَْا ... أن تَمَولُوا عَلَى الل مَا ا تَغلمُونَ 
وتقريب الاستدلال بها أن الحكم بترخيص الشارع لمحتمل الحرمة إفتراء وقول عليه بغير علم حيث إنّه لم يأذن فيه. والجواب 
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عنها: أن الترخيص فى محتمل الحرمة حكم ظاهرى ثابت بأدلَهُ قطعيّة فليس هو قو بغير علم بل إِنّه صادق فى الحكم بوجوب 
الاحتياط لعدم دليل عليه. الطائفة الثالثة: ما دل على النهى عن الإلقاء فى التهلكة. وهى قوله تعالى: «وَلَا تُلْقُوا بانديكة إِلَى الهْلْكن) د 
بتقريب أن الإقدام فى الشبهات مصداق من مصاديق الإلقاء فى التهلكة. ويرد عليه: أن الاستدلال بها غير تامّ صغرى وكبرى. أما 
الصغرىء فلأنٌ كون إرتكاب المشتبهات من مصاديق الإلقاء فى التهلكة أول الدعوى ومصادرة بالمطلوب لعدم دليل عليه وأما 
الكبرىء فلن النهى الوارد فى هذه الآيهُ يكون من قبيل النواهى الواردةٌ فى باب الإطاعة لأنّ التهلكهٌ عبار عن العقاب الاخروى 
الناشىء من العصيان, وقد مرٌ فى مبحث الأوامر والنواهى أن الواردة منها فى باب الإطاعةٌ إرشاديّة إلا يلزم التسلسل المحالء فلا دلالة 
لهذه الآيه على الحرمة» هذا إذا كان المراد من التهلكةٌ ما ذكرنا من العقاب الاخروىء وأمَا إذا كان بمعنى الهلاكة الدنيويّةٌ فلا ربط 
لها بالمقام كما لا يخفى. انوار الأصول» ج”* ص: 82 ثم لا يخفى عليك الربط بين صدر الآية «وأنفقوا فى سبيل الله وذيلها دولا 
تلقوا ...» فالمقصود منها ما أشرنا إليه فى بعض الأبحاث السابقةُ من أنْ عدم الإنفاق وبالنتيجة إيجاد الفقر فى المجتمع يوجب الفوضى 
واختلال النظام وهلاكك جميع الأفراد حتّى الممتنع من الإنفاق» فعدم الإنفاق فى سبيل الله يوجب إلقاء أنفسكم فى الهلكة ضمن إلقاء 
المجتمع فيها. هذا كله فى استدلال الأخباريين على الاحتياط بالآيات. 


الثانى: الروايات 


أمّا الروايات فهى كثيرة جمع عمدتها صاحب الوسائل فى كتاب القضاء فى الباب الثانى عشر من أبواب صفات القاضىء وهى فى 
الواقع على ثمانية طوائف. الطائفة الاولى: ما ورد فى الشبهات قبل الفحص مثل صحيحة عبدالرحمن بن الحتجاج قال: سألت أبا الحسن 
عليه السلام عن رجلين أصابا صيداً وهما محرمان الجزاء بينهاء أو على كل واحد منهما؟ قال: «لا بل عليهما أن يجزى كل واحد منهما 
الصيد». قلت: إن بعض أصحابنا سألنى عن ذلك فلم أدر ما عليه فقال: «إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتّى تسألوا 
عنه فتعلموا» )١١‏ وفى هذا المعنى روايات اخرى فى نفس الباب كالرواية ‏ و "؟ و79 و0” و "ع. الطائفة الثانية: ما تتضمّن أن 
إجتناب الشبهات يوجب القدره على ترك المحرّمات» وقد علمل فيها ذلكك بأنّ المعاصى حمى الله فمن يرتع حولها يوشكك أن 
يدخلها. منها: ما رواه الصدوق قال: إِنَ أمير المؤمنين عليه السلام خطب الناس فقال فى كلام ذكره: «حلال بين وحرام بين» وشبهات 
بين ذلكك» فمن تركك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له اترككء والمعاصى حمى الله فمن يرتع حولها يوشكك أن يدخلها». وفى 
هذا المعتى أيضاً رواياث قن نفس الباب كالرواية 8؟ و4" و لاو 2١‏ والجواب غنها: أنه لا إشكال فى أنها أوامر استحباية إرشاذية 
كما لا يخفى. الطائفة الثالثة: ما أمر فيها بالورع: انوار الأصولء ج”, ص: /ه منها: ما ورد فى نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه 
السلام: «لا ورع كالوقوف عند الشبهة» وفى هذا المعنى أيضاً روايات عديدة كالرواية *7 و 76 و #*" و 8١‏ و/0ه. والجواب عتها: 
أن التعبير بالورع بنفسه قرينة على الاستحباب لأنْ الورع ليس واجباً كما مرّ آنفاً. الطائفة الرابعة: ما ورد فى الشبهات الموضوعيةُ التى لا 
إشكال فى البراءة فيها حتّى عند الأخبارى: منها: ما رواه السيّد الرضى رحمه الله فى نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السلام فى 
كتابه إلى عثمان بن حنيف عامله على البصرة: «أمَا بعد يابن حنيف فقد بلغنى أن رجلا من فتية أهل البصره دعاكك إلى مأدبة فأسرعت 
إليهاء تتستطاب لكك الألوان وتنقل عليكك (إليكك) الجفان وما ظننت إِنْكك تجيب إلى طعام قوم عائلهم مجفوٌ وغتيهم مدعوٌّء فانظر إلى 
ما تقضمه من هذا المقضم فما اشتبه عليك علمه فالفظه وما أيقنت بطيب وجوهه قَنّل منها 07. وفى هذا المعنى رواية اخرى وهى 
الرواية 14 من نفس الباب. ويرد عليها: مضافاً إلى أنْها ناظرة إلى الشبهات الموضوعدة «* إِنّها أخصٌ من المدّعى لورودها فى حقٌّ 
الحكام والقضائء ولا يخفى الفرق بينهم وبين غيرهم. الطائفة الخامسة: ما يكون النظر فيها إلى اصول الدين. منها: ما رواه زرارة عن 
أبى عبداللّهِ عليه السلام قال: «لو أن العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا؛ «*». وهناكك روايات اخرى فى نفس الباب تدل 
على هذا المعنى كالرواية *5. والجواب عنها: أنّها أيضاً خارجة عن محل الكلام لأنَّ الكلام فى الأحكام الفرعتٍه لا الاصوكة التى 
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يجب فيها العلم واليقين. انوار الأْصول؛ ج ص: 88 الطائفة السادسة: ما يكون ناظراً إلى حرمة الأخذ بالاستحسان والقياس 
والاجتهادات الظَنِيهُ فى مقام الفتوى: منها: ما رواه السيد الرضى رحمه الله عن أمير المؤمنين عليه السلام فى نهج البلاغة أَنّهِ قال فى 
خطبة له: «فياعجباً وما لى لا أعجب عن خطأ هذه الفرق على اختلاف حججها فى دينها لا يقتفون أثر نبى ولا تقتدون بعمل وصىء 
يعملون فى الشبهات ويسيرون فى الشهوات» المعروف فيهم ما عرفوا والمنكر عندهم ما أنكرواء مفزعهم فى المعضلات إلى أنفسهمء 
وتعويلهم فى المبهمات على آرائهم: كأنٌ كل امرىء منهم إمام نفسه» قد أخذ منها فيما يرى بعرى وثيقات وأسباب محكمات» .)١١‏ 
وفى معتاها روابة اخرى وهى الروابة #ذهن الباب: وهذه الطائفة أيضا خارجة عن محل البحخه فإنٌ حرمة العمل بالقياس والأخدذ 
بالآراء الظَنيهُ والاستحسانات ثابتة بأَدلّهُ قطعتة لا كلام فيها. الطائفة السابعة: ما يدل على لزوم السكوت والكفٌ عا لا يعلم. منها: ما 
رواه هشام بن سالم قال: قلت لأبى عبداللّه عليه السلام ما حقٌّ اللّه على خلقه؟ قال: «أن يقولوا ما يعلمون ويكفُوا عنما لا يعلمون فإذا 
تطلرا #لككفقك أذو1 إلى اللسحقهة وم نوق هذا المغى الروابة "” من نفس الباب. والجواب عنها: أنّها ناظرة إلى الأحكام الواقعيَةُ ولا 
معنى لعدم العلم بالنسبة إلى الحكم الظاهرى. الطائفة الثامنة: ما يكون خارجاً عن جميع الطوائف السابقة ويدلٌ على مدّعى الأخباريين 
فى بدء النظر. منها: ما رواه أبو شيبة عن أحدهما عليهما السلام قال فى حديث: «الوقوف عند الشبهة خير من الإقتحام فى الهلكة) 7. 
وبهذا المعق أبشاً الرواية ١8‏ و ”و 5١‏ و 8ه. واجيب عنها: بأجوبة بعضها تامٌ وبعضها غير تامٌ: انوار الأصولء ج”: ص: 84 الأوّل: أن 
وجوب الاحتياط إمّا أن يكون مقدّمياً أى وجب الاحتياط لأجل التحرّز عن العقاب على الحكم الواقعى المجهول, أو يكون نفسياً 
لوجود ملا-ك فى نفس الإ-حتراز عن الشبهة مع الغض عن الحكم الواقعى المجهولء والأوّل مستلزم لترنّب العقاب على التكليف 
المجهول, وهو مخالف لقاعدة قبح العقاب بلا بيان» والثانى يستلزم ترتّب العقاب على مخالفة نفس وجوب الاحتياط لا مخالفةٌ الواقع 
مع أن صريح الأخبار إرادهُ الهلكة الموجودة على تقدير الحرمة الواقعدٍه كما يعترف به الأخبارى أيضاً. وأجاب المحقّق الخراسانى 
رحمه الله عن هذا الوجه بأنّ إيجاب الاحتياط لا نفسى ولا مقدّمى بل يكون طريقتاً من قبيل الأمر بالطرق والأمارات وبعض الاصول 
كالاستصحابء ومعه لا يحكم العقل بقبح العقاب» أى وجوب الاحتياط يكون حينئذٍ وارداً على قاعدة قبح العقاب بلا بيان. أقول: بناءً 
على ما اخترناه من كون القاعدة عقلائةٍ (لا عقَلتِةُ) يكون الجواب أوضح. لأنْها حينئذٍ نما تكون ححةُ فيما إذا لم يردع الشارع عنهاء 
وأدلّهُ الاحتياط على فرض دلالتها ردع عنها. الثانى: أن المراد من الهلكة إما أن يكون العقوبة الاخرودّة فهى مندفعة بقاعدة قبح 
العكامؤيلة باق أى مكرة المراد هنها الولكة الدتربة كاذ سرهفاة متها الريعورت.وسفكة الجواب غن هذا الرشة أيضا كفن ما الح نه 
عن الوجه السابق» وهو أن المراد منها الهلكة الاخروية. ولا تجرى حينئذٍ قاعدةٌ قبح العقاب بلا بيان لأنْ أدلّةُ الاحتياط بنفسها بيان على 
فرض دلالتها. الثالث: ما ذكره المحمّق الأصغهانى رحمه الله وحاصله: أن روايات التوقف عند الشبهة وردث فى موردين تخارجين عن 
موضع استدلال الأخبارى: أحدهما ما ورد فى باب المرججحات عند تعارض الخبرين» وهو مقبولة عمر بن حنظلة فورد فيها: فقات 
جعلت فداكك فإن وافقهما الخبران جميعاً؟ قال: «ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم فيتركك ويؤخذ بالآخر»» قلت: فإن وافق 
حكامهم اشرو تيجا قال: «إذا كان ذلكك فارجئه حتّى تلقى إمامكك فإن الوقوف عند الشبهات خير من الإقتحام فى الهلكات» 
".. انوار الأ-صولء ج”2 ص: 2٠‏ فقد وردت هذه الروايةٌ فى باب القضاء عند تعارض الأخبار ولا بأس بالالتزام به ولكن البحث فى 
المقام مربوط بباب الفتوى لا القضاء. أقول: ياليت أنه صرف نظره فى مقام الجواب عن هذه الرواية إلى قوله عليه السلام «فارجئه حتى 
تلقى إمامكك» فقط حيث إنْه ناظر إلى الشبهات قبل الفحص وما إذا أمكن لقاء الإمام عليه السلام وهو ليس داخًا فى محل التزاع. 
ثانيهما: ما رواه مسعدة بن زياد عن جعفر عن آبائه عليه السلام أن النبى صلى الله عليه و آله قال: «لا تجامعوا فى النكاح على الشبهة 
وقفوا عند الشبهة» يقول: إذا بلغكك إِنْك قد رضعت من لبنها وإِنّها لكك محرم وما أشبه ذلك فإِنَ الوقوف عند الشبهة خير من 
الإقتحام فى الهلكة» ."١‏ ولا يخفى أن موردها هو المفاسد الدنيوية فهى أيضاً خارجة عن محل النزاع» .أقول: وهيهنا روايةً ثالثهُ وهى 
ما مرّ ذكره من روايةٌ داود بن فرقدء وهى رواية مطلقة لا يمكن الجواب عنها بما ذكره المحمّق الأصفهانى رحمه الله. الرابع: أن أخبار 
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الاحتياط تخضٌّ ص بأخبار البراءة لأنّها عامرهُ فى ثلاءث جهات من ناحية كون الشبهة موضوعدة أو حكمدّة» ومن ناحية كونها قبل 
الفحص أو بعده؛ ومن ناحية كونها من أطراف العلم الاجمالى وعدمة كنا أن أدلة الراءة خاضة فى نفس تلكك الجهات. الشامين: 
أنه لو كان الأمر بالاحتياط فى هذه الأخبار مولوية فلابدٌ من إرتكاب التخصيص فيها بأن يقال: لا خير فى الإقتحام فى الهلكة بإرتكاب 
الشبهات إِلاإذا كانت الشبهة موضوعةٍة مطلقاً أو حكمدٍة وجوبدٍة؛ مع أن سياقها آب عن التخصيص كما لا يخفىء فلابدٌ حينئذٍ من 
جملها على الأرشاد: والإرشاد فى كل موره يكوة بحسي فيكون فى يعفن الموارد إرشادا إلى الاسعمات وفى عقن آخر إرشاداً 
إلى الوجوب. نعم يبقى فى البين روايتان: إحديهما: ما رواه عبدالله بن وضَاح حيث ورد فيها: «أرى لكك أن تنتظر حتَى تذهب الحمرة 
وتأخذ بالحائطة لدينكك» «*" ولكن يمكن الجواب عنها بوجوب حملها على الاستحباب بناءً على القول بكفايهُ استتار القرص فى وقت 
المغرب كما هو الأأقوى انوار الأصولء ج". ص: 2١‏ ومع قطع النظر عن هذا يكون المورد من موارد العلم بالاشتغال الذى يقتضى 
البراءة اليقيت.ة فإِنّ الاشتغال بالصلاه فى الوقت مقطوع ولا تحصل البراءة إنَابالقطع بالإمتثال. وثانيهما: ما رواه الشهيد رحمه الله فى 
الذكرى قال: قال النبى صلى الله عليه و آله: «دع ما يريبكك إلى ما لا يريبكك» 0019 ولكنها مرسلة لا يمكن الاعتماد عليها. هذا تمام 
الكلام فى أدلَّةُ الأخباريين من ناحية السنّة. 


الثالث: العقل 
اشارة 


وما استدلَ به الاخباريون وجوب الاحتياط فى الشبهات التحريمةٍة سواءً من إعترف منهم بحبجية العقل فى الجملة أو من مال منهم 
إلى العقل» وتقريبه من وجوه ثلاثة: الوجه الأوّل: العلم الإجمالى بوجود محرّمات كثيرة فعلِهُ فى جملة المشتبهات فتتنتجز تلكك 
المحرّمات بواسطة العلم الإجمالىء والمعلوم بالإجمال هنا من قبيل الكثير» فى الكثير» فيجب الاحتياط فى جميع المشتبهات حتى 
بحصل العلم بالفراغ. وأجاب عنه: جميع المحقّقين بأنّ العلم الإجمالى هذا ينحل بواسطة قيام الأمارات على المحورّمات الكثيرة فى 
أطراف المعلوم بالإجمال بعد الفحص عن الأدلّةُ. وإستشكل على هذا الجواب أُوَلًا: أنه يعتبر فى إنحلال العلم الإجمالى الاتّحاد زماناً 
بين حصول العلم الإجمالى وحصول العلم التفصيلى بالمقدار المعلوم كما سيأتى وجهه فى مبحث الاشتغال» وهذا ليس حاصنًا فى 
المقام لأنّ العلم التفصيلى يوجد بعد الفحص عن الأدلَةُ. ولكن يرد عليه: أن التقارن والاتّحاد الزمانى حاصل فى المقام لأنّنا فى نفس 
زمان العلم الإجمالى بوجود محرّمات كثيرة فى المشتبهات نعلم بوجود إجماعات وروايات وآيات توجب العلم التفصيلى بتلكك 
المحرّمات وانحلالى ذلك العلم الإجمالى. وثانياً: أن العلم الإجمالى ينحل بالعلم التفصيلى لا الظنّ التفصيلى؛ بينما الحاصل بظواهر 
الكتاب وخبر الواحد إِنّما هو الظنَّ. ويندفع هذا الإشكال أيضاً ِأنَ الموجب للانحلال إِنْما هو قيام حيجَهُ تفصيلية سواء الوا الأصول» 
ج" ص: ”8 كانت من قبيل الببنة والظنّ المعتبر أو القطع واليقين كما سيأتى تفصيله فى محلّه إن شاء الله تعالى. 


هل الأصل فى الأشياء الحظر أو الإباحة؟ 
اشارة 


الوجه الثانى: أن الأصل فى الأشياء فى غير الضروريات الحظرء فإن ورد من الشرع دليل على جوازه فهوء وإِلَّا فيبقى على ممنوعيته. 
توضيح ذلك: أن مسألة الحظر أو الإباحةٌ فى الأشياء مسأل تلاحظ بلحاظ ما قبل الشرع المقدّس أو مع قطع النظر عنه خلافاً لأصالة 
البراءة والاحتياط اللتين تلاحظان بلحاظ بعد الشرعء وحينئذ نقول: إذا راجعنا إلى العقل وأحكامه بالنسبة إلى قبل الشرع نجد أن 
الأفعال على ثلاث أقسام فبعضها من المستقلات العقليُ يرجع حكمها إلى الحسن والقبح العقليين» وبعضها الآخر يكون من الضروريات 
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كالتنفّس وسدّ الرمق» وقسم ثالث لا يكون من القسم الأوّل ولا من الثانى من قبيل شْمّ الرياحين وأكل الفواكه وغيرهما من الرفاهيات 
مالم تصبح أمراً ضرورياًء ففى هذا القسم هل يحكم العقل بالإباحة أو يحكم بالحظر. فيه أربعة أقوال: -١‏ القول بالإباحة وهو 
المشهور بين القدماء. -١‏ الحظر. *- عدم الحكمء أى يحكم العقل بخلوّها عن الحكم مطلقاًء وقد نقل هذا عن الحاجبى. ع- التوقف 
: عن الحكم. قال به الأشعرى. ثمٌ إن الفرق بين أصالة الحظر وأصالة الاحتياطء أو الفرق بين أصالة الإباحةٌ والبراءة يتلخص فى امور: 
الأول: ما أشرنا إليه آنفاً من أن الحظر أو الإباحة تلحظ بما قبل الشرع أو مع قطع النظر عن الشرع والاحتياط أو البراءة تلحظ بالنسبة 
إلى ما بعد الشرع. الثانى: أن الحكم فى الأوّل واقعى؛ فمفاد أصالة الحظر أو الإباحة أن الشىء الفلانى ممنوع أو مباح واقعاء بينما 
الحكم فى الثانى ظاهرىء فيترئّبٍ العقاب على تركك الاحتياط ملا فى صورة الإصابة إلى الواقع لا مطلقاً. انوار الأصولء ج, ص: 88 
الثالث: أن التحريم أو الترخيص بناءً على أصالة الحظر أو الإباحة تحريم أو ترخيص مالكى يحكم به الشارع بما أنه مالككء بينما 
التحريم أو الترخيص بناءً على أصالة الاحتياط أو الإباحة تحريم أو ترخيص مولوى يحكم به الشارع بما أنه مقن ومشرّع وبما أنه 
مولى. إذا عرفت ذلك فاعلم أن عمدة ما استدلٌ به القائلون بالحظر مالكية البارى تعالى وأنّ العالم كله ملكك له والتصرّف فى ملكك 
الغير بدون إذنه قبيح عقلًا لا سيما فى المالكك الحقيقى» ونتيجته أنّ الأصل فى الأشياء الحظر إلَاما أذن اللّه تعالى به. ولا يخفى أن هذا 
مبنى على ثبوت الحسن والقبح العقليين والقول بالمستقلات العقلدة. وقد اورد على هذا الوجه من ناحية الكبرى والصغرى معاً. أمَا 
الكبرى: وهى كون التصرّف فى الأشياء تصرّفاً فى ملكك الغير بدون إذنه. فيرد عليها أَوَلَا: أن الإذن حاصل فى المقام بدليل الحكم فإنَّ 
الحكمة تقتضى أن يكون خلق الأشياء للانتفاع والتمتّع بها فلا معنى مثلًا لخلق الرياحين والفواكه مع المنع عن أىّ تصرّف فيها للإنسان 
الذى هو جوهر العالم السفلى. ثانياً: أن اعتبار الإذن يتصوّر فيما إذا صدق التصرّف عرفاً فلا معنى لاعتباره فى استماع الخطابة من 
الخطيب أو شمٌّ الرياحين مثلّاه لعدم صدق التصرّف عليه عند العروف» كذلك فى المقام, فريّما لا يصدق التصرّف العرفى فيه حتّى 
يقال بأنّه تصوّف فى ملكك الغير ولا يجوز بدون إذنه كما فى النظر إلى الأجنبية» وهذا نظير ما يقال: إِنّه يجوز الإستضاءة بنار الغير 
وروا ادك بجداره لعدم كرايا تصرّفاً عرفا وحينئذٍ يصبح الدليل أخصٌ مو المدمي وثالثا: أنه يمكن أن يستدلٌ ببعض الآآيات 
على وجود الإسذن من اللّه بالنسبة إلى تصنوفاث عنيندة كر له تالس لق كم مَافَى رض يما وقوله تعالى: وال ف وَضَعَهًا 
للأنام). ورابعاً: الاستدلال بِأدلّهُ البراءة الشرعيّة حيث تدلّ بالالتزام على وجود الإباحة المالكيّة وإن كان مدلولها المطابقى الإباحة 
الظاعرية الدرلوية توأقا الستعرى: وه كوف الال ملكا امعان للمجالن ناور ضلبيا فى كرابي الاوك يها تعافيلة» آنا النقيه بتعا 
الأخبارى فى المقام إِنّما هو المالكية القانونية الاعتبار:رة» ولا وجه لاعتبار ملكيّة اعتباريّةُ للّعرّو جلٌ» إن اعتبارها انوار الأصولء اج 
ص: ع لابدٌ وأن يكون لأغراض حتّى تقوم بها المعيشة الاجتماعيّة» وهو سبحانه أعرّ وأعلى منه. وأمًا المالكدة التكويتية بمعنى أن 
المرجوذات والكاتنات قائمة بإراققف مخلوقة سضعة.واقعة مدت قفعه تكويا قلا يمك للعد أن يصوت فى ثى» الاناذته المكويني 
وإرادته فهى غير مربوطة بالمقام .)١١‏ أقول: أن المالكدة التكويتدة ليست فى عرض المالكيّة القانوتية بل إِنّها أمر فوقها وحينئذٍ تتصوّر 
المالكية الاعتباريّة بالنسبة إلى البارى تعالى بطريق أولى؛ أى المالكية التكوينية تتضمن المالكية القانوتية وتكون منشاً لها كما يشهد به 
استدلال القائلين بالمالكدِه الشخصيَهُ للإنسان فى محصول عمله فى مقابل منكريها أن الإنسان مالكك تكويئاً لنفسه وأعضائه وقواه» 
فيكون مالكاً لعلمه؛ وبالنتيجة يكون مالكاً لأمواله» حيث إِنّْه تج د للعمل وتبلور له. أضف إلى ذلكك أنه يمكن الاستدلال لمالكيته 
التشريعية مع قطع النظر عن مالكبته التكويتة بآية الخمس إذ إِنّ مالكيته بالنسبةٌ إلى الخمس فى قوله تعالى الله حْمْسَهُه تشريعية بلا 
ريب لأنّها جعلت فى عرض مالكية الأصناف الخمسة الاخرى. فمقتضى وحدة السياق أن تكون مالكيته تعالى من سنخ مالكية سائر 
الأصناف. مضافاً إلى أنّه لو كان المراد المالكيٍة التكوييٍه فلا معنى لأن يكون خصوص سهم من الخمس ملكا تكوينياً له حيث إن 
العالم كله ملكك له تعالى وكذا الكلام بالنسبة إلى الإنفال وشبهها. وإن شئت قلت: إذا كان التصرّف فى المللكك الاعتبارى غير جائز 
علا فعدم جواز التصرّف فى الملكك التكوينى بطريق أولى. ثم إِنّه قد يستدل على القول بالإباحة فى مقابل الحظر بقاعدة قبح العقاب 
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بلا بيان لكن الحقٌّ أنّه فى غير محله لأنّ هذه القاعدة تتصوّر بعد أن قام الشارع للبيان ولم يبيِنء بينما المفروض فى المقام إِنّما هو ما 
قبل البيان» مضافاً إلى أنه يمكن أن يكون حكم العقل بعدم جواز التصرّف فى ملكك الغير بنفسه بياناً. وهنا كلام للمحمّق الأصفهانى 
رحمه الله لإثبات أن الأصل هو الإباحة لا الحظرء حيث يقول: انوار الأصولء ج”, ص: 88 «إِنْ المنع ثارةٌ يتشأاعن مفسدة فى الفعل 
تبعث الشارع بما هو مراع لمصالح عباده وحفظهم عن الوقوع فى المفاسد على الزجر والردع عمّا فيه المفسدة؛ وهذا هو المنع الشرعى؛ 
لفندوردم القاوم ونا هر شارف وق كاله الزبانة الشرحة اللاعشاضن ل الطامة السرادوم وتعاز عن المقبةة اسح غ1 بذ 
الله ورحمته مقتضية للترخيص فى مثله للا يكون العبد فى ضيق منه. واخرى لا ينشأ عن مفسدة إمنا لفرض خلوّه عنهاء أو لفرض عدم 
تأثيرها فعلّا فى الزجر كما فى ما قبل تشريع الشرائع والأحكام فى بدو الإسلام بل من حيث إِنّه مالك للعبد وناصيته بيده يمنعه عن كل 
فعل إلى أن يقع موقع حكم من الأحكام حتّى يكون صدوره ووروده عن رأى مولا. فهذا منع مالكى لا شرعىء وفى قباله الإباحة 
المالكيّة وهو الترخيص من قبل المالكك لتلا يكون فى ضيق منه إلى أن يقع الفعل موقع حكم من الأحكام؛ فنقول: حيث إن الشارع 
كل تكاليفه منبعث عن المصالح والمفاسد لانحصار أغراضه المولويّة فيها فليس له إلازجر تشريعى أو ترخيص كذلك فمنعه 
وترخيصه لا ينبعثان إِلَاعمًا ذكر ولا محالة إذا فرض خلوٌ الفعل عن الحكم بقول مطلق أعنى الحكم الذى قام بصدد تبليغه وإن كان 
لا يخلو موضوع من الموضوعات من حكم واقعى وحياً أو إلهاماً فليس الفعل منافياً لغرض المولى بما هو شارع فليس فعله خروجاً عن 
زى الرقّية» ومنه يتين أن الأصل فيه هو الإباحة لا الحظر, فإنٌ عدم الإ.ذن المفروض فى الموضوع لا يؤثّر عقلّا فى المنع العقلى إِنَا 
باعتبار كون الفعل معه خروجاً عن زى الرقَيكُ وحيث إِنّهِ فرض فيه عدم المنع شرعاً فلا يكون خروجاً عن زى الرقَيةُ إذ فعل ما لا ينافى 
غرض المولى بوجه من الوجوه بل كان وجوده وعدمه على حدّ سواء لا يكون خروجاً عن زى الرقية) .01١‏ فملخص كلامه أنّه بما أن 
كل تكاليف الشارع صادرهُ عن المصالح والمفاسد فإذا فرض خلوٌ الواقع عن الحكم كما فى ما قبل الشرع فلا يكون فعل العبد حينئذٍ 
خروجاً عن زى الرقية فيكون الأصل فى هذه الحالة الإباحة» فيكون لازم كلامه أنّ مالكية اللّهِ تعالى مندكة فى مولويته» أى كلّ ما هو 
وظيفة للعباد يكون من طريق مولويته لا مالكيته لأنّ أغراضه منحصرة فى المصالح والمفاسد التشريعيّة؛ وحيث إِنّ المفروض عدم 
وصول حكم من ناحية انوار الأصول. ج"*؛ ص: ©8 مولويته إلى العبد فى ما قبل الشرع فلا يكون فعل العبد خروجاً عن زئ العبوديّة 
فيكون الأصل هو الإباحة. أقول: هذا الكلام أيضاً غير تامَ لأنّ المولويّةُ والمالكية وصفان مختلفان, فالعبد الذى يخرج إلى السفر بدون 
إذن المولى تارةً يركب مثنًا على مركب المولى ويخرج إلى السفرء واخرى يركب على مركب غيره؛ ففى كلتا الحالتين خرج عن زى 
عبوديّه المولى, لكنّه فى الحالة الا.ولى فعل معصية اخرىء وهو الخروج عن مالكدْة المولى ونقض مالكيته أيضاً. وبعبارة اخرى: أن 
للمولى مالكيّه على العبد ولازمها حرمة الخروج إلى السفر بدون إذنه ومالكية على الفرس ولازمها حرمة الركوب على فرسه بدون 
لقنو كاذ لك فى عاتن فني فكي أن العد مار كم ال سان لكك الرماهن والقراكة ابا عبار كة زكرن الت فنا 
كفنا فى بملنكه لقي ماندوة :851 فلك انعد ين كين متكبب لأ سك الحدهها قن الأكر وما ذه ضري أذ للدقهالن فالكك 
للعباد وتنشأ من هذه المالكدة وظائف الرقَي والعبوديّة فهو مولى وهذا عبد, ومالكك لما سوى العباد تنشأ منه حرمة التصرّف فيها بغير 
إذنه ولا ربط لأحدهما بالآخر. الوجه الثالث:- من الوجوه العقله- حكم العقل بلزوم دفع الضرر المحتملء وقد تقدّم تفصيل الكلام 
فيه. والجواب عنه: بأنّه لو كان المراد من الضرر الضرر الاخروى فلا صغرى لهذه القاعدهُ لورود قاعدةٌ قبح العقاب بلا بيان عليهاء وإن 
كان المراد الضرر الدنيوى ففى كثير الموارد لا يكون الضرر الدنيوى ملاك الحكم؛ فاحتمال الضرر لا يكون موجباً للزوم دفعه. هذا 
أوَلَا. وثانياً: أن هذه القاعدة إرشاد من ناحية العقل كأوامر الطبيب فلا ينشأ منها حكم مولوى. تنبيهات أصالة البراءة: وينبغى التنبيه على 


امور: 


التنبيه الأوّل: اشتراط عدم وجود أصل موضوعى (وهو من أهمّها) 
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إِنْ أصالة البراءة كسائر الا-صول الحكمدة يشترط فى جريانها عدم وجود أصل انوار الأصولء ج”* ص: /ا موضوعى ينفح حال 
الموضوعء وإِلَّا فلو كان فى المقام أصل جار من ناحية الموضوع لكان حاكماً على الأصل الحكمى سواء فى الشبهة الموضوعتة أم 
الحكمة» فالأولى نظير استصحاب عدم كات ثلثى العصير العنبى فيما إذا شككنا فى ذهاب الثلثين وعدمه فهو حاكم على أصالة 
الإباحة ومانع عن جريانهاء لأنه بمنزلة الأصل السببى وأصالة الإباحة أصل مسبّبى» وسيأتى البحث عنهما ولزوم تقديم الأوّل على 
الثانى والثانية نظير استصحاب جلل الحيوان فيما إذا شككنا فى أن إستبراء الجحلال يتحمّق عند الشارع بسبعة أَيَام أو بعشرة أَيَامء فهو 
حاكم على أصالةٌ الحلية لنفس العله وهى أن الشكدن الداة شعي ف الفتكطق بقاء الجا وصسية فابتعم يدانه يقاء انط أفيل 
سببى وأصالة الحلية أصل مسببى. ومن هنا يظهر أن المراد من الموضوع فى قولكك: «الأصل الموضوعى؛ فى المقام ما هو فى مقابل 
الحكم سواء كان موضوعاً جزئةٍاً كما فى المثال الأموّل فى الشبهة الموضوعدّة» أو موضوعاً كلياً كما فى المثال الثانى فى الشبهة 
الحكميّة» فليس المراد منه الموضوع الخارجى حتّى يكون جزئياً فى جميع الموارد وتكون الشبهة موضوعيّةُ دائماً. كما يظهر ضعف ما 
أفاده المحمّق النائينى رحمه الله فى المقام حيث قال: إِنْ المراد من الأصل الموضوعى فى ما نحن فيه ليس خصوص الأصل الجارى 
فى الموضوع مقابل الحكم الشرعى» بل كل أصل محرز متكفّل للتنزيل يكون حاكماً على أصالتى البراءة والاشتغال» وقال فى صدر 
كلامه: «ونعنى ب (الأصل المتكفل للتنزيل) أن يكون مفاد الأصل إثبات المؤدّى بتنزيله منزلة الواقع بحسب الجرى العملى سواء كان 
المؤدّى موضوعاً خارجياً أو حكماً شرعتأه .0١١‏ أقول: الظاهر إنحصار هذا الأصل (المتكفل للتنزيل على مبناه) فى الاستصحاب» وأمًا 
وجه ضعف كلامه هذا أنه ينتقض بجميع الموارد التى يقدم فيه الاستصحاب على البراءة مع عدم كونه أصلًا موضوعياً بالنسبة إليها 
ومن قبيل السبب بالنسبة إلى مستبه» بل الوجه فى تقدّمه عليها إِنّما هو أخض يه أدلّةُ الاستصحاب بالنسبة إلى أدلَة البراءة (كما سيأتى 
فى محله) نظير ما إذا شككنا فى حلَيةُ شىء مع العلم بأنّ حالته السابقةُ هى الحرمةٌ فاستصحاب الحرمة انوار الأصول. ج. ص: 6/8 فيه 
مقدّم على أصالة الحلّيةُ لا من باب أَنّه من قبيل الأصل الموضوعى وما إذا كان الشكك فى حكم الحلَيةُ ناشئاً من الشكك فى موضوعه 
بل لما ذكرنا من أخض يه أدلَةُ الاستصحاب. والظاهر أَنّه وقع الخلط فى كلام هذا المحمّق رحمه الله بين مسألةُ تقدّم الاستصحاب على 
البراءة ومسألة تقدّم الاصول الموضوعية على الحكميّة. وممّا يؤيّد ما ذكرنا أنْ الاصول الموضوعيَةُ مقدّمُ على الحكميّهُ من دون فرق 
بين الاستصحاب وسائر الاصول الجارية فى الموضوعات كأصالة الحلية الجارية فى الحيوان» فيجوز كون أجزاؤه فى بدن المصلّى وهو 
مقدّم على أصالة الاشتغال بالصلاة. 


الكلام فى أصالة عدم التذكية 


ثم إنّه قد وقع بحث طويل بين الأعلام بمناسبة تمثيلهم للأصل الموضوعى بأصالة عدم التذكية فى جريان أصالة عدم التذكية فى 
حيوان شكك فى قابليته للتذكية» أو فى وقوع التذكية الشرعتَةُ عليه للشكك فى اختلال بعض الامور الدخيلة فى تحمّقها. ولابدٌ لتوضيح 
البحث من بيان حقيقة التذكية فنقول: يحتمل فيها ثلاث احتمالات: -١‏ أن تكون أمراً بسيطاً مستباً عن شيئين: أحدهما: الذبح الشرعى» 
والثانى: قابلية الحيوان للتذكية فتكون التذكية حينئذٍ أمراً مسببياًء وهو الطهارة الحاصلة فى الحيوان تبيح أكله. ؟- أن تكون أمراً مركباً 
من الجزئين المذكورين؛ فتكون حقيقتها نفس هذا السبب المركب من جزئين. 7- أن تكون عبارة عن نفس الذبح الشرعى فقطء وأمًا 
القابلية فهى شرط من شرائطها لا أن تكون جزء لماهيتها. فعلى المعنى الأوّل: لا إشكال فى جريان أصالة عدم التذكية فى صورة 
الشككء لأننّ الشكك فى التذكية وعدمها يرجع إلى الشكك فى حصول ذلك الأمر البسيط وعدمه. وعلى الثانى: لا إشكال فى عدم 
جريانها إلامن باب أصل العدم الأزلىء لأنّ الجزء الأول وهو الذبح الشرعى حاصل بالوجدانء والجزء الثانى وهو القابلية ليس عدمه 
متيقناً فى انوار الأصولء ج" ص: 4ت السابق إِلّامن باب العدم الأزلى فتجرى حينئذٍ أصالةً الطهارة بلا مانع بناءٌ على ما هو المختار من 
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عدم حبَِيهُ أصل العدم الأزلى. وعلى الثالث: فلا إشكال أيضاً فى عدم جريانها لأنّ التذكية وهى خصوص الذبح الشرعى حاصلة 
بالوجدان والشكك إِنّما هو فى حصول بعض شرائطها. والمحقّق النائينى رحمه الله اختار المعنى الثالث لقوله تعالى: إلا مَا ذَّكيُم) إذ 
إن نسبة التذكية إلى الفاعلين تدل على أنّها من فعلهم .)١١‏ ولكن يرد عليه: أن إسناد الفعل إلى الجزء الأخير من العلهُ إسناد شائع» 
وهذا يناسب المعنى الثانى أيضاًء نعم إِنَ أصل مدّعاه تام لعدم وجود حقيقة شرعيَةُ فى معنى التذكية» فتحمل على معناها العرفى؛ ولا 
إشكال فى أن مداولها العرفى إثنا هو المع الثالث لأن أصلها الذكاء (بالذال) لا الزكاء (بالزاء) كما وقع الخلط بينهما فى كلمات 
بعض الأعاظم؛ ففى مفردات الراغبية الداكنة (بالذال )قن الأضا مض الأضاءة وذ كرت الشاةُ ذبحتهاء وحقيقة التذكية إخراج الحرارة 
الغريزيّةُ» بينما التزكية (بالزاء) بمعنى النموٌ والبركة والتطهير. وبالجملة المرجع فى المقام هو المعنى العرفى لعدم حقيقة شرعية لها (وما 
جاء فى الشريعة من بعض الشروط فهو خارج عن حقيقتها) والمعنى العرفى إِنّما هو المعنى الثالث» وعليه لا تجرى أصالهُ عدم التذكية 
لأنها حاصلة بالوجدان. بقى هنا أمران: الأوّل: أنه قد ذكر فى كلمات بعضهم أصل آخر يتوم حكومته على أصالة الحلية وهو 
استصحاب الحرمة فى حال الحياة. ولكن يمكن الجواب عنه بأمرين: أحدهما: عدم اتّحاد القضيِةُ المتيقنة مع القضيهُ المشكوكة فى 
المقام» لأنَّ الموضوع فى الاولى هو الحيوان الحيّء وفى الثانية الحيوان الميّتء ولعلّ الحياةً مقوّمة لحرمة الأكل. ثانيهما: حرمة الأكل 
فى حال الحياة أوّل الكلادم لأنْ أكل الحيوان حتاً غير ممكن إِلافيما هو صغير جدَاً كالسمكة الصغيرة التى يمكن بلعها لدفع بعض 
الأمراض على ما هو المعروف انوار الأصول. ج"؛ ص: ١‏ بين الناس» فلا موضوع للحلية والحرمة حينئذٍ. الثانى: فى جريان أصالة عدم 
التذكية من ناحية الشبهة الموضوعيةُ. كان البحث إلى هنا فى جريان أصالهُ عدم التذكية من ناحية الشبهة الحكميّة» وأمًا جريانها من 
نالحة الشيية البرضوع ضور اثلاث عتور: الاولى: فى القطعة المطروسة فى الطريق التى كاف الهاامن الحوان الللكن اد 
غير المذكىء فلا إشكال فى أنّها محكومة بالحرمة لجريان أصالة عدم التذكية فيها بمعانيها الثلاثة كما لا يخفىء وأمًا الرواية 0١١‏ 
الواردة فن السفرة المطروحة فى الطريق من أله وجرة أكل لحمها فالظافر أنه ليكان كوخ البلد بلدا مسلماء وهو أمارة غلى الحلبك 
ومقدّمة على أصالة عدم التذكية. الثانية: فى القطعة المبانة التى يدور أمرها بين حيوانين» أحدهما مذكىء والثانى غير مذكىء ففيها 
أيضاً تجرى أصالة عدم التذكية؛ نعم أنّها لا تجرى بالنسبة إلى نفس القطعة لأنّ التذكية صف تعرض على كل الحيوان لا على بعضه 
بل لابدّ أن يكون المستصحب عنوان «ما أخذ منه اللحم» فيقال الحيوان الذى يكون منه هذا اللحم كان غير مذكى» فيستصحب عدم 
تذكيته الذى من آثاره عدم حَلَّيهُ هذه القطعة أيضاً. الثالثة: ما إذا كانت هناك قطعات مختلفة مذكاة وغير مذكاة اختلط بعضها ببعض» 
فهل يجب الاجتتاب عتها أو لا:؟ فينضوّر فيها صورثان: نارةٌ يكون كلا الحيواثين داخلين فى محل الابتلاى فلا إشكال فى وجوب 
الإجتناب عن كلّ واحد من تلكك القطعات لمكان العلم الإجمالى؛ واخرى يكون أحدهما خارجاً عن محل الابتلاء ففيها وإن لم يكن 
العلم الإجمالى منتجزاً لكن تجرى أصالة عدم التذكية بالنسبة إلى «ما أخذ منه هذا اللحم» ويحكم بحرمة كل قطعة بلا ريب. فتحصّلى 
من ذلكك جريان أصالة عدم التذكية فى الشبهة الموضوعيّة بجميع صورها. ثم إن هيهنا إشكانًا أورده بعض الأعلام على جريان أصالة 
عدم التذكية مطلقاً وفى جميع انوار الأصولء ج" ص: 7/١‏ صورهاء وهو «أنّ حقيقة التذكية التى هى فعل المذكى عبارة عن إزهاق 
الروح بكيفية خاصّه وشرائط مقرّرة وهى فرى الأوداج الأربعة مع كون الذابح مسلماء وكون الذبح عن تسمية وإلى القبله مع آله 
خاضة» وكون المذبوح قابلًا للتذكية» وعدم هذه الحقيقة بعدم الإزهاق بالكيفية الخاصّة والشرائط المقرّرة ولا إشكال فى أن هذا 
الأ.مر العدمى على نحو «ليس' التامّرهُ ليس موضوعاً للحكم الشرعىء فإِنْ هذا المعنى العدمى متحمّق قبل تحقّق الحيوان وفى زمان 
حياته» ولم يكون موضوعاً للحكم؛ وما هو الموضوع عبار عن الميتة» وهى الحيوان الذى زهق روحه بغير الكيفية الخاصة بنحو 
الإيجاب العدولى؛ أو زهوقاً لم يكن بكيفية خاصّة على نحو اليس» الناقصة أو الموجبة السالبة المحمول وهما غير مسبوقين بالعدم فإنّ 
زهوق الروح لم يكن فى زمان محقّقاً بلا كيفية خاصًّة؛ أو مسلوباً عنه الكيفية الخاصّة فما هو موضوع غير مسبوق بالعدم؛ وما هو 
مسبوق به ليس موضوعاً له واستصحاب النفى التامَ لا يثبت زهوق الروح بالكيفية الخاصّة إِلَاعلى الأصل المثبت» .01١‏ ويرد عليه: أن 
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الواسطة فى ما نحن فيه خفيَهُ وأنّ العرف يحكم باتّحاد مفاد ليس التامّةُ ومفاد ليس الناقصة, وإِلَا يلزم نفس الإشكال حتّى بالنسبة إلى 
مورد أخبار الاستصحاب و هو الوضوءء إذ إن الوضوء فى حدّ ذاته لا يترتّب عليه أثر ولا يكون موضوعاً للحكم الشرعىء؛ بل الموضوع 
عبار عن الصّ لاه المقةِدهُ بالطهارة» فيلزم أن تثبت الضّ لاه مع الطهارة باستصحاب الطهارة بما هى هىء فيكون مثبتاً مع أنه لا يلتزم به 
أحد. وإن شئت قلت: موضوع الحكم هنا (مورد أخبار الاستصحاب) هو مفاد كان الناقصة أى كون الصّرلاه متتصفة بالطهارة» مع أن 
الاستصحاب فيه هو مفاد كان التامره أى بقاء الطهارة» فكما أنْ الاستصحاب بعنوان مفاد كان التامرهُ يكفى عمًّا هو مفاد كان الناقصة» 
فكذلك الكلام بالنسبة إلى مفاد ليس التامّة وليس الناقصة. 


التنبيه الثانى: فى حسن الاحتياط» وترتب الثواب عليه» وإمكان الاحتياط فى العبادات 
اشارة 


فيقع البحث فى ثلاث مقامات» وهو فى الأوّلين كبروى وفى الثالث صغروى. أمَا الأوّل: (وهو حسن الاحتياط) فلا إشكال ولا ريب فى 
حسنه عقلًا وشرعاً فى الجملة ولم يخالف فيه أحد. وأما الثانى: فالمسلّم عند المحمّق الخراسانى رحمه الله وجماعة من الأعاظم ترتّب 
الثواتب على الأحباط» ولكله عندتا محل إشكال لقن القواب: يصو رفن الأتوامر المولورة» وتنا الألواسس الأرشادية التى متها الأتعر 
بالاحتياط فما يترتّب عليها إِنّما هو المصلحة المرشد إليها لا غير. وبعبارة اخرى: أن الاحتياط فى الواقع نحو من الإنقياد الذى يقابل 
التجرّى. ولا إشكال فى أن الإنقياد والتجرّى متساويان فى تربّبٍ الثواب والعقاب وعدمه. فكما أن التجرّى لا يترنّب عليه العقاب بناءً 
على المختار فى محلهء كذلك الإنقياد فلا يتربّب عليه الثواب وإِلَا يلزم فى صورة الإصابة ترئّب ثوابين وهو مقطوع العدم كما فى باب 
التجرّى بالنسبة إلى ترتّب عقابين. اللهمّ إِلّاأن يقال: إذا احتاط العبد احتراماً للمولى وتعظيماً لأوامره المحتملة فإنّه يستحقّ الثواب 
بعنوان آخر من باب التعظيم والاحترام كما أَنّه فى باب التجرّى لو قصد العبد بفعله هتكك حرمة المولى ترتّب عليه العقاب بلا إشكال؛ 
ولكنّه أمر آخر غير ترتّب الثواب على الإنقياد بما هو الإنقياد وتربّب العقاب على التجرّى بما هو التجرّى الذى هو محل البحث. وهنا 
كلام للمحمّق العراقى رحمه الله يدّعى فيه ظهور طائفة من الأخبار الوارد فى المقام فى المولويّةُ وترتّب الثواب على الاحتياط من هذه 
الناحية؛ نعم يعترف فى الغايةُ بعدم استفادة الاستحباب المولوى النفسى منها نظراً إلى بعد الاستحباب النفسى عن مساق تلكك الأخبار» 
بل المستفاد منها إِنّما هو الاستحباب المولوى الطريقى» وإليكك نص كلالمه: إن الأخبار الواردة فى المقام على طوائف: منها: ما 
يشتمل على عنوان الاحتياط كقوله عليه السلام: أخوك دينكك فاحتط لدينكك. وقوله عليه السلام: إذا أصبتم بمثل هذا فعليكم 
بالاحتياط. ومنها: ما يشتمل على عنوان المشتبه» وهذه الطائفة على صنفين: أحدهما: ما يكون انوار الأصول» ج ص: 7 مذيّنًا 
بالتعليل بأنّهِ خير من الإقتحام فى الهلكة» وثانيهما: ما لا يكون له هذا الذيل» كقوله عليه السلام: «من تركك الشبهات كان لما استبان له 
أترك). أمّا الطائفهٌ الا-ولى: فلابدٌ من حملها على الإرشاد كأوامر الإطاعة والإنقياد» وأمًا الطائفةٌ الثانية: فهى أيضا بمقتضى التعليل 
الواقع فى ذيلها ظاهرةُ فى الإرشاد لكن لا إلى حكم العقل بحسن الإطاعة» بل إلى عدم الوقوع فى مخالفة التكاليف الواقعيّة والمفاسد 
النفس الآمرية نظير أوامر الطبيب ونواهيهء وأمًا الطائفة الثالثة: فهى وإن كانت قابلة للارشاد وللمولويّة إِلَاأنْ ظهورها فى المولويّة ينفى 
الإرشادية» نعم يدور أمرها بين الاستحباب النفسىء أو الطريقى كسائر الأحكام الطريقتيَ المجعولة لحفظ الواقعيات المجهولة كما فى 
أوامر الطرق والأمارات على ما بناه» وحينئل فظاهر تعلق الأمر بعنوان المشتبه وإن كان يقتضى كونه مستحباً نفسياً حكمته إعتياد 
المكلف على الترك بنحو يهون عليه الاجتناب عن المحرّمات المعلومة ولكن لا يبعد ترجيح الطريقيةُ نظراً إلى بعد الاستحباب النفسى 
عن مساق تلك الأخبار ... إلى أن قال: فعلى هذا صم لنا دعوى عدم استفادة الاستحباب المولوى النفسى من الأخبار الواردة فى 
المقام عقن المتسسل متها على عنوان التشعه 111 أقول: إن الطافة القالكة هن الأخبان أيضا ظاهرة فى الأرشاه لذ المولوية لأنها 
ترشدنا إلى أنْ ترك المشتبهات يقوّينا على ترك المحرّمات المعلومة» فهى إرشاد إلى ما يوجب الإجتناب عن المحرّمات» وهو 
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حصول القَوّهُ والعادهُ على تركك القطعتَةُ منها. وأمَا المقام الثالث: (وهو إمكان الاحتياط فى العبادات) فاستشكل فيه بما يمكن أن يقرّر 
بعلث تقريرات: الألؤل: أنّه يعتبر فى العبادة قصد القربة» وهو يحتاج إلى أمر قطعى, وهو مفقود فى المقام. الثانى: أن العبادة فرع 
الإطاعة؛ والإطاعة متفرّعة على وجود الأمر. (لكنه يرجع إلى الأوّل وإن جاء فى بعض الكلمات بعنوان بيان مستقل). الثالث: لابدّ فى 
العبادهُ من الجزم بكون العمل مأموراً به ولا جزم فى موارد الاحتياط. واجيب عنها بامور: انوار الأصول؛ ج"؛ ص: 76 الأمر الأوّل: من 
طريق إثبات وجود أمر قطعى فى الاحتياط؛ وذلكك بثلاثة طرق: -١‏ أن يقصد إمتثال أوامر الاحتياط. وفيه: أنه قد عرفت أن تلكك 
الأوامر إرشاديرة» ولا يصمح قصد التقرّب بالأوامر الإرشاديّةُ لعدم حسن ذاتى لمتعلقاتها بل الحسن والمحبوبيَةُ إِنّما هى فى المرشد إليه 
على فرض وجوده. 1- أن يقال: يترئّب على الاحتياط الثواب وهو يلازم المحبويدة الذاتية. وفيه: منع ترئّب الثواب كما مرّ آنفاً. هذا 
مضافاً إلى لزوم الدورء لأن لازم ذلكك توف إمكان الاحتياط على تربّب الثواب عليه بينما ترتّب الثواب يتوشف على إمكان 
الاحتياط. “- أن يقصد إطاعة إخبار «من بلغ ...». ولكن سيأتى أن إخبار من بلغ لا تدل على المحبوبية الذاتية وأنّ الثواب الوارد فيها 
هو من باب التفضّل من الله تعامى لا من باب حصول الاستحقاق» والثواب التفضّلى ليس كاشفاً عن الأمر كما هو وضاح. الأمر الثانى: 
ما هو أسوأ حانًا من سابقه وهو أن يقال: إِنّ المراد بالاحتياط فى العبادات هو نفس إتيان ظاهر العمل ولو بدون قصد القربة. وإشكاله 
واضح. لأنّه لا محبوبةٍة ولا حسن لما أتى به من دون قصد القربة» والإتيان بظاهر العبادة بدون القربة كالجسد بلا روح. الأمر الثالث: 
(وهو العمدة) أن يقال بكفاية الاحتمال بل الرجاء فى تحمّق قصد القربة؛ ولا حاجة إلى الأمر القطعى. توضيح ذلكك: قد مرّ فى مبحث 
التعتٍّدى والتوصّلمى أن أعمال الإنسان على قسمين: قسم منها من الامور التكويتٍة الحقيقةه غير الاعتباره كالصناعات والتجارات 
والزراعات وغيرها من الأعمال الاعتياديّةُ للبشر التى لا دخل فيها ليد الجعل والاعتبار» وقسم آخر يكون من الامور الاعتباريّة المجعولة 
من قبل العقلا-ء كجعل رفع القلنسوة أو وضع العمامة مثلًا للاحترام والتعظيم على اختلاف الآداب والعادات» ومن هذا القسم ما يدل 
على نوع خاصٌ من الخضوع والتواضع الذى يسممى بالعبادة وفى اللغة الفارسيهُ ب «يرستش»» نظير التواجد انوار الأصولء ج". ص: 78 
فى عرفات أو الهرولة فى مناسكك الحجّ أو غسل الوجه واليدين فى الوضوء أو الإمساكك عن الأكل والشرب:فى الضياف» ومن هذا 
النوع ما تكون العبادة ذاتيِه له كالسجود الذى يكفى فيه مجرّد قصد العمل بعنوان السجدة بخلاف غيره من العبادات التى تتميّز عن 
سائر الأفعال بقصد القربة» ومن دونه لا تتحقّق بعنوان العبادة كما أن عباديتها تحتاج إلى كون العمل حسناً ومحبوباً ذاتاً. وبالجملة 
لابدّ فى عبادية العمل من تحمّق أمرين: أحدهما: كون العمل محبوباً لله تعالى» والثانى: كون الباعث إليه التقرّب إليه سبحانه» فتكون 
العبادة م ركبة منهماء ولا إشكال فى حصول هذين فى العبادات الاحتياطيَة معه لا حاجة إلى أمر وراء ذلكك. ثمّ إن المحقّق الخراسانى 
رحمه الله أفاد فى المقام نأله ]ةا البعاظ المكلت: وأتى بالعمل بقصد الرجاء فإن أصاب الواقع فيقع العمل عبادة» وإن خالف الواقع 
فيترتّب عليه الثواب لأننّهِ إنقياد وإطاعة حكمية. وذكر المحمّق الأصفهانى رحمه الله فى ذيل كلامه إشكانًا وهو أن المعلول الفعلى 
يتوقف على علَهُ فعلية» ولا يكفيه العلّهُ التقديرية» فالحركةٌ نحو الفعل لا يعقل استنادها إلى الأمر على تقدير ثبوته بل لابدٌ من استنادها 
إلى شىء محقّقء وليس فى البين إلّااحتمال الأمر فإنّه شىء فعلى؛ فلو صار الفعل قربياً فإنّما يصير به لا بالأمر على تقدير ثبوته» وهل 
هو إلَالإنقياد لا أنّه إطاعة تارةً وإنقياد اخرى. وأجاب عنه بنفسه بأنَّ: «الأمر بوجوده الواقعى لا يكون محرّكاً أبداً ضرورة إن مبدأ 
الحركة الاختياريرة هو الشوق النفسانى؛ فلابدٌ له من عله واقعةُ فى النفسء فلابدٌ من كون الأمر بوجوده الحاضر للنفس داعياً ومحركاً 
دانناء وكا أن الأمر الحاضر للشين المقدرن بالتصداق السرس قابل للناثر فن عدوت القوق» كذكف الأمر الحافم المقترن 
بالتصديق الظنّى أو الاحتمالى فإذا كان التصديق القطعى موافقاً للواقع كانت الصورة الحاضرة من الأمر صورة شخصية؛ فينسب 
الدعوة بالذات إلى الصورة وبالعرض إلى مطابقها الخارجىء وإذا لم يكن التصديق القطعى موافقاً للواقع كانت الصورة الحاضرة 
صورة مثله المفروضء فلا شىء فى الخارج حتّى تنسب إليه الدعوة بالعرضء فيكون إنقياداً محضاً لا إمتثانًا وإطاعة للأمر وانبعاثاً عن 
فكذا الأسمر المظنون أو المحتملء فالأسمر المظنون أو المحتمل هو الداعىء وهذه انوار الأصول؛ ج” ص: 78 الصفة فعلية فى هذه 


انوار الأصول مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة اناه من نلان/ا 


المرتبة فإن وافق الواقع نسب إليه الدعوة وكان إنبعاثاً عنه وإمتثانًا له بالعرض وإِلّا فلاء بل كان محض الإنقياد كما فى صورة القطع 
طابق النعل بالنعل») «. أقول: وما قد يقال فى الفرق بين صورتى القطع والاحتمال من «أنْ القطع يكون طريقاً للواقع فإذا طابق الواقع 
كان الانبعاث من الواقع فى الحقيقة ولكن الاحتمال لا طريقيَةُ له) 5١‏ قابل للدفع, فإِنْ الاحتمال وإن لم يكن طريقاً إلى الواقع بالمعنى 
المعروف فى الا-صول فى باب الطرقء ولكنّه ناظر إلى الواقع» فلو طابق الواقع كان الباعث فى الحقيقة هو الواقع» وهذا أمر ظاهر 
بالوجدان» فمن احتمل قدوم بعض أخويه من السفر فاستقبله فأصاب احتماله الواقع كان المحرّكك له إلى الإستقبال فى الحقيقة قدوم 
أخيه لا غير» فكأنّه وقع الخلط بين الطريقيَةُ بمعنى الحتجية والطريقيَةُ بمعنى النظر إلى الخارج. 


الكلام فى أخبار من بلغ (التسامح فى أدلَّه السنن) 
أشارة 


لما كان الكلام فى تصحيح العبادةٌ الاحتياطيه وتقدم أن أحد الطرق لذلكك أخبار من بلغ» كان المناسب بسط الكلام فى مفاد هذه 
الأخبار ومغزاها وما يترنّبٍ عليها من الأحكام. فنقول ومنه جل ثنائه التوفيق والهداية: يقع الكلام فيه فى مقامين: 


المقام الأؤل: فى أن المسألة اصولية أو لا؟ 


يمكن عنوان المسألة بصورتين: الا-ولى: عنوانها كمسألة اصوكة» بأن يقال: هل الأخبار الضعاف فى المستحبات فى حكم الأخبار 
الصحاح فى الواجبات أو لا؟ وهذا ما يعر عنه بالتسامح فى أدلَّة السنن, ولا يخفى أنّها حينئذٍ مسألة اصولية لأنّه يبحث فيها عن الحجية 
وعدمها. والثانية: عنوانها كقاعدة فقهدِه بأن يقال: هل الخبر الدال على ترئّب ثواب على عمل يدل بالازلتزام على استحباب ذلكك 
العمل شرعاً أو لا؟ وهذا بحث فقهى حيث يبحث عن انوار الأصول؛ ج*؛ ص: 7 أحد الأحكام الخمسة؛ وهو الاستحبابء وقاعدة 
فقهدِهُ من باب أنّه كلى ليست عهدتها على المقأدد. ربّما يقال: بإمكان كون هذه المسألهُ مسأل كلامية لأنها تبحث عن ترتّب الثواب 
على العبادات الاحتياطةه وعدمه. والبحث عن الثواب والعقاب إِنّما هو من شأن علم الكلام. لكن قد مر فى بعض الأبحاث السابقة أنه 
لو كان الأمر كذلكك للزم أن يكون قسم عظيم من الكتب الفقَهيَةُ داخلًا فى علم الكلام» وهو كما ترىء بل معيار المسألة الكلامية إِنّما 
هو البحث عن وجود أصل الثواب والعقاب فى يوم القيامة على نحو الكلّى لا البحث عن مصاديقهما. 


المقام الثانى: فى أدَلَة المسألة 


والعفول ليا جاعر سي الول دعوى الإجماع من ناحيةٌ الشهيد رحمه الله فى الذكرى حيث قال: «أخبار الفضائل يتسامح فيها بما لا 
يتسامح فى غيرها عند أهل العلم) والظاهر أنّهِ ذكر المسألة بعنوان مسألة اصوليَة» كما أن ظاهر قوله: «عند أهل العلم» العامّهُ والخاصة 
معاً. الثانى: طائفة من الأخبار التى فيها صحيح السند (كروايتى هشام بن سالم الآتيتين) وفيها ضعاف أو مراسيل. -١‏ ما رواه هشام بن 
سالم عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «من بلغه عن النبى صلى الله عليه و آله شىء من الثواب فعمله كان أجر ذلكك له وإن كان 
رسول الله صلى الله عليه و آله لم يقله» .01١‏ ؟- ما رواه هشام بن سالم أيضاً عن أبى عبداللّهِ عليه السلام قال: «من سمع شيئاً من الثواب 
على شىء فصنعه كان له. وإن لم يكن على ما بلغه» «؟0. والظاهر عند النظر البدوى كونهما روايتين مستقلتين ولكن عند الدقّهُ يحتمل 
قور إنُحادهما كما لا يخفى. “- ما رواه محمد بن مروان عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «من بلغه عن النبى صلى الله عليه و آله 
شىء من انوار الأ.صول؛ ج": ص: 8, الثواب ففعل ذلك طلب قول النبى صلى الله عليه و آله كان له ذلكك الثواب وإن كان النبى 
صلى الله عليه و آله لم يقله) .01١‏ - ما رواه محمد بن مروان أيضاً قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «من بلغه ثواب من الله على 
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عمل فعمل ذلكك العمل التماس ذلك الثواب اوتيه وإن لم يكن الحديث كما بلغه» 05. ه- ما رواه صفوان عن أبى عبداللّه عليه 
السلام قال: «من بلغه شىء من الثواب على شىء من الخير فعمل (فعمله) به كان له أجر ذلك, وإن كان (وإن لم يكن على ما بلغه) 
رسول اللّه صلى الله عليه و آله لم يقله» «#. *- ما رواه على بن موسى بن جعفر بن طاووس فى كتاب الإقبال عن الصادق عليه السلام 
قال: «من بلغه شىء من الخير فعمل به كان له ذلكك وإن لم يكن الأمر كما بلغه» «©2. /- ما رواه الصدوق عن محمّد بن يعقوب بطرقه 
إلى الم عليهم السلام إِنّْ: «من بلغه شىء من الخير فعمل به كان له من الثواب ما بلغه وإن لم يكن الأمر كما نقل إليه؛ «5». والظاهر 
رجوع هذا الحديث إلى سابقه ولعله إلى الرواية الثانية التى نقلها الكلينى أيضاً عن هشام بن سالم؛ كما أن المحتمل قويّاً كون رواية 
ابن طاووس أيضاً راجعة إلى إحدى الروايات السابقةُ فالروايات السبعة ترجع فى الواقع إلى أربعة. 8- ما ورد فى كتاب عدَّهُ الداعى 
من طريق العامُّ: عن عبدالرحمن الحلوانى مرفوعاً إلى جابر بن عبداللّه الأنصارى قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «من بلغه من 
الله فضيلة فأخذ بها وعمل بما فيها إيماناً ورجاء ثوابه أعطاه الله تعالى ذلكك وإن لم يكن كذلككء. ثم قال مؤلّف الكتاب (عدّةٌ 
الداعى): فصاز هذا المعتى مجمعاً عليه عند الفريقين «6). أقول: أمَا الدليل الأوّل وهو الإجماع فسكن النقاش قدمن حيدين: فأو لاا هن 
ناحية وجود المخالف مثل صاحب المدارك والعلّامة والصدوق وشيخه محمّد بن حسن بن الوليد. انوار الأصول» ج. ص: 9 فقد 
قال صاحب المدارك فى كتابه فى مبحث الوضوءات المستحبة: وما يقال من أن أدلّهُ السنن يتسامح فيها بما لا يتسامح فى غيرها 
فمنظور فيه لأنّ الاستحباب حكم شرعى يتوقف على دليل شرعى. وقال الصدوق رحمه الله فى باب صلاهُ غدير خمٌ: إن شيخنا لم 
يصبحح أخبار هذه الصّلاهٌ فلا اعتبار بها (بصلاة غدير ختم) عندنا. فإِنّهِ لو كان الإجماع قائماً على التسامح فى أدَلَهُ السنن لم يقل بهذا. 
وثانياً: من ناحية إِنّه محتمل المدركك والظاهر أن مدركه هو أخبار من بلغ. فالعمدة فى المقام إِنّما هى الأخبار» واستدل بها بأنّ ظاهرها 
ترئّب الثواب على العمل لا من باب التفضل فقط بل من باب إن العمل يوجب الإستحقاق. ففى حديث صفوان: «كان له أجر ذلكك) 
(المشار إليه هو العمل)؛ وكذلكك فى حديث هشام (الذى مرّ إِنّه من أهممها): «كان أجر ذلكك له) فقد اضيف الأجر فى هذين 
الحدكن إلى العمل »وهو ظاه فى كر السل مأمورا بدولازمه الاسععان الشمى.وعارة اخري: لا إشكال فى أن هذه الأخار 
تحرّضنا إلى العمل والتحريض إلى العمل دليل على كونه محبوباً والمحبوبية تدل على وجود الأمر. هذا غايهُ البيان للاستدلال بهذه 
الأخبار على الاستحباب. لكن أورد عليه بوجوه عديدة بعضها قابل للدفع: ات إن هذه الأخبار أخبار سحاد وقد ثبت فى محله عدم 
حتجيتها بالنسبة إلى الاصول. ويمكن الجواب عنه بأمرين: أحدهما: إِنْ المسألة فقهِيَة لا اصوليّة. ثانيهما: إِنّه قد وقع الخلط بين اصول 
الفقه واصول الدين وما ذكر من عدم حبجية أخبار الآحاد إِنّما هو بالنسبة إلى الثانى لا الأوّل. لكنّ فيه: إن اصول الفقه أيضاً على 
المبنى المختار لا تثبت بخبر الواحد لأسن عمدة الدليل على حتجيته إِنُما هو بناء العقلاء؛ وهم لا يقنعون به فى المسائل الأساسية 
الاصولة فلا يكتفون به ملا فى ما يستمى اليوم بالدّستورء وباللغة الفارسيَةُ «قانون أساسى؛ ولا ريب فى اتّحاد القاعدة الفقهِه مع 
القاعدة الاصوكة فى هذه الجهة (أى الأهمية والخطورة). الله إلاأن يكال إذ غيب الواحد فقن ماتسن ف محفد يعم الأضحاى 
قديماً وحديثاًء انوار الأصول» ج*؛ ص: ٠١‏ مضافاً إلى تظافر الأخبار فى المقام» وهو كافٍ فى إثبات المطلوب. ؟- إِنّه لا يستفاد من 
هذه الأخبار أكثر من الثواب الإنقيادى كما أنّه مقتتضى صراحة بعض التعابير الواردة فيها كقوله عليه السلام: «ففعل ذلكك طلب قول 
النبى صلى الله عليه و آله أو «التماس ذلكك الثواب» وكما أنّه مقتضى التفريع بالفاء فى بعض آخر (فعمله) حيث إن مثل هذه التعابير 
ظاهرة أو صريحة فى أن الباعث على العمل إِنّما هو الاتقياد والتماس الثواب» وخينئل بناء على ثرئّب الثواب على الإنقياد أيضاً لا تكون 
هذه الأخبار دليلًا على الاستحباب بل غايةٌ ما يستفاد منها الإرشاد إلى حكم العقل بحسن الإنقياد. وإن شئت قلت: لا أقلّ من صيرورتها 
مجملةٌ بالنسبةُ إلى دلالتها على الاستحباب. أقول: هذا عمدة الإيراد على الاستدلال بهذه الأخبار على الاستحباب النفسىء وذلكك وقع 
الأعلا.م فى حيص وبيص فى مقام الجواب عنه. فأجابوا عنه أُوَلَا: بأنّ لازم هذا (كون المدلول الثواب الإنقيادى فقط) ترتّب الثواب 
الإنقيادى كلما حصل الاحتمال بكون هذا العمل صادراً من ناحية الرسول صلى الله عليه و آله ولو من طريق فتوى فقيه فلماذا عبر فيها 
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بخصوص الخبر؟ ولكنّه قابل للدفع بأنْ الغالب فى نشوء الاحتمال إِنْما هو الخبر الضعيفء فالروايات ناظرة إلى الفرد الغالب» أضف 
إلى ذلك وجود احتمال خصوصية فى الثواب الإنقيادى الحاصل من الخبر وهى احترام قول النبى صلى الله عليه و آله والأثترة عليهم 
السلام. وثانياً: بأنّ الثواب الإنقيادى أمر لازم لتَده العبد لنفس العمل كما لا يخفىء بينما الظاهر من هذه الروايات ترئّب الثواب على 
نفس العمل. ولكنّه أيضاً قابل للدفع بأنَّ الثواب الإنقيادى أيضاً مربوط بالعمل لا التئ» غاية الأمر أنّه يترتّب على العمل المستند إلى 
التِهُ كما يحكم به الوجدان فى باب التجرّى أيضاً. *- (وهو من أهمها) إن لحن هذه الأخبار لحن التفضّل لا الاستحقاق كما يشهد 
عليه أن ظاهرها ترئّب نفس الثواب الذى بلغهء مع أنه لو كان من باب الاستحقاقء كان الثواب الاستحقاقى تابعاً فى درجته مقدار ما 
يقتضيه العمل واقعاً سواء كان أقل ممما بلغه أو أكثر. نعم لا يوجد هذا اللحن فى الصحاح منها (وهى روايتى هشام) لكنّه موجود فى 
عدَّهُ متضافرة» منها والتضافر موجب لجبر الضعف وحصول الوثوق بالصدور. انوار الأصولء ج”. ص: 8١‏ 5- ما أفاده المحمّق النائينى 
رحمه الله من «أنّ هذه الأخبار مسوقة لبيان أن البلوغ يحدث مصلحة فى العمل بها فيكون البلوغ كسائر العناوين الطارئة على الأفعال 
الموجبهُ لحسنها وقبحها والمقتضيهُ لتغيير أحكامهاء كالضرر والعسر والنذر والإكراه وغير ذلكك من العناوين الثانوية» فيصير حاصل 
معنى قوله عليه السلام «إذا بلغه بعد حمل الجملة الخبرية على الإنشائية هو أنّه يستحبٌ العمل عند بلوغ الثواب عليه كما يجب العمل 
عند نذره؛ فيكون مفاد الأخبار حيجيه قول المبلغ وأنّ ما أخبر به هو الواقع؛ فيترئّب عليه كل ما يتربّب على الخبر الواجد للشرائط» .)١١‏ 
أقول: إن معنى هذا الكلام قبول دلالة الأخبار على الاستحباب لعدم الفرق بين أن نستفيد منها الحيجِية الاصوليَةُ أو الاستحباب فى 
مسألة فقهةٍة ولا تترئّب عليه ثمره غير ما سيأتى ذكره فى التنبيهات؛ فليس هذا إشكانًا على دلالة أخبار من بلغ. ه- ما ذهب إليه فى 
تهذيب الاصول وهو: «أنّ الظاهر من هذه الأخبار أن وزانها وزان الجعالة» بمعنى وضع الحكم على العنوان العام ليتعّبه كلّ من أراد. 
فكما أن تلك, جعل معلق على رد الضالّ فهذا أيضاً جعل متعلق على الإتيان بالعمل بعد البلوغ برجاء الثواب. توضيحه: أن غرض 
الشارع لما تعلق على التحفّظ بعائرة السئن والمستحبات ويرى أن الاكتفاء فى طريق تحصيلها بالطرق المألوفة ربّما يوجب تفويت 
بعضهاء فلأجل ذلكك توصل إلى مراده بالحتٌّ والترغيب إلى إتيان كلّ ما سمع عن الغير الذى يحتمل كونه متنا أمر به رسول اللّه صلى 
الله عليه و آله وأردف حنّه باستحقاق الثواب وترتّبٍ المثوبة على نفس العمل حتّى يحدث فى نفس المكلف شوقاً إلى الإتيان» لعلمه 
بأنّه يثاب بعمله طابق الواقع أو خالف ... وممّما ذكرنا يظهر إن استفادةٌ الاستحباب الشرعى منها مشكل غايته» للفرق الواضح بين ترتّب 
الثواب غلن عمل ل غخصورصعية ورجحاق ذاق فيه كناقى السهفات ورين ترثن النواب علق القنء لأجل إدراكة المكلت ما هو 
الواقع المجهول كما فى المقام» كما أن جعل الثواب على المقدّمات العلمية لأجل إدراكك الواقع لا يلازم كونها اموراً استحبابِيَُ وكما 
أن جعل الثواب على المشى فى طريق الوفود إلى اللّه أو إلى زيارة الإمام الطاهر الحسين بن على عليهما السلام لأجل الحثٌ إلى زيارة 
بيت الله انوار الأنصولء ج” ص: 87 أو الإمام لا يلازم كون المشى مستحباً نفسباه .»١‏ أقول: لا يترئّب على نفس ما يكون مجرّد 
طريق أو مقدّمةُ إلى شىء ثواب كما ذكر فى محله فى مبحث مقدَّمه الواجب سواء كانت مقدّمة العلم أو مقدّمةُ الوجود مع أن الظاهر 
من هذه الأخبار تربّبٍ الثواب على نفس العملء وهذا يقتضى كونه مستحباً ولو بعنوان ثانوى غير كونه مقدّمة. *- إِنّه يمكن أن يكون 
مورد الروايات ما إذا كان المبلّغ ثقهُ كما هو الظاهر فى بدو النظر من قوله عليه السلام: «بلغه) لأنّ البلوغ ظاهر فى البلوغ الصحيح؛ ولا 
أقل من عدم كونه فى مقام البيان من هذه الجهة (كون المبلغ ثقه أو غير ثقةٌ) فلا يمكن التمسكك بإطلاقه بل إِنّهِ فى مقام بيان أن 
الثواب يترتّب على العمل حتّى فى صورة التخلف عن الواقع. لكن يمكن أن يقال: إن اطلاق حديث من بلغ يقتضى عدم الفرق بين 
البلوغ من الطرق المعتبرة أو غيرها لصدق البلوغ على كليهماء ويؤيّده فهم الفقهاء. حيث إِنّهم فى باب التسامح فى أدلّةُ السنن تمسشكوا 
بهذه الأخبار. وإن شئت قلت: بلوغ الخبر أعمم من أن يكون الخبر مطابقاً للواقع أو غير مطابق, فالبلوغ صحيح على كل حال وإن لم 
يكن الخبر مطابقاً للواقع. - إِنّها تتعارض مع منطوق آيةٌ النبأ لأنْها تدل بإطلاقها على وجوب التبين حتّى فى المستحتئات. واجيب عنه: 
أن عموم الآبة أو إطلاقها بخص ص أو يقد بهذه الروايات. 8- إِنْ مدلولها أخصّ من المدّعى من ناحية وأعمٌ منها من ناحية اخرى؛ 
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فهو أخصّ من باب أن موردها ما إذا وعد بالثواب» فلا يعم غيره كما إذا ورد خبر ضعيف بصيغة الأمر كقوله «اغتسل» من دون الوعد 
بالثواب» وأعتم من جهة إِنّها تشمل ما إذا كان الخبر الضعيف دانًا على الوجوب أيضاً. ويمكن الجواب عن هذا بأنّها شاملة لموارد عدم 
الوعد بالثواب بمدلولها الالتزامى كما لا يخفىء لإلغاء الخصوصية من هذه الناحية عرقاً. وأمَا عمومها بالنسبة إلى الخبر الدالٌ على انوار 
الأصولء ج. ص: 8 الوجوب فلا بأس به لأنٌ المعتبر دلالته على رجحان الفعل وترئّب الثواب فيصير بضميمة أخبار من بلغ دلينا 
على الاستحباب. هذا كله هو ما اورد على أخبار من بلغ من الإيرادات حيث كان الأوّل منها إيراداً من ناحية السند والباقى من ناحية 
الدلالة» وكان أهمّها الذى لا يمكن الجواب عنه هو الإشكال الثانى وحينئذٍ لا يمكن التمسّكك بهذه الأخبار لإثبات استحباب ما أمرت 
به الأخبار الضعاف. فلا يجوز الفتوى بالاستحباب بل لابدّ أن يقتيد بلزوم إتيان العمل بقصد الرجاءء وبهذا يسقط كثير من المستحتبات 
الواردة فى كتب الفتوى والرسائل العملتَةُ فاللازم الإتيان بها بقصد الرجاء لا الورودء إِلَاِذا كان دليلها الأخبار المعتبرة لا الضعاف. ثم 
نه لو سلمنا دلالتها على الاستحباب فليس مفادها حيجِية الخبر الضعيف بعنوان مسأل اصولية بحيث يكون مثل قوله عليه السلام: «ما 
أدّيا عنى فعنّى يؤدّيان» بل إن مفادها مجرّد إعطاء قاعدة كليةُ فقهيَهُ وهى استحباب العمل بعنوان ثانوى وهو عنوان البلوغ. والفرق بين 
الأمرين يظهر فى بعض الفروع نظير ما مثّل به الشيخ الأعظم الأنصارى رحمه الله فى رسائله من غسل المسترسل من اللحيةٌ فى الوضوءء 
فالحكم باستحبابه من باب دلالةُ خبر ضعيف عليه لا يوجب جواز المسح ببلله لأنْ المسح لابدّ من أن يكون من بلل الوضوء, ولا يصحح 
ببلل ما ليس منه ولو كان مستحباً فيه إِلَاإذا ثبت كونه جزءاً مستحباً من الوضوء بدليل معتبر» فلا إشكال حينئذٍ فى جواز المسح به. 
أضف إلى ذلكك كله خروج هذه الأخبار عن محل النزاع (وهو تصحيح العبادة الاحتياطتة) لأمنّه إِمَا أن تكون أخبار من بلغ كافية 
لإثبات الاستحباب الشرعى أو ل"© وفى كلا الحالين يكون البحث عنها خارجاً عن محل النزاع؛ أمَا على الأوّل فلأنٌ محلّ البحث فى 
المقام ما إذا لم يكن فى البين حمّعَهُ على الوجوب أو الاستحباب واريد الاحتياط» فلو كانت هذه الأخبار كافية لإثبات الحمجيةُ للخبر 
الضعيف فلا معنى لإتيان العمل بقصد الاحتياط كما لا يخفى. وأمَا على الثانى فلأن المفروض فى محل الكلام عدم كفاية قصد 
الرجاء مع أن مقتضى التعبير الوارد فى هذه الأخبار لزوم قصد الرجاء فى هذه الموارد فلا فائدة فى الاستناد إلى أخبار من بلغ لما هو 
محل البحث. انوار الأصولء ج"؛ ص: 85 بقى هنا امور الأمر الأوّل: إِنّ إحراز موضوع البلوغ من وظيفة المجتهد لا المقلّد سواء كانت 
المسألة اصوكة أو كانت قاعدة فقهدَه أو مسألة فقهدَك, أمَّا بناءَ على كونها اصوليه فلأنْ الحجية أو عدمها أمر تشخيصها من شأن 
المجتهد. وأمًا بناءَ على كونها قاعدة فقهيَة أو مسألهُ فقهيِهُ فلأنَ تتشخيص البلوغ أو عدمه يتوقف على إعمال مقدّمات فتيْةُ لا يكون فى 
استطاعة المقلد غالباً. الأمر الثانى: أنّه لا فرق فى المقام بين أن يكون الخبر الضعيف مفاده استحباب الشىء أو وجوبه لاتحاد المناط 
فيهما وهو بلوغ الثواب, فالخبر الدالٌ على الوجوب حيث إن من مدلوله ترتّبٍ الثواب والأجر يتحقّق به موضوع البلوغ فيكون مشمولًا 
لأخبار من بلغ» ويصير مفاده مستحباً بالعنوان الثانوى وإن لم يثبت به الوجوب بالعنوان الأوّلىء نعم هذا كله بناءٌ على عدم كون 
الصسيانة اضر قفوو انا إذا كافص النيالة اع قة فعيك اله كيث ميد الأشار منئة الله الفبعيت كر الحو مسرا م باسة الفيفن 
فيدل على الوجوب بلا إشكال. الهم إلَاأن يقال: بإمكان بالتبعيض فى الحجية» وذلكك بأن لا يكون مفاد هذه الأخبار بناءَ على هذا 
المبنى أيضاً أكثر من الحيجِية من ناحية دلالة الخبر على الرجحان لا الحيجية مطلقاًء فيثبت به مجرّد رجحان العمل واستحبابه فحسب. 
الأمر الثالث: أنّه لا فرق بين أن يكون الخبر منسوباً إلى النبى صلى الله عليه و آله أو إلى الأئمة المعصومين عليهم السلام؛ لأنّ روايات 
الباب من هذه الجهه على ثلاث طوائف فطائفة: منها يكون الموضوع فيها مطلق بلوغ الثواب كالرواية * و8 و 4 من الباب» وفى طائفة 
اخرى مقدّد بالبلوغ عن النبى صلى الله عليه و آله كالرواية ه و5 و" و ١‏ وفى طائفة ثالئة مقتد بالبلوغ عن اللّه تبارك وتعالى 
كالرواية 7. أمّا الطائفة الا.ولى: فلا إشكال فى شمولها للخبر المنسوب إلى الأثمهُ عليهم السلام كما لا إشكال فى عدم تقييدها 
بالطائفتين الاخريين لأنّهما من قبيل المثبتين. وأما الطائفةٌ الثانية والثالثة: فيمكن أيضاً الاستدلال بهما لجهتين: الاولى: إلغاء الخصوصية 
من النبى صلى الله عليه و آله وإِنّ الأثهُ وارثون له وحاملون لعلومه. الثانية: الأخبار الخاصٌّة التى تدل على أن ما عند الأتتره عليهم 
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السلام من علم الحلال والحرام والشرائع والأحكام نزل به جبرئيل عليه السلام وأخذوه من رسول اللّه صلى الله عليه و آله فقد ورد فى 
بعضها عن انوار الأصولء ج”, ص: 80 أبى عبداللّهِ عليه السلام يقول: «حديثى حديث أبى وحديث أبى حديث جدّى وحديث جدّى 
حديث الحسين عليه السلام وحديث الحسين عليه السلام حديث الحسن عليه السلام وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين عليه 
السلام وتحاديث أمير المومتيخ حد يك سول الله صا اللااغليه و آله ديك رسول الله صل الل علية.و الاقول: الله عرو حل 11 
وفى بعضها الآدخر عن الصادق عليه السلام: «ما سمعته منّى فاروه عن أبى وما سمعته منّى فاروه عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله) 
". فبضمٌ هذه الروايات إلى الخبر الضعيف المروى عن الأثمَهُ عليهم السلام يثبت موضوع البلوغ عن النبى صلى الله عليه و آله أو اللّه 
سبحانه بلا إشكال. الأمر الرابع: أنّ هذه الأخبار لا تشمل ما إذا احتمل الاستحباب من غير ناحية الخبر الضعيف من فتوى فقيه بل من 
شهرة أو إجماع منقول أو من غير ذلكك ممما ليس بحيجة شرعاً (فى صورة عدم حصول اليقين أو الاطمئنان بسببها بوجود خبر لم يصل 
إلينا) وإن كانت بعضها مطلقةً كما مرّ آنفاً لانصرافها إلى البلوغ عن المعصوم بالخبر المروى عنه. وإن شئت قلت: لا يصدق عنوان 
البلوغ عن المعصوم فى فتوى الفقيه باستحباب شىء أو وجوبه لأنّ الفقيه يخبر عن رأيه بالوجوب أو الاستحباب ولا يكون واسطهٌ فى 
النقل. الأمر الخامس: أنّه يكفى فى المقام مجرّد ورود أمر من ناحية المعصوم عليه السلام من دون أن يعد بالثواب صريحاًء كما إذا 
ورد فى رواية ضعيفة: «اغتسل للزيارة» لما مر سابقاً من أَنّهِ لا فرق فيما نحن فيه بين أن يكون الوعد بالثواب مدلولًا مطابقياً للخبر أو 
مدلونًا الترامياً له ولا إشكال فى أن الأسمر بعمل يدل بالاللتزام على ترتّب أجر وثواب عليه. الأمر السادس: أن الظاهر عدم شمول 
الأخبار لما يدل على كراهة عمل أو حرمته» فلا يجرى التسامح فى أدَلَّهُ المكروهات لأنّ موضوعها بلوغ الثواب» وهو يصدق فيما إذا 
كان الفعل ذو مصلحة وترتّب عليه ثواب» والمكروه أو الحرام لا يكون فى تركه مصلحة فلا يترتّب عليه ثواب بل إِنّه مجرّد اجتناب 
عن مفسدهةٌ يوجب النجاهٌ من العقاب. لكن الإنصاف أن ظاهر جمله من الآيات والروايات ترنّب الثواب على تركك المعصية إذا انوار 
الأصول. ج”, ص احم كاة بعنواة الأطاغة المكقرله تعالى: (وَمَنْ يْطِْ الله وَرَسُولَهُ بُدْخِلَهُ جَنّاتِ نَجْرى مذ تشههًا الأثهاة.. وقول 
تال وأا مَنْ تَافَ مَقَامَ رَبِّ وَنَهَى النّفْسَ عَنْ الْهَوَى فَإنَّ القند هق العاوى)» ١‏ وقوله تعالى: «وَمَنْ بْطِمْ الله وَالكَسُولَ فَأَوْلَتَك مح 
الَِّيِنَ أَنْعَم الله لهم ...» 7٠‏ » إذن فتأتى فيها أخبار من بلغ» ويكون الكلام فى الخبر الدالٌ على الحرمة نظير الكلام فى الخبر الدالٌ 
على الوجوب. الأمر السابع: فى شمول أخبار من بلغ الأحاديث المأثورة عن النبى صلى الله عليه و آله بطرق العامة وعدمه. فتقول: لو 
كنا نحن وأخبار من بلغ فلا إشكال فى دخولها تحت اطلاق هذه الأخبار إِنَا أنه يمكن أن يقال بأنّ مقتضى بعض الروايات الخاصة 
عدم جواز الأخذ برواياتهم كقوله عليه السلام فى مقبولة عمر بن حنظلة: «ما خالف العائمرهُ ففيه الرشاد» « وقوله عليه السلام: «لا 
تأخذنْ معالم دينكك من غير شيعتنا فإنّك إن تعدّيتهم أدت كرك عن الحافن الذايى غنائوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم ...) «8). 
لكن الصحيح عدم طروٌ منع من ناحية هذه الروايات لأنّها خارجة عن محلّ الكلام, فمثلًا الرواية الاولى مختصّة بالمرججحات فى باب 
تعارض الخبرينء والثانية ظاهرة فى اصول الدين بمقتضى تعبيرها بمعالم الدين حيث إِنّْهِ ظاهر فى الاصول وشبهها. الأمر الثامن: أنه لا 
إشكال فى عدم شمول أخبار من بلغ للرواية الضعيفة من ناحية الدلالة والغير ظاهرهُ فى الاستحباب أو الوجوب لعدم صدق موضوع 
البلوغ حينئدٍ كما لا يخفى. الأمر التاسع: أنّهِ لا تبعد دعوى شمول أخبار من بلغ للإخبار عن بعض الموضوعات الخارجية التى يلازم 
الأخبار عن ترنّبٍ الثواب عرفاً كما إذا قام خبر ضعيف على كون مكان انوار الأصولء ج؛ ص: 7 معتين مدفن معصوم كمدفن هود 
وصالح فى المكان المعروف الآ-ن فى وادى السلام فى أرض الغرى أو مقام إمام عليه السلام؛ فإنّ الإخبار عله القع عاك تال 
التزاماً على ترب الثواب على زيارة المعصوم فى المكان الذى قام الخبر على كونه مدفنه» ولا إشكال فى أنّ البلوغ يصدق على كل 
من الدلالة المطابقيَة والالتزامية لأنّ العرف يلغى الخصوصية عن المدلول المطابقى» فيصير مثل هذا الخبر مشمولًا لأخبار من بلغ. الأمر 
العاشر: إذا وردت رواية ضعيفةٌ باستحباب فعل» وورد دليل معتبر ظَنَى بعدم استحبابه فهل تشملهما أخبار من بلغ أو لا؟ قال الشيخ 
الأعظم الأنصارى رحمه الله فى رسالته الخاصّة فى مسألهُ التسامح: «فيه وجهان بل قولان صرّح بعض مشايخنا بالثانى لأنّ الدليل المعتبر 
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بمنزلة القطعى فلابدٌ من التزام عدم استحبابه وترتيب آثار عدم الاستحباب عليه كما لو قطع بعدم الاستحباب» ثم إستشكل فيه بما 
يرجع حاصله إلى وجهين: الأوّل: إن أخبار من بلغ تعارض أَدلّهُ حبجية الدليل المعتبر» ومقتضى القاعده وإن كان هو التساقط إِلَاأَنَ 
الأمر مما دار بين الاستحباب وغيره وصدق بلوغ الثواب حكم بالاستحباب تسامحاً. فإن قلت: أخبار بلوغ الثواب لا تعتم نفسها. قلنا: نعم 
هو غير معقول إِلَاأَنَ المناط منقّح فلا يقدح عدم العموم اللفظى لعدم تعقّله فافهم فالقول بالتسامح قوى جداً. الثانى: أنه لا تعارض فى 
البيان لأمنّ الشارع نزّل المظنون بالأدلّهُ المعتبرة منزلة الواقع المقطوع لا أنه نزّلَ صفه الظنّ منزلة صفه القطع؛ ونزّل نفس الاحتمال 
المرجوح منزلة القطع بالعدم؛ وحينئذٍ يكون الاحتمال باقياً على حاله. وهو موضوع أخبار عن بلغ» ولذا لا ينكر حسن الاحتياط مع قيام 
الأدلّهُ المعتبرة. أقول: أوَلَا: لا تعارض بين أَدَلَهْ حيجية خبر الواحد وأخبار من بلغ» بل الثانية حاكمة على الاولى كحكومة أدلَّةُ الوفاء 
بالنذر على أدَلََهُ استحباب صلاة الليل مثلًا فيما إذا نذر أن يأتى بهاء فإنّ موضوع هذه الأخبار عنوان ثانوى وهو عنوان العمل بالخبر 
الضعيف امتثانًا لقول النبى صلى الله عليه و آله (وتعظيماً واهتماماً بكلامه) وهو متحقّق حتّى بعد قيام دليل معتبر على عدم الاستحباب. 
انوار الأصولء ج*. هن + النوقانا: لا بعد دعرى اتضراف هذه الأخبار عن مثل هذا المورد» وقد أشار إليه الشيخ رحمه الله نفسه فى 
ذيل كلامه إِلَاأنَهِ لم يقبله بقوله «ولا شاهد عليه ونحن نقول: الشاهد عليه هو الوجدان. الأمر الحادى عشر: لو وردت رواية ضعيفة 
بالاستحباب ورواية ضعيفة اخرى بعدمه فلا إشكال فى شمول أخبار من بلغ» لعدم جريان ما مر فى التنبيه السابق من الانصراف هنا 
كما لا يخفى؛ ومنه يظهر الحال فيما إذا وردت رواية ضعيفةً اخرى بالكراهة فلا مانع من الشمول أيضاً لتحمّق موضوع الأخبار وهو 
بلوغ الثواب وعدم إحراز الإنصراف. لكن شيخنا الأنصارى رحمه الله إستشكل فيه بأنّ لازمه استحباب كل من الفعل والتركك لأنَّ 
ترك العمل المكروه أيضاً مستحبّء وهو غير ممكن لأنّ طلب الفعل والتركك قبيح لعدم القدرة على الإمتثال. وصرف الأخبار إلى 
استحباب أحدهما على وجه التخيير موجب لاستعمال الكلام فى الاستحباب العينى والتخييرى (أى استعمال اللفظ فى أكثر من معنى) 
مع أن التخبير بين الفعل والترك فى الاستحباب لا محضل له (لأنّ المكلف إمّا فاعل أو تارك على أ حال فيكون الطلب التخييرى 
مدقن عا الحاضيا ): أقول» أو لال شكال قن ععراء اعمال اللفظ فى اك هن نف على :لمك الم كوو فى محل خاناة ليد 
التخير وين القعل واللرككةقى اناشدن يدم قيل تسصيل العاضل لاله زه يشسور قدا إذا لم يكن نمق فلت قن النقام يضما الور 
المتصورة هنا أربعة قتارة يأتى بالعمل احتراما لني 'ضلى الك علية.و آله ورجاء للثؤاب» واخرع يتركه كذلكة» وقالقة يأتى .به لذ لطلبت 
الثواب وقول النبى صلى الله عليه و آله بل لداع من الدواعى الاخرى. ورابعة يتركه كذلككء وحينئذٍ يمكن البعث والتحريكك لأن يأتى 
المكلف بالفعل أو يتركه بقصد القربة وطلباً لما بلغ عن النبى صلى الله عليه و آله من الثواب. فلا إشكال حينئذٍ فى شمول الأخبار لما 
نحن فيه» نعم لا يبعد القول بالانصراف فى هذه الصورة أيضاً كما أشار إليه الشيخ الأنصارى رحمه الله فى ذيل كلامه بقوله: «مضافاً 
إلى انصرافها انوار الأصول. ج"؛ ص: 84 بشهادة العرف إلى غير هذه الصورة» .01١‏ الأمر الثانى عشر: حكى عن الشهيد رحمه الله فى 
الدراية أنه قال: «جوّز الأكثر العمل بالخبر الضعيف فى نحو القصص والمواعظ وفضائل الأعمال لا فى صفات الله تعالى وأحكام 
الحلال والحرام وهو حسن حيث لم يبلغ الضعيف حدّ الوضع والاختلاف (الاختلاق»». وقال شيخنا الأعظم رحمه الله بعد نقل كلامه 
هذا: «المراد بالخبر الضعيف فى القصص والمواعظ هو نقلها واستماعها وضبطها فى القلب وترتيب الآثار عليها عدا ما يتعلّق بالواجب 
والحرام ... ويدخل حكاية فضائل أهل البيت عليهم السلام ومصائبهم من دون نسبة إلى الحكاية ... كأن يقول: كان أمير المؤمنين 
يقول كذا ويفعل كذا ويبكى كذاء ونزل على مولانا سيد الشهداء عليه السلام كذا وكذا» 0). ثم استدل على الجواز بطريق العقل 
والنقل وقال: إن الدليل على جواز ما ذكرنا من طريق العقل حسن العمل بهذه مع أمن المضرَّة فيها على تقدير الكذبء وأمًا من طريق 
النقل فرواية ابن طاووس رحمه الله (من بلغه شىء من الخير فعمل به كان له ذلكك 03 والنبوى» (وهو رواية عدَهٌ الداعى المذكورة 
سابقاً». أقول: يرد عليهما (الشهيد والشيخ الأعظم رحمهما الله) أُوَلَا: أن المقام داخل فى ما استثنياه من كلامهما وهو ما يتعلّق بالحرام 
والحلال لأن المقام مشمول لقوله تعالى: «وَلَا تَقُفْ مَا لَدِسَ لكك به عِلّْمٌ» والقول بغير علم حرام بمقتضى هذه الآيُ وأدلَةُ اخرى كثيرة 
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إلَاإذا قلنا بأنّ المستفاد من أخبار من بلغ حبجيةٌ الخبر الضعيف فيكون حاكماً على هذه الآية. ثانياً: الظاهر من قوله عليه السلام «فعمل 
بها العمل الخارجى الجارحىء ونقل القصص وذكر الفضائل ليس عملا بالقصص والفضائل ولا أقلّ من الإنصراف. ثالثاً: لا يأمن من 
المضرَّة فى المقام لأنّ هذا يفتح باب الأكاذيب والخرافات فى الشرع المقدّس وادخال ما يوجب الوهن للأنبياء والأوصياء ولمعالمهم 
ومعارفهم, وأىٌ مضدة أشدّ انوار الأصول؛ ج”, ص: ٠١‏ منه؟! ومن العجب استدلال بعضهم للجواز بما دل على رجحان الإعانة على 
البرّ والتقوى ورجحان الإبكاء على سيد الشهداء عليه السلام ما دامت الغبرى والسماء؛ وأنّ من أبكى وجبت له الجِنْهُ من باب أن ذكر 
المصائب مَقَدَّمةُ للبكاء المستحتٌ ومقَدَّمهُ المستحتٌ مستحبة. وفيه: أن الإعانةٌ والإبكاء- كما أفاد الشيخ الأعظم رحمه الله- قد قد 
رجحانهما بالسبب المباح والمقدَّمَهٌ المباحة» لعدم جواز التوصّل بالمحرّم لإتيان المستحبٌء فلابدٌ حينئذٍ من ثبوت إباحة المقدّمهُ من 
الخارج. ولا يمكن إثبات إباحة شىء وعدم تحريمه بأنّه يصير مما يعان به على البرّ لو كان كذلكك لكان لأدلَهُ الإعانة والإبكاء قَوَْ 
المعارضة لما دل على تحريم بعض الأشياء كالغناء فى المراثى والعمل بالملاهى لإجابة المؤمن ونحو ذلكك. الأمر الثالث عشر: هل 
يترنّب على متعلق أخبار من بلغ سائر آثار العمل المستحبٌ غير تُرنّبٍ الثواب؟ فإذا ورد خبر ضعيف على استحباب غسل خاصٌ فهل 
يمكن إتيان الضّ لاه به بناء على كفايةٌ الأغسال المستحبةٌ عن الوضوء؟ قد يقال بالفرق بين ما إذا كان المبنى ثبوت المسألة الاصولية 
فيترنّبٍ سائر الآثار» وما إذا كان المبنى ثبوت المسألة الفقهُ فلا يترتّب»ء ولكن الإنصاف عدم الفرق بين المبنيين لأنّه إذا كان المستفاد 
من الأخبار مجرّد ترئّب الثواب على ذلكك الفعل لا المحبوبةة الذاتوة فعلى القول بدلالتها على حتجية الخبر أيضاً يمكن أن يقال بأنّها 
تدل على الحيجية من هذه الجهة لا من جميع الجهات وإن شئت قلت: كفاية الأغسال المستحتبةُ عن الوضوء ناظرة إلى ما كان مستحباً 
ذاتياً لا ما كان بعنوان الإنقياد وطلب قول النبى صلى الله عليه و آله من العناوين الطارئة. الأمر الرابع عشر: لا إشكال فى أن النسبةُ بين 
هذه الأخبار وأدلّهُ حرمة التشريع ليست التعارض لأنّ الأخبار حاكمة عليها توجب رفع موضوع التشريع تعنداً كما لا يخفى. وإن شئت 
قلت: أخبار من بلغ لسانها لسان أدلَهُ العناوين الثانوية كأدلّة أمر الوالد وشبهها الجارية على موضوعات ثانوية؛ ومن المعلوم أنّها حاكمة 
على أَدَلهُ العناوين الأَوّلِيهُ بل قد يكون واردة عليها إذا كانت قطعيّة. الأمر الخامس عشر: أن ظاهر الأصحاب عدم التفصيل فى مسألة 
التسامح بين أن يكون الفعل من ماهتات العبادات المركبة المخترعة كما إذا ورد خبر ضعيف على أن صلاة الأعرابى انوار الأصولء 
اج ص: 4١‏ أربع ركعات وبين أن يكون من غيرها. قال الشيخ الأعظم رحمه الله: إِلَا أن الاستاذ الشريف قدس سره فصل ومنع 
التسامح فى الاولى» والذى بالبال ما ذكره لساناً فى وجه التفصيل هو أن ١١‏ ... (إلى هنا جف قلمه الشريف). أقول: لعل وجه التفصيل 
فى نظر شريف العلماء رحمه الله أن المستفاد من مذاق الشرع والذوق الفقهى المتشرّعى أن ماهيات العبادات لكونها من المخترعات 
الشرعيّةُ التوقيفةة لا تثبت إِلَا بدليل معتبرء وهذا غاية ما يمكن أن يقال به فى توجيه هذا التفصيلء وهو فى محله. وإن أبيت عن هذا 
فإنّ الأخبار عامّةُ تعمم كلتا الصورتين كما لا يخفى. إلى هنا تم البحث عن أخبار من بلغ وقد تحصّل منه امور أهمّها ثلاثة: الأول: إِنّهِ لا 
شققاد من هذه الأعبار لا حكهة الأخار الفبعفة ولا الأسعحات النقوي :وما ذكرتا من الشييهات كان ميا غلى أحد المتين لأ غلن 
ما اخترناه من أنّ المستفاد منها مجرّد ترئّبٍ الثواب تفضّ لاه وقد جرت عادة القوم على هذا النحو من البحث فكثيراً ما يبحثون عن 
مسائل لا موضوع لها إِلاعلى بعض المبانى. الثانى: إن المستفاد من هذه الأخبار لزوم إتيان العمل بقصد رجاء ترئّب الثواب وإن قلنا 
بدلالتها على الاستحباب لأنّه صريح مثل قوله عليه السلام «فعمل به رجاء ذلكك الثواب». الثالث: إِنّ هذه الأخبار لا تحل المشكلة التى 
طرحنا هذا البحث لأجلهاء وهى مشكلةٌ العبادات المشكوكة بناءٌ على اعتبار قصد الأمر القطعى فيهاء وذلكك باعتبار أن المستفاد منها 
إتيان العمل بقصد الرجاء كما مر آنفاء والمفروض عدم كفايته فى عبادية العبادة. هذا أُوَلَا. وثانياً: لو سلّمنا الكفاية كان الدليل أخصّ 
من المدّعى حيث إِنّ هذه الأخبار تشمل خصوص العبادات المشكوكة التى يكون منشأ الشكك فيها رواية ضعيفة» فلا تعم ما كان 
المنشأ فيه أمر آخر من قبيل شهرة أو إجماع منقول. نعم هذا كله بناءَ على اعتبار قصد الأمر الجزمى القطعى فى العبادة» وأمًا على 
القول بكفاية مطلق المحبوبية وقصد الرجاء (كما هو المختار) فلا حاجة إلى أخبار من بلغ من الأساس كما لا يخفى» وقد عرفت غير 
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مِرَهُ أن المعتبر فى العباده الحسن الفعلى والفاعلى؛ والمراد من انوار الأصول؛ ج”؛ ص: 47 الحسن الفعلى كونه أمراً قربي ومن الحسن 
الفافرى كر الداع والنافة على الأمان العمل هو الله قال باق صورة كاتنت 


التنبيه الثالث: فى جريان البراءة فى الشبهات الموضوعيّة 


وفيه ثلاثة وجوه: الأوّل: ما هو المشهور وهو البراءة مطلقاً. الثانى: الاحتياط مطلقاً. الثالث: التفصيل بين ما إذا كان المطلوب فى الحرام 
مجموع التروكك من حيث المجموع بحيث لو أتى به فى زمان أو مكان دفعةً واحدة لم يمتثل أصنًَا فلا تجرى البراءة» وبين ما إذا كان 
البظلوت فيه تروك معدده: يفيك ركرة كر كت ساون مصفل (كالتيى عن الكير أو لكب قتتصر فى اركف عل الألفراد 
المعلومة؛ وأئ] المشكوكة فتجرئ البراءة عن حخرمتها. واستدل للقول الأوّل: ثارةٌ بالبراءة العقك 4 واخرى بالبراءة الشرعية. أما البراءة 
العقَليُ: فالمعروف جريانها فى الشبهات الموضوعيّة أيضاً لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. لكن الإنصاف أنه مشكل لأنّ وظيفةً الشارع بما 
هو شارع ليس إلَابيان الكبريات؛ وقد يتينها ووصات إلى المكلف حسب الفرضء وإنّما الشكك فى الصغرى وهى كون هذا المائع 
الخارجى مثنّا مما ينطبق عليه متعلّق الحرمة وهو الخمر أم لاء ومن المعلوم أن المرجع فى إزالة هذه الشبهة ليس هو الشارع فلا يتحقّق 
حينئذٍ موضوع القاعدة وهو عدم البيان» فلا تجرى القاعده بل على المكلف إزالةٌ هذا النوع من التردّد والاشتباه. قد يقال: إن المراد من 
البيان فى هذه القاعدة هو العلم» وعدم العلم صادق فى المقام» ولكنّه مجرّد دعوى عهدتها على مدّعيها لأنّه لا دليل على كون قبح 
العقاب بلا علم مطلقاً وفى جميع الموارد من المستقلّات العقليةُ. وقال المحقّق النائينى رحمه الله بما حاصله: إِنّ مردّ قاعده قبح العقاب 
بلا بيان إِنّما هو قبح العقاب بلا علم لأنّ العقل حاكم على أن المجهول لا يمكن أن يكون باعثاً ومحرّكاً للمكلف ولا انوار الأصولء 
ج”ء ص: 9 فرق فيه بين الجهل بالصغرى والكبرى .)١١‏ وقد مرٌ أنّه لا إإشكال فى محرّكية المجهول بل الإنسان ونوع البشر يتحرّكك 
فى الصناعات والتجارات والزراعات فى أكثر الموارد بالاحتمال بل قد يكون الإنبعاث بمجرّد الوهم (أى الاحتمال المرجوح) كما إذا 
كان فى طلب ضالته. هذا كله بناءٌ على مبنى القوم من أن القاعدة عقلية» وأمًا بناءَ على ما اخترناه من أنّها عقلائيٍة فلا يبعد عدم بناء 
العقلاء على البراءة فى الشبهات الموضوعةٍة خصوصاً فى الموضوعات الهائرة» فإذا قال المولى لعبده «إحذر من أعدائى» مثلاء فمن 
البعيد جدّاً بناء العقلاء على قبح عقاب العبد فيما إذا لم يحذر من مشكوك العداوة» والظاهر أَنّه لا فرق فى ذلكك بين الدماء والفروج 
وغيرها. أمّا البراءة النقلية: فلا إشكال فى جريانها فى الشبهات الموضوعةّ لأنّه القدر المتيقّن من أكثر أدلتهاء وأما تفصيل المحمّق 
الخراسانى رحمه الله بين ما كان من قبيل العام الإغرادى والمجموعىء فقد أورد عليه بأنْ مقتضى القاعدة جريان البراءة فى كلا 
القسمين من كلامه؛ لما سيأتى من عدم وجوب الاحتياط حتّى فى الأقل والأكثر الإرتباطيين» ولا إشكال فى رجوع القسم الثانى إلى 
الأقل.والذكن الارماط وال فيه الاتعلال: إن قلشة إن الاأشكال مياق لأن مص الحعلن الخراساتي وححية اللدكك الأفل .وال كير 
الإرتباطيين هو الاحتياط. قلنا: سيأتى إِنّه قائل بجريان البراءة الشرعيّةُ وإن كان حكم العقل عنده الاحتياط فالنتيجة النهائد. عنده فى 
مقام العمل هى البراءة» وهى تخالف ما اختاره فى المقام. نعم هيهنا صورة ثالشة تقتضى القاعدة الاحتياط فيها ولعلّها كانت مورد نظر 
المحقّق الخراسانى رحمه الله وهى ما إذا كان المأمور به أمراً بسيطاً يتحقّق بإتيان مجموع التروكك مقدّمة» فيرجع الشكك فى المصداق 
المقكرك إلى الشك فى المحضل الذى لا إشكال فن أن مقضى الاشغال البقنتى فيه التراءة النقية وسيغد الأصل الجارى إثما هو 
الاحتياط وقاعدة الاشتغال لا البراءة (وإن كانت عبارته قاصرةٌ عن أداء هذا المعنى). 


التنبيه الرابع: فى حسن الاحتياط مطلقاً حنّى مع قيام الحجة على العدم 


لا إشكال فى اختلاف موارد الاحتياط من جهات ثلاثةٌ: من ناحية قَوّهٌ درجة الاحتمال وضعفهاء ومن ناحيةٌ قَوّهٌ المحتمل وضعفهاء 
ومن ناحية قيام الأمارة على الجواز وعدمه. ذهب المحقّق الخراسانى رحمه الله إلى حسن الاحتياط مطلقاً فى مطلق الشبهات سواء 
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كانت وجويدة أو تحريمةِة وسواء كانت حكدّة أو موضوعدةٍة وسواء قامت الحبْدِهُ على العدم أم لم تقم وسواء كان الاحتمال أو 
المحتمل قويَاً أو ضعيفاء نعم إِنّهِ قال: إن حسن الاحتياط مطلقاً منوط بعدم إخلاله بالنظام وإِلَا يكون الاحتياط قبيحاً فلابدٌ حينئبٍ من 
ترجيح بعض الاحتياطات على بعضء أما بملاكك إقوائية الاحتمال أو إقوائدة المحتمل أو بملاكك عدم قيام الأمارة على العدم. أقول: 
هنا نكتتان ينبغى ذكرهما فى المقام: إحديهما: إن اختلال النظام من العناوين الثانوية للأحكام ولا خصوصية له فى المقام بل كل 
عنوان ثانوى يزاحم حسن الاحتياط لابدٌ من تقديمه عليه» كما إذا لزم من الاحتياط تركك المراودة والمعاشرة مع المؤمنين أو تركك 
صله الأرحام أو إيذاء المؤمن أو هتكه أو لزم منه تشويه وجه المذهب فى الأنظار أو ترك أمر أهم كتحصيل العلم لطلاب العلوم 
الدينية (وكل هذه العناوين ممما يبتلى بها كثيراً فى الاحتياط التامٌ) فلا حسن فى مثل هذه الموارد للاحتياط وإن لم يلزم منها اختلال 
النظام. الثانية: يمكن أن يقال: إِنّه لا دليل أصنًا على حسن الاحتياط التام فى الشبهات الموضوعتّة فى جميع الموارد» بل الدليل على 
خلافه فيما إذا قامت الأمارءٌ على الخلافء والشاهد على ذلكك لحن الروايات الواردةٌ عن المعصومين بالنسبةٌ إلى سوق المسلمين فى 
الجبن وغيره نظير ما رواه أبو الجارود قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجبن فقلت له: أخبرنى من رأى إِنّه يجعل فيه الميتة» فقال: 
أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرّم فى جميع الأرضين؟ إذا علمت أَنّه مينة فلا تأكله وإن لم تعلم فاشتر وبع وكلء واللّه إنّى 
لأعترض السوق فأشترى بها اللحم والسمن والجبن» واللّه ما أظنْ كلهم يسمّون هذه البربر وهذه السودان» .01١‏ فإِنّ مقتضى السياق 
العرفى لهذه الرواية وأمثالها مرجوحية الاحتياط وإِنّه مرغوب عنه انوار الأصولء ج". ص: 40 فى موارد قيام الحيْدَهُ على الجواز. إن 
قلت: يمكن أن يقال: بأنّ مثل هذه الروايات تكون فى مقام دفع الحظر فلا يستفاد منها إِلَّا مطلق عدم الحرمة. قلنا: الإنصاف أن سياقها 
هو النهى بمعناه الحقيقى عن مثل هذا الاحتياط» وسيرةُ المعصومين رحمه الله وأهل الشرع من أقوى الشواهد عليه فى موارد قيام 
الحبوة على الجواز. إلى هنا تم الكلام فى أصالة البراءة وما يلحق بها من المباحث والحمد للَّهربٌ العالمين. انوار الأصول» ج"؛ ص: 
-١ 0‏ أصالة التخيير تطبيقات أصالة التخيير فى الفقه التخيير فى الواقعة المتكرّرةٌ التخيير فى التعدّديّات دوران الأممر بين التعيين 
والتخيير انوار الأصولء ج". ص: 49 


؟- أصالة التخيير 
اشارة 


إذا دار الأأمر بين وجوب شىء وحرمته سواء كان بنحو الشبهة الحكديّة (كما إذا دار الأمر فى زمن الغيبة بين وجوب صلاة الجمعة 
وبين حرمتها مع قطع النظر عن اعتبار القربة فى الضّ .لاه أم كان بنحو الشبهة الموضوعيّة (كما إذا شككنا فى أن متعلق النذر شرب هذا 
المائع فى زمن خاصٌ أو تركه) ففيه وجوه: -١‏ الحكم بالبراءة شرعاً وعقلًا نظير الشبهات البدوية بعينها. -١‏ وجوب الأخذ بأحدهما 
تخبيراً شرعاً وعقلًا. "- التخبير بين الفعل والتركك عقا والحكم بالبراءة شرعاً. ؟- التخيير بين الفعل والتركك عقّلًا مع التوقف عن الحكم 
بشىء شرعاً. ه- التوقف عن الحكم عقلما وشرعاً. واختار المحقّق الخراسانى رحمه الله القول الثالث الذى يتركب من جزئين: التخيير 
بين الفعل والترك عقلّ والحكم بالإباحة شرعاًء واستدلٌ للجزء الأول بحكم العقل بعدم الترجيح بين الفعل والترككء وللجزء الثانى 
بشمول مثل: «كلّ شىء لكك حلال حتّى تعرف أنه حرام؛ له. إن قلت: جريان البراءة فى كل واحد من الطرفين معارض لجريانها فى 
الطرف الآخر. قلنا: التعارض فرع لزوم المخالفة القطعيّة العمليِهُ وهو مفقود فى المقام. إن قلت: إِنْ العقل كما يستقلٌ بوجوب الإطاعة 
عملا كذلكك يحكم بوجوبها التزاماً وقلبا» والتمئ كك بالأصل فى الطرفين ينفى هذا المعنى. قلنا: بناءٌ على تسليم وجوب الموافقة 
الالتزاميرة لا منافاة بينه وبين جريان أصالة الحلّء لإمكان الإنقياد القلبى الإجمالى بأن يلتزم إجمانًا بالحكم الواقعى على ما هو عليه وإن 
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لم يعلم بشخصه تفصينًا وفى مقام الفعل؛ ولا دليل على وجوب الأزيد منه على فرض القول بوجوبه. انوار الأصولء ج"؛ ص: ٠٠١‏ إن 
قلت: إِنَ ما نحن فيه مشمول لأدلَهُ تعارض الخبرين المتعارضين التى تقتضى التخيير شرعاً. قلنا: إِنّهِ قياس مع الفارق, لأنّ مورد تلكك 
الأدلّهُ هو الأخبار, والأخبار إِما أن تكون حبجةُ من باب السبييةُ أو من باب الطريقتية» فعلى الأوّل يكون التخبير بين الخبرين المتعارضين 
على القاعدة؛ لفرض حدوث مصاحة ملزمة فى المؤدّى بسبب قيام خبر على الوجوبء. وحدوث مفسدة ملزمة فيه بقيام خبر آخر على 
حرمة نفس ذلك المتعلق, فيقع التزاحم بين تكليفين تتعذّر موافقتهما ويستقل العقل بالتخيير حينئذٍ إذا لم يكن ترجيح بين الملاكين. 
وعلى الثانى (وهو مجه الأخبار على الطريقيٍ) فالقياس مع الفارق أيضاء ضرورة أن مقتضى القاعدة الأوَلِيهُ فى تعارض الطرق وإن 
كان هو التساقط لا التخبير, إِلَاأَنّه لمَا كان منهما واجداً لشرائط الحيجِيةُ ولما هو مناط الطريقةة من احتمال الإصابةٌ ولم يمكن الجمع 
بينهما فى الحبَجِيةٌ الفعلية لمكان التعارض فقد جعل الشارع أحدهما حبَدَهُ تخييراً مع التكافؤء وتعييناً مع المزيهُ لمصلحة لاحظها فى 
ذلك وهذا بخلاءف المقام إذ ليس فى شىء من الاحتمالين اقتضاء الحبجية. (انتهى كلام المحمّق الخراسانى رحمه الله بتحرير منّا). 
أقول: الإنصاف أن الصحيح هو القول الأوّلء أى الحكم بالإباحة ظاهراً عقلًا وشرعاً وذلكك باعتبار أنّهِ بعد فرض عدم إمكان الاحتياط 
ولغوية وجوب أحدهما تخييراً فى مقام الظاهر لكونه تحصينًا للحاصل تصل النوبة إلى احتمال وجوب أحدهما معنا لأنّه نحتمل 
تكليف الشارع بالنسبهُ إلى خصوص الفعل أو خصوص الترك, وحينئذٍ لا إشكال فى جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان لتحمق 
موضوعها وهو عدم البيان إذ لا بيان على خصوص الوجوب أو الحرمة كما لا إشكال فى عموم أدلَّةُ الإباحة الشرعيَهُ لعدم اختصاصها 
بما إذا كان أحد طرفى الشكك فى حرمة شىء هو الإباحة كشرب التتن حتّى يختصٌ بالشبهة البدوية؛ بل يعم ما إذا علم جنس الإلزام 
ولم يعلم النوع الخاصٌ منهء فوجوب أحدهما تعييناً مرفوع كرفع الحرمة المحتمله فى سائر الموارد. أما القول الثانى: وهو التخيير شرعاً 
وعقلا قياساً لما نحن فيه بتعارض الخبرين المتعارضين الجامعين لشرائط الحجية فقد مر الجواب عنه ضمن بيان كلام المحقّق انوار 
الأصول؛ ج” ص: ٠١١‏ الخراسانى رحمه الله مضافاً إلى أنه تحصيل للحاصل. وأمّرا القول الثالث: وهو ما مرّ من مختار المحقّق 
الخراسانى رحمه الله» فإن كان مراده من التخيير التخبير الظاهرى فقد عرفت أنّهِ تحصيل للحاصل لأنّ المقصود من كل إلزام هو البعث 
والتحريكك لانبعاث حاصل فى المقام؛ وإن كان المراد التخيير الواقعى, فجوابه إن مورده باب تزاحم الملاكات وما إذا كان لكل من 
الطرفين ملاكاً مستقلًا مزاحماً لملاكك الطرف الآخرء بينما الملاكك فى ما نحن فيه موجود فى أحد الطرفين فقط. وأا القول الرابع: وهو 
التخيير عقلًا مع التوقف شرعاً فقد مرّ الجواب آنفاً عن الجزء الأول منه. وهو التخبير عقلّاء أمَا الجزء الثانى ففيه: إِنّه وإن لم يكن للشارع 
حكم بالتخيير لما مرٌّ من أنه تحصيل للحاصل ولكن لا إشكال فى شمول أل الإباحة والبراءة بالنسبة إلى احتمال تعيين أحدهما. وأمًا 
القول:الكلدسن فقن ظير الجراب عند مشا دن كلا فيد كن هنامز 


الامر الاول: تطبيقات اصالة التخيبر فى الفقه 


نا لم نظفر على مثال فى الفقه لدوران الأمر ب بين الفعل والتركك بنحو الشبهة الحكميّة لأنّ ما ذكرنا من مثال صلاهٌ هُ الجمعة خارج عن 
محل الكلام فى الواقع (لمكان اعتبار قصد القربةُ فيها) كما سيأتى إن شاء الله نعم يمكن التمثيل له بالشبهة الحكميّةُ فى باب الحدود 
والتعزيرات كما إذا شككنا فى أنّ المجرم الفلا-نى هل صار مستحمًاً للحدّ أو التعزير (سواء كان الشكك فى أصل الحدّ والتعزير أو 
مقدارهما) فبكون واجباً أو لبس مستحقاً لهما فيكون حراماً لأنّ أمر الحدود أو التعزيرات فى - جميع الموارد دائر بين الوجوب والحرمة. 
لكنّه مجرّد فرض أها ليد إمارس ف بس الاب مان دو حورص المحم اعد نياة قاقدة الحورة تدرأ بالشبهات» والثانية: 
حرية إبذارالموسوووكت اليسامن الآدلة الاجتهادرّة فمع جريانهما لا تصل النوبة إلى الاصول العملكَة. انوار الأصول. ج* ص: 
7 ويمكن التمثيل أيضاً له بما ذكره بعض الأعلام ١١‏ من أن مقطوع الذكر المتعذّر عليه الدخول إذا تزوّج وساحق زوجته ثم طلقها 
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فإن كانت المساحقهُ فى حكم الدخول (كما حكى عن الشيخ فى مبسوطه) فطلاقها رجعىّ وحينئذٍ فلو طلب الزوج منها الاستمتاع فى 
العدّهُ وجبت الإجابةٌ عليهاء وإن لم تكن بحكم الدخول كما هو ظاهر المشهور كان الطلاق بائناً وليس له الاستمتاع بها بالرجوع؛ بل 
بالعقد الجديد, فلو طلب منها الاستمتاع حرم عليها الإجابة» وعليه فيدور حكم إجابةُ الزوجة بين الحرمة والوجوب, وهذا هو الدوران 
بين المحذورين. ولكنّه أيضاً ممنوع لحكومة ما دل على اعتبار الدخول المشكوكك شموله للمقام على أصالةٌ التخيير فإنٌ العام إذا كان 
مردّداً مفهوماً بين الأقل والأكثر يؤخذ بالأقل فيبقى غيره تحت استصحاب نفى أحكام الدخول فإنّه قبل المساحقة لم يكن محكوماً 
بأحكام الدخولء والاستصحاب يقتضى عدمه بعدها. 


الأمر الثانى: التخيير فى الواقعة المتكرّرة 


لا إشكال فى أنّ ما ذكرنا من جريان البراءة عقلًا وشرعاً وعدم جريان التخيير كذلك إِنّما هو فى صورة وحدة الواقعة كما فى مثال 
الحلف بشرب الماء وعدمه فى زمن خاصٌء وأمَا إذا كانت الواقعةً متعدّده كما إذا لا يعلم أنه حلف بأن يشرب من هذا المائع فى كل 
جمعة أو يتركه كذلكك, فلا إشكال فى إمكان جريان التخبير عقلًا سواء قلنا بالتخيير البدوى بناءً على عدم جواز المخالفة القطعيّة فى 
الامور التدريجية» أو قلنا بالتخبير الاستمرارى بناءَ على حرمة مخالفتها كذلكك لعدم كونه من قبيل تحصيل الحاصلء فيمكن للمكلف 
إرتكاب أحد الطرفين فى هذا الاسبوع مثلّا وإرتكاب الطرف الآخر فى الاسبوع القابل. 


الأمر الثالث: التخيير فى التعبديّات 


كل هااذكر تناه فى التورضرايات» وأما إذا كان المووه آمرا تغرديا (سواء كان "نشدي بكلا طرفيه كنا إذا شكافى أن معان ندره 
حين الإحرام كان هو غسل الجمعة مثا أو تركاً من تروكك الإحرام بناءً على كونها عبادية» أم كان تعتدياً بأحد طرفيه كما إذا شكك فى 
أل ختلذة المع وايية اوسرام أو الك كله مساف ا ختن درم طلنة الضوم فى شير رمكنان أوساغترا اثرار الأضوك» #امن: 
٠‏ حتّى يجب عليه الصوم) فحكمه يختلف عمًا سبق بل هو خارج عن مسألة الدورانء لأنْ الحكم بالتخيير حينئذٍ لا يكون من قبيل 
تحصيل الحاصل لتصوّر شق ثالث بل رابع هناء فليس الأمر دائراً بين الفعل أو الترك دائماً بل يدور الأمر بين الفعل من دون قصد 
القربة أو التركك كذ لككء وبين الفعل من دون قصد القربة أو التركك كذ لكك وبين الفعل مع قصد القربة أو التركك كذلكك, فيمكن 
الحكم بالتخيير عقلًا لعدم كونه تحصينًا للحاصلء ولإمكان الموافقة الاحتماليُ وإن كانت الموافقة القطعتّة متعذّرة. نعم لا بأس أيضاً 
بجريان البراءة عن تعيين أحدهما بالخصوص. ويمكن أن يقال: أنّ الصورة الثانية مما نحن فيه (أى ما إذا كان أحد الطرفين تعبدياً) 
ترجع بالمآل إلى التوضّلمبين لأنّ المتصوّر من الشقوق فيها أيضاً شقان حيث إِنّه فى مثال صلاة الجمعة مثنّا ما أن يأتى بصلاة الجمعة 
جامعاً للشرائط» أى مع قصد القربة» أو لا يأتى بها كذلكء سواء لم يأت بها أصنًا أو يأت بها من دون جزء من أجزائها أو شرط من 
شرائطها كقصد القربة والوضوء, فهو حينئذٍ يأتى بأحد الشقّين على أى حال والبعث إلى أحدهما تخييراً تحصيل للحاصل. 


الأمر الرابع: دوران الأمر بين التعيين و التخيبر 


إخادار الأمر بين التعيى والعضير ا(موار كادت القية تتكيية كنا ]ذادار الأعريي: وجوت عثلاة العاف عضن الف تغينا ووحودها 
تخبيراً بينها وبين صلاهُ الظهر؛ ومثل دوران الأمر بين صلاهُ القصر تعييناً وبين التخبير بينها وبين صلاةً الإتمام فى الأماكن الأربعة بالنسبة 
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إلى الإضافات التى عرضت عليهاء أو كانت الشبهة موضوعتٍ كما إذا شككنا فى أن متعلّق النذر كان هو إكرام زيد تعبيناً أو إكرام 
زيد وعمرو تخييرء وكما إذا شككنا فى أن متعلق الحلف كان هو الصيام فى يوم الجمعة تعبيناً أو إتيانها فى الجمعة والخميس تخييراً) 
فهل المرجع فيه قاعدة الاشتغال أو البراءة؟ مذهبان: استدل القائلون بالبراءة؛ أن صفة التعبينية كلفة زائدة ثوحب الضيق على المكلقف» 
بداهة إِنّه لو لم يكن الواجب تعييتاً لكان المكلف بالخيار بين الإتيان به أو بعدله؛ فيشملها قوله صلى الله عليه و آله: «رفع ما لا 
يعلمون» وغير ذلكك من أدَلَهُ البراءة» ويلزمه جواز الإكتفاء بفعل ما يحتمل كونه عدا لما علم تعلّق التكليف به. انوار الأصول» ج* 
ص: ٠١6‏ واستدل القائلون بالاشتغال تارةً من طريق مقام الجعل والثبوت» واخرى من طريق مقام الإمتثال والإثبات: أمَا الطريق الأوّل: 
فبِأنٌ مرجع الواجب التعبينى «وجوب هذا ولا سواه؛» أو «هذا ولا بدلًا له» فيتركب من جزئين أحدهما: وجودى ثابت بالوجدانء والآخر: 
عدمى يثبت بأصل العدم من دون أن يرد عليه إشكال الأصل المثبت أو العدم الأزلى لأنّه من قبيل المركب لا المقيد (كصفة القرشية 
للمرأة) وأمَا الواجب التخييرى فمردّه إلى وجوب «هذا أو هذا» فيكون القيد الثانى وجودياً فيحتاج إثباته إلى دليل. وأمًا الطريق الثانى: 
فبأنٌ رجوع الشكك فيهما إلى الشكك فى سقوط ما علم تعلق التكليف به بفعل ما يحتمل كونه عدلًا له فيكون المرجع قاعدة الاشتغال. 
ويرد على دليل البراءة بأنْها جارية فى الامور الخارجيّةُ كالكلفة الحاصله من صيام جديد أو صلاهُ كذلكك أو أجزاء وشرائط جديدة 
كالسورة ولبس بعض الملابسء وأما فى التحليلات التى لا انحياز لها فى الخارج فلاء مثل ما نحن فيه فإنّ الأخذ بالقدر المشتركك أى 
إلزام أحدهما (إلزام الجمعة أو صلاه الظهر) ونفى الزائد عنه أى الكلفة الحاصلة من خصوصِيةُ كونها ظهراً أو جمعه ليس من قبيل 
الامور الخارجدّة المنحازة بل هذا التحليل والتجزئة إِنْما يحصل فى العقل لا غير. وشمول حديث الرفع وأشباهه لها غير ثابت كما أن 
إجراء البراءة العقَلكِه (لا سيّما بناءَ على المختار من كونها من قبيل بناء العقلاء) مورد للإشكال فإذا لم تجر البراءة فيها لم يكن هناكك 
مؤمّن فى مقابل احتمال العقاب, فلابدٌ من الأخذ بالتعيين. وهذا هو العمدة فى المقام, وإِلَا فأدلّةُ القائلين بالاشتغال بكلا شقّيه لا يخلو 
مق اتأق ا أقنا الأول قلكن القرق نين الولح اقيض والغيرض لس عن السة ند راد صدين قن الراجب القعيق هل الراحب: 
التعيينى نوع خاصٌ من الوجوب يباين ماهدٍة مع الواجب التخييرى» فهما نوعان من الإيجابء فمن طلب شيئاً تعييناً كان ذلكك 
لخصوصية وجودررة فيها تعلّقت إرادته بهاء فالمولى إذا طلب التفاح من عبده تعييناً إنّما يريدها لخصوصيةُ فيها تقوم بدواء دائه مثلًا لا 
نه أمر عدمى. وكذلكك بالنسبة إلى الدليل الثانى» أعنى مقام السقوط فإنّهِ فرع لمقام الثبوتء فإذا كانا انوار الأصولء ج*, ص: ٠١0‏ 
نوعين مختلفين متباينين فى مقام الثبوت فلا تصل النوبة إلى ما ذكروه بالنسبة إلى مقام السقوط. فتأمّل. فالحقّ القول بالتعيين لما 
عرفت من الإشكال فى جريان عدم البراءة هنا وعدم الأمن عن العذاب. بقى هنا شىء: وهو أنّه قد يقال فى مسألة دوران الأمر بين 
الوجوب والحرمة بترجيح جانب الحرمة؛ لتقديم العقل والعقلاء دفع المفسده على جلب المنفعة عند دوران الأمر بينهماء ولا إشكال 
فى أنْ الحرام مشتمل على المفسدةٌ والواجب مشتمل على المصلحة والمنفعة. ولكنّه غير تامّ صغرى وكبرى: أما الكبرى: فلانٌ حكم 
العقل بتقديم المصلحة مجرّد دعوى بلا دليل» والملاكك فى تقديم أحد الجانبين على الآخر عند العقلاء إِنّما هو كون الشىء أهمّ 
فإنّهم بعد ملاحظة الملا-كين ثم بعد الكسر والإنكسار يقدّمون الأسهمٌ على المهمّ سواء كان الأهمٌ من قبيل المصلحة أو من قبيل 
المفسدة كما أن بناءهم على التساوى والتخيير عند تساوى الملاكين. وأمًا الصغرى: فلأنٌ الموجود فى جانب الواجب ليس هو مجرّد 
المصلحة حتّى يترتب على تركه خصوص فقدان المصلحة فحسب بل تركك المصلحة الملزمة يلازم المفسدة كما يحكم به الوجدان 
فى مثل الأسمر بالمعروف والنهى عن المنكر والمفاسد التى تترئّب على تركهماء إلى غير ذلكك من أشباههما. إلى هنا تم الكلام فى 
أقالنة النكيي والبحيد الوك العالمين. انوار الأصول, ج"؛ ص: ٠١7‏ "- أصالةٌ الإشتغال المقام الأوّل: فى دوران الأمر بين المتباينين 
الجهة الاولى: حرمة المخالفة القطعيّ الجهة الثانية: حرمة المخالفة الاحتماليَهُ تنبيهات: -١‏ الإضطرار إلى بعض الأطراف -١‏ خروج 
بعض الأطراف عن محل الإبتلاء *- عدم الفرق بين الدفعتيات والتدريجيات فى تنيجز العلم الإجمالى 8- هل الاصول المرخخصة تجرى 
ولا فى أطراف العلم الإجمالى أو لا؟ ه- الفرق بين الشبهات المحصورة وغير المحصورة. *- اعتبار إندراج طرفى العلم الإجمالى 
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تحت عنوان واحد وعدمه !- حكم ملاقى بعض أطراف الشبهة المحصورة. /- حكم الخنثى المشكل المقام الثانى: فى دوران الأمر 
بين الأقل والأكثر الإرتباطيين: الجهة الاولى: فى الأجزاء الجهة الثانية: فى الشرائط الجهة الثالثة: فى القيود تنبيهات: -١‏ الشكك فى 
جديا ش.» أو شرطعه عند السيان #داقن زيادة الاجوام والى ال “دمل ملاظ الوجوي علد تعذر ووه عتم أو شرط أو عدم مانع 
قاعدهُ الميسور المقام الثالث: فى دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين انوار الأصول, ج*؛ ص: ٠١9‏ 


أصالة الاشتغال 
اشارة 


كان البحث إلى هنا فى الشكك فى أصل التكليفء والآن نبحث فى الشكك فى المكلّف به مع العلم بنوع التكليف» سواء كانت الشبهة 
حكددة أو موضوعتة وسواء كانت وجوبدة أو تحريمةة» فالوجوبية الحكميّةُ نظير ما إذا علمنا بوجوب صلاة فى يوم الجمعة ولم نعلم 
بأنها صلاة الجمعة أو صلاة الظهر» والوجوبية الموضوعية نظير ما إذا كانت القبل غير معلومة فى الخارج مع العلم بوجوب الاستقبال 
إليها فى الضّ لاه والتحريمةٍة الحكمةة مثل ما إذا علمنا بأنّ أربعة عشر جزءاً (أو خمسة عشر جزءاً) من أجزاء الذبيحة حرام ولم نعلم 
بأنها ما هى؟ والتحريمةة الموضوعيّة نظير ما إذا تردّد الخمر (الثابتة حرمتها) بين إنائين. ثم إِنّ الشكك فى المكلف به قد يكون لتركده 
بين المتباينين ذاتاً كجميع ما ذكرنا من الأمثلة آنفاً وقد يكون لتردّده بين الأقل والأكثرء وهو على قسمين: فتارةً يكون من قبيل الأقل 
والأكر الارساطية #الفكه قن أجواء الرانئنب أو الحرام؛ واخرى من قبيل الأقلّ والأكثر الإستقلاليين كما فى دوران دين بين تسعة 
دراهم وعشرة دراهم» أو دوران عدد الصلوات الواجب قضاءها بين التسعة والعشرة» فيقع الكلام فى ثلاث مقامات: 


المقام الأوّل: فى دوران الأمر بين المتباينين 


اشارة 


والأقوال فيه ثلاثة: -١‏ حرمة المخالفة القطعته ووجوب الموافقة القطعدِي (أى حرمة الموافقة الاحتماليةٌ مضاقاً إلى حرمة المخالفة 
القطعيّةُ) وهذا هو المشهور بين الاصوليين رضوان اللّه عليهم. "- التفصيل بين المخالفة القطعيّة والموافقة القطعيّةُ أن الاولى حرام وإِنّ 
الثانية مباحة» وذهب إليه المحقّق القمّى رحمه الله. انوار الأصول؛ ج*, ص: ٠١١‏ *- جواز المخالفة مطلقاً سواء كانت قطعتة أو 
احتماكِة» وهو المحكى عن العلامة المجلسى رحمه الله. ومنشأ النزاع والاختلاف فى المقام هو أن العلم الإجمالى هل هو عل تامَةُ 
لحرمة المخالفة ووجوب الموافقة: أو يكون علةٌ ناقصة لهما؟ وفبه مذاهي خلاثة: -١‏ كوه علة ثاقة بالسبة إلى حرمة المخالفة القطعية 
والاحتمالية معاً وأنّ العقل يحكم مستقلًا بها ولا يمكن ردعه من جانب الشارع المقدّس» وهو المنسوب إلى المحمّق الخراسانى رحمه 
الله فى المقام. ؟- كونه مقتضياً فى كلا المقامين» فيمكن إيجاد المانع من ناحية الشارع؛ وهو مقتضى القول المنسوب إلى العلامة 
المجلسى رحمه الله ومختار المحمّق الخراسانى رحمه الله فى مبحث القطع. *- التفصيل بين المخالفة القطعيّةُ والاحتماليّة بأن يكون 
العلم الإجمالى عله تامّهُ فى الاولى ومقتضياً فى الثانية وهو مختار الشيخ الأعظم رحمه الله. والظاهر أن ما ذهب إليه المحمّق الخراسانى 
رحمه الله فى المقام (مبحث الاشتغال) ليس عدولًا عدا أفاده فى مبحث القطع كما توهُمه بعضء حيث إِنّه قال هناكك: «إِنّْ التكليف 
حيث لم ينكشف به تمام الانكشاف وكانت مرتبة الحكم الظاهرى معه محفوظة جاز الإذن من الشارع بمخالفة احتمانًا بل قطعاً ... نعم 
كان العلم الإجمالى كالتفصيلى فى مجرّد الاقتضاء لا فى العلّية التامّة فيوجب تنيجز التكليف أيضاً لو لم يمنع عنه مانع عقلّاه وقال: «إِنّ 
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التكليف المعلوم بينهما (المتباينين) ... إن كان فعلياً من جميع الجهات بأن يكون واجداً لما هو العلُّ التائره للبعث أو الزجر الفعلى مع 
ما هو عليه من الإجمال والتردّد والاحتمال فلا محيص عن تنيجزه وصححةٌ العقوبة على مخالفته» وحينئذٍ لا محالهٌ يكون ما دل بعمومه 
على الرفع أو الوضع أو السعة أو الإباحة مما يعم أطراف العلم مخصّصاً عقلًا لأجل مناقضتها معه. وإن لم يكن فعلياً كذلكك- ولو كان 
بحيث لو علم تفصيلًا لوجب إمتثاله وصحح العقاب على مخالفته- لم يكن هناكك مانع عقلًا ولا شرعاً عن شمول أل البراءة الشرعيّة 
للأطراف» (انتهى). ولا يخفى أنّ المقصود من كلامه الأوّل أنه إذا علم بالتكليف إجمانًا فحيث إِنّه لم يتكشف تمام الانكشاف كانت 
رتبة الحكم الظاهرى محفوظة؛ للشكك فى وجوب التكليف فى كلّ واحد من الأنطراف وبه يتحقّق موضوع النافى فيجرى بلا مانع» 
بخلاف ما إذا علم به تفصينًا فلا يبقى انوار الأصول ج"؛ ص: 1١١‏ مجال للإذن فى مخالفته لعدم بقاء موضوع للحكم الظاهرى (وهو 
الشكك فى الحكم الواقعى) لانكشافه تمام الاتكشاف حسب الفرض» ولهذا يكون العلم التفصيلى علهُ تائرة للتنتجر كما أن العلم 
الإجمالى يكون مقتضياً له كما صرّح به فى تعليقته على الرسائل 0١١‏ بينما المقصود من كلامه الثانى (وهو ما أفاده فى مبحث 
الاشتغال) أنّه لو فرضنا إِنا كشفنا من دليل خارجى كالإجماع إِنَ تكليفاً ما فعلى من جميع الجهات 0١١‏ وفعليته تامرهُ من ناحية إرادة 
المولى وكراهته بحيث لا يتوقف العقوبة على مخالفته إلاعلى مطلق وصوله إلى المكلّف بأى نحو كان من أنحاء الوصول فلا فرق 
حينئٍ بين العلم التفصيلى والعلم الإجمالى فى تنتجز التكليف وعدم وجوب الموضوع للاصول المرتخصة. وأمَا إذا كشفنا من الخارج 
عدم كونه فعلةٍاً من جميع الجهات وأنَّ فعليته لاا تكون تائرة إلَابالعلم التفصيلى فليس للعلم الإجمالى حينئدٍ تأثير فى التنتجز إِلابنحو 
الاقتضاء ويكون موضوع الأصل المرخخص موجوداً. أقول: الإنصاف أنه لا-فرق بين العلم التفصيلى والعلم الإجمالى إذا تعلقا بما هو 
فعلى من جميع الجهات بل وكذلك فى الشبهة البدوية إذا كان المشكوك على فرض وجوهده فعلياً من جميع الجهات كما فى 
الشبهات قبل الفحص وشبههاء فحينئذٍ يكون الاحتمال منيجزاً لأنّ المفروض إن التكليف على فرض وجوده فعلى بتمام معنى الكلمة 
فلا مؤمّن من العقاب فلابدٌ من إمتثاله بالاحتياط. ثم إِنْ ما مرّ من التفصيل ناظر إلى مقام الثبوت ويكون على نهج القضية الشرطية 
المعلقة وأشبه بالضرورة بشرط المحمول فيكون توضيحاً للواضح على وجه. والمهمّ هو تعيين الحكم فى مقام الإثبات وأنّ المستظهر 
من الأدلّة ما هو؟ فنقول: المستفاد انوار الأصول» ج”؛ ص: ١١7‏ من مجموع أدلّةْ الأحكام والإجماعات الحاصلة بين الفقهاء أن الحل 
القريب من الكل من التكاليف عدم كونها فعلية من جميع الجهات, ولذا نلاحظ استثنائها وتخصيصها بالعناوين الثانوية كالاضطرار 
والإ-كراه والتقدّهُ وغيرهاء فما دام لم يعلم بالعلم التفصيلى أمككن إجراء الاصول المرتحصة أو الأدلّهُ الخاضّة الواردة فيها أو فى مورد 
العلم التفصيلى تحت عنوان «العناوين الثانوية». نعم يستثنى منها موارد الدماء وشبههاء فيمكن أن يقال بأنّها فعلية من جميع الجهاتء 
أى إن كان المورد من قبيل الدماء وشبهها كان الحكم فعلةٍاً من جميع الجهاتء فإذا علم إجمانًا مثلًا بوجود دم محقون مردّد بين 
شخصين: أحدهما: مؤمن ميّق» والآدخر: كافر يكون العلم الإجمالى منيجزاً للتكليف. بل وكذا الحال فى الشبهات البدوية منهاء فإنَّ 
الاعاطا راسي نيا كنلا عرص فوا نكاد اوررق ا لمالرزية عالط نارمتريا كارايه فى البلددية :إلا ستاك القن مقن بدا 
الدم فإذا بلغ الدم فلا تقيّهُ) 1١‏ بخلاءف ما إذا كان المورد كالمايع النجس الدائر بين الإنائين فإنّه يمكن ورود الترخيص فيها إما 
بمقنضى أدلّة الاصول (على القول به) أو بعنوان «العناوين الثانورة). لكن مسألة الدماء أيضاً ليست فعلية من جميع الجهات لانتقاضها 
بمسأله التترّس فى الجهاد كما لا يخفى, فإنّ المعروف حينئذٍ هو جواز القتل حتّى إذا كان الدم المحقون معلوماً تفصيلًا. ثم إِنّه تصدّى 
فى تهذيب الا-صول لتوجيه التكرار الحاصل فى المقام فى كلمات القوم حيث إِنْهم تارةً ببحثون عن العلم الإجمالى فى مبحث القطع 
واخرى فى مبحث الاشتغالء فقال: «إذا علمنا حرمة شىء أو وجوبه لا بعلم وجدانى بل بشمول اطلاق الدليل أو عمومه على المورد 
كما إذا قال: «لا تشرب الخمر» وشمل بالإطلاق على الخمر المردّد بين الإنائين فهل يمكن الترخيص بأدَلَّهُ الاصول بتقييد اطلاق الدليل 
أو لا؟ وهذا هو الذى ينبغى أن يبحث عنه فى المقام (مبحث الاشتغال) ومثله إذا علم إجمانًا بقيام حجة على هذا الموضوع أو ذاككء 
كما إذا علم بقيام أمارةٌ معتبرة إِمّا بوجوب صلاه الظهر أو الجمعة» وقال فى صدر كلامه: «إذا علم انوار الأصول» ج"*, لاخلا 
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وجدانياً لا يحتمل الخلاف بالتكليف الفعلى الذى لا يرضى المولى بتركه ... وهذا هو الذى يصلح أن يبحث عنه فى باب القطع» ١١‏ 
فحاصل كلامه أن المراد من العلم الإجمالى المبحوث عنه فى باب القطع هو العلم الحاصل بالوجدان والمراد منه فى مبحث الاشتغال 
هو ما حصل بإطلاق دليل أو قيام حيدة. ويرد عليه أوَلَا: أنه خلاف تعابيرهم والأمثلة التى ذكروها فى المقام كالتمثيل بالعلم الإجمالى 
بالخمر الدائر بين الإنائين حيث إِنّه يشمل ما إذا علم به بالوجدانء وليس المراد منه خصوص ما إذا قامت البينةُ على خمرية أحد 
الإناثين قطعاء وكذلك التمثيل بالصلاه المردّدة بين الجمعة والظهر حيث إِنّها معلوم وجوبها فى يوم الجمعة بضرورة من الدين 
وإجماع المسلمين. ثانياً: إن الملاكك تمام الملاكك فى ما نحن فيه كون التكليف فعلياً من جميع الجهات وعدم كونه كذلك. من دون 
فرق بين العلم الوجدانى والأمارات المعتبرة» فإن لم يكن فعلتاً من جميع الجهات يمككن جريان الاصول المرتخصة وإِلَا يكون المورد 
مجرى قاعدة الاشتغال. ثالثاً: إِنّ الترخيص الصادر من الشارع ليس منحصراً فى موارد أَدَلّهُ الاصول العملكٍة» بل إِنّها إحدى الطرق 
المرحصة لما سيأتى من ترخيصه فى الشبهات غير المحصورة لملاكات اخرء والحقّ كما ذكرنا فى محله أن مسألة القطع قائمة بتأثير 
العلم الإجمالى من حيث الاقتضاءء ومباحث العلم الإجمالى هنا ناظرة إلى عدم وجود الموانع لهذا المقتضى. ثم إن البحث هيهنا يقع 
فى جهتين: حرمة المخالفة القطعتّة. وحرمة المخالفة الاحتمالية. أمَا الجهة الاولى: فقال الشيخ الأعظم الأنصارى رحمه الله: «لنا على 
ذلك وجود المقتضى للحرمة وعدم المانع عنهاء إِمّرا ثبوت المقتضى فلعموم دليل تحريم ذلكك العنوان المشتبه فإنّ قول الشارع 
«إجتنب عن الخمر» يشمل الخمر الموجود المعلوم المشتبه بين الإناثين أو أزيد ولا وجه لتخصيصه بالخمر المعلوم تفصينًا مع أنه لو 
إختصّ الدليل بالمعلوم تفصينًا خرج الفرد المعلوم إجمانًا عن كونه حراماً واقعياً وكان حلانًا واقعياً ولا أظنّ أحداً يلتزم بذلككء وأمًا 
عدم المانع فلأنٌ العقل لا يمنع من التكليف عموماً أو خصوصاً بالاجتناب عن عنوان الحرام انوار الأصول» ج؛ ص: ١١5‏ المشتبه فى 
أمرين أو امور والعقاب على مخالفة هذا التكليفء وأمًا الشرع فلم يرد فيه ما يصلح للمنع عدا ما ورد من قولهم عليهم السلام ٠كل‏ 
شىء حلال حتّى تعرف أنه حرام بعينه و «كلّ شىء فيه حلال وحرام فهو لكك حلال حَتّى تعرف الحرام منه بعينه؛ وغير ذلكك. ولكن 
هذه الأخبار وأمثالها لا يصلح للمنع لأنّها كما تدلّ على حلي كلّ واحد من المشتبهين كذلكك تدلٌ على حرمة ذلك المعلوم إجمانًا 
لأنه أيضاً شىء علم حرمته)» انتهى. فحاصل استدلال الشيخ الأعظم رحمه الله لحرمة المخالفة القطعيّة أن المقتضى (وهو إطلاقات أدلَّةُ 
الأحكام وعموماتها) موجود. والمانع (وهو البراءة العقَلِهُ والنقليِة) مفقود, وقد تبعه سائر الأعلام فمشوا فى استدلالاتهم على ما يقرب 
استدلال الشيخ رحمه الله ومنهم المحمّق النائينى رحمه الله غاية الأمر أنه قم الا.صول على ثلاثة أقسام: أصالة الحلّية؛ والاصول 
التنزيل.ة» والا-صول غير التنزيلية» وأنكر جريان جميعها للزوم التناقض بين حكم العقل بلزوم الاجتناب عن جميع الأطراف (مقدّمة 
للإجتناب عن الحرام المنجز الموجود فى البين) وبين الترخيص فى جميع الأ.طراف .)0١١‏ وكذلك المحقّق العراقى رحمه الله فقال: «لا 
إشكال فى أنه لا قصور فى منيجزية العلم الإجمالى لما تعلق به من التكليف وإِنَّه بنظر العقل بالإضافة إلى ما تعلق به كالعلم التفصيلى 
فى حكمه بوجوب الإمتخال» إذ لاد قرق بينهما إلامن حيث إجمال المتعلق وتفصيله وهو غير فارق فى المقام بعد كون مثاط التحميل 
بنظر العقل إحراز طبيعة أمر المولى بلا-.دخل خصوصيَةُ فيه ... بل التحقيق إِنْ حكمه بالاشتغال ووجوب الإمتثال يكون على نحو 
التنجيز بحيث يأبى عن الردع عنه بالترخيص على خلا-ف معلومه فى تمام الأطراف كإبائه عنه فى العلم التفصيلى لكون ذلكك بنظره 
ترخيصاً من المولى فى معصيته وترك طاعته ومثله لا يصدّقه وجدان العقل بعد تصديقه خلافه) 07. وقال شيخنا العامة الحائرى 
رحمه الله: «لنا إن المقتضى للامتثال وهو العلم بخطاب المولى موجود بالفرض والشكك فى تعيين المكلف به ليس بمانع عند العقل 
وهل تجوز المخالفة القطعتّة للتكليف المقطوع مع تمكن المكلّف من الامتثال بمجرّد الشكك فى التعيين حاشاه من ذلكك فإنّ انوار 
الأصول» ج32 ص: ١١0‏ الملاءك المتحمّق فى مخالفة العلم التفصيلى موجود هنا بعينه) .2١١‏ أقول: لنا فى قبال هذا الوجه أو هذه 
الوجوه نقض وحل: أما النقض: فهو بالشبهات غير المحصورة اللَّهِمَ إلَاأن يقال بعدم لزوم المخالفة القطعتة فيها لعدم إمكان إرتكاب 
المكلّف جميع الأطراف عادةً ولو تدريجاً. وكذلكك النقض بالشبهات البدوية لأنّه وإن كان الموجود فيها احتمال الإصابة إلى الواقع 
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لكن لا إشكال فى استلزامه احتمال التناقض» واحتمال اجتماع النقيضين محال كالعلم به وهذا هو الشبهة المعروفة لابن قَدِه التى 
تصدّى الأعلام للجواب عنها باسقاط أحد الحكمين عن الفعلية وإرجاعه إلى مرحلة الإنشاء. وبهذا ذهبوا إلى أن العلم الإجمالى فى 
الشبهة غير المنحصورة والشبهاث البدوية يكون مقشيا للشين وتحن تقول: كما يمكن اسقاط أحد الحكمين فى هدين المورديق عن 
الفعلهُ والقول باقتضاء العلم الإجمالى للتنجز» كذلك يمكن فى المقام يا اسقاط الحكم الواقعى المعلوم بالإجمال عن الفعليَة 
وبذلكك يرتفع إشكال التناقضء (وقد عرفت أن التناقض كما لا يجوز قطعاً لا يجوز احتمالًا). وعلى هذا فلا يمكن إثبات حرمة 
المخالفة القطعيَةُ من ناحية لزوم التناقض كما صرّح به فى كلمات المحقّق النائينى رحمه الله والقول أن العلم الإجمالى عله تام للتنتجز 
كما هو ظاهر بعض كلمات الأعلام الأربعة المزبورة أو صريحهاء بل للعلم الإجمالى ليس أكثر من الاقتضاءء فعلينا الفحص عن وجود 
المانع فى الأدلَُ النقلية» فإن ظفرنا على رواية مرخصة تمنع عن نفوذ المقتضى فهوء وإِلَا تنجز العلم الإجمالى لوجود المقتضى وفقدان 
المانع. فتقول: هيهنا روايات عديدة يمكن أن يستدلٌ بها على الترخيص فى أطراف العلم الإجمالى: أحدها: ما رواه عبداللّهِ بن سليمان 
قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجبن فقال لى: «... ساخبركك عن الجبن وغيره» كل ما كان فيه حلال وحرام فهو لكك حلال حتّى 
تعرف الحرام بعينه فتدعه) 70). فهى تدل على الترخيص فى أطراف العلم الإجمالى بناءً على أن الظاهر من قوله «بعينه» انوار الأصولء 
ج" ص: 112 العلم التفصيلى والمعرفةٌ التفصِيليِةُ: كما لا إشكال فيها من ناحيةٌ السند إلى عبداللّه بن سنان» وأمَا عبداللّه بن سليمان 
قهومرذه بين عمسة أقزاة: الصيرقى والعامرى والغبسى والنشعى وعبدالله بن سليمان مق دون لقبء وكلهم مجاهيل لكن يمكن 
تصحيح الرواية من ناحية السند من باب أنّ نفس المضمون الوارد فيها نقل عن عبداللّه بن سنان 4١0‏ من دون وساطة عبداللّه بن 
سليمان وقد نقلها بهذا النحو الصدوق وابن إدريس فى السرائر والشيخ الطوسى رحمه اللهء فى التهذيب. ثانيها: ما رواه عبدالله بن 
سليمان أيضاً عن أبى عبدالله عليه السلام فى الجبن قال: دكلّ شىء لكك حلال حتى يجيئكك شاهدان يشهدان فيه ميتة» 070. بناءٌ على 
ظهور كلمة «فيه) فى العلم التفصيلى. ثالثها: ما رواه أبو الجارود قال: سألت أيا جعفر عليه السلام عن الجبن فقلت له: أخبرنى من رأى 
نه يجعل فيه الميتة» فقال: «أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتةُ حرّم فى جميع الأرضين؟ إذا علمت أنه ميته فلا تأكله وإن لم تعلم 
فاشتر وبع وكلء واللّه إنَى لأعترض السوق فأشترى بها اللحم والسمن والجبنء واللّه ما أظنّ كلهم يسمّون هذه البربر وهذه السودان» 
«". والإنصاف أن الضمير فى كلمة (إنّه ميتة» أيضاً ظاهر فى العلم التفصيلى. رابعها: ما رواه معاويةُ بن عمّار عن رجل عن أصحابنا 
قال: «كنت عند أبى جعفر عليه السلام فسأله رجل عن الجبن فقال أبو جعفر عليه السلام: «إنّه طعام يعجبنى وساخبرك عن الجبن 
وغيره» كل شىء فيه الحلالى والحرام فهو لكك حلال حتّى تعرف الحرام فتدعه بعينه) «©0. وهى أظهر من الروايات السابقةٌ فى العلم 
التفصيلى فإِنَ قوله «بعينه؛ قيد للضمير فى «تدعه) فلا يمكن حمله على تأكيد العلم كما قد يقال فى الرواية الاولى. خامسها: ما رواه 
الحلبي قال سفت أنا عبداللّه عليه السلام يقول: «إذا اختلط الذكى بالميّت باعه انوار الأصولء ج» ص: 1177 مممن يستحل الميتة 
وأكل ثمنه؛ .)١١‏ ودلالته ظاهرة من جهة إجازة بيع كليهما. سادسهما: ما رواه الحلبى أيضاً عن أبى عبدالله عليه السلام: إِنّه سئل عن 
رجل كان له غنم وبقر فكان يدرك الذكى منها فيعزله ويعزل الميتة ثم إِنْ المينة والذكى اختلطا كيف يصنع به؟ قال: «يبيعه من 
يستحل الميتة ويأكل ثمنه فإنّه لا بأس به؛ ١؟).‏ سابعها: ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن 
الدقيق يقع فيه خرؤ الفأر هل يصلح أكله إذا عجن مع الدقيق؟ قال: «إذا لم تعرفه فلا بأس وإن عرفته فلتطرحه؛ «0. هذه روايات يمكن 
أن يستدل بها على الترخيص فى أطراف العلم الإجمالى وعدم حرمة المخالفة القطعية. لكن الإنصاف إمكان المناقشهُ فى الجميع من 
ناحية الدلالة. أمَا روايات الجبن فلا يبعد القول بأنها خارجة عن المقام لأنّ موردها الشبهة غير المحصورة أو الشبهة البدوية وفرض 
الشبهة المحصورة خارجة عنها كما لا يخفى. وأمَا روايات اختلاط الميتةُ بالمذكى فمدلولها (وهو جواز بيع الميتة المعلومة بالإجمال 
من يستحلها) بناءٌ على عدم كونه معرضاً عنه للأصحاب وإمكان الإفتاء على طبقه كما أفتى به بعض الأعاظم- أخصّ من المدّعى؛ 
وهى الترخيص فى الشبهات المحصورة مطلقاً» فلا يمكن التعدّى عن موردها إلى سائر الموارد لاحتمال الخصوصية» فلا يح قياس 
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غيرها عليها بل يمكن أن يقال: هى على خلاف المطلوب أدل لأنّ تقييد الجواز بمن يستحل دليل على عدم الجواز فى غيره. نعم, إنّه 
ينافى مقالة القائلين كون العلم الإجمالى عله تامره وإنّ الترخيص يستلزم التناقض فإنّ الكفار مكلفون بالفروع كما أنهم مكلفون 
بالاصول. وأمًا الرواية الأخيرة (وهى رواية خرؤ الفأر) فهى مخدوشة سنداً ودلالة: أمَا السند انوار الأصول» ج, ص: ١١8‏ فلمكان قرب 
الاسنادء وأما الدلالة فلاحتمال خصوصية فى موردها وهى استهلاكك الخرؤ فى الدقيق» مضافاً إلى أنّ الرواية معرض عنها ظاهراً. هذا 
مضافاً إلى تعارض هذه الروايات مع ما سيأتى فى المقام الثانى من الروايات الدالَّهُ على حرمة المخالفة الاحتمالية فضنًا عن المخالفة 
القطعتّة. هذا كله فى المقام الأوّل. أمَا الجهة الثانية: وهى حرمة المخالفة الاحتمالية (وجوب الموافقة القطعيّة) فالحٌّ فيها أيضاً ثبوت 
الحرمة أى وجوب الاجتناب عن جميع أطراف الشبهة بنفس القاعدة العقلته التى مرّ ذكرها فى المقام الأؤل وهى كون المقتضى 
موجوداً والمانع مفقوداً» أمَا وجود المقتضى فلشمول أُدَلَهْ تحريم المحرّمات للمعلوم إجماناء وأمَا عدم المانع فلأنّ الموضوع فى أدلَّة 
البراءة من حديث الرفع وغيره الشكك وعدم العلم» وهو مفقود فى ما نحن فيه لأننّ العلم أعمّ من العلم التفصيلى والعلم الإجمالى» 
وكذلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان لأنّ موضوعها وهو عدم البيان مفقود هنا أيضاً لأنّ العلم الإجمالى بيان كالعلم التفصيلى» وإن 
أبيث إلاغى شمول أدلة البراءة والخلة لكل واحد منها فلا أقل من ساقطهما بالتعارض. هذا هو مقتضي القاعدة الأوْلبة: أنا الروايات 
الخاضّ 4 الوارده فى المسألة فهى على طوائف: الطائفة الاولى: ما تدل على وجوب الاحتياط فى موارد العلم الإجمالى بشكل كلى من 
غير تقييد بموضوع خاصٌ. منها: ما مرّ عند ذكر أدلَّةُ الأخبارى مما ورد فى ذيل حديث التثليث المعروف: «فإنّ الوقوف عند الشبهات 
خير من الإقتحام فى الهلكات» .)"١١‏ ومنها قوله صلى الله عليه و آله: «دع ما يريبكك إلى ما لا يريبكك» ١؟).‏ ومنها: قوله «ما اجتمع الحرام 
والحلالى إِلَاغابك الحرام الحلال» «. انوار الأْصول. ج* ضن: 118 ومتهاة قولهة #اتركوا مالا بأمن به حدراً غنا به البأس 8 ولأ 
إشكال فى أن موردها أو القدر المتيقّن منها أطراف العلم الإجمالى. الطائفة الثانية ما وردت فى موارد خاصّرة: منها: ما مرّ سابقاً 
روايات 7 القرعة فى الغنم الموطوءة» حيث إِنّ الأمر بالقرعة مع عدم حرمة المخالفة الاحتماليَهُ ممما لا وجه له. إن قلت: فلماذا أجاز 
الشارع إرتكاب الجميع بعد إخراج ما أصابته القرعة؟ قلنا: الجواب عنه واضح. فَإنّ القرعة بمنزلة الأمارة كما يستفاد من أدلّتها فإذا 
إمتاز الحرام فى البين بالأمارهُ جاز إرتكاب الباقى. منها: ما مرّ آنفاً من روايات اختلاط الميتة بالمذكىء لتقيبد جواز البيع فيها بمن 
يستحل كما ذكرنا. لكن يرد على هذه الطائفة إِنّها خارجة عن محل النزاع لأنّ محل النزاع صوره عدم جريان الاصول الناهية فى 
أطراف العلم الإجمالى وإِنًا لا إشكال فى حرمة المخالفة الاحتماليَةُ حتّى عند القائلين بالجواز لمكان الأصلء ولا إشكال فى جريان 
استصحاب عدم التذكية فى مورد اختلاءط الميتة بالمذكى فى جميع الأطراف» وكذلك فى الغنم الموطوءة بناءً على حبجية 
الاستصحاب التعليقى (حيث إِنّ استصحاب عدم التذكية معلّق على وقوع الذبح خارجاً)» لعدم لزوم المخالفة القطعيّةُ العلميّة حينئذٍ لأنَّ 
غايهُ ما يترئّب على جريان الاستصحاب إِنّما هو ترك جميع الأطراف وهو مخالفة قطعدَه ولا إشكال فى عدم مانعيتها عن جريان 
الاصول. الطائفة الثالشة: ما وردت فى باب النجاسات وتدلٌ على لزوم الاجتناب عن أطراف النجاسة المعلومة بالإجمال: منها: ما رواه 
محمّرد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ... وقال: «فى المنى يصيب الثوب. قال: انوار الأصول. ج". ص: 1٠١‏ ١إن‏ عرفت مكانه 
فاغسله وإن خفى عليكك فاغسله كلها 01. ومنها: ما رواه عنبسة بن مصعب قال: سألت أباعبداللّه عليه السلام عن المنى يصيب الثوب 
فلا يدرى أين مكانه قال: «يغسله كله) .07١‏ ومنها: ما رواه زرارة قال: قلت أصاب ثوبى دم رعاف أو غيره أو شىء من منى (إلى أن 
قلت): فإِنّى قد عمت أنه قد أصابه ولم أدر أين هو فأغسله؟ قال: «تغسل من ثوبكك الناحية التى ترى إِنْه قد أصابها حتّى تكون على 
يقين من طهارتكك» «. لكن يرد على هذه الطائفة أيضاً أنَ وجوب غسل الثوب إِنّما هو لأجل الضّلاة» ومن المعلوم أن تمام الثوب 
موضوع واحد بالنسبة إليهاء له حالة سابقة متيقَنة وهى النجاسة؛ ومعها لا تجوز الصّ لاه فيه إلَّاأن يعلم بطهارته. الطائفة الرابعة: روايات 
إهراق الإنائين المعلومة نجاسة أحدهما: منها: ما رواه سماعة عن أبى عبداللّه عليه السلام فى رجل معه إناءان» وقع فى أحدهما قذرء 
ولا يرى أيّهما هوء وليس يقدر على ماء غيرهماء قال: «يهريقهما ويتيمّم) «". ومثله حديث عمّار الساباطى عن أبى عبداللّه عليه السلام 
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ولا إشكال فى دلالة هذه الطائفة على المقصود لعدم جريان الاصول الناهية فى موردها. فظهر من جميع ما ذكر أن مقتضى القاعدة 
ولكن يستفاد منها حرمة المخالفة فى الشبهات الوجوبتة أيضاً بالغاء الخصوصيةُ. انوار الأصولء ج”, ص: 17١‏ تنبيهات 


التنبيه الأوّل: الاضطرار إلى بعض الأطراف 


هل الاضطرار إلى أحد الأطراف يوجب انحلال العلم الإجمالى أو لا؟ وللمسألة أربع صور: الصورة الاولى: حصول الاضطرار إلى 
واحد معتين» كما إذا علم بوقوع النجاسة فى واحد من إنائين أحدهما عذب فرات. والثانى ملح اجاج واضطرٌ إلى شرب الأوّل. الصورة 
القاقية#حصول الأقبطراز الن ولخد غير معن كنا ]ذا كانا معا من العدي الفراك توق كل متهبا إكا صل الاضطرار بعل خصول 
العلم الإجمالى أو يحصل قبله (أو معه)؛ فتكون الصور أربعة. والأقوال فى المسألة أربعة أيضاً. الأؤل: إن الاضطرار موجب لانحلال 
العلم الإجمالى مطلقاًء وهو مختار المحمّق الخراسانى رحمه الله. الثانى: التفصيل بين ما إذا حصل الاضطرار إلى واحد معن بعد طروء 
العلم الإجمالى» وبين ثلاث صور اخرى بوجوب الاحتياط فى الأوّل دون الثانى» وقد استفيد هذا من بعض كلمات المحقّق الخراسانى 
رحمه الله فى محضر درسه. الثالث: التفصيل بين ما إذا حصل الاضطرار إلى واحد معيّن قبل العلم الإجمالى وبين ثلاث صور اخرى 
بوجوب الاحتياط فى الثانى دون الأوّلء وهو مختار شيخنا الأعظم رحمه الله. الرابع: التفصيل بين صورتى حصول الإضطرار بعد العلم 
الاتسياك ويه عنووق عقتو لد قله (أومعه) حون الاتضاط ف الناتى بدو الأل. واسعدل على القول الأول نيا سافيله: إن 
الاضطرار إلى بعض الأ-طراف مانع عن فعليهٌ الحكم المعلوم بالإجمال مطلقاً لأنّ الاضطرار من قيود التكليف شرعاً فطروّه يوجب 
سقوط العلم الإجمالى عن الحبجيةُ والأثر لأنّ حيجيته فرع تعلقه بتكليف فعلى. إن قلت: هذا صحيح فى ما إذا كان الاضطرار قبل العلم 
الإجمالى لاما إذا كان بعده لأنّ التكليف بوجوب الإجتناب قد تنيجز بالعلم الإجمالى قبل طروء الاضطرار؛ وبعده انتهى أمد انوار 
الأصولء ج"؛ ص: 177 تنيجز احتمال التكليف بالنسبةُ إلى المضطرٌ إليه فقط بعروض الاضطرار وأُما بالنسبة إلى الباقى فأصالةٌ الاشتغال 
محكمة وإِلَّما يلزم إمكان اسقاط العلم الإجمالى من جميع الموارد بإعدام أحد الأطراف وإتلافه. وهو مما لا يلتزم به أحد. قلنا: إِنَ 
الشكك إن كان فى مرحلة الفراغ وسقوط ما فى الذمَرهُ كان المرجع فيه قاعدة الاشتغال وإن كان فى مرحلة ثبوت التكليف واشتغال 
الذمه به كان المرجع فيه أصالة البراءة» وبما أن الحكم الواقعى مقدّد بعدم طروّء الاضطرار فمع طروّه لا علم بالتكليف حتّى يكون 
الشكك فى مرحلة الإمتثال والفراغ؛ وهذا بخلاف باب التلف فإنّ التكليف فيه مطلق غاية الأمر يرتفع بارتفاع موضوعهء فإذا كان التالف 
هو موضوع التكليف المعلوم بالإجمال فقهراً يرتفع الحكم وينعدم لا أنه محدود من هذه الناحية. وأورد عليه بوجهتين: الأوّل: إن هذا 
الفرق بين باب الاضطرار وباب التلف ليس بفارق لأننّهِ لا فرق فى نظر العقل فى تنجيز العلم لمتعلّقه المعلوم بالإجمال بين أن يكون 
تكليفاً مطلقاً على كلّ تقدير أو كان مطلقاً على تقدير إنطباقه على هذا الطرف مثلًا وبين أن يكون وتكليفاً محدوداً على تقدير إنطباقه 
على الطرف الآخر كما لو علم إجمانًا بوجوب صلا الظهر أو الجمعة مثلّك فوجوب صلاة الظهر مطلق يجب أن يأتى بها طول العمر أمّا 
أداء أو قضاءً» ووجوب صلاةٌ الجمعة محدود إلى ساعة بعد الزوال فلا يصيح بعد مضى ساعة من الظهر إجراء البراءة عن صلاة الظهر 
كما هو واضح. وبعبارة اخرى: إِنْ غاية ما يلزم فى صورة طروء الاضطرار بعد العلم الإجمالى أن يصير المورد من قبيل التكليف المردّد 
بين فرد طويل العمر وفرد قصير العمر كما فى المثال. الثانى: أنه كما أنْ عدم طروء الاضطرار قيد للحكم والحكم مشروط بهء كذلكك 
وجود الموضوع يكون قيداً للحكم؛ أى الحكم مشروط بوجود الموضوعء فلا فرق بين تقيد الحكم بالاضطرار أو تقبيده بوجود 
موضوعه. أقول: الصحيح هو الوجه الرابع» وهو التفصيل بين صورتى طروء الاضطرار بعد العلم الإجمالى وبين صورتى حصوله قبله» 
والدليل عليه أن العلم الإجمالى إذا تعلّق بحكم؛ فعلى على كل حال يكون مَؤْثّراً بلا شبهة؛ ففى ما إذا حصل الاضطرار قبل العلم 
الإجمالى فحيث إِنّا انوار الأصول؛ ج"؛ ص: 177 نحتمل تعلقه بالجنس الواقعى فى مثال الإناثئين المعلومة نجاسة أحدهما فلا إشكال 
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فى أن شكنا فى نجاسة غير المضطرٌ إليه بدوى يكون المرجع فيه أصالة البراءة سواء كان الاضطرار إلى أحدهما المعتّن أو إلى 
أحدهما غير المعّن. إن قلت: «إِنْ الإضطرار إلى أحدهما غير المعتين يجتمع مع التكليف الواقعى ولا مزاحمة بينهما لإمكان رفع 
الاضطرار بغير متعلّى التكلمف مع قطع النظر عن العلم والجهل الطارىء؛ بل لولا الجهل بشخص متعلق التكليف لكان يتعتين رفع 
الإضطرار بغيره فالإضطرار إلى غير المعتين قبل العلم بالتكليف كلا اضطراراًء لا يوجب التصرّف فى الواقع ولا يصادم متعلق التكليف 
ولا تقع المزاحمة بينهما؛ .)1١‏ قلنا: إِنّ رفع الاضطرار بالإناء الطاهر واقعاً يتوقف على العلم بالنجس الواقعى بعينه وإمكان الجمع بين 
«إجتنب عن النجس» و «رفع ما اضطروا إليه»» وهذا خارج عن محل البحث لأنّ محل البحث هو ما إذا كان الواقع مجهونًا واحتمل 
إنطباق ما يختاره على النجس الواقعى» وحينئذٍ لا-علم لنا بما يكون فعلياً على كل تقدير بل المعلوم هو ما يكون فعلياً على تقدير 
(وهو عدم تعلق الاختيار بالنجس الواقعى) وغير فعلى على تقدير آخر (وهو تعلق الاختيار بما هو طاهر واقعاً) وتكون النتيجة حينئٍ 
عدم العلم بحكم فعلى على كل تقدير» فيصير المورد مجرى أصالة البراءة والحلّية. هذا كله إذا طرأ الاضطرار قبل العلم الإجمالى؛ 
وأمّا إذا حصل بعده فيجب الاحتياط مطلقاً أيضاً بالنسبةُ إلى غير المضطرٌ إليه لتساقط الاصول المرخحصة الجارية فى الأطراف قبل 
حصول الاضطرار بالتعارض أو عدم جريانها للتناقض فى مدلولهاء فلا مجال لجريانها بتعد حصوله لما ثبت فى محلّه من عدم عموم 
أزمانى لها فليس المراد من قوله صلى الله عليه و آله «رفع عن امّتى مالا يعلمون» مثلًا هو الرفع فى كلّ ساعة وكلّ يوم, وإِلَا يلزم جواز 
إعدام أحد أطراف العلم الإجمالى فى الغنم الموطورة بعلا وإجحزاة الاضيول الفمقة فى سائر الأطرائه ثلا معار ف هو كذلكم كاذ الحافد 
أن يقول الإمام عليه السلام فى حديث الإهراق «يهرق أحدهما ويتوضاً من الآخر» بدل «يهريقهما» ونهايةً يلزم جواز اسقاط كلّ علم 
إجمالى عن الأثر وهو كما ترى؛ فإذا انوار الأصول» ج؛ ص: 175 ثبت عدم جريان أصل مرتحص فى غير المضطرٌ إليه أى عدم مؤمن 
من العذاب كان الاحتياط واجباً عقًا وإن كان العلم الإجمالى مرفوعاً بعد مجىء الاضطرار. وبما ذكرنا يظهر الضعف فى القول الثانى 
والثالث فلا نحتاج إلى مزيد بحث. 


التنبيه الثانى: خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء 


المعروف بين المتأرين والمعاصرين أنّ العلم الإجمالى إِنّما يون فيما إذا كانت جميع الأطراف محلا للابتلاء ولا فلا أثر له كما إذا 
علم المكلف بإصابة قطرة دم أمّرا بثوبه أو بثوب بعض المارّة الذى لا-صلة بينه وبين المكلف أبداً ولا يبتلى بثوبه عادة. وهنا بحث 
صغروى وبحث كبروى: أمّا الكبروى: فهو إِنْ خروج طرف عن محل الابتلاء هل يوجب عدم وجوب الاجتناب عن سائر الأطراف أو 
لا.؟ وأتررا البحث الصغروى: فهو فى معيار الخروج عن محل الابتلاء وبيان الوظيفة عند الشكك فى الخروج وعدمه. وحاصل كلمات 
الأعلا.م فى الكبرى مع اختلافها وتلوؤنها أنّ التكليف إِنّما يجب امتثاله فيما إذا تحقّق شرائط أربعة: -١‏ العلم بحدوث تكليف جديد 
فيعتبر فى تأثير العلم الإجمالى فى التنتجز أن لا يكون أحد أطرافه على فرض إنطباق المعلوم بالإجمال عليه مرا لا يترنّب عليه أثر 
شرعى ولا يحدث بسببه تكليف إلهى؛ كما إذا علم إجمانًا بوقوع قطرة من البول فى أحد إنائين أحدهما بول أو متنيجس بالبول أو 
كثير لا ينفعل بالنجاسة أو أحد ثوبين أحدهما نجس بتمامه» لعدم العلم حينئذٍ بحدوث تكليف جديد بالاجتناب عن ملاقى هذه 
القطرة» إذ لو كان ملاقيها هو الإناء النجس لم يحدث بسببه تكليف بالاجتناب أصِلَاء فالشكك فى التكليف بالاجتناب عن الآخر شكك 
بدوى. 1- كون التكليف فعلاً من جميع الجهات. - كون المكلف به مثا يكون العبد قادراً بإتيانه أو غير عاجز عن الإتيان به. فلا 
يكون انوار الأ-صول؛ ج, ص: 170 من قبيل الطيران فى الهواء. *- احتمال إنقداح الإراهُ فى العبد, فلو كان متعلق التكليف ممما لا 
يريده العبد أبداً ويكون متروكاً له بحيث لا ينقدح فى نفسه داع إليه كان النهى عنه مستهجناً عرفاً وتحصينًا للحاصل. وفى ما نحن فيه 
وإن كانت النترائط التلدملة الاولى حاصلة لان الشرط الأخير غير موهزه لأله بعد قرض ختروس اد الأطراق عن ايلام السكل تله 
ينقدح فى نفسه داع إليه فلا حاجةٌ إلى نهيه وزجره ولا يكون التكليف بالنسبة إليه فعلياً فيكون الشكك بالنسبة إلى الطرف الآخر بدوياً. 
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وإن شئت قلت: يجرى الأصل المؤمن فى الطرف المبتلى به من دون معارض نظير الشبهات البدوية بعينهاء ولا يخفى الفرق بين ما إذا 
خرج المورد عن الابتلا-ء قبل حصول العلم الإجمالى وما إذا خرج بعده؛ حيث إِنّه فى القسم الثانى قد جرى الأصل فى كل من 
الطرفين قبل حصول العلم الإجمالى وتساقط الأصلان أو لم تجر الاصول فيها للتناقض فى مد لولها (على اختلاف القولين فى المسألة) 
ولا معنى لجريانه ثانياً بعد الخروج عن الابتلاء فيجب حينئدٍ الإجتناب عن الطرف المبتلى به. ثمٌ إِنّه قد يتمشكك لعدم وجوب الاحتياط 
فى المقام برواية على بن جعفر الواردة فى دم الرعاف وسيأتى عدم تماميتها. وينبغى هنا ذكر ما ورد فى تهذيب الاصول من مخالفته 
لجميع المتأخَرين فى هذه المسألة والقول بعدم تأثير الخروج عن محل الابتلاء فى عدم تنيجز العلم الإجمالى؛ وإن سبق ذكره فى بعض 
الأبحاث السابقة بمناسبة اخرى. وحاصل بيانه: إِنّ الخطابات على قسمين: خطاب قانونى عام وخطاب شخصى خاصء وقد وقع الخلط 
بين الخطابات الكلية المتوججهة إلى عاترة المكلفين والخطابات الشخصيةُ إلى آحادهم فإِنّ الخطاب الشخصى إلى خصوص العاجز 
وظير التشيكن وظر الس مدنا تعيسن ولكن الخطان الكل إلى المكلقيو اتقو عسي العالاتع والعزار قن مثالا اعييياة 
فد لكناية العا عند مضد بداعى المكلفيى فة. إوقلة: الست الشطانات متحلة وعد يفده السسيقاض ؟ قلنا: لبن هنا الآرادة 
واحدة تشريعيّة متعلّقة بخطاب واحد وليس الموضوع إلَّاأحد انوار الأصول» ج"*؛ ص: 1/2 العناوين العامة من دون أن يقد بقيد أصلَاء 
فلو اريد من الانحلالى رجوع كلّ خطاب عام إلى خطابات بعدد المكلفين حتّى يكون كلّ مكلف مخصوصاً بخطاب خاصٌ به 
وتكليف مستقلٌ متوبجه إليه فهو ضرورى البطلان فإنّ قوله تعالى: «يا أَيَا الّذِينَ آمَنوا أَوْقُوا الْعُفُودِ خطاب واحد لعموم المؤمنين» أى 
الخطاب واحد والمخاطب كثير» كما أنّ الإخبار «بأنّ كل نار حارة» إخبار واحد والمخبر عنه كثير» فلو قال أحد: «كل نار بارد) فلم 
يكذب إلاكذبة واجدة لا أكاذين متعدّدة حسب أفراد النان فلو قال: دولا تقربوا الزناة فهو خطاب واحد متوجة إلى كل مكلف» 
ويكون الزنا تمام الموضوع للحرمة؛ والمكلّف تمام الموضوع لتوبجه الخطاب إليه. وهذا الخطاب الوحدانى يكون حَبَدِه على كل 
مكلف من غير إنشاء تكاليف مستقلة أو توججه خطابات عديدة» لست أقول: إن المنشأ تكليف واحد لمجموع المكلفين فإنّه ضرورى 
القساة جل أقرل؟ إن الخطاب واحد والاتفاء واضد والتقا هر حرمة الإناعكن كا مكلت موصي عرض خطان خاض أو تكليك 
خاصٌ مستقل إلى كل واحدء ولا إشكال فى عدم استهجان الخطاب العمومى. ثم رنب على القول بالانحلال توالى فاسدة: منها: عدم 
صِيِحَهُ خطاب العصاه من المسلمين لأنّ خطاب من لا ينبعث به قبيح أو غير ممكن. ومنها: عدم صبحةُ تكليف الكفار بالاصول والفروع 
بنفس الملاكك. ومنها: قبح تكليف صاحب المروّة بستر العورة مثلًا فإنّ الدواعى مصروفة عن كشف العورة فلا يصب الخطاب. ومنها: 
أنه يازم على الانحلالى وكون الخطاب شخصياً عدم وجوب الاحتياط عند الشكك فى القدرة لكونه شكا فى تحقّق ما هو جزء 
للموضوعء وهو خلا-ف السيرة الموجودة بين الفقهاء من لزوم الاحتياط عند الشّكك فى القدرة. ومنها: لزوم الا-لتزام أن الخطابات 
والأحكام الوضعيَةُ مختضّة بما هو محل الابتلاء لأنّ جعل الحكم الوضعى إن كان تبعاً للتكليف فواضح, ومع عدم التبعية والاستقلال 
بالجعل فالجعل إِنّما هو بلحاظ الآثار؛ ومع الخروج عن محل الابتلا-ء لا يترتّب عليها آثار فلابدٌ من الالتزام بأ النجاسة والحلية 
وغيرهما من الوضعتّات من الامور النسبيُ بلحاظ المكلفين» انوار الأصولء ج”, ص: 1717 فيكون الخمر والبول نجسان بالنسبة إلى من 
كان مبتلى بهما دون غيرهماء ولا أظن التزامهم بذلكك للزوم الإختلال فى الفقه والدليل العقلى غير قابل للتخصيص فيكشف ذللكك عن 
بطلؤكة المت 01 اقبي ): أقولة ورد عليه أز لاه إله إن اويتدمى قوله رن اللمقاطي هر إغتراف نينا اقنيق اهنا أو عتزاف وباانيا 
الناس» العنوان الذهنى بما هو موجود فى الذهن فهو واضح البطلان» وإن اريد منه العنوان الذهنبى بما هو مشير إلى أفراده الخارجتّة 
فليس المخاطب هو العنوان بما هو عنوان بل المخاطب حقيقه هو الأفراد الخارجتٍه من زيد وعمرو وبكر وغيرهم. وهذا عين القول 
بالانحلال لتعدّد التكاليف بتعدّد المكلفين؛ أى الإنشاء واحد والتكليف المنشأ متعدّد. ولا مانع من إنشاء امور عديدة بلفظ واحد كما 
إذا قال: «أنكحت هذه المرأة لهذا الرجل وتلكك المرأة لذلكك الرجل» أو قال: «بعت هذا بهذا وذاكك بذاكك» فإِنْ النكاح أو البيع 
متعدّد وإن كان الإنشاء واحداء ولذلكك يقال فى باب البيع» إن البيعع صحيح فى ما يملكك وباطل فى ما لا يملكك؛ وليس هذا إِلالأجل 
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الإنحلاسل. وإِنّ الإنشاء الواحد فيه يكون فى قَوَّهُ إنشاءات متعدّدة. وثانياً: لازم كلا-مه عدم وجود فرق بين العام المجموعى والعام 
الإفرادى مع أنه لا إشكال فى أن التكليف فى الأوّل واحد وفى الثانى متعدّد بتعدّد أفراد العام» ولذلكك يكون العصيان فى المجموعى 
واحداً يتحمّق بعدم إتيان فرد واحدء وأمًا فى الإفرادى فتتعدّد الإطاعة أو العصيان بتعداد الأفراد» وليس هذا إلالأجل الانحلال فى 
الإبغرادى دون المجموعىء وكأنّه وقع الخلط فى المقام بين الإنشاء والمنشأء بينما الواحد هو الإنشاء ولا تلازم وحدة الإنشاء وحدة 
المنشأ. وثالثاً: فى ما ذكره من التوالى الفاسدة: فبالنسبةٌ إلى عدم تعدّد الكذب فى قوله كل نار بارة» تقول إن الصدق والكذب من 
مقولة اللفظ لاد البعى» أ إلهما بعرفياة [امغار لآ المشغريه وحيك إث الأخبار واد فليكة الكذدب اننا ولهدا الوار الأصول: 
ج" ص: 178 وبالنسبة إلى العصاة والكفّار نقول: إِنّ التكليف تارةً يكون بداعى البعث؛ واخرى بداعى إتمام اليد كما يدل عليه 
مكل قر للا قعالى ةرووك أو3كا آنا تورك تو أعها فقافها تقنر ذر] فها قن عَلدهَا القزل تق اها توي أوتراه» وكلبت العضاة والكفار 
بن قيل الفا لذ الأول واقا النفض ورب الختضاط فى الضك ف الفتدرق يق # با وجروب الاشعاط فى هده المرارد لين ميات 
فعلية التكليف الكلى غير المنحل وعدم انحلاله بعدد المكلفين» بل من باب وجود خصوصيَةُ فى المقام» حيث إن القدرة على الامتثال 
وإن كان حالها حال سائر القيود المأخوذة فى فعلية التكاليف ولكن مع ذلك لا تجرى البراءة فى موارد الشكك فيها لوجود قاعدة 
عقلائِه هنا لأنّ بناء العقلاء فى دائرةً الموالى والعبيد العرفية على لزوم الفحص عن وجود القدرة ولزوم التصدّى للامتثال وعدم صححةٌ 
الإعتذار بمجرّد احتمال عدم القدرة» وهذا الأمر الإرتكازى العقلائى بعد عدم الردع عنه من قبل الشارع بمنزلة قرينة متَصلهُ تمنع عن 
انعقاة الاطلحق فى أولة البراءة لموارد السك ف التكليك الناشم من الشكد ف القدرةة بل سكن أن بقال؛ إند وار علنها لأضقاء 
موضوع البراءة بعد ورود هذا البيان. وعلى سبيل الفرض إذا قال المولى لعبده وخاطبه بخطاب شخصى بقوله: «اشتر الخبز من السوق» 
فشكك العبد فى وجود الخبز فى السوق لكون اليوم يوم العطلةٌ فلم يتفتخص عنه واعتذر عند المولى بهذا الشكك» أترى العقلاء يقبلون 
هذا العذر من هذا العبد. أو يوجبون عليه الفحص بالمقدار المتعارف؟ وأمًا نقضه بالأحكام الوضعيَةُ فيمكن الجواب عنه بأنّ الأحكام 
الوضعيَةُ تنحلٌ بعدد موضوعاتها لا بعدد المكلفين» فينحلٌ حكم الشارع بطهارة الماء مثلًا فى قوله عليه السلام: «الماء كله طاهر) بعدد 
المياه الموجودة فى سطح الأسرضء ولا يخفى أنه يكفى فى عدم لزوم اللغويّة ابتلاء بعض المكلفين بكلّ واحد منهاء نعم لو فرض 
وجود بعض المياه فى بعض الكرات من المنظومة الشمسيْهُ بحيث لا يبتلى بها أىّ مكلف فعدم شمول الحكم الوضعى لها غير بعيد فلا 
تشملها أدلَّهُ الطهاره ولا النجاسة. انوار الأصول؛ ج", ص: ١14‏ نعم هذا بناءَ على كون الأحكام الوضعيَةُ مجعولة بالأصالة كما هو 
المختار فى محله. وأمّرا لو قلنا بأنّها امور انتزاعية من الأحكام التكليفة وتكون مجعولة بتبع جعلها فيكون النقض وارداً لأننّه من 
المستغرب جداً أن يكون الخمر مثلما نجساً بالنسبة إلى مكلف وغير نجس بالنسبة إلى مكلف آخرء بل لا معنى له مع فعلتة الحكم 
التكليفى بالنسبة إلى جميع المكلفين وانحلاله بعددهم. بقى هنا أمران: الأمر الأوّل: إن شيخنا الأعظم الأنصارى رحمه الله استدل فى 
المقام برواية دم الرعاف المعروفة وهى ما رواه على بن جعفر عليه السلام عن أخيه أبى الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته 
عن رجل رعف فامتخط فصار بعض ذلك الدم قطعاً صغاراً فأصاب إناءه» هل يصلح له الوضوء منه؟ فقال: إن لم يكن شيئاً يستبين فى 
الماء فلا بأس وإن كان شيئا نا فلا تتوضّأ منه». وحيث إِنّ مقتضى ظاهر هذه الرواية عدم تنتجس الماء بالدم القليل والمشهور بين 
الفقهاء عدم الفرق بين القليل والكثير وقعوا فى مقام توجيه هذه الرواية فى حيص وبيص (بعد أن التزم شيخ الطائفة رحمه الله بظاهرها 
فقال بعدم تنجيس ما لا يدركه الطرف لاستهلاكه فى الماء) وذكروا لها وجوهاً: منها: المناقشةُ فى سندها لوجود بعض المجاهيل فيه. 
واجيب عنه بالمنع فى طريق الكافى» ويمكن الجواب عنه أيضاً بن صاحب الوسائل رواها عن كتاب على بن جعفرء والظاهر أن كتابه 
كان عنده. ومنها: أن التفرقة بين الاستبانة وعدم الإستبانة فيها إشارة إلى صورة العلم وصورة الشكك فلم تأت هده الرؤاية بشى ع جدين. 
وفيه: نه خلاف ظاهرها وخلاف التعبير ب «أصاب إناءه» حيث إن صريحه أن أصل الإصابة معلوم فى كلتا الصورتين. ومنها: إن 
المراد فى صورة عدم الاستبانة هو الأسجزاء الصغيرة من الدم التى لا ترى بغير المنظار كالأجزاء البولية الصغار الموجودة فى البخار 
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الحاصل منه. انوار الأصولء ج؛ ص: ولكننّه أيضاً خلاف الظاهر من الرواية وخلاف التعبير ب «أصاب إناءه)». ومنها: ما ذهب إليه 
الشيخ الأنصارى رحمه الله نفسه وهو أن إصابة الإناء فى هذه الرواية لا يستلزم إصابة الماء فالمراد أنّه مع عدم تبين شىء فى الماء 
يحكم بطهارته» ومعلوم إن ظهر الإناء وباطنه الحاوى للماء من الشبهة المحصورة)». وأورد عليه فى التهذيب بقوله: «وهو بمكان من 
الغرابة إذ كيف يكون ظهر الإناء الذى بين يدى المكلف خارجاً عن الابتلاء». أقول: لا غرابة لتوجيه الشيخ رحمه الله لأنّه لابدّ فى 
كرون شىء متا ييعلى به المكلف دغوله 21 فى مأكوله أو فى ملبوسه أوقى أحد تقلباته الاخرى الواجبة عليه كالتوضى والاغتسال 
والتطهير ونحوهاء ومن الواضح أنّ خارج الإناء ليس داخلًا فى واحد من هذه الامور» نعم قد يبتلى الإنسان بملاقيه» ولكن سيأتى أن 
ملالقى الشبهة المحصورة فى أطراف العلم الإجمالى ليس من الأ-طراف» ومقصود الشيخ رحمه الله من خروج خارج الإناء عن محل 
الابتلاء إِنّما هو خروج الإناء بنفسه لا بملاقيه. لكن يرد عليه إن هذا الوجه أيضاً خلاف ظاهر قوله عليه السلام: «أصاب إناءه» حيث 
إن إصابة الإناء فى لسان الروايات كناية عن إصابةُ ماء الإناء كما أن إهراق الإناء فى قوله «يهريقهما» فى حديث آخر كناية عن إهراق 
الماء بلا ريب, والشاهد على ذلك التعبير بقوله: «إن لم يكن شيئاً يستبين فى الماء»- فكأنّ أصل الإصابة بالماء أمر مفروغ عنه والكلام 
فى الإستبانة وعدمها. فالإنصاف دوران الأمر بين شيئين: إِما الالتزام بظاهر الرواية والقول بعدم تنجيس النجاسة القليلة كما فعله شيخ 
الطائفة رحمه الله أو الإكتفاء ذ فى رفع اليد عنها بإعراض الأصتحاب حيث إن عدم وجود فرق ين الأجراء الصغار وغير الصغار مشهور 
بشهرة عظيمة تشبه الإجماع ولولاها لأمكن الفتوى بمثل فتوى شيخ الطائفة رحمه الله. الأمر الثانى: فى الشكك فى الخروج عن محل 
الأساح وعدهه ولأنت اقل المحم عله من تمي ناهر النعان ف كرن الس افيطل الاعله فاك يقرت سوق الأدلة وقل عرقت أن 
المختار هو أن يكون الخطاب الفعلى مستهجناً وتحصينًا للحاصلء ثم نقول: صموع حوفي الح الاعظووا ليد الحراسانى 
رحمه الله فى الأصل العملى انوار الأصول؛ ج*: ص: ١١‏ الجارى عند الشكك فى الخروج عن محل الإبتلاء فاختار الشيخ أصالة 
الاحتياط وذهب المحمّق الخراسانى رحمه الله إلى البراءة. واستدل الشيخ رحمه الله بأنّ الخطاب بالاجتناب عن المحرّمات مطلقة غير 
معلّقة» والمعلوم تقييدها بالابتلاء فى موضع العلم بتقبيح العرف توجيهها كوم ا ذاشك قى 2 قبح التنجيز فيرجع فيه إلى الإطلاقات لأنَّ 
مرجع المسألة إلى أن المطلق المقتّد بقيد مشكوك التحقّق فى بعض الموارد لتعذّر ضبط مفهومه هل يجوز التمّدكك به أو لا.؟ 
والأ.قوى الجواز. وذهب المحقّق الخراسانى رحمه الله إلى أن المرجع فى صورة الشكك فى الابتلاء نما هو البراءة (لا اطلاق الخطاب) 
لعدم إحراز أصل الاشتغال فى هذه الموارد» توضيح ما أفاده فى توجيه ذلكت: إِنْ التمبّ كك بالاطلاق منوط بإحراز صبَحهُ اطلاق 
الخطاب ثبوتاً فى مشكوك القيدية وكون الشكك متمخضاً فى مطابقة الاطلاق للواقع؛ وأا إذا كان القيد مما لا يصحح الخطاب بدونه 
كالقدرة العقلتِهُ أو العاديّةُ التى منها الابتلاء» فلا معنى للتمسّكك بالاطلاق فى مرحلة الإثبات لعدم إمكان الاطلاق فى مقام الثبوت بعد 
دخل القدره فى التكليف حتّى يستكشف بالاطلاق فى مقام الإثبات. وقد اختار المحمّق النائينى رحمه الله مذهب الشيخ رحمه الله 
سباق اشر و دهي في تهذيب الاصول إلى المختار المحقّق الخراسانى رحمه الله ولكن الح مع الشيخ الأعظم رحمه الله لأنّ كثيرً من 

موارد الشكك فى الابتلاء ترجع إلى الشكك فى القدرة (كما اشير إليه فى بيان المحقّق الخراسانى رحمه الله) وقند مر سابقاً أن بناء 
العقاقه فى هواود التتكم فى اللندوة على الاصناط. هذا مهاف إلى آله يكن لنا كنك فرة : لحملاب وتيت له لموود الشذكم فين 
الابتلاء من نفس الاطلاق الظاهرى للخطاب بضميمة حكمة المولى الحكيم فإنَ توجيه الخطاب إلى شخص (إمَا بخصوصه أو بعموم 
أو اطلاءق لفظى) دليل على عدم كونه تحصينًا للحاصل لما علم من كون المتكلم حكيماًء وليس هذا من التمشّكك بعموم العام فى 
الشبهات المصداقنة للمخصّص الممنوع فى محله. واستدل المحمّق النائينى رحمه الله بأنّ القدر المسلّم من التقييد ما هو إذا كان الخمر 
خارجاً عن محل الابتلا.ء بحيث يلزم استهجان الخطاب فى نظر العرف؛ فإذا شكك فى استهجانه وعدمه للشكك فى إمكان الابتلاء 
بموضوعه أو عدمه فالمرجع هو اطلاق الدليل» لأنَّ المخصّص المجمل انوار الأصولء ج"؛ ص: 17 بين الأقل والأكثر مفهوماً لا يمنع 
عن التمشكك بالعام فيما عدا القدر المتيقّن من التخصيصء وهو الأقل خصوصاً فى المقئّدات اللنية فإنّه يجوز التمسشكك بالعام فيها فى 
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الشبهاث المصداقية فضكًا عن الشبهات المفهوميّة» .وأورد عليه فى التهذيب: بأنْ المخضّ ص اللبَى يسرى إجماله إلى العام لأنه بحكم 
المتصل اللفظى يمنع عن انعقاد الظهور .0١‏ أقول: إن إجمال المخصّ ص يسرى إلى العام إذا كانت الشبهة مفهوميّة ولكنها فى المقام 
مصداقدة. ولذلك ذهب المحقّق الخراسانى رحمه الله إلى عدم جواز التمسّكك بالعام أو المطلق فى المقام لعدم جواز التمسّكك بالعام 
فى الشبهة المصداقية للمخضٌ ص. ولكنًا أثبتنا الجواز من طريق آخر وهو كشف الاطلاق من ظاهر كلام المولى بضميمة حكمته كما 


مر. 
التنبيه الثالث: عدم الفرق بين الدفعيّات والتدريجيّات فى تنجز العلم الإجمالى 


ذكر بعض الأعاظم كالمحقّق العراقى رحمه الله لما إذا كانت أطراف العلم الإجمالى تدريجى الوجود صوراً ثلاثة: الاولى: ما يكون 
الزمان فيه مأخوذاً على نحو الظرفية المحضة بلا دخل له لا فى التكليف ولا فى موضوعه كما إذا علم التاجر بابتلائه فى يومه أو شهره 
بالمعاملة الريوية. القامية دما يكرى الزمان قه باشوذا على تسو القدية المكلت يده أى كات الزمات قدا للراسيية كنا إذا تلو أن هر كه 
أكل غذاء مكروه خاصٌ فى ليل خاصّه واشتبهت بين ليلتين أو أزيد. الثالثة: ما يكون الزمان فيه مأخوذاً على نحو القيديَهُ فى نفس 
التكليف أى كان الزمان قيداً للوجوب, كما إذا علمت المرأة المضطربة بأنّها تحيض فى الشهر ثلاثة أَيَام فإنٌّ لأيَام الحيض دخلا فى 
ملاكك الحكم وفى أصل التكليف بتركك الوطىء والعبادة ودخول المساجد وقراءةٌ العزائم. انوار الأصول. ج”, ص: ”17 أنا الصورة 
الا.ولى: فقد قيل بوجوب الاحتياط بالاجتناب عن كل معاملة يحتمل كونها ربوية فى تمام اليوم أو الشهر. إن قلت: إن الحكم فرع 
وجود موضوعه ومع عدم تحمّق الموضوع لوجوب الاحتياط وهو العلم الإجمالى بوجود حرام فعلى فى الحالء لا علم للمكلف بتوجه 
النهى إليه فى الحال أيضاً فلا تنتجز له لما مرّ من أن المنتجز إنّما هو العلم إجمانًا بوجود تكليف فعلى. وقد اجيب عن هذاء بأنَّ 
التكليق فعلى من باب أنه من قبيل الواجب المعلق الذى يكون الوجوب فيه فعلتاً والواجب استقبالى 0. أقول: قد مر فى البحث عن 
الواجب المطلق والمشروط عدم معقولية الواجب المعلّق وإِنّه نحو تناقض وتلاعب بالألفاظ» نعم يمكن أن يقال: بأنّ العقل يحكم فى 
هذه الموارد بوجوب الاجتناب وجوباً تهتؤيّاً من باب المقدّمة. كما يصتح أن يقال أيضاً: بأنّ العقل مستقلٌ بقبح الإقدام على ما يؤدّى 
إلى تفويت غرض المولى كحكمه بقبح الإقدام فى الأغراض الشخصية فى إذا علم مثا بأنّ الغذاء فى هذا المطعم مسموم ليوم من أيَام 
الاسبوع فكما يجب الاحتياط بالاجتناب عن جميع الأ-طراف فى الأغراض الشخصية كذلكك يجب الاحتياط بالنسبة إلى أغراض 
الدركى. عا العزورة القافية: فالسال:فنها ظير يبنا كر تاق الضويرة الاتولى فا قلغا تإمكان الر اجن المعلق فهو والاية وحرتت 
الاحتياط من طريق حفظ غرض المولىء وكذلكك الحال فى الصورة الثالشة» وعلى أى حال يجب الاحتباط فى التدريجيات بالاجتناب 
عن جميع الأطراف من باب حكم العقل بلزوم حفظ غرض المولى. وإن أبيت عن ذلكك وأردت أن تثبت الوجوب من طريق فعلية 
التكليف فنقول: لا إشكال فى عدم وجوب الاحتياط فى الصورة الثالثة لأنّ المفروض فيها كون الزمان قيداً للوجوب. فليس التكليف 
فعلاً حتّى يوجب تنتجز العلم الإجمالى» كما لا إشكال فى أن الوجوب فى الصورة الاولى والثانية متوققف على قبول إمكان الواجب 
السلق» 

التنبيه الرابع: هل الاصول المرخَصة تجرى أوَلًَا فى أطراف العلم الإجمالى أو لا؟ 

وبعبارة اخرى هل الإشكال فى عدم المقتضى أى عدم جريان أَدلّهُ الاصول المرخحصة فى أطراف العلم الإجمالى؛ أو الإشكال فى 
وجود المانع (وسيأتى بيان الفرق بين التقديرين) ففيه وجهان بل قولان: واستدلٌ القائلون بعدم جريانها رأساً بأنّ جريانها يستلزم منه 
التناقض بين صدر أدلّتها وذيلهاء حيث إِنّ مقتضى صدر دليل حتجية الاستصحاب مثلًا وهو «لا تنقض اليقين بالشكك» شمولها لكل 
واحد من الطرفين ويلزم منه تناقض هذا مع ذيله وهو «بل إنقضه بيقين آخر لأنَّ العلم الإجمالى قسم من اليقين فيكون نقض اليقين 
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السابق بيقين آخر لا بالشك؛ وهكذا دليل «كلّ شىء لكك حلال حتّى تعلم أنه حرام) لأنّ صدره وهو كلّ شىء لكك حلال شامل لكلّ 
واحد من الطرفين فيلزم التناقض بينه وبين ذيله وهو «حتّى تعلم إِنّهِ حرام؛ حيث إِنّهِ العلم فيه أعتم من العلم التفصيلى والعلم الإجمالى. 
واستدلٌ القائلون بتعارضها وتساقطها بعد جريانها: أوَلَا: بعدَهُ من الروايات التى لا يكون لها هذا الذيل وتكون مطلقة كقوله عليه 
السلام: «لا تنقض اليقين بالشكك» من دون التذيبل بقوله: «بل إنقضه بيقين آخر» وكقوله صلى الله عليه و آله: «رفع عن امتى ما لا 
يعلمون» فى أَدَلّهُ البراءة وعدم شمول ما هو مذيل بهذا الذيل لا يمنع عن شمول ما ليس فيه هذا الذيل. وثانياً: بدعوى كون العلم 
المأخوذ فى الذيل ظاهراً فى العلم التفصيلى» وهو واضح فيما يكون مققداً بقيد «بعينه)» وفيما لا يوجد فيه هذا القيد يكون الضمير فى 
مثل قوله: «إنهِ حرام» ظاهراً فى العلم التفصيلى؛ وحينئذٍ يكون المقتضى موجوداً وإنّما الكلا-م فى وجود المانع وهو العلم بكذب 
أحدهما (نظير الخبرين المتعارضين) ولزوم المخالفة القطعدِة فتتساقط بعد جريانها. أقول: الإنصاف أنْ الصحيح هو القول الثانى لأنَّ 
الغاية لكلمة «حتّى» فى هذه الروايات إِنّما هو العلم التفصيلى إمّا لظاهر كلمة «بعينه» بل صريحهاء أو لظاهر الضمير فى قوله عليه السلام 
«إنّهِ حرام» كما مرّ آنفاً. انوار الأصول. ج*2 ص: 188 نعم لقائل أن يقول: إِنّ أدلّهُ الااصول المرخخصة منصرفة عن موارد العلم 
الإجمالى وناظرة إلى الشبهات البدوية أو الشبهات غير المحصورة كما عرفت فى روايات الجبن. وإستشكل المحمّق النائينى رحمه الله 
على الشيخ الأنصارى رحمه الله. بأنّ اللازم فى المقام البحث عن إمكان جعل الحكم الظاهرى فى تمام الأطراف بحسب مقام الثبوت» 
لأنْه مع وجود المحذور فى مقام الثبوت لا تصل النوبة إلى البحث فى مقام الإثبات والاستظهار, ثم ذكر لشمول أدلَّهُ الاصول لأطراف 
العلم الإجمالى ثبوتاً محذورين على سبيل منع الخلو: أحدهما: مناقضة الحكم الظاهرى الناظر إلى الواقع مع العلم الوجدانى» وهى فى 
موارد الاصول التنزيليُ كالإستصحاب حيث إن تنزيل الطهارة المشكوكة منزلة الطهارة الواقعيَةُ مثلًا بدليل الاستصحاب يناقض مع العلم 
الإجمالى بنجاسة أحدههما الواقعيّة. ثانيهما: إن جعل الحكم الظاهرى فى تمام الأطراف مستلزم للترخيص فى المعصية ومخالفة 
التكليف الواصل» وهذا فى موارد الاصول غير التنزيلية .0١١‏ أقول: التكلم فى مقام الثبوت إِنّما هو من باب المقدّمة للبحث عن مقام 
الإثبات» ولا شكك فى أن شمول اطلاقات أدَلَهُ الاصول لكلّ واحمد من الأطراف مع قطع النظر عن سائر الأطراف لا محذور فيه ثبوتاً» 
نما المسدون قا فم شن كه لهااسيعاء وعدا عاتن العارضن كنااض شائر القامات» الانرى أن كتيول ادلاسي شير الراحد 
لكلّ واحد من المتعارضين مستقلًا لا محذور فيد ولكن شمولها لهما غير ممكن للمحذور الثبوتى» للعلم بكذب واحد منهماء وهذا هو 
العلهُ فى تعارضهما. 


التنبيه الخامس: الفرق بين «الشبهات المحصورة» و «غير المحصورة» 


وقد أشار المحقّق الخراسانى إلى هذه المسألهً بغير اهتمام يليق بهاء وقال بعدم الفرق بين الشبهتين مع فعليِةُ التكليف المعلوم بالإجمال؛ 
فالمدار فى تنيجز العلم الإجمالى إِنّما هو فعلية التكليف لا قَلَهُ أطرافهاء نعم ربّما تكون كثرة الأطراف فى مورد موجبة لعسر أو ضرر أو 
انوار الأصولء ج ص: 18 غيرهما مثا لا يكون معه التكليف فعلياً فلا يجب حينئذٍ الاحتياط» لكن يمكن طروء هذه الموانع فى 
الشبهة المحصورة أيضاً فلا خصوصية لعدم انحصار أطراف الشبهة فى عدم وجوب الاحتياط (انتهى). لكن الشيخ الأعظم الأنصارى 
رحمه الله قد بحثها مفضلًا وذهب إلى عدم وجوب الاحتياط فيها من ناحية كثرة الأطراف» وتبعه غيره من الأعلام؛ فالمسألهُ حينئذٍ ذات 
قولين على الأقلّ. ولابدّ أن يقال: ابتداءً أن التحليل الصحيح للمسأله يتوقّف على أن نبحث عن إيجاب الشبهة غير المحصورة للاحتياط 
بما هى هى مع قطع النظر عن العناوين والموانع الطارئة الموجبة لسقوط العلم الإجمالى عن التنجزء فنقول يقع الكلا-م فى مقامين: 
الأوّل: فى أدلة وجوب الاجتناب. والثانى: فى معيار عدم الانحصار وحدوده قيوده. أمّا المقام الأول فاسمول الشيخ الأعظم رحمه الله 
بوجوه سنَّهُ وأضاف إليها الآخرون وجوهاً اخر ربّما تبلغ عشرة أوجه. الوجه الأوّل: الإجماعات المنقولة على حدّ الاستفاضة؛ فقد نقل 


الإجماع عن الروض وعن جامع المقاصد والمحمّق البهبهانى رحمه الله فى فوائده بل نقل عن البهبهانى نفى الريب فيه وأنّ مدار 
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المسلمين فى الأعصار والأمصار عليه وادّعى الضرورة عليه فى الجملة. أقول: لا إشكال فى إمكان حيجيةُ الإجماع فى اصول الفقه فى 
مثل هذه المسألة لأنّ ملاك الحيّية وهو الكشف عن قول المعصوم عليه السلام جار فيها أيضاً لكن الإشكال فى المقام كون الإجماع 
محتمل المدرك لو لم يكن متيقّنه. الوجه الثانى: لزوم العسر والحرج فى أغلب موارد هذه الشبهة لأ-خلب أفراد المكلفين وهو علَةُ 
لارتفاع الحكم عن جميعهم حتّى من لا حرج بالنسبة إليه. ويرد عليه: أنه قد قرّر فى محله فى البحث عن قاعدة لا حرج أن المدار فيها 
على العسر والحرج الشخصبين فلا يرتفع الحكم بالنسبةُ إلى من لا-عسر عليه وإن كان واحداً من المائة» مضافاً إلى أن العسر من 
العناوين الثانوية الطارئة» وقد مرّ آنفاً خروجه عن محل النزاع. الوجه الثالث: أن الغالب عدم ابتلاء المكلف إلّاببعض معن من أطراف 
الشبهة غير انوار الأصولء ج”. ص: 17 المحصورة فيكون الباقى خارجاً عن محل ابتلائه» وقد تقدّم عدم وجوب الاجتناب فى مثله. 
وفيه أيضاً: أنّ محل النزاع هو عدم انحصار الشبهة بما هو هو مع قطع النظر عن العناوين الطارئة. الوجه الرابع: الأخبار الدالّهُ على حلية 
كل ما لم يعلم حرمته فإنّها بظاهرها وإن عتمت الشبهة المحصورة إِلَاأنٌ مقتضى الجميع بينها وبين ما دل على وجوب الاجتئاب بقول 
مطلق هو حمل أخبار الرخصة على غير المحصور وحمل أخبار المنع على المحصور. وفيه: إن هذا جمع تبرعى لا شاهد له؛ ولا يمكن 
أن نرفع به اليد عن اطلاق «اجتنب عن الخمر» الشامل قطعاً للخمر المعلوم بالإجمال مطلقاً سواء كان ضمن الأطراف المحصورة أو غير 
المحصورة. الوجه الخامس: بعض الأخبار الدالّهُ على أن مجرّد العلم بوجود الحرام بين المشتبهات لا يوجب الاجتناب عن جميع ما 
يحتمل كونه حراماً مثل ما مرّ من رواية أبى الجارود, قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجبن فقلت: أخبرنى من رأى إِنّه يجعل فيه 
الميتة. فقال: «أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتةُ حرم جميع ما فى الأرض فما علمت فيه ميته فلا تأكله وما لم تعلم فاشتر وبع وكل 
والله إنى لأمعترض السوق فأشترى اللحم والسمن والجبن» والله ما أظن كلهم يسعون هذه البرير وهذه السودان» 430 فاستدل قارة 
بصدرها (وهو قوله عليه السلام: أمن أجل مكان واحد ...) واخرى بذيلهاء وهو قوله عليه السلام: «واللّه إِنّى لأعترض السوق ...»» ولكن 
توقكن افبها من 'تاحبة السند والدلآلة معا: أنا الستد فلمكان أبن الجازوذ المؤشسن لمذهب الجارودية وهو مقن لأ يمد على روابقة بل 
فى بعض الروايات إِنّه كذّاب كافر مضافاً إلى وجود محمد بن سنان فإنّهِ محل الخلاف بين علماء الرجال خصوصاً فى ما رواه عن أبى 
الجارود. وأمَا الدلالة فقد ناقش فيها الشيخ رحمه الله بأنّ مورد هذه الرواية هو الشبهات البدويّةُ فهى تقول أن العلم تفصيلًا بجعل الميتة 
فى الجبن فى مكان واحد لا يوجب الاجتناب عن جبن غيره من الأمكان فكأنّها تقول: إن العلم التفصيلى بنجاسة الطعام فى مطعم لا 
يوجب نجاسة طعام انوار الأصول, ج”؛ ص: 1/8 الاجتناب عن غيره من المطاعم وإيجاد الوسوسة فيها ولا كلام فى ذلكك ولا ربط له 
يما نحن فيهء هذا أُوَنا. وثانياً: إنَّ هذه الرواية تشير إلى حتجية أمارة السوق وهى من العناوين الثانوية التى تكون خارجة عن محل 
الكلا-م. أقول: يمكن الجواب عن كلا الوجهينء أمّا الوجه الأوّل فلأنٌ مورد الرواية بحسب الظاهر هو الجبن التى صنع بعضها بأنفحة 
الميتة ثم إنتشرت بين سائر الجبن الطاهرة فى البلد من دون وجود علامة للنجس منها فهى لو لم تكن ظاهرة فى خصوص الشبهةٌ غير 
المحصورة فلا أقلى من اطلاقها لها وللشبهات البدوية معاً. وأمَا الوجه الثانى فيرد عليه: أنّ وجود أمارهُ مثل أمارة السوق فى مورد العلم 
الإجمالى لا يمنع عن تنمجزه لتساقط الأمارات الجارية فى الأطراف بالتعارض. فالمهمٌ فى المقام هو الإشكال السندى وهو تامٌ يوجب 
بقوطها عن الحيلة إن فلت؟ سكن اساؤها سندا باتجاز الفقعت عمل المكديور والاجماعات المظولة: قلنا: قد قدر قن ميحله أن 
الشهرة توجب الجبر فيما إذا كان استنادها إلى الرواية قطعيةُ أو كانت الرواية فى مرأى ومنظر من قدماء الأصحاب بحيث كان عملهم 
مستنداً إليها ولو بظهور من الحالء وهذا ممنوع فى المقام لأنّ المسألة ذات مداركك عديدة. ثم إِنّه ريما يستشكل فى الرواية بأنَّ 
االسطاد سنا تحالية انقجة لمق يتا له شكال فى المامن سالة مسعفاتها. ولكق ينكن الدراف عنه ا 1ااة طياركا الذايةا 
تنافى عروض النجاسة عليها من ناحية ملاقاتها بسائر الأعضاء النجسة غالباً فلابدٌ من تطهيرها (كما لابدّ منه بالنسبة إلى سائر مستثنياتها 
كالبيض) فتحمل الرواية على مورد عدم التطهير. وثانياً: بالحمل على التقيَهُ فكأنٌ الإمام عليه السلام يقول: سلّمنا كونها نجسة ولكن لا 
يجب الاجتناب لأنْ الشبهة غير محصورة. وإن شئت قلت: إِنْ صدور الصدر لأجل التقَدَهُ لا ينافى حبجية الذيل الذى صدر على نهج 
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الكبرى الكلّية. انوار الأصولء ج". ص: 174 الوجه السادس: بناء العقلاء بضميمةُ عدم ردع الشارع المقدّس فلا إشكال فى أنّهِ لو علم 
اسح يي واس اش 
عليه؛ وأمَا لو كانت الحادثة ممما يوجب أقلٌ من القتل كان الأمر أوضح. ولذا نعلم دائماً بوقوع الحوادث فى بعض الطرق من السيارات 
أو القطارات أو الطائرات فى كل يوم ومع ذلكك هذا العلم لا يمنع أحداً عن السفر لكثرة الاحتمالات وضعف احتمال انطباقه عليه. 
الوجه السابع: ما استدل به فى تهذيب الاءصول من الروايات الواردةٌ فى باب الأموال المختلطة بالحرام أو الربا. لكن الإنصاف أنّها 
ظاهرة فى الشبهات غير المحصورة. الوجه الثامن: ما استدلٌ به فى تهذيب الاصول أيضاً من روايات إباحة جوائز السلطان التى نعلم 
باختلاطها بالأموال المغصوبة. لكن هذا أيضاً غير تام لأنّ جوائز السلطان من قبيل الكثير فى الكثير حيث إِنَ أكثر أموالهم كانت من 
الخراج وشبهها ما لم يجز لهم التصدّى لهاء وحكم أموالهم حينئذٍ كأكثر أموال السارقين. والظاهر كون الحكم بالإباحة فى هذه 
الروايات من أجل إِنّها جزء من بيت مال المسلمين؛ وأمرها بيد ولي الأمر الحقيقى (وهو الإمام المعصوم عليه السلام) يضعها حيث 
يشاء. مضافاً إلى أن كثيراً من أموالهم خارجة عن محل الإبتلاء فتخرج عن محل الكلام. الوجه التاسع: ما أفاده المحمّق النائينى رحمه 
لله وحاصله أن الضابط فى كون الشبهة غير محصورة عدم إمكان الجمع بين أطرافها عادةٌ بحيث يكون عدم التمكن من ذلكك مستنداً 
إلى كثرة الأطراف لا إلى أمر آخرء وبهذا يظهر الحكم فيها وهو عدم حرمة المخالفة القطعتَةُ وعدم وجوب الموافقة القطعيّةُ أمَا الأول 
فلعدم إمكانه على الفرض فيكون الحكم بحرمتها تحصينًا للحاصلء وأمًا الثانى فلأنّ وجوب الموافقة القطعتٍه فرع حرمة المخالفة 
القطعيّةُ لأنها يتوقف على تعارض الاصول فى الأطرافء وتعارضها فيها يتوقف على حرمة المخالفة القطعيّة ليلزم من جريانها فى جميع 
الأطراف مخالفة عملية للتكليف المعلوم فى البين» فإذا لم تحرم المخالفة القطعية- كما هو المفروض- لم يقع التعارض بين الاصولء 
ومع عدم التعارض لا مانع من انوار الأصول. ج". ص: 16١‏ إجراء الاصول النافية فى جميع الأطراف فلا يجب الموافقة القطعيّةُ أيضاً. 
ثم قال: «ما المراد من عدم إمكان إرتكاب الجميع؟ هل المراد منه عدم الإمكان فى تمام العمر أو فى مده معيّنة؟ وعلى الثانى ما هو 
مقدار هذه المدَةْ؟) فأجاب عنه «بأَنْ الميزان عدم إمكان الإرتكاب بحسب العادةٌ لا فى تمام العمر ولا فى مدَهُ معيّنة» .)١١‏ أقول ويرد 
عليه: أوّنا: أن ما ذكر من الضابطة لا يخلو من إعارع مح ا حارم ضيه بوم الرودون اركاب اللعويس والدقيى لين 
حرمة المخالفة القطعية للعلم الإجمالىء لأنّه حيئدٍ إن اريد من عدم التمكن من الجمع بين الأطراف عدم التمكن منها ولو تدريجاً فلا 
ريب فى فساده إذ ما من شبهة غير محصورة إلاويتمكن المكلف من الجمع بين الأطراف ولو تدريجاً طول حياته ولو باختلاط بعض 
الأطراف ببعضء وإن اريد بذلكك عدم التمكن فى زمان معن فهو يحتاج إلى تحديده بزمان معينء ولا دليل على التعين. ثانياً: يلزم منه 
أن يكون الكثير فى الكثير من الشبهات غير المحصورة لجريان الضابطة المذكورة فيه لعدم إمكان إرتكاب الجميع عادةً مع أن 
الوجدان حاكم على عدم وجود الفرق بين الكثير فى الكثير (كما إذا علمنا إجمانًا بحرمة الف شاه من عشرة آلاف شاة) والقليل فى 
القليئل "كسا إذا عله سرهة شاة واسدة فى عشزشياة) لأن النسة ف العاليى واحدة وهل العقن الريعه العاشر ها أفااة المستق 
العراقن وحسة الله. وهو أ0 المقاظ فى كرون الننبهة غير محصورة هو أن تكرن كفرة اللطراف موعلا روس فغت الاتعبال قفن كل 
واحد من الأطراف بحيث يكون موهوماً بدرجة لا يعتنى العقلاء بذلكك الاحتمال؛ بل ريّما يحصل له الاطمئثنان بالعدم» وتوهّم منافاةً 
الاطمئنان بالعدم فى كل واحد منها مع العلم الإجمالى بوجود الحرام فى بعضها لضرورة مضَادَة العلم بالموجبة الجزئيةُ مع الظنّ بالعدم 
فى كلّ طرف بنحو السلب الكلّى» مدفوع بأنّه كذلكك فى فرض اقتضاء ضعف الاحتمال فى كلّ طرف الاطمئنان بعدم التكليف فيه 
تعبيناً حتّى مع ملاحظة الأمفراد الادخر مع أن المدّعى إِنّما هو اقتضاء ضعف الاحتمال فى كل طرف انوار الأصول؛ جه ص: ١6١‏ 
الاطمئنان بعدم التكليف مع ملاحظة أنفراده عن البقَدَ وهذا لا يلزم منه إلالعلم بالموجبة الجزئية مع الظنّ بالسلب الجزئى فى كل 
طرف (لا الظنّ بالسلب الكلى) ولا تنافى بينهما كما هو ظاهر .١١‏ أقول: إِنا لا نفهم فرقاً بين كلامه هذا وما أفاده الشيخ الأعظم رحمه 
الله (وإن صرّح بوجود الفرق بينهما) لأنّْ الشيخ رحمه الله جعل الضابطة عدم اعتناء العقلاء باحتمال الإصابةٌ لكونه موهوماًء وهو يقول 
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أن الضابطة عدم اعتناء العقلاء بالاحتمال لحصول الاطمئنان بالعدم ومرجع الأمرين إلى شىء واحد كما لا يخفى. فتلخص من جميع 
ذلكك أن المهم من بين هذه الأدلّهُ هو بناء العقلاء لضعف الاحتمال بسبب كثرة الأطراف. مضافاً إلى رواية الجبن» ويؤيّده الإجماع 
المتظافر نقله. بقى هنا امور: الأمر الأوّل: فى تعيين الضابط فى الشبهة غير المحصورة وتحديدها. لا إشكال فى اختلافه باختلاف الأدلّة 
المذكورة لعدم وجوب الاحتياط فيهاء فإن كان الدليل هو الإجماع وكان له معقد لفظى كما إذا كان المعقد التعبير ب «غير 
المحصور» فلابدٌ فى تعيين مفهومه من الرجوع إلى العرفء ولعل هذا هو مقصود من رأى أن الضابط هو صدق مفهوم غير المحصور 
عرفاًء وإن لم يكن له معقد فلابدٌ من الأخذ بالقدر المتيقّن من كلمات المجمعين. وإن كان الدليل لزوم العسر والحرج فيكون الضابط 
كون كثرةٌ الأطراف بحدّ توجب ذلككء كما إِنّه إذا كان الدليل لزوم خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء كان الضابط كون الكثرة 
بحدّ توجب خروج بعض الأطراف عن ذلك. وهكذا إذا كان الدليل روايات الجبن كان الضابط شمول الأطراف لتمام البلد (نظراً إلى 
قوله عليه السلام: واللّه إنَى لأعترض السوق ...) وأمَا إذا كان الدليل ما إخترناه من بناء العقلاء كان المناط هو أن تكون كثرة الأطراف 
محل #عنن عمق الاشسال فن: كل واحدامتها يحيث يكرا مهرما بدرعة لذ فى العقلق ذلك الاسصبال: وشكذا ... إلى شار 
الأدلّةُ. انوار الأصول» ج”؛ ص: 157 فقد ظهر أن المنهج الصحيح للبحث فى ما نحن فيه بيان الأدلّة أُوَنا ثم تعيين الضابط ثانيًء لأنَّ 
الضابطة إِنْما تؤخذ من متن الدليل لا غير والعجب من غير واححد من الأعاظم حيث عكس الأمر فى كلامه فقدّم بيان الضابط على 
الأدلُّ. وعلى أى حال فالمعيار الصحيح عندنا فى عدم انحصار الشبهة يرجع فى الواقع إلى ما ذكره الشيخ الأعظم والمحقّق العراقى ٠‏ 
حيث إن الدليل المهمّ عندنا إِنّما هو بناء العقلاء بما مرّ توضيحه. ثمّ إِنّه لو فرض تعدّد الدليل؛ أى كان الدليل على عدم وجوب 
الاجتناب عند شخص وجوهاً من الأدلّةُ المذكورة فلابدٌ من الأخذ بالأوسع منها كما لا يخفى. الأمر الثانى: إذا شكك فى كون الشبهة 
محصورة أو غير محصورةٌ فهل مقتضى القاعدة هو وجوب الاحتياط مطلقاً أو البراءة مطلقاً أو يختلف باختلاف المبانى؟ لا إشكال فى 
اختلافه على اختلاف المبانى» وبناءً على ما تبئناه من تنيجز العلم الإجمالى مطلقاً عند العقل وأنّ القاعدة الأَوَّلِيهُ إِنّما قاعدةٌ الاحتياط 
واطلاق «اجتنب عن الخمر» يكون المرجع فى صورة الشكك الاحتياط لأنّ المقتضى وهو اطلاق الأدلّهُ موجود والمانع وهو المخضص 
مفقود لعدم ثبوته عند الشككء ومن الواضح أنه لا.ربط لهذا بقاعدة المقتضى والمانع حتّى يقال بعدم حتجيتها لأنّ المقصود من 
المقتضى هنا هو إطلاقات أدَلَهُ الاجتناب عن المحرّمات لا غير. وإن شئت قلت: إذا كانت الشبهة شبهة مفهومية للمخصّص فلا كلام 
فى وجوب الرجوع إلى العام؛ وإذا كانت الشبهة مصداقية فأيضاً يكون المرجع عموم العام لكون المخصّ ص لبياً. الأمر الثالث: هل 
المخالفة القطعيّة فى الشبهة غير المحصورة أيضاً جائزة أو لا؟ يختلف هذا أيضاً باختلاف المبانى» فبناءً على كون الدليل هو الإجماع 
فمع فرض وجود معقد له لا إشكال فى اطلاق المعقد وشموله للمخالفة القطعيّةُ والاحتماليَةُ معاء نعم يمكن أن يقال: بانصرافه عن 
المخالفة القطعبِه كما قال به الشيخ الأعظم رحمه الله. وبناءَ على كون الدليل هو لزوم الحرج فترجع المسألهُ إلى ما مر من البحث فى 
أن الاضطرار إلى أحد الأطراف هل يوجب سقوط العلم الإجمالى عن التنتجز مطلقاً أو بالنسبة إلى خصوص المضطرٌ إليه فالكلام فى 
ما نحن فيه هو الكلام هناكك. انوار الأصولء ج”. ص: 157 وأا بناءَ على المختار فى المقام فلا يجوز المخالفة القطعتّة لأنّه لا يجوز 
مخ أو ل الس لان اركاب يوار سه الأطرات يكرق الاتصال نفسو هرما ءوائزا الأزمك نك فاخ كما اله لآ بحر إر كات نينا 
تدريجاً فعلى هذا لا يجوز إرتكاب نصف الجميع؛ بل ولا عشره لأنّه من قبيل الشبهة المحصورة. وأما بناء على رواية الجبن فحيث إن 
الغاية للحرمة فيها هى العلم التفصيلى بالحرام يجوز المخالفة القطعيَهُ لعدم حصول العلم التفصيلى (وهو المعرفةٌ المتعينة المتشخصة) 
إلى آخر الأ-طراف. الأمر الرابع: فيما إذا كانت الشبهة غير المحصورة وجوبية (كما إذا تردّد الثوب الطاهر للصلاه بين مائة ثوب 
فعوقت الاحفاط فيه على :اناق الك لذ مانة مدق وكما إذا ذه الدائن فق الث شخضن وكات الدين ال ثرماة معلا فس قن الاسشاط 
فيه على إعطاء الف الف تومان) فلا إشكال فى عدم وجوب الموافقة القطعيّة أيضاً ولكن حيث إِنّ الضابط المختار وهو كون ضعف 
الاحتمال ووهمه بدرجة لا يعتنى به العقلاء؛ لا يأتى فيها (العدم ضعف الاحتمال فى مثل هذه الأمثلة بالدرجة المذكورة) بل الضابط 
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الجارى فيها كون كثره الأطراف بحدٌ يلزم منه العسر والحرجء تجب الموافقة الاحتماليَة أى تحرم المخالفة القطعيَهُ لأنّ هذا الضابط لا 
يقتضى عدم وجوب الموافقة مطلقاً حتّى فيما إذا لم يلزم منها العسر والحرج الشخصىء بل لابدٌ من الاقتصار على الموارد التى يلزم 
منها ذلك. الأأعر الخامسس: فى أن شبهة الكثير فى الككثير داخلة فى الشبهات المحصورة كما موت الاشارة إليه لأن المعيار المختار 
المذكور وهو كون الاحتمال موهوماً لا يأتى فيها كما لا يخفى, نعم بناءَ على مختار المحقّق النائينى رحمه الله من كون الضابط عدم 
القدره على إرتكاب الجميع كان من الشبهة غير المحصورة فلا يجب الاحتياط فيهاء وهذا من التوالى الفاسدة لهذا القول. 


التنبيه السادس: اعتبار إندراج طرفى العلم الإجمالى تحت عنوان واحد وعدمه 


هل يعتبر فى تنتجز العلم الإجمالى تعلّقه بنجاسة هذا أو نجاسة ذاكك مثلًا أو يتنجز أيضاً فيما إذا تعلق بنجاسة هذا أو غصبية ذاك مثنا؟ 
وللمسألة أثر هامٌ فى الفقه. انوار الأ.صولء ج". ص: 15# الإنصاف عدم اعتبار الإندراج تحت عنوان واحدء لأنّ منشأ تنتجز العلم 
الإجمالى وهو فعاكَه التكليف الواقعى موجود فى كلتا الصورتين» ولا فرق بين وحدة النجس وتعدّده فى حكم العقل كما لا يخفى؛ 
ومن هنا يعلم أنّه إذا خرج من الإنسان بلل مردّد بين البول والمنى» أى حصل العلم الإجمالى بوجود موجب الوضوء أو الغسل فيجب 
أن يأتى بهما معاً كما عليه الفتوى. مع أن الحدثين لا يكونان من جنس واحد. نعم لابدّ فيه من التفصيل بين ما إذا كان قبل خروج 
البلل على وضوء وبين ما إذا كان قبله محدثاً بحدث الوضوء فيجب فى الصورة الا-ولى بإتيان كلا الطهورين» ويكتفى فى الصورة 
الثاني على خصوص الوضوءء والوجه فى ذلكك أن العلم الإجمالى فى الثانية ينحلّ إلى الشكك البدوى بالنسبة إلى الحدث الأكبر لأنّ 
العحدث الإحادك على فى كوكه بولالبيق له اث ولا محتد كه تكلريق سد وه لآل سرك على فريك فتتدرض البرادة بالفيية إلى 
وجوت السل قلة وجب علية |لاالرفوي يخلافها فى الضيورة الاولى لأ الحدث المزيوو يكرة مز ارا ومرجدا لتكلت جديد على كلد 
الفرضين فلابدٌ لحصول البراءة اليقيتيةُ من إتيان كلا الطهورين. كما يعلم من هنا الحكم فى باب الخنثى المشكلء فلا يجوز له إجراء 
البراءة إذا كان هناكك تكليف مختصٌ بالرجال أو مختصٌ بالنساءء فيحكم بعدم وجوب الستر الواجب على المرأة عليهاء وكذا عدم 
وجوب الجهر بالقراءة عليهاء كل ذلك للبراءة كما توهّمه بعضء وذلكك لأنّ العلم الإجمالى حاصل بوجوب الستر أو الجهر بالقراءة 
عليها لأنه فى الواقع ما تكون امرأة رجلا ولا ضير فى عدم إندراج الحكمين تحت جنس واحدء وكذا فى سائر المقامات من أحكام 
الخنثى» وسيأتى البحث عنه مستقلًا فى التنبيه الثامن. بل يمكن أن يقال بتنتجز العلم الإجمالى إِما بكلّ تكاليف الرجال أو كلّ تكاليف 
النساء» فالواجب عليها الاحتياط فى جميع ذلكك. 


التنبيه السابع: حكم ملاقى بعض أطراف الشبهة المحصورة 


هل يحكم بتنججس ملاقى بعض أطراف النجس المعلوم بالإجمال؛ أو يجب أيضاً ترتيب سائر الآثار الشرعية المتعلقة بالحرام التفصيلى 
أو النجس التفصيلى عليها؟ انوار الأصول؛ ج27 ص: ١58‏ فى المسألة أقوال ثلاثة: -١‏ ما ذهب إليه المشهور من عدم تنيجس الملاقى 
مطلقاً. ؟- ما حكى عن العلامةٌ فى المنتهى وابن زهرةٌ فى الغنيةٌ من التنتجس ووجوب الاجتناب مطلقاً. *- ما أفاده المحقّق الخراسانى 
رحمه الله فى الكفاية من التفصيل بين صور ثلاث: ففى صورة قال بوجوب الاجتناب عن الملاقى والملاقى معأ وفى صورةٌ اخرى قال 
بوجوب الإجتناب عن خصوص الملاقى» وفى صورة ثالثة قال بوجوب الاجتناب عن الملاقى دون الملاقى. وبما أن المسألة ليس لها 
دليل خاصٌ فلابدٌ من الرجوع إلى الأدلَهُ الأوَليهُ الجارية فى أطراف العلم الإجمالى وملاحظة أنّها هل تشمل ملاقيها أو لا؟ والصحيح 
عدم الشمولء لأمنّ وجوب الاحتياط فى أطراف العلم الإجمالى كان مبتاً على وجهين: وجوب المقدّمة العلميّة. وتعارض الأدلَةُ 
المرتحصة؛ وكلاهما غير جاريين فى المقام. أمَا الأوّل: فلأنَ ما يكون مقدّمة للعلم بالفراغ عن خطاب «اجتنب عن النجس' مثنًا إنّما هو 
الاحتياط فى نفس الأطراف التى يحتمل إنطباق المعلوم بالإجمال على بعضهاء دون غيرها مما لا يحتمل انطباق المعلوم عليه وإن كان 
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محكوماً عليه بحكم بعض الأمطراف واقعاً لكون ذلكك البعض عله لنجاسة ملادقيه. لكن الملا.قى على هذا التقدير فرد آخر ليس 
إرتكابه مخالفة لخطاب «اجتنب عن النجس» المعلوم إجمالّاء بل مخالفة لخطاب آخر وهو «اجتنب عن ملا.قى النجس» الذى هو 
مشكوك الوجود: وأقا الفا : فاظن المفروضن عحتصول الملاقاة بعد شساقط الفصول المرخصة بأحهد المشاين السذكورين سابقاً 
(تعاورضها أو التناففن بين ضددر الأدلة وذيلها) فالأصل النرخصض الجارى فى الملاقى لا معارضن له. إن قلت: كيت يمكن التفكيكك 
بين الملا.قى والملا.قى فى الحكم مع العلم بانّحادهما فى الواقع؟ قلنا: إِنْ عدم الفرق فى مقام الواقع والثبوت بين شيئين لا ينافى 
التفكيكك بينهما فى مقام الإثبات والحكم الظاهرى (كما ثبت فى محله) نظير ما أفتى به المحقّقون من التفرقة بين الماء المشكوكك 
الكرّيهُ الذى لم يعلم حالتها السابقة؛ والثوب النجس الملاقى به فأفتوا ببقاء الماء انوار الأ.صولء؛ ج”» ص: 8؟١‏ على طهارته 
لاستصحاب الطهارة» وبقاء الثوب على نجاسته لاستصحاب النجاسة مع القطع باتتحادهما واقعاً أمَا فى الطهارة أو فى النجاسة. إن قلت: 
إِنَ الملاقاة بمنزلة تقسيم مافى أحد المشتبهين وجعله فى إنائين فتتسع دائرة الملالقى؛ فالملا.قى والملا.قى معاً طرف واحد للعلم 
الإجمالىء والإناء الآدخر طرف آخر له. فيجب الاجتناب عن مجموع الثلاثة. قلنا: المفروض- كما قلنا- حصول الملاقاة بعد حصول 
العلم الإجمالى وتعارض الاصول فى الأطرافء ومعه كيف يصير الملاقى جزءً لأحد الأطراف مع أنه قد مر سابقاً أنَ الاصول تدخل 
فى مجال التعارض مِرّهُ واحدة فيبقى الأصل الجارى فى الملاقى بلا معارض؟ إن قلت: إِنّ مسألةٌ الاجتناب عن الملاقى يعد عرفاً من 
شؤون الاجتناب عن الملااقى» وليس تكليفاً جديداًء وليس وجوب الاجتناب عن الملااقى لأجل تعدد آخر وراء التعتدد بوجوب 
الاجتناب عن الملاقى» أى يدل نفس دليل وجوب الاجتناب عن النجس ١‏ «والرجز فاهجر» أو «اجتنب عن النجس») على الاجتناب عنه 
وعن ملالقيه بوزان واحد فلو كان الملا.قى هو النجس الواقعى توقف العلم بهجره على الاجتناب عنه وعن ملاقيه» كما يتوقف العلم 
بإمتثال خطاب «اجتنب عن النجس» على الاجتناب عن طرف الملا.قى أيضاًء بداهة الفراغ اليقينى عن وجوب الاجتناب عن النجس 
المعلوم المردّد لا يحصل إلّابذلك. قلنا: هذه دعوى بلا دليل لأنَّ الملاقى (على فرض تنتجسه كما فى النجس المعلوم تفصيلًا) موضوع 
جديد للجنسء وله حكم جديد» ولشربه معصية جديدة فيعدٌ شرب الملاقى والملاقى معاً معصيتين لا معصية واحدة» كما هو الظاهر 
من بعض الروايات كما أفاد به فى تهذيب الا-صولء حيث قال: ويمكن الاستدلال على القول المشهور (إنْ وجوب الإجتناب عن 
الملاقى مجعول مستقلًا) بمفهوم قوله عليه السلام: «إذا بلغ الماء قدر كرّ لم ينتجسه شىء)» فإنّ مفهومه إِنّ الماء إذا لم يبلغ حدّ الكرّ 
كيه عضن الفكااساكة أى تان تكبا ومصفا ذا بزعا مقن وظافي آذ لاقنت الع واسطة اقويه السانية لمان شعي ننه لجل 
الملاقاةً للنجس فرداً من النجس مختصّاً بالجعل .)١1١‏ انوار الأصولء ج"؛ ص: 157 وأمَا تفصيل المحقّق الخراسانى رحمه الله فحاصل 
كلامه أن الملاقى بالكسر له صور ثلاث: فتارةً يجب الاجتناب عن الملاقى بالفتح دون الملاقى بالكسرء واخرى يجب الاجتناب عن 
الملاقى بالكسر دون الملاقى بالفتح, وثالثة يجب الاجتناب عنهما جميعاً. أمَا الصورة الاولى فهى كما إذا كانت الملاقاة من بعد العلم 
الإجمالى فحينئذٍ لا يجب الاجتناب عن الملاقى بالكسرء وظهر وجهه مما ذكرنا آنفاً. وأمًا الصورة الثالثة: فهى كما إذا حصل العلم 
الإجمالى من بعد الملاقاة فحينئذٍ يجب الاجتناب عن كل من الملاقى والملاقى» ووجهه أيضاً واضح لما مرّ. وأمَا الصورة الثانية: وهى 
ما يجب فيه الاجتناب عن الملاقى بالكسر دون الملاقى بالفتح فذكر لها مثالين: أحدهما:- الذى لا يمكن المساعدة عليه- ما إذا علمنا 
كلا عفن القليى كيجانسية القوبي أو الاقاء الأول ثم حصل لنا العلم عند العصر بنجاسة أحد الإنائين من قبل ملاقاه الثوب للاناء الثانى» 
فجن الاتات عن الملقق بالكسرد- وهو القورت- والاناء الأول إمتثاًا للعلم الإجمالى الأول الحادث يينهما عند الظه:ولا تحب 
الاجتناب عن الملاقى بالفتح أعنى الإناء الثانى, لأنَّ وجوب الاجتناب عنه إن كان لأجل العلم الإجمالى الثانى الحادث عصراً بينه وبين 
الإناء الأول فهو غير منتجز بعد تنيجز العلم الإجمالى الأوّل الحادث ظهراً وسقوط الاصول الجارية فيها وإن كان لأجل ملاقاهً الثوب له 
فهو غير مؤْثّرء لأسن الثوب على تقدير نجاسته فرد آخر تكون الشبهة فيه بدوية كما لا يخفىء فلا وجه لوجوب الاجتناب عن ملاقيه. 
والوجه فى عدم إمكان المساعدة عليه أن العلم الإجمالى الأوّل إن كان له منشأ آخر غير الملاقاة كما إذا علمنا بوقوع قطرة دم إِما على 
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الثوب أو فى الإناء الأول فهذا خارج عن مفروض البحثء وإن كان المنشأ فيهما واحداً فلا معنى لحصول علم إجمالى آخر بعد العلم 
الإجمالى الأوّل لأنّ المفروض أن العلم الإجمالى الأوّل نشأ من ناحيةٌ الملاقاة بالنسبة إلى أحد الطرفين» وهذا متوقف على ثبوت العلم 
الاجمالى فى نفس الاناثين من قبل. والمثال الثانى: الذى لا إشكال فيه هو ما إذا علمنا فى فرض المثال السابق بنجاسة الثوب أو الإناء 
الثانى ثم بملاقاة الثوب للإناء الثانى فى الساعة الاولى» وخرج الإناء الثانى الملاقى بالفتح عن محل الابتلاء ثم علمنا فى الساعة الثانية 
بنجاسة الثوب الملا-قى بالكسر أو الإناء الأول ثم صار الإناء الثانى مبتلى به ثانياً فيجب الاجتناب عن الثوب الملاقى بالكسر والإناء 
انوار الأأصولء ج* ص: 168 الأوّل دون الإناء الثانى الملااقى بالفتح لعدم كونه طرفاً لعلم إجمالى منتجزء أمّ] بالنسبة إلى العلم 
الإجمالى الأوّل الذى كان بينه وبين الثوب فلخروجه عن محل الابتلاء» وأما بالنسبة إلى العلم الإجمالى الثانى فلعدم كونه طرفاً له وأمًا 
بالنسبةٌ إلى العلم الإجمالى الأوّل بعد صيرورته مبتلى به فلأن تنتجز العلم الإجمالى الثانى يكون مانعاً عن تنجزه لأنْ المنتجز لا يتنتجز 
ثانياً. بقى هنا شىء: وهو أنّ شيخنا الأعظم الأنصارى رحمه الله استدلٌ لوجوب الإجتناب عن الملاقى فى المقام برواية عمرو بن شمر 
عن جابر عن أبى جعفر عليه السلام قال: «أتاه رجل فقال: وقعت فأره فى خابية فيها سمن أو زيت فما ترى فى أكله؟ قال: فقال له أبو 
جعفر عليه السلام: لا تأكله. فقال له الرجل: الفأره أهون على من أن أتركك طعامى من أجلها قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: إِنْكك لم 
تستخفٌ بالفأرة وإِنّما استخففت بدينككء إن الله حم الميتة من كلّ شىء) "0 حيث إن قوله عليه السلام: «حرّم) بمعنى الحكم 
بالنجاسة فيكون مقتضى ذيل هذه الرواية نجاسة الميته بتمام شؤوناتها التى منها الملاقى» فالاجتناب عن الملاقى يعد من شؤون 
الاجتناب عن الملاقى» ثم ناقش فى سندها لمكان عمرو بن شمر الذى هو ضعيف جدّاً وقال العامة فى حمّه: «لا أعتمد على شىء من 
رواياته» وأيضاً هو متّهم بالدسٌ فى روايات جابر. والصحيح أن دلالتها أيضاً قابلة للمناقشة؛ والوجه فى ذلكك أن أصل النجاسة 
والاستقذار أمر عرفى كانت موجودة قبل وجود الشرعء غاية الأمر أن الشارع أضاف إليها شيثاً أو نقص منها شيئاً نظير ما هو ثابت فى 
باب المعاملات» فليست النجاسة من مخترعات الشارع؛ كما أن الملاقاة وسراية النجاسة إلى الملاقى أيضاً أمر عرفى؛ والعرف يحكم 
بها إذا تحقّقت قذارهُ جديد وموضوع جديد للنجاسة بعد الملاقاة ولا تعد نجاسة الملاقى والملاقى شيئاً واحداً» فليس الملاقى من 
شؤون الملاقى حتّى يستفاد من اطلاق دليل الملاقى نجاسة الملاقى؛ فليس معنى «الفأرة نجس' مثلًا «إجتنب عنها وعن ملاقيهاء. هذا 
كله بالنسبة إلى ملاقى أحد الأطرافء وأمَا إذا حصلت الملاقاةً بالنسبة إلى جميع انوار الأصولء ج”. ص: 154 الأطراف كما إذا لاقت 
إحدى اليدين بأحد الإنائين المعلومة نجاسة أحدهماء ولاقت اليد الاخرى بالإناء الآخر فلا إشكال فى نجاسة الملاقى لحصول علم 
إجمالى جديد حينئلٍ بالنجاسة كما لا يخفى. 


التنبيه الثامن: فى حكم الخنثى المشكل 


كان البحث إلى هنا فى الشكك فى التكليف أو المكلف به وقد يقع الشكك فى المكلف نفسه؛ وهو ما إذا كان المكلف خم: خنثى يدور 
أمرها , بين أن تكون مذكراً أو مؤت نعم هذا العلم الإجمالى يوجب العلم الإجمالى بالخطاب والتكليف» فيعلم إجمانًا- يعات ركرنها 
مخاطبة أمَا بخطاب اقل لِلْمُؤْمِنِينَ يَعُْصُوا مِنْ أَبْصَارِهِةْ) ١١‏ أو بخطاب ووَقُلْ لِلْمَؤْمَاتِ يَغْضُ ضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنّ .01٠ ٠...‏ وعلى أ حال 
لبكمن الأشارة هنا إلى أن الس خل تكرق حسا ثانا قن قال الرحال والسادة أو داخلة فى أحدهها؟ فإن كانت عنسا ثاثا فأمرها 
سهل لكونها بريئة من مختضات كل من الجنسين بجريان أصالة البراءة فى حقّهاء فالتكاليف الشاملة لها إِنّما ههمى خصوص المشتركات 
بينهماء وإن لم تكن جنساً ثالثاً بل كانت داخلة أمَا فى الرجال أو فى النساء فمقتضى أصالة الاشتغال هو الاحتياط. المستفاد من ظواهر 

بعض الروايات والآيات هو الثانى» أمَا الروايات « فنظير ما ورد فى أبواب الإرث ممما يدل على لزوم الإختبار ابتداءً فى الخنثى ليعلم 
تفصينًا بأنها مذكر أو مؤنّث ولو أشكل أمرها تعطى نصف حقٌّ الرجل ونصف حقٌّ المرأك جمعاً بين الحقّين وعملًا بقاعدة العدل 
والإنصاف وكذلك ما يدل على لزوم القرعة فى بعض الصورء فهذه الروايات تدلٌ على عدم وجود جنس ثالث فى البين» وإلّا فلا 
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معنى لقاعدة القرعة وقاعدة العدل والإنصاف كما لا يخفى. انوار الأصولء ج*, د ذو اك الآاك كه قله هال رو لشن 
الرّوْجَيِن الذَّكَرَ وَالْأننَى) ١‏ (بناءَ على عدم كونه إشارة إلى آدم عليه السلام وحوًا) وقوله تعالى: ١يَهَبٌ‏ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَائَ وَيَهَتُ لِمَنْ يَشَاءُ 
الدّكوَته «09..وحيتئل إذا فرضنا جود تكاليف إلزامية خاصّة لكل من الطائفتين فلا إشكال فى أن مقتضى تنيجز العلم الإجمالى وجوب 
جميعها على الخنثى فيجب عليها مثلًا فى اللباس اختيار ما لا يعدٌ مخصوصاً بالرجال ولا مخصوصاً بالنساء بناءً على حرمة تشبّه الرجل 
بالمرأة وبالعكس كذلكك, كما يجب عليه تركك التزوّج بالجنسين» نعم إذا كان الحكم إلزامياً بالنسبة إلى الرجلء وتخييرياً بالنسبة إلى 
المرأة كما فى الصلوات الجهرية وصلاة الجمعة فيمكن أن يقال: بإمكان إجراء البراءة عن التعيين» لكن قد مرْ سابقاً وجوب الاحتياط 
نطلفا غلنياه تدوراة الأم شن الحقشة ين كز كاف الريفال وك #كالت لباه قيال كل واس هو التكالت حسفلا عن 
غيره بل يلاحظ المجموع فى مقابل المجموع فيقال: إمَا يجب عليها الجهر فى الجهررّة وغض النظر عن عن النساء و ... أو يجب عليها 
قف الها خن النجخال وين ون ططق قله تايحت علئة ذه الأريعة مطا اتلك الحيية قور عو كيل الها شي شل ,نا إذاخلها 
بأ هته الأعارانث الفلاكة تعينة أى تنكف الكسية ميلا فالواجب الاحتياط فى الجميع. نعم فى دوران الأمر بين المحذورين الذى لا 
يمكن الاحتياط فيه يكون الحكم التخبير. كما إذا فرضنا وجوب الجهاد على الرجل وحرمته على المرأة. الله إِلَاأن يقال: إن الاحتياط 
بالجمع بين جميع تكاليف الرجال والنساء طول حياتها توجب المشقَّةُ الشديدة» وهو لا يلائم ما نعلم من مذاق الشارع المقدّسء فيتعين 
حينئذٍ الرجوع إلى القرعة لتبتّن أمرها من الإلحاق بإحدى الطائفتين فيعمل بمقتضاها ما دام عمرها. إلى هنا تم البحث عن المقام الأول 
من المقامات الثلاثة لمبحث الاشتغال» أى دوران الأسمر بين المتباينين. انوار الأ.صولء؛ ج» ص: 18١‏ الكلاءم فى الأقل والأ-كثر 
الارتباطيين 


المقام الثانى: فى دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين 


اشارة 


إذاشككا فى أن الولجته فى الشبلذة مثا نهل هو قبي جاه زفق دوق وضوت المورة) ار غهرة الوا فيا مدن هله اللضياطة أر 
لا-؟ وينبغى قبل الورود فى أصل البحث بيان الفرق بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين» والأقلّ والأكثر الاستقلاليين» وأنّ الملاكك فيه هل 
هو تعدّد الأغراض ووحدتهاء أو تعدّد التكاليف ووحدتها؟ ذهب فى تهذيب الاصول إلى الأوّل وقال: إن الأقل فى الاستقلالى مغاير 
للأكثر غرضاً وملاكاً وأمراً وتكليفاًء كالفائتة المردّدةٌ بين الواحد وما فوقهاء والدين المردّد بين الدرهم والدرهمين, فهنا أغراض 
وموضوعات وأوامر وأحكام على تقدير وجوب الأكثر ... وأا الإرتباطى فالغرض قائم بالأجزاء الواقعدّة» فلو كان الواجب هو الأكثر 
فالأقل خالٍ عن الغرض والأ-ثر المطلوب ... إلى أن قال: «ومن ذلكك يظهر أن ملاكك الاستقلاليهُ والإرتباطتة باعتبار الغرض القائم 
بالموضوع قبل تعلق الأمرا» ثم استدل لضعف القول بأنّ الملاك إِنّما هو وحدة التكليف وكثرته بقوله: «ضرورة أن وحدته وكثرته 
(وحدة التكليف وكثرته) بإعتبار الغرض الباعث على التكليفء فلا معنى لجعل المتأر عن الملاكك الواقعى ملاكاً لتمييزهما) .0١١‏ 
أقول: الصحيح هو الثانى؛ أى الميزان هو وحدة التكليف وتعدّده. وذلكك لأنّه ليست الأغراض غالبا فى متناول أيديناء ولا يمكن لنا 
الظفر بها والعثور عليهاء بل الواصل إلينا والموجود بأيدينا نما هو الأوامر والنواهى المتعلقة بالمركبات الشرعيّة» فالم ركب الإرتباطى ما 
كال مخ أشياء حكرن الأوامر المسلفةايها أمرا وإاخدا سفكة منيطا علبهاة لتكورة ينها ملؤزمة كوا ومقوطاء :ونا الب كي الاشلال 
نيوها عالق عن أخراء نصان بها أوامن تكرق تك منها إظاعة سكل قلا ملؤزمة بيعها ون وشقوطاء هذا مقبانا إلى أناما دك لا 
يصمح بناء على مقالهُ النافين للأغراض. إذا عرفت هذا فلندخل فى أصل البحث فنقول: يقع الكلام فى الأقل والأكثر انوار الأصولء ج*, 
ص: 107 الإرتباطيين فى جهات ثلاث: -١‏ الأسجزاء (فى ما إذا كان الأقل والأكثر من قبيل الجزء والكل). ؟- الشرائط (فى ما إذا كان 
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الأقل والأكثر من قبيل الشرط والمشروطء وكان منشأ انتزاع الشرطيَةُ أمراً خارجاً عن المشروطء مبايناً له فى الوجود كالطهارة بالنسبة 
إلى الصّلاة). ”- القيود (فى ما إذا كان الأقل والأكثر من قبيل الشرط والشروط أيضاًء ولكن كان منشأ انتزاع الشرطيَة أمراً داخلًا فى 
المغروط مهدا معد الوعترى كرطت الابماة بالفسبة إلى الرقية): 


الجهة الاولى: فى الأجزاء 


والأ-قوال فيها ثلاثة: الأوّل: البراءة عن الأكثرء وهو المشهور بين العامة والخاضّة. والثانى: الاحتياط» وهو ما نقل عن الشيخ الطوسى 
والسيد المرتضى رحمهما الله فى يعض كلماته: والشهيد الأوّل والثائى رحمه الله ونعضن آآخر, الثالك: عا ذهب إليه المسقق المتراسائى 
رحمه الله فى الكفاية» وهو التفصيل بين البراءة العقَلهُ فلا تجرىء والبراءة النقلية فتجرىء فتكون النتيجة بالمآل وفى مقام الفتوى عنده 
هو البراءة» لحكومة أَدَلَهُ البراءة الشرعيّة. واستدل الشيخ الأعظم الأنصارى رحمه الله فى الرسائل للقول الأوّل بقاعده قبح العقاب بلا 
يبان وبأحاديث البراءة فهو يقول بانحلال العلم الإجمالى وصيرورة الشبهة بدوبة بالنسبة إلى الأكثر. والمحمّق الخراساتى رحمه الله 
أنكر الانحلالل» واستدلٌ لوجوب الاحتياط عقلا بدليلين: الدليل الأوّل: لزوم المحذور العقلى من الانحلال» وهو عبار عن محذور 
الخلف. ومحذور لزوم عدم الانحلال من الإنحلا-ل (أى يلزم من وجود الانحلال عدمه؛ وهو التناقض المحال). ما محذور الخلف 
فبيانه: أن دعوى انحلالل العلم الإجمالى فى المقام خلاءف الفرض لأنْ المفروض توقّف الانحلال على تنتجز وجوب الأقل على كل 
تقدير» سواء كان الواجب الواقعى انوار الأصولء ج”» ص: "107 هو الأقل أو الأكثر, مع أنه ليس كذلك. فإنٌ الواجب الواقعى لو كان 
هو الأكثر لم يكن وجوب الأقل منيجزأًء إذ وجوب الأقل حينئذٍ يكون مقدّمياً ومن باب تبعية وجوب المقدّمة لوجوب ذى المقدّمة فى 
التنتجز. والمفروض عدم تنتجز وجوب ذى المقدّمهٌ وهو الأ-كثر لجريان البراء فيه على الفرضء فليس وجوب الأقلّ ثابتاً على كل 
تقدير مع أن المعتبر فى الانحلال وجوب كذلك, وهذا خلف. وأمًا محذور لزوم عدم الانحلال من الانحلال فتوضيحة: إِنْ انحلال 
العلم الإجمالى بالعلم التفصيلى والشكك البدوى منوط بالعلم بوجوب الأقلّ تفصيلَاه وهذا العلم التفصيلى موقوف على تنتّجز وجوب 
الأقل مطلقاًء نفسياً كان أو غيرياً» وتنتجز وجوبه الغيرى يقتضى تنيجز وجوب الأكثر نفسياً حتّى يترشّح منه الوجوب على الأقل» ويصير 
واجباً غيرراً» ولا يخفى أن تنتجز وجوب الأكثر يقتضى عدم الانحلال» فلزم من الانحلال عدم الانحلال وهو محال. أقول: لا يخفى 
رجوع الإشكال الثانى إلى الأوّلء لأنّ الخلف أيضاً يؤول إلى ما يلزم من وجوده عدمه. وقد أخذ المحمّقون فى الجواب عنهماء وكل 
اعضاو طريقا لحل المفكالتية:قفال السعلق التائي وتحمة الله برد عليه أمراة: الأنول» إن ذلكة ببق على أن بكر وعوت الأقل 
مقدّمياً على تقدير أن يكون متعآق التكليف هو الأكثرء إِلَاأنّ ما نحن فيه ليس من هذا القبيل؛ لما تقدّم من أنّ وجوب الأقلّ لا يكون 
إّانفسياً على كل تقديرء لأنّ الأجزاء نما تجب بعين وجوب الكلء ولا يمكن أن يجتمع فى الأجزاء كل من الوجوب النفسى والغيرى. 
الثانى: إن دعوى توقّف وجوب الأقل على تنتجز التكليف بالأكثر لا تستقيم ولو فرض كون وجوبه مقدّمياًء وسواء اريد من وجوب 
الأقلّ تعلق التكليف به أو تنتجزه. إن وجوب الأقل على تقدير كونه مقدّمُ لوجود الأكثر إِنّما يتوقف على تعلق واقع الطلب بالأكثر, لا 
على تنجز التكليف به لأسن وجوب المقدَّمه يتبع وجوب ذى المقدّمة واقعاً وإن لم يبلغ مرتبة التنجزء وكذا تنتجز التكليف بالأقل لا 
يتوقف على تنيجز التكليف بالأ-كثر بل يتوقف على العلم بوجوب نفسه. فإنّ تنتججز كل تكليف إِنّما يتوقف على العلم بذلك التكليفء 
ولا دخل لتنتجز تكليف آخر فى ذلكك .)١١‏ انوار الأصول. ج”, ضنة ١88‏ أقول: لعل تظر المحقق النائيس رحمة الله فى هذا الاشكال 
(الإشكال الثانى) إلى وجوب حفظ ماء الوضوء مثنًا قبل الوقتء أو وجوب أخذ جواز السفر والخروج مع الرفقة قبل مجىء أيَام الحجّ 
فيكون وجوب المقدّمة فيهما فعلدا ومنتجزاً مع عدم تنتجز وجوب ذيها. لكن يرد عليه: بالنسبة إلى إشكاله الأوّل بأنْهِ لو قبلنا وجوب 
الجزء العاشر مثلًا على كل تقدير وأنّه دخيل فى قوام الكلّ فإذا سقط عن الفعلية والتنيجز سقط بالتبع وجوب سائر الأجزاء عن الفعلية 
سواء قلنا بمقدّميتها أو لم نقل. وإذاً ننحصر الإشكال فى الثانى» ويرده أنّه يستحيل وجوب المقدّمة فعلًا مع عدم وجوب ذيها فعلًا لأنّ 
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وجوب المقدّمة بناءً على المقدّمدَه مترشّح من وجوب ذيها وفرع عليه ولا يمكن زيادة الفرع على الأصلء وأمَا المثالان المذكوران 
فوجوب المقَدَّمهُ فيهما من أجل العلم بوجوب ذى المقدّمه فى موطنهماء وحكم العقل بوجوب حفظ غرض المولى الذى يتوقف على 
الإتيان بالمقدّمة كما ستأتى الإشارة إليه. ولا يخفى أنّ المقام ليس من هذا القبيل. ثم إن اجيب عن مقالة المحمّق الخراسانى رحمه الله 
بوجوه اخر والمختار فى الجواب: أُوَلًا: النقض بعكس كلامه لأنْه يلزم من وجب الاحتياط أيضاً عدم وجوب الاحتياط فَإنّهِ فرع تنتجز 
الواقع على كلّ حالء ولازمه العلم التفصيلى بوجوب الأقلء ونتيجته انحلال العلم الإجمالى وجريان البراءة فى الأكثر. وثانياً: أن لزوم 
الخلف ولزوم عدم الانحلالى من وجوده يتصوّر فيما إذا وجد الانحلال وعدم الانحلال فى آن واحدء لا ما إذا كان وعاؤهما زمانين 
بعافيو ركاة الحهها فى طول الكقي كي اللاتر لكف اشير البدرية: فيح الاحاط هل التحصن ولا يض ننه ويعيارة 
اخرى: يشترط فى التناقض ولزوم الخلف ثمانية شرائط: منها الوحدهٌ فى الزمان» وهى مفقودةٌ فى المقام. وثالثاً: أن قاعدة قبح العقاب 
بلا بيان بناءَ على المختار قاعدة عقلائئٍ4» والعقلاء ليس بناؤهم فى دائرة الموالى والعبيد على إجراء الاحتياط فى الاجزاء والشرائط 
المشكوكة فى المركبات فإذا أمر المولى عبده أو الرئيس مرؤوسه بأمر مركبء ولم يذكر فيه إِلّاتسعة أجزاء مثلّد ثم شكك العبد أو 
المرؤوس فى لزوم جزء عاشر فلا يصيح مؤاخحذته بدون البيان» والعقاب بلا برهان. انوار الأصولء ج”؛ ص: ١00‏ إن قلت: ليس الأمر 
خالياً من إحدى الحالتين فإمًا ينحل العلم الإجمالى أو لا ينحل. فإن انحل فتكون الشبهة بالنسبة إلى الأكثر بدورّة» والحكم فيها هو 
البراءة كسائر مصاديق الشبهات البدويّة فلا خصوصيَُ لما نحن فيه. وإن لم ينحل فكيف يكون بناء العقلاء على البراءة مع وجود العلم 
الإجمالى وتنتجزه عقلا؟ قلنا: إن العلم الإجمالى وإن لم ينحل بل كان منيجزاً عند العقلء لكن مع ذلكك جرى بناء العقلاء على البراءة» 
وأمضاه الشارع المقدّس كما مرٌ تفصيله عند الكلام فى البراءة العقلية مستوفاً. هذا كله هو الدليل الأوّل للمحمّق الخراسانى رحمه الله 
على وجوب الاحتياط. الدليل الثانى: ما يكون مبتتاً على مقالة العدكٍة من أن الواجبات الشرعتّة الطاف فى الواجبات العقاكٍة» وإنّ 
الأوامر والنواهى مبتِهُ على مصالح ومفاسد واقعيّةُ لمتعلقاتهاء وهو إِنَا نقطع بوجود ملاكك ومصلحة ملزمة قائمة بالأقل أو الأكثرء وإذا 
لم يأت بالأكثر يشكك فى حصول الملاكك وتلكك المصلحة؛ فيحكم العقل بلزوم إتيان الأكثر حتّى يحصل العلم بحصول الملاك. إن 
قلت: هذا لا يلائم مقالة الأشاعر ومبنى من يقول بوجود المصلحة فى خصوص الأمر نفسه لا فى متعلقه. قلنا: إِنَا لسنا مسؤولين عن 
عقائد الأشاعرة بل علينا أن نبحث وفقاً لمبانينا. إن قلت: لا يمكن فى المقام تحصيل الغرضء لاحتمال اعتبار قصد الوجه (وهو إتيان 
الأجزاء بقصد الوجوب) فيه؛ وهو لا يمكن بالنسبة إلى الأكثر. قلنا: قد مر كراراً عدم وجوب قصد الوجه. ولو سلّمنا بوجوبه فإنّه واجب 
بالإضافة إلى مجموع العمل لا كل جزء جزء. أقول: هذا الدليل أيضاً غير تامٌ لأنّه لا دليل على لزوم تحصيل الغرض إِلَّافى ثلاث 
حالاءت: الا-ولى: فيما إذا لم يكن المولى قادراً على البيان كما إذا كان محبوساً. الثانية: فيما إذا وقع الغرض بنفسه تحت أمر المولى 
كما إذا كان المأمور به فى الوضوء مثلما عنوان الطهارة المعنوية التى هى من الامور البسيطة» فيجب الاحتياط فى الأجزاء حتّى يعلم 
بحصولها. انوار الأصولء ج"؛ ص: 108 الثالثة: فيما إذا حصل لنا العلم من ناحيةٌ دليل خارجى كالإجماع ونحوه بعدم حصول غرض 
المولى فيجب الاحتياط حتّى يعلم بحصوله. وفى غير هذه الموارد لا يجب تحصيل الغرضء ولا دليل على وجوبه؛ وَإِنْما الواجب على 
المكلف الإتيان بالتكاليف الواصلة وامتثال الأوامر والنواهى الثابتة فإنّها هى حلقة الإنّصال بين المولى والعبد. ولا علم للعبد بأغراض 
المولى؛ لأنّ أغراضه تحت إختياره ومربوطة به ولا ربط للعبد بها إِلَافى ما ذكرء فيدور أمره فى غيره مدار الإبلاغ والوصول. هذا أُوَلا. 
وثانياً: قد وقع فى هذا الوجه الخلط بين قصد الوجه وقصد الجزم, فإنّ قصد الوجه حاصل فى المقام لأنّهِ يأتى بالأكثر بقصد الوجوب 
لكن لا جزماً بل احتمالّاء فالمفقود هو قصد الجزم (لا-قصد الوجه)» ولا دليل على اعتباره» ولذلكك اخترنا إمكان الاحتياط فى 
العبادات» ولو سلّمنا باعتبار قصد الجزم فَإنّه منحصر بصورة التمكن عنه والمقام ليس كذلك. ثالثاً: فى قول المستدلٌ من أنّ المصلحة 
قد تكون فى نفس الإنشاء: إن كان المقصود إمكان تصوّر ذلك فى مقام الثبوت فلا إشكال فى إمكانه. وإِلَا فإنًا لم نظفر به فى 


الشرعتيات فى مقام الإثبات حتّى فى مورد واحد. نعم قد يتوهّم بوجوده فى ثلاثة موارد: أحدها: الأوامر الامتحاتية كما فى قصّهُ ذبح 
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إسماعيل عليه السلام. والصحيح أن المصلحة فيها أيضاً فى نفس العمل لاافى خصوص الإنشاء: فإِنٌ فى قصضّته عليه السلام وإن لم تكن 
المصلحة فى المأمور به المباشرى وهو الذبح, لكنّّها كانت موجودة فى مقدّماته وفعل التهيؤ للذبح والإقدام به ولعل المأمور به 
الواقعى عند المولى كان هو الإتيان بمقدّمات الذبح الدالُّ على كمال إيثار الخليل والذبيح وإخلاصهماء كما يشهد عليه قوله تعالى 
«هَذ ص دَّفْتَ الرّؤْبَاه كما لا يخفى. ثانيها: الأوامر الجزائيةٌ كما فى قصّهُ البقرءً لنبى إسرائيل فقد ورد فى الحديث: «ولكن شدّدوا فشدٌ 
اللّه عليهم» ١‏ فإنٌ ظاهره عدم وجود المصلحة فى لونها وسنّهاء بل المصلحة كانت فى مجازاتهم بالتضييق عليهم. انوار الأصولء ج"*, 
ص: 107 لكن الإنصاف فيه أيضاً أن المصلحة فى المنشأ لا فى الإنشاءء فإنّ اللون الخاصٌ مثلًا وإن لم يكن ذا مصلحة بعنوان الأولى 
(لعدم كونه قيداً فى المأمور به فى إبتداء الأمر) لكنّه صار ذا مصلحة بعنوان ثانوى وهو سدّ باب الأعذار الواهتّةُ واللجاج من المكلفين 
فى مقابل الأوامر الإلهيّةُ. ثالثها: بعض الأوامر الواردة فى مقام التقَيكُ حيث إِنْ الإمام عليه السلام ينشأ الوجوب فى ذلك المقام؛ مع أنه 
لا وجوب فى الواقع ولا مصلحة فى الفعل المتعلق للأمر الذى صدر تقيِكُ وإنّما المصلحة فى نفس الإنشاء. والصحيح خروج هذا القسم 
عن محل البحث أيضاًء لأنّ محلّه هو الأوامر الجدّية» أى البحث فى المقام فى أنّه هل يوجد فى الشريعة قانون جدّى كانت المصلحة 
فيه فى نفس الإنشاءء أو لا؟ والأوامر الصادرة تقد ليست جَدَّيةٌ ولذا يقال: إن أصالة الجدٌ فيها ساقطة. هذا كله فى البراءة العقليةُ. وأمًا 
البراءة النقلية فالمحقّق الخراسانى رحمه الله تبعاً للمشهور ذهب إلى جريانهاء لأنّ عموم حديث الرفع قاض برفع جزئية ما شكك فى 
جزئيته» ويعتين الواجب فى الأقل. ثم يستشكل على نفسه بما حاصله: أن البراءة تجرى فيما تناله يد الوضع والرفع التشريعيين» وجزئية 
السورة المجهولة مثلًا ليست بمجعولة شرعاًء لأنّها ليست أثراً شرعياً (كحرمة شرب التتن أو وجوب الدعاء عند رؤيةٌ الهلال) وما 
يترتّب عليها أثر شرعى (كالشكك فى الالتزام النفسانى المجرّد عن اللفظ فى باب النذر الذى يكون سبباً لوجوب الوفاء شرعاً). ويجيب 
عنه: بأنّ الجزئةٍ وإن لم تكن مجعولة لكونها أمراً انتزاعياء إِلَاأنَ منشأ انتزاعها وهو الأمر مجعول شرعىء وهذا كافٍ فى صبَحهُ جريان 
البراءة فيها. ثم إستشكل ثانياً: بن بعد جريان البراءة فى الأمر بالأكثر (الذى هو منشأ انتزاع الجزئية) لا يبقى أمر يتعلّق بالأقل لأنّ متعلق 
الأأمر هو الكل لا الجزء. وحينئذٍ لا وجه لجريان البراءة وتعتين الواجب فى الأقل. وأجاب عنه أيضاً: بأنّ الأمر بالأقلّ يثبت بالجمع بين 

أدلّهُ الاجزاء وأدلَهُ البراءة الشرعيّة» حيث إِنّ وجوب الأقل معلوم بنفس أدَلَّة الاجزاءء ووجوب الأكثر منفى بالبراءة انوار الأصولء ج*, 
ص: 188 الشرعيهُ فيكون حديث الرفع بمنزلة الإستثناء لأدلّةُ الأجزاء» يقد إطلاقها لحالتى العلم والجهل بجزئيةُ الأجزاء فكأنٌ الشارع 
قال: «يجب فى الضّ لاه التكبير والقراءة والركوع والسجود والتشهّد مطلقاًء علم بها المكلف أم لاء وأمَا السورة فهى واجبة فى خصوص 
ما إذا علم بجزئيتها, أو أنه قال: «ايثت بالكل إلاالسورة لأنك لا تعلم أنه واجب). أقول: لا حاجة فى حل المشكلة إلى طن هذا 
الطزيق لامكاق ليا بالأواضر الفبيعة ققال: إن حديث الرفع يتف خضوض الوججوت الضعتى المتعلق بما شك فى نعزئيته» ولا ينقى 
الوجوب عن الباقى. بقى هنا أمران: الأوّل: قد يقال أن المحمّق الخراسانى قد عدل عن مقالته فى بعض كلماته؛ وذهب إلى عدم 
جريان البراءة عقلًا وشرعاً فقال فى تعليقته على كتابه (كفاية الاصول) ما لفظه «لكنّه لا يخفى أنه لا مجال للنقل فيما هو مورد حكم 
العقل بالاحتياط» وهو ما إذا علم إجمانًا بالتكليف الفعلى» ضرورة أنه ينافيه رفع الجزث ده المجهولة. وإِنْما يكون مورده ما إذا لم يعلم 
به بل علم مجرّد ثبوته واقعاً (يعنى ولو لم يكن فعلياً) .0١١‏ ولعلّه مبنق على ما اختاره سابقاً من أن العلم الإجمالى إذا علم كونه فعليا 
من جميع الجهات يكون عله تائره للتنجز فلا يمكن صدور الترخيص لأنطرافه من ناحية الشارع. ولكن بما أن الصحيح المختار فى 
ذلكك البحث عدم كون العلم الإجمالى عله تامرة» وإِنّه ليس إِلَّا مجرّد المقتضى للإحتياط (وذلك لأنّه لا يستفاد من أدلّهُ الواجبات 
والمحرّمات إلاكونها مقتضية للفعلكة؛» غير منافيةٌ لما يعرض عليها من العناوين الثانوية وغيرها مما يمنعها عن الفعليُ» وإِنّه لا طريق لنا 
إلى كشف الفعلكَهُ من - جميع الجهات من ظواهر الأدلّهُ نعم إذا ثبت المقتضى ولم يمنع منه مانع نحكم بفعليته) فلا مانع حينئفٍ من 
جريان البراءة فى ما نحن فيه. الثانى: قد يتصوّر إمكان جريان أصالةٌ الاشتغال فى ما نحن فيه» وذلكك من طريقين: أحدهما: استصحاب 
اشتغال الذَمَرِهُ بالتكليف. انوار الأصولء ج27 ص: 104 وفيه: أن البراءة مقدّمة على الإشتغال لأنّها فى محل الكلام بمنزلة الأصل 
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لسري و ائياة لساك امل فييوي: أذ ويا التحواقي ارا لقا ار تكد اي ري لبور اماناوضر برائع بجرياة ارات" 
فيرتفع موضوع أصالة الاشتغال. ثانيهما: أن الشك فى المقام يرجع إلح الفكم وى :الم لأنْ المأمور به وهو عتوان الصّ بلا مثا 
عنوان بسيط. ولا نعلم أنه هل يحصل بإتيان تسعة أجزاءء أو لا؟ فلابدٌ لإحرازه من إتيان الجزء العاشر أيضاً. وفيه: أنه ليست الصّلاة أمراً 
خارجاً وراء الاجزاء؛ حاصنًا منها ومسبباً عنها حتّى يكون الشكك شكاً فى المحصّلء بل إِنّما هى عين الاجزاء؛ والأمر بها منبسط على 
الاجزاء. هذا كله فى الجهة الاولى؛ وهى ما إذا كان الأقل والأكثر من قبيل الجزء والكل. 


الجهة الثانية: فى الشرائط 


(فى ما إذا كان الأقل والأكثر من قبيل الشرط والمشروطء وكان منشأ انتزاع الشرطيَةُ أمراً خارجاً عن المشروط مبايناً له فى الوجود 
كالطهاوة بالنسبة إلى الشراذة)ء وقد ذهب التحتى الكراساى رحمة الناهنا أيضا إلى الفصيل ين البزلءة الحقافة والبرادة الشرعية كما 
ذهب إليه فى المقام الثالث الآتى أيضاً (وهو الشكك فى القيود) فقال بجريان البراءة شرعاً وعدم جريانها عقلّا بناءٌ على مسلكه المتقدّم 
فى المقام الأوّل (الشكك فى الأجزاء)» وادّعى أن عدم جريان البراءة العقَلِهُ فى الشرائط والقيود أظهر من عدم جريانها فى الأجزاء 
بدعوى أنّ الإنحلال المتوم (هناكك بتقريب كون الأقل مما علم وجوبه تفصينًا إمَا نفسياً أو مقدّمياً) لا يكاد يتوم فى المقام, فإنَّ 
الجزء الخارجى مثا يمكن فيه دعوى انّصافه بالوجوب الغيرى المقدّمى, إذ لكل جزء خارجى وجود آخر مستقلٌ غير وجود الجزء 
الآدخر وإن كان العرف يرى للمجموع وجوداً واحداًء بخلاف الجزء التحليلى المتصوّر فى المقام كالتقةٍد والا-شتراط فلا وجود له 
خارجاً غير وجود المجموع الواجب بالوجوب النفسى الاستقلالى؛ فلا يتتصف بالوجوب حتّى الوجوب النفسى الضمنى. هذا فى البراءة 
العقلية. وأما البراءة النقلية فقد فصّل فيها بين الشرائط والقيود» وقال بجريانها فى الشرائط انوار الأصول, ج"؛ ص: ١12٠‏ وعدم جريانها 
فى القيود لأنّ المشروط بالشرط المشكوك (وهو الصَّلاهُ مع الطهارة) مع المطلق (وهو الصَّلاءً المطلق) يكون فى نظر العرف من قبيل 
الأقل والأ-كثر فيأتى فيه ما ذكره من التفصيل فى الاجزاءء وأمًا المقيّّد بالقيد المشكوكك (كالرقبة المؤمنة) مع المطلق (وهو الرقبة 
المطلقة) يكون فى نظر العرف من قبيل المتباينين الأ-جنبيين فلا تجرى فيه البراءة النقلةه كالبراءة العقلكة. أقول: الحقّ جريان البراءة 
مطلقاً فى الشرافظ أرضاً >الأجراء (وآنا القود فسيرافيكك اللنحث عنها ف البجية القالقة تقصيلًا فافنظر) وذلكه لشمول الأمر القسمتئ 
للقنرافطل كالاجز امه والقرق يدها أن الأغر الحبيقى قفن الأجزاء تعلق بالدوم سه و أعاقى القت اله فعماق برهك الاشتراط له يناسن 
الشرطء وهذا المقدار من الفرق لا يمنع عن الانحلالم فى الشرائط. وبالجملة إن مسألة الانحلالى فى المقام مبنية على تعلق الأمر 
الضمنى بالشرائط لا على تعلق الأمر المقدّمى الغيرى بها حتّى يتوم محذور الخلف أو محذور لزوم عدم الانحلال من الانحلال الذى 
و اتيب ضيلاق انهدلال اتحدتق اللكراساتى رجه الله 


الجهة الثالثة: فى القيود 
اشارة 


(أى فى ما إذا كان الأقل والأكثر من قبيل الشرط والمشروط أيضاً ولكن كان منشأ إنتراع الشرطيةُ أمراً داخلًا فى المشروط متّحداً معه 

فى الرتجرة كرصق الآنباة بالفسية إلى" الرقبة) وفها كلظة أقرال: اما ذهب إله اليشقى الكراساتى وحبه اللدمة كرنها مق قييل 
البغانيم فكي فها الاسباط مطلنا. كما ذهب إلبه المتحقق التافنى وبحتنه الى التقصيل فح القبوة النقدمة وغير البقومة ووهرب 
الاحتياط فى الاولى دون الثانية. "- ما ذهب إليه الشيخ الأعظم الأنصارى رحمه الله فى تهذيب الاصول وهو القول بالبراءة المطلقة. 
واستدل المحقّق الخراسانى رحمه الله للقول الأوّل بأنّ القيود من الا-جزاء التحليٍة التى لا انوار الأأصول, ج ص: 18١‏ يميزها 
إلالعقل» فلا تميز لها فى الخارج أصنَاء فيعدّ واجد الجزء التحليلى وفاقده من المتباينين» لا من الأقل والأكثرء فدعوى الانحلال فيها 
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بتخيل إن ذات المطلق كالرقبة والعام كالحيوان مطلوبان قطعاً بالطلب النفسى أو الغيرى» ومطلوبية المقتيد والخاصٌ مشكوكة؛ مدفوعة 
بأنّ ذاتى المطلق والعام ليستا مقدّمتين للمقدٍّد والخاص حتّى يكونا واجبتين على كل تقدير. واستدل المحقّق النائينى رحمه الله بما 
خاصلة أن القن والخقوضصة الراعدة النمكر كذ إذا كانت من متذناك الى المعحق هن باهتلا #الفض]ر بالقمبة إلى الس 
بمعنى أنّ الأكثر كان مركباً من الجنس والفصل كما إذا كان الواجب مردّداً بين ذبح الحيوان مطلقاً- بقرة كان أو شاه- وبين ذبح 
الشاه بالخصوص ففى هذه الصورة يجب الاحتياط بإتيان الأكثر (وهو الشاءٌ التى ينحل بالتحليل العقلى إلى جنس وفصل) لأنّ الأكثر 
وإن كان مركباً عند العقل إِلَاأنّهِ بنظر العرف يكون مفهوماً بسيطاً مبايناً لمفهوم الأقل فالشاه والحيوان عند العرف من المتباينين. وإن 
شئث قلت: إِنّه من قبيل دوران الأمر بين التعيين والتخييرء ومقتضى القاعدة فيه هو التعيين لا البراءةٌ عن الخصوصبَةء وهكذا إذا كانت 
الخصوصيَة الزائدة المشكوكة من مقوّمات المعنى المتخضٌ ص بها بنظر العرف وإن لم يكن من مقوّماته عقلّاه كما إذا كان الواجب 
مردّداً بين شراء جارية رومية وبين جارية مطلقء حيث إِنّ الرومية ليست من مقوّمات الجارية عقلًا ولكن العرف يرونها نوعاً آخر مقابل 
الجارية الحبشية مثلاء وأمَا إذا لم تكن الخصوصية الزائدة المشكوكة من مقوّمات المعنى لا عقلًا ولا عرفاً كما إذا كان الواجب مردداً 
بين الرقبة المطلقة وبين الرقبة المؤمنة أو بين العبد المطلق وبين العبد الكاتب فيجوز إجراء البراءة بالنسبة إليها لأنّ اعتبار قيد الإيمان أو 
الكتابة ملا يحتاج إلى مؤونة زائدة من البيان فى عالم الثبوت والإثبات» ثم قال فى ذيل كلامه: إن الضابط فى المقوّميهُ كون التخلف 
فى المعاملة من قبيل التخلّف فى العنوان فتكون المعاملة باطلة كما إذا قال بعتكك شاه ولم تكن شاه بل كان فرساً مثلّاه والضابط فى 
عدمها كون التخلف من قبيل الأوصاف التى يوجب تخلّفها خيار تخلف الوصف فقط كما إذا قال بعتكك هذا العبد الكاتب ولم يكن 
كاتباً 0١‏ (انتهى). واستدل فى تهذيب الاصول للقول الثالث: بما حاصله: أن متعلق البعث والزجر إِنّما هو انوار الأصول؛ ج, ص: ١87‏ 
الماهيات والعناوينخ دون المصاديق الخارسجية» وغليه فالمدار فى دوران الأمربين الأقل والأكثر إثما هو مافحظة لسان الذليل الدال غلى 
الحكم حسب الدلالة اللفظيّة العرفية» لا المصاديق الخارجية» ومن المعلوم أن البعث إلى الطبيعه (كطبيعة الرقبة) غير البعث إلى الطبيعة 
المقدّده (كطبيعة الرقبهُ المؤمنة)» والنسبةُ بين المتعلقين هو القلهُ والكثرة وإن كانت المصاديق على غير هذا النحو» وحينئظٍ نقول: إن 
البعث إلى طبيعة الرقبة معلوم» وتعلقه إلى المؤمنة مشكوكك فيه فتجرى البراءة عن المشكوك, وهكذا المركبات التحليلية كالجنس 
والفصل لأنّ الموضوع ينحل عند العقل إلى معلوم ومشكوك فيه؛ فالصلاةٌ المشروطة بالطهاره عين ذات الصَّلاه فى الخارج؛ كما أن 
الرقبة المؤمنة عين مطلقها فيه» والإنسان عين الحيوان وهكذاء وإِنّما الافتراق فى التحليل العقلى» وهو فى الجميع سواء فكما تنحل 
الضّبلاة المشروطة بالصلاة والا-شتراطء كذا ينحل الإنسان إلى الحيوان والناطق» ففى جريان البراءة وقيام الحيَدَهُ على المتيقّن دون 
المشكوك سواء فى الجميع» .0١‏ أقول: الأ-قوى هو القول الثانى وهو ما ذهب إليه المحمّق النائينى رحمه الله نعم بالنسبة إلى القيود 
غير المقوّمة» المختار هو البراءة العقلائه لا العقَلئِي بناءَ على ما حقّقناه فى مبحث البراءة. وعلى أى حال لا فرق بين الأجزاء والشرائط 
والقيود إِلَافى القيود المقوّمة لأنّها فى نظر العرف من قبيل المتباينين وإن لم يكن كذلكك بالدقَةُ العقلئية وإن شئت فاختبر نفسكك فيما 
إذا أمر المولى بصناعة مصنوع خشبى يتردّد بين كونه سريراً أو نافذة» ففى هذه الحالة وإن كانت وصف السريرية وغيرها من الأعراض 
للخشب لكنّها تعدّ عند العرف من المقوّمات»ء والسرير والنافذة عندهم متباينان كالسيّارةً والطائرة» وإن كانتا مصنوعتين من الخشب 
والحديد» و لذلكك برهي" التخلى فنيها بطلاة الكاملة لذ هده خار فخلق الرصفى وبالحملة إن الممار فى القناية والوخدة لبس 
الجنس والفصل المنطقيين بل المعيار الصدق العرفى وإن كان الاختلاف فى الاعراض. هذا- بخلاف ما إذا كانت القيود غير مقَوّمةٌ 
عند العرف كقيد الإيمان فى الرقبهُ المؤمنة وقيد الكتابةٌ فى العبد الكاتب» فيكون الفاقد والواجد من قبيل الأقل والأكثر فتجرى البراءة 
بالنسبةٌ إلى الأكثر. انوار الأصول, ج*؛ ص: 187 ومن هنا يظهر الإشكال فى كلمات الأعلام الثلاثة: أمَا المحقّق الخراسانى رحمه الله 
فيرد عليه أن المقتد والفاقد للقيد إِنّما يكونان من المتباينين فيما إذا كانا من قبيل الماهيَةُ بشرط شىء والماهيّهُ بشرط لاء مع أنْ مطلق 


الرقبة والرقبة المؤمنة مثلًا يكونان من قبيل الماهتية بشرط شىء والماهية لا بشرطء وإِلَا يلزم أن يكون الفاقد للجزء والواجد له أيضاً من 
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المتبايتين وأن تكون الصّ لاه بشرط الجزء العاشر مباينة للصَلاة بشرط تسعة الاجزاء» وهذا مخالف لما ذهب إليه نفسه من كونهما من 
قبيل الأقل والأكثر. هذا مضافاً إلى أن الميزان كما قلنا صدق التباين وعدمه عند العرف» وكون القيد من القيود المقوّمهُ وعدم كونه 
منها فى نظر العرفء فربٌ وصف لا يعد مقوّماً لموصوفه عرفاً كالقراءة والكتابةُ فى العبد القارى والكاتب فيكون التخلف فيه من قبيل 
التخلف فى الوصف موجباً للخيار فقط. ورب وصف يعد من مقوّمات موصوفه عند العرف كوصف السريريّةُ والنافذية فيما إذا اشترى 
شيعا حتران إله سرير سق كوي تاقد ة فكرن المدلت قد من قينل السخلق فى الغثراته الشرهب لبطاحة العاملة إكاقلث: شااهو 
الضابط فى التباين وعدمه وفى المقوّمِبَةُ وعدمها عند العرف؟ قلنا: إِنْما يرى العرف التباين فيما إذا كانت الآثار المترتّبةُ متفاوتةُ مختلفة 
كالآثار المترنّبة على السرير والنافذة» وإذا كانت الآثار قريب كالآثار المترنّبِةُ على العبد الكاتب وغير الكاتب (حيث إنْهما مشتركان فى 
خدمات كثيرة) فلا يحكم العرف بالتباين بل يرى التخلف فيه مجرّد التخلّف فى وصف من الأوصاف. وأما ما ذهب إليه فى تهذيب 
التعي ل نمق أذ تاق الع والزجر إِنّما هو الماهتّات والعناوين. فيرد عليه: إِنّه إمّا أن يكون المراد منه الفاظ الماهتئات كلفظ الغنم 
والشاةٌ» أو يكون المراد الصور المتصوّرة فى الذهنء والأوّل لا معنى له كما لا يخفىء والثانى يحتمل فيه وجهان: أحدهما: أن يكون 
المقصود الصور الذهتية بما هى صور ذهتيُ» والثانية: الصور الذهتية بما هى مشيرة إلى الخارجء والأوّل أيضاً لا يمكن أن يكون متعلقاً 
للأمر والنهى قطعاء فيتعتين أن يكون المتعلق العناوين بما هى مشيرة إلى الخارج» وهذا يرجع فى الحقيقة إلى كون المتعلق هو الخارج 
لا الماهية والعنوان» وأمّا تعلقهما ابتداءً بالعنوان فلأجل العبور إلى الخارج. انوار الأصول؛ ج", ص: 188 وإن شئت قلت: الطلب 
التشريعى كالطلب التكوينى» فكما أنّ المولى فى طلبه التكوينى للماء مثلًا يطلب الماء الموجود فى الخارج لأنّه منبع كلّ أثر. كذلكك 
فى طلبه التشريعى كما إذا أمر عبده بإتيان الماء عوضاً عن تصدّى نفسه لإتيانه» فلا إشكال فى أنّ متعلق أمره وطلبه هذا أيضاً إتيان 


الماء الموجود فى الخارج؛ وق عليه سائر الأوامر والتواهى الضادرة مق سائر العوالن والشارضية. وفاهنا امزن نشى الثنيه عليها: 
الأمر الأوّل: الشك فى جزئيَةُ شىء أو شرطيّته عند النسيان 


فيما إذا شكك فى جزئيةُ شىء أو شرطيته فى حال نسيانه؛ وإنّه هل يوجب النسيان ارتفاع الجزئية أو الشرطية أو لا؟ وبعبارة اخرى: هل 
الأصل فى الأسجزاء والشرائط ركنية كل واحد منها (حتّى يوجب النسيان بطلان العمل) أو لا؟ والبحث فيه يقع فى ثلاث مقامات: 
المقام الأؤل: فى مقتضى الدليل الاجتهادى. المقام الثانى: فى مقتضى الأصل العملى. المقام الثالث: فى كيفية الخطاب بالنسبة إلى 
الناسى بناءً على عدم اطلاق دليل الجزء أو الشرط لحال النسيان. أمَا المقام الأوّل: فيتصوّر له صور ثلاث: الاولى: ما إذا دل الدليل 
على الجزئٍة أو الشرطية بلسان الحكم الوضعى كقوله عليه السلام: «لا صلاة إلّابفاتحة الكتاب» فلا إشكال فى إطلاقه حينئذٍ لحال 
النسيان. الثانية: ما إذا كان الدليل بلسان الأمرء وكان إرشاداً إلى الجزئية أو الشرطيَةُ فلا إشكال أيضاً فى اطلاقه لحال النسيان. الثالثة: ما 
إذا استفدنا الجزئه أو الشرطيَة من أمر مولوى تكليفى» ودل على الجزئة بمدلولها الا-لتزامى ففى هذه الصورة تختصٌ الجزئية أو 
الشرطية بحال الذكر والإلتفات» لإمتناع توججه الخطاب إلى الناسىء فيكون مقتضى القاعدة الأوَلِيهُ حينئذٍ اختصاص الجزء أو الشرط 
انوار الأصول, ج”, ص: 188 بالعالم الملتفت بخلاف الصورتين الأوّليين لعموم الدليل فيهماء اللهمّ إِلاأن يكون هناكك قاعدة حاكمة 
عليه كقاعدة لا تعاد وحديث رفع النسيان وشبه ذلكك. أمّا المقام الثانى: أى الذى تصل النوبة إليه بعد فقدان الدليل الاجتهادى فيأتى 
فيه كلّ واحد من الأقوال الثلاثة المطروحة فى الأقل والأكثر الارتباطيين (القول بالاشتغال مطلقاً والقول بالبراءة مطلقاً والقول بالتفصيل 
بين البراءة العقله والبراءة النقلة) لأنْ المقام من عيسغريات ذلك البسف لأنا نعلم إجمانًا بتعلق التكليف بالجزء أو الشرط ونشكك فى 
اطلاقه لحالتى الذكر والنسيان (وهو الأكثر) أو اختصاصه بحال الالتفات فقط (وهو الأقل) فالمختار حينئذٍ فى ما نحن فيه هو البراءة 
عقا ونقلًا كما مر هناكك, والمراد من البراءة النقلِه هنا إِنّما هو مفاد فقرهُ «رفع ما لا يعلمون» من حديث الرفع, لا فقرهُ «رفع النسيان» 
لأنها من الأدلّهُ الاجتهادّة» وحاكمة على اطلاق أَدلّهُ الجزئٍة والشرطيَةُ لو كان هناكك اطلاق. أما المقام الثالث: فقد وقع الأعلام 
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(القائلون باختصاص أوامر الجزئدٍة والشرطية بحال الذكر) فى حل مشكلة تعدّد الخطابين فى حيص وبيص» فذهب المحقّق النائينى 
رحمه الله إلى عدم إمكان توججه الخطاب إلى الناسى» وتصحيح صلاته من طريق وجود الملااكك (ملااكك المحبويدة) وذهب جماعة 
إلى إمكان توججه الخطاب إليه وذكروا لتصحيحه طرقاً ثلاثة: الأوّل: ما ذكره الشيخ الأعظم رحمه الله وهو أنّه يكفى فى تصحيح عبادة 
الناسى اعتقاده توه أمر الملتفت إليه فيأتى بالفاقد للجزء بداعى إطاعة الأمر بالصلاة» وإِنّما الخطأ فى التطبيق. وأورد على هذا الوجه: 
بأنّ الخطأ فى التطبيق متوقف على تصوير خطاب للناسى فى الرتبة السابقة» وهو محل الكلام والإشكال. الثانى: أن يكلف الملتفت 
بتمام المأمور به والناسى بما عدا المنسىء لكن لا بعنوان الناسى حتّى يلزم الانقلاب إلى الذاكر بمجرّد توبجه الخطاب إليه بل بعنوان 
آخر عام؛ ملا-زم لجميع مصاديقه. كعنوان الصائم إذا فرض كونه ملازماً لمصاديق النسيان فيقال: «أيها الصائم أقم الصّ لاه بتسعة 
الأسجزاء). ويرد عليه: إنْ اختيار عنوان ملا-زم عام فى جميع الموازد أمر فشكل ذا أوتحال. الثالث: أن بوه الشطاب بالنسنة إلن 


سعة اجو لسسع بع اق أنها المكلقرة» ونالسية إلى انديب الحاقتر ترات أنيا الذا كر وهذا وه يكد. 
الأمر الثانى: فى زيادة الأجزاء والشرائط 


وتنقيح البحث فيه يحتاج إلى رسم امور: الأوّل: فى أن اعتبار أجزاء المركب يتصوّر على ثلاث صور: تارةً يعتبر بشرط لاء كما إذا دل 
الدليل على لزوم إتيان الركوع بشرط الوحدة؛ واخرى لا بشرطء كما فى ذكر التسبيح الكبرى فى الركوع؛ وهى بنفسها على قسمين: 
فتارة تعتبر الزيادة جزء للضّ لاه كما فى مثال التسبيح فى الركوع؛ واخرى لا تعتبر جزء للصلاهً كما أَنّها ليست مضْرّهُ بِصِححَهُ العمل (كما 
فى زيادة المسح فى الوضوء) إِلَامن ناحية التشريع المحرّم, وثالثة نشكك فى كيفيةُ اعتبارها. ومن ناحية اخرى: تارةٌ تكون الزيادة من 
سنخ المأمور به كما فى الركوع الزائد» واخرى تكون من غير نسخه كما إذا أتى فى الضّ لاه بأذكار أو أفعال من غير نسخ أفعالها 
وأذكارها. ثم إِنّ كل ذلك إمَا يأتى به بقصد الجزئية فيكون نوعاً من التشريع, أو يأتى بها من غير قصد الجزئية فلابدٌ من البحث فى 
أنّه ما هو مقتضى الأصل العملى حينئذ؟ فانتظر. الثانى: قد يستشكل فى أصل تصوير الزيادةٌ فى الأجزاء حقيقَةٌ فيقال: أساساً لا تتصوّر 
الزيادة فى الاجزاء لأنّها إِمَا أخذت فى عنوان المأمور به بشرط لا فترجع الزيادة حينئدٍ إلى النقصان. لأنّ للمركب حينئذٍ قيد عدمى 
(وهو عدم إتيان الزيادة) وهو ينعدم بإتيان الزيادة» أو أخذت لا بشرط فلا تصدق الزيادة حينئذِء أى لا يكون الزائد زائداً فى المأمور 
به لأنّ المأمور به حينئذٍ إِنْما هو طبيعى الجزء من غير اعتبار وجود فرد آخر من الطبيعى معه. ولا اعتبار عدمه لأنّه على الفرض غير 
مقتّد بكونه وجوداً واحداً ولا بكونه متعدّداء فلو وجد فردان من الطبيعى أو أكثر يصدق على الجميع أنّها من مصاديق المأمور به فلا 
تتصوّر الزيادة. وقد اجيب عنه بوجوه أحسنها: أن الزيادة وإن ترجع إلى النقيصة بالدقّةُ العقلية لكنّه لا إشكال فى صدقها عند العرف» 
والمقصود فى المقام إِنّما هو البحث فى إيجاب الزيادة العرفة بطلان المأمور به وعدمه. وإن شئت قلت: إِنْ الحكم فى ما نحن فيه لا 
بدو وهدار التسفية وصّداق عنران الزياذة أو القيسة: بل العف فى "أن عا آتى جةازاندا على الاجراء هل يرجن القساد أو لا سواه 
صدق عليه اسم الزيادة أو لا ومن تلكك الوجوه: أنّه يتصوّر فى اعتبار المأمور به شقّ ثالث. وهو أن يعتبر المولى انوار الأصولء ج"*, 
ص: ١81‏ صرف الوجود من الطبيعة» أى ما هو عادم العدم ونقيضه فقهراً ينطبق المأمور به على أوّل وجود من تلكك الطبيعة التى 
أخذت جزءً» ولا ينطبق على الوجود الثانى» بل يصدق عليه عنوان الزيادة حقيقة. ولكن يرد عليه: أنّه لا يخلو الأمر فى مقام الثبوت 
والواقع من إحدى الحالات الثلاثة فإمًا أخذت الماهيّة لا بشرط أو بشرط شىء أو بشرط لاء والحصر عقلى لا يتصوّر فيه شقّ رابع 
بعتوان ضرف الوجود»ء بل لا يكون صرف الوجود أيضاً خارجاً من هذه الثلاثة. القالث: فى مقتضى الأصل العملى قيما إذا أتى بالزائد 
من دون قصد الجزئدة والتشريع. ربّما يقال: إن جميع المبانى المذكورة فى النقيصة تأتى هنا أيضاًء فيكون الأصل (بناءً على ما هو 
المختار هناكك) هو البراءة لأنّه لو كانت الزيادة مضِرةٌ وموجبة للبطلان لكان على الشارع البيان. وإن شئت قلت: إِنّ كون الزيادة موجبة 


للبطلان سواء كانت عمدية أو سهوية متوقف على اعتبار الجزء بشرط لاء أى اعتباره مققيداً بعدم الزيادة» والشكك فيه يرجع إلى الأقل 
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والأكثر فى الم ركبات التحليلية» وقد تقدّم أن المختار فيها جريان البراءة» فمقتضى الأصل عدم البطلان إِنّاأن يدل دليل خاصٌ على أن 
الزيادةً مطلقاً موجبة للبطلان» كما ورد الدليل على البطلان فى باب الضٌّ لاه والطواف عند الزيادةٌ العمدية. لكن يمكن أن يقال: بأنّ 
بناء العقلاء فى المركبات المخترعة مثل الأدوية والأغذية على عدم جواز إتيان الزيادة» فلو أمر المولى بمعجون من كذا وكذا لم يجز 
التعدّى من الأجزاء والحدود التى بننهاء وهذا يمنع عن حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان» وعن جريان أصل البراءة الشرعلةُ (قاعدة رفع 
ما لا يعلمون) لأنّ السيرة العقلاتية- بعد امضاء الشارع ولو بعدم الردع- بمنزلة الأمارة وتوجب رفع موضوع البراءة (وهو الشكك) 
وتكون واردة عليهاء والنتيجة حينئذٍ قاعدة الاشتغال وبطلان العمل بالزيادة. الرابع: بناءَ على كون الأصل الأوّلى هو البراءة- هل يلزم 
البطلان من ناحية اعتبار قصد القربة فى التعتّ.ديات أو لا؟ وهذا يتصوّر له صورتان: تارةً يأتى بالزيادة بقصد الزيادة بحيث لولاها لا 
يأتى بالعمل برأسه فلا إشكال حينئذٍ فى البطلان لعدم تحمّق قصد القربة وعدم تمشّيهء ولكن مثل هذا نادر انوار الأصول» ج. ص: 
جدَاًء واخرى يأتى بها من باب تطبيق المأمور به عليها من دون أن يكون محرّكه الإتيان بالزيادة بل المحرّك هو إطاعة المولى 
كيفما كانء فالحكم بالصيحةُ هو الأقوى على فرض جريان البراءة فى المقام. 


الأمر الثالث: هل يسقط الوجوب عند تعذر وجود الجزء أو الشرط ...؟ 
مر جو روجو و 
اشارة 


ذا تعذر وجوه جزء أو شرط أو عدم مانع بواسطة الاضطرار أو أحد الأعذار الاخرء بمعنى أنّه اضطرٌ إلى تركك جزء من أجزاء الواجب 
أو تركك شرط من شرائطه أو اضطرٌ إلى وجود مانع أو اكره مثلًا إلى تركك ما لوجوده دخل فى الواجب أو إلى فعل ما لعدمه دخلء فيه 
فهل مقتضى القواعد والأدلَّهُ سقوط الوجوب عن الباقى, أو لا؟ وبعبارة اخرى: هل الجزئدة والشرطية والمانعية مطلقة شاملة لحالتى 
الاختيار والعذر أو تختصّ بحال الاختيار ولازمه وجوب الإتيان بالباقى؟ لابدٌّ من إيراد البحث فى أربع مقامات: الأوّل: فى مقتضى 
الأدلَمُ الخاضٌّه فى كل مورد. الثانى: فى مقتضى إطلاقات أدَلّهُ الجزئة والشرطية. الثالث: فى مقتضى الاصول العماكةٌ. الرابع: فى 
مقتضى «قاعدة الميسور) ودائرة شمولها. أمّرا المقام الأول قبجل البحث عنه هو الفقه لا الاصول كما لا يخفى. وأما المقام الثانى: 
فالتحقيق فيه أن يقال: يتصوّر لأدلّهُ الجزئية والشرطيُ ثلاث حالات: تارةً: تكون الأدلّةُ بلسان الحكم الوضعى كقوله عليه السلام: «لا 
صلاة إلابطهوراء فلا إشكال فى إطلاقها وشمولها لحالتى الإختيار والعذر. واخرى: يكون لسانها لسان الحكم التكليفى مع كونها من 
قبيل الأوامر الإرشادية» أى تكون [رشادة إلى الجرفة أو الشرطلية كو له تحال : «إذَا قَمْكُمْ إلى الققاة تاغيد ارا خو مكف الزان الأصوله 
ج, ص: 189 ... ون كع جنا فَاطَهّرُوا ...) 00 فلا إشكال أيضاً فى الاطلاق. وثالثة: تكون الأدلَهُ بلسان الحكم التكليفى مع كونها 
ااه ول الدج بد اسسامييا بحال الاختيار لاستحالة تعلق الأمر بفاقد القدرة, وامتناع التكليف بما لا يطاق. وأمًا المقام 
الثالث: فلا إشكال فى أن الأصل الجارى فى المقام هو البراءة عن وجوب الباقى أى وجوب الضَّلاهُ بدون الطهارة على فاقد الطهورين 
مثدًا. ولكن قد يقال» بجريان استصحاب الوجوبء ويقدّم على البراءة إمَا لكونه حاكماً عليها أو من باب أخصية أدلّته من أدلّة البراءة 
(كما هو المختار فى محله). يمكن الإيراد عليه: أوَلَا: بعدم اتّحاد قضيةُ المشكوكة والمتيقّنة من حيث الموضوع. لأنّ الموضوع فى 
المتيقَنة هو مجموع القيد والمقيّد (الطهارة مع الضّ لاة) وفى المشكوكة ذات المقيد من دون القيد. واجيب عنه بوجهين: أحدهما: أن 
المستصحب هنا إِنّما هو كلى الضّ لام أى القدر الجامع بين الضّ لاه من دون الطهارة والضّ لاه مع الطهارة. وهو واحد فى القضيتين. 
ثانيهما: وجود الوحدة عرفا لأنّ الجزء أو القيد المتعدّر كثيراً ما لا يكون من مقوّمات الموضوع فى نظر العرف بل يكون من حالاته. 
والإنصاف عدم تمامبِهُ كلا الوجهين: أمّرا الوجه الأوّل: فلأنٌ استصحاب الكلى فى المقام من مصاديق القسم الثالث منه (وهو ما إذا 
إنعدمت الطبيعة الموجودة ضمن فرد بإنعدام ذلكك الفردء وشككنا فى وجودها ثانياً بقيام فرد جديد مقام الفرد الأوّل) والمعروف عند 


المحقّقين عدم حتجيته. وأمًا الوجه الثانى: فلعدم وجود الاتحاد عند العرف بين واجد الجزء وفاقده» كالحجٌ مع الوقوف فى عرفات 
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والحج مع عدم الوقوف فيهاء وأمّرا التسامح العرفى فهو يأتى فيما إذا كان التفاوت جزئداً» كما إذا نقص من الماء الكثير رطنًا مثلا 
وشككنا فى بقائه على الكرّية. انوار الأصول» ج "2 ص: 17١‏ وثانياً: بأنّ استصحاب الوجوب يتصوّر بالنسبة إلى ما إذا فقد الطهورين 
مثا بعد دخول الوقتء وأمَا إذا فقد قبله فلا تجب عليه الصّلاءُ حتّى يستصحب وجوبهاء اللهم إلَاأن يقال بوجوبها قبل الوقت أيضاً على 
نحو الواجب المعلقء لكن المختار عدم صيحته فلا وجه لجريان استصحاب الوجوبء بل الجارى إِنّما هو اسنتصحاب عدم الوجوب. 
وقد يقال: إِنّ هذا الاستصحاب من قبيل القسم الثانى للكلّى لا الثالث لأنّه من قبيل الشكك فى بقاء الحيوان من جهة تردّده بين طويل 
العمر وقصير العمر لأنَّ الوجوب المتعلق بالمركب هنا مردّد بين تعلقه به على أن يكون الجزء المتعدّر جزءاً له مطلقاً فيسقط الوجوب 
بتعدّره؛ أو يكون جزءاً له فى حال الاختيار فقط فيبقى التكليف بالباقى على حاله. واجيب عنه: أنه غير معقول لأنّه لازمه تعلّق طلب 
والحد مككرة أسراء فار تورفيغة الجران اخرى: هذا محالء لأنّ الطلب الواحد لا يتعلق بشيئين مختلفين» فلا يمكن اندراجه فى القسم 
الثانى من استصحاب الكلى. ثم إن ذكر فى المقام وجه آخر للاستصحابء وهو أن يستصحب شخص الوجوب السابق المتعلق 
بالمركب لأنّه منبسط على أجزاء المركبء وبعد تعذّر بعض أجزائه يكون الوجوب فى المركب الناقص عين الوجوب الأوّل الذى كان 
منبسطاً على المركب التاٌ غايته أنّ حدّه قد تبدّل بحدّ آخره نظير البياض المنبسط على جسم طويل فيما إذا انفصل منه جزء وصار 
قبي ا رك إِنْ البياض الباقى فى الجسم القصير هو عيق ذلك الياض الأول غابنه أله تبِدّل حذه بحدٌ آخر. والجواب غلةة إن 
المركب الناقص الباقى كان واجباً ضمن المركب التامٌ لا مستقلًا مع أن المراد فى هذا الوجه استصحاب وجوب الباقى بالاستقلال» 
فيتبدّل الموضوع من الوجوب الضمنى إلى الوجوب الاستقلالى» ويلزم منه عدم وجود شرط الاتّحاد المعتبر فى موضوع الاستصحاب» 
الله إِلّاأن يكون الجزء المتعذّر أمراً غير هام بحيث يعد من الحالاءت المتواردة على الموضوع. لا المقوّمة له. فتلخص من جميع ما 
ذكرنا أن الأصل الجارى فى المقام هو البراءة لولآ دلبل خخاضّ اعهادئ يدل على بقاء الوتعوب» نظير ما وود فى باب الظلاة مق أن 
الضّلاه لا تدركك بحال». ثم إن المحمّق العراقى رحمه الله استدلٌ فى المقام لوجوب الباقى بعمومات الإضطرار كقوله عليه السلام فى 
خبرى زرارة ومحماد بن مسلم: «التقية فى كلّ شىء؛ وكلّ شىء اضطر إليه ابن آدم فقد أحلّه انوار الأصول؛ ج" ص: 17١‏ اللّهِ لها 
«لاويناة غلى كون المراد من الحلية فيها مغناها اللشرئ القامل للحلية الوضغية أيضاء وتقرين: الاسعدلال: إن حلية الجرم والشترظط 
والمانع المتعدّر عبار عن سقوطه عن الجزئدِة والشرطيهُ والمانعيِه فى حال تعدّره؛ ومقتضى ذلك بعد حكومة هذه العمومات على 
الأدلَهُ المثبتة للأجزاء والشرائط» والموانع هو تخصيص الجزئده والشرطيَهُ والمانعي المستفادة منها بغير حال التعذّرء ولازمه وجوب 
الإتيان بالباقى لكونه تمام المركب المأمور به فى هذا المستلزم لفراغ الذمَرَه وعدم وجوب الإعادة عليه بعد ارتفاع الاضطرارء وربّما 
يشهد لما ذكرناه ما فى كثير من النصوص من استشهاد الإمام عليه السلام بمثل هذه العمومات لرفع جزئية المتعذّر أو شرطيته وإيجاب 
الأمر بالبقةة (انتهى ملخصاً) «؟. أقول: من هذه الروايات ما رواه منصور بن حازم قال: قلت لأبى عبداللّه عليه السلام: الرجل يعتريه 
البول ولا يقدر على حبسه. قال فقال لى: «إذا لم يقدر على حبسه فاللّه أولى بالعذر يجعل خريطة) «*0. ومنها: ما رواه سماعة قال: 
سألته عن الرجل يكون فى عينيه الماء فينتزع الماء منها فيستلقى على ظهره الأثرام الكثيرة: أربعين يوماً أو أقل أو أكثرء فيمتنع من 
الضّلاه الأيَام إِلَا إيماءً وهو على حاله. فقال: «لا بأس بذلكك وليس شىء مما حرّم الله إلاوقك أسله لمن اضيظة ليه 10 ومتهاة ها رواة 
أبو بصير قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المريض هل تمسكك له المرأة شيئاً فيسجد عليه؟ فقال: «لا إلّاأن يكون مضطراً ليس 
عنده غيرهاء وليبس شىء مما حرّم الله إِنَا وقد أحلّه لمن اضطر إليه؛ «8». ويمكن أن يقرب الاستدلال بهذه الروايات لمطلق موارد 
الأغطران يطريقية: ادها طريق القياين البنتضوضن العلة فانها ظاهرة فى أن علة قوط الجوم أو الشفرظ انوار الأصولء ج" ص 
7 المضطرٌ إليه عن الجزئية أو الشرطيَهُ ووجوب باقى الأجزاء إِنّما هو الإضطرار به» وهو موجود فى جميع موارد الاضطرار. ولكن 
يمكن الجواب عنه: بِأنّ غايةُ ما يستفاد من هذه الرّوايات مجرّد رفع الجزئية والشرطيةُ عن المتعذّر وأنّها لا تقتضى إيجاب فعل الباقى» 
وأمَا وجوب الباقى المفروض فى مورد هذه الروايات وهو الصّ لاه فلعله كان مستفاداً من الخارج (لا من نفس الأمر الموجود فى هذه 
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النصوص) مثل قوله عليه السلام: «لا تترك الصّ بلا بحال». فالمقدار المستفاد من هذه الروايات على نهج القياس المنصوص العلّةُ إِنّما 
هو سقوط الجزء أو الشرط عن الجزئئِةُ والشرطيهُ فى تمام موارد الاضطرارء وأمَا وجوب الباقى فلا يستفاد منهاء بل لابدّ فيه من دليل 
خاصٌ من الخارج كما فى باب الضّلاة. ثانيهما: طريق الاستقراء عن موارد الاضطرار فى الأبواب المختلفة من الفقه فإنّه يقتتضى 
حصول القطع بوجوب الباقى؛ نظير ما ورد فى باب القيام من وجوب إتيان الصّ لاه جالساً ثم مستلقياً ثم على جانب الأيمن والأيسرء 
واستدلال الإمام عليه السلام بقوله تعالى: «الَِّينَ َل كَرُونَ اللَّهَ قياماً وَفُعُوداً وَعَلَى بهم وهكذا ما ورد فى باب القبلة. ويمكن 
الجواب عن هذا أيضاً: بأ موارد الاستقراء مختضّة بأبواب الصّبلاة لا غير» فاحتمال إلغاء الخصوصِيةُ مشكل كما لا يخفى. هذا تمام 
الكلام فى المقام الثالث. 


وأمّا المقام الرابع: ذأ الابتع ل لال قاض السسور ارحب شر اد بن الوا والشرائط فى جميع أبواب الفق) فلك 5لا ع 
ملاحظة أدلُ هذه القاعدة. ثم مقدار دلالتهاء فنقول: يمكن إثباتها من طرق الروايات وبناء العقلاء: أمَا الروايات فالعمدة فيها ثلاث 
روايات يشار إليها غالباً فى كلمات المتأخَرين: الرواية الاولى: نبورة» وهى قوله صلى الله عليه و آله: «إذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما 
استطعتم»؛ نقلت من طريق الخاصّةُ مرسله فى المستدرك؛ ج 7 كتاب الحج عن عوالى اللثالى وفى البحار كتاب انوار الأصولء ج", 
ص: 177 الضّ لا باب صلاة العراةً »١١‏ والموجود فى هذا الطريق «فأتوا به ما استطعتم» بدل «فأتوا منه ما استطعتم». ونقلت من طريق 
العامة فى سنن البيهقى 010 عن أحمد بن حنبل فى سننه عن يزيد بن هارون عن أبى هريرة قال: خطبنا رسول الل صلى الله عليه و آله 
قال: «أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحيّجوا»» فقال رجل (وفى رواية: قال عكاشة) أكلّ عام يارسول اللَّههِ فسكت صلى الله عليه 
و آله حتى قالها ثلاثاً فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله: «لو قلت نعم لوجب ولما استطعتم؛ ثم قال صلى الله عليه و آله: ذرونى ما 
تركتكم. فإنّما هلكك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتمء وإذا نهيتكم عن 
شىء فدعوها. ونقلت فى سنن النسائى «*) أيضاًء ولكن الموجود فيه «فأتوا به بدل «فأتوا منه). ولا شبهةُ فى أن الرواية من طريق 
الخاصّةُ من المراسيل» ومن طرق العامة وإن كانت مسندة ولكن فى طريقها من لا يخفى حالهم؛ مضافاً إلى أَنّها غير موجودة فى كتب 
قدماء الأصحابء وإِنّما رواها المتأتَرون نقلًا عن عوالى اللثالى» وقد تصدّى للقدح عليه من ليس من عادته القدح فى كتب الأخبار 
كصاحب الحدائق رحمه الله. الرواية الثانية: هى المرسلة المحككية عن كتاب الغوالى أيضاً عن أمير المؤمنين عليه السلام إِنّه قال: «ما لا 
يدرك كله لا يتركك كله «6». الرواية الثالشة: هى المرسلة المنقولة عن كتاب الغوالى أيضاً عن أمير المؤمنين عليه السلام أَنّه قال: 
«الميسور لا يسقط بالمعسور» «8). وهاتان العلويتان أيضاً لا يخفى الإشكال فيهما من ناحية السند من جهة الارسال. نعم لا يبعد أن 
يقال بإنجبار ضعفها (أى ضعف كل واحدة من الثلاثة) بعمل المشهورء انوار الأصول» ج*, ص: ١75‏ ولكن إستشكل فيه فى مصباح 
الااصول صغرى وكبرى: أمّا الصغرى فبعدم ثبوت استناد الأصحاب عليها فى مقام العمل؛ وأنْ مجرّد موافقة فتوى الأصحاب لخبر 
ضعيف لا يوجب الإنجبار ما لم يثبت استنادهم عليه. وأمًا الكبرى فبأنّه لو سلّمنا صغرى الاستناد إِلَأنْهِ لا يوجب الجبر بعد كون الخبر 
فى نفسه ضعيفاً غير داخل فى موضوع الحبجية (لأنّه من قبيل م اللَاحَيَدَهُ إلى اللَاحَبْعِهُ أى ضمْ العدم إلى العدم كما مر فى محلّه) 
"١‏ ويرد عليه ما مرّ أيضاً فى محلّه من أنّ الميزان فى اعتبار السند الوثوق بالرواية لا الوثوق بالراوى» واستناد المشهور إلى رواية 
يوجب الوثوق بهاء وتمام الكلام فى محلهء هذا بالنسبة إلى الكبرى. وأمًا الصغرى فيردّها أنّهِ إذا أفتى المشهور بشىء ولم تكن فيما 
بين أيديهم الارواية أو روايات معن فإنَ ظاهر الحال استنادهم إليها فى إثبات الحكم بعد ما علمنا بِأنْ عادةٌ قدماء الأصحاب رضوان 
الله تعالى عليهم كانت على ذكر الفتاوى وحذف الأدلةُ. هذا كله بالنسبة إلى السند. أمَا الدلالة فالمحتملات فى الرواية الاولى أربعة 
بناءٌ على كون النسحةٌ «فأتوا منه): الأوّل: أن تكون كلمة «من» تبعيضية بحسب الأجزاءء ويكون المعنى «إذا أمرتكم بشىء فأتوا من 
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أجزائه ما استطعتم» وهذا هو المطلوب فى المقام. الثانى: أن تكون كلمة «من» تبعيضية ولكن بحسب الأفراد» والمعنى حينئذٍ «فأتوا من 
افراده ما استطعتم» وهذا خارج عن البحث فى ما نحن فيه ولا ينفعنا فى المقصود. لأنّ الكلا-م فى الميسور من الأ-جزاء لا الأفراد. 
ويشهد لهذا الاحتمال رواية عكاشة» حيث إِنَ سؤاله فيها بقوله: «أكل عام يارسول اللّها إِنْما يكون عن وجوب الحج فى كل سنة 
فسؤاله عن الأمفراد لا الاجزاء. الثالث: أن تكون كلمة «من» للتعديهٌ بمعنى الباء فيكون قوله صلى الله عليه و آله «فأتوا به» نظير قولكك 
انوار الأأصول. ج* ص: ١1/0‏ «أتى بها أو «يأتون بها والمعنى حينئذٍ «فأتوا بالعمل ما استطعتم» والمقصود منه تكرار العمل بقدر 
الاستطاعة وتكون الرواية ناظرة حينئذٍ إلى الأفراد أيضاً. الرابع: ما ذكره فى مصباح الاصول من أن تكون كلمة «من» بيانية وكلمة «ما' 
موصولة فيكون حاصل المعنى: إِنّه إذا أمرتكم بطبيعة فأتوا ما استطعتم من أفرادها .)١١‏ هذه هى الاحتمالات المتصوّرةٌ فى الرواية» ولا 
يخفى أن الاحتمال الأسخير مما لا وجه له ولا معنى محص ل له لأنّه لا معنى لأسن يكون الضمير (فى كلمة «منه)) بياناً لكلمة «ما 
الموصولة؛ فإنٌ الضمير لا يكون بياناً بل يحتاج إلى البيان. وأمًا الاحتمالات الثلاثة الاخر فالمفيد بالمقصود (كما مرّ) إِنّما هو الاحتمال 
الثانى» ولكنّه لا يناسب مورد الرواية كما قلنا. نعم يمكن أن يقال: إِنَ كلم «شىء فى الرواية مطلق يشمل كل ما يكون ذات أجزاء 
سواء كانت مستقلَةُ كما فى صيام رمضان أو غير مستقلة كما فى أجزاء الصَلا. وإن شئت قلت: يتصوّر الجزء فى الطبيعة ذات الأفراد 
كما يتصور فى المركبءذات الأجراف تحيت إن الفرد بعض من الطبيعة وفى الحقيقة جرء منهاء وحيشل مقتضى .هذا الاطلاق وجوت 
الإنيان بالباقى فى كلا الموردين» ولا تضدّنا خصوصِيَةٌ المورد لأنْ المورد لا بخضّ ص. هذا بالنظر إلى كلمةٌ «من)» وأمًا بالنسبة إلى 
كلمة «ما» فحيث إِنّهِ يتحمل أن تكون موصولة ومفعولًا لقوله: «فأتواا» أى فأتوا منه شيثاً استطعتم» ويحتمل أن تكون مصدريّةٌ زمائي 
والمعنى حينئكٍ: فأتوا به ما دمتم قادرين أو ما دمتم على الاستطاعة» فلا يمكن الاستدلال بالرواية على المطلوب لإجمالها حينشذٍ. 
والوجه فى ذلكك أنه يتعيّن الاحتمال الثانى بناءَ على نسخة النسائى والبحار» أى نسخة «فأتوا به (فيكون حاصل المعنى حينئذٍ خذوا به 
ما دمتم على الاستطاعة) لأنّ مفعول «فأتوا به) إِنّما هو كلمة «به) ولا يمكن أن تكون كلمة «ما مفعولًا آخر له حتّى تكون موصولة. 
كما يتعيّن الاحتمال الأول بناءٌ على النسخة الاخرى أى نسخة «فأتوا منه) لأنَّ «ما» حينئنٍ يكون انوار الأصولء ج*؛ ص: 178 مفعولًا 
لقوله «فأتوا» ولا يمكن أن تكون مصدريّةُ زمائيةُ كما لا يخفى» وحيث إنّ نسخ الحديث مختلفة فيصير مجملًا لا يمكن الاستدلال به. 
هذا مضافاً إلى أن التمشكك بهذا الحديث لأثباث مطلويية الباق يستبطن الدور المحال: لأنٌُ كون الأجراء الباقية مقدورة ومستطاعة 
للمكلف شرعاً متوقف على كونها واجدة للملاككء وهذا فى المركبات الشرعية لا يحرز إِلَابتعلّق الأمر بالباقى وإحراز تعدّد المطلوب 
من قب[ عولد أمر فى البين الانفس الأ الوارة قن هذا السديةه فكرة الاق مقدورا تو فق غلى قلق أمر يه وق الأمريه ايشا 
متوقى على كونه مقدوراً من قبل» وهذا دور محالء ولا مناصٌ عنه إلابإحراز تعدّد المطلوب من قبل» وحينئل يكون الحديث م ؤكداً 
لحكم العقل؛ وليس فيه تعبد شرعى. ثم إِنّه لا إشكال فى شمول هذا الحديث للتكاليف المستحبة والواجبة معاء فيكون الأمر الوارد فيه 
وهو قوله صلى الله عليه و آله: «فأتوا؛ مستعملًا فى الجامع بين الوجوب والاستحباب» ففى مورد الوجوب يكون المأمور به الإتيان بقدر 
الاستطاعة وجوباًء وفى مورد الاستحباب يكون المأمور به الإتيان بقدر الاستطاعة إستحباباً ولا ضير فى كون مورد الحديث من 
المستحتات لأنّ ذيله من قبيل الكبرى الكلية التى لا تخصّصها خصوصية المورد. واستعمال الأمر فى الجامع لا ينافى المطلوب لأنَّ 
ظاهر الحديث إِنّ حكم الميسور فى كل من الواجب والمستحبٌ حكم أصله. هذا كله بالنسبةُ إلى دلالة الرواية الاولى. وأمَا الرواية 
الثانية وهى قوله صلى الله عليه و آله: «الميسور لا- يسقط بالمعسور» فتقريب الاستدلال بها واضحء لكن يرد عليه: أوَلَا: بمثل ما اورد 
على الخديت الأول مق أن كلمة والسسووومر قد ين الششور مع الأفراد والمسوو فق الأجواي قلا ينكن الاسغدلال ده لكر نه خاريها 
عن محل الكلام على أحد الاحتمالين. لكن يمكن الجواب عن هذا بما مرّ نظيره فى الحديث الأوّل؛ وهو اطلاق كلمة «الميسور» انوار 
الأصول؛ ج32 118/4 المحلن بلام الجنس + مضافاً إلى أن إشكال خصوصيةُ المورد (أفراد الحيّ) لا موضوع له فى هذا الحديث. 


وثانياً: بأنّ المجموع من الا-جزاء واجبة بوجوب استقلالى؛ والباقى من الأ-جزاء واجب بوجوب ضمنىء وليس الواجب بالوجوب 
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الضمنى ميسوراً للواجب بالوجوب الاستقلالى؛ فيتعتين أن يكون هذا الحديث مختضّاً بالميسور من الأفراد ولا يشمل الميسور من 
الأجزاء. والجواب عنه: إِنَ هذا نوع مغالطة؛ لأنَّ الميسور والمعسور ليسا من أوصاف الوجوب حتّى يتصوّر فيهما الضمتية والاستقلالية 
بل إنهما من أوصضاف الواجبه» ولا إشكال فى أن سعة الأجراء مبسورة للعشرة عرفاً. وقالماء بآئه لا إشكال فى اطلاق الحديث وشموله 
للمستحبات» فلم يستعمل النفى أو النهى الوارد فيه (وهو قوله صلى الله عليه و آله: «لا يسقط»» إِلَافَى الجامع بين الوجوب والاستحبابء 
وحيث إِنّه لا مرح لأحدهما على الآخر فلا يستفاد من الحديث إلّارجحان الإتيان بما هو الميسور لا وجوبه. والجواب عنه: أن قوله 
صلى الله عليه و آله: «لا يسقط» وإن استعمل فى القدر الجامع إِلَاأَنّهِ لا يقتضى مجرّد رجحان الإتيان بالميسور فى جميع الموارد بل 
ظاهره أن تكون مطلوبَةُ الإتيان فى كل مورد بحسبه ففى مورد الوجوب بنحو الوجوب, وفى مورد الاستحباب بنحو الاستحبابء أى لا 
يسقط الميسور من الواجب وجوباً ولا يسقط الميسور من المستحبٌ استحباباً كما مرّ آنفاً. ورابعاً: بأنَ التمسشكك بهذا الحديث لوجوب 
البسور هق الأجواء يسبعطن الدور المحال كما مد نظيرة فى التحديت الأول أقول: هذا الاشكال وارد غلى الاستدلال بهذا الحديثك 
كما كان وارداً على سابقه» ولا مناصٌ عنه إلّابإحراز تعدّد المطلوب فى المركبات الشرعيّة من قبل» وحينئذٍ يكون مؤكداً لحكم العقل» 
فليس فى الحديث تعد شرعى حينئذ كما مرّ. وخامساً: بما ذكره فى مصباح الا-صول من «أنّ السقوط فرع الثبوت وعليه فالرواية 
مختصٌ 4 بتعدّر بعض أفراد الطبيعة باعتبار أن غير المتعذّر منها كان وجوبه ثابتاً قبل طروّ التعذّره فيصدق إِنّه لا يسقط بتعدّر غيره» 
بخلاف بعض أجزاء المركب. فإنّه كان واجباً بوجوب ضمنى قد سقط بتعذدّر المركب من حيث المجموع فلو ثبت وجوبه بعد ذلكك 
فهو انوار الأصول؛ ج”. ص: ١178‏ وجوب استقلالى وهو حادث؛ فلا معنى للإخبار عن عدم سقوطه بتعدّر غيره» وكذلك الحال فى 
المرتبة النازلة فإنّ وجوبها لو ثبت بعد تعذّر المرتبة العالية لكان وجوباً حادثاً جديداً لا يصح التعبير عنه بعدم السقوطء فإرادة معنى 
عام من الرواية شامل لموارد تعذّر بعض الأفراد وموارد تعذّر بعض الأجزاء وموارد تعذّر المرتبة العالية تحتاج إلى عناية لا يصار إليها 
نا بالقرينة» .0١١‏ أقول: ليس هذا إِلَادقُهُ عقلئِةُ فى مسأل عرفتِةُ لا يعتنى بها أهل العرف؛ حيث إن المرتبة النازلة تعد عند العرف ميسورة 
من المرتبة العالية» وتكون تسعة أجزاء مثا تابعة وبقية لعشرة أجزاء فى نظرهء لا أمراً حادثاً بعدها حتّى يكون وجوبها أيضاً وجوباً 
حادثاً جديداً فلا يصي التعبير عنه بعدم السقوط. فتدخص من جميع ما ذكرناه أن الوارد من هذه الوجوه هو الوجه الرابع» وعليه لا يتم 
الاستدلال بهذا الحديث فى المقام. أمَا الرواية الثالثة: وهى قوله عليه السلام: «ما لا يدرك كله لا يتركك كله فيرد على الاستدلال بها 
فى ما نحن فيه إثنان من الإشكالات الخمسة الواردة على الرواية السابقة: أحدهما: إجمال كلمة «كل» ودورانه بين المجموع بحسب 
الأفراد والمجموع بحسب الأجزاء. والجواب عنه هو الجوابء وهو اطلاق ما الموصولة الواردة فى الحديث؛ مضافاً إلى أن ظهور كلمة 
«كله) فى الأسجزاء أشدّ من ظهوره فى الأفراد كما لا يخفى. الثانى: إجمال قوله عليه السلام: «لا يتركك» ودورانه بين إراده الوجوب 
بالخصوص وإردة الأعمم من الوجوب والندبء فلا يمكن الاستدلال بها لأنّه بناءٌ على الاحتمال الثانى لا يستفاد منها وجوب الاتيان 
بالباقى. والجواب عنه أيضاً هو الجواب» وهو أن ظاهر الحديث كون حكم ما لا يتركك فى كل من انوار الأنصولء؛ ج*, ص: ١17/9‏ 
الواجب والمستحبٌ حكم أصله. نعم؛ يرد عليها ما أورد على الروايتين السابقتين» وهو لزوم إحراز تعدّد المطلوب من قبل؛ ومعه تكون 
الرواية مؤكدة لحكم العقل» وليس فيها تعتبد شرعى. وإن شئت قلت: أن قاعده الميسور قاعدة عقلائيِةُ يعمل به العقلاء فى ما إذا علم 
تعدّد المطلوب (أى مطلويةٍة الباقى مضافاً إلى مطلوبية المجموع) من قبل فتكون جميع الروايات ناظرة إليهاء وليس فيها تعد شرعى. 
هذا كله فى مدلول أحاديت البات وأثاناء العقا ققد مد يانه فى سي الأحادية وحاضلكة أله إذا كان مناكة مطلوب لهدرجات 
مختلفة يستقلٌ بعضها عن بعضء أو كان هناكك مطلوبات مختلفة تترئّب مجموعها على مجموع أجزاء المركب وبعضها على بعضء فلا 
يشكك أحد فى وجوب الأسجزاء التى يترنّب عليها بعض مراتب المطلوب أو بعض المطلوبات المختلفة» ولا يزال العقلا-ء من أهل 
العرف يعترون فى هذه الموارد بتعبيرات قريب ممما ورد فى روايات القاعدة» حتّى صار عملهم فى بعضها من قبيل ضرب المثل بينهم» 
مثا لا يخفى على المتتتع. بقى هنا امور: الأمر الأوّل: قال فى مصباح الاصول: «لم يعلم من الأصحاب العمل بقاعدة الميسور إِلّا فى 
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الصَّلاء وفيها دليل خاصٌ دل على عدم جواز تركها بحال فلم يعلم استنادهم إلى الرواية المذكورة» .١١‏ ولكنّه ليس بتامٌ لتعرّضهم لها 
فى سائر الأبواب أيضاً فقد تعرّض لها صاحب الجواهر فى باب الوضوء فى أحكام الجبيرة (كما وردت أيضاً فى الحديث الوارد فى 
باب الجبيرة» وهو ما انوار الأصولء ج”: ص: 1٠١‏ رواه عبد الأعلى مولى آل سام قال: قلت لأبى عبداللّه عليه السلام: عثرت فانقطع 
ظفرى فجعلت على اصبعى مرارةٌ فكيف أصنع بالوضوء؟ قال: «يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عرّوجِلٌ» قال الله تعالى: ما جعل 
عليكم فى الدين من حرج امسح عليه» 21 فإنّ مقتضى قاعدة نفى الحرج وجوب المسح على البشرة وأمّا وجوب المسح على المرارة 
فليس إِلابقاعدة الميسور كما لا يخفى) ولم يستشكل فيها بعدم عمل الأصحاب لها فى غير باب الضّ لاه بل إستشكل فيها بأمر آخر 
يأتى ذكره فى الأمر الثانى. والمتتبع فى كلامه وكلام غيره يجد موارد كثيرة فى غير أبواب الصّبلاة استندوا فيها إلى هذه القاعدة 
وإليكك شطر منها: -١‏ فى الجواهر فى أحكام الجبائر فى ذيل كلام المحمّق (من كان على بعض أعضاء طهارته جبائر فإن أمكنه نزعها 
أو تكرار الماء عليها حتّى يصل البشرة وجب:: «... نعم يمكن أن يقال: يجترى به (أى بتكرار الماء إذا حصل منه إصابهُ من غير تحقّق 
للجريان الذى بدونه لا يتحمّق الغسل) ويقدّم على المسح على الجبيرة عند تعذّر النزع والغسلء لكونه أقرب إلى المأمور به أو لأنَّ 
فباشرة الماء للجسد واجبة للذمر بالصت وتحوه والغسل واجب آخر» وتعذرز الثائن لا يبتقط الأول إذ لا بتر كك المسسور بالمعسور» وما 
لا يدرك كله لا يتركك كلها «". 1- وفيه فى أحكام الجبائر أيضاً عند نقل كلمات الاستاذ الأكبر فى شرح المفاتيح: «ثم أيْده بقوله 
عليه السلام: لا يسقط الميسور بالمعسور» «. *- وفيه أيضاً فى باب غسل الميّت فى ذيل كلام المحقّق رحمه الله (إذا وجد بعض 
المت فإن كان فيه الصدر أو الصدر وحده غسل وكفن وصلَى عليه ودفن): «فيدلٌ على تلك الأحكام الاستصحاب ... وقاعدة عدم 
سقوط الميسور بالمعسور وما لا يدركك كله لا يتركك كله) «". *- وفيه فى باب غسل المت أيضاً: «وهل يلحق بالصدر بعضه كما هو 
قضيةُ بعض الأدلّةُ السابقة من الاستصحاب وعدم سقوط الميسور بالمعسور ...) «8). انوار الأصولء ج, ص: 18١‏ 8- وفيه فى نفس 
الباب فى مسألة الضّ بلا على القطعة ذات العظم: «وكيف كان فيؤيّد ما ذهب إليه الاسكافى بعد الاستصحاب وقاعدةٌ الميسور ...) .0١١‏ 
*- وفيه فى نفس الباب وفى نفس المسألة أيضاً: «فإن لم يكن له عظم إقتصر على لَه فى خرقة ودفنه» وقد يؤرّده ما سمعت من 
القاعدة السابقة (قاعدٌ الميسور) لعدم معارضة الإجماع بها هنا؛ «؟0. 1- وفيه فى نفس الباب فى مسألة عدم جواز الاقتصار على أقل 
من الغسلات المذكورة إِلَّا عند الضرورة: «... وكأنّه لقاعدة الميسور والاستصحاب على بعض الوجوه) «1. 8- وفيه فى ذيل كلام 
المحقّق رحمه الله فى كتاب الحح (إذا نذر الحج ماشياً وجب أن يقوم فى مواضع العبور): «لخبر السكونى ... ولأنّ المشى يتضمّن 
القيام والحركة؛ ولا يسقط الميسور منهما بالمعسور» «©). 4- وفى كتاب الطهارة لشيخنا الأعظم الأنصارى رحمه الله فى أحكام الجبائر 
حاكياً عن الذكرى: «لو التصق بالجرح خرقة أو قطنة أو نحوهما وأمكن النزع وإيصال الماء حال الطهارة وجب كما فى الجبيرة» وإلَا 
مسح عليه؛ ولو استفاد بالنزع غسل البعض الصحيح. فالأقرب الوجوب لأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور» «0). -٠١‏ وفى موضع آخر منه 
فى نفس الباب: «ولو ألصق الحاجب عبثاً أو التصق به انّفاقاً وتعدّر نزعه فصرّح فى الذكرى بإلحاقه بالجبيرة» وهو حسن بناءً على أن 
حكم الجبيرة المتعذّر نزعها مطابق للقاعدة المستفادة من قولهم الميسور لا يسقط بالمعسور ...) «*. لكن الشيخ رحمه الله إستشكل 
بعد ذلكك فى ثبوت القاعدة فى مثل المقام لامور تختصٌ به (بالمقام). انوار الأصول» ج*؛ ص: 187 -١١‏ وفيه أيضاً: ثم إنّك لتعرف 
مثا ذكرنا من حكم الجروح والقروح الكائنة فى محل الغسل حكم الكائن منها فى محل المسح فيمسح على الجبيرةٌ مراعياً لكيفية 
المسح على البشرة وفى وجوب تكرار الماء حنّى يمس البشرة وجه استظهره جامع المقاصد تمت كاً بقاعدة الميسور لا يسقط 
بالمعسور» -١7 .01١‏ وقال فى باب غسل الميّت عند فقد الماء للغسلات الثلاثة: «... فيه إِنّ المستفاد من أَدَلَّهُ عدم سقوط الميسور 
بالمعسور وجوب إيجاد الجزء المقدور على النحو الذى وجب إيجاده حال إنضمام غير المقدور إليه» «7). -١7‏ وقال فى ذلكك الباب 
عند فقد السدر والكافور فى توجيه وجوب الغسل بماء القراح ثلاثاً: «... فالأولى التمشك بأدلَةُ عدم سقوط الميسور بالمعسور حيث 
نها جارية فى المقام عرفاً» «”. ويتحصضّل من جميع ذلكك وأشباهه أن الاستناد إلى القاعده فى غير أبواب الضّ لاه من ناحية أساطين 
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الفنّ مثل صاحب الجواهر وشيخنا الأنصارى والمحمّق الثانى والشهيد رضوان الله عليهم ليس بعزيز. الأمر الثانى: فيما أورده صاحب 
الجواهر رحمه الله على القاعدة وهو: إن الاستدلال بقاعدة الميسور موقوف على الانجبار بفهم الأصحابء وإِلَا لو أخذ بظاهره فى 
سائر التكاليف لأثبت فقهاً جديداً لا يقول به أحد من أصحابنا؛ «". ولعلّ مقصوده من سائر التكاليف مثل الصيام, فإنّه لا يجوز فيه 
التبعيض لا من ناحية الزمان بحيث يكتفى ببعض اليوم إذا لم يقدر على الصوم فى تمامه؛ ولا من ناحيهُ المفطرات بحيث لو قدر على 
تركك عشرة منها مثلًا ولكن لم يقدر على تركك اثنين منها وجب عليه أن يتركها (نعم قد يقال فى جواز الشرب عند شدَّةٌ العطش بلزوم 
الاكتفاء بقدر ما يمسكك به الرمق» ولكنّه أيضاً غير مسلّم)» ومثل الصّلاة إذا لا يقدر المكلف إلاعلى بعض ركعاتها فلا يجوز له 
الاكتفاء انوار الأصول؛ ج”» ص: 187 به ومثل الغسل إذا لم يجد الماء لتمام الغسل فلا يجوز أن يكتفى بغسل بعض الأعضاءء استناداً 
إلى هذه القاعدة» وهكذا الوضوء فيما إذا لم يجد الماء إلّالغسل بعض الأعضاءء وباب الحج إذا لم يقدر على بعض الوقوفات أو بعض 
الطوافء إلى غير ذلكك من أشباههاء فلو | كتفينا بجميع ذلكك للزم منها فقه جديد لا يلزم به أحد. إن قلت: ما الوجه فى كون المعيار 
فى العمل بهذه القاعده هو عمل الأصحاب مع أنّها عامّرة؟ قلنا: الوجه فى ذلك أن الأخذ بظاهر القاعده وبعمومها يستلزم تخصيص 
الأكثر وهو مستهجن, فيستكشف منه أنّه كان للقاعدة معنى آخر لوجود قرائن خاصضٌة محفوفة بها لم تصل إليناء وحينئفٍ لابدّ من 
الاكتفاء بتطبيقات أصحابنا الأقدمين رضوان الله عليهم» وعليه يكون مصير قاعدة الميسور مصير قاعدة لا ضرر فى قَلَهُ فائدتها وسقوط 
عمومها عن الحيجية إلَافيما عمل به الأصحاب (للزوم هذا المحذور بعينه فيها أيضاً بناءَ على العمل بعمومهاء وذلكك لخروج مثل باب 
الحج والزكا والجهاد وأبواب الحدود وغيرها من الواجبات المشتملة على الضرر). أقول: الإنصاف أنه من المستبعد جدّاً وجود قرائن 
خاصّة محفوفة بخبر الميسور (وكذلكك خبر لا ضرر) لم تصل إليناء والذى أوجب اختيار مثل صاحب الجواهر رحمه الله هذه الفرضيّة 
نه لم يتمكنوا من حلّ مشكلةٌ التخصيص بالأكثر» ولكن الصحيح عدم لزوم هذه المشكلة لا فى باب قاعدة لا ضرر ولا فى المقام. أما 
فى الأوّل فلعدم كون ما يتوهم شموله على الضرر ضررياً فإِنّ مثل الزكاة والجهاد مما يتوقف عليه حفظ نظام المجتمع؛ ومصلحة العامة 
من الأمن والأمان» وإيجاد الطرق وتهيئهُ رجال الأمن والجنود. والحج عرّ للإسلام يوجب شوكة المسلمين» وهكذا غيرها من الواجبات 
التى مصالحها ومنافعها أكثر من المصارف المالية والجهود البدنية؛ فيحكم العقل قطعاً بعد كسر وإنكسار بعدم كونها ضرريّة ولذا قد 
نشاهد نظائرها بين العقلا-ء من أهل العرف» كأخذ الضرائب والمكوس لحفظ نظام المجتمع. وأمّا قاعدة الميسور فلما مرّ من أنّها لا 
تدلّ على أكثر مما هو ثابت بين العقلاء» وناظرة إلى إمضاء القاعدة الموجودة عندهم فيما ثبت فيه تعدّد المطلوب والملاكك. فإنّهِم 
يتمسّدكون بها فيما إذا ثبت من الخارج أن العمل الفلانى اشتمل على ملاكات مختلفة بين ناقص وتام بعد تعذّر انوار الأصولء ج*, 
ص: 188 شىء منهاء والأمثلة المذكورة فى توضيح كلام صاحب الجواهر مما لم يثبت فيه تعدّد المطلوب فليست مشمولة للقاعدة 
حتّى يلزم من إخراجها تخصيص الأ-كثر. والشاهد على هذا ما ورد فى كلام أمير المؤمنين عليه السلام فى نهج البلاغة: «ولو أقام 
لأخذنا ميسوره؛ »١١‏ حيث إن الخطبة وردت فيمن ابتاع سبى بنى ناجية من عامل أمير المؤمنين عليه السلام وأعتقهمء فلمًا طالبه بالمال 
خان به وهرب إلى الشامء فيكون المورد من الا-مور الماليةٌ التى لا إشكال فى كون الملاكك فيها متعدّداً. الأمر الثالث: قد يقال: إن 
جريان قاعدة الميسور يتوققف على أن يصدق ميسور الطبيعة على الباقى عرفا ويستدلٌ له بِأنّهِ المستفاد من قوله (ع): «الميسور لا يسقط 
البشورة مدهرى وأله يعفل فى اذى النظن وتهوها أرب الأول» أن سور الطيغة لا سقط نسو زهاء الثاني أن الاجذاء الميسورة 
من الطبيعة لا يسقط بالمعسور من اجزائها. الثالث: أن الطبيعة الميسورة لا يسقط بالمعسور من أجزائها. الرابع: عكس الثالث» فعلى 
الأول والغالث مدل غلى المقصوة وأته لأبد أن يكوق المأقى ب«عادقا عليه الطبيعة بوه من الوجوه .ولا يبعد أظهرية الاحتمال الأول 
ويمكن أن يقال: المتيقّن من الحديث هو ميسور الطبيعة المأمور بها «7». أقول: إِنّ وحدة السياق تقتضى كون المراد من المعسور 
نفس ما اريد من الميسورء فيسقط حينئذٍ الاحتمال الثالث والرابع» ويدور الأمر بين الاحتمالين الأوّلِينء والأقرب منهما هو الأوّل كما 


مره وهو يقتضى صدق عنوان ميسور الطبيعة عرفا على الباقى» ولكن لا يبقى موضوع لهذه الدعوى مع ما مرّ من أن الملاكك إحراز 
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تعدّد المطلوب. وإِنّ بناء العقلاء على الإتيان بالميسور فيما إذا أحرز تعدّد المطلوب» سواء صدق على الباقى أنّه ميسور الطبيعة أم أنه 
بعضها. إلى هنا تم الكلام فى قاعدة الميسور. انوار الأصول, ج". ص: 180 بقى هنا شىء: وهو ما ذكره المحمّق الخراسانى رحمه الله 
فى ذيل البحث عن الأقل والأكثر الارتباطيين من أنه إذا دار الأمر بين جزئٍة شىء أو شرطيته» وبين مانعيته أو قاطعيته لكان من قبيل 
المتباينين ولا يكاد يكون من الدوران بين المحذورين؛ فيكون الواجب الاحتياط (خلافاً لما رما يظهر من الشيخ الأنصارى رحمه الله 
من كونه من الدوران بين المحذورينء وأنّ الأقوى فيه هو التخيير). أقول: الفرق بين المانع والقاطع أن الأوّل يمنع عن تأثير المقتتضى 
فيقابل الشرط الذى يكمّل اقتضاء المقتضىء ويوجب إتمام تأثيره» وأمًا الثانى فهو ما يتخلل بين الأجزاء ويقطع المقتضىء فهو يمنع عن 
وجود المقتضىء بينما الأوّل يمنع عن تأثيره بعد وجوده. وكيف كانء الحقّ مع المحمّق الخراسانى رحمه الله» أى يكون المقام من 
قبيل دوران الأمر بين المتباينين» لأنّ دوران الأمر بين المحذورين يتصور بالنسبة إلى العمل الواحد وفى ما نحن فيه يمكن إتيان العمل 
مرّتين» أى تكرار العبادة بقصد الرجاءء وفعلها تارةً مع ذلكك الشىء المشكوكك. واخرى بدونه. إلى هنا تتم البحث عن المقام الثانى من 
المقامات الثلاثةُ لمبحث الاشتغال (وهو دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. 


المقام الثالث: فى دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الاستقلاليين 


الظاهر قيام الإجماع على البراءة عن الأكثر فيه» ووجهه واضح. لرجوعه إلى الشبهة البدورَة بالنسبة إلى الأكثرء كما إذا دار الأمر فى 
الصلوات الفائتة بين عشر صلوات وخمس عشرة؛ (هذا فى الشبهة الموضوعيّةُ)» وكما إذا علمنا بفوات عدَّهُ صلوات يوميَةٌ وغيرها 
كصلاة الآيات» وشككنا فى وجوب قضاء غير اليومية (وهذا فى الشبهة الحكميّة) فتجرى البراءة بالنسبة إلى خمس صلوات فى المثال 
الأَوّل وبالنسبة إلى غير اليومية فى المثال الثانى. نعم» إذا كان فى البين أصل موضوعى يوجب ارتفاع موضوع البراءة فلا إشكال فى 
تقدّمه عليها وعدم الحاجةٌ إلى جريانهاء كما إذا علمنا بفوات الضّ .لاه فى يومين» وشككنا فى فواتها فى يوم ثالث» فتجرى حينئذ أصالة 
عدم الإتيان (استصحاب عدم الإتيان) ويثبت انوار الأصولء ج, ص: 188 بذلكك فوت الصّلاهٌ الموضوع لوجوب القضاءء بناءً على أن 
القضاء بأمر جديدء وموضوعه عنوان الفوت, (وبناءً على كون الفوت أمراً عدمياً يساوق عدم الإتيانء لا ما إذا كان من قبيل عدم 
الملكة فيكون الأصل متبتأء وتوضيح الكلام فى محله). ثم إِنَ المحقّق النائينى رحمه الله قد تفطن فى المقام إلى جريان هذا القسم من 
الدوران فى الشبهات التحريمةٍة أيضاً (ونعم ما تفطن به) وممّل له بتردّد الغناء بين أن يكون هو مطلق ترجيع الصوت أو بقيد كونه 
مطرباء وقال: «الظاهر أن تكون الشبهات التحريمدِه على عكس الشبهات الوجوبدة» فإنّه فى الشبهات الوجوبدة يكون الأقل متيقّن 
الوجوب والأ-كثر مشكوكاء وفى الشبهات التحريمةة الأكثر متيقّن الحرمة (وهو فى المثال ترجيع الصوت المطرب) والأقل مشكوكاً 
(وهو فى المثال الترجيع بلا طرب) والأقوى جريان البراءة عن حرمة الأقلّ مطلقاًء الأقل سواء كانت الشبهة حكميّة (كما فى المثال) أو 
موضوعدة (كما إذا شككنا فى كون الصوت الفلانى مطرباً أو غير مطرب؟) ... وسواء كان الأقلّ والأكثر من الارتباطيين أو غيره .)١١‏ 
هذا تمام الكلام فى أعنالئة الأعتهال والحبد لازنا وآخراً. انوار الأصول؛ ج", ص: 117 خاتمة فى شرائط جريان الاصول المقام 
الأوّل: فى شرائط جريان أصالة الاحتياط المقام الثانى: فى شرائط جريان سائر الاصول: -١‏ شرائط الإجراء بالنسبة إلى الشبهة الحكمية 
"- شرائط الإجراء بالنسبة إلى الشبهة الموضوعية الكلام فى الجاهل المقصّر كلام الفاضل التونى فى المقام الكلام فى قاعدهُ لا ضرر 
انوار الأصولء ج27 ص: 1/9 


خاتمة فى شرائط جريان الاصول 
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مقدذمة: 


اشارة 


كان ينبغى ذكر هذا البحث بعد الفراغ من مبحث الاستصحاب لأنّه يعمْ شرائط جريان الاستصحاب أيضاًء والبحث عن شرائط جريانه 
قبل بيان أدلته مخالف للترتيب المنطقى فى البحث كما لا يخفى. ثم إِنْه جاء فى بعض شروح الكفاية: أن شرائط جريان الاصول على 
قسمين: قسم منها شرط لأصل الجريان» وقسم آخر شرط للعمل بهاء وتمثّل للأوّل بالفحص عن الأدلّهُ الاجتهاديّه فى جريان البراءة 
العقلتوة» حيث إِنّه بدون الفحص عنها لا يتحمّق موضوع عدم البيان» وتمثّل للثانى بالفحص عن الدليل الاجتهادى أيضاً بالنسبة إلى 
جريان البراءة الشرعيّة؛ لأنّ موضوعها إِنْما هو الشكك. وهو صادق قبل الفحص أيضاًء فليس الفحص شرطاً لجريانهاء بل إِنّها تجرى قبل 
الفحص ولكن العمل بها متوقف على تحقّق الفحص. أقول: ليس لهذا التفصيل وجه وجيه؛ لأنّ كل ما يكون شرطاً للعمل بالاصول 
شرط لجريانها أيضاًء وكذلكك العكسء فإنّ البراءة الشرعتة وإن كان الدليل فيها لفظياً فيمكن أن يقال بإطلاقه. لكن بما أن حبجية 
الأدلَهُ اللفظكة متوقفة على حتجية الظهورء والدليل على حبجية الظهور إِنّما هو بناء العقلاء» فلا إشكال فى أن بناءهم لم يستقرٌ إلَاعلى 
حفعيا عق القسض القسية إلن انوك التق ذيلقة وان أحكابه دوا وأش قلت اطلاق خده الأدلة منصضيوف إلى اعد 
الفحص. إذا عرفت هذا فاعلم: أن البحث يقع فى مقامين: 

المقام الأوّل: فى شرائط جريان أصالة الاحتياط. 


فحاصل كلام المحمّق الخراسانى رحمه الله فيه: أَنّهِ لا يعتبر فى حسن الاحتياط شىء أصنًا بل هو حسن على كلّ حالء إِلَاِذا كان 
موجباً لاختلال النظام» ولا تفاوت فيه بين المعاملات والعبادات مطلقاً ولو كان موجباً للتكرار فيها. إن قلت: التكرار عبث لا يترتّب عليه 
غرض عقلائى ولعب بأمر المولى» وهو ينافى قصد الامتثال المعتبر فى العبادة. قلنا: أمَا العبثية فلا تصلح لأن تكون مانعة عن حسن 
الاحتياط المستلزم لتكرار العبادة لكونها أخصٌ من المدّعىء لإمكان نشوء التكرار عن غرض عقلائى» كما إذا كان فى تحصيل العلم 
التفصيلى بالامتئال مشقّهُ وكلفة أو بذل مال وذْلَ سؤال. وأمّرا كونه لعباً بأمر المولى ومنافياً مع قصد الامتثال؛ ففيه: إن مناط القربة 
المعتبرة فى العبادة هو إتيان الفعل بداعى أمر المولى بحيث لا يكون له داع سواه فلو أتى بهذا الداعى فقد أدى وظيفته وإن لم يكن 
التكرار ناشئاً من غرض عقلا-ئى وكان لاعباً فى كيفية الإمتثالء لأنّ المنافى إِنّما هو اللعب فى أصل الامتثال لا فى كيفيته (انتهى). 
أقول: أوَلا: إنّ محل البحث فى المقام إِنّما هو الاحتياط الواجب لا المستحبّ» ومجرّد الحسن لا يكون دليلًا على وجوبه. ثانياً: إن 
إشكال التكرار ليس منحصراً فى اللغوبّة» بل من الإشكالات دعوى الإجماع على حرمة التكرار» خصوصاً بعد ملاحظة عدم كونه 
مأنوساً فى الشرع المقدّس باستثناء موارد شادَة» مثل إذا اشتبهت القبلة بين الجهات الأربع؛ والمعروف فيها تكرار الصَّلاةٌ إلى الجهات 
الأربع» وإن كان المختار فيها أيضاً عدم وجوب التكرار. ومن الإشكالات عدم تحقّق قصد الوجه وقصد التميزء وإن كان المختار عدم 
وحرنيهًا أيضاء وكالناء لآ فر ريق اللعن فى الكيفية واللعيه فى أضيل العيل لاتسااهما خاريها كبالاً يح , والالساد برحب بعرابة 
القبح من أحدهما إلى الآدخر. ورابعاً: أنه لا دليل على حسن الاحتياط مطلقاً حتّى فيما إذا قامت أمارء على الترخيص انوار الأصولء 
ج". ص: 141 (كما مرّ)» بل لعل الدليل على الخلاف» حيث إِنّ ديدن الأثمةُ وسيرة أصحابهم على العمل بالأمارات الترخيصيَةُ وتركك 
الاحتياط فيها ولو لم يلزم منه اختلال النظام؛ فكانوا عليهم السلام يستجيبون دعوة المؤمنين مع وجود احتمال الشبهة فى بيوتهم 
وأموالهم وطعامهم. ويدخلون فى أسواقهم ويشترون ويأخذون ما فى أيديهم مع وجود الشبهة فيها أيضاً. إن قلت: فما هو مورد الأخبار 
الدالَهُ على حسن الاحتياط؟ قلنا: لابدٌ من حملها على غير موارد قيام الأمارات الترخيصيُ أو عليها ولكن فيما إذا حصلت التهمة والظنّ 
القوى بالحرمة. وبالجملة: تحقيق البحث فى المقام يستدعى لزوم ملاحظة موارد وجوب الاحتياط ثتم البحث عن شرائط الاحتياط فى 


انوار الأصول مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحةً 049 من ننان/١ا‏ 


كل واحد متهاء وقد ظهر متنا مك سابقاً أنها ثلاثة: أحدها: الشبهات الحكميّهُ قبل الفحص. الثانى: أطراف العلم الإجمالى. الثالث: موارد 
اليقين بالاشتغال الذى بقتضى البراءة اليقيتةُ. أمَا المورد الأوّل: فلا إشكال فى وجوب الاحتياط فيه من دون شرطهء وسيأتى البحث عنه 
فى بيان شرائط جريان أصالهٌ البراءة. وأمًا المورد الثانى: فهو مشروط بشرائط مد ذكرها: منها: أن تكون الشبهه محصورة؛ ومنها: كون 
تمام الأطراف محلا للابتلاء» ومنها: عدم كون واحد من الأنطراف مضطراً إليه. وأمّرا المورد الثالث: فلا إشكال أيضاً فى وجوب 
الاحتياط فيه بلا شرط. إِلّماإِذا أوجب طروّ عنوان ثانوى من قبيل العسر والحرج. ثم إِنه هل يجوز العمل بالاحتياط وتركك الاجتهاد 
والتقليد؟ وهذا ثارةٌ يبحث عنه فى مباحث العلم الإجمالى (أى الاحتياط فى أطراف العلم الإجمالى) واخرى فى ما نحن فيه (أى مطلق 
الاحتياط). والأقوال فيه ثلاثة: -١‏ ما ذهب إليه المشهورء وهو عدم الجواز مع إمكان الاجتهاد أو التقليد. انوار الأصول. ج”. ص: 197 
ادما ذهب إل البيا روه وهو الجرازمطلفا. *'- التفصيل بين ما يستلزم التكرار فلا يجوز الاحتياط فيه من دون الاجتهاد أو التقليد» 
وبين ما لا يستلزم التكرار فيجوز. واستدلٌ القائلون بالجواز مطلقاً بامور: منها: قوله تعالى فى آيه النفر أو آي السؤال الذى ظاهره 
وجوب تحصيل العلم أو وجوب السؤال. وفيه: أن وجوب تحصيل العلم أو وجوب السؤال طريقى لا دليل على كونه نفسياً إلافى باب 
اصول الدين» حيث لابدّ فيه من تحصيل العلم التفصيلى ولا يمكن فيه الجمع بين الأديان المختلفة؛ لأنْ الموضوع فيه هو العقد القلبى 
والاعتقاد. وهو لا يحصل إِلَابالعلم التفصيلى. ومنها: وجوب تدده الوجه. وفيه: ما مرّ سابقاً من أنّه لا دليل عليه» مضافاً إلى حصولها فى 
المقام لأنّ قصد الوجه غير الجزم بالوجه. ومنها: الإجماع الذى مرّ بيانه فى مباحث القطع فى سؤال السيد الرضى عن أخيه السيّد 
المرتضى صلى الله عليه و سلم فى مسألة القصر والإتمام بقوله: «الإجماع قائم على أن من صلَّى صلاه لا يعلم أحكامها فصلاته باطل) 
وأجاب السيد المرتضى رحمه الله بأمر آخر غير المناقشة فى تحقّق الإجماع؛ وظاهره تلقّيهِ بالقبول. وفيه: أوَلَا: أن الإجماع هنا محتمل 
المدرك, ولعلّ مدركه نفس الآيتين (آيهُ النفر وآية السؤال) وأشباههما. وثانياً: لعل مورد السؤال والجواب وبالنتيجة معقد الإجماع ما 
إذا أوجب الجهل فساد العمل لأنّ الضّ لاه الرباعية غير الضّلاة الثنائية» ومحلٌ البحث فى المقام ما إذا لم يأت بالمأمور به رأساً. ومنها: 
الدليل العقلى ببيانين: أحدهما: أنّه لابدّ فى كيفية الإطاعة والعمل من تبعية حكم العقل» والعقل لا يرى عمل المحتاط القادر على 
الاجتهاد أو التقليد إطاعة. ثانيهما: إن للاطاعة مراتب أربعة: الإطاعةٌ العملية التفصيلية» الإطاعة الظَبّيةٌ التفصيلئةٌ انوار الأصولء ج”, ض: 
“197 عن طريق الاجتهاد أو التقليد والإطاعة العلميّةُ الإجمالتُ والإطاعة الظَنْيهُ الإجمالية» والعقل حاكم على لزوم رعاية هذه المراتب» 
فمع إمكان المرتبة العالية من الإطاعة لا يجوز التنرّل إلى المرتبة الدانية» وغير خفيّ أن العمل بالاحتياط مع القدرة على الاجتهاد أو 
التقليد تنرّل من الإطاعة التفصيليَةُ إلى الإطاعة الإجماك.ة. أقول: الإنصاف أن هذا ادّعاء محضء ودعوى بلا دليل» لأنّ المقصود من 
الإطاعة هو إتيان المأمور به جامعاً للشرائط. وهو حاصل بالاحتياط ولو بتكرار العمل أيضاًء ولما عرفت من عدم اعتبار قصد الوجه 
والجزم فى التي وعدم المنافاة بينه وبين قصد القربة. نعم لا يخفى أن العمل بالاحتياط ليس شيئاً مقدوراً لكل أحد بل لابدٌ فيه من 
تشخيص مواضعه وكيفيةُ أدائه» فيجب أن يكون المحتاط إمّا من أهل العلم والإطلاع؛ أو يسأل منهم, فالطريق الوحيد لغالب الناس هو 
العمل بالتقليد على فرض عدم الاجتهاد. هذا كله فى المقام الأوّل (أى شرائط العمل بأصالة الاحتياط). 


المقام الثانى: فى شرائط جربان سائر الاصول 


فالكلام فيه يقع فى موردين: المورد الأوّل: فى شرائط الإجراء بالنسبة إلى الشبهة الحكميّة. المورد الثانى: فى شرائط الإجراء بالنسبة 
إلى الشبهة الموضوعتة. أمَا المورد الأوّل: فبالنسبة إلى أصالة البراءة نقول: يشترط فى جريان البراءة العقليِةٌ التفتحص عن مظان أحكام 
المولى ثم إجرائها بعد اليأس عن الضفر بهاء لأنْها عبارة عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان» والمراد من البيان إِنّما هو البيان فى مظان أداء 
المقصود الذى به يتحقّق الوصولء حيث إِنّه لا يشترط فيه الإبلاغ إلى كلّ أحدء فهو فى مثل المعاهد والمنظمات يتحقّق بنصب الأمر 
الأقارى على لوعجة الاإعلاناتك ألو | ورافة قن جريدة وسييةة ولا نحو عفرئاة البراءة الاسة القشض عن اتلكك اللوسة وله الحركدة1 
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وبعبارة اخرى: للمولى وظيفة وللعبد وظيفة اخرىء فوظيفة المولى إِنْما هو بيان تكليفه وإبلاغه بنحو متعارفء ووظيفة العبد هو 
الفحص عن بيان المولى فى مظانّه المعلومة. هذا فى البراءة العقل» وكذلك فيما إذا قلنا بالبراءة العقلائة (كما هو المختار) لأنّ 
التقلق أبفا لآ رون البراءة ولا يسكبوة 'براءة قي ة الخد | لع افخصه عن مظلاة النيان: أغا البزاءة الشرعية: مث إن أدلعها لففلية 
(كحديث الرفع) وهى بظاهرها مطلقة؛ انوار الأصول. ج27 ص: 145 فمقتضى اطلاقها جواز إجراء البراءة ولو قبل الفحص. فلابدٌ فى 
رفع اليد عن هذا الاطلاق وتقييده بما بعد الفحص من دليل مققيد. ولذلكك ذكر الأصحاب وجوهاً أربعة للتقييد: -١‏ الإجماع؛ لإتّفاق 
جميع العلماء من الشيعة والسنّهُ على عدم جواز إجراء البراءة قبل الفحص عن مظان البيان» بل عليه ضرورة الفقه. فاك لا تجد فقيهاً 
إذا سثل عن مسألة شرعيّةُ يفتى بالبراءة من دون الرجوع إلى الكتاب والسنّ. وأورد على هذا الوجه بأنّ الإجماع هذا لا أقل من كونه 
محتمل المدركء فلعلٌ منشأه الوجوه الثلاثة الاخرء ولكن قد عرفت أنّ المسألة بلغت فوق حدّ الإجماع وهو الضرورة» ومن المعلوم 
أنه إذا صار الحكم ضرورياً فالواجب الأخذ به من أى طريق كان. ؟- حصول العلم الإجمالى لكل أحد قبل الأخذ فى استعلام 
المسائل بوجود واجباث ومحزمات كثيرة فى الشريعة: ومعه لا يصح التمشكك بأصل البراءة لما تقدّم من أن مجراها الشكك فى أصل 
التكليف لا فى المكلّف به مع العلم بالتكليف. ويرد عليه: أنّ هذا أخصٌ من المدّعىء فإنَّ المدّعى عدم جواز التمسشكك بأصل البراءة 
حتّى بعد الظفر بمقدار المعلوم بالإجمال فى الشبهات البدويّة والمسائل المستحدثة. *- الآيات والروايات الدالُّ على وجوب تحصيل 
العلم الذى لازمه وجوب الفحص. أمّا الآيات فنظير آي السؤال أو النفر حيث تتضمّنان معنى الفحص. وأما الروايات فهى على طائفتين: 
الطائفة الاولى: ما تدلٌ على وجوب تحصيل العلم وبالتالى على وجوب الفحص بشكل كلى. منها: ما رواه مسعدةٌ بن زياد قال سمعت 
جعفر بن محتّاد عليه السلام وقد سل عن قوله تعالى: (قَلِلَّ اليه الَْلِعَة فقال: إِنَ الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة عبدى كنت 
عالماً؟ فإن قال نعم» قال له: أفلا عملت بما علمت؟ وإن قال: كنت جاهلاء قال: أفلا تعلمت حتّى تعمل» فيخصمه فتلكك الحبّجةُ البالغة 
«. ومنها: جل الأحاديث الواردة فى كتاب فضل العلم من اصول الكافى (فى الباب الأوّل) كالحديث المعروف من أن «طلب العلم 
فريضة على كل مسلم» الذى يدل على وجوب التعلّم انوار الأصول؛ ج ص: 148 على جمع المكلفين .1١‏ كما يدل ذيل آي النفر: 
«وَليَنذِرُوا قَوْمَهُمْ إذَا رَجَعُوا لهم على وجوب التعليم كفائياً. الطائفة الثانية: روايات خاصّة ووردت فى موارد خاصّة تدلٌ على وجوب 
تحصيل العلم 5-7 الفحصء وهى عدَّهٌ روايات: إحديها: ما رواه عبدالرحمن بن الحتجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن 
رجلين أصابا صيداً وهما محرمان, الجزاء بينهما؟ أو على كل واحد منهما جزاء إلى أن قال: «إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم 
بالاحتياط حتّى تسألوا عنه فتعلموا؛ «؟0. ثانيها: ما رواه حمزة بن الطيار أنه عرض على أبى عبداللّه عليه السلام بعض خطب أبيه حتّى 
إذا بلغ موضعاً منها قال له: كفٌ واسكتء ثم قال أبو عبداللّه عليه السلام: «أنّه لا يسعكم فيما يتزل بكم ممما لا تعلمون إِلَالكفٌ عنه 
والتتبت والردّ إلى أثئمة الهدى حّى يحملوكم فيه على القصد ويجلو عنكم فيه العمى؛ ويعرّفوكم فيه الح قال اللّهِ تعالى: «قَاسَْنُوا أل 
الذكر إن كتقع لا تفلمون» «”. ثالثها: ما رواه أحمد بن الحسن الميثمى عن الرضا عليه السلام فى حديث اختلاف الأحاديث قال: 
«وما لم تجدوه فى شىء من هذه الوجوه فردّوا إلينا علمه» فنحن أولى بذلككء ولا تقولوا فيه بآرائكم؛ وعليكم بالكفْ والتثت 
والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتّى يأتيكم البيان من عندنا» «5". انوار الأصول, ج"؛ ص: 48 رابعها: ما رواه جابر عن أبى جعفر عليه 
السلام فى وصيةٌ له لأصحابه قال: «إذا اشتبه الأسمر عليكم فقفوا عنده؛ وردوه إلينا حتّى نشرح لكم من ذلكك ما شرح لنا ...) .01١‏ 
خامسها: ما واه عبداللّه بن جندب عن الرضا عليه السلام فى حديث قال: «... بل كان الفرض عليهم والواجب لهم من ذلكك الوقوف 
عند التحر ورد ما جهلوه من ذلكك إلى عالمه ومستتبطه لأدنٌ الله يقول فى كتابه: «ولو ردوه إلى اللّهِ وإلى الرسول وإلى اولى الأمر 
منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم)» يعنى آل محمّد وهم الذين يستنبطون منهم القرآنء ويعرفون الحلال والحرام وهم الحيجة للّدعلى 
خلقه» .)27١‏ ويظهر من هذه الروايات وأشباهها إن وجوب الفحص عن الشبهات الحكميّهُ أمر مفرو عنه. ©- لقائل أن يقول: إن حديث 
الرفع وسائر أَدلّمُ البراءة- أساساً- لا تعم ما قبل الفحص, لأنّ لازمه الإغراء على الجهلء وبعبارة اخرى: إِنّها منصرفة عن موارد القدرة 
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على الفحص وحيئئذٍ لا يوجد دليل على البراءة قبل الفحص حتّى يقال بجريانها قبله» فلا نحتاج إلى محاولة إقامة الدليل على وجوبه 
لتخصيص إطلاقات أدلَهُ الأحكام بما بعد الفحص بل يكفى مجرّد عدم وجود دليل على البراءهً قبله. وهذا الوجه لا غبار عليه» فتلخخحص 
إلى هنا أن دلالة الوجه الرابع والثالث على المقصود تامّةُ. بقى هنا شىء: 


وهو مقدار الواجب من الفحص 


لا إشكال فى أنه يختلف باختلاف الأدلَ فمن اعتمد فى المسألة على العلم الإجمالى (وهو الوجه الثانى) وجب عليه الفحص حتّى 
ينحل العلم الإجمالى» ومن اعتمد على الضرورة والإجماع فيأخذ بالقدر المتيقّن لكون الدليل لنياً حينئذء وإن كان الدليل هو الآيات 
والروايات فالظاهر منها وجوب الفحص فى كلّ شىء عن مظان ذلكك الشىء. انوار الأصولء ج*, ص: /1917 والذى يمكن أن يقال بعد 
ملاحظة مجموع الأدلَّ أنه يكفى الفحص عن المخض صات وشبهها عن مظانّها (ولو انحل العلم الإجمالى) كما أشرنا إليه سابقاً» بل 
هذا هو المعمول بين العقلا-ء من أهل العرف بالنسبة إلى قوانينهم» وممما يوجب سهولة الأمر فى ذلك أن علماءنا المتقدّمين رضوان 
اللّه عليهم بذلوا جهدهم فى سبيل التحقيق عن الأحاديث الفقهدِه وتبويبها ووضع الجوامع لهاء كما أن الفقهاء الذين جاؤوا بعد 
المحدّثين بذلوا الجهد فى الفحص عن الأحاديث المرتبطة بكل مسألهُ فقهيِك وأودعوها فى كتبهم الاستدلاليةُ» ولذا يمكن الفحص 
بالمقدار اللازم للفقيه فى عصرنا هذا مع بذل جهد قليل» فشكر اللّه سعيهم وأجزل ثوابهم؛ وجزاهم عنّا وعن الإسلام خير الجزاء. هذا 
تمام الكلام فى شرائط جريان أصالة البراءة. ومنه يظهر الحال فى شرائط جريان أصالة التخيير وأصالةٌ الاستصحاب. أمّا أصالة التخيير 
فيأتى فيها اعتبار وجوب الفحص الذى هو العمده من الشرائط لأنّ جميع الوجوه الخمسة المذكورة فى أصالة البراءة جارية هنا أيضاًء 
أمّرا الإجماع وضرورة الفقه فلا شبهة فى قيامهما على وجوب الفحص عن وجود دليل على الترجيح فى دوران الأممر بين الوجوب 
والحرمة وكذلك آبة السؤال والنفر» لتمولهما موارةالدوراق بين المحذوريق ف الشبهات الحكنية أيضاء وهكذا الروايات (وقوله 
عليه السلام: هلما تعلمت وشبهه) والعلم الإجمالى بوجود واجبات ومحرّمات قبل الفحصء, وكذلك حكم العقل لأنَّ العقل يحكم 
بالتخيير للمكلف المتحير» والتحبر المستقرٌ إِنُّما يحصل بعد الفحص وعدم الظفر بالدليل. وأمًا أصالة الاستصحاب فلأنٌ قوله عليه 
السلام؛ لا تنقض اليقين بالشكك (بناءً على شموله للشبهات الحكمكّة أيضاً) منصرف إلى ما بعد الفحص كما لا يخفى. إلى هنا تم 
الصرث عرق المووة الأول» أ اغمان القحص فى الشبهات الحكيية. 


الفحص فى الشبهات الموضوعيّة: 


اشارة 


أمّرا المورد الثانى (أى شرائط إجراء سائر الاصول بالنسبة إلى الشبهة الموضوعتّة) فالمشهور فى كلماتهم عدم الفحص مطلقاً سواء 
كانت الشبهة وجوبدة أو تحريمكّة» وسواء فى البراءةٌ العقلِة أو البراءة النقليّة» بل الشيخ الأعظم الأنصارى رحمه الله صرّح بأنّه مما لا 
خلا-ف فيه انوار الأأصولء؛ ج” ص: 198 بالنسبة إلى الشبهات الموضوعتة التحريمةة» نعم استدل المحقّق الخراسانى رحمه الله فى 
حاشيةٌ الرسائل لوجوب الفحص مطلقاً بالنسبة إلى البراءة العقليةُ بن العقل لا استقلال له بالبراءة قبل الفحص فى الشبهات الموضوعية 
مطلقاً كما يظهر ذلكك من استحقاق المبادر إليه قبله عند العقلاء للُوم والذمّ .0١١‏ والشيخ الأعظم رحمه الله فصل بين الشبهة الوجوبية 
والتحريمةٍة» وذهب إلى عدم وجوب الفحص فى التحريميّة» واستدل له بإطلاق الأخبار مثل قوله عليه السلام: «كل شىء لكك حلال 
حتّى تعلم أنّه حرام) وقوله عليه السلام: «حتّى يستبين لكك غير هذا أو تقوم به الببنه وقوله عليه السلام: «حتّى يجيئكك شاهدان يشهدان 
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أن فيه الميتة» وغير ذلكك من الأحاديث السالمة عمًا يصلح لتقييدها. وأما الشبهة الورجوبية فقال بالنسية البهاه إن متتفبى أدلة البراءة 
حتّى العقل كبعض كلمات العلماء عدم وجوب الفحص أيضاً وهو مقتضى حكم العقلاء فى بعض الموارد مثل قول المولى لعبده: 
«أكرم العلماء أو المؤمنين» فإنّه لا يجب الفحص فى المشكوك حاله فى المثالين, إِلَا أنّه قد يترائى أن بناء العقلاء فى بعض الموارد 
على الفحص والاحتياط كما إذا أمر المولى باحضار علماء البلد أو أطبائها أو إضافتهم أو إعطاء كل واحد منهم ديناراً فإنّه قد يدّعى 
أن بناءهم على الفحص عن اولئكك وعدم الاقتصار على المعلوم ابتداءً مع وجود غيرهم فى البلد. ثم نقل من صاحب المعالم رحمه الله 
ما يظهر منه وجوب الفحصء ومن المحقّق القمّى فى القوانين أنه أب ذلكك بأنْ الواجبات المشروطة بوجود شىء إِنّما يتوقف وجوبها 
على وجود الشرط لا على العلم بوجوده فبالنسبةٌ إلى العلم مطلق لا مشروطه مثل أن من شكك فى كون ماله بمقدار استطاعة الحج 
لعدم علمه بمقدار المال لا يمكنه أن يقول: إِنّى لا أعلم أنّى مستطيع ولا يجب على شىء» بل يجب عليه محاسبة ماله ليعلم أنه واجد 
للاستطاعة أو فاقد لهاء ونقل من العامة فى التحرير فى باب نصاب الغلات أنه قال: ولو شكك فى البلوغ ولا مكيال هنا ولا ميزان ولم 
يوجد سقط الوجوب دون الاستحباب (انتهى) وقال: وظاهره جريان الأصل مع تعدّر الفحص وتحصيل العلم (فلا يجرى مع عدم 
تعذّره). ثم ساق الكلا-م إلى أن قال: ثم الذى يمكن أن يقال فى وجوب الفحص أنه إذا كان العلم انوار الأصولء ج”, ص: 1919 
بالموضوع المنوط به التكليف يتوقف غالباً على الفحص بحيث لو أهمل الفحص لزم الوقوع فى مخالفة التكليف كثيراً تعن هنا بحكم 
العقلاء اعتبار الفحص ثم العمل بالبراءة كبعض الأمثلة المتقدّمة فإنْ إضافة جميع علماء البلد أو أطبائهم لا يمكن للشخص الجاهل 
إنابالفحص. فإذا حصل العلم ببعض واقتصر على ذلكك نافياً لوجوب إضافة ماعداه بأضالة البراءة من غير تفص زائد غلى ما تحضصل 
به المعلومين عد مستحمّاً للعقاب والملامة عند إنكشاف ترك إضافة من يتمكن من تحصيل العلم به بفحص زائد (انتهى كلامه) .0١‏ 
أقول: الإنصاف فى المسألة هو التفصيل بين موارد الشبهة؛ فتارةً تكون ممما أحرز إهتمام الشارع به جدّاً كما فى الفروج والدماء وإنقاذ 
نفوس المؤمنين ونحوها فلا تجرى البراءة فيها حتّى بعد الفحص بحدّ اليأس إذا كانت الشبهة باقيهُ على حالهاء فإذا احتمل أن هذا سمّ 
قاتل بمجرّد شربه لم يجز شربه ولم تجر البراءة حتّى بعد الفحص إذا بقيت الشبهة على حالهاء هذا بالنسبة إلى البراءة النقليةُ؛ وكذلكك 
البراء العقلكِه فإنّها لا تجرى فى مثل هذه الامور المهتءة بناء على مبنى المشهور فضنًا عن المبنى المختار من عدم كون قاعدةٌ قبح 
العقاب بلا بيان قاعدة عقَلتِةُ بل العقل يحكم بالاحتياط مطلقا وأمَا بناء العقلاء فكذلكك, حيث لا إشكال فى أن بنائهم على الاحتياط 
فى الامور المهترة» وحينئذٍ لا ريب فى أنه باستكشاف وجوب الاحتياط شرعاً فى مثل هذه الامور المهمّة من شِدَّهٌ اهتمام الشارع بها 
يقد إطلاقات أَدلّمٌ البراءة الشرعيّهُ لو سلم إطلاقها وعدم إنصرافها عن مثل هذه الامور. واخرى يكون المورد ممما يحصل العلم فيه 
بأدنى فحص ونظرء وبتعبير المحمّق الحائرئ رحمه الله يكون العلم فى كمه فيحصل مثلًا بالمراجعة إلى دفتره الخاصٌ ليرى أنه مديون 
لزيد مثلًا أو لا فلا إشكال فى أن بناء العقلاء على وجوب الفحص والمراجعة والتأمّل فى مثل هذه الامورء ولا يجوز الأخذ ببراءةٌ الذمّةُ 
عكد الشكه من دون مراع وثالثة كرد المورد عكر كتدور مواد التي تعضبى عام النحصي واراتعا بكرن :3 07 كام 
غالبا إلَابالفحص والمراجعة على نحو كأنّ الأمر به شرعاً مستلزم عرفا ثوجوب الفحص عن وإِلَا لم يمتثل إلانادرأء كما فى الشكك فى 
بلوغ المال بحدّ الاستطاعة أو النصاب» انوار الأصولء ج* ص: ٠٠١‏ وكذا فى أرباح المكاسب وشبههاء فلا ينبغى الإشكال أيضاً فى 
وجوب الفحصء وقد جرت سير العقلاء فى أوامرهم ونواهيهم فى أمثال هذه الموارد على الفحص أيضاء ولم يمنع عنه الشارع فلا 
إشكال أيضاً فى وجوب الفحص. ورابعة يكون المورد من غير الأقسام الثلائة كما إذا قال مثنا: أكرم العلماء» أو أطعم الفقراءء فلا 
إشكال فى أن إطلاقات أدلهٌ البراءة فى الشبهات الموضوعدة دالَهُ على عدم وجوب الفحص كالروايات الواردة فى مسألهُ الجبن 


وغيرها. بقى هنا أمران: 


الأمر الأوّل: فى الجاهل المقصر 
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ثم إن هيهنا بحثاً لابدٌ من طرحه فى المقام وإن كان بحثاً فقهياً بحت وهو فى حكم من ترك الفحص مع كونه قادراً عليه وهو يقع فى 
مقامين: الأوّل: فى حكمه التكليفى وإستحقاق العقاب وعدمه. الثانى: فى حكمه الوضعى وصيحة العمل المأتى به وفساده. أمَا المقام 
الأول: فالأقول فيه أربعة: الأوّل: (وهو الأقوى والمشهور) أنه يعاقب على تركك الواقع لا على تركك التعلم. الثانى: أنه يعاقب على تركك 
التعلم» وهو المحكى عن المحقق الاردبيلى رحمه الله وصاحب المداركك. الثالث: أنّه يعاقب على تركك تحصيل العلم الموجب لتركك 
الواقع» وهو المستفاد من كلمات المحمّق النائينى رحمه الله. الرابع: القول بالتفصيل بين التكاليف المطلقة والتكاليف المشروطة أو 
الموقتة» ففى الاولى يعاقب على ترك الواقع؛ وفى الثانية على ترك التعلم» وهذا يستفاد من بعض كلمات المحقّق الخراسانى رحمه 
الله فى الكفايةٌ وإن رجع عنه فى بعض تعليقاته عليها. أقول: لو خلينا وظواهر الأدلَهُ فالحقّ مع المشهور, لأنَّ ظاهرها طريقةٍة وجوب 
التعلّم ولا دليل على كونه واجباً نفسياء فالظاهر من قوله تعالى: الِيتََقَّهُوا نْى الدَّين» مثا أو قوله تعالى: «قَاسأنُوا أَهْلَ الذَّكرِه وجوب 
التفقّه لأجل الإنذار ثم الحذر والعمل» ووجوب السؤال انوار الأصول؛ ج". ص: 7٠١١‏ لأجل التعلّم ثم العمل على وفقه أو عقد القاب 
عليه إذا كان فى اصول الدين. نعمء فييك إشكالات أوجبت الذهاب إلى الأقرال التلحت الكحر وصمدتها أمران: أشدعياة أن 
المفروض كون الجاهل عاجزاً عن العمل فى مقام الامتثال فلا معنى لأن يعاقب على تركك ما لم يكن مقدوراً له نعم أنّه كان قادراً 
على التعآمم فيعاقب على تركه. ثانيهما: (بالنسبة إلى خصوص التكاليف المشروطة أو الموقتة) أن الواقع فى التكاليف المشروطة 
والموقدة لم ينجز على المكلف كى يعاقب عليه؛ إذ لا.وجوب قبل تحمّق الشرط وقبل الوقت حتّى تكون المقدّمة (وهى التفخص 
والتعلّم) واجبة. وكذلك لا وجوب بعد تحقّق الشرط وبعد دخول الوقت أحياتاً لعدم القدرة عليه. أمَا الجواب عن الأوّل: فهو إن 
الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار عقاباً ولو كان منافياً له تكليفاًء ففى ما نحن فيه فإن الواقع وإن كان مغفولًا عنه حين المخالفة» وكان 
خارجاً عن تحت الإختيار» ولكنّه بالنهاية ينتهى إلى الاختياره وهو تركك التعلم عمداً حينما التفت إلى تكاليف فى الشريعة» كما هو 
الحال فى كلّ مسبب توليدى خارج عن تحت الاختيار إذا كان منتهياً إلى أمر اختيارىء فإذا ألقى مثا بنفسه من شاهق فرغم خروجه 
عن الاختيار بعد ذلكك, فيهلكك قهراً بلا اختيار عند سقوطه على الأرضء ولكن حيث كان الهلاكك نتيجة الإلقاء الذى هو أمر اختيارى 
فيكون مصبححاً للعقاب على ما ليس بالاختيار. إن قلت: تكليف العبد العاجز حين العجز بما يكون عاجزاً عنه تكليف بما لا يطاق» 
وهو قبيح. قلنا: ليس التكليف هذا تكليفاً بما لا يطاق لأنّهِ يكون مقدوراً له بالواسطة. وإن شئت قلت: المعيار فى العقاب وعدمه هو 
صبحةُ إسناد التركك إلى اختيار المكلف وعدمها والإسناد (ولو مع الواسطة) صادق صحيح فيما إذا كان سقوط التكليف بسوء الاختيار. 
وأا الأشكال الثائى فمكن الحراب ضله بوندييةة الوجه الأول مامد فى مله من إمكات وسون القكمة قل وجوب ذتهاةولة يناف 
هذا كون وجوبها وجوباً ترشحياً لأنّ المراد منه الترضّح بحسب الداعوية فى نفس المولى لا الترشّح تكويتاء والأؤّل يحصل بمجرّد 
تصوّر المولى وجوب ذى المقدّمه فى المستقبل أيضاًء فهو انوار الأصول» ج* ص: 7٠١7‏ يتصوّر مثلّما وجوب الح فى موسم الحجّ 
ويلاحظ أن المكلمف لا يقدر على الإتيان به لو لم يأت بمقدّماته فتترشّح من إرادته بالنسبة إلى الحج إرادة اخرى بالنسبة إلى 
المقدماته وهذا أمر معقول ومسداول عند الشاخم كاذا تضور إنشان مج ديه دا فى داره قنفين هذا التضورن رخن حصول 
إرادته إيجاد مقدّمات الإستقبال من الآن. الوجه الثانى: ما مر أيضاً كراراً من مسألة وجوب حفظ غرض المولى وأنّ العقل يحكم بأنَّ 
أغراض المولى ليست بأقلّ من أغراض العبد فى الأهميّة» فكما يازم العبد نفسه بإتيان مقدّمات تحصيل أغراضه الشخصية لابدّ له أن 
يلزم نفسه بإتيان مقدّمات تحصيل أغراض مولاه ولو فى المستقبل وإن لم تحصل الإرادة والوجوب فعلًا. فمن هذين الطريقين وجبت 
فى الشريعة جميع المقدّمات المفوّتةُ وإن لم يكن الأمر بذى المقدّمة فعلياً. نعم. هيهنا طريقان آخران يمكن المناقشة فيهما: أحدهما: 
أن الواجب المشروط يرجع إلى الواجب المعلّق الذى يكون الوجوب فيه فعلياً والواجب استقبالياً. وفيه أوَلا: أنه خلا.ف ظاهر أدلّة 
الراجبات التفروطة فاق ظاهرها أذ الرحوات استقالن: وثانا: ما ذهب إل هعبالحن المداركك والسقى الأرديكق وحمه الله من كرن 


وجوب التعلم وجوباً نفسياً. وفيه أنّه خلاف الوجدان القطعى فإنّا نعلم علماً قطعياً بأنّ أمر المولى بالنسبة إلى التعلّم وإرادته له يكون 


انوار الأصول مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عالا0 من نلان/ا 


من أجل ما يترتّب عليه من سائر التكاليفء فهو إرشادى محض لأننّ الحكم المولوى النفسى يحتاج إلى وجود مصلحة فى نفس 
الشىء, ومعلوم أنه لا مصلحة فى نفس الفحص إلَاحفظ مصلحة الواقع أو عدم الوقوع فى مفسدته بقدر الإمكان, ولا أقل من كونه 
مخالفا لظواهر أَدلّهُ وجوب تحصيل العلم. إلى هنا ظهر الحال فى القول الأوّل والثانى. أما القول الثالث: (وهو ما ذهب إليه المحمّق 
النائينى رحمه الله من استحقاقه العقاب على ترك التعلّم والفحص عند مخالفة الواقع لا مطلقاً) فحاصل كلامه: إن وجوب التعلم 
والفحص انوار الأ-صولء ج"؛ ص: 7٠١‏ وجوب طريقى (خلافاً لما ذهب إليه المحمّق الأردبيلى وصاحب المداركك صلى الله عليه و 
سلم من كونه وجوباً نفسياً استقلالياً) وعليه تكون مخالفته موجبة لاستحقاق العقاب على ترك الفحص والتعلم المؤدّى إلى مخالفة 
الواقع» وذلكك لأنّْ وجوبه لأجل حفظ الواقع وطريقةِ التعلم والفحص إلى إدراكك الواقع كوجوب الاحتياط شرعاً فى بعض الشبهات 
البدويَ (كما فى باب الفروج والدماء بل الأموال) فالمطلوب بالذات هو الواقع؛ ومطلوبية الاحتياط إِنّما هى لأجل الوصول إلى الواقع 
وعحض ولف إث قلشة إذا كان الأمر كذلكك فوجويه يكون وبجويا غير با مقدما ومن قيل التقدمات المفوقة علق القول بالواتجن المعلق» 
أو وجوباً عقلياً على القول بعدم إمكانه؛ فلا يكون العقاب إلا على مخالفة الواقع لا على ترك التعلّم عند مخالفة الواقع. قلنا: إن مناط 
وجوب التعلم غير مناط وجوب حفظ القدرة أو تحصيلها فى المقدّمات المفوتة» ولا يقاس أحدهما بالآخرء فإنّ القدرة ممما يتوقف 
علنها فطل السامور سخارسا ونع البقاساك الرعرة دولا مدكن المكلت هن ع الراك عند سقويت العدرة ست عفيياة 
خطاب ذى الممقَدَّمهُ بمجرّد ترك هذه المقدّمات الوجودية» ويستحق التارك العقاب على تفويت الواجب من زمان ترك المقدّمة إذ 
بتركها يفوت الواجب لا محالة» ويمتنع عليه بالاختيار ويصدق أنّه فات منه الواجب» وهذا بخلاف التعلّم والاحتياطء فإنّه لا يتوققف 
فعل الواجبات وترك المحرّمات عليهما فى الخارج؛ إذ ليس للعلم دخل فى القدرةٌ ليكون حاله حال المقدّمة المفوتة» وليس لهما 
دخل فى الملاكك أيضاًء فلا يكون لإيجاب التعلّم والاحتياط شائبة النفسيّة والاستقلالية» بل الغرض من إيجاب التعلّم مجرّد الوصول 
إلى الأحكام والعمل على طبقهاء ومن إيجاب الاحتياط التحوّز عن مخالفة الواقع. من دون أن يكون للتعلم والاحتياط جهة موجبة 
لحسنهما الذاتى المستتبع للخطاب المولوى النفسى؛ بل الخطاب المتعلق بهما يكون لمحض الطريقيَةُ» ووجوبهما يكون للغير لا نفسياً 
ولا بالغير. فإن قلت: الوجوب للغير لا ينافى الوجوب النفسى. فإِنّ غالب الواجبات النفسيّةُ يكون وجوبها للغير بناءَ على تبعية الأحكام 
للمصالح والمفاسد. قلت: الغير الذى يجب الشىء لأ-جله يختلفء فتارةً يكون هو ملاكات الأحكام التى اقتضت وجوب الشىء؛ 
واخرىء يكون هو الخطابات الواقعية» ففى الأوّل لا يدور وجوب انوار الأ.صولء؛ ج”» ص: ٠١5‏ الشىء مدار وجود الملاك؛ بل 
الملاكك يكون حكمة لتشريع وجوب الشىء كاختلاط المياه فى وجوب العدَّه على النساء؛ وفى الثانى يدور وجوب الشىء مدار وجود 
الخطاب الواقعى» ويكون علَّهُ للحكم لا حكمة للتشريع؛ كوجوب ذى المقدّمة بالنسبة إلى وجوب المقدّمة؛ والخطابات الواقعية بالنسبة 
إلى وجوب التعلّم والاحتياط تكون كوجوب ذى المقدّمة عله للحكم لا حكمة للتشريع» فوجوب التعلم والاحتياط يكون من هذه 
الجهة كوجوب المقدّمة؛ وإن كان يفترق من جهة اخرى وهى: أن وجوب المقدّمة يترشّح من وجوب ذيها بخلاف وجوب التعلم 
والاحتياط» وبما ذكرنا يظهر ضعف ما ينسب إلى المداركك من كون العقاب على نفس ترك التعلّمء إن المستتبع للعقاب إِنّما هو 
تركك الواجب النفسى لا تركك الواجب الطريقى» ويتلو ذلكك فى الضعف ما ينسب إلى المشهور من كون العقاب على تركك الواقع لا 
على ترك التعلّم؛ فإنّ العقاب على الواقع المجهول قبيحء وإيجاب التعلّم لا يخرجه عن الجهالة. فالأقوى: أن يكون العقاب على تركك 
التعلّم المؤدّى إلى تركك الواقع لا- على تركك التعلم وإن لم يؤدّ إلى ذلكك لينافى وجوبه الطريقى, ولا على تركك الواقع لينافى جهالته 
(انتهى) .)١١‏ هذا- ولكن لا يخلو كلامه من إبهامات وإشكالات: أوّلها: (بالنسبة إلى قوله: إِنْ العلم لا دخل له فى القدره حتّى يكون 
حاله حال المقدّمات المفوتة) إن للعلم دخلا فى القدرة لأنّه لا إشكال فى أَنّه مع الجهل بمناسكك الحج مثلًا لا يكون قادراً على إتيانها 
ولو من طريق الاحتياط لأنّ الاحتياط أيضاً لابدّ فيه من وجود علم إجمالى بالتكليف. ثانيها: كون العلم طريقياً لا ينافى وجوبه النفسى 
لجواز أن تلاحظ الطريقيِه بعنوان الحكمة لا العلمة نظير وجوب انتباه المأمورين لإطفاء الحريق لنوبتهم فى تمام ساعات الليل والنهار, 
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الذى لا إشكال فى أنه طريقى للإطفاء. ولكن حيث يكون طريقاً بنحو الحكمة فلا يسقط وجوب الانتباه والكون فى محل الإنتظار 
بعنوان واجب نفسى. ثالثها: (وهو العمدة) أن الوجوب إمّرا غيرى أو نفسى ولا ثالث لهماء لأنّ الطريقتة إِمَا أن تكون من قبيل لعل 
للحكم فترجع إلى الواجب الغيرى: أو تكون من قبيل الحكمة فترجع انوار الأأصولء ج*, ص: 7٠١0‏ إلى الواجب النفسىء وهناكك 
تناقض يشاهد فى كلامه. حيث يقول تارةٌ: «والخطابات الواقعية بالنسبة إلى وجوب التعلّم والاحتياط تكون كوجوب ذى المقدمة عل 
للحكم» واخرى يقول: (إِنّ وجوب المقدّمة يترشّح من وجوب ذيْها بخلاف وجوب التعلّم والاحتياط» وليت شعرى كيف لا يترشّح 
وجوب التعلّم من الخطابات الواقعية مع كونه معلولًا لها؟ والمعلول يترشّح دائماً من علّته. فتحضّرل أن الصحيح هو ما ذهب إليه 
المشهور من كون العقاب على ترك الواقع لكونه مقدوراً بالواسطة وهى تحصيل العلم؛ والامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار. يبقى 
الإشكال بالنسبةُ إلى الواجبات المشروطة أو الموقتة ولكنّه يرتفع بما مرّ من أن علّهُ الأحكام إِنّما هى إرادة المولى التى تصدر منه بعد 
ملاحظة وجوب ذى المقدّمة فى محلّه وملاحظة عدم إمكان تحمّقه بدون إتيان المقدّمة من الآن. هذا كله فى المقام الأوّل. أمَا المقام 
الثانى: (وهو البحث فى الحكم الوضعى وصححة العمل المأتى به وفساده) فلا إشكال فى صححة العمل إذا أتى بالمأمور به على وجهه 
أى واجداً لجميع الشرائط والاجزاء وفاقداً لجميع الموانع» ومن الشرائط قصد القربة فى العبادات التى يمككن تمشيه فيها إِمَا لأجل الغفلة 
(كما يتصوّر فى العوام) أو رجاءً (كما فى الخواص»» ومنها قصد الإنشاء فى المعاملات فإنّه أيضاً يمكن تمشّيه من الجاهل بالحكم 
الشرعى لإمكان تعلق القصد بإنشاء المسببات الممضاة عند العقلاء وإن لم تكن شرعية: ولذلكك حكموا بصم بيع الغاصب لنفسه 
فضولة. فالمدار كلّ المدار فى صححةُ العمل وفساده مطابقة المأتى به للمأمور به الواقعى لعدم موضوعية للاجتهاد أو التقليد بل إِنّهما 
طريقان إلى الواقع محضاً. ثم إِنّه تارةً يحصل للمكلف العلم بالمطابقة فلا إشكال حينئذٍ فى صبحةُ العمل المأتى به. واخرى يقع المأتى 
به مطابقاً لاجتهاده الفعلى أو تقليده الفعلى فلا إشكال أيضاً فى الصيحة. وثالثة لا يقع مطابقاً مع اجتهاده الفعلى أو تقليده الفعلى بل 
بقع موافقاً لمن يجب عليه انوار الأصول» ج", ص: 7١8‏ تقليده عند صدور العمل منه؛ ففى هذه الصورة يكون العمل باطلًا ويجب عليه 
الإعادة أو القضاء. إن قلت: كيف تكون فتوى مرجعه الفعلى حبدِة بالنسبة إليه ولا تكون فتوى المرجع السابق كذلكك؟ قلنا: أوَلَا: أن 
فتوى المجتهد الفعلى تكون كاشفةٌ عن حكم الله الواقعى المطلق غير المقيّد بزمان خاصٌء ومجرّد مطابقته لفتوى المجتهد السابق غير 
كافٍ لصحيه عمله لأنْ المفروض عدم استناده إليه. وإن شئت قلت: إِنّ فتوى المجتهد السابق كانت حيجَةُ بالنسبة إلى من أسند عمله 
إليهاء وأمًا من لم يكن عمله مستنداً إليها فلا حي له حتّى يعدذر بها عند اللّهِ لو خالف الواقع لأنه لم يسند عمله إلى فتوى المجتهد 
السابق حتّى تكون تلكك حيةُ له. ولم يقع مطابقاً مع فتوى المجتهد الفعلى حتّى تكون هذه حبجة له. بقى هنا شىء: وهو أن المشهور 
بين الفقهاء صمح عمل الجاهل المقضّر مع استحقاقه للعقوبة فى موردين: أحدهما: الإتمام فى موضع القصر. والثانى: كل من الجهر 
والإخفات فى موضع الآدخر. حيث يرد عليه أَوَلا: أنّه كيف يمكن الحكم بصححة العبادة بدون الأمر؟ وثانياً: كيف يحكم بإستحقاق 
العقوبة مع فرض صِححةُ العمل؟ وثالثاً: كيف يصح الحكم باستحقاق العقوبة مع أنّ المكلف متمكن من الإعادة إِلَاأن الشارع سلب عنه 
القدرة عليها بسبب حكمه بالإسجزاء والصيحة بناءَ على عدم وجوب الإعادة حتّى فى الوقت إذا علم بهء ففوت المأمور به ناش عن 
حكمه بالصيحةء لاعن تقصير المكلف. وقد ذكر لدفع هذه الإشكالات وجوه عديدة: انوار الأصول؛ ج” ص: 7١1‏ الوجه الأوّل: مَأ 
أفاده المحمّق الخراسانى رحمه الله وحاصله: أن الحكم بالصيحةُ هنا يكون من باب تعدّد المطلوب ففى مورد الجهر والإخفات يكون 
أصل الصّ بلا وذاتها مطلوبة وإتيانها بالجهر أو الإخفات مطلوباً آخرء وفى مورد الإتمام فى موضع القصر تكون الصّلاة التامّةُ مشتملة 
على مصلحة لازمة الاستيفاء بحيث لو لم تجب صلاه القصر كانت الضّلاهً التامّة مأموراً بها. لكن لما كانت مصلحة صَلاه القصر أهمٌ 
صارت هى الواجبة فعلّاء وحينئذٍ تكون صححة الصّلاة المأتى بها مستندة إلى المصلحة لا إلى الأمر الفعلى حتّى يقال بأنّها ليست مأموراً 
بهاء (وأمًا استحقاقه للعقوبة مع فرض الصيَحةُ فلعصيانه الأمر بالأهم أو المطلوب الأعلى). وأمًا عدم وجوب الإعادة فلأنها لا فائدة فيها 
آذ لامضالكة عسن _الأقادقء يعت إن النفيلشة القاقة الكامدة فى خلاة الققير ملا قد كانت نيت الأقان الضاذة الدافك لكان 
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التضادٌ بين المصلحتين» وهذا نظير ما إذا أمر المولى عبده بإطعام الفقير بالخبز من الحنطة فأطعمه بالخبز من الشعير فإنّ مصلحة الإطعام 
بالخبز من الحنطة قد فاتت بإطعامه الخبز من الشعير» ويمتنع تداركها لعدم بقاء الموضوع. لا يقال: فيلزم الحكم بصيحةُ صلاه التمام من 
العالم بوجوب القصر أيضاً مع استحقاقه العقوبة على مخالفة الواجب. فإنّه يقال: إِنّه لو كان الدليل اشتمال المأتى به على المصلحة 
اطلاق يشمل صورتى العلم بوجوب القصر والجهل به لقلنا بصححة التمام وإجزائه عن القصر مطلقاًء لكن الأمر ليس كذلك,. لأنّه لم 
يدل دليل على كون التمام ذا مصلحة فى السفر إِلَافَى حال الجهلء ولا بُعد أصنًا فى هذا الاختلافء فإنّ لحالات المكلّف دخلا فى 
المصالح والمفاسد الداعية إلى تشريع الأحكام. إن قلت: كيف يتمشّى من المكلّف قصد القربة مع عدم كون التمام مأموراً به؟ قلنا: لا 
حاجة فى تحمّق قصد القربة إلى قصد الألمر بل يكفى قصد الملاك والمصلحة وقد مد كون الصّ لاه التامرة أيضاً محبوبة وذات 
مصلحة). إن قلت: على هذا يكون كل من التمام والإخفات مثا سبباً لتفويت الواجب الفعلى» وما هو السبب لتفويت الواجب فعنًا 
حرام وحرمة العبادة موجبة لفسادها بلا كلام. قلت: إِنّ التمام مثنًا ليس سبباً لترك الواجب الفعلى وهو القصرء بل التمام والقصر 
ضدّانء وهما فى رتب واحدة» فعدم كل منهما يكون أيضاً فى رتبة وجود الآخر لا فى طوله حتّى يصير انوار الأصولء ج27 ص: 7١/‏ 
عدم أحدهما مقدّمهُ ومن اجزاء عله وجود الآخر فلا علَيةُ بينهماء بل عدم أحدهما ملازم لوجود الآخر لأنّ الضدٌ وعدم ضدّه متلازمان 
لبن نمدا م فلك أضيلاة اق اوقد أزرو هله السشى الداي رح ذقنا تركو قزواودا فاروه طلس ادس مله أن 
الخصوصِيَةُ الزائدة (كخصوصِيةُ القصر أو خصوصية الإخفات) إن كان لها دخل فى حصول الغرض من الواجب فلا يعقل سقوطه 
بالفاقد لهاء وإن لم يكن لها دخل فاللا-زم هو الحكم بالتخبير بين القصر والتمام مثلّماء غايته أن يكون القصر أفضل فردى التخيير 
لاشسماله عن الخصوصية الزائدة ولا وجه لاستحقاق العقاب» .وقد ظهرت البناقشة فيه والجواب عنهمقا سبق :من كو المطلوت 
سك ةا وأن الصّلاة التامّ مشتملة على مقدار من المصلحة يوجب تفويت المقدار الزائد القائم بالقصر وخروجه عن قابليةٌ الاستيفاء 
والتداركء وهذا ليس بعزيز» ومجرّد القدره على فعل الضِّ لاه قصراً فى الخارج غير كافٍ بعد فرض فناء موضوع التدارك. وثانياً: «بأن 
الظاهر من أَدَلّهُ الباب كون المأتى به فى حال الجهل مأموراً به فراجع أَدَلَهُ الباب» .07١‏ ويرد عليه: أن الدليل على صحَحةُ المأتى به فى 
المقام إِنّما هو الإجماع؛ وهو يدل على صِححهُ العمل إجمالّاء ولا يستفاد منه كونه مأموراً به. هذا كله هو الوجه الأوّل من الوجوه 
المذكورة فى كلمات القوم لدفع الإشكالات الثلاثة المزبورة. الوجه الثانى: ما أجاب به الشيخ الأعظم الأنصارى رحمه الله وهو عدم 
كون المأتى به مأموراً به بل أنه يوجب سقوط الأمر بالواقع المتروككء فلا يجب عليه الإعاده أو القضاء لسقوط الأمر بالواقع حينئفٍء 
وأمَا العقاب فلعدم إتيانه للمأمور به على الفرض. أقول: الظاهر أنَ هذا الوجه فى الحقيقة يرجع إلى الوجه الأوّل (بل الظاهر أن المحمّق 
الخراسائى رحمه الله أخذه منه) لأنّهِ لا وجه لسقوط الأمر بالواقع الافخ تاعة مده النطلوب» الزسه الثالك نا أساف نه كاش الغطاء 
رحمه الله وهو الا-لتزام بأمرين على نحو الترتّب بمعنى انوار الأأصولء ج* مره ة)؟ أن الآ جاك الجيل 1لا ساق الصلةة الراحيدة 
للخصوصِيةُ الزائدة» وعند عصيانه وفى طوله تعلق بالفاقد لهاء فقهراً إذا عصى الأمر الأوّل لجهله المستند إلى ترك التعلّم أو الفحص 
يعدٌ عاصياً لمخالفة الأمر الأهم فيوجب استحقاق العقاب, ومطيعاً للأمر الثانى فيكون عمله صحيحاً ولا تجب عليه الإعادة أو القضاء. 
أقول: الصحيح تمامِه هذا الوجه أيضاً وإن أورد عليه إشكالات أربع من ناحية المحقّق الخراسانى والشيخ الأعظم والمحقّق النائينى 
رضوان الله عليهم: أوّلها: ما أورده المحدّق الخراسانى رحمه الله من ناحيةٌ المبنى» وهو إنكاره صيحة الترّب» ولكن قد مرّ فى محله أن 
الحقّ صححته. ثانيها: ما أورده الشيخ الأعظم رحمه الله من أنّه لا موضوع للترتّب فى المقام لأنْ التردّبِ عبارة عن اشتراط الأمر بالمهم 
بعصيان الأهمّ» ولا يمكن حصول هذا الشرط فى الوقت لأنّه ما دام وقت الأهم باق لا معنى لتحمّق عصيانه. وفيه: أنّه لا يشترط فى باب 
التركب كوخ التصضياة مآأخوذا عنوات القترط المقارة يل يمكن أخدة عدو الشصرط البتاخرة أ إذا كات بائيا غلى الغصيان لآم القضر 
إلى آخر وقت الصّ لاه كان مأموراً بالتمام بل يمكن إرجاعه إلى الشرط المقارن لأنّ بناءه على العصيان إلى آخر الوقت فعلي. ثالثها: 
ما أورده المحمّق النائينى رحمه الله من «أَنّه يعتبر فى الخطاب الترثّبى أن يكون خطاب المهمّ مشروطاً بعصيان خطاب الأهمّ» وفى 
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المقام لا يمكن ذلككء إذ لا يعقل أن يخاطب التاركك للقصر بعنوان العاصى فإنّه لا يلتفت إلى هذا العنوان لجهله بالحكم» .)١١‏ 
ويمكن الجواب عنه: بكفاية ثبوت الخطاب فى متن الواقع وعلم الله تعالى» والمفروض أن المكلف قصد الأمر الواقعى ولا حاجةٌ إلى 
أزيد من ذلكك فى صِححهُ صلاته. رابعها: ما ذكره المحقّق النائينى رحمه الله أيضاً وهو «أنّ المقام أجنبئ عن الخطاب الترتّبى لأنّه يعتبر 
فيه أن يكون كلّ من متعآّق الخطابين واجداً لتمام ما هو الملاكك ومناط الحكم بلا قصور لأحدهما فى ذلككء ويكون المانع عن تعلق 
الأمر بكلّ منهما هو عدم القدرة عن الجمع بين انوار الأصول» ج2 ص: 7١١‏ المتعلقين فى الامتثال؛ لما بين المتعلقين من التضادٌ 
والمقام لا يكون من هذا القبيل» .0١١‏ ويمكن الجواب عنه: بأَنّهِ غير قادر على الجمع بينهما بحسب الواقع» لوجود التضادٌ بينهما شرعاًء 
وإن كان قادراً بحسب الظاهر على الإتيان بكلّ منهما. هذا كله هو الوجه الثالث من الوجوه المذكورة فى كلمات القوم لدفع 
الإشكالات الثلاثة المزبورة. الوجه الرابع: ما اختاره المحقّق النائينى رحمه الله لدفع الإشكالات. وهو: أن الإشكال إِنّما كان مبتتاً على 
تسليم مقدّمتين: الاولى: أن يكون العمل المأتى به حال الجهل مأموراً به كما يستكشف ذلك من أدلّةُ صبحة العمل والإجزاء ولو بعد 
زوال صفةٌ الجهل وبقاء الوقت. الثانية: استحقاق الجاهل العامل للعقاب وأنّ استحقاقه له لأجل تفويت ما كان واجباً عليه فى حال 
الجهلء ومع المنع عن إحدى المقدّمتين يرتفع الإشكالء والمقدّمة الا-ولى مسلمة لا سبيل للمنع عنهاء إذ لا ينبغى الإشكال فى 
استكشاف تعلق الأمر بالعمل من أَدَلّهُ الصححة» وأمًا المقدّمة الثانية فللمنع عنها مجال؛ إذ استحقاق العقاب وعدمه ليس من المسائل 
الفقهيهُ الشرعيّة التى ينعقد عليه الإجماع (بل إن حكم العقل) وليس فى أدَلّةُ الباب ما يدل على العقاب مع أنّه لو سلّم انعقاد الإجماع 
على إستحقاق العقاب ففى اعتبار مثل هذا الإجماع (لعل نظره إلى كونه مدركياً ون مبانى المجمعين مختلفة) إشكال. ثم إِنّه- مع 
إعترافه بتماميّة هذا الوجه حيث إِنّ مبنى الإشكال كان على تسليم المقدّمتين- تخلص عنه بعد فرض صححتهما بوجه آخر ضمن ثلاث 
مسائل: الاولى: مسألة الجهر فى موضع الإخفات وبالعكس.ء والثانية: مسألة القصر فى موضع الإتمام؛ والثالثة مسألة الإتمام فى موضع 
القصرء التى ينبغى حذفها فى المقام لكونها شاذة ولم يقل بها إلاقليل فتبقى المسألتان الأوّليان. أمَا المسألة الاولى فقال فيها: يمكن أن 
يكون الواجب على عاترة المكلفين هو القدر المشتركك بين الجهل والإخفات؛ سواء فى ذلكك العالم والجاهل؛ ويكون الجهر 
والإخفات فى موارد وجوبهما واجبين مستقلين نفسيين فى الصّلاهُ» وتكون الصَّلاهُ ظرفاً لامتثالهماء ولكن انوار الأصول؛ ج*؛ ص: 71١‏ 
وجوبهما الاستقلالى عند العلم به ينقلب إلى الوجوب الغيرى ويصير قيداً للصلاة ولا مانع من أن تكون صفة العلم موجبة لتبدّل صفة 
الوجوب من النفسى إلى الغيرى ومن الاستقلالى إلى القيدىء فيرتفع الإشكال بحذافيره لأسن العقاب إِنّما يكون على تركك الواجب 
النفسى (وهو الجهر أو الإخفات) فى حال الجهلء مع كون المأتى به هو المأمور به فى ذلك الحال لأنّ المفروض أن المأمور به هو 
القدر المشتركك. إن قلت: فيلزم منه صمَحةُ العمل فى حال العلم أيضاً. قلنا: لا يلزم ذلكك لما عرفت أن بالعلم يتبدّل الاستقلالى النفسى 
إلى الغيرى القيدى. وأمّرا المسألة الثانية: فتفضًِى عن الإشكال فيها: بأنْ الواجب على المسافر الجاهل بالحكم خصوص الركعتين 
الأوليين لكن لا بشرط عدم الزيادة» بل لا بشرط عن الزيادة؛ فلا تكون الأخيرتان مانعتين عن صحَحةُ الصّلا إِلَاأن العلم بالحكم يوجب 
الانقلاب ويصير الواجب على المسافر خصوص الركعتين الأوّليين بشرط عدم الزيادة فتصحٌ الضّ لاه التامّه عند الجهل وتفسد عند 
العلم. وتفضٌى عن إشكال العقاب بأنّه يمكن أن يكون العقاب لأجل ترك السلام بعد التشهّد الثانى» بأن يكون أصل التسليم فى 
الضّ لاه جزءٌ لهاء ولكن وقوعه عقيب التشهّد الثانى واجب نفسىء فيكون المتمم فى موضع القصر قد أخل بهذا الواجب النفسىء 
فيعاقب عليه مع صيحة صلاته. ثم إعترف بأنّ هذا الوجه لا تساعد عليه كلمات الأصحابء بل لا ينطبق عليه بعض الفروع المتسالم 
عليها بينهم» فإنّ الظاهر تسالمهم على أن الجاهل لو نوى التمام وأتمٌ الصَّلاه بهذا العنوان صيحمت صلاته بعنوان ما نواهاء وهذا لا يمكن 
إلاأن يكون المأمور به فى هذا الحال هو الإتمام إذ لو كان المأمور به هو خصوص الركعتين الأوّلِيين (ولولا بشرط عن الزيادة) كان 
اللازم هو فساد صلاة من نوى التمام لعدم ته المأمور به 01١‏ (انتهى ما أردناه من كلامه). أقول: يرد عليه: أوَّلَا: أنّ طريقه هذا مملو 
بالتكلفات الشديدة ولا يساعد عليه الوجدان الفقهى أصنًا. انوار الأصول» ج”؛ ص: 7١7‏ ثانياً: (بالنسبة إلى قوله لا يجوز الاستدلال 
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بالإجماع فى مثل هذه المسألة) أن لازم انعقاد الإجماع على العقاب هو الإجماع على وجود حكم شرعى فى البين تركك امتثاله» أى أن 
الإجماع على العقاب مستلزم لوجود تكليف شرعى فى البين أوجبت مخالفته العقاب. ثالثاً: أنَ لازم كلامه تبدّل الواجب المعلوم بعد 
العلم به إلى واجب آخر حيث تبدّلء فيتبدّل وجوب الركعتين الأوّليين لا بشرط الزيادة بعد العلم به إلى وجوبهما بشرط عدم الزيادة» 
وهذا أمر محال لاستلزامه الدور فإن الوجوب فرع العلم به والعلم به فرع تحمّق الوجوب. 


الأمر الثانى: فى كلام الفاضل التونى فى المقام 


قد ذكر الفاضل التونى رحمه الله لجريان أصالة البراءة شرطين آخرين: أحدهما: أن لا يلزم من العمل بالبراءة إثبات حكم آخرء وإِلًا لا 
تجرى كما فى أطراف العلم الإجمالى فإنَ جريان الأصل فى بعضها يثبت وجوب الإجتناب عن الآخر. ثانيهما: أن لا يلزم من جريانها 
ضرر على الغير» كما إذا فتح إنسان قفص طائر فطار» أو حبس شاه فمات ولدهاء أو أمسكك رجنًا فهربت دابته على المالكك فلا يصحٌ 
اجراؤها فيها لإثبات عدم الضمان. أقول: أمّا الشرط الأوّل: فله ثلاث صور: تارةٌ يكون ما يترئّب على البراءة من الآثار الشرعتّ كجريان 
أصالة الحليه فى الحيوان المتوأّد من مأكول اللحم ومحرمه؛ فيترئّبٍ عليه إباحة جلده ووبره إذا كان المراد من حلَيةُ أجزاء ما يؤكل 
لحمه الأعتم من الحلّيةُ الواقعية الظاهرية» ففى هذه الصورة لا إشكال فى جريان البراءة. واخرى: يكون الأثر من الآثار العقليةُ كما فى 
مثال العلم الإجمالىء فإنّ وجوب الاجتناب عن الطرف الآخر لازم عقلى لجريان البراءة فى الطرف الأوّلء فلا إشكال أيضاً فى عدم 
ترتّب ذاكك الأثر عليه لكونه من الأصل المثبت» ولكن هذا غير مانع عن جريانها فى مورده. وثالئة: يكون الأ-ثر من الآثار الشرعية 
المترثّبة على عدم الحكم الواقعى» كما إذا فرضنا انوار الأصولء ج”, ص: 7١‏ أن إباحةٌ الجلد والوبر فى مثال الحيوان المشكوكك 
الحلّيهُ هى من آثار عدم الحرمة فى الواقع» ففى هذه الصورة أيضاً لا تجرى أصالة الإباحة لأنّها تثبت الإباحة الظاهرية لا الواقعية. فظهر 
أنَ كلام الفاضل التونى رحمه الله بالنسبةٌ إلى هذا الشرط تام إذا كان مراده منه الصورتين الأخيرتين» نعم إِنّه لا يختصٌ بأصالة البراءة» 
بل هو جار فى سائر الاصول العملكِه حتّى الاستصحاب. فإنّها لا تجرى فى ما إذا كانت مثبتة» وفيما إذا كان الأثر الشرعى مترتّباً على 
الحكر: الو نذا تدرط الى > وى | رضي 9 عفدا :له أله برا مكل ندا .حاعانى لذ لجر ذا اوعدي الغدر ايه هلا نضا ليه 
أنّه لا يختصٌ بقاعدة لا ضرر بل يعتٌ سائر الأدلّةُ الاجتهاديّةُ فإنّها مقدّمهُ على الاصول العمليةُ. وإن شئت قلت: لا ينبغى عدّ هذا الشرط 
من شرائط جريان الاصولء إذ مع وجود الأدلّهُ الاجتهاديَهُ ينتفى موضوع الاصول العماكٍة وهو الشككء ولا مجال حينئذٍ للرجوع إلى 
الأصل. وأا الأمثلهٌ المذكورة فى كلام الفاضل التونى رحمه الله فهى أجنبيةُ عا نحن فيه. لأنّ المرجع فيها قاعدة الإتلاف والضمانء 
لإطلاق قوله عليه السلام: «من أتلف مال الغير فهو له ضامن» فيشمل الإتلاف المباشرى والتسبيبى» لصدق الإتلاف عليهما عرفاء وما 


نحن فيه من قبيل الثانى. 

اشارة 

قد عنون كثير من الأعاظم تبعاً للشيخ الأعظم والمحمّق الخراسانى صلى الله عليه و سلم بمناسبة كلام الفاضل التونى رحمه الله قاعدة لا 
ضررء حيث عقدوها للبحث بعنوان أنّها قاعدة فقهِيِك كما أن جماعة منهم كتبوا لها رسائل مستقلة ونحن نتعرّض لها هنا أيضاً اقتفاءً 
لآثارهم. ولكن قبل الورود فى البحث عن أصل القاعدة تنبغى الإشارة إلى أمرين: الأوّل: أن القواعد الفقهة؛ مع كثرتها وأهميّتها لها 


مصير مؤسفء فقد تعنونت عَدَه منها فى الكتب الاصوكٍة للمتأخرين كقاعدة لا ضرر وقاعدة الفراغ والتجاوز والقرعة» والميسورء 
وعدَّهٌ اخرى فى الكتب الفقهده كقاعدة ما لا يضمن وقاعدة اللزوم فى أبواب المعاملات» ولكن قسم عظيم منها لم يُبحث عنها لا فى 
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الفقه ولا فى الاصول مع كثرة استدلالهم بها وشدَّهُ انوار الأصولء ج”, ص: 7١5‏ حاجتهم إليها فى طبئات كتب الفقه وشتّى أبواب 
العبادات والمعاملات :)1١‏ فكان من حقّها أن تفرد من علمى الاصول والفقه. وتبحث بصورة مستقلهُ وفى علم مستقل» كما صنّفناه فى 
كتابنا الموسوم بالقواعد الفقهدّة» فبحثنا فيه عن مهمّاتها وهى ثلا-ثون قاعدة. الثانى: فى تعريف القاعدة الفقهدَه ووجه إفتراقها عن 
المسائل الاصوكَةٌ والفقهدة. ولابدّ أُوَلا من الإشارة الإجمالة إلى تعريف المسائل الاصواةٍة والفقهةة» فنقول: أنمَا المسائل الاصولية 
فالمشهور إِنّها «قواعد تقع فى طريق استنباط الأحكام الشرعيّةُ الفرعيّة عن أدلّتها التفصيلية» وفى كلمات بعضهم «هى القواعد الممهّدٌ 
لاستنباط الأحكام الشرعيّة الفرعةٍة عن أدلّتها التفصيليِةُ؛ وفى كلمات بعض آخر: «هى قضايا تقع كبرى لقياس يستفاد منها حكم 
شرعى» والمختار عندنا (كما ذكرنا فى محله) إِنّها «القواعد التى لا تشتمل على حكم شرعى وتقع فى طريق استنتاج الأحكام الكلية 
الفرعتّة الله أو الوظيفة العملية». وأمَا المسائل الفقهتِهُ فهى: «ما يشتمل على حكم شرعى فى موضوع خاصٌ أمّا تكليفى أو وضعى'. 
وأمَا القواعد الفقههُ فهى كالبرازخ بينهما وامور تكون بنفسها من الأحكام الشرعيّة الفرعتّة (إثباتاً أو نفياً) لا أنّها تقع فى طريق استنباط 
الأحكام الشرعيّة حتّى تدخل فى المسائل الاصولكٍة» بل تكون أحكاماً فرعية كلْيةُ لا تختصٌ بباب دون باب» وتجرى فى أبواب 
مختلفة» وليست أحكاماً جزثدٍة لموضوعات خاصّة حتّى تدخل فى المسائل الفقهيهُ وتكون معدّة للورود فى الرسائل العمل والوصول 
إلى أيدى المقأعدين مباشرة. وهى على أقسام عديدة: فقسم منها ما يكون جارياً فى جميع أبواب الفقه كقاعدة لااضرر ولا حرجء 
وقسم منها يختصٌّ بكتاب خاصٌ كقاعدة لا تعاد التى تختصٌ بكتاب الصّرلاة مع سريانها فى أبواب مختلفةٌ منهاء وقاعدة الطهارة 
المختضّهُ بكتاب الطهارة» وقسم ثالث منها انوار الأصولء ج* ص: ١١0‏ مختصٌ بجميع أبواب المعاملات كقاعدةٌ ما يضمنء أو بجميع 
أبواب العبادات كقاعدة الفراغ. وبهذا ظهر أن القاعدة الفقهدٍة لا تكون من المسائل الاصوكِة ولا من المسائل الفقهتّة» وظهر أيضاً 
الخلط الواقع فى كلام الشهيد رحمه الله فى قواعده بين القواعد الفقهتِه والفروع الفقهةٍِ» وما وقع من الخلط فى كلمات بعض 
المتأتَرين بين الامور الثلاثة. إذا عرفت هذا فنقول: يقع الكلام فى قاعدة لا ضرر فى مقامات ثلاثة: المقام الأوّل: فى مداركها. المقام 
الثانى: فى مضمونها ومحتواها. المقام الثالث: فى بعض خصوصياتها وجزئياتها وفى ايضاح نسبتها إلى الأدلّةُ المتكفّلة للأحكام الثابتة 
للموضوعات بعناوينها الأَوَلِيهُ كأدلّهُ وجوب الصّلاه والصيام ونحوهاء أو الثانوية كأدلَهُ نفى العسر والحرج ونحوها. 


المقام الأوّل: فى مدرى القاعدة 

اشارة 

يمكن الاستدلال للقاعدة بالأدلّة الأربعة فى الجملة» وإن كانت العمدةٌ هى السنّة. 
-١‏ الكتاب: 


فقد وردت فيه آيات عديدة فى موارد خاصهُ كباب الطلاق والإرث والرضاع والشهادةٌ والوصيّة نهى فيها عن الضرر بحيث يمكن 
اصطياد القاعده من مجموعهاء وبعد ضمم بعضها إلى بعض. ولا أقل من كونها موْبّدهُ لما يأتى من الأدلّةُ. منها: قوله تعالى فى باب 
الرضاع: «لَانُضَارٌ وَالَدَةٌ بوَلَدِهَا وَل مَوْلُودٌ لَهُ بوَلَّدِه .»1١‏ وقد ذكر له تفسيران: أحدهما: أن تكون صيغة «لا تضارً) مبنية على الفاعل» 
وتكون الباء زائدةٌ و «ولدها» انوار الأصولء ج*, ص: 7١2‏ مشعولا بدون الواسطةء فإِنْ المضَارّةُ تتعدٌّى بنفسهاء والمعنى حينئذٍ هو النهى 
عن اضرار الام بولدها بترك ارضاعه غيظاً على أبيه لبعض الجهات, وتمتّدكاً بعموم ما يدل على عدم وجوب الارضاع عليهاء وعن 
اضرار الأب بولده بأن يأخذ للولد امرأه مرضعة ويمنع انه عن ارضاعه (فيتضرّر منه الولد) تمشكاً بعمومات ولايته على ابنه» وعلى هذا 
تكون الآيهُ حاكمة على عموم عدم وجوب الارضاع وعموم الولاية. ثانيهما: أن تكون ١لا‏ تضارًا مبنية على المفعول والباء للسبيية 
والمعنى لا تضارٌ الوالدة بسبب الولد بأن يترك مجامعتها خوفاً من الحمل» ولا يضارٌ الوالد بامتناع الام عن الجماع خوفاً من الحمل» 
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وبناء على هذا المعنى تكون الآبةٌ بالإضافة إلى فقرتها الاولى مقدّمهُ على العموم ما يدل على جواز تركك الجماع مده أربعة أشهر 
وأمَا بالنسبة إلى الفقرة الثانية فلا حكومة لها على عموم دليل, لأنّه لا عموم يدل على جواز امتناعها وعدم تمكينهاء بل الدليل على 
العكس فيدلٌ على وجوب التمكين وحرمة الامتناع» فتكون الآية حينئذٍ مؤيّد لذاكك الدليل لا حاكمة عليه. ومنها: قوله تعالى فى باب 
الطلاق: «ولَا تُمسِكوقي ضِرَاراً لَِْتَدُواا 21١‏ . حيث ينهى عن الرجوع إلى المطلقات الرجعدِه وتكراره لا لرغبة فيهنَ بل لطلب الاضرار 
بِهنَ تمر كاً بعموم ما يدل على جواز الرجوع فى الرجعيات فى مده العدّة فتكون الآيهُ حاكمة على هذا العموم. ومنها: قوله تعالى فى 
باب الطلاق أيضاً: «أَسكنُومُنَ مِنْ حَدِتُ سَكنُمْ مِنْ وُجْدِكع وَلَا ُضَارُومْنَّ ِتضَيُْوا علَِهِنَ 27 حيث ينهى عن الإضرار والتضييق على 
المطلقات فى السكنى والنفقة فى أتّرام عدّتهنَ» ويكون مفيداً لنا فى المقام إذا كان المراد من التضييق الاكتفاء بالمقدار الأقل من 
الواجب بقصد الاضرار بها تمد كاً بعموم ما يدل على جواز هذا الاكتفاء» فتحكم الآبهُ حينئذٍ على ذلك العموم وتقتده بغير صورة 
الاضرار. وأمّرا إذا كان المراد منه اعطاء الأقل من مقدار الواجب فتكون الآيهُ أجنبدِه عتما نحن فيه لأنّ الاعطاء هذا بنفسه حرام؛ ولا 
حاجة فى إثبات حرمته إلى التمّ كك بعنوان الاضرار. انوار الأصولء ج”» ص: 7١7‏ ومنها: قوله تعالى فى باب الشهادة: (وَلَا يُصَارٌَ 
كاتِبٌ وَلَّا شّهِيدٌ؛ ١١‏ بناء على كون «لا يضار مبتياً على المفعول» حيث إِنّه حينئذٍ ينهى عن الاضرار بالكتاب والشهداء بالرجوع إليهم 
للكتابة أو الشهادهً فى أ وقت وساعة, تم كاً بعموم ما يدل على وجوبهما عليهم (وهو ما ورد فى صدر الآيةُ من قوله تعالى: 
«وَليكُدْثْ بَينَكمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ) وقوله مال وول بأث الشهداة إِذَا مَا دُعُواه فيكون ذيل الآية حينئذٍ حاكماً على عموم صدرهاء وأما بناءً 
ان القان علن قاض لون انس #اعتر ا نبو لينو لذ عنقي سوك لون عن قيار كاني النكررن والقاقيت عليه كنابة الم يل 
والشهادة بما لم يستشهد عليه أى بكتابة غير صحيحة وشهادة غير صادقة» وهو حرام من غير حاجةٌ إلى عنوان الاضرار. ومنها: قوله 
تعالى فى باب الوصيّة: «مِنْ بَعْدِ وَصِيَِةْ يُوصَى بها أو دَيْنَ غَيْرَ مُضَارٌ» «؟2 الذى ينهى عن الاضرار بالورّاث بالاقرار بِدّين ليس عليه؛ دفعاً 
لير الله عفهر» وكيد كا بعرم «النالين منب تارذ على لمزاليد تك الكية على مها القره والكرة يدا لنا ف المتصرد تمده هن 
الآياث الخاض : العح رودت قن مزارد مختلفة وتدل على خرمة الأغرار فى خصوض لكف الموازه ويتح التويعة الحرقة ولا بعت 
كما مرٌ- أن يصطاد منها عرفاً قاعدة لا ضرر بنحو كلى وموجبة كلَيةُ بإلغاء الخصوصيَةُ عن مواردهاء فإنّ العرف إذا ضمْ بعضها إلى 
بعض ونظر إلى مجموعها يمكن أن يستخرج منها قاعدة كلِيهُ تحت عنوان «لا ضررهء وإن أبيت عن هذا فلا أقل من كونها مؤرّردة 
لسائر الأدلة. 


"- الإجماع: 


فلا إشكال فى أن القاعده مجمع عليها فى الجملة» أى توجد موارد عديدةٌ فى الفقه تكون عمدة الدليل فيها هى قاعدة لا ضررء نظير 
خيار الغبن» ولكن لم ينعقد الإجماع عليها بعرضها العريض بحيث يمكن التعدّى إلى سائر موارد وجود الضررء مضافاً إلى أنه مدركيّ 


٠‏ العقل: 


فأيضاً توجد موارد كثيرة يمكن إندراجها تحت قاعدة قبح الظلم العقلى؛ منها نفس مثال خبار الغبن وأشباهه إذا كان فاحشاً حيث إن 
العقل يحكم بقبح مثل هذا النحو من الضررء ومنها ما إذا جعل بيته فيما بين البيوت بيت حدّاد أو طباخ بحيث ينتهى إلى أذى الجيران. 
فلا إشكال فى كونها من مصاديق الظلم القبيح, نعم إثباته بالنسبةُ إلى جميع مصاديق الضرر مشكل جدَء فيمكن أن نجد موارد 
يصدق فيها عنوان الضرر ولا يصدق عنوان الظلم عرفاً كالغبن فى بعض مراتبه فدعوى دلالة العقل على القاعدة بنطاقها الواسع غير 
خالٍ عن الإشكال. 
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© السنّة: 


(التى هى العمدة فى المقام) فتنقسم إلى الروايات الواردة من طرق الخاصّة والواردة من طرق العامّةُ. أمَا الواردة من طرق الخاصّة: فهى 
على طائفتين: طائفة تدلّ على هذه القاعدة بعمومهاء وطائفة وردت فى موارد خاصّة يمكن اصطياد العموم من ملاحظة مجموعها ولا 
أقل من كونها مؤيّدء للطائفةٌ الاولى. أمَا الطائفة الاولى فهى كثيرة: منها: قضِيْهُ سمرهٌ بن جندب التى وردث بثلاثة طرق: الأوّل: طريق 
ابن بكير عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال: (إِنْ سمرة بن جندب كان له عذق فى حائط لرجل من الأنصارء وكان منزل 
الأنضاوى بات الستان فكان ينا به إلى تخلته ولآ سعاذة فكلمه الأتضارى أن ستاذة إذا جاى فأى سيرق فلا تأتى جام الأتصارى 
إلى رسول الله صلى الله عليه و آله فشكا إليه وختبره الخبر» فأرسل إليه رسول اللّه صلى الله عليه و آله وختبره بقول الأنصارى وما شكى 
وقال: إذا أردت الدخول فاستأذن فأبى» فلما أبى ساومه حتّى بلغ به من الثمن ما شاء الله فأبى أن يبيع فقال: لكك بها عذق يمدّ لكك فى 
الجِنْهُ فأبى أن يقبل» فقال رسول الله صلى الله عليه و آله انوار الأصول؛ ج”, ص: 5١19‏ للأنصارى: إذهب فاقلعها وارم بها إليه فإنّه لا 
ضرر ولا ضرار» .0١١‏ وهذه الرواية أحسن الرٌّوايات من جهة الدلالة على المطلوب, لعدم ذكر قيد «على مؤمن» فيهاء وسيأتى دخله فى 
المقصود من القاعدة. الثانى: ما رواه ابن مسكان عن بعض أصحابنا عن زرارة (أيضاً) عن أبى جعفر عليه السلام نحوه إِلَا أنه قال: 
«فقال له رسول الله صلى الله عليه و آله: إنكك رجل مضارٌ ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن. قال: ثم أمر بها فقلعت ورمى بها إليه» فقال 
لاتوسول للد عاك الك عليه آله إنطلق فاغرسها حيث شئت» .)2١‏ الثالث: ما رواه أبو عبيدةٌ الحذاء قال: قال أبو جعفر عليه السلام: 
«كان لسمرة بن جندب نخله فى حائط بنى فلان فكان إذا جاء إلى نخلته ينظر إلى شىء من أهل الرجل يكرهه الرجل قال: فذهب 
الرعجل إلى وسولاللدسياى الل علهر آله .فشتكا فال بارسول الله إن سير 3 بده فلن يقي إذاقن تلو أرسلك إلنه فأميك أذ ستادة 
حى تأحد اع ادها عند فأرسل اليه رسو الله مك اللعليذو المقدعاة ققاله اسم ة مااهاق :فالا شك كف ورقول» يفسا بخدا 
إذنى فترى من أهله ما يكره ذلكك» ياسمرة استأذن إذا أنت دخلتء ثم قال رسول الله صلى الله عليه و آله يسرّكك أن يكون لكك عذق 
فى الجنّهُ بنخلتكك؟ قال: لاء قال: لكك ثلاثة؟ قال لا قال: ما أراكك ياسمرة إِلَامضارَاًء إذهب يافلان فاقطعها (فاقلعها) واضرب بها وجهه) 
«. هذه طرق ثلاثة وردت فيها قضية سمرة ولا إشكال فى عدم صدور أصل القضِيَهُ من جانب الرسول صلى الله عليه و آله ثلاث 
مرّات» وإن كان لا يبعد نقلها متعدّداً من أبى جعفر عليه السلام» وعمدة الفرق بينها أن فى الطريق الأوّل ذكرت كبرى «لا ضرر ولا 
ضرار» فقط من دون قيد «على مؤمن»؛ ومن دون بيان صغرى «إِنْكك رجل مضارً) الواردة فى الطريق الثالثء بينما فى الطريق الثانى 
مضافاً إلى بيان الكبرى ذكر كلا القيدين؛ وفى الطريق الثالث ذكرت الصغرى فحسب. ولا يخفى أن للحديث إذا كان شامًا للكبرى 
قيمه اخرى. ثم إن هاهنا نكات ينبغى الإشارة إليهاء ولتكن هى على ذكر منكث: انوار الأصولء ج", ص: 7٠١‏ الاولى: أن الظاهر من 
مجموع هذه الثلاثة أنّه كان لسمرة بن جندب حقٌ العبور إلى نخلته من باب البستان الذى كان دار الأنصارى. الثائية: أن رسول اللّه 
صلى الله عليه و آله أراد الجمع بين حقّين: حقّ العبور وحقٌّ السكنىء وتحمّق هذا الجمع كان باستئذان سمرة. الثالثة: أن شفاعة الرسول 
صلى الله عليه و آله للاستبدال بهذه النخلة ترشدنا إلى أنّه قد يلزم على القاضى أن يعطى من بيت المال ما يرفع الغائلة ويندفع به 
الخلا.فء كما ورد فى بعض الرّوايات اعطاء الإمام الصادق عليه السلام مفضّل بن عمر مقداراً من المال ليرفع بها المنازعات الواقعة 
بين أصحابه. ثم إن هل كان استدلال الرسول صلى الله عليه و آله بكبرى لا ضرر ولا ضرار على قلع الشجرة أو للجمع بين الحقين؟ 
وهذا مما لم يطرح فى كلمات القوم فيما رأيناه» فيحتمل كونه للجمع بين الحقين» أى لتبدّل حقٌّ العبور من الاطلاق إلى الاشتراط» 
ولقائل أن يقول بأنّ الجمع بين الحقّين لا يحتاج إلى الاستدلال بقاعدة لا ضرر لأنْه لازم قاعدة العدل والإنصاف (إلَا أن يكون من 
باب التأكيد) فيكون الاستدلال على قلع الشجرة» فأراد الرسول صلى الله عليه و آله أن يدفع الضرر من طريق قلع الشجرة. ومنها: ما 
رواه عقبة بن خالد عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه و آله بين أهل المدينة فى مشارب النخل أنه لا 
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يمنع نفع الشىء» وقضى بين أهل البادية أنّه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاء, فقال: لا ضرر ولا ضرار) .»١١‏ وقد ذكر لقوله صلى الله 
عليه و آله: «لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاء» احتمالات أحسنها: أنه ورد فى الآبار التى كانت واقعة فى أطراف المدينة» التى يرفع 
بها ملساكهم حوائجهم مع زياد لهاء ولكن كانوا يمنعونها عن أهل البادية لسقى مواشيهم عند العطش الحاصل عادةً بعد الرعى فى 
المراتع الواقعة حول الآبار» فلم يقدروا على الاستفادة من كلائها فكان منع فضل الماء يمنع عن فضل الكلاء. ويحتمل أيضاً أن يكون 
مفاده المقابلهُ بالمثلء فإِنْ المضايقة عن فضل الماء توجب انوار الأصول؛ ج* من ١1‏ مقبائقة ملناك المراتع عن فضل الكلاء. 
ويساعد هذا الاحتمال تكرار الضرر فى هذه القاعدهُ فيكون «لا ضرر») ناظراً إلى الضرر الأول (أى المنع عن فضل الماء) و «لا ضرار) 
إلى الضرر الثانى» أى إلى مقابلة الثانى بالمثل» وذلكك لمكان باب المفاعلة كما سيأتى. ثمٌ إِنّه هل كان استدلال الرسول صلى الله عليه 
و آله على حكم مستحبّء أو على حكم وجوبى» أى هل اعطاء فضل الماء وعدم المنع عنه واجب على صاحب البثر أو مستحبٌ؟ 
المشهور هو الثانى» وذهب الشيخ الطوسى رحمه الله وجماعة إلى الأوّلء وتفصيل الكلام فى محلّه» وإن كان قول الشيخ أوفق بظاهر 
الأدلة. ثم إِنّهِ لو كانت كلمة «قال» الواردة فى ذيل الحديث بالفاء (فقال) كان ذيل الحديث جزء من هذه الرواية» وتصير رواية مستقلة 
عتما سبق فيؤخذ بما يستفاد من موردها الخاصٌ من نكات وخصوصياتء وأمًا إذا كانت بالواو كما ادّعى العلامة شيخ الشريعة رحمه 
الله وجوده فى الدسخةٌ المصحححة من الكافى عنده؛ فيحتمل أن تكون جزء منهاء كما يحتمل أن تكون من باب الجمع فى الرواية» 
فيشكل ترتيب آثار الإتصال عليه. ومنها: ما رواه عقب بن خالد عن أبى عبداللّه عليه السلام: «قال قضى رسول الله صلى الله عليه و آله 
بالشفعةٌ بين الشركاء فى الأرضين والمساكن وقال: لا ضرر ولا ضرارء وقال: إذا ارّفت الأرف وحدّت الحدود فلا شفعةٌ) .0١١‏ فهذا 
الحديث أيضاً يمكن التمسكك به بعنوان رواية مستقلة غير ما سبق إذا كان بمجموعه روايةُ واحده كما هو الظاهر من وقوع القاعدة 
بين فقرتين كلتاهما وردتا فى باب الشفعة 007١‏ فتكون حينئظٍ من قبيل الحكمة لجعل الشفعة (لا العلهُ لأنّ البيع بغير الشريكك ضررىٌ فى 
بعض الموارد لا فى تمامها). ومنها: مرسلة الصدوق قال: وقال النبى صلى الله عليه و آله: «الإسلام يزيد ولا ينقصء (قال) وقال صلى 
الله عليه و آله: لا ضرر ولا ضرار فى الإسلام؛ فالإسلام يزيد المسلم خيراً ولا يزيد شرّاء (قال) انوار الأصول, ج, ص: 777 وقال صلى 
الله عليه و آله: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه) .0١١‏ وهو يدل على أن المسلم يرث من الكافر ولا يرث الكافر من المسلم لأنّ الإسلام يزيد 
ولا ينقصء فلا يكون الإسلام من موانع الإرث عن الكافر بل يكون الكفر مانعاً عن إرث المسلمء ولو كان الإسلام مانعاً لكان موجباً 
للضرر ولا ضرار فى الإسلام. ثمٌ إِنّه هل هذه الفقرات الثلاثة هى ثلاثة أحاديث؛ أو هى بمجموعها حديث واحد؟ الظاهر هو الأوّلء 
لكن كل واحد منها يدل على أن المسلم يرث من الكافر ولا يرث الكافر من المسلم. (وأمَا عبارة «فالإسلام يزيد المسلم خيراً ولا 
ايدةاشذاه الوارؤة فى .ذيل السديكه الغاتى فلعلها فق انضتاط الضدوق وعشبيره» ولبين عير الحديث)نبوالدي بوقفه ذلك ماارواة أبو 
الأنبيك لدو أذ تالا بع كان ناليع فاسعهوا الله وقائراة مورك وناك رود كك اها متكا قال عات يمك سوال لضن 
الله عليه و آله يقول: الإسلام يزيد ولا ينقصء فورّث المسلم من أخيه اليهودى» .07١‏ حيث إِنّ معاذ استدلٌ بالحديث الأوّل فى قضائه 
من دون تذييله بالحديث الثانى (لا ضرر ولا ضرار). كما يؤيّده أيضاً رواية الحاكم 0 إَاه فى المستدرك مجرّداً عن هذا الذيل (لا 
ضرر ولا ضرار). ومنها: ما رواه هارون بن حمزة الغنوى عن أبى عبداللّه عليه السلام فى رجل شهد بعيراً مريضاً وهو يباع فاشتراه رجل 
بعشرة دراهم وأشرك فيه رجلا بدرهمين بالرأس والجلد. فقضى أنّ البعير برىء» فبلغ ثمنه (ثمانية) دنانير قال فقال: الصاحب 
الدرهمين خمس ما بلغ فإن قال اريد الرأس والجلد فليس له ذلكء هذا الضرارء وقد أعطى حقّه إذا أعطى الخمس» 50. وفى 
الحديث وإن ورد مجرّد الصغرى لكننّه بمنزلةُ قوله «لا تشرب الخمر لأنّه مسكر» حيث إن الكبرى فيه محذوفة وهى كل مسكر حرام 
كذلك فى هذا الحديث فكبرى «لا ضرار» محذوفةٌ فيه» ولذلكك تدخل فى طائفة الرّوايات الدالّهُ على القاعدة بالعموم. اثوار الأضول» 
ج ص: 7377 نعم لو قلنا: بأنّ الفرق بين «ضرر» و «ضرار» أن الثانى مخصوص بالضرر العمدىء فيكون مفاد هذا الحديث أخصٌ من 
مدلول غيرها ويكون ناهياً عن خصوص الضرر العمدى. ومنها: ما رواه المحدّث الثورى فى المستدركك عن دعائم الإسلام عن أبا 
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عبداللّه عليه السلام إن سئل عن جدار الرجل وهو سترة بينه وبين جاره سقط فامتنع من بنيانه قال: «ليس يجبر على ذلكك إِلَاأن يكون 
وجب ذلكك لصاحب الدار الاخرى بحقٌّ أو بشرط فى أصل الملكك. ولكن يقال لصاحب المنزل استر على نفسكك فى حمّكك إن 
شئتء قيل له فإن كان الجدار لم يسقط ولكنّه هدمه أو أراد هدمه اضراراً بجاره لغير حاجةٌ منه إلى هدمه قال: لا يتركك, وذلكك أن 
رسول اللدتصلن اللاحليد و لقال الأ شررولة عر اولاش آن) وا هده كلت أذ سه واانوسات أن ذبل هذا الحدية مامد على 
أن القاعدة يمكن الاستدلال بها لإثبات الحكم أيضاً لا الخصوص نفى الأحكام. ومنها: ما رواه المحدّث النورى فى المستدركك أيضاً 
عن أمير المؤمنين عليه السلام: إن رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال: «لا.ضرر ولا ضرار». ومنها: ما ورد فى عوالى اللثالى عن أبى 
سعيد الخدرى عنه صلى الله عليه و آله أنه قال: «لا ضرر ولا اضرار فى الإسلام» .05١‏ وقال المصنّف بعد ذلكك: وأسنده ابن ماجه 
والدارقطنى وصيححه الحاكم فى المستدركك. هذه هى الطائفة الاولى أى الروايات العامّةُ الدالّةُ على القاعدة عموماً. أمَا الطائفة الثانية: 
من الروايات الخاصّة» فمنها ما ورد فى حريم البثر وهى اثنتان: أحداها: ما رواه محمّد بن الحسن (الحسين) قال: «كتبت إلى أبى محمّد 
عليه السلام: رجل كانت له قنا فى قرية فأراد رجل أن يحفر قناة اخرى إلى قرية له كم يكون بينهما فى البعد حتّى لا تضرٌ إحداهما 
بالا.-خرى فى الأسرضء إذا كانت صلبةُ أو رخوة؟ فوقع عليه السلام: على حسب أن لا تضرٌ انوار الأ-صولء ج"؛ ص: 775 إحداهما 
بالاخرى إن شاء الله .)١١‏ الثانية: ما رواه محمّد بن حفص عن رجل عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «سألته عن قوم كانت لهم عيون 
فى أرض قريب بعضها من بعضء فأراد رجل أن يجعل عينه أسفل من موضعها الذى كانت عليه» وبعض العيون إذا فعل بها ذلكك أضرٌ 
بالبقيةٌ من العيون وبعضها لا يضر من شدَهٌ الأرضء قال: فقال: ما كان فى مكان شديد فلا يضِدّء وما كان فى أرض رخوة بطحاء فإنّه 
يضرٌء وإن عرض رجل على جاره أن يضع عينه كما وضعها وهو على مقدار واحد قال: إن تراضيا فلا يضرّء وقال: يكون بين العينين 
الف ذراع» ."١‏ والمستفاد من هاتين الروايتين عدم جواز الإضرار بالغير وإن كان منشأه تصرّف الإنسان فى ملكه نعم مقتضى 
خصوصية المورد اختصاص الحكم بباب حريم البئر وعدم جواز التعدّى إلى غيره» ولكن يمكن الغائها عرفاً واسراء الحكم إلى مطلق 
موارد الاضرار بالغير ولا أقل من جوازه إلى غير البثر من سائر الجيران والأملاكك المتقاربة وحيتفل تكون الروايتان حاكمتين غلى 
عموم الناس مسلطون على أموالهم. وقد ورد فى كتاب إحياء الموات فى باب حريم البئر بحث عنونه الفقهاء فى أن الميزان فى حريم 
العيون والقنوات هل هو مطلق عدم الاضرارء أو مقدار الف ذراع فى الأسرض الرخوة وخمسمائة ذراع فى الأرض الصلبة؟ مقتضى 
الاطلاق فى الروايةٌ الاولى بل صريحها هو الأوّلء وهو المحكى عن الأسكافى والمختلف والمسالكك. ومدلول الروايةٌ الثانية هو الثانى» 
وهو مذهب المشهورء ولقائل أن يقول بكفاية أحد الأمرين: البعد بالمقدار المذكور فى الرواية الثانية» أو العلم بعدم تضرّر الجارء 
الذى يستفاد من الرواية الاولى. ومنها: وما رواه عقبة بن خالد عن أبى عبداللّه عليه السلام فى رجل أتى جبلًا فشن فيه قناة فذهبت 
الآدخر بماء قناءً الأوّل. قال: فقال: «يتقاسمان (يتقايسان) بحقائب «”7 البئر ليله ليله انوار الأصول؛ ج*, ص: 7١0‏ فينظر أيتهما أضدت 
بصاحبتهاء فإن رأيت الأخيرة أضرّت بالاولى فلتعور» .)١١‏ «حقائب البثر؛ أو «عقائبه» اعجازها. وهذه الرواية تحكم على عموم «من 
أحيى أرضاً فهى له كما لا يخفى. وأمَا عدم جريان هذا الحكم بالنسبة إلى الاولى لو أضرّت بالثانية فإنّما هو لقاعدة الإقدام. ثم لا 
يخفى أن المستفاد من هذه الرواية هو الحكم الوضعىء وهو عدم استحقاق الثانى لبقاء ملكه على حاله. وبهذا المضمون الرواية الثانية 
والثالئة الواردتان فى نفس الباب» والظاهر أن جميعها رواية واحدة. ومنها: ما رواه محمد بن الحسين قال: كتبت إلى أبى محمد عليه 
السلام: «رجل كانت له رحى على نهر قربة والقرية لرجل فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء فى غير هذا النهر ويعطل هذه 
الرحىء أله ذلك أم لا؟ فوقع عليه السلام: يِتّقَى الله ويعمل فى ذلك بالمعروف ولا يضر أخاه المؤمن» 0 ويرد على الاستدلال بهذه 
الرواية على المطلوب بأنّ دلالتها عليه متوقفة على أن يكون موردها ما إذا لم يكن لصاحب الرحى حقٌ الانتفاع من النهر من قبل 
(فيقال حينئذٍ أن مقتضى عموم: «الناس مسلطون على أموالهم» جواز سوق الماء إلى نهر آخر ولكنّه يمنع لقاعدة لا ضرر). وأمًا مع 
وجود احتمال آخر فى موردها وهو: أنَ صاحب الرحى كان له حقٌ الانتفاع من قبل» تصير الرواية مجملة لا تصلح للاستدلال بها لأنَّ 
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مقي الاحمال الا أن يكون سوق الماء فى تهر آخر مراحما لحن عرانحب الس :تعد را عليف وأن يكون منع الإمام عليه السلام 
مستندا إلى هذه الجهة. انواز الأصول» ج". ص: 778 هذاء ولكن يمكن الجواب عنه بأنَ الإمام عليه السلام (على أى حال) أسند منعه 
إلى عنوان الضرر لا إلى عنوان العدوان والتعدّى على حقٌّ الغير. وهذا كاف فى الاستدلال به على المقصود. ولا يبعد حينئدٍ الغاء 
الخصوصيَةُ عن موردهاء والحكم بعدم جواز الاضرار مطلقاً. ومنها: ما رواه الطبرسى رحمه الله فى مجمع البيان فى ذيل قوله تعالى: 
١مِنْ‏ بَعْدٍ وَصِدَيَةْ يُوصدى بها أو دَيْنِ .. قال: جاء فى الحديث «أنْ الضرار فى الوصِيَةُ من الكبائر» .»١١‏ والظاهر (بقرينة سائر الروايات 
الواردة فى الباب) أن المراد من الضرار فى الوصيهُ هو الوصيّةُ بتمام المال أو بأكثر من الثلث» وهو بنفسه حرام» ولذلكك لا يتم 
الاستدلال بهذه الرواية لما نحن فيه؛ الله إلَاأن يقال: إن حكمة جعل هذا الحكم هو حرمة الاضرار فيكون حاكماً على عموم قاعدة 
السلطنة ولازمه حكومة قاعدة لا ضرر على تلك القاعدة أيضاً فتأمل؛ ولا يخفى أنّها ناظرة إلى الحكم الوضعى. ومنها: ما رواه طلحة 
بن زيد عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «إنّ الجار كالنفس غير مضارٌ ولا إثم» 01. ومنها: ما رواه بو بطي هق أن غبيدا ناد عل 
السلام قال: سمعته يقول: «المطلقَة الحبلى ينفق عليها حتّى تضع حملها وهى أحقٌ بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة اخرىء يقول الله 
عرّوجل: هلا تُضَ ارَ وَادَةَ بوَلَدِهَا وَلَا مَْلُودٌ لَه بوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارثْ مكل ذلكك و ولة يفاة بالسبى] ولا غات بانةا شق مناه بد وار 
ومنها: ما رواه الحلبى عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن الشىء يوضع على الطريق فتمرٌ الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره فقال: كلّ 
شىء يضرٌ بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه» «5». فتدل على أن الاضرار بالغير ولو كان بالتصرّف فى الشارع العام موجب 
للضمان وأنّه لا فرق بين أن يكون الاضرار بالمباشرة أو بالتسبيب. انوار الأصولء ج*, ص: 7717 ومثله ما جاء فى حديث أبى الصباح 
عن أبى عبداللّه عليه السلام: «كلّ ما أضرٌ بشىء من طريق المسلمين فهو له ضامن»» ونكوادها رواه من بن باذ عن أكن قب للم عله 
السلام قال: الا ينبغى للرجل أن يطلق امرأته ثم يراجعها وليس له فيها حاجة : ثم يطلقها فهذا الضرار الذى نهى الله عزّوجِلٌ عنه إِنَا أن 
يطلق ثم يراجع وهو ينوى الإمساك» .)"١‏ فيحتمل أن يكون المراد من قوله عليه السلام: «فهذا الضرار الذى نهى الله عرّوجلٌ عنه) ما 

يدهن قرله عمال رول كني كرف عار تعر ارسوعليه كوه الرواة من الطافقة الحامة يحض أيه الله بكرن مفيرا إلى اتلك 
الآية فيدل على حرمة الاضرار بشكل عام؛ فتدخل الرواية حينئذٍ فى الروايات العامّة؛ والظاهر من الرواية (خصوصاً بقرينة الروايتين 
الاخريين الواردتين فى نفس الباب اللتين صرّح فيهما بالآية) هو الأوّل. ومنها: ما رواه فى عاب الأعمال بإسناده عن رسول الله صلى 
الله عليه و آله فى حديث قال: «ومن أضرٌ بامرأة حتّى تفتدى منه نفسها لم يرض الله له بعقوبة دون النار ... إلى أن قال: ومن ضارٌ 
مسلماً فليس ما ولسنا منه فى الدنيا والآدخرة ... إلى أن قال: ألا وإنّ اللّه ورسوله بريئان متمن أضرّ بامرأته حتّى تختلع منه؛ «*8. ولا 
يخفى أن هذه الرواية تشمل جميع موارد الضرر الذى يقع , ون اناس يهم يعض أى السائل الحتوقية»بولا يمكن العذىئ عنها إلي 
غيرها من أبواب العبادات. ومنها: ما رواه إسماعيل بن الفضل الهاشمى قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل اكترى أرضاً من 
أرض أهل الذمَرهُ من الخراج وأهلها كارهون وإِنّما تقبلها من السلطان لعجز أهلها عنها أو غير عجزء فقال: «إذا عجز أربابها عنها فلكك 
أن تأخذها إِلَاأن يضارٌوا ...» «©. ومنها: ما رواه عبيد بن زرارة قال: قلت لأبى عبداللّه عليه السلام: الجارية يريد أبوها أن يزوّجها من 
رجل ويريد جدّها أن يزوّجها من رجل آخر فقال: «الجدٌّ أولى بذلك ما لم يكن مضارًاً (©). انوار الأصولء ج*, ص: 778 ومنها: ما 
رواه إسحاق بن عمّرار قال قلت لأسبى عبداللّه عليه السلام: «الرجل يكون عليه اليمين (الدّين) فيحلفه غريمه بالأيمان المغلّظةه أن لا 
يخرج من البلد إلابعلمه. فقال: لا يخرج حتّى يعلمه قلت: إن أعلمه لم يدعه قال: إن كان علمه ضرراً عليه وعلى عياله فليخرج ولا 
شىء عليه) .)١١‏ ومنها: ما رواه حمران فى حديث طويل قال: قال أبو جعفر عليه السلام: «لا يكون ظهار فى يمين ولا فى إضرار ولا فى 
غضب» .)"2١‏ هذه هى الروايات الوارده من طرق الخاصّةُ. وأمًا ما ورد من طريق العامة فمنها: ما رواه أحمد فى مسنده عن عبادة بن 
صامت واد كال ] اذ عن كقرا درفل االوعدان الله لسو اله |0 النحد ةن هار راع :عقا والسكما هم ديا كارن والعيفياء 
البهيمة من الأنعام» والجتّار هو الهدى الذى لا يعزم؛ وقضى فى الركاز الخمس»ء وقضى أن النخل لمن أبدّها إلاأن , يشترط المبتاع؛ 
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وقضى أن مال المملوك لمن باعه ... إلى أن قال: وقضى للجدّتين من الميراث بالسدس بينهماء وقضى أن من أعتق شركاء فى 
المملوكك فعليه جواز عتقه إن كان له مال» وقضى أن لا ضرر ولا ضرارء وقضى أنه ليس لعرق ظالم حقّء وقضى بين أهل المدينة فى 
النخل لا يمنع نفع بثر» وقضى بين أهل البادية (المدينة) أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل الكلاء» «). ومن الواضح (بشهادة مضمون 
الرواية) عدم صدور هذه الأقضيهُ فى زمان واحد وفى روايهٌ واحده بل صدرت فى وقائع مختلفة جمعها عبادة بن صامت فى هذا 
الحديث, وحينئذٍ لا يبعد عدم كون قوله صلى الله عليه و آله: «لا ضرر ولا ضرار) رواية مستقلة غير ما ورد فى قضيَهُ سمرة وشبهها التى 
مر ذكرها. ومها: ما رواه أحمد أيضاً فى مسئده مسئداً عن ابن عتاس قال: «قال رسول الله صلى الله عليه و آله: لا انوار الأصول؛ ج*0 
ص: 7١9‏ ضرر ولا ضرارء وللرجل أن يجعل خشبهُ فى حائط جاره والطريق الميثاء سبعة أذرع» .١١‏ قوله صلى الله عليه و آله: الميثاء 
النخيا وول يكفى تسرف عن الط قتف يرجنا عار وسنهاة ها واف ها نكم في مو ط انه رن هديق منص الناوقن عن اند أن :وموك الله 
فك عليه و لقال برلا رو ولق شر ان لام نومتياتها ورا انك مناه فى كه عن غادة بن ضافكة وأن وسو ل اللدضك اند خللة و 
لد قفن أن الااعيون ولك عراز له ايها ع انف انين :و #قالة وقا نه وسوك ا للداعدلى الله علدو القعلا مسرو ولة قبراده توغ ابض 
حنة وق فى ررق الله ضان الله لدو التدوين فيا" أعث اللديهة ومتهلةنا رواء فى كت الال عن ابن عناين عد هادف رلا شرو 
ولا ضرار) «#. وعن المازنى: «لا ضرر ولا ضرار» وعن ابن عتباس: «لا ضرر ولا ضرار» «/0. ومنها: ما رواه ابن الأثير فى النهاية أنه صلى 
الله عليه و آله قال: «لا ضرر ولا ضرار فى الإسلام» «4. ومنها: ما رواه أبو داود فى سننه عن الإمام الباقر عليه السلام عن سمرةٌ بن 
جندب: نه كان عضد (عضيد) من النخل فى حائط رجل من الأنصار قال: ومع الرجل أهله فكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى به 
ويشقٌّ عليه فطلب إليه أن يبيعه فأبى» فطلب إليه أن يناقله فأبى» فأتى النبى صلى الله عليه و آله فذكر ذلك له فطلب إليه النبى صلى الله 
عليه و آله أن يبيعه فأبى فطلب إليه أن يناقله فأبى» قال: فهبه له ولكك كذا وكذا أمراً رغْبه فيه فأبى» فقال: أنت مضارٌ فقال صلى الله 
عليه و آله للأنصارى: إذهب فاقلع نخله» «6. انوار الأْصول, ج"» عنة “الا ومتها؛ مارواه أبو داوذ أيضا فى ستنه عن أبن عسرمة 
مان :الف نان الله لنه نو اله اتلقالة رمج فاه أخو اليه وين شان اق اللدظيه وا وى اللتعميرة ورك قن طن التر مض 
”). هذه ما ورد من طرق العامّة. وقد ظهر من مجموع ما ورد من الطريقين أن الحديث (لا ضرر ولا ضرار) لو لم يكن متواتراً فلا أقل 
من كونه متظافراًء وقد قال العلّامة المجلسى رحمه الله فى مرآة العقول فى شرح حديث سمرة: «هذا المضمون مروى من طرق العامة 
والخاص ه بأسانيد كثيرة فصار أصنًا من الا-صولء وبه يستدلّون فى كثير من الأحكام؛ «. أضف إلى ذلكك استدلال فقهائنا بهذا 
الحديث بعنوان أصل مسلمء وهذا هو الشيخ الطوسى رحمه الله استدلٌ به فى الخلا.ف كتاب البيع فى مسائل الغبن (المسألة 0©) 
وكتاب الشفعة المسألة ؟1. إلى هنا تم الكلام فى المقام الأوّل. 


المقام الثانى: فى مفاد الحديث 
اشارة 


ولابدٌ فيه من تقديم امور: الأمر الأوّل: فى قيد «فى الإسلام» الذى سيأتى دخله وتأثيره فى معنى الحديث والاستظهار منه. وقد ورد هذا 
القيد فى أحاديث عديدة من الطريقين» فورد (كما مرٌّ فى المقام الأوّل) من طريق الخاصّهُ فى مرسلة الصدوق الواردة فى باب الإرث؛ 
وفى مجمع البحرين فى ماده «ضرر» فى ذيل حديث الشفعة؛ وفى عوالى اللثالى» ومن طرق العامّرة فى نهاية ابن الآثير. لكن بما أن 
جميع هذه الطرق غير قابلة الأعهماة خكوضا بعك والانكلة مخالفة بعضها مع انوار الأصول» ج؛ ص: 3١‏ ما جاء فى سائر الطرق (فإِنّ 
حديث الشفعة الذى جاء فى مجمع البحرين مع القيد المذكور مذكور فى جوامع أخبارنا بدو هذا القبدهمفاقاً إلى أن الظاهر أخذه 
هذا الحديث من غيره (ولعله من نهاية ابن الأثير) ومضافاً إلى نقله فى بعض الكتب الفتوائية أيضاً بكلتا الصورتين» فنقل فى الخلاف 
فى كتاب الشفعة (المسألة 1) مع هذا القيدء وفى كتاب البيع (المسألة )2٠‏ بدون هذا القيد, فتذييل هذا الحديث بهذا الذيل غير 
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ايع فالحاصل أن وبعره هذا القدافق الأسافد المسرة لنى طابض هذا أ5لاموكانا: لو وزفكا وسوده فيا قيل عر سيف أن الفديك 
صدر من جانب الرسول صلى الله عليه و آله بصورتين أو لا؟ قد يقال: لا يبعد صدوره منه صلى الله عليه و آله كذلكك فيما إذا وقعت 
الصورتان ذيل قضيتين (كقضية سمرة والشفعة) وأمًا إذا وقعتا ذيل قضيَهُ واحدهُ فنقلت فى بعض الطرق مع ذلكك القيد وفى بعض آخر 
بدونه فحينئٍ يقدّم ما اشتمل على الزيادة على ما لم يشتمل عليها ويؤخذ به نظراً إلى تقديم أصالة عدم الزيادة على أصالةُ عدم 
النقيصة بناءَ على أنه أصل عقلائى» فظهر أنه بناءَ على اعتبار الطريقين وبناءً على ورودهما فى ذيل قضيهُ واحدة وبناءً على وجود السيرة 
العقلائده على تقديم أصالة عدم الزيادة على أصاله عدم النقيصة تكون الحتجةُ فى المقام هى ما اشتملت على قيد «فى الإسلام». لكن 
جميع المبانى والقيود الثلاثة مشكوكة غير ثابتة» فلا طريق معتبر ورد فيه هذا القيد» وليست القضية واحدة» ولا أصل عقلائى على عدم 
الزيادة» كما يشهد عليه ملاحظة رسائل العقود والعهود فى يومناء هذا فيما إذا وقعت زيادة فى واحدة من إثنتين منها مثلًا فإنّهم 
يعتمدون حينئذٍ على قرائن لفظكٍة أو حالكٍة أو مقامد توجب الاطمئنان بثبوتهاء وإِلّا لا اعتبار لها عندهم. بل يحكمون بالتساقط بعد 
التعارض. فصارت النتيجة فى النهاية عدم ثبوت القيد المذكور. الأسمر الثانى: فى قيد «على مؤمن» الذى سيأتى تأثيره أيضاً فى 
الاستظهار من الحديث. وقد ورد فى أحد طريقى حديث زرارة» وهو طريق ابن مسكان عنه مع ورودهما فى ذيل قضِيَةُ واحدة وهى 
قضيةُ سمرة كما مرّء فلو قبلنا وجود أصالة عدم الزيادة عند العقلاء وكان السند معتبراً فى كليهما يقدّم طريق ابن مسكان عن زرارة 
على طريق ابن بكير عن زرارة؛ انوار الأصولء ج*, وسيب السنةتزيل الحدية كد وغل قر دو نولك أولولتين الاح 
المذكور ثابتاً كما مرّ آنفاء وثانياً: ليس السند فى طريق ابن مسكان معتبرأء لارساله. الأمر الثالث: فى تذييل حديث الشفعة وحديث منع 
فضل الماء بقوله صلى الله عليه و آله: «لا ضرر ولا ضرار» وعدمه. وسيأتى دخله فى كون كلمة «لا» فى «لا ضرر ولا ضرار» ناهيةٌ أو 
نافيهُ» الذى سيأتى البحث عنه وعن الثمرةٌ التى تترتّب عليه. والظاهر من الروايتين ورود قوله صلى الله عليه و آله: لا ضرر ولا ضرار فى 
ذيل كل واحده منهما كما أشرنا إليه حين نقلهماء ولكن أصرٌ بعض الأعاظم أنّه من عمل عقبةٌ بن خالد الراوى لهما من باب الجمع 
فى الرواية» وهو العلامة شيخ الشريعة الأصفهانى؛» وتبعه المحمّق النائينى رحمه الله وبعض الأعلام فى مصباح الاصول. واستشهد شيخ 
الشريعة رحمه الله بأنْ قضبّتى الشفعة ومنع فضل الماء رويتا من طرق العامة المنتهية إلى عبادة بن صامتء بينما كانت طرق الخاصّة 
تنتهى إلى عقبة بن خالد» وهى خالية من هذا الذيل بلاريب, لأنَّ روايته مصدّرة فى كل فقرة من فقراتها بقوله ١وقضى»‏ وهو ينادى 
بأعلى صوته باستقلال كل فقرة عن غيرها (فراجع متن الرواية التى أوردناها فى المقام الأوّل) كما أن رواية عقبة بناء على النسخة 
المصبححة تكون بالواو لا بالفاء وحينئذٍ يدور الأمر بين صراحة رواية عبادة فى الانفصال وظهور روايةُ عقب فى الإنُصالء فتتقدّم الاولى 
لفبراسها ها القائدة عصوض] كد هالخطلة ها ورد فى غياكة بن أله كان شيعا قبابسا فقن بويك هليه انهلا ذليل على وقاقة كل 
واحد من الراويين؛ فإنّ عقبة مجهول فى الكتب الرجالية للإماميّة ولم يرد فيه مدح إِلَافى رواية راويها هو نفسه 0١١‏ مضافاً إلى أنّها تدل 
علق كونه شيعا للأعلن اعدو أناغنادة ققد :ورد فى كين الؤماية ع أله كان هما كاذاين اخ أن 54 هن الناشين الذين أرحدوا 
إلى أمير المؤمنين عليه السلام» وهذا لا يدل على وثاقته أيضاًء نعم انوار الأصول, ج*؛ ص: 77 قال شيخ الشريعة بالنسبة إليه: «كان 
ضابطاً متقناً فى نقل الأحاديث ومن خيار الشيعة على ما قيل) لكن لم نر نقل هذه العبارة فى كتبنا. هذا كله ما ورد فى عبادة» ولو 
فرضت وثاقته لا يلزم منه اعتبار الحديث لأنّ سائر رواته مجهول الحال» هذا أو وتان لا تفن علد البناقل اف رواب عادة مقطعةه 
للأحاديث» خصوصاً بعد ملاحظة عدم نقله قضيّهُ سمرة واكتفائه بنقل ذيلها (لا ضرر ولا ضرار) مع أنّ الثابت من الطرق المعتبرة 
تصدير هذا بقضية سمرة. وثالثاً: لا يختصٌ الظهور فى الإتصال بفاء التفريع» لأنّ العطف بالواو أيضاً ظاهر فيه وإن كان ظهوره أضعف 
من ظهور الفاء. وأمَا ما استدلٌ به المحمّق النائينى وتلميذه المحمّق فى مصباح الاصول على مقالة شيخ الشريعة فهو وجوه: الوجه الأوّل: 
«أنْ بين موارد ثبوت حقٌّ الشفعة وتضرّر الشريكك بالبيع عموم من وجه. فربّما يتضرّر الشريكك ولا يكون له حقّ الشفعة كما إذا كان 
الشركاء أكثر من إثنين» وقد يثبت حقٌ الشفعة بلا ترنّب ضرر على أحد الشريكين ببيع الآخرء كما إذا كان الشريكك البائع مؤذياًء 
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وكان المشترى ورعاً بارَاً محسناً إلى شريكه؛ وربّما يجتمعان كما هو واضح. فإذاً لا يصحُ إدراج الحكم بثبوت حقٌّ الشفعة تحت 
كبرى قاعدة لا ضرر» .)1١‏ إن قلت: يمكن كونها من قبيل الحكمة؛ (أى من قبيل علَهُ التشريع لا علهُ الحكم) قلت: حكمة الأحكام لو 
لم تكن دائمية فلا أقل من لزوم كونها غالبيةُ مع أن الضرر فى موارد الشفعة ومنع فضل الماء ليس غالبياً «”). والجواب عنه: أن 
الوجدان حاكم على أن أغلب الافراد لا يرضون لتشريكك شخص فى أموالهم إِلابعد الدقّةُ والتأمل فى حقٌّ الشريكك. فلو باع الشريكك 
سهمه من دون إطلاع صاحبه يحكم العرف بأنّه جعله فى معرض الضرر والخسران» خصوصاً بعد ملاحظة أن كل إنسان لا يرضى 
بالشركة إِلَامع أقلّ قليل من افراد المجتمع؛ لعدم ركونهم إلى كل أحد. انوار الأصول ج"؛ ص: 76 وأمَا عدم وجود حقّ الشفعة فيما 
إذا كان الشركاء أكثر من اثنين فلأنٌ وجود فرد ثالث فى البين يوجب سهولة الأمرء وإن أبيت عن هذا فتلتزم باستثناء هذا المورد تعبداً 
ولأجل مصلحة خفيت علينا. الوجه الثانى: أن مفاد لا ضرر إِنّما هو نفى الحكم الضررى أو نفى الموضوع الضررىء مع أن الضرر فى 
مورد ثبوت حقٌ الشفعة موجب لإثبات الحكم, وهو الخيار .)١١‏ والجواب عنه: أن كون مفاد لا ضرر خصوص ننفى الحكم الضررى 
أوّل الكلام» بل يمكن أن تكون هذه الرواية (رواية الشفعة) بنفسها دليلا على عموم مفاد القاعده وبطلان المبنى المذكورء لا أن يكون 
المبنى دليلا على اختصاصها بنفى الحكم. هذا- مضافاً إلى أن قضيةُ سمرة أيضاً تشهد على عمومها لأنّ وجوب الاستئذان وكذلكك 
وجوب قلع الشجرة أو جوازه حكم إثباتى. الوجه الثالث: «أن الضرر لا ينطبق على منع المالكك فضل ماله عن الغير (بالنسبة إلى حديث 
منع فضل الماء) إذ من الواضح أن منع المالكك غيره عن الانتفاع بماله لا يعد ضررا على الغير» غايته عدم الانتفاع به وعدم الانتفاع لا 
يعدٌ ضرراً» «*0. الوجه الرابع: «أنَ النهى فى مورد حديث منع فضل الماء تنزيهى قطعاً لعدم حرمة منع فضل الماء عن الغير بالضرورة 
فلا يندرج تحت كبرى قاعدة لا ضرر» ". والجواب عنهما: أن حكم الرسول صلى الله عليه و آله بعدم منع فضل الماء يكون مورده 
بقرينة مكان الصدور (وهو مناطق الحجاز التى كان تحصيل الماء فيها على الإنسان شاقًاً جدّاً) ما إذا كان الممنوع فى حاجة شديدة 
ويشقٌ عليه تحصيل ماء آخر بحيث يوجب من فضل الماء وقوعه فى حرج شديد وضيق فى المعيشة» وفى مثل هذا المورد ليس المنع 
من فضل الماء مجرّد عدم الانتفاع بل يصدق عليه الضرر قطعاء كما أنه لا يبعد فيه الحكم بحرمة المنع بمقتضى ظاهر الرواية كما أفتى 
به جماعة من الفقهاء كالشيخ الطوسى وابن جنيد وابن زهرة رحمه الله وهذا نظير ما انوار الأصولء ج” ص: 778 ورد من الحكم 
بحرمةٌ الإحتكار وجواز البيع على المحتكر مع أن الناس مسلطون على أموالهم. الوجه الخامس: أن جملهُ «ولا ضرار» لا تناسب حديث 
الشفعة ولا حديث منع فضل الماء لأنّها فى اللغهُ مخصوصة بالضرر العمدى وهو أخصّ من مورد الحديثين .)١١‏ وفيه: أنه كم من قضية 
تكون مشتملة على فقرات عديدة وأجزاء مختلفة ولكنّها لاشتهارها بعبارة مخصوصة وجيزةُ تذكر جميعها فى مقام الاستشهاد وإن كان 
مورد الإستشهاد خصوص بعض فقراتها. من قبيل رواية البزنطى وصفوان المشتملة على ثلا.ث فقرات: «رفع ما اكرهوا عليه وما لم 
يطيقوه وما أخطأوا» مع أن موردها خصوص الإكراه. وليكن محل الكلام من هذا القبيل. 


الأمر الرابع: فى معنى الضرر والضرار 
اشارة 


ولنا فى تعيين معانى اللغات وتشخيص حدودها ثلاثة طرق: -١‏ الرجوع إلى كتب اللغة» وقد مرّت حيِِيةُ قول اللغوى. 1- الرجوع إلى 
موارد الاستعمال إذا بلغ إلى حدّ الإطراد. - الرجوع إلى المتبادر إلى الذهن» وهى تفيد بالإضافة إلى اللغات التى كثر استعمالها فى 
معانبها بحيث تبادز المعانى إلى دهن كل من أنس باللسان ولو كان من غير أهله.ولا يخفى أن كلمة «الضسرر» من اللغات الى يمكن 
فى تعيين معناها أعمال كل واحد من هذه الطرق. أما الطريق الأوّل ففى مفردات الراغب: «الضدّ «7) سوء الحال إمّا فى النفس لقَلَهُ 
العمل والفضل وإمًا فى البدن لعدم جارحة ونقصء وأمًا فى الحال من قَلَهُ مال وجاه». ولا تخفى المسامحة الموجودة فى هذا التعريف 


مع أنه من أحسن التعاريف ومع دقهُ نظر الراغب فى مفرداته. انوار الأأصولء ج, ص: 378 والأولى أن يقالء إِنه فقد كل ما نجده 
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وننتفع به من مواهب الحياةً من نفس أو مال أو عرض أو غير ذلكك فلا ينحصر الأمر فى ما ذكره. إلَّاأن يكون ما ذكره من قبيل ذكر 
المثال. وفى لسان العرب: الضَّمرَ والضّرٌ لغتان» كل ما كان من سوء حال أو فقر أو شْدَّهُ فى بدن فهو ضرٌ وما كان ضدّاً للنفع فهو ضَّرٌ 
وفى كتاب العين (للخليل بن أحمد): الضَرٌ والضُرٌ لغتان فإذا جمعت بين الضرٌ والنفع فتحت الضادء وإذا افردت الضرٌ ضمّمت الضاد إذا 
لم تجعله مصدراًء هكذا يستعمله العرفء والضرر النقصان يدخل فى الشىء. وفى مختار الصحاح: الضرٌ ضدّ النفع والضّرٌ بالضمٌ الهزل 
وسوء الحال. ونقل فى المفردات عن الكليات: الصَّرٌ بالففح شائع فى كل ضرر وبالضمٌ خاصٌ بما فى النفس كمرض وهزل. وفى 
المقابيس: له ثلاثة اصول: الأول خلاف النفع؛ والثانى اجتماع الشىء, والثالث القَوٌهه ثم قال: الضَّرّهُ اسم مشتقٌ من الضَّرٌ كأنّها تضرٌ 
الاخرى كما تضرّها تلكك, ثم مثّل المعنى الثانى بِضِرّةٌ الإبهام وهو اللحم المجتمع تحتهاء بضرّهُ الضرع: لحمته؛ قال أبو عبيدة: الضْرَّهُ 
التى لا تخلو من اللبن» وسمميت بذلكك لاجتماعهاء ومثّل المعنى الثالث بالضرير» وهو قَوَّهُ النفس» يقال: فلان ذو ضرير أى ذا صبر على 
الشىء وذا مقاصاة. أقول: يمكن إرجاع المعنى الثانى والثالث إلى المعنى الأوّل لأنّ استعمال الضرَّة مثنًا فى «الضرّتان» يكون بلحاظ 
اضرار كلّ واحدة منهما بالاخرىء ولازمه اجتماعهما على الاضرارء ولأنّ الصبر على الشدائد (فى المعنى الثالث) أيضاً يلازم الضرر 
غالباً. وفى القاموس: أنه ضدّ النفع وأنّه سوء الحال. وفى المصباح: «ضرّه يضرّه من باب قتل, إذا فعل به مكروهاً و ... قد اطلق على 
نقص يدخل الأعيان». وفى النهاية: «لاضرَرَ ولا ضرار فى الإسلام ... أى لا يضر الرجل أخاه فينقصه شيئاً من حقّها. والظاهر أن 
اختلا.ف أرباب اللغةٌ فى تعبيراتهم ليس لاختلافهم فى معنى الكلمة بل من جهه وضوح المعنى, وإِنّ كل واحد منهم أشار إليه من 
ناحية» بل يمكن أن يقال بعدم الحاجة انوار الأصولء ج* ص: /7” إلى الرجوع إلى أقوال علماء اللغةٌ فى أمثال المقام بعد إمكان 
الرجوع إلى ما يتبادر منه إلى أذهانناء لأنْ من يزاول هذه اللغهٌ كمزاولتنا يعدّ من أهل الخبرةٌ بالنسبة إلى أمثال هذه اللغاث المعروفة 
التى يكثر دورانها فى الألسن كما لا يخفى. والذى نجده من إرتكازنا الحاصل من تتبع موارد استعمالات كلم الضرر هو ما مرّ آنفاً 
من أنه عبارة عن فقد كل ما نجده وننتفع به من مواهب الحياة فى النفس أو المال أو العرض أو غير ذلكك. وبهذا يظهر ما يستفاد من 
الطريق الشالث (وهو الرجوع إلى التبادر) فالمتبادر من الضرر هو ما ذكره فى المفردات مع تغيير أشرنا إليه» وأمَا الطريق الثانى (وهو 
الرجوع إلى موارد الاستعمال) فكذلكك يستفاد منه ما يقابل النفع» والشاهد عليه وقوع عنوان الضرر فى كثير من موارد الاستعمال فى 
مقابل عنوان النفع» ويكفييك فى هذا المجال ملاحظة الموارد التى وردت فى كتاب الله العزيز كقوله تعالى: «قَيتََلّمُونَ مَا يَفْدْهُمْ وَل 
يَنمَعْهُمْ) وقوله: ايَدُعُوا مِنْ دون اللّهِ ما لاض دُهٌ وَما لَايتْفعُهُه وقوله: «لَابِمْلكُونَ لانفيتهغ ضَ ًا وَلَا نَْعاً». هذا كله فى معنى كلمة «الضرر». 
وأمًا «الضرار» فحيث إِنّ استعماله ليس كثيراً مطرداً فلا يمكن الرجوع فيه إلى الطريق الثالث وهو التبادر لعدم حصول إرتكاز وانس 
ذهنى بالنسبة إليه حتّى بالإضافة إلى أهل اللسان, فلابدٌ حينئذٍ من الرجوع إلى الطريقين الآخرين: أمَا الطريق الأول فكلمات اللغويين 
فيه مختلفهٌ بل ربّما يختلف فيه كلمات لغوى واحدء فال فى لسان العرب: «وروى عن النبى صلى الله عليه و آله أنه قال: لا ضرر ولا 
ضرار فى الإسلام ولكل واحد من اللفظين معنى غير آخر فمعنى قوله لا ضرر ... إلى أن قال: وقوله «لا ضرار» أى لا يضارٌ كل واحد 
متنا ضائحه فالضراز نتهما معا والصرر قعل واتحد- ومغتى قوله وولة رازه أى له يدخل الضرر على الذى ضبرةه ولك يعفو عنه. 
والظاهر أن ما قكره معتيان مختلفان: الأول: اضبرار كل واد بالآخرء والثانى: المجازاة على الضرر. انوار الأصولء ج”» ص: 737 ثم 
قال: «قال ابن الأثير: قوله: لا ضررء أى لا يضر الرجل أخاهء والضرار فعال من الضدّ أى لا يجازيه على اضراره؛ والضرر فعل الواحد 
والضرار فعل الاثنين» والضرر ابتداء الفعل» والضرار الجزاء عليه» وقيل: الضرر ما تضرٌ به صاحبكك وتنتفع أنت بهء والضرار أن تضرّه 
من غير أن تنتفع» وقيل هما بمعنى» وتكرارهما للتأكيد». فقد ذكر إلى هنا أربعة معان تكون هى الأساس والعمدة من المعانى التى 
ذكرناها فى كتابنا القواعد الفقهيّة: -١‏ أن يكون الضرار بمعنى الضرر. 1- أنه الاضرار بالغير بما لا ينتفع به بخلاف الضرر فَإِنّه الاضرار 
بما ينتفع. - أنّه فعل الاثنين والضرر فعل الواحد. ع- أنه المجازاة على الضرر والمقابلهُ بالمثل. وأمًا تفسيره بالتعمّد بالضرر فيرجع إلى 
المعنى الثانى» أى الاضرار بالغير بما لا ينتفع به. هذا ما يستفاد من لسان العرب» وسائر كتب اللغةٌ اختار كل واحد منها بعض هذه 
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الأربعة» نعم ذكر فى القاموس أنه بمعنى الضيق» وسيأتى ما فيه فى آخر البحث. وبهذا يظهر أن تعيين معنى «الضرار» بالطريق الأوّل 
مشكل جدّاً. وأمَا الطريق الثانى» وهو الإطراد وكثرة الإستعمال فالمستفاد منه عدم كونهما بمعنى واحد (أئ المعتى الأول من المغانى 
الأريعة) مضافاً إلى أثة بعيد فى نفسه لأنّ أحدهما مضدر الثلاقى المجود والآخر-مصدر المزيده كما أن معتى المجازاة على الضرر 
(وهو المعنى الرابع) يكون من لوازم باب المفاعلة» وهكذا المعنى الثالث وهو كونه فعل الا-ثنين فليسا هما مستفادين من كثرة 
الاستعمال بل المستفاد من التتئع فى موارد إستعمال الكلمة فى الكتاب والسنّةُ إِنْما هو المعنى الثانى وهو- كما أشرنا- عبارة عن 
التعمّد على الضرر بما لا ينتفع به فقوله تعالى: «وَلَا تم كومُّنَ ضِدَرَارً» معناه الإمساكك ثم الطلاق بقصد الإيذاء لا بقصد الإمساكك 
والانتفاع كما يشهد عليه قوله تعالى: (لَتَعمََدُوا) الوارد فى ذيل الآبهُ وكذلك الروايات الواردهُ فى ذيلهاء وهكذا قوله تعالى: (لَاتَضَارٌ 
وَالِدَةَ وَلَدِهَا وَلَا مَوْلَودٌ لَهُ يوَلَدِ» بنا على أحد التفسيرين المذكورين سابقاً وهو كونه نهياً عن اضرار الام بولدها بتركك إرضاعه غيظاً 
على أبيه وعن اضرار الأب بولده بانتزاعه عن اه طلباً للاضرار بهاء وقوله تعالى: «مِنْ بَعْدِ وَصِدَيَةْ يُوصَى انوار الأصول. ج*؛ ص: 7*9 
بهَا أو دَيْن عَثِرَ مُضَارَا الذى مرّ فى تفسيره أنّه نهى عن الاضرار بالورثة بإقراره بدّين ليس عليه؛ دفعاً لهم عن ميراثهم» وقوله تعالى: 
«وَلَا تَضَارُوهُنَ لض يِقوا عَلَتِهنَ) لأنّه نهى عن الاضرار بالمطلقات والتضييق عليهنٌ فى النفقة والسكنى طلباً للاضرار بهنّ. هذا كله فى 
الآبات. وهكذا الروايات؛ فإنْ معنى قوله صلى الله عليه و آله «أنت رجل مضارً) فى قضِيَهُ سمرة الوارد فى بعض الطرقء وقوله صلى الله 
عليه و آله: «ما أراكك ياسمرة إِلامضارًاً» فى طريق آخرء إِنّما هو التعمّ.د على الضرر مع عدم منفعة عقلائيُ فى عمله. وهكذا روايةُ ابن 
نشية ة التوي لذن الوارد فيها: «إذا إزدادت القيمةٌ بالبرء ومع ذلك طلب الرأس والجلد فليس إلالقضد الأضرار يضاحبه». فظهر أن 
المستفاد من موارد استعمالات هذه الصيغةٌ فى الكتاب والسنَهُ إِنْما هو الاضرار العمدى بما لا ينتفع به. وأمَا كونه بمعنى الضيق كما 
ذكره فى القاموس فإن كان المراد منه هو ما ذكرء فبهاء إلا فإن كان المراد منه الايقاع فى الكلفة والحرج فى مقابل الضرر الذى هو 
إيراد نقص فى الأمموال والأ-نفس فهو أيضاً مما لا يمكن المساعدة عليه لعدم كونه ملائماً موارد استعماله كما لا يخفى. هذا تمام 
الكلام فى مفاد كلمتى «الضرر» و «الضرار). 


الأقوال الواردهُ فى معنى الحديث 


إذا عرفت ذلكك كله فلنرجع إلى معنى الحديث والأقوال الواردة فيه» فنقول ومن اللّه سبحانه نستمدٌ التوفيق والهداية: منشأ الخلاف فيها 
أن كلمة «لكن الواردة فى الحديث هل هى ناهية أو نافية» فبناءً على كونها نافية يحتمل فيه ثلاثة وجوه لكل واحد منها قائل من 
الأصحاب, فأحدها ما قال به الشيخ الأ-عظم الأنصارى رحمه الله» والثانى ما ذهب إليه المحمّق الخراسانى رحمه الله والثالث ما نقله 
الشيخ الأعظم رحمه الله عن بعض الفحول ولم يسمّه؛ وبناءً على أُنّها ناهية يوجد فى معنى الحديث قولان: أحدهما قول العلامة شيخ 
الشريعة رحمه الله» والثانى ما ذهب إليه فى تهذيب الاصول فتصير الأقوال خمسة: أمَا القول الأوّلء أى ما ذهب إليه الشيخ الأنصارى 
رحمه الله فهو أن تكون «لا» نافية» ويراد انوار الأصولء ج”؛ ص: "6٠‏ به نفى الحكم الشرعى الذى هو ضرر على العباد» وأنّه ليس فى 
الإسلام مجعول ضررى من دون فرق بين الأحكام الوضعيّةُ كلزوم البيع العنبى» والأحكام التكليفْيَهُ كوجوب اعطاء ثمن كثير لشراء ماء 
قليل للوضوء, ولازمه حينئذٍ حكومة هذه القاعدة على جميع الأحكام الضررية الوضعيّةُ أو التكليفية وتقييدها لأدلتها. لكن هنا كلام 
بين الأعلام فى أن هذا التركيب (لا ضرر ولا ضرار) بناءٌ على هذا المعنى حقيقة أو مجاز؟ فأصرٌّ المحقّق النائينى رحمه الله على كونه 
حقيقة لا ادّعاء فيه ولا مجازء ولعله يستفاد أيضاً من بعض كلمات المحمّق الحائرى رحمه الله. وذهب فى تهذيب الاصول إلى كونه 
مجازاً إمَا من باب مجاز الحذفء أى «لا حكم ضررى' أو «لا حكم موجب افر و نقلي قله كما لقال القدية أ أعلية ارين 
باب المجاز فى الكلمة بعلاقة السبب والمستب فذكر المستبء وهو الضررء واريد منه السببء وهو الحكم الضررىء أو من باب 
الحقيقةُ الإدّعائية (مجاز السكاكى) بأن يدّعى أن الحكم الموجب للضرر بنفسه ضرر. وسيأتى أن الحقّ عدم كونه مجازاً. وأمَا القول 
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الثانى» (وهو ما ذهب إليه المحمّتى الخراسانى رحمه الله) فهو أن تكون «لا نافية ولكن تنفى موضوع الضرر الخارجى ابتداءً (لا 
الحكم) فينفى الحكم بلسان نفى الموضوعء ويكون نفى موضوع الضرر كناية عن نفى الأحكام الضرريّةُ فى الشريعة» فهو داخل فى 
باب الكناية لا المجاز. والظاهر أن هذا القول غير قول الشيخ الأعظم رحمه الله وإن حاول فى تهذيب الاصول أن يجعلهما قولًا واحداً 
ولعلّه ناظر إلى النتيجة. وأمّا القول الثالث» (وهو ما نقله الشيخ رحمه الله عن بعض الفحول) فهو أيضاً أن تكون «لا) نافية» ويكون 
المراد من نفى الضرر نفى صفهُ من صفاته» أعنى «عدم التدارك» فقوله: لا ضرر أى لا ضرر غير متداركك فى الشريعة» ولازم هذا 
القول عدم حكومة القاعدة على شىء من أدلَّة الأحكام بل إنّها تبيين حكماً من الأحكام الفرعية نظير قاعدةٌ «من أتلف مال الغير فهو له 
ضامن» التى لا نظر لها إلى سائر الأحكام. وأمّا القول الرابع» (وهو مختار شيخ الشريعة) فهو أن تكون «لا ناهية ويراد من انوار 
الأصول. ج"؛ ص: 76١‏ الحديث النهى عن اضرار الناس بعضهم ببعضء نظير قوله تغال: افلا وفك اونا شوق وَلَا جِدَالَ» الذى ينهى 
عن الرفث والفسوق والجدال فى الحبّ؛ وقول السامرى: «لَامِسَاسَ) أى «لا تمشنى» ونتيجة هذا القول أيضاً سقوط القاعدة عن حكومتها 
على سائر الأحكام وتنرّلها إلى مجرّد نهى تكليفى عن اضرار الناس بعضهم ببعضء كما أن قوله تعالى: اوَلَايَْكْتْ بَعْضُكُمْ بتغضاً ينهى 
عن الغيبة فحسبء فيخرج حينئذٍ عن نطاق القواعد الفقهيُّ إلى حكم فرعى خاصٌ. وأمًا القول الخامسء (وهو ما ذهب إليه فى تهذيب 
القصول) قير أن تكرق لفاهاعة أ بها لكق ان كرة الى فيا لقان مدن هن وسو ل امفيك أله على االقميا كو جاقن البلة 
وسلطانهاء وقال فى توضيح مرامه ما حاصله :)1١‏ أن للنبى الأ-كرم مقامات ثلاثة: الأوّل: مقام الإفتاء وبيان الأحكام الشرعيّةء الثانى: 
منصب القضاء وفصل الخصومة» الثالث: مقام السلطنة الإلهيَهُ (وما يسمى اليوم بولاية الفقيه» وهو مقام إجراء 5١‏ الأحكام الإلهيَهُ التى 
ترتبط بالحكومة؛ والأحكام الحكوميّة السلطائية) وقاعدة لا ضرر داخلة فى القسم الثالث فهى مجرّد حكم سلطانى صدر من الرسول 
صلى الله عليه و آله فى قضيِهُ سمرة تحديداً لقاعدة السلطنة عن الأموال . انوار الأصول؛ ج”؛ ص: 767 ولا يخفى أن نتيجة هذا 
القول حكومة قاعدة لا ضرر على قاعدة السلطنة فقط كما صرّح به. أقول: يستدعى التحقيق فى المسألهُ وبيان المختار فيها ونقد الأقوال 
المزيورة البحث فى أمرين آخرين: أحدهما: فى كون كلمة «لا الوارد فى الحديث ناهيةٌ أو نافية؟ ثانيهما: فى فاعل الضرر وأنّه هل 
هو الناس أو الله سبحانه؟ أما الأمر الأول فإستدلٌ شيخ الشريعة رحمه الله لكون «لا؛ ناهية بامور: الأوّل: الإطراد وشيوع هذا المعنى فى 
هذا التركيبء أعنى تركيب ١لا‏ (التى وضعت لنفى الجنس أصالة) فى الاستعمالات العرقة. الثانى: كلمات أثكَهُ اللغهُ ومهرة أهل 
اللسان فادّعى أنّهم متّفقون على إرادة النهى فى قوله صلى الله عليه و آله «لاضرر ولا ضرار» فنقل فى هذا المجال عبارات جماعة 
منهم. الثالث: موارد استعمال مثل هذا التركيب فى الكتاب والسنّةء نظير قوله تعالى: «فلًا رَقَثّ وَلَا فَمُوقَ وَلَا جَالَ فى الْحَدحٌّ) وقوله 
تعالى: «هَِنَّ لَك فِى الْحَدَاهْ أن تَقُولَ لَامِسَاسَ) أى لا يمس بعض بعضاً فصار السامرى يهيم فى البرية مع الوحش والسباعء لا يمس 
ألحتد] ولاديته اعد ضاقئة اللدفالن بنذلككة ركان إذا لقن ادا يقول: للا سالين أن لاع ولا معد وق البلة كاين قله 
صلى الله عليه و آله: «لا جلب ولا جنب ولا شغار فى الإسلام» وقوله: «لا جلب ولا جنب ولا إعتراض» وقوله: «لا إخصاء فى الإسلام) 
وقوله: «لا-غش بين المسلمين» وقوله: «لا- هجر بين المسلمين فوق ثلاثة أرّام» ثم قال: «ولو ذهبنا لنستقصى ما وقع من نظائرها فى 
الروايات واستعمالات الفصحاء نظماً ونثراً لطال المقال وأدّى الملال» ثم أئْد قوله بما جاء فى قضِيْهُ سمرهٌ من قوله صلى الله عليه و آله: 
«إنْك رجل مضارً) قبل قوله «لاضرر ولا ضرار على مؤمن» حيث إِنْهما بمنزلة صغرى وكبرى» ويصير معناه: نك رجل مضارٌ 
والمضَارةٌ حرام (أى منهية) وهو المناسب لتلكك الصغرىء لكن لو اريد غيره ممّْا يقولون صار معناه: إِنْك رجل مضارٌ والحكم 
الموجب للضرر منفى أو الحكم المجعول منفى فى صورة الضررء ولا أظنّ بالأذهان المستقيمة ارتضائه). انوار الأصول ج. ص: "7*7 
ثم رفع يده عمًا يستظهر من كلامه إلى هنا (وهو كون «لا) ناهية) فى ذيل كلامه» وقال: «وليعلم أن المدّعى أن حديث الضرر يراد به 
إفادة النهى عنه سواء كان هذا باستعمال التركيب فى النهى ابتداءً أو أنه استعمل فى معناه الحقيقى» وهو النفى ولكن لينتقل منه إلى 
إرادةً النهى ... وربّما كانت دعوى الاستعمال فى معنى النفى مقَدَّمهُ للانتقال إلى طلب التركك أدخل فى إثبات المدّعى» حيث لا يِنّجه 
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حينئفٍ ما يستشكل فى المعنى الأول من أُنّه تجوّز لا يصار إليه (انتهى). وقد ناقش فى كلامه فى تهذيب الاصول بأنّ «اطلاق النفى 
وإرادة النهى وإن كان شائعاً كما استشهد من الشواهد إلاأثه لبس بمكابة يكون من المجازات الراجحة عند تعذر الحقيقة لآنّ استعماله 
فى غيره أشيع منه» وإليكك ما يلى من الروايات والكلمات ممما ورد على حذو هذا التركيب وقد اريد منه النفى بلا إشكال: لا طلاق 
إلاعلى طهر لا طلاق إِلابخمس: شهادة شاهدين ... الخ» لا طلاق فيما لا تملككء ولا عتق فيما لا تملككء ولا بيع فيما لا تملكك ... (إلى 
آخر ها أوردة من الروابات والكلمات)» .أقول لقائل أن يقول: إن هذه النوارد على خلاق المطلوب أدل فإنها أبشاً ستعملة فى 
النفى إِلَاأَن النهى فيها إرشاد إلى أحكام وضعية كالبطلان, نعم أَنّها ترد على المحقَّق شيخ الشريعة رحمه الله لو كانت مدّعاه أن «لا؛ 
فى قوله صلى الله عليه و آله: «لا ضرر ولا ضرار» ظاهرةٌ فى النهى التكليفى فقطء فينقض كلامه حينئذٍ بالموارد المذكورة؛ حيث إِنّه لا 
إشكال فى أن «لا» فيها استعملت فى الحكم الوضعى. ثم قال فى التهذيب بعد ذكر هذه الموارد: «نعم لو دار الأمر بين ما ذكره القوم؛ 
فما اختاره أرجح, لخلوّه عن كثير مما ذكرناه من الإشكال» «1). أقول: وفى كلام شيخ الشريعة رحمه الله أمران: أحدهما: تام والآخر: 
غير تامٌ. أمَا الأمر الذى ليس بتامٌ فهو ما ادّعاه أونا بأن دلأ فى التراكيب المذكورة فى كلامه اريد هلها النهى لأنٌ دلا» فى جميعها حتّى 
فى قوله تعالى: «فلما رَفَتّ وَلا فُسَوقَ وَلَما ج دَالَ فِى الْحَدَيٌ) وقوله تعالى: «لا مساس» مستعملة فى معنى النفى كما يشهد عليه التبادر 
العرفى» فليس معنى قوله: الَارَفَتَ وَل فُوقَ وَلَا جَدَالَ فى الْححّ) لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا فى الحجّعء بل انوار الأصولء ج 3 
ص: 765 مفادها نفى وجود هذه الامور» ويشهد عليه أيضاً جواز تبديل «لا» فى تمام هذه التراكيب ب «ليس» التى لا إشكال فى أنّها 
لخصوص النفىء فيقال بدل قوله: «لَا رَقَتَّ وَلَّا فُمُوقٌ وَلَا جِدَالَ فى الْحجٌّ «ليس فى الحبّ رفث ولا فسوق ولا جدال». هذاء مضافاً إلى 
أنه لا يمكن إرادة النهى فى بعض هذه التراكيب بوجه من الوجوه, فلا يصيح أن يقال: (مثلًا) أنّ معنى قوله صلى الله عليه و آله: «لا 
اخصاء فى الإسلام) «لا تخصوا فى الإسلام» لعدم إمكان أن يكون الإسلام ظرفاً للاخصاء. نعم لازمه النهى عنهاء فيكون النفى فى هذه 
التراكيب كناية عن النهى» وهذا هو الأمر الثانى الذى التفت إليه أخيرأء وإلى هذا يرجع ما استدلٌ به من كلمات أرباب اللغه فإِنّهم 
فتّدروها بلازم المعنى كما هو دأبهم فى سائر المقامات. هذا كله هو الأمر الأول وقد ظهر منه أن كلمة «لا؛ فى الحديث نافية. وأمًا 
الأمر الثانى: وهو أن فاعل الضرر فى هذا الحديث هل هو الناس بعضهم ببعضء أو الله سبحائه وتعالى؟ (بل العمدهٌ فى فهم معنى 
الحديث هو توضيح هذا المعنى لا كون «لا؛ نافية أو ناهية كما ستعرف إن شاء اللَّه) فنقول: إن كان الفاعل هو الله سبحانه» فمعنى 
الحدية أذ الاك لأ مسا سكنا قد را ذوفيها كان أى تكليفا دورق كا الفاعل عر الناين شتعناء آذ اللدعار كف وتان له يقد 
الناس أن يضرٌ بعضهم ببعضء ولنا شواهد عديدة على الثانى: منها: أنّه لا إشكال فى أن فاعل «ضرار» هو الناس بناءً على وجود الفرق 
بينه وبين معنى الضرر كما هو مقتضى ما مرٌ من الشواهد الروائدِة والكتابدِه واللغوررة» وحينئذٍ وحدةٌ السياق تقتضى أن يكون فاعل 
الضرر أيضاً هو الناس. ومنها: قوله صلى الله عليه و آله فى قضيَهُ سمرة «ما أراكك إِلَامضارًاً» فإذا كان الفاعل فى الصغرى هو المكلف 
نفسه فليكن فى الكبرئ أيضا كذلكك. ومنها: التراكيب المشابهة الواودة فى الكباب والسِئّة كقوله صضلى الله عليه و آله: ولا فش بين 
السجلفية و وق له ولا عض برو المسلميق» وقولة قال دنلا رفك ونا شوق وَلَا جَدَالَ فِى الْحَدجٌّ) وقوله صلى الله عليه و آله: «لا سبق 
إِلَافى ثلادث» وقوله: «لا اخصاء فى الإسلام» وقوله: «لا- بيع إلافى ملكك» و «لا يمين فى معصية الله و «لا طاعة لمخلوق فى معصية 
الخالق» و «لا طلاق إِلَافَى طوع» وغيرها من التراكيب التى لا إشكال فى أنّ الفاعل فيها هو المكلفون. انوار الأصولء ج*؛ ص: 7*0 
ومنها: ما مرٌ سابقاً من قَوَهُ احتمال ورود هذه الفقرة ذيل رواية الشفعة التى لا تناسب النهى أصنًا لأنها جعلت كبرى كلَيةُ للحكم 
الوضعى المذكور فى صدر الرواية فيكون ظاهرها كون الفاعل هو المكلفين. ومنها: ورود قيد «فى الإسلام» فى بعض الطرق بعد قوله: 
«الااضرر ولا ضرار» لأنها تصير حينئذٍ نظير قول الرجل لخادمه: «ليس فى بيتى الكذب والخيانة لِيُعلِمه بأبلغ البيان أنَ هذه الامور مما لا 
ينبغى له ارتكابه فى بيته أبداًء ومن ارتكبها كان خارجاً عن أهل البيت» ولا يخفى أن الفاعل حينئذٍ هو الخادم؛ وفى ما نحن فيه هو 
المكلف. فظهر أنّ الفاعل للضرر هو الناس بعضهم ببعض لا الله سبحانه. 


انوار الأصول مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة 091 من نان 
المختار فى معنى الحديث 


لا إشكال فى أنّه إذا ضممنا نتيجة الأمر الأول (وهى كون ١لا"‏ نافية) إلى نتيجة الأمر الثانى (وهى كون الفاعل هو الناس) صار معنى 
الحديث هكذا: ليس فى الخارج (أو فى الإسلام بناءٌ على بعض الطرق) اضرار المكلفين بعضهم ببعض»ء أى لا يمضيه اللّهِ تباركك 
وتعالى ولا يجيزه» فيكون نهياً بلسان فى النفى» أى النفى كناية عن النهى وعن عدم الإمضاءء وهذا ممما نعرفه بالرجوع إلى إرتكازاتنا 
العرفتة العقلاته وما نعهده بين التراكيب المتداولة فى اللغة العربيةُ وفى غيرها من الألسنة» نظير ما مر آنفاً من قول الرجل لخادمه: 
الس فق بالكلاب والحيانةة كناية عن أن عل هذه الأنوى مقا لذ ينيقي له اركانه فى ييه أيذاء رفظي ها عذاول قح برها حامق 
قولكك: «ليس فى مكتبنا أو فى قاموسنا كذا وكذاء. والنتيجة حينئذٍ شمول هذه القاعدة أُوَلّا للأحكام التكليفية والوضعية معاء وثانيا 
حكومتها على سائر الأدلّهُ كما هو كذلكك فى بعض الأقوال الاخر وإن كان الفرق بينه وبينها عدم شمول هذا القول للأحكام الضررية 
فى العبادات كالوضوء الضررى والحجٌ الضررى والصوم الضررى وفى التوض ميات كتطهير المسجد إذا كان التطهير منشأ للضررء 
بالجملة عدم شموله لتمام الموارد التى ليس الضرر فيها من ناحية أحكام الشرع؛ وبهذا يظهر أنه يمكن أن يعدّ هذا قولًا سادساً فى 
معنى القاعدة. انوار الأأصولء ج* ص: 768 إن قلت: فكيف أفتى الفقهاء بعدم صبَعةُ العبادات الضرريّهُ مثل الصوم والوضوء 
الضرريِين؟ قلنا: إن قدماء الأصحاب بل وكثير من متأخَريهم إستندوا فيها بقاعدة لا حرج, ولم يستندوا إلى قاعدة لا ضرره مع 
استدلالهم بها فى أبواب المعاملات مثل خيار الغبن وغيره مما يرجع إلى اضرار الناس بعضهم ببعضء فهذا هو شيخ الطائفة فى كتاب 
الطهارةُ من الخلاف »0١١‏ والمحمّق رحمه الله فى المعتبر «؟) والعلامة رحمه الله فى التذكرة وصاحب المداركك فى المداركك كلهم 
استندوا فى مسألهٌ الوضوء الضررى بقوله تعالى: وما تل عَلكُمْ فى الدّينٍ مِنْ حرج ولم نر استنادهم إلى قاعدة لا ضرر فى هذه 
المسألهُ وفى غيرها من أبواب العبادات الضرريهُ وغيرها من التكاليف التى تكون من حقوق الل ولا ترجع إلى معاملة الناس بعضهم 
ببعض» وكذلكك غيرهم من الفقهاء ء الأعلام رضوان الله عليهم فيما حضرنا من كلماتهم, (وأظن أنّ الاستناد بهذه القاعدهٌ فى هذه 
الألبواب نشأ بين المشأخرين أو متأشرى المتأشرين من الأصحاب) وهذا بنفسه هن المؤئدات على مقالتناء وذلكك لصرافة أذهانهم 
واستقامة أنظارهم فى فهم المفاهيم العرفِْهُ من الكتاب والسنّة. هذا ولو تنرّلنا وحكمنا بإجمال القاعدة من هذه الجههٌ فلابدٌ اضاهة 
الأخذ بالقدر المتيقن وهو جريانها فى أبواب المعاملات وفيما ترجع إلى اضرار الناس بعضهم ببعض فقطء فتبقى الإطلاقات الواردة 
فى غيرها سليمة عن المعارض والحاكم. هذا كله هو بيان المختار فى معنى الحديث. 


نقد سائر الأقوال: 


أمَا الأول والثانى: وهما أن القاعدة نافية للأحكام الشبروية إتاعيها زا بلنبان : نفى الحكم انوار الأصولء ج”, ص: /71 كما ذهب إليه 
الشيخ الأ-عظم رحمه الله أو كناية بلسان نفى الموضوع كما اختاره المحمّق الخراسانى رحمه الله) فأورد عليهما: أؤلة أن السجار أو 
الكناية مخالف للظاهر. وقد أجاب الشيخ رحمه الله عن هذا بأنّهِ لا مخلص من الالتزام به بعد تعذّر الحمل على الحقيقة (لعدم إمكان 
انكار وجود الضرر فى الخارجء نظير النسيان فى حديث الرفع) ولزوم الرجوع إلى أقرب المجازات» بل حاول المحقق النائينى رحمه 
الله إثبات أن مقالة الشيخ لا يلزم منها المجاز لأنْ النفى فى المقام وأشباهه من حديث الرفع وقوله عليه السلام: «لا صلاة إلابطهور) 
وغيرهما محمول على معناه الحقيقى بالنظر إلى عالم التشريع. وحاصل ما أفاده فى توضيح ذلكك: إِنَ الأحكام التكليفيَةُ وكذا الوضعية 
أمرها بيد الشارع إن شاء رفعها وإن شاء وضعهاء فالنفى إذا تعلق بحكم شرعى كان نفياً حقيقياً لارتفاعه واقعاً فى عالم التشريع» هذا 
بالنسبة إلى النفى» وأمّرا اطلا.ق الضرر على الأحكام المستلزمة له فهو أيضاً حقيقى, لأنّ اطلاق المسبات التوليديرة كالإحراق على 
إيجاد أسبابها شائع ذائع» ذ قبن ألقن شنا في الناو يقال: إنه أحرقه قولًا حقيقياء وحينفل ثقول: كما أن الشارع إذا حكم بحكم شرعى 
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وضعى أو تكليفى يوجب الضرر على المكلفين يصدق أنه أضرٌ بهم وليس هذا اطلاقاً مجازياً فكذا إذا نفاه يصدق عليه أنه نفى 
الضرر عنه» نعم لو كانت الأحكام الشرعيةُ من قبيل المعدّات للضرر لا من قبيل الأسباب, أو كان من قبيل الأسباب غير التوليديّة كان 
إسناد الضرر إلى من أوجدها إسناداً مجازياً ولكن الأحكام الشرعيةُ ليست كذلكك بل حكم الشارع بالنسبةٌ إلى محيط التشريع 
كالسبب التوليدى لا-غيره أمّا فى الأحكام الوضعيَةُ فواضح. وأمّرا فى الأحكام التكليفة؛ فإسناد الاضرار فيها إلى الشارع إِنّما هو 
بملاحظة داعى المكلف وإرادته المنبعثة عن حكم الشارع؛ ففى الحقيقة الحكم التكليفى سبب لإنبعاث إراده المكلف وهى سبب 
للفعل» فهو أيضاً من سنخ الأسباب التوليدية .١‏ (انتهى). وربّما يرد عليه بأنّ الأحكام الإلهدة ليست علنًا توليديّة لأفعال المكلفين» 
وذلك لتخلمل إرادة المكلف بينهماء والإسرادة مستندة إلى الاختيار ومعلولة له؛ وأمَا الأحكام فهى من قبيل انوار الأصول. ج. ص: 
4" المعددات والدواعى الم كددة لالضاز سد الطرفية له شين ولذلكة فى باب القت لى القن شخضن إنسانا فى الجر وأغرقه عد 
سبباً للقدل» وكذا إذا فتح باب القفس وطر الطائر منه» وأمَا لو أطمع إنساناً عاقلا مخبارا وأغراة إلى تقل إسان [خراقلة سهد الققل 
حينئٍ إلى المغرى وإن كان يجازى فى الشرع المقدّس بأشدّ المجازات لتخلّل إرادة إنسان عاقل مختار فيه وهذا هو المراد مما يبحث 
فى باب الحدود من أُنّهِ إذا كان السبب أقوى يستند القتل إليهء وكلّما كان المباشر أقوى يستند القتل إلى المباشرء والمراد من إقوائية 
المباشر كونه مستقلًا فى إرادته» والمراد من إقوائة السبب عدم تخلل إرادة المباشر. لكن يمكن دفع هذا بأنٌ كون الإسناد حقيقياً 
لا-يتوقف على توليدة الأسباب بل ربّما يكون الإسناد حقيقياً ولو لم يكن السبب توليدياً كما إذا الزم الحاكم بتعطيل السوق فعطله 
التجار بإرادتهم فتضِرّرواء فهنا وإن كانت الإرادهٌ متخلّلة لكن حيث إِنّها كانت منبعفة من تهديد الحاكم وقوّته القاهرة يستند الضرر 
حقيقة إلى الحاكم؛ وما نحن فيه من هذا القبيل لحكومة البارى القهّار فى الأحكام الإلهة: إذاً فأصل ما ذهب إليه المحمّق النائينى من 
إن الإسناد حقيقى أمر صحيح. لكن يرد عليه بأنه لا يختصٌ بالأسباب التوليديّةُ. وبهذا يندفع الإشكال الأوّل الوارد على الشيخ رحمه 
الله وإن قبله نفسه. حيث إعترف بأنّ «ما اختاره من المعنى ليس على طريق الحقيقة بل على نحو المجاز لتعذّر حمله على الحقيقة 
لوجودها فى الخارج». ثانياً: أنه يلزم منه تخصيص الأكثر. وهو مستهجن عرفاًء فيعلم من هنا أن للقاعده معني آخر غير ما يظهر لنا فى 
بادىء النظر فتصير مجملة» ولابدٌ حينئذٍ من الاقتصار فى مقام العمل بها على موارد عمل الأصحاب. وهذا ما سيأتى تفصيل البحث عنه 
وعن جوابه فى التنبيهات» ونشير إليه هنا إجمانًا فنقول: قد وقع الأعلام لدفع هذا الإشكال فى حيص وبيصء والشيخ رحمه الله أيضاً 
كان ملتفتاً إليه وأجاب عنه بأنّ الجميع خرج بعنوان واحد لا بعناوين متعدّدة ولا استهجان فيه وإن كان ذلك العنوان معلوماً فى علم 
الله تبارك وتعالى ومجهولنًا عندنا. انوار الأصول» ج"؛ ص: 758 واجيب عنه: بأنَّ «قبح كثرة التخصيص لا يدور مدار كون الخروج 
بعنوان واحد أو بعناوين إذا كان المخضّ ص منفصنًا بل لابدّ فى دفعه من أن يكون إخراج الجميع بجامع عرفى يقف عليه المخاطب» 
ولا لو فرض وجوده الواقعى وفرض غغفلة المخاطب عنه؛ بل كان التخصص عنده. بغير هذا الجامع فلا يخرج الكلام من الاستهجان) 
«. أقول: المراد من كثرءً التخصيصات هنا هو «ما يتراءى فى بادىء النظر من وجود أحكام ضرريهُ كثيره فى الشريعة كوجوب 
الأحماس والر كرات وأداء النقاك وتيا 'الكسارات عند الأتللاف والضماتاك وظير ذلك مننا معن ضرريا مالي وكريهوب الجياد 
والح وغيرهما ممما تحتاج إلى بذل الأموال والأنفس» وكوجوب تحمل الحدود الشرعيّةُ والقصاص وأشباهها مما تتضمن ضرراً نفسيا 
أو عرضياً» ولكن قد مرٌ سابقاً عدم كون هذه الأحكام ضرريّة بأدنى تأمّلء والشاهد على ذلك وجودها وتداولها عند العرف والعقلاء 
فإنّهم لا يزالون يحكمون بلزوم بذل الخراج والعشور والخروج إلى الجهاد وأداء وظيفة النظام وغيرها فلا يرونها ضرراً عليهم بل يرونه 
نفعاً بمنزلة القاء البذر فى الأرضء الذى يعد ضرراً فى النظر البدوى السطحى. مع أنه سوف يترتّب عليه نتائج وثمرات مضاعفة. 
وبعبارة اخرى: إن صلاح المجتمع صلاح لكل فرد فرد ولا يصي التفكيكك بينهما عند العرف والعقلاء» فبصلاح المجتمع يقوم صلاح 
الأفراد ويحفظ منافعهم. فلا يلزم حينئذٍ تخصيص من هذه الناحية أصلًاء فضلًا عن لزوم تخصيص الأكثرء نعم هيهنا اطلاقات قليلةُ تتقتّد 
نهذة القاعدف وهذا لسن بعد قالفاً: وهر بحسي الحقيقة تعير آخر عن الاشكال الفان) إث قاعدة لذ رن قاعدة إمنانية والأحكام 
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الإمتنائية آبيةُ عن التخصيص وإن لم يلزم تخصيص الأكثر, مع أن من المعلوم ورود تخصيصات عليها. وجوابه ظهر ممما مرّ آنفاً من أنّه 
لا يلزم تخصيص أصلا من ناحية هذه الأحكام التى يتراءى كونها ضرريّة والشاهد عليه كون أمثالها متداولة بين العقلاء. حيث إِنّهم لا 
يجعلون قانوناً على أنفسهم. انوار الأصول؛ ج"؛ ص: 180 رابعاً: ما ظهر ممما حمّقناه سابقاً من أن الفاعل فى الضرر هم المكلفون لا الله 
سبحانه مع أن ظاهر كلام الشيخ بل صريحه كون الفاعل هو الله وقد عرفت أَنّه لا يساعد عليه ظواهر الأدلّهُ أو صريحها. أمَا القول 
نظر الشيخ رحمه الله أردأ الوجوه) فغايةٌ ما يمكن أن يقال فى توجيهه «أنّ الضرر إذا كان متداركاً لم يصدق عليه عنوان الضرر بنظر 
العرف وإن صيح اطلاقه عليه بالدقَه العقلّة» فنفى الشارع للضرر على الاطلاق مع ما نرى من وجوده فى الخارج دليل على أن جميع 
أنواع الضرر الحاصلة من ناحية المكلفين متداركة بحكم الشرعء وأنّ فاعلها مأمور بتداركها وجبرانهاء وإلّا لم يصمح نفيهاء فهذا القيد 
أعنى «عدم التدارك» إِنّْما يستفاد من الخارج من باب دلالة الاقتضاء». وقد اجيب عن هذا بوجوه عديدة» وعمدةٌ الجواب عنه أن 
يقال: إذا كان الفاعل للضرر هو اللَّه سبحانه صار المعنى عبارة عن أن اللّهِ تبارك وتعالى لا يجعل الأحكام الضررِيُ ولا حاجة إلى 
تقدير «غير متدارك» كما لا يخفى؛ وإن كان الفاعل هو المكلفين فأيضاً لا نحتاج إلى ذلك التقدير لأنْ المعنى حينئذٍ عدم ترخيص 
إضرار أحد بغيره فى مقام التكليف والوضعء غاية ما يلزم أن تكون «لا؛ نافية وكنايةٌ عن النهىء ولا إشكال فى أنّه إذا دار الأمر بين 
هذه الكناية وتقدير «غير متدارككث» الكناية هى الاولى» لعدم انس الأذهان بمثل هذا التقديرء وبالعكس لها بالنسية إلى الكتاية 
المذكورة انس شديدء لما مرّت من الشواهد والتراكيب. أما القول الرابع: (وهو مختار شيخ الشريعة من كون مفاد الحديث حكماً 
فرعتا خاضًاً من دون أن يكون ناظراً إلى سائر الأدلّهُ وحاكماً عليها) فقد ظهر جوابه ممما عرفت فى بيان المختار من حكومة القاعدة 
على جميع الأدلّهُ الواردة فى حقوق الناس والمعاملات بالمعنى الأعم. آنا الول الكاسي» (وعو جا اناه إعباناضة فذيية الأصول) 
فهو مبنى على أربع مقدّمات نلخصها فى اثنتين: إحديهما: أن للنبى صلى الله عليه و آله مقامات ثلاثة: الأوّل: مقام النبوٌة والرسالة فهو 
صلى الله عليه و آله بما أنه نبى ورسول ينبىء عن الله ويبلُخْ أحكامه انوار الأصولء ج ص: ١0١‏ خطيرها وحقيرها حتّى أرش 
الخدش. الثانى: مقام الحكومة والسلطنة» فهو صلى الله عليه و آله سلطان الامَهُ والحاكم بينهم وسائس العباد فى البلاد» وهو من هذه 
الجهه يرسل سرية ويأمر بالجهاد ويعدٌ القَوَةُ إلى غير ذلكك من شؤون الحكومة الإلهدَه فى الخلق. والفرق بين المنصبين واضح فإنّه 
صلى الله عليه و آله بما أنّه نبى ورسول ليس له أمر ولا نهى» ولا بعث ولا زجرء بل كل ما يأمر به أو ينهى عنه فإرشاد إلى أمره تعالى 
ونهيه» وأمّرا إذا أمر بما أنه سائس الامَرهُ فيجب إطاعته ويحرم مخالفته» فمن خالف فإنّما خالف أمر الرسول ونهيه» ومن أطاع فقد 
أطاعه. أى يكون المقام ذا دستور وأمر وزجر مستقلًا. الثالث: مقام القضاء وفصل الخصومة عند التنازع. ثانيتهما: أنه كلما ورد فى 
الزؤايات من الرسول ووضعةمى أله «أمر يكذ قير ظاهر فى الأمر النولوي السلطاتى» و كلما ورد مق «آله قضي) قير ظاهر فى القضاء 
وفصل الخصومة. وأمّرا قوله «حكم) فهو مردّد بينهماء وأمّا ما ورد فى الآثار من التعبير بأنّه صلى الله عليه و آله «قال» فدلالته على أنّه 
كان أمراً سلطائياً يحتاج إلى قرينة دالّةُ عليه» وأمَا إذا كان بصيغ الأمر فهى ظاهرة فى حدّ نفسها فى الأمر المولوى, فالعدول عنه يحتاج 
إلى دليل آخر. ثم قال: إن قاعدة لا ضرر من الأحكام السلطائية ويدلٌ عليه: أوَلَا: ما ورد من طرق العامّةُ من التعبير ب «وقضى أن لا 
ضرر ولا ضرار» فى مساق سائر الأقضية» ولا ينافى هذا ما مرّ أن لفظهُ «قضى» ظاهرة فى الحكم القضائى. فإنّ ذلكك صحيح إذا لم تقم 
قريئة غلن كوه لبس بضدة فصل الخصومة والقضاء. وكائاً: قضعة سغرق لأن التافل قن صدرها وذيلها والأمغان فى عدت الأنضاري 
حيث رفع الشكوة إلى النبى صلى الله عليه و آله ليدفع عنه الظلم, والتدبّر فى أنه لم يكن لواحد منهما شبهة حكميّةُ ولا موضوعيّة 
يورث الاطمثنان ويشرف الفقيه بالقطع على أن الحكم حكم سلطانى. إن قلت: إن الرسول صلى الله عليه و آله قد استند فى أمره 
بالقطع والرمى بها على وجهه بقوله: «فإنه لا ضرر ولا ضرار» وظاهر الاستناد والفاء المفيد للتعليل أنّه حكم إلهى وقاعدة كلّية من الله 
تعالى» وهو صلى الله عليه و آله إتّكل على الحكم الإلهى؛ فأمر الأنصارى بقلعها ورميهاء فعلل عمل نفسه بالحكم الصادر من الله ولا 
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يناسب أن يفتدر عمل نفسه ويعلله بحكم نفسه. انوار الأأصولء ج” ص: 181 قلنا: إن الأنصارى لما رفع شكواه إلى النبى الأعظم 
واسشيعى الى سدرة وآئره بالامعدات فس الدخول وقد كان رسلامفان مخلى عه ك مشت الحابة إلى تأده فاصله سكب 
السياسى لحفظ النظام وأمر بقلعها ورميها إلى وجهه ثم علل هذا الحكم التأديبى بالحكم السياسى الكلى وأنّه لا ضرر ولا ضرار 
وعلى هذا تتوافق الجمل وينّضح التناسب بين المعلول (قلع الشجرة) وتعليلها (لا ضرر ولا ضرار) بلا أدنى تكلّفء فإِنّ كلا من المعلول 
وعلته حكم سياسى تأديبى. ثم ذكر قدّس سرّه الشريف فى بعض كلماته أن نتيجة هذا القول كون القاعدة حكماً صدر من ناحية 
الحاكم الشرعى لتحديد قاعدة السلطنة فحسبء فلا حكومة لها على سائر الأحكام الوضعيُ والتكليفية. (انتهى) .)١١‏ أقول: يمكن 
المناقشهُ فى كلامه رحمه الله من عدَّهُ جهات: الجهة الاولى: فى الفرق بين الأحكام الإلهيَهُ والأحكام السلطائية والحقٌّ فيه أن الأحكام 
السلطائية ليست فى عرض الأحكام الإلهِدَه بل إِنّها فى طولها لأنّ الأحكام الإلهَدّه أحكام كلية وردت على موضوعات كلية» ولكن 
الأحكام السلطائية أحكام جزئكٍة إجرائية لأنّ إجراء الأحكام الكلية الإلهيِهُ وتحقيقها فى الخارج لا يكون إلَابتأسيس الحكومة فينفتح 
حينئذٍ باب الولاية» ويكون الوالى فيه شخص النبى صلى الله عليه و آله وغيره من الأوصياءء وفى زمن الغيبةٌ الفقيه الجامع للشرائط» 
ووظيفة الوالى فيه تشخيص موارد الأحكام الكلية الإلهيَهُ وتطبيقها على مصاديقها الجزئية الشخصية, فالأحكام السلطائية أحكام تصدر 
من جانبه فى سبيل إجراء تلكك الأحكام الإلهةّ الكلية. وذلك كالأحكام التى تصدر منه لنصب الولالة وامراء الجيوش وعّرال 
الصدقات وتهيئة العدَّهُ والعِتدّهُ لدفع الأعداء وغيرها ممما تختلف بحسب الأزمنة والظروفء فالوالى يتوصّل بهذه الأحكام إلى إجراء 
أحكام الله فى أمر الجهاد والزكوات والقضاء وغيرها من الأحكام الكلّيٌ الإلهدّة. ومن الواضح أنّ إجراء حكم الجهاد مثلًا وتطبيقه فى 
الخارج لا يتم بمجرّد الوعظ والإرشاد. بل يحتاج إلى ولاية وحكومة: وأمر ونهى» ونصب أمير وتهيئة عِدَدَهُ وعُدّة» وبرامج انوار 
الأصول؛ ج*؛ ص: 10 عماكٍة لكيفية الهجوم على العدوّء كل هذه الامور موكولة إلى نظر السلطان وولى الأمرء وتكون من شؤون 
ولا-يته» فالوالى بما أنه وال لا يكون مأموراً إلَابما ذكرء ولذلكك سينا الأحكام السلطانية بالأحكام الإجرائية الجزئكٍة التى تختلف 
باشتلاق القروث: المحلفة. نعو يمكق أن بكرن تدكم الجاكم كل بالاضافة إلى مقط خاطن من الزساوم كتحريم شرب النقن الى 
صدرت من ناحية الميرزا الشيرازى رحمه الله ولكنها أيضاً كانت حكماً إجرائياً صدرت منه فى سبيل إجراء حكم إلهى كلى وهو 
المنع عن استيلا-ء الكمّْمار على المسلمين: (وَلَنْ يَجعلَ الله لِلَكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمنِينَ سَبيلَاه .1١‏ بل يمكن أن يقال: إِنّها لم تكن من 
الأحكام السلطائية أصلًّا بل هى من الأحكام الإلهيَُ الثانويّة التى تجب بتحقّق عناوين ثانوية إن شرب التتن فى ذلكك الزمان حيث إِنّه 
صار مقدّمة لإستيلا.ء الكفّار المحرّم ومصداقاً من مصاديق المحاربة مع صاحب الولاية عليه السلام صار حراماً من باب أنه مقدّمة 
للحرام» ومقدّمة الحرام من العناوين الثانوية» نعم تطبيق العناوين الثانوية على موضوعاتها ومصاديقها أيضاً من شؤون ولاية الحاكم. إذا 
عرفت هذا فتقول: لا إشكال فى أن الضرر والضرار من الموضوعات الكلّيةُ التى لها فى الشرع حكم كلَى لا محالة» وتكون فى حيطة 
التشريع الإ-لهى» وليست من سنخ تلكك الا-مور الخاصّ التى تكون فى حيطة سلطنة ولى أمر المسلمين. وبعبارة اخرى: المعلوم من 
مذهبنا عدم خلوٌ واقعة من حكم إلهىء وإِنّْه لا فراغ من ناحية القانون فى الشريعة المقدّسهُ الإسلاميّةُ حتى بالنسبة إلى أرش الخدش» 
وما يسمّى اليوم فى الحكومة الإسلاميّةٌ بمجلس التقنين فهو بمعنى تطبيق الكليات على موضوعاتها لا الجعل والتشريع كما لا يخفى 
على أحد. إن قلت: إن لم يكن للنبى صلى الله عليه و آله مقام التشريع والتقنين فما هو المراد من فرض النبى صلى الله عليه و آله فى 
عقن ل ونانف قر ابا :قرشن اللوتعالن + كالروابة الراردة فى عات القلذة القائنة ذا الركمة الشرلن و الفافة كرض اللدمنوالر كذ الثالية 
والرابغة فرضن النئ صاك الله عليه و آله واه فض إلبه خاي الله علية .و آله هذا المتصب؟ فليكن ما نحن فيد أيضاً من هذا القبيل. 
انوار الأصولء ج27 ص: 186 قلنا: سلمنا كون قاعدةٌ لا ضرر من قبيل فرائض النبى صلى الله عليه و آله التى فوّض أمر تشريعها إليه 
ولكنها ليست من الأحكام السلطاتية أيضاًء لأنّ المفروض حينئدٍ أن النبى صلى الله عليه و آله وضعها بما أنه مفوّض إليه التشريع لا بما 
نه حاكم ومجر للأحكام الإلهة الكلية. هذا مضافاً إلى أنه قد قرّر فى محله فى مبحث ولاية الفقيه أن مقام التشريع الذى فوّض إلى 
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الرسول ضلى الله عليه .و آله كان على تحو حرق ومختضا بموارة خاض 5 معدودق كما تشهد عليه شواهد غديدة» منها قوله صلى الله 
عليه و آله فى كثير من الموارد: (إِنَى أنتظر الوحى» حيث إِنّ انتظار الوحى وتعيين التكليف من ناحيةٌ الوحى ينافى التفويض الكلى إليه 
كما لا يخفى. وحينئذٍ لابدٌ لتعيين فرائض النبى صلى الله عليه و آله وتمييزها عن غيرها إلى قرينة قطعيّةُ (نظير ما يقال فى باب النسخ 
أنه بما أن موارد النسخ قليلة لابدّ لتعيينها وتشخيصها من قرينة خاصّة) وإِلّا يكون الظاهر مق أوادروه واواعيه اله قي مقام السكاية عن 
أؤامر الله تسالق وتؤاعية. مضافاً إلى اختصاض هنذا النقام بالنبى صا اللعليه و آله كما يدل عليه قوله صالى :«اليوع أكمات لكم 
دِيتَكن). وقوله صلى الله عليه و آله فى روايةُ حَحَدَةٌ الودا اع: «ما من شىء يقرّبكم إلى الله اوقد أمرتكم به وما من شىء يبعدكم عن 
الله إلاوقد نهيتكم عنه) وغيرها مما ورد فى الباب الذى عقده ذ فى الوافى فى أنه ليس شىء مما يحتاج إليه الناس إِلاوقد جاء فى كتاب 
أو سنّةُ 4١١‏ التى تدلٌ على عدم وجود فراغ قانونى كما مر آنفء حتى أنّ الأثمة المعصومين صلوات الله عليهم إِنْما كانوا وارثين للنبى 
صلى الله عليه و آله وحاملين لعلومه كما وردت روايات متواترةً من ناحيتهم تدلّ على أن كل ما يقولونه ينقلونه عن الرسول صلى الله 
عليه و آله» ولذا لم يصدر تشريع حكم منهم عليهم السلام فى طيلهُ حياتهم .)١‏ الجهة الثانية: فى ما هو الظاهر من قضيهُ سمرة ... 
فنقول: الظاهر أن حكمه صلى الله عليه و آله فى قضيَهُ سمرة كان بعنوان فصل الخصومة ورفع التنازع فى الحقوق والأموال» وكان 
النزاع بينه وبين الأنصارى ناشتئاً من الجهل بالحكم فإنّه يرى أن وجوب الاستئذان من الأنصارى تضييق فى دائرة سلطنته» ولذا قال: 
أستأذن فى طريقى إلى عذقى؟ بينما الأنصارى يرى أن له أن يلزم سمرة على الاستئذان» فشكاه إلى النبى صلى الله عليه و آله لفصل 
الخصومة والنزاع بما أنه صلى الله عليه و آله قاض منصوب من قبل الله تعالى» نعم بعد قضاء الرسول صلى الله عليه و آله انوار 
الأصول. ج”, ص: 100 وأمره سمرة بالاستئذان دغل سمرةٌ باب اللجاج والتمرّدء وعلى القاضى إجراء حكمه؛ ولذلكك أمر الأنصارى 
بعد ذلك بقلع النخلة حسماً لمادّهُ النزاع. والحاصل: أن الرواية تنادى بأعلى صوتها بأنّها ناظرة إلى مسألة القضاء. نعم لقائل أن يقول: 
إِنّ صدرها وإن كان وارد فى مقام القضاءء لكن ذيلها يدل على أن قلع النخلة من باب ولاية الحاكم والحكم السلطانى. ولكمًا نقول: 
إن تعليله صلى الله عليه و آله بحكم كلى إلهى فى هذه الواقعة الخاصّة من أوضح الدليل على أن قاعد لا ضرر حكم كلى إلهى» وإن 
كان تطبيقها على ذاكك المورد من باب ولايةٌ الحاكم الإسلامى؛ فأمره بقلع الشجرة أمر سلطانى صدر منه صلى الله عليه و آله لأجل 
إجراء قاعندة الا ضرر ولا ضرارة الذى هو حكم كلى إلهى. الجهةٌ الثالثة: أن لازم كونه حكماً سلطانياً إجرائياً إختصاصه بزمن النبى 
صلى الله عليه و آله وأنّه يجوز لغيره من الحكام تغييره؛ ولا أظنٌ الترامه قدّس سه الشريف به. الجهةٌ الرابعة: سلمنا جميع ذلك؛ لكن 
لماذا تختصٌ حكومة القاعدة بقاعدة السلطنة. ولا حكومة لها على سائر الأحكام الضررية» مع أنّها بحسب الظاهر كبرى كلية» والمورد 
ليس مخصّ صاً. الجهة الخامسة: من العجب أنّه قدس سره إكتفى فى المسألة بقضية سمرة وما تقتضيه ولم يشر إلى سائر المداركك 
الموجودة فيهاء فإنّه قد مرّ فى المقام الأوّل أن دليل القاعدة ليس منحصراً بقضية سمرة. بل هناك روايات عديدة من طرق الفريقين 
ظاهرة فى خلاف هذا القول» وآيات مختلفة وردت فى موارد خاصّه ضررية» ولا إشكال فى أن ما يستفاد منها حكم إلهى أوحاه الله 
تعالى إلى نبتّه صلى الله عليه و آله والنبى إِنْما هو مبئنه ومبلغه. إلى هنا تم الكلام فى تفسير القاعدة والأقوال الواردة فيهاء وظهر أن 
المختار فيها: -١‏ أن «لا» نافية» ولكّها كناية عن النهى. 1- أن الفاعل فى الضرر هم المكلفون لا اللّه سبحانه. #- أنّها تعتم الأحكام 
التكليفية والوضعيّة. *- أنْها تختصٌ بحقوق الناسء ولا تشمل حقوق الله تعالى مثل العبادات الضرريّةُ وغيرها. انوار الأصولء ج"؛ ص: 
82 وبهذا تم الكلام فى المقام الثانى. 


المقام الثالث: فى تنبيهات قاعدةٌ لا ضرر 
التنبه الأوّل: فى نسبة القاعدة إلى سائر الأدلة 


إِنّ نسبة القاعده إلى سائر الأدلّهُ نظير «الناس مسلّطون على أموالهم» وقوله عليه السلام: «الطلاق بيد من أخذ بالساق» تختلف باختلاف 
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المبانى فيهاء فعلى مبنى الشيخ الأعظم والمحمّق الخراسانى رحمهما الله ومن تبعهما لا إشكال فى حكومة القاعده على سائر الأحكام؛ 
لأنها حينئذٍ تنفى الحكم الضررىء فتكون ناظرة إلى غيرها من الأحكام؛ فإِن معنى الحكومة أن يكون الدليل الحاكم ناظراً إلى 
المحكوم ومتصرّفاً أمَا فى نفس الحكم (كما إذا قال المولى: يجب إكرام العلماء» ثم قال: إِنْما عنيت وجوب إكرام غير الفسّاق) أو فى 
متعلقه (كما إذا قال: «السلام من الإ-كرام) أو «تقبيل اليد ليس إكراماً»» أو فى موضوعه (كما إذا قال: «العالم الفاسق ليس بعالم) أو 
«العامى العادل عالم») وما نحن فيه من القسم الأنوّل كما لا يخفى. وبناء على المختار (وهو أن تكون القاعدة ناظرة إلى النهى عن 
اضرار الناس بعضهم ببعض) فأيضاً لا إشكال فى تقدّم القاعده على سائر الأدلّة لكن لا لأجل الحكومة لعدم جريان قسم من الأقسام 
الثلاثة من الحكومة فى المقام» بل لأظهريتها التى هى الملاك فى تقديم أحد الدليلين على الآخر فيما إذا كانت النسبةٌ بينهما العموم 
من وجه. ولا يخفى أنّ نسبة القاعدة مع غيرها العموم من وجه, حيث إن دليل «الناس مسلّطون على أموالهم» مثلّا شامل لموارد الضرر 
وغير الضررء وقاعدة «لا ضرر» أيضاً شاملة لموارد السلطة وغيرها. ووجه الأظهرية: وَل أنه فى صورة عدم تقديم القاعدة لا يبقى لها 
موردء لأنّه لا مورد إِلَا والقاعدة تعارض فيه إطلاقاً أو عموماً. وإن شئت قلت: إِنّ نسبة القاعدة إلى مجموع سائر الأدلُّ بمجموعها نسبة 
الخاصٌ إلى العام» ولا إشكال فى تقديم الخاص على العام؛ فتأمّل. وثانياً: أنّها آبيهُ عن التخصيص كما يظهر بملاحظة مناسبة الحكم 
والموضوع فيها وكونها فى مقام الإمتنان فلا يصح أن يقال: نه لا يجوز اضرار الناس بعضهم ببعض إِلَافى هذا الشزرفة اثوار الأصول: 
ج23 ضن: /81؟ وثالثاً: نفس قضية سمرة حث إله أراد أن يسسد فى عمله إلى قاعدة السلطتة ولكن الرسول على الله غليه.و آله-مئعه 
عن ذلك وحكم بقاعدة لا ضررء وكذلك فى حديث الشفعة وحديث منع فضل الماءء فقدّمت قاعدة لا ضرر فيهما أيضاً على قاعدة 
السلطنة. وهكذا فى الموارد الخاصٌ ده الوارده فى الكتاب والسلف شيك نيا أيها قدّمت على الإطلاقات الوارده فى مواردها كإطلاق 
الدليل الدال على جواز الرجوع فى العدَّهُ أو اطلاق الدليل الدال على جواز الاكتفاء بمقدار الواجب فى النفقة والسكنى وغير ذلكك. 
وأمّا بناءَ على مبنى شيخ الشريعة رحمه الله أو بناءَ على مبنى من قال بإرادة نفى صفةٌ عدم التداركك فلا يبقى وجه لحكومة القاعدة 
نه بناءَ على الأوّل يكون النهى الوارد فى الحديث كسائر النواهى الشرعيّةُ الواردة فى مواردها التى لا نظر لها إلى سائر الأحكام, وبناءً 
على الثانى يكون الحديث دليًا على اشتغال ذم الأنصارى بغرامة ضرره؛ فيختصّ حينئظٍ بموارد الغرامات» ويقدّم على العمومات الدالَةُ 
على براءةً الذمّرَةُ» لكن لا-من باب الحكومة» بل إِمّا من باب إبائه عن التخصيصء أو من باب عدم بقاء مورد له على فرض عدم 
التقديم. 


التنبيه الثانى: هل القاعدهُ موهونة بكثرة التخصيصات أو لا؟ 


وهو ما وعدناه سابقاً حين البحث عن مقالة الشيخ الأعظم الأنصارى رحمه الله. فنقول: ربّما يقال بأنّها موهونة بكثرة تخصيصها بأحكام 
ضرريةُ كثيرةٌ فى الشريعة المقدّسهُ كوجوب الأخماس والزكوات وأداء الدبات وتحمل الخسارات عند الإتلاف والضمانات» ووجوب 
الجهاد والحجٌ وتحمّل الحدود والقصاص. فلابدٌ حينئذٍ الاقتصار على موارد عمل الأصحاب بهاء واقتضاء آثارهم لا سيما الأقدمين 
منهم فنعمل فيما عملوا بهاء لأنّهِ يظهر حينئذٍ أن المراد من الحديث ليس ما هو الظاهر منه عندناء بل كان هو محفوفاً بقرينة لا يلزم منه 
التخصيص الكثير» وقد ظفر قدماء الأصحاب بها وخفيت عليناء فلا مناصٌ لنا من الإهتداء بهم. وقد سلكك الأعلام فى الجواب عن هذا 
مسالكك عديدة: منها: ما ذكره شيخنا الأنصارى رحمه الله من أنّه ليمس تخصيصاً بالأكثر بل إِنّه تخصيص انوار الأصولء ج”. ص: /70 
بالكثير وهو ليس بمستهجن. ومنها: ما ذكره الشيخ رحمه الله أيضاً من كونه تخصيصاً بعنوان واحد لا بعناوين. ومنها: ما اخترناه من أَنّه 
تخصيص فى بادىء النظر فقطء لأنا نعلم بعد الدقَةُ والتأمئل عدم كون تلك الأحكام ضرريةُ عند العرف والعقلاء. توضيح ذلك: أن 
للإنسان حياتين: حياة فردية وحياةً اجتماعية» ولكل من الحياتين مصارف خاصّة» فبالنسبة إلى حياته الفردية يحتاج إلى أغذيةٌ وألبسة 


وماء وهواء وغير ذلكك من أشباههاء وأمًا بالنسبة إلى حياته الاجتماعةٍة فيحتاج إلى أمن السبل ونظام المجتمع ودفع الأعداء وفصل 
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القضاء واحقاق الحقوق وأمثال ذلككء فكما أن ما يصرفه فى طريق حياته الفرديةُ من الأموال لا تعدّ ضرراً عند أحد ولا يتفوّه به واحد 
من العقلاء» فكذلك المصارف التى يتحمّلها لحفظ حياته الاجتماعةةهُ وصيانتها عن الحوادث. فالنفقات التى يصرف لتقويةُ الجيوش 
وأمن السبل وإجراء الحقوق وحفظ منصب القضاء والتعليم والتربية لأبناء المجتمع لا تعد ضرريةُ قطعاء كيف وتعود منافعها إليه وقتا 
بعد وقت وتؤتى اكلها كلّ حين بإذن بها وما عدّوه من الأحكام الضررية تعود فى الغالب إلى أمثال هذه النفقات أو أشباهها من 
تدارك الخسارات وغيرها مما يعلم وجهها. وليت شعرى كيف تعدّ هذه الأحكام ضرريةُ مع أن أمثالها موجودة بين العقلاء من أهل 
العرف» وتكون ضروريّةٌ عندهم فيجعلونها من الواجبات على عاتقهم ويعدّونها مما لا تقوم معيشتهم إلابها. أضف إلى ذلكك عدم 
ورود هذا الإشكال من الأساس على مختارنا فى معنى الحديث من أنه بحسب الحقيقةُ نهى عن إضرار الناس بعضهم ببعضء ولا ينفى 
وجود أحكام ضررية فى الشريعة حتّى يتوم تخصيصها بما يتراءى كونه ضررياًء كما لا يخفى. 


التنبيه الثالث: فى ما هو المعروف من الإشكال فى خصوص قضية سمرة 


وهو منافاة حكم النبى صلى الله عليه و آله بقلع الشجرة لسائر القواعد, لأنّ أقصى ما يستفاد من قاعدة «لا ضرر» هو لزوم استئذان سمرة 
من الأنصارىء وأمّا قلعها ورميها إليه فهو ينافى حقّ سمرة انوار الأصولء ج”؛ ص: 184 فى بقاء شجرته فى البستان. وقد اجيب عن 
هذا أو يمك الحوات هله وجوه عد ندة: -١‏ سلمنا ورود هذا الإشكال بهذه الفقره من الحديث؛ لكنّه لا يمنع من الاستدلال بسائر 
الفقرات التى هى مورد للاستدلال بالحديث: لأد تلكك الفقرة. ويرذ غليه: مامد كراراً من أن سقوط فقرة من الحديث عن الحعية 
يوجب سريان الشكك إلى غيرها عند العرف والعقلاء» وإن أببت فاختبر نفسكك فى إسناد الأوقاف والوصايا وغيرهما إذا كان بعض 
فقراتها مخدوشاً وباطلا فإنه يوجب جريان الشكك إلى سائر الفقرات. هذا- مضافاً إلى وجود خصوصيهُ فى المقام» وهى ورود قوله 
صلى الله عليه و آله: «فإنه لا ضرر ولا ضرار فى ذيل قوله صلى الله عليه و آله: «إذهب فاقلعها وارم بها إليه فهو بمنزلة الكبرى لذلكك 
الذيل» وكيف يمكن التفكيكك فى الحبجِيهُ بين الصغرى والكبرى؟ -١‏ إن إصرار سمرةٌ فى عدم الاستئذان ولجاجته أوجب اسقاط 
احترام ماله. وفيه: إِنّهِ لا دليل على أن مجرّد لجاج أحدٍ يوجب سقوط حرمة ماله من دون أن يدخل ذلك فى عنوان من العناوين 
المعروفة عند الفقهاء. *- إن هذا حكم سلطانى والرسول صلى الله عليه و آله أصدره بما أنه حاكم وولى أمر المسلمين. وفيه: إِنّهِ قد 
مر أن الأحكام السلطائية أحكام إجرائد.ة تصدر من ناحية الحاكم الإسلامى وفقاً للأحكام الإلهيّه الكلّية. فما هو الحكم الإلهى الكلى 
الذى لأسجله صدر ذلكك الحكم؟ اللهم إِلَاأن يقال: إِنّ الحكم بقلع الشجرهُ صدر لإجراء حكم «لا ضرر ولا ضرارا» حيث إن ضرر 
دخول سمرة على الأنصارى بلا إذن منه كان منفياً فى الشريعة» وكان طريق دفعه منحصراً بقلع شجرته» فالرسول صلى الله عليه و آله 
لأجل العمل بقاعدة «لا ضرر» وإجرائها أصدر الحكم بقلع الشجرة. بما أنه حاكم. #- إِنّ الرسول صلى الله عليه و آله أعمل فى هذا 
الحكم ولاميته على الأنفس والأسموال: «النِّيٌ أُوْلَى بِالْمَؤِْنِينَ مِنْ أَنْقْيدَهِةْ» وقد حقَّق فى محله أنّها من مقاماته التى هى فوق مسأل 
الولاية على الحكومة. وفيه: أنه حسن فى نفسه. ولكنّه لا يلائم استناده صلى الله عليه و آله فى ذيل الحديث بقاعدة لا ضرر انوار 
الأصول. ج” ص: 72٠‏ دون ولايته على الأنفس والأموال. ه- ما جاء فى بعض كلمات المحمّق النائينى رحمه الله وحاصله: أن الضرر 
وإن كان ينشأ من دخول سمرة على الأنصارى بلا استئذان منه» ولكن كان منشأ جواز دخوله هو إستحقاقه لكون النخلة باقيةُ فى 
البستان: فالضرروإن ثشأ عن الدخولء إلاأنّه كان معلولًا لإستحقاق إبقاء النخلة فرفع هذا الحكم إِنّما كان برفع منشأه وهو إستحقاق 
الإبقاء» كإرتفاع وجوب المقدّمة برفع وجوب ذيهاء فالقاعدة رافعة لاستحقاق بقاء النخلة» ولازمه جواز قلعه» فيصحٌُ حينئفٍ تعليل 
الحكم المزبور بالقاعدة (انتهى ملخصا) 01 أقول: هذا مواقق لظاس روابة عبذالله بن كر العلل فنها يشن القمرن (كنا أشار إليه 
المحمّق نفسه) حيث ورد فيها: «إذهب فاقلعها وارم بها إليه فإنّه لا ضرر ولا ضرار» فهو تام فى محله. *- إِنِ كان من باب النهى عن 
المدكرء نظير أمره صلى الله عليه و آله بتخريب مسجد الضراره ونظير ما رواه أبو بصير عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «مدّ الفرات 
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عندكم على عهد على عليه السلام فأقبل إليه الناس فقالوا ياأمير المؤمنين نحن نخاف الغرقء لأنّ فى الفرات قد جاء من الماء ما لم ير 
مثله: وقد امتلأت جتبتاه فالله فاللّهه فركب أمير المؤمنين عليه السلام والناس معه وحوله يميئاً وشمالًاء فمرّ بمسجد سقيف فغمزه بعض 
شبانهم؛ فالتفت إليه مغضباًء ثم أمر بهدم المحلّ الذى كانت الشبان يتخذونه لأفعالهم الفاسدة» وهدم كل كوَّهُ وميزاب وبالوعة إلى 
طريق المسلمين» وقال: إن هذا أذى للمسلمين "١‏ (انتهى ملخصاً). فهو عليه السلام فى هذا الحديث أعمل ولايته وحكم بالتخريب 
نهيا عن المدكره ولف يخفى أن النهى عن المدكر له مرائن يعضها مخض ينحصن الحكرفة. وهذا الجواب قريب من الوه القالة» 
ولكننّه أيضاً لا يلائم ظاهر الاستناد بقاعدة «لا ضرر» وعدم الاستناد بعنوان النهى عن المنكر. 


التنبيه الرابع: هل يجوز التمشك بالقاعدة لإثبات الأحكام كما يمكن التمشك بها لنفيها أو لا؟ 


وبعبارة اخرى: هل تختصٌ القاعدة بالامور الوجودية أو أنّها تشمل العدمتيات أيضاً؟ كعدم الضمان فيما يفوت من عمل الحرٌ بسبب 
حبسه؛ وكعدم جواز الطلاءق للزوجة من ناحية الحاكم الشرعى إذا كان بقاؤها على الزوجية ضررياً كما إذا كان الزوج معتاداً على 
المخدرات ويحتمل قويّاً سراية إعتياده إلى الزوجة؛ أو صار محكوماً بحبس طويل المدَّه بما يوجب الضرر على زوجته إِمّا من ناحية 
نفقتها أو من باب إِنّها شاب فى معرض المعصية؛ فهل يمكن التمشكك بالقاعدة لإثبات الضمان فى الأول وإثبات جواز الطلاق فى 
الأخيرين أوء لا؟ واستدلَ القائلون بعدم العموم أَوَلا: بكون «لا؛ نافية» وهى تنفى الأشياء ولا تثبتها. وثانياً: بلزوم فقه جديد فى صورة 
تعميم القاعدة للامور العدميّ فيلزم مثلّا كون أمر الطلاق بيد الزوجة أو الانفساخ بغير طلاق فى المثال المزبور» ويلزم إنعتاق العبيد إذا 
كانوا فى الشدَّة ويلزم أيضاً الضمان فى مثال الحرٌ الكسوب (مع أنه لم يقل به المشهور) كما يلزم وجوب تدارك كل ضرر يتوجه 
إلى المسلم إمّْرا من بيت المال أو من مال غيره كما أشار إليه الشيخ الأعظم رحمه الله فى رسالته. لكن الإنصاف هو التعميم» وذلكك 
لوجوه شتّى: منها: كون مورد كثير من روايات الباب إثبات أحكام وجودية؛ ففى قضية سمرة حكم صلى الله عليه و آله بقلع الشجرة 
وقد مرٌّ كونه من باب قاعدة لا ضرر بقرينة تعليله بالقاعدة فى ذيل الحديثء ولا يخفى أن جواز قلع الشجرء حكم إثباتى. وكذلكك فى 
حديث الشفعة؛ حيث إن الشفعة حكم إثباتى ناش عن كون عدمه ضررياًء وفى حديث حفر البثر الذى حكم فيه بالاعتواره وهو حكم 
إثباتى ناش عن الضرر فى لرجدا جد الجار الذى ورد فيه: «كلف أن يبنيه؛ ووجوب البناء إثباتى. ومنها: أن المنفى فى 
القايدة إثما مو الفسرر النجتيه الى الارع يداد على متعاز الفيعهوالضرر السياسة إلى انلقن بان عن تفار تن حون سانية إلى 
تقدير الحكم كما لا يخفى, وحينئذٍ مقتضى إطلاقه نفى الضرر الناشىء من جعل حكم والناشىء من عدم جعل حكم معاء حيث إِنّه 
إذا كان جعل حكم مقدوراً للشارع عدم جعله أيضاً مقدوراً له لأنَّ نسبة انوار الأصول, ج*؛ ص: 187 القدرة إلى الوجود والعدم 
سواءء فكما يستند الضرر الناشىء من جعل شىء إليه كذلكك يستند إليه الضرر الناشىء من عدم جعل شىء (كعدم جعل الضمان فى 
حبس الحرٌ الكسوب). هذا بناءٌ على مختار الشيخ رحمه الله كذلك بناءٌ على المختار» فكما أن إقدام المكلفين بعمل ضررى ينفى 
بالقاعدة كذلكك عدم إقدامهم وعدم تداركهم ربّما يوجب الاضرار ويصيحح استناده إليهم فينفى بالقاعدة. ومنها: لو سلمنا كون 
موارد الأحاديث اموراً وجوديّةُ لكن العرف يلغى الخصوصيَةُ عن الوجود ويحكم بعدم الفرق بين ما إذا أوجب فعلكك الضرر بالغير» 
وما إذا أوجب عدم فعلكك وعدم إقدامكك بفعل» الضرر. ومنها: وجود الملازمة بين العدم والوجود فى كثير من الموارد. ففى مثال 
الطلاق لازم عدم حكم الشارع بجواز الطلاق هو دوام الزوجية» ولا يخفى أنّه أمر وجودى موجب للضررء نعم هذا الوجه أخصٌ من 
المدّعى. ثم إِنّه لا تخفى الثمرة العمليةُ لهذا البحث خصوصاً فى الحكومة الإسلامية ليومنا هذاء حيث إن القول بالتعميم يوجب بسط 
يذ الحاكم فى دافن العدمقات أيضا إذا كانت مشا للضرن ومصيدافاً لهه الأمر التذى تحل به جع غقير من المفاكل الحكومية لان لما 
إذا قلنا بعدمه. وأمّا ما أفاده الشيخ الأعظم رحمه الله من لزوم فقه جديد فهو ممنوع جد لأنّ الالتزام بوجوب الغرامة للحرٌ الكسوب 
وجواز الطلاق فى الأمثلة المذكورة ليس أمراً غريب وإن لم يرد فى كلمات المشهور. وأمَا ما ذكره من تداركك الضرر الذى ليس من 
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ناحية أحكام الشرع ولا من ناحية المكلّفين بعضهم ببعض من بيت المال فالإنصاف أنّه لا دخل له بما نحن فيه؛ لأنّه إذا لم يكن الضرر 
مستنداً إلى الشارع ولا إلى المكلفين بعضهم ببعض فلماذا يجبر من بيت المال أو من مال اناس آخرين؟ فإنّه من قبيل إقدام الإنسان 
على ضرر نفسه. ولا ربط له بقاعدة لا ضرر كما لا يخفى. 


التنبيه الخامس: هل الحكم بنفى الضرر من باب الرخصة أو العزيمة؟ 


ويتصور بناءٌ على مختار القوم من أن القاعده تدل على نفى الأحكام الضرريّةُ وتعٌ العبادات الضرريهُ كالوضوء والصوم الضرريين» 
فيبحث فى أنه بعد ثبوت عدم وجوب الوضوء الضررى مثلًا هل يقع صحيحاً لو أتى به المكلّف فيكون الحكم بنفيه من باب الرخصةء 
أو لا يقع كذللكك فيكون الحكم بنفيه من باب العزيمة؟ وأمًا بناءَ على المختار من عدم دلالهٌ القاعدة على نفى التكاليف الضررية فلا 
موضوع لهذا البحث كما لا يخفى. وكيف كان: استدلّ القائلون بالعزيمة بأنّ هذه الأحكام امور بسيطة لا تركب فيها حتّى يبقى 
جوازها بعد رفع وجوبها. وفى قبالهم ادّعى القائلون بالرخصة بأنّها امور مركبة مع أنه أوَلا: لا دليل على التركيبء وثانيً: لو سآّمنا 
التركيب يكون الجواز بمنزلة الجنس والوجوب بمنزلة الفصلء وحيث إن قوام الجنس بالفصل فلابدٌ بعد رفع الوجوب من إتيان فصل 
آخر ولا دليل عليه فى المقام. واستدلوا أيضاً أن دليل وجوب الوضوء مثلّاه له مدلول مطابقى وهو الوجوب. ومدلول التزامى وهو 
كون الوضوء ذا مصلحة؛ وبقاعدة «لاضرر» ينفى المدلول المطابقىء فيبقى المدلول الالتزامى» وهو يقتضى الجواز. ولكن يمكن 
الجوا عتة أيضا بأنّه قد قرّر فى محله بأنْ الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقيَة فى الححجية وعدمها. ويمكن أن يقال: ا نَ المسألة 
مبتتة على مسألة حرمة الإضرار بالنفس مطلقاً وعدم حرمتها كذلك. فعلى القول بحرمته مطلقاً يكون الصوم الضررى أو الوضوء 
الضررى مثلًا حراماً فلا يصحُ التقرّب بهماء لما ذكرنا فى محلّه من سراية الحسن والقبح من المسببات إلى الأسباب التوليديّةً. لكن 
الإنصاف أن الضرر إن كان كلياً كانت العبادة فى هذا الحال باطلة وإن كان جزئياً أمكن القول بصححتهاء وذلكك لعدم الدليل على 
حرمة الإضرار بالنفس مطلقاً بل المقطوع هو ما إذا كان الضرر كلياً. 


التنبيه السادس: هل المراد بالضرر هو الضرر الشخصى أو النوعى؟ 


فهل يجوز للمكلف الوضوء مثا إذا كان ضررياً لغالب الأفراد ولا يكون ضررياً بالنسبة إلى نفسه؟ لا شكك فى أن الظاهر من الأدلَهُ 
إِنّما هو الضرر الشخصىء لعدم صدق موضوع الضرر على المكلف مع كونه نوعتّاً كما أنه كذلكك فى سائر العناوين التى صارت 
موضوعات للأحكام الشرعيّة كعنوان العسر والحرج والخوف والخطر فى سفر الحيّ مثلًا وكذلكك عنوان الاستطاعة والفقر وغيرها. نعم 
يمكن للشارع المقدّس فى الأحكام التكليفية وللحاكم الشرعى فى الأحكام الجزئيةُ الإجرائيَة أن يجعل الملااك الضرر النوعى؛ فيكون 
حينئذٍ من قبيل الحكمة للحكم لا العلهُ والعنوان كما لعله كذلك فى باب الشفعة لعدم وجود الضرر فى جميع مصاديقها كما مرٌ. هذا 
فى القسم الأوّلء وفى القسم الثانى (الأحكام الإجرائ.ة) نظير حرمة حمل السلاح فى عصرنا مثا القى كرونيدا العدروق غات 
الأفراد» ولكن الحاكم الشرعى يحكم بتحريم حمل السلاح على نحو العموم ولجميع الأفراد. حفظاً لهذا الغرضء وعلى هذا يمكن أن 
يكون الضرر النوعى ملاكاً بالنسبة إلى مقام الجعل لا المجعولء وبعبارة اخرى: يكون داعياً لوضع القانون الكلّى لا عنواناً له. إن قلت: 
لو كان المعيار هو الضرر الشخصى فلماذا استدل الأصحاب بقاعدة «لا ضرر» على خيار الغبن» مع أن المعاملة الغبنية لا تكون ضررية 
دائماً بل قد تكون المصلحةٌ فى بيع المتاع ولو بأقلّ من ثمن المثل» كما إذا كان فى معرض الخرق والسرقء أو كان المالكك عاجزاً 
عن حفظه؟ قلنا: الملاكك فى كون المعاملة ضرريّة أو غير ضرريّة إنّما هو المعاملة من حيث هى معاملة» ومعرّاهُ عن الحيثيات والعناوين 
الطارئة» ولا يخفى أن عنوان الضرر والمعاملة الضرريهُ صادق على المعاملة المذكورة من حيث هى معاملة» وإن لم تكن ضرريةٌ بعد 
ملاحظة جميع الحيثيات الداخلكِه والخارجدة وبعد الكسر والإنكسار. نعم» الحكم بالفساد فى خصوص هذه الواقعة لا يكون منّهُ على 
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المكلف, لكن الإنصاف أن الامتنان إِنّما هو بلحاظ الحكم الكلى فى هذه المقامات, لا بملاحظة مصاديقه الشخصية» انوار الأصولء 


ج23 ضن: 28" ودوراث الضرر مدار الأشخاص أمرء ودوران الامتنان مدار النوع آم الشرج نولا كاقاة مسيي اعرد ندا 
التنبيه السابع: هل المدار على الضرر الواقعى أو العلمى؟ 


قد يكون العمل ضررياً ولا يعلم به المكلفء فهل يحكم بفساده حينئذٍ على مختار الشيخ ومن تبعه من شمول القاعدة للعبادات 
وغيرهاء أو يكون العلم جزءً للموضوع فلا يبطل؟ فلو صام بتوهّم عدم كونه ضررياء ثم اتكشف ضرره؛ فعلى الأوّل (كون الملاكك 
الضرر الواقعى) يبطل الصوم ويجب القضاءء وبالعكس لو كان عالماً بالضرر وصام غفلة ثم انكشف عدم كونه ضررياً فلا يكون باطنًا 
إذا حصل منه قصد القربة. واستدلٌ على الأوّل: أن الألفاظ تحمل على مصاديقها الواقعدَه» أى أن الظاهر من العناوين المأخوذة فى 
موضوعات الأحكام إنّما هى المصاديق الخارجية» فالموضوع فى قضيَة «الدم نجس" أو «الكرّ مطهّر) إِنّما هو الدم الواقعى والكرٌّ 
الخارجى؛ فليكن كذلك عنوان الضرر فى ما نحن فيه. ولكن حاصل كلام بعض الأعلام فى مصباح الاصول أن مقتضى تسالم الفقهاء 
على صيحةُ الطهارة المائيُ مع جهل المكلف بكونها ضرريّةُ هو الثانى (كون العلم جزء الموضوع) كما يقتضيه تقييد الفقهاء خيار الغبن 
والعيب بما إذا جهل المغبون, وأمًا مع العلم بهما فلا يحكم بالخيار. ودعوى أنه مع العلم داخل فى قاعدة الإقدام على نفسه» مدفوعة 
بأنّ إقدامه على الضرر غير مؤْثَّر فى لزوم البيع بعد كون الحكم الضررى منفياً فى الشريعة» وبعد كون اللزوم منفتاً شرعاً لا أثر فى 
إقدامه على الضرر. ثم أجاب عن كلا النقيضينء أمَا عن الأوّل فبأنٌ دليل لا ضرر ورد فى مقام الامتنان على الامَهُ الإسلامية فكل مورد 
يكون نفى الحكم فيه منافياً للامتنان لا يكون مشمونًا لدليل لا ضررء ومن المعلوم أن الحكم ببطلان الطهارة المائية الضرريّةُ الصادرة 
حال الجهلء والأمر بالتيممم وبإعادة العبادات الواقعيُ معها مخالف للامتنان» ومجرّد كون الوضوء الضررى مثنًا انوار الأصولء ج” ص: 
88 الصادر حال الجهل غير مشمول لدليل لا ضررء لا يكفى فى الحكم بصححته. بل إثبات صححته يحتاج إلى دليل من عموم أو 
اطلاق يشمله. (فوقع فى تكلّف شديد لإثبات ذلكك الدليل؛ وذكر له وجهين فراجع). أمّرا عن الثانى فبأنّ الدليل لثبوت خيار الغبن 
والعيب لبس قاعدة ثفى الضررء بل الدليل على ثبوتث خيار الغبن تخلف الشرط الارتكازى. باعتبار أن بناء العقلاء على التحفْظ بالمالية 
عند تبديل الصور الشخصية؛ فهذا شرط ضمنى إرتكازىء وبتخلفه يثبت خيار تخلف الشرطء وعليه فيكون الإقدام من المغبون مع 
علمه بالغبن إسقاطاً للشرط المذكور فلا إشكال فيه وأمَا خيار العيب فإن كان الدليل عليه هو تخلف الشرط الضمنىء بتقريب أن 
المعاملات العقلائةٍة مبنية على أصالة السلامة فى العوضينء فإذا ظهر العيب كان له خيار تخلف الشرط فيجرى فيه الكلام السابق فى 
خيار الغبن» وإن كان الدليل عليه الأخبار الخاصّ ه كما أن الأمر كذلك فالأمر أوضح. لتقييد الخيار فى الأخبار بصورة الجهل بالعيب 
«. أقول: لنا فى المقام نكتتان: الاولى: (بالنسبة إلى النقض الأوّل وهو العبادات الضرريّة): إن الحّ (كما أفاده دام ظله) عدم شمول 
قاعده لا ضرر مثل الطهارة المائية الضرريّةُ الصادرة حال الجهل لأنّها وردت فى مقام الامتنان» ولكن يكفى لإثبات صيحة الوضوء 
الضررى إطلاقات أَدلّهُ الوضوء بعد رفع المانع» والعجب منه أنه كيف لم يتعرّض لهذا المعنى ووقع لإثبات دليل على الصححهُ فى 
حيص وبيصء مع أنه إذا رفع المانع أمام الإطلاقات فهى تؤثّر أثرها وهو إثبات صحّحة العمل المأتى به بقصد إمتثالها. الثانية: (بالنسبة 
إلى خيار الغبن): الصحيح أن الدليل لثبوت خيار الغبن إِنّما هو قاعدة لا ضرر والإرتكاز المذكور فى كلامه بعيد جدَّأَ خصوصاً بعد 
ملاحظة توسعة نطاقه عندهم بحيث يثبت حتّى إذا كان الغبن بمقدار خمس قيمة المثل؛ فإذا إشترى ما كان قيمته ثمانية دراهم بعشرة 
مثلًا حكم بكونه مغبوناً عندهم فيثبت له خيار الغبن» فمن البعيد جدّاً أخذ هذا المقدار بعنوان شرط ضمنى (نعم وجود هذا الشرط 
الضمنى واضح فى خيار العيبء فإنّ الإنسان لا انوار الأصولء ج”؛ ص: 757 يشترى شيئاً إلابشرط الصححة) فالحقّ حينئذٍ مع من إدّعى 
أنّه مع العلم داخل فى قاعدة الإقدام على نفسه. ومعه لا مجال لقاعدة لا ضرر لكونها قاعدة امتنائرة» ولا مِنْهُ على المشترى إذا أقدم 
بنفسه على نفسه بقصد مصاحة البائع أو أى غرض آخر. فظهر أنه كلما كانت قاعدة الإقدام جارية فى مورد فلا مجال لقاعدة لا ضررء 
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لأنٌ جريانها حينئذٍ خلا-ف الامتنان لأنْ المفروض أنه أقدم على شىء لغرض يطلبه. وحكم الشارع بمنعه عن وصوله إلى غرضه لا 
امتنان فيه. 


التنبيه الثامن: فى تعارض الضررين 


وهو من أهمٌ التنبيهات, وله فى الفقه مصاديق كثيرة» والبحث عنه يقع فى مقامين: الأوّل: فيما إذا كان التعارض بالنسبة إلى شخص 
واحد نظير الوضوء الضررى (بناءَ على شمول القاعدة للعباديات) إذا كان وجوده نوها للاقترار اليد مم أجل تدراضة قن وعامة 
دوا لغيه الحى سلا الغا : قزما ذا كاق العاوقى بالنسة إلى بين نط ما إذا أواد الانيان أن نهد أمازه اكه قصد 
التكشب بهاء فوجودها مضرٌ بحال الآخرين» وعدمه مضرٌ بحال نفسه. ونظير ما إذا دخلت دابَهُ فى دار» ولا يمكن إخراجها منها إلابهدم 
جدارهاء أو إذا أدخلت الدارَّهُ رأسها فى قدر مالكك آخر من دون تفريط من المالكين» ولم يمكن إخراج رأسه الانكسي أخدفياء 
ونظير ما هو المبتلى به فى يومنا هذا من إحداث شرع جديدء أو تغيير مسير بعض الطرقء أو إحداث قنطرة مما يوجب الضرر لمالكى 
الدور والدكاكين حولهاء مع أن ترك الإحداث أيضاً يوجب الضرر لكثير من الناسء ونظير ما سيأتى من مسأل الإكراه فيما إذا اكره 
ظالم تأنورة يأ ضيرت أحدا فاتهال مزه نهنا الأفر ار بالقي وعتنه وهب الأفران شي أنَا المقام الأول فهو على قسمين: قسم 
يكون الضرران فيه متساويين فلا إشكال فى عدم جريان القاعدة فيه» أو أنّها تجرى 3 براقا تسق :صموناط الرشنو أو الل مثا 
بلا معارضء ويلحق بهذا القسم ما انوار الأصول. ج"؛ ص: 788 إذا كان التفاوت بين الضررين أقل قليل بحيث تكون القاعدة منصرفة 
عنه عند العرف. وقسم يكون أحد الضررين أقوى من الآخر بحيث يحكم العرف بعدم شمول القاعدة للأضعف بعد الكسر والانكسار 
فلا إشكال أيضاً فى جريان القاعدة فى خصوص الأقوى. أمّا المقام الثانى فهو أيضاً على قسمين: أولًا: يكون التعارض بين الضررين 
بالنسبةٌ إلى مالكين» كما فى مثال إدخال الدابَّهُ رأسها فى قدر مالكك آخرء أو بالنسبهُ إلى غير المالكك؛. كما إذا كان تغيير مسير نهر 
عام موجباً للاضرار بقرية؛ وعدم تغبيره موجباً للاضرار بقرية اخرىء ففى هذه الصورة أيضاً إِمَا أن تجرى القاعدة فى الطرفين ثم 
تتساقطء أو لا تجرى رأساً من باب إِنّ أدلّهُ القاعده منصرفة عنهاء لأنْها حكم امتنانى ولا امتنان فيهاء فلابدٌ حينئذٍ من الرجوع إلى قاعدة 
عقلائية اخرى» وهى قاعدة العدل والإنصافء أو قاعدة الجمع بين الحقين» فيتعتين أحد الضررين بالقرعة ثم تقسّم الخسارة بين 
الطرفين؛ نعم هذا إذا لم يكن أحدهما مقصّ را وإلَا فعلى المقصّدر تحمل الخسارة كلها. هذا كله إذا كان الضرران متساويين» وأمًا إذا 
كان أحدهما أقوى من الآخر فليس المرجع حينئذٍ القرعة: بل لابدّ فيه من الأخذ بالأضعف وتعيين مقدار الخسارة فيه. ثم تقسيمها 
بينهماء كما إذا كان إخراج الدابَّهُ عن الدار متوقّفاً على قلع باب الدار فحسب إذا كانت قيمة الدابَهُ أكثر من خسارة قلع الباب ونصبه 
ثانياً. هذه هى الصورة الاولى» والعجب كيف لم يتعرّض الفقهاء إلى لزوم تقسيم الخسارة فيها بين الطرفين. ثانيً: يكون التعارض بين 
ضرر مالكك وغير المالكك. والأمثلة المذكورة لهذه الصورة أكثرها خارجِةٌ عمًا نحن فيه» كمثال جعل دار مطبخة أو مدبغةٌ أو بيت 
حدّاد فى سوق العطارين. فإِنّها ليست مشمولة لقاعدة السلطنة عند العقلاء حتّى نحتاج إلى تضييقها بقاعدة لا ضررء لأنّ قاعدة السلطنة 
قاعدة عقلائرة» لها حدود وقيود ونطاق معلوم؛ ومن تجاوز عنها عد متجاوزاً على حقوق الآخرين؛ فليست القاعدة عندهم مطلقةُ من 
جميع النواحى» ومن الواضح أن ما ورد فى لسان الشرع بالنسبة إلى هذه القاعد يكون إمضاء لما عند العقلاء بما لها من الحدود 
والقيود. انوار الأصول» ج*؛ ص: 7884 وكيف كان: ففى هذه الصورة تارم يوجب عدم تصرّف المالكك ضرراً بنفسه أو فوت منفعة له 
اكب ذا كان نضح ضمي مدقا ةبطاق حجس انان الجا وسلعيلا بقرقة درسب يخ نوسي الاقسزاربالجار هن ختاقبي ولا بكرن لد 
مكان آخر للنصب من جانب آخرء أو أراد أن يبنى بناءً ذات طبقات عديدءٌ بحيث يوجب عدمه الاضرار بالمالك. لأنّ الاكتفاء بطبقة 
واحدة مع ارتفاع قيمه الأرض (على الفرض) يكون سبباً للضرر الكثير على مالكهاء بينما البناء المرتفع المتعدّد الطبقات يكون سبباً 
لضرر الجيران» واخرى يكون تصرّف المالكك تعترداً للاضرار أو لغرض غير عقلائى. ففى القسم الأوّل لا إشكال فى عدم شمول 
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القاعد أو تساقطهاء فيبقى حينئذٍ قاعدة السلطنة بلا معارض ما دام لم يوجب إجراء هذه القاعده التصرّف فى ملكك الغيرء و إلا فلا 
إشكال أيفا فى عدم جوازه؛ كما فى الحمّام الذى يوجب سراية النداوة إلى دار الغير أو تسويد داره بدحّحانه. وما فى القسم الثانى 
فتجرى القاعدة بلا إشكالء لأنّه هو مورد قضيهُ سمرة وروايتى الجدار والبعير» فلا يجوز للمالكك التصدّى لهذه الامور اعتماداً على 
قاعدة السلطة هذا آخرها أردثاء فن بات القاعدة وقروطافها وكتيهاتهاء وهناك تهات الخرى ذكرناها ف كتان القراعد متعقلاة 
ولكن هنا أدغمناها فى التنبيهات الاخر» والحمد للَهأوَلًا وآخراً وظاهراً وباطتاً. إلى هنا تم الكلام فى شرائط جريان الاصول وما لحقت 
بها من قاعدة لا ضرر. انوار الأصولء ج"؛ ص: 717١‏ 6- أصالة الاستصحاب ممقَدَّمَةُ: -١‏ تعريف الاستصحاب -١‏ هل الاستصحاب من 
السائل الأصولية؟ أ أركان الاتعصحان عد شمرة قعقرة القيج والفك #دهل الاستضتاب من الاصرل أو الأماراك؟ 6د جرياة 
الاستصحاب فى الحكم الشرعى المستكشف من دليل العقل وعدمه 7- الفرق بين الاستصحاب وقاعدتى اليقين والمقتضى والمانع 
الأقوال فى سية الاسعضحاب :باق أدلتها: الأول أدلة القول بالحجية مطلقاً؛ بناء الحقلام الاستقراء فى الأرواب المختلفة من الفقه 
الإجماع الأخبار المستفيضة الثانى: التفصيل بين الشبهات الحكميّةُ والموضوعية الثالث: تفصيل الشيخ الأعظم بين الشكك فى المقتضى 
والشكك فى الرافع تنبيهات الاستصحاب: -١‏ الأحكام الزقيعة روصي القاقل العري رححية ال #داضفاز كل ة التفين والشكه ف 
الاستصحاب *- جريان الاستصحاب فيما ثبت بالأمارة - أقسام استصحاب الكلّى: الشبهة العبائية ه- استصحاب الامور التدريجية 9- 
الاستصحاب التعليقى /- استصحاب أحكام الشرائع السابقة 8- الاصول المثبتة وعدم حتجيتها 9- بعض تطبيقات الاصول المثبتة -٠١‏ 
عدم كون الاستصحاب مثبتاً بالنسبة إلى اللازم المطلق للمستصحب -١١‏ لزوم كون المستصحب حكماً شرعياً أو ذا حكم شرعى ولو 
بقاءَ 17- استصحاب تأخر الحادث 17- استصحاب الكتابى -١‏ استصحاب حكم المخصّص -١15‏ عموم الشكك فى الاستصحاب للظنٌ 
والوهم -١8‏ اعتبار بقاء الموضوع فى الاستصحاب -١7‏ تقدّم الأمارات على الاستصحاب 18 النسبة بين الاستصحاب وسائر الاصول 
4- تعارض الاستصحابين -٠١‏ النسبةُ بين الاستصحاب والقواعد الجاريةُ فى الشبهات الموضوعيةُ انوار الأصول, ج*: ص: 777 


- اصالة الاستصحاب 

اشارة 

ولابدٌ قبل الورود فى بيان حتجيته الأدلّة الدالة عليها من تقديم امور: 
الأمر الأوّل: تعريف الاستصحاب 


وقد عرّف الاستصحاب فى كلمات القوم بتعاريف عديدة: ومنها: ما فى زبدة الاصول للشيخ البهائى رحمه الله من أنّه: «إثبات الحكم 
فى الزمان الثانى تأويًا على ثبوته فى الزمن الأوّل». وهو تعريف جد إِلَامن ناحية عدم الإشارة فيه إلى ركنى الاستصحاب وهما: اليقين 
الساق واتسكه اشح ولذا يسدق هذا التعريف فيما إذا حصل لنا اليقين فى الزمن اللاسحق أيضاًء مع أنّه خارج عن حقيقة 
الاستصحاب. ومنها: ما اختاره الشيخ الأنصارى رحمه الله فى رسائله بعنوان أنه تعريف أسدّ وأخصر, وهو: أن الاستصحاب إبقاء ما 
كان. ويرد عليه أيضاً: عدم الإشارة فيه إلى ركنى الاستصحابء مضافاً إلى شموله الإبقاء التكوينى لما كانء بينما متعلق الإبقاء فى 
الاستصحاب إِنّْما هو الحكم الشرعى التعتّدىء اللّهمّ إِلَا أن يقال: إن طبيعة البحث قرينة على كونه ناظراً إلى التشريع. ومنها: ما ذهب 
إليه المحمّق الخراسانى رحمه الله فى الكفاية» وهو «الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذى حكم شكك فى بقائه». وهذا ممما لا بأس به إن 
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اضيف إليه قيد آخرء وهو عدم كون الحكم بالبقاء مستنداً إلى دليل خاصٌء حيث إِنّه لولاه لكان التعريف شاملًا لما إذا كان الإبقاء من 
جهة قيام دليل خاصٌ عليه. انوار الأصول؛ ج*, ص: ©/1؟ ومتها: ما اختاره المحقق الناثيتى رحمه الله وهو أن «الاستصحاب عبارة عن 
عدم إنتقاض يقين سابق المتعلق بالحكم أو الموضوع من حيث الأ-ثر» والجرى العملى بالشكك فى بقاء متعلسق اليقين» .0١١‏ وهذا 
التعريف مضافاً إلى كونه تطويلًا بلا دليل لا يناسب مقام التعريفء يرد عليه ما أوردناه على تعريف المحمّق الخراسانى رحمه الله من 
شموله لما إذا كان عدم انتقاض اليقين السابق مستندا إلى دليل خاصٌء مضافا إلى أن الصحيح أن يعر بعدم النقض لا عدم الانتقاض 
لأنّ الاستصحاب فعل من أفعال الفقيه. فالحقٌ والصحيح فى تعريف الاستصحاب ما مرّ من تعريف المحمّق الخراسانى رحمه الله بإضافة 
القيد المزيور» أى «الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذى حكم شكك فى بقائه من دون قيام دليل خاصٌ عليه). 


الأمر الثانى: هل الاستصحاب من المسائل الاصوليَةُ أو غيرها؟ 


وقد حكم بعض بكونه من المسائل الاصولةة بنَاّ ويقيناء وفضل بعض آخر بين الاستصحاب فى الشبهات الحكميّةُ والاستصحاب فى 
الشبهات الموضوعيّة فحكم بأنّه اصوليَةُ فى الأوّلء وقاعدة فقهيهُ فى الثانى. والصحيح أنه يختلف باختلاف مجاريه الثلاثة: فتارةً يكون 
المستصحب من الموضوعات ككرّيهُ الماء وعدالة زيد, فلا إشكال حينئذٍ فى كونه من القواعد الفقهِتَهُ لا من المسائل الاصوليَةُ» لعدم 
كون النتيجة فيهما حكماً كلياً كما لا يخفى ولا من المسائل الفرعيّةُ الفقهيَهُ التى أمرها بيد المقلد. لأنّ تشخيص موارد جريانها وموارد 
عدم جريانها لوجود معارض أو حاكم مثا إِنّما هو بيد المجتهد. إن قلت: الميزان فى كون مسألةُ من القواعد الفقهتة كونها حكماً كايا 
ابلا للانطباق على مصاديق كثيرة» وهو لا يتصوّر فى الموضوعات. انوار الأصول, ج ص: 737/0 قلنا: إِنّ قاعدة الاستصحاب الجارى 
فى الموضوعات بما هى هى من دون ملاحظة الموضوعات بخصوصياتها حكم كلى ينطبق على افراد كثيرة» وهو عبار عن الجرى 
العملى على وفق الحالة السابقة. واخرى: يكون المستصحب من الأحكام كاستصحاب طهارة العصير العنبى بعد الغليان» فلا إشكال فى 
أنه من المسائل الاصولة؛ لأأنّه يقع كبرى لقياس يستنتج منه حكم فقهى كلى. وثالثة: يكون المستصحب من المسائل الا-صولية 
كاستصحاب ححِْيةٌ خبر الواحد فيما إذا شككنا فى نسخها من جانب الشارع فهو حينئذٍ من مبادىء علم الاصول التصد يقي وقد عرفنا 
سابقاً أنه لابدٌ من البحث عنها فى علم الاصول إذا لم يبحث عنه أو لم يستوف حقّها فى سائر العلوم. 


الأمر الثالث: أركان الاستصحاب 


المعروف أن للاستصحاب ركتين: اليقين السابق والشكك اللاحق المتعلّق بمتعأّق اليقين» ونفس هذا يدل على لزوم انّحاد القضيتين فى 
الاتسعنيحات» القفية التعاة بوالقضي اليشكركة توضوعاً وميكسو لا شكرخ مكلا قضية زإن هذا المام كته نتملقة البقيخ والفكت معاً. إن 
قلت: لو كان المعتبر فى جريان الاستصحاب اتحاد القضيتين كذ لكك لزم عدم جريانه فى الشبهات الحكمية» حيث إِنّهِ ما من شكك 
متعلّق ببقاء حكم من الأحكام إِلّاأوهو ناشىء من تغيير فى موضوع القضِيَةُ المتقّنَهُ فى الزمن اللاحق. قلنا: أنّه كذلكك لو كان المراد 
فى الوسدة الرحدة البقدة بيغا المقصرة كي الزتطدة الفرفة كنا تناك يناقة إن يلام | للد الى بنذ اك الى لباقتن رتحيية اللذ فين 
المقام كلام طويل :01 عد فيه للاستصحاب ثلاث أركان: -١‏ اجتماع اليقين والشكك. انوار الأصول؛ ج" ص: 778 ؟- سبق زمان 
المتيفّن على المشكوك. "- فعلية اليقين والشكك. وهو ممما لا بأس به إذا أراد منه مجرّد التفسير والتوضيح. و إلا لا إشكال فى رجوعها 
إلى الركنين السابقين, أمّرا الأول والثانى فواضح. وأمّا الثالث فلأنه كلما نتكلم عن وصف نريد منه ما هو موجود بالفعل» فلو قلنا مثنا 
إِنَّ المقأمد (بالفتح) لابدٌ أن يكون مجتهداً فلا ريب فى أن المراد منه المجتهد الفعلى, لا من سيصير مجتهداًء وهكذا سائر الأوصافء 
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فإنّها ظاهرة فى الفعليةٌ حَتى فى الجوامدء كالشجر والحجر فإنٌ المراد منهما ما يكون شجراً أو حجراً بالفعل. 
الأمر الرابع: ثمرهٌ فعليّة اليقين والشى 


قد ظهر مما سبق آنفاً أله لا يكفى فى جريان الاستصحاب إلا ليقين والشكك الفعليان فلو تين الإنسان بالحدث ثم شكك فى حصول 
الطهارة ثم غفل عن شكه وصلَّى ثم التفت إلى أنّه كان شاكاً قبل الشروع فى الصَّلاهُ كفلا إشكال فى حبِيهُ استصحاب الحدثء وأنّه لا 
تصل النوبة إلى قاعدة الفراغ لأنّها خاضة بالشك الحادث بعد العمل» والمفروض أن الشك ف الظهارة كان موجودا قبل العمل وان 
إذا تيقّن بالحدث ثم غفل وصِلَى ثم التفت واحتمل حصول الطهارة قبل الضّلاه ولكن يعلم بأنّه لو كان ملتفتاً قبل الشروع فى الصَّلاءُ 
لعضل له الك فى الطهارة فسيستر ل الفكه له.فعاق هل عسوض الالشات ومقدر عل تقو ره فنك خلل هاه فى النقلمة الناقة 
لا يجرى استصحاب الحدث بل الجارى هو قاعدة الفراغ كما لا يخفى» وهذا وأشباهه يكون ثمرة لمسأله فعلية اليقين والشكك. 


الأمر الخامس: هل الاستصحاب من الاصول أو الأمارات؟ 


وقد فصّلى شيخنا الأعظم الأنصارى رحمه الله فيه بين ما إذا كان الدليل عليه من الأخبار أو العقلء وقال: إن عدّ الاستصحاب من 
الأحكام الظاهرية الثابتة للشىء بوصف كونه مشكوك الحكم نظير أصل البراءة وقاعدة الاشتغال مبنى على استفادته من الأخبار وأمًا 
بناءَ على انوار الأصولء ج"؛ ص: /71 كونه من أحكام العقل يعنى به ما استقرٌ عليه بناء العقلاء فهو دليل ظَنّى اجتهادى نظير القياس 
والاستقراء على القول بهماء وحيث إِنّ المختار عندنا هو الأوّل ذكرناه فى الا-صول العماكِه المقرّره للموضوعات بوصف كونها 
مشكوكة الحكم, لكن ظاهر كلمات الأكثر كالشيخ والسيّدين والفاضلين والشهيدين وصاحب المعالم كونه حكماً عقلياه ولذا لم 
يتمي كك أحد هؤلاء فيه بخبر الأخبار (انتهى). فيظهر من صريح كلا مه أن الاستصحاب عنده من الاصول إن كان الدليل عليه هو 
الأخبار. ومن الأمارات إن كان الدليل عليه هو العقلء وإِنّ مختاره هو الأوّلء لكن لابدٌ قبل تعيين ما هو الصحيح فى المسألة من بيان 
الفرق بين الأمارة والأصل العملى. فنقول: المعروف فيه أن الأصل ما أخذ فى موضوعه الشكك, وأنّ الأمارة ما يكون طريقاً إلى الواقع 
مودو أعة الشسكم ين مورضوعه: ولاك ينض آذ الأسل .ما يكرن القكم ماكودا ون موشبوصو» أن الأمارة ما يكو الم اكوا 
فى مورده. والحنّ هو أنّ الشكك مأخوذ فى موضوع كل من الأصل والأمارة من دون فرق بين الموضوع والموردء والشاهد عليه قوله 
تعالى: قَاشْأَنُوا أَهْلَ الذَّكْر إِنْ كتمع لَاتَعَلَمُونَ» الوارد فى حيجية الرجوع إلى أهل الخبرة» حيث إِنّ ١لا‏ تعلمون» يساوق معنى الشككه 
ولا كلاسم فى أنّ الرجوع إلى أهل الخبرة من الأمارات» بل لا معنى لنفى الشكك عن موضوع الأمارات فإنّها على كل حال واردة فى 
ظرف الشكك ومقدّدةٌ به سواء ورد التصريح به فى العبارة أو لم يرد» والفرق بين المورد والموضوع لا معنى محصّل له. بل الصحيح 
فى الفرق بينهما أن الأمار ما تكشف عن الواقع فى الجملة؛ ولأجل ذلكك جعلت لها الحتجية عند الشرع أو العقلاء من أهل العرف 
فصار كشفها الناقص بمنزلة الكشف التاءٌ» وأا الأصل فليس له كشف عن الواقع بل هو حكم جعل لمجرّد رفع الحيرة والترديد فى 
مقام العمل سواء كان الدليل عليه العقل أو النقل. وإن شئت قلت: إلأهها موضبوعاً وسكا وظلنة لتك والمرضبوع ف كل من 
الأمارات والاضول. هر افك بالمعنى الأعمّ من الظنّ. كما أن الحكم فى كليهما هو الحبجية ولكن الع فى الأمارات هى الكاشفية 
عن الواقع فى الجمل» بينما العلَهُ فى الاصول هى مجرّد رفع الحيرة فى انوار الأصولء ج*. ص: 71 مقام العمل فالفرق بينهما إِنّما هو 
فى مقام علّهُ الحيجيةُ فحسب. إذا عرفت هذا فنقول: الظاهر أن التفصيل المزبور من الشيخ الأعظم رحمه الله فى غيره محله لأنّْ للعقلاء 
أيضاً اصولًا وأمارات فإنّهم يجرّون البراءة مثا فى الأحكام الجارية بين الموالى وعبيدهم وبين الحكام ورعاياهم والرؤساء 
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والمرؤوسين» وفى الموضوعات فى الجرائم والمسائل الحقوقدٍة؛ مع أنه لا نزاع فى أن البراءة من الاصول العمكّة» فمجرّد كون الدليل 
كاه عقا لذ يكوة :للا على الأمار يش يل يراقق كوت البوود أضلا أو أمازع فلاية ا ذ سن ماذضظة يفية بناء العقلة وخصر ضع 
حتّى يتين أن نظرهم هل هو إلى جهة الكشف حتّى يكون المورد أمارة» أو إلى مجرّد رفع الحيرة حتّى يكون المورد من الا-صول؟ 
وسيأتى بيان هذا بالنسبة إلى الاستصحاب فانتظر. بقى هنا شىء: وهو أن المحمّق النائينى رحمه الله فرّق فى الا-صول العملِه بين 
المحروة نتهناوغين الصدر ةوقال لس مض الأصنا البسدرز كوتعطريقا إلى اليوق ول مناه هو الشاء العمل غلنى اد طرفي 
الشكك على أنه هو الواقع وإلغاء الطرف الآخرء فالمجعول فى الأصل المحرز هو الجهة الثالثة من العلم الطريقى» وهى الحركة والجرى 
العملى نحو المعلوم» فالإحراز فى باب الاصول المحرزة غير الإحراز فى باب الأماراتء فإِنْ الإحراز فى باب الأمارات هى إحراز الواقع 
مع قطع النظر عن مقام العملء وأمّا الإحراز فى باب الاصول المحرزة فهو الإحراز العملى فى مقام تطبيق العمل على المؤدّىء فالفرق 
دن لاسر وين عاد | لذ كاك على وان الاضوق ضر الم »لالد شيا يده ةقالعل على اتير فى الشكم مو دوة 
البناء على أنّه هو الواقع» فهو لا يقتضى أزيد من تنجيز الواقع عند المصادفة والمعذورية عند المخالفة» وهو الذى كان يقتضيه العلم من 
الجهة الرابعة. (انتهى) .)١1١‏ أقول: هذا التقسيم مما لا محصّل له. لأنّ حيجية الاستصحاب إمّا أن تكون ناشئة عن كشفه للواقع أو لاء 
فعلى الأوّل يكون أمارة لا أصلاء وعلى الثانى يكون أصلًا لا أمارة وليس انوار الأصول» ج"؛ ص: 774 هنا شقٌّ ثالث» وما قد يقال من 
«أنَ الاستصحاب عرش الا-صول وفرش الأمارات» كلاسم شعرى. وأمًا ما أفاده رحمه الله من أن الإحراز فى باب الاصول المحرزة غير 
الإحراز فى باب الأمارات إلى آخر ما ذكره فهو أيضاً مما لا يرجع إلى محصّلء فإنّ الإحراز العملى تعبير يوهم التناقض فإنّ الإحراز لا 
يكون فى مقام العملء وإنّما الإحراز فى مقام العلم والظنّ» والموجود فى مقام العمل ليس إلَاالبناء على أحد الطرفين» فحينشدٍ لا فرق 
بين الاستصحاب وغيره من الاصول بناءَ على عدم كشفه عن الواقع. وأمَا قاعدة الفراغ والتجاوز فسيأتى إن شاء الله تعالى من الأمارات 
وإن كانت متأخَحره عن أمارات اخرء كما أن البتنةُ مقدّمهُ على اليد وإن كانت كلتاهما من الأمارات. وما قد يقال من أن لازم ذلكك 
كون مثبتات قاعدة الفراغ حمَدِةُ مع أن ظاهرهم عدم الالتزام به مدفوع بأنّ حمجيةُ مثبتات الأمارات مقئّدة بقيود خاصّة ستأتى الإشارة 


إليها إن شاء اللّه عن قريب. 
الأمر السادس: جريان الاستصحاب فى الحكم الشرعى المسكشف من دليل العقل وعدمه 


فلو كشفنا حرمة المخدّرات مثلما من حكم العقلء أى بقانون الملازمة فهل يصحح استصحابه فيما إذا شككنا فى بقائها فى الزمان 
اللا.حق, أو لا-؟ ذهب شيخنا الأ.عظم الأنصارى رحمه الله إلى عدمه؛ من باب أن الأحكام العقلةة كلها ميينة مفض له من حيث مناط 
الحكم؛ فلا يشكك العقل حينئدٍ فى حكم نفسه؛ فلابدٌ وأن يرجع الشكك فى بقاء المستصحب وعدمه إلى الشكك فى موضوع الحكم 
والموضوع لابدّ أن يكون محرزاً معلوم البقاء فى الاستصحاب. وبعبارة اخرى: أن الحكم العقلى موضوعه معلوم تفصيلا للعقل الحاكم 
به فإن أدرك العقل بقاء الموضوع فى الآنن الثانى حكم به حكماً قطعداً كما حكم أُوَلّاء وإن أدرك ارتفاعه قطع بارتفاع ذلكك 
الحكم, فلا يعقل تطرّق الاهمال إلى موضوعه. انوار الألصول؛ ج" ص: 18١‏ وعليه فإذا تخلمف قيد من قيود الموضوع وحالة من 
حالاته فإن كان دخينًا فى الموضوع بنظر العقل فالحكم العقلى غير باق قطعاًء وهكذا الحكم الشرعى المستند إليه وإن لم يكن دخينًا 
فيه فالحكم العقلى باق كذلك. فإذا حكم العقل مثلًا بحرمة الس المضرّء وإنتفى الإضرار من السمّ فإن كان الاضرار دخينًا بنظره فى 
الموضوع فلا حرمة يقيناً وإن لم يكن دخيلًا فالحرمة باقية يقيئا وعليه فلا استصحاب على شىء من التقديرين بلا شبهة» (انتهى 
ملخص كلماته فى هذا المقام) .0١١‏ ولكن المحمّق الخراسانى رحمه الله أورد عليه بأنْ تطرّق الإهمال إلى موضوع حكم العقل مما 
يعقل فى الجملة» بمعنى أنه يمكن أن يستقل العقل بحكم خاصٌ على موضوع مخصوص مع وجود حال مخصوصة فيه لكن من غير 
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أن يدرك دخلها فى المناط على نحو إذا انتفت الحالة أدرك فقد المناط فيه بل يدرك فقط تحمّق المناط مع وجود الحاله فيستقل 
بالحكم, ولا يدرك تحقّق المناط مع انتفاء الحالة فلا يستقل بالحكم ولا بانتفائه» وعليه فلا مانع حينئذٍ عن استصحاب الحكم الشرعى 
المستكشف بحكم العقل بعد انتفاء الحالة المخصوصة؛ وذلكك لليقين السابق كما هو المفروضء والشكك اللاحق نظراً إلى احتمال 
عدم دخل الحالة فى المناط أصلَاء ولبقاء الموضوع عرفاً إذا فرض عدم كون الحالة من مقوّمات الموضوعء بل من حالاته المتبادلة. 
وبعبارة اخرى: أنه لا مانع من عدم الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع بقاءً مع وجود الملازمة بينهما حدوثاًء وذلكك لأنّه قد يكون 
الموضوع فى الواقع وفى نظر الشارع أوسع من الموضوع فى نظر العقل» أو يكون هناك ملاكان مختلفان للحكم زال أحدهما المعلوم 
عند العقل وبقى الآخر المجهول عنده. والمعلوم عند الشارع العالم بالخفات» فيحتمل بقاء الحكم بعد زوال حكم العقل» فيستصحب 
مع بقاء الموضوع فى نظر العرف (انتهى). أقول: الإنصاف أن الحقّ فى المسألة مع الشيخ الأعظم رحمه الله لأنّه وإن كان ركنا 
الاستصحاب (وهو اليقين السابق والشكك اللا-حق) موجودين فى ما نحن فيه لكن الكلا-م فى وحدة الموضوع المعتبرة فى 
الاستصحابء وهى منتفية فى المقام» وذلكك لأنّ الأحكام المتعلّقُ انوار الأصولء ج"» ص: 18١‏ بالأشياء الخارجية من ناحية الشرع أو 
العقل لا تتعلّق بها بما هى هىء أى بذواتهاء بل تتعلق بها بعناوينهاء فالمتعلق للحكم دائماً هو الشىء بعنوانه لا بما هو هوء فبعد أن تبدّل 
الخمر إلى الخلّ وإن كانت «الهذية» موجودة؛ لكنّها ليست موضوعاً للنجاسة؛ بل الموضوع لها هذا بما هو خمرء ولا إشكال فى زواله 
وعدم وجوده بعد صيروريته خلما. نعم الموضوع فى حكم آخر كالملكية أو حقّ الاختصاص ربّما لا يكون عنوان الخمر ولا يكون 
هذا العنوان مقوّماً له بل يكون من حالا-ته المتبادلة. ثم إن الشيخ الأعظم رحمه الله قد رنّبٍ على مختاره فى هذا البحث ثمرتين: 
أحدهما: عدم إمكان استصحاب عدم وجوب السورة للناسى لها الذى كان ثابتاً فى حال النسيان بحكم العقل لأنّ الموضوع لعدم 
الوجوب كان هو هذا الناسى» وهو منتضٍ بعد زوال النسيان. ثانيهما: عدم إمكان استصحاب البراءة العقليةُ الثابتة فى حال الصغر للصبى 
بعد بلوغه لأنّ الموضوع لها كان عنوان الصغير وهو ليس موجوداً بعد البلوغ وزوال الصغر. إلى غير ذلكك ممما يتصوّر من الثمرات» وما 


ذكره جند. 
الأمر السابع: الفرق بين قاعدةٌ الاستصحاب وقاعدتى اليقين والمقتضى والمانع 


اشارة 


ما هو الفرق بين هذه الثلاثة مع اشتراكك جميعها فى ركنى اليقين والشكك؟ فنقول: لا إشكال فى عدم اجتماع اليقين والشكك لشخص 
واحد بالنسبة إلى شىء واحد وفى زمان واحدء فإذا علمنا يوم الجمعة بعدالة زيد فى يوم الخميس لا يمكن أن نشكك يوم الجمعة 
أيضاً فى عدالته فى ذلكك اليوم بعينه بل لابدٌ من تغاير اليقين والشكك إما فى نفس المتعلق أو فى زمان المتعلق (بالفتح) أو فى زمان 
المتعلق (بالكسر). فإذا كان اليقين والشكك متحدين فى الزمان (أى لا يكون تغاير فى زمان المتعلّق بالكسر) وكان متعلقهما أيضاً 
واحداً فى الزمان (أى لا يكون تغاير فى زمان المتعلق بالفتح) ولكن كان متعلق اليقين وجود المقتتضىء ومتعلّق الشكك وجود المانع 
(أى كان التغاير فى نفس المتعلق انوار الأأصول. ج". ص: 587 بالفتح) فهذا هو مورد قاعدة المقتضى والمانع. وإذا كان المتعلق 
(بالفقح) وابجزا د كاف رساك الس (بالفتح) أيضاً واحداًء ولكن كان زمان اليقين متغايراً مع زمان الفكن فيا مره فاعدة البقيث 
ويسمى بالشكك السارى لسريان الشكك إلى نفس متعلق اليقين» كما إذا علمنا يوم الخميس بعدالة زيد يوم الأربعاء» وشككنا يوم 
الجمعةُ فى عدالته يوم الأربعاء سعد و ]ذا كان وحان لقي والقاك عداو كان مسلفهما أنشا أمرا وايحنداء ولك كان الفا برقن 
زمان المتعلق بالفتح؛ فهذا هو مورد قاعدة الاستصحابء ويستمى الشكك حينئذٍ بالشكك الطارىء (فى مقابل الشكك السارى) كما إذا 
علمنا يوم الخميس بعدالة زيد ثم شككنا فى عدالته يوم الجمعة. فالميزان فى الاستصحاب هو التمايز والتغاير فى زمان متعلق اليقين 
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والشككء وفى قاعدة اليقين هو التمايز فى زمان نفس اليقين والشكك, وفى قاعدة المقتضى والمانع فى تفن متعلق البقين والشكت. 
الأقوال فى ححَيّته الاستصحاب وبيان أدلتها: 


إذا عرفت هذا كله فاعلم أن الأقوال فى حيجية الاستصحاب كثيرة: -١‏ الحمجية مطلقاً. -١‏ عدم الحيّجية مطلقاً. *- التفصيل» وهو على 
وجوه عديدة. والمهّ- كما أفاده المحمّق الخراسانى رحمه الله- ذكر أَدلَّةُ المختار منهاء وهو الحيجية مطلقاً على نحو يظهر بطلان سائر 
الأقوال» فنقول: استدل للقول بالحبجية مطلقاً بوجوه: الاول: بناء العقلاء: بناء العقلاء» إن بناءهم على استصحاب الحالة المتيقَنةُ السابقة 
فى جميع امورهم؛ وعليه أساس معاشهم؛ بل قال بعضهم: لولا ذلكك لأختل نظام العالم وأساس عيش بنى آدم؛ فلو احتمل أحدهم 
موت صاحبه فى تجارة لكهولة سنّه أو مرضه أو غير ذلك من انوار الألصولء ج”, ص: 787 الحوادث المختلفة فلا يعتنى بهذا 
الاحتمال بل يداوم على عمله ويسير إلى مقصده من دون أن تمنعه هذه الاحتمالات» وفى المحاكم القضائيَةُ العقلائيةُ يبنى على بقاء 
مالكية الإنسان ما لم يثبت خلافه» وعلى بقاء الوكالة ما لم يثبت العزل» وعلى بقاء زوجية الزوج الغائب وإن احتمل موته أو طلاقه. وقد 
قال بعض المحقّقين (إنْ ذلكك يظهر بالعيان والوجدان لمن نظر فى أعمالهم وحركاتهم وسكناتهم فى معاملا-تهم وتجاراتهم 
وزياراتهم لأصدقائهم وأقربائهم» وعياداتهم لمرضاهم وجميع امورهم, بل وإن تأمّل فى أعمال نفسه وحركاته الإرتكازية يرى أنه 
حرق على طبق الحالة السابقة مع الشكك فى ارتفاعها؛ 3 بل قد يقال إنه فابت حتى فى الحبوانات فإنها تظلب عند الحاجحة 
المواضع التى عهدت فيها الماء والكلاء. كما أن الطيور تعود من الأماكن البعيدة إلى أوكارهاء غايةٌ الأمر أن بنائها على هذا يكون عن 
جبلتها وغريزتهاء وبناء العقلا-ء يكون عن شعورهم وعاقلتهم. وقد أورد على هذا بإشكالات عديدة ذكر اثنين منها فى الكفاية: 
أحدهما: إِنّ بناء العقلاء هذا لا يفيدنا إِلَاإذا كان ناشئاً من تعبدهم على ذلك, وهو ممنوع لأنّه ينشأ من ملاكات عديدة» فقد يكون 
رجاءً واحتياطاً وقد يكون من باب الاطمئنان بالبقاء وقد يكون ظناً ولو نوعاًء وقد يكون من باب الغفل كما هو الحال فى الحيوانات 
دائماً وفى الإنسان أحياناً. لكن الإنصاف أنه غير تاءٌ» لأنّ من الاحتمالات المذكورة فى كلامه كون البناء من باب الظنّ النوعى؛ ومنها 
كونه من باب الرجاء والاحتياط» وهذا كافٍ فى اناك المطلري» لأله إذا كان الظق أو الراء أو ستمييااسة ا عند الكالاء نعي 
يحتج به العبيد على مواليهم؛ والموالى على عبيدهم فهو كافٍ فى إثبات المطلوب, لأنّا لا نتقصد من الحبجية إِلّاهذا. ثانيهما: سلمنا 
ذلكك؛ لكن الآيات الناهيةُ عن العمل بغير العلم رادعة عن هذه السيرة. وأورد عليه المحمّق الأصفهانى رحمه الله أن «كلماته فى هذه 
المسألة فى تعليقته المباركة؛ وفى مبحث خبر الواحد من الكتاب» وفى هامشه هناك. وفى هذا المبحث من الكتاب مختلفة؛» ففى 
تعليقته على الفرائد قدَّم السيرء على العمومات نظراً إلى استحالة رادعية العمومات عن انوار الأصول ج” ص: 585 السيرة» وفى 
مبحث خبر الواحد أيضاً قدّم السيرة مع الالتزام بالدور من الطرفين على وجه دون وجه؛ وفى هامش المبحث المزبور التزم بحتجية الخبر 
لاستصحاب حتجيته الثابتة قبل نزول الآيات بعد دوران الأمر بين الردع والتخصيصء وفى هذا الموضع قدّم الآيات الناهية وادّعى 
كفايتها فى الرادعيّةُ) .)١١‏ أقول: قد مر سابقاً أن الآيات الناهية عن العمل بالظنّ لا يمكن أن تكون رادعةٌ عن سير العقلاء على العملء 
لمن المراد من الظنّ فيها ليس هو الظنّ المصطلح (وهو الاحتمال الراجح فى مقابل العلم والشكك والوهم) بل إِنّهِ فى هذا القبيل من 
الآيات إشارة إلى الظنون الواهتِه والتخدّل والخرصء كما تؤّريده القرائن الموجودةٌ فى نفس الآيات» مثل ما ورد فى قوله تعالى: ١إنْ‏ 
بكرن إلاالشق وا لزع الحو شط سا الفا سااعورى القن ةوقا زرط فى فونه يزان الروك إلا اونا قن إل 
يَخْوْصُونَ) 0 ففسّر الظنّ بالخرص وهو التخمين والحدس بغير أساس ودليل. مضافاً إلى ورود هذه الآيات فى المشركين وعبدة 
الأصنام الذين لم تكن عبادتهم للأصنام ناشئة من ظنّ عقلائى وأساس برهانى بلا ريب» بل من توهّمات باطلة وخيالات كاسدة. هذا 
أُولّا. ويشهد له ثانياً: أنه لو كان كذلك للزم تخصيص هذه الآبات فى موارد العمل بالظواهر والبينة وخبر الواحد وقول ذى اليد 
وغيرهاء مع أن لحنها آب عن التخصيص كما لا يخفى. وثالثاً: أن الظاهر ورودها فى خصوص اصول الدين والمسائل الاعتقاديّةُ التى 
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لا يقاس عليها الفروع والمسائل الفرعتّة. ثم إِنَ هنا كلاماً للمحمّق الأصفهانى رحمه الله» وهو أن «اللازم فى ححَِيةٌ السيرة العقلائية 
مجرّد عدم ثبوت الردع عنها من الشارعء ولا يجب إحراز الامضاء وإثبات عدم الردع؛ حتّى يجب البناء على عدم حبجيتها بمجرّد عدم 
العلم بالامضاء أو الجهل بعدم الردع لأنّ الشارع بما هو عاقل بل رئيسهم العقلاء متّحد المسلكك معهم إِلَاإذا أحرز اختلاف مسلكه 
معهم بما هو شارع) 60). انوار الأأصول؛ ج”» ص: 180 ويرد عليه: أنه لو ثبت لنا انّحاد مسلكك النبى صلى الله عليه و آله والأثْمَة 
المعصومين مع سائر العقلاء ودخولهم فيهم من هذه الجهة بالروايات المعتبرة الدالّه على أفعالهم فى هذه الموارد» فبها ونعم المطلوبء 
لكن لقائل أن يمنع عن ذلكك ويقول: لم يرد بناءهم العملى فى هذه الموارد بالروايات المأثورة عنهمء نعم يمكن أن يقال: إِنْ عمل 
العقلاء كان فى مسمع ومنظر منهم وكانوا ساكتين عنه» ولكنّه هو معنى الحاجة إلى امضائهم فى إثبات الحيجية. والإشكال الثالث: هو 
ما ذكره المحمّق النائينى رحمه الله من أن بناء العقلاء على إبقاء الحالة السابقة وإن كان غير قابل للإنكار فى الجملة إِلَاأنّهِ لم يعلم أن 
ذلكك من جهة التعبد بالشكك والأصل العملى؛ أو من جهة الأماريّه والكشف عن الواقع؛ إذ يبعد الأول عدم تعقّل بناء من العقلاء على 
صرق الند د بالك من دون أمارة وكاشقية: :كما أله ركد النائى عدم وبتود شىء فى المقام يكون كاشفا عن الواقع في ظرك 
الشككء ل القن الساق لذ أنارة لق رت المسكم روفن القتكه لذ أماركة لابها كما حو ظاهي إلاأت بقال: إن التعود بالشكك 

من العقلا وإن لم يكن فى نفسه معقولء أنه يمكن أن يكون ذلكك بإلهام من الله تعالى حتّى لا يختلٌ امور معاشهم ومعادهم؛ 
فإنَ لزوم اختلال النظام مع التوقف عن الجرى فى الحالة السابقةُ مع الشكك واضح. فلأجله جعل الله الجرى على طبقها من المرتكزات 
فى أنفسهم مع عدم وجود كاشف عن تحمّقها أصنًا .7١‏ اقول جو كاخمه رحميه الل لك يكلو من لكات أن أولناء اكز ينا أفاكه من )أن 
بناءهم إلهام إلهى وإِنّ فطرتهم جرت على ذلكك» بنفسه دليل على وجود التعبد لهم, فإِنْهم يلاحظون بعض الامور كأصالة البراءة» وأنّه 
لا كاشفية لها بالنسبة إلى الواقع» ولكن يجعلون بناءهم على ذلكك من باب أن عدمه يوجب اختلال النظام» ومن هذا القبيل باب 
الحقوق والجرائم؛ فما دام لم يثبت جرم أحدء أو كونه مديوناًء لا يحكم عليه بالجرم والدين؛ ويمكن أن يكون بناؤهم على 
الاتععبينات: نشبا من هنذا القنيا ولت قر دق إمكاه قوماء وباتحيلة أن الحقلات اضولا و أماواقه بل يمكق أن قال إن لجميع 
الا.صول انوار الأصولء ج*. ص: 788 والأمارات الشرعية أساساً عقلائياًء وماقد يتوهّم من أنه ليس لهم إِلالأمارات كلام باطل؛ 
وليكن هذا على ذكر منكك حنتّى نتلو عليك منه ذكراً. وثانياً: (بالنسبة إلى قوله بعدم وجود معيار للأماريّةُ فى الاستصحابء وأنَّ مجرّد 
اليقين السابق غير كافٍ فيها) فلأننّه يمكن أن يقال: إِنْ معيار الأماريَه فى الاستصحاب إنّما هو الغلبة؛ فإِنْ الغلبة فى موت الأفراد 
وحياتهم على الحياة» وفى السلامة والمرض على السلامة؛ وفى الطرق والأماكن ونظائرهما على البقاء على حالها. نعم هذا كله فى 
الموضوعات والشبهات الموضوعدّة؛ كما أن تمام ما ذكرنا من الأمئلة كحياة زبد ووكالة عم والملكبة والزوجية وغبزها كانت من 
الموضوعات الخارجية؛ وأمّا الشبهات الحكمةٍة والأحكام الكلّيهُ فإن كان الشكك فى نسخها كان بناء العقلاء على عدم النسخ ما لم 
يثبت جعل قانون جديد, وأما بالنسبة إلى غير النسخ من مناش اخر للشكك فى بقاء الحكم كما إذا قزرت الحكومة وضع ضرائب على 
السب وفك فى يقانها بعد يدن التنب إلى اليب (هاء على ألذمن العالات امن التقؤمات) قلا ستسيس أحد من النقلاه يفاد 
تلك الضرائب كما لا يخفى: وسيوافيكك لذلكك مزيد توضيح فى محلّه إن شاء الله الثانى: الاستقراء فى الأبواب المختلفة من الفقه 
وقد قال الشيخ الأعظم الأنصارى رحمه الله فى هذا المجال: (إِنَا تتبعنا موارد الشكك فى بقاء الحكم السابق المشكوكك من جهة الرافع 
فلم نجد من أوّل الفقه إلى آخره مورداً إّاوحكم الشارع فيه بالبقاءء إلامع أمارة توجب الظنّ بالخلاف كالحكم بنجاسة البلل الخارج 
قبل الاستبراء» فإنّ الحكم بها ليس لعدم اعتبار الحالة السابقة» وإلّا لوجب الحكم بالطهارة لقاعدة الطهارة» بل لغلبة بقاء جزء من البول 
أو المنى فى المخرجء فر جح هذا الظاهر على الأصل (وهو أصالة الطهارة) كما فى غسالة الحمّام عند بعضء والبناء على الصححة 
المستند إلى ظهور فعل المسلمء والإنصاف أن هذا الاستقراء يكاد يفيد القطع» (انتهى). أقول: ومن هذه الموارد حكم الشارع باستظهار 
الحائض بعد مضي أيَام العاده إلى عشرة أيَام فورد فى الحديث: «تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة» أى تستصحب. انوار الأصولء ج*, 
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ص: 187 ومنها قوله عليه السلام: «صم للرؤية وافطر للرؤية» الذى قد يقال بأنّ منشأه الاستصحاب. لكن الإنصاف أن هذا الاستقراء 
ناقص جدًاً فكيف يحصل القطع فى هذه المسألهُ المهمّهُ من ذكر أمثلة قليلة؟ مع ما فيها من الإشكالء فقد يرد على المثال الأول من أنه 
كما يحتمل أن يكون البلل الخارج قبل الاستبراء بولك كذلكك يحتمل أن يكون مذياً أو ودياً الذى لا إشكال فى طهارته ولو قبل 
الإستبراء لأنّ الملاقا فى البواطن لا توجب النجاسة» فالمعلوم حينئذٍ خروج القطرات البولية السابقة ووجود قطرات اخرى مقامها يشكك 
أنَها من مصاديق البول أو المذىء فلا يجرى الاستصحاب فيها لأنّه حينئذٍ من قبيل استصحاب القسم الثالث من الكلى؛ وهو ليس 
بحيدة. الشالث: الإجماع نقله الشيخ الأعظم رحمه الله عن مبادىء الوصول للعلامة رحمه الله وعن نهايته كما نقله أيضاً المحقّق 
الخراسانى رحمه الله فى الكفاية. فقال فى المبادىء: «الاستصحاب حي لإجماع الفقهاء على أنه متى حصل حكم ثم وقع الشكك فى 
أنه طرأ ما يزيله أم لاء وجب الحكم ببقائه» ولولا القول بأنّ الاستصحاب حبّجِهُ لكان ترجيحاً لأحد طرفى الممكن من غير مرسجح) .0١١‏ 
وظاهره العموم بالنسبة إلى فقهاء الفريقين» وبالنسبة إلى الشبهة فى النسخ وسائر الشبهات الحكميّة والموضوعية. وقال فى النهاية: «أن 
الفقهاء بأسرهم على كثرة اختلافهم اتَفقوا على إِنا متى تيّنا حصول شىء؛ وشككنا فى حدوث المزيل له أخذنا بالمتيقّن». لكن لا 
كلام فى عدم حَيِيةُ هذا النوع من الإجماع لكونه محتمل المدرك على الأقلء ولعلّ مدركه ما مر من سيرة العقلاء أو الاستقراء أو ما 
فاق دين من الأخبار. انوار الأصولء ج”ء ص: 188 الرابع: الأخبار المستفيضة وهى العمدةٌ فى المسألة» وأوّل من طرحها فى الاصول 
على التفصيل هو شيخنا الأعظم الأنصارى رحمه الله: -١‏ صحيحة زرارة قال: «قلت له: الرجل ينام وهو على وضوءء أيوجب الخفقة 
والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال عليه السلام: يازرارةٌ قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن فإذا نامت العين والاذن والقلب وجب الوضوءء 
قلت: فإن حرّك على جنبه شىء ولا يعلم به؟ قال عليه السلام: لاء حتّى يستيقن أنّه قد نام حتّى يجىء من ذلكك أمر بينء وإِلًا فإنّه على 
شين من وفوسئولة قفن البقيق بدا بالشكك ولكنه ينقضه بيقين آخر» .)2١١‏ ولا يخفى أن اضمار زرارةً فى الحديث لا يضرٌ بصحّته. 
لأنّ مثله لا يسأل الحكم الشرعى إِلَّا عن الإمام عليه السلام» ماقا إلى لهم الحديث والسؤال والجواي الوارداة قدسية إن الانسان 
يطمئنٌ بأنّ مثله لا يصدر إِلَّامن الإمام المعصوم عليه السلام «؟)» وعلى هذا فلا كلام فى الرواية من ناحية السند. إِنّما البحث فى دلالتها 
وقد وقع فى تعيين جزاء كلمة ناا الواردة فيهاء والتى هى مركبة من «إِنَ و «لا»» أى «وإن لم يستيقن أَنّه نام» فما هو جزاؤها؟ فنقول: 
فيه أربعة وجوه: الأوّل: أن يكون الجزاء محذوفاًء أى: «وإن لم يستيقن أنه قد نام فلا يجب عليه الوضوءء أو فهو باق على وضوئها 
ويكون قوله عليه السلام: «فإنّه على يقين من وضوئه) تعليلًا لذلكك الجزاء فيكون بمنزلة كبرى كليةُ لا تختصٌ بباب الوضوء. الثانى: أن 
يكون قوله عليه السلام: «فإنّه على يقين من وضوئه) بنفسه جزاءً فيكون بمنزلة جملة إنشائئة» بمعنى: «فليكن على وضوئه)» فيختصٌ 
بباب الوضوء لخروجه عن صيغة التعليل الذى يتعدّى عن المورد. الثالث: أن يكون الجزاء قوله عليه السلام: «ولا ينقض اليقين بالشكك 
أبداً»» ويكون قوله عليه السلام: «فإنّه على يقين ...» توطثئة له فيختصٌ أيضاً بباب الوضوء. والإنصاف أن الترجيح مع التفسير الأوّلء 
وأنّ الأخيرين بعيدان عن ظاهر الحديث. أمَا الأول منهما (أى التفسير الثانى) فلأنٌ كون قوله عليه السلام: «فإنّهِ على يقين» بمنزلة جملة 
انوار الأصول؛ ج*. ص: 784 إنشائيِة» وبمعنى «فليكن» بعيد فى الغاية- كما قال به المحمّق الخراسانى رحمه الله- لأنَّ الإخبار بجملة 
اسمية وإرادهً الكناية عن الإنشاء لا يكون أمراً مأنوساً عند أهل اللسانء فلا يقال مثلًا: «أنت آكل» عوضاً عن قوله «كل» أو «أنت قائم) 
كناية عن قوله «قم)» أو «أنت على يقين» كناية عن ١كن‏ على اليقين» (فى ما نحن فيه) نعم أنه شائع فى الجملةٌ الفعليُ بصيغة المضارع 
كقوله عليه السلام: «تعيد) بمعنى «أعد). وأمًا الثانى منهما (وهو التفسير الثالث) فلأنْ لازمه أن يكون الجزاء مخطوقاً على #ترطة بالواق 
العاطفة» وهو واضح البطلان. هذا- ولو سلّم كون أحدهما مراداً للإمام عليه السلام لكنّه يمكن أيضاً استفادة العموم من الحديث لعدَّهٌ 
قرائن: الاولى: قوله عليه السلام: «فإنّهِ على يقين من وضوئه» حيث إِنّه إشارة إلى نكتة إرتكازية عند العقلاء» وهى عدم صححةُ نقض 
شىء محكم وطرده (وهو اليقين) بأمر مرهون ضعيف (وهو الشكك) وبعبارة اخرى: تناسب الحكم والموضوع يوجب إلغاء العرف 
الخصوصيَة عن باب الوضوء. الثانية: كلمة «أبداً» فإنّها مناسبة لجريان الحكم وسريانه فى سائر الأبواب. الثالثة: ورود قوله عليه السلام: 
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الا ينقض اليقين بالشكك» فى سائر الأبواب أيضاًء مثل باب النجاسات والضّ لاه والصوم فإنّهِ بمنزلة قرينة خارجية على عموم الحكم فى 
المقام. إن قلت: ذكر اليقين قبل هذه الجملة مرّتين وتعلّق فى المرّهُ الاولى بالنوم وفى الثانية بالوضوءء وحينئذٍ تكون اللام الواردة فى 
كلمة اليقين فى هذه الجملة ظاهرهٌ فى العهد, ولازمه اختصاص الحكم بباب الوضوء. قلنا: قد قرّر فى محله أن الأصل فى «اللام» أن 
تكون للجنس للجنسء ومجوّد وجود متعلقها فى القبل لا-غير» كافٍ لرفع اليد عن هذا الأصلء فإذا دار الأمر بين كونها للعهد أو الجنس 
الترجيح مع الثاني إاإذا حصل اللهورة فى العهدية ومجوّد سبق عنوان اليقين غير كافٍ فى إثبات هذا الظهور. هذا أوَلًا. وثانياً: سلّمنا 
أنها تكون للعهدء ولكن العرف يلغى الخصوصيهٌ عن باب الوضوء بما مر من تناسب الحكم والموضوع ووجود كلمة «أبداً» وغيرهما 
من القرائن. انوار الأصول. ج ص: 14م إثداقد أجاب سق الخراساتى يمه اللاعن هذه الشيهة يجراب لايخلل من التكلف 
جد وهو أن كون اللام فى قوله عليه السلام: «ولا ينقض اليقين أبداً بالشك» للعهد مبنى على كون لفظةُ «من وضوئه متعلّقة بلفظة 
«يقين» بنفسهاء فيكون اليقين حينئذٍ فى الصغرى خاضراًء فليكن فى الكبرى أيضاً خاضاًء وأمَا إذا كان متعلقاً بالظرف أى بلفظه «على 
يقن حمر كان السفى حكة اونا دام نانسرة وهو على قدو ولا كقفن القيق أبذا بالفكدو قل تيكون انقو حمفل ف الصشرى 
خاضماً كى تكون اللاسم فى يقين الكبرى للإشارة إليه» بل جنساً مطلقاً فيكون اليقين فى الكبرى أيضاً كذلك. (انتهى). ولا يخفى أن 
فيه تكلفاً ظاهراً وأنّه لا يشبه العبارات العربكة المتداولة» فالإنصاف أن المرتكز لمن يكون عارقاً باللسان كون «عن وضوئه) متعلقاً 
باليقين نفسه. إن قلت: أن هذا الحديث من ناحية دلالته على الاستصحاب قد أعرض عنه الأصحابء كما يظهر من تصريح الشيخ 
الأعظم رحمه الله بأنّ أول من تمسشكك به هو والد الشيخ البهائى رحمه الله فى الحبل المتين. قلنا: لعل عدم تمشّكك الأصحاب به كان 
من جهة أنْهم يرون أنفسهم مستغنين عنه بوجود سيره العقلاء على الاستصحاب, مع كون السيرً دليلًا قطعياً وخبر الواحد دليًا ظنّياً. هذا 
أوَلَا. وثانياً: لعلّ إعراضهم كان من جهة وجود الشبهة عندهم من ناحية الدلال وعدم عموميتها واختصاصها بأبواب معتنة لا من ناحية 
السند» فلا يكون اعراضهم عن السند محرزاً عندنا. ويؤيّد ذلكك أن صاحب الوسائل وغيره من أكابر علماء الحديث جعلوا هذه الأخبار 
فى أبواب خاصّة؛ ولم يجعلوا لها عنواتاً مستقلًا كله وهذا دليل على أَنّهم لم يفهموا منها العموم؛ وكم تركك الأوّل للآخر. -١‏ صحيحة 
ثانية لزرارة قال: «قلت له: أصاب ثوبى دم رعاف أو شىء من منى فعلمت أثره إلى أن اصيب له الماء» فأصبت وحضرت الصّ لاه 
ونسيت أن بثوبى شيئاً وصليت ثمٌ إِنّى انوار الأصول, ج"؛ ص: 14١‏ ذكرت بعد ذلككء قال: تعيد الضّ بلا وتغسله. قلت: فإِنّى لم أكن 
رأيت موضعه وعلمت أنه أصابه فطلبته فلم أقدر عليه» فلمَا صليت وجدته. قال: تغسله وتعيد» قال قلت: فإن ظننت أنه قد أصابه ولم 
أتيقّن ذلك فنظرت فلم أر فيه شيئاً م صلّيت فرأيت فيه قال: تغسله ولا تعيد الصَّلاه قلت: لِم ذاكك؟ قال: لأنتكك كنت على يقين من 
طهارتكك ثم شككت فليس ينبغى لكك أن تنقض اليقين بالشكك أبداًء قلت: فإِنّى قد علمت أنه قد أصابه ولم أدر أين هو فأغسله؛ قال: 
تغسل من ثوبكك الناحيةٌ التى ترى أنه أصابهاء حتّى تكون على يقين من طهارتككء قلت: فهل علىٌ إن شككت فى أنه أصابه شىء فى 
ثوبى أن أنظر فيه؟ فقال: لاء ولكنّك إِنْما تريد أن تذهب الشكك الذى وقع فى نفسكك» »قلت: إن رأيته فى ثوبى وأنا فى الضّ لاه قال: 
تنقض الضّ لاه وتعيد إذا شككت فى موضع منه ثم رأيته وإن لم تشكك ثم رأيته رطباً قطعت الصي للا وغسلته ثم بنيت على الضللاة 
لأنكك لا قدو عله قن » أوقع عليكك فليس ينبغى لكك أن تنقض اليقين بالشكك» .)١١ ١‏ هذه الرواية مشتملهةُ على ستهُ أسئلة وأجوبة: 
أوّلها: قول السائل: «أصاب ثوبى دم رعاف أو شىء من منى فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء» فأصبت وحضرت الضّلاهُ ونسيت أن 
بثوبى شيئاً وصليت ثمّ إِنّى ذكرت بعد ذلكك؟؟ جواب الإمام عليه السلام عنه بقوله: «تعيد الصَّلاءُ وتغسله). ثانيها: قول السائل: «فإِنّى لم 
أكن رأيت موضعه وعلمت أنه أصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلمَا صليت وجدته؛ وجوابه عليه السلام بقوله: «تغسله وتعيد». وهذان 
السؤالا-ن لا يخفى خروجهما عمّرا نحن فيه وهو البحث عن الاستصحابء حيث إِنّ مورد الأنوّل نسيان النجاسة والتذكر بعد إتمام 
الضّلاة» ومورد الثانى الشروع فى الصّلاهُ مع العلم الإجمالى بنجاسة موضع من الثوب. ثالثها: قول السائل «فإن ظننت أَنّهِ قد أصابه ولم 
أتيقّن ذلكك فنظرت فلم أر فيه شيئاً ثم صلّيت فرأيت فيه) ؟ وجوابه عليه السلام بقوله: «تغسله ولا تعيد الضّ لاه (قلت: لِمْ ذاكك؟) قال 
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عليه السلام: لأنّكك كنت على يقين من طهارتكك ثم شككت فليس ينبغى لكك أن تنقض اليقين بالشكك أبداً». انوار الأصول؛ ج”0 
ص: 7 وهذا السؤال والجواب ناظر إلى محلّ البحث صراحةً كما لا يخفى. رابعها: قول السائل: «فإنّى قد علمت أَنّه قد أصابه ولم 
أدر أين هو؟ فأغسله؟» وجوابه عليه السلام: «تغسل من ثوبكك الناحية التى ترى أنّه أصابها حتّى تكون على يقين من طهارتكك». وهذا 
السؤال فى بدء النظر غير مرتبط بالمقصود بل مرتبط بمسألة العلم الإجمالى ولكنّه عند التأمّل يمكن أن يكون تتميماً للسؤال الثالث» 
كما أن جواب الإمام عليه السلام أيضاً يمكن أن يكون تكميلًا للجواب عن السؤال الثالثء أو بياناً لمدلوله الالتزامى» وهو قوله «انقضه 
بيقين آخر) فالمحتمل دلالة هذه الفقرءٌ أيضاً على حمّجِيةُ الاستصحاب. خامسها: قول السائل: «فهل على إن شككت فى أنه أصابه شىء 
فى ثوبى أن أنظر فيه؟» وجواب الإمام عليه السلام: «لا ولكتّكك إِنّما تريد أن تذهب الشكك الذى وقع فى نفسكك». وهذا الجواب ناظر 
إلى عدم لزوم الفحص فى الشبهات الموضوعيةُ وخارج عمًا نحن بصدده. إن قلت: قد مرّ فى مبحث عدم وجوب الفحص فى الشبهات 
الموضوعدة استثناء موردين منها: أحدهما: ما إذا كان العلم بالواقع سهل الوصول جدًاً. وثانيهما: ما لا يحصل العلم به عادةً من دون 
فحص كمقدار النصاب وأرباح المكاسب والاستطاعة» وما نحن فيه من القسم الأوّل فلماذا لم يأمر فيه بوجوب الفحص؟ قلنا: يظهر من 
هذه الرواية وغيرها أن نظر الشارع التسهيل فى أمر الطهارة والنجاسة وإستثناءهما من القاعدة المذكورة؛ ولعلٌ الوجه فيه هو الوقوع فى 
الوساوس المختلفة لو بنى على الفحص ولو بهذا المقدار. سادسها: قول السائل: «إن رأيته فى ثوبى وأنا فى الصَّلاةُ) وجواب الإمام عليه 
السلام: «تنفض الضلاة وتعيد إذا شككت فى موضع منه ث رأيعه وإن لم شك ع ته رطباً قلعت القرلاة وغسلنه قم بنيت غلى 
الضِّلاة لأنك لا تدرى لعله شىء أوقع عليكك فليس ينبغى لكك أن تنقض اليقين بالشكك». وهذا السؤال والجواب أيضاً داخل فى 
الاستصحاب كما هو واضح. انوار الأصولء ج”؛ ص: 197 فظهر أن الداخل من هذا الحديث فى مبحث الاستصحاب هى الفقرة الثالثة 
والسادسة يقيئ» والفقرة الرابعة احتمانًا. لكن اورد عليه إشكالات عديدة لابدٌ من حلّها: الأوّل: فى تعبير الإمام عليه السلام ب «ليس 
ينبغى لكك أن تنقض اليقين بالشكك» حيث إِنّه يستشْع منه رائحةٌ الاستحباب. والجواب عنه واضح: لأنّه ورد فى مقام الاستدلال على 
حكم إلزامى» وهو عدم جواز إعادة الضّ لاه لظاهر النهى بلسان النفى؛ فمقام الاستدلال قرينة على أن المراد به عدم الجوازء وموارد 
استعمال «لا ينبغى» مختلفة كما يظهر بالرجوع إليها. الثانى: أن الحديث لعله فى مقام بيان قاعدةٌ اليقين لا الاستصحاب, أى أَنّه يناسب 
قاعدة اليقين كما يتناسب مع الاستصحاب. لأنّ لفظ اليقين فى قوله عليه السلام: «لأنكك كنت على يقين من طهارتك» كما يحتمل أن 
يكون المراد منه اليقين بطهارة الثوب من قبل ظنٌ الإصابة (فيكون المورد من الاستصحاب) كذلكك يحتمل أن يكون المراد منه اليقين 
بالطهارة الذى حصل بالنظر فى الثوب مع عدم رؤية شىء. ثم زال برؤيه النجاسة بعد الضّ لاه لاحتمال حدوثها بعد الضّ لاه (فيكون 
المورد من قاعدة اليقين لأنْ الشكك يتسرّى إلى اليقين السابق) فيصير الحديث مجمًا لا يصلح للاستدلال به على الاستصحاب. وجوابه 
واضح أيضاً: فعند التأمّل فى الرواية يظهر أنّها ناظره إلى خصوص الاستصحاب. وأنّ المستشكل لم يعطها حقٌّ النظر والدقّة إن معيار 
الاستصحاب وفرقه عن قاعدة اليقين» (وهو تغاير زمان متعلّق اليقين والشكك) موجود فيهاء حيث عبر الإمام عليه السلام فيها بقوله: 
«لأكك كنت على يقين ثم شككت؛ وهو ناظر إلى سؤال الراوى الذى كان على يبن من طهارته ثم شكك فى نجاستها فى زمان بعده. 
الثالث: أن مورد الحديث إِنّما هو نقض اليقين بيقين آخر لا نقضه بالشكك. فإنّ السائل يقول: «ثم صلّيت فرأيت فيه» وهو يعنى اليقين 
بالنجاسة ووقوع الصّلاه بها فإعادة الصلاة من قبيل نقض اليقين باليقين لا نقض اليقين بالشكك. ويمكن الجواب عنه بامور: أُوّلها (وهو 
أحسنها) أن جواب الإمام عليه السلام ناظر إلى أن الشرط فى صبْحةُ الصَّلاه هو الأعمٌ انوار الأصولء ج". ص: 791 من الطهارة الواقعية 
والظاهرية» وأنْ الطهارة الظاهرية كانت حاصلة فى أثناء الصلاه لمكان الاستصحابء وإن حصل القطع بعد الصّلاهُ بعدم وجود الطهارة 
الواقعية» فعدم وجوب الإعادة إِنّما هو لتحّق الشرط الواقعى, وهو الطهارة الظاهرية الحاصلة بمقتضى الاستصحاب. ثانيها: أن هذه 
الفقرة ناظرة إلى مسألة الاجزاء فى الأوامر الظاهرية فيقول الإمام عليه السلام أن الأمر الظاهرى حاصل فى المقام لمكان الاستصحاب 


(وإن قطعت بعد الضّبلاة بعدم وجود الأ-مر الواقعى) وهو مجز عن إتيان الواقع. وبعبارة اخرى: أنّها ناظرة إلى صغرى قاعدة الإجزاء» 
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وهى وجود أمر ظاهرى ناش من الاستصحابء وإلى كبراها وهى أنَ الأوامر الظاهرية مجزية. وهذا الجواب أيضاً تامٌ على المختار من 
إنجزاء الأوامر الظاهرية الفرطية وإن لم يتم على مختار المسكرين للتجزاء: ولكن إستشكل فيه الشيخ الأعظع رحمه اللاريها تحاضله: أن 
لا-زمه اكتفاء الإمام فى مقام التعليل ببيان الصغرى (وهى قوله عليه السلام: «لأنُك كنت على يقين من طهارتكك ثم شككت فليس 
ينبغى لكك ... الخ) الذى هو كناية عن وجود أمر ظاهرى) مع أن الشائع عرفا إنّما هو بيان الكبرى (وهى فى المقام أن الأوامر الظاهرية 
مجزية). وفيه: أنه يختلف باختلاف المواردء فتارةً يكتفى ببيان الصغرى فقط لكون الكبرى أمراً إرتكازياً كقوله: «لا تشرب الخمر لأنّه 
مسكراء واخرى يكتفى ببيان الكبرى لكون الصغرى إرتكازياً كقول المولى لعبده «لا تفعل هذا فإنّ العاقل لا يلقى نفسه إلى حيث 
الضرر» فصغرى «لأننّه مضرً» حذفت لوضوحهاء وثالشة تذكر الصغرى والكبرى معاً. وما نحن فيه داخل فى القسم الأوّلء فذكرت 
الصغرى فقط (وهو وجود الأ-مر الظاهرى لأجل الاستصحاب) لعدم كونها مثل الكبرى (وهى إجزاء الأوامر الظاهريرة) فى الوضوح. 
ثالثها: أن مورد السؤال فى الفقرة الثالثة إِنّما هو ما إذا احتملنا وقوع النجاسة بعد الضّ .لاه فيكون نهى الإمام عليه السلام بقوله: «لا 
تنقض اليقين بالشكك» بالنسبة إلى أثناء الصَلاهُ. لكدنه خلاف الظاهر لأنّ فى الرواية: «قلت فإن ظننت أنّه قد أصابه ... ثم علي ةرامت 
فيه) وهو ظاهر فى أن ما وجده بعد الضّ بلاة إِنّما هو نفس ما كان متفتخصاً عنه فى أثناء الضّبلاة. فهذا الجواب غير تامّ. انوار الأصولء 
ج32 ص: 848 الرابع: ما يكون مرتبطاً بالفقرة السادسةء وحاصله أن مفاد هذه الفقرة لزوم غسل الثوب ثم البناء على الضّ لاه فيما إذا 
احتمل وقوع النجاسة فى نفس الوقت الذى رآهاء ولزوم نقض الصّ .لاه ووجوب الإعادة إذا رآها وعلم بوجودها من أول الصّلاه 
وهذا- أوَلَا- مخالف لفتوى المشهورء فإنْها قائمه على عدم الفرق بين الصورتين» فحكموا فى الصورة الثانية أيضاً بوجوب الغسل ثم 
البناء. وثانياً: مخالف لنفس الحديث فى فقرته الثالثة إذ إِنَ مدلولها صحَحة الضصّ بلا فيما إذا وقعت بتمامها فى النجاسة» وهو يقتضى 
بالفحوى صححتها فيما إذا وقعت بعضها فى النجاسة» فيقع التضادٌ حينئكٍ بين الفقرتين الفقرة السادسة والفقرة الثالثة» ولازمه سقوط 
كلتيهما عن الحجية. واجيب عن هذا بوجهين: أحدهما: الالتزام بالتفكيك فى الححجية بين فقرات حديث واحدء بإسقاط بعض الفقرة 
السادسة عن الحبجَيهُ والعمل بالفقرةٌ الثالثة. ولكن قد عرفت غير مرّهٌ أن مثل هذا التفكيكك مشكل لمخالفةٌ بناء العقلاء. ثانيهما (وهو 
أحسن الوجوه): أن الأولوية ممنوعة؛ لاحتمال الفرق بين صورة الجهل فى تمام الضّ لاه والجهل فى بعضهاء فإنّ لازم الثانى وجود 
النجاسة المعلومة ولو آنا مَا. إن قلت: العلم بالنجاسة آنا مَا موجود فيما إذا احتمل وقوع النجاسة فى نفس الوقت الذى رآها فكيف لم 
بحكم الإمام فيه بالبطلا.ن؟ قلنا: لعل الشارع عفى عن ذلكك, لوجود خصوصيةُ فيهاء وهى احتمال وقوعها فى نفس زمان رؤيتها. 
فتلخص من جميع ما ذكرنا أن الاستدلال بالصحيحة تامٌ لا إشكال عليه. *- صحيحة ثالث لزرارة عن أحدهما عليهما السلام «قال: قلت 
له: من لم يدر فى أربع هو أم فى ثنتين وقد أحرز الثنتين؟ قال: يركع بركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب» ويتشهّد ولا 
شىء عليه» قال: إذا لم يدر فى ثلا.ث هو أو فى أربع وقد أحرز الثلاءث» قام فأضاف إليها اخرى ولا شىء عليه ولا ينقض اليقين 
بالشككء ولا يدخل الشكك فى اليقين» ولا انوار الأصول؛ ج", ص: 795 يخلط أحدهما بالآخر» ولكّه ينقض الشكك باليقين ويتغ على 
اليقين فيبنى عليه ولا يعتدٌ بالشكك فى حال من الحالات» .)١١‏ وتقريب الاستدلال بهذا الحديث لحيجية الاستصحاب واضحء ولكن يرد 
عليه أمران: أحدهما: أنه يحتمل فى قوله عليه السلام: «قام فأضاف إليها اخرى» ثلاث احتمالات: الأوّل: أن يكون المراد من القيام فيه 
القيام بعد التسليم إلى ركعة اخرى مفصولة ويكون المراد من اليقين فيها اليقين بالبراءة الحاصلة بالبناء على الأكثر والاتيان بركعة 
مستقلة» وحينئٍ تكون الصحيحة أجنبية عن الاستصحابء وناظرةٌ إلى قاعدة الإشتغال. الثانى: أن يكون المراد من القيام فيه القيام 
للركعة الرابعة من دون التسليم فى الركعة المردّدةٌ بين الثالثة والرابعة» فيكون حاصل الجواب هو البناء على الأقل والمراد من اليقين هو 
اليقين بإتبانه ثلاث ركعات» وحينئدٍ تكون الصحيحة دالّهٌ على الاستصحاب. ولكنّها موافقة لقول العامة ومخالفة للمذهب ولظاهر 
الفقرهُ الالولى من قوله: «يركع بركعتين ... بفاتحة الكتاب» فإِنْ ظاهره بقرينة تعيين الفاتحة إرادة ركعتين منفصلتين» أعنى صلا 
الاحتياط. فلابدٌ حينئفٍ من الالتزام بالتفكيكك فى الحبجية بين ما ذكر فى ذيل الحديث من كبرى كلَية دالَهُ على الاستصحاب وبين 
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مورده القول بالحيجية فى الكبرىء وأنّ الصغرى محمولة على التقيَه فيأتى فيه مشكل التفكيكك فى الحمجية بين فقرات الحديثء الذى 
هو فى المقام آكد وأشنع. لأنه تفكيك بين كبرى وصغراهاء لا بين فقرتين اللتين يدل كل منهما على حكم مستقل. الثالث: أن يكون 
المراد من القيام القيام للركعة الرابعة مع التسليم» أى إتيانها منفصلة» كما هو مذهب أهل البيت فى صلاه الاحتياط. وعليه يكون المراد 
من قوله عليه السلام: «ولا يدخل الشكك فى اليقين» النهى عن إدخال صلاة الاحتياط المشكوكة فى ما أتى به متيقناَ» أى يأتى بها 
مستقلًا ومفصولة. ويكون المراد من قوله عليه السلام» ولكنّه يتقض الشكك باليقين» تأكيداً لذلك, وقوله عليه السلام «ويتم انوار 
الأصولء ج*؛ ص: 7917 على اليقين» أيضاً إشارة إلى إتيان صلاة الاحتياط منفصلة. وحينئفٍ تكون ثلاث فقرات من الفقرات السنّةُ 
الواردة فى الذيل ناظرةٌ إلى لزوم انفصال صلاه الاحتياط» وثلاث فقرات اخر مرتبطة بقاعدة الاستصحابء فيندفع بذلكك إشكال كثرة 
التأكيدات فى حديث واحدء وكذلكك إشكال الحمل على التقيَهُ والتفكيكك بين الصغرى والكبرى. ثم إن الترجيح يؤيد الحمل على 
الاستصحابء أى أحد الاحتمالين الأخيرين» وذلكك بقرينة الروايات الاخرىء وقرينة داخكِة وهى لحن الروايةٌ والتعبير ب «لا تنتقض 
اليقين بالشكك» الوارد فيهاء حيث إِنّ التعبير المناسب مع قاعدة الاشتغال هو لزوم العلم بالفراغ بعد العلم بالاشتغال» وهذا المعنى غير 
موجود فى الحديثء ولا سما إن أخبار الباب الناظرة إلى وجوب العمل بالاحتياط مصرّحة بلزوم البناء على اليقين فما ورد فى هذا 
الحديث مناسب للاستصحاب لا غير لأنّه عبر بعدم نقض اليقين بالشكك لا البناء على اليقين. كما أنّ الترجيح فى هذين الاحتمالين 
بِتفق مع الحمل على الاحتمال الأخيرء لأنَّ قوله عليه السلام: «قام فأضاف إليه اخرى» وإن كان ظاهراً فى الإتصال مجرّداً عن صدره. 
ولكنّه بقرينة صدر الرواية (الذى ظاهر فى الإنفصال بقرينة تعيين فاتحةٌ الكتاب كما مر آنفاً) لابدٌ من حمله على الانفصالء: مضافاً إلى 
محذور التفكيكك فى الحبجيه الموجود فى الاحتمال الآ-خرء أى الاحتمال الثانى من الاحتمالات الثلاثة فى الرواية. وحينثبٍ يتعن 
الاحتمال الثالث» وبذلك يتم دلالة الصحيحة على المقصود من دون أى محذور. ثم إن المحمّق العراقى رحمه الله بعد أن التزم بهذا 
التفكيك, وجعله من قبيل ما ذكره المحقّق النائينى رحمه الله (وهو ما ورد فى بعض الأخبار من قوله عليه السلام للخليفة العتاسى بعد 
سؤال اللعين عن الإفطار فى اليوم الذى شهد بعض بأنّه يوم العيد: «ذاكك إلى إمام المسلمين إن صام صمنا معه. وإن أفطر أفطرنا معه) 
حيث إِنّ الإمام عليه السلام إِنّما قال ذلكك تقَهُ ومخافة على نفسه؛ كما بين عليه السلام ذلكك بعد خروجه عن مجلس اللعين» ومع هذا 
يكون قوله عليه السلام «ذاكك إلى إمام المسلمين» ليان حكم الله الواقعى كما أن الفقهاء استدلُوا به على اعتبار حكم الحاكم فى 
الهلالل» وليس ذلكك إلالأجل أن تطبيق القول على المورد للتقيَهُ لا ينافى صدور أصل القول لبيان حكم الله الواقعى فلتكن انوار 
الأصول. ج”, ص: 7198 الصحيحة فيما نحن فيه من هذا القبيل) قال: ونظير ذلكك أيضاً ما ورد من استشهاد الإمام عليه السلام بحديث 
الرفع المروى عن النبى صلى الله عليه و آله على بطلا-ن الحلف بالطلا-ق والعتاق والصدقة بما يملكك عند الإكراه.» .)١١‏ أقول: مما 
استدل به غير واحد من الأصحاب على أن حديث الرفع يعم الأحكام الوضعيَةُ فى مبحث البراءة صحيحة المحاسن التى استشهد فيها 
الإمام عليه السلام بحديث الرفع على بطلان الحلف بالطلاق والعتاق والصدقة بما يملككء مع أن الحلف بهذه الثلاثة باطل عند الإماميّة 
ذاتاً ولو لم تكن عن إكراه؛ فالإمام عليه السلام استند لبطلانه فى صورة الإكراه بحديث الرفع؛ وهو أمر عرضى ولم يستند من جهة 
التقيَهُ ببطلانه الذاتى» فنلتزم بالتفكيكك بين أصل الاستناد إلى حديث الرفع» أى مدلوله المطابقى وهو جريان حديث الرفع فى الأحكام 
الوضعيّة» وبين تطبيقه على المورد» أى مدلوله الالتزامى وهو صِححهُ الطلاق والعتاق والصدقة بما يملكك لولا الإكراه» ونقول بأنَ الإمام 
عليه السلام كان فى الأوّل فى مقام بيان حكم الله الواقعى» وفى الثانى كان فى مقام التقَدَهُ فليكن مقامنا أيضاً كذلكك. لكن الانصاف 
أن هذا القياس مع الفارقء لأنّ كون استناد الأصحاب لشمول حديث الرفع للأحكام الوضعيّةُ هناكك بتلكك الرواية من قبيل التفكيكك 
بين فقرتى حديث واحدء مبنى على دلالته على صِحَحَهُ الطلاق وأخويه عند العرف بالدلالة الالتزامية البتنة» مع أنّها ليست أكثر من حدّ 
الإشعارء بخلاف ما نحن فيه الذى يكون للكبرى فيه مدلول» ولصغراها مدلول آخر وهو الظهور فى الإتصالء فلا ينتقض مختارنا هنا 
(وهو كون التفكيكك خلادف بناء العقلاء) بما ذهب إليه الأصحاب هناكك. وأما رواية الهلال فالاستناد إلى كبراها أيضاً قابل للتأمل. 
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ثانيهما: أن المستفاد من الحديث قضيهُ جزئية خاصّة بصورة الشكك بين الثلاثة والأربع لأنّ مرجع تمام الضمائر فيه إِنّما هو المصلّى» 
وإن أبيت عن ذلك فلا أقلّ من الإجمال. والجواب عنه: إِنَا نفهم الشمول والعموم من ثلاث قرائن: -١‏ تناسب الحكم والموضوع. 
انوار الأْصولء ج": ص: 7949 7- تعبير الإمام عليه السلام شرل لظ بعد بالشكم ى سال بده العالتسى “دقر يدها خارسية وهر 
إشتراك هذا الحديث مع غير واحد من روايات الاستصحاب فى التعبير ب «لا- تنقض .... بقى هنا أمران: الأممر الأوّل: فيما أورده 
المحمّق العراقى رحمه الله على ما يستفاد من كلام الشيخ الأعظم رحمه الله- من أنّ مقتضى الاستصحاب فى الشكك فى الركعات إتيان 
صلاة الاحتياط متّصلةُ» فيكون موافقاً لمذاق العامة (إِلَا إذا قامت قرينة خارجية على خلافه) لأنّ مقتضى الاستصحاب عدم الإتيان 
بالركعة الرابعة- ما حاصله: أن وجوب التشهّد والتسليم على ما يستفاد من الأدلَةُ مترئّب على رابعية الركعة» وهذا لا يثبت باستصحاب 
عدم إتيانه إلّامن باب الأصل المثبتء لأنّ إنّصاف الركعة المأتية بكونها رابعة من اللوازم العقليهُ لعدم الإتيان بها بمقتضى الاستصحاب 
.0١«‏ ويجاب عنّه أُوَلَا: بكون الواسطة فده فى نظر العرف قطعاً ولولا ذلكك يكون مورد روايات الباب أيضاً من الأصل المثبت: لأنَّ 
المستصحب فيها هو الطهارة؛ بينما الأثر المطلوب ترتّبه عليها إِنّما هو كون الضّ لاه متنَصفة بالطهارة أو مقدّدة بهاء ولا يخفى أن تقد 
الضّلاه أو إنُصافها بها من اللوازم العقلتية لوجود الطهارة. وثانياً: أنه لا دليل على ترتّب وجوب التشهد والتسليم على غلى رابعية الركعة» بل 
المستفاد من الأدلّهُ كون التسليم فى آخر الصّلاة كما ورد فى روايةٌ القداح عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال ترسوك اللدضلى الل 
عليه و آله افتتاح الضّ لاه الوضوءء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم) .0١‏ فموضع التسليم هو آخر الصَّلاءُ وهذا أمر ثابت بالوجدان 
وهكذا ما ورد فى أبواب التشهّدء وأنّه يأتى به فى بعض الصلوات مرّه وفى بعضها الآخر مرّتين (فليس فيها أثر من تقييده بالرابعة). 
انوار الأصولء ج” ص: “٠١‏ الأمر الثانى: قد مرّ أن المقصود من قوله عليه السلام «يبنى على اليقين» هو العمل بالاحتياط بإتيانه ركعة 
مفصولة» ولكن لابدّ أن نشير هنا إلى أن هذا الاحتياط احتياط نسبى تعتبدى لأنّه بنفسه متضمّن لخلاف الاحتياط فى امور أربع: -١‏ 
وجوب إتيان التشهّد بعد الركعة المردّدة؛ مع احتمال كونها هى الركعة الثالثة. -١‏ وجوب التسليم بعد الركعة المردّدة أيضاء مع وجود 
نفس الاحتمال أيضاً. *- وجوب التكبير لافتتاح صلاة الاحتياط مع احتمال كونه فى أثناء الضّلاة. ؟- تخييره فى بعض الموارد بين 
إتيانها قائماً أو قاعداً مع أن الواجب على المكلف السالم أن يأتى بالصلاه قائماً بالتعبين. فظهر أن هذا عمل بالاحتياط تعتّداً لابدٌ فى 
كيفية أدائه من بيان الشارع المقدّس. نعم يمكن أن يجاب عن الثلاثة الاولى منها أن التشهّد ذكر الله لا تضرٌ زيادته بالصلاة؛ وأمًا 
السلام فهو وإن كان من كلام الآدمى» ولذلك لا يجوز الإبتداء به فى أثناء الضّئلاة (ووجوب الجواب عنه فى أثنائها يكون من باب 
وجود دليل خاصٌ) ولكلنّه صادق فى غير السلام المأثور فى باب الضّ لا وأمَا السلام المأثور فلا يصدق عليه أنّه من كلام الآدميين» 
لأنّ المراد منه الكلام الرائج بين عامّةُ الناس والسلام الخاصٌ بباب الصَلاهُ ليس من هذا القبيل؛ فتأمّل. وأما تكبيرة الإحرام فهى توجب 
بطلان الضّ لاه فيما إذا كانت فى أوَّلها وافتتاحهاء وأمًا إذا موسق الأقاء كعد من لذ كرالله الحسن على كلّ حال. فيتعيّن الاشكال 
فى عسوص الأخن زه اكير يع إفاة علذة اللصياط قافا أو قاهدا فى يعن فراه لفك فى لز كناته, دما واه لوقع 
د ا د لطت ا رسي ريا اساسا ب 
الشكك لا بنة ينقض اليقين»» .انوار الألصولء ج”, ص: "١١‏ وهذا الحديث مع عمومه وسلامته عن إشكال خصوصية المورد وسائر 
الإشكالات الوارده على الروايات النايقة أووك عليها آبشا سندا ودلالةة أنا السعد فللقاسم بن يحيى الذى ضتفه العلامة فى الخلاصة 
وابن داود فى رجاله. نعم؛ يمكن أن يقال: الأصل فى هذا القدح ابن الغضائرى الذى لا اعتبار بتضعيفاته وإن كان توثيقاته معتبرة» 
ولكنّه مع ذلكك لم يوتّقء ولابدٌ فى تصحيح السند من إثبات الوثاقة. اللهمّ إِلّاأن يقال: إِنّ الناقل عنه أحمد بن محمّد بن عيسى القَمّى 
الذى أخرج أحمد بن محمّد بن خالد البرقى عن قم لنقله عن الضعافء ولكنّه أيضاً ليس أكثر من قرينة على الوثاقة لا دليلًا عليها. وأمًا 
الدلالة فلأنٌ المراد منها غير واضحء فهل هى تدلٌ على قاعدة اليقين أو قاعده الاستصحاب؟ فلابدٌ أُوَنّا من بيان الفرق بين القاعدتين» 
فنقول: فاده كوك زهان الللتكم والنقى فى الاسسات والسراء وؤناة نصاكهيا بده انوأ كاقاضية ارين شكرن لمكن زفاة 
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المتعلقين فيها واحداً» وزمان نفس اليقين والشكك متعدّداً. وفى هذا الحديث هناكك فقرة منه (وهى قوله عليه السلام: «من كان على 
بقين ثم شكك») تناسب قاعدة اليقين لأنّها ظاهرة فى أنّ الشكك حصل فى زمان آخر غير زمان اليقين وتعلّق بنفس ما تعلق به اليقين» 
وتناسب فقرة اخرى منه الاستصحابء وهى قوله عليه السلام: «إِنّ الشكك لا ينقض اليقين» حيث إِنّها ظاهرة فى بقاء اليقين حين حصول 
الفكقع واكك فين عد مه بف قالفها ا الرارد فى هذا التددية ظاى فى قاصدة الاتععينات نز وصدو كاعر فى فاعدة الشيد ذل 
إشكال فى أن ظهور التعليل مقدّم؛ والذى يسهل الخطب هى قرينية سائر الروايات كما لا يخفى. 4- ما رواه على بن محمّد القاسانى 
قال: كتبت إليه وأنا بالمدينة أسأله عن اليوم الذى يشكك فيه من رمضان هل يصام أ أم لا؟ فكتب: اليقين لا يدخل فيه الشك؛ صم 
للرؤية وافطر للرؤية) .)١١‏ انوار الأصول. ج", ص: ”0 وقد عدّه الشيخ الأعظم رحمه الله من أحسن روايات الباب» واختار المحقّق 
الخراسانى والمحقّق النائينى رحمه الله عدم دلالته رأساء وذهب جماعة إلى دلالته فى الجملة. فلابنٌ حينئذٍ من البحث فيه سنداً ودلالة: 
أمَا السند فاختلف فى أحمد بن محمّد القاسانى» قال بعض: أنه متّحد مع أحمد بن محمد الشيره وهو ثقة» وقال بعض آخر: أحمد بن 
محترد الشيره ثقَة والقاسانى ضعيفه فالسند مشترك لا يمكن الاعتماد عليه: مضافاً إلى إشكال الاضمار. أمّا الدلالة فالعمدة من 
الاحتمالات الموجودة فيها إثنان: أحدهما: ما ذكره الشيخ الأعظم رحمه الله. وهو أن الحديث ناظر إلى الاستصحاب. والمراد من اليين 
هو اليقين بشهر شعبان واليقين بشهر رمضان؛ والمراد من الشكك هو الشكك فى شهر رمضان والشكك فى شهر شوّالء وقوله عليه السلام 
١لا‏ يدخل» أى الا ينقض»» وقوله عليه السلام: «صم للرؤية وافطر للرؤية» عبارة اخرى عن قوله عليه السلام: «انقضه بيقين آخرا فى 
عضن الروايات الآخر. ثانيهماة ما فى أجود التقريرات قبعاً للمحئق الحراسائى وحمه الله وحاضله أن الحديث أجتى عن الاستصيحات 
لأنّه لم يعهد أن يكون «لا يدخل» بمعنى لا ينقضء بل المراد من الحديث قاعدة اليقين فى خصوص باب رمضان, وهو أن الشارع 
إعتبر أن يكون صوم شهر رمضان وإفطاره يقينيين .)١١‏ وقد اعتمد المحمّق الخراسانى رحمه الله فى هذا على روايات اخرى وردت فى 
الباب وهى كثيرة: منها: ما رواه الحلبى عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «إِنّه سئل عن الأهلّهُ فقال هى أُهلَهُ الشهورء فإذا رأيت الهلال 
فصم وإذا رأيته فأفطر» «01. ومنها: ما رواه محمّرد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: إذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا رأيتموه 
فأفطرواء وليس بالرأى ولا بالتظنّى ولكن بالرؤية» «0. ومنها: ما رواه عمرو بن عثمان والفضل وزيد الشحام جميعاً عن أبى عبداللّه عليه 
السلام: «أنّه انوار الأصول. ج”, ص: 0 سثل عن الأهلةُ فقال: هى أهلَهُ الشهورء فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر الحديث» 
.١‏ إلى غير ذلكك. وظاهرها اعتبار حصول القطع واليقين بمشاهدة الهلالم» فليكن الرواية الثالثة عشر من هذا الباب (وهى رواية 
القاسانى المذكورة) أيضاً كذلكك. وأما الاحتمالات الاخرى فى الحديث فهى ثلاثة: -١‏ أن يكون المراد من الحديث لزوم العمل على 
اليقين بدخول شهر رمضان فقطء وهو جزء من احتمال المحقق الخراسائى رحمه الله. وأورد عليه بأنّه ينافى ذيل الحديث: «وأفطر 
للرؤية». 7- أن يكون المراد منه اعتبار اليقين فى كل يوم من شهر رمضان لا خصوص الأوّل والآخر. وفيه: أنه يستلزم عدم وجوب 
الصيام فى اليوم الآخر المشكوك كونه من رمضان أو موك العولة طول هه تأ أن بكرن الحديت ارا إلى قاغدة الافسفال 
أناسا (الاشتعال القبى يققضى البرادة النقكية): ويرذ علية: أن لازمه وجوب الصيام فى اليوم الأوّل المشكوكك كونه من رمضان أو من 
شعبان» وهو أيضاً لا يقول به أحد. ثم إِنّه يستفاد من مجموع كلمات المحمّق الخراسانى والمحقّق النائينى والمحمّق الأصفهانى رحمه 
الله مؤرّ.دات ليكون المراد من الحديث قاعدة اليقين فى خصوص باب الصوم, أى اعتبار اليقين فى الصيام والإفطارء وأنّه ليس ناظراً 
إل الأمعصهاتة نتينا! القغبير بي ولك متضل)صوضا عق التعين ف رلك ينقفن». ومتياة الأعادية"الراردة فى البابه الثالك مق أبواتك 
أحكام شهر رمضان كرواية سماعة (رفاعة) قال: «صيام شهر رمضان بالرؤية وليس بالظنّ» «). ورواية إسحاق بن عمّرار عن أبى 
0 «فى كتاب على عليه السلام صم لرؤيته انوار الأصول» جه ص: ع. "٠‏ وافطر لرؤيته وإبّاكك والشكك والظنٌ 

00 . ورواية إبراهيم بن عثمان الخرّاز عن أبى عبداللّه عليه السلام فى حديث قال: 1 شير وقفان فر ةم قراتهن الل قله ردروا 
ا ل 
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اليقين بشهر شعبان حتى يتوم أَنّها فى مقام بيان الاستصحاب. ويمكن الاستشهاد أيضاً بقوله تعالى: «هَمَنْ شَهِدَ مِنْكغ الشَّهْرَ فليصْعْه 
بناءَ على أن يكون المراد من الشهود مشاهدة الهلال. ولكنه يندفع بذيل الآية الواردة فى حقّ المسافر وكذلكك بالروايات الواردة فى 
تفسيرهاء فإنّها تدل على أن الشهود بمعنى الحضور فى الوطن فى مقابل السفر. ومنها: تفريع الإمام عليه السلام قوله «اليقين لا يدخل 
فيه الشكك» بقوله: «صم للرؤية وافطر للرؤية»» حيث إِنّه لو كان المراد منه الاستصحاب لكان المناسب أن يقول: فلا تصم عند الشكك 
فى رمضان ولا تفطر عند الشكك فى شوّال» فإِنٌ تعبيره بالرؤية شاهد على أن المراد هو قاعدة اليقين المختضّة بباب الصيام. ومنها: أنّه 
لو كان المراد الاستصحاب للزم أن يكون اليقين بمعنى المتيمّن» وهو خلاف الظاهر. أقول: يمكن الجواب عن جميع هذا بما ملخصه: 
أنه لا تضادٌ بين المعنيين بل إِنّهما متلازمان, لأنّ لازم حبجية الاستصحاب اعتبار القطع واليقين فى وجوب الصيام ووجوب الإفطار, 
فالعدول من أحد التعبيرين إلى الآدخر مثا لا إشكال فيه. توضيح ذلكك: أمَا المؤترد الأوّل ففيه أن الدخول والنقض متلازمان لأنَّ 
النتقض بمعنى عقد البناء أو عقد الحبل؛ ولازم نقض البناء مثلًا دخول الماء ونفوذه فيه. وأما المؤدّ.د الثانى فمقتضى الجمع بين هذه 
الروايات والروايات الواردة فى الباب الثشالث عشر حصول الاطمئنان أيضاً بأنّ هذه الروايات تكون فى مقام بيان لازم الاستصحاب 
ونتيجته» وهكذا بالنسبة إلى المؤرّد الثالث. انوار الأصولء ج*, ص: 7١0‏ وأمّرا المؤّرد الرابع فجوابه أن اليقين فى الغالب طريق إلى 
المتيقّنء فيكون ناظراً غالباً إلى المتيقّن كما هو كذلكك فى الروايات الثلاثة لزرارة التى لا إشكال فى دلالتها على الاستصحاب. فظهر 
أن الأرجح فى النظر بالنسبة إلى هذا الحديث إِنّما هو كلام الشيخ رحمه الله وهو دلالته على الاستصحاب. *- ما رواه عمّمار عن أبى 
عبدالله عليه السلام قال: ١كلّ‏ شىء نظيف حنتّى تعلم أنه قذر فإذا علمت فقد قذر وما لم تعلم فليس عليكك» .0١١‏ ونظيره ما رواه حمماد 
بن عثمان عن أبى عبداللّهِ عليه السلام قال: «الماء كله طاهر حتّى يعلم أنه قذر» 9؟». وكذلكك ما رواه معاوية بن عممار عن رجل من 
أصحابنا قال: «كنت عند أبى جعفر عليه السلام فسأله رجل عن الجبن فقال أبو جعفر عليه السلام: أنّه طعام يعجبنى وساخبرك عن 
الجبن وغيره؛ كل شىء فيه الحلال والحرام فهو لكك حلال حتّى تعرف الحرام فتدعه بعينه) 0. وغيره من روايات الباب (الباب 2١‏ 
من أبواب الأطعمة المباحة) وعلى هذا فالروايات المتظافرةٌ بهذا المضمون. وهو يغنينا عن البحث فى إسنادها. وأمًا الدلالهٌ: فالأقوال 
فيها خمسة لابدٌ لتوضيحها من بيان مقدّمة: وهى أن هنا نوعين من الطهارةٌ أو الحلية: أحدهما الطهارة أو الحلية الواقعية» والثانى 
الطهارةٌ أو الحليهُ الظاهريّةُ. والظاهريّةُ بنفسها أيضاً على قسمين: الطهارةٌ أو الحليهُ المستفادة من قاعدةٌ الطهارة أو قاعدة الحلَيهُ التى لا 
تلاحظ فيها الحالة السابقة» والطهارةٌ أو الحلية المستفادةٌ من قاعدة الاستصحاب الملحوظة فيها الحالةٌ السابقةُ. والبحث فى ما نحن فيه 
فى أنه هل هذه الطهارة أو الحلّية واقعيّةُ أو ظاهريّة؟ وعلى فرض كونها ظاهريّةُ هل هى من باب تطبيق قاعدة الطهارة أو الحلية» أو من 
باب تطبيق قاعدة الاستصحاب. انوار الأصولء ج” ص: 08" ولا يخفى أن هذا القبيل من الروايات إِنّما يفيدنا فى المقام إذا كانت 
الحلبة أو الطودارة فسا ناهرة ار نا ومع نات قاعدة الا نسفيينات' انا وكين كاه هالأ وال فى العيالة خبينة اقول البحتع 
الخراسانى رحمه الله فى حاشية الرسائل بأنّها ناظرة إلى الواقعّة والظاهربَة بكلتا قسميها. 1- القول بأنّها ناظرةٌ إلى الواقعده بصدرهاء 
واستصحاب الطهارة أو الحلبة بذيلهاء ولا نظر لها إلى قاعدة الحلية أو قاعدة الطهارة» وهذا هو ظاهر المحمّق الخراسانى رحمه الله فى 
الكفاية. '*- أن يكون صدر الرواية تاظراً إلى قاعدة الحلية أو قاعدة الطهارة؛ وذيلها إلى قاعدة الاستضصحاب: وهذا هو قول صاحب 
الفصولء ولعله أل من استدلٌ بها على الاستصحاب فى المقام. ع- أن تكون ناظرة إلى قاعدةٌ الطهارة أو الحلّية فحسبء وهذا منسوب 
إلى المشهور. ه- قول الشيخ الأعظم رحمه الله فى الرسائل وهو التفصيل بين حديث «الماء كله طاهر حتّى يعلم أنه قذر» فيكون ناظراً 
إلى الحكم الواقعى والاستصحاب. وبين حديثين آخرين (حديث كل شىء نظيف 0١‏ ... وحديث كل شىء لكك حلال) فيكونان 
ناظرين إلى ختضوضن القاعدة. واستدل القائلون بعدم دلالك هذ الشدية على الظهارة الرافقية: أو هيات الظوارة والكاية آنا حيساة 
عرفتان لا مجعولان شرعيّان. أضف إلى ذلك أنه لو كانتا مجعولين من ناحية الشرع المقدّس للزم إمكان خلوٌ الواقع من كليهماء وهو 
خلا-ف إرتكاز المتشرّعة. ويرد عليه: أن الطهارة والنجاسة أمران مجعولان من ناحية الشارع قطعاً وأنّ النسبة بين الطهارة والنجاسة 
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الشرعيتين والطهارة والنجاسة العرفيتين عموم من وجه؛ فربٌ شىء نظيف بحسب الإرتكاز العرفى ولكنّه نجس وقذر شرعاًء كالكافر 
النظيف وعرق الجنب عن انوار الأصولء ج". ص: ١7‏ الحرام الذى لا فرق بينه وبين عرق الجنب عن الحلال عند العرف (بناءً على ما 
ذكره المشهور من نجاسة الكافر» وما ذهب إليه جمع من الأصحاب من نجاسة عرق الجنب من الحرام)» ورب شىء طاهر شرعاً ولكنّه 
قذر عرفا كالمسلم غير النظيف وغسالة الإستنجاء. وأمّا ما ذكر من اللازم فإنّا نلتزم به ولا ضير فيه» فلا إشكال فى إمكان خلوٌ الواقع 
عن كل واحد من الطهارة والنجاسة. وأمّا إرتكاز المتشرّعة فهو مختصٌّ بالوقوع الخارجى ومقام الإثبات لا بالإمكان ومقام الثبوت. 
واستدلُوا ثانياً: بأنّ الحديث ناظر إلى الحكم الظاهرىء وإِنّ نظره إلى الحكم الواقعى يستلزم منه الجمع بين اللحاظين فى آن واحد. 
توضيح ذلكك: أن كلمة «شىء» الواردةٌ فى الحديث لو كان المراد منه الشىء الواقعى فيكون هو الشىء بعنوانه الأوّلىء أى الشجر ميلا 
بما هو شجرء والفاكهة بما هى فاكهة» ولو كان المراد منه الحكم الظاهرى فيكون المراد منه الشىء بما هو مشكوككء ولا يخفى أن 
الحكم الظاهرى متأر عن الحكم الواقعى برتبتين؛ فإِنّ الحكم الواقعى متأخر عن موضوعه برتبة والشكك فيه موضوع للحكم 
الظاهرى؛ فيكون الحكم الظاهرى متأخحراً عن الحكم الواقعى برتبهُ اخرى. ومع هذا لا يمكن كون لفظ واحد فانياً فى المعنيين فى آن 
واحد. وهكذا بالنسبة إلى كلمة انظيض» (أو طاهر) فلا يمكن أن يريد منه النظافة الواقعية والظاهريّةُ معاً بنفس البيان. وكذلكك بالنسبة 
إلى قوله عليه السلام: ١حتّى‏ تعلم) لأنّهِ إذا كان المراد من الطهارة الطهارة الواقعية كان العلم فيها مأخوذاً بعنوان الطريق إلى الواقع, لأنّه 
لا يمكن أن تكون الطهارة الواقعيةٌ مياه بالعلم بالنجاسة» بل إِنْها مغبَاةُ بالنجاسة الواقعتّة. وإن كان المراد منها الطهارةٌ الظاهرية كان 
العلم فيها مأخوذاً بعنوان الموضوع. لأنْ العلم يرتفع به موضوع الطهارة الظاهرية وهو الشكك. ولا إشكال فى أن اللحاظ فى العلم 
الطريقى آلى؛ وفى الموضوعى استقلالى» والجمع بينهما محال؛ وحينئذٍ نقول: لا كلام فى كون الطهارة الظاهرية مرادة قطعاء فيستحيل 
أن تكون الطهارة الواقعتِه أيضاً مرادة. انوار الأصول» ج» ص: 08" ولكن يمكن الجواب عنه: بأنّ كل هذه مبنى على مبنى فاسد فى 
حقيقة الاستعمال: وهو أنْ حقيقة الاستعمال فناء اللفظ فى المعنى كما هو مختار المحمّق الخراسانى ومن تبعه؛ وأمّا إذا قلنا بأنّ 
الاستعمال نوع من التعجّد والالتزام» أى التعهّرد بأنَ هذا اللفظ علامة لهذا المعنى فلا إشكال فى البين ولا استحالة. إن قلت: فكيف 
يكون المتكلّم غافًا عن اللفظ وملتفتاً إلى خصوص المعنى حين التلفُظ؟ وكيف يسرى القبح أو الحسن من المعنى إلى اللفظ؟ قلنا: 
كل هذا لأجل كثرة الاستعمالء ولا ربط بالفناء ونحوهاء وإن أبيت فانظر إلى من كان حديث العهد بلغ جديدة. فإنّه ينظر إلى اللفظ 
أيضاً حين الاستعمالء ولا بحس قبحاً أو حسناً بالنسبة إلى الألفاظ التى لها معانٍ قبيحة أو معان حسنة» فإذا ضممنا هذا إلى ما اخترناه 
فى محله من جواز استعمال لفظ واحد فى أكثر من معنى بلا إشكالء وإنّ كثيراً من البدائع والظرائف الكلامية مبنية عليه (كما جاء فى 
قول الشاعر: المرى ف القن والنيعل نعي والفقض دا والبستك ظلياً يأتون سدته من كل تاحبة ويستفيدون من تعماته غيباً 
والنتيجة إندفاع إشكال الجمع بن اللحاظية كماهة ففضيلة فى متحله إلى هنا قبت إمكاة إزادة المحاتى الفللاقة فعا (الحكم الواقعى 
والقاعدة والاستصحاب) من الحديث وأنّه لا استحالة فيه. لكن الكلام بعد فيما هو الظاهر منه فنقول: الصحيح أن الظاهر منه بصدره 
وذيله وبغايته ومغياه إِنْما هو قاعده الطهارة والحلّي كما نسب إلى المشهورء فلا يستفاد منها الحكم الواقعى ولا الاستصحابء وذلكك 
لقرائن مختلفة: أحدها: أن الغاية (وهى كلمة «حتّى تعلم») سواء كانت قيداً للموضوع (أى كل شىء مقتيد بعدم العلم بنجاسته طاهر) أو 
كان قيداً للحكم (أى كل شىء طاهر بالطهارة المقدّدة بعدم العلم بالنجاسة) أو كان قيداً للنسبة كما هو الموافق مع الوجدان العرفى 
والإرتكاز العقلائى (أى أن الطهارة ثابتهُ ما لم يعلم بالنجاسة) لا تناسب كون المراد الحكم الواقعى لأَنَّ الأحكام الواقعيَةُ مغيا بقيود 
واقعيَهُ وعناوين حقيقية» وليست تابعة للعلم والجهلء فإِنّ ماء الكرٌ مثلًا طاهر واقعاً إلى أن يتغتر لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة واقعاء لا 
إلى أن يعلم بتغييره. الثانية: أن العرف إذا اعطيت بيده الغاية (حتّى تعلم) يؤخذ ضدَّها (وهو الشكث) فى انوار الأصول. ج* ص: 4 
موضوع المغتى فيحكم بن المغتى فى ما نحن فيه عبارة عن كل شىء مشكوكك» أى اكل شىء مشكوك طاهر حتّى تعلم أنه قذر» 
أو دكلٌّ شىء طاهر ما دمت فى شكك حتّى تعلم أنه قذر» ولا يخفى أنّ المأخوذ فى موضوعه الشكك حكم ظاهرى لا واقعى. الثالثة: 
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ظاهر التعبير ب «حتّى تعلم أنّه قذر» أَنّه قد سبقه جعل حكم واقعى بالطهارة أو القذارة ثم شكك فيهء فلا يكون المقام إِلَامقام الحكم 
الظاهرى. هذه قرائن يندفع بها احتمال إرادةُ الحكم الواقعى» ويثبت أن الظاهر هو جعل حكم ظاهرىء وحينئذ يبقى الكلام فى أن 
الظاهر من الحديث هل هو قاعدة الطهارة أو الحلية» أو الظاهر منه استصحاب أحدههما؟ فنقول: الصحيح هو الأوّل لأمنّ معنى 
الاستصحاب يحتاج إلى ما يدل على استمرار الحالةٌ السابقة» وهو غير ظاهر فى الحديث. إن قلت: يدل عليه كلمة «حتّى»» لأنّها تدل 
على الاستمرار. قلنا: هذا الاستمرار إِنْما هو من جهة بقاء الحكم ببقاء موضوعه الثابت فى جميع الموارد, لا الاستمرار الاستصحابى؛ 
فمعنى الحديث أن حكم الطهارة ثابت لمشكوك الطهار ما دام مشكوكاء وأين هذا من الاستصحاب؟ إن قلت: يمكن أن يكون 
صدر الحديث ناظراً إلى الحكم الواقعى وذيله إلى الاستصحاب (كما هو ظاهر المحقّق الخراسانى رحمه الله فى الكفاية) فيكون 
المعنى فى الواقع: (الأشباء بعناويتهنا الواقية طاهرة وسعب هذا الحكم عند الشكك حتّى تعلم أَنّه نجس؛» فيصير ١حتّى‏ تعلم) غاية 
للجملة المقدّرة (أى لجملةً «يستمرٌ هذا الحكم») لا للحكم الواقعى حتّى يستشكل بعدم إمكان وقوع العلم غاية له. قلنا: التقدير خلاف 
الظاهر ومحتاج إلى قرينة» وهى مفقودة فى المقام. إن قلت: أى مانع فى أن يكون صدر الحديث ناظراً إلى القاعدة وذيله إلى 
الاستصحاب مع عدم ابتلائه بإشكال التقدير؟ قلنا: هذا غير ممكن فإنّه لولا التقدير لكان الذيل غايةُ لما ثبت فى الصدرء فكما أن 
الذيل ناظر إلى الحكم الظاهرى (أى الطهارة للمشكوكث) لابدّ أن يكون صدره كذلكك. فتحصّل من جميع ما ذكرنا أن ما نسب إليه 
المشهور هو الحقٌّء وهو أن الحديث دالَ على خصوص القاعده بصدره وذيله. انوار الأأصولء ج,» ص: "٠١‏ بقى هنا شىء: وهو 
استشهاة المحقق الخراساتى رحمه الله لات مقالته فى الحديث (وهو أن صدر الحديث ناظر إلى حكم الله الواقعى وذيله إلى 
الاستصحاب) بما ورد فى ذيل الحديث؛ وهو «فإذا علمت فقد قذر وما لم تعلم فليس عليكك». حيث إن الفقرة الاولى وهى (فإذا 
علمت فقد قذر) بمنزلة قوله عليه السلام: «بل إنقضه بيقين آخر» والفقرة الثانية وهى قوله عليه السلام: «وما لم تعلم فليس عليكك)» 
بمنزلة قوله عليه السلام: ١لا‏ تنقض اليقين بالشكك» فتكون الفقرتان متلائمتين ومرتبطتين معاً بالاستصحاب» بخلاف ما إذا قلنا بأنّ صدر 
الرواية ناظر إلى القاعدة وذيلها إلى الاستصحابء حيث إِنّه حينئظٍ لابدٌ من أن تكون الفقرة الثانية ناظرة إلى قاعدة الطهارة, لأنَّ معنى 
«ما لم تعلم» هو الشكك الذى يكون موضوعاً لهاء مع أن الفقره الامولى ناظرة إلى الاستصحاب بلا ريب» وبهذا يلزم التفكيكك بين 
الفقرتين» وهو خلاءف الظاهر. حيث إِنّ الظاهر كون الثانية من قبيل المفهوم للّاولى. والجواب عنه: أنّه كذلكك فيما إذا دار الأمر بين 
إراد الحكم الواقعى والاستصحاب من الحديث. أو القاعدة والاستصحابء وأمًا بناءَ على المختار (من كون الحديث بصدره وذيله 
ناظراً إلى القاعدة) فيكون المراد من الفقرة الاولى بيان أن الحكم يرتفع إذا تبدّل موضوع القاعدة وهو الشكك إلى العلم» ومن الفقرة 
الثانية بيان أنّ هذا الحكم ثابت ما دام الموضوع باقباء فهما ناظران إلى طرفى مفهوم واحد. - ومن الروايات ما رواه عبداللّه بن سنان 
قال «سأل أبى أبا عبداللّه غليه السلام وأنا حاضرء آثى اعير الذتى توبى وأنا أعلم أنه شرب الخمر ويأكل لبهم اللخترير فيرةه علي 
فأغسله قبل أن اصِلَّى فيه؟ فقال أبو عبداللّه عليه السلام: صلّ فيه ولا تغسله من أجل ذلكك فإنّكك أعرته إِنَاه وهو طاهر ولم تستيقن أنه 
نتججسه فلا بأس أن تصلى فيه حتّى تستيقن أنّه نتجسه؛ .0١١‏ ولكن الإنصاف أُنّها من الروايات الخاصّة التى لا يستفاد منها العموم؛ ولو 
سلّمنا ظهور انوار الأصولء ج. ص: "١١‏ التعليل الوارد فيها فى العموم إِلَاأَنَه مختصٌ أيضاً يباب الطهارةٌ والنجاسة ويشكل التعدّى عنه 
إلى غيره؛ فالأولى جعلها مؤيّدة للمقصود. 8- ومنها ما رواه عبدالله بن بكير عن أبيه قال: قال لى أبو عبداللّه عليه السلام: «إذا استيقنت 
الكق قد أخد قت فو ضأء وإناك أن معدت وضوء أبذا حت سعتى الكك قد أحدقك »41 وهذا أيغا خاص نات الرضوء وإن كان 
تعليق الحكم فيه على وصف اليقين مشعراً العلّيةه فالأولى أيضاً جعلها مؤيّدة. 


نتيجة البحث فى أدلَّهُ الاستصحاب: 
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قد ظهر أن الدال على الاستصحاب من بين الأدلَهُ إِنّما هو بناء العقلاء وسيرتهم (مع دلالته على أن الاستصحاب أصل لا أمارة وذلكك 
لما قلنا سابقاً من أن للعقلاء اصولًا كما أن لهم أمارات) وخمس روايات من الروايات المذكورة ثلاثة منها روايات زرارة» والرابعة 
رواية على بن محترد القاسانى فى صوم شهر رمضانء والخامسة رواية الخصال فى من كان على يقين فشكك ... وأمًا الإجماع فقد مر 
أنّه مدركى فى المقام؛ وأمًا الإستقراء فقد عرفت أنّه إستقراء ناقص جدّاً. لكن هيهنا سؤال وهو أنه لو كانت دلالة هذه الأحاديث تامَةُ 
فلم لم يستند إليها القدماء من الأصحابء. وإعترف الشيخ الأعظم رحمه الله بعدم استنادهم إليها إلى زمان والد الشيخ البهائى رحمه 
الله؟ والجواب عنه: أنه يمكن أن يكون عدم إستنادهم إليها لجهات عديدة: منها: أنهم قد ظنُوا استغناءهم عنها بسيرة العقلاء وقد مرّ 
أنْ هذه الروايات إمضاء لها. انوار الأصولء ج*, ص: "١١‏ ومنها: أنهم ظنُوا أنها روايات خاصضّهُ وردت فى أبواب معيّنة لا يمكن 
الاستدلال بها على العموم؛ وإِنّ اللا-م فى اليقين والشكك إشارة إلى العهد لا الجنسء كما مرٌ احتماله سابقا» فمن هنا تركوا الاعتماد 
على هذه الروايات ورجعوا إن نناء العقلاته وقد ثبت فن محله أن إغراض المشهوو عن الدلالة غير ضائر فى الحية. 


التفصيل بين الشبهات الحكميّة والشبهات الموضوعيّة: 


ثم إنّه هل المستفاد من هذه الأدلة ييه الاسنتصحاب فى خصوص الشبهة الموضوعية» أو إِنّها تع الشبهات الحكميّة أيضاً؟ ذهب 
إلى الثانى جميع المتأحرين» وذكر أن الأمين الاسترابادى فى بعض كلماته أنّ أحداً من القدماء الماضين قدّس اللَّه أسرارهم لم يقل 
بهذا العموم؛ فلم يستندوا إلى الاستصحاب فى بقاء حلي العصر العنبى مثلًا بعد الغليان» وبقاء نجاسة الماء المتخثير بعد زوال تخيره بنفسه. 
والصحيح هو الأول كما ذهب إليه بعض أعاظم العصر قدّس الله سرّهء وإن كان دليله الذى أقامه على الانحصار غير تام (كما سيأتى 
بيانه وبيان المناقشة فيه). دليلنا عليه أمران: أحدهما: أنه قد مرّ أن أساس الاستصحاب إنّما هو سيرة العقلاء» وهى جاريةُ فى خصوص 
الشبهات الموضوعية» وأمَا الشبهات الحكميّةُ فإن كان الشكك فيها فى نسخ قانون وعدمه فلا ريب فى أُنّهم يتمشكون باستصحاب عدم 
النسخ أيضاًء وأمَا إذا لم يكن منشأ الشبهة النسخء بل شكك فى بقاء الحكم وعدمه؛ ولم يكن هناكك عموم أو اطلاق» كما إذا جعلت 
زكاه على العنب وبعد تبدّله إلى الزبيب شكك فى بقائه مثلا (مع فرض كون وصف الزبِيبيةُ من الأوصاف لا من المقوّمات) فإنّ العقلاء 
لا يعتمدون فى مثل هذه الموارد على استصحاب بقاء ذلكك الحكم. ثانيهما: أن الوجدان حاكم على أنه لو عشنا نحن فى عصر صدور 
أخبار الاستصحاب مكان زرارة لم نشكك فى وجوب الفحص عن الحكم فى الشبهات الحكمتٍة بالسؤال عن الإمام عليه السلام» ولم 
كفي مدر اه اكه بالاطييحاتب تحواد الفكداقن قار سلة القفد العنبى بعد انوار الأصول؛ ج”؛ ص: 1" الغليان مثلاء أو بقاء 
نجاسة الماء المتغر بعد زوال تخره بنفسه. وإن شئت قلت: حيث إن الفحص والسؤال عن المعصوم كان ممكناً فى عصر الأخبار غالبا 
لا سما للرواة» ولم تمس الحاجة غالباً إلى جريان الاستصحاب فيمكن أن يقال حينئدٍ بإنصراف أخبار الاستصحاب عن الشبهات 
الحكميّة» ولذلكك إعترف الشيخ الأعظم الأنصارى رحمه الله فى مبحث الاحتياط أن الأخبار الدالَّهُ على وجوب الاحتياط ناظرة إلى 
زمن الحضورء كما أنه قد ورد فى بعضها التعبير ب (إذا أصبتم بمثل هذا فعليكم الاحتياط حتّى تسألوا وتعلموا». وكيف كان. لا أقل 
من الشكك فى اطلاق أخبار الاستصحاب أو عمومها بالنسبة إلى الشبهات الحككة: وهذا كاف فى عدم جواز الاستدلال بها على 
العموم. ويؤدّد ذلكك أن مورد جميع الروايات خاصٌ بالشبهات الموضوعدّة» كالسؤال عن إصابة النجاسة بالثوب ووقوع النوم وعدمه 
فى روايات زرارة» وعن يوم الشكك فى شهر رمضان فى خبر على بن محمد القاسانى» وهكذا فى رواية الشكك فى الركعات. 


استدلال بعض الأعاظم للتفصيل ونقده: 
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ثم إن بعض أعاظم العصر قدّس الله سرّه استدلٌ لعدم حمجِيُ الاستصحاب فى الشبهات الحكميةُ بما حاصله: إِنّ الاستصحاب فى 
الأحكام الكليهُ معارض بمثله دائماً. وإليكك ملخص ما أفاده فى توضيح ذلكك فى كلام طويل له فى المقام: إِنَ للأحكام مرحلتين: 
مرحلة الإنشاء والجعل» ومرحلة الفعلية والمجعولء مثلًا الشارع ينشأ وجوب الحج على المستطيع مع عدم وجود مكلف أو مستطيع» فهنا 
إنشاء الحكم على موضوعه وإن كانت الشرائط غير موجودة والموانع غير مفقودة» فإذا وجد الموضوع واجتمعت الشرائط وفقدت 
الموانع صار فعلياً. والاستصحابات الحكميَهُ معارضة دائماً بالاستصحاب العدمى فى مرحلةٌ الجعل والإنشاء؛ فالمرأة إذا طهرت من الدم 
ولم تغتسل جرى فى حقّها استصحاب بقاء حرمة الوطى؛ ولكنّه معارض بعدم جعل الحرمة من أوّل الأمر فيما زاد على زمان الدم؛ 
فيتعارض الاستصحابان ويسقطان من الجانبين. انوار الأصول, ج". ص: "١5‏ ثم أشكل على نفسه بامور: -١‏ إِنّْ استصحاب عدم جعل 
الحرمة (مثلًا) معارض باستصحاب عدم جعل الحلّية. فأجاب عنه أُوَلَا: بأنّه لا مجال لإستصحاب عدم جعل الحلّية لأنّ الرخصة كانت 
متحمّقهُ فى صدر الإسلام لتشريع الأحكام تدريجاً. وثانياً: بن التعارض فرع لزوم المخالفة العمل القطعية وهنا ليس كذلكك كما لا 
يخفى. وثالثاً: بأنّه لو تنزّلنا عن جميع ذلكك فنقول: يقع التعارض بين هذه الاستصحابات الثلاءث لأنْها فى مرتبة واحدة. ؟- إن 
استصحاب عدم جعل الحرمة حاكمة على استصحاب بقاء الحرمة السابقة لأن الأؤل سببى والآخر مستبى. وأجاب عنه: بأنْهِ يعتبر فى 
حكرية الأصدل الشبيى علق الأصل الصيى أن يكون المت ينينا شرصاء وهنا بين كذلكة وبعبارة اخرئ الملحكه كرة 
المشكوكك فى أحدهما أثراً مجعولًا شرعياً للآخرء مع أن سببة الجعل للمجعول عقلى؛ وليست من الأحكام الشرعيّة. *- إن استصحاب 
عدم الجعل مثبت فى المقام لأنّ الحلّية من اللوازم العقلية لعدم جعل الحرمة. وأجاب عنه: بأنّ الأصل المثبت إِنّما هو فى امور لم يكن 
أمر وضعه ورفعه بيد الشارع.ء أمَا لو كان وضعه ورفعه كذلكك فالأصل المثبت لا إشكال فيه. لأنّه إذا رفعه الشارع واقعاً ترب عليه 
جميع آثاره العقلية والشرعيّةٌ (انتهى ما إستفدناه من أبحاثه ومحاضراته قدّس الله سرّه الشريف). *- ما ورد فى بعض تقريراته عن 
استاذه المحمّق النائينى رحمه الله وهو: «إِنّ استصحاب عدم الجعل غير جار فى نفسه لعدم تربّب الأثر العملى عليه لأنّ الجعل عبارة عن 
إنشاء الحكم والإنشائية لا تترتب عليها الآثار الشرعيّةُ بل ولا الآثار العقليَةُ من وجوب الإطاعة وحرمة المعصية مع العلم بهاء فصحح عن 
التعتّد بها بالاستصحاب فإنّه إذا علمنا بأنْ الشارع جعل وجوب الزكاة على مالك النصاب لا يترئّب على هذا الجعل أثر ما لم تتحّق 
ملكيةٌ فى انوار الأصول. ج2 ص: ”١5‏ الخارجء وعليه فلا يترنّبٍ الأثر العملى على استصحاب عدم الجعل فلا مجال لجريانه) .)١١‏ 
أقول: والجواب عنه ظاهر (والعجب كيف خفى هذا على مثل هذا المحمّق النحرير قدّس الله سرّه) لأن ترب آثار الحكم كالبعث 
والزجر والطاعة والمعصية يتوقف على كلّ من الجعل والمجعول أى كلّ واحد من مقام الإنشاء ومقام الفعلية وبعبارة اخرى: يتوققف 
على الجعل وتحقّق الموضوع معاء فيكفى فى عدمها إنتفاء أحدهماء فلو استصحبنا عدم أحدهما وهو الجعل مثلًا (كما هو المفروض 
فى المقام) كفى فى إثبات عدم وجوب الطاعة» وكما أن استصحاب بقاء الجعل يجرى (ولو قبل تحمّق الموضوع) لإثبات فعلية 
التكليف عند وجود الموضوع» كذلك استصحاب عدم الجعل يجرى (ولو قبل تحقّق الموضوع) لإثبات عدم فعليته عند وجود 
الموضوع. هذا بالنسبة إلى ما نقله عن استاذه المحقّق النائينى رحمه الله وفى كلامه أيضاً مواقع للنظر: 1-(بالشسية إلى ها ذكره مق أن 
تعارض استصحاب عدم جعل الحرمةٌ مع استصحاب عدم جعل الحلية لا يوجب سقوطهما عن الحبيةُ لعدم لزوم المخالفة القطعيّة 
العمل ة) أنه قد تلزم المخالفة القطعيّي العملّة» وهو فى مثل استصحاب عدم جعل نجاسة الماء المتغتّر الذى زال عنه التغير بنفسه إذا 
كان الماء منحصراً فيه ولا يكون له ماء آخرء فإِنّ استصحاب عدم جعل النجاسة فيه معارض مع استصحاب عدم جعل الطهارة» ويلزم 
من جريانهما المخالفة القطعيُّ العملية لأنّه لو كان طاهراً يجب التوضّى به. ولو كان نجساً يحرم شربه؛ فيلزم من إجراء الأصلين جواز 
الشرب وعدم وجوب التوضّى منه. ؟- (بالنسبة إلى قوله أن الطهارة عبار عن عدم النجاسة فتكون أمراً عدمياً لا يقبل الجعل حتّى 
يمكن استصحاب عدمه) يرد عليه ما مرّ من أن الطهارةً والنجاسة أمران وجوديّانء ولكل منهما أحكام وآثار شرعية» ولذلكك يجب 
طيازة ما لوقيو والمام اللاه وريد لكلف أن عطير عضن ليق نلو كوك مظير ا عن اللعدرظ والسيق از الفح إلى كاده 
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إن فى صورة التعارض يسقط جميع الاستصحابات الثلاثة) أن انوار الأصول؛ ج" ص: 18”الاستصحاب الحكمى مقدّم على 
استصحاب عدم الجعل (عكس ما قد يقال من أن استصحاب عدم الجعل مقدّم لكونه سببياً) لأنّ الاستصحاب الحكمى بنفسه يكون 
جعلًا لحكم ظاهرىء ولذلكك يقال: إن استصحاب الحكم من قبيل جعل مماثل» فإنّ معنى استصحاب نجاسة الماء الذى زال عنه التغير 
أن الشارع جعل له نجاسة ظاهريَه فى هذا الحال» ومع وجود هذا الحكم الظاهرى لا يبقى شكك فى جعل الطهارة» فلا مجال 
لاستصحاب عدمه. *- (هذا وما بعده من الإشكال الآتى هو العمده فى المقام) أنْ الاستصحاب الحكمى (استصحاب المجعول) لا 
يكون معارضاً لاستصحاب عدم الجعل فى جميع الموارد والأمثلة» بل كثيراً ما يكون موافقاً له» كاستصحاب طهارة المذى الخارج بعد 
الوضوء الذى لا يعارضه استصحاب عدم جعل ناقضية المذى (فإنٌ استصحاب عدم الجعل فيه عبار عن استصحاب عدم الناقضية كما 
لايخ )بل عضده» وعكذا اينات يقاء التلكية فى عقد المناطاة يعد قزل المالكك الأول وقسيكة» قاله لبن مغارضا لاستضيهان 
عدم جعل الفسخ رافعاء وأمّا الملكية الحاصلة بالبيع فهى مستمرَةُ بالإجماع لولا الفسخء فلا يمكن أن يقال: نحن نشكك فى جعل 
الملكية حتّى فى ما بعد الفسخ. لأنّه عبار اخرى عن جعل الفسخ نافذاً والأصل عدم جعله نافذاًء فهو موافق لاستصحاب بقاء الملكية» 
وكذلكك بالنسبة إلى كلّ مورد يكون الشكك فيه فى النتقض أو الرفع أو الفسخ. فلابدٌ لمن قام دليله على عدم جريان الاستصحاب فى 
الشبهات الحكمدٍة وتعارضه مع استصحاب عدم الجعل أن يفصّل ثانياً بين مواردها فيكون تفصيلًا فى تفصيل. ه- إِنّ الأساس فى 
الاستصحاب كما مر كراراً إِنّما هو بناء العقلا-ء وسيرتهم» وهى قائمة فى خصوص الموارد التى تكون الغلبة فيها على البقاء» مثل 
الصححهُ والمرض الذى تكون الغلبهٌ فيه على السلامة» وفى الأملاكك والمساكن التى تكون الغلبةٌ فيها بقائها على حالهاء وأما فيما إذا 
كانت الغلبة على العكسء كما إذا وقعت زلزلة فى بلد من البلاد وخربت أكثر بيوته» ففى مثل هذا المورد لا يعتمد العقلاء على 
استصحاب بقاء دار زيد مثلاه أو إذا شاع مرض مثلًا وأهلكك غالب سكان البلد فلا شكك فى أنْهم لا يعتمدون أيضاً على استصحاب 
حياة زيد مثلماء ومن هذا القببل ما نحن فيه حيث إِنْ ظهور الإسلام والشريعة المقدّسة أوجب تزلزنًا وتغييراً أساسيّاً بجعل أحكام 
جديدة فى كثير من الموضوعات بحيث صارت الغلبةٌ على وجود الجعل والمجعولء وفى مثله لا تأتى تلكك السيرةٌ مع ذلكك الملاككء 
فلا يجرى استصحاب عدم الجعل فيه. انوار الأصول؛ ج”. ص: "١7‏ فتلخص من جميع ذلك أن أصل مدّعاه قدس سره (الموافق لما 
ذكره النراقى) أى التفصيل بين الشبهات الموضوعيّة والحكميّة صحيح وإن لم يتم دليله. 


تفصيل الشيخ الأعظم الأنصارى؛ بين الشئ فى المقتضى والشك فى الرافع 


اشارة 


ثم إن هيهنا تفصينًا آخر من الشيخ الأعظم قدّس سرّه الشريف الذى نسبه إلى المحمّق رحمه الله فى المعارج (وإن كان فى النسبة نظر 
كما سيأتى) وهو التفصيل بين الشكك فى المقتضى فلا يكون الاستصحاب حتجة» وبين الشكك فى الرافع فيكون حبجة وتحليل المسألة 
وإيضاح الحقٌّ فيها يحتاج إلى رسم امور: -١‏ بيان الموارد من المقتضى والمانع. -١‏ دليل الشيخ الأعظم رحمه الله على هذا التفصيل. 
*- نقد كلامه الشريف. أما الأمر الأوّل فنقول: قد أوضح الشيخ رحمه الله بنفسه مقصوده من المقتضى والمانع بأوفى البيان مع ذكر 
المثال» ولا ينقضى تعتجبى عن بعض الأعلام من أنّه كيف أتعب نفسه الزكدٍة فذكر لتوضيح مراد الشيخ رحمه الله احتمالات عديدة 
هى أجنبية عن مرامه ومخالفة لما صرّح به نفسه؟ وإليكك نصٌّ كلام الشيخ رحمه الله فى مبحث تقسيم الاستصحاب باعتبار الشكك 
النأغرك قو شالف مو سيت ذا الشكه فى بقاء ا لستسسكي قن ركو من معي القطب > والمراف نه التشكددمن نفيك ماده 
وقابليته فى ذاته للبقاءء كالشكك فى بقاء الليل والنهار وخيار الغبن بعد الزمان الأوّلء وقد يكون من جهة طروٌ الرافع مع القطع باستعداده 
للبقاء» وهذا على أقسام ...) .01١‏ ثم ذكر الأقوال فى حبْجِيُ الاستصحاب وقال: «والأقوى هو القول التاسع وهو الذى اختاره المحمّق, فإنَّ 
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المحكي عنه فى المعارج أنّه قال: إذا ثبت حكم فى وقت ثم جاء وقت آخر انوار الأصول. ج”. ص: "١18‏ ولم يقم دليل على انتفاء 
ذلك الحكم هل يحكم ببقائه على ما كانء أم يفتقر الحكم فى الوقت الثانى إلى دلالة؟ كما يفتقر نفيه إلى الدلالة» حكى عن المفيد 
رحمه الله أنه يحكم ببقائه ما لم تقم دلالة على نفيه» وهو المختار» وقال المرتضى رحمه الله: لا يحكم. ثم مثل بالمتيمم الواجد للماء 
فى أثناء الضّ لام ثم احتج للحتجية بوجوه: منها: أن المقتضى للحكم الأوّل موجود, ثم ذكر أدلّة المانعين وأجاب عنهاء ثم قال: والذى 
نختاره أن ننظر فى دليل ذلكك الحكم فإن كان يقتضيه مطلقاً وجب الحكم باستمرار الحكم كعقد النكاح فإنّه يوجب حل الوطى 
مطلقاً. فإذا وقع الخلاف فى الألفاظ التى يقع بها الطلاق؛ فالمستدلٌ على أن الطلاق لا يقع بها لو قال: حل الوطى ثابت قبل النطق بهذه 
الألفاظ فكذا بعده. كان صحيحاًء لأنَّ المقتضى للتحليل- وهو العقد- اقتضاه مطلقاًء ولا يعلم أنَ الألفاظ المذكورة رافعة لذلكك 
الاقتضاءء فيثبت الحكم عمنًا بالمقتضى .١١‏ فظهر أن كلام الشيخ رحمه الله واضح لا حاجهُ فى توضيحه إلى بيان احتمالات عديدة» 
نعم الظاهر أنّ كلام المحقّق رحمه الله لا ربط له بالاستصحاب وبالشكك فى المقتضى أو المانع المبحوث عنه فى مبحث الاستصحاب» 
بل الظاهر أن مراده من المقتضى إِنّما هو العمومات التى يرجع إليها عند الشكك فى المخصٍّ صء والشاهد عليه ما صرّح به فى ذيل 
كلامه حيث قال: «وقوع العقد إقتضى حل الوطى لا مقيّداً بوقت» فإنّه ناظر إلى عموم «اوفوا بالعقود» و «أحلّ اللّه النكاح» الذى لا نعلم 
تخصيصه بالألفاظ المشكوكة فى أبواب الطلاق» فالتمشكك بالعموم عند الشكك فى المخصٌ ص شىء؛ والتمسشّكك بالاستصحاب شىء 
آخرء وهذا نظير الاستدلال لأصالة اللزوم فى أبواب المعاملات ب «اوفوا بالعقود» و «أحلٌ الله البيع» و «تجارة عن تراض» وغيرهاء كما 
تم كك الشيخ الأ-عظم نفسه بها فى ابتداء مباحث البيع والخيارات. ثم أضاف إليها لاستصحاب بعنوان دليل آخر. وأا الأمر الثانى: 
فاستدل الشيخ رحمه الله لهذا التفصيل بما حاصله: أن للنقض معني حقيقتَاً وهو عبارة عن رفع الهيئة الإنّصاليَةْ كما فى نقض الحبل» 
ومعنى مجازياً أقرب وهو رفع الأمر الثابت» أى المستحكم الذى فيه إقتضاء الثبوت والاستمرار» ومعنى مجازياً أبعد وهو مطلق رفع اليد 
عن الشىء وترك العمل به ولو لعدم المقتضى له, فإذا تعذّر المعنى الحقيقى كما فى المقام انوار الأصول؛ ج*؛ ص: "١4‏ ودار الأمر 
بين المعنيين المجازيين: فيتعين الأوّل منهما الأقرب» فيختصٌ اليقين حينئذ بما كان متعلقه أمراً ثابتاً مستحكماً فيه اقتضاء الاستمرار 
كالزوجِجَهُ والملكيّه والعدالة ونحوها مما يحتاج رفعه إلى وجود رافع ومزيل دون ما ليس فيه اقتضاء الثبوت والاستمرار بل يرتفع 
بنفسه. إن قلت: هذا يستلزم التصرّف فى معنى اليقين وإرادةٌ المتيقن منه» وهو خلاف الظاهر. قلنا: لابدٌ من هذا التصرّف على أى حال؛ 
لمن اليقين بما هو يقين لا يتعلّق به النقض الاختيارىء ولا يتصوّر بالنسبة إليه النقض أو عدم النقضء وبعبارة اخرى: التعبير بالنتقض 
قرينةٌ على أن المراد من اليقين إِنّما هو المتيقن. وأمًا الأمر الثالث: فقد أورد (أو يرد) على كلامه إشكالات أربع: الأول: (وعرو العيذة) 
أله لاد باس بأن تكرن عبغة الشفن بلشاظ وضف البقين لف المعتة: أى يكرق مساق الشف القيو تنشةه وهذا لك سافن كوه هن 
الأفعال الاختياري: التى تعلق بما يكون فعلًا اختياريًء لأنّ النهى عن عدم نقض اليقين كناية عن العمل على طبقه والإجراء على وفقه 
عملا وحينئذٍ نقول: أنّ وصف اليقين أمر مبرم ومستحكم سواء كان متيقّنه أيضاً كذلكك أو لم يكن. إن قلت: لا معنى لنقض اليقين 
بأى معنى كان فى مورد الاستصحاب لأنْ المفروض إن زمان اليقين قد مضىء والموجود الآن هو الشكك. قلنا: المفروض فى مورد 
الاستصحاب أيضاً أن الشارع غضٌ نظره عن زمان متعلق اليقين والشكك وعن تغاير المتعلّقين من ناحية الزمان» فلاحظهما معاء ثم نهى 
عن نقض أحدهما بالآخر» فيكون النقض حاصنًا. الثانى: أن تفصيله مبنى على شمول جميع روايات الاستصحاب على التعبير ب «لا 
تنقض» مع أنه لم يرد فى رواية الخصالء حيث إن الوارد فى صدرها «فليمض على يقينه»» وهكذا حديث على بن محتّرد القاسانى 
الذى عبر ب «اليقين لا يدخل فيه الشكك صم للرؤية وافطر للرؤية)» ولا إشكال فى أن تعبيرى المضى والدخول عامان لا يختضّان 
بخصوص موارد الشكك فى الرافع. نعم» يمكن أن يقال بالنسبة إلى الرواية الاولى (كما قال به الشيخ الأعظم رحمه الله نفسه) أن انوار 
الأصول؛ ج" ص: "7١‏ ذيله وهو «فإنٌ الشكك لا ينقض اليقين» قرينة على تقييد الصدر. وأمَا الرواية الثانية فأجاب عنها الشيخ رحمه 
الله: بأنها ناظرة إلى استصحاب الإشتغال لا الاستصحاب المصطلح؛ ولا يخفى أن استصحاب الإشتغال يكون دائماً من قبيل الشكك فى 
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الرافع» لأنّ شغل الذْمّهُ دائمى إلى أن يرفعه رافع. لكن جوابه هذا غير تام صغرى وكبرى: أمَا الصغرى: فلأنٌ المفروض فى هذه الرواية 
أن الفك مماق بعس شور راق رشور شعانبولة إشكال فى أن الفكك فى عمر الشهر هن قبل الشفكك ف النقتضى قافا إلى أله 
لا إشتغال للذمره بالنسبة إلى يوم الشكك فى إيتداء رمضان حتّى يكون الاستصحاب فيه من قبيل استصحاب الإشتغال. وأمًا الكبرى: 
فلأنّه لو فرضنا كون المورد من قبيل الشكك فى الرافع إِلَاأن الكبرى الواردة فى صدر الرواية وهى قوله «لا يدخل ...) عام لا يخضٍ ص 
بالموود. ومن الروايات التى لم يرد فيها التعبير بالنتقض رواية عبداللّه بن سنان الواردة فى باب العارية» ولكن الشيخ رحمه الله ذكرها 
مؤتّرداً لسائر الروايات» لا دللا مستقلًا على الاستصحابء فلا ينقض بها كلامه. الثالث: أن من مصاديق الاستصحاب المجمع عليها 
استصحاب عدم النسخ حتى عند الشيخ الأعظم رحمه الله نفسه؛ مع أنّ الشكك فى مورده يكون دائماً من قبيل الشكك فى المقتضىء 
أنه شكك فى عمر الحكم الشرعىء لما ذكر فى محله من أن حقيقة النسخ دفع الحكم لا رفعه. اللهم إلَاأن يقال: ! نَّ اسنتصحاب عدم 
النسخ ثابت بالإجماع, لا الروايات والظاهر أَنْ الإجماع معتمد على العموم الأزمانى الموجود فى أدلة الأحكام؛ أو على روايات نظير 
قوله عليه السلام: «حلالل محمّرد حلاءل إلى يوم القيامة ...» ل-على روايات الاستصحاب. الرابع: أنه قد مر أن الأساس فى باب 
الاستصحاب إنْما هو بناء العقلا-ء» وهم لا يفضّلمون بين الشكك فى المقتضى والشكك فى الرافع» أن القدر المسلّم من مصاديق 
الاستصحاب عندهم استصحاب الحياة» ومن المعلوم أن النفوس المختلفة متفاوتة فى مقدار استعداد البقاء» وقد يكون إنسان مستعدّاً 
للقام إلى الوقن أو ربعن أو عمسي سنو وقد ركرة أن[ هن لكك أل كن وله بعش الفكه فق يدر بان الارعمدات فلل العقا 
ف ضوع :كته االمرارةه بل لوائلنا ١!‏ انراز الأمرولروج انين ١‏ #العة الريط اق الافة |ه لقا سلاف شسيوة أ طون انط كاذ 
تكم قن بعريان الامنتصيدات بعده أيضاًء مع أنه من قبيل الشكك فى المقتضى. إلى هنا تم الكلام عن أدلَّةُ الاستصحابء والآن نشرع 
فى بيان التنبيهات التى ذكرها الأصحاب فى كلماتهم؛ فنقول ومنه جل شأنه التوفيق والهداية: تنبيهات الاستصحاب: وينبغى التنبيه على 


امور: 
التنبيه الأوّل: الأحكام الوضعيّة 
اشارة 


وقد بحث عنها الأعلام ضمن بيان الأقوال فى الاستصحاب وبمناسبة نقل ما فصّله الفاضل التونى من جريان الاستصحاب فى الأحكام 
التكليفية دون الوضعيَةُء ولكن الصحيح المناسب أن يبحث أُوّلًا عن ماهيَةُ تلكك الأحكام حتّى يظهر حال استصحابهاء وهذا هو موضوع 
البحث فى هذا التنبيه. وكيف كان لابدّ قبل الورود فى أصل البحث من تقديم امور: أحدها: أن الأحكام الشرعية على قسمين: تكليفية 
ووضعية» فالتكليفتَه ما يدور مدار الأحكام الخمسة؛ وقسّ .مها القدماء من الأصحاب على قسمين: اقتضائة وتخييرةّ» والمراد من 

الاقتضائدة ما يكون له اقتضاء للفعل أو التركك؛ فيشمل الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة. ومن التخييربَة ما ليس له اقتضاء 
ورجحان من حيث الفعل والتركك؛ وهى المباحات. وأا الوضعيّة؛ فهى كل مالا يكون من الأحكام الخمسة ولا تحدّد عمل المكلف 
من حيث الاقتضاء والتخيير بل يمسٌ أفعال المكلفين بالواسطة (كالحكم بأنّ «الماء طاهر» أو «الدم نجس») أو بدون الواسطة 
(كالملكية والزوجية والضمان) ولهذا لا يصجح حصرها فى عدد خاصٌ كما فعل بعضهم. ثانيها: فى أن حقيقة الأحكام التكليفيَةُ ماذا؟ 
انوار الأصول. ج*, ص: 77" والمعروف الجارى على ألسنة المحققين أن حقيقتها إنشاء البعث أو الزجر أو الترخيص الناشىء عن 
إرادة المولى أو كراهته أو ترخيصه فى نفسه؛ وهذا ممما ينضح لنا بالرجوع إلى الوجدان. ولكن ذهب بعض أعاظم العصر قدّس الله 
نفسه إلى أن الحكم التكلينى اعبار تفساتى من المولى يبرق بالانشاءن قال ذهذا الأغتار النفساتق ثارة يكو بحو النبوت» أى المولن 
كت تلكا فى كي السد ورحطله وها عله كبا ورد فى ينكى الرؤاتات أن قي اللدأحق أن قفي قشر عه بالرسوسة لكون 
الوجوب بمعنى الثبوتء واخرى يكون بنحو الحرمانء وإِنّ المولى يحرم العبد عن شىء ويسدٌ عليه سبيله» كما يقال فى بعض 
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المقافاك: أن الله عاك بم لناابييلا إن الى القلاى فس عند ريك فإن الحرمة غر الحرماة عن الشى نه كماورة أن الك 
محرّمة على آكل الربا مثا فإنّ المراد منه المحرومةة عن الجن لا الحرمة التكليفيةُ» وثالثة يكون بنحو الترخيص وهو الاباحة بالمعنى 
الأعمّء فإنّه تارةً يكون الفعل راجحاً على التركك واخرى بالعكس. وثالثة لا رجحان لأحدهما على الآخرء وهذا الثالث هو الإباحة 
بالستى الأحض 119 أقول: ورد غليه أولا: أنه خلاءف الوجدانء إذ إِنْ الوجدان حاكم بأنَ البعث الإنشائى يكون كالبعث التكوينى؛ 
فكما أن فى الثانى لا يوضع على ذمَرَهُ الإنسان شىء بعنوان الدين» كذلك فى الأوّلء فلا يعتبر المولى بقوله «افعل» دَيناً على عهدة 
العبد بل أنه مجرّد إنشاء بعث فى نفسه. يحاذى البعث التكوينى الخارج بدفع المكلف بيده نحو العمل. ثانياً: أن كلامه لا يجرى فى 
الاستحباب لأنّه لا معنى للدين الإستحبابى» مع أن الاستحباب يكون على وزان الوجوبء والفرق بينهما من ناحية شدَّهُ الطلب والبعث 
وخحقة ومن ينا لير أذاما 5 كرو سو عفن الشزالع د تظر نا ردق عفن الرواباك «إذ عو الله اح أذ بقعي شب اننا كافك 
ومن باب تشبيه الحكم بالدّين» والقرينة عليه ما مر من قضاء الوجدان بما ذكرناه. انوار الأصول, ج"؛ ص: 771 بقى هنا شىء: وهو أنّه 
قد يبدو أن الاباحة ليست حكماً من الأحكام, أى أُنّها من قبيل الا إقتضاء» و «لا حكم» فيكفى فيها عدم صدور بعث أو زجر من 
جانب المولى؛ وعليه تكون الأحكام أربعة فما اشتهر فى الألسن من أن الأحكام خمسة؛ شهرة لا أصل لها. ولكن عند الدقَهُ يمكن 
الفرق بين الأحكام الشخصيةُ والقانوٍه؛ فإِنّ المتداول بين العقلاء من أهل العرف جعل الترخيص فى كثير من الموارد بعنوان قانون 
من القوانين؛ لأنّا إذا راجعنا إلى مجالس التقنين العقلا-ئى نلاحظ أُنّهِم فى كثير من الموارد ينشئون الجواز والترخيصء كما ينشئون 
الوجوب أو الحرمة فينشئون مثنًا إن ورود البضاعة الفلائدة مباح من هذا التاريخ؛ وليس ذلكك مجرّد دفع المنع السابق» بل إِنّه إنشاء 
جديد وحكم وجودى فى مقابل حكم وجودى سابقء لا فسخه ونسخه فقط. ثالثها: فى أنْ الوجود على قسمين: وجود خارجى وهو 
واضح. ووجود ذهنىء وهو على قسمين أيضاً: ما يكون له ما بحذاء خارجى. وما ليس له ما بحذاء خارجىء بل هو من مخترعات 
الذهن, والمخترعات الذهتدة أيضاً على أقسام ثلاثة: أحدها: الامور الانتزاعية» وهى ما يكون له منشأ إنتزاع فى الخارجء كسببية النار 
للإإحتراق» فإنٌ الذهن ينتزعها من مقايسة النار بالإ-حراق فى الخارج قهراء من دون دخل لإإرادة الإنسان واعتباره وجعله. ثانيها: 
الاعتباريات, وه ما ليس له منشأ إنتزاع فى الخارجء بل هو مجرّد اعتبار للعقلاء كالملكدّة التى لا يوجب اعتبارها أو عدم اعتبارها زيادة 
أو نقصاناً فى الخارجء بل هى تابعة لاعتبار المعتبر وباقية ببقائه. إن قلت: ما هى حقيقة الاعتبار؟ قلنا: أنّها عبار عن سلسلة من الفروض 
والتشبيهات التى يترنّب عليها آثار عقلائزة لتوافقهم عليه» فهى فروض ذات آثار عقلائزة فإنّهم ثلا يلاحظون الملكتٍة التكويتية 
الخارجِدَةٌ التى أتمها وأكملها مالكدٍه ذات البارى تعالى لعالم الوجود (وهى نفس سلطته واحاطته على العالم) ومن مصاديقها مالكية 
الإنسان على أعضائه وصور ذهنه. ومالكيته على أفعاله بواسطة الأعضاء, فإنّ جميع ذلكك سلطات تكوينية خارجيّة. انوار الأصول؛ ج"*, 
ص: 75" ثمٌ نهم يفرضون فى عالم الذهن أمراً يشبه ذلكك ويرون لزيد مثلّا سلطة على الدار الكذائيق كسلطته على أعضائه» وهكذا 
فى الزوجية فيلاحظون زوجية مصراعى الباب فى الخارج مثلاء ويعتبرون مثلها للزوج والزوجة إلى غير ذلكك من أشباههاء فهى بجميعها 
كعكوس ومرايا لما فى الخارج» وصور ذهنية تشابهها. ثالثها: الوهميّات» وهى عبارة عن أوهام الناس وتخيّلاتهم التى لا قيمة لها عند 
التقلقب ولس هيدا للآثار عندهم. إذا عرفت هذه المقدّمات الثلاثة فاعلم أن الأقوال فى حقيقة الأحكام الوضعيّةُ ثلاثة: القول الأوّل: 
ما عتبر شيخنا الأعظم الأنصارى رحمه الله عنه بما نضّه: «المشهور كما فى شرح الزبدة بل الذى استقرٌ عليه رأى المحقّقين كما فى 
شرح الوافية للسيّد صدر الدين: إن الخطاب الوضعى مرجعه إلى الخطاب الشرعىء وأنّ كون الشىء بسبباً لواجب هو الحكم بوجوب 
ذلك الواجب عند حصول ذلكك الشىء, فمعنى قولنا إتلاف الصبى سبب لضمانه أنه يجب عليه غرامة المثل أو القيمة إذا اجتمع فيه 
شرائط التكليف من البلوغ والعقل واليسار وغيرهاء فإذا خاطب الشارع البالغ العاقل الموسر بقوله: «أغرم ما أتلفته فى حال صغركك» 
إنتزع من هذا الخطاب معنى يعر عنه بِسَببيةُ الإتلاف للضمان». وحاصله: أن الأحكام الوضعيّة كلها امور انتزاعية من الأحكام التكليفية 
ليست لها جعل مستقل. القول الثانى: ما هو على ألسنة جماعة (بتعبير الشيخ الأعظم رحمه الله) وهو أن الأحكام الوضعيّةُ امور اعتباريّة 
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قابلة للجعل مستقلاء ففى قوله تعالى: أَِمْ الصّلَاة دلوك السّمْس» يكون للشارع جعلا.ن: أحدهما وجوب الصّ لاه الشانى سببية 
الدلوك للوجوب. القول الثالث: القول بالتفصيل بين الأحكام الوضعيّةء فقسم منها من الامور التكويتية» وليس قابنًا للجعل أصلًا لا تبعا 
ولا مستقلاء وقسم آخر من الامور الاعتباريّةُ وقابل للجعل مستقلًاء وقسم ثالث من الامور الإنتزاعية يتعلّق بها الجعل تبعاً. وينبغى هنا قبل 
بيان أدَلَّهُ الأقوال أن نشير إلى أن الامور الانتزاعتية على ثلاثة أقسام باعتبار منشأ انتزاعهاء فقسم منها ينتزع من مقام الذاتء كسَببِيةُ النار 
للإإحتراق» وقسم آخر ينتزع من مقام الصفات, كتقدّم زيد على عمرو فى المسيرء فإنٌ وصف التقدّم أو التأخَر ينتزع انوار الأصولء 
ج ص: 710" من مقايسة محل كل واحد بمحل الآدخر ولذا يتغير الحال مع بقاء الذات» وقسم ثالث ينتزع من الامور الاعتباريّة 
كشرطيَةُ الاستطاعة لوجوب الحجّ التى ينتزعها الذهن من وجوب الحجّ عند الاستطاعة فى قوله تعالى: الله على النّاس حِحٌ الْبِِتِ مَنْ 
اشرتطاع إِليه سَبِينًاا. إذا عرفت هذا فاعلم أنّه استدل الشيخ الأعظم رحمه الله للقول الأوّل بالحوالة على الوجدان وبرهان اللغويّة فقال: 
«إذا قال المولى لعبده: «أكرم زيداً إن جاءك» فهل يجد المولى من نفسه أَنّه أنشأ إنشائين وجعل أمرين: أحدهما إكرام زيد عند 
مجيئه» والآدخر كون مجيئه سبباً لوجوب إكرامه أو أن الثانى مفهوم منتزع من الأوّلء لا يحتاج إلى جعل مغاير لجعله. ولا إلى بيان 
مخالف لبيانه؟ فإنَ الوجدان شاهد على أن السببية والمانعية فى المثالين اعتباران منتزعان» كالمسببتُ والمشروطية والممنوعيّة). ثم أتى 
ساق الك وحاميله اله قد ركو عن الما لابه واب بالانين | رقص معالء لالع سملن موسا محال قال دا كن 
الشمس إمّا أن يكون ذا مصلحة تدعو المولى إلى إيجاب الضَّلاهُ عنده؛ وحينئذٍ لا حاجة إلى وضعه. أو لا يكون له مصلحة» وحيئئذٍ لا 
يمكن جعله ذا مصلحة بالجعل التشريعى هذا بالنسبة إلى السبِبيَة والشرطيَةُ والمانعية. ثم قال: وهكذا الصمًحةٌ والفساد, لأنّهما أمران 
تكوينيان» فإِنْ الصحة بمعنى المطابقة مع المأمور به» والفساد بمعنى عدم المطابقة» ولا إشكال فى أنّهما أمران تكوينيان» هذا فى 
العبادات»؛ أمّا فى المعاملات فهما أمران منتزعان من جواز التصرّف وعدم جواز التصرّف. ثم قال: وأما الزوجتَةُ والملكة والطهارةٌ فلا 
تخلو من أحد الوجهين. فإمًا أنّها امور واقعية كشف عنها الشارع أو امور انتزاعيّةُ تنتزع من عدَّهُ من الأحكام التكليفية. (انتهى ملخقص 
كلامه). أقول: الحقّ فى المسألة التفصيل بين الأحكام الوضعيَةُ وتفريق بعضها عن بعضء أى البحث عن كل نوع منها على حدّه 
فنقول: -١‏ من الأحكام الوضعية: السببية والشرطيّة والمانعية والصحيح أنّها على قسمين: السببتة أو الشرطيّة أو المانعيهُ للتكليف كسببية 
الدلوك لوجوب الصّ لام وشرطيةُ انوار الأصولء ج. ص: 78" الاستطاعة لوجوب الحجّء ومانعية الحيض لوجوب الصّ لام والقسم 
القاتى ها يكو سما أو شرطا أوهائعا بالآضافة إلى المكلت ب يةه كشترطية الرضوء للسلاة بونائسة لسن مالا يوكل لحم عق الضلاة: 
أمَا القسم الأول فقد يقال: إِنّها من الامور التكويتية» ولا تقبل الجعل والاعتبار مطلقاً كما يستفاد من بعض كلمات الشيخ الأعظم (وقد 
عرفته آنفاً) والمحمَّق الخراسانى رحمه الله» وتبعهما جماعة آخرون؛ وقال بعض أنّها منتزعة من الحكم التكليفى» كما أن مقتضى 
اطلاق كلام جماعة كونها مستقلة فى الجعل. ولكن الظاهر وقوع خلط بين التكوينية من هذه الامور والتشريعيّة منهاء أى بين السببية 
التكريعة معطا والبيعة التقمريطة (وهذا أرضا من عوارد الخلط بين المسائل الفلسفية والساكل' الاضر تيه الى خلي غليها هذا التخلط اف 
شتّى مسائلهاء وأوجب الانحراف فيها) فإنَّ لنا سبيبة أو شرطية فى عالم التكوين؛ وهى ما يكون موجوداً فى الدلوك مثلًا من المصلحة 
التكوينية التى تقتضى إيجاب الصّ لاه تكويناً (بل هى لا تكون سبباً حقيقة» بل إِنّها من قبيل الداعى للجعل»؛ وسبيبة أو شرطيَةُ شرعيّة 
ترجع فى الواقع إلى قيود الموضوع كالإستطاعة التى تكون قيداً من قيود موضوع وجوب الحج (كما أن مانعية شىء ترجع إلى أن 
عدمه قيد للموضوع كمانعيّة الحيض. فإنّ معناها أن عدم الحيض قيد لموضوع وجوب الصّ للاة) سواء قلنا بأنْ الأحكام تابعة للمصالح 
والمفاسد, أو لم نقل بذلكك كالأشاعرة. فالسببِيَة الشرعتية وكذلك الشرطيةُ والمانعيّهُ الشرعيتان امور منتزعة من جعل وجود شىء أو 
عدمه قيداً لموضوع التكليف. ولا تناله يد الجعل مستقلًاء فإذا أخذ المولى قيداً فى موضوع الحكم كفى فى انتزاع شرطيته لهء ولا 
حاجة إلى أمر أكثر من ذلك, كما هو واضح. هذا فى السببيِةُ أو الشرطيّةُ أو المانعيُ للتكليف. وكذلك بالنسبة إلى المكلف به فإنّها 
ترجع فيه أيضاً إلى قيود المأمور به» فإن كان وجود شىء أو عدمه قيداً للمأمور به» كما فى الوضوء بالنسبة إلى الصّلاة» تنترع هذه 
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الا-مور وإِلَا فلاء من دون حاجة إلى أمر وراء ذلكك. هذا كله بالنسبة إلى السببية والشرطية والمانعتة. ؟- ومنها الصححة والفساد فى 
العبادات أو المعاملات» والأقوال فيهما أربعة: انوار الأصول؛ ج”, 00 أولهاة اقول رآنيا لتك سجس لتمطلنا لاقن ولأ دفلا 
لأنيناء انين محر له سيعت مطلقا: #النينا الشصييل :من العادافة والسابااف والواانجع لأن هاا فى الناداى ذو العاملةت: 
وافغها! لقرق ميد الك الراقية فيك اقالنة العا كلاه وا لعاعة: الكلاه يه قبن حم لذ متها : و النيكار أذ الفيعة والقداد 
معنيين» وإِنّهما على كلا معنييهما أمران تكوينيان لا تنالهما يد الجعل مطلقاً: أحدهما: ما مرّ فى مبحث الصحيح والأعمٌ من أن 
المعيع من الأشياك ماليكو ينيدا لاقلان الحرظوزة متها والقامد ما لبش قي تلك الآنارو ولا إشكال فى أن كرة شىء ذا اوعدت 
أمر تكوينى. ثانيهما: مطابقة الأمر (فى العبادات) أو مطابقة الحكم (فى المعاملات) وعدمهاء ولا ريب أيضاً أنَ التطابق أو عدم التطابق 
أمر واقعى تكوينى؛ فلو كان العمل جامعاً للاجزاء والشرائط فهو مطابق للمأمور به ولو لم يكن جامعاً لها فهو مخالف للمأمور به ولا 
يمكن أن يجعل ويعتبر ما ليس بمطابق خارجاً مطابقاً فى الخارجء فإذا كان المأمور به ذا عشرة أجزاء؛ والمأتى به ذا تسعةء فلا شكك 
أنه لا يكون مطابقاً ولا معنى لجعل التسعة عشرة. فهما ليسا من الامور الاعتباريّة المجعولة مستقلًاك كما أنّهما ليسا منتزعين من التطابق 
وعدم التطابق» لأنّ الصيحة عين التطابق» كما أن الفساد عين التخالف. إن قلت: هذا ليس صادقاً فى مثل المريض الذى لا يكون قادراً 
على إتيان جميع الأجزاء وليس عمله مطابقاً للواقع» مع أن الشارع حكم بصبحة عمله. وكذا الكلام فى أمثاله من الأعذار. قلنا: أن حكم 
الشارع بالصيحة فى هذا الحال يرجع فى الواقع إلى أنّه رفع يده عن وجوب بعض الاجزاءء فتكون الضّ لاه مثنًا بالنسبة إلى المريض 
تسعة اجزاء لا عشرة (أو جعل لبعض الاجزاء أبدانًا كالإيماء بدل الركوع والسجود) فالصححة حينئذٍ أيضاً بمعنى التطابق الواقعى» أى 
تطابق التسعةٌ مع التسعة؛ لا تطابق التسعةٌ مع العشرة بحكم الشارع. انوار الأصولء ج*, ص: 78" هذا- ولكن المحمّق النائينى رحمه الله 
فى بعض تقريراته 0١١‏ قد فصل بين الصبحة الواقعية والصححةٌ الظاهريّة» وقال بأنْ الصيحةٌ الظاهريةٌ قابل للجعل بخلاف الصبحةٌ الواقعية» 
نعم الموجود فى تقريرات 010 الدورة الاولى من درسه أنّ الصحّحة الظاهرية أيضاً ليست قابلة للجعل مستقلًاء بل إِنّها تنتزع من حكم 
الشارع بالإسجزاء. ولكن الإنصاف أنّ الصبحةُ الظاهرية وكذا الإسجزاء غير قابلة للجعل لا استقلانًا ولا تبعاً فإنّ المولى لو صرّح بأنَّ 
المأمور به هو العشرةٌ حتّى فى حال العذر أو الشكك فكيف يصِحٌ له الحكم بالصحَحةُ والإجزاء (أى المطابقةٌ للمأمور به وأدائه)؟ وهل 
هذا إلاتناقض؟ ولو رفع يده عن بعض الا-جزاء والشرائط فى هذا الحال فالتطايق حاصل بلا حاجة إلى أمر آخر. *- ومنها الطهارة 
والنجاسة» وقد مرّ من شيخنا الأعظم الأنصارى رحمه الله أَنّهما أمران تكوينيان» وقال بعض بأنّهما من الامور المجعولة مستقلًاء وبعض 
آخر بأنْهما منتزعان من الحكم بجواز الضّبلاه فى الشىء الطاهر وعدم جوازها فى النجس. والحقّ أن لهما أيضاً أقساماً مختلفة: فقسم 
منهما أمر تكوينى كان موجوداً فى العرف قبل الشرع كطهارة المطر وقذارة البول والغائط» وأمضاهما الشارع المقدّسء وقسم ثانٍ 
منهما أمر تكوينى أيضاًء ولكن لم يكن معروفاً واضحاً عند العرف» بل كشف عند الشارع كنجاسة عرق الجنب من الحرام على القول 
بها أو نجاسة بول الجلالة وغائطهاء فهذان القسمان أمران تكوينيان أمضاهما الشارع وليسا مجعولين مطلقاًء وقسم ثالث يكون ظاهرياً 
منشأه الطهارة أو النجاسة المعنوية كنجاسة الكافر التى منشأها كفر الكافر ونجاسته المعنوية» ولعل من هذا القسم نجاسة الخمر بل 
وعلى احتمالٍ نجاسة عرق الجنب من الحرام على القول بها. فهذا القسم أيضاً أمر تكوينى معنوى. الهم إِلّاأن يقال: إِنّ نجاسة الكافر 
تنتزع من حكم الشارع بالاجتئاب عنه وعن سؤره؛ فتكون مجعولة بالتبع ومن الامور الانتزاعية» ولكنّه خلاف ظواهر الأدلَمهُ. - ومنها 
الرخصة والعزيمة؛ وقد يتوهّم إِنّها من الأحكام الوضعيَةُء لكن الصحيح عدم كونهما لا من الأحكام الوضعيّةُ نفسها ولا منتزعة عنها بل 
إِنهما مجرّد إسمين وإصطلاحين لأحد انوار الأصول؛ ج”» ص: 14” الأحكام الخمسة فى حالتين من الحالات. فإنّ العزيمة عنوان 
مصطلح عند الفقهاء لإباحة التركك مع حرمة الفعل كجواز تركك الصيام فى السفر أو جواز ترك صلاة الجمعة فى عصر الغيبةٌ على 
بعض الأقوال» كما أن الرخصة أيضاً عنوان مصطلح عند الفقهاء لإباحة التركك مع إباحةٌ الفعل» نظير جواز تركك الصيام فى الحضر أو 
جواز تركك ضلةة الجمعة فى عضر الغيبة على قول بعفن. 8-نومتها الخاضب كالولاية على الوقق أو غلى الضغير أو على الألمة 
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وكولاية القضاء والوصاية والوكالة والنيابة» ولا شكك فى أُنّها من الا-مور الوضعيةُ التى يتعلق بها الوضع والإنشاءء فالشارع يجعل 
الإننسان ولكِاً أو قاضياً أو وكيلّاء فهى مجعولة مستقلًا وبالأصالة كما يحكم به الوجدان. الهم إلّاأن يقال إن الولاية على الصغير 
والقيمومة عليه مثا تنتزع من حكم الشارع بجواز تصرّفات الولى فى أموال الصغير. ثم إِنّ اطلاق الحكم بما له من المعنى المعروف 
عند الفقهاء على الولاية وكذا غيرها من أنواع المناصب وكونها من الأحكام الشرعتّةُ مشكل جدّاً (وإن كانت من الامور الوضعية 
المجعولة) سيّما فى ما إذا كانت جزئية شخصية كالولاية المجعولة لشخص خاصٌ على منصب خاصٌء لأنّ الأحكام كليةء والجزثية 
والتشخص من خصوصيات المصاديق. وإن شئت قلت: إِنْ كون هذه المناصب فى كثير من الموارد جزئية شاهد على عدم صِحة 
اطلاسق الحكم عليها. - ومنها الملكدَة والزوجدَة والحرّيةٌ والرقيهُ ونحوها وكذلك الحقوق كحقٌ الشفعة وحقٌّ التحجير؛ فهل هى 
مجعولة بالأصالة؛ أو أنّها منتزعة من مجموع من الأحكام التكليفية كجواز البيع والأكل وسائر التصرّفات بالإضافة إلى الملكيٍة؟ 
الصحيح إمكان كلا الوجهين عقلّاه لكن الوجدان حاكم على الأول أى إِنّهها مجعولة بالأصالة» لأنّ لازم الوجه الثانى أن البائع مثلًا فى 
قوله «ملكتكث» يكون ناظراً إلى الأحكام الكثيرة المتنّعة التكليفتٍة المترئّبة على الملكية, وهذا بعيد عن الفهم العرفى جدّاً ومخالف 
للوجدان عند إنشائهاء والشاهد على ما ذكرنا ما مرّ من أن هذه الامور إنعكاسات من امور تكويتية يشبهها فى عالم الخارج وأنّ الذهن 
يرسم أشكانًا فرضيَةُ لما فى الخارجء فهى مجعولة انوار الأصولء ج"؛ ص: 70" بالأصالة وموضوعة مستقلًا من ناحية الذهن بالمقايسة 
مع الخارج» ففى الملكيّةُ يجعل صورة فرضِية للسلطنة على شىء كساطنة الإنسان على أعضائه وجوارحه. 1- ومنها الححِيه فى باب 
الأمارات وغيرها من الحجج الشرعية والعقلائية كحجِية خبر الواحد. والتحقيق فى هذا القسم مبنى على ملاحظة المبانى المختلفة فى 
باب الحتجية» ولذلكك نقول: لو كان المبنى أن الحبجيةُ عبارة عن جعل حكم ممائل فمعنى حبجية خبر الواحد الدالٌ على وجوب صلاة 
الجمعة أنّ الشارع جعل وجوباً ظاهرياً طريقيَاً لصلاة الجمعة ممائلًا لما فى الواقع» فلا إشكال فى أَنّها حينئذٍ حكم تكليفى إذا كان 
الخبر دالا على الحكم التكليفى» وحكم وضعى إذا كان الخبر دالا على الحكم الوضعى لأنّ الحجية حينئذٍ عبارة عن نفس الحكم 
المماثل المجعول. ولو قلنا بأنّها عبار عن المنجزية والمعذرية أى أن إصابة الأمارة الواقع كانت منيجزة وإن أخطأت كانت عذراً 
فيمكن أن يقال: أنّها من الأحكام الوضعيهُ المجعولة بالأصالة أن كونها مجعولة حينئذٍ ممما لا ريب فيه كما أن عدم كونها من 
الأحكام الخمسة التكليفةٍة أيضاً ظاهر» فينطبق عليها تعريف الحكم الوضعى. ولو قلنا بأنّها بمعنى إلغاء احتمال الخلاف فإمًا أن يكون 
المراد منه حيتئذ الغاء الاحتمال بحسب الاعتقاد» أى تبديل صفة الظنٌ باليقين فهو أمر محال غير معقول لأنّه أمر تكوينى ليس فى 
اخثبار المكلف: ولا يحصل بسبب الإنشاءه وأمًا أن يكون المراد إلغاء الاحتمال بحسب العمل فهو يرجع إلى الحكم التكليفى بالعمل؛ 
لأمنّ معنى «الغ احتمال الخلاف» حينئذٍ «افعل هذا العمل وامش فى مقام العمل طبقاً لمؤدّى الأمارة» وهو فى الواقع يرجع إلى المعنى 
السابق» وهو إنشاء الحكم المماثل. وهيهنا مبنى رابع للمحقّق النائينى» وهو ما مر منه فى مبحث الأمارات من أن الحبجية عبارة عن 
جعل صفة العلم للظنّ» فبناءً عليه تكون الحتجية أيضاً من الأحكام الوضعيّة المجعولة بالأصالة كما لا يخفى. فظهر ممما ذكرنا أن ما فعله 
الححدى اللخ ارات وحصي ديق عله لباك وها ل صرف الكابيي: ١1511‏ وميه ند قر شري الننكة العاف دون 
أن يفصل بين المذاهب المختلفة فى معنى الحجية (ثانياً) فى غير محلّه. انوار الأصولء ج27 ص: "7١‏ بقى هنا شىء: 

وهو ما يترتّب على هذا البحث من الثمره فى باب الاستصحاب: 

وهى عبار عن جريان الاستصحاب فى الأحكام الوضعيّةُ على بعض المبانى وعدم جريانه على بعض آخرء فما منها من الا-مور 
التكويتة كالصحة والفساد (فإِنَ الصححة عبارة عن المطابقة مع المأمور به وهى أمر خارجى تكوينى كما مر توضيحه) فلا يمكن 
استصحابه. كما لا يمكن استصحاب أثره وهو الاجزاء وإسقاط الإعادةٌ والقضاءء لأنّه أمر عقلى» والاستصحاب يجرى فيما إذا كان 
المستصحب أمراً شرعياً أو ذا أثر شرعى. وما كان منتزعاً من الامور التكليفتية كالجزئية والشرطية فلا إشكال فى جريان الاستصحاب فيه 
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باعتبار منشأ انتزاعه» فإذا شككنا فى بعض الأحوال فى جزئية السورة مثلًا نستصحب وجوب السورة ونثبت بقاء الأمر المتعلّق بها بلا 
ريب. وينبغى هنا ذكر ما مرّ من الشيخ الأعظم رحمه الله من مثال ضمان الصبى فإنّه قال: إن معنى قولنا «إتلاف الصبى سبب لضمانه» 
أنه يجب عليه غرامة المثل أو القيمة إذا إجتمع فيه شرائط التكليف. فإذا خاطب الشارع البالغ العاقل المؤسر بقوله «أغرم ما أتلفته فى 
حال صغركك» إنتزع من هذا الخطاب معنى يعر عنه بسَبيةُ الإتلاف للضمان» وحاصله أن ضمان الصبى حكم وضعى ينتزع من الحكم 
التكليفى التعليقى. ولا يخفى ما يرد عليه من أنّه كيف ينتزع الحكم الوضعى الفعلى من حكم تكليفى تعليقى؟ (لأنّ الأحكام التكليفية 
تعليقية بالنسبة إلى الصبى) فإمًا أن يقول بعدم ضمان الصبى فى حال صغره فهو مخالف لظاهر كلمات القوم والأدلّة» ولا نظنّ أن يلتزم 
به أحدء وإمّرا يقول بكونه ضامناً فعلاء وحينئدٍ لابدّ من انتزاعه عن حكم غير فعلى؛ وهو كما ترى. وما كان منها من الامور المجعولة 
بالأصالة كالملكية والوكالة وغيرهما فلا شكك فى جريان الاستصحاب فيه. ثم إن للمحمّق الخراسانى رحمه الله فى ذيل هذا التنبيه 
إشكانًا وجواباً لا يخلو ذكرهما عن فائدة. أمَا الإشكال فحاصله: أن الملكتة كيف تكون من الأحكام الوضعيَةُ والاعتبارات الحاصلة 
بالجعل والإنشاءء التى هى من الخارج المحمولء أى ليس بحذائها شىء فى الخارج انوار الأصولء ج*؛ ص: 77 سوى منشأ انتزاعهاء 
مع أن الملك هو إحدى المقولات المحمولات بالضميمة» أى التى بحذائها شىء فى الخارج. فإِنْ مقولة الملكك هى نسبة الشىء إلى 
ما يحويه. والحالة الحاصلة له من ذلككء كالتختّم والتعمم والتقمص؟ وأمّرا الجواب فحاصله: إِنْ الملكك مشترك لفظى يطلق على 
المقولة التى يعبر عنها بالجدة تارم ويطلق على الإضافة التى قد تحصل بالعقد وقد تحصل بغيره (من إرث ونحوه) اخرى» فالذى هو 
من الأحكام الوضعيَةُ والاعتبارات الحاصلة بالجعل والإنشاء ويكون من الخارج المحمولء هو الملكك بالمعنى الثانى» والذى هو من 
الأعراض المتأصٌلهُ ويكون من المحمولات بالضميمة (أى التى لا تحصل بالجعل والإنشاء) هو الملكك بالمعنى الأوّلء ومنشأ الإشكال 
إشتراكه اللفظى. أقول: قد حاول بعض الأعلا-م فى مقابل المحقّق الخراسانى رحمه الله إثبات كون الملك مشتركاً معنوياً فقال بأنّه 
وضع لمطلق إحاطة شىء على شىء؛ وأورد عليه من جانب بعض آخر أن الإحاطة الموجودة فى مثل التختّم عبار عن إحاطة الملكك 
على المالككء بينما الإحاطهٌ الموجودة فى الملكك القانونى الاعتبارى عبار عن إحاطة المالكك على الملكك, فهما نوعان من الإحاطة» 
ولا قدر جامع بينهما. ولكن لقائل أن يقول: إن القدر الجامع هو عنوان الإحاطة الأعب من إحاطة المالك على الملكك وإحاطة الملكك 
على المالكك. بل الصحيح أن يقال: إِنّه قد وقع الخلط بين المعنى اللغوى والمعنى المصطلح فى الفلسفة؛ فإنَ الملكك فى اللغهُ ليس 


فى مثل التخيّم والتقمّص كما لا يخفىء وبالجملة لابدّ من أخذ المعنى اللغوى من كتب اللغهٌ وأخذ المعنى المصطلح من أهل 
الاصطلاح. ولا يصمح الخلط بينهماء والمشتركك اللفظى ما يكون له معنيان مختلفان عند أهل اللغة» كما أن المشترك المعنوى ما 
يكون له قدر جامع عندهم أيضاًء لا بضمّ اللغة مع الاصطلاح؛ والعجب من المحمّق الخراسانى رحمه الله حيث وقع فى هذا الخلط» مع 
أنْه حاول أن يمنع من وقوع الخلط بين التشريع والتكوين. ثم إِنّهِ قد مرّ سابقاً أن الملكية فى مالكية البارى تعالى لعالم الوجود وإن لم 
تكن من قبيل انوار الأصولء ج*, ص: *7” السلطة القانوتة الاعتباريّة (بل إِنْها عبارة عن إحاطته تعالى على ما سواه؛ التى توجب أن 
يستفيض العالم منه فيض الوجود آناً قآناً) فيكون اطلاق المالكك عليه مجازاًء إِلَاأنّهِ ليس على حدّ سائر المجازات التى تكون قنطرة 
إلى الحقيقة» بل إنه فوق الحقيقة» وتكون الحقيقة فيه قنطرهُ إلى مثل هذا المجاز» ومن هنا يظهر الإشكال فى التقسيم الذى يدور على 
بعض الألسن من أن للملكية بالق الفا أنواعا ثلاثة: أحدها: الملكيّه الحاصلهُ من الإضافة الإشراقيَةُ (وهى إضافة الخالق إلى 
خلقه). ثانيها: الملكدّهُ الحاصلة من الإضافة الحاصلة من ناحية التصرّف مثل ملكي الراكب للفرس. ثالثها: الملكية الاعتباريّةُ القانونية 
الحاصلة من ناحية الاعتبار (انتهى). هذاء مع ما فيه من الإشكال فى اطلاق الملك على مجرّد التصرّف فإنّ هذا أيضاً مجاز قطعاًء فلا 
يقال لراكب الفرس أنه مالكك له إذا كان الفرس لغيره. 


التنبيه الثانى: اعتبار فعلية اليقين والشك فى الاستصحاب 
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فإذا تِيفّن بالحدث فشكك وجرى استصحاب الحدث وصار محكوماً بكونه محدثاً شرعاً ث غفل وصلّى بطلت صلاته: ولا تنفعه قاعدة 
الفراغ أصنَاء لأنّ مجراها الشكك الحادث بعد الفراغ لا الموجود من قبل» وأمًا إذا تبن بالحدث ثم غفل وصلَى واحتمل أَنّه قد تطهر 
قبل الصّ لاه بعد حدثه المتيفّن صيحت صلاته لقاعدة الفراغ ولأنّ الشكك فى الحدث من قبل الصّلاه لم يكن فعلياً حتّى يحكم بالحدث 
من قبل فتبطل صلاته» وإن كان بحيث لو التفت لشكك. وذلكك لأنّ الشكك واليقين فى أدَلّهُ الاستصحاب ظاهران فى الشكك واليقين 
الفعليين» بل إن كذلك فى جميع العناوين المأخوذة فى أدَلّهُ الأحكام وغيرها فإِنّها ظاهرة فى مصاديقها الفعلية كعنوان المجتهد 
والعادل؛ بل يمكن أن يقال بصححةُ سلبها عن مصاديقها التقديرية. إن قلت: المعروف كون اليقين طريقاً إلى الواقع» وأنّه ليس لصفة 
اليقين موضوعتٍ.ة» وكذلكك الشكك. لأنّه ليس أكثر من عدم اليقين. قلنا: أنّه كذلكك» ولكن فى باب الاستصحاب قامت القرينة على 
الموضوعتّة؛ نظير باب انوار الأصول» ج" ص: 7# الشهادات, لأنّ المستظهر من أَدَلّهُ الاستصحاب أن المعتبر هو الثبوت العلمى 
النقساتى لا الثبوت الواقعى. 


التنبيه الثالث: جربان الاستصحاب فيما ثبت بالأمارة 


لاريب فى أنّه لافرق فى جريان الاستصحاب بين أن يكون المستصحب محرزاً باليقين الوجدانى أو بمحرز تعتّ.دى كالأمارات» فلو 
قامت أمارة على الطهارة أو العدالُ ثم شككنا فى بقائها فلا إشكال فى جريان استصحابهاء مع أن الأمارة من الأدلَهُ الظنِيهُ ولا توجب 
اليقين الوجدانى. هذا- مع أن الظاهر من أدلّهُ الاستصحاب إِنّما هو اليقين الوجدانى» نعم حية الأمارة قينية بالوجدان ولكتيا له 
توجب اليقين بالواقع» لأنّ معناها إِنّه لو أصابت الأمارة الواقع كانت منيجزة» ولو أخطأت كانت عذراً فلم يحصل اليقين بالواقع؛ مع أنه 
أحد ركنى الاستصحاب الظاهر من أدلَةُ الاستصحاب اليقين بالواقع لا اليقين بالحمجية فإنّهِ لا يراد استصحاب الحيّجية لعدم الشكك فيها. 
إن قلت: اليقين بالحكم الظاهرى يكفى فى الاستصحاب وهو حاصل فى المقام. قلنا: أنه مبنى على القول بجعل الحكم الممائل الذى 
لأقول به هذا كله هو بيان الأشكال» وقد ذكر لحله طرق عدايدة: ١‏ ما ذكره المحقق الخراساق رتحمه الله وحاضله: أن الاستصحان 
مما يتكفّل بقاء الحكم الواقعى على تقدير ثبوته؛ فتكون الحبْوه على ثبوته حبَدَه أيضاً على بقائه» لما ثبت من الملازمة بين الثبوت 
والبقاء بالاستصحابء نظير ما إذا قام الدليل الشرعى على طلوع الشمس فيكون دلينًا على وجود النهار» أيضاً بعد ما ثبتت الملازمة بين 
طلوع الشمس ووجود النهار غايته أن الملازمة فى المثال وجدائية وفى المقام تعديُّ. وأورد عليه أَوَلًا: بأَنْه معارض مع ما مرٌ منه نفسه 
من اعتبار فعلية اليقين «فوقع التهافت بين ما اختاره فى التنبيه الأوّل من اعتبار فعله الشكك واليقين فى الاستصحاب وبين ما اختاره فى 
التنبيه الثانى من الإكتفاء فى صيحةُ الاستصحاب بالشكك فى بقاء شىء على تقدير انوار الأصول؛ ج"؛ ص: 70 ثبوته وإن لم يحرز 
ثبوته ... وذلكك لأننٌ لا-زم القول باعتيار فعلية اليقين والشكك هو أخذهما فى موضوعه. ولالزم ما اخثاره فى التنبيه الثانى هو عدم 
أخذهما فيه أو لا أقل من عدم أخذ اليقين فيه) .)١١‏ ولكن يرد عليه: أنه وقع الخلط بين الموضوعتة والطريقيةُ وبين الفعليةُ والتقديريّة 
فإِنّ البحث فى المقام فى أن اليقين المأخوذ فى أدَلّهُ الاستصحاب طريقى لا موضوعى بينما البحث فى التنبيه السابق كان فى أن هذا 
اليقين الطريقى يعتبر أن يكون فعاتا وبعبارة اخرى: يكون البحث فى المقام فى أن اليقين المعتبر فعليته هل أخذ فى أدلَّةُ الاستصحاب 
بعنوان الموضوعء أو أنه طريق إلى الواقع؟ أى هل المعتبر هو الثبوت الواقعى أو المعتبر صفة اليقين» فلا تناقض بين التنبيهين كما لا 
يخفى. وثانياً: بما أفاده المحقّق الأصفهانى رحمه الله من أن ظاهر أَدَلّهُ الاستصحاب الثبوت العنوانى المقوّم لصفة اليقين لا الثبوت 
الواقعى «07. ولكن لنا أن نقول: أنّ ظاهر أدلَهُ الاستصحاب أخذ صفة اليقين والشكك فى موضوع الاستصحاب كركنين له. ؟- ما ذكره 
المحمّق الأصفهانى رحمه الله أيضاً فى مقام حل الإشكال وحاصله: أن المراد من اليقين فى أدلّة الاستصحاب هو مطلق المنيجز» يعنى 
«كلّ قاطع للعذر» وهذا له مصداقان: القاطع الور متنا وهو اليقين الوجدانى؛ والقاطع للعذر شرعاً وهو الأمار ومفاد أدلّة 
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الاستصحاب هو إيجاد الملازمة بين المنشير على الحدوثت والمنشيز على البقاء و8 #-ما أفاده المحقق الأصفهانى رحمه الله أيضاً وهو 
«إرادةٌ مطلق الحيّه ة- القاطعة للعذر- من اليقين» لكن جعل منيجز الثبوت منتجزاً للبقاء كما هو ظاهر الأخبار, لأنّْ مفادها إبقاء اليقين- 
أى المنيجز- لا التمدكك باحتمال البقاء» ويتعتّن حينئذٍ كون الاستصحاب حكماً طريقياً» «©". أقول: هيهنا نكات ينضح بها الحقّ فى 
المسألة: انوار الأصول, ج*؛ ص: 778 الاولى: أنّه لا ريب فى جريان الاستصحاب فى ما ثبت بالأماراتء وإِنّما المهم حل ما اورد عليه 
من الإشكال صناعياً. الثانية: أنّه لابدٌ من حل المشكلة على المبانى المختلفة فى باب الأمارات» فنقول: أمّا بناءٌ على مبنى جعل الحكم 
المماثل لمؤدّى الأمارة فلا موضوع للإشكال. لأنّ قيام الأماره حينئنٍ يوجب اليقين بالحكم الظاهرى الطريقى وجداناً. وكذلكك بناءً 
على القول بأن مفاد الأماره إلغاء احتمال الخلاف الذى قد مرّ أنّه يرجع إلى جعل الحكم الممائل. وكذلك بناءً على مبنى المحمّق 
النائينى رحمه الله من جعل صفة العلم أن اليقين حاصل حينئفٍ بتعبّد من الشارع. فيختصٌ الإشكال حينئذٍ بالقول بن مفاد الأمارة هو 
جعل المنتجزّة» والمعذَّريَهُ وحيث إِنّ المختار هو جعل الحكم المماثل فنحن فى فسحة من ناحية هذا الإشكال. الثالثة: أن لليقين 
معنيين: اليقين المنطقى وهو مالا يوجد فيه احتمال الخلا.فء واليقين العرفى؛ ولا-ريب فى أن الثانى هو الموضوع فى باب 
الاتعيينات وضر مش اعتدو فرج فضرعه اليو كنا مودوال تعب الل 'ميدلة نس نبقية غير الزاتعد) كيالا ريدي أذ هذا 
النوع من اليقين حاصل فى باب الأمارات» فتنحلٌ المشكلة من الأساس فى جريان الاستصحاب فى باب الأمارات» كما تنحل المشكلة 
فى كثير من أبواب الشهادات؛ وكذا فى مسألة قيام الأمارات مقام العلم المأخوذ فى الموضوع وأشباهها. الرابعة: أنه لو أغمضنا عن 
جميع ذلكك فلا أقل ممما أفاده المحمّق الأصفهانى رحمه الله من الطريقين المذكورينء والإنصاف أن كليهما فى محل نعم أنه إستظهر 
من أَدَلَُ الاستصحاب الطريق الثانى مع أن الظاهر منها هو الأوّل. وحاصل الكلام أن اليقين المأخوذ فى لسان أدلّهُ الاستصحاب هو 
بمعنى مطلق الحيّجَةُ ومفاد الاستصحاب جعل الملازمة بين حَيِْيُ الاستصحاب وحبّجِيةُ تلكك الأمارة. 


التنبيه الرابع: أقسام استصحاب الكلى 
اشارة 


والمشهور عند من تأر عن الشيخ الأعظم الأنصارى رحمه الله أنه على ثلاث أقسام» وذكر بعض من قارب عصرنا قسماً رابعاً فصارت 
الأقسام أربعة: الأوّل: أن يكون الشكك فى بقاء الكلى من جهة الشكك فى بقاء الفرد الذى كان الكلى متحمّقاً فى ضمنه كما إذا علم 
بوجود الإنسان فى ضمن زيدء ثم شكك فى بقاء الإنسان من جهة الشكك فى بقاء زيدء فلا إشكال فى جواز استصحاب الإنسان وترتيب 
أثره عليه كنا جاز استصحاتن شخصن زيل وترتيب نفس الأثر عليه فإن أثر الكلى أثر الفرد أبضا ولا عكس» ولذا لو ترب على القرد 
بخصوصه أثر جاز استصحاب الفرد دون الكلّى. والمثال الشرعى لهذا القسم ما إذا أجنب زيد وتيقّن بالجنابة وبتبعها بكلّى الحدث ثم 
شكك فى رفعها بالغسل فلا إشكال فى جريان استصحاب كل من الجنابة والحدثء ومقتضى الثانى هو عدم صمحهُ صلاته وما هو 
مشروط بالطهارة» وهو بعينه مقتضى الأوّل أيضاً مضافاً إلى عدم جواز مكثه فى المسجد مثنًا. الثانى: أن يكون الشكك فى بقاء الكلى 
من جهة تردّد الفرد الذى كان الكلى متحمّقاً فى ضمنه بين ما هو مرتفع قطعاء وما هو باق جزماًء كما إذا علم إجمانًا بوجود طائر فى 
الداره ولم يعلم أنه العصفور أو الغراب» ثم مضى مقدار عمر العصفور دون الغراب؛ فإن كان الطائر عصفوراً فقد مات وإن كان غراباً 
فهو باق فيستصحب كلَى الطائر الجامع بينهما. والمثال الشرعى لهذا القسم ما إذا علم إجمانًا بنجاسة الثوب ولم يعلم أنّها من الدم أو 
البول؟ فإن كانت النجاسة من الدم فقد زالت بالغسل مرّهٌ بالماء القليل وإن كانت النجاسة من البول فهى باقية لا تزول إلَّابالمرَ الثاني 
فيستصحب كلّى النجاسة المشتركك بين البول والدم. الثالث: أن يكون الشكك فى بقاء الكلى من جهة الشكك فى وجود فرد آخر بعد 
القطع بارتفاع الفرد الأوّل الذى كان الكلّى متحمّقاً فى ضمنهء وهذا على قسمين: فتارةٌ يقع الشكك فى وجود فرد آخر مقارن لوجود 
الفرد الأول واخرى يقع الشكك فى وجود فرد آخر مقارن لارتفاع الفرد الأوّل. كما إذا علم بوجود الإنسان فى الدار فى ضمن وجود 
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زيد» ثم حصل القطع بخروج زيد عنها وشكك فى وجود عمرو مقارتاً لوجود زيد فى الدار أو مقارتاً لخروجه عنها. انوار الأصول. ج* 
ص: 78 والمثال الشرعى له ما إذا علم بحدوث الحدث الأصغر ثم حصل اليقين باركفاعه بالوعو ووفك قل تعدوية الحدية اكير 
مقارناً لحدوث الأصغر أو مقارناً لارتفاعه. الرابع: ما ذكره بعض من قارب عصرناء وحاصله ما إذا علمنا بوجود فرد بعنوان» خاصٌ ثم 
علمنا بوجود مصداق معنون بعنوان آخر ولكن لا ندرى أن العنوانين منطبقان على مصداق واحد أولهما مصداقان مختلفان؟ وهذا مثل 
ما إذا علمنا بوجود زيد فى الدار» ثم سمعنا صوت القرآن من الدار لا ندرى هو زيد أو عمرو؟ ثمم خرج زيد من الدارء فإن كان 
القارىء زيداً فقد خرجء وإن كان غيره فهو باق» فهل يمكن استصحاب بقاء القارىء للقرآن فى الدار- أى بهذا العنوان لا بعنوان أنه 
زيد أو عمرو- أم لا؟ ومثاله الشرعى ما إذا علم إنسان بأنّه قد إحتلم ثم إغتسل بعد ذلكك, ثم رأى بعد ذلكك اليوم آثار المنى فى ثوبه 
لا يدرى أهو من الاحتلام السابق» أو من إحتلام جديد؟ فهل يمكن الإشارٌ إلى خصوص ذلك الأثر» فيقال: أن الجنابة كانت حاصلة 
مقارنة لخروج هذاء ولا ندرى أنه اغتسل بعد خروجه أم لا؟ فيستصحب الجنابة التى حصلت مقارنة له لا خصوص الجنابة الحاصله فى 
أمسء فإنّها قد ارتفعت قطعاًء ولا خصوص الجنابة الحاصلة فى اليوم فإنّها مشكوكك حدوثها. والفرق بينه وبين الكلى فى القسم الثالث 
واضح فإِنّ تعدّد الفردين هناك قطعى, فالحدوث بسبب واحد منهما والبقاء بسبب فرد آخرء ولكن التعدّد هنا غير ثابت لإحتمال 
إنطباق عنوان زيد وقارىء القرآن على شخص واحد. هذه هى الأقسام الأربعة من الاستصحاب الكلى. أمَا القسم الأوّل: فلا إشكال فى 
جريان استصحاب الكلى فيه (كما مرّت الإشارة إليه) كما يجرى استصحاب الفرد أيضاً. ولكن الكلام فى أن استصحاب الفرد هل 
يغنى عن استصحاب الكلى مطلقاًء أو لا يكفى كذلكك أو فيه تفصيل؟ والاحتمالات أربعة: انوار الأصولء ج”, ص: 789 -١‏ كفاية 
استصحاب الفرد عن استصحاب الكلّىء واستدل لها بانّحاد الكلى مع فرده؛ فيكفى استصحاب الفرد لترتّب جميع آثار الكلى» وهذا ما 
ذهب إليه أكثر المحقّقين» وهو المختار. ؟- عدم الكفاية» من باب اختلاف الحيثيتين: حيثية الحدث مثلّا وحيثيةُ خصوص الجناب 
فإنهما غنواتان» لكل واحد منهما آثار غير آثار الكعر. #التفصيل بين القرد السارى وصرف الوجود» والمراة من القرة السارى و 
الأفراد الداخل تحت العموم الاستغراقى؛ فإنّ حكم الجنابة عام سار فى جميع أفرادهاء فيغنينا استصحاب الفرد عن استصحاب الكلى» 
بخلاءف صرف الوجود, كما فى الاستطاعة للحج والنصاب فى الزكاة؛ فإن صرف وجود الاستطاعة يكفى لوجوب الحجٌ كما أن 
صرف وجود النصاب يكفى لوجوب الزكاةء فلا يغنى حينئذٍ استصحاب الفرد عن استصحاب الكلى. #- التفصيل بين الاستصحاب فى 
الشبهة الحكميّة والاستصحاب فى الشبهة الموضوعيّة» فيغنى استصحاب الفرد عن استصحاب الكلى فى الاولى دون الثانية» لأنْ الشارع 
فى مورد الاسولى يجعل حكماً ممائلما للواقع» ففى مورد استصحاب وجوب صلاة الجمعة مثا يجعل وجوباً ظاهرياً ممائلًا لوجوبها 
الواقعى» بخلافه فى الثاني حيث إن المستصحب فيها هو الموضوع لا الحكم. إذا عرفت هذا فنقول: الصحيح من هذه الوجوه إِنّما هو 
القول الأموّل كما أشرناء فلا ثمرة لإستصحاب الكلى فى هذا القسم لأنّ الكلى لا يكون مفترقاً عن فرده» لما ثبت فى محله أن الحقّ 
انحاد الكلى الطبيعى مع افراده» وأنَّ وجود الطبيعى عين وجود افراده» وحينئذٍ آثار الكلى تترتّب أيضاً على فرده؛ فمن تيقّن بالجنابة ثم 
شكك فى الطهارة عنها يستصحب بقاء الجنابة ويرتّب عليها عدم المكث فى المسجدء الذى هو من آثار فرد الجتابة وعدم صيحةُ صلاته 
الذى هو من آثار مطلق الحدثء ولا حاجة إلى استصحاب كلى الحدث. أما القول الثانى: (وهو عدم كفاية استصحاب الفرد عن 
استصحاب الكلى) فاستدل له المحقق الأصفهانى رحمه الله فى تعليقته بما حاصله: أن مقتضى الدقة أن التعجد بالشىء لا معتى له إلا 
التعئد بأثره» ولا يعقل التعئد بشىء والتعبّد بأثر غيره .)١١‏ انوار الأصولء ج”, عن واتجراي عن أو أن يتف الكلى والقرة إثنا 
هو فى الحيثية؛ ولا إشكال فى أن التعدّد الحيثى أمر ذهنى يحصل بالتحليل العقلى لا-فى الخارج لأنْ الحقّ أن وجود الطبيعى فى 
الخارج عين وجود افراده كما مرّ. وثانياً: سلمنا كونهما متعدّداً فى الخارج بالدقّه العقلد.ة ولكنّهما واحد بنظر العرف فإنّ العرف يرى 
وحدة بين حيثية الحدث وحيثية الجنابة» ولا إشكال فى أن المعتبر فى الاستصحاب إِنّما هو الوحدة العرفدة. والعجب من المحقّق 
الخراسانى رحمه الله حيث إِنّه أفاد فى تعليقته على الرسائل عكس ما أفاد هناء حيث قال هناكك: «إِنْ الكلى والفرد بالنظر العرفى إثنان» 
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يكون بهذا النظر بينهما التوقف والعلّيهُ دون الاتّحاد والعينية» فلا يكون التعتبد بالفرد عرفاً تعتبداً بالكلى بهذا النظر وهو المعتبر فى هذا 
الباب» .)1١‏ فإنّه قد مرٌ أن المسألة على العكسء أى أن حيثية الكلى وإن كانت غير حيثكِة الفرد بالدقّهُ العقَلكِهُ ولكنّهما عند العرف 
واحد..وآغا القول العالك: (وهو التفصيل بين الوج وه النارق وصركه الوخود) فانتعدل له بآن السعصحي الكل إذا كان وبعودة سارياً 
فى افراده ككلى الحدث فى ما إذا قيل: إن كنت محدثاً فلا تصل (حيث إِنّ الحكم بعدم جواز الضّ لاه تعلق بكلى الحدث ومنه سرى 
إلى أفراده) فإنّه يكون حينئظٍ من قبيل القضِْهُ الحقيقي وقد ثبت فى محله «أنَ الحكم فى المحصورة أيضاً جرى على الطبيعة بحيث قد 
سرى افرادها إذ لو على أفرادها لم يمكن إذ ليس إنتهت أعدادها 1١‏ ومعناه أن الكلى متحد مع فرده فاستصحاب فرده مغن عن 
ابعرساف ابي وان 11 عامسو قا صرف سر كداز العاف ف 1ع أن سترين متقانا ملا اتيف إن الركاة لمي يدود 
تعلق صرق الرجود من هذا النقتدار) فلك يكرن حل ناهر إن خصرضعات الأفراده أى يكون له يشرط بالنسبة إلى الأكتر مخ 
صرف الوجود. فلا يغنى استصحاب الفرد عن استصحاب الكلى. والجواب عنه أيضاً: انّضح مما مرّ من أن وجود الكلى عين وجود 
فرده عقَلما وعرفاًء انوار الأصول» ج"؛ ص: "6١‏ والتعدّد بينهما إِنّما هو فى الوجود الذهنى والتحليل العقلى» سواء كان الكلّى من قبيل 
الوجود السارى أو صرف الوجود. وأمَا القول الرابع: (وهو التفصيل بين الشبهة الحكميّةُ والشبهة الموضوعيّةٌ) فاستدل له بأنّ المختار 
فى الشبهة الحكديٍِه هو جعل الحكم الممثال» ولا إشكال فى أن الحكم المجعول كالوجوب مصداق للفرد ولكلى الطلب معاًء فيغنى 
استصحاب الوجوب عن استصحاب كلى الطلبء بخلاف الشبهة الموضوعةة كالجنابة؛ حيث إن حيثية الجنابة غير حيثية الحدث. 
والجواب أيضاً اتضح مما مرّ من أن تعدّد الحيثيتين إِنّما هو فى الذهن لا فى الخارج. أمَا القسم الثانى: فقد مرّ مثاله الشرعى والعرفى 
ومن أمثلته الشرعيّة ما إذا علم إجمانًا بحدوث البول أو المنى ولم يعلم الحالة السابقة ثم توضّأ ولم يغتسل» فإن كان الحدث من البول 
فقد زال» وإن كان من المنى فهو باق فيستصحب كلى الحدث المشتركك بين البول والمنى ويترئّب عليه الأثر المشتركك كحرمة مسٌّ 
المصحف وعدم جواز الدخول فى الضّ لاه ونحوهما مما يشترط بالطهارة» فيجب عليه حينئذٍ الغسل مضافاً إلى الوضوء. هذا إذا كان 
مسبوقاً بالطهارة. وأمَا لو كان مسبوقاً بالحدث الأصغر فلا يجب عليه أزيد من الوضوء لأنّه لا يعلم أن خروج البلل المشتبه هل أوجب 
له تكليفاً جديداًء أو لا؟ فيجوز له استصحاب عدم الجنابة وأمَا استصحاب عدم الحدث الأصغر فهو غير جارء لأنّ المفروض وجودهء 
فيجب عليه حينئدٍ الوضوء فقط. وكيف كان فقد ذهب أكثر المحقّقين إلى حبِية هذا القسم لكن فى خصوص ما إذا لم يكن أثر 
الكلى مبايناً مع أثر الفرد والخصوصيات الفردية» كما إذا علمنا إجمانًا بنجاسة الثوب ولم نعلم أنه دم أو بول» حيث إِنّ أثر النجاسة 
بالدم وجوب الغسل مرّه وأثر النجاسة بالبول وجوب الغسل مرّتين فيجرى استصحاب بقاء النجاسة بعد الغسل مرّهُ ويجب الغسل مرّهْ 
اخرى. وأمَا إذا كان أثر الكلى مبايناً مع أثر الفرد كما فى المثال المشهور المذكور آنفاً (مثال البول والمنى حيث إِنَ أثر البول وجوب 
الوضوء وأثر المنى وجوب الغسل وهما أثران متباينان) وكما انوار الأصول؛ ج؛ ص: "6" إذا علمنا بشرب حيوان من الإناء» ودار أمره 
بين الكلب والخنزيرء فإن كان كلباً وجب التعفير والغسل مرتين بالماء القليل» ولو كان خنزيراً وجب الغسل سبع مرّات من دون تعفير» 
فى غنلهالصورة لاعضل النرية إلى ابعصحاب كل الحدت لأثاف وسوت الورضوء والعنا مما فى الكال الأولوولاقات وجوت 
وغاية نا اشير كن التطهير هق اتحاسة الكلت والكتوير معا فى الخال الات بل هبي قاضدة الاسفاط والاشتفال فقطل لاثبات وجرن 
رعاية كلا الأثرين. أقول: هذا- ولكن الصحيح أنّ هذا النوع من الاستصحاب ليس من مصاديق استصحاب الكلّى بل إِنّه فى الواقع من 
قبيل استصحاب الفرد المبهم؛ وإن شئت قلت: يجرى استصحاب الفرد المبهم ويترنّبٍ نفس ما يترنّبٍ على استصحاب الكلى؛ ففى 
مثال العصفور والغراب مثلّا نشير إلى ذلكك الفرد من الطائر المبهم الذى دخل الدار فى ساع كذا ورآه بعينه من دون معرفة حاله» 
ويستصحب شخص ذلك الفرد المبهم, ولعل مراد القائلين بالكلى أيضاً ذلك. ثم إِنّه قد أورد على هذا القسم من استصحاب الكلى 
بوجوه: الوجه الأموّل: إختلاللى بعض أركان الاستصحاب فيه. لدورانه بين ما هو مقطوع الانتفاء وهو وجود الفرد القصير؛ وما هو 
تمكو كك لجرت مو ال انوكي الث ف اويل لكين رامد مضي الما رادي يونملا لماي عدو سجاه 
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نفس الفرد الطويل أو القصير بعينه» أى استصحاب خصوصية الفرد» وأمَا استصحاب القدر المشتركك بينهما فلا مانع منه وذلكك لتحمّق 
أ كاين القن اسار والقكه اللسدق وغرر هنا من الامور المسر ا فى نحية الايس يعات الوه الفا أن الشك فى قله الكل 
مسب عن الشكك فى حدوث الفرد الطويل؛ فإذا إرتفع الشكك عن حدوثه تعبداً باستصحاب عدم حدوثه علم بعدم بقاء الكلّى تعبداه 
وذلككف لحكومة الأصل السب على الأصل العسعى .وله أو]: منع كون الشكك فى بقاء الكلى مسبباً عن الشكك فى حدوث الفرد 
الطويل لأنّ الكلى عين الفرد خارجاً ولا تسب بينهماء والمعتبر فى أحكام السبب والمسبب أن تكون حادثة خارجية مسبة عن حادثة 
اخرىء ولا-زمه تعدّد الحادثتين. انوار الأصول؛ ج*, عيخ وساع#قاني): سدليفاه ولكة يبر فى مدكرية الأصل السون على الميديى أن 
يكون المسبب من الآثار الشرعيّة للسببء بينما تكون السببتَُ والمسببية فى المقام عقلياً على فرض قبولها. وثالثاً: إِنَا نمنع كون الشكك 
فى بقاء الكلى وعدمه مسبباً عن الشكك فى حدوث الفرد الطويل بل أنه مسب عن أن الحادث المعلوم حدوثه هل هو الفرد القصير 
المعدوم حتّى يكون الكلى معلوم الارتفاع» أو هو الفرد الطويل حتَّى يكون معلوم البقاء؟ أى الشكك فى بقاء الكلّى مستب عن دوران 
القرد بين القضير والطويل: ويعيارة اشتري: أن الكلى ينعدم بانعدام جميع أفراده» فيكون عدم الكلى مسبباً عن عدم الفرد الطويل 
والقصير معاًء لا مسبياً عن خصوص عام فرده الطويل. وحار اخرىة إن الكل ينعدم بانعدام ‏ جميع أفراده فيكون عدم الكلى مسبباً 
عن عدم فرد الطويل والقصير معاء لا مستباً عن خصوص عدم فرده الطويل. ولكنّه غير تامٌ لأنْ المفروض أن زمان جريان استصحاب 
الكلى ما إذا علمنا بإنعدام الفرد القصيرء فالشكك فى بقائه ناش من الشكك فى حدوث الفرد الطويل وعدمه؛ فإن كان الطويل حادثا 
كاذ الكلى عاقيا وإلافاق من غير ول لتحدوت القأصير وعدمهة قدي جعداً. الوه العالك» أن مى شرائط سفن الاتعصهات ونحدة 
القضيّةُ المتيقّنهُ والمشكوكة؛ أى تعلق اليقين والشكك بشىء واحدء وهذا فى المقام غير حاصلء لأنّ وجود الكلّى ضمن أحد أفراده 
غير وجوده ضمن فرد آخرء فإنّ نسبة الكلى إلى افراده نسبة الآباء إلى الأبناء» لا نسبة أب واحد إلى أبناء متعدّدين» وحينئفٍ يصير 
الاستصحاب من قبيل استصحاب الفرد المردّدء وهو غير حيجة. واجيب عنه أَوَلَا: بأنّهِ «إنّما يرد ذلكك بعد تسليم كون الطبيعى مع الأفراد 
كذلك عرفاً لو أردنا استصحاب الفرد المردّد دون ما إذا أردنا استصحاب الكلى. فإِنّ المعلوم هو حيوان خارجى متششخخص يكون 
الكلى موجوداً بوجوده؛ وشكك فى بقاء ذاكك الحيوان بعينه فلا شكال فى جريان الأصل فيه) .01١‏ ويمكن الجواب عنه ثانيً: بما مر من 
أنَ هذا القسم من الكلى فى الحقيقة إلى استصحاب انوار الأصول؛ ج*؛ ص: 65" الفرد أى استصحاب تلكك الحضّه الخاضّة المتيقنة 
وإ كان بض خصوعيهاتها مبهمة: فتقول: أن الطائر الذئ دخل الداز فن ساعة كذا بعينه موجود الآن وإن شككنا فى أنه كان غراباً 
أو عصفوراً لظلمة أو شبهها. الوجه الرابع: أنّه يرد على هذا الاستصحاب ما يرد على جريان الاستصحاب فى الشبهات المفهومية 
كاستصحاب بقاء النهار فى ما إذا شككنا فى أن النهار هل هو ما ينتهى إلى سقوط قرص الشمس أو يبقى إلى زوال الحمرة (فإنَ 
الاستصحاب فيه غير جار لعدم الشكك فى أمر خارجى فإِنّ سقوط القرص معلوم وعدم زوال الحمرة أيضاً معلوم؛ فالأمر دائر بين 
المعلومين» وإنّما الشك فى إنطباق مفهوم النهار على أحدهما) فإنّ الأمر فى المقام أبغا دائر ببق المعلرسيةء لآن الحيوان الشارسى 
إذا كان غراباً فهو باق قطعاًء وإذا كان عصفوراً فهو معدوم قطعاً وإِنّما الشكك فى إنطباق عنوان الغراب أو العصفور عليه. والجواب عنه 
واضح: لأنَّ قياس المقام على الشبهة المفهومية مع الفارق» فإنّ الشكك فى الشبهة المفهومية إِنّما هو فى المعنى اللغوى» أو العرفى ولا 
يسرى إلى الخارج أصلَاء بخلاف ما نحن فيه إن الشكك فيه فى بقاء عمر الطائر خارجاً أى بقاء نفس ذلك الحيوان المتيقّن وجوده 
فى الخارج سابقاً. 


الشبهة العبائية 


ثم إن هيهنا شبهة سمميت بالشبهة العبائة» وهى فى الواقع إشكال خامس على جريان الاستصحاب فى القسم الثانى من استصحاب 
ال سا ال الت ال اا و أنه لو علمنا بإصابةٌ النجاسة أحد طرفى العباءةٌ من الأيمن 


انوار الأصول مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً هلاب من نلان/١ا‏ 


والأيسر ثم طهّرنا الطرف الأيمن فطهارته تورث الشكك فى بقاء النجاسة فى العباءة لاحتمال أن تكون النجاسة المعلومة قد أصابت 
الطراق الأسر فسرض ف اماف يكام الشاشة 3]ذا لققت البن نا الطرت الس كانت ممدكرمة بالطيارة (لآن ملاقى عفى 
الأطراف فى الشبهة المحصورة طاهر) أمّرا إذا لاقت بعد ذلك الطرف الأ-يمن وجب الحكم بنجاستها مع أن الأ.يمن طاهر على 
المفروضء وذلك لأنّ النجاسة فى العباءة باقية بحكم الاستصحاب وليست خارجة انوار الأصولء ج” ص: 60” عن الطرفين» وقد 
لاقت اليد كليهماء فلا محيص عن القول بنجاسة اليد بعد إصابة الطرف الطاهرء وهذا من العجائبء فلابدٌ من رفع اليد عن جواز 
استصحاب الطهارة هنا الذى هو من قبيل استصحاب القسم الثانى من الكلى. وقد وقع الأعلام فى حيص وبيص فى حل هذه المشكلة. 
فأجاب المحمّق النائينى رحمه الله فى الدورة الاولى من خارج الاصول بجوابء وفى الدورة الثانية بجواب آخر. أمَا الجواب الأوّل: فهو 
دإن الامتصحات الجارى فن مفلا العبادة لبس من استسنحاب الكل قن شي » لأن استصحات الكلى إلسا فو قينا إذا كان الكل 
المتيقّن مردّداً بين فرد من الصنف الطويل وفرد من الصنف القصيرء كالحيوان المردّد بين البق والفيل على ما هو المعروف» بخلاف 
المقام إن الشكك فيه فى خصوصيهُ محل النجس مع العلم بخصوصِيَةُ الفرد» والشكك فى خصوصِيَةٌ المكان أو الزمان لا يوجب كلية 
المتيقّنَه فليس الشكك حيتئذٍ فى بقاء الكلى وارتفاعه حتّى يجرى الاستصحاب فيه؛ كما إذا علمنا بوجود زيد فى الدار فانهدم الطرف 
الشرقى منهاء فلو كان زيد فيه فقد مات بانهدامه, ولو كان فى الطرف الغربى فهو حىء فحيا زيد وإن كانت مشكوكاً فيها إَِاأنّه لا 
مجال معه لاستضحاب الكلى» 013 وأورة عليه مقزره المحقق: بأنٌ الأشكال ليس فى سمية الاستضصحاب الجارى فى مسألة العباءة 
باستصحاب الكلى؛ بل الإشكال إِنّما هو فى أن جريان استصحاب النجاسة لا يجتمع مع القول بطهارة الملاقى لأحد أطراف الشبهةء 
سواء كان الاستصحاب من قبيل استصحاب الكلّى أو الجزئى» .)7١‏ ولكن يمكن الدفاع عن المحقّق النائينى رحمه الله بأنّ مقصود 
المحمّق إِنّما هو إثبات سلامة استصحاب القسم الثانى من الكلّى من الإشكال وهو حاصل بجوابه. نعم يمكن الإيراد عليه بأنّ قياس ما 
نحن فيه بمثال وجود زيد فى الدار مع الفارق» أن البحث فى ما نحن فيه ليس فى خصوصيَةُ المكان وأنّ النجاسة هل وقعت فى 
الطرف الأيمن أو الطرف الأيسر؟ بل الكلام فى تنجس العباءة (فإنّها تتنتجس بالملاقاة) وإِنّ نجاستها هل هى انوار الأصول؛ ج”؛ ص: 
##تاباقية من فردها الأنيمن أو الأبسي أو له.؟ نظير ما إذا علشا بنجاسة كلى الاناة ولا نعلم بوجوده ضمن الإناء الأيمن أو الإناء 
الأيسرء فالاستصحاب من قبيل القسم الثانى من الكلى على مبنى القوم وبعبارة اخرى: العباءة ليست ظرفاً للنجاسة» بخلاف مثال زيد 
فى طرفى الدار» بل العباءة تتنجس بنفسها ثم نشكك فى ارتفاع نجاستها. وأما الجواب الثانى: فهو (إِنَ الاستصحاب المدّعى فى المقام 
لا يمكن جريانه فى مفاد كان الناقصة بأن يشار إلى طرف معن من العباءة ويقال: إِنّ هذا الطرف كان نجساً وشكك فى بقائها 
فالإستصحاب يقتضى نجاسته, وذلكك لأنّ أحد طرفى العباءة مقطوع الطهارة والطرف الآخر مشكوك النجاسة من أوَل الأمرء وليس لنا 
يقين بنجاسة طرف معن يشكك فى بقائها ليجرى الاستصحاب فيهاء نعم يمكن اجراؤه فى مفاد كان التامرةُ بأن يقال: أن النجاسة فى 
العتاارة كانت موضردة وشكه فى [واتناعبا فالان كبدا كادف ل الذى ان ابي الباق على هذا اللتعصيناب الاغلى القول 
بالأصل المثبت» .0١١‏ وقد ذكر له بعض الأعاظم رحمه الله مثالا آخر وهو «أنّهِ لو وجب عليه إكرام عالم وكان فى البيبت شخصان يعلم 
كن الجدرها عالنا قتي الودو اندي انوت ريق ار سرف منص سار اه لعا الى لدم روي طايه اتن لكان ك1 كيل 
يئبت كون الشخص الموجود عالماً يكون إكرامه عملا بالتكليف» .ولكن يرد عليه: أن هذا ليس من الأصل المثبت بل هو من قبيل 
ضِمّ الوجدان إلى الأصلء لأنّ ملاقاةً اليد مثا بالعباءة متيقّن بالوجدانء ونجاسة العباءة معلومة بالتعتّد فتثبت نجاسة الملاقى» وهذا نظير 
ما إذا تنس خصوص أحد طرفى العباءة ولم نعلم بطهارته بعد ذلكك ولاقاه شىء فلا إشكال فى نجاسة الملاقى حينئذٍ. وإن شئت 
قلث؟ من الآنار الترعية الى ع الفجنى تجاسة مالاقة ويح إكنات قجابة العاوة فى ما قد فنة نا ينات كلل لقان تر تن هانيا 
نجاسة ملاقيه وهو اليد. وأمًا قياسه بمثال العالم الموجود فى الدار فى كلمات بعض الأعاظم قياس مع الفارق فإن تنظير المقام به إِنّما 
يتم فيما إذا قلنا بنجاسة اليد بمجرّد ملاقاتها بالطرف الأوّلء أى قلنا بنجاسة انوار الأصولء ج” ص: 67 ملا.قى بعض أطراف العلم 
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الإجمالى» وليس كذلك. الجواب الثالث: ما أفاده بعض الأعلام وحاصله: أن هذا يكون فى الواقع التحقيق العبائى لا الشبهة العبائية 
أى نحكم بنجاسة الملاقى لطرفى العباءة تعبداً من باب جريان استصحاب كلى النجاسة فى العباءة» إن من آثار هذا الاستصحاب هو 
الحكم بنجاسة الملاقى» ولا منافاةً بين الحكم بطهارة الملاقى فى سائر المقامات والحكم بنجاسته فى مثل المقام؛ للأصل الحاكم على 
الأصل الجارى فى الملاقى؛ فإنٌ التفكيكك فى الاصول كثير جدّاًء ولا تناقض فى عالم التعبد والاعتبار .)١‏ ويرد عليه أنه لا يجوز مثل 
هذا التعترد لجهتين. فأوَّلًا: أنّ نجاسة الملاقى من شؤون نجاسة الملاقى» وهو فى المقام ليس نجساً لأنّ المفروض أن الطرف الثانى 
طاهر» وملا.قى الطاهر لا يتنتجس, كما أن المفروض أنه لا يحكم بنجاسة الملاقى للطرف الأوّل. وثانياً: سلّمنا أنّه لا تناقض فى عالم 
التعبد عقلا ولكن الوجدان يحكم بأنّ مثل هذا التعبد أمر عجيب جدّاً يوجب إنصراف أدَلَّة الاستصحاب عنه بلا ريب» وإن شئت قلت: 
مثل هذا التعتد لا يمكن إثباته بمجرّد الاطلاق؛ بل يحتاج إلى دليل صريح الدلالة قوى السند جدّاً. الجواب الرابع: ما هو الصحيح: 
وهو أن مثل هذا الاستصحاب ليس من قبيل استصحاب القسم الثانى من الكلى. لأنّ استصحاب القسم الثانى عبار عن استصحاب فرد 
واحد مجهول الصفاتء أى الفرد المبهم المتيقن وجوده فى الخارجء بينما الفرد فى ما نحن فيه مردّد بين فردين خارجيين» فهو نظير ما 
إذا علمنا بنجاسة أحد الإنائين ثم علمنا بإنعدام أحدهما ولا نعلم هل المعدوم هو الإناء النجس أو الإناء الطاهر؟ فلا إشكال فى عدم 
جواز استصحاب نجاسة كلى أحدهما فى مثل ذلكء لتبدّل الموضوع الناشىء من انعدام أحدهما فى الخارج. فإنَّ المفروض فى ما 
نحن فيه أن أحد الطرفين صار طاهراً قطعاًء فتبدّل عنوان «هما» ب «هو» فليس المتيئّن نجاسة كلى أحدهما بل المتيقّن نجاسة الفرد 
المردّد بين ما صار طاهراً يقيناً وبين ما هو مشكوك نجاسة؛ فهو من قبيل استصحاب الفرد المردّد الذى لا إشكال فى عدم انوار 
الأصول. ج"» ص: 58" جريانه فى أمثال المقام لتبدّل الموضوع. إن قلت: فليكن إتيان الضّ لاه فى مثل هذا العباءة جائزاً. قلنا: كلاء لأنَّ 
أحد أطراف العلم الإجمالى باق على حاله بعد تنيجزه» وقد ثبت فى محله بقاء تنتجز العلم الإجمالى بالنسبة إلى الافراد الباقية ولو بعد 
إنعدام بعض الأطرافء فالحكم بعدم جواز الضّ لاه حينئذٍ ليس من باب استصحاب النجاسة» بل هو ناش عن وجوب الاحتياط الحاصل 
بو التق الاجمالى »«والترك يتيس كاه انا اتسيتاب لقب الاقم لق تعد واي تتاية وجوه لاوقا الأول معنم النية انا 
وهو المعروف بين الأصحاب. الثانى: الحيجية مطلقاًء ولا نعرف من يقول به بالاسم والعنوان. الثالث: تفصيل شيخنا الأعظم الأنصارى 
رحمه الله فى فرائده بين ما إذا إحتمل وجود الفرد الآخر مقارناً لخروج الفرد الأوّلء وما إذا احتمل وجوده مقارناً لوجود الفرد الأوّلء 
فهو حبَدَهُ فى الثانى دون الأوّل. والصحيح هو القول الأوّلء ودليله واضحء اهار وتحدة ملح القن والقكد ف الاتتصمناب الذ 
يعر عنه بلزوم اتنّحاد القضية المتيقّنة والقضية المشكوكة» وهى مفقودةٌ فى المقام لأنّ متعلّق اليقين فيه نما هو وجود الإنسان ضمن 
زيدء بينما المشكوك هو وجود الإنسان ضمن عمروء وقد ثبت فى محله أن وجود الكلى الطبيعى فى الخارج يكون متعدّداً بتعدّد 
أفراده وإن كان متّحداً معها فى الذهنء ولا إشكال فى أن المستصحب فى ما نحن فيه إِنّما هو وجود الكلّى فى الخارج لا الموجود فى 
الذهن. واستدلٌ الشيخ الأعظم رحمه الله لجريان الاستصحاب فى القسم الأوّل من قسمى الثالث (وهو ما إذا وقع الشكك فى وجود فرد 
آخر مقارن لوجود الفرد الأوّل) بما إليكك نضه: «لإحتمال كون الثابت فى الآن اللاحق هو عين الموجود سابقاً فيتردّد الكلى المعلوم 
سابقاً بين أن يكون وجوده الخارجى على نحو لا يرتفع بإرتفاع الفرد المعلوم إرتفاعه وأن يكون على نحو يرتفع بإرتفاع ذلكك الفرد. 
فالشكك نما هو فى مقدار استعداد ذلك الكلى» واستصحاب عدم حدوث انوار الأصول. ج”, ص: 69" الفرد المشكوكك لا يثبت 
تعيين استعداد الكلى». فحاصل كلامه: أنّه فى القسم الأسوّل يحتمل أن يكون الثابت فى الآن اللاحق هو عين الموجود سابقاً بخلاف 
القسم الثانى فلا يحتمل فيه ذلكك» فيجرى الاستصحاب فى الأوّل دون الثانى. ويمكن أن يجاب عنه: بأنّ المتيقّن إِنّما هو وجود كلى 
الإنسان ضمن وجود زيدء وأمَا المشكوك فهو وجود كلى الإنسان ضمن عمروء فالموضوع المستصحب على كل حال ليس واحداً لما 
مرّ كراراً من أن وجود الطبيعى فى ضمن فرد غير وجوده فى ضمن فرد آخر. بقى هنا امور: الأمر الأوّل: قد استثنى الأعاظم من القسم 
الثالث ما يتسامح فيه العرفء فيعدّون الفرد اللاحق مع الفرد السابق كالمستمرٌ الواحد, وهو ما إذا كان الفردان من قبيل المرتبة الشديدة 
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والمرتبة الضعيفة من شىء واحدء كما إذا علمنا بالسواد الشديد فى محلء وشككنا فى تبدّله بالبياض أو بسواد خفيف» ففى هذه 
الصورة لا إشكال فى جريان الاستصحاب. لأنّ العبرة فى جريان الاستصحاب كون الوجود اللاحق استمراراً للوجود السابق بنظر العرف 
ولو كان مغايراً معه بالدقَهُ العقلية. أقول: الحقّ فى المسألة أن الفرد السابق متّحد مع الوجود اللاحق حتّى بالدقَةُ العقَلتَُ وذلك لإتصال 
مراتب الشديدة والضعيفة فى شىء واحدء وقد ثبت فى محله أن الإتصال دليل الوحدة الحقيقية الخارجية. ولذلكك إستشكل القائلون 
بأصالة الوجود على القائلين بأصالة الماهتِه بأنّ لا-زم هذا القول هو القول بأفراد غير متناهية من الماهيات بين حاصرين فى مراتب 
التشكيكك. ولا يرد هذا الإشكال على القائلين بأصالةُ الوجود لأنْ الوجود المتّصل عندهم واحد فقط. فلو قلنا بتعدّد الوجود فى ما نحن 
فيه من باب تعدّد المراتب لورد نفس الاشكال على القائلين بأصالة الوجود أيضاً. الأمر الثانى: إذا صارت القضية عكس ما مد فى الأمر 
الأوّلء فيرى العقل الفرد اللاحق مع الفرد السابق كالمستمر الواحدء لكن العرف يعدّونهما فردين» فهى عند العقل لا تكون من قبيل 
القسم الثالث من الكلى» نظير ما إذا زال الوجوب (كوجوب صلاةه العيد فى عصر انوار الأصول. ج", ضاقنا النظور عل ابالسة 
إلى عصر الغيبة) ولا نعلم هل بقى مطلق الطلب ضمن الاستحباب, أو لا؟ فهل يمكن استصحاب مطلق الطلب الذى كان موجوداً ضمن 
فرده الواجب» أو لا-؟ الصحيح هو عدم الجريان لأنّ الميزان فى هذه الموارد إِنُما هو نظر العرف»ء والمفروض أن ما نحن فيه يكون 
عنده من قبيل القسم الثالث من الكلى. نعم يمكن المناقشة فى المثال المزبور الذى ذكره المحمّق الخراسانى رحمه الله للمقام لأنّه 
يمكن أن يقال: بأنّ الاستحباب والوجوب مرتبتان من شىء واحد (وهو الطلب): المرتبة الضعيفة والمرتبة الشديدة فيرى العرف أيضاً 
أحدهما مع الآدخر كالمستمرٌ الواحد. الأمر الثالث: ربّما يرد على تفصيل الشيخ الأعظم رحمه الله وجريان الاستصحاب فى الصورة 
الا-ولى من القسم الثالث من استصحاب الكلّى (وهو ما إذا احتمل وجود الفرد الآخر مقارناً لوجود الفرد الأوّل) «أنّهِ إذا قام أحد من 
النوم واحتمل جنابته فى حال النوم؛ لم يجز له الدخول فى الصّرلاه مع الوضوء وذلك لجريان استصحاب الحدث حينئٍ بعد الوضوءء 
لاحتمال إقتران الحدث الأصغر مع الجنابة» وهى لا ترتفع بالوضوءء والظاهر أنّه لا يلتزم بهذا الحكم الشيخ الأعظم رحمه الله وغيره فإنَّ 
كفاية الوضوء حينئذٍ من الواضحات وهذا يكشف عن عدم جريان الاستصحاب فى القسم الثالث مطلقاً» .01١‏ أقول: بل يرد عليه: أن 
لازم كلا-مه جريان استصحاب بقاء المعلوم التي كين بربترارنه دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين» ونتيجته وجوب 
الإتيان الأكثر بحكم الاستصحاب فإذا دار الأمر فى الدّين مثلا بين كونه مائة درهم فقط أو مع إضافة مائةُ منّ من الحنطة, فإذا أدى 
القدر المعلوم وهو الدراهم وبعد ذلكك شكك فى بقاء كلى الدّين المشتركك بينهما وبين الحنطة يجوز له استصحاب كلى الدّين؛ 
وحينئذٍ لا يحصل له البراءة إلَابأداء الحنطة أيضاًء وكذا أشباهه من الأمثلة التى لا نظن التزام أحد من المحقّقين بها. وقد قام جماعة من 
عاض دو ادلي الناايكي وعي اللاي بام امداخ عن الشيخ رحب اله بما حاصله: أنْ المستفاد من قوله تعالى: «إذا قَمْتمْ إلى 
الصاو فَادلُوا وُجوهَكَمْ وقولة تعالى: «وإث كم نْبا فَاطْهَرُواء أن الوضوء والغسل فردان متضادان لا يجتمعان فى آن انوار 
الأصول. ج”؛ ص: الللاوالفل ان رسيوت العو مان بق لبن يتفي النقايلة الأذ التقنيم افلم للكر ك3 فالمكلت بالو شترء 
هو كلّ محدث لا يكون جنباً» أى موضوع وجوب الوضوء مركب من أمرين: كون المكلف محدثاً وعدم كونه جنا وهذا حاصل فى 
المثالء لأنَّ هذا الذى قام من نومه ويحتمل كونه جنباً حين النوم تجرى فى حقّه أصالة عدم تحمّق الجنابة» فكونه محدثاً محرز 
بالوجدان, وكونه غير جنب محرز بالتعدّد الشرعى فيدخل تحت قوله تعالى: افَاغْيدلُوا وحوهَكَمْ شكون الوضوء فى حله زافعاً 
الحدكه ولد مال حيفز لوجوب الغتسل لمكات الشافى والتضاة» ولا محال لجريان استضحاب بقاء كلى الحدث لكوثه ميحكوماً 
بالأصل الموضوعى وهو عدم كونه جنباً» .١١‏ ولكن يرد عليه: أَوَلَا: أن الاستصحاب ناظر إلى الحكم الظاهرى مع أن المستفاد من الآية 
حكمان واقعيان, والتنافى بين الحكمين الواقعيين لا يستلزم التنافى بينهما فى الحكم الظاهرى. ثانيا: أن هذا الحرات بخص ينبال 
الوضوء والغسلء ولا يجرى فى غيره ممّما ذكرنا من الأمثلة. هذا هو الوجه الأوّل فى الدفاع عن الشيخ رحمه الله. وهنا وجه آخر أفاده 
بعض الأعاظم وحاصله: أن كلى السنديق له بد ب عليه أثر قتعي بل الأئر المااهر تكو علق ضوعن الحنت الأضطر أ والحندت 
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الأكبرء فلا يمكن نقض كلام الشيخ رحمه الله باسمتصحاب كلى الحدث. وفيه: أنه لو سلّم عدم ترنّبٍ الأثر الشرعى على كلى الحدث 
فهذا الجواب يختصٌ بهذا المثال» ولا يجرى فى غيره من الأمثلة كمثال الدّينء فالإشكال الذى أوردوه على شيخنا الأعظم من هذه 
الناحيةٌ وارد عليه. هذا تمام الكلام فى استصحاب القسم الثالث من الكلى. انوار الأصولء ج*؛ ص: 87" أمَا القسم الرابع: ففى حتجية 
جريان الاستصحاب فيه وعدمها أقوال ثلاثة: -١‏ أنه يجرى مطلقاً ولكنّه مبتلى بالمعارض غالبا وهذا ما ذهب إليه بعض أعاظم العصر. 
؟- عدم الجريان مطلقاً. وهو المختار. ”- ما ذهب إليه المحقّق الهمدانى رحمه الله فى مصباح الفقيه من التفصيل الآتى ذكره. أمَا 
القول الأنوّل: فاستدل له بتمامية أركان الاستصحاب وتشييد نظامه فى هذا القسم فإنّ أحد العنوانين وإن إرتفع يقيناً إِلَاأنّ لنا يقينا 
بوجود الكلى فى ضمن عنوان آخر فنشكك فى ارتفاعه لاحتمال انطباقه على فرد آخر غير الفرد المرتفع يقيئاً (فإذا علمنا بأنّ زيداً كان 
في تداز ل نوها قراءة إلثر ا دين الدإروواسيلنا آذ ماري دعر زد أو عو م خرج رومن لدان واد لتولم: العلم بوجود كلى 
الانسان كان حاصنًا والآن نشكك فى بقائه لاحتمال تعدّد الفردين: تسوقاريء القر 5) قعل الشن روه الكت النكان اله والفكه 
فى ارتفاعه لا مانع من جريان الاستصحاب فيه. نعم قد يبتلى هذا الاستصحاب بالمعارضء كما إذا علم بالجنابة ليل الخميس مثلًا وقد 
إغتسل منهاء ثم رأى منياً فى ثوبه يوم الجمعة» فيعلم أنه كان جنباً حين خروج هذا المنى ولكن يحتمل كون المنيّ من الجنابة التى قد 
إغتسل منها كما يحتمل كونه من غيرهاء فإستصحاب كلى الجنابة مع الغاء الخصوصيةُ وإن كان جارياً فى نفسه. إِلَاأَنَ معارض 
باستصحاب الطهارءٌ الشخصِيَةُ فإنّه على يقين بالطهارءٌ حين ما إغتسل من الجنابة ولا يقين بارتفاعها لإحتمال كون ذلك الأثر من 
تلك الجنابة» فيقع التعارض بينه وبين ن استصحاب الجنابة» فيتساقطان ولابدّ من الرجوع إلى أصل آخر .١« ٠‏ أقول: بعد سقوط الأصل 
من الجانبين يكون هذا الإنسان كخلق الساعة, وقد وقع الكلام فيه فى محلّه من أنّ من خلق من ساعته كآدم مثلًا هل يجوز له الضّلاة 
لأنّ الحدث مانع؛ أو لا يجوز لأنَّ الوضوء شرط؟ فكل ما اخترنا هناكك يجرى هناء لعدم جريان أصل من ناحية الطهارة والحدثء 
وسيأتى قريباً الجواب عن هذا القول عند ذكر دليل القول الثانى. انوار الأصول؛ ج؛ ص: 87" أما القول الثانى: فحاصل ما استدل له 
أنه يرجع إلى التمث كك بعموم لا تنقض فى الشبهة المصداقدٍة؛ لأنه يحتمل أن يكون رفع اليد عن اليقين السابق من قبيل نقض اليقين 
باليقين فإنّ احتمال انطباق هذا الأثر على الجنابة المعلوم ارتفاعها مساوق لإحتمال تحمّق اليقين بارتفاع الجنابة الحادثة عند حدوث 
هذا الأثر. إن قلت: أنّه لا معنى للشكك فى تحمّق اليقين وعدم لأنٌ البقين من الصفات النفسانية التى لا يمكن تطدق الشكك إليها فإمًا 
يعلم بوجوده فى عالم النفس أو يعلم بعدمه. قلت: إِنّ متعلق حكم الشارع بالإبقاء نفس الجنابة الخارجية الحاصلة عند وجود هذا الأثرى 
وإنّما أخذ هذا العنوان (الجنابة الحاصله عند وجود الأ-ثر) للاشارة إلى الموجود الخارجىء وإِلًا فلا دخل لهذا العنوان فى الحكم 
الشرعى بلا إشكالء فلو علم بارتفاع الجنابة الخارجية (بأى عنوان كان وبِأرَهُ إشارة فرضت) فقد حصلت الغاية وهو اليقين بارتفاع 
الجنابة وكان رفع اليد عن المتيقّن السابق من قبيل نقض اليقين باليقين فإحتمال إنطباق عنوان المتيقّن فى المقام على الجنابة المعلوم 
ارتفاعها يوج طناك ررق الود عادر تيل نعلي لحر راجقيو 1د ضيح امجح يسوم «لا تنقض» لإثبات بقائها. والحاصل: 
حيو رسع وزو كناين لمرو معاي فى لوكي احاح في وقول راك كرض بها لرو سم ينكد كرن 
العنوان الذى أخذ فى متعلقه منطبقاً على عنوان آخر فى الخارجء ومجرّد هذا الاحتمال يوجب احتمال تحقّق اليقين بارتفاع الجنابة فى 
التغال ولو يعتواة الغر فاليكه إلنا هر فى انطاق العرافن النذين علتبييا الشكه والش شائل فالدذقى. هذا كله بالسية إلين 
القول الثانى. وأمًا القول الثالث: فهو تفصيل المحمّق الهمدانى رحمه الله بين ما ذكرنا من المثال فيجرى فيه الاستصحاب وبين ما إذا 
علم الإنسان باحتلامه ليله السبت ولم يغتسل منها بل عوّض ثوبه فقطء ثم نام واغتسل بعد الإستيقاظ ثم نام فى ليله الأحد ورأى أثر 
الجنابة فى ثوبه بعد الإستيقاظ» فهو يحتمل أن يكون هذا الأثر من الإحتلام الذى يحتمل وقوعه فى النوم الثانى من ليله السبتء أو من 
الإحتلام المحتمل وقوعه فى ليلة؛ الأحدء فإن كان من الأوّل فلا أثر لهذا الإحتلام؛ لأنّه من قبيل وقوع الحدث بعد الحدثء وإن كان 
من الثانى فيجب الغسل عنهاء انوار الأصولء ج. ص: ٠8‏ وحيث إِنّه لا يعلم أهو من هذا أو ذاكك فلا يكون هذا العلم الإجمالى 
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منتجزأًء لسقوط أحد طرفيه عن الأثر قبل تنتجزه. وبالجملةُ فرق بين ما إذا علم بحدوث تكليف جديد عند تحمّق هذا الأثره وبين ما إذا 
لم يعلم بتحقّقه فلا يجرى الاستصحاب فى الثانى ويجرى فى الأوّل. ويمكن الجواب عنه بأنّ المستصحب إِنّما هو وجود الجنابة عند 
وقوع هذا الأ-ثر. (سواء كان لخروجه أثر فى الجنابة أم لا) وهو متيّن فى السابق» ومشكوكك بقائه فى اللاحق فى الصورتين فإن كان 
الاستصحاب جارياً فى الصورة الاولى فهو جار هنا أيضاً وإن لم يكن جارياً هناك فكذلك هنا. 


التنبيه الخامس: استصحاب الامور التدريجيّة 


قد يكون المستصحب من الامور الثابتهُ القارّهْ وقد يكون من الامور التدريجيّهُ غير القَارّهْ كالحركةٌ والزمان» فهل يختصٌّ الاستصحاب 
بالقسم الأول أو يجرى فى القسم الثانى أيضاً؟ فلابدٌ لتفصيل الكلام فيه من البحث فى مقامات ثلاث: الأوّل: فى الاستصحاب فى 
نفس الزمان كاليوم والليل. الثانى: فى الاستصحاب فى التدريجتات المشابهة للزمان» أى ما تكون طبيعتها سيّالة كالحركة فى المكان 
أو سيلان الدم والتكلم وقراءة القرآن وسيلان الماء من العيون. الثالث: فى الاستصحاب فى الامور الثابتة المقتد بالزمان كزيد فى يوم 
كذا فيما إذا صار زيد موضوعاً لحكم من الأحكام مقيّداً بالزمان. أما المقام الأوّل: فإستشكل فى جريان الاستصحاب فيه بامور ثلاثة: 
أوّلها: الاييض ف الاتكسييعات الك فى لقابو القاء معناه وجود الشىء فى الزمان ثانيً وهو لا يتصوّر لنفس الزمان, وإِلَا يستلزم 
أن يكون للزمان زمان آخرء وهكذا ... فيتسلسل. ثانيها: الإشكال بتبدّل الموضوع, لأنّ الساعة المتيقّنة غير الساعة المشكوكة, مع أن 
انوار الأصول, ج” ص: 00" المعتبر فى حيجية الاستصحاب بقاء الموضوع, أى وحدة القضية والمشكوكة. ثالثها: رجوعه إلى الأصل 
المثبت غالباً» لأمنّ المراد من استصحاب النهار مثا إمّرا إثبات وقوع الإمساك فى النهار» وهو لازم عقلى لبقاء النهار» أو إثبات أن 
الضّ لاه وقعت أداء وهو أيضاً لازم عقلى له. وقبل الورود فى الجواب عن هذه الإشكالات لا بأس بالاشارة إجمانًا إلى حقيقة الزمان» 
فقد دارت حوله أبحاث كثيرة ضخمة؛ وصدرت من الأعلام فى هذا المجال مطالب معقّدة مع أنّه بإجماله من الضروريات البديهيات. 
وكيف كان فإنّ عمدة الآراء فيه ثلاثة: -١‏ أنه بعد موهوم يتوهّم الإنسان بوقوع الأشياء فيه. ؟- أنه ظرف خخاصٌ كالمكان. وله بعد 
حقيقى فى الخارج» وهو مخلوق قبل الأشياء الزمائية. ماهو مار الفلاسفة الشاخريع اوضر الحت اين أن اران يمن الامقتفار 
الحركة فى العرض أو الجوهرء فلولا الحركة لما كان هناك زمانء فهى فى الحقيقة مخلوقة بعد خلق الأشياء المادّيهُ لا قبلها. وهكذا 
المكان فإنّه أيضاً ينتزع بعد خلق الأشياء المادّية ونسبة بعضها إلى بعض كما ذكر فى محله. إذا عرفت هذا فلنرد فى الجواب عن 
السكالانت العللاله المتاكروة ششون: أنا الاشكال الأول قنيدة أن المياد ين آدلة الاصيحات باهو اعفار وكوة يقن سايق وشكه 
لابق فى شو اده ولا دلبل علن اعغار ستواة البقاء فيتّ وآنا الاشكال الفا فالجوات هله أؤكاء أن المحير وتجود الوحدة بتر 
العرف لا بالدقّةُ العقلية» والوحدة العرقيةُ موجودة فى الزمان بلا ريب. وثانياً: أن الوحده موجودة فيه حتّى بالدقَهُ العقَلتهُ ودليلها وجود 
الإتصال الحقيقى بين أجزاء الزمان, وإِلَا يلزم الاجزاء غير المتناهية فى المتناهى (بين الحاضرين) بعد عدم صبحة الجزء الذى لا يتجزّى. 
فالموجود فى الخارج فى الامور المتّصلة ليس إِلَاشيئاً واحداً» وإِنّما التجزئة فى الذهن. انوار الأصول, ج*؛ ص: 08" ثالثاً: أنه يمكن أن 
يستصحب عدم حصول المنتهى» فيستصحب مثلّا عدم حصول آن الغروب أو آن الطلوع. نعم أنّه يجرى فيما إذا تربّب فى الشرع أثر 
على آن الغروب أو الطلوع. وإِلَما يكون الأصل مثبتاً كما لا يخفى. أمَا الإشكال الثالث: فاجيب عنه: بامور لا تخلو عن مناقشة» ونشير 
إلى بعضها: -١‏ أنه يمكن استصحاب نفس الحكم وهو وجوب الصيام مثلاء ومعه لا حاجةُ إلى استصحاب الموضوع حتّى يكون مثتاً. 
وفيه أوَلَا: أن هذا تسليم للإشكال. وثانياً: أن الاستصحاب الحكمى هنا لا يفيد, لأنّ المطلوب فى المثال إِنّما هو إثبات وجوب صيام 
شهر رمضان مثلًا لا مطلق الصيام وإثبات وجوب صيام شهر رمضان يحتاج إلى استصحاب الموضوع فيعود الإشكال. -١‏ ما أفاده 
المحمّق الخراسانى رحمه الله فى بعض الأبحاث القادمة بقوله «الإمساكك كان قبل هذا الآن فى النهارء والآن كما كان». ولا يخفى أن 
قوله هذا يرجع إلى استصحاب الموضوع لأنّ المستصحب فيه إنّصاف هذا الصيام بأنّه كان فى رمضان قبل هذا الآن. ويرد عليه أيضاً: 
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أنّ هذا الجواب على فرض تماميته نما يتم فى الصيام فقطء لأنّه فى مثل الصّ لاه يكون استصحاباً تعليقياً بهذا النحو: لو كنت أصلَى 
الظلهر سابقاً كانت ضلاتى واقعة فى النهار والآن كما كاثء والاستصحاب التعلبقى فن مثل هذه الموارة لبس بحجة (لو سلمت ييه 
فى غيرها) لأنّ التعليق هنا تعليق عقلى, والتعليق الملحوظ فى الاستصحاب التعليقى إِنّما هو التعليق الشرعى كما فى قولنا: «العصير إذا 
غلى ينتجس». *- أنه يمكن أن يجعل المستصحب ما لا يكون تدريجياً وهو آن الغروب, لأنّ المستفاد من قوله عليه السلام: «إذا زالت 
الشمس دخل وقت الصلاتين ثم أنت فى وقت حتّى تغرب الشمس, إِنّ الواجب مركب من جزئين: وقوع الصّلاة الذى هو ثابت 
بالوجدان» وعدم الغروب الذى يثبت بالاستصحاب. ويرد عليه أيضاً: أن هذا جمود على ظاهر الدليل؛ أن المستظهر من مجموع أدَلَةُ 
انوار الأصول» ج” ص: 817" الأوقات أن للصلاهُ أو الصيام وقتاً محدّداً وأنّ الواجب وقوعهما فى وقت من الأوقات كالنهار وشهر 
رمضانء وهذا يعنى أنْ الواجب وقوع الصِّلاة فى النهار أو وقوع الصيام فى شهر رمضان لا مجرّد عدم الغرب أو عدم طلوع هلال 
الشوّال. فقد ظهر أن كلّ واحد من هذه الأجوبة غير تامٌ. والحقٌّ فى الجواب أن يقال: إن الواسطة فى ما نحن فيه خفدَه فلا يكون 
الأصل مثبتاً ولا فليكن الاستصحاب مثبتاً حَتّى فى مورد أدَلّهُ الاستصحاب لأنّ ما هو معتبر فى ال لاه إِنّما هو تقتّد أفعالها بالوضوىء 
لمكان معنى الشرطء وهو من اللوازم العقلتَة لإستصحاب بقاء الوضوء كما لا يخفى» مع أن جواز هذا الاستصحاب مصرّح به فى نفس 
الصحيحة البعقرة الدالة عل منكة الانعقينات. أضت إلى :ذلكق أن مق روايات الاب :ووابة علن ين نيطب القاساتن المد كوو سابقاً 
(ضم للرؤبة وافطر للرؤية) ولا إشكال فى أن الستصحب فى موردها هو الزمان. بقى هنا شىء: وهو أن الشكك فى الزمان قد يكون 
من قبيل الشبهة المصداقبَةُ كما إذا شككنا فى أن غروب الشمس تحمّق أم لا؟ أو شككنا فى تحمّق طلوع الفجر أو شهر رمضانء وقد 
يكون من قبيل الشبهة المفهوميَهُ كما إذا شككنا فى مفهوم المغرب وأنّهِ هل وضع لإستتار القرص أو لذهاب الحمرة؟ لا إشكال فى 
جريان الاستصحاب فى الشبهة المصداقيَهُ لتمامية أركانه فيهاء وأمًا الشبهة المفهوميّة فالصحيح عدم جريانه فيهاء لأنّ المستظهر من أدَلَهُ 
الاستصحاب أن متعلق الشكك إنّما هو الوجود الخارجى للشىء لا مفهمه؛ وبتعبير آخرء لابدٌ أن يكون الشكك فى عمر المستصحب فى 
الخارج والاستصحاب يزيد على عمره شرعاً وتعبّداً» بينما فى الشبهات المفهومةٍة لا شكك فى الوجود الخارجى, لأنْ الخارج معلوم 
عدن فتعلم بأن فرص الشهسن إسعرت والحمرة لم قرل» إنما الفكك فى المراد من لفظ المغرب الوازد فى الأحاديث. تعم» يمكن 
جريان الاستصحاب بالنسبة إلى وضع اللفظء بأن يقال: إِنّ الشارع أو العرف لم يضع لفظ المغرب سابقاً فى إستتار القرصء والآن 
شككنا فى وضعه» فيجرى استصحاب عدم وضعه للإستتار. انوار الأصولء ج*؛ ص: 88" ولكن فيه أُوَنَا: إِنّه معارض باستصحاب عدم 
وضعه لذهاب الحمرة. وثانياً: إِنّه مثبت, لأنَّ المقصود منه إثبات وضع اللفظ لذهاب الحمرة أُوَنَا ثم إثبات ظهور اللفظ فيه عند فقدان 
القرينة لأصالة الحقيقة» ولا يخفى أنّ الواسطة فيه عقلية جلية توجب كون الاستصحاب مثبتاً. هذا كله فى المقام الأوّل أى الاستصحاب 
فى نفس الزمان. أمّْا المقام الثانى- أى جريان الاستصحاب فى غير الزمان من التدريجيات- فإنّ الامور التدريجية غير الزمان على 
أقسام: منها: ما لا يدركه العرف بل لا يعرفه إلَاالعلماء والفلاسفة» وهو تدريجية تمام الموجودات لأنّ وجودها يترشّح من المبدأ 
الفتياض آناً فآن» سواء كانت له حركة جوهرية كما فى الماديات» أو لم تكن كما فى المجرّدات. ومنها: ما يكون العرف غافلًا عنه 
ولكن يدركه عند الدقّهُ كالحركة الموجودة فى السراج» سواء كان سراجاً كهربائياً أو دهنياً. ومنها: ما يكون ظاهراً ومحسوساً عند 
العرف كجريان الماء وسيلان دم الحيض ونبع ماء العين وحركة الإنسان من مبدأ إلى منتهى. ومنها: ما يكون فى الواقع من 
الموضوعات المقطعة؛ ولكن تكون لها وحدة اعتبارية كالقراءة والتكلم. فهذه أقسام أربعة للامور التدريجية غير الزمان. أمَا القسم 
الأول: فلا إشكال فى جريان الاستصحاب فيه لو كان له أثر شرعى. وهكذا القسم الثانى والثالثء لأنَّ شرطيّةُ وحدة الموضوع حاصلة 
فى كلّ واحد منهاء والدليل عليها وجود الإتصال فيها. إِنّما الكلام فى القسم الرابع فهل يجرى فيه الاستصحاب مطلقاً (لأنّ الوحدة 
العرفته موجودة فيه أيضاً ولو كانت اعتبارية) كما ذهب إليه جمع كثير من المحقّقِينء أو لا يجرى مطلقاً لأنّ وحدتها تكون بالتسامح 
العرفى ولا اعتبار بالمسامحات العرفدّة» أو فيه تفصيل بين ما إذا انوار الأصول. ج". ص: 04" اتحد الداعى فلا يجرى. كما إذا كان 
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زيد مريداً للذهاب من النجف إلى بغداد من أوّل الأمرء وما إذا تعدّدت الدواعى فيجرىء كما إذا كان زيد مريداً للذهاب من النجف 
إلى كربلاءء وشككنا فى حصول داع جديد له للذهاب من كربلا إلى بغداد» وكما إذا لم نعلم أنه هل كان مريداً من أوّل الأمر 
للذهاب من النجف إلى بغدادء أو كان مومدا فق أول الأمر للذهاب إلى كربلاء ثم تجدّد الداعى له إلى بغداد» وهذا ما ذهب إليه 
المحمّق النائينى رحمه الله فيما حكى عنه فى تقريرات بعض الأكابر من تلامذته .1١‏ ففيه وجوه بل أقوال ثلاث الحقّ والصحيح منها 
هو القول الأوّل. أمّا القول الثانى فيرد عليه: أنَ الوحدة فى القسم الرابع كالقراءة والتكلم حاصلة حتّى عند العرف الدقى؛ وليست 
الوحدة فيه من المسامحات العرفتة. وأمًا القول الثالث: فيرد عليه أيضاً: أن مجرّد تعدّد الداعى لا يكون موجباً للتعدّد فى الفعلء لأنَّ 
الحافظ للوحدة ليس هو الداعى بل هو الإتّصال. هذا كله فى المقام الثانى. أمَا المقام الثالث:- أى الامور الثابتة المقيّيدةٌ بالزمان فى 
لسان الدليل كالإمساك المقتّد بالنهار أو الجلوس المقدّد بيوم الجمعة وكالصلاة المقيِدة بإتيانها فى داخحل الوقت- فهل يجرى 
استصحاب بقاء وجوب الصَّلاهُ مثلًا بعد انقضاء الزمان المقتد به فعل الصَّلاه أو لا يجرى؟ فيه وجهان بل قولان: ذهب كثير من الأعاظم 
إلى عدم جريان الاستصحاب فى هذا المقام» وذلك لتبدّل الموضوع. لأنّ المفروض أن الزمان كان مقوّماً له عرفا نعم إذا لم يكن 
الزمان مقوماً للموضوع عند العرف كما فى مثل خيار الغبن وخيار العيب كان الاستصحاب فيه جارياًء فإذا شككنا فى أن خيار الغبن 
مئلما كان فورراً فإنقضى زمانه أو لم يكن فورياً فلم ينقض زمانه كان استصحاب بقاء الخيار جارياً بلا إشكال (بناءً على جريانه فى 
الشبهات الحكميّة) لكنّه ليس حينئذٍ من الامور الثابتة المقتِدهُ بالزمان لأنْ الزمان ليس قيداً فيه. انوار الأصولء ج ص: "8٠‏ وإن شئت 
قلت: إذا كان الزمان قيداً فى الواجب فلا يجرى الاستصحاب لتبدّل الموضوع, ولذلكك يقال بأن القضاء يكون بأمر جديدء وإذا لم 
يكن الزمان قيداً فى الواجب بل كان ظرفاً له كما فى مثل الخيار فيكون الاستصحاب جارياًء ولكن المستصحب حينئفٍ ليس زمانيا 
فليس داخلًا فى محلّ النزاع. إن قلت: إِنّ الزمان وإن أخذ فى لسان الدليل ظرقاً للحكم ولكنّه ممما له دخل فى أصل المناط قطعاء لأنَّ 
المفروض أنّ وجود الفعل زمانى فالزمان مقوّم لوجوده فيكون مؤثّراً فى المناط بالواسطة. واجيب عنه بما حاصله: أن الزمان وإن كان 
لا محالة من قيود الموضوع ولكنّه ليس من القيود المقؤمة له بنظر العرف على وجه إذا تخلف لم يصدق عرفا بقاء الموضوع بل من 
الحالاءت المتبادلة له والمعتبر فى الاستصحاب هو بقاء الموضوع فى نظر العرف لا-فى نظر العقل. بقى هنا شىء: وهو كلام حكاه 
الشيخ الأ-عظم هنا عن المحقّق النراقى وتبعه غيره مع أنّه ليس مرتبطاً بالمقام» بل هو تفصيل فى حبية الاستصحاب بين الشبهات 
الموضوعة 4 والشبهات الحكدة فذهب المحمّق النراقى رحمه الله إلى جريان الاستصحاب فى الا-ولى دون الثانية» لمعارضته دائماً 
باستصحاب عدم الجعل» وقد تكلمنا عن هذا تفصينًا فيما سبق» وأجبنا عن إشكال المعارضة بامور عديدة» ومنها: أن الاستصحابين 
ليسا فى عرض واحد بل أحدهما وهو استصحاب وجود الحكم حاكم أو وارد على الآخر وهو استصحاب عدم الجعلء فإنّ استصحاب 
بقاء الحكم بنفسه حكم ظاهرى يوجب زوال الشكك الذى هو مأخوذ فى موضوع استصحاب عدم الجعل. والعجب من المحمّق 
الخراسانى رحمه الله حيث ناقش فى مثال خروج المذى بعد الوضوء الذى ذكره المحقّق النراقى رحمه الله مثانًا للمسألة» وقال: أن 
مقتضى الاستصحاب الوجودى هو بقاء الوضوءء وهو يعارض مع مقتضى الاستصحاب العدمى؛ وهو عدم جعل الشارع الوضوء رافعاً 
للحدث لما بعد خروج المذىء فناقش فيه المحمّق الخراسانى رحمه الله أن رافعية الوضوء للحدث ليست محدودة بحدّ زمانى» بل هى 
كسائر الأحكام التى تجعل من جانب الشارع انوار الأصولء ج”, ص: "8١‏ كالملكية باقية إلى الأبد حتّى يثبت ما يكون ناقضاًء له كما 
أن الملكية دائمية حتّى يثبت الفسخ. كما يمكن أن يناقش فيه أيضاً بن قد يكون الاستصحاب العدمى معاضداً وموافقاً للاستصحاب 
الوجودى كما فى هذا المثالء فإنّ مقتضى عدم جعل المذى ناقضاً للوضوء أيضاً بقاء الطهارة بحالها. ولكنهما مناقشتان فى خصوص 
هذا المثال لا-فى الحكم على نحو العموم وللمحمّق النراقى رحمه الله تبديله بمثال آخرء وهو ما إذا شككنا بعد إنقطاع دم الحيض 
وقبل الغسل فى حرمة الوطىء فاستصحاب الحرمة قبل الإنقطاع معارض مع استصحاب عدم جعل الحرمة لما بعد الإنقطاع؛ ولا يجرى 
فيه جواب المحقّق الخراسانى ولا المناقشةٌ التى ذكرناهاء فالصحيح فى الجواب ما ذكرناه من الأجوبة السابقة؛ ولا حاجة لتكرارها. 
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هل هو حَبََهُ (بناءَ على جريان الاستصحاب فى الشبهات الحكميّة) كالاستصحاب التنجيزى أو لا-؟. وتوضيح ذلكك: أن الأحكام 
الشرعيّةُ قد تصدر من جانب الشارع على نهج القضايا التنجيزية كأكثرهاء وقد تصدر على نهج القضايا التعليقية» كحكمه فى العصير 
العنبى بأنّه إذا غلى ينتجس (أو يحرم)» ثم وقع الكلا-م فى الفقه فى أنه إذا تبدّل العنب بالزبيب فما هو حكم العصير الزبيبى إذا غلى؟ 
وما استدل به على الحرمة أو النجاسة هنا هو الاستصحاب التعليقى» ولعل أوّل من استدل به هو العلامة السيّد الطباطبائى بحر العلوم 
رحمه الله» وقد ناقش فيه السيئّد محمد المجاهد بعده وذهب إلى عدم حبّجِية الاستصحاب التعليقى» وصرّح بأنْ والده (وهو صاحب 
الرياض) أيضاً كان يقول بعدم حتجيته» ولكن ذهب إلى مذهب السيد بحر العلوم الشيخ الأعظم الأنصارى والمحمّق الخراسانى ٠‏ 
وتبعهما جماعة ممّن بعدهماء كما خالفهما جماعة اخرى. أقول: لا بأس أن نتكلم أُوَلًا فى خصوص المثال الذى ذكروه للمسألة ونشير 
إلى حكمه الفقهى, ثم ندخل فى البحث عن حبيةُ الاستصحاب التعليقى وعدمها على نحو كلى. انوار الأصول؛ ج. ص: 67 فنقول: 
أن الغليان على قسمين: غليان بنفسه وغليان بالنار وشبههاء أما الغليان بنفسه فهو نشيش اسكارى يحصل بنفسه أو فى مقابل الشمس 
ويكرزة هن مقدنات القلان العضير سبك اوقد ذ كر أهله أن المواة الحلوة النوجودة فى الصير العتى أو الزيى أو التمرى وغيرة 
تنجذب بالمواد المخمرية وهى خلتات حدّة؛ ثم يحصل منه المواد الكحولية وغاز الكربن» وهذا الغاز هو الذى يوجب النشيش»ء وهو 
المسمّى بغليان الخمر (جوشش مى»» وأمًا الغليان بالنار فهو نشيش فيزيكى يحصل للعصير بحرارة النار. والفرق بين هذين النوعين من 
الغليان والنشيش ماهوىء والذى يوجب الاسكار وتجرى عليه جميع أحكام الخمر ولا يطهّره ذهاب الثلثان هو النوع الأوّل من الغليان» 
أى الغليان بنفسه. وأمّرا النوع الثانى فهو يوجب الحرمة فقط ولا دليل على نجاسته» ويطهر العصير فيه بذهاب الثلثان وقد ذكرنا فى 
التعليقة ١١‏ على العروةٌ أن الحكمة من تحريمه لعلّها هى أن العصير المتّخذ للشرب مذَّهٌ مديدة إذا لم يذهب ثلثاه ينقلب خمراً تدريجاً 
فحرّمه الشرع مطلقاً حماية للحمىء وأمّا إذا ذهب ثلثاه فلا ينقلب مسكراً لأنّ من شرائط التخمير وجود كميّةُ وافرةُ من الماء. ولعلّ أوّل 
من التفت إلى الفرق المذكور هو المحمّق شيخ الشريعة الأصفهانى رحمه الله فى رسالته القِيِمهُ فى العصير العنبى. فقد ظهر ممما ذكر 
أنّه لا ربط بين الغليان بالنار والغليان بنفسه, وأنّه لا دليل على نجاسة العصير إذا غلى بالنار» بل الدليل قام على حرمته فقط. هذا أوَّلا. 
وبتشن أن شير انبا إلى أن التابت من هده الحرمة الما هوف العضير العتى »و 1م الزيس والشرى وتسوها فالايكتان: عنهيا فو 
الأحوطء وثالثاً أن هذا الحكم يجرى فيما صدق عليه العصر عرفا وأمَا ما يلقى من العنب أو الزبيب أو التمر فى الغذاء فيغلى فلا دليل 
على حرمته فتوىٌ أو احتياطاً لعدم صدق عنوان العصير عليه. إذا عرفت هذا فلنرجع فى أصل البحث فنقول: استدل القائلون بحجية 
الاستصحاب التعليقى بأنّ أركانه تائرة: من اليقين السابق والشكك انوار الأصول؛ ج*: ص: 89# اللاسحق وبقاء الموضوع عرفاًء إن 
الزبيبية من الحالات عرفا لا من المقوّمات. وإستشكل عليه القائلون بعدم الحيجة أوَلَا: بأنّ عنوان الزبيب غير عنوان العنب عرفاً فقد تبدّل 
الموضوع وتغيّر. والجواب عنه واضح: لأنّ هذا مناقشه فى المثال» مضافاً إلى أن الصحيح كون الزبِيبَه والعنبية من الحالات؛ كما 
يحكم به الوجدان العرفى فى نظائره من سائر الفواكه إذا جفّتء بل فى سائر الأغذية بعد الجفاف, كالخبز إذا جفٌء فهو نفس الخبز 
قبل الجفاف فإنّ الجفاف وعدمه ليس من مقوّمات الشىء. نعم أنه كذلكك فى مثل تبدّل الكلب إلى الملح وفى إنقلاب الخمر خلا أو 
الماء بخاراً. وثانياً: بأنّ هذا الاستصحاب معارض مع استصحاب آخر تنجيزى؛ وهو استصحاب الطهارة أو الحلّيةٌ الثابتة قبل الغليان. 
والجواب عنه: أنّه محكوم للاستصحاب التعليقى أن الشكك فى الطهارة أو الحلّية التنجيزية مستب عن الشكك فى بقاء الحرمة أو 
النجاسة المعلّقَهُ على الغليان. وإن شئت قلت: أن الحلّية أو الطهارة كانت مغْيَاء بعدم الغليان فى حال كونه عنباً فنستصحبها فى حال 
كونه زبيبأ ومن المعلوم أن هذه الطهارة المغتّاهً لا تنافى الحرمة المعلّقه على الغليان. وثالثاً: (وهو العمدة) بأنّه يشترط فى حتجية 
الامتصحاب ثبوت المستصحب خارجاً فى زمان من الأزمنة قطعاً ثم يحصل الشكك فى ارتفاعه بسبب من الأسباب» ولا يكفى مجرد 
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قابليُ المستصحب للثبوت باعتبار من الاعتبارات» أى بتقدير من التقادير» فإنّ التقدير أمر ذهنى خيالى لا وجود له فى الخارج. واجيب 
عنه بوجوه: -١‏ ما أجاب به الشيخ الأ-عظم الأنصارى رحمه الله وهو أن الملازمة (وبعبارة اخرى سببية الغليان لتحريم ماء العصير) 
متحمّقَة بالفعل من دون تعليق» وبهذا يرجع جميع الاستصحابات التعليقيةُ إلى التنجيزيّةُ. وأورد عليه: بأنْه مخالف لما اختاره فى ماهية 
الحكم الوضعى من عدم كونه مجعلا من جانب الشارع بل أنّه مجرّد انتزاع ذهنى من الحكم التكليفى» وليس من الأحكام الوضعية 
انوار الأصولء ج07 ص: 88" السببية» فهى لا تكون مجعولة بيد الشارع حتّى يمكن له الحكم باستصحابها. -١‏ ما أجاب به الشيخ 
الأعظم الأنصارى رحمه الله أيضاًء وتبعه فيه المحمّق الخراسانى رحمه الله» وهو أنه لا مانع من استصحاب الحرمة على تقدير الغليان 
لأنٌ الحكم التقديرى أيضاً له حظ من الوجود؛ فيكون له نحو وجود متحمّق فى نفسه فى قبال العدم المحض. وأجاب عنه المحمّق 
النائينى رحمه الله: بن ثبوت الحرمة على تقدير الغليان للعنب ليس ثبوتاً شرعياً وحكماً على موضوعه؛ بل هو من جهة حكم العقل بأنّه 
متى وجد جزء الموضوع المركب فلا محالة تكون فعلية الحكم متوقّفة على ثبوت الجزء الآخر. توضيح ذلكك: قد ذكرنا فى بحث 
الواجب المشروط أن كلّ شرط يكون لا محالة مأخوذاً فى موضوع الحكم كما أنّ كلّ موضوع يكون شرطاً فى الحقيقة» فقولنا يحرم 
العنب إذا غلى» عبارة اخرى عن قولنا: «العنب المغلّى حرام» وبالعكسء ولهذا الحكم ثبوتان حقيقتِان تشريعاً: أحدهما: ثبوته فى مرحلة 
الجعل والإنشاء مع قطع النظر عن وجود عنب فى الخارج أصلّاء والرافع للحكم فى هذه المرحلة هو النسخ ليس إِلَّما ثانيهما: ثبوته 
الخارجى بفعلية تمام موضوعه. أعنى به وجود العنب وغليانه» إذ مع إنتفاء أحد قيود الموضوع يستحيل فعلية الحكم, وإِلًا لزم الخلف 
وعدم دخل ذلكك القيد فى موضوعه؛ والمفروض فى المقام عدم الشكك فى بقائه فى مرحله الإنشاءء وعدم فعلية موضوعه فى الخارجء 
فأين الحكم الشرعى المتيقّن حتّى يستصحب وجوده؟ نعم حيث إِنّ الحكم الشرعى مترئّب على الموضوع المركب فالعقل يحكم عند 
وجود جزء منه بكون الحكم متوقفاً على ثبوت الجزء الآخر. وهذا الثبوت عقلى محض وغير قابل للاستصحاب أصنًاا .01١‏ أقول: يرد 
عليه: أن إرجاع شرائط الوجوب إلى قيود الموضوع مخالف للمتبادر من القضيّة الشرطيّةُ وظاهرهاء فإنّ ظاهرها (كما هو واضح لمن 
راجع وجدانه) كون الشرط قيداً للوجوب لا للواجب ولا للموضوع؛ وإمكان إرجاع أحدهما إلى الآخر بتمل عقلى لا يفيد شيئاً فى 
المقام بعد ظهور القضية فى كون الشرط راجعاً إلى الوجوب. فهذا الوجه أيضاً لا يمكن المساعدة عليه فإنّه كما لا يمكن المساعدة 
على مقالة الشيخ رحمه الله من إرجاع القيود إلى الواجبء انوار الأ]صول. ج”* ص: 28 كذلكك لا يمكن المساعدة على ما ذكره 
المحمّق النائينى رحمه الله من إرجاع القيود إلى الموضوع (كالعصير المغلى وكالمستطيع فى مسألهُ الحيّ). فالصحيح فى حل الإشكال 
تحليل ماهية الواجب المشروطه فنقول: قد مرّ فى محله أن فيه مذهبين: مذهب الشيخ الأ-عظم الأنصارى رحمه الله من أن القيود 
الموجودة فى الواجب المشروط ترجع إلى الواجب لا الوجوبء أى أنّها ترجع إلى مفاد المادّهٌ لا الهيئة» ولذلكك ترجع عنده جميع 
الواجبات المشروطة إلى الواجبات المعلّقةُ فى الواقع واللبّء ومذهب المشهور وهو أن القيود قيود للوجوب ١لا‏ الواجب) كما هو ظاهر 
القضيّةُ الشرطية» ولكن المعضلة الكبرى فى هذا القول الذى يجب حلها هو أن إنشاء الوجوب نوع من الإيجاد. وهو شىء أمره دائر 
بو التنى والاقبات: فكت عضو فيه السلى #اولةا ذهو إلى يطلكت الععليى ف الختوى 'وقده تاف محل عن الراست المشتروط 
طريق لحل هذا الإشكال مما ينحل به إشكال التعليق فى الإنشاء وإشكال الاستصحاب التعليقى فى المقام أيضاًء وحاصله: أن الأحكام 
على قسمين: قسم منها تنجيزى كقولكك لزيد: دإذهب إلى السوق» وقسم منها تعليقى؛ وهو ما يصدر بعد فرض شىء كقولكك: «إن 
جاءكك زيد فأكرمه» فالقضيةُ الشرطيَهُ عبارة عن إنشاء حكم بعد فرض خاصٌء وهو مفاد إِنْ الشرطيةُ أو كلمةٌ «اكر) فى اللغةٌ الفارسية 
عند مراجعة الوجدانء فقولك: «إن جاءكك زيد فأكرمه) عبار اخرى عن قولك: «يجب عليكك إ كرام زيد على فرض مجيئه) فالقيد 
وهو مجىء زيد راجع إلى مفاد الهيئه وهو وجوب الإ كرام لا مفاد المادّهُ وهو نفس الإكرام. وإن شئت قلت: المتكلم قد يرى أن زيداً 
قد قدم فيقول: «قم ياغلام وأكرمه) واخرى يعلم أن زيداً لم يجىء بعدء ولكن يتصوّر ويفرض قدومه فيُظهر شوقه إلى إكرامه حينئظِ 
فينشىء وجوب الإكرام فى هذا الفرض الذى هو مفاد «ان» و «اكراء فيقول: «إن جاءكك زيد فأكرمه)» فليس هناكك تعليق فى إنشائه» 
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كنا أنه لبس عشاكف إنقاء فعلى + يل شو إنشاء بعد قرفن فلذا له أثر له الابعد تحقق ذاكك الفرفر إن هذا هو المع المعقول فين 
القضبةُ الشرطية. ولذلك قلنا فى محله أن التعليق فى العقود ليس بمحال عقلًا بل هو من قبيل القضية الشرطية فيمكن أن يقال: «بعتكك 
إن جاءك زيد» فيكون هو تمليكاً على فرضء نعم المانع من صيّحته الإجماع أو عدم كون مثل هذا العقد عقلائياً» وبهذا يظهر أن 
للحكم التعليقى (أى الحكم على فرض) أيضاً حظ من الوجود فيمكن أن يستصحب. انوار الأصولء ج*: ص: 68" بقى هنا أمران: 
الأوّل: أنّ النزاع فى الاستصحاب التعليقى يتوقّف أُوَلًا على جريان الاستصحاب فى الشبهات الحكميّةٌ كما مرّء وثانياً على كون التعليق 
فى لسان الشرع؛ لا بنظر لاعقل. لأنّه إذا كان التعليق شرعياً كان هناكك حكم صادر من ناحية الشرع. غَايةٌ الأمر أنّه حكم على فرض» 
فصدر على أى حال إنشاء وحكم من ناحية الشارع؛ فله حظ من الوجودء وأما إذا كان التعليق عقلياً (بإرجاع قيود الموضوع إلى شرط 
الحكم) فليس لنا حكم صادر من جانب الشارع حتّى يستصحب. فإنَّ التعليق العقلى إِنّما هو فى الواقع إنتزاع من ناحيةٌ العقل وإخبار 
عن تحفّق حكم عند تحفّق موضوعه. الثانى: بناءَ على جريان الاستصحاب التعليقى فى الأحكام فهل يجرى هو ذ فى الموضوعات أنضاء 
أو لأ قد متفاد من بعضن التعيراث جريانه في التوضوغات أيضاء فاتعدل يدق فسآلة اللناشس المشكوكك لضكة الضلاة بأن المصلى 
قل لسه اللبائن المشنكر كف لو كان يصلى كانت مدلاته متسحعة :ويعد لبشه إثاد متعضسب: ويثال: لو على فى هذا الحال:فضللاته 
صحيحة أيضاً. ولكن يرد عليه: أُوَلَا: عدم بقاء الموضوع بعد لبسه إِيّاهء كما هو واضح. وثانياً: أن التعليق فيه ليس فى لسان الشرع بل 
نه إنّما هو بتحليل عقلى؛ وليس له حظ من الوجود. 


التنبيه السابع: استصحاب أحكام الشرائع السابقة 
اشارة 


وهو غير استصحاب الكتابى الذى سيأتى بيانه» فهل يجوز أن يكون المستصحب حكماً من أحكام الشريعة السابقة كححجية القرعة 
الثابت وجودها فى الشرائع السابقة كما وردت فى قضّه زكريا وقضَهُ يونس فى كتاب الله العزيز» أو يعتبر فى المستصحب أن يكون 
حكماً ثابتاً فى هذه الشريعة؟ قد يقال: إن أركان الاستصحاب فيها مختلةُ من جهتين: الاولى: من ناحية عدم اليقين بثبوتها فى حقٌّ 
المكلف الذى أراد أن يستصحب بالنسبة انوار الأصول, ج” ص: 81 إلى نفسه وإن علم بثبوتها فى حقٌّ آخرين. فإنّ الحكم الثابت 
فى حقٌّ جماعة لا يمكن إثباته فى حقّ جماعة اخرى لتغاير الموضوع, ولذا يتم كك فى تسرية الأحكام الثابتة للحاضرين أو 
الموجودين إلى الغائبين أو المعدومين بالإجماع والأخبار الدالة على إشتراك جميع الامّهُ فى الحكم, لا بالإاستصحاب. واجيب عنها: 
أن الحكم الثابت فى الشريعة السابقة لم يكن ثابتأ لخصوص الافراد الموجودين فى الخارج بنحو القضية الخارجية بل الحكم كان 
ابا لعاقة المكلفين بنحو القضية الحقيقية» فإذا شكك فى بقائه لهم لإحتمال نسخه فى هذه الشريعة استصحب. الثانية: من ناحية الشكك 
اللاحق» فنا نتيقّن بإرتفاعها بنسخ الشريعة السابقة بهذه الشريعة فلا شكك فى بقائها حينئذٍ حتّى يكون من قبيل نقض اليقين بالشكك 
فيستصحبء بل إِنّه من قبيل نقض اليقين باليقين. واجيب عنها أيضاً: أوَلَا: بِأنّ نسخ الشريعة السابقة ليس بمعنى نسخ جميع أحكامها 
إن كثيراً من أحكام الشرائع السابقة باقية فى هذه الشريعة أيضاً كحرمة الزنا والغيبة وغيرهما. وإن شئت قلت: إن اريد من النسخ نسخ 
كلّ حكم إلهى من أحكام الشريعة السابقة فهو ممنوع؛ وإن اريد نسخ البعض فالمتيقّن من المنسوخ ما علم بالدليل» فيبقى غيره على 
ما كان عليه ولو بحكم الاستصحاب. إن قلت: إذا علمنا بنسخ بعضها إجمانًا صار جميعها من أطراف العلم الإجمالى فلا يمكن 
الاستصحاب فيها. قلنا: إن العلم الإجمالى هذا ينحلٌ إلى علم تفصيلى وشكك بدوى: فَإنْ مقدار المعلوم بالتفصيل ينطبق على مقدار 
المعلوم بالإجمال. وثانياً: إِنّا نفرض الشخص الواحد مُدركاً للشريعتين» فإذا إستصحب هو بالنسبة إلى نفسه تم الأمر فى حقٌّ غيره من 

المعدومين بقيام الضرورة على إشتراك أهل الزمان الواحد فى الشريعة الواحدة» وقد اجيب عن هذا الجواب بِأنّ ذلكك غير مجد فى 
قيوة الحك دن الددر كه المويشين الى عرواين لبد ودين ذا قفي الإمررك لين 11لا سيدا يتك لذن كان فلل 
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يقين فشكك, لا حكم الكلّ ولو من لم يكن كذلكك. انوار الأصول؛ ج" ص: 68" وإن شئت قلت: قاعدة الاشتراكك تجرى بالنسبة إلى 
موارد الوحدةٌ فى الموضوع لا ما إذا اختلف الموضوع.ء فإذا كانت أركان الاستصحاب الذى هو حكم ظاهرى تامّهُ فى حقٌّ أحد دون 
آخر يجرى الاستصحاب فى حقّه فقط دون غيره. أقول: التحقيق فى المسألة يستدعى تحليل ماهيه نسخ الشريعة» فنقول: لا إشكال فى 
أن نسخ الشريعة ليس بمعنى نسخ الاصول الإعتقادية فيهاء كما لا إشكال فى أنّه ليس عبارة عن تغيير جميع الأحكام بل يدور النسخ 
مدار معنيين: أحدهما: رفع بعض الأحكام الفرعية وجزئيات الفروع ككيفية الزكاة والصّ للا وثانيهما: إتمام أمد رسالة النبى السابق 
وانقضاء عمرهاء ولازمه تشريع جميع الأحكام من جديدء وحينئذٍ ليس هو من قبيل تغيير الدولة فى حكومة خاصّة وتبديلها إلى دولة 
اخرىء بل هو فى الواقع من قبيل تبديل أصل الحكومة إلى حكومة جديدة ونظام آخر بحيث لابدٌ فيه من تقنين قانون أساسى جديدء 
وبالجملة أنه بمعنى تدوين جميع القوانين ن العملِه والأحكام الفرعيه من أصلهاء وإن إشتركت الشريعتان فى كثير من أحكامهما. 
الصحيح فى ما نحن فيه هو المعنى الثانى» فإِنْ هذا هو حقيقة نسخ الشرائع والديانات وظهور شريعة اخرى جديدة» ويشهد على هذا 
المعنى أُوَلَا: تكرار تشريع بعض الأحكام فى الإسلام مع وجوده فى الشريعة السابقة كحرمة شرب الخمر وحرمة الزنا ووجوب الصيام 
والشيلاة وكثر عن الماك والواشات» كما يدل علية بالصرائحة التحير بالكنابة فى مغل قولة تعالن: «كُتِب عَلَتِكمْ الصّيَامُ كما كيت 
عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَتِلِكم) مؤقافا درحاق أحالة الأياضة بالسية إلى الشبهات الوجويدة عند الأخبارى والا.صولى معاء وفى الشبهات 
التحريمةٍة عند الاصولى فقطء فإنّهِ أيضاً شاهد على نسخ جميع الأحكام السابقةُ ورجوع الأشياء إلى الإباحةء وعلى عدم وجود حكم 
إلزامى إلابعد ثبوت تدوينه وكتابته ثانياً. والذى يستنتج من هذا المعنى للنسخ هو عدم جواز استصحاب الشرائع السابقة فإنّهِ فرع 
احتمال بقاء بعض أحكام الشريعة السابقة» مع أنّكك قد عرفت إِنّا نعلم بنسخ جميع أحكامها وتشريع أحكام جديدة» وافقها أو خالفها. 
كما يظهر منه عدم تمامية ما اجيب به عن الإشكال الأوّل الذى أورد على استصحاب انوار الأصول؛ ج. ص: 84" الشرائع السابقة 
(وهو جعل الأحكام على نهج القضايا الحقيقةٍة) فإنّا لا نقبل جعل أحكام شريعة موسى عليه السلام مثلًا على نحو تشمل الأفراد بعد 
انقضاء شريعته؛ بل إِنّما شرّعت لَامَهُ موسى عليه السلام فقط. وكذا الجواب الثانى عن الإشكال الثانى (وهو قضِيَةُ المدركك للشريعتين) 
فهو أيضاً فاسد لأنْه بعد العلم بنسخ جميع أحكام الشريعة السابقة لا يبقى شكك لمُدركك الشريعتين فى عدم بقاء تلكك الأحكام؛ حتّى 
تتم أركان الاستصحاب بالنسبة إليه فيستصحبها. هذا تمام الكلام فى أصل جريان استصحاب أحكام الشريعة السابقة» وقد ظهر من 
جميع ما ذكرنا عدم جريانه حتّى بناءَ على جريان الاستصحاب فى الشبهات الحكميّة فضلًا عن عدم جريانه فيها كما هو المختار. 


ثُمرةٌ هذا البحث 


ديه عامتجاب الخراى الحا نا واد اال ارد اتورله الور لي براه ات تي اللترر -١‏ مسألة القرعةء حيث يظهر من 
قصَرهُ مريم فى قوله تعالى: وما كنْتَ لَدَيْهمْ إذ يلقُونَ أقْلَامهُمْ م أيُّهُمْ يكل مَرْيم وَما كُنْتٌ لَدَيِهِمْ إِذْ يَحْتَص مُونَ) )١١‏ ومن قصّهُ يونس 
فى قوله تعالى: «قَسَ اهم فَكانَ مِنْ الْمَدَْضْدينَ) "١‏ حمِيةٌ القرعه فى خصوص موارد التشامح والمخاصمة والتنازع فى شريعة زكريًا 
وحريد برا تمك الزانها فى يحو الاكرية بالاامصحات تعر لاحاجا إلى هذا الااويضحات زو فههذا من ميزه كل التصتين الى 
كتاب الله إمضاء الشارع لحتجية القرعة؛ ولكن أنَى لنا بإثبات ذلكك؟ -١‏ مسألةٌ اعتبار قصد القربهُ فى الأوامر وعدمه. حيث يظهر من 

قوله تعالى: «وَمَا أمرُوا ِل ليَعْيدُوا الله مُخلِصةء ين لَهُ الدّينَ) اعتبار قصد القربة فى جميع أوامر الشرائع السابقة؛ فإنْ الضمير فى «امروا» 
راجع إلى 22-00 فيستقاد منه أن الأصل فى دوران الأعر بين اثواز الأأصول. ج” ص: "277٠١‏ التعتديّهُ والتوضٌ لَه هو التعبديّةُ 
فيجرى هذا الحكم بمؤونة الاستصحاب فى شريعتنا. ولكن أورد عليه بإشكالات عديدة: منها: أنّه متوقف على كون المراد من كلمة 
امحلصي: إعكار تو تريش دمع أن البراه متها توعد في يقابل الاريك واجيب عنه: ل لي 
قوله تعالى: «وَمَا أمِرُوا إِنَا ليِعيدُوا الله فإنّه ظاهر فى أنّ جميع أوامر الشرائع السابقة صدرت لعبادة الله فلا حاجة إلى ظهور كلمة 
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«مخلصين» فى قصد القربة. ومنها: أنه متوقف على صدور أوامرها على نهج القضايا الحقيقيَة مع أن نزول كلمة «امروا» بصيغة الماضى 
ظاهر فى أنْها صدرت على نهج القضايا الخارجية فلا يمكن استصحابها. ويمكن الجواب عنه: بأنّه لا دلالة فى صيغة الماضى على 
خارجية القضاياء حيث إِنّها ناظرة إلى القوانين التى شرّعت فى الشرائع السابقة» ولا إشكال فى أن القانون يكون غالباً على نحو القضية 
الحقيقيٍة. ومنها: أنه لا حاجة إلى الاستصحاب فى المقام؛ حيث إِنّ قوله تعالى فى ذيل الآية: «وَذَلِكك دِينُ الَْيَمِه) بنفسه ظاهر فى 
الدوام والبقاء. واجيب عنه: بأنّ مرجع اسم الإشارة «ذلكك» لعلّه هو قوله «مخلصين»» أى التوحيد فى مقابل الشركك لا ما قبله» خصوصاً 
نشرينة الأقريية. ومنها: أنه مي على كون الغابة فى الآبة وعى قوله تعالك «لعبددواواغاية لفغل الناين سن يكون المعتق: وها امروا 
إلّلأ.ن يقصد الناس القربة ويكونوا عابدين للّدتعالى» مع أنّه يحتمل كونها غاية لفعل الله تعالى فتكون الآبة حينئذٍ ناظرة إلى بيان 
حكمة أوامره تعالى: والمعنى: أن فلسفةُ الأحكام الإلهِيَهُ وحكمة الأوامر الشرعيَة الأعمم من التعتدى والتوضلن المانهر ريه الله عياقة 
لأن يكونوا عابدين مخلصين» فتكون الآية حينئذٍ قريبة الافق من قوله تعالى: «وَمَا حَلَفْتٌ الْجنّ وَالْإِنس إِلَا لِيِعبْدُون)ء ومن الواضح أنّها 
عندئذٍ لا ربط لها بالمقام» حيث إِنّها صادقة حتّى بالنسبة إلى الأوامر التوصّلميةُ. ومنها: أن لازم هذا المعنى التخصيص بالأكثر, فإِنٌ من 
المعلوم أن أكثر الأسوامر الوارده فى انوار الأأصول, ج”» ص: ”8/١‏ الشرائع السابقة كالتى وردت فى جميع أبواب المعاملات» أوامر 
توظالةه كبا انه ذلك فى شريهاء فان السادائع معدو #تميعدوةة :فى مقارل فيرهادوهيهاة أن الآنة هدر رذينا وودت فلن البرنيين 
نقابل الكدر تكبو ولا ريط ليدا سيا لة قساك القروةة .وا لعاسد عليه ها وود اق اكينياة7وذ لكك ورك التهنةه ركذا السير بع وستفاية لفرت 
الحنيف بمعنى المائل عن الشركك إلى التوحيد) وكذلكك الآآبات الواردة فى ما قبلها وما بعدها فإنّها جميعاً وردت فى أهل الكتاب 
والمشركين فراجع. فإنّ التأمّل فى الآيهُ نفسها وفى ما قبلها وما بعدها ممما يوجب القطع بأنّها فى مقام نفى الشركك وإثبات التوحيد من 
دون نظر لها إلى مسأل قصد القربة فى الأوامر. والعمدةٌ فى الإشكال على الاستدلال بالآيةٌ هو الاشكال الأخير. *- ما يستفاد من قضة 
يوسف عليه السلام من قوله تعالى: اقَالُوا تَفْدُ صُوَاحَ اْمَلِكك وَلِمَنْ جاء به جمل بعر وَأَنَا بهِ زَعِيمٌ» 1١‏ حيث إِنّ التعبير ب «حمل» يدل 
على عدم اعتبار معلوميٍة المقدار فى الجعالة (لأنّ مقدار حمل بعير أمر مجهول) وبالإستصحاب نثبته فى شريعتناء هذا أُوَلًا. وثانياً: أن 
قوله تعالى: «وَأَنَا به رَعِيةٌه ندل على جواز ضمان ما لم يجب (ما لم يكن فعلياً) حيث إِنّه بثبت الضمان فى الجعالة قبل أن يتحفّق فى 
الخارج عمل» ومقتضى استصحاب بقائه جواز ضمان ما لم يجب فى شريعتنا أيضاً. واجيب عنه: أوَلَا: أنه لا دليل على عدم كون حمل 
البعير معلوم المقدار بل لعلّه كان معلوماًء كما أنه كذلك اليوم فى بعض البلاد» فيكون مقدار حمل الحمار (خروار) فى بعض البلاد 
مائةُ منّ. وفى بعض آخر 8/ مناه وفى بعض ثالث ه68 منا. وثانياً: لا دليل على أن ما وقع فى تلكك القضيةُ كان بصيغة الجعالة بل لعله 
كان مجدد وعد باغطاء حمل يغير بعنوان الجواء والجائرة) كما تشاهده فى يومنا هذا فى بعض الإعلانات لكفف الضالة. وكالنا: لا 
دليل على أن القضّهُ بتمامها كان بمحضر من يوسف حنّى يستفاد منها الامضاء والمشروعيّةُ. انوار الأصول, ج” ص: 77/7 ورابعاً: ظاهر 
وله تعال 21 3ك 54 لترشت» إن 1[ ذلكك كان آمرا موري وقرمقة لأشاء رينت العا محولا أمرا رادا مك وونسةا ف مله 
حكم افقهى. وخاهساً: أن قول المؤذن: «وأنا به رَعِبمَ) لبس من قبيل ضمان ما لم يجب الذئ ثبت عدم بجوازه» فالمختار كما ذ كرنا فى 
محله أن الدين الذى لم يتحمّق بعد ولكن تحمّقت مقتضياته جائز ضمانه» وليس هو من باب ضمان ما لم يجبء وذلك نظير ما هو 
رائج فى زماننا عند العقلاء من مطالبة الضامن للأجير أو الخادم لأجل الخسارات التى يحتمل تحمّقه فى المستقبل؛ ونظير عقد التأمين 
لو أدخلناه فى باب الضمان فإِنْ الضمان فى مثل هذه الموارد جائز وغير داخل تحت الإجماع القائم على عدم جواز ضمان ما لم 
يجب» لحصول مقتضى الضمان فيهاء ولا إجماع على البطلان فى مثله. ؟- ما يستفاد من قصّة يحيى فى قوله تعالى: قََادَنْهُ الْمََائِكةٌ 
وَهُوَ قَائِمَ بْصَلّى فى المخرّاب أَنَّ الله مّرك يبخيى مض دق كلمي مِنْ الل وَسريداً وَحَصُورا ويا مِنْ الصَالْحِينَ) )١١‏ من جواز تركك 
النكاح واستحبابه» لأنّ الحصور فى اللغة بمعنى تاركك النكاح. واجيب عنه أيضاً: وَل أنه من قبيل المدح على المنكشف لا الكاشف» 


كما إذا مدحنا من رد بعض الهدايا لكونه كاشفاً عن علوٌ طبعه وغنى نفسه؛ مع أن الكاشف وهو رد الهديةُ مذموم» فمدح يحيى لكونه 


انوار الأصول مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً لاعا؟ من نلان/ا 


حصوراً وتاركاً للنكاح لعلّه كان من باب إِنّه كاشف عن شدَهٌ ورعه وكفّ نفسه عن الشهواتء كما احتمله بعض المفت رين فتأمّل. 
وثانياً: لا دليل على كون الحصور بمعنى تارك النكاح فإِنّه فى اللغهُ من ماده الحصر بمعنى المنع عن المعصية وكفّ النفس عن 
الشهوات فيكون بمعنى المتّقى والوّرع. وثالثاً: لعل هذا كان حكماً خاصًاً لشخص يحيى عليه السلام وكذلك عيسى عليه السلام» 
وذلكك لما كان لهما من شرائط خاصّة فإنّ عيسى عليه السلام لا يزال كان مشتغلًا بالتبليغ عن مذهبه والتردّد من بلد إلى بلد وكذلكك 
يحيى» حيث إِنّه كان مبلغاً لشريعة عيسى عليه السلام» ولا إشكال فى جواز ترك النكاح لمصلحة أهم. ورابعاً: من أركان الاستصحاب 
الشكك اللاحق؛ ولا شكك لنا فى استحباب النكاح كما انوار الأصولء ج* ص: 07 يدل عليه ما ورد فى مذمرِه تركك النكاح بل فى 
استحباب الإنكاح. ه- ما يستفاد من قضَة أتوب فى قوله تعالى: وَل يدك ضِغْتا فَاضْربْ به وَلَا تَحْنَتْ إِنَا وَجَذْنَاهُ صَابراً نغم الْعَبِدُ نه 
أَوَاتُ» 01 من عدم لروم الحنث بالعدول عن الضرب بالسوط إلى الضرب بالضغت فى باتٍ النذور والأيمان: ويمكن المناقشة فيه 
أيضاً: أن العدول إلى الضغث لعله لم يكن من باب الوفاء باليمين أو النذره بل من باب إنكشاف عدم استحقاق زوجة أَيَوبٍ للضرب 
بعد الرجوع؛ فانتكشف أن تأخيرها كان عن عذرء فيتكشف أن اليمين أو النذر لم ينعقد لإعتبار الإباحة أو الرجحان فيهما. إن قلت: 
فكيف أمر بالضرب بالضغث مع أن لازم ما ذكر سقوط الضرب من رأسه. قلنا: لعله كان من باب رعاية حرمة إسمه تعالى» وحفظ 
ظاهر اليمين» كما يرى نظيره ه من حيث حفظ الظاهر والإحترام بالحدود الإلهية فى الأخبار فى أبواب الحدود والأيمان. ع- ما يستفاد 
من قوله تعالى: وكيا عَلَنهم فِيهَا أَنَّ النَفْسَ بالنّفْس وَالْعَينَ بالْعين وَالََنتَ بِلَّنضٍ وَالََدْنَ لذن وَالسَنَّ بالسَنّ وَالْجَوُوحَ قِصَاصٌ» "١‏ 
من اعتبار أصل المساواةٌ فى باب القصاص» فيستصحب هو فى شريعتنا. إن قلت: إِنّه لا حاجة فى اعتبار المساواة إلى الاستصحاب لأنّ 
أصل القصاص من مسلّمات شريعة الإسلام, والمساواة من لوازم ماهية القصاص كما لا يخفى؛ مضافاً إلى أنه يمكن إستفادتها من 
قوله سال :ينا انها الذي آمنوا كيت عَليكمْالْقِصاصٌ فى المت الحو بالخرٌ وَالْعَودٌ بلعب وَالَْتَى بالأنتَى١‏ , «. قلنا: يجوز الاستدلال 
بالآية الاولى فى موارد الشكك: كما فى ذى العين الواحدة؛ حيث إِنّ المحتملات فيه ثلاثة: جواز القصاص فقط» وعدم جواز القصاص 
بل وجوب الديّةُ فقط» وجواز القصاص مع نصف الديّة فيستدل بإطلاق قوله تعالى «والعين بالعين» على جواز خصوص القصاص فى 
شريعة موسى عليه السلام ثم يستصحب فى شريعتنا. انوار الأصولء ج2 ص: 77 نعم أنه فرع وجود الاطلاق للآيه وكونها فى مقام 
البيان من هذه الجهة؛ مضافاً إلى أنه يمكن أن يقال بعدم الحاجة إلى هذا الاستصحاب يه لإمكان استفادة ذلكك من نفس الآيهٌ 
الثانية بقرينة ما ورد فيما قبلها وهو قوله تعالى: إنًا أوكا الكؤراة فيه مدي وثود يشكع يها اللوق 1١‏ فإن ظاهرها- على الأقل- هو 
الإمضاء ليذ دكي الح الزلاتى الوراة, /- ما يستفاد من قصّهُ موسى وشعيب فى قوله تعالى: قال إِنَى أَرِيدُ أذ اجتعك إخلاك 
بت اَن عَلَى أنأ تَأخرَنى َمائيةً حججج كَنْ أَنْمَتَ عَشْراَِنْ نك 1 ولا من جواز الترديد فى الزوجة حين إجراء عقد التكاح 
حيث قال: (إِخدَى ابن هَاتَيِنا ؛ وثانياً من جواز الترديد فى المهر أيضاً لقوله تعالى: إن أتمعك عفرا قن عن ل كه وثاثاً من جواز 
إعطاء المهر بأب الزوجة لقوله تعالى اتأُجْرَنَى ؛ فكان المهر عبارة عن عمل موسى لشعيب, ورابعاً من جواز وقوع عمل الحرٌ مهراً فى 
التكاح. ولكن يرد على الأوّل والثانى بأنْهما مبتيان على صدور هذا القول من شعيب فى مجلس إجراء الصيغة لا مجلس المقاولة 
للنكاح ومقدار المهرء وأنّى لنا بإثبات ذلكك. وعلى الثالث بأنَ الإنتفاع باستيجار موسى عليه السلام كان لجميع أهل البيت ولم يكن 
حياتهم إِنَا على المشاركة القريبة جدًاً فكان استيجار أبيها كاستيجارها بنفسها. وعلى الرابع بأنّه لا حاجة إلى هذا الاستصحاب بعد 
وضوح المسألةُ فى شريعتناء فإنّه لا شكك فى الجواز. 


التنبيه الثامن: الاصول المثبتة وعدم حجيتها 
اشارة 


وتحقيق حالها فيها يطلب البحث فى مقامات أربع: أحافى المراذ هق الأصل الكنت: دفي أله لماذا لسن بسحة “د ف ما اطي مخ 


انوار الأصول مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً /عا؟ من نلان/ا 
الأصل المثبت. انوار الأصول, ج"؛ ص: 1/0 6- فى الفرق بين مثبتات الأمارات ومثبتات الاصول. 
المقام الأوّل: المراد من الأصل المثبت 


فالمقصود من الأصل المثبت ترتيب الآثار الشرعيّة للمستصحب مع الواسطة العقلدَه أو العادية. توضيح ذلك: إذا كان المستصحب 
حكماً شرعياً فلا كلام فى جواز استصحابه وترتيب آثاره» وأمًا إذا كان المستصحب موضوعاً من الموضوعات كحياةً زيد فلا إشكال 
أيضاً فى جواز استصحابه وترتيب أثره الشرعى من دون الواسطة؛ كبقاء زوجية زوجته وملكية أمواله» الذى يترئّب على حياةً زيد بلا 
واسطة, وأما آثاره الشرعيّةُ مع الواسطة العقله مثل أن له خمسين سنة (إذا ترتب عليه أثر شرعى بنذر وشبهه) أو الواسطةٌ العادية 
كبياض لحيته (إذا صار أيضاً متعلقاً للنذر مثلًا) فلا تترئّب عليه» ويسمّى الاستصحاب حينئذٍ بالأصل المثبت. 


المقام الثانى: لماذا ليس الأصل المثبت بحجّة 


ناشة ين البعك عل الببناتي البمتعلفة فى عن الحكية الى قن متك الذخارة إلبيا قن عات الأماراك العبالاء ستول عن المباقي أن 
حيجِيهُ الأصل مثل الاستصحاب بمعنى جعل الحكم المماثل وهو المختار. ومعناه جعل حكم ظاهرى مماثل لنفس المستصحب إذا 
كان المستصحب هو الحكمء أو جعل حكم ظاهرى مماثل لحكم المستصحب إذا كان المستصحب هو الموضوعء ولا يخفى أن من 
فشر الحبجية بالجرى العملى أو التطبيق فى مقام العمل أو الإلتزام بالحكم السابق يعود كلامه إلى جعل المماثل أيضاًء لأنّه لا نعرف من 
وجوب الجرى العملى أو تطبيق العمل على مؤدّى الأصل إلَاجعل حكم ظاهرى مماثل لمؤدّاه. وهكذا الإلتزام» إن الإلتزام القلبى هنا 
غير مراد. والإ-لتزام العملى ليس إِنَّاما ذكرناه فالعبارات شتّى والمراد واحد. والمبنى الثانى عبار عن جعل المنتجزية والمعذَّرِيةء فلا 
يجعل الحكم المماثل؛ بل المجعول إِنّما هو قضيّة «إن أصاب خبر الواحد مثلًا الواقع كان منتجزاً وإن خالف الواقع كان عذراً» وقد انوار 
الأصولء ج*2 ص: 8/" مرّ عدم صبّحةُ هذا المبنى, لأنَّ المنيجزية والمعذّريهُ من حكم العقلء ولا تنالها يد الجعل. والمبنى الثالث عبارة 
عن جعل صفهُ اليقين أو صفة المحرزية بالنسبة إلى الاستصحابء وقد مرّ أيضاً أنه غير معقولء لأنّ صفة اليقين من الامور التكوينية 
التى لا تتعلّق بها الجعل والإنشاءء ولا يمكن أن يصير الشاكك قاطعاً بالإنشاء. نعم يمكن أن يخاطب الشاكك قاطعاً بالإنشاء. نعم يمكن 
أن يخاطب الشاكك بقوله «رتّبٍ أثر اليقين»» ولكنّه يعود أيضاً إلى جعل الحكم الظاهرى الموافق لمؤدّى الاستصحابء وهكذا صفة 
المحرزية» لأنْها أيضاً من الامور التكوينية. إذا عرفت هذا فلنعد إلى أصل البحث وهو عدم ييه الأصل المثبت» وقد ذكر له وجوه 
عديدة: الأَوّل: ما أفاده الشيخ الأأعظم؛ وإليك نص كلامه: «إِنْ تتزيل الشارع المشكوكك منزلة المتيقن كسائر التنزيلات إِنّما يفيد 
ترتيب الأحكام والآثار الشرعلة المحمولة على المتيقّن السابق» فلا دلالة فيها على جعل غيرها من الآثار العقليَةُ والعادية» لعدم قابليتها 
للجعلء ولا على جعل الآثار الشرعيّةُ المترتّبِة على تلكك الآثار, لأنّها ليست آثاراً لنفس المتيقّنء ولم يقع ذوها مورداً لتنزيل الشارع 
حتّى تترنّبٍ هى عليه (انتهى). وحاصل كلامه رحمه الله: أن الآثار مع الواسطة لا يجرى فيها الاسمتصحاب لعدم وجود أركانه فيهاء لأنَّ 
القن السابق كان فى خصوص هياة ريد مطاء لأذ ها يتتمل لرازعه العقاد ؛ والعادية فى حال الفكه القائن دنا ذهب إليه اليحلق 
الخراسانى فى الكفايةٌ» وحاصله: أن مفاد الأخبار ليس أكثر من التعبد بالمستصحب وحده بلحاظ ما لنفسه من الآثار الشرعاية ولا دلالة 
لها بوجه على تنزيل المستصحب بلوازمه العقلدِه والعادية حتّى تترئّب عليه آثارها أيضاً إن المتيقّن إنّما هو لحاظ آثار نفسه. وأما 
آثار لوازمه فلا دلالة هناكك على لحاظها. أقول: الظاهر أنْ نظره إلى إن إطلاقات «لا تنقض» لا تشمل المقام لأنّ من شرائط الأخذ 
بالإطلاق عدم وجود القدر المتيقّن (على مبناه) وهو مفقود فى ما نحن فيه لوجود القدر المتيقّن وهو الآثار الشرعيّة من دون الواسطة. 
انوار الأصول. ج” ص: 1/7" الثالث: ما أفاده المحمّق الحائرى فى الدررء وحاصله: عدم شمول إطلاقات الأخبار لما نحن فيه لوجود 
القدر المسق بل لانصصرافها إلى الآثار الشرعية باذ واسطة لأن الابقاء العملى للقنىء يتصرف إلى إتبان ما يقتضيه ذلك القصء باد 


انوار الأصول مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 9عا؟ من ننان/٠‏ 


واسطةٌ» .)١١‏ أقول: مرا كلام المحمّق الخراسانى فيرد عليه ما قرّر فى محله من منع ما تبنّاه فى مقدّمات الحكمة وإِنّ منها عدم وجود 
القدر المتيقّن فإِنّ لا.زمه سقوط أغلب المطلقات عن الاطلاق لأنْ القدر المتيقّن فيها موجود. ولا أقلّ من موارد سؤال الرواق مع أن 
سيرة الفقهاء وديدنهم على أخذ الاطلاق فيها وإِنّ المورد ليس بمخضص. وأمَا ما أفاده الشيخ الأعظم فيرد عليه أيضاً ما أورده المحقّق 
الخراسانى عليه من أن أثر الأثر أثر فلا مانع عقلًا من تنزيل المستصحب بلحاظ مطلق ما له من الأثر ولو بالواسطة ؟». والصحيح فى 
المقام ما ذهب إليه المحمّق الحائرى من أن الإطلاقات منصرفة إلى الآثار الشرعيةُ بلا واسطة؛ ولتوضيحه لا بأس بإتيان أمثلة يكون 
الوجدان أقوى شاهد على إنصراف الأدلَّهُ عنها: منها: ما جاء فى بعض الكلمات من أنه إذا كان فى الحوض كر من الماءء» ثم وجدناه 
فارغاً من الماء وقد سقط فبه ثوب فى الباورحة وكان نجس وكان ينغسل. لو كان الماء باقياً. فإنّه لا إشكال فى أن استضصحاب بِقَاء الماء 
حين سقوط الثوب لا يثبت الإنغسال الذى يكون من الآثار العقلدَه لبقاء الماء» حتّى يترئّب عليه أثره الشرعى وهو الطهارة. انوار 
الأصول. ج". ص: 1/8 ومنها: ما إذا كان زيد جالساً فى حجرته وشككنا فى خروجه منها وعدمه؛ فإذا فرض إحراق الحجرة فلا يثبت 
إحتراق زيد بإستصحاب بقائه إلى حين الإحتراق حتّى يترئّبٍ عليه أثر القصاص. ومنها: ما إذا كان الإناء مملوًاً من اللبن وشككنا فى 
إنتقاله منه إلى إناء آخرء ثم كسره إنسان فى ظلمة الليل مثلًا بحيث لو كان اللبن باقياً فقد أتلفه» فلا يثبت إتلاف اللبن باستصحاب بقاء 
البح بشي الالكيار سكن يركب عليه أثره الترى نونو النماقة. 


المقام الثالث: فيما استثنى من الأصل المثبت 


وقد استثنى من عدم ححَِيه الأصل المثبت وانصراف الأدلّهُ عنه موارد خاصّةٌ معدودة: أحدها: ما إذا كانت الواسطة خفيك كما إذا 
استصحب رطوبة النجس من المتلااقيين مع جفاف الآدخر فيحكم بنجاسة الملالقى الجافٌء مع أن تنتجسه ليس من أحكام ملاقاته 
للنجس رطباًء بل من أحكام سراية رطوبة النجاسة إليه وتأثّره بهاء والسراية من الآثار العقلتَهُ للملاقاة بالنجس رطباء ولكمّها لا اعتبار بها 
لخفائها. وأظهر منه ما مرّ سابقاً ممما ورد فى نفس أدلَّهُ الاستصحاب من استصحاب الطهارة للصلاق مع أن صححة الضّ لاه أثر لتقتيدها 
بالوضوء لا نفس الوضوءء والتقيّد بالوضوء من الآثار العقَلهُ لبقاء الوضوءء وهكذا فى سائر الشرائط؛ لأنّ الجزء فيها إِنما هو التقتّدء وأمًا 
القيد فهو خارج» ولكن الإمام عليه السلام حكم بححية الاستصحاب» ولبدى ذلكف | لالمكاة سفاء الواسطة ونظيره أيفا اتعميتحات: 
بقاء شهر رمضان وترتيب أثر صححةُ الصيام عليه مع أن الصححة من آثار وقوع الصيام فى شهر رمضانء ولكنّه لا بأس به أيضاً لخفاء 
الواسطة. ثائبها؛ ما إذا كانت الواسطة جلية جدا يحبيك يرق العرق ملاؤمة بين تنزيل الستمتحب وتنزيلهاء فإذا نول المستضحب متزلة 
المتيقّن السابق نزّلت الواسطة تبعاً كذلكء فيجب ترتيب أثرها الشرعى قهراً. وإن شئت قلت: إن شدَّهُ وضوح الواسطة وجلائها توجب 
عد أثر الواسطة أثراً لذى انوار الأصولء ج”, ص: 778 الواسطة» نظير أصالة عدم دخول هلال شوّال أو بقاء شهر رمضان فى يوم 
الشكك المثبت لكون الغد يوم العيد فيترتّب عليه أحكام العيد من الصّ لاه والغسل وزكاه الفطرة وغيرهاء إن إتّصاف الغد بصفة العيد 
بعد استصحاب يقاء رمضان فى يوم الشكك من اللوازم العقادة قطعاًء لك العرف لان يفهمون من وجوب ترتيب آثار غدم انقضاء 
رمضان وعدم دخول شوّال إِلّا ترتيب أحكام آخرية ذلك اليوم لشهرء وأُوَلِيهُ غده لشهر آخر. لأجل وضوح لزوم أحدهما للآخر 
وعدم انفكاكهما فى جعل الأحكام. ثالثها: ما إذا كانت الواسطة والمستصحب من قبيل المتضايفين كاستصحاب بقاء زيد زوجاًء الذى 
يلا.زم بقاء هند مثلّما على زوجيتهاء ولا يفهم العرف من جعل أحدهما إِلّاجعل الآخر, ولا يصح عندهم ترتيب آثار الزوجدٍة على 
خصوص الزوج دون زوجته بل يرون هذا من قبيل التناقض فى الجعل (وإن لم يكن كذلكك حقيقةٌ). هذا- ويمكن جعل هذا المورد 
من مصاديق جلاء الواسطة الذى مر بيانه آنفاء والأمر فى عدّهما أمرين مختلفين أو مصداقين لأمر واحد سهل. هذا كله ما استثنى من 
الأصل المثبت. ولكن قد اورد عليها من جانب الأعلام إشكالات: الأوّل: ما أورده المحمّق النائينى على الشيخ الأعظم رحمهما الله فى 
القسم الأوّل وهو ما إذا كانت الواسطة خفية» وتبعه بعض أعاظم تلامذته» وهو: «أنّه لا مسوّغ للأخذ بهذه المسامحةء إن الرجوع إلى 
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العرف إِنّما هو لتعيين مفهوم اللفظ عند الشكك فيه أو فى ضيقه وسعته مع العلم بأصله فى الجملة» لأنّ موضوع الحتجية هو الظهور 
العرفى» فالمرجع الوحيد فى تعيين الظاهر هو العرفء سواء كان الظهور من جهة الوضع أو من جهة القرينة المقاليَُ والحالية» ولا يجوز 
الرجوع إلى العرف والأخذ بمسامحاتهم بعد تعيين المفهوم وتشخيص الظهور اللفظى كما هو المسلّم فى مسألة الكرٌ ... وكذا فى 
مسألةُ الزكاة» .)١١‏ أقول: يرد عليه: أُوَلّما: أن المسامحات العرفدٍه على قسمين: قسم منها ما يكون العرف فيه ملتفتاً إلى انوار الأصول» 
ج* ص: 780 تسامحه كما فى باب الكرٌ والنصاب. فَإنّه يعلم أن 89 مثقانًا من الذهب أو الماء ليس الف مثقال» ولكن يسامح فى 
اطلاسق الألف عليه» ففى هذا القسم؛ الصحيح كما قال» أى عدم حَحجِيةٌ التسامح العرفى» وقسم منها ما لا يكون كذلك. أى يكون 
العرف غافلًا عنه ولا يلتفت إليه ولو عند الدقّثء كما فى مثل الدم فهو يحكم بأنّ لونه ليس دماًء مع أنّه يمكن أن يقال: بأنّ انتقال 
الغعر من عن ب إلى شىء آخر بدون انتقال معروضه محال عقَلّاء فبقاء اللون دليل على بقاء الأجزاء الصغار من الدمء وكذا فى ما إذا 
لاقت يده الميته وأصاب بها رائحتهاء فهو يحكم بعد الاغتسال بعدم وجود أجزاء الميتهُ فى اليدء ففى مثل هذه الموارد لا إشكال فى 
الحيجية» وإِلّا كان على الشارع اخراج العرف عن الغفلة» ولا إشكال فى أن خفاء الواسطة قد يكون من هذا القسم. ثانياً: أن موارد خفاء 
الواسطة داخلة فى القسم الأموّل من كلاه أى ما إذا كان الشكك فى تعيبن المفهوم أو سعته وضيقه فيكون المرجع فيها العرف» 
وبعبارة اخرى: كان الوجه فى عدم حيجِية المثبتات انصراف دليل الا تنقض' عنهاء وهو ليس جارياً فى المقام؛ أى لا يكون ذلكك 
الاطلاق منصرفاً عن موارد خفاء الواسطة عند العرف. وإن شئت قلت: يستفاد من تعميم الشارع حيَجِية الاستصحاب لموارد خفاء 
الواشظة فى هبوره تحتريث ؤزارة وؤوابة على بن يتريد القاساق أن أثر الذي اث مده فى عد الموارة: القاثى هنا أوزذه المحتق 
الأصفهانى رحمه الله على صاحب الكفاية فى المورد الثانى والثالث (مورد جلاء الواسطةٌ والمتلازمين) وحاصلة: «أنّه لا حاجة إلى 
إثبات بقاء أحد المتضايفين باستصحاب الآخرء بل يجرى الاستصحاب فى كل واحد منهما. هذا فى المتلازمين» وهكذا فى جلاء 
الواسطة (الذى ممّل له بباب العلمُ والمعلول كاستصحاب حركة اليد وإثبات آثار حركة المفتاح) فيمكن إجراء استصحاب حركة 
المفتاح فى عرض استصحاب حركة اليد, للعلم بوجود كل واحد منهما؛ .0١١‏ ويرد عليه أيضاً: أنّ كلا.مه فى مورد جلاء الواسطة 
صادق فى مثل ما ذكره من مثال حركة اليد والمفتاح وما أشبهه من موارد الله والمعلول, لا فى مثل ما ذكرناه من مثال انوار الأصولء 
ج لاض : ١‏ استصحاب بقاء رمضان فى يوم الشككء »؛ لعدم جريان الاستصحاب بالنسبة إلى كون الغد عيداًء فلا يمكن إثباته امن 
طريق استصحاب بقاء عدم دخول هلال شؤّال فى يوم الشكك. القاللة#وجوه الأصل المعارضى فن فوارد عقا الواسطة داشمال لأن 
استصحاب بقاء الرطوبة فى الذباب لإثبات نجاسة الثوب مثدما معارض مع استصحاب بقاء الطهارة فى الشوب. وفيه: أيضاً أن 
الاستصحاب الثانى محكوم للأوّلء لأنّه من قبيل الأصل المسببى فى مقابل الأصل السببى» حيث إِنّه بعد جريان استصحاب بقاء الرطوبة 
لابق شكدقى نجاسة الثراب قدا يكن فصلل الثوية إلى .هات طها زف افظهر أذ الرارد من هذه الإسكالات المااهئ رشكال 
المحمّق الأصفهانى رحمه الله فى خصوص المتضايفين وأشباهه. هذا كله فى المقام الثالث. 


المقام الرابع: الفرق بين مثبتات الاصول والأمارات 


التسيور بين الفاكوون هن الخصولدى سكمة فعاف الأناوانك طلقا فيعنت «الأمارة نمز يها وملكومها ولرازيها وملازماقها ولق بالك 
واسطةء وهذا بخلاف مثبتات الاصول. والقول الثانى: ما ذهب إليه بعض أساتذتنا العظام وهو عدم الحيجية مطلقاً فى كلتيهما. والثالث: 
التفضيل بين الموارد اليختلفة وهو المختاز وسباتى يانه وشتره. أما القول الأول فاسعدل عليه بييانات أربع: البيان الأوّل: ما أفاده 
المحمّق الخراسانى رحمه الله وهو: «أنّ الأماره كما تحكى عن المؤدّى ونشير إليه» كذلكك تحكى عن أطرافها من ملزومها ولوازمها 
وملازماتهاء لأنْ مقتضى اطلاق دليل اعتبارها لزوم تصديقها فى حكايتها فى جميع ذلكك». وتوضيحه: أن الأمارة تنحل إلى حكايات 
متعدّدهُ مطابقية والتزامية» فهى كما تحكى عن المؤدّى بالمطابقة فكذلك تحكى عن أطرافه بالالتزام (فتخرج فى الواقع عن كونها 
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مثبتة على تعبير بعض محشّى الكفاية). انوار الأصولء ج”ء ص: 787 ويمكن أن يناقش فيه أُوَلَا: بأنّ كلامه وإن كان صادقاً فى مثل 
خبر الواحدء لأنّ له الحكاية؛ والحكاية عن الشىء حكاية عن لوازمه (وكذا الإقرار والبتينة) ولكنّه لا يصدق فى مثل أصالةٌ اليد» حيث 
نا لا تحكى ولا تخبر عن شىء؛ وليس لها لسان حتّى تنحل إلى حكايات عديدة. وثانياً: أنه يقبل فى نفس خبر الواحد أيضاً فى 
الجملة لا بالجملة. لأنّ انحلاله إلى إخبارات عديدة مبنى على التفات المخبر باللوازم والملازمات» وأمًا اللوازم التى ليس المخبر عالماً 
بها ولا متوبجهاً إليها فلا يصتح أن يكون الإخبار عن الملزوم إخباراً عن تلكك اللوازم. البيان الثانى: أن حمَجِيةٌ الأمارة هى من باب أنّها 
توحن نخصول الفلق نوعاء والظة بكسى و ظق بلوازمة وقيفة أله المت مخدوشء لأ نغاط السعية لسن هر حصول القلق التوعن و إلا 
يلزم حيجية الظنّ مطلقاًء وهو- على الظاهر- مما لا يلتزم به المستدلٌ نفسه. البيان الثالث: ما أفاده المحمّق النائينى رحمه الله من «أنّ 
الأماره إِنّما تكون محرزة للمؤدّى وكاشفة عنه كشفاً ناقصاًء والشارع بِأدلّهُ اعتبارها قد أكمل جهة نقصهاء فصارت الأمارة ببركة 
اعتبارها كاشفه ومحرزة كالعلم» وبعد إنكشاف المؤدّى يترتّب عليه جميع ما للمؤدّى من الخواصٌ والآثار على قواعد سلسلة العلل 
والمعلولات واللوازم والملزومات» .١١‏ أقول: إن كلا-مه هذا أيضاً من آثار مبناه المعروف من أن معنى الحبجية جعل صفه المحرزية 
والكاشفيَةُ واليقين» فكأنّ الشارع يقول: أن لمفهوم الحجَهُ قسمين من المصداق: قسم تكوينى» وقسم اعتبارى يحتاج إلى جعل واعتبار 
ممّن بيده الاعتبار» فبعد جعل الحبجية يصير مصداقاً واقعياً للعلم فيترنّبٍ عليها لوازمها وملازماتها كالعلم التكوينى. ولكن قد مرّ كراراً 
أن صفة اليقين أمر تكوينى لا يمكن جعلها فى عالم الاعتباره وينبغى أن نشير هنا إلى ما أفاد المحمّق العراقى رحمه الله فى تعليقته على 
فوائد الاصولء فإِنّه قال: «الطريقيَهُ بمعنى تتميم الكشف وتماميّةُ الانكشاف المساق لإلغاء الاحتمال بحقيقته يستحيل أن تناله يد الجعل 
تشريعاً» .07١‏ انوار الأصولء ج*؛ ص: 87 البيان الرابع: ما أفاده بعض الأعاظم فى رسائله حيث قال: «أمَا وجه حبّجِيهُ مثبتات الأمارات 
فهو أن جميع الأمارات الشرعيّة نما هى أمارات عقلائة أمضاها الشارع» وليس فيها ما تكون حمجيتها بتأسيس من الشرع كظواهر 
الألفاظ وقول اللغوى على القول بحتجيته وخبر الثقة ... ومعلوم أن بناء العقلا-ء على العمل بها إِنّما هو لأجل إثباتها الواقع لا للتعبد 
بالعمل بهاء فإذا ثبت الواقع بها تثبت لوازمه وملزوماته وملازماته بعين الملاكك الذى لنفسه فكما أن العلم بالشىء موجب للعلم بلوازمه 
وملزوماته وملازماته مطلقاً فمكذلك الوثوق به موجب للوثوق بها ... ولو حاولنا إثبات حمَجِية الأمارات بالأدلّهُ النقَلدِه لما أمكن لنا 
إثبات حججية مثبتاتهاء بل ولا لوازمها الشرعيّةُ إذا كانت مع الواسطة الشرعيّة) .0١١‏ وفيه: أُوَلّا: أنَا نمنع الصغرى» وهى كون جميع 
الأمارات إمضائئة؛ لأنْ بعض الأمارات كالقرعة لا إشكال فى أنّها تأسيسيَهُ فيما إذا كان هناكك واقع فى البين ولم تكن القرعة لمجرّد 
حسم ماده النزاع» كما هو كذلكك غالباًء فإنّ المنساق من أَدلّهُ يي القرعة فى الشرع أنّها كاشفة عن الواقع غالباً أو دائماً إذا اجتمع 
فيها شرائطهاء فقد ورد فى الحديث النبوى: «ليس من قوم تقارعوا ثم فوّضوا أمرهم إلى الله إلاخرج السهم الأصوب» وكذا ما ورد فى 
الدعاء المأثور عند إجراء القرعة: «اللهم رب السموات السبع أيهم كان الحقّ له فده إليه» وفى رواية اخرى: «اللهم أن اللّه لا إله 
إلاأنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادكك فيما كانوا فيه يختلفون فبئّن لنا أمر هذا المولود» وكذا ما ورد فى قضِيَةُ يونس 
وقضيَهُ عبدالمطلب وغير ذلكك من القرائن التى يغنى تظافرها عن ملاحظة إسنادهاء فمن جميع ذلكك يعلم أن القرعة أمارة شرعية حيث 
لا أمارة» ويؤة.ده ما ورد فى أمر الاستخارة فإنّها نوع من القرعة يطلب منها الكشف عن المصالح الواقعيّةُ لا مجرّد رفع الحيرة ."٠‏ إن 
قلت: إذا كانت القرعة من الأمارات فلابدٌ من تقديمها على الا-صول العماكِهُ مع أنّه لا يقول به أحد. قلنا: المستفاد من ظواهر أدلَهُ 
القرعة أو صريحها أن كاشفيتها منحصرة بما إذا أشكل الأمر وسدّت أبواب الحل وطرق الفتح؛ وهذا لا يصدق إلَافيما إذا لم توجد فى 
البين أمارة ولا انوار الأصولء ج”, ص: 788 أصلء فالقرعة أمارة تكشف عن الواقع حيث لا أمارة ولا أصل. هذا كله فى القرعة. 
وهكذا سوق المسلمين» فهو أيضاً لا أثر له عند العقلاء» بل هو أمارة إخترعها الشارع المقدّسء وجعلها كاشفة عن طهارة ما يشتريه 
المكلّف من سوق المسلمين أو حلّيته من الذبائح وشبهها. ثانياً: لو سلّمنا وجود جميع الأمارات بين العقلاء لكنا لا نقبل إمضاء جميعها 
من جانب الشارع بل فيه تفصيل سيأتى توضيحه عند بيان المختار. هذا كله فى القول الأوّل. أمَا القول الثانى: فهو ما ذهب إليه بعض 
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الأعلام فى مصباح الاصول من عدم الفرق بين الأمارات والاستصحاب وعدم ححَِية المثبتات فى المقامين؛ لأنّ عمدة الدليل على 
الفرق فى نظره إِنّما هو ما أفاده المحمّق النائينى رحمه الله (من أن العلم الوجدانى شىء يقتضى تربّبٍ جميع الآثار حتّى ما كان منها 
بتوسّط اللوازم العقلية أو العادية ولو بالف واسطةء فكذا العلم التعبدى» بخلاف الاستصحاب. فإنّ المجعول فيه هو الجرى العملى على 
طبق اليقين السابق. وحيث إِنّ اللازم لم يكن متيقّناً فلا وجه للتعدٍ.د به) ولكنّه أجاب عنه بأنّ «ما ذكره غير تامٌ لأنّ العلم الوجدانى إِنّما 
يقتضى ذلك لأنّه من العلم بالملزوم يتولّمد العلم باللازم بعد الالتفات إلى الملازمة» فترئّب آثار الملزوم ليس من جهة العلم بالملزوم؛ 
بل من جهة العلم بنفس اللازم المتولّد من العلم بالملزوم؛ ولذا يقولون: أنّ العلم بالنتيجة يتولّد من العلم بالصغرى والعلم بالكبرى ... 
بخلاف العلم التعّدى بالمجعولء فإنّه لا يتولسد منه العلم الوجدانى باللازم- وهو واضح- ولا العلم التعتدى به لأنّ العلم التعتبدى تابع 
لدليل التعتّدء وهو مختصٌ بالملزوم دون لا-زمه. لما عرفت من أن المخبر إِنّما أخبر عنه لا عن لازمه). ثم استثنى باب الأخبار وقال: 
«نعم تكون مثبتات الأمارهً حيّجه فى باب الأخبار فقط لأجل قيام السيرة القطعدّه من العقلاء على ترتيب اللوازم على الأخبار بالملزوم 
ولو مع الوسائط الكثيرة» ففى مثل الإقرار والبتنةُ وخبر العادل يترئّبٍ جميع الآثار ولو كانت بوساطة انوار الأصول. ج ص: 18" 
اللوازم العقلتةُ أو العادية) .)١١‏ ولكن يرد عليه أيضاً: أنّ كلامه مبنى على انحصار وجوه الفرق بين مثبتات الأمارات والاصول فيما ذكره 
المحمّق النائينى رحمه الله وهو ممنوع لما مرٌّ من الوجوه المختلفة» وسيأتى عند بيان المختار مزيد توضيح للمقام. أمَا القول الثالث: 
(وهو المختار) فهو التفصيل بين اللوازم الذاتية للأماره فتكون ححجِية» وبين اللوازم الإتّفاقية فلا تكون حب ولإثباته لابدّ من ذكر 
مقدّمةُ فى بيان الفرق بين الأمارة والأصل فنقول. المشهور بينهم أن الفرق بين الأماره والأصل أن الجهل بالواقع والشكك فيه مأخوذ فى 
موضوع الأصل دون الأمارة فإِنّ الشكك إِنّما هو موردها لا موضوعها. ولكنّه ممما لا وجه ولا أصل له؛ والصحيح أنّ الجهل بالواقع 
والشكك فيه أخخذ فى كليهماء والوجه فى ذلك ما جاء فى بعض الكلمات من «أنّ الاهمال بحسب مقام الثبوت غير معقول فلا محالة 
تكون حيْجِية الأمارات إِما مطلقةٌ بالنسبةٌ إلى العالم والجاهلء أو مده بالعالم والجاهل, أو مختضّةٌ بالجاهلء ولا مجال للالتزام بالأوّل 
والثانى فإنّه لا يعقل كون العمل بالأمارة واجباً على العالم بالواقع فبقى الوجه الأخيرء وهو كون الأمارة مختضّ 4 بالجاهل وهو المطلوب 
(هذا بالنسبة إلى مقام الثبوت). مضافاً إلى أنّه فى مقام الذقيات انها نقد يدق لبان يقن الأدلنة حقو لد تعالى + ركاش لوا هل الذَّكر 
إِنْ كع لَاتَعَْمُونَ» 7١‏ (وقد استدلٌ القوم بالآيُ فى مباحث حمجية خبر الواحد تارةً فى مباحث الاجتهاد والتقليد اخرى). والصحيح فى 
الفرق بينهما أن للأمارة كاشفية عن الواقع وإن كان كشفاً ظنّياً غير تام بخلاف الأصل فليس فيه كشف عن الواقع أصلّاء ولا فرق فى 
ذلكك بين أن تأخذ الأمارةٌ والاصول من الشارع المقدّس أو من بناء العقلاء» فإنْ لهم أيضا أمارات واضول»يل الأمارات المرجودة فى 
الشرع متّخذهٌ منهم غالباً كما عرفت آنفا وكذا الاصول الأربعة فإنّ جميعها انوار الأصول ج؛ ص: 788 موجودة بين العقلاء من أهل 
العرف. ومنها الاستصحاب فإنّهم يجرون الاستصحاب فى القوانين والمناصب كالوكالة ومقام القضاء والولاية وغيرها بعنوان الأصل لا 
الأمارة فهم ما دام لم يصل بأيديهم حكم جديد يعملون بما سبق. إذا عرفت هذا فنقول: الحقٍّ فى المسألة هو التفصيل بين اللوازم 
الذاتيِ واللوازم الاتّفاقية فى باب الأماراتء وإِنّ الأولى تثبت بالأمارة دون الثانية من دون فرق بين ما كانت مخترعة بيد الشارع وما 
كان عليه سيره العقلاء. ومن دون فرق بين أن تكون الأمارهُ من الأخباريات أو لك فإذا ثبت بالقرعة أن هذا المولود لزيد مثلّا فلا 
إشكال فى ترتّب لوازمه الذاتدِه عليه من كون فلا-ن خاله وكون فلا-ن عمّه مع أن القرعة ليست من الأخباررات» بخلا.ف اللوازم 
العرضية الإتفاقية» كما إذا أثبتنا بالبنة أو بمقتضى اليد أن هذه الدار لزيد وعلمنا من الخارج أن دار زيد كانت قبال القبلة» فلا يثبت 
بهما جهة القبلة؛ مع أن خبر الواحد من الأمارات الموجودة فيما بين العقلاء» ويكون من الأخباريات شاي 5 ]ذا قافت اماد 
كأذان العارف الثقَهُ على دخول الوقت وعلمنا من الخارج وجود ملازمة اتّفاقية بين جهة القبلة وبين وقوع الشمس بين العينين حين 
دخول الوقت» فى مكان خاصٌء فلا يمكن إثبات جهة القبلهُ من ناحيةُ إثبات دخول الوقتء» وكذا العكسء فإذا قامت أماره على ثبوت 
القبلكُ (كقبور المؤمنين) فلا يمككن إثيات دخول الوقت من مواجهة القبلك فى بعض الأمكنةٌ لملازمة اتّفاقي بينهما. 
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التنبيه التاسع: بعض تطبيقات الأصل المثبت 


وهو فى الواقع تتتدة للتنبيه السابق وتكميل له. والبحث فيه يقع فى ثلاثة امور: -١‏ فى أنّه لا فرق فى اللازم العادى أو العقلى بين كونه 
مبايناً مع المستصحب رأساً وبين كونه متّحداً معه وجوداً بحيث لا يتغايران إِلّامفهوماًء فالأصل مثبت فى كليهما. ولتوضيح المقام 
والتحقيق فى البحث لابدّ من الإشاره إلى الأقسام المختلفة للكلى, فنقول: تارة يكون الكلى منتزعاً من مرتبة ذات الشىء كما فى 
الحيوان والإنسان والناطق ونحو ذلكك. انوار الأصولء ج”, ص: 7817 واخرى ينتزع من الشىء بملاحظة إتصافه بأمر ليس بحذائه شىء 
فى الخارج» ويكون من الخارج المحمول لا بضميمة شىء كوصف الممكن للإنسان. وثالثاً: ينتزع من الشىء بملاحظة انّصافه بعرض 
من الأ-عراض بحيث يكون من الامور الحقيقة المتأضّله التى بحذائها شىء فى الخارج غير معروضهاء وإن كان وجوده فى ضمن 
وجود معروضه وكان من المحمول بالضميمة؛ كما فى الأسود والأبيض والقاعد والقائم ونحو ذلكك. هذه أقسام ثلاثة للكلى. ثم نقول: 
قد يتوم أنّه لا يجوز استصحاب الفرد وإجراء أحكام الكلى عليه فى جميع الأقسام الثلاثة حتّى القسم الأوّل الذى يكون من الذاتيات» 
أن حيثية زيدٍ المستصحب مثلما غير حيثية كونه إنساناًء فيكون الجميع من الأصل المثبت. وقد يقال: أن الاستصحاب مثبت فى 
الأخيرين لا فى الأوّلء لاتّحاد الكلى فيه مع المستصحب اتحاداً ذاتياء فأثر الكلى أثر للمستصحب حقيقة. ويمكن أن يقال بأنّه مثبت 
فى خصوضنى الأعير لأن الأثرفى كل واحد هن التسهين الأؤلين يكون لنقسن المستصحن واقعاء محيث لا يكون بحذاء ذلكك العتوان 
الكلى (المتّحد مع المستصحب وجوداً) شىء آخر فى الخارج غير المستصحبء بخلاف القسم الثالث لأننّ الأمثر فيه ليس لنفس 
المستصحب واقعاً بل لما هو من اعراضه وهو السواد والبياض والقيام والقعود تمر الكف: أقرل: اوه أنه لا فائدة فى هذا النزاع لأنّه لا 
حاجة فى إثبات آثار الكلى فى هذه الأقسام إلى استصحاب الفرد بعد ما كان نفس الكلى أيضاً متيقناً سابقاًء لأنّ استصحاب نفس 
الكلى حينئدٍ يكون جارياً ومغنياً عن استصحاب الفرد. ثانياً: لو أغمضنا عن ذلك فإِنٌ الصحيح هو القول الثانى» أى عدم كون 
الاستصحاب مثبتاً فى الأوّل دون الأخيرين» لأنّْ الكلى فى القسم الأول ليس فى الواقع من اللوازم العقلدّه للمستصحبء لكونه منتزعاً 
من مقام ذاته ويكون متّحداً معه ذاتاء بخلاف الأخيرين. 1- أنّه لا-فرق فى الأ-ثر المستصحب أو المتربّب على المستصحب بين أن 
يكون حكماً تكليفياً أو حكماً وضعياًء وبتعبير آخر: بين أن يكون حكماً مجعولًا مستقلًا أو مجعولًا تبعاً كالشرطيةُ والمانعتّة. انوار 
الأصول. ج” ص: 888 قد يقال: أن الأحكام الوضعيّة على ثلاثة أقسام: قسم منها ما يقع تحت يد الجعل ذاتاً واستقلانًا نظير الزوجية 
والملكيّة. وقسم منها ما يقع تحت يد الجعل بمنشأ انتزاعه كالجزئه والشرطية للمكلف به. فإنّ شرطيهُ الطهارة أو مانعية النجاسة 
مجعول تبعى وأمره بيد الشارع وضعاً ورفعاًء لكن من طريق وضع منشأ انتزاعه ورفعه. وقسم ثالث ما لا يكون مجعولًا للشارع لا نفسه 
ولا منشأ انتزاعه؛ لكونه من الامور التكويتية كشرائط التكليف مثل دلوك الشمس للصلاة وغيره مما يكون داعياً وباعثاً للمولى على 
الحكم (ولكن قد ذكرنا سابقاً أنّ شرائط التكليف أيضاً ترجع إلى قيود الموضوع فتكن مجعولة). أمّا القسم الأوّل فقال المحقّق 
الخراسانى رحمه الله بعدم كون الاستصحاب فيه مثبتاًء وأمّا القسم الثانى فقد يتوم كون الاستصحاب فيه مثبتاً لكونه من الا-مور 
الانتراعية العقلتِه لا الآثار الشرعيّة» ولكن أجاب عنه المحقّق الخراسانى رحمه الله بأنّه أيضاً مجعول للشارع تبعاً بجعل منشأ انتزاعه 
فأمره أيضاً بيد الشارع وضعاً ورفعاً» فلا يكون الاستصحاب فيه مثبتاء وأمَا القسم الثالث فمن الواضح أن الاستصحاب فيه مثبت. أقول: 
وَلَا: أن هذا النزاع أيضاً ممما لا طائل تحته. لأنّه لا حاجة إلى استصحاب شرطيةُ الطهارة مثلًا حتّى يقال بأنّه مثبت» بل يكفى استصحاب 
حكم تكليفى يوجد فى جنب هذا الحكم الوضعىء وهو مفاد قوله تعالى (إذَا قَمْتّْ إِلَى الصَّلَا فَاعدَلُوا ٠...‏ فيكفى استصحاب وجوب 
الوضوع طن لتعملا ندر عطقا( ارود لانملا ربولاو)! انق الأصل سيره حلت المنتع الك ]بات رف لفق ابقل نطاف 
أوسع مما مرّه حيث إِنّه فى ما سبق كان عبارة عن ترتيب الآثار الشرعيّة بوساطة الآثار العقليَهُ أو العادية على المستصحبء وفى المقام 
يعم ما إذا كان نفس المستصحب أو الأثر المترتّب عليه بلا واسطة أمراً عقيَاً ولم يكن له أثر شرعىء وبهذا يندفع ما أورده المحمّق 
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الأصفياتى ريض اللاغليه مق هذه الناسة. “كفن أنه ال فرق أيها فن المسيسي أو النسرثن غلى التنتصيسية بين أن يكوق هر 
ثبوت حكم ووجوده. أو نفيه وعدمه. انوار الأصول. ج". ص: 84” فقد يقال: إذا كان المستصحب أو الأثر المترئّب عليه عدم الحكم 
كان الاستصحاب مثبتاًء لأنّ العدم ليس ممما يقع تحت يد الجعلء إِمَا بلحاظ نفسه فواضح. وإمّا بلحاظ آثاره من الثواب أو العقاب 
فلأنها من الآثار العقلدَ. ولكن أجاب غلة (ي ) المحمّق الخراسانى: أُوْلَا: بِأنّ نفى الأثر وعدمه أمره بيد الشارع كأمر ثبوته ووجوده. 
وثانياً: بأنّ عدم اطلاق الحكم على نفى الأثر غير ضائر؛ إذ ليس هناك ما دل على اعتباره بعد صدق نقض اليقين بالشكك على رفع 
اليد عنه كصدته على رفع اليد عن ثبوته ووجوده. وعلى هذا فيكون استصحاب البراءة المتيقنهُ حال الصغر أو الجنون جارياًء ولا يرد 
عليه ما أورده الشيخ الأعظم رحمه الله من أن عدم استحقاق العقاب فى الآخرة ليس من اللوازم المجعولة الشرعيّت لأنّ عدم استحقاق 
العقوبة وإن لم يكن من اللوازم المجعولة الشرعيّة لكن عدم المنع من الفعل (أو عدم التكليف) بنفسه أمر قابل للاستصحاب من دون 
يكون هو ثبوت الحكم ووجوده؛ أو عدمه ونفيه» فيترثّب عليه أثره القهرى وهو عدم ترتّبٍ العقاب لأنّه وإن كان لازماً عقلياً له ولكنّه 
لازم مطلق لعدم المنع ولو فى الظاهرء وسيأتى فى التنبيه اللاحق أن اللازم العقلى أو العادي إثنا لذ كث بالأنعصحاب إذا كات لأزماً 
للوجود الواقعى؛ وأمَا إذا كان لازماً للوجود الأعم من الظاهرى والواقعى فهذا ممما يثبت به بلا كلام. 


التنبيه العاشر: اللازم المطلق 


فى أن ما تقدّم من عدم ترنّبٍ اللازم العادى أو العقلى ولا الأثر الشرعى المترتّب عليه إِنّما هو اللازم العادى أو العقلى للمستصحب 
واقعاً لا اللازم المطلق له ولو فى الظاهر (أى سواء كان لوجوده الواقعى أو الظاهرى) فليس الاستصحاب مثبتاً بالنسبة إليه» نظير ترب 
الإجزاء على الطهارة الاستصحابيِك حيث إِنّ شرط الصّ لاه هو الأعم من الطهارة الواقعيةُ والظاهريّةُ فيترئّب عليها الإجزاء وإن كان من 
آثارها العقلة» ونظير ترب عدم العقاب على انوار الأصول. ج*؛ ص: 4٠‏ استصحاب عدم التكليف الذى مرّ ذكره آنفا وهذا من 
القضايا التى قياساتها معهاء فإِنّ الأ-ثر العقلى إذا كان أثراً للحكم الظاهرى والواقعى معاء والمفروض ثبوت موضوعه وهو الحكم 
الظاهرى هناء فيترتّبٍ عليه بلا إشكال. ثم إِنّ هيهنا فروعاً فقهيِة تذكر عادةً فى ذيل الأصل المثبتء ولكنًا تركنا البحث عنها إلى محلّها 
فى الفقه. 


التنبيه الحادى عشر: لزوم كون المستصحب حكماً شرعيّاً أو ذا حكم شرعى ولو بقاء 


لا إشكال ولا كلام فى أنه لا بد أن يكون المستصحب حكماً شرعياً أو موضوعاً ذا حكم شرعى كما أشرنا إليه سابقاً لأنّهِ إن لم يكن 
كذلكك كان التعتبد به من الشارع لغواً فلا معنى للحكم باستصحاب بقاء تلك القطعة من الحجر مثلًا المطروحة فى أرض كذا أو ذلكك 
الحواق الموحود فى الجر ة. هذاد و لكت له يخنى أله يكقى كوت الستسكحب كذلكك: ولو يقاء ولا بحمر كرته حكما شرعيا أو ذا 
حكم شرعى عند الحدوث فلو كانت اليد نجسةً قبل الظهر مثلّا ولم يكن لهذه النجاسة أثر شرعى لعدم وجوب الصّ لاه مثلًا فى ذلكك 
الوقت ولا شىء آخر ممما يعتبر فيه الطهارة ثم شككنا بعد الظهر فى طهارتها كان استصحاب النجاسة جارياً بالاريب لكونه موضوعاً ذا 
أثر شرعى فى هذا الوقت وهو عدم جواز الضّ بلا بها. والوجه فى ذلكك أن الاستصحاب تعد من جانب الشارع فى الآن اللاحق؛ 
فيكفى وجود الأمثر فى هذا الآنن» فيشمله اطلادق «لا تنقض»» لصدق نقض اليقين بالشكك على رفع اليد عمّا تيقّن به مطلقاً ولو كان 
حكماً أو موضوعاً ذا حكم بقاء لا حدوثاً. ولذلكك نقول بحبّجيةُ استصحاب العدم الأزلى فى الشبهات الحكميةُ فيما إذا كان الشكك فى 
أصل جعل حكم من جانب الشارع وعدمه. مع أنه لم يكن للمستصحب (وهو عدم الحكم الفلانى) أثراً فى الأزل. إن قلت: العدم 
الأ-زلى لا يتصور فى الأحكام. لإمكان وجودها فى علم الله على نهج انوار الأصول؛ ج"؛ ص: 591١‏ القضايا الحقيقةٍة» فلا يقين سابق 
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بهذا العدم حتّى يمكن استصحابه. قلنا: أوَلَا: إنشاء الأحكام كذلكك فى الأزل لغو لا يصدر من الشارع الحكيم. ثانياً: وجود الأحكام 
على نهج القضايا الإنشائية الحقيقةٍة فى علم الله من الأأزل لا معنى محصّ له لأنْ الإنشاء أمر حادث ووعاؤه الذهنء فلابدٌ فيه من 
ونقرد قن ترف أوو لوف والكى كان اللدسار كم وتاك خالما بن تداس عدو الأتقامية شائة قينا يعن لا أله سدن الن١‏ فمكق 
دعوى الإجماع على عدم وجود هذه الأحكام حتّى بصورها الإنشائية فى الأزل؛ بل قبل بعث النبى صلى الله عليه و آله. لأنّ الإجماع 
حاصل على نزول الأحكام تدريجياًء والقول بنزول القرآن عليه صلى الله عليه و آله مرّتين: مرَهُ دفعياً ومرَهُ تدريجياً أيضاً لا ينافى ما 
ذكرنا فإنّه على كلّ حال أمر حادث بعد البعثة. بقى هنا شىء: وهو أنه قد لا يمكن جريان استصحاب العدم الأزلى؛ لا لعدم تصوّره» 
بل لإشكال آخرء وذلك فى الشبهات الموضوعيَةُ فيما إذا كانت من قبيل العدم النعتى؛ أق فيما إذا كان الوضفه اما بالغر تعر كاة 
الناقصة كقرشية المرأة» فلا يمكن استصحاب عدم قرشيتهاء وعلى نحو كلى لا يمكن جريان الاستصحاب فى مفاد ليس الناقصة (وإن 
كان المعروف بين جماعة من الأعلام جريانه) وذلك لما قد قرّر فى محله من اعتبار وحدة القضيَة المتيقّنهُ والقضية المشكوكة. وهى 
ليست حاصلة فى المقام؛ لأنّ القضية المتيقّنهُ فيه عبارة عن القَضْيَهُ السلبة بانتفاء الموضوع, والقضيَةُ المشكوكة سالبة بانتفاء المحمول» 
أى عدم قرشي هذه المرأة» ولا ريب فى مغايرة إحدى القضيتين الاخرى فى نظر العرف. أضف إلى ذلكك أن القضيَةُ السالبة بانتفاء 
الموضوع أمر غير معقول عند العرفء كما لا يخفى على الخبير» فلا يمكن عند العرف أن يقال: إن هذه المرأة لم تكن قرشية حين 
عدم وجودها فلتكن فى الحال كذلكك. وهذا فى الواقع يرجع إلى عدم وجود يقين سابق عرفا فأركان الاستصحاب حينئلٍ غير تامّهُ من 


التنبيه الثانى عشر: استصحاب تآخْر الحادث 


شكال قن تجريان الايسسحاي :قينا إذا كاف آمل عدوت الحادظم حك كان اجر فنوعاه و آنا إذا شك :فى به وار 
بعد العلم بتحمّق أصله كما إذا علمنا بموت زيد ولا نعلم هل هو مات يوم الخميس أو يوم الجمعة؟ وفرضنا ترتّب أثر شرعى على موته 
فى يوم الجمعة أو يوم الخميس بنذر وشبهه فهل يجرى استصحاب عدم موته إلى يوم الجمعة» أى عدم تقدَّمه على يوم الجمعة؛ أو 
عدم تأخره عن يوم الخميسء أو لا؟ وقع الكلام فى مقامين: المقام الأوّل: فيما إذا لوحظ تقدّمه وتأخره بالنسبة إلى أجزاء الزمان كما 
فى المثال المذكور. المقام الثانى: فيما إذا لوحظ تقدّمه وتأخّره بالنسبة إلى حادث آخر قد علم بحدوثه أيضاًء كما إذا علم بموت 
متوارثين على التعاقب ولم يعرف المتقدّم منهما على المتأخَرء أو علم بحصول ملاقاه اليد المتنتجسة بالماء وحصول الكرّيةُ على 
التعاقب ولم يعلم المتقدّم منهماء أو علم بموت الأب المسلم وإسلام الولد الكافر ولم يعرف المتقدّم منهما أيضاً. أمَا المقام الأوّل: فلا 
شك فى جريان استصحاب عدم تحقّق الحادث فى الزمان الأوّل وترتيب آثار عدمه فقطء وأما آثار تأخره عن الزمان الأوّل وآثار 
حدوثه فى الزمان الثانى (يوم الجمعةُ فى المثال) فلاء لكونه مثبتاً بالنسبة إلى عنوان التأخر والحدوث. فلابدٌ فى التخلص عنه إِمَا دعوى 
خفاء الواسطةء أو دعوى أنه من باب المتضايفين» أو دعوى أن الحدوث أمر مركب من عدم الحادث فى زمان ووجوده فى زمان 
بعده والقيد الثانى حاصل بالوجدان لأنّ المفروض حصول الموت فى الحال (أى يوم الجمعة فى المثال) والقيد الأول ثابت بالأصل» 
فحدوث الموت يوم الجمعة يثبت بضميمة أصل إلى وجدان. ولكن الإنصاف أن كلما من هذه الدعاوى فى غير محله. أمَا الاولى 
فواضحة كالثانية» وأمًا الثالثة فلأنَ الحدوث أمر بسيط ينتزع من الوجود فى زمان وعدم الوجود فى زمان آخرء نظير الفوقية التى تنتزع 
من كوة هذا قن هذا الجكان وذاكق قن ذا كف المكاق الا إثد آمر مركب نحن يكم إثالك انمد عتدقية بالوتجدان والاخر بالأصل» آنا 
المقام الثانى: فالبحث فيه بنفسه يقع فى موضعين: الموضع الأوّل: ما إذا كان كلّ من الحادثين مجهول التاريخ. انوار الأصول» ج*, 
ص: 91" الموضع الثانى: ما إذا كان أحدهما معلوم التاريخ والآخر مجهول التاريخ. أمَا الموضع الأوّل فله أربعة أقسام: -١‏ ما إذا كان 
الأثر الفرعى لتقدّم أحدهما أو لتأخره أو لتقارنه بنحو مفاد كان التامّهُ. ؟١-‏ ما إذا كان الأثر الشرعى للحادث المتّصف بالتقدّم أو التأخر 
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أو التقارن بنحو مفاد كان الناقصة. *- ما إذا كان الأثر الشرعى لعدم تقدّم أحدهما على الآخر أو لتأخره أو لتقارنه بنحو مفاد ليس 
التاقة. ها إذا كان الأثر الشرعى لعدم الحادث المتّصف بالتقدّم أو التأخر أو التقارن بنحو مفاد ليس الناقصة؛ كما إذا قيل: لم يكن 
الإبن متتصفاً بالإسلام فى زمن موت الأمب. وهيهنا قسم خامس ذكره المحمّق الخراسانى رحمه الله فى بعض كلماته. وهو ما إذا كان 
الأثر للعدم النعتى» أى للحادث المتّصف بالعدم فى زمان حدوث الآخر بنحو مفاد كان الناقصةء ولكن يعلم حاله بالدقَهُ فى أبحاث 
الأربعة المزبورة. أمنا القسم الأوّل: فلا إشكال فى جريان استصحاب العدم (أى عدم التقدّم إذا كان الأثر لتقدّم أحدهماء وهكذا 
بالنسبة إلى التأخَر والتقارن) بلا معارضء لتمامية أركان الاستصحاب فيه» نعم إذا كان الأثر لتقدّم كل منهما أو لتقارن كل منهما أو 
لتأخر كل منهما أو كان الأثر لأحد الحادثين بجميع أنحائه من التقدّم والتأخَر والتقارن كان الاستصحاب معارضاً كما لا يخفى. أما 
القسم الثانى: فلا يجرى فيه الاستصحاب لعدم يقين سابق بقضيَهُ «كان الإبن كافراً عند موت أبيه المسلم». مثلًا كما هو واضح. وأمًا 
القسم الثالث فيظهر حكمه من القسم الأنوّل, لأمنّ الأمثر مترئّب على عدم التقدّم والتأخَر والتقارنء كما أن العدم النعتى أيضاً يظهر 
حكمه من القسم الثانى» لكون الأثر فيه أيضاً مترنّباً بنحو مفاد كان الناقصةء فلا يقين سابق فيه فلا يجرى الاستصحاب. إِنّما الإشكال 
والكلا-م فى القسم الرابع» وهو مفاد ليس الناقصة. والمراد منه أن يكون الأ-ثر مترتّباً مثلما على عدم كون الماء كرّاً فى زمن الملاقاة 
وعلى عدم كون النجس ملاقياً للماء حتّى صار كرَّأ فوقع الخلاف فيه بين الشيخ الأعظم والمحقّق الخراسانى رحمه الله فقال الشيخ 
الأعظم رحمه الله أن الاستصحاب جار فيه ولكنّه يتساقط للمعارضة فيما إذا كان الأثر موجوداً فى انوار الأصول؛ ج”2 ص: 918" كلا 
الطرفين» أمّا إذا كان الأثر مفروضاً فى أحدهما فلا يتساقط» والمحمّق الخراسانى ذهب إلئن عدم جريانه رأساً لعدم إندراجه تحت أدلةُ 
الاستصحاب ولو كان الأثر مفروضاً فى طرف واحد دون الآخرء وذلكك لعدم إحراز إتصال زمان شكه بزمان يقينه. توضيح ذلكك: إِنّه 
لاريب فى أن المستفاد من قول الشارع «لا تنقض اليقين بالشكك» لزوم إِتصال زمان اليقين بالشككء فلو إنفصل أحدهما عن الآخر لم 
يشمله هذا الاطلاءق؛ وإذ قد عرفت ذلك فلنرجع إلى ما نحن بصدده فنقول: المفروض أن الماء لم يكن كرَّاً يوم الجمعة ولم يلاق 
نجساًء ثم علمنا بحدوث أحدهما إجمالًا فى يوم السبت والآخر فى يوم الأحد وإجتمعا فى نهاية ذاكك اليوم, فلو قلنا أن الماء لم يكن 
كرَاً فى زمن الملاقاة إحتمل فى ذلكك احتمالين: أحدهما أن يكون زمن الملاقا فى متن الواقع يوم السبتء والثانى» أن يكون يوم 
الأحد» فلو كان زمن الملاقاة فى الواقع يوم السبت كان متّصلًا بيوم الجمعة فت إنّصال زمان اليقين بالشككء وأمَا لو كان زمن الملاقاة 
فى الواقع يوم الأحد كان منفصنًا عن زمن اليقين» لإنفصال يوم الأحد عن يوم الجمعة وحيث لا نعلم أن الواقع أى واحد من 
الاحتمالين فتكون المسألهُ من الشبهات المصداقدِ لحديث ١لا‏ تنقض». وقد إستشكل المحقّق الخراسانى رحمه الله على نفسه بأنّه لا 
شبهة فى إتصال مجموع الزمانين وفى مثالنا يوم السبت والأحد بذلك الآن الذى هو قبل زمان اليقين بحدوث أحدهماء وأنْ مجموع 
الزمانين هو زمان الشكك فى حدوث الكدية مثلّا فكيف يقال بعدم إحراز انُصال زمان شكه يزمان يقينه؟ وأجاب عه يما حاصله: أن 
هذا صحيح إذا لوحظت الكرّية بالنسبة إلى أجزاء الزمان فيستصحب عدم الكرّيةُ من زمان اليقين به وهو يوم الجمعة إلى آخر الأحد 
بلا مانع عنه» وأا إذا لوحظ بالنسبة إلى الملاقاة وكان ظرف وجودها أحد الزمانين (السبت أو الأحدء لا كليهما) فلا شبهة فى عدم 
إحراز إتّصال زمانه بزمان اليقين. أقول: الحقّ مع ذلكك كله مع الشيخ الأعظم رحمه الله كما إعترف به كثير من المحقّقين الذين جاؤوا 
بعد المحقّق الخراسانى رحمه الله» وذلكك لوقوع الخلط فى كلامه بين عدم ترئّب الأثر فى زمان وبين عدم الشكك فى ذلك الزمان» 
حيث لا ريب فى المقام فى أنّ كلا من السبت والأحد يوم الشككء إِلَاأنّ فى أحدهما وهو يوم السبت لا يترئّب أثر شرعى على عدم 
الكرّيهُ فى فرض كون انوار الأصول؛ ج"؛ ص: 40" الملاقاة يوم الأحد فى الواقع» بل الأثر يتردّبٍ على عدم الكرّيةُ حين الملاقاة فقط 
وببيان آخر: أنّ زمان الملاقاةُ ظرف للمستصحب (عدم وقوع الكرّيُ حين الملاقاة) وليس قيداً له» كما أنّه مقتضى اعتبار وحدة القضية 
المشكوكة والفْضِبَةٌ المشبفّك لأنّه لريب فى أن الزمان فى القضية المتيقنة ظرف لا قبدء فلتكن فى المشكوكة أيضاً كذلك. وبعبارة 
اخرى: كما أنَا نقول: لم يكن الماء كرا قطعاً يوم الجمعة (ويوم الجمعة ظرف له) كذلكك نقول: وقع الشكك فى أنه هل صار كرا يوم 
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السبت ويوم الأحد أو لا-؟ غاية الأسمر أن يوم الأحد فى مفروض الكلادم يوم الملاقاة فهو أيضاً ظرف فاتّحدت القضيتان واتنّصلتا. 
وابناي#الميدتع النافقى رمي اق هى شكال اللسحقى البكراساض رتك الله موعمه اتن وعاضئلة آذ الشفكهبوالشين مد العضقاك 
النفسائٍة الوجدائيٍ:» لا يتطق إليها الشكك. فإنّه لا معنى للشكك فى أنّ له يقين أم لاء أو فى أنّ له شكك أم لاء ونحن نجد بوجداننا أنّه 
لا انفصال بين الشكك واليقين فى المقام لأنّ انفصال الشكك عن اليقين لا يمكن إِلَابتخلل يقين يضادّهء وهو مفقود فى المقام )١١‏ 
(انتهى ملشخصا). ولكن يرد عليه: أن الظاهر أن مراد المحقّق الخراسانى فى افك والقين المعو اليشكر كم والستن القارعيو وله 
شبهة فى تخلل يوم السبت مثلًا بين الجمعة والأحد فى المثال المذكوره ومن الواضح أنّهِ يمكن تصوّر الشبهة المصداقية فى الامور 
الخارك ة. بقى هنا شىء: وهو ذكر المفال لا إذا انفصل زمان السك عن وما اليقين وكان المورد. من قبيل الشبهة المصداقية 
للمشق صنء فتذ كر عنا مثالين: أجهدذهما: ما جاء فى كلماتث المحقق التراقى رتحمه الله وأشار إلية المحقق النائيتى رمه الله فى عضن 
كلماته فى المقام» وهو ما إذا علمنا بتعدم وجوب الجلوس قبل الظهرء ثم علمنا بوجوبه بعد الظهرء ثم شككنا فى وجوبه عند غروب 
الشمسء فلا يمكن إجراء استصحاب عدم وجوب الجلوس الثابت قبل الظهرء لانفصال زمان الشكك فى الوجوب عن زومان اليقين 
بعدمه. بتخلمل زمان انوار الأصولء ج, ص: 88" اليقين بالوجوبء وقد ذكر هذا المثال المحقّق النراقى رحمه الله فى كلا-مه عند 
الاستدلال لعدم جواز إجراء الاستصحاب فى الشبهات الحكميّةُ. ثانيهما: ما قد يكون فى أطراف العلم الإجمالى بعد العلم التفصيلى» 
كما إذا كانت فى البين ذبيحة وميت ثم اختلطا وإشتبه الأمر علينا فلا نعلم أيّتهما ذبيحة وأيّتهما ميتة؟ فلا يمكن إجراء استصحاب عدم 
التذكية فى كلّ واحد منهماء لا لوجود العلم الإجمالى بأنّ أحدهما مذكىء لأنّ العلم الإجمالى يمنع عن جريان الأصل فى أطرافه إذا 
إستلزم مخالفة عملي ولا يخفى أنّه لا يلزم من إجراء استصحاب عدم التذكية فى كلا الطرفين مخالفة عملية» بل الإشكال فى انفصال 
زمان الشكك عن زمان اليقين» حيث إِنّ زمان اليقين بعدم التذكبة فى كليهما إِنّما هو زمان حياتهماء وزمان الشكك هو بعد الاختلاط 
وبعد فصل اليقين بصيرورة أحدهما مذكى وصيرورة الآخر ميتة. هذا كله فى المقام الأوّلء وهو ما إذا كان كلّ من الحادثين مجهول 
التاريخ. أمّا الموضع الثانى: (وهو ما إذا كان أحدهما مجهول التاريخ والآخر معلوم التاريخ» كما إذا علمنا فى المثال السابق بوقوع 
الملاقاة فى يوم الأحد, ولا نعلم أن الكرّيهُ هل وقعت يوم السبت حتّى لا تؤثر الملاقاة فى نجاسة الماء أو وقعت بعد الأحد حتّى يكون 
الماء نجساً؟) فيجرى فيه أيضاً الأقسام الخمسة المذكورة فى المقام الأوّلء كما لا كلام فى أربعة منها هنا أيضاًء بل إِنّما الكلام 
والإشكال فى مفاد ليس الناقصة (والمراد منه- كما أشرنا سابقاً- ما إذا كان الأثر مترئّباً مئلًا على عدم كون الماء كرّاً فى زمن الملاقاة 
وعلى عدم كون النجس ملاقياً للماء إلى أن صار كرَاً). فقد حكم الشيخ الأعظم رحمه الله فيه بجريان استصحاب العدم فى خصوص 
مجهول التاريخ دون معلوم التاريخ» ومقتضى ما ذكره المحمّق الخراسانى رحمه الله عدم جريانه فيهما لما عرفت من شبهة انفصال 
زمان الشكك عن زمان اليقين فيه أيضاًء كما أشار إليه فى بعض كلماته فى المقام؛ لأنالشروض أن زمان افك بالسبة إلى مسهول 
التاريخ هو يوم الأحد (فإنّه يوم الملاقاة) وزمان اليقين بعدم الكرّيةُ هو يوم الجمعةء ولكن الجواب هو الجواب فلا نعيد. هذا بالنسبة 
إلى مجهول التاريخ. وأما معلوم التاريخ فذهب الشيخ الأعظم رحمه الله إلى عدم جريان استصحاب العدم فيه كما مرّء آنفاً وتبعه عليه 
جماعة آخرون. انوار الأصولء ج*؛ ص: 891 وقد يتوهّم أنّه يجرى الاستصحاب فيه أيضاً لأنّ الكرّية مثلًا وإن كان وجودها معلوماً لنا 
بالنسبة إلى اجزاء الزمان ولكنّه مجهول بالنسبة إلى زمان الملاقاة فالأصل عدم وجودها حين الملاقاة ومقتضاه النجاسة. وقد اجيب 
عنه بوجوه: أولها: (وهو العسدة) أن مفاد الامتصحاب هو الحكم ببقاء ما كان متيقناً فى عمود الزمان وجرّه إلى زمان الشكك فى 
الارتفاع» وفى المقام لا شكك لنا فى معلوم التاريخ باعتبار عمود الزمان حتّى نجه بالتعئد الاستصحابى. وبعبارة اخرى: شك لنا فين 
معلوم التاريخ فى زمان أصنَاء فإنّه قبل حدوثه (المعلوم لناأرفه طعي ) لاقك ف تقاف وبع عدوة لذأ شك الى ودر ةيل 
الك قه الناهو بالقياتن إلى الآخر. ثانيها: سلّمنا بجريان استصحاب العدم فيه أيضاًء ولكنّه محكوم للاستصحاب الجارى فى 
مجهول التاريخ؛ لأنّه مسببى والاستصحاب الجارى فى مجهول التاريخ سببىء لأنْ الشكك فى أنّ الملاقاة هل وقعت قبل الكرية أو 
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بعدها (مع أن زمان الملاقاة معلوم) ينشأ فى الحقيقة من الشكك فى زمان الكرّية» فحيث أنَا لا نعلم أن الكرّية هل وقعت يوم السبت 
بعد الأحد نشكك فى أنّ الملاقا الواقعة يوم الأحد هل وقعت حين وجود الكرية أو وقعت حين عدمها. ولكن يرد عليه: أن السببيَة وإن 
كانت هنا معلومة ولكن السب فيه ليس شرعيء وقد ذكر فى محله لزوم ذلكك فى حكومة الأصل السببى على المسببى. ثالثها: ما 
عرفت من حديث إنفصال زمان الشكك عن زمان اليقين فإنّه صادق فى معلوم التاريخ أيضاً. ولكن قد عرفت الجواب عنه بما لا مزيد 

عليه. وقد ظهر إلى هنا أن الحقٌّ عدم جريان الاستصحاب فى معلوم التاريخ تبعاً للشيخ الأعظم رحمه الله فيجرى فى مجهول التاريخ من 
دون معارض. بقى هنا شىء: وهو توارد الحالتين المتعاقبتين (المتضاةتيق كالوضوء والحدث) فن محل واحده والفرق اثوار الأصول» 
ج" ص: 98" بينه وبين ما سبق (وهو توارد الحادثتين) أن الحالتين فى المقام لمكان تضادّهما لا يتصوّر فيهما التقارن» بخلاف 
الحادفتين الملافاة والحد كموت الصواركين وتحرة» يتما الحالتان المتعاقبعان تعرضات لمحل واد كمافن مثل الوضوء والحدة» 
هذا مضافاً إلى أن الكلاسم فيما سبق وقع فى استصحاب عدم أحدهما إلى حال حدوث الآخرء وهيهنا يقع فى استصحاب وجود 
أحدهما أو عدمه إلى زمان خاصٌ. وكيف كان فالأقوال فى المسألة أربعة: -١‏ ما يظهر من كلمات الشيخ الأعظم رحمه الله من 
التفصيل بين ما إذا كانا مجهولى التاريخ فيجرى الاستصحاب فى كليهما ويتعارضان فيتساقطان؛ وما إذا كان أحدهما معلوم التاريخ 
فيجرى فيه دون مجهول التاريخ» على عكس ما سبق فى الحادثتين. 1- ما قد يظهر من كلمات المحقّق الخراسانى من عدم جريان 
الأمعمحان فيه نطلقا. #دعرياق الامتصحاب فى كلها الصورييى» وهو ما لذانب إلبه الماحقى الناقتى رتحمه الله فن هوه الشريرات. 
#- الأخحذ بِضِدّ الحالة السابقة على الحالتين إن كانت معلومة لناء وهو منسوب إلى المحقق الثائى رحمه الله وجماعة بل وإلى المحقق 
الأأوّل رحمه الله أيضاً فى المعتبر. أمّا القول الأموّل: الذى هو المختار فيمكن أن يستدل له بأنّه إذا كانا مجهولى التاريخ فحيث إن 
أركان الاستصحاب فى كليهما تامرهُ فيجرى فى كليهما ويتساقطانء كما أن الأركان تامرَهُ فى خصوص معلوم التاريخ فيما إذا كان 
أحدهما معلوم التاريخ؛ دون مجهول التاريخ» وذلكك ببيانين: أحدهما: أن مراده دائر بين ما هو معلوم الارتفاع وما هو مشكوكك 
الحدوث. فإذا علم بأنّه توضّأ عند الزوال ملا وعلم أيضاً بحدوث الحدثء ولا يعلم أَنّهِ وقع قبل الزوال أو بعده فلا يجرى استصحاب 
بقاء الحدث لأنْه بالنسبة إلى قبل الزوال معلوم ارتفاعه فلا شكك فيه؛ وبالنسبة إلى بعد الزوال مشكوكك حدوثه فلا يقين به. ثانيهما: 
أنه من أوضح مصاديق احتمال انفصال زمان اليقين عن زمان الشككء أى أنه من مصاديق الشبهة المصداقتٍه لدليل «لا تنقض؛ لأَنْ 
الحدث إن وقع قبل الزوال حصل الإنفصال قطعاً ودخل فى قوله: «انقضه بيقين آخر» فلا يكون الإتّصال محرزاً فى عمود الزمان» مع 
أن انوار الأصولء ج”, ص: 494" الاستصحاب استمرار لعمر المستصحب فى عمود الزمان كما مرّ. وأمّا القول الثانى: وهو مختار 
المحمّق الخراسانى (عدم جريان الاستصحاب مطلقاً) فدليله نفس ما مرّ فى البحث السابق من عدم إحراز اتّصال زمان الشكك بزمان 
اليقين حتّى فى معلوم التاريخ. لأننّه وإن كان تاريخ حدوثه معلوماً لنا ولكن اتّصاله بزمان الشكك الحاضر غير معلوم لناء لاحتمال 
انفصاله عنه وتخمل ما هو المجهول تاريخ والمعلوم تحقّقه إجمالّاء بينهما. ولكن الجواب أيضاً هو الجواب فلا نعيده وهو الجواب 
الذى سيق فى سالة عاقب الجالافين أيضاء وأ القرل القالةة (مختار المستق الناقنى رحيه )وهر الجرياق مطلقا فالرجه فيه 
بالنسبة إلى مجهولى التاريخ ما مرّء وأمَا بالنسبة إلى مجهول التاريخ فى مقابل معلوم التاريخ فيقول: «وأمَا بالنسبة إلى المجهول تاريخه 
وهو الحدث فى المثال فريّما يقال بعدم جريان الاستصحاب فيه تارةٌ من جهة عدم إحراز إتصال زمان اليقين بالشكك فيهء واخرى من 
جهة أن أمره مردّد , بين ما هو مقطوع الإرتفاع كما إذا كان قبل الطهارة» وما هو مشكوك الحدوث من جهة احتمال حدوثه بعدها 
المحكوم بالعدم بالأصلء ولذلك قد عرفت حديث شرطيةُ إحراز إنُصال زمان اليقين بالشكك وأنٌ دوران أمر الحادث بين كونه 
مقطوع الارتفاع أو مشكوك الحدوث إِنّما يضرٌ باستصحاب الفرد دون الكلّى؛ فلا مانع من جريان الاستصحاب فى مجهول التاريخ 
أبعا ص اتغابيداب الكل و ازاورنو لك روف عليةة [و لن مامد هاه بأث السعضحي قل مف هذا المؤره لبن كلا لأن الستى ناهر 
ذلكك الفرد المبهم الواقع فى الخارج وما نشير إليه فى الاستصحابء فهو جزئى حقيقى؛ وتسميته كلياً مجاز ناش عن إبهام صفاته. 
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وثانيً: سلمناء ولكنّه يتم بالنسبة إلى خصوص البيان الأوّل» ويبقى البيان الثانى (أعنى شبهة انفصال زمان اليقين عن زمان الشكك) على 
تماميته» وقد عرفت أن ما ذهب إليه المحقّق النائينى رحمه الله من عدم الانفصال (من جهة أن اليقين والشكك من الصفات الوجداتية 
التى لا انوار الأصول» ج": ص: 5٠١‏ يتطوق إليها الشككث) وأنٌّ الإتصال فى أمثال المقام حاصل بالوجدانء مدفوع بما مرّ أيضاً من أنّ 
الاعتبار بوجود المتيقّن والمشكوك. وبملاحظةٌ زمانهما تحصل شبهة الانفصال فراجع ما مرّ منّا فى تعاقب الحادثتين. أمَا القول الرابع: 
وهو الأخذ بضد الحالة السابقة فالوجه فيه هو القطع بارتفاع الحالةٌ السابقة بوصرد ها به حك العا و لتحم ف ارقاعه اعمال 
وجوده بعد وجود الحادث الآخر الموافق للحالةٌ السابقة» فيكون مجرى للاستصحاب. ولكن يرد عليه: أنّه أشبه بالمغالطة؛ لأنّه كما أن 
ضدّ الحالة السابقة وجد قطعاً وهو مشكوك الارتفاع» كذلكك الحادث الآدخر الموافق للحالة السابقة» فإِنّه أيضاً قطعى الوجود 
ومشكوك الارتفاع فيستصحب. ويقع التعارض ويتساقطان. ثم إن بعض الأعاظم اختار هذا المذهب (أى الأخذ بِضِدٌ الحالةٌ السابقة) 
فى جميع صور المسألة إلّافيما إذا لم يكن معلوم التاريخ ضدّ الحالة السابقة» حيث قال: «والتحقيق عندى هو قول المحقّق رحمه الله فى 
مجهولى التاريخ والتفصيل فى معلومه بأنّه إن كان معلوم التاريخ هو ضدّ الحالة السابقة فكالمحمّق رحمه الله »1١‏ وإِلّا فكالمشهورء 
وإن ينطبق المسلكان نتيجة أحياناً. أمَا فى مجهولى التاريخ فلأنٌ الحدث أمر واحد له أسباب كثيرة» وتكون سبِبةُ الأسباب الكثيرة 
للشىء الواحد سَبَبتةُ اقتضائية» بمعنى أن كل سبب يتقدّم فى الوجود الخارجى صار سبباً فعلياً مؤثّراً فى حصول المسسببء وإذا وجد 
سائر الأسباب بعده لم تنصف بالسببية الفعلية ... فإذا كان المكلف متيمّناً بكونه محدثاً فى أول النهار فعلم بحدوث طهارة وحدث بين 
النهار» وشكك فى المتقدّم والمتأتخرء يكون استصحاب الطهارة المتيقّنهُ مما لا إشكال فيه؛ ولا يجرى استصحاب الحدثء لعدم تيفّن 
الحالة السابقة لا تفصينًا ولا إجمانًاء فإِنٌ الحدث المعلوم بالتفصيل الذى كان متحمّقاً أوَل النهار قد زال يقيناً» وليس له علم إجمالى 
بوجود الحدث إما قبل الوضوء أو بعده لأنّْ الحدث قبل الوضوء معلوم تفصيلى؛ وبعده مشكوكك بالشكك البدوى ... هذا حال مجهولى 
التاريخ» وأمًا إذا جهل تاريخ الحدث وعلم تاريخ الطهارة مع كون الحالة السابقةُ هو الحدث فاستصحاب الحدث لا يجرى. لعين ما 
ذكرنا فى مجهولى التاريخ من عدم انوار الأصولء ج. ص: 80١‏ العلم الإجمالى بالحدث فلا تكون حالهُ سابقة متيقّنهُ للحدث؛ ولكن 
استصحاب الطهارة لا مانع منه ... وإذا جهل تاريخ الطهارٌ مع العلم بالحدث سابقاً وعلم تاريخ الحدث فإستصحاب المعلوم التاريخ 
يعارض استصحاب الطهارةٌ المعلومة بالإجمال ونحكم بلزوم التطهّر عقلًا لقاعدة الاشتغال» .)2١١‏ أقول: وكأنٌ منشأ الإشتباه فى هذا 
الكلام هو مسألة فعكٍة تأثير سبب الحدث وشأنية سببيته. والحال أنه لا أثر لها فى المقام فنا نعلم علماً قطعتَاً أن المكلف كان محدثاً 
مقارناً للحدث الثانى بأى سبب كان (الحدث السابق أو الحدث اللاحق) والكلام إِنّما هو فى أصل وجود المستبء وهو قطعى فى 
تلك الحالة» ثم نشكك فى إرتفاع هذا الحدث, فأركان الاستصحاب فيه تامّة. وإن شئت قلت: التردّد فى سبب وجود الشىء بعد القطع 
وجو لاوس قله وسوة الح أو القن اقل وسزد لسررسه بق هذا افووة الأد لق تتفي الأعيل اسمن بع ها رفن 
الاستصحابين وتساقطهما. وهو مختلف باختلاف المقامات, فإذا كانت الحالتان الطهارة والحدثء فالمرجع هو أصالة الاشتغال لأَنَّ 
الواجب إتيان الضّ لاه مع الطهارة» والمفروض عدم وجودها لا بالوجدان ولا بالأصل لسقوطه بالمعارضة» وإذا كانت الطهارة» عن 
الخبث والنجاسة فيكون المرجع أصالة الطهارة (قاعدة الطهارة المأخوذهُ من قوله عليه السلام كل شىء طاهر ...) ولا يخفى أن أصالة 
الطهارة غير استصحابهاء وإن كانتا الكرّيهُ والقله فالمرجع بعد تعارض أصالهُ عدم الكرّيُ وأصالة عدم القلهُ إنّما هو استصحاب الطهارة 
الثابتة قبل الملاقاة بالنسبةُ إلى الملاقى (بالفتح) واستصحاب النجاسة الثابتة قبل الملاقاةً بالنسبة إلى الملاقى (بالكسر). الثانى: أن ما 
ذكرنا من جريان الاستصحاب أو عدم جريانه فى المقام كان مختضّاً بمفاد كان التامّرة» أو ليس التامرة» أى أصل وجود الحدث أو 
الوضوء أو عدمهماء ولا يجرى بالنسبة إلى مفاد كان الناقصة (كان النوم متقدّماً على الوضوء أو بالعكس مثلًا) أو مفاد ليس الناقصة 
انوار الأصول» ج*, ص: 507 (لم تكن الطهارة متقدّمة على الحدث أو بالعكس مثنًا) لأنّه ليس له حالة سابقة متبِقَنهُ كما لا يخفى. 
الثالث: فى كلام للمحمّق النائينى رحمه الله حيث يرجع إلى مسألة فقهيه فى باب الطهارة» وهى ما إذا كان هناك ماءان مشتبهان 
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قليلان وكان الماء منحصراً بهماء فجاء فى الحديث: «ويهريقهما ويتيمم) سواء كان للإهراق موضوعتّة أو لم تكن فوقع البحث فى أنه 
هل هو حكم على القاعدة» أو يكون من التعتد المحض؟ فيمكن أن يقال: أنّه تعند محض لأنّ مقتضى القاعدة الاحتياط بالتوضى بكل 
واحد منهماء ثم إتيان الضّ لاه به نظير إتيان الضّ لاه فى أربع جهات فى مشتبه القبلُ. وقال بعض أنّه حكم على القاعده فى الجملة لأنه 
بمجرّد وقوع القطرة الا.ولى من الماء الثانى موضع إصابة الماء الأول قبل انفصال الغسالة يحصل له العلم التفصيلى بنجاسة اليد ثم 
شكك قن ؤوال العداسة ويصيول الطيارة بعد اتتطاليا انه زو كاف اسمن عر اناد الأون عاتم العيالة طاعرة وان كاق امس هد 
الماء الثانى كانت الغسالة نجسة) فيستصحب بقاء النجاسة فتبقى يده نجسة لا يمكن معها إتيان كل ما يشترط فيه الطهارة» والشارع 
التكدين سدررا من وقوع المكلف فى هذه المحاذير أمر بإهراقهما والتيمم. المحقى التافيتن رحمه الله تصدّى لدفع هذه المشكلة 
وإثبات عدم تنتجس اليد فى صورة عدم الإهراق» وبالمآل إثبات أن هذا الحكم ليس على القاعدة بل هو تعد محضء وذلكك بتطبيق 
ما تبنّاه فى مسألةُ توارد الحالتين على هذه المسألةُ فقال: «ومن هنا يظهر الحال فى المغسول بمائين مشتبهين بالنجاسةٌ ولو كان الغسل 
نان بجا ازع قر كدانية | للعو ل عقون مااقفاة الما الاك وق الت عاونا تقصب ]ا لانن حدوة تققنه ووللاقانه اد مق سية زا 
نجاسته السابقةٌ من جهة ملاقاةٌ الماء الأوّل» ومشكوك الارتفاع باتففال القمالة عند لاأن ايه ذلك هو جريان الاستصحاب فى 
طرف تبان مشما وها الادرداتي جرياة الالسحاو ني ارت الدييارة كبا اميروزة أ وتعود الاجاراوع تع العر عن 
خصوصية كونه بعد الغسل بالماء الثانى أو قبله معلوم ةة تفصينًا ومشكوك بقاؤه وجداناًء فغاية الأمر هو وقوع المعارضة بين استصحاب 
الكلى والشخصى (فيتعارضان ويتساقطان والمرجع أصالة الطهارة فيكون الحكم انوار الأأصولء ج” ص: 507 بالإهراق تعتّد من 
الشارع)» .)١١‏ أقول: يرد عليه ما مر آنفاً من أن تسمية هذا باسم استصحاب الكلى لا يدفع المحذورء أى شبهة انفصال زمان اليقين عن 
زمان الشكك بسبب القطع بوجود آن معين فى عمود الزمان محكوم بالنجاسة قطعاً. 


التنبيه الثالث عشر: استصحاب الكتابى 


وهو نزاع وقع بين السيد محمد باقر القزوينى رحمه الله (حينما قدم إلى قرية ذى الكفل من القرى الواقعة بين النجف وكربلاء وفى 
مسير زيارته) والعالم اليهودى بعد أن ادّعى جريان استصحاب نبِوٌةٌ موسى وأجاب عنه القزوينى بجواب اقتبسه ممما روى عن الإمام 
الرضا عليه السلام «7) فى جواب جاثليق العالم المسيحى, وهو «أنا مقرٌ بنبوَهُ كل موسى أخبر بنبوٌةُ نبى الإسلام صلى الله عليه و آله 
وكافر بنبوَّة كلّ موسى لم يقر بنبوَءٌ محترد صلى الله عليه و آله وكتابه». ولم يرتضه اليهود نظراً إلى أن موسى جزئى حقيقى لا كلى 
يكون له مصاديق مختلفة. أقول: لابدّ قبل الورود فى أصل البحث من بيان مقدّمة» وهى أن هذا النزاع متفرّع على كون الإيمان أمراً 
وراء العلم واليقين» أى يمكن التفكيكك بينهماء وإِلَا لو كان الإيمان عين اليقين ولا يمكن التفكيك بينهما فلا فائد فى هذا النزاع؛ لأنّه 
لا يترنّبِ حينئذٍ على هذا الاستصحاب أثر علمى» نعم لو كان الإيمان أمراً وراء اليقين وهو فعل القلب أمكن جريان الاستصحاب فيه 
من جهة هذا الأثر لأنّه لا فرق هنا بين فعل الجوانح والجوارح. والحقٌّ أن النسبة , ين الإيناق والتين العدوم مر رجه تند ييل الثين 
بشىء من دون حصول الإيمان به. كما صرّح به فى قوله تعالى: «وَجَحَدُوا بها وَاسْتَيقَنتَْا نْفْمَهُعْ ظلما وَعُلْوَا 9 » وقد ورد فى اصول 
الكافى فى ذيل هذه الآيهُ عن الصادق عليه السلام فى تفسير كفر الجحود (بعد أن قسّم الكفر على خمسة وجوه) «هو أن يجحد 
الجاحد وهو.يعلم أنه حق قد استقر انوار الأصول» ج”: ص: 505 عنده) .)١(‏ وكذا العكسء» كما يشهد به قوله تعالى: ألم ئرَ إلَى 
الَِّينَ أُونُوا نصِيبا مِْ الكتاب يُؤْمِئُونَ ِالْجِِتِ وَالطَاعُوتِ» وقوله تعالى: (إِنْ يتَعُونَ إلا الطَنّوَمَا تقو لالش واه وقد ورد عن 
ابن أبى محمود عن الرضا عليه السلام: «فإنَ أدنى ما يخرج به الرجل عن الإيمان أن يقول للحصاة: هذه نواة. ثم يدين بذلكك ويبرأً 
ممّن خالفه» «6». وبالجملة أنْ حقيقة الإيمان هى الإقرار فى القلب والتسليم القلبى (عقد القلب) وهو ممما يمكن إنفكاكه عن العلم 
واليقين» فقد يحصل التسليم بشىء فى القلب مع أنّه لا يقين له به» كما فى قضيه الإيمان بالجبت والطاغوت فى الآية» بل قد يكون 
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اليقين بضدّهء كما فى قضية الحصاة الواردةُ فى الرواية» وقد يكون بالعكس كما فى قضيه فرعون وقومه. إذا عرفت هذا فنقول: أن 
استصحاب الكتابى نبوّهٌ موسى عليه السلام أو عيسى عليه السلام مختل من جهات شتّى: -١‏ إِنّ منشأ حيجية الاسمتصحاب إن كان هو 
الأخبار الواردة من ناحية أثمتنا عليهم السلام التى ترجع بالمآل إلى نينا صلى الله عليه و آله فحتجية الاستصحاب تكون متوقفة على 
قبول رسالته صلى الله عليه و آله فكيف يمكن أن يكون الاستصحاب دليلًا على عدم نبوّته؟ فليس هذا إِلَّامن قبيل ما يلزم من وجوده 
عدمه؛ وهو محالء وإن كان هو بناء العقلاء فكذلك, لأنّ حيْجِية هذا النبأ متوقف على امضائه من جانب الأثرهُ عليهم السلام فيعود 
المحذورء أو من جانب موسى عليه السلام ولا دليل عليه أى لا دليل على عدم ردع هذا البناء فى شريعة موسى عليه السلام لأنْها 
ليست مضبوطة» بل دخلت أيادى التحريف فيهاء فلا يمكن أن يقال: أنه لو صدر من جانب موسى عليه السلام ردع بالنسبة إلى هذا 
البناء لبان ولوصل إلينا. ؟- نّ جريان الاستصحاب فرع لوجود يقين سابق نبو موسى عليه السلام ولا يقين لنا بها إِلَا من طريق أخبار 
أئمتنا أو الآيات الواردةٌ فى القرآن الكريمء وكلتاهما تلازم ثبوت نبوٌَةٌ نيبنا ونسخ شريعة موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام. إن 
قلت: إن شريعة موسى أو عيسى عليه السلام ثابتة بالتواتر من التاريخ الموجب لليقين. انوار الأصول, ج*؛ ص: 500 قلنا: كلاء هذا غير 
ثابت» وإن كان مشهوراً فى كثير من الأعصار لأنَّ مجرّد الشهر غير كافية» وإن هو إِلَامثل ما ادّعى من نبوَهُ زردشت مع أنّها مشكوكة. 
ومعاملة المجوس معاملة أهل الكتاب (كما ورد فى رواياتنا) لا يدلٌ على كون زردشت نبا لولاا تلكك الروايات؛ بل ومع تلكك 
الروايات أيضاً لأنّ زردشت لم يثبت كونه نبى المجوس. *- من شرائط جريان الاستصحاب فى مثل المقام هو الفحص إلى حدّ اليأس 
لأنْه وإن كان من الشبهات الموضوعبّة ولكنّه من الامور الإعتقاديّةُ بل هو أساس الأحكام ومنشأها ومبناهاء فإذا كان الاستصحاب فى 
حكم واحد مشروطاً بالفحص فما ظنّكك بأساس الأحكام الإلهتَة كلها؟ وبعبارة اخرى: يعتبر الفحص أيضاً فى الموضوعات الإعتقاديّة 
كالشبهات الحكمية كما صرّح به المحمّق الأصفهانى رحمه الله فى تعليقته: وحينئلٍ نقول: إِنّا بعد الفحص عن نبو نيئنا لم يبق لنا شكك 
فى ثيوتها وقسخ شريعة موسئ وغيسى غليهما السلام فليس الاستضحات تجارياً بالسية إليناء وبعيارة اخرى: إن كان المراد من الك 
فى كلام الكتابى هو الشكك قبل الفحص فلا اعتبار به» وإن كان المراد به الشكك بعد الفحص فهو منتض. ©- لابدٌ فى المسائل 
الإعتقاديَةُ واصول الدين (كما أشرنا إليه فى طليعة البحث) من تحصيل الجزم واليقين» وهو لا بحصل من طريق الاستصحاب ولو سلمنا 
حتجيته. ه- إن ما ورد فى كلا-م الإمام الرضا عليه السلام جواب صحيح فى محلّه. ولكنه وقع فى مناظرة اليهودى مورداً للمناقشة 
لإشكال وقع فى نقل السييد القزوينى رحمه اللهء حيث إِنّ المتيقّن المستصحب فى نقله هو نبو كل عيسى عليه السلام أو موسى عليه 
السلام الذى أخبر عن نبوّهْ محمّد صلى الله عليه و آله فأجابه الكتابى بن المتيقّن هو وجود موسى عليه السلام وهو جزئى حقيقى لا 
يصدق على غير واحدء وهو معلوم لكم ولناء وجعله كلياً خلاف التحقيق, مع أن الوارد فى كلام الرضا عليه السلام: «أنا مقرٌ بنبوَة 
عيسى وكتابه وما بشّر به انته وأقرّت به الحواريون» 1١‏ أى نوه شخص عيسى عليه السلام وكتابه وما بشّر به لا نبو كل عيسى» فهو 
عليه السلام يقول: إن المتيقّن لنا ليس هو خصوص نبوَهُ عيسى فحسب, بل هى وما بِشّر به امتهه أى كما إِنَا نعلم بنبوة عيسى عليه 
السلام نعلم أيضاً بأَنّهِ بشَّر انوار الأصول» ج” ص: 508 بنبوَة محمد صلى الله عليه و آله» وحينئذٍ لا يبقى لنا شكك بالنسبة إلى نبو نينا 
إذا لاحظنا العلامات التى ذكرها عيسى عليه السلام لتشخيص نبوَهْ محمّد صلى الله عليه و آله فلا يمكن التفكيكك بين نبِوَةُ عيسى عليه 
السلام ونبوَةٌ محترد صلى الله عليه و آله ودعوى اليقين بأحدهما دون الآخر. نعم, قد ورد فى ذيل الكلام المزبور: «وكافر بنبوّ كل 
عيسى لم يقرٌ بنبِوّهْ محمّد وكتابه) ولكنّه محمول على صدره ويفسّر به» فالمراد من هذه العبارة كون الاعتراف بنبِوٌّةٌ عيسى عليه السلام 
(وهو وجود شخصى) مقدٍدأً بإخباره عن نِوَهٌ محترد صلى الله عليه و آله ولا يمكن العكس بأن يجعل الذيل تفسيراً للصدر لما هو 
المعلوم من الخارج أنّ عيسى عليه السلام كان جزئياً حقيقياً. بقى هنا شىء: وهو تحقيق فى كلام المحقَّق الخراسانى رحمه الله فى 
المقام؛ الذى يتلخص فى ثلاث مقامات: الأوّل: فى أنّه لا فرق فى جريان الاستصحاب وحيجيته بين أن يكون المستصحب من الأحكام 
الفرعيّة أو الموضوعات الخارجية أو اللغويّة (إذا كانت ذات أحكام شرعيّةُ) وبين أن يكون من الامور الإعتقاديّةُ التى كان المهمٌ فيها 
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شرعاً هو الانقياد والتسليم والإعتقاد (بمعنى عقد القلب عليها) أى من الأعمال القلبيِهُ الاختيار:.ة» لأنّ ذاك من أعمال الجوارح وهذا 
من أعمال الجوانح: فلا إشكال فى جريان استصحاب فى كليهما موضوعاً وحكماً فيما إذا كان هناكك يقين سابق وشكك لاحق. إن 
قلت: إِنّ الاستصحاب أصل عملى فيجب إجراءه فى الفروع العمكٍة ولا معنى لإجرائه فى الامور الإعتقادرَة. قلنا: أن معنى كونه أصنًا 
عملياً أنّه وظيفة للشاكك تعدداً فى ظرف شكه وتحيره فى قبال الأمارات الحاكتٍه عن الواقع الرافعة للشكك ولو تعدا لا أنّه يختضّ 
بالفروع العمليِة المطلوب فيها عمل الجوارح, بل يعت عمل الجوانح أيضاً إذا تم فيها أركانه. نعم؛ فى الامور الإعتقاديّةُ التى كان المهم 
فيها شرعاً وعقلما هو القطع بها ومعرفتها (لا خصوص الانقياد والتسليم القلبى) فلا مجال للاستصحاب موضوعاً بل يجرى حكماًء ؛ فلو 
كان متيقّناً بوجوب تحصيل القطع بشىء (كتفاصيل القيامة) فى زمان وشكك فى بقاء وجوبه؛ يستصحب بقاء الوجوبء وأما لو شكك 
فى حياً إمام زمانه مثلًا فلا يستصحبء لأنّ الواجب انوار الأصولء ج*, ص: 5007 فيه تحصيل القطع والمعرفةٌ به ومن المعلوم أن 
الاستصحاب مما لا يجدى فى حصولها. وحينئذٍ لابدّ لجريانه فى هذا القسم من ترتّب أثر شرعى عليه فهذا القسم من الا-مور 
الإعتقادئَهُ كسائر الموضوعات لابدٌ فى جريانه فيها من أن يكون فى المورد أثر شرعى. الثانى: فيما ينقدح ممما ذكر فى المقام الأوّلء 
وهو أنّه لا مجال للاستصحاب فى نفس النبوةُ إذا كانت ناشئة من كمال النفس بمثابة يوحى إليهاء لعدم الشكك فى بقائهاء لكونها متنا 
لا تزول بعد انّصاف النفس بها لعدم كونها مجعولة شرعاً بل إنّها من الصفات الخارجيةُ التكويتية ولو فرضنا إمكان زوالها وعروض 
الفكك عليها فلا يترئب عليها أثر شرعى مهع حتّى ستصحبهاء نعم لو كانت من المناضب المجعولة كال وكالة كانت بنفسها مورةاً 
للاستصحابء ولكن يحتاج الاستصحاب حينئدٍ إلى دليل غير منوط بتلكك النبوَةٌ وغير مأخوذ من ذلك الشرع؛ وإِلّا لزم الدور كما لا 
بخفى» وهكذا إذا كان المراد من استصحابها استصحاب بعض أحكام شريعةُ من اتنّصف بالنبوَةٌ السابقة فلا إشكال فى جريانه أيضاً. 
شافط يرن علي الاين الأولري ودر الداا مراع لتديق الكتاي باساب 13 عوبني طايه المشاؤم رحبي عه انلام 
أصلّاء لا الزاماً للمسلم ولا إقناعاً به. ل ل ل ا 
بنسخها وإِلّا فليس بمسلم. وبعبارة اخرى: أن المسلم ما لم يعترف بأنّه كان على يقين سابق فشكك لم يلزم به. وأما إقناعاً فلوجهين 

و ا ا و ل ال ا ا اي 
بحكم العقل تحصيل القطع والمعرفه به يقينأه ومن المعلوم أن استصحاب النبؤة هُ هو مما لا يجدى فى حصو لها. ثانيهما: أنه لا دليل على 
التعتبد ببقائها عند الشكك فيه لا عقلًا ولا شرعاً أمَا عقلًا فواضح, إذ ليس الحكم بالبقاء عند اليقين بالحدوث من مستقلات العقلء وأمًا 
شرعاً فلأنٌ الدليل الشرعى إن كان هو من الشريعة السابقة فاستصحاب النبوَةُ السابقة بسببه ممما يستلزم الدورء وإن كان من الشريعة 
اللاحقة فيستلزم الخلف (انتهى كلامه بتوضيح منا). أقول: أُوَلًا: كان ينبغى أن يشير المحمّق الخراسانى رحمه الله إلى الوجه الصحيح 
من بين الوجوه الثلاثة التى ذكر فى تفسير النبوَة وحيث إِنْه لم بذكره مختاره فيه فنقول: أمّا المعنى الأنوّل (وهو انوار الأصول؛ ج"*, 
ص: 6508 أن تكون النبوَهُ ناشئة من كمال النفس) فلا ريب فى عدم صححته لما سيأتى فى بيان وجه المختارء وهكذا الوجه الثالث (وهو 
أن يكون المراد من النبوّهُ أحكام شريعة من انّصف بها واستصحابها هو استصحاب بعض أحكامها) لما سيأتى أيضاً بل الصحيح إِنّما 
هو المعنى الثانى (وهو كون النبوّة من المناصب المجعولة) كما يشهد عليه قوله تعالى: «إنّى جاعِلَك لِلنَّاس إِمَاما 01١‏ حيث إِنّ النبؤة 
والإغامة فيما يهتنا قى المقام عل .وزاق والسند وقوله تعالى:«الله غلم حي عل رساقة: 80+ وقوله'تعالى + ووأن ألخوتك قاتركية 
لِمَا يُوحى» 0 فإنّ هذه الآآيات ونظائرها صريحة أو كالصريحة فى كون النبوّةُ منصباً من المناصب المجعولة من ناحية الشارع فإنَّ 
التعبير بالجعل والاختيار كالصريح فى هذا المعنى» نعم هذا مقام لا يعطيه الحكيم إلَالمن تمت القابلية فيه. ثانياً: هيهنا وجه رابع فى 
المراد من النبوَْ وهو أن يكون المراد منها مجموع الأحكام والتعاليم الموجودة فى تلك الشريعة السابقة» وهذا هو الصحيح المختار 
لأنّ من المسلم أن انقضاء شريعة موسى وعيسى عليهما السلام ليست بمعنى عزلهما عن ذلك المنصب الإلهى أو بمعنى تنزّلهما عن 
تلكك المرتبة من كمال النفس»ء بل إِنّها بمعنى إنقضاء أمد شريعتهما وخروجها عن كونها ديناً رسمياً للعباد» ولا يخفى أنّ هذا المعنى 
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أيضاً لا يمكن استصحاب بقائه عند الشكك فيه» لما مرّ من عدم وجود الدليل على الاستصحاب من غير ناحية الشريعة الإسلامية ولغيره 
ممما مرّ ذكره؛ ولو فرضنا وجود الدليل على الاستصحاب فى نفس الشريعة السابقة فأيضاً لا يمكن التمشكك به لإثبات بقاء أحكام تلكك 
الشريعة» لما أفاده بعض الأعلا-م من «أنَ ححِْيهُ الاستصحاب من جملة تلكك الأحكام فيلزم التمشكك به لإثبات بقاء نفسه وهو دور 
ظاهر» «5". ثالثً: لو فرضنا كون النبوّة أمراً تكوينياً فلا يمكن الإيراد على جريان الاستصحاب فيه بعدم ترتّب أثر عملى شرعى عليه لأنّ 
وجوب الإعتقاد القلبى به وعقد القلب عليه أثر عملى جانحى شرعىء وإن كان الكاشف عنه هو العقل» نظير وجوب المقدّمة. 


التنبيه الرابع عشر: استصحاب حكم المخشص 


إذا خض ص العام وخرج منه بعض الأفراد فى بعض الأزمنة ولم يكن لدليل الخاصٌ اطلاق أزماتى إمّا لكونه ليأ كالإجماع؛ أو لكونه 
لفظياً لا اطلاق له» وتردّد الزمان الخارج بين الأقل والأكثرء فهل يرجع عند الشكك أى بعد انقضاء الزمان الأقل إلى عموم العام أو إلى 
استصحاب حكم المخصّ ص؟ فإذا قال مثلًا أكرم كلّ عالم وقام الإجماع على حرمة إكرام زيد العالم فى يوم الجمعة» ووقع الشكك فى 

حرمة إكرامه يوم السبت فهل يرجع فى يوم السبت إلى عموم العام من وجوب الإكرام أو إلى استصحاب حكم الخاصٌ من حرمة 
الإكرام؟ ومثاله الشرعى اوفوا بالعقود, فإِنّهِ لا شكك فى أن له عموماً افرادياً لأنّ «العقود» جمع معرّف باللام؛ وهو من صيغ العموم, فإذا 
جاء دليل خيار الغبن وأخراج المعاملة الغبنية مثلما عن تحت هذا العموم وعلمنا بخروجها عن تحت هذا العام فى الآ-ن الأؤل من 
الالتفات إلى الغبن والضررء وشككنا فى خروجها فى الأزمنة المتأَخََر عن الآن الأوّل فهل المرجع هو عموم العام والحكم باللزوم فى 
سائر الأزمنة حتى يكون الخيار فورياً» أو استصحاب حكم المخضّ ص حتّى يكون الخيار على التراخى؟ (ولا يخفى أن هذا التزاع جار 
بناءٌ على جريان الاستصحاب فى الشبهات الحكمدة). وهو ممما لم يعنون بوضوح فى كلمات قدماء الأصحاب. ولعل أوّل من عنونه 
تفصيلًا هو الشيخ الأعظم فى رسائله. فإنّه فضّل فيه بين ما إذا كان للعام عموم أزمانى كعمومه الإفرادى فيرجع إلى عموم العام؛ وبين ما 
إذا لم يكن له عموم كذلكك وإن كان الحكم فيه للاستمرار والدوام إمّرا بالنصوصية أو بالإطلا-ق فيرجع إلى استصحاب حكم 
المخصّص. قد يقال فى مقام توضيح هذا التفصيل: أنّهِ إذا كان العام بحسب عمومه الأزمانى أيضاً انحلالياً مثل عمومه الافرادى بمعنى 
كون كلّ قطعة من الزمان موضوعاً مستقلًا لحكم العام بحيث لا يكون إمتثال الحكم أو عصيانه فى تلكك القطعة مربوطاً بالإمتثال 
والعصيان فى سائر القطعات» بل يكون لكل قطعة إمتثاله وعصيانه» ففى هذه الصورة خروج قطعهُ من الزمان عن تحت العموم الأزمانى 
لا يضرٌ بوجود أصالة العموم بالنسبة إلى القطعات الاخر إذ حال أصالة العموم بناءٌ على هذا بالنسبة إلى الأزمان حال أصالهٌ العموم 
بالنسبهُ إلى الافراد» وأمّرا إذا لم يكن كذلك, أى لم تكن كلّ قطعة من الزمان موضوعاً مستقلًا بل كان مجموع القطعات انوار 
الأصول» ج2 ص: ٠‏ موضوعاً واحداً» فلا يبقى مجال للتمشّك بعموم العام» فإن شكك فى حكم هذا الفرد بِقَاءٌ بعد خروجه عن 
تحت العام فلا مفرٌ عن الرجوع إلى الاستصحاب. وأمّرا المحمّق الخراسانى رحمه الله فقد إفترض للمسألة أربع صورء وحكم فى 
صورتين منها بأنْ المرجع عموم العام وهما ما إذا كان للعام عموم أزمانى وكان الزمان فى الخاصٌ قيداً لموضوعه: أو كان الزمان فى 
الخاصٌ ظرفاً لثبوت حكمه. وحكم فى صورة ثالثهُ منها بأنّ المرجع استصحاب حكم الخاصٌء وهى ما إذا كان الزمان ظرفاً لثبوت 
الحكم فى كل واحد من العام والخاصٌ. ثم استدركك بأنّه لو كان الخاصٌ غير قاطع لاستمرار حكم العام كما إذا كان الخاصٌ 
مخصّ صاً له من الأوّل لما ضرٌ بالتمشكك بالعام حينئذٍ فى غير مورد دلالة الخاصٌ بل يكون أوّل زمان استمرار حكم العام بعد زمان 
ولألة الحامن :فإ ذا قال مسا اوقر ا «القره وض هن أله كقان الدكليس قن الجيلة على ندر بره الخازنين أن كد هر قن البجلين 
الحقيقى عيناً أو فيه وما يقرب منه صمح التمسّكك بعموم اوفوا بالعقود لإثبات اللزوم فى غير المجلس الحقيقى ولو كان ممما يقرب منه. 
بخلا.ف ما إذا قال اوفوا بالعقود وخضّ ص وسطه بخيار الغبن أو العيب ونحوهما وتردّد الخيار بين الزمان الأقل والأكثر؛ فلا يصحح 
التمئم كك بعموم اوفوا بالعقود لإثبات اللزوم بعد انقضاء الزمان الأقل. وحكم فى صورة رابعة بأنْ المرجع سائر الاصول وهى ما إذا 
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كان الزمان ظرفاً لثبوت حكم العام وقيداً لموضوع الخاصٌء لأنّ المفروض عدم العموم الأزمانى للعام حتّى يرجع إليهء وأنّ الزمان قيد 
لموضوع الخاصٌ فلا يمكن الاستصحاب فيه لتبدّل الموضوع (انتهى كلامه). أقول: هيهنا امور تجب الإشارة إليها: الأول: أنّه لا يصحح 
التفكيكك بين العام والخاصٌ بجعل الزمان فى أحدهما قيداً وفى الآخر ظرفاًء لأنّ المفروض أن الخاصٌ بعض افراد العام وداخل فيه ثم 
خرجء فإن لم يكن قيداً ودخيلما فى المصلحة أو المفسدة ففى كليهماء وإن كان قيداً ودخينًا فيها ففى كليهما أيضاً وحينئلٍ تصير 
الصور المتصوّرة فى المسألة اثنتين لا أربعة. انوار الأصولء ج”, ص: 5١١‏ الثانى: أَنّه لا مانع من استصحاب حكم الخاصٌ حتّى فى 
الصورة الرابعة لمن الزمان فيها وإن كان قيداً ولكلّه ليس قيداً للموضوع حتّى يتبدّل الموضوع بمضيه. بل إِنّهِ قيد للحكم فى أمثال 
المقام غالبا فلا إشكال فى أن يوم الجمعة فى مثال؛ لا تكرم زيداً يوم الجمعة لا يكون قيداً لا لزيد الذى يكون موضوعاً لوجوب 
الإكرام ولا للإكرام الذى يكون متعلقاً للوجوبء بل إِنّهِ قيد لنفس الوجوبء وحينئٍ يكون الموضوع السابق باق على حاله ويستصحب 
حكمه. الثالث: إن ما ذكره من الاستدراك فى القسم الثالث من إمكان الرجوع إلى العام فيما إذا كان التخصيص من الأوّل لا يمكن 
المساعدة عليه لأنّ المفروض أن الحكم فى العام واحد مستمرٌ ولا ينحل ولا يفرّد بالزمان» وحينئذٍ إذا انقطع هذا الحكم بالتخصيص 
ولو كان من الأوّل يحتاج إثباته بعد الانقطاع إلى دليل. ثم إن بعض الأعلام بعد أن فسّدر تفصيل الشيخ الأعظم رحمه الله (بين ما إذا 
كان للعام عموم أزمانى وما إذا لم يكن له عموم أزمانى) بأن العموم الأزمانى تارةً يكون على نحو العموم الاستغراقى واخرى يكون 
على نحو العموم المجموعىء إستشكل عليه أنه مخالف لما نحناه فى بحث العام والخاصٌ من عدم الفرق فى جواز الرجوع إلى العام 
بين كونه استغراقياً أو مجموعياًء فكما لا فرق بينهما فى الأفراد العرضيةُ ويرجع إلى العموم فى غير ما علم خروجه بمخصّص سواء كان 
بنحو العموم الاستغراقى (كما فى مثال أكرم العلماء) أو كان بنحو العموم المجموعى (كما فى مثال أكرم هذه العشرة فيما إذا كان 
المراد كرام مجموع العشرة من حيث المجموع ثم علمنا بخروج زيد منها) لأنْ التخصيص (تخصيص مجموع العشرة بزيد) لا يمنع 
شمول العام للاجزاء الاخرء كذلكك لا فرق بين العموم الاستغراقى والعموم المجموعى بالنسبة إلى الأفراد الطولية فى جواز الرجوع إلى 
العام مع الشكك فى التخصيص» غاية الأمر أنّهِ يثبت بالرجوع إلى العموم الاستغراقى حكم استقلالى» وبالعموم المجموعى حكم ضمنى 
للجزء المشكوكك فيه .١١‏ انوار الأ-صولء ج*. ص: 5١7‏ أقول: الحقّ هو وجود الفرق بين العام الاستغراقى والعام المجموعى فى 
المقام» وما أرسله إرسال المسلّم فى باب العام والخاصٌ فى غير محله. وذلكك لأنّ العام فى العموم الاستغراقى كلى له أفراد كثيرة 
ويتعدّد الحكم فيه بتعدّد افراده فإذا خرج فرد واحد بقيت سائر الافراد على حالها. بخلاف العموم المجموعى فإنّ العام فيه وجود واحد 
مستمرٌ له أمر واحدء وتعلق هذا الأمر بالمجموع بما هو مجموع, فإذا خرج جزء منه سقط الأمر المتعلق بالمجموع, ولا أمر آخر يثبت 
الحكم بهء ولذلكك يكون مقتضى القاعدة فى صيام شهر رمضان سقوط الصيام عن الوجوب إذا اضطرٌ المكلف بالأكل أو الشرب ولو 
فى ساعةء إِلَّاأن يدل دليل خاصٌ على بقاء الوجوب كما فى ذى العطاش على قوله؛ وكما أنه قد يقال بذلكك فى باب الصّر لاه فى فاقد 
الطهورين لأنّ المفروض أن الضّ لاه والطهارة كأمر واحد لا يمكن التفكيكك بينهما. ولذلكك لا يتمشكك الفقهاء لإثبات بقاء الوجوب 
بعموم العام فى هذه الموارد بل يستد لون بقاعدة الميسور. نعم إذا كان الخاصٌ فى العام المجموعى متّصلًا كما إذا قال: «أكرم مجموع 
العشرة إِلّازيداً» كان العموم بعد إخراج الفرد المخصّ ص باقياً على حاله أن العام ينعقد ظهوره فى الباقى من الأوّل. وخلاصة الكلام 
أن هيهنا أقساماً ثلاثةُ من العموم: -١‏ العموم الاستغراقى» كما إذا قال اوفوا بالعقود فى كل يوم. ؟- العموم المجموعىء كما إذا قال: 
اوفوا بالعقود فى مجموع الأيام. *- العموم المستفاد من مقدّمات الحكمة ومن طريق الاطلاق» كما أنّه كذلكك فى قوله تعالى (أَوْقُوا 
بمالْعْقَودِ». وقد ظهر مثا ذكر ما هو الصحيح فى القسم الأوّل والثانى, وأما الثالث فلا يمكن الرجوع فيه إلى العام وذلك لأنّ العموم 
الأزمانى هنا متفرّع على العموم الأأفرادى فإذا دحل فرد من العقود تحت «اوفوا بالعقود؛ أمكن دعوى الاطلاق فيه من حيث الأزمان 
بمقدّمات الحكمة, وأمّا إذا خرج فرد منه ولو على بنحو الإبهام كما فى خيار الغبن فلا يمكن دعوى الاطلا-ق فيه بعد ذلك, لأنَّ 


دعوى الاطلاق فرع بقاء هذا العقد (العقد الغبنى) تحت اوفوا بالعقود. فإذا خرج انوار الأصولء ج"؛ ص: 5١‏ منه بالتخصيص لا يبقى 
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مجال للأخذ بالإطلاق» فتأمّل. 
التنبيه الخامس عشر: فى المراد من الشك فى المقام 


هل المراد من الشكك الوارد فى أخبار الاستصحاب خصوص تساوى الطرفين؛ أو المراد منه الأعم منه ومن الظنّ والوهم؟ فقد ذكر 
لإثبات المعنى الثانى وجوه: منها: ما يستفاد من نفس أخبار الباب» ففيها إشارات كثيرة تدلّ على العموم؛ كما ذكره شيخنا العلامة 
الأتضاري: -١‏ مقابلة الشكك باليقين فى جميع أخبار الباب فإنّ ظاهرها عدم وجود شق ثالث فى البين. ؟- قوله عليه السلام «ولكن 
ينقضه بيقين آخر» فإِنّه ظاهر أن ناقض اليقين منحصر فى اليقين فقط. "- قوله عليه السلام فى صحيحة زرارة الاولى: «فإن حرّك إلى 
جنبه شىء وهو لا يعلم به ...) فإِنْ ظاهره فرض السؤال فيما كان معه أمارةٌ النوم. ؟- قوله عليه السلام: «لا حتى يستيقن أنه قد نام) 
حيث جعل غَايهُ وجوب الوضوء اليقين بالنوم ومجىء أمر بين منه. ه- قوله عليه السلام فى صحيحة زرارة الثانية: «فلعله شىء أوقع 
عليكك . .. لأسن كلمة لعل ظاهرهُ فى مجرّد الاحتمالء ولا أقل أنّها َعم من الشكك والوهم الندى يلازم الظنّ بالخلاف. #- قوله عليه 
السلام: «صم للرؤية وافطر للرؤية» حيث إِنّهِ فرّع على قوله عليه السلام: «اليقين لا يدخله الشكك» فهو ظاهر فى حصر ناقض اليقين فى 
الرؤيةٌ واليقين. ومنها: شهادة كلمات اللغويين» فعن الصحاح أنه خلاف اليقين» ولكن فى المفردات: «الشكك اعتدال النقيضين عند 
الانسان وتساويهما» ؛. وعليه يشكل الركون إلى ما نقل عن الصحاح. نعم؛ يده موارد استعماله فى كتاب الله الكريم فإنّهِ ورد فى 
خمسة عشر مورداً منه كلها انوار الأصول ج*, ص: : 715 استعملت فى المعنى الأعم كقوله تعالى: «َِنْ كنْتَ فى شك يما ْنا 
إليك» 1١‏ حيث إِنّ المراد منه «إن كنت لا تعلم؛ وكفالا يحنى وقول الى : ثالث يشل م أفى الل مَك فَاطِرِ السَمَوَاتٍ وَالَدْض) ) 073١‏ 
من الواضح أنه ندا أعمُ. ومنها: الإجماع: فإِنّ جميع القائلين بححجِيهُ الاستصحاب اتّفقوا على أن المراد من الشكك فى أخبار 
الاستصحاب إِنّما هو المعنى الأعم. لكن فيه أُوَلَا: أنه لا أقلّ من كونه محتمل المدركك. وثانياً: أنه من قبيل الإجماع المركب حيث إِنّه 

فى الواقع يرجع إلى أن الفقهاء بين قائل بعدم حبجيهٌ الاستصحاب وقائل بحيجيته فى المعنى الأ-عم, ولا دليل على حمّجيةٌ الإجماع 
المركب. ومنها: أنّ الظنّ غير المعتبر لا يخلو من وجهين: أما الظنّ القياسى الذى قام الدليل على عدم حتجيته وبطلانه فلا يعتنى به فى 
عرنان الأستعانه ار الكو عن الناسي اللا كن قي نكر كن للحقدرة قير فين ناكم قاة يمكح تلقن اللقيق نبا ولكله أبفياً 
غير تام بكلا شقّيهء أمَا بالنسبة إلى شقّه الأول (أى الظنّ القياسى) فلأنٌ أدلّهُ بطلان القياس ليست ناظرة إلى أدلّهُ الاستصحاب أصلاء بل 
إن مفادها أن الظنّ لا يكون كاشفاً عن الواقع» وأما بالنسبة إلى شقّه الثانى فكذلك, لأن المراد من عدم الحيجية عدم الكشف عن 
الواقع 


التنبيه السادس عشر: اعتبار بقاء الموضوع فى الاستصحاب 
اشارة 


وهو مما ذكر فى كلمات الأصحاب بعنوان الخاتمة» مع أنه ل-فرق بينه وبين سائر الا-مور التى ذكرت تحت عنوان التنبيهات» ولذا 
ألحقناه بهاء وكذا ما يليه من الامور المذكورة فى الخاتمة. وكيف كان فقد ذهب أكثر المحمّقين إلى أن جريان الاستصحاب فرع 
لبقاء موضوع انوار الأصول؛ ج* ص: 5١10‏ المستصحب وإحرازه فى الزمان اللا-حق ثم تكلموا بعد ذلك عن أنّه هل اللازم كون 
ذلكك بالنظر الدقيق العقلى أو يكفى بقاءه عند العرف أو لابدّ من ملاحظة ما أخذ موضوعاً فى لسان الدليل؟ ولكن بعضهم كالمحمّق 
الخراسانى رحمه الله عبر عن هذا باتّحاد القضيتين المتيقّنة والمشكوكة. ولازمه وحده كل من الموضوع والمحمول فيهما. واستدل 
لذلك أنه ظاهر أدَلّهُ الاستصحاب ولازم قوله عليه السلام: الا تنقض اليقين بالشكك؛ حيث إِنّهِ لو لم يكن موضوع القضيتين مدا 
كاتّحادهما محمولًا لم يكن رفع اليد عن اليقين فى محلّ الشكك نقضاً لليقين بالشككء بل لا يكون نقضاً أصلّاء فإذا تين مثلًا فى السابق 
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بعدالة زيد وشكك فعا فى عدالة عمرو لا يكون الشكك حينئلٍ فى بقاء ما كانه كما لا يكون رفع اليد عن اليقين بعدالة عمرو نقضاً 
ل ار ع سا ل الل رضن هذا مضافاً إلى أنّه لو لم يكن موضوع القضيتين متّحداً 
كاتّحادهما محمولًا لم يصدق الشكك فى البقاء كما لا يخفى . أقول: الصحيح فى المقام أن يقال: إن المراد من بقاء الموضوع فى 
كلمات القوم إِنّما هو وجود الموضوع فى الزمان اللاحق» أى يعتبر فى الاستصحاب أن يكون الموضوع موجوداً حينما يكون الحكم 
مشكوكاًء مضافاً إلى اعتبار وحدة القضيتين؛ ولا ريب فى أن أحدهما غير الآخر. والشاهد على اعتبار وجود الموضوع نفس أخبار 
الباب حيث إن المشكوك فى موردها إِنّما هو بقاء الحكم (كبقاء الوضوء فى حديث زرارة) مع فرض بقاء الموضوع ووجوده حين 
الشكك. إن قلت: إِنّه ينتقض باستصحاب وجود الأشياء عند الشكك فى بقائهاء حيث إن الشكك حينئظٍ إِنُّما هو فى وجود الموضوع فى 
الزمان اللا..حق على نحو مفاد كان التامّرة» ومع إحراز وجود الموضوع فى الزمان اللا-حق لا معنى لهذا الشكك. قلنا: إنّ معنى وجود 
الموضوع هو تحمّق الموضوع فى اللا-حق على نحو تحقّقه فى السابق» فإن كان تحمّقه فى السابق تحمّقاً ماهوياً كما فى مفاد كان 
التامرة» نحو «زيد كان موجوداً» بأن كان الموضوع (وهو زيد فى المثال) بتقرّره الماهوى موضوعاً للاستصحاب كان المعتبر تحقّقه فى 
انوار الأأصول؛ ج* ص: 8١8‏ الزمان اللا-حق كذلككء وإن كان تحمّقه فى السابق خارجياً بأن كان بوجوده الخارجى موضوعاً 
للاستصحان» كما فى مقل قولكك: «كان زيد عادلا» وشككنا الآن فى غدالته فيعر وجوده فى اللانحق خارجاء وإن كان تحتقه فى 
السابق فى عالم الاعتبار كالملكية والزوجيَةُ فيعتبر وجوده فى اللاحق فى عالم الاعتبار أيضاً. وكيف كانء يعتبر فى حبِيةٌ الاستصحاب 
بقاء الموضوع بمعنى وجوده فى الزمان اللا-حق على نحو وجوده فى الزمان السابق» والدليل عليه ظاهر أخبار الباب كما مرٌ فإِنَ 
المشكوك فيها هو الحكم بعد إحراز وجود الموضوع. ثم إِنّ الشكك قد يكون من قبيل الشبهات الموضوعدٍة وقد يكون من قبيل 
الشبهات الحكمية» والشبهات الموضوعيةُ قد تكون على نحو مفاد كان التامّةء كما إذا كان الشكك فى وجود زيد» وقد تكون على نحو 
مفاد كان الناقصة, كما إذا كان الشكك فى بقاء كرّيةُ الماء» والشبهات الحكمية أيضاً على قسمين: تارةً يكون الشكك فى الحكم بوجوه 
الإنشائى؛ واخرى يكون الشكك فيه بوجوده الفعلى. هذه أقسام أربعة. ولا إشكال فى جريان الاستصحاب فى القسم الأول ولا يتصوّر 
فيه دعوى تبدّل الموضوع كما لا يخفى؛ بخلاف القسم الثانى» حيث يتصوّر فيه دعوى تبدّل الموضوع: فإذا أخذنا من الكرٌ مقداراً من 
الماء وشككنا فى بقاء كرّيته أمكن أن يدّعى أن هذا الماء ليس هو الماء السابق بالدقَهٌ العقليِةُ» فيجرى فيه ما سيأتى من المدار فى بقاء 
الموضوع هل هو العقل أو العرف أو غيرهما؟ فانتظر. وأا الشبهات الحكمٍة ففى القسم الأوّل منهاء أى ما إذا كان الشكك فى بقاء 
الحكم الإنشائى وبالمآل فى نسخه وعدمه فقد يقال: لا يتصوّر فيه أيضاً تبدّل الموضوع نظراً إلى رجوع إلى الشكك فى وجود الإنشاء 
وعدمه (ولكنّه غير خخالٍ عن الإشكال كما سيأتى) كما فى القسم الأوّل من الشبهات الموضوعيّة بخلاف القسم الثانى منهاء نظير ما إذا 
شككنا فى بقاء نجاسة الماء المتغتير الذى زال عنه التغير» فيجرى فيه أيضاً- كالقسم الثانى من الشبهات انوار الأصول ج”؛ ص: 6117 
الموضوعةة- ما سيأتى من النزاع فى ميزان التبدّل كما لا يخفى. ثم إن الشيخ الأ-عظم الأنصارى استدل لإعتبار وجود الموضوع 
بإستحالة إنتقال العرض من موضوع إلى موضوع آخر (للزوم الطفرة» وهى مستلزمة لكون العرض بلا معروض ولو آنا مرا فى حال 
الانتقال والتحوّل) وذلكك فى المقام من باب إِنْ الموضوع بمنزلة معروض للحكم فيلزم من انتقال الحكم من موضوع إلى موضوع 
آخر- كانتقال الحرمة من الماء المتغير إلى الماء الذى زال عنه التغثر- انتقال العرض من معروض إلى معروض آخر. ولكن يرد عليه: 
أكله أن هذا شاعو قل الحلط بين الحقائق والاعتباريات» فإنّ إستحالةٌ انتقال العرض إِنّْما يتصوّر فى الامور التكويتدة لا الاعتباريّة 
كالوجوت والحرمة لأنها ليست من الأعراض فى الحقيقة. وثانياً: أنه لا دليل على هذه الاسفحالة بل أنه من قبيل الشبهة فى البديهيات: 
حيث إنا نجد بوجداننا إنتقال الأعراض من معروض إلى معروض آخير كانتقال الحرارة من الماء إلى الأناء وكذ لكك انتقال البرودة 
من أحدهما إلى الآخرء مثلًا قد يكون مقدار حرارة الماء عشرين درجة ثم يصبٌ فى إناء يكون درجته على حدّ الصغر فتنخفض درجة 
الماء إلى عشرة وكيا يلت درس خرازة الأناء أيضا عشرق كمن أبن حادت هذه العشرة# نوالك أبو ذهيت تلكه العشيرة؟ وفل عي 
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إلابانتقالها من أحدهما إلى الآخرء بل المنظومة الشمسيّةُ لا تزال محًا لهذا الانتقال فى جميع آنات الليل والنهارء فكيف يكون إنتقال 
العرض محانًا؟ ثالثاً: سلّمناء ولكّه أخصٌ من المدّعى لأنّ جميع موارد الاستصحاب ليست من قبيل العرض والمعروضء بل قد تكون 
من قبيل الوجود والماهدَة؛ كما فى مفاد كان التامرّهُ (كان زيد) ولا إشكال أن الوجود ليس من عوارض الماهيّةُ. إلى هنا قد ظهر مما 
ذكرنا أنّه يعتبر بقاء الموضوع (إمَا بمعنى وجود الموضوع أو بمعنى اتّحاد القضيتين كما أفاده المحمّق الخراسانى رحمه الله أو كليهما 
كما هو المختار) فى جريان الاستصحاب. 


المعيار فى بقاء الموضوع: 


ثم نه هل اللازم بقاء الموضوع العقلى الدقى أو الموضوع المأخوذ فى لسان الدليل؛ أو الموضع العرفى؟ ففيه وجوه ثلاثة. إن قلت: لا 
معنى للتردّد بين هذه الامور الثلاثة فان من الواضح لزوم التبعية عن لسان الدليل؛ وإِنّما العقل كاشف عن حكم الشرع وليس مشرّعاًء 
وكذلك العرفء فلا يصمح جعلهما فى عرض لسان الدليل. قلنا: ليس المراد من هذا الترديد كون العقل والعرف فى مقابل الشرعء بل 
المقصود منه إِنا إذا أردنا تطبيق ما ورد من جانب الشارع (أى قوله: لا تنقض ...) على مورد الاستصحاب كان المعتبر فيه هل الجمود 
على ظاهر الدليل؛ أو ملاحظة ما يراه العقل بالنظر الدقّى» أو ما يفهمه العرف؟ فإذا ورد من الشارع مثلّا «الماء إذا بلغ قدر كر لا ينتجسه 
شىء) وشككنا فى أن هذا الماء كرّ أم لا (على نحو الشبهة الموضوعتة) مع أنه كان فى السابق كرَّأء فهل الميزان فى بقاء موضوع 
الكرّية أى عنوان «هذا الماء» نظر العرف حتّى يصدق قوله عليه السلام «لا تنقض اليقين بالشكك» لأنّ هذا الماء نفس ما كان سابقاً بنظر 
العرف ولا يضرٌ أخذ مقدار من الماء بصدق عنوان «هذا»» فيكون الموضوع باقياً فيجرى الاستصحابء أو الميزان بقاء «هذا» بنظر العقل 
فلا ينطبق عليه قوله عليه السلام: «لا تنقض ...) لأنّ هذا الماء غير ما كان سابقاً بالنظر العقلى الدقّى فلا يكون الموضوع باقياً فلا يجرى 
الاستصحاب؟ وهكذا فيما إذا كان الشبهة حكمية كما إذا صار الماء نجساً بالتغتيرء والآن زال عنه التغيرء فإن كان المعيار نظر العقل فلا 
يكون الموضوع باقيً» وإن كان هو نظر العرف يكون باقيآء وإن كان الميزان الجمود على ما ورد فى لسان الدليل وفرضنا أن الوارد فيه 
«أن الماء المتغير نجس» فقد تبدّل الموضوع بزوال التغيّره وإن فرضنا أن الوارد فيه «الماء نجس إذا تغيّرا فالموضوع باقٍ على حاله كما 
لا يخفى. وإن شئت قلت: (كما قاله بعض الأعلام): أن المقصود من هذا الترديد أنه هل المرجع فى بقاء الموضوع هو الدليل الأول 
(الدال على المتيقّن سابقاً) أى ما يدل على نجاسة الماء حين التغير. حتّى يلاحظ ما ورد فى لسانه من الموضوع وإِنّه هل هو «الماء 
المتغير) أو «الماء» مطلقاًء انوار الأصول, ج”. ص: 5١4‏ بأن كان جريان الاستصحاب تابعاً لبقاء الموضوع المأخوذ فى لسانه» أو المرجع 
هو الدليل الثانى الدالٌ على الابقاء فى ظرف الشكك أى قوله «لا تنقض اليقين بالشكك» حتّى يكون جريان الاستصحاب تابعاً لصدق 
النقض والمضى فى نظر العرف أو نظر العقل؟ نعم الترديد بين الثلاث إِنّما هو فى الشبهات الحكمدّة» وأمًا فى الشبهات الموضوعيّة 
فالترديد ثنائى بين العقل والعرف لأنٌ الموضوع الجزئى لا يؤخذ من لسان الدليل .)1١‏ وقد ظهر ممما ذكرنا ثمرة هذه المسألةُ حيث 
عرفنا أنّهِ إذا كان المعيار نظر العرف فكثيراً ما يكون الموضوع فى مفاد كان الناقصة باقياً إلى زمان الشكك فيجرى الاستصحابء وأمًا 
إذا كان الميزان نظر العقل فلا يجرى الاستصحاب فيه أصنًَاء لأنّ حصول الشكك فرع حصول تغيبر فى الموضوع؛ ومعه لا يكون 
الموضوع باقياً فى الآن اللاحق عقلّاه وإن كان الميزان هو الجمود على ظاهر الدليل الدالٌ على ثبوت الحكم سابقاً فلابدٌ من الرجوع 
إليه. إذا عرفت هذا فنقول: لا-ريب أن الميزان فى بقاء الموضوع إِنّما هو نظر العرف» أى صدق النقض وعدم النقض عرفاًء كما أنه 
كذلك فى جميع الموضوعات الواردة فى لسان الأدلَدُء وذلكك لأنّ المفاهيم الموجودة فى أدَلَهُ الأحكام نازله على المتفاهم العرفى. 
وتوضيحةه: أن القيود المأخوذهُ فى الموضوع فى لسان الأدلَهُ على قسمين: قيود تكون فى نظر العرف من المقوّمات كميعان الماء؛ فلا 
شحرق اتعصهات التجاسة إذ|اضان الما يكاراء وهذا إذا صار الكلب الواقع فى المملحة يلحا أو بار الخشين الفجين رمادا وذهاناء 
وذلك لعدم صدق النقص على رفع اليد عن الحكم السابق. وقيود تكون من الحالات كالتغيّر فى الماء المتغتّر بالنجس. فإنْ الموضوع 
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للنجاسةٌ مطلق الماء فيجرى استصحاب النجاسةٌ لصدق ثة نقض اليقين بالشكك على رفع اليد عن حكم النجاسة» ولقد أجاد من نظّر هذا 
بما ثبت فى الفقه فى باب الخيارات بأنّه لو قال البائع: «بعتكك هذا الفرس العربى» فبان كونه حماراً يكون البيع باطلاء لكون الصورة 
النوعية مقوّمةٌ المبيع» ولكن لو بان كونه فرساً غير عربى فالبيع صحيح مع خيار تخلف الوصفء لعدم كون الوصف مقَوّماً للمبيع بنظر 
العرف؛ وهكذا وصف الصِححة المبنئ عليها العقد فإِنّ تخلفها لا يوجب الخيار. انوار الأصول» ج07 ص: 7١‏ وإن شئت قلت: بيع 
الموصوف مع الوصف فى أمثال هذه المقامات من قبيل تعدّد المطلوب عرفاً (والمعيار كونه كذلكك فى نظر نوع الناس دون 
الأشخاص) فإذا تخلف أحد المطلوبين لم يضر بالآخر وإن كان الخيار ثابتاً لتخلف , بعض المطلوبء نعم قد يكون الوصف أيضاً مقوّماً 
فى نظر نوع الناس نظير وصف الصبحةُ فى الشاءً المبتاعة فى منى فى مناسكك الحيّ» فإذا باع شاه وانكشف كونها معيوبة يحتمل كون 
البيع باطلًا (لا أنّه صحيح مع خيار العيب) فإنّه لا يتعلق غرض غالبا بالمعيب هناكك فتأمّل. إن قلت: من أين نعلم أنّ هذا الوصف مقوّم 
أو من الحالاءت؟ قلنا: نفهمه من مناسبات الحكم والموضوع, ففى باب الطهارة والنجاسة يحكم العرف بأنّ موضوع النجاسة إِنْما هو 
مطلق الماء من دون دخل للون والطعم أو لاريح فيها بل إِنّهما من الحالاءت» وفى باب التقليد عن العالم يحكم بأنّ العلم من 

المقوّمات, فإذا عارضه النسيان لا يمكن استصحاب جواز تقليده لأنّ مناسبة الحكم والموضوع تقتضى أن موضوع جوز التقليد إِنّما 
هو زيد بما أنه عالم» ومن هنا قد يكون شىء واحد من الحالات بالنسبة إلى حكم., ومن المقوّمات بالنسبة إلى حكم آخر. كوصف 
العلم فإنّه مقوّم فى المثال المذكور وغير مقوّم بالنسبة إلى جواز الإقتداء به. إن قلت: ما هو المرجع فيما إذا شككنا فى كون وصف 
من المقوّمات أو من الحالات؟ كما إذا صار الخمر خلا وشككنا فى بقاء نجاسته مع قطع النظر عمّا ورد فى باب الانقلاب فهل الخمرية 
من مقوّمات موضوع النجاسة أو أنّها من الحالات؟ قلنا: لا يجوز الاستصحاب حينئذٍ لأنّه لابدّ فيه من إحراز بقاء الموضوع.ء وبعبارة 
اخرى: أنه من موارد الشبهة المصداقنةُ لدليل «لا تنقض» فلا يمكن الرجوع إلى عموم أدلَّةُ الاستصحاب بل المرجع سائر الاصول. إن 
قلت: أليس ما ذكرت من قبيل الرجوع إلى العرف فى المسامحات العرفدٍة التى لا : عنقا كاد الرضيع إلى الصابحات المرق 
ممنوع فيما إذا كان المفهوم واضحاً ومع ذلكك يتسامح العرف فى تطبيقه على مصداقه؛ فيطلق على «ثمانية فراسخ إِلاعشرةٌ أذرع) مثلا 
أنّه ثمانية فراسخ» أو على مقدار «كرّ من الماء إلاغرفة) أنّه كرّ مع كون مقدار الكرّ معلوماًء كما أن انوار الأصول؛ ج”ء ص: 57١‏ الماء 
الخارجى أيضاً معلوم وعدم إنطباق الأوّل على الثانى أيضاً واضحء وأمَا إذا لم يكن الموضوع المأخوذ فى لسان الدليل واضحاً مفهوماً. 
فالمرجع فى تشخيص المفهوم وحدوده إِنّما هو العرف لأنّ المفاهيم الواردة فى لسان الأدلَهُ والموضوعات المأخوذة فيها نازلة على 
المتفاهم العرفى كما مرّ آنفاً وليس هذا من قبيل المسامحات. بقى هنا شىء: وهو الثمرة التى تترئّب على هذا البحث. (قد مرت 
الإشارة إلى أنّه إن كان الميزان فى تشخيص الموضوع ما يدركه العقل فلا يجرى الاستصحاب فى شبهة من الشبهات الحكميّة. لأنَّ 
الشبهةٌ فيها فرع لإحتمال تغر فى الموضوع.؛ ومع هذا الاحتمال لا يحرز بقاء الموضوع بالدقّةُ العقليِك ومعه لا يجوز الاستصحاب لأنّه 
يعتبر فى جريان الاستصحاب إحراز الموضوع بتمام قيوده وأجزائه. وإن شئت قلت: إن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسدء وبقاء 
المصالح أو المفاسد فرع بقاء الموضوع, والشكك فى بقاء الحكم ينشأ اتا يا لت يه الاب 
تير فى الموضوع. وإِلًا فلا وجه للشكك. هذا إذا كانت المصلحة أو المفسدة فى نفس نفس الفعل كما هو الغالبء وأمَا إذا كانت فى نفس 
الإنشاء فاحتمال تر المصلحة أو المفسدة لا ينشأ من احتمال تغتر فى الموضوع. بل يمكن بقاء الموضوع على حاله مع تغر المصالح 
أو المفاسد فإذا كان الموضوع باقياً يجرى الاستصحاب وإن احتملنا عدم وجود مصلحة فى الإنشاء. ولكن وجود المصلحة فى الإنشاء 
أمر نادر لا نعرف له مصداقاً فى القوانين الكلية الشرعيّةء ومن هنا يظهر الحال بالنسبة إلى عدم جريان استصحاب عدم النسخ فى 
الأحكام الكلية أيضاً (لو قلنا بكون الموضوع مأخوذاً من العقل) لأنّه فى مثل هذه الموارد أيضاً يحتمل تغيّر الموضوع لأنَّ النسخ دفع 
للحكم لا رفع له ويكون بمعنى انتهاء أمد المصلحةٌ وهو لا يكون إلابتغير فى الموضوع. ومن هنا يظهر الإشكال فيما ذكره الشيخ 
رحمه الله من أَنّه لو أخذ الموضوع من العقل لكان انوار الأصول» ج"؛ ص: 77 جريان الاستصحاب فى الشبهات الحكميُّ مختضاً 
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بموارد الشكك فى الرافع» ومراده من الرافع (بناءً على توجيه المحقّق النائينى رحمه الله لكلامه) ما يمنع عن تأثير المقتضى فى البقاء بعد 
تأثيره فى الحدوث. فهو عبار عمًا أخذ عدمه فى بقاء شىء بعد حدوثه كالطلاق بالنسبةُ إلى علاقةٌ الزوجية» لا ما أخذ عدمه فى 
حدوث شىء؛ وحينئذٍ الرافع فى المقام ما يكون خارجاً عن دائرة الموضوع ولا دخل لعدمه فى حدوث الحكم. والوجه فى عدم 
تماميته أن قباس الألحكام الشرعية بالامؤن التكويترة مع الفارق كما مر كرارأء لأن جميغ الشزائط والموائع فى الأحكام الشرعية ترج 
بالأسخرة إلى قيود فى موضوع الحكمء فالشكك فى بقاء الحكم الشرعى بعد العلم بحدوثه ينشأ فض لفك ل طاو افق فى م قيوطت 
ومعه لا مجال لجريان الاستصحاب بناءً على أخذ الموضوع بالدقَةُ العقلية. 


التنبيه السابع عشر: تقدّم الأمارات على الاستصحاب 


الثنت كلسات الأسبجاب على اتقلم الأمارة على الانصهاتية وإلنا اكلام فى .رجه فيل ومن بايا الوروت أو الحكومة آر 
التخصيص الذى هو توفيق عرفى , بين دلييل اعتبار الأمارة وخطاب الاستصحاب» فإن قلنا بالورود فمعناه عدم بقاء شكك حقيقة بعد 
مجىء الأمارة» وإن قلنا بالحكومة فمعناه عدم بقاء الشكك تعترداً وحكماً كذلككء وإن قلنا بالتخصيص فلازمه أن دليل الأمارة أخصّ 
من دليل الاستصحابء (وسيأتى توضيح الفرق بين هذه الثلاثة فى أبواب التعادل والترجيح إن شاء اللّه). ذهب المحقّق الخراسانى 
رحمه الله إلى أنّه من باب الورود. وذهب الشيخ الأعظم رحمه الله إلى أنه من باب الحكومة؛ واحتمل بعض كونه من باب التخصيص» 
ففى المسألة ثلاثة احتمالات أو ثلاثة أقوال: واستدل المحمّق الخراسائى رحمه الله لمختاره بقوله: إن رفع اليد عن اليقين السابق بسبب 
أمارة معتبرة على خلافه ليس من نقض اليقين بالشكك بل باليقين» وعدم رفع اليد عنه مع الأمارة انوار الأصول» ج”) ص: 87 على 
وفقه ليس لأجل أن لا يلزم نقضه به بل من جهة لزوم العمل بالحَّة» .0١١‏ وأورد عليه المحمّق الأصفهانى رحمه الله فى تعليقته على 
الكفاية بما حاصله: أن الأمارة «إِمَا أن تكون حيجةُ من باب الموضوعيّةُ والسبييُ وما أن تكون حيجهُ من باب الطريقيَةُ» فإن كانت حيجة 
من باب الموضوعيّة (أى توجب الأمارة حصول مصاحة فى موردها وإن لم تكن لها مصلحة واقعاً) فحينئذٍ وإن كان الحكم الفعلى هو 
مؤدّى الأمارة ولكنّه لا ينافى انحفاظ الحكم الفعلى المطلق (الحكم الإنشائى) بقوّتهه فاحتمال وجود حكم مخالفٍ لمؤدّى الأمارة فى 
الواقع باقٍِ على حاله؛ ومعه لا ورود إذ كما يكون الاحتمال محفوظاً مع حكم نفسه كذلك مع الحكم المجعول بسبب الأمارة» وإن 
كانت حي من باب الطريقية» فأيضاً لا يرتفع احتمال الحكم الواقعى؛ سواء كانت الحبجية حينئذٍ بمعنى جعل الحكم المماثل أو بمعنى 
منتجزية الأماره للواقع؛ لأنّه على الأسوّل يكون الحكم مقصوراً على صورة الموافقة للواقع» فلا يقين بالحكم ليرتفع احتمال الحكم 
الواقعى» وعلى الثانى لا حكم مماثل مجعول أصنًا ليكون اليقين به رافعاً لاحتمال الحكم» «07. أقول: الصحيح ما ذهب إليه المحقّق 
الخراسائى 'وتحمة الله وأنْ ما أوردة عليه اليحئّن الأصفهاتن وحمه الله متنا لآ يمك السساعدة عليه من ححيقين)» الاولى نا انق سابقا من 
أنَ الأمارة أيضاً توجب حصول العلم واليقين العرفى» ولعلّ هذا هو مراد المحقّق الخراسانى رحمه الله حيث عبر عتما يحصل بالأمارة 
باليقين» والشاهد عليه أنْ أكثر القضايا المتيقّنةُ السابقةٌ نتيمّن بها من طريق الأمارات. وإن شئت قلت: كما أنّه لا فرق فى حصول اليقين 
ل ا 
بحصل من الأمارة. الثائية: أن مفاد الأمارة وإن كان ظنّياً ولكته يننهى إلى البقين» حيث إن دليل حيجيته قطعىء فنقض اليقين السابق 
ورقع اليد عب بالامارة بكرن يالجا ل من مصاديق تنص البقين الوار الأصو لاوج 7 صن 18 بالبين 110 نقض اليقين بالشكك: فتأمل. 
ويمكن تبيين هذا المعنى من طريق آخر وهو أن المراد من الشكك فى أدلّهُ حتجية الاستصحاب هو الحيرة الحاصلة من عدم وجود 
طريق إلى الواقع» فإذا قامت عنده الأمارة التى هى من الطرق المعتبرة لم تبق له حيرة ولا يصدق عليه أنّه سالك بلا طريق؛ فكأن معنى 
الشكك عند العرف فى أمثال المقام أضيق من الشكك الفلسفى» كما أن اليقين عندهم أوسع من اليقين الفلسفى» وحينئذٍ لا يصدق على 
رفع اليد عن اليقين بالأمارة أنه تقض اليقين بالشكك بل يصدق عليه عند العرف أَنّه نتقض لليقين باليقين. ويؤيّد ما ذكرنا ما مرّ من أنّ 
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من أدَلَّهُ حمجيةُ الاستصحاب هو بناء العقلاء؛ ولا إشكال فى أنّهم يعتمدون على الاستصحاب فى خصوص موارد التردّد والحيرة» وأما 
إذا قنامك أنازة طلى قود قالوى مضي يكلا أو على 12ل الو كر هى و#الفوقالة معروة البعضيسابة قاد القاثرن السارق أ )كان 
الوكانة كبا لا- يخفن..فظهر أن الحنٌ كرن الأمارات واردة غلى الاشتصحات: ولو قزلنا عن ذلك فلا أقل من الحكومة (وهى أن 
يكون أحد الدليلين ناظراً إلى دليل آخر إما إلى موضوعه أو إلى متعلقه أو إلى حكمه. توسعة أو تضبيقاً بالدلاله المطابقيُ أو التضممّن 
أو الالتزام البتين» وذلكك لأنّ أدلَهُ حبجية خبر الواحد مثلًا عند الدقهُ والتحليل ناظرة إلى أدلَّهُ الاصولء فإنّ مقتضى مفهوم آيه النبأ (أى 
عدم لزوم التبيين فى خبر العادل) مثا إن ما أخبر به العادل مبتّن (ولذلكك لا يحتاج إلى التبتين) ولا إشكال فى أن معناه عدم ترتيب 
آثار الشككء وهكذا بالنسبة إلى قوله عليه السلام «ما أَدّيا عنّى فعنى يؤدّيان) إذ إِنْ معناه لزوم معاملة العلم مع ما أخبر عنه الثقهُ وعدم 
ترتيب آثار الشككء ولعلٌ تسمية الشاهدين العدلين باسم البينة كانت من هذه الجهةء أى إذا شهدت البتنهُ على شىء فرتّب عليه آثار 
العلم تعنداً ولا ترئّب آثار الشككء وليس هذا إِلَامن بات أن أدلة هذه الأمارات ساكسة غن آدلة الاصول وناظرة إليها ومضيقة لدائر تها 
بغير موارد قيام الأمارة» فظهر مما ذكرنا أن إنكار المحمّق الخراسانى للحكومة هنا فى غير محله. ولو تنزّلنا عن ذلكك فيمكن أن يقال 
باتتخصيص فى الجملة: أى التوفيق العرفى بين أدَلّهُ الأمارات وأدلّة الاستصحاب بتخصيص عموم الاستصحاب بموارد قيام الأمارة» 
والإنصاف أنه يتصوّر بالنسبة إلى بعض الأمارات قطعاًء نظير موارد قيام قاعدة اليد. حيث إِنّه لو لم تكن اليد مقدّمةُ على الاستصحاب 
ومخصٌّ صِة لأدلته. لما بقى لقاعدة اليد موردء وذلك لأنّها فى جميع انوار الأصول, ج”. ص: 510 مواردها مزاحمة لإستصحاب عدم 
التملك. وهكذا فى أصالهُ البح وقاعدة الفراغ حيث أنّهما معارضتان مع استصحاب عدم إتيان العمل صحيحاً فى جميع الموارد. 
نعم إن هذا لا يجرى بالنسبة إلى بعض الأمارات كخبر الواحدء فَإِنّهِ قد يكون معارضاً مع الاستصحاب وقد لا يكون, كما لا يخفى. 
هذا كله فى الأمارات المخالفة مع الاستصحاب. أما الأمارات الموافقة كما إذا قامت البِتنُ على طهارة شىء كان طاهراً سابقاً ففيها 
أيضاً يأتى ما مر من ورود أدلّة الأمارات على أدَلّةُ الاستصحاب بنفس البيان السابق» وهو أنّ مورد الاستصحاب هو الشكك فى الحكم 
الواقعى بمعنى الحيرة والتردّد والأمارة تزيلها. وبعبارة اخرى: إِنّ لليقين فى أَدَلّهُ الاستصحاب معني يعم ما يحصل من الأمارة قطعاء 
وحينئذٍ مع وجود الأمارة لا تصل النوبة إلى الاستصحابء وأمًا استدلال الفقهاء بالاصول ومنها الاسنتصحاب فى جنب سائر الأدلَهُ فهو 
بعد الفحص عن وجود الأمارة. ولو تتزّلنا عن الوروة فلا أقل من الحكومة أيضاً كالأمارات المخالفة: لأنْ أدلة الأمارات مفادها فى 
الواقع «نرّلهِ منزلة اليقين ولا ترتّب آثار الشكك» اللهع إلَّاأن يقال: إِنّها منصرفة عن الاصول الموافقة. نعمء لا سبيل إلى التخصيص هناء 
لأنه فرع مخالفة العام مع الخاصٌ بلا إشكالء ولذا لا يخصّص قولكك «أكرم العلماء» بقولكك «أكرم زيداً العالم» عند العرف. 


التنبيه الثامن عشر: النسبة يبن الاستصحاب وسائر الاصول العمليّة 


والكلا-م فيه أيضاً يكون فى وجه تقديم الاستصحاب على سائر الا-صولء وإِلّا لا إشكال فى أصل تقدّمه عليها بل ادّعى انّفاق 
الأصحاب عليه. وقد قرّر فى محله أن الاصول العمل على قسمين: عقلية وشرعية أمَا العقلية فهى ثلاثة: البراءة العقليةُ (قبح العقاب بلا 
بيان) والاحتياط العقلى (فى أطراف العلم الإجمالى وشبهه) والتخيير العقلى (فى دوران الأسمر بين الواجب والحرام) نعم قد مرّ فى 
مبحث البراءة أن المختار أنّها عقلائرة لا عقَكِه؛ لأنّ العقل كما يحكم فى موارد العلم الإجمالى بالاحتياط يحكم فى انوار الأصولء 
ج23 ص 8 #انواره الفيهات البدوية أبضا يه لماعت خناكك نين أن مقاسد الدول لأ تكو أقل أهيية من مقاضد الغيد فين فكما 
أن العقل يحكم بالاحتياط فيما إذا احتمل العبد كون هذا الطعام مثلّا مضرّاً ضرراً معتدّاً به حفظاً لمقاصده الشخصية كذلكك يحكم به 
قينا إذا خسنل كوق هك الف «ااتشوفياً لمولاه. وعلى هذا فالاصول العقكة إثنان لا ثلاثة» نعم إِنْ بناء العقلاء قام على البراءة» فلا 
يؤاخذون العبيد والمأمورين بشىء قبل البيان الواصل إليهم» وقد أمضاه الشارع أيضاً. ولكن لا يخفى أنّه ليس فارقاً فيما هو المهمّ فى 
المقام, لأنّ موضوع البراءة سواء كانت عقلتَه أو عقلائدة هو عدم البيان» وبعد قيام الاستصحاب يتبدّل عدم البيان إلى البيان. وكيف 
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كانء لا إشكال فى أن الاستصحاب وارد على الاصول العقليةُ لأنّ موضوعها يرتفع به. أمَا البراءة العقليةُ (أو العقَلائية) فلما عرفت آنفاً 
وأمَا الاحتياط العقلى فلأنٌ موضعه عدم الأمن من العقوبة فيما إذا علم إجمانًا بخمريّة أحد الإناثين ملا ومع استصحاب خلتة أحدهما 
ينحل العلم الإجمالى من أصله وبحصل الأمن من العقاب, وهكذا فى التخبير العقلى؛ فإنٌ موضوعه عدم الترجيح بين المحذورين 
والاستصحاب مرجح. هذا فى الاصول العقلتة. وأا الاصول الشرعيّةُ المنحصرة فى البراءة الشرعيّةُ فقد وقع النزاع فى وجه تقديم 
الاستصحاب عليها فذهب المحمّق الخراسانى رحمه الله إلى أن الاستصحاب وارد ١١‏ على البراءةٌ الشرعيّةُ بمعنى كونه رافعاً لموضوعها 
(أى الشكك) بعد قيامه. وقال فى توضيح مرامه ما حاصله: إن قلت: هذا لو أخذ بدليل الاستصحاب فى مورد الاصولء ولكن لماذا لا 
يؤخذ بدليلها ويلزم الأخذ بدليله؟ قلنا: لأنه لو أخذنا بدليل الاستصحاب لم يلزم منه شىء سوى ارتفاع موضوع سائر الاصول بسببه» 
وهذا ليس بمحذورء وأما لو أخذنا بدليل البراءة الشرعيّةُ دون الاستصحاب فيلزم منه إما اتتخصيص بلا مخض ص إن رفعنا اليد عن 
الاستصحاب الجارى فى مورد البراءة الشرعيّة بدون مخصّص لدليله؛ وَإمًا التخصيص على وجه دائر إن رفعنا اليد عنه لأجل كون انوار 
الأصولء ج". ص: 577 البراءة الشرعلية مخض صه لدليله؛ فإنّ مخصّصيتها له مما يتوقف على اعتبارها معه واعتبارها معه مما يتوقف 
على مخصّصيتها له» وهو دور محال (انتهى كلامه مع شرح وتوضيح). ولكن يرد عليه: أنْ موضوع البراءة الشرعيّة إِنّما هو الشكك فى 
الحكم الواقعى؛ وهو باق على حاله واقعاً حَتّى بعد قيام الاستصحاب. لأمنّ المفروض أن الاستصحاب ليس أمارة حتّى يحصل به 
الاطمئنان بالواقع» أضف إلى ذلكك أنه يجرى عين هذا البيان (لزوم التخصيص بلا مخض ص أو التخصيص على وجه دائر) فى الطرف 
المقابل أيضاًء لأنهما فى عرض واحد ولسانهما واحد. وذهب المحقّق النائينى رحمه الله إلى أنّه حاكم على البراءة الشرعيّةُ من باب 
«أنها من الا-صول غير التنزيلية (غير المحرزةٌ) فيكون الاستصحاب المتكفّل للتنزيل رافعاً لموضوعها بثبوت التعديد به شرعاً فيكون 
حاكما غلبها» و1 ولكن عله أيضا: أولادنا بساك عن اللالاترق ذم حلت التدية ين الأنارة والأض ا وكاة اكد ماخر قن 
موضوع كليهماء حيث إِنّ الوارد فى دليل حيجية الأمارة أيضاً «قَاسْأنُوا أَهْلَ الذّكْر إن كم لا تَعلمُونَ (أى عند الشكك وعدم العلم)» 
نعم كأنّه قال: «اسألوا حتّى تعلموا» فالغاية هو العلم بالواقع والوصول إلى الواقع؛ بخلاف الأصل فإنّه لمجرّد رفع الحير فى مقام العمل» 
وبه لا يصل المكلف إلى الواقع. ثانياً: أن مفاد دليل الاستصحاب إِنّما هو النهى عن نقض اليقين السابق حيث يقول: لا تنقض اليقين 
(أى اليقين السابق) بالشككء ولا يقول: لا تنقض لأنْكك على يقين من الحكم المتيفّن سابقاً حتّى يكون مفاده تتزيل المؤذى منزلة 
الواقع. ثم إِنّ للشيخ الأعظم رحمه الله بياناً آخر للحكومة أى حكومة الاستصحاب على البراءة الشرعيّةُ بالنسبة إلى بعض أدلّتها مثل 
قوله عليه السلام: «كل شىء مطلق حتّى يرد فيه نهى» ونحوه وإليكك نص كلامه: «إنَّ دليل الاستصحاب بمنزلة معمّم للنهى السابق 
بالدسبة إلى الزمان اللاحق فقوله عليه السلام: «لا تنقض اليقين بالشكك» يدلّ على أن النهى الوارد لابدٌ من إبقائه وفرض انوار الأصول 
ج ص: 518 عمومه» فمجموع الرواية المذكورة (كلّ شىء مطلق ...) ودليل الاستصحاب بمنزلة أن يقول: «كلّ شىء مطلق حتّى يرد 
فيه النهى» وكل نهى ورد فى شىء فلابدٌ من تعميمه لجميع أزمنة احتماله) فتكون الرخصة فى الشىء وإطلاقه (المستفاد من قوله كل 
شىء مطلق) مغتى بورود النهى المحكوم عليه بالدوام وعموم الأزمان (بدليل الاستصحاب) فكان مفاد الاستصحاب نفى ما يقتضيه 
الأصل القن (الرائة القدرضة) فى عورد العك لرلة اللوىب وها سن المحكومة (اسو رسام كاذه أن ذليل الراءةالخترضة 
يقول: كل شىء مطلق وم رص حتّى يرد فيه نهى» ودليل الاستصحاب يقول: إِنّ النهى السابق نهى فى الزمان اللاحق أيضاًء فيرتفع به 
موضوع أصالة البراءة وهو عدم وجود النهى فيكون حاكماً عليه. ولكن يرد عليه: أن المستفاد من دليل الاستصحاب إِنّما هو عدم 
ترّب آثار الشكك فى مقام العمل ولزوم ترئّب آثار اليقين السابق كذلككء لا أن النهى السابق موجود فى الآن اللاحق» لأنّه ليس حاكياً 
عن بقاء النهى بحسب الواقعء وإِلَّا يلزم كونه من الأمارات. وبعبارة اخرى: إِا أن تلتزموا بكون الاستصحاب من الأمارات كما التزم به 
بعض الأعلام ١١‏ ونتيجته أنه مقدّم على البراءة الشرعلةُ بالورود أو الحكومة: أو تجعلونه من الاصول العمكِه فلا وجه حينئذٍ لكونه 
مقدّماً من جهة الورود أو الحكومة. بل إِنّه يعارض البراءة الشرعيّة ولابدّ حينئذٍ من ملاحظة الترجيح بين أدلّتهما. فنقول: أن وجه 
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التقديم كون أدلَّهُ الاستصحاب بعد ملاحظة التأكيدات الكثيرة والعبارات المترادفةٌ المتعدّدةٌ فيها أقوى وأظهر دلالة من أدَلَةُ البراءة 
كما لا يخفىء فالمر جح إِنّما هو الأظهررَة والأقوائدة فى الدلالة» ويؤءّ.ده ما قد يقال: من أن ألسنة بعض رواياته كقوله عليه السلام: 
«فليس فى أن تقض البقين بالشكهه » فى الصحيحة الثانية لزرارة وقوله عليه السلام: «فإنٌ الشكك لا ينقض اليقين» ة فى رواية محمّد بن 
مسلم آب عن التخصيص لا سيّما بعد كون التعليل بأمر إرتكازى عقلى. إلى هنا تم الكلام عن التنبيه الثامن عشر. 


التنبيه الناسع عشر: تعارض الاستصحابين 


وقد قسمه المحمّق الخراسانى رحمه الله إلى قسمينء فإنّها تارةً يكونان من قبيل المتزاحمين (وقد مرّ فى مبحث اجتماع الأمر والنهى أن 
التزاحم عبارة عن كون كلا الدليلين ذا مصلحة واقعدّة ولكن المكلف لا يقدر على إتيانهما معاً) كما فى غريقين نحتمل حياه كل 
منهماء فمقتضى استصحاب حياتهما وجوب إنقاذ كليهما ولكن المكلف لا يقدر إِلاعلى إنقاذ واحد منهما. واخرى يكونان من قبيل 
المتعارضين كما إذا علمنا بطهارة أحد الإناثين اللذين كانا نجسين سابقاً فيجرى استصحاب نجاسة كل واحد منهما مع العلم بمخالفة 
أحدهما للواقع» وكذلك العكس وهو ما إذا كان الإناءان طاهرين سابقاً ثم علمنا بنجاسة أحدهما من غير تعيّن» فإستصحاب طهارة 
كل واحد منهما يعارض استصحاب طهارة الآخر للعلم بكذب أحدهما. أمَا القسم الأوؤل: فقد ذهب المحمّق الخراسانى رحمه الله فى 
هامش الكفابة إلى أن حكمه التخيير إِناأن يكون أحدهما أهم من الآخر فيقدّم» كما إذا دار الأمر بين إنقاذ النبى وغيره» أو دار الأمر 
بين انقاذ مسلم وذمّى (بقاءَ على وجوب إنقاذ الذمّى أيضاً). لكن الصحيح أنّه على أقسام أربعة: فتارة تكون النسبة بينهما التساوى ولا 
ترجيح لأحدهما على الآخر لا من ناحية المحتمل ولا من ناحية الاحتمال؛ فالحكم حينئذٍ التخيير بلا إشكال. واخرى يكون أحدهما 
أكثر احتمانًا من الآخر مع تساويهما فى جانب المحتمل؛ كما إذا كانت درجةٌ احتمال نجاهُ أحدهما ثمانين فى المائهُ ودرجهُ احتمال 
نجاة الآخر عشرين فى المائةُ مع عدم ترجيح بينهما فيقدّم الأوّل على الثانى طبقاً لقاعدة الأهم والمهم. وثالثة يكون أحدهما أهم فى 
جانب المحتمل مع تساويهما فى جانب الاحتمال؛ ومثاله يظهر مما ذكرنا فيقدّم الأهمٌ أيضاً على المهمّ. ورابعة يكون أحدهما أكثر 
احتمانًا والآخر أهم محتملّاء فلابدٌ حينئذٍ من الكسر والانكسار وتشخيص ما يكون أهم فى المجموع وتقديمه على الآخر. وأمًا القسم 
الثانى: (وهو المتعارضان) فهو بنفسه على قسمين: فتارة يكون الاستصحابان طوليين بأن كان الشكك فى أحدهما مسبباً عن الشكك فى 
الآخر انوار الأصول. ج”؛ ص: ٠‏ على نحو لو ارتفع الشكك فى السبب ارتفع الشكك فى المسبب؛ أى يكونان من قبيل أصلى السببى 
والمستببى» كما إذا شككنا فى بقاء نجاسة الثوب المغسول بماء شكك فى بقاء طهارته. واخرى يكونان عرضبين كالمثال المذكور آنفا 
(استصحاب طهارة الإنائين مع العلم الإجمالى بنجاسة أحدهما بملاقاته للنجس أو العكس». أمًا القسم الأول فلاب من التكلم فيه أوَلًا: 
فى ميزان كون أحد الأصلين سببتَاً والآخر مسببياً» وثانياً: فى وجه تقديم الأصل السببى على المسببى. أما المقام الأول فالصحيح ما اشير 
إلبه انفا من أن المعيار كون الشكم فى اأحدهيا منعا عن الفكك فى للع وان ناتف قلتة كوق الحدهما من الآثانالشرعية افر 
ففى المثال المزبور تكون طهارة الثوب المغسول من الآثار الشرعية لطهارة الماء بخلا-ف العكس.ء فليست نجاسة الماء من الآثار 
الشرعيّة لنجاسة الثوب المغسول بل إِنّها من لوازمها العقلة كما لا يخفى. والمحمّق النائينى رحمه الله ذكر لحكومة كل أصل سببى 
على كلّ أصل مسببى شرطين: أحدهما: أن يكون الترئّب بينهما شرعياً لا عقلياء بأن يكون أحدهما من الآثار الشرعيّة للآخرء فالشكك 
فى بقاء الكلّى لأجل الشكك فى حدوث الفرد الباقى خارج عن محلّ الكلا.م لأنّ بقاء الكلى ببقاء الفرد عقلى. ثانيهما: أن يكون 
الأصل السببى رافعاً للشكك المستيبى» فالشكك فى جواز الضَّلاهُ فى الثوب لأجل الشكك فى انّخْاذه من الحيوان المحلل خارج عن محل 
الكلام؛ فإِنّ أصالة الحلّ فى الحيوان وإن كانت تجرىء إِلَاأَنّها لا تقتتضى جوز الضَّلاهُ فى الثوبء لأنّ أصالة الحل لا تثبت كون الثوب 
دا من الألواع: املف ارلن اجوز ةو كل هن ك8 لزنب لكان نارون نكمتا لدم قار الل ولضرها 
من سائر اللخيوانات النسلرة) اقول ]ذا دق الأمل النسيى والمسعى يكو التسكه قن الددهنا ملق عن الشكدى افر طعا ولد 
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حايحة إلى اك عدون الفترظى تقلا لأنينيا شهوماق هن 1 نفس التعريف ولا زمان له. أمَا الشرط الأوّل فلأنّه يفهم من قيد «شرعاً) 
الوارد فى ذيل التعريفء وأمَا الشرط الثانى فلأنّه أيضاً من لوازم التسب الشرعى التعتدى الموجود فى التعريف. لأنّه إذا انوار الأصولء 
ج03 ص: ١‏ إرتفع السبب الذى هو بمتزلة العلة شرعاً ارتفع المسسبب الدى هو بمنزلة المعلول كذ لكث» وإلَا يلزم تخلف المعلول عن 
علته. وأمًا ما ذكره من المثال؛ ففيه: أن | رتفاع الشكك فى جواز الصّ.لاة مع ارتفاع الشكك فى الحلية بجريان أصالة الحلية فيه ناشٍ عن 
عدم كونه مستباً عنه شرعاً لأنّ الشكك فى جوز الصّدلاة ليس مسبباً عن الشكك فى الحلّيةُ حتّى يرتفع بارتفاعه؛ بل مسب عن الشكك 
فى أنّه من العناوين الخاصّ المحللة أو لا؟ وهو لا يرتفع بإجراء أصالة الحلية كما ذكره. هذا كله فى المقام الأوّل. أمَا المقام الثانى: 
وهو الوجه فى تقديم الأصل السببى على المسببى؛ فإستدل المحقّق الخراسانى رحمه الله لتقديم السببى على المستبى بعين ما استدل به 
لتقديم الأماره على الاستصحاب من الورود؛ فقال: إن رفع اليد عن اليقين السابق بنجاسة الثوب فى المثال المذكور مع استصحاب 
طهارة الماء المغسول به ليس من نقض اليقين بالشكك بل باليقين» وقال فى مقام الجواب عن إشكال عدم وجود مربجح لتقديم جانب 
السببى على المسسيبى: إن الأخذ بجانب السببى مثّرا لا يلزم منه شىء سوى نقض اليقين باليقين وهو ليس بمحذور بخلاف الأخذ 
بجانب المستبى فيلزم منه إِمّْا التخصيص بلا مخض ص أو التخصيص على وجه دائر. أقول: يرد عليه عين ما أوردناه عليه هناكك فلا 
نعيده مضافاً إلى أنّه يمكن أن يقال بالحكومة هنا أيضاً من باب أن طهارة الثوب من اللوازم الشرعتّةُ لطهارة الماء» بخلاف العكس 
لأنّ نجاسة الماء ليس من اللوازم الشرعيّةُ لنجاسة الثوب بل إِنّها من لوازمها العقلدة. إن قلت: إن الحكومة تتوقف على تعدّد الدليل 
ليكون أحد الدليلين ناظراً إلى الآخر ومفسّدراً لمدلوله؛ فلا يعقل أن يكون دليل واحد بالنسبة إلى تطبيقه على فرد منه ناظراً إلى نفسه 
بالنسبة إلى تطبيقه على فرد آخر كما فى ما نحن فيه. قلنا: قد أجاب عن هذا المحمّق النائينى رحمه الله بأنّهِ «نشأ من خلط الحكومة 
الواقعية بالاعر 43 فا الحكومة إذا كانت واقية كبحكرمة أدلة الغاء سكم عير الشفك بالقياس إلى أدَلَّهُ المشكوكك فلا مناصٌ عن 
تعدّد الدليل حتّى يكون أحدهما مخصٌ صاً للآخر لباً بعنوان انوار الأصول, ج”؛ ص: ”© الحكومة؛ وأين هذا من الحكومة الظاهرية 
التى لا- يعتبر فيها إأساكون الحاكم رافعاً لموضوع الآخر فى عالم التشريع؟ فإنّ الدليل الواحد إذا كان له افراد كثيرة بعضها فى طول 
الآخر ومسبب عنه فلا محال يكون شمول هذا الدليل للسبب رافعاً لما هو فى طوله تشريعاً. وهذه الحكومة هى المدعاهُ فى المقام دون 
الحكومة الواقعية المعتبر فيها نظر أحد الدليلين بمدلوله اللفظى إلى الدليل الآخر» .0١١‏ أقول: الإنصاف أنه ليس هناكك إلّاقسم واحد 
من الحكومة؛ وهو أن يكون أحد الدليلين ناظراً إلى الآخر ومفسّدراً له ما بمدلوله المطابقى أو التضمّنى أو الالتزامى» ولا إشكال فى 
أنّ هذا المعنى قد يحصل فى دليل واحد إذ انحل إلى أحكام متعدّدة؛ فإذا كان الماء المشكوك طهارته داخلًا فى عموم لا تنقض 
كان معناه ترتيب آثار الماء الطاهر عليه فإذا سئل من آثاره يمكن أن يقال: إن من آثاره رفع النجاسة عن الثوب المغسول بهء وهذا 
معنى النظر إلتزاماً. والحاصل: أنه لا يعتبر فى حكومة دليل على دليل آخر أن يكون الدليل الحاكم ناظراً إلى الدليل المحكوم بمدلوله 
المطابقى» بل يكفى فيها النظر بمدلوله الالتزامى» ولا إشكال فى أنْ هذا المقدار من النظر لازم انحلال دليل واحد إلى أحكام متعدّدة 
حيث إِنّ المقصود من النظر (كما اعترف المحقّق النائينى رحمه الله نفسه) أن يكون أحدهما رافعاً لموضوع الآخر تعتدأً» وهذا حاصل 
بعد حصول الانحلال كما لا يخفى. أما القسم الثانى: وهو ما إذا كان أحدهما فى عرض الآخر كاستصحاب طهارة الإنائين مع العلم 
الأجمالى بنجاسة احدهماء قله أيشا صورتان: الاولى: ما إذا كانا فى أطراف علم إجمالى بتكليف فعلىء فيلزم منهما المخالفة القطعية. 
الثانية: ما إذا لم يكونا فى أطراف علم إجمالى بتكليف فعلى» بحيث إذا جرى الاستصحاب فى كليهما لم يلزم مخالفة قطعتّة. أما 
الصورة الثانية: فالأ.قوال فيها ثلاثة: انوار الأصول؛ ج*, ص: #*© -١‏ ما ذهب إليه الشيخ الأ-عظم رحمه الله من عدم شمول أَدَلَةُ 
الاستصحاب لهما مطلقاً. -١‏ ما ذهب إليه المحقّق الخراسانى رحمه الله من أنّها تشمل المقام؛ أى أن المقتضى تامٌ والمانع مفقودء وهو 
المخالفة العم القطعدِهُ (وما ذكراه يجرى فى أصالة الحلّيةٌ أيضاً). *- تفصيل المحمّق النائينى رحمه الله بين الاستصحاب وسائر 
الاصول العمليَهُ فذهب فى الاستصحاب إلى نفس ما ذهب إليه الشيخ الأعظم رحمه الله وفى غيره إلى مقَالةُ المحمّق الخراسانى رحمه 
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اسه سا ار د يلزم منه التناقض فى دليل الاستصحاب بين صدره وذيله» 
هن ضدرة يقرل: بل نفقض البقين بالفك» وهذا يمل كلة الطرفين» ينما الديل يقول: «انقضه بيقين آخر) وهو شامل لأحدهما 
إاحبالاء أن الي رن م كران مال ل لل ل ار جل ا ا 
حلا-ل» فهو شامل لكلا الطرفين من العلم الإجمالى» والذيل يقول: «حتّى تعلم أنه حرام» وهو أيضاً شامل لأحدهما المعلوم بالإجمال. 
ولكن قد اجيب عنه بجوابين: أحدهما: أن المناقضة بين الصدر والذيل على فرض كونها مانعهُ عن اطلا-ق الخطاب وعن شموله 
لأطراف العلم الإجمالى فهى موجودة فى بعض أخبار الباب ممما فيه الذيل المذكوره وليست موجودة فى جميع الأخبار وعليه فإطلاق 
الخطاب وشموله لأ-طراف العلم الإجمالى فى سائر الأخبار محفوظ على حاله. ويرد عليه: أن الوجدان العرفى يحكم أن الروايات 
المطلقة تقدّد وتفسر بالروايات المذيّلة بذلكك الذيل» حيث إِنا نقطع بأنَ جميع هذه الروايات فى مقام بيان حكم واحد على موضوع 
واحد لا حكمين مختلفين. الثانى: ما أجاب به بعض الأعلام من «أنّ الظاهر كون المراد من اليقين فى قوله عليه السلام: «ولكن تنقضه 
بيقين آخر» هو خصوص اليقين التفصيلى لا الأ-عمم منه ومن الإجمالى؛ إذ المراد نقضه بيقين آخر متعلّق بما تعلق به اليقين الأوّل» ونا 
لذديكون افا انخاس العراد مكدر اا كيت على ' شرن بن تازه لربتكه قار سه بالشكه فى تجاشة اقرب يا :اقضه البقين 
بنجاسته. انوار الأصولء ج”؛ ص: © فلا يشمل اليقين الإجمالى لعدم تعلقه بما تعلق به اليقين الأول بل تعلّق بعنوان أحدهماه .01١‏ 
أقول: بل يمكن أن يقال: إن الذيل لا يراد منه إأانفس ما اريد من الصدرء فهو توضيح وتفسير للصدره حيث إِنّهِ يفهم من نفس 
الصدر بقرينةُ المقابلة. وإن شثت قلت: كما أن الشكك هنا تفصيلى فالعلم المقابل له أيضاً ابو نالل اللجبالن خارع عن انه 
أضف إلى ذلك أنه يمكن أن يقال بإتضراف أدلة الاستصحاب عن موارد العلم الإجمالى» فهى مختصةُ بموارد الشكك البدوى 
الخالص فإِنٌ الشكك فى أطراف العلم الإجمال ليس شكاً خالصاً بل شكاً مشوب بالعلم. واستدلٌ المحمّق الناثينى للتفصيل بين الاصول 
المحرزة وغير المحرزة وجريان الثانى (الاصول غير المحرزة) فى أطراف العلم الإجمالى دون الأوّل بِأنْ المجعول فى الاصول المحرزة 
(كالاستصحاب وقاعدة الفراغ والتجاوز وأصالة الصيحة) هو البناء العملى على ثبوت الواقع فى أحد طرفى الشكك وتنزيله عملًا منزلة 
الواقع» ولا يخفى أن التعبّد ببقاء الواقع فى كلّ واحد من أطراف العلم الإجمالى ينافى العلم الوجدانى بعدم بقاء الواقع فى أحدهاء 
وكيف يعقل الحكم يبقاء النجاسة مثلًا فى كلّ واحد من الإنائين مع العلم بطهارة أحدهما؟ ومجرّد أنه لا يلزم من الاستصحابين مخالفة 
عملية لا يقتضى صححة التعبد ببقاء النجاسة فى كلّ منهما فإنّ الجمع فى التعبد ببقاء مؤدّى الاستصحابين ينافى ويناقض العلم الوجدانى 
بالخلاف» وهذا بخلاف الاصول غير المحرزة فإنّهِ لما كان المجعول فيها مجرّد تطبيق العمل على أحد طرفى الشكك فلا مانع من التعتد 
بها فى أطراف العلم الإجمالى إذا لم يلزم منها مخالفة عملية .0”١‏ ويرد عليه ْنَا ما مرّ كراراً من أنا لا نقبل تقسيم الاصول إلى المحرزة 
وغير المحرزة ولا نفهم له معني محص كاء فإنّ مفاد الدليل إذا كان هو التنزيل منزلة الواقع فهو أمار (سواء اخ الفكه ظاهرا كن 
موضوعه أم لم يؤخذ) وإن لم يكن مفاده كذلك فهو أصل عملى. وثانياً: سلّمناء ولكن المقتضى وهو إطلاقات اا تامٌ 
فى كلا القسمين إذ إِنّ انوار الأ.صولء ج” ص: 8 المفروض عنده أن اليقين فى الاستصحاب يقين تعبّ.دى لا حقيقىء واليقين 
التعّدى بكلا طرفى الشكك لا ينافى العلم الإجمالى الحقيقى بكذب أحدهماء فهو نظير البئنتين المتعارضتين أو الخبرب 5205 
القاين تعريان كاحفسا لورتب اتسازا را مسار بحنب القاقنة. لور أن لسحيع كا ذه لله القن لامع ريسمة ددن طلدم 
جريانهما رأساًء ولكن لا لتناقض صدر الحديث مع ذيله كما ذكره» بل من باب الإنصراف كما ذكرنا. بقى هنا شىء: وهو بيان الثمرة 
للا ل ا ل ل ا لل 
إجماناء فإنّه حينشذ طاهر بناءً على عدم جريان الاستصحاب (وقد ثبت فى محلّه أن ملاقى بعض أطراف الشبهة المحصورة طاهر وإن 
كان يجب الإجتناب عن نفس الأ-طراف لمكان العلم الإجمالى) ولكنّه نجس بناءَ على جريان الاستصحاب, لأنّه حينئذٍ يكون كل 
طرف من الأطراف نجساً بالتعتّد الاستصحابى» والمفروض عدم سقوط الاستصحاب بعد الجريان لعدم لزوم المخالفة العملية» وإذا 


انوار الأصول مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً 0/ا؟ من نلان/١ا‏ 
كان الطرف بنفسه نجساً بالتعدّد كان ملاقيه أيضاً نجساً كذلكك. وممّا ذكرنا ظهر الحال فيما إذا كان أحد الاستصحابين ذا أثر شرعى 
ذوة الكخرء كسا إذا كان الماء فى أحد الطرقن يا وف الكثر فللا فسرى الاتسعييدان فى خصيرضن الناء القلياء باك معاوضى 
وتترتّب عليه آثاره حتّى عند من يقول بعدم جريان الاستصحاب فى القسم الأوّل. هذا كله فى هو الصورة الثاني أى ما إذا لم يلزم من 
جريانهما مخالفة عملية. وأمَا الصورة الاولى: أى ما إذا لزم من جريان الاستصحابين المخالفة العمليِةُ فالاستصحابان غير جاريين إِمّا 
لعدم المقتضى كما أفاده الشيخ الأعظم رحمه الله أو للتعارض كما أفاده صاحب الكفاية. 


التنبيه العشرون: النسبة بين الاستصحاب والقواعد الجارية فى الشبهات الموضوعيّة 
اشارة 


وقد أشار المحقّق الخراسانى رحمه الله إلى خمسة منها: قاعدة التجاوز, قاعدة الفراغ (بناءً على الفرق بينهما)» أصالة الصححة قاعدة 
اليد. قاعدة القرعة. ولا إشكال فى وجوب تقديم هذه القواعد على الاستصحاب. وإِنّما الكلام فى وجهه. قال المحمّق الخراسانى 
رحمه الله بأنّ الوجه أخضّ يه دليلها من دليل الاستصحابء وكون النسبةٌ بينه وبين بعضها عموماً من وجه لا يمنع عن تخصيصه بهاء 
وذلك لوجهين: أحدهما: الإجماع على عدم التفصيل فى جريان هذه القواعد بين موارد جريان الاستصحاب وغيرهاء فكما أنّه يعمل 
بالند كلا قن إذا للا مكون فى نرر يها انع تحات :نكن لكك يعمل يها قلما كا كان شباكك لحان عل لفيا ثاهماة أن مويه 
افتراق اليد (مئهًا) عن الاستصحاب نادر قليل جدّاً فلو خصّصنا اليد بالإستصحاب وجعلنا مورد الاجتماع تحت الاستصحاب لزم 
التخصيص المستهجن بلا إشكالء بخلاف ما إذا خصّصنا الاستصحاب باليد وجعلنا مورد الاجتماع تحت قاعدة اليد. أقول: الصحيح 
من هذين الوجهين هو الوجه الثانى أن الإجماع فى مثل هذه الموارد لا أقل من كونه محتمل المدرك. إن قلت: إن كانت النسبة 
العموم من وجه؛ فما هو موضع إفتراق هذه القواعد عن الاستصحاب؟ قلنا: قد ذكر له موردان: أحدهما: موارد توارد الحالتين» فلا 
نرف الادستيعاتب فيما إذا قراره الحلدف والظيارة على مكلت وانعد مكلا وافتكم فى الباق متهم بعك إفان القتاذ ةيل عرس قاد 
الفراغ بلا معارض. ثانيهما: موارد الشكك فى طروٌ المانع فيما إذا كان الاستصحاب موافقاً لأصالة الصبحةُ أو قاعدة الفراغ والتجاوزء كما 
إذا شككنا فى إتيان ركوع زائد بعد التجاوز عن المحل أو بعد إتمام الضّ لاة» فإِنَ استصحاب عدم إتيانه بركوع زائد موافق لقاعدة 
الفراغ فى إثبات صححة الصّ لاه فتجرى قاعدة الفراغ بلا جريان استصحاب معارضء بل الاستصحاب موافق له. إن قلت: يجرى 
استصحاب بقاء إشتغال الذْمّهُ بالصلاة الصحيحة وهو يعارض أصالةٌ الصبحة. انوار الأصولء ج”, ص: 507 قلنا: أُوَنَا: لا تصل النوبة إلى 
استصحاب الاشتغال مع جريان قاعدة الإشتغال (الاشتغال اليقينى يقتضى البراءة اليقيتية) فى جميع موارد الشكك فى براءةٌ الذْمّهُء كما 
قدو فى محله: ولأ يخفى القرق بييتهنماء فإنّ فاعدة الأشغال لبست محدودة بمواره سيق الحالة السابقة للاشعغال. وثائياً: أن استصحات 
ل إتيان الركوع الزائد حاكم على استضحات الاشتغال» لكونه سببا واستضحاب الاشتغال متبياء فالشكك فى بقاء الاشتغال ينشأ من 
الشكك فى إتيانه بالركوع الزائد وعدمه؛ فإذا ارتفع هو باستصحاب عدمه ارتفع الشكك فى بقاء الاشتغال أيضاً. فظهر مما ذكر أن الوجه 
فى تقديم القواعد على الاستصحاب قَلَهُ موارد الافتراق فتقدّم عليه من باب تقديم الخاصٌ على العام. أقول: والصحيح فى منهج البحث 
فى المقام تعيين كون هذه القراعة جو الأساراك أن الاتصول أولاد بيك إثيا إقاحايك ها الأسارات كان وبع قدببها عل 
الاستصحاب نفس وجه تقديم سائر الأمارات عليه» وهو كون أدلتها واردهً على أل الاستصحاب أو حاكمة عليها ببيان مرّ تفصيله؛ ولا 
إشكال فى أماريةٌ هذه القواعد فتكون واردهُ على الاستصحاب. ولا أقلّ من كونها حاكمة عليها كما هو مقتضى بعض أدلّتها كقوله 
عليه السلام فى مورد قاعدة التجاوز: «بلى قد ركعت» 0١١‏ أى أنْكك على يقين من إتيان الركوع فلا تعتن بشكك وامض. هذا كله فى 
بيان النسبةٌ بين الاستصحاب والقواعد الخمسة غير القرعة. وأمًا القرعة فحاصل ما أفاده المحمّق الخراسانى رحمه الله فى وجه تقديم 
الاستصحاب عليها وبيان النسبةٌ بينهما وجوه ثلاثة: الوجه الأوّل: أن دليل الاستصحاب أخصٌّ من دليل القرعة لأنْ الاستصحاب مما 
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يعتبر فيه سبق الحالة السابقةُ دون القرعة. إن قلت: إِنْ النسبهُ بين الاستصحاب والقرعةُ هى العموم من وجه لا العموم المطلق» فكما أن 
الاستصحاب أخصّ من القرعةٌ لاعتبار سبق الحالةٌ السابقةُ فيه فكذلكك القرعة تكون أخصّ من الاستصحاب لاختصاصها بالشبهات 
الموضوعيةُ بالإجماع بل بالضرورة. انوار الأصول؛ ج"؛ ص: 578 قلنا: المدار فى النسبةُ بين الدليلين هو نسبتهما بحسب أنفسهما قبل 
تخصيص أحدهما بشىء؛ فتخصيص القرعةٌ بالشبهات الموضوعيةُ بالإجماع والضرورة لا يوجب خصوصية فى جانبها بعد عموم دليلها 
بحسب اللفظ. الوجه الثانى: أن عموم دليل القرعة موهون بكثرة تخصيصه حتّى صار العمل به فى مورد محتاجاً إلى الجبر بعمل 
الأصحاب بخلاف الاستصحاب فيكون عمومه باقياً على قوّته فيقدّم على عمومها. الوجه الثالث: أن الموضوع فى جريان القرعة كون 
الشىء مشكلا بقول فظلق (واقعا ولام |) لاقن الحيلة وظلية كرن وليل الانتسيحاب وازدا فلن دلبل القرعة راقما لترضوعة أن 
الإشكال) ولو تعتّداً وظاهراًء لا حقيقة وواقعاً. أقول: الحىّ عدم تمامية الوجه الأوّل والثانى (وقد أخذهما صاحب الكفاية عن الشيخ 
الأ_عظم رحمه الله). أمّا الوجه الأوّل فإنّ دليل القرعة ليس عاماً من أوّل الأسمر, لأنّ الإرتكاز العقلا-ئى والمتشرّعى الموجود على 
اختصاصها بالشبهات الموضوعيّةُ يوجب انصرافها إلى الشبهات الموضوعيَةُ كما لا يخفىء وحينئذٍ لا يلزم انقلاب النسبة» بل النسبة بين 
دليلها ودليل الاستصحاب عموم مطلق من الأوّل. وأما الوجه الثانى» فيرد عليه: أيضاً أن القرعة لم تخصّ ص فى مورد فضنًا عن كونها 
موهونة بكثره التخصيصات. لأنّ موضوعها كل أمر مجهولء وهو لا يعنى كل أمر مشكوككء بل إِنّما هو بمعنى سدّ جميع الأبواب 
والطرق» كما هو كذلك فى مثال ولد الشبهة أو الغنم الموطوءة وغيرهما ممما ورد فى أحاديث البابء ففى مورد المثال الأوّل لا بِتنة 
تعن بها خصوص الموطوءة ولا استصحاب لعدم سبق الحالة السابقة» ولا تجرى أصالة الاحتياط للزوم الضرر العظيم» وفى مثال ولد 
الشبهة لا طريق لإحراز أمر الولد وتخيير القاضى مظَهُ التشاح والتنازع» فلا يبقى طريق إِلاالقرعة. والحاصل: أنّ القرعة إِنّما تجرى فى 
موارد سدّ الأ-بواب جميعاً من الأمارات والاصول. فالصحيح فى المقام هو الوجه الثالث» وهو أنْ أدَلّهُ الاستصحاب واردة على أدَلَةُ 
القرعة لأنّ بها يرتفع المجهول موضوعاًء كما أنّها كذلكك بالنسبة إلى أدلَهُ سائر الاصول وجميع الأمارات والقواعد. انوار الأصول 
ج ص: 4"© ثم إن شيخنا الأعظم رحمه الله قد فرّق بين الاصول الشرعلية كالاستصحاب وبين الاصول العقليِةُ فقال بورود الاصول 
الشرعيّةُ على القرعة خلافاً للُاصول العقلية كالبراءة العقلتةُ فإنّ القرعة واردة عليها لأنّ موضوعها «لا بيان» والقرعة بيان. وبما ذكرنا ظهر 
ضعف هذا الكلا-م لأنّ موضوع القرعة- كما قلنا- هو المجهول المطلق» وهو ليس حاصنًا حتّى فى موارد البراءة والاحتياط العقليين» 
ولذلكك لا يتمت كك حتّى الشيخ رحمه الله نفسه بذيل القرعة فى أطراف العلم الإجمالىء مع أن وجوب الاحتياط فيها من الاصول 
العقَليّة. وتمام الكلاءم فى مسألة القرعة وتحقيق مثل هذه المباحث يحتاج إلى رسم امور (وإن كان استيفاء البحث فيها موكولًا إلى 
محل آخر) .)١١‏ 


الأمر الأوّل: فى أدلة حجّية القرعة 


وقد يدل عليها الأدلّهُ الأربعة من الكتاب والسنّة والإجماع وبناء العقلاء (لا دليل العقل): أمَا الكتاب: فهو آيتان إحديهما: قوله تعالى 
فى قصه زكريا وولادة مريم: «وَمَا كنْتٌ لَدَيْهمْ إِذ يُلَقَُونَ أقلَامَهُْ أّهُمْ يَكفْل مَرْيمَ وَمَا كنْتَ لَدَيْهمْ إِذْ يَحْتَصدمُونَ) 1١‏ فَإنّه بعد ما وقع 
التشاح بين الأحبار لتعبين من يكفل مريم حتى بلغ حدّ الخصومة ولم يجدوا طريقاً لرفعه إلا القرعة تقارعوا بينهم؛ فوقعت القرعة على 
زكرّا. ثانيهما: قوله تعالى: «وَإِنَّ يُونّسَ لَمِنْ الْمَوْسلِينَ إِذْ أبَقَ إِلَى لْفلَكِ الْمشْحُونٍ قَسَاهَمَ فَكانّ مِنْ الْمَدْحَضدَينَ) « وقضْهُ يونس 
(إباقه من قومه ثم وروده فى سفينة ووقوع القرعة عليه ثلاث مرّات) معروفة. إن قلت: إن الآيتين وردتا فى الشرائع السابقة» وقد مرٌ أن 
الأقوى عدم حبجية استصحابها للشريعة اللاحقة. قلنا: إِنّ تمس كنا بهما فى المقام ليس مبتتاً على ّيه استصحاب الشرائع السابقة بل 
مبنى انوار الأصول. ج؛ ص: *8٠‏ على أن نقل القرآن الكريم قد يكون ظاهراً فى الامضاء. وأما الروايات: فهى على طائفتين: طائفة 
عامَةُ تعم جميع موارد القرعة وقد نقلنا منها إثنا عشرة روايةُ فى كتابنا القواعد الفقهيَهُ .0١«‏ وطائفة خاصّة تختصٌ بقضايا خاصّة كالتى 
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وردت فى الغنم الموطوءةٌ أو ولد الشبهة أو النذرء وقد نقلنا منها عشر طوائف فى القواعد الفقهةة أيضاً ”4 ولا إشكال فى أنها 
بمجموعها بلغت حدٌ التواتر ولذلك تعدّها عمدة أدلة القرعة. وأثا بناء العقلاء: فلا إشكال أبضاً فى أن سيرة العقلاء جحرث على القرعة 
فى الا-مور المشكلة عليهم التى تنجرٌ إلى التنازع والتشاح؛ فراجع لتفصيل البيان والموارد المختلفة فى تداول القرعة بينهم كتتاب 
القواعد الفقهتّة أيضاً «”. وأمّرا الإجماع: فلا-ريب أيضاً فى أن إتفاق الأصحاب قام على ححِْية القرعة, نعم لا أقل من أنّه محتمل 
المدرك فلا يمكن الركون إليه خاضًة. 


الأمر الثانى: فى موارد القرعة 


وهى عند العقلاء منحصرة بموارد مظنَّةُ التنازع والتشاح» ولكن مواردها عند الشارع المقدّس أوسع منها (وهذا مما وسّع الشارع فيه ما 
بنى عليه العقلاء) فلا إشكال فى جريان القرعة فى الغنم الموطوءة مثلًا عند فقهاء الأصحابء وقد وردت روايات عديدة تدلٌّ عليه. ثم 
إن المستفاد من روايات الباب جريان القرعة فى المجهول المطلق مطلقاً سواء كان له واقع محفوظ اشتبه علينا فتكون القرعة أمارة 
وكاشفة عنه كما فى ولد الشبهة والغنم الموطوءة أو لم يكن له واقع مجهول فتجرى القرعة» لمجرّد رفع التنازع والتشاح كما فى 
موارد تزاحم الحقوق أو المنازعات» ويمكن أن يقال: إِنْ مورد قصَدهُ زكريا وولادة مريم من هذا القبيل (كما أنّه لا ريب فى أن مورد 
قصهُ يونس عليه السلام من قبيل القسم الأوّل) حيث إِنَ الرجوع إلى القرعة فيها كان لرفع تشاح أحبار بنى إسرائيل فى كفالة مريم» 
الله إِلَاأن يقال: أن جريان القرعة فيها أيضاً كان لتعبين الواقع» أى تعبين من هو أفضل وأولى لكفالة مريم وتربيتهاء ولذا وقعت انوار 
الأصول. ج”, ص: 58١‏ القرعة باسم زكريا الذى لا ريب فى كونه أفضل من غيره فى ذلكك الزمان» نعم أنه كان بملاكك رفع التنازع 
بين الأحبار أيضاًء فاجتمع الملاكان فيه ولا منافاة بينهما. 


الأمر الثالث: الروايات فى الفرعة 


إِنّ روايات القرعة على طائفتين: طائفة يستفاد منها أن ملاكك حيجيةٌ القرعة هو أماريتها وكاشفيتها عن الواقع وهى رواية أبى بصير عن 
أبى جعفر عليه السلام 2١١‏ وروايةٌ زرارة «'» ورواية العياشى عن أبى جعفر فى حديث يونس 30 ورواية عبّاس بن هلال عن أبى 
الحسن الرضا عليه السلام 16 ورواية سماعة «8). وطائفة يستفاد منها بالصراحة إِنْ ملاكها حفظ العدالة. ويمكن الجمع بينهما بن 
الطائفة الاولى ناظرة إلى الموارد التى يكون الواقع فيها مجهولاء والطائفة الثانية ناظرة إلى ما لا واقع لهاء وحينئذٍ تكون القرعة أمارة فى 
الموارد الاولى كما يشهد بها لسان ما وردت من الأدعية فى الطائفة الاولى» نظير ما ورد فى حديث سماعة: «اللهم رب السموات السبع 
ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم, عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم. أيَهما كان صاحب الدابَّهُ وهو أولى بها فأسألكك أن 
يقرع ويخرج سهمه؛ وما ورد فى بعض الروايات: «اللهم أنت الله لا إله إلاأنث عالم الغيب والشهادةٌ ... وبين لنا أمر هذا المولود» «©» 
وفى بعضها الآخر: «ما من قوم فوّضوا أمرهم إلى الله عَزّوجِلَ وألقوا سهامهم إِلّاخرج السهم الأصوب» 07. 


الأمر الرابع: القرعة لكل أمر مشكل 


إِنا لم نظفر بما إشتهر فى ألسنة المعاصرين من التعبير ب «القرعة لكل أمر مشكل؛ فى ما انوار الأصول؛ ج*, ص: 567 تتبعناه من 
الروايات» بل الوارد فى ما رواه الصدوق فى الفقيه والشيخ فى التهذيب عن محمد بن حكيم عن أبى الحسن موسى عليه السلام: دكل 
مجهول ففيه القرعة» 0١١‏ ولذلكك لابدٌ من البحث فى أن المراد من المجهول هل هو المجهول واقعاً: أو واقعاً وظاهراً؟ فإن كان المراد 
هو الثانى فلازمه أن القرعة أمارة حيث لا أمارة ولا أصلء وإن كان المراد هو الأوّل فيقع التعارض بينه وبين سائر الاصول والأمارات؛ 
وقد مرٌ أن الصحيح هو الثانى فلا نعيد. إن قلت: أن رواية محتّرد بن حكيم (كل مجهول ففيه القرعة) غير واف لإثبات هذه المسألة 
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المهقرة. قلنا: الدليل على كو القرعة للأمر المجهول المطلق لبن متنحصراً فى هذه الرواية بل قد عرقت أن بناء العقلاء الذئ أمضاه 
الشارع (مع توسعة قد عرفتها) أيضاً على الرجوع إلى القرعة فى خصوص هذه الموارد. أضف إلى ذلكك ما يستفاد من الروايات 
الخاصّة الكثيرة الواردة فى موارد مختلفة» فإِنّ جميعها وردت فيما هو مجهول مطلقاً لا أماره فيها ولا أصلء ويمكن اصطياد العموم 
ميا فك اا اه فى ناد الديانة الديقة 


الامر الخامس: ما المراد من المجهول 


مما يترّب على كون المراد من المجهول هو المجهول المطلق عدم لزوم تخصيص فى أدلَُّ القرعة فضلًا عن كونها موهونة بكثرته كما 
أشرنا إليه سابقاً. إلى هنا قد ظهر أُوَلَا: وجه تقديم الاستصحاب على القرعة ووروده عليهاء وثانيً: عدم تخصيصها بمورد فضلًا عن 
كونها موهونة بككثرة التخصيص.ء وثالثاً: إنها أمارة حيث لا أمارة ولا أصل فيما كان له واقع مجهول. تم الكلا.م عن مبحث 
الاستصحابء وبه تم الكلام عن المقصد السابع من مباحث الاصول. والحمد و العالمين. 


المقصد الثامن فى تعارض الأدلة والتعادل والتراجيح 
اشازة 


- مقدّمة: -١‏ عنوان المسألة "- تعريف التعارض ”- التخصيص والتخصّص والحكومة والورود *- عدم وجود التعارض بين العناوين 
الأَوَليةُ والعناوين الثانوية ه- موارد الجمع العرفى ليست من التعارض: ضوابط الجمع الدلالى العرفى #- الفرق بين التعارض والتزاحم 
- موارد التعارض الفصل الأوّل: فى مقتضى الأصل الأوّلى فى المتعارضين الفصل الثانى: فى مقتضى الأصل الثانوى فى المتعارضين: 
المقام الأوّل: فى أخبار التعادل وحكم المتعارضين بعد التعادل المقام الثانى: فى أخبار التراجيح ولزوم أعمال المرججحات قبل التعادل: 
الإقتصار على المرججحات المنصوصةً وعدمه ميزان التعدّى من المرججحات المنصوصة بناءً على جوازه شمول التخبير أو الترجيح لموارد 
الجمع العرفى وعدمه الفصل الثالث: فى إنقلاب النسبة الفصل الرابع فى ترتيب المرججحات الفصل الخامس فى المرجحات الخارجية 
أقسام الشهرة: الروائية والفتوائية والعمل لماذا تكون مخالفة العامة من المرججحات التعارض بين العامين من وجه انوار الأصولء ج*, 
ص: 0؟ 


4- فى تعارض الأدلة والتعادل والتراجيح 


المقدمة: 
اشارة 


تعارض الأدلّهُ من أهمّ المسائل الاصوليَُ أمَا كونه مسأل اصوليَهُ فلأنٌ موضوع علم الاصول إما أن يكون هو الأدلَهُ بذواتها فلا إشكال 
فى أن التعادل أو التراجيح وصفان عارضان على ذوات الأدلّهُ لأمنٌ المراد من التعادل هو تعادل الدليلين وتساويهماء والمراد من 
الترجيح هو الترجيح بين الدليلين» وإما أن يكون الموضوع مطلق الحيّجةُ فى الفقه كما ذهب إليه بعض الأساتذة الأعلام» فكذلك لا 
إشكال فى أن البحث عن تعادل الدليلين أو الترجيح بينهما بحث عن عوارض الحبجة» وهكذا لو قلنا أنَ الموضوع هو الأدلّه بوصف 
حتجيتهاء فإنّ البحث عن التعادل والترجيح إِنّما هو بعد ثبوت الحيجية لكل من الدليلين فى نفسه ومع قطع النظر عن التعارض. و إلا فلو 
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لم يكن الدليل حيجةُ فى ذاته لا تصل النوبة إلى مسأل التعارضء وعلى هذا يكون ما نحن فيه من المسائل الاصوليّة حتّى عند من يرى 
البحث عن ححَّجِيهٌ خبر الواحد من المبادىء. وأا كونه من أهمّ المسائل الاصودٍهٌ فلجريانه وسريانه فى جل الأبواب الفقهِتِك ولذلكك 
اعترض بعض الأعلام فى مصباح الاصول على جعله خاتمة لعلم الاصول بزعم أنه مشعر بكونه خارجاً عنه كمبحث الاجتهاد والتقليد, 
ولكن الصحيح أنه لا إشعار له بهذه الجهة, لأنّْ المراد من عنوان الخاتمة أنّهِ يختم مسائل الاصول ويكون أخرهاء كما أنه كذلكك فى 
سائر موارد استعماله كخاتم الأنبياء وخاتم المجتهدين والفقهاء. وكيف كان لابدٌّ فى المقدّمهُ من رسم امور: 


الأمر الأوّل: عنوان المسألة 


وهو فى كلمات بعضهم «التعادل والترجيح) (بصيغة المفرد) وفى كلمات بعض آخر انوار الأصول. ج*, ص: 588 «التعادل والتراجيح» 
(يصيغةٌ الجمع) ولا يخفى أن وجه هذا التفاوت فى خصوص الجزء الثانى أن التعادل يكون بمعنى التساوى وهو قسم واحد لا يتصوّر 
فيه التعدّد. وأمًا الترجيح فحيث أن له أنواغا رخاف وعديات عديدة (كالترجيح من ناحية السند والترجيح من ناحيةٌ الدلالة وهكذا 
الترجيح بالمرجحات الخارجة) فتارةً يؤتى بلفظ المفرد ويراد منه جنس الترجيح حتّى يعم جميع أنواعه؛ واخرى بلفظ الجمع, والأمر 
سهل. 


الأمر الثانى: تعريف التعارض 


وهو فى اللغةٌ من التعررّض بمعنى البروز والظهور تعارضاً أى تظاهراً وتبارزاًء ومنه المبارزة والتعبير ب «برز إليه»» حيث إن المبارزة 
والتزاع فى ميدان الحرب يلازم بروز المقاتل وظهوره فى مقابل عدوّه. وأمًا فى الاصطلاح فقد عرّفه المحمّق الخراسانى رحمه الله ب 
«تنافى الدليلين أو الأَدلَّهُ بحسب الدلالة» وفى مقام الإثبات على وجه التناقض أو التضادٌ حقيقة أو عرضاً بأن علم بكذب أحدهما 
اعمال مع عدم امتناع الجتماعهما أصلاء: والتضاة الحقيقى مكل ما إذا أمر أحد الذليلين نصلاة الجمعة ونهى الآلشر هن إتانهاء والتضاة 
العرضى مثل ما إذا أمر أحدهما بصلاة الجمعة والآخر بصلاهً الظهر فى يوم الجمعة فإنّ وجوب كل من الظهر والجمعة وإن لم يمتنع 
اجتماعهما ذاتاً ولكن حيث نعلم بالإجماع بل الضرورة بعدم وجوب أكثر من خمس صلوات فى اليوم والليلة فيتنافيان بالعرض. 
والمراد من التناقض أن يقول أحدهما بوجوب صلاةهٌ الجمعة. والآدخر بعدم وجوبهاء ومن التضادٌ أن يقول أحدهما بوجوب صلاه 
الجمعة والآدخر بحرمتها مثلًا. والمراد من قوله «بحسب الدلالة ومقام الإثبات» نفس ما جاء فى تعريف الشيخ الأعظم رحمه الله وهو 
«تنافى الدليلين بحسب مدلولهما»» وليس هذا عدولًا عن تعريف الشيخ رحمه الله من هذه الجهة كما ذهب إليه بعض الشْرّاح للكفاية 
حيث إِنهِ من الواضح أن التعارض عبارة عن تنافى مدلولى الدليلين (أى الوجوب والحرمة) وإِنّه لا تعارض بين الدلالتين. أقول: ومع 
ذلك كله يرد على تعريف المحمّق الخراسانى رحمه الله أُوَلًا: أن قيد «بحسب الدلالة ومقام الإثبات» إضافى ومن قبيل توضيح 
الواضح. لأنّْ من الواضح أن التعبير بتعارض الأدلَّهُ انوار الأصول. ج*: ص: 57؟ ناظر إلى الدليل بما هو دليل وفى مقام الإثبات؛ ولا 
ربط للتعارض بمقام الثبوت لأنّه لا يصحح للمولى الحكيم إنشاء حكمين متضادّين أو متناقضين فى الواقع. ثانياً: التعبير بالتضادٌ لا يناسب 
الا-مور الاعتباريّة فإِنّهِ إنْما يتصوّر فى الامور التكويتدة لأنّ الاعتبار سهل المؤونة» فيمكن فى عالم الاعتبار أن يعتبر وجوب شىء مع 
اعتبار حرمته» نعم أنّه لا يصدر من المولى الحكيم لكونه لغواً وقبيحاً. وبعبارة اخرى: التضادٌ فيها مستحيل بالغير لا بالذات» ولذلكك 
نعبر عنه بشبه التضاة. وثالثاً: التضادٌ بالعرض فى مثل وجوب صلاةه الجمعة بالنسبةُ إلى وجوب صلاةه الظهر يوم الجمعة يرجع إلى 
التضادٌ الحقيقى لأنّ التضادٌ فيه حقيقة يكون بين ثلاث أدلّهُ (لا دليلين) وإن كان إثنان منها فى جانب (وهما الدليلان المذكوران فى 
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المثال) ودليل واحد فى جانب آخرء وهو الإجماع أو الضرورة الدالّة على عدم جواز الجمع بينهماء فإنٌ مدلولهما الالتزامى جواز 
الجمع» ومدلول الإجماع أو الضرورة عدم جواز الجمع؛ فيتضادّان. فالأولى فى تعريف التعارض أن يقال: التعارض هو تنافى الدليلين 
أو الأدلة بحيث لا يمكن الجمع بينهماء فعلى هذا يخرج منه موارد التخصيص والتخضّ ص والورود والحكومة وجميع موارد الجمع 
العرقع, 


الأمر الثالث: التخصيص والتخصّص والحكومة والورود وبيان الفرق بينها 


إعلم أن التخصص عبار عن خروج شىء عن موضوع حكم آخر تكويناً كخروج زيد الجاهل عن قولكك «أكرم العلماء» وكخروج 
العلم الوجدانى عن أدَلّهُ الا.صول العمكِةُ. والتخصيص عبار عن خروج شىء عن حكم دليل آخر مع حفظ موضوعه كخروج زيد 
العالم عن قولكك «أكرم العلماء». وأمّا الورود فهو عبارة عن خروج شىء عن موضوع حكم آخر حقيقة ولكن بعد ورود دليل شرعى؛ 
نظير خروج غسل الجمعة فيما إذا دل على وجوبه خبر الثقة» عن موضوع قبح العقاب بلا بيان فإنّهِ خرج عن موضوع اللابيان حقيقة 
ولكن بالتعّد الشرعى. والحكومة عبارة عن أن يكون دليل ناظراً إلى دليل آخر ومفتدراً له وموجباً للخروج انوار الأصول» ج. ص: 
568 عن الموضوع (أو المتعلق أو الحكم) ولكن تعدٍداً لا حقيقة» كقولكك: «زيد ليس بعالم) بالنسبة إلى قولكك: «أكرم العلماء)» 
وكذلك دخول موضوع فى أحدهما توسعة بالتعتّد. فنلاحظ أنّ الورود شبيه التخضّ ص فى كون كل منهما خروجاً عن الموضوع 
حقيقة» والفرق بينهما أن الخروج فى أحدهما تكوينى وفى الآخر بعد ورود الدليل الشرعى, كما أن الحكومة شبيه التخصيص فى 
كون كل منهما إخراجاً للموضوع تعدا إِلَأنَ أحدهما (وهو التخصيص) إخراج للموضوع بلسان المعارضة» بينما الحكومة إخراج له 
بلسان التوضيح والتفسيرء نعم هذا فى ما إذا كان لسان الدليل الحاكم لسان تضييق لا توسعةء وإِلّا فلا ربط بينهما. ثم إن تعابير 
الأصحاب فى تفسير الحكومة مختلفة فقال شيخنا الأعظم الأنصارى رحمه الله أَنّها عبار عن أن يكون أحد الدليلين شارحاً ومفسراً 
للذكيل الآخر ببدلوله اللفظى + وقأل المحلق الخراسائن رسمة الله هى أن يكوة الجدهنا ناظرا إلى يبان كمية ما اريك من الآخر, وقال 
المحئق النائبى وحم الثنةغى أن يكون أسدعيا ببدلوله المطابقئ :ناظرا إلى السيوف فى الآتر إنا فى عقد وضعةه إثاتا أو تقياء أو 
عقد حمله. أقول: أحسنها هو تعبير الشيخ الأأعظم رحمه الله إذا إنضمٌ إليه قيد» بأن نقول: الحكومة أن يكون أحد الدليلين شارحاً 
مدقي | للدليل الآخر بالدلالة اللفظيّة المطابقيّة أو التضمّتية أو الالتزامية» وبهذا التعميم فى الدلالة اللفظية لا يرد إشكال المحمّق النائينى 
رحمه الله عليه بأن لا يعتبر فى الحكومة أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظى مفش را لمدلول الآخر وشارحاً له بحيث يكون مصدّراً 
بأحد أداءً التفسير أو ما يلحق بذلك. فإِنْ غالب موارد الحكومات لا ينطبق على هذا الضابط. وممّا ذكرنا من التعميم يظهر عدم ورود 
هذا الإ-يراد» إذ نه وارد بناءَ على انحصار الدلالة اللفظكِهُ فى المطابقية كما لا يخفى. وبما ذكرنا يضح أيضاً أن فى تمام موارد 
الحكومة يوجد للدليل الحاكم نظر إلى الدليل المحكوم ويكون هو مفّدراً له ولو فى حدّ الدلالة الالتزامية كما فى أدلَّةُ الأمارات 
كمفهوم آي البناء بالنسبة إلى أدَلّهُ الاصول كما مرّ فى بعض الأبحاث السابقة. كما ينضح وجه تقديم الدليل الحاكم على الدليل 
المحكوم, حيث إِنَه مفسر للدليل المحكوم. انوار الألصول. ج”, ضن: 689 ولا إشكال فى أن المفشّر (بالكسر) يقدّم على المفسّر 
(بالفتح). وظهر بما ذكرنا أيضاً أنّ الحكومة على أقسام: فتارةً يكون الدليل الحاكم ناظراً إلى التصرّف فى موضع الدليل المحكوم 
توسعة أو تضبيقا ومثال الأوّل قول المولى: «العادل عالم»» ومثال الثانى قوله: «إِنَ العالم الفاسق ليس عندى بعالم». واخرى يكون ناظراً 
إلى التصرّف فى متعآق الدليل المحكوم نظير قول المولى فى مثال «أكرم العلماء: (إِنّ الإطعام ليس بإكرام» وقوله: «السلام إكرام). 
وثالثة يكون ناظراً إلى التصرّف فى حكم الدليل المحكوم كما إذا قال: ١إِنّما‏ عنيت من وجوب إكرام العلماء وجوب إكرام الفقهاء 
خاضة». ورابعة يكون ناظراً إلى التصرّف فى النسبة كقوله «إكرام الفاسق ليس بإكرام العالم». بقى هنا شىء: وهو أن المحمّق النائينى 
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رحمه الله قسَّم الحكومة إلى قسمين: ظاهررة وواقعةٍة» وقال فى توضيحه ما حاصله: أن الدليل الحاكم قد يكون فى مرتبة الدليل 
المحكوم فتكون الحكومة واقعتّة» كما فى حكومة قوله عليه السلام: «لا شكك لكثير الشكك؛ على أدَلّهُ الشكوك؛ حيث إِنّهِ يوجب 
اختصاص الأحكام المجعولة للشاكك بغير كثير الشكك فى الواقع» وقد لا يكون فى مرتبته بل يكون موضوع الدليل الحاكم متأخراً رتبةً 
عن موضوع الدليل المحكوم,؛ فتكون الحكومة حينئذٍ ظاهريّةُء كما فى حكومة الأمارات على الأدلَُّ الواقعيّةء فنّها لا توجب اختصاص 
الأحكام الواقعيِه بغير من قامت عنده الأماره على خلافهاء بل غايتها هو الاختصاص فى مقام الظاهر. ثم يستنتج فى ذيل كلامه أنه لا 
يعتبر فى الحكومة تأخحر تشريع الدليل الحاكم عن تشريع الدليل المحكوم بحيث يلزم لغوية التعند بدليل الحاكم لولا سبق التعبد بدليل 
المحكوم فإنٌ من أوضح أفراد الحكومة حكومة الأمارات على الاصولء مع أنه يي التعتّد بالأمارات انوار الأصول؛ ج"؛ ص: 58٠‏ 
ولو لم يسبق التعد.د بالاصولء بل ولو مع عدم التعئد بها رأساً ."١١‏ أقول: فى كلامه مواقع للنظر: أوَلَا: أن الحكومة لها قسم واحد من 
دون فرق بين مواردها فإنّها واقعِهُ فى جميع الموارد. وجميعها ترجع إلى التخصيص واقعاً وحقيقة؛ غاية الأمر الدليل المحكوم قد 
يكون من الأحكام الواقعتّة» وقد يكون من الأحكام الظاهررّة» وهذا غير كون الحكومة ظاهرياً فى بعض الموارد وواقعياً فى بعض 
الموارد الا-مخرىء وبعبارة اخرى: التخصيص واقعى وإن كان المخصّ ص أو المخصّص ظاهرياً. ثانياً: أنَ رتبة الدليل الحاكم والدليل 
المحكوم واحدةٌ فى جميع موارد الحكومة وإلَما لم يكن توضيحاً وتفسيراً وأمّرا فى مورد الأمارات بالنسبة إلى الأحكام الواقعية 
فالصحيح أنه لا معنى لحكومة الأمارات على الأحكام الواقعّة» بل إِنّها طرق إلى الواقع؛ وكما أن العلم طريق إليه تكويناً تكون 
الأمارات طرقاً إليه تشريعاً. وثالثاً: أنَا نعترف بلغوية التعتبد بدليل الحاكم لولا سبق التعبد بدليل المحكوم. لأنّ الدليل الحاكم ناظر إلى 
الدليل المحكوم ومفشدر له» ومن الواضح أنه لا معنى للتفسير مع عدم سبق دليل بعنوان المفسّر (بالفتح)» وهذا صادق حتّى بالنسبة إلى 
حكومة الأمارات على الا-صولء لما مرّ من أنّها ناظرة إليها ومفسّرةٌ لها ولو فى حدّ الدلالة الإلتزامية اللفظية. ومن هنا يظهر حال 
الأمارات فى مقابل الا-صول وأنّ الصحيح كونها وارده عليها. توضيح ذلكك: يحتمل فى وجه تقديم الأمارات على الاصول أربعة 
وجوه: حكومتها عليهاء ورودها عليهاء إمكان الجمع والتوفيق العرفى بينهماء وتخصيص الاصول بالأمارات. ذهب المحمّق الخراسانى 
رحمه الله هنا إلى الوجه الثالث (التوفيق العرفى) مع أنه صرّح فى أواخر الاستصحاب بالورود, وأراد من التوفيق العرفى ما يقابل 
الحكومة. ولكنّه فى غير محله. لأنّ المراد من الجمع العرفى إما كون الأمارات خاصة بالنسبة إلى الاصول مطلقاً فقد مر عدم كونها 
كذلك. أو أن أدلتها أظهر من أدَلّهُ الاصولء ولا دليل عليه. انوار الأصولء ج” ص: 50١‏ وبهذا ينتفى الوجه الثالث والرابع» ويدور 
الأهر بين التحكومة والوووة :وقد هد أن البح وروه الأمارات: على الاتضول لأنن الأمارة طريق إلى الواقع فيوجب رفع الحيرة والتردّد 
الذى هو معنى الشكك المأخوذ فى موضوع الاصولء ولو تترّلنا عن ذلكك فلا أقلّ من الحكومة لما مر أيضاً من أنّ أدلّهُ الأمارات ناظرة 
إلى أدَلَّهُ الاصول ولو بمدلولها الالتزامى. 


الأمر الرابع: عدم وجود التعارض بين العناوين الأوَلِية والعناوين الثانويّة 


لاا إشكال فى تقديم العناوين الثانويَةٌ على العناوين الأُوّلِيهُ وأنّه لا تعارض بينهما كما أشار إليه الشيخ الأعظم والمحمّق الخراسانى 
رحمه الله فى كلماتهماء وهو متفرّع على التعريف المذكور للتعارضء إذ إِنّهِ بمعنى التنافر والتضاد ولا ريب فى أَنّه لا تضاد بين أدلَة 
العنوانين» إِنّما الكلام فى وجه تقدّم الثانى على الأوّل. فظاهر كلمات الشيخ الأعظم رحمه الله أنه من باب الحكومة بينما ظاهر كلمات 
المحمّق الخراسانى رحمه الله أنّه من باب الجمع العرفى حيث قال: «أو كانا على نحو إذا عرضا على العرف وق بينهما بالتصوّف فى 
خصوص أحدهما كما هو مطرد فى مثل الأدلّةُ المتكمّلُ لبيان أحكام الموضوعات بعناوينها الأوَلِيكُ مع مثل الأدلَةُ النافية للعسر والحرج 
والضرر والإكراه والاضطرار مما يتكفّل لأحكامها بعناوينها الثانويةٌ». وفصّل بعض المحشّين على الكفايةٌ بين العناوين الثانويّةُ فقال فى 
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مثل الضرر والحرج بالحكومة؛ وفى مثل الشروط والنذور بالجمع العرفى؛ فالأقوال فى المسألهُ ثلاثة. ولابدٌ قبل الورود فى أصل البحث 
من تعريف الأحكام الأُوَلدِهُ والأحكام الثانويرة (وقد بحثناه تفصينًا فى كتاب المكاسب مبحث ولاية الفقيه)» فنقول: الأحكام الأْوَلية 
احكام ترد على الموختوعات الخاريج انع قلغ الظرعن الطوارق» والعرارقى الخازيسة عن طيعنها كعك العربة العارية علي 
عنوان الدم أو الميتهُ فى قوله تعالى: «حُرَّمَتْ عَليِكم الْمَيَةٌ وَالدّم) . والأحكام الثانوية ما يرد على الموضوعات الخارجيّةُ مع النظر إلى 
الطوارىء الخارجة عن ذاتها كحكم الحلّيةُ العارضة على الميتةُ بما أنّها مضطرٌ إليها. وعلى هذا ليست نجاسة الماء فى صورة تغير أحد 
أوصافه الثلاثة من الأحكام الثانويّةُ انوار الأصولء ج” ص: 687 لأنّ عنوان التغتير يكون من الإنقسامات الْأوَّليهُ للماء» فالماء بما هو ماء 
على قسمين: ماء متغر وماء غير متغير» كما أنه يقسَم بذاته إلى الماء المضاف والماء المطلق أو إلى الكثير والقليل» بخلاف الاضطرار 
فلا يقال أن الماء على قسمين: ماء مضطرٌ إلى شربه وماء غير مضطرٌ إلى شربه. ولذلكك فإنٌ من علامات العناوين الثانوية وخصوصياتها 
جريانها فى كثير من الأبواب الفقَهدَه والموضوعات المختلفة» بخلاف العناوين الأوَلِيهُ التى تجرى فى موضوعات خاصّة كعنوان التغير 
بالنسبةٌ إلى الماء. كما يظهر مما ذكرنا أن العناوين الثانوية ليست منحصرة بعنوان الضرورة والاضطرار بل لها مصاديق كثيرة نذكر هنا 
أحد عشر عنواناً: -١‏ العسر والحرج -١‏ الضرر *- الإكراه - الاضطرار ه- التقتّة © و ٠‏ و 8- النذر والعهد والقسم 4- أمر الوالد أو 
نهيه -٠١‏ المقدّمية للواجب أو الحرام -١١‏ الأهم والمهمٌ إذا عرفت هذا فنقول: الحقّ فى وجه تقديم العناوين الثانويّة على الاوليَ ما 
ا ا ا و ل و يي يي 
وعارضةٌ على العناوين الأُوَّلتِهُ ولازمه النظر والتفسير وأنّه لا معنى للعناوين الثانويّةٌ بدون العناوين الأَوَلِيهُ كما لا معنى لقوله تعالى: (مَا 
جَعَل عَلَيكُمْ فى الدَّينِ مِنْ حرّج) إذا لم يكن فى الرتبة السابقة جعل وتشريع. وأمّا تفصيل بعض المحشّين على الكفاية فيرد عليه: أن 
الشرط لا يكون من العناوين الثانويرة بتاتاً حتى يقال بأنّها حاكمة أو واردةء لأنَ الشرط مثل البيع والإجارة نوع معاقددة انوار الأصول» 
ج*؛ ص: 587 ومعاهدة» فكما أن قوله تعالى: ١أَوقُوا‏ بالْعُقُودِ يشمل : يشمل البيع بالعنوان الأؤلى يشمل أيضاً الشروط التى فى ضمنه كذلكك. 
وأمّرا ما ذكره صاحب الكفاية من أنّه من باب التوفيق العرفى فإن كان مراده أن الجمع بينهما على وزان الجمع بين العام والخاصٌ 
والظاهر واللأظهرء فهذا أمر لا يمكن المساعدة عليف لما عرفت من كوخ أحدهما حاكما على الآآخرء وإن كان المراد ما يشمل الحكومة 
(وإن كان خلاف مصطلح القوم) فلا مانع منه. ولكنّه لا يوافق ظاهر كلامه. 


الأمر الخامس: موارد الجمع العرفى ليست من التعارض 
اشارة 


إذا كان أحد الدليلين أظهر من الآخر أو كان أحدهما نضًاً والآخر ظاهراً فلا إشكال فى أن العرف يوقق بينهما بتقديم الأظهر على 
الظاهر (إذا كان الأظهر قرينة على التصرّف فى الظاهر) والنصٌ على الظاهر فهما ليسا متعارضين عندهم إِلَافى النظر البدوى. وهذا مما 
لد إشكال فيه كيروياء نما الإشكال فيما مثْلوا له بالعام والخاصٌ والمطلق والمقدّد, أمًا المطلق والمقدّد فلأنه إذا فهمنا الاطلاق من 
مقدّمات الحكمة (لا من اللفظ) كما هو مذهب المحمّقين من المتأخَرين» فمن المقدّمات عدم البيان فى مقام البيان» ولا ريب أنه بعد 
موضوع البحث فى المقام) من أنْهما من قبيل المتعارضين المتضادّين عند العرف سواء صدر العام على نهج الجملة الخبريّة أو الجملة 
الإنشائرة» فإذا قال الولى لعبده: «بع جميع أفراد الغنم» ثم قال غدا: «لا تبع هذه وهذه» يحمله العرف على التناقض والتضادٌ أو على 
الغفلة أو الندم والبداءء وكذلكك إذا سأل المشترى من البائع «هل يوجد عندكك شىء من ذلكك الثوب؟ وقال البائع: «بعتها كلها» ك 
قال فى ساعةٌ اخرى: «بعتها إِلاهذا المقدار» فلا إشكال فى تكذيب المشترى إيّاهء وهكذا فى المراسلات وفى المحاكم عند سؤال 
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القاضى عن المنّهم فلو أجاب بالعام فى مجلس والخاصٌ فى مجلس الآخر أو فى مجلس واحد مع عدم اتّصال الخاصٌ بالعام لعُدَ 
كلامه متناقضاً كما لا يخفى على من راجع العرف وصرف النظر عتما إنغرس فى الأذهان من كلام الاصوليين. انوار الأصولء ج*, 
ص: 585 ويمكن أن يستشهد على ذلكك بفهم القدماء من المف رين حيث إِنّهم كانوا يعاملون الخاصٌ الوارد فى القرآن الكريم 
معاملة الناسخ فيعدّونه ناسخاً للعام. كما يمكن الاستشهاد أيضاً بما رواه الطبرسى رحمه الله فى كتاب الإحتجاج فى جواب مكاتبة 
محمد بن عبد الله بن جعفر الحميرى إلى صاحب الزمان عليه السلام يسألنى: بعض الفقهاء عن المصلى إذا قام من التشهّد الأول إلى 
الركعة الثالشة هل يجب عليه أن يكبر فإن بعض أصحابنا قال: لا يجب عليه التكبير ويجزيه أن يقول: بحول الله وقّته أقوم وأقعد, 
فكتب عليه السلام فى الجواب: أن فيه حديثين: أمَا أحدهما فإنّه إذا إنتقل من حالة إلى حالة اخرى فعليه التكبير» وأمًا الآخر فَإنّه روى 
إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه فى القيام بعد القعود تكبير وكذلك التشهّد الأوّل يجرى هذا 
المجرى. وبأيْهما أخذت من جهة التسليم كان صواباً» 1١‏ حيث إِنّهِ حكم بالتخيبر بين الروايتين مع أن أحدهما خاصٌ والآخر عام كما 
هو ظاهرء لكنه عاملهما معاملة المتعارضين. ولكن الإنصاف أن ما ذكرنا مختصٌ بالعرف العام وأمًا العرف الخاصٌ فقد يكون على 
خلاف ذلك إذا علمنا أنَ سيرة المقدّن والشارع فيه جرت على بيان أحكامه وقوانينه تدريجتاً كما أنه كذلك فى الشريعة الإسلامية 
فالعرف بعد ملاحظة هذه السيرة لا يحكم بالتعارض فى موارد العام والخاصٌ وإن كانا منفصلين» ولذلكك يحمل ما مر من معاملة 
القدماء من المفسرين على غفلتهم عن هذه السيرة وعدم التفاتهم إلى هذه النكتة. نعم؛ إن هذا جار بالنسبة إلى الواجبات أو 
المحرّمات»ء وأمّا فى المستحبات فللشارع سيره اخرى؛ وهى بيان سلسلهُ مراتب الاستحباب ودرجات المطلوبَية» فيحمل العام فيها على 
بيان درجة منها والخاصٌ على بيان درجة اخرىء ونتيجته عدم كونهما فيها من باب التخصيص ولا من باب التعارض» حيث إِنّهما 
يجريان فى خضوص موارد إحراز وحدة المطلوب لا تعدّده كما قر فى محله. ومن هنا يظهر الجواب عن الشاهد الثائى: وهو حديث 
الإحتجاج فإنٌ مورده من المستحبات: فالتخيير الوارد فيها ليس من سنخ التخيير بين المتعارضين بل من قبيل تعدّد انوار الأصولء ج*, 


ص: 680 المطلوب والتخيير بين مراتب الاستحباب فهى خارجةٌ عمًا نحن بصدده. 
الضوابط الكلية للجمع الدلالى العرفى 


لا إشكال فى أن الاصول لا تبحث عن القرائن الخاصٌ 4 الجزئئٍة للجمع الدلالى بين المتعارضين التى لا تدخل تحت ضابطة كلية؛ بل 
نما تبحث عن القرائن الكل التى تشكل قاعدة عائَر وقانوتاً كلياً للجمع الدلالى» وهذه الضوابط والقرائن كثيرة نذكر منها أهممها 
وهى: -١‏ إذا تعارض عام ومطلق» أى دار الأسمر بين تخصيص عام وتقيبد مطلق كما إذا قال المولى: أكرم عالماً ثم قال: لا تكرم 
الفساق» ووقع التعارض فى العالم الفاسق (فالعالم مطلق يشمل العادل والفاسق منه والفسّاق جمع محلى باللام يدل على عموم الحكم 
لجميع أفراد الفاسقء فالنسبة بينهما عموم من وجه فيتعارضان فى ماده الإجتماع وهى العالم الفاسق)» ومثاله الشرعى تعارض قوله 
تعالى: ١أَوْقُوا‏ ِالْعْقَودِه رواية «نهى النبى عن الغرر» (لو فرضنا كون الرواية بهذا النحوء حيث إن المعروف بل المأثور «نهى النبى عن بيع 
الغرر» )١١‏ فإنهما يتعارضان فى العقود الغررية كما لا يخفى» فقد يقال بترجيح ظهور العموم على الاطلاق أى تقديم التقييد على 
التخصيصء واستدلٌ له بوجهين: الأنوّل: أن ظهور الاطلا.ق تعليقى أى معلّق على عدم بيان التقييد بحيث كان عدم البيان جزءاً من 
مقتضى الاطلا-ق» بخلاف ظهور العام فإنّه تنجيزى مستند إلى الوضعء فيكون ظهور العام بياناً للتقييد وليس للمطلق ظهور فى ذاته. 
الثانى: أن التقييد أغلب من التخصيص. أقول: أمَا الوجه الثانى فواضح الفساد فإنْ التخصيص أيضاً كثير» وكثرته بمثابة حتّى قيل: «ما 
من عام إلاوقد خصٌ». وأمًا الوجه الأول فأورد عليه المحمَّق الخراسانى رحمه الله بأنْهِ مبنى على كون الاطلاق معلّقاً انوار الأصولء ج 2 
ص: ءه؟ على عدم البيان إلى الأبدء بينما هو معلق على عدم البيان فى مقام التخاطب كما تقدّم تحقيقه فى مبحث المطلق والمقيد. 
فإذا لم يأت من جانب المتكلّم بيان فى مقام التخاطب كما هو المفروض إنعقد ظهور الاطلاق وتنجز. وذهب المحقّق النائينى رحمه 


انوار الأصول مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً عام ؟ من نلإان/ا 


الله فى فوائد الاصول )١١‏ إلى اشتراط عدم البيان إلى الأبد فى انعقاد ظهور الاطلاق ثم نقل من المحقّق الخراسانى رحمه الله فى بعض 
فوائده الاصوليةُ أنّه قال: «إِنَّ اللازم علينا جمع كلمات الأثمَهُ عليهم السلام المتفرّقةُ فى الزمان» ونفرض أنّها وردت فى زمان ومجلس 
واحدء ويؤخذ ما هو المتحصّل منها على فرض الاجتماع» وقال: إن هذا الكلام منه ينافى ما ذهب إليه من أن العبرة على عدم البيان فى 
مقام التخاطب لا مطلقاً. وعلّق عليه المحمّق العراقى رحمه الله بأنّ الحقّ مع استاذنا المحقّق الخراسانى رحمه الله وأنّ ما أفاده فى بعض 
فوائده لا ربط له بما نحن فيه؛ بل مراده منه أن كلمات المعصومين يفسّدر بعضه بعضاًء فلو جمعا فى كلام واحد لكان أحدهما قرينة 
على التصرّف فى الآخرء وهذا لا ينافى ما أفاده من أن قوام ظهور المطلق بعدم إقامةُ القرينة على مرامه متّصِنًا بكلامه. أقول: أن العلمين 
وإن لم يذكرا هنا دلينًا على مدّعاهماء ولكن الإنصاف أن أقوى الدليل على عدم صِحْحهُ مقالة المحقّق الخراسانى رحمه الله (وهى أن 
الاطلا.ق معلّق على عدم البيان إلى الأبد) هو أن لا-زم ما ذهب إليه عدم انعقاد الظهور لمطلق من المطلقات إلى آخر أزمنة الأثمة 
المعصومين صلوات الل عليهم أجمعين» وهو كما ترىء فإنّه لا ريب فى صدور مطلقات كثيرة من جانب الرسول صلى الله عليه و آله 
والأثتّه الهادين عليهم السلام عمل بظهورها أصحابهم. وعلى هذا فلا إشكال فى أن ظهور الاطلاق أيضاً منتجز» ولكن ظهور العام 
أقوى منه فى الجملة؛ فإذا إنضمّت إليه بعض القرائن الاخر قدّم عليه فلابدٌ حينئذٍ من ملاحظة المقامات المختلفة والخصوصيات 
والقرائن الموجوده فى كل مقامء فإن أحرزنا من مجموع ذلكك كون ظهور العموم أقوى من ظهور الاطلا.ق قدّمناه عليه وإِلّا يقع 
التعارض بينهما وتصل النوبة إلى المرججحات الاخر. انوار الأصولء ج*؛ ص: 581 7- إذا تعارض الاطلاق الشمولى (الذى هو بمنزلة 
العطف بالواو) مع الاطلاق البدلى (الذى هو بمنزلة العف ب «أو)) كقوله «أكرم عالماً» و «لا تكرم الفاسق» (فإنّ النسبةُ بينهما عموم 
من وجه ومحل التلاقى هو العالم الفاسق) فقد يقال أن اطلاق الشمولى يقدّم على الاطلاق البدلى. واستدلٌ له المحقّق النائينى رحمه 
الله بأنّ «مقدّمات الحكمة فى الاطلاق الشمولى تمنع عن جريان مقدّمات الحكمةٌ فى الاطلاق البدلى لأنّ من مقدّمات الحكمةٌ فى 
الاطلاق البدلى كون الام فراد متساوية الأقدام» ومقدّمات الحكمة فى الاطلا-ق الشمولى يمنع عن ذلك ولا يمكن العكس» .0١١‏ 
ويمكن أن يستدل له أيضاً بأنّ تقديم الاطلاق الشمولى يجتمع مع امتثال الاطلاق البدلى وعدم طرده؛ بخلاف العكسء فإنّهِ يوجب 
نفى بعض مصاديق المطلق الشمولى وتركك العمل به. - إذا دار الأسمر بين النسخ والتخصيصء كما إذا قال المولى «لا تكرم زيداً 
وفرضنا مجىء وقت العمل به ثم قال: «أكرم العلماء» فورد العام بعد حضور وقت العمل بالخاصٌء فيدور الأمر بين أن يكون الخاصٌ 
مخض صاً أو يكون العام ناسخاًء وهكذا إذا ورد الخاصٌ بعد حضور وقت العمل بالعام» فيدور الأمر بين أن يكون الخاصٌ ناسخاً للعام 
أو مخض صا له. ومثاله الشرعى ما إذا فرضنا صدور النهى عن بيع الغرر فى إيتداء الهيجرة وترول «أذقوا بالْعَقَودِا بعد سئين» أو العكس» 
ففى الصورة الاولى إن قلنا بالتخصيص كانت النتيجة عدم وجوب الوفاء بالبيع الغررى» وإن قلنا بن العام يكون ناسخا للخاصٌ كانت 
النتيجهُ وجوب الوفاء حتّى فى البيع الغررى» وفى الصورة الثانية (وهى ما إذا كان تزول (أَوْقُوا بِالْعُقَودِ قبل صدور النهى عن بيع الغرر) 
إن قلنا باتتخصيص لم يجب الوفاء بالبيع الغررى من الأوّلء وإن قلنا بالنسخ (أى نسخ الخاصٌ للعامٌ) لم يجب الوفاء به من حين ورود 
الخاصٌ لا من الأوّل. وكيف كانء فقد ذهب المشهور إلى تقديم التخصيص على النسخ مطلقاًء ولكن ذهب بعض إلى تقديم النسخ 
مطلقاًء ومال إليه المحمّق الخراسانى رحمه الله (خلافاً لما ذهب إليه فى مبحث العام والخاصٌ». انوار الأصولء ج*؛ ص: 588 واستدلٌ 
المشهور على مقالتهم بأن النسخ قليل والتخصيص كثير بمثابة حتّى يقال: «ما من عام إِلّاوقد خصّ» فيوجب شيوع التخصيص وندرة 
النسخ أن يكون ظهور الخاصٌ فى الدوام أقوى من ظهور العام فى العموم. واستدل المحقّق الخراسانى رحمه الله فى مقابل المشهور 
أن هذا البحث من صغريات البحث السابق» أى دوران الأمر بين التقييد والتخصيصء فإنّ النسخ هنا يرجع إلى تقييد الاطلاق الزمانى 
للخاصٌء والتقييد مقدّم على التخصيص,ء لأنّ تقديم التخصيص أى تقديم الخاصٌ متوقف على ظهوره فى الدوام والاستمرار الزمانى» 
وهو يستفاد من الاطلاق ومقدّمات الحكمة؛ فيكون معلقاً على عدم البيان» والعموم الإفرادى للعام تنجيزى مستند إلى الوضع فيكون 
بياناً له. وأجاب عن الوجه المعروف فى ترجيح التخصيص على النسخ من غلبة الأوّل وندرة الثانى» بأنّ هذا ممما لا يوجب إقوائية ظهور 
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الكلا-م فى الاستمرار الأزمانى من ظهور العام فى العموم الإفرادى؛ إذ ليست غلبة التخصيص مرتكزة فى أذهان أهل المحاورة بمثابة 
تعد من القرائن المكتنفة بالكلام وتوجب اقوائئة الظهور. أقول: التحقيق فى المسألة يستدعى تحليل ماهية النسخ أُوَلَا فنقول: الصحيح 
أن النسخ ابطال للإنشاء كالفسخ. توضيح ذلك: أن للحكم مرحلتين: مرحلة الإنشاء ومرحلة الفعلكة» وبعبارة اخرى: مرحلة الإرادة 
الاستعمالتَهُ ومرحلةٌ الإرادة الجدّيةً» والتقييد بالمنفصل إِنّما هو تصرّف فى الإراده الجدَّيهُ وهكذا التخصيصء وأمًا الإرادة الإستعمالية 
فهى باقيةٌ بقوّتها بخلا.ف النسخ. فإنّه إبطال للإنشاء من حين وروده نظير الفسخ فإنّ الفاسخ فى خيار الفسخ يبطل إنشاء البيع حين 
الفسخ, وهذا مما ندركه بوجداننا العرفى وإرتكازنا العقلائى فى القوانين الجديدة العقلائة» فكما أن فيها تخصيصات وتقيبدات 
يدرجونها تحت عنوان التبصرة» وهى تمس بإرادتهم الجدَّية فى القوانين السابقةء كذلك لهم نواسخ تتعلق بإرادتهم الإستعمالية 
بالنسبة إلى القوانين الماضية» وبالجملة أن النسخ هو الفسخ يتعلق بالإنشاء (إنَا أن النسخ فى القانون والفسخ فى المعاملات والعقود) 
فلا يكون من قبيل التقييد الذى يتعلّق بالإراد الجدّية. هذا مضافاً إلى أن الإنشاء فى القوانين كالإيجاد. ويكون بذاته باقياً فى عالم 
الاعتبار إلى انوار الأصولء ج". ص: 584 الأبد. فدوامه واستمراره لازم لذاته وماهيته» لا أنّه يستفاد من الاطلاق اللفظى لأدلته حتّى 
نتكلم عن تقيبيده وعدمهه وأمّا ما ورد فى الحديث الشريف «حلال محممّد صلى الله عليه و آله حلال إلى يوم القيامة وحرامه ...) فهو 
ناظر إلى خاتمية الشريعة المقدّسة لا إلى الاطلاق اللفظى لأدلّةْ قوانينها. فقد ظهر إلى هنا عدم تمامية ما استدل به على تقديم النسخ» 
والحقّ ما ذهب إليه المشهور وهو تقديم التخصيص. لأنَّ النسخ يحتاج إلى دليل قطعى بخلاف التخصيص الذى يثبت حتّى بخبر 
الواحد الثقة. هذا- مضافاً إلى أن سيره الفقهاء فى الفقه على تقديم التخصيص كما يشهد عليها عدم السؤال والفحص عن تاريخ 
صدور العام والخاصٌء فإِنْ النسخ لابدّ فيه من الفحص عن التاريخ حتّى يتبتين المقدّم منهما والمتأحر فيكون المتأخَر ناسخاً والمتقدّم 
منسوخاًء فعدم فحصهم عن تواريخ صدور الأحاديث من أقوى الدليل على ترجيحهم التخصيص على النسخ. بقى هنا شىء: وهو إِنا 
بعد ملاحظة العمومات والتخصيصات الواردة فى الكتاب والسنّهُ والأحاديث الصادرة عن الأثمَهُ المعصومين صلوات الله عليهم نرى أن 
هناك مخض صات وردت بعد حضور العمل بالعمومات. فورد مثلّما عام فى الكتاب أو السنّهُ النبوية مع أنّ خاصّه ورد فى عصر 
الصادقين عليهما السلام, فإن قلنا بكونه مخض صاً للعام يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة. وإن قلنا بكونه ناسخاً يلزم كون الإمام عليه 
السلام مشرّعاًء مع أنّه حافظ للشريعة؛ ولو قبلنا إمكان تشريعه ونسخه بعد توجيهه بإرادة كشف ما بتنه النبى صلى الله عليه و آله عن 
ايه الحكم الأول وابتداء الحكم الثانى لم يمكن قبوله هناء لأنْ غلب هذا النحو من التخصيصات تأبى عن هذا التوجيه؛ فما هو طريق 
حل هذه المشكلة؟ وقد ذكر لحلّها وجوه: -١‏ أن يكن الخاصٌ ناسخاً ولكنّه قد نزل فى عصر النبى صلى الله عليه و آله ولم تكن 
هناك مصلحة فى إبرازه فأودع النبى صلى الله عليه و آله أمر إبرازه بيد الإمام عليه السلام» وبعبارة اخرى: أن النبى صلى الله عليه و آله 
أودع عندهم علم أجل الحكم وانتهائه» فهم ينون غايةٌ الحكم وأمده بعد حلول أجله. انوار الأصولء ج27 ص: -1١ 52٠‏ أن يكون 
اللقادل متقيرس] ١لا‏ لاسكا ا ولكلة انوت هن عبدتوروة عضيو لفن قينا الله كلند و للاوروقى العادة م شعني علا أسنيات 
مختلفة فظهر بيد الإمام عليه السلام فلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة» ويشهد على إمكان هذا ما ثبت فى التاريخ من منع كتابة 
الحديث فى عصر بعض الخلفاء زعماً منهم أنّه يمس كرامة كتاب الله والإكتفاء به كما تشهد عليه روايات تدلّ على أنّ كل ما قال به 
الأئيّة الهادون من أهل البيت عليهم السلام فإنّها من النبى صلى الله عليه و آله. وهى كثيرة» وقد جمعها فى مقدّمهُ جامع أحاديث 
الشيعة فراجع. *- أن نلتزم بجواز تأخير البيان عن وقت الحاجة إذا كان لمصلحة أهمْ؛ وهى مصلحة تدريجية بيان الأحكام؛ فكان 
تكليف السابقين هو العمل بالعموم ظاهراً مع إراده الخصوص واقعاً. ولقد أجاد المحمّق الحائرى رحمه الله فى درره حيث قال (فى 
مقام الجواب عن أن تأخير البيان عن وقت الحاجة قبيح عقلًا): أن «تأخير البيان عن وقت العمل ليس علهُ تام للقبح كالظلم حتّى لا 
يمكن تخلّفه عنه» وإذا لم يكن كذلك فقبحه فعلًا منوط بعدم جهة محتّرنة تقتضى ذلكك» .١١‏ أقول: يرد على الوجه الأنوّل أن كثيراً 
من هذه التخصيصات من أخبار الآحاد. مع أن النسخ يحتاج إلى دليل قطعى كما قرّر فى محله. وعلى الوجه الثانى بأنّه من البعيد جدّاً 
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صدور هذه المخصّ صات الكثيرة غايهُ الكثرةً من جانب الرسول صلى الله عليه و آله ولم يصل إلينا شىء منهاء وما دل على أن 
رواياتهم عليهم السلام كلها عن النبى صلى الله عليه و آله يمكن أن يكون ناظراً إلى العلم الذى ورثوه عنه صلى الله عليه و آله لا أن 
جميع ذلكك صدر عنه صلى الله عليه و آله بمرأى من الناس ومسمع منهم. فيتعتين الوجه الثالث وهو تأخيرها عن وقت الحاجة لمصلحة 
أهم. نعم» هيهنا وجه رابع بالنسبةُ إلى كثير من هذه التخصيصات والتقيبدات» يحتاج للدقّه وهو أن كثيراً منها فى الواقع تطبيقات 
لكبريات الكتاب والسنّهُ على مصاديقها (نظير التفريعات والمسائل العمليّة الواردة فى الرسائل العملتة التى لم يرد كثير منها فى آي ولا 
رواية» ولكنّها من قبيل تطبيق الكبرى على الصغرى من جانب المجتهد) أو بيانات لتوضيح انوار الأصول؛ ج". ص: 52١‏ الكبريات 
وتعيين حدودها وخصوصياتها. فمثلًا تخصيص الإمام عليه السلام وجوب تقصير الصَلاه فى السفر بسفر المعصية يرجع فى الواقع إلى 
بيان أن آيهُ التقصير قد وردت فى مقام الإمتنان فلا تنطبق على سفر المعصية؛ وكذلكك تخصيصه بالنسبةُ إلى من قصد إقامة عشرة أيَام 
بيان فى أن تلك الكبرى مختضٌ 4 بمن يصدق عليه المسافر عرفا ومثل هذا الإنسان ليس مسافراء وهكذا تقييد حكم صلاةٌ المسافر 
بحدّ الترخحص إِنّما هو لعدم كونه مسافراً عرفاً قبل بلوغ هذا الحدّء ومثله تخصيص آيهُ الخمس فى أرباح المكاسب بمؤونة السنة فإنّه 
فى الواقع بيان لكون موضوع الخمس فى الآيهُ إِنّما هو عنوان الغنيمة» وهى عبارة عن الفائدة المحضة فلا تشمل مؤونة السنة لأنّ من 
يستفيد طول السنة عشرة آلاف درهماً مثلًا ولكن تكون مؤونته بهذا المقدار فهو فى الواقع لم ينتفع بشىء ولم يغتنم غنيمة» وكذلكك 
إستثناء البيع الغررى عن كبرى أوفوا بالعقود» فهو يرجع فى الواقع إلى بيان أن هذه الآية إرشاد إلى حكم عقلائى وأنّ بناء العقلاء لا 
يقوم على وجوب الوفاء بالبيع الغررى؛ إلى غير ذلكك من الأمثلة» ولعمرى أن هذا جواب متين بالنسبة إلى كثير من هذه التقييدات 
والتخصيصات. 6- إذا دار الأمر بين التصرّف فى منطوق أحد الخبرين ومفهوم الآخر كقوله عليه السلام: «إذا خفى الأذان فقصّر) وقوله 
عليه السلام: «إذا خفيت الجدران فقصٌّرا (لو فرض صدور خبرين بهذين المضمونين) فبعد قبول كبرى مفهوم الشرط يقع التعارض 
بينهماء لأنّ مفهوم كل منهما ينافى منطوق الآدخرء وقد وقع الكلا-م فى مبحث المفاهيم (مفهوم الشرط) بينهم وذكروا لحل هذا 
التعارض طرقاً عديدة» والمرتبط منها بما نحن فيه طريقان: -١‏ تقيبد اطلاق مفهوم كلّ منهما بمنطوق الآخر, ولازمه كفاية أحد 
الأعرين فى حصول حدٌ الترخص. ؟- تقييد اطلائق منطوق كل منهما بمنطوق الآنخرء ولازمه اعتبار خفاء الأذان والجدران معا فى 
وجوب التقصير. وكيف كان: إن قلنا بأنّ المنطوق أقوى ظهوراً من المفهوم فالمتعيّن هو الطريق الأوّلء إلا انوار الأصول. ج*؛ ص: 
61 لا ترجيح لأحدهما على الآخر فقد يقال: إن المنطوق أقوى ظهوراً من المفهوم, لأنّ الكلام إِنّما سيق لبيان المنطوقء والمفهوم 
أمر تبعى ولا-زم للمنطوق, ولكنّ الإنصاف أنّ هذا دعوى بلا-دليل بل كثيراً ما يساق الكلام لبيان المفهوم. كقولكك: «سافر إن كان 
الطريق آمناً؛ فيما إذا كان مرادكك النهى عن السفر فى صورة عدم الأمن. فالصحيح أن يقال: إِنّ المقامات مختلفة والمتّبع هو الضوابط 
الخاصّ 4 والقرائن المكتنفة بالكلا-م؛ فيسقط الطريق الأموّل عن كونه ضابطة كله للجمع الدلالى. ه- إذا دار الألمر بين التخصيص 
والمجازء وبعبارة اخرى: دار الأمر بين التصرّف فى أصالةٌ العموم أو رفع اليد عن أصالةٌ الحقيقة» كقوله: «لا تكرم الفسّاق) مع قوله: «لا 
بأس بإكرام زيد الفاسق» فكما يمكن رفع اليد عن العموم بالتخصيصء كذلك يمكن رفع اليد عن ظهور النهى فى الحرمة وحملها 
على الكراهة حتّى تجتمع مع عدم البأس. ولا يخفى أن نظيره فى الفقه كثيرء فإنّه يتصوّر أيضاً فيما إذا كان العام بصيغة الأمرء فيدور 
الأمر بين رفع اليد عن ظهور العام فى العموم ورفع اليد عن ظهور هيئهُ الأمر فى الوجوب وحملها على الاستحباب. والصحيح فى هذه 
الموارد تقديم التخصيص على المجاز لأنّه أمر شائع معروفء والأوامر التى تحمل على الاستحباب أو النواهى التى تحمل على الكراهة 
وإن كانت كثيرة لمان تخصيص العام أكثر وأظهر. نعم قد يقدّم المجاز فى هذه الموارد على التخصيص لبعض القرائن الخاضة 
والضوابط الجزئئة كما لا يخفى على من له إلمام بالمسائل الفقَهيَهُ المناسبة للمقام. 


الأمر السادس: الفرق بين التعارض والتزاحم 
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لا إشكال فى أن المراد من التراحم هنا ليس هو التزاحم فى الملاكات بالنسبة إلى فعل واحد, كما إذا كان فى فعل واحد جهة مصلحة 
تقتضى إيجابه» وجهة مفسدة تقتضى تحريمه؛ فليس للمكلف دخل فى هذا التزاحمء بل أمره وملاحظة الجهات وما هو الأقوى من 
الملاكات انوار الأصول. ج2 ص: 587 فيه بيد المولى» فهو خارج عن محل الكلام؛ وإِنّما المراد من التزاحم فى ما نحن فيه هو تزاحم 
الأحكام فى مقام الامتثال بأن توبجه إلى المكلف تكليفان لا يقدر على الجمع بينهماء كما إذا توقّف إنقاذ الغريق على التصرّف فى 
الأعرض المغصوبة؛ أو كان هناكك غريقان لا يقدر المكلف إِلَا على إنقاذ أحدهما. والفرق بين هذا النوع من التزاحم وبين التعارض 
يتلخص فى أمرين: -١‏ علم المكلف بكذب أحد الدليلين فى باب التعارض مع علمه بصدقهما فى باب التزاحم. 1- التعارض إِنّْما هو 
فيكون أحدهما صادقاً فى كشفه والآخر كاذباً. وأمًا التزاحم فيقع بين الحكمين المدلولين الواقعيين من ناحية الامتثال بعد الفراغ عن 
تمامية دليلهما وصدق كليهماء ولذلكك يكون المرججحات فى التعارض بما يرجع إلى الدلالة والسند وشبههماء وفى التزاحم باقوائية 
الملاءكك وأهمدِه أحد الحكمين بالنسبة إلى الحكم الآدخر. نعم» قد يكون التزاحم سبباً للتعارضء وهو فيما إذا كان كلّ واحد من 
المتزاحمين ظاهراً فى الفعلةٍة» فيقع التعارض حينئذٍ بين مدلوليهما للعلم بكذب أحدهما كما لا يخفى. وقد ظهر بما ذكرنا أوَلَا: أن 
الترجيح أو التخيير فى باب التزاحم عقلى أن العقل يحكم بترجيح أقوى الملاكين على الآخرء ويحكم بالتخيير فى المتساويين من 
ناحية الملاكك» بخلاف باب التعارض حيث إِنّ العقل يقضى بالتساقط فيه» ويكون الحكم بالتخيير أو بترجيح ما وافق كتاب الله وطرح 
ما خالفه مثلّاه شرعياً وتعتّيدياًء نعم لو صارت المرججحات موجبة لتمييز الحبِة عن اللَاحبجَةُ فيحكم العقل حينئذٍ بترجيح الحيجة فيكون 
الترجيح عقلياً» ولكنه خارج عن باب التعارض لأنّه عبار عن التنافى بين الحتجتين. وثانياً: أن الحكم الأوّلى ومقتضى الأصل والقاعدة 
الأوَلدِهُ فى باب التعارض هو التساقط إِلّاأن يدل دليل شرعى تعّ.دى على الترجيح أو التخيير. انوار الأصول؛ ج*» ص: 26© بقى هنا 
شىء: وهو كلام للمحمّق النائينى رحمه الله قابل للمناقشة ولا يخلو ذكره عن فائدة أو فوائد ... قال: إن الترجيح فى باب التزاحم يكون 
بامور خمسة مترثّبِةُ أجنبية كلها عن مربجحات باب التعارض: -١‏ أن يكون أحد الواجبين موسعاً والآخر مضيّقا إن المضيّق يتقدّم 
على الموسع لا محالة. 1- أن تكون القدرةٌ المعتبرة فى أحد الحكمين عقَليِةُ وغير معتبرةً فى الملاك. وإِنّما كان اعتبارها فى الخطاب 
من جهة حكم العقل بقبح خطاب العاجزء وفى الآخر شرعتّة ودخيلة فى الملاكك فإنَّ ما اعتبر القدرة فيه عقلًا يتقدّم على ما اعتبر فيه 
شرعاًء والوجه فيه ظاهر. - أن يكون أحد الواجبين مثا له البدل دون الآخرء فيتقدّم ما ليس له البدل على ما له البدل» والسرٌ فيه 
واضح أيضاً. *- أن يكون أحد المتزاحمين من دون أن يكون هناكك شىء من المرججحات السابقة أهمّ من الآخر فيقدّم الأهم على 
المهم. ه- أن يكون أحد الحكمين سابقاً فى الزمان على الآدخر, فإِنّ السابق منهما يكون معيجزاً مولوياً عن الآخر, فإذا دار الأمر بين 
القيام فى الركعة الاسولى أو الثانية بحيث لا- يتمكن المكلّف من الجمع بينهما فلا محال يكون القيام فى الركعة الاولى هو المتعتين» 
وبذلك يكون المكلف عاجزاً عن القيام فى الثانية فيسقط (وكما إذا دار الأمر بين الصيام فى النصف الأوّل من شهر رمضان والنصف 
الأخر ته سيت لآ يتمكن النكلق من الصيام فى .بعميد الشدهر) 089 ولكاق ير غلينة أولا: أن تعيره فى :اندو كلامه بالمتركية مشعر 
بوجود ترب منطقى بين هذه الا-مور الخمسة مع أنّه لا دليل على ذلكك أصنًا. وثانيً: أن جميع هذه الامور خارجة عن باب التزاحم 
إلالأ.مر الرابع (وهو أن يكون أحدهما أهمّ من الآدخر) وقد أشرنا إليه سابقاً. انوار الأأصولء ج*: ص: ه82 أمّرا الألمر الأوّل: فلأنٌ 
المتزاحمين عبار عن ما يمكن الجمع بينهماء ولا إشكال فى إمكان الجمع بين الموسّع والمضيق عرفاً. وهكذا الأممر الثانى: لأَنَّ 
الواجب المطلق لا يكون متزاحماً مع الواجب المشروط. فإنٌ الحج المشروط بالاستطاعة مثا إِنّما يصير واجباً فيما إذا لم يكن هناكك 
واجب آخرء وبعبارةٌ الخرى: لا تتحقّق الاستطاعة (التى هى شرط فعا وجوب الحّ) إذا أدى إتيان الح تركك واجب أو فعل حرام. 
وأمًا الأأمر الثالث: فلانّه إما أن يكون البدل فيما له البدل فى عرض المبدل فيكون التيتمم مثا فى عرض الوضوءء أو أنّه فى طول 
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المبدل؛ فإن كانا فى عرض واحد كان المبدل (وهو الوضوء فى المثال) واجباً تخبيرياء ولا إشكال فى أَنّه لا تعارض بينه وبين الواجب 
التعيينى وهو تطهير الثوب فى المثال» وإن كانا طوليين فلا محالة كان الوضوء أقوى ملاكاً من التيممم فإتيانه مع القدرة على إتيان 
القن كرسي لتويك ذرحة عن التضاحة قتدور الام + فى الواقع بين رفع اليد عن هذه الدرجة من المصلحة وبين مصلحة تطهير 
الثوب فتدخل المسألهُ فى باب الأهمٌ والمهم فلا ب يصيّح الحكم بتقديم ما ليس له البدل على ما له البدل دائماًء بل لعل تلكك الدرجة من 
المصلحةُ كانت أقوى وأهمْ من مصلحة التطهير. وأمَا الأمر الخامس: فكذلكك أنّه خارج من باب التزاحم. لأنّه متفرّع على فعليَةُ وجوب 
كلا الحكمين فى عرض واحد. مع أنّ وجوب الركعة الثانية أو وجوب الصيام فى النصف الثانى من شهر رمضان لا يكون فعلياً قطعاً. 


الأمر السابع: موارد التعارض 


اشارة 


إن التعارض إنّما يتصوّر فى ما إذا كان كل واحد من الدليلين ظتتاء ما من ناحية السندء أو الدلالةء أو جهة الصدورء وأمًا إذا كان 
أحدهما قطعيّاً من جميع الجهات والآدخر ظنِياً من بعض الجهات فلا إشكال فى تقديم الأوّل على الثانى؛ ولا معنى لتعارضهماء 
فالتعارض بين الآيات القرآنية إِنْما يتصوّر فيما إذا كانت كل واحدة من الآيتين المتعارضتين ظاهرة فى الحكم, أى كانت ظَنيةُ الدلالة 
وهكذا فى الخبرين المتواترين والاجماعين المحضّ للينء فيتصوّر التعارض فيهما فيما إذا كان الخبر المتواتر ظاهراً ذ فى الحكم وكان 
للإجماع المحصّل معقد لفظى ظاهر فى الحكم. انوار الأصولء ج”, ص: 598 ومن ذلكك يعلم أنه لا يتصوّر التعارض فيما إذا كان 
كل من الدليلين قطعتّاً من جميع الجهات لأننّه ينافى العلم بكذب أحدهماء بل لا يمكن فرض وجود دليلين قطعيين متخالفين حتّى 
يتكلم فيهما من هذه الجهة. هذا كله فى ما أردنا إيراده بعنوان المقدّمة. إذا عرفت هذا فلنتكلم فى أصل البحث فنقول (ومنه سبحانه 
نستمدٌ التوفيق): هيهنا فصول: 


الفصل الأوّل: فى مقتضى الأصل الأوَلى فى المتعار ضين 


فهل الأصل فى التعارض التساقطء أو التخيير» أو الجمع مهما أمكن؟ قد يقال: بلزوم الجمع بينهما استناداً إلى القاعدة المعروفة «الجمع 
مهما أمكن أولى من الطرح» ولعل أل من طرحها ابن أبى جمهور الأحسائى فى غوالى اللثالى وإن تصدّى للعمل بها شيخ الطائفة 
رحمه الله فى الاستبصار (ولا يخفى أن الأولوية فى هذه القاعدة هى الأولويّة التعيينية» أى وجوب الجمع مهما أمكن لا استحبابه نظير 
ما ورد فى قوله تعالى: «وَأوْلُوا ادحام بَغظ هُمْ أَؤلَى يبغضا 09 ). ولكنا نقول: الجمع يتصوّر على أقسام: أوّلها: الجمع التامٌ بين 

الدليلين بالعمل بتمامهما عن جو ان لص رلتية ووانع ان انك لكف ز رار اير وود مسو عاذ نيك الت ويه إل عو خاريج ين 
محل الكلاءم ومن التعارض. ثانيهما: أن يكون المراد منه العمل ببعض كلّ منهما أو بعض أحدهما وتمام الآخر عملًا يوافقه العرف 
ويستحسنه فلا إشكال أيضاً فى تعتّنه وكونه أولى من الطرح كما فى العام والخاصٌء ولكنّه أيضاً خارج عن محل الكلام لأنّه لو كان 
بينهما تعارض فإنّما هو فى النظر البدوى. ثالثها: أن يكون المراد منه الجمع بين الحقوق المتزاحمة فى باب التراحم» كالجمع بين انوار 
الأصول» ج” ص: /امع حقوق الغرماء ذ فى المفلس فلا ريب أيضاً فى لزوم هذا الجمع بمقدار الإمكان ولكنّه أيضاً خارج عن محل 
الكلام كما لا يخفى. رابعها: أن يكون المراد منه مطلق الجمع ورفع اليد عن ظاهر كليهما أو أحدهما بتأويلهما أو تأويل أحدهما من 
دون أى شاهد عرفىء وهو ما ب بسمّى بالجمع التبرّعى كما قد يظهر الإصرار عليه من بعض كلمات شيخ الطائفة رحمه الله فى كتاب 
الإستبصارء وهذا هو الذى يمكن أن يتكلّم فيه فى محل الكلا.م. ولكن مثل هذا الجمع يرد عليه: أوَنَا: أنّه لا دليل على أولويته عند 
الطرح من العرف والعقلا-ء. وثانياً: أنْه يوجب الهرج والمرج فى الفقه لأنّه ل ضابطة للجمع التبرّعى فيمكن لكل فقيه أن يختار نوع 
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جمع خاصٌ لروايتين غير ما يختاره الآخر. وثالثً: أنه يعارض جميع أخبار الترجيح عند وجود المرتجحات أو حملها على مورد النادر. 
أى المورد الذى لا يمكن الجمع فيه ولو بالتأويل وإرتكاب خلاف الظاهرء وهكذا يعارض أخبار التخبير. فظهر أنّه لا يمكن فى المقام 
الجمع بين المتعارضين» فيدور الأمر بين التخيير والتساقط» فهل القاعدة الأَوْلتِهُ تقتضى التساقط مطلقاًء أو التخيير مطلقاًء أو التفصيل بين 
المبانى المختلفة فى حيجيةُ الأمارات من الطريقيَةُ وأنواع السببية؟ الصحيح هو الأخير. توضيح ذلكك: أن المراد من الطريقيَةُ أن الأمارة 
لا توجد مصلحة فى مؤدّاها بل إِنّها مجرّد طريق إلى الواقع فإن أصابت إلى الواقع فمؤدّيها هو الواقع, وإِلَا فلا يكون شيئاء والمراد من 
السب أن الأمارة توجب حصول مصلحة فى المؤدّى وهى على أقسام أربعة: -١‏ السبييهُ الكاملهُ التى قال بها جمع كثير من العامّةُ فى ما 
لا نص فيه» وحاصلها: أن الفقيه يجتهد فى ملاحظة المصالح والمفاسد ثم يختار حكماً بلحاظهاء وفى الواقع له وضع القانون الإلهى 
فيما لم يرد به نصّء وهذا المعنى ثابت لجميع المجتهدين وإن اختلفوا فى وضع هذه الأحكام اختلافاً كثيرء فكلٌ واحد منها حكم 
إلهى يمضيه الله وهذا هو التصويب الأشعرى المعروف عندهم الباطل عندناء وهذا النوع من التصويب غير مذكور فى كلمات 
أصحابنا غالباً. وهو من أشنع ما التزموا به مما يلزم منه نقض التشريعات الإسلاميَة وحاجتها إلى انوار الأصول؛ ج”؛ ص: 58/8 الإكمال 
من ناحية البشرء بل أضعف ممما يتداول فى العصر الحاضر من وضع القوانين من ناحية الوكلاء المنتخبين من الناس فإنّ نتيجته قانون 
واحد لبلد واحد لا قوانين كثيرة بعدد آحاد الفقهاء. ولنعم ما قال مولانا أمير المؤمنين فيما روى عنه عليه السلام فى نهج البلاغة فى ذم 
الفتيا حيث قال: «ترد على أحدهم القضيهُ فى حكم من الأحكام فيحكم فيها برأيه ثم ترد تلكك القضيه بعينها على غيره فيحكم فيها 
بخلاف قوله؛ ثم يجتمع القضاءً بذلكك عند الإمام الذى استقضاهم, فيصوّب آراءهم جميعاً وإلههم واحد ونبيهم واحد وكتابهم واحد 
أفأمرهم الله سبحانه بالاختلاف فأطاعوه. أم نهاهم عنه فعصوه) وهر مكالت أضا لحديث الثقلين المتواتر بين الفريقين المانع عن 
ضلالة الامَهُ بصريحه. وخطبة النبى صلى الله عليه و آله فى حبةٌ الوداع: «أيها الناس ما من شىء يقرّبكم إلى الجِنّهُ ويباعدكم عن النار 
إلاوقد أمرتكم به وما من شىء يقرّبكم إلى النار ويباعدكم عن الجَنهُ إلاوقد نهيتكم عنه؛ 7١‏ بل هو مخالف لقوله تعالى: «الْيَومَ 
أَكْمَلتٌ لَكُم يكم ...) إن الدين الكامل لا يحتاج فى تشريعاته إلى أبناء البشر واتّباع امّته» والإنصاف أنّهم لم يقعوا فى هذه المشكلة 
إلابترك الثقل الأصغر أعنى أئمة أهل البيت عليهم السلام فهذه جريمة مترشحة عن ذاكك الجرم ونتيجة لذلكك الإثم. وعلى كلّ حال 
لا يخفى فى أنّه بناءَ على هذا المعنى للسببيُ تدخل الأمارات المتعارضة فى باب التزاحم ويكون مقتضى القاعدة حينئذٍ التخيير (بناءً 
على كون المصلحة السلوكيةُ فيما يكون أمارة اقتضائدة» وأمًا إذا قلنا بأنّها ثابتهُ فى الأمارة الفعلهُ فتدخل فى باب التعارض كما هو 
ظاهر): #-ماقال به المعد لى واهؤ أن تتاواقعا محفوظا قد تضينه الأمازة وقد مخطى نه ولكلها فى صورة الخطأ توجدا مصلحة أقرى من 
مصلحة الواقع فى مؤدّيهاء فتوجب سقوط الواقع عن الفعلية وانقلااب الحكم الواقعى إلى مؤدّى الأمارة. وهذا المعنى أيضاً أجمع 
الأصحاب على بطلانه» ويكون مقتضى القاعدةٌ بناءً عليه هو التخيير (على تفصيل مرّ ذكره بين الحيّجيةُ الاقتضائيةُ والفعليةُ) لأنْ الأخبار 
المتعارضة تدخل انوار الأصول؛ ج"؛ ص: 588 حينئفٍ فى باب التزاحم أيضاً. نعم قد فصل المحقّق الخراسانى رحمه الله هنا وقال: هذا 
إذا قلنا بالسببية مطلقاً ولو فيما علم كذبه. وأما إذا قلنا بسببية الأمارات فى خصوص ما لم يعلم كذبه من الخبرين المتعارضين بأن لا 
يكون ما علم كذبه مسبباً لحدوث مصاحة أو مفسده فى المتعلق» فحالهما حينئذٍ من حيث مقتضى القاعدة الأوَلنِهُ كحالهما بناءٌ على 
الطر قلعي لانن العباهل كبااساى) وهذا هو الستى هم أدلة اعفار الأمار #تمع سيزة الحقالده والآبات والأخيازة وما د كره فونه هن 
الوا ا البنيعة الظاهر ذه الس افيا أن أد لاحتقية الأمار تمن حكيا افيا ننانلا لو كنا وهةامااذفي الدعضاطة من 
الأعاظم» وهو المقصود مثا حكاه صاحب المعالم عن العلّامة رحمه الله من أن ظَنَيهُ الطريق لا تنافى قطعدِه الحكم, فمراده من الحكم 
القطعى إِنْما هو الحكم القطعى الظاهرى بلا ريب. والنتيجة بناءً على هذا المعنى هو التساقط بناءً على كون الحكم الظاهرى الممائل 
مجرّد طريق إلى الواقع فحسبء من دون حصول أى مصلحة فيه (كما هو الظاهر)» وأما إذا قلنا إِنّها توجب فى مؤدّيها حصول مصلحة 
أقوى من مصلحة الواقع أو المساوى لها فهو يشبه حينئفٍ مبنى السبييةُ المعتزلية» ونتيجته التزاحم بين الأمارة التى أصابت إلى الواقع 
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والأمارة التى أخطأت ولكنّها أوجبث مصلحة فى مؤدّيهاء فيكون مقتضى الأصل حينئذ التخيير أيضاً. *- السببئةٌ السلوكية أو المصلحة 
السلوكية» والمراد منها أن أَدلَهُ حمجيةٌ الأماره لا توجد مصلحة فى مؤدّيها فى صوره الخطأ بل إِنّها توجب حصول مصلحة فى نفس 
السلوك على طبقها ما يعادل مصلحة الواقع» ففى مثال الأمارة التى قامت على وجوب صلاة الجمعة فى زمان الغيبة لا توجب أدَلَهُ 
حيس ) حصول معاسة فى تنس صلؤة الجبعة بل 'ترجد معلحة فى العمل يقول الدقة مكلا وسو كك هذا الطرين فعلى .هذا المبتى أيضاً 
يكون مقتضى القاعدة التخيير والدخول فى باب التزاحم (على تفصيل مرٌ ذكره) ولكن لا دليل على حصول هذه المصلحة فى مقام 
الأقاك اسلكاد لكق برد غليه ماه من إشكال الى اللكراساتئن رسنه الدهق أن الشئن من أدلة اعمان الأمارة هو سبية الأمارات 
فى خصوص ما لم يعلم كذبه من الخبرين. انوار الأصول, ج”, ص: 5/٠‏ هذا كله بناءً على القول بالسببية. وأما على مبنى الطريقية 
فذهب أكثرهم إلى التساقط» واستدلوا لذلكك بوجود العلم الإجمالى بكذب أحد الطريقين» حيث إِنّه يوجب عدم إعتماد العرف 
بكليهما فيسقط كل واحد منهما عن الطريقيَةُ والحيجية. وإن شئت قلت: إن أغلب الطرق الشرعيّةُ مأخوذة من الطرق العقلائية وامضاء 
لهاء ولا إشكال فى أن العرف والعقلاء فى باب الشهادات والدعاوى ومقام القضاء وغيرها يحكمون ببطلان كلا الطريقين إذا شهد 
كل منهما على خلاف الآخر مثلًا. وللمحمّق الأصفهانى رحمه الله كلام فى هذا المجال لا تخلو الإشارةٌ إليه من فائدة» وحاصله: أن 
الاحتمالات المتصوّرةٌ فى ما نحن فيه أربعة: -١‏ أن يكون أحدهما لا بعينه حيجَةُ» فإنّه إذا علمنا بكذب أحدهما لا بعينه صارت الحيجة 
أيضاً أحدهما لا بعينه» ولا إشكال فى بطلان هذا الاحتمال لأنّ عنوان أحدهما لا بعينه انتزاع ذهنى لا وجود له فى الخارجء فلا تتعلق 
به وضف الحتبة: فإنٌ الصفات سواء كانث حقيقية أو اعمارية لأ تعرضن |لاللوجود الشارجى. ؟- أن تكوق الحثدة ما يكرن مطابقاً 
للواقع؛ وهذا أيضاً لا يمكن الالتزام به لعدم العلم بمطابقة واحد منهما للواقع وإن إحتمل ذلككء فإنّ المفروض ظْيهُ كلّ واحد من 
الخبرين. “- أن يكون كل منهما حمَدَهُ (وكأنٌ مراده حيجية كليهما فى مدلولهما الإللتزامى وهو نفى الثالث) ولكنّه أيضاً لا يمكن 
الاللترام به لأسنّه وإن كان المقتضى للحيجية فى كليهما موجوداً والمانع مفقوداً ولكن سنخ المقتضى لا يقبل التعدّد, لأنّ تنتجز الواقع 
الواحد على تقدير الإصابة لا يعقل فعليته فى كليهماء فالواقع غير قابل للفعلية إِلَافى أحدهما. ؟- عدم حيجيةُ كليهماء وهذا هو المتعيّن 
.)١«‏ أقول: وهنا احتمال خامس وهو التخيير» ولكنّه أيضاً منتفٍ لعدم الدليل عليه من العقل ولا النقل (إِلّا فى مورد خاصٌ). فتلخص من 
جميع ذلكك أن الأصل فى المتعارضين التساقط. انوار الأصول. ج”؛ ص: 57١‏ ثم إِنَّ ما ذكرنا من أن قضية التعارض بين المتعارضين 
هو التساقط إِنّما هو بملاحظة الأصل الأوّلى والقاعدة الأَوَلَوِهُ فيعمل به ما لم ينتقض بدليل خاصٌ تعبّدى كما انتقض فى الخبرين 
المتعارضين. فإنّ الإجماع والأخبار العلاجية قائمان على عدم سقوطهما بل لابدٌ من العمل بأحدهما إِمَا تعبيناً أو تخبيراء نعم إِنّها باقية 
على حالها فى غير الخبرين سواء فى الشبهة الحكمةٍة كما فى الإجماعين المحصّلمين المتعارضين أو فى الشبهة الموضوعة كما فى 
البتنتين المتعارضتين. بقى هنا شىء: وهو أن الصحيح بين المبنيين (مبنى السبِبِيةُ ومبنى الطريقةٍة) إِنّْما هو مبنى الطريقيّة» وذلك لأنّ 
أَدلّهُ حيجِية الأمارات فى الواقع امضاءً لبناء العقلا.ء؛ ولا إشكال فى أنْهم يعتمدون على مثل قول الطبيب وأهل الخبرة بلحاظ كونه 
طريقاً إلى الواقع لا لحصول مصاحة فى قول الطبيب ورأيه ولو كان مخالفاً مع الواقع. إن قلت: إن إجازه الشارع العمل بمؤدّى الأمارة 
مطلقاً حتّى فيما إذا كان موجباً لتفويت الواقع تكشف عن توليد مصلحة فى السلوك على طبقهاء أى المصلحة السلوكية (لا المصلحة 
فى نفس المؤدّى حتّى يرد عليه لزوم التصويب المجمع على بطلادنه). قلنا: إن إذنه بالعمل بالأماره مطلقاً يكون من باب إنقطاع يد 
المكلف عن الوصول إلى العلم بالواقع غالب وهذا ما يشهد عليه الوجدان فى باب ملكدٍة الأشخاص بالنسبة إلى أموالهم وفى باب 
الدعاوى فى القضاءء فإنّه لا يحصل للإنسان العلم بملكيّة زيد مثلًا بالنسبة إلى أمواله أو بحمّانِيِة أحد طرفى الدعوى, كما أنه قد 
يوجب اعتبار حصول العلم للعسر والحرج كما فى باب الطهارة والنجاسة والأملاكك وغيرهما فإنّ حصول العلم فيها وإن كان ممكناً 
للإنسان أحياناً ولكنّه يستلزم منه العسر والحرج غالباً كما لا يخفى. لا أقول أن حيجية الأمارات تكون من باب إنسداد العلم (الإنسداد 


الكبير) بل أقول: أن الحكمة فى حبّجِيهُ غالب الأمارات وجود انسداد صغير فى مواردها. انوار الأصولء ج*, ص: 5/7 ثم إِنْه بناءَ على 
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تساقط الخبرين المتعارضين هل تبقى دلالتهما الالتزامتة على نفى الثالث على حالهاء أو أنّها أيضاً تسقط؟ فإذا قامت ينه (فى الشبهة 
الموضوعدّة) على أنّ هذه الدار لزيد مثلًا وتبنة اخرى على أُنّها لعمرو فهل يثبت بهما عدم كونها لبكر أو لا؟ وهكذا فى الشبهات 
الحكميَةُ فإذا قام الخبر على كون نصاب المعدن عشرين ديناراً ودل خبر آخر على أَنّه دينار واحد فهل يبقى مدلولهما الالتزامى (وهو 
أصل وجود نصاب لوجوب الخمس فى المعدن الدائر أمره بين العشرين والدينار الواحد) على حاله فتكون النتيجة عدم وجوب 
التخميس فى الأقل من ديناره أو أله أيضا سقط وتكوق الشجة وجوت الخدين مطلقاً حت فى الأقل من ديتار؟ فيه قولان: أسحدهما: 
ما ذهب إليه المشهور منهم صاحب الكفاية والمحمّق النائينى والمحمّق الأصفهانى والمحمّق الحائرى رحمه الله فى الدرر وجماعة 
اخرى من المتأخَرين» وهو عدم سقوط الدلالةٌ بالنسبة إلى نفى الثالث. ثانيهما: ما ذهب إليه بعض الأعلام كما فى مصباح الاصول من 
سقوطها حتّى من هذه الجهة. ولابدّ قبل الورود فى باب أَدَلّمُ الطرفين أن نشير إلى أن هذا البحث إِنّما يجرى فيما إذا احتملنا كذب 
كلا الخبرين» أى كان كل من الدليلين ظَبَياً وأمَا إذا علمنا صدق أحدهما من دليل خارج كالإجماع (كما أنه كذلك فى الخبرين 
الدالين على وجوب صلاةه الجمعة ووجوب صلاه الظهر فى يوم الجمعة حيث إن الإجماع قام على صدق أحدهما وعدم تكليف ثالث 
فى البين كوجوب كليهما أو عدم وجوب كليهما) فلا موضع لهذا التزاع» لأننا نقطع حينئفٍ بنفى الثالث. وعلى أى حال فقد استدل 
للقول الأوّل بوجهين: الوجه الأوّل: ما أفاده المحمّق الخراسانى رحمه الله فإنّهِ قال: «نعم يكون نفى الثالث بأحدهما لبقائه على الحبجية 
وصلاحيته على ما هو عليه (من عدم التعتين) لذلك لا بهما وحاصله ما مرّ منه من أن ما يسقط عن الحتجية إِنّما هو أحد الخبرين لا 
بعينه» فيكون أحدهما الآخر لا بعينه باق على حيجيته» فينفى به الثالث» فلا يجوز الخروج عن مؤدّى المجموع. ولكن يرد عليه: إشكال 
بحسب مقام الثبوت» وإشكال بحسب مقام الإثبات؛ أمّا الأوّل: انوار الأصول. ج”, ص: 5/7 فهو ما مرّ فى كلام المحمّق الأصفهانى 
رحمه الله من أنّ الصفات الحقيقةٍة والاعتباريّة لا تعرض إلا للوجود الخارجىء ولا وجود لعنوان أحدهما لا بعينه فى الخارج فلا يتعلق 
به وضن الحتية بل هو أمن انتواعى ذهتن. وإن شعت قلت الغرض هن جعل شى ء 4 إثّما هبعت المكلك إليه.واتبعاثه عنه'فن 
مقام العمل» ولا إشكال فى عدم إمكان البعث إلى عنوان أحدهما لا بعينه» لعدم إمكاة ابفاك المكلف هته عملا نعم يمكن الانبعاث 
إلى كليهما تخييراً ولكن لا ربط له بما نحن فيه. وأمًا الثانى: فهو أنّه لا دليل على حبجية أحدهما لا بعينه فى مقام الانبعاثء إذ إِنَّ أدلّة 
ححجِية الأمارات كمفهوم آية النبأ لا تع أحد العدلين (مثنا) لا بعينه. وبعبارة اخرى: ليس عنوان أحدهما لا بعينه مصداقاً من مصاديق 
خبر العادل فى مفهوم الآبهٌ (إن جاء كم عادل فلا تبننوا). الوجه الثانى: ما استدلٌ به بعض الأعلام؛ وهو أن الخبرين المتعارضين 
يشتركان فى نفى الثالث بالدلالة الالتزامية فيكونان معاً حيدِه فى عدم الثالث, وتوهّم أن الدلالة الالتزامية فرع الدلالة المطابقيَهُ وبعد 
سقوط المتعارضين فى المدلول المطابقى لا مجال لبقاء الدلالة الالتزاميّة لهما فى نفى الثالث- فاسد فإِن الدلالة الالتزاميّةُ إنّما تكون 
فرع الدلالة المطابقية فى الوجود لا فى الحبجية» .01١‏ ولكن يرد عليه: أوَلَا: أنّ هذا صحيح فى مقام الثبوت لا فى مقام الإثبات لأنّ أدلَة 
الحجِية فى مقام الإثبات إِنّما تعمّ الدلالة الالتزامية بتبع الدلالة المطابقةَه ومن طريقها وفى طولها لا فى عرضهاء وبعد فرض عدم 
كشوليا المذلول التطابقى لأ يق :محال لنعسية البندلول الالدامن »وهار اشرى: آدلة سفية الأمارات لا تنما شعا من المسارضية 
من أوّل الأمر للزوم التناقضء فلا يبقى مورد للدلالة الالتزامدّة كما لا يبقى مورد للدلالة المطابقيّة. وثانياً: أنّه مخالف للسيرة العقلائية 
والإرتكازات العرفتة» فإنّها قائمة على سقوط الدلالة الالتزامية بتبع الدلالة المطابقتة» فإذا أخبر ثقة بقدوم زيد يوم الجمعة وأخبر ثقة 
آخر بقدومه انوار الأأصول, ج" ص: 576 يوم السبتء فلا إشكال فى سقوط كليهما عن الحبجية عند العرف حتّى فى مدلولهما 
الالتزامى» وهو عدم قدوم زيد يوم الأحد ولذا يبقى عندهم احتمال قدومه يوم الأحد, وهكذا إذا قامت بِتِنهُ على أن هذه الدار لزيد 
قلعت فئة الخرى على كرتها لمرو فعد #نانطيها لذ ينتى محال لقن اشسال كونها القيخض كاك وكاننا؟ اله معالق لما ماد فخ 
مقبولة عمر بن حنظلة التى تتدلٌ على لزوم الأخذ بأحوط الاحتمالاءت فيما إذا تعارض الخبران لا بأحوطهما فإنَّ لازمها عدم نفى 
الثالث» أى سقوط دلالتهما الالتزامةه على نفى الثالث» ولكن سيأتى الحديث عنها والنقاش فى دلالتها فانتظر. فظهر مما ذكرنا أن 
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الصحيح فى المسألة هو القول الثانى» وهو عدم نفى الثالث» كما قد ظهرت الثمرةٌ المترتّبة على هذا البحث. حيث إِنّه بناءَ على نفى 
الثالث لا يمكن الرجوع إلى الإطلاقات والاصول العمكِه بعد سقوط الخبرين» ففى مثال دوران الأمر بين العشرين والواحد فى نصاب 
المعدن لابدّ من الجمع بين الخبرين والأخذ بأقلّ النصابين لانتفاء احتمال ثالث فى البين (وهو عدم اعتبار النصاب رأساً ووجوب 
الخمس حنّى فى الأقل من دينار) مع أنّهِ بناءَ على القول الثانى وهو عدم نفى الثالث يمكن الرجوع إليهاء وهى فى المثال أصالة 
إطلاقات وجوب الخمس فى المعدن, وهى تقتضى وجوب الخمس حنّى فى الأقل من دينار» أى تقتضى عدم اعتبار النصاب رأساً. 
هذا كله فى الفصل الأوّلء وهو مقتضى الأصل الأوّلى فى المتعارضين. 


الفصل الثانى: فى مقتضى الأصل الثانوى فى المتعارضين 
اشارة 


لا شكك فى انتقاض الأصل الأوَلى (أصالة التساقط فى الدليلين المتعارضين) فى الأخبار المتعارضة؛ فقد قام الدليل فيها على عدم 
سقوط كليهما عن الحيجية» والكلام فيه يقع فى مقامين: -١‏ فى أخبار التعادل وحكم الخبرين المتعارضين بعد التعادل والتكافق. ؟- فى 
أخبار التراجيح ولزوم أعمال المرججحات قبل أن تصل النوبة إلى التعادل والتكافؤ. 


المقام الأوّل: فى أخبار التعادل 
اشارة 


فالأخبار الواردة فى هذا المجال على طوائف خمسة: -١‏ ما تدلّ على أن الحكم هو التخيير. 1- ما تدل على لزوم العمل بأحوط 
الخبرين. - ما تدلٌ على لزوم العمل بالاحتياط مطلقاً أى بأحوط الاحتمالات الجارية فى المسأله لا بأحوط الخبرين. *- ما تدلّ على 
لزوم الأخذ بالأحدث من الخبرين. ه- ما تدل على لزوم التوقف والإرجاء إلى لقاء الحيجة عليه السلام. 


أخبار التخيير 


ما الطائفة الاولى: فهى روايات كثيرة: -١‏ ما رواه الحسن بن الجهم عن الرضا عليه السلام قال: قلت له: «تجيثنا الأحاديث عنكم 
مختلفة فقال: ما جاءكك عا فقس على كتاب الله عزّوجِلٌ ... قلت: يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقهُ بحديثين مختلفين ولا نعلم أيّهما الح 
قال: فإذا لم تعلم فموسّع عليكك بأيّهما أخذت» .)0١1١‏ 1- ما رواه الحارث بن المغيرة عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «إذا سمعت من 
أصحابكك الحديث وكلهم ثقهُ فموسّع عليكك حتّى ترى القائم عليه السلام فتردّ إليه» ؟». ودلالةٌ هاتين الروايتين تامّهُ على المقصود 
وإن أورد على سندهما بالارسال. *- ما رواه على بن مهزيار قال: «قرأت فى كتاب لعبداللّه بن محترد إلى أبى الحسن عليه السلام 
اختلف أصححابنا فى رواياتهم عن أبى عبدالله عليه السلام فى ركعتى الفجر فى السفر» فروى بعضهم صلها فى المحمل» وروى بعضهم 
لا تصلها إلماعلى الأرض فوقّع عليه السلام: موسّع عليك بِأَهُ عملت» «*. ولكن يرد عليه: بأنّ مورده هو التخيير فى نافلة الفجر 
المستحبَةُ فيحمل على التخيير انوار الأأصول. ج” ص: 5/8 بين مراتب الفضيلهُ فلا يمكن التعدّى عنه إلى الواجبات» أن حكم 
المتعارضين فى المستحبات غير حكمهما فى الواجبات كما مرّ. ؟- ما رواه الطبرسى فى الاحتجاج فى جواب مكاتبة محمد بن عبدالله 
بن جعفر الحميرى إلى صاحب الزمان عليه السلام وهو ١١‏ ما مرٌّ ذكره سابقاً من رواية التكبير حين الانتقال من حالةُ إلى حال اخرى, 
ولكن قن مز أن مورده أيضاً هو التغير فى السعجات: ه- مرسلة الكلينى حيث قال: وفى رواية اخرى: «بِأنهما أخذت من باب التسليم 
وسعكك» ١؟0.‏ ولكن لعلها مأخوذةٌ من الروايات السابقة. - معتبرة سماعة عن أبى عبدالله قال: «سألته عن رجل اختلف فيه رجلان من 
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أل مدق ابر كما رون الحددعنا بابر الأعر و تعر بجهان كنت يصع قال نيه الاق ١‏ سه متت لقن مز برب ين فين 
سعة حتّى يلقاه» «0. وهى أيضاً قابلة للمناقشة حيث إن دلالتها على المطلوب مبتية على أن يكون المراد من «سعة) فيها هو التخيير مع 
أنه يحتمل أن يكون المراد منها الرجوع إلى الأصلء أى البراءة. لا يقال: إِنّها مغتاة بملاقاة الإمام فتكون الرواية مختضّه بعصر الحضورء 
لأنا نقول: إِنَ عصر الغيبةُ أولى بالسعة لعدم إمكان الوصول إلى قول المعصوم عليه السلام. /ا- ما رواه أحمد بن الحسن الميثمى: «أَنّه 
سأل الرضا عليه السلام يوماً ... إلى أن قال: وبأئّهما شئت وسعك الاختيار من باب التسليم والإتّباع ...) «©». ولكن موردها أيضاً 
المستحتبات حيث ورد قبل الفقرة المذكورة: «وما كان فى السنّهُ نهى إعافة أو كراهة ثم كان الخبر الأخير خلافه فذلكك رخصة فيما 
عافه رسول الله صلى الله عليه و آله وكره ولم يحرّمهء فذلكك الذى يسع الأخذ بها جميعاً وبأتّهما شئت ...». 8- ما رواه فى عوالى 
اللشالى عن العلامة بقوله: «وروى العلامة مرفوعاً إلى زرارة بن أعين قال: سألت الباقر عليه السلام فقلت: جعلت فداكك يأتى عنكم 
الخران أو الحدكان النتعارضات اثوار الأصول؛ ج32 فى : الا فأنهما آخذ؟ فقال: يازرازة ... فقلت أنيما معأ موافتان للاسعاط أو 
مخالفان له فكيف أصنع؟ فقال عليه السلام: إذن فتخير أحدهما وتأخذ به وتدع الآدخر؛ .)١١‏ وهذه الرواية صريحة الدلالة على 
المقصود. فقد ظهر إلى هنا أن التامّ دلالة من هذه الثمانية إِنّما هو الأول والثانى» والثامن فيبلغ ما دل على التخبير إلى حدّ التظافر وإن 
لم يبلغ إلى حدّ التواتر كما ادّعاه الشيخ الأعظم؛ مضافاً إلى تأييدها بمرسلة الكلينى وغيرها خصوصاً بعد ملاحظة ما صرّح به فى 
ديباجة الكافى حيث قال: «... ولا نجد شيئاً أحوط ولا أوسع من رد علم ذلكك كله إلى العالم عليه السلام وقبول ما وسّع من الأمر فيه 
بقوله عليه السلام بِأيما أخذتم من باب التسليم وسعكم» .)7١‏ ومضافاً إلى ما إدّعاه شيخنا الأعظم رحمه الله فى رسائله من «أنَّ عليه 
المشهور وجمهور المجتهدين حيث قال: فهل يحكم بالتخيير أو العمل بما طابق منهما الاحتياط أو بالاحتياط وجوه؛ المشهور وهو 
الذى عليه جمهور المنجتهدين الأول للأخبار المستفيضة بل المتواتر» (انتهى) وكفى بذلكك جبراً لسندها حتّى ولو كانث رواية واحدة. 
بل هذا هو ما نشاهده عملًا فى الفقه وعليه سيرةٌ الفقهاء. فمن العجب جدّاً ما قال به بعض الأعلام فى مصباح الاصول: «إنّ التخيير بين 
الخبرين المتعارضين عند فقد المرججح لأحدهما ممما لا دليل عليه» بل عمل الأصحاب فى الفقه على خلافه فإنّا لم نجد مورداً أفتى فيه 
بالتخيير واحد منهم» «*0. هذه كله فى الطائفة الاولى من الأخبار. أمَا الطائفة الثانية: (وهى ما تدلّ على لزوم الأخذ بأحوط الخبرين) 
فهى نفس مرفوعة زرارةُ المذكورة آنفاً حيث ورد فيها: «قلت: ربّما كانا معاً موافقين لهم أو مخالفين» فكيف أصنع؟ فقال: إذن فخذ 
بما فيه الحائطهٌ لدينكك واترك ما خالف الاحتياط». ولكن غايةٌ ما يستفاد من هذه الروايهٌ كون موافقهٌ أحد الخبرين للاحتياط من 
المرججحات لا أن مآل الأمر إلى الأخذ بالأحوط بل مآله هو التخيير كما وقع التصريح به فى انوار الأصولء ج”؛ ص: 5/8 ذيل الرواية» 
وحيث إِنّ هذا المرجّح لا دليل عليه إلّاهذه الرواية وقد عرفت الإشكال فى سندهاء فلا يمكن المساعدة على جعل الأحوطية مر ججحة 
أيضاً. وأمًا الطائفة الثالشة: (وهى ما تدلٌ على لزوم العمل بأحوط الاحتمالات) فهى أيضاً رواية واحدة» وهى مقبولة عمر بن حنظلة 
حيث ورد فيها: «قلت: فإن وافق حك امهم الخبرين جمعياً؟ قال: إذا كان ذلك فارجئه حتّى تلقى إمامكك فإِن الوقوف عند الشبهات 
خير من الإقتحام فى الهلكات» .)١١‏ ولكنّها أيضاً غير تامرهُ من جهتين: الاولى: أن مفادها هو التساقط لا الأخذ بأحوط الاحتمالات. فإِنَّ 
المراد من الأرجاء هو التوقف وهو خلاف الإجماع لأنّه قام على عدم التساقط كما مرٌ. الثانية: أن هذه الفقرهُ ناظرة إلى عصر الحضور 
ولا تعم زمان الغيبة إذ إن الحكم بالإرجاء فيها مغتى بلقاء الإمام عليه السلام؛ وبعبارة اخرى: إِنّها إنّما تدل على لزوم الاحتياط فى 
الشبهات قبل الفحص أو حال الفحص. وأمًا الطائفة الرابعة (وهى ما تدل على لزوم الأخذ بالأحدث منهما) فهى عديدة: منها: ما رواه 
الحسين بن المختار عن بعض أصحابنا عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «أرأيتكك لو حدّثتكك بحديث «العام» ثم جئتنى من قابل 
فم فك يخلافه رأرينا #دى قاذ فال: كدت اعد بالككر فقال لى :رسك الله1 ردكي نا رواة على بن حفس قال فلك 
لأبى عبداللّه عليه السلام: «إذا جاء حديث عن أوَلكم وحديث عن آخ ركم بأيّهما تأخذ؟ فقال: خذوا به حتّى يبلغكم عن الحيّ فإن 
بلغكم عن الحى فخذوا بقوله» قال ثم قال أبو عبداللّه عليه السلام: إِنّا واللّهِ لا ندخلكم إلَافيما يسعكم» «7. ومنها: مرسلة الكلينى فإنّه 
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قال: (وفى خدديث آخرة خذوا بالأحداة» ولكله من المستيعد جدا كرتها غير الروايات السابقة..ومنها: ما زواه أبو عمرو الكناتى قال: 
قال لى أبو عبداللّه عليه السلام: «ياأبا عمرو أرأيت لو انوار الأصول؛ ج" ص: 8/؟ حدّثتكك بحديث أو أفتيتكك بفتيا ثم جئتنى بعد 
ذلك فسألتنى عنه فأخبرتكك بخلااف ما كنت أخبرتكك أو أفتيتكك بخلاف ذلك بأيّهما كنت تأخذ؟ قلت: بأحدثهما وأدع الآخر. 
فقال: قد أصبت ياأبا عمرو أبى الله إلّاأن يعبد سر أما واللّه لئن فعلتم ذلك إِنّه لخير لى ولكم أبى الله عرّوجِلٌ لنا فى دينه إلَالتقية) 
."١«‏ ولكن لا يخفى أن مورد هذه الرواية هو التقيَهُه ولا إشكال فى أن المعتبر فى هذا المقام إِنّما هو آخر ما يصدر من صاحب التقيَةُ 
فإنها على قسمين: تقيّه القائل» وهى ما إذا كان الإمام عليه السلام فى شرائط خاصّة تقتضى بيان الحكم على خلاف الواقع» وتقية 
السائل وهى ما إذا كان للمسائل ظروف وشرائط خاصّةٌ كذلك فإِنٌ الإمام عليه السلام كالطبيب ينظر إلى حاجة المأمورين فى 
الظروف المختلفة من لزوم التقَدِّهُ أو رفضهاء ومن الواضح أن الميزان فى تعبين الحكم والوظيفة العمليَهُ نما هو ما مرّ عليه فى الحال 
من الشرائط الجديدة ولازمه لزوم الأخذ بأحدث الخبرين. بل يمكن أن يقال: إن هذه الرواية وكذلكك ما ورد فى ذيل الرواية السابقة 
(وهو قوله عليه السلام: «واللّه لا ندخلكم إلافيما يسعكم)) الظاهر فى مقام التقية أيضاً يرفع النقاب عن وجه هذه الطائفة من الروايات 
بأجمعهاء ويبيين لنا جهة صدورها وأنّها غير قابلة الإعتماد من هذه الجهة وتكون خارجة عن محل النزاع. وممما يؤيّد هذا المعنى (أى 
خروجها عن محل النزاع) يقين السائل فيها بأصل الصدور وأصل مجىء الحديث عن جانب الإمام عليه السلام وإِنّما الكلام فى جهة 
العبدور ما بيع السك هو ها ذا كاف العندوى اها كله أو لاسوقانا: مليها كون الألحداقة عون فى الأخق رهن لكر ين كه 
غايتها أنّها إحدى المرججحات. فلا دلالة لهذه الروايات على صورة فقدان هذا المرججح؛ فتكون أخصٌ من المدّعى. وثالثاً: أنّها محمولة 
على عصر الحضور بقرينة ما ورد فى رواية معلى بن خنيس «خذوا به حتّى يبلغكم عن الحى». انوار الأصول؛ ج"؛ ص: 58١‏ ولكن قد 
يقال: لابدّ من رد علم هذه الروايات إلى أهلها لأنّه كما جاز أن يكون الأول للتقية والثانى لبيان حكم الله الواقعى جاز بالعكس أيضاًء 
فلا يمكن العمل بالرواية على كلّ حال» ولذا لم يعمل بها أحد من الأصحاب. ولكن الإنصاف أن معنى هذه الطائفة معلومة معقولة» 
فإِنَّ المراد منها هو الأخذ بالأحدث لمن كان معاصراً له فإنّ هذا هو حكمه الشرعى فى ذلكك الزمان سواء كان تقَدِهُ أو ابطال تقية 
سابقة. أمًا الطائفة الخامسة: فهى ذيل مقبوله اين حنظله حيث قال: إذا كان ذلكك (أى كان الخبران متساويين فى المرججحات السابقة) 
فارجئه حتّى تلقى إمامكك فإِنْ الوقوف عند الشبهات خير من الإقتحام فى الهلكات» .)١١‏ وذيل رواية الميثمى عن الرضا عليه السلام 
حيث قال: «وما لم تجدوه فى شىء من هذه الوجوه فردّوا إلينا علمه» ٠؟).‏ ومن الواضح أن هذه الطائفة مختضّة بزمن الحضور وإمكان 
الوصول إلى الحبَدَة عليه السلام. فظهر من جميع ما ذكرنا أن الطريق الصحيح فى المقام إِنّما هو ما ذهب إليه المشهور وهو التخبير. 
بقى هنا امور: الأممر الأموّل: فى أنّه هل الحكم بالتخيير فى الخبرين المتعارضين تعتّد محض فيكون حكماً مخالفاً للقاعدة؛ أو أنه 
كاشف بالدلالة الالتزاميهُ عن أن الصحيح من بين المبانى الخمسة السابقة هو مبنى السب السلوكية (التى ليست من قبيل التصويب 
الباطل) فيكون حكماً مطابقاً للقاعدة» أو أن المبنى الصحيح هو الطريقةٍة» ولكنّه أيضاً مطابق للقاعده لخصوصِيَة فى المقام؟ وجوه. 
وجه الاحتمال الأوّل: ما مرّ سابقاً من أن القاعدة تقتضى التعارض فيكون الحكم بالتخيير تعتّداً محضاً وحكماً مخالفاً للقاعدة. وجه 
الاحتمال الثانى: ما ورد فى بعض الروايات من التعبير ب «أيهما أخذت من باب انوار الأصول؛ ج”» ص: 58١‏ التسليم وسعكك» حيث 
نه يستشْمٌ منه أن نفس التسليم فى مقابل الأثمَهُ وسلوك الطريق الذى فتحوه أمامنا يكون ذا مصلحة. ولكن هذا التعبير ورد فى ثلاث 
روائناكه إحديها تكافة مد بن قبدالله بى جح الصيرى :وكالنها: قاروا أحمد بن السين الميسي :عن الرشاعلية السام 
وثالثها: مرسلة الكلينى» وقد مرٌ أن الأوّليين واردتان فى المستحات وهى خارجة عن محل الكلام, والثالثة مرسلة. هذا- مضافاً إلى ما 
ورد فى صدر بعضها (وهو روايةٌ الميثمى) من لزوم أعمال المرججحات أُوَلَا: حيث إِنّ أعمال الم رجح بين الخبرين إِنّما يتصوّر فيما إذا 
كان خصوص أحدهما طريقاً إلى الواقع وأردنا تعيبنه من بينهما بالمرجح. وإِلَا إذا كان لسلوك كل منها مصلحة فلا حاجة إلى ترجيح 
أحدهما على الآخر والأخذ بخصوصه فإذا كان الصدر كذلكك يحمل عليه الذيل أيضاًء بل الإنصاف أن قوله «من باب التسليم» ليس 
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له ظهور فى السبِبتِة وإن كان له دلالة عليها فهى فى حدّ الإشعار, فلا تكون دلينًا على شىء. ووجه الاحتمال الثالث: إِنّا نعلم بصدور 
أحد الخبرين وصدقه؛ ولا إشكال فى أن مقتضى القاعده فى موارد دوران الأمر بين المحذورين مع العلم بصدق أحدهما هو التخيير. 
وفيه: أنّه مبنى على حصول العلم بصدور أحدهماء وأنّى لنا بإثباته؟ بل المفروض العلم بكذب أحدهما فقطء وأمًا الآخر فهو دليل ظنَى 
فى نفسه يحتمل الككذب أيضاء وقد عرفت أن أَدلهُ الحتجبة لا تشمل شيئاً منهما بعد فرض التعارض.. الأمر الثائى: فى أن التخيير فى 
المقام واقعى أو ظاهرى؟ فإن كان واقعياً كان نظير التخبير بين خصال الكفارات والتخيير : بين الحمد والتسبيحات الأربعة فى الركعتين 
الأخيرتين» وإن كان ظاهرياً كان نظير التخيير : بين الوجوب والحرمة عند دوران الأمر بين المحذورين فى الحكم الظاهرى. والصحيح 
فى ما نحن فيه هو الثانى؛ لأنّ المختار فيه هو مبنى الطريقةٍة والعلم بكذب أحد الخبرين لأنّ المصلحة حينئذٍ لو كانت فإنّما هى فى 
واحد منهماء فلا يتصوّر حينئلٍ التخيير الواقعى لأنّه إنّما يتصوّر فيما إذا وجدت المصلحة فى كل من الأطراف. انوار الأصول» ج27 ص: 
7 الأمر الثالث: فى أن التخيير فى المقام هل يكون فى المسألة الاصوكة» أو فى المسألة الفقهدٍة؟ وبعبارة اخرى: هل التخيير يكون 
للمجتهد فقط فى اختيار الأدلّة أو له وللمقلّد فى العمل؟ قال شيخنا الأعظم الأنصارى رحمه الله: «المحكى عن جماعة بل قيل أنه مما 
لا خلا-ف فيه أن التعادل إن وقع للمجتهد فى عمل نفسه كان مختراً فى عمل نفسه وإن وقع للمفتى لأجل الإفتاء فحكمه أن يخير 
المستفتى فيتخيّر فى العمل كالمفتى ... (إلى أن قال): ويحتمل أن يكون التخبير للمفتى فيفتى بما اختار ... (إلى أن قال) والمسألهُ بعد 
محتاجة إلى التأقل وإث كان وجه المشهور أقوئ» انتهن. واسفدل لقول المشهور أى القول الأول بوجهين: الأوّل: أن خطابات الأمارات 
عامّةُ تشمل المجتهد والمقلّدء إِلَاأنَ المقلد عاجز عن القيام بشروط العمل بالأدلَهُ من حيث تشخيص مقتضاها ودفع موانعهاء فإذا ثبت 
للمجتهد جواز العمل بكل من الخبرين المتكافئين المشترك بين المقلّد والمجتهد تخر المقلّد كالمجتهد. الثانى: إن إيجاب مضمون 
أحد الخبرين على المقأمد تعييناً لا دليل عليه» فهو تشريع محرّم. واستدلٌ للقول الثانى أوَلا: بما ورد فى مرفوعة زرارة قلت: (إنّهما معا 
موافقان للاحتياط ومخالفان فكيف أصنمع؟ فقال عليه السلام: إذن فتخير أحدهما فتأخذ به وتدع الآخر؛ حيث إِنّه وارد بعد اعمال 
المرججحات ولا إشكال فى أنه من عمل المجتهد لا المقآمد مضافاً إلى أن قوله: «فتخير أحدهما فتأخذ به وتدع الآخر» كالصريح فى 
اختيار أحد الحتجتين ورفض الآدخرء وليس ذلكك إلا للمجتهد. وبعبارة اخرى: لم يخثيره الإمام بين مضمون الخبرين بل أمره بالأخذ 
بأحد الدليلين تخبيراً. وثانياً: أن التخيير حكم للمتحير والمتحر, إِنّما هو المجتهد لا المقلّد. أقول: الأولى فى المقام ملاحظة روايات 
التخبير» ولا إشكال فى أنّها ظاهره فيما ذهب إليه المشهور فإنّ من جملتها ما رواه سماعة عن أبى عبداللّه عليه السلام «قال: سألته عن 
رجل اختلف عليه رجلا-ن من أهل دينه فى أمر كلاهما يرويه» أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه عنه كيف انوار الأصول. ج. ص: 
687 يصنع؟ قال: فهو فى سعة حتّى يلقاه» .١١‏ ولا إشكال فى أنه ظاهر فى التخيير بين مدلولى الخبرين فى العمل. ومنها: مرسلة 
الكليتى الم كووة سابقا (فاثه قال وو وواية اخرى بأتهنا أخذت من باب التسليم وسعكك» .))7١‏ وهكذا رواية الحسن بن الجهم «7. 
ورواية الحارث بن المغيرة «» المذكورتان فى السابق أيضاً. نعم المستفاد من مرفوعة زرارة كما عرفت هو التخيير فى المسألة 
الاصوكة» ولكن الكلام بعد فى سندها. وأما الاستدلال للقول بكون التخيير فى المسألة الاصوكَة بن التحير حاصل للمجتهد فقطء 
فيمكن الجواب عنه بأنّ الموضوع فى روايات التخيير هو الخبران المتعارضان لا المتحير, فإنّه لم يرد هذا العنوان فى شىء من هذه 
الروايات؛ فإذن الأظهر هو ما ذهب إليه المشهور. ثمٌ إن لو شككنا فى المسألة ولم نعلم أنه هل التخيير للمجتهد أو للمقلّد فمقتضى 
الأصل هو الأوّل ببيانين: أحدهما: أنه من قبيل دوران الأمر بين التعيين والتخييرء لأنّ لازم كون التخيير فى المسألة الاصوكٍه أن يفتى 
المجتهد بأحد الخبرين تعييناء ولازم التخبير فى المسألة الفقهتّة أن يفتى بالتخبير بينهماء فعلى القول بأنّ مقتضى القاعدةٌ فى دوران 
الأمر بيتهما هو التعيين تكون السيجة كون التخيير فئ السألة الاضولية. ثانيهما: إِنّا نعلم بحمجيةُ ما اختاره المجتهد منهما قطعاً ونشكك 
ف حفية لأف وقدقت ف له أن به الشكك فى الحبجية كاف لإثبات عدمها. انوار الأصولء ج"*, ض: 6# الأمو الرابع: هل 


التخيير بدوى أو استمرارى؟ والمراد من التخيير البدوى أت ل اعخان مثا وبعرت ضدلةة الصلعة (عند تعارض الأخبار) لابدٌ من العمل 
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بها ما دام عمره؛ ومعنى التخبير الاستمرارى أنّ له فى المثال المذكور اختيار الجمعهُ فى كل جمعة أراد» واختيار صلاةً الظهر كذلكك 
طول عمرة. والأقوال فى المسألة ثلاثة: ١1-ما‏ حكن عن جماعة من المحققيق فن أن التخير استمرارى. ادها بظهر من يعض كلمات 
شيخنا الأعظم رحمه الله من أنّه بدوى. "- بناء المسألة على المسألة السابقة» فإن قلنا بن التخيير فى المسألة الاصوليَةُ يكون التخيير هنا 
بدوياًء وإن قلنا بأنّ التخيير فى المسألة الفقهده يكون التخيير هنا استمرارياً وهذا ما ذهب إليه المحمّق النائينى رحمه الله فى فوائد 
الأصول. واتعدل للقرل الأول برجهيم: أسدهياة إطلاقاث أخار العقيء فان التخير نت كر عي ' أو «إذن فتخير) ظاهر فى السعة 
الاستمرارى والتخيير الدائمى. ثانيهما: اععنتاب العحي النادتك اق يناوا الأمر على شعن اكه واستغدل تلقل القاتى أيضا فيد 
(وهما فى الواقع جواب عن ما استدل به للقول الأوّل): أحدهما: أن الموضوع فى أخبار التخيير هو التحير. وهو يرتفع بعد إختيار أحد 
الخبرين فلا يكون بعده مشمولًا لهاء كما أنه لا يجوز حينئذٍ استصحاب التخيير لتبدّل الموضوع. ثانيهما: لزوم المخالفة القطعية 
التدريجية العملتهُ من استمرار التخيير فإِنّ المفروض كون التخيير ظاهرياً فيكون أحدهما مخالفاً للواقع قطعاً. أقول: يمكن المناقشةٌ فى 
الوجه الأوّل بأنَ الموضوع فى أخبار التخبير ليس هو عنوان المتحير بل الموضوع وجود خبرين متعارضينء ولا إشكال فى أن التعارض 
دائمى. وأمًا الوجه الثانى فهو تام فى محله. وقد ذكرنا فى محلّه أن المخالفة القطعيّةُ العملتهُ للعلم الإجمالى حرام سواء كانت دفعية أو 
تدريجرة» ولازم هذا الوجه كون التخيير بدوياً كما تشهد به مرفوعة زرارة لأنّها تأمر بالأخذ بأحد الخبرين وطرد الآخر حيث تقول 
«فتخير أحدهما فتأخذ به وتدع الآخر» ولا إشكال فى أن ظاهر طرد الآخر طرده مطلقاً كما أن ظاهر الأخذ بأحدهما أخذه دائماً. انوار 
الأصول. ج”, ص: 588 وأمًا القول الثالث فاستدلٌ المحقّق النائينى رحمه الله له بأنْ التخبير إذا كان فى المسألة الفقهتّة كان كالتخيير 
بين القصر والإتمام فى المواطن الأربعة» فللمكلف أن يعمل بمضمون أحد المتعارضين تارم وبمضمون الآخر اخرىء إِلَّاأن يقوم دليل 
على خلااف ذلكك. وأمَّا إذا كان التخيير فى المسألة الاصوكٍة فإنْ معناه هو التخيير فى جعل أحد المعارضين ححده شرعية وأخذ 
الحوحداظ ري در للرادمد ولا وو لكك وكوب تسريه با فار 31نا رسكل :دز الهو التحاك الكلنلراقيى النساق الغا 
المكلفين فلا معنى لإختيار الآخر بعد ذلكك .)١١‏ أقول: الحقّ أنّه لا ملازمة بين القول بالتخبير فى المسألة الاصوكة وكونه بدوباء 
لإمكان جعل المجتهد مخيراً فى هذه المسألة مستمرًاًء كما أن الأمر فى المسألة الفرعية أيضاً كذلك. إِنّما الكلام بحسب مقام الإثبات 
وظواهر أدلة التخبيرء فإن كانت هئ إطلاقات السعة فهى ظاهرة فى الأستمرار» وإن كانت هن مرفوعة زراوة فهى ظاهرة فى التخبير 
اذى واو شكه فى لكك تتاعدة الاحتياط حاكمةٌ بالتخيير البدوى لعين مامرٌ فى المسألةُ السابقة التى دار أمرها بين التعيين 


والتخبيرء هذا كله مع قطع النظر عتما عرفت من لزوم المخالفة القطعّة العمليَُ التدريجية من التخيير الاستمرارى. 
المقام الثانى: فى أخبار التراجيح 
اشارة 


المشهور والمعروف وجوب أعمال المربجحات قبل أن تصل النوبة إلى التخيير وذهب بعض كالمحقّق الخراسانى رحمه الله إلى عدم 
وجوبه. والأقوى هو ما ذهب إليه المشهور؛ ويدلٌ على ذلكك امور: 


الأوّل: الأخبار 


فإنها تأمر بالترجيح؛ والأمر ظاهر فى الوجوب وهى على طوائف: الطائفة الاولى: ما يدل على أن المرجحات أكثر من مر جّحين وهى 
عديدة: انوار الأصول» ج" ص: *58 منها: مقبولة عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبداللّهِ عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما 
منازعة فى دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة أيحلّ ذلكك؟ قال: من تحاكم إليهم فى حقٌّ أو باطل فَإِنّما تحاكم إلى 
الطاغوت» وما يحكم له فإنّما يأخذ سحتاً وإن كان حقَّاً ثابتاً له» لأنّه أخذه بحكم الطاغوت وما أمر الله أن يكفر به قال اللّهِ تعالى: 
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ايُرِيدُونَ أنْ يَتَحَاكمُوا إِلَى الطاغُوتٍ وَقَدْ أمِرُوا أَنْ يَكمُرُوا به قلت: فكيف يصنعان؟ قال: ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا 
ونظر فى حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً فإِنّى قد جعلته عليكم حاكماً فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما إستخفٌ 
بحكم الله وعلينا ردّ» والرادٌ علينا راد على الله وهو على حدّ الشركك باللّه فإن كان كلّ واحد اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكون 
الناظرين فى حمّهما واختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا فى حديثئكم (حديثنا) فقال: الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما 
فى الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر. قال: فقلت: فإنّهما عدلان مرضيّان عند أصحابنا لا يفضّل (ليس يتفاضل) 
واحد منهما على صاحبه؟ قال: فقال: ينظر إلى ما كان من روايتهما عنّا فى ذلكك الذى حكما به المجمع عيه عند أصحابكك فيؤخد به 
من حكمنا ويتركك الشاذ الذى ليس بمشهور عند أصحابكك فإنٌ المجمع عليه لا ريب فيه. وإنّما الامور ثلاثة أمر بن رشده فيتّبع وأمر 
بين غتِه فيجتنب وأمر مشكل يرد علمه إلى الله وإلى رسوله؛ قال رسول الله صلى الله عليه و آله: حلال بين وحرام بين وشبهات بين 
ذلك فمن تركك الشبهات نجى من المحرّمات ومن أخذ بالشبهات إرتكب المحرّمات وهلكك من حيث لا يعلم» قلت: فإن كان 
الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم؟ قال: ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنّةُ وخالف العامة فيؤخذ به ويتركك ما 
خالف حكمه حكم الكتاب والسنَّهُ ووافق العائّرة» قلت: جعلت فداكك إن رأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنَّةُ 
ووجدنا أحد الخبرين موافقاً للعاة والآخر مخالفاً لهم بأى الخبرين يؤخذ؟ فقال: ما خالف العامّةُ ففيه الرشاد» فقلت: جعلت فداك فإن 
وافقها الخبران جميعاً؟ قال: ينظر إلى ما هم إليه أميل حك امهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخرء قلت: فإن وافق حكامهم الخبرين 
يها قال : إذا كان ذلكك فارجه حتّى تلقى إمامكك فإنَ الوقوف عند الشبهات خير من الإقتحام فى الهلكات» .)١١‏ انوار الأصول. ج* 
ص: 5817 فإنْ هذه الرواية تأمر بالترجيح بالشهرة وبموافقة الكتاب ومخالفة العامة ومخالفة ميل الحكام» ولكنّه إستشكل فيها سنداً 
ودلالة: أمَا السند فلعمر بن حنظلةُ حيث إِنّه لم يوثّق فى كتب الرجالء نعم نقل المحمّق المامقانى رحمه الله لتوثيقه روايتين: إحديهما: 
ما رواه يزيد بن خليفة قال: قلت لأبى عبداللّه عليه السلام أن عمر بن حنظلة أتانا عنكك بوقت فقال أبو عبداللّه عليه السلام «إذاً لا 
يكذب علينا ... قال: صدق» .)١١‏ ثانيهما: ما رواه عمر بن حنظلة نفسه عن أبى عبدالله عليه السلام فى جواب السؤال عن القنوت يوم 
الجمعة قال عليه السلام «أنت رسولى إليهم ...» 7 حيث إِنّ رسالته عن الصادق عليه السلام دليل على أن له شأناً من الشأن. هذا- 
مضافاً إلى حكاية المجلسى رحمه الله فى روضة المتّقين 1 عن الشهيد الثانى رحمه الله أنّهِ ونّقه فى الدراية. ولكن مع ذلكك كله لا 
وأمّرا توثيق الشهيد الثانى رحمه الله فلعلٌ مبناه هاتان الروايتان نفسهماء فمن البعيد أنّه وصل إليه ما لم يصل إلى غيره؛ مضافاً إلى أنه 
نفسه صرّح فى درايته» بوجود مجاهيل اخرى فى الرواية منه محمّد بن عدى وداود بن حسينء والعجب منه أنه قال: عمر بن حنظلة لم 
ينص الأصحاب فيه بجرح ولا تعديل لكن أمره عندى سهل لأنّى حقّقت توثيقه من محل آخر وإن كانوا قد أهملوه) ». وياليته أشار 
إلى طريقه فإنّه لايصحٌ لنا الحكم بالمجهول. إن قلت: «إِنَ الصحيح بناءً على القاعدةٌ المختارة فى الرجال (من توثيق من ينقل عنه 
أحد الثلاثة) صبحةُ سندهاء وذلكك باعتبار أنه يمكن توثيق يزيد بن خليفة بهذه القاعدة حيث قد انوار الأصولء ج"*, ص: 588 روى 
عنه صفوان بن يحيى (وهو أحد الثلاثة) بسند معتبر فى باب كفَاره الصوم من الكافى »1١‏ فنثبت بذلكك وثاقته» وبروايته نثبت وثاقة 
عمر بن حنظلة أيضاً فالمقبولة صحيحة سنداً» 07. قلنا: هذه القاعدةٌ غير ثابتهُ عندنا لأنّ أحد هؤلاء الثلاثة هو ابن أبى عمير» وقد روى 
عن على بن حديد وقد ضعَّفه الشيخ رحمه الله فى مواضع من كتابه وبالغ فى تضعيفه وقد روى هو أيضاً وصفوان (فرد آخر من 
الأعلام الثلاثة) عن يونس بن ظبيان وهو من أضعف الضعاف إلى غير ذلك من الضعاف الذين روى هؤلاء عنهم » وكيف يصحح 
مع ذلك الاعتماد على تلكك القاعدة وأنّ الأعلا-م الثلاثة لا يروون إلاعن الثقات؟ فظهر أنه لا يمكن توثيق عمر بن حنظلة بهاتين 
الروايتين» نعم لا أقلّ من تأييدهما لوثاقته» كما يمكن التأييد بأنّهِ نقلها المشايخ الثلاثة فى ثلاث من الكتب الأربعة» والمهم فى المقام 
إنّمنا هوغمل الأضحانه بهذة الرؤاية فتلقوة بالقبول حتى سقيت مقبولة. وأما الدلالة ققد توقش فيها من جهات شثى > احدمن أن 
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ظاهرها جواز كون القاضى إثنين مع أنه ممنوع فى فقهنا. -١1‏ سلّمنا ولكن من البعيد جدًاً وقوع قضائهما فى آن واحد بل أحدهما 
يتقدّم على الآدخر غالبا وحينئذٍ لا إشكال فى عدم جواز نقض المتأخَر قضاء المتقدّم وإن كان ألو قد م أد اهر هذ الرواءة 
جوازه. "- إِنّ ظاهره أن أحدهما إعتمد فى قضائه على الخبر الشاذ وغفل عن المعارض المشهورء وهذا دليل على نقصان فحصه أو 
عدم فحصه عن الأدلّهُ رأساًء ومعه كيف يتئم له القضاء؟ 6- ظاهر قوله عليه السلام: ينظر إلى ما كان من روايتهما ... وكذلكك قوله 
عليه السلام: «ينظر فما وافق ...» وقوله عليه السلام: «ينظر إلى ما هم إليه أميل ... جواز نظر أرباب الدعوى ودخالتهم فى القضاء وهو 
ممنوع بلا ريب. ه- إِنّ ظاهرها تقدّم الترجيح بصفات القاضى على الترجيح بموافقة الكتاب مع أن انوار الأصول» ج"؛ ص: 5/9 
المشهور خلافه. #- الظاهر جواز الترجيح فى صفات القاضى بأحد الصفات المذكورة فى هذه الرواية (وهى الأعدلكة والأفقهيَة 
والأصدقدة والأورعتّة) مع أن ظاهرها بقرينة واو الجمع لزوم اجتماعها. /ا- إِنْ الاحتجاج بها على وجوب الترجيح فى مقام الفتوى لا 
يخلو عن إشكال لقَوّهُ احتمال الترجيح بها بمورد الحكومة لرفع المنازعة وفصل الخصومة كما هو موردها ولا وجه معه للتعدّى منه 
إلى غيره. توضيح ذلكت: أن الإمام عليه السلام بعد ما ذكر مرجحات القاضيين وإن كان قد ذكر مربجحات الخبرين أيضاً ولكن 
الترجيح فى الخبرين إِنْما يكون لدفع خصومة المتخاصمين فلا يمكن الاحتجاج بها لوجوب الترجيح فى مقام الفتوى أيضاء وذلكك 
لقَوّهُ احتمال اختصاص الترجيح بتلكك المزايا المنصوصة بمورد الحكومة والقضاء فقطء فإنْ قطع الخصومة عند اختلاف القاضيين 
لاختلا.ف ما استند إليه من الخبرين لا يكاد يمكن إلَابالترجيح, بخلاف مقام العمل والفتوى فيمكن الأخذ فيه بأتهما شاء من باب 
التسليم. مد نا مسط عنام السعيور والسدة من لقاء الإمام عليه السلام بقرينة أمره فى آخرها بالإرجاء حتّى تلقى إمامك. ف إن 
صدرها معارض لذيلها لأنْ الصدر ظاهر فى أن أرباب الدعوى كانوا مقأمدين والذيل ظاهر فى اجتهادهم بقرينة قوله عليه السلام: 
«ينظر ...) قن النظر والدقة من عمل المجتهد لا المقلد. هذه هى.يحهات شسعة فى المناقشة من ثانحية الدلالة. ولابدٌ تلحلها والجواب غتها 
من البحث فى أن هذه الرواية هل هى واردهُ فى باب القضاء أو فى باب الفتوى أو الحكومة والولاية» أو أن صدرها وارد فى باب 
الحكومة وذيلها فى باب الفتوىء أو أن صدرها وارد فى باب القضاء وذيلها فى باب الفتوىء أو أن صدرها وارد فى باب القضاء 
ووسطها فى باب الاجتهاد والتقليد وذيلها فى باب تعارض الخبرين والافتاء؟ فالاحتمالات فيه سنّهُ أظهرها هو الأخير. والشاهد على أن 
عدوا مقم فين باس الققياه ارا الغير به المتارعة فى قي أو ميراث» فإنّ رفع المنازعة من شؤون القاضى وهو المرجع فيهاء بل 
الرجوع إلى ولي الأمر فى انوار الأصولء ج"*؛ ص: 540 مثل ذلكك إِنّما يكون بما هو قاض لا بما هو حاكم. وثانياً: الجمع بين تعبيرى 
«إلى السلطان» و «إلى القضا» بواو الجمع» حيث إن ظاهره كون التحاكم إلى السلطان 5 باب أنه قاض لا بما أنّه حاكم. ثالثاً: التعبير 
بالحكم فى قوله عليه السلام: «وما يحكم به . وخر لسك م درون لفاك لساك بم قر ساك بويك | ملام الدكوم 
والولاية مقام الإجراء لا مقام إصدار الحكم. ذاه الابعدلال كله عالن * ايُرِيدُونَ أن عشا كي إِلَى الطاعُوت وَقَدْ أمروا أن كديا 
به لأنّ هذه الآية إِنْما وردت فى مورد القضاء فى قصّهُ يهودى ومسلم منافق رضى اليهودى بقضاء رسول الله صلى الله عليه و آله ولم 
يرض المسلم المنافق به). خامساً: التعبير بقوله عليه السلام: «كلاهما اختلفا فى حديثكم» لما مر من أن وظيفة الحاكم الشرعى بما هو 
حاكم إجراء الأحكام لا ملاحظة أله الأحكام والبحث عن تعارضها والاختلاف فيها. سادساً: اعمال المربجحات فيها لأنّه أيضاً ليس 
من شؤون الحاكم. فظهر أن هذه الرواية قد وردت فى الشبهة الموضوعدّة ومورد القضاءء غاية الأمر حيث إِنَ الأمر فيها إنتهى إلى 
الشبهة الحكمي والاختلاف فى الأحاديث فى الأثناء وصلت النوبة فى الذيل إلى مسألهُ التعارض واعمال المرجّحات. إذا عرفت هذا 
فلنرجع إلى الجواب عن الإشكالات التسعةٌ فتقول ومن الله التوفيق والهداية: أمَا الإشكال الأوّل فجوابه: أن تعدّد القاضى ممنوع فى 
المنصوب منه لا فى التحكيم. وأمَا الإشكال الثانى فجوابه أيضاً: أن عدم جواز نقض حكم القاضى لا يأتى فى قاضى التحكيم فإنّ من 
لوازم جواز تعدّده نقض أحد القاضيين حكم الآخرء فتأمّل. وأا الإشكال الثالث فجوابه: أنه لا منافاة بين طرد رواية وكونها مشهورة 
لأنّ المراد من الشهرة إِنّما هى الشهرة الروائية لا الفتوائية. وظهر ممما ذكرنا من المقدّمهُ الجواب عن الإشكال الرابع (وهو عدم جواز 
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دخالة أرباب الدعوى فى القضاء) حيث إن المسألة تبدّلت من القضاء إلى الفتوى؛ ومنها إلى منبع الفتوى أى الخبرين» وفيه لابدّ من 
النظر إلى المرجحات فرجوعهما إلى المرججحات إِنْما يكون لاستنباط انوار الأصولء ج*, ص: 58١‏ الحكم من ناحيتهما لا بما أنّهم 
أرباب الدعوى. وهكذا الجواب عن الإشكال الخامس (وهو عدم جواز تقديم الترجيح بالصفات على الترجيح بموافقة الكتاب)» لأنَّ 
الرجوع إلى الصفات إِنْما هو لتقديم حاكم على حاكم أو مفتٍ على مفتٍ لا تقديم إحدى الروايتين على الاخرىء ولذا قال: «الحكم 
ماحكم به أعدلهما .) وقال بعده: «ينظر إلى ها كان من روايتهما ٠...‏ فالأوّل مزه للحاكم أو المفتى, والثانى مزرَهُ للرواية. وأمًا 
الإشكال السادس: (وهو أن ظاهر المقبولة لزوم اجتماع الصفات الأربعة) فجوابه: أن الواو فيها بمعنى «أو»» والشاهد عليه ما ورد فى 
الذيل من قول عليه السلام السائل: «لا يفضل واحد منهما على صاحبه فإنّ ظاهره لزوم ترجيح من يفضّل بواحدة من هذه الصفات 
وأنّه هو المراد من ما قبله بقرينة المقابلة. وظهر مثا ذكرنا فى المقدّمه أيضاً الجواب عن الإشكال السابع (وهو احتمال اختصاص 
الترجيح بها بمورد الحكومة لرفع المنازعة وفصل الخصومة لأنْ الوارد فى باب الحكومة وفصل الخصومة إِنّما هو صدر الرواية لا 
ذيلهاء فإنّهِ وارد فى باب تعارض الخبرين فى مقام الفتوى. وأما الإشكال الثامن: (وهو اختصاص الرواية بزمن الحضور) فجوابه أُوَلَا: إن 
مقتضى قاعدة الاشتراكك فى التكليف عدم الفرق بين الزمنين ما لم تقم قرينة على الخلافء وثانياً: إذا كان الحكم فى زمن الحضور 
مع إمكان لقاء الإمام عليه السلام هكذاء ففى زمن الغيبهُ وعدم التمكن من الإمام يكون كذلك بطريق أولى. وأمَا الإشكال التاسع: 
(وهو وجود تناقض بين الصدر والذيلء فإِنَ الصدر ظاهر فى التقليد والذيل فى الاجتهاد) فجوابه أنه فرق بين الاجتهاد فى عصر 
الحضور والاجتهاد فى أعصارنا فَإِنْ قواعد الفقه والا-صول وفروعاتهما فى أعصارنا متشعَبهُ معمّدهْ على خلاف تلكك الأعصار فإنّها 
كانت بسيطة جدًاً يمكن الوصول إليها لكثير من آحاد الناس, ولا مانع من صيرورة المقلّد بعد الحصول عليها إجمانًا مجتهداً ولو فى 
بعض المسائل. هذا كله فى الرواية الاولى من الطائفة الاولى من أخبار الترجيح. انوار الأصول, ج"؛ ص: 547 ومنها: مرفوعة زرارة 
وقد رواها محتّرد بن على بن إبراهيم بن أبى جمهور الأحسائى فى كتابه غوالى اللثالى عن العلّامة رحمه الله مرفوعاً إلى زرارةٌ قال: 
سألت أبا جعفر عليه السلام فقلت: «جعلت فداكك يأتى عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ؟ فقال: يازرارة خذ بما 
إشتهر بين أصحابكك ودع الشادً النادر. فقلت: ياستدى إِنّهما معاً مشهوران مرويّان مأثوران عنكم. فقال: خذ بما يقول أعدلهما عندكك 
وأوثقهما فى نفسك. فقلت: إِنْهما معاً عدلان مرضيّان مونّقان. فقال: انظر إلى ما وافق منهما مذهب العائّره فاتركه وخذ بما خالفهم 
إن الحقّ فيما خالفهم قلت: ربّما كانا معاً موافقين لها أو مخالفين فكيف أصنع؟ فقال: إذن فخذ بما فيه الحائطة لدينكك واتركك ما 
خالف الاحتياط. فقلت: إِنّهما معاً موافقان للاحتياط أو مخالفان له فكيف أصنع؟ فقال: إذن فتخر أحدهما فتأخذ به ودع الآخر) .)1١‏ 
وقد نقلها الشيخ الأ-عظم رحمه الله فى رسائله ولكن بتفاوت مع ما ورد فى غوالى اللئالى فى مواضع كثيرة (عشرة مواضع) لكلنّها غير 
مؤثّرهُ فى المقصود. والمهم إشكالها السندى أُوَلَا: من ناحية عدم كون الإحسائى معاصراً للعلّامة رحمه الله فلابدٌ أنّه نقله من كتابه مع 
أنه قد يقال: إِنّهِ لم يجدها المتتبعون فى كتب العلّامة رحمه الله واحتمال أخذه من بعض تلاميذه أيضاً لا يفيدنا لأنّه مجهول لنا. وثانياً: 
مخ ناحبة الأرسال بين العلامة رحمه الله وزوارة سقوط وساقط كثيرة لفصل طويل بيتهما: قال صاحب الجدائق (فيما حكن عنه): أن 
الرواية لم نقف عليها فى غير كتاب العوالى مع ما عليها من الارسال وما عليه الكتاب المذكور من نسبة صاحبه إلى التساهل فى نقل 
الأخبار والاهمال وخاط عكها سميتها وضصححها سقيمها كما لا يخفن على من لاعظ الكتاب المذ كور (انتهى). وقد ذكر شييكنا 
الأناوق رصراة لدعي فى عض لراتة فى باسك يراقع السك ال ا« الش كد اشكل ف سقد هذا للكبر من لبد يدانه 
الإشكال ...» والظاهر أنه ناظر إلى كلام الحدائق. انوار الأصول. ج*, ص: 597 نعم يستفاد من بعض الكلمات عمل المشهور بهاء فقال 
الشيخ الأعظم رحمه الله فى مباحث التعادل والترجيح: «فإنّه وإن كانت ضعيفة السند إِلَاأنَها موافقة لسيرة العلماء فى باب الترجيح فإنّ 
طريقتهم مستمرّةٌ على تقديم المشهور على الشادًه والمقبولة وإن كانت مشهورة بين العلماء حتّى سيت مقبولة إِنَاأنْ عملهم على طبق 
المرفوعة وإن كانت شاد من حيث الرواية حيث لم توجد مرويّة فى شىء من جوامع الأخبار المعروفة ولم يحكها إِلَابن أبى جمهور 
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عن العلَامُ مرفوعاً (انتهى). ثم أورد عليها بما حاصله: أن العمل بالمرفوعة يقتضى عدم العمل بها حيث إِنّها معارضة مع المقبولة فى 
تقديم الشهرة على الصفات وتأمر بالأخذ بالمشهور من الروايتين المتعارضتين لأنّ ولا إشكال فى أن المشهور بينهما إِنّما هى المقبولة. 
أقول: ولكنّه متوقف على وجود التعارض بينهما مع أنه ليس كذلك. لأنّ صدر المقبولة وارد فى باب الحكم والفتوى لا الخبرين 
المتعارضين كما مرّء وإِنّما المتعلق منها بباب تعارض الخبرين قوله عليه السلام: «ينظر إلى ما كان من روايتهما المجمع عليه ...» ولا 
يخفى أن أوّل المرجحات حينئذٍ الشهرة كما فى المرفوعة. نعم؛ يبقى إشكال ضعف السند على حاله لأنّ استناد عمل الأصحاب بها 
غير معلوم فلعل مدركهم هو المقبولة بناءٌ على ما ذكرنا. فتحصّل أن المرججحات الواردة فى كل واحدة من هاتين الروايتين أربعة؛ أمَا 
ما ورد فى المقبولة فهى: الشهرة؛ وموافقة الكتاب» ومخالفة العامة ومخالفة ما هو أميل إليه حكامهم وقضاتهم وما ورد فى المرفوعة 
فهى: الشهرة» وصفات الراوىء ومخالفة العامّة» والموافقة مع الاحتياط. ومنها: مرسلة الكلينى فَإنّه قال فى أوّل الكافى: «إعلم ياأخى أنه 
لا يسع أحد تمييز شىء مكرا اختلفت الرواية فيه عن العلماء برأيه إلَّاما أطلقه العالم عليه السلام بقوله: أعرضوهما على كتاب الله 
عرُوجِلٌ فما وافق كتاب الله عزُوجِلٌ فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه» وقوله عليه السلام: دعوا ما وافق القوم إن الرشد فى خلافهم» 
وقوله عليه السلام: خذوا بالمجمع عليه فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه؛ .1١‏ انوار الأصول؛ ج” ص: 545 فالمرجحات الواردة فيها ثلاثة: 
موافقة كتاب الله ومخالفة العامّة» والشهرة» ولكن المظنون بالظنّ القوى أنّها ليست إِلَاضمْ روايات بعضها ببعض فليست رواية مستقلة 
غير ما هن عليكك: هذا كله فى الظائفة الاولى وهى ما قدل على أن المرشحات أكثر من إثنين: الطائفة الثائبة: فهى ما دل على أن 
المرتجحات اثنان (وهما الموافقة مع كتاب الله والمخالفة مع العائرة) وهى رواية واحده رواها عبدالرحمن بن أبى عبداللَّهِ قال: قال 
الصادق عليه السلام: «إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فأعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه؛ وما خالف كتاب الله 
فردوه» فإن لم تجدوهما فى كتاب اللَّه فأعرضوهما على أخبار العامة فما وافق أخبارهم فذروه وما خالف أخبارهم فخذوه؛ .0١‏ 
الطائفة الثالثة: ما تدلّ على مرح واحد (وهو الموافقة مع الكتاب والسنّةُ القطعدة) وهى ثلاثة: إحديها: ما رواه أحمد بن الحسن 
الميغمى أنه سأل الرضا عليه السلام يوماً ... قلت: «فإته يرد عنكم الحديث فى الشىء عن رسول الله صلى الله عليه و آله مثا ليس فى 
الكتاب وهو فى السنّةُ ثم يرد خلافه فقال: كذلكك فقد نهى رسول اللّه صلى الله عليه و آله عن أشياء ... فما ورد عليكم من خبرين 
مختلفين فأعرضوهما على كتاب الله فما كان فى كتاب الله موجوداً حلانًا أو حراماً فاتّبعوا ما وافق الكتاب» وما لم يكن فى الكتاب 
فأعرضوه على سئن رسول الله صلى الله عليه و آله ... «1». (ومن الواضح أن المراد من السنّةُ فيها هو السنُّ القطعيّة). ثانيها: ما رواه 
الحسن بن الجهم عن الرضا عليه السلام قال: قلت له: «تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة فقال: ما جاءك عزّا فقس على كتاب الله 
عرّوَجِلٌ وأحاديثنا فإن كان يشبهها فهو منّا انوار الأصولء ج”, ص: وإن لم يكن يشبهها فليس منًاا (فالأحاديث القطعيَةُ عنهم 
بمنزلة السنّهُ النبوية القطعيرة). ثالثها: ما رواه الحسن بن الجهم عن العبد الصالح عليه السلام قال: «إذا جاءكك الحديثان المختلفان 
فقسهما على كتاب الله وأحاديثنا فإن أشبهها فهو حقٌّ وإن لم يشبهها فهو باطل» 070 الطائفة الرابعة: ما تدلّ على مر جح واحدء وهو 
مخالفةٌ العامّةُ وهى أربعة: -١‏ ما رواه الحسين بن السرّى قال: قال أبو عبداللّه عليه السلام: «إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما 
خالف القوم» «. ؟- ما رواه الحسن بن الجهم قال: قلت للعبد الصالح عليه السلام: «هل يسعنا فيما ورد علينا منكم إِلَا التسليم لكم؟ 
فقال: لا واللّه لا يسعكم إلَاالتسليم لنا فقلت: فيروى عن أبى عبداللّه عليه السلام شىء ويروى عنه خلافه فبأيّهما نأخذ؟ فقال: خذ بما 
خالف القوم؛ وما وافق القوم فاجتنبه» «5). #- ما رواه محمد بن عبداللّه قال: قلت للرضا عليه السلام: «كيف نصنع بالخبرين المختلفين؟ 
فقال: إذا ورد عليكم خبران مختلفان فانظروا إلى ما يخالف منهما العائر فخذوه وانظروا إلى ما يوافق أخبارهم فدعوه) «8). ع- ما رواه 
سماعة بن مهران عن أبى عبداللّه عليه السلام قلت: «يرد عليئا حديثان: واحد يأمرنا بالأخذ بهء والآخر ينهانا عنه قال: لا تعمل بواحد 
منهما حتّى تلقى صاحبكك فتسأله. قلت: لابدّ أن نعمل بواحد منهماء قال: خذ بما فيه خلاف العامّةُ) «2). انوار الأصولء ج27 ص: 5942 
الطائفة الخامسة: ما تدلّ على الترجيح بالموافقة مع الشهره وهى رواية واحده رواها فى الإحتجاج مرسلّاء قال: وروى عنهم عليهم 
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السلام أ نهم قالوا: إذا إختلف أحاديثنا عليكم فخذوا بما اجتمعت عليه شيعتنا فإنّه لا ريب فيه) 0١١‏ '. ولكن لا يبعد أن تكون مأخوذهُ من 
مقبولة عمر بن حنظلة. الطائفة السادسة: ما تدل على ترجيح الأحدث؛ وهى أربعة مرّت ثلاثة )3١‏ منها فى المقام الأول والرابعة ما 
رواه محمد بن مسلم عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: قلت له: «ما بال أقوام يروون عن فلان وفلان عن رسول الله صلى الله عليه و آله 
لا يتتهمون بالكذب فيجىء منكم خلافه؟ قال: إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن). ولا يخفى أنّه لا يمكن الأخذ بظاهر هذا الحديث 
(وهو أن الإمام عليه السلام يمكن له نسخ ما روى عن رسول الله صلى الله عليه و آله) لأن الإمام حافظ للشريعة لا مشرّع: فليكن المراد 
منه قا أن الأمام عليه السلام يبرز وين 'مَا كان متسوضاً فى زمن رسول الله صلى الله عليه و آله.ولم تساعد الظروق على تتبيتةة 
وحينئدٍ يخرج الحديث عن محل البحث لأنّ البحث فى ما نحن فيه عن الأخبار الظَنّيُ والناسخ يعتبر فيه أن يكون قطعياً. أو المراد منه 
الأخذ بالأحدث, أى بما يكون ناسخاً للحكم الظاهرى (لا للحكم الواقعى كما فى الاحتمال الأوّل) فيكون الحديث دالا على الترجيح 
بالأحدة. هذه هى الطوائف السنَّةُ الواردة فى المرجحات. ولكن الإنصاف أن الطائفة السادسة بجميع رواياتها خارجة عن محل 
الكلام لأنها وارده فى باب التقدَهُ كما لا ب يخفى» ومحلّ البحث ما إذا كان الخبران كلاهما فى مقام بيان حكم الله الواقعى. انوار 
الأصولء ج”, ص: 597 فتبقى خمس طوائف اخرى لابدٌ من علاجها ورفع التعارض بينها. والعجب من المحمّق الخراسانى رحمه الله 
حيث إِنْهِ رفضها من دون ذكرها جميعاً وتبيين معانيها ونسبهاء مع أن اللا-زم فى جميع هذه الأبواب ذكر جميع ما ورد عنهم عليهم 
السلام واحداً بعد واحد والدقّهُ فى مضامينهاء وقد جرت عاده شيخنا الأنصارى رحمه الله على هذه الطريقة ولكن مع الأسف تغييرت 
عادهٌ كثير من المتأخرين والمعاصرين من الاصوليين إلى غير هذاء حفظنا اللّهِ تعالى من مزال الإقدام. وعلى أى حال الاشكال الأول 
الذى يرد على هذه الروايات هو أنْها معارضة مع أخبار التخيير التى مرّ تفصيلها فى المقام الأوّل. ويجاب عنه: بحمل المطلق على 
المقّد» حيث إن تلك الروايات مطلقةُ تعمم موارد وجود المرججحات وعدمها فتقّد بهذه الروايات وتحمل على موارد تساوى الخبرين. 
والإشكال الثانى: تعارض نفس هذه الطوائف بعضها مع بعض.ء فإنٌ بعضها يدل على ثلاث مربجحات أو أربعة» وبعضها على إثنين» 
وبعضها الآخر على أنّها واحدة» والتى تدل على مر بجح واحد أيضاً مختلفة كما مرّ آنفاً. ولكن هذا الإشكال أيضاً يندفم بحمل المطلق 
على المقيّدء فإنّ ما تدلّ على مرجح واحد مثنًا تكون مطلقة بالنسبة إلى سائر المرجحات كما ينضح بالتأمّل فيها. والإشكال الثالث: فى 
المقام إشكال الترتيب الموجود , مالي فداظاي ف د اللو دبي السحدرة قن ال لاتمدلا تالضع لمعي الليوسجوة فى المرقوضة وما تن 
الجواب عنه إن شاء الله تعالى عند الجواب عن إشكالات المحقّق الخراسانى رحمه الله على وجوب الترجيح فانتظر. ثم إن المحقّق 
الخراسانى رحمه الله بعد أن اعتبر المقبولة والمرفوعة أجمع خبر للمزايا المنصوصة فى الأخبار حاول أن يناقش فى دلالتهما على 
وجوب الترجيح فأورد على الإحتجاج بهما بامور: -١‏ ما يختصّ بالمرفوعة فقط» وهو ضعف سندهاء وقد مرٌ الكلام فيه فلا نعيد. ؟- ما 
يختصٌ بالمقبولة فقط» وهو ما مرّ تفصيله من أنّها مختضّه بباب القضاء ورفع الخصومة فلا ربط لها للترجيح فى مقام الفتوى» وقد مرّ 
توضيح إشكاله هذا والجواب عنه أيضاً. انوار الأصولء ج 2 هن خة» دا يقس بالمقولة أرقا وهر اتخضاضيها مان البعضوو 
والتمكن من لقاء الإمام عليه السلام بقرينة أمره فى آخرها بالإرجاء حتّى تلقى إمامككء ووجوب الترجيح فى زمان الحضور لا يلازم 
وجوبه فى زمان الغيبةُ» وقد مد الجواب عن هذا الإشكال أيضاً فراجع. 6- أن تقيبد جميع إطلاقات التخبير الواردة فى مقام الجواب عن 
سؤال حكم المتعارضين بلا استفصال عن كونهما متعادلين أو متفاضلين بأخبار الترجيح من المقبولة والمرفوعة وغيرها وحمل 
الإطلاقات المذكورة جميعاً على موارد تساوى الخبرين مع ندرتها بعيد قطعاً. ولكن الإنصاف أن هذا الاستبعاد يزول بعد ملاحظة 
أخبان العشير وقلة إطلاقاتهاء فقد لاحظت فى المقام الأوّل أن روايات التخيير التامرة دلالة هى روايةُ الحسن بن الجهم (وهى الرواية 
الا-ولى من ذلك المقام) ورواية الحارث بن المغيرة (وهى الرواية الثانية) ومرفوعة زرارة (وهى الرواية الثامنة) ومرسلة كلينى. أما 
ل ل ل و ل ل ل 
سائر الروايات» فتبقى الرواية الاولى والثانية» ولا إشكال فى أن حملهما على موارد التساوى ليس ببعيد. 8- وجود الاختلاف الكثير فى 
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نفس أخبار الترجيح. فإنّه شاهد على الحمل على مراتب الاستحباب والفضل (كما فعله الأصحاب بالنسبةٌ إلى الروايات المختلفة 
الواردة فى باب منزوحات البئر). وهذا أيضاً يرتفع بعد التأمل فى الأخبار والنسبة الموجودة بينهاء فإنّ المهم من الطائفة الاولى إِنّما هى 
المقبولة (لعدم اعتبار المرفوعة سنداً كما مرّ) والمرججحات الواردةٌ فيها عبارة عن الشهرة وموافقة الكتاب ومخالفة العامة (وأمًا المخالفة 
مع ميل حكامهم فهى من مصاديق مخالفة العامة فترجع إليها كما لا يخفى) ولا إشكال فى أن الطائفة الثانية وهى ما تدلٌ على إثنين 
من هذه الثلاثة (وهما الثانى والثالث منها) مطلقة بالنسبة إلى المرججح الأوّل منهاء وهكذا كل من الطائفة الثالثة والرابعة التىغ تدلّ على 
مجح واحد من الثلاثة مطلقة بالنسبة إلى مرجحين آخرين فيجمع بينها بالتقييد. #- ما يختصّ بالأخبار المشتمله على الترجيح بموافقة 
الكتاب والسنّهُ فقط أو الترجيح انوان الأصول» ج” ص: 5994 بمخالفة العامة فقطء أو الترجيح بحراققة الكتاى وميخالفة العاقة مع 
وحاصله: أنّها ليست من أخبار الباب» أى ترجيح الحتجة على الحتجة. وإنّما هى فى مقام تمييز الحيجةُ عن اللَاحيجة, أمَا بالنسبة إلى الخبر 
المخالف للكتاب والسنّةُ فلقوَ احتمال أن يكون مثله فى نفسه غير حتجة ولو لم يكن له معارض أصلَاء وذلكك بشهادة ما ورد فى شأنه 
من أنّه زخرف أو باطل أو أنّه لم تَقّلهه أو أمر بطرحه على الجدار مضافاً إلى أن الصدور أو الظهور فى مثله يكون موهوناً بحيث لا 
يعممه أَدلَهُ اعتبار السند أو الظهور. وأمرا بالنسبة إلى الخبر الموافق للقوم فلأسنّه بملاحظة الخبر المخالف له مع الوثوق بصدوره 
(المخالف) لو لم ندع القطع بصدوره تقَدَهُ فلا أقل من عدم جريان أصالة الجدّ فيه. ولكن الإنصاف أن هذا أيضاً نشأ من عدم التأمل 
فى أخبار البابء أمَا المشتملة على الترجيح بموافقة الكتاب والسنّهُ فلأنها على قسمين: قسم لا ربط له بما نحن فيه أى بباب التعارض» 
بل إِنّه وارد فى مطلق ما يكون مخالفاً للكتاب» وقسم آخر ورد فى خصوص باب التعارضء والتعبير ب «أنّه زخرف» أو «باطل» أو 
غيرهما ورد فى خصوص القسم الأوّل لا الثانى. فإنّ من القسم الأوّل: ما رواه السكونى عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «قال رسول 
الوق اللعليهو لذ أذ عن 2[ حدق حفيقة وعلى كل حواب تقوو فنا واف كان الله شكذوم :وما عالق كتاب الله قدعر ه101 
ومنها: ما رواه أتوب بن راشد عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف» 077. ومنها: ما رواه أيُوب 
بن الحرّ قال: سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول: كلّ شىء مردود إلى الكتاب والسنّةء وكلّ حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف» 
«*). ومنها: ما رواه هشام بن الحكم وغيره عن أبى عبداللّهِ عليه السلام قال: «خطب النبى صلى الله عليه و آله بمعنى وقال: يها الناس 
ما جاءكم عنّى يوافق كتاب الله فأنا قلته» وما جاءكم يخالف كتاب اللَّهِ فلم أقله» «6». انوار الأصول» ”0 ص: 200 ومنها: ما ورد فى 
تفسير العياشى عن سدير قال: «قال أبو جعفر وأبو عبداللّه عليهما السلام: لا تصدّق علينا إلّاما وافق كتاب الله وسنّهُ بيه صلى الله عليه و 
آله .)١١‏ فتلاحظ أن جميعها واردهُ فى كل خبر يكون مخالفاً للكتاب والسنّةُ ولا ربط لها بباب الخبرين المتعارضينء وحينئفٍ يكون 
المراد من المخالفة فيها هى المخالفة على نحو التباين لا العموم والخصوص أو الاطلاءق والتقييد, فنا نقطع بورود مخض صات أو 
مقدّدات كثيرة لعمومات الكتاب وإطلاقاتها فى الأخبار الظَنِيةُ المعتبرة. ومن القسم الثانى (الذى هو خالٍ عن تلكك التعبيرات) المقبولة 
والمرفوعة. وما رواه عبدالرحمن بن أبى عبداللّه عن الصادق عليه السلام (وقد مر ذكرها فى الطائفة الثانية من أخبار المرجحات». 
وليس فى شىء منها واحد من تلكك التعبيرات الظاهرهً فى عدم الحيجية» فيكون المراد من المخالفة فيها المخالفة لظهور الكتاب لا 
لنضّه وصريحه. وممما يشهد عليه وقوع الترجيح بموافقة الكتاب فى المقبولة بعد الترجيح بالشهرة أن معنى تقديمه عليه هو الأخذ 
بالخبر المشهور المجمع عليه وإن كان مخالفاً للكتاب والسنّ فلو كان المراد من المخالف للكتاب والسنّة هو المخالف لنضّ هما 
وصريحهما لم يجز الأخذ به ولو فرض كونه مشهوراً مجمعاً عليه عند الأصحاب كما لا يخفى. كما يشهد عليه أيضاً فرض الراوى فى 
المقبولة موافقة كلا الخبرين للكتاب بقوله: «إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنَّهُ) فإنّه إذا كان المراد من المخالفة 
المخالفة على نحو التباين فلا معنى لأسن يكون كل من الخبرين المتعارضين المتباينين موافقاً لكتاب اللّه. ويشهد عليه ثالثاً وقوع 
الترتيب بين الترجيح بموافقة الكتاب والترجيح بمخالفة العامة فى المقبولة أيضاً فإنّ اعتبار الترتيب لا يلائم عدم الحجِيهُ كما لا 
يخفى. وبالجملة ليس المراد من المخالفة للكتاب فى أخبار الترجيح هى المخالفة لنصٌّ الكتاب وصريحه. بل المراد منها بقرينة هذه 
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الشواهد الثلاثة هى المخالفة لظهوره. وبهذا يظهر الجواب عن الأمر الثانى فى كلامه (وهو عدم شمول أدَلَّةُ اعتبار السند انوار الأصولء 
ج*؛ ص: 20١‏ والظهور للخبر المخالف للكتاب والسنَةُ) فإنّه إذا كان المراد من المخالفة هو المخالفة لظاهر الكتاب فالصدور أو 
الظهور فى الخبر المخالف مما لا وجه له (لوهنه بعد القطع بصدور أخبار كثيرة مخالفة لظاهر الكتاب تخصيصاً كما مرّ بيانه). هذا كله 
بالنسبة إلى الأخبار المشتملة على الترجيح بموافقة الكتاب. وأما المشتملة على الترجيح بمخالفة العامة (وإليه يرجع الترجيح بمخالفة 
ميل الحكام كما مرّ) فكذلكك ليست من قبيل تمييز الحيّة عن اللَاحيِهُ لأنّه لاريب فى أن المراد من الموافقةُ للعامة أو المخالفة لهم 
نما هى موافقة بعضهم, أو مخالفة بعضهم لما ورد فى ذيلها من فرض موافقة كلا الخبرين لهم» حيث لا معنى لأن يكون كل من 
الخبرين المتضادّين موافقاً لجميع العائرة» ولا إشكال فى أن الخبر الذى يوافق بعضهم لا يحمل على التقَِهُ حتّى يكون من قبيل 
اللَاحبدَهُ. هذا مضافاً إلى أن عدم حبجيته لا يلائم الترتيب الواقع فى المقبولة أيضاً. -١‏ ما يرجع من جهة إلى التأييد للوجه السابق» وهو 
أن ما ذكرنا (من كون أخبار الترجيح فى مقام تمييز الحيجة عن اللَاحيهُ لا فى مقام ترجيح الحيجة عى الحبجة) ممما يقتضيه التوفيق بين 
أخبار الترجيح وبين إطلاقات التخيير فإن مقتضى الجمع بينهما إِمَا حمل أخبار الترجيح على ما ذكرنا أو حملهما على الاستحباب» 
لأنّه لو لم نوفق بينهما هكذا بل وفقنا بينهما بتقييد إطلاقات التخبير بأخبار الترجيح (كما فعله المشهور) لزم التقييد فى نفس أخبار 
الترجيح أيضاً (لما مر من اختلافها على طوائف) مع أَنّها آبيةُ عنه جدّا وكيف يمكن تقيبد مثل «ما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله) 
أو «زخرف» أو «باطل» بما إذا لم يكن أحدهما اشير ووانا عسة لر “كاز اتحديهها أشي اخدة ناواو خالك انام وقن فابير دنا 
ذكرنا فى الجواب عن الوجه السابق الجواب عن هذا الوجه أيضاًء فإنّ هذه التعبيرات (من الزخرف والباطل ولم أقله) ليس منها فى 
أخبار الترجيح عين ولا أثرء وإنّما هى فى الأخبار الناهيةُ عن الخبر المخالف للكتاب والسنّهُ ولو لم يكن له معارضء وأما رواية الحسن 
بن الجهم ١١‏ المشتملهُ على بعض هذه التعبيرات فهى ضعيفةُ بالارسال. انوار الأصولء ج"؛ ص: 507 إلى هنا تم الكلام عن الدليل 
الأوّل على مقالة المشهور (وجوب اعمال المرججحات) وهو فى الواقع يرجع إلى ظهور الأمر بالترجيح الوارد فى أخبار الترجيح فى 


الوجوب. 
الثانى: دعوى الإجماع على لزوم الأخذ بالخبر الراجح 


وأجاب عنه المحمّق الخراسانى رحمه الله بأنّ «دعوى الإجماع مع مصير مثل الكلينى رحمه الله إلى التخبير وهو فى عهد الغيبة الصغرى 
ويخالط النوّاب والسفراء- قال فى ديباجةٌ الكافى ولا نجد شيئاً أوسع ولا أحوط من التخيير - مجازفة». ولكن الإنصاف أن كلام 
الكلينى رحمه الله فى الديباجة يوافق الإجماع فإنّه قال فيها ما لفظه (على حكاية صاحب الوسائل): اعلم ياأخى أنه لا يسع أحد تمييز 
شىء ممما اختلفت الرواية فيه عن العلماء برأيه إلَاما أطلقه العالم عليه السلام بقوله: «اعرضوهما على كتاب الله عرّوجلٌ فما وافق كتاب 
اللّهِ عزْوجِلٌ فخذوه؛ وما خالف كتاب الله فرةوه» وقوله عليه السلام: «دعوا ما وافق القوم فإنَّ الرشد فى خلافهم» وقوله عليه السلام: 
«خذوا بالمجمع عليه فإنْ المجمع عليه لا ريب فيه؛ ونحن لا نعرف من ذلكك إِلَاأقلهه ولا نجد شيئاً أحوط ولا أوسع من رد علم ذلكك 
كله إلى العالم عليه السلام وقبول ما وسع من الأمر فيه بقوله عليه السلام: بأنهما أخذتم من باب التسليم وسعكم» .)١١‏ ومن المعلوم أنّه 
ليس مراده من قوله «ونحن لا نعرف من ذلكك إِلاأقلهه عدم وجوب العمل بما ذكر من أخبار الترجيح ولزوم ردّها إلى أهلها حتّى فى 
تلكك الموارد القليلة على نحو السالبة الكلية» بل الظاهر أن مراده عدم معرفة مصاديق هذه المرججحات لا عدم وجوب العمل بها عند 
معرفة مصاديقهاء هذا أُوَلًا. وثانياً: أنّ كلام الكلينى هذا صدر منه فى الواقع لشبهة حصلت له فإنًا لا نقبل قلَهُ موارد الترجيح بالمرججحين 
المذكورين فى كلامه. فالصحيح فى المناقشْةً أن مثل هذا الإجماع مدركي لا اعتبار به. 


الثالث: حكم العقل بوجوب ترجيح ذى المزيّة 
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وذلكك بدعوى أنه لولم يجب ترجيح ذى المزئّة لزم ترجيح المرجوح على الراجح وهو قبيح عقا بل ممتنع قطعاً. واجيب عنه أو 
يمكن أن يجاب عنه أُوَلَا: بإشكال صغروىء وهو إِنا قبل وجوب ترجيح ذى المزية كبرويّاً ولكن فيما إذا كانت المزية موجبة لتأكد 
ملاكك الحمجية بنظر الشارع لا مطلقاًء إذ من الممكن أن تكون المزية بالنسبة إلى ملااكك الحيّجِية هى كالحجر فى جنب الإنسان؛ ومعه 
لا يكاد يجب الترجيح بل الترجيح بها ترجيح بلا مرجّح. وهو قبيح عقا كترجيح المرجوح على الراجح عيناً. وثانياً: سلّمنا إيجاب 
المؤئرة ها كدق لاك الحبيةه ولكله يما ]ذا أوحيت الناكد على بح الاززاد لأاطى حةالأسعماب»وهيازة الخرىه إنا لاقل قم 
ترجيح المرجوح على الراجح مطلقاً. ولا يخفى أن هذا إشكال فى كليةُ الكبرى. وثالثاً: بما أورده المحمّق الخراسانى رحمه الله على 
إضراب المستدلٌ من الحكم بالقبح إلى الامتناع» وحاصله: أن ترجيح المرجوح على الراجح فى الأفعال الاختيار.ة كاختيار أحد 
الكأسين لشرب الماء مثلما مع كونه دون صاحبه فى المزايا والجهات المحسنة بلا داع عقلائى هو أمر قبيح عقلًا وليس بممتنع أبدا 
وذلكك لجواز وقوعه من غير الحكيم خارجاً بلا إستحالةٌ له أصلًاه فإنٌ الممتنع هو تحمّق الشىء بلا علهُ وسببء وليس ترجيح المرجوح 
كذلككء إذ يكفى إرادة الفاعل المختار علّهُ له وسبباً نعم يستحيل وقوع ذلك من الحكيم تعالى بالعرض بعد فرض كونه حكيماً لا 
يرتكب القبيح أبداً. أقول: إن كلامه رحمه الله هنا أقوى شاهد على بطلان ما ينسب إليه فى مبحث الطلب والإرادة ومبحث التجرّى من 


الميل إلى إعتقاد الجبر» فتدبّر. بقى هنا امور: 
الأمر الأوّل: الاقتصار على المرجحات المنصوصة وعدمه 


(وهى الشهره وموافقة الكتاب ومخالفة العام كما مرّ) أو يتعدّى منها إلى غيرها انوار الأصول. ج" ص: 00 (كموافقة الأصل أو 
موافقةُ الإجماع المنقول)؟ فيه قولان: -١‏ جواز التعدّى وهو ما ذهب إليه الشيخ الأعظم رحمه الله ومن تبعه. بل إِنّه قال: ادّعى بعضهم 
ظهور الإجماع وعدم ظهور الخلاءف فيه بعد أن حكى الإجماع عليه عن جماعة. -١‏ عدم جواز التعدّى وهو ما ذهب إليه المحقق 
الخراسانى رحمه الله فى الكفاية» وتبعه المحقّق النائينى وبعض الأعاظم فى رسائله. واستدل القائلون بالتعدّى بوجوه أربعة: الوجه 
الأوّل: التعليل الوارد فى ذيل المقبولة فى مقام الترجيح بالشهرة بالأخذ بالمشهور وتركك الشادً النادر بقوله عليه السلام «فإنٌ المجمع 
عليه لا ريب فيه». بأن يقال: إِنّْ تعليله بعدم الريب فى المشهور يدل على مرججحية كلّ شىء يكون موجباً لأقلية الريب فيما له المزية 
الس لى نا بلا سوا كا من لو ضحت المتشرطية رقم كن ول كيان يدينه اللاي كل لكين لد زد الى نيا لز 
مطلق حتّى يكون مساوقاً للعلم بالصدورء فيكون خارجاً عن محل البحث وداخًا فى تمييز الحيْدِهُ عن اللَاحيتِهُ بل يكون خلااف 
مفروض السائل فى ذيل الرواية من كون كليهما مشهورين, لأنّه لا معنى لأن يكون كل من الخبرين المتعارضين ممما لا ريب فيه بقول 
مطلق أى قطعى الصدورء فالمراد بنفى الريب نفيه بالنسبة إلى الآخر بواسطة شهرته بين المحدّثين والأصحاب ولا إشكال فى أن هذا 
المعنى إذا كان هو التعليل للترجيح يمكن أن يوجد مثله فى المزايا والمرجحات غير المنصوصة فيجب التعدّى إليه. واجيب عنه: أن 
الظاهر من هذه الكلمة (بمقتضى ظهور لا النافية للجنس فى نفى الجنس والطبيعة) هو نفى الريب بقول مطلقء أى الريب مطلقاً وبجميع 
مراتبه منفى» فإنّ الخبر إذا كان مشهوراً بين الرواة فى الصدر الأوّل وكان مجمعاً عليه عندهم فهو مما يطمئن بصدوره على نحو صحٌ 
أن قال غرفا أله .نا لومي فد ولا باس باتعتق عن نشل هذه االدرة» إلى كل عرثة ترجي لكف هنا ولا تأ عن لكف إن قلك؛ 
إِنّ هذا موجب للخروج عن محل الكلا-م ومخالف لفرضهما مشهورين. قلنا: غاية ما يستفاد من الشهرة هنا نفى الريب فى صدور 
الرواية» ولا مانع من تعارضهما بعد كون الدلالة أو جه الصدور فيهما ظَنْيا فمثل هاتين الروايتين غير خارجتين عن محل الكلام. انوار 
الأصول؛ ج”؛ ص: 800 الوجه الثانى: الترجيح بالأصدقية فى المقبولة والأوثقية فى المرفوعة فإنَ اعتبار هاتين الصفتين ليس إلالترجيح 
الأقرب إلى مطابقة الواقع» أى مناط الترجيح بهما هو الأقرتة إلى الصدورء ففى كل مورد تحمّق هذا المناط يكون موجباً للترجيح 
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سواء كان من المرجحات المنصوصة أو لم يكن. واجيب عنه أوَلَاه بن هذا ليس إِلَالظيٌ بأن المناط هى الأقربية إلى الصدور (وتنقيح 
المناط ما لم يكن قطعياً لا اعتبار به) لأنّه من الممكن أن يكون الترجيح بهما لخصوصية فيهما لا لصرف كونهما أقرب إلى الصدورء 
وبعبارة اخرى: أن مجرّد جعل شىء (فيه جهة الإراءة والكشف) حيّجةُ كخبر الصادق أو الثقة أو جعله مرججحاً كالأصدقيةُ والأوثقيية لا 
دلالة فيه على أن الملا-ك فيه بتمامه جهة إراءته على نحو نقطع بذلكك ونتيقن به حتّى يكون من باب تنقيح المناط القطعى ويجوز 
التعدى عن موود النص» وذلكك لاحتمال دخل خصوضية ذلكك الشىء فن ضيه أو مر ديه لا جهة إراآته فقط. وثانياً: بأثّه سلما 
إحراز أن المناط هو الأقربدهُ إلى الصدور, ولكننّه لاريب فى أن للأقريدة مراتب مختلفة» ولعل جعل الأصدقيَة والأوثقيةُ مرجحاً للخبر 
كان لأجل أن لهما درجة خاصّة من الأقريرة التى لا يمكن إحرازها فى غيرهما. وثالثاً: أن الترجيح بهاتين الصفتين لا يوجد إِلَافَى 
المقبولة والمرفوعة؛ وقد مرٌ أنَ المرفوعة لا سند لهاء وأمَا المقبولة فهذا المرجّح فيها ناظر إلى حال القضات لا الرواة لأنّها تقول: 
«الحكم ما حكم به ...) وهذا مختصٌ بباب الحكومة والقضاءء ولا ربط له بباب تعارض الخبرين. الوجه الثالث: التعليل الوارد فى الأخذ 
بما يخالف العامة بأنّ «الرشد فى خلافهم» حيث إِنّهِ يدل على وجوب ترجيح كلّ ما كان معه أمارة الحقّ والرشدء وتركك ما فيه مظلّة 
خلاف الحقّ والصواب. ويمكن أن يجاب عنه: بأنّه لم ترد هذه الفقرة بصورة التعليل فى روايات الباب. فإنّ الوارد فى المقبولة هو 
قوله «ما خالف العاتَرة ففيه الرشاد؛ ومن الواضح أن هذا ليس من قبيل انوار الأصول. ج"؛ ص: 208 منصوص العلَةُ نعم وروده بصورة 
التعليل إِنّما هو فى مرسلة الكلينى ١١‏ فى ديباجة الكافى» والاعتماد عليها مشكلء لا سيّما بعد احتمال كونها مأخوذة عن المقبولة مع 
التقل بالمعنى. هذا مضافاً إلى أنَ المراد من كون الرشد فى خلادفهم هو الاحتمال الغالب فى الخبر الموافق من حيث التقيّة» ولكن 
حيث لا يعلم مقدار الغلبة هنا لا يمكن التعدّى إلى غيره ممما لم يحرز فيه المقدار المذكور. وذكر المحمّق الخراسانى رحمه الله احتمانًا 
آخر فى معنى هذا التعليل لا يمكن المساعدة عليه» وهو أن يكون الرشد فى نفس المخالفة لهم لحسنها ورجحانها موضوعياً. ووجه 
عدم المساعدة أن هذا الاحتمال بعيد عن ظاهر الحديث غَايةُ البعد فإنَ معناه أن يكون لمجرّد المخالفة معهم موضوعيّة مع أن الرشد 
فى اللغةُ ما يقابل الغيَ كما فى الصحاح, فهو بمعنى الوصول إلى المقصد والإهتداء فى الطريق كما يشهد عليه قولهم للمسافر «راشداً 
ديلا نل قوله الى وقوه فاون حرا وقد وق كقنة أعيهات اكيت واجاب التيندن القايضى رمه اله عن الأيعد لال هذا 
الحديث لجواز التعدّى بأن «التعليل لا ينطبق على ضابط منصوص العلة) ولا يصلح أن يكون كبرى كلية لأنّ ضابط منصوص العلَهٌ هو 
أن تكون العأ على وجه يصحٌ ورودها والقائها إلى المكلفين إبتداءً بلا ضِمٌ المورد إليها كما فى قوله: «الخمر حرام لأنّه ممسكر فَإنّه 
يصمح أن يقال «كلّ مسكر حرام» بلا ذكر الخمرء وهذا بخلاف قوله عليه السلام «فإن الرشد فى خلافهم' فإنّه لا يصحح أن يقال: «خذ 
بكل ما خالف العامة لأنّْ كثيراً من الأحكام الحقّهُ توافق قول العامرة) «". ولكن يرد عليه أيضاً أن الكبرى الكلية المأخوذة من هذا 
الحدية ليس وعد بكل ما الك الحائة نش يناققن قينا ة كرابا المسشاد منه: وكل غبرين أحدهما مواق للعائة والآخر مفالقك 
لهم فخذ بالخبر المخالف» وهذه كبرى كلّيةُ يمكن الالتزام بها بلا ريب. وأجاب المحمّق الحائرى رحمه الله عن الاستدلال بهذا الدليل 
بما حاصله: أن هذا التعليل لا انوار الأصول؛ ج*, ص: 207 يدل إِلاعلى أن الخبر الذى يكون معه هذا المرجح يؤخذ به لكونه معه 
أقرب إلى الواقع فى نظر الشارع لا فى نظر الناظرء ومن المعلوم أنه لا يح لنا التعدّى إلى كلّ خبر يكون معه شىء يروح فى نظرنا 
مطابقته للواقع .)١١‏ ويمكن الجواب عنه أيضاً بأنّ المدّعى جواز التعدّى إلى كل مزيهُ توجب لنا العلم بكون ذيّها أقرب إلى الواقع وهو 
علم طريقى لا يمكن للشارع مخالفته. فالصحيح فى المناقشة فى الحديث ما ذكرنا من الإشكال السندى والدلالى. الوجه الرابع: ما 
ذكره الشيخ الأعظم رحمه الله فى رسائله ولم يأت به المحمّق الخراسانى فى الكفاية لضعفه عنده» وهو النبوى المعروف «دع ما يريبكك 
إلى ما لا يريبكث» ببيان أن من المعلوم كون المراد من عدم الريب هو عدم الريب بالإضافة إلى الآخر لا عدم الريب مطلقاً إلا كان 
مقابله مما لا ريب فى بطلانه. والجواب عنه: أن الظاهر من هذا الحديث أيضاً عدم الريب مطلقاًء وحينئلٍ يخرج عمّا نحن فيه ويدخل 
فى الشبهة البدوية التحريشة؛ ولذلك استدل به الأعباريوة على وجوب الاشفباط فى الشبهات التحروشة«ويشهد على هذا المعتى ما 
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ورد فى ذيل الحديث على نقل الكراجكى فى كنز العمّرال (على ما حكى عنه) وهو قوله صلى الله عليه و آله: «فإنّكك لن تجد فقد 
وت كند اهز ونج ونحية إذا البعاسي لينذا لعن أذ وكرة الث اسموييا كر العددياتك الندومةه رهق مالا بويك ود 
الاحتياط فى هذه الشبهةٌ برجاء ثوابه تعالى. هذا- مضافاً إلى إرساله. إلى هنا ظهر عدم تمامية شىء مما استدلٌ به القائلون لجواز 
التعدّى. وأمًا القائلون بعدم جواز التعدّى فاستدلُوا بأنّه هو مقتضى الأصل والقاعدة؛ وهى إطلاقات التخبير» حيث إِنّها تقتضى التخيير 
فى كل حال إِنَاما خرج بالدليل» وما خرج بالدليل إِنّما هو ذو المزيّة بالمزايا المنصوصة فقط. ويمكن تأييده بما ذكره المحقّق 
الخراسانى رحمه الله بعنوان الدليل» وهو أنه لو وجب التعدّى عن المرججحات المنصوصة إلى كل مزية توجب أقربية ذيّها إلى الواقع 
لبن الإمام عليه السلام من الأوّل بنحو الضابطة الكلية أنه يجب الأخذ بالأقرب من الخبرين إلى الواقع من دون حاجة إلى ذكر انوار 
الأصول؛ ج”؛ ص: 208 تلكك المرججحات المخصوصة واحداً بعد واحد كى يحتاج السائل إلى إعادة السؤال مرّهُ بعد مرّهُ. هذا- مضافاً 
إلى أنه لو وجب التعدّى لم يأمر الإمام عليه السلام فى آخر المقبولة بعد ما فرض السائل تساوى الطرفين فى جميع ما ذكر من 
المرجحات المنصوصة بالأرجاء حتّى تلقى إمامك. بل كان يأمره بالترجيح بسائر المرججحات الموجبة لأقربية أحدهما إلى الواقع. هذا 
كله فى الأمر الأوّل. 


الأمر الثانى: ميزان التعدى من المرجّحات المنصوصة وعدمه 


بناءَ على جواز التعدّى من المزايا المنصوصة هل يتعدّى إلى خصوص المزرة الموجبة للأقربية إلى الواقع (أى الظنّ بالصدور) أو 
الموجبة لإقوائٍة المتن والمضمون (أى الظنّ بمطابقة المحتوى للواقع) أو يتعدّى إلى كل مزه للخبر ولو لم يوجب الإقريدة أو 
الإقوائ ة؟ ذهو المحقق الكراساى رحنة الل إلى الفائى سياد إلى ما ادّعاه من أن المزايا المنصوصة على ثلاثة أقسام: قسم منها 
يوجب الأقربٍة إلى الواقع. وهو الأصدقية والأوثقية ومخالفة العائرة» وقسم منها يوجب الإقوائد.ة فى المضمون. وهو موافقةٌ الكتاب» 
وقسم ثالث لا يوجب شيئاً منهما كالأورعتةُ والأفقهتك فإذا كان فى المزايا ما لا يوجب شيئاً من الإقوائية والأقربُ فلا وجه للتعدّى إلى 
خصوص ما يوجب إحديهما بل نتعدّى إلى كل مزية ولو لم تكن موجبة لإحديهما أصنًا. ولكن الصحيح رجوع جميع المزايا إلى 
الأقربية إلى الواقع, أقاها سرع إفواقة المفموق فلذله إذا كان مفمون حل الشرين اقرض بي التفرلهما إذا كان نطابنا لكلام الله 
تعالى- لكان موجباً لإقوائ4 الظنّ بصدوره عن المعصوم أيضاًء ولذلك قد يجعل علوٌ مضامين الأحاديث دليلًا على صيحةُ صدورها 
كما ذكره شيخنا الأنصارى رحمه الله فى بعض كلماته فى حديث «وأمّا من كان من الفقهاء ... فقال: (إِنّه يلوح منه آثار الصدق» 
وكما أن بعض أساتيذنا العظام (وهو المحقّق البروجردى رحمه الله) أيضاً كان يستدل على أقربته صدور أدعية الصحيفة الستجادية 
الشريفة بقوّهُ محتواها وعلوٌ مضامينهاء وكما يقال ذلكك فى خطب نهج البلاغة ورسائله وأنّ علوّ مضامينها يدل على صدورها عن 
الإمام عليه السلام وإن كان كثيراً منها من المراسيل. انوار الأصولء ج*, ص: 8094 وأما القسم الثالث فلأنٌ الورع عبارة عن الكفّ عن 
محارم الله ومنها الكذب والإفتراء» والإنسان الأورع يكون احتياطه ومحافظته على التكلم أكثر من غيره غالبا فيكون أصدق من غيره 
كذلك, وهكذا الأفقهدِ فإنّ الأفقه يكون أخذه من الإمام عليه السلام أتقن وأحسن من غيره» هذا مضافاً إلى أنّ كلًا من الأورعيّة 
والأفْقَهيَهُ فى المقبولة هى من مربجحات الحاكم (كالأعدليَهُ والأصدقيَةُ) لا من مربجحات الراوى. وعلى ما ذكرنا إِنْما يمكن التعدّى من 
المزايا المنصوصة (لو قلنا به) إلى كل مزيّة توجب قَوَهٌ ذيّها من حيث دليليته وطريققيته إلى الواقع. 


الأمر الثالث: شمول التخيير أو الترجيح لموارد الجمع العرفى وعدمه 


وبعبارة اخرى هل يجوز إعمال المرججحات فى موارد العام والخاصٌء والمطلق والمقدّد أشاء أو لا المسهون والعروقك أله يعص 
بغير موارد الجمع العرفى» بل قال الشيخ الأعظم رحمه الله: «وما ذكرناه كأنّه ممّا لا خلاف فيه كما استظهره بعض مشايخنا المعاصرين» 
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ويشهد له ما يظهر من مذاهبهم فى الاصول وطريقتهم فى الفروع». ولكن من العجب أنه نسب إلى الشيخ الطوسى رحمه الله فى بعض 

كلماته فى الاستبصار والعدّة» وإلى المحمّق القمّى فى مباحث العام والخاصٌ من القوانين أن أعمال المرجحات يقدّم على الجمع 
العرفى. والصحيح ما ذهب إليه المشهور (بل يلزم من العمل بما نسب إلى شيخ الطائفة رحمه الله فقه جديد كما سيأتى) وعمدة الدليل 
عليه أمران: الأوّل: أنّه لا تعد موارد الجمع العرفى من قبيل المتعارضينء فلا يصدق عنوان التعارض والاختلاف عليها عند العرفء فلا 
يجرى عليها أحكام التعارض. الثانى: أن إعمال المرججحات فى موارد العام والخاصٌ والمطلق والمقدد يلزم منه ما لا يلترم به فقيه» 
لمخالفته لضرورة الفقه. فإِنٌ من الضرورى تخصيص العمومات الكثيرة وتقيبد الإطلاقات العديدة فى الكتاب والسنّةُ بالأخبار الخاصّةء 
مثلًا قوله تعالى: «أَوْقُوا بِالْعُقَودِا ؛ تخضص بجميع أدلة شرائط صنشة البيع.والخبارات وشرائط المتبايغين والعوضين» وهكذا انوار الأصوله 
اج ص: 23٠١‏ قوله تعالى: ذا عَم فى الَْوْضِ فَلِس عَلَيكم متاخ أن تَفُضجوا مخ الضَّلاقه فإئه خخ ص بأدله شرائظ التقصير فى 
السفر وهى كثيرة» وقوله تعالى: اوأخوائك + من الضاءرة)»: بأدلة خاضة لقرائط نشر الحرمة بالرضاعء إلى غير ذلكك من أشباههاء فلو 
جوّزنا اعمال المرججحات بالنسبة إلى العام والخاصٌ والمطلق والمقّد وفرضنا كون العام فى مثل هذه الموارد ذا المزرَهُ كان اللازم 
رفض جميع هذه المخصّ صات. ولا ريب فى استلزامه لفقه جديد غير ما نعرفه. والإنصاف أنه لم يقل به شيخ الطائفة أيضاًء حيث إن 
قوله فى أوّل الاستبصار: «وإن كانا متساويين فى العدالة والعدد وهما عاريان من جميع القرائن التى ذكرناها نُظر فإن كان متى عمل 
بأحد الخبرين أمكن العمل بالآخر على بعض الوجوه وضرب من التأويل كان العمل به أولى من العمل بالآخر الذى يحتاج العمل به 
إلى طرح الخبر الآدخر لأنّه يكون العامل به عامنًا بالخبرين مع 01١‏ (ونظير هذا عبارته فى عدَّةٌ الاصول) ”1 الظاهر فى لزوم الجمع بين 
الخبرين متى أمكنء وإن وقع فى عبارته بعد ذكر المرججحات من حيث الترتيب, ولكنّه لا يدل على المقصود. لأنَّ مراده من الجمع فى 
هذه العبارة نما هو الجمع التبرّعى الذى لا شاهد له من العرفء فهو فى الواقع قدّم الجمع التبرّعى على التخيير بناءَ على ما اختاره من 
المبنى» فكأنّه يقول: بعد إعمال المرججحات تصل النوبة إلى الجمع التبرّعى ثم إلى التخيير خلافاً لمذهب المشهور حيث لا قيمهُ لمثل 
هذا الجمع عندهم فتصل النوبة إلى التخيير بعد عدم المرججحات. ويشهد على هذا كلامه فى مبحث العام والخاصٌ فى عدَّهُ الاصول: 
«قد يستشكل (فى التخصيص) أن الأخبار قد وردت فى تقديم ما هو مخالف العامّهُ وموافق الكتاب؛ وهذا يقتضى تقديم العام لو كان 
هو الموافق للكتاب أو المخالف للعائَرة. وفيه: أن البحث منعقد لملاحظة العام والخاصٌ من حيث العموم والخصوص لا بالنظر إلى 
المرججحات الخارجدّة إذ قد يصير التجوّز فى الخاصٌ أولى من التخصيص فى العام من جهة مر بجح خارجى» «*”. انوار الأصول؛ ج*, 
ص: ١١‏ إن ذيل كلامه هذا شاهد على أن نظره فى تقديم العام على الخاصٌ مختصٌ بموارد وجود قرينة خارجِيّهُ على تجوّز الخاصٌ 
كما إذا قامت قرينة خارجيّهُ على حمل الخاصٌ على الاستحباب, ولا إشكال فى وجوب تقديم العام وعدم جواز تخصيصه بالخاصٌ 


الفصل الثالث: فى انقلاب النسبة 


كل عا عمق أبحاث التغارضى كانت يما إذا كان السارفن بن دلليين و آنا إذا كان بين الزاكد علبهها قير هق شين كارة ليوحت 
تقديم إحدى الخصوصيات إنقلا.ب النسبة بين العام والخاصٌ الآخر كما إذا قال: «أكرم العلماء» ثم قال: «لا تكرم النحويين» وقال 
أيضاً: «لا تكرم الصرفيين». واخرى يوجب تقديم إحديها انقلاب النسبة» كما إذا قال: «لا تكرم الفساق منهم» وقال أيضاً: «لا تكرم 
النحويين» حيث إِنّ تقديم التخصيص بالأموّل يوجب انقلاهب النسبة بين «أكرم العلماء؛ و «لا تكرم النحويين» من العموم المطلق إلى 
العموم من وجهه. فإِنْ النسبة بين العلماء العدول والنحويين هى العموم من وجه كما لا يخفى. والبحث هيهنا فى انقلاب النسبة السابقة 
على التخصيص بإحدى الخصوصيات إلى النسبة اللاحقةُ به وعدمه. والمحكى عن المحمّق النراقى أنه ذهب إلى الانقلاب وقال بلزوم 
ملاحظة النسبة اللاحقة. والصحيح أن النزاع إلنا حسنة رفيا ذا مان الكاضا متفسلي:: ونا إذا كا ادها منصلا لذ إشكال فى 
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انقلاب النسبةء أى لزوم ملاحظة النسبةُ بين العام المخصّص بالمتّصل والخاصٌ الآخر المنفصلء والظاهر أن نظر المحمّق النراقى رحمه 
الله أيضاً إلى هذا القسمء إذ إِنّ مفروض كلامه (على ما حكى عنه فى كلمات الشيخ الأعظم رحمه الله) هو ما إذا كان أحد الخاصّ ين 
تيا كالإجماع ونحوه الذى هو بمنزلة المخضّ ص المتّصل. وكيف كانء فهل تنقلب النسبة فيكون اللازم ملاحظة تاريخ الخاصين 
وتخصيص العام أُوَلًا بما هو الأقرب زماناً ثم بالأبعد, أو لا ينقلب فلا حاجة إلى ملاحظة تاريخهما؟ ولابدٌ فى الجواب من الإشارة إلى 
أمرية؟ اتواز الأصول: ج23 ص: 817 أحدهما: هل التخصيص يتعلق بالإرادة الجدّية: أو الإرادةٌ الاستعمالية؟ وتوضيحه: أن للفظ 
إرادتين: إرادة استعماليةُ وهى ما يستعمل فيه اللفظء وإرادةٌ جدَّيةٌ وهى ما يكون المقصود من الاستعمال» والسؤال هنا هو أن متعلق 
التخصيص هل هو الإرادة الجدّية؛ أو الإرادهً الاستعمالية؟ المعروف والمشهور أَنّهِ يتعلّق بالإرادة الجدَّيةُ» ولذلك لا يلزم منه مجازء 
لأنّ باب المجاز والحقيقة باب اللفظ وما استعمل فيه اللفظ لا المعنى والمراد. وقد مرّ البحث عنه تفصينًا فى مباحث العام والخاصٌ 
تحت عنوان «التخصيص بالمنفصل إنْما هو فى الإإرادة الجدَّية لا الإرادة الاستعماليَة) وهو المختار هناكك. ثانيهما: هل المعيار فى 
تعارض الدليلين هو الإرادةٌ الاستعمالئية أو الإرادةٌ الجدَّيةٌ؟ لا إشكال فى أن الميزان فى التعارض إنّما هو الإرادة الاستعمالبة لأنٌّ 
الدليلين يتعارضان ويتضادّان فى ظهورهما الاستعمالى واللفظى كما هو واضح. ثم بعد ملاحظة هاتين النكتتين يظهر لنا أنّه لا وجه 
لانقلاب النسبةء لأنّ تخصيص العام بالخاصٌ الأوّل إِنّما هو فى الإرادهُ الجدَّيةٌ ولا ربط له بالإرادة الاستعمالية» وحينئدٍ يبقى الظهور 
الاستعمالى للعام على حاله الذى كان هو المعيار فى التعارضء ولابدٌ بعد التخصيص بالخاصٌ الأوّل من ملاحظة النسبة بين الخاصٌ 
الثانى وهذا الظهور الاستعمالى للعام الباقى على قوّته. والذى يؤيّد ذلكك هو سيرة الفقهاء العمل فى الفقه. فإنّهم لا يلاحظون تاريخ 
الخصوصيات ولا يقدّمون التخصيص بأحد الخاصّ ين على التخصيص بالخاصٌ الآخر بل بخص صون العام بكليهما فى عرض واحد. 
نعم» قد يستثنى منه ما إذا كانت المخصّ صات بمقدار من الكثرة يوجب الاستهجان عرقاًء فيكون النسبة بين الخصوصات والعام من 
قبيل المتباينين» فربّما يكون طريق الجمع فيه إسقاط العام عن ظهوره فى الوجوب أو الحرمة وحمله على الاستحباب أو الكراهة. ثم إن 
جماعة من الأعلام أشاروا إلى أمرين آخرين: أحدهما: هو البحث عن مسألة الضمان فى عارية الذهب والفضّهٌ التى هى من موارد 
تعارض أكثر من دليلين ومن مضاديقة وتطبيقاقه»:ولكتنا نتركة إلى محله فى الفقه لله مدخ نقيى خاض لتديليق الابالفقه كيالا 
يخفى على الخبير. انوار الأصول» ج*؛ ص: 217 وثانيهما: ما ذكره بعض الأعلام مفضّلًا من الأنواع المختلفة لتعارض أكثر من الدليلين 
والصور العديدة لكل نوع منهاء ولكنّه أيضاً لا طائل تحته بعد قبول عدم انقلاب النسبة مطلقاً كما هو الحقّ. 


الفصل الرابع: فى ترتيب المرجّحات 


هل تعتبر مراعاةً الترتيب بين المرجحات أو لا؟ وعلى فرض لزومها أيّتها تتقدّم وأيّتها تتأخر؟ فيه ثلاثة أقوال: -١‏ ما ذهب إليه صاحب 
الكفاية» وهو عدم اعتبارها بناءً على القول بالتعدّى من المزايا المنصوصة وإناطة الترجيح بالظن أو بالأقربية إلى الواقع» فإن حصل 
أحدهما فى جانب فهو المتقدّم» وإن حصل فى كليهما فيتخير. نعم لو قيل بالاقتصار على المزايا المنصوصة فلها وجه. -١‏ ما ذهب 
إليه شيخنا الأعظم والمحمّق النائينى رحمه الله من لزوم مراعاة الترتيب. فإن المرجحات على ثلاثة أقسام: المرجحات السندية وهى ما 
ترجع إلى أصل الصدور كالشهرة وأعدليَهُ الراوى أو أوثقيته» والمرجحات الجهتية وهى ما ترجع إلى جهة الصدورء أى التقبَهُ وعدمهاء 
كمخالفة العامة والمرجحات المضموئية» وهى ما ترجع إلى المضمون كموافقة الكتاب» فقال شيخنا الأعظم رحمه الله بتقديم الأول 
على الثانى والثالث؛ وقال المحمّق النائينى رحمه الله بتقديم الأوّل على الثانى» والثانى على الثالث .)١١‏ "- ما ذهب إليه المحمّق الوحيد 
البهبهانى رحمه الله. وهو لزوم تقديم المرجّح الجهتى على الصدورىء فلو كان أحد المتعارضين مخالفاً للعامرة وكان الآخر موافقاً 
للشهرة قدّم ما كاك لاف ة. أقول:الأبك من الك أو لااعلى ما يقشتيه القراضد الأولية ثم على ما يستظهر من الروايات الخاصة 
الواردهُ فى باب المرججحاتء وكلمات القوم هنا مضطربة. انوار الأصولء ج”. ص: 805 أما ما تقتضيه القواعد فحاصل كلام الشيخ 


انوار الأصول مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9٠/ا‏ من ننإان/ا 


الأعظم رحمه الله أن جهة الصدور متفرّعة على أصل الصدورء فإذا كان الخبران المتعارضان مقطوعى الصدور كما فى المتواترين أو 
بحكم مقطوعى الصدور فتصل النوبة إلى المرجّح الجهتىء وأمًا إذا كانا متفاضلين من حيث الصدور فيجب التعتّد حينئفٍ بالراجح 
صدوراًء ولا تكاد تصل النوبة إلى المرجوع صدوراً كى يلاحظ رجحانه جهة. وأورد عليه بأنّه يستلزم اللغوية» لأنّ لازمه لزوم التعند 
بصدور الخبر المشهور الموافق للعامّة» ولا معنى للتعبد بصدور الخبر مع وجوب حمله على التقيّهُ إذ الحمل على التقيّهُ يساوق الطرح» 
ولا يعقل أن تكون نتيجة التعتّد بالصدور هى الطرح. فالحقٌ أنه لا ترتيب بين المرججحات وأنْ الترجيح بجميعها يرجع إلى الصدور. 
ولكن يمكن الجواب عنه: بأنّ معنى ححَجِية الخبر ليس التعدّد والعمل به بل معناه هو التعبد به لولا المزاحم, وبعبارة اخرى: المراد من 
حيجية كلا الخبرين هو الححية الإقتضائية لا الحجية الفعكة» وهذا المعنى حاصل فى المقام. أقول: الحىٌّ هو ما اختاره المحمّق 
الخراسانى رحمه الله من عدم الترتيب, وأنْ برهان الفرعدٍة فى كلام الشيخ الأ-عظم رحمه الله ليس بتامٌ لأنَّ المرجحات الجهتدٍة أو 
المضموئيةُ وإن كانت متَأخرهُ عن المرججحات الصدورية بحسب الوجود الخارجى (لأنّ جهة الصدور أو المضمون فرع لأصل الصدور 
وعارض عليه ووجود المعروض سابق على وجود العارض) إِلَاأَنَهِ لا دخل له فى ما هو المهم فى المقام, فإِنّ محل البحث فى ما نحن 
قناع للضي سق ترني الأ العمل ولا وقيه فى أن كلاافن النقياف الالاقة شتريط قن الحتفة والعما هومن أجزاء العلة النائة له 
فى عرض واحدء ولا تقدّم لأحدها على غيره من هذه الجهة أى من ناحية العمل كما لا يخفى. هذا أُوَلًا. وثانياً: سلمنا اعتبار الترتيب 
ولكنّه على مرحلتين لا ثلاث مراحل كما أشار إليه المحقّق النائينى رحمه الله وقد مرّ آنفاء فإن المرججح المضمونى يرجع إلى المرججح 
الصدورى لأنّ الوفاق مع الكتاب دليل على الصدورء والمخالفة معه دليل على عدم الصدور ولو ظناً. وأا القول الثالث: (وهو ما ذهب 
إلبه المتحقق الود الهبهاتن رحمه الله) فاسعدل له المحقى الرشس زمه الله بآن الند بالدليل المواقق للعاثة مسنيها ٠»‏ لدوران آمره 
بين عدم صدوره من انوار الأصول؛ ج. ص: 010 أصله وبين صدوره تقيِه» وهو على كلا التقديرين مما لا يعقل التعتبد به» وحينئلٍ 
كيف يقدّم الأرجح صدوراً إذا كان موافقاً للعامرة على غيره وإن كان مخالفاً للعائرة كما قال به الشيخ الأعظم رحمه الله؟ ثم قال: 
فاحتمال تقديم المرججحات السندية على مخالفة العائره مع نص الإمام عليه السلام على طرح موافقهم من العجائب والغرائب التى لم 
يعهد صدورها من ذى مسكة فضلًا عمن هو تالى العصمة علماً وعملاء ثم قال: وليت شعرى أن هذه الغفله الواضحة كيف صدرت منه 
مع أنه فى جودة النظر يأتى بما يقرب من شق القمر. ويمكن الجواب عنه أُوَلا: بأنّ الخبر الموافق للعامرة ليس دائراً بين احتمالين بل 
الاحتمالاات فيه ثلائةٌ: عدم صدوره من أصله؛ وصدوره تقد وصدوره لبيان حكم الله الواقعى» وإنّما يدور أمره بين الاحتمالين 
الأؤليق إذا كان المعارعن البغالك العا 5 فملها من نحيافه الفلالة» أى من سعية السكل والذلالة والحية صنيعاء وأنا إذا كان هلا ولو 
من بعض الجهات كما هو المفروض (حيث إن البحث فى المرججحات الظَّيهُ لا فى تمييز الحبدِة عن اللَاحَبْدَهُ) فلا علم لنا بصدق 
المخالف بل نحتمل كذبه أيضاًء كما لا علم لنا ببطلان الموافق وعدم حبجيته على أى حال. وكأنّ المحمّق الرشتى رحمه الله غفل عن 
هذه النكتة» أى أن البحث هو فى المرجحات الظنّية. وثانياً: أن ما ادّعاه صادق فى العكس أيضاًء لأنَّ الإمام عليه السلام قال فى 
المرججحات الصدورية: «فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه» ولازمه حصول العلم بعدم صدور غير المشهور. ولقد أجاد المحمّق الخراسانى 
رحمه الله حيث قال فى ذيل كلامه هنا: أن الغفله والنسيان كالطبيعة الثانويّةُ للانسان. فقد ظهر أن مقتضى القواعد الأَوَّلِيهُ عدم اعتبار 
الترتيب بين المرججحات فلابدٌ من الرجوع إلى أقوى الدليلين وأظهرهماء وهو مختلف بحسب اختلاف المقاماتء ولو لم يكن أحدهما 
أقوى أو أظهر سقطت المرججحات فتصل النوبة إلى التخيير. هذا كله بحسب القواعد. وأمَا بحسب الأدلَّةُ الخاصّة النقلية فالمهم فيها هو 
مقبولة عمر بن حنظلةً المذكور فيها ثلاث مرسجحات: الشهرة؛ موافقة الكتاب والسنّء ومخالفة العامة (وأمَا مخالفة ميل الحكام فقد مرّ 
أنه يرجع إلى مخالفة العامرة» كما أن الترجيح بالأعدكه والأفقهةٍة والأوثقَه الواردة فى انوار الأ-صول, ج” ص: 018 صدرها من 
مرججحات باب الحكومة والقضاء لا الرواية كما مرٌّ أيضاً) والإنصاف أنّ ظاهر هذا الحديث هو لزوم الترتيب بين المرججحات الثلاثة. 
ومن الروايات مرفوعة زرارة» ولكن الترتيب الوارد فيها مخالف للترتيب الوارد فى المقبولة» فإِنْ المرججح الثانى فيها هو صفات الراوى؛ 
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والثالث هو مخالفة العامّة. والرابع هو الأحوطي وحينئذٍ يقع التعارض بينهماء مع أن المطلوب منها علاج التعارض. ولكن الذى يسهل 
الخطب أن المرفوعة لا سند لها كما مر بيانه. ومن الروايات ما مرّ من مصيححة عبدالرحمن بن عبداللّهِ »١١‏ ولا إشكال أيضاً فى 
صراحته فى لزوم الترتيب مع خصوصية ومزيّةُ له بالنسبة إلى المقبولة» حيث إن الترتيب فيه جاء فى كلام الإمام عليه السلام نفسهء بينما 
الترتيب فى المقبولة جاء فى كلام السائل, إِلَاأْنٌ سكوت الإمام ظاهر فى التقرير والامضاء. وقد يدّعى وجود قرينة على خلاف هذا 
الظهور. وهى أن فى كثير من الروايات لم يذكر إِلَا مرجوح واحدء ولزوم الترتيب واعتباره يستلزم تقبيد اطلاق جميع هذه الروايات 
بالمقبولة بالنسبةُ إلى سائر المرجحات, وهو مشكل جداً. وبعبارة اخرى: قد مرّ أن روايات الترجيح على طوائف عديدة» والمرتجحات 
فى بعضها أربعة وفى بعضها الآخر ثلاث وفى طائفة ثالثة إثنان» وفى طائفة رابعة واحد, والمرججح الواحد فى الطائفة الرابعة أيضاً كان 
هو مخالفة العام فى بعض رواياتها وموافقة الكتاب فى بعضها الآخرء فقد يقال: إِنْ هذا الاختلاف قرينة على التصرّف فى ظهور 
المقبولة فى الترتيب» وحملها على أن الإمام عليه السلام فيها كان فى مقام بيان مجرّد أنَ هذا مرجّوح وذاك مرجّح. ولكن يمكن 
الجواب عنه: بأنّه لابدّ من رفع اليد عن الاطلاق المذكور على أى حالء سواء قلنا بالترتيب أو لاء فإنٌ مقتضى اطلاق الطائفة التى جاء 
فيها مرح واحد مثلًا أن المعتبر فى مقام الترجيح إِنّما هو خصوص ذلك المرجّح فقطء وهذا الظهور لا يعتنى به حتّى القائلين بعدم 
اعتبار الترتيب. هذا- مضافاً إلى أنه يمكن أن يقال: إن ما تدلّ عليه المقبولة من اعتبار الترتيب على انوار الأصولء ج, ص: 017 
النحو المذكور فيها موافق للاعتبار أيضاًء وأنّ الإمام عليه السلام كان فى مقام بيان ما يوافق الاعتبار والأخذ بالأقوى فالأقوى من 
المرجحات, وتطبيق قانون تقديم الأ.قوى على الأضعفء إذ إِنَّ الموافق مع الشهرة أقوى ظهوراً من الخبر غير المشهور الموافق مع 
كتاب الله وهكذا المخالف للعامّرة أقوى من الموافق لعموم الكتاب أو إطلاقه. بقى هنا امور: -١‏ إِنّ ما ادّعاه شيخنا الأعظم رحمه الله 
فى رسائله من أن المرفوعة منجبرة بعمل الأصحاب حيث قال: «فهى وإن كانت ضعيفة السند إِلَاأنها موافقة لسيرة العلماء فى الترجيح» 
مبنى على كون عمل الأصحاب مستنداً إلى خصوص المرفوعة؛ مع أن الظاهر أن مستندهم هو المقبولة؛ لأنّ فيها أيضاً قدّم الترجبح 
بالشهرة على الترجيح بسائر المرجحاتء والشيخ الأعظم رحمه الله حيث توهّم أن أوّل المرججحات فى المقبول هو صفات الراوى وأنّ 
ما قدّم فيه الشهرة على سائر المرججحات إِنّْما هو المرفوعة» كما أشار إليه فى ذيل كلامه بقوله «فإنَ طريقتهم مستمرّة على تقديم 
المشهور على الشاد؛ ذهب إلى أن عمل الأصحاب مستند إلى المرفوعة فيجبر ضعف سندهاء مع أنه قد مرّ أن الترجيح بالصفات 
الواردة فيها من مربجحات باب الحكومة والقضاء لا الرواية. 1- قد أشرنا سابقاً إلى أن المرججحات المضمونية ترجع فى الواقع إلى 
الركخاف الع (السدوضة) أن مرائقة كاب الله تا درون الناق بالصدوو اذهك سايم رسعت القفة فى الشف كيالا 
يخفى؛ وحينئٍ ترجع المرجحات إلى قسمين: صدوررّة وجهتدة. لا إلى ثلاثة أقسام. *- ما أشرنا إليه أيضاً فى الجواب عن المحقّق 
الرشتى رحمه الله من أنه ليس كل ما كان موافقاً للعامّة صدر فى مقام التقية» والشاهد على ذلكك أن الأثمّة عليهم السلام كثيراً ما كانوا 
ينقضون التقيّة» ويبلغون أحكام الله الواقعدٍة» سواء كانت موافقة مع آراء العامرة أو مخالفة لها. توضيح ذلكك: أن التقيَةُ على قسمين: 
التقيَه فى العمل وأكثر روايات التقيهُ ناظرة إليهاء وقد ذكرناها بالتفصيل فى القواعد انوار الأصول» ج*, ص: 818 الفقهِيَةُ» كقوله عليه 
السلام: التقيهُ سنّة إبراهيم, أو سنّةُ آل فرعونء أو سنّهُ أصحاب الكهفء أو أنّها جنّهُ المؤمن» أو ترس المؤمن» وهكذا قوله تعالى: إن 
أنْ تَتّقُوا مِنْهُمْ تُقَاة 0٠١‏ الوارد فى شأن عمار بن ياسر وأبويه» فلا إشكال فى أن جميعها ناظراً إلى التقية فى مقام العمل كما لا يخفى. 
وتقية فى مقام الفتوى» وهى بنفسها على قسمين: أحدهما ما يصدر من الإمام عليه السلام حفظاً لنفسه الشريفة» وثانيهما ما يصدر منه 
حفظاً لدماء الشيعة؛ والمتتبع فى تاريخ الأثت وسيرتهم يلاحظ أن هذين القسمين من التقيَُ لم تكن بتلك الدرجة من الكثرة لكى 
يتوهّم مثل المحمّق الرشتى رحمه الله أنّ كلّ خبر يوافق آراء العامة فإمًا أن لا يكون صادراً عنهم عليهم السلام أو صدر تقية» سما بعد 
ملاحظة الروايات الناقضة للتقية كأكثر روايات باب الخمس وكثير من روايات أبواب الحج وما أشبهها فراجع. #- قال المحمّق 
الخراسانى رحمه الله أن تقدّم الأرجح صدوراً على المخالف للعائرة (أى تقدّم المرجح الصدورى على الجهتى) مبنيَ على كون 
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المخالفة للعامّةٌ من المرجحات الجهتية» وأمًا بملاحظة كونها من المرجحات الدلالية نظراً إلى ما فى الموافق للعامة من احتمال التورية 
الموجب لضعف ظهوره ودلالته فيكون المخالف للعامة أقوى منه دلالة وظهوراً لعدم احتمال التورية فيه أصلًاء فالم رجح الجهتى حينئذٍ 
مقدّم على جميع المرججحات الصدورية لما عرفت من تقدّم المرجحات الدلالية على ما سواها من المرججحات. ثم أشكل على نفسه 
وقال: اللهمّ إِلّْاأن يقال: إن باب احتمال التورية وإن كان مفتوحاً فيما احتمل فيه التقدَة إِلَاأَنْه حيث كان بالتأمّل والنظر لم يوجب أن 
يكون معارضه أظهرء بحيث يكون قرينة على التصرّف عرفا فى الآخر من حيث الدلالة. أقول: إن كان مقصوده ممما رجع إليه فى ذيل 
كلامه أن عمل التورية وأعمالها فى محلها أمر مشكل فهو صحيح لا غبار عليه» وأمَا إن كان المقصود أن تشخيص الأظهر والظاهر بعد 
فرض انفتاح باب التورية وتحمّقها فى الخارج فى الروايات الموافقة مشكل فهو ممنوع, فإنّ الإنصاف أن ما لا يحتمل فيه التورية أقوى 
ظهوراً عند العرف مما يحتمل فيه التوراة» فيقدّم عليه إذا كان أحدهما قرينة على التصرّف فى الآخرء هذا أُوَلَا. انوار الأصولء ج” ص: 
4 وثانياً: قد ذكرنا فى محلّه فى المكاسب الحرمة فى باب الكذب: أن التورية لا تجرى فى كل كلام» بل تجرى فيما إذا كان 
الكلا.م محتمنًا لمعنيين ذاتء غايةٌ الأمر أن ذهن السامع ينصرف إلى أحدهما مع أنّ المتكلم أراد المعنى الآخر. كما إذا قال صاحب 
الدار (فى جواب من سثل عنه بقوله «أزيد فى الدار»): ليس هو هناء وأراد منه وراء الباب لا مجموع الدار» ونظير قول سعيد بن جبير 
فى الجواب عن سؤال الحتجاج» «أنت عادل قاسط» حيث أراد من «عادل» من عدل عن التوحيد مشيراً إلى قوله تعالى: شم اين كفَدُوا 
بِرَبِّمْ يَعْدِلُونَ 1١‏ فإنّ له معنيين» ومن «قاسط» معنى الظلم لأنّه من الأضدادء وإن انصرف الذهن منهما إلى معنى العدالة» ونظير قول 
بعض العلماء (فى الجواب عن سؤال: خير الورى بعد النبى من هو؟ فى تلك القصّهٌ المعروفة): من بنته فى بيته» فأراد من الضمير النبى 
صلى الله عليه و آله فينطبق على أمير المؤمنين على عليه السلام» ولعله كان المنصرف إلى الذهن فى ذلكك الزمان رجوع الضمير الثانى 
إلى رسول الله صلى الله عليه و آله فينطبق على الخليفة الأوّل. ويتفرّع على ذلكك عدم كون التورا داخلة فى أنواع الكذبء كما يتفرّع 
عليه أنّ التورية لا تجرى فى كلّ كلام وفى كلّ مقام, بل لها موارد خاصّ 4» وحينئذٍ لا يمكن القول باحتمال التورية فى جميع موارد 
التقّةُ. هذاء وتمام الكلام فى محلّه فى المكاسب المحرّمة. 


الفصل الخامس: فى المرجّحات الخارجيّة 
اشارة 


جعل الشيخ الأعظم رحمه الله مجموع المرججحات على قسمين: داخكِة وخارجدة» فالداخلية عبار عن كل مزيهُ غير مستقلة بنفسهاء 
وهى على ثلاثة أقسام مرٌ ذكرها تفصيلًاء والخارجيَة عبارة عن كلّ مزية مستقلة بنفسها ولو لم يكن هناكك خبر أصلًاء وهى على خمسة 
أقسام: -١‏ ما لا تكون معتبرة لتعلق النهى بهاء وهى الأمارات الظَنّيهُ غير المعتبرة المنهى عنها كالقياس. انوار الأصول؛ ج, ص: 0٠7١‏ 
"- ما لا تكون معتبرة لعدم وجود دليل على اعتبارها لا للنهى عنهاء وهى الأمارات الظَنّيهُ التى لا دليل على اعتبارها كالشهرة الفتوائية 
والإجماع المنقول ونحوها. *- ما تكون معتبرة فى نفسهاء وهى الأمارات الظَنِيهُ المعتبرة؛ كإطلاق الكتاب أو عمومه. *- المرججحات 
القطعتَه كالإجماع المحصّل ونصوص الكتاب. ه- الاصول الأربعة العملة شرعي كانت أو عقَلتَةُ. أمَا القسم الأوّل: وهو مثل القياس 
فلابدٌ فيه من البحث أُوَلًا: فى شمول الأدلَُّ الناهتية عن القياس للقياس فى مقام الترجيح, وثانياً: فى التعارض بين هذه الأدلّهُ على فرض 
شمولها والأدلّة الآمره بالأخذ بأقوى الدليلين» أى التعارض بين اطلاق هذه واطلاق تلكك. أما المقام الأوّل: فالصحيح فيه هو الفرق بين 
الأقسام المختلفة من القياس. فإنّ له أقساماً ثلائة: القياس فى المسائل الاصوكة (كما إذا قبست الشهرة الفتوائية بخبر الواحد فى أنّها 
موجبة للظنّ أيضاً)» والقياس فى المسائل الفرعية كقياس ديه أصابع المرأة الوارد فى حديث أبانء والقياس فى الموضوعات كقياس 
حال الصائم من حيث السلامة والمرض فى اليوم بما مضى عليه فى الأمس. لا إشكال فى أن أدلّهُ النهى عن القياس لا تعمّ القسم 
الثالث» لأنّه لو فرضنا كون الموضوع لحرمة الإمساكك مثلًا هو الظنّ بالضرر أو الخوف منه فلا فرق فيه بين أن يحصل الظنّ من القياس 
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أو من أمر آخرء فإِنّه ليس من القياس فى الدين المنهى عنه بل قياس فى الموضوعات الخارجتة. وأمَا القياس فى المسائل الفرعيّةُ فلا 


عو اس لهاس 


إشكال أيضاً فى شمول تلكك الأدلهُ لهء بل هى القدر المتيقن منها. وأمًا القياس فى المسائل الاصولية فقد يقال أيضاً أن الأدلّةُ شاملة له 
أن ظلاهها سرس لقاب قن ديع اللدمطللقا كنا وود قن اللعديكة أن ذيق الله له نسلاب بالتقزل مولا وبي قي أذ اضروك الققة عو 
من الدين وداخلة فى الشريعة» كما لا إشكال فى أن القياس فى ما نحن فيه أى فى باب المرججحات من هذا القسم فلا يجوز وإن أجزنا 
التعدّى عن المرججحات المنصوصة إلى غيرها. انوار الأصولء ج”؛ ص: 21١‏ قال المحمّق الأصفهانى رحمه الله فى المقام ما حاصله: أن 
القياس فى المرججحات لا يكون مشمولًا لأدلة النهى عن القياس لعدم كونه طريقاً شرعياً وواسطة فى إثبات حكم من الأحكام الشرعيّة 
فرعَه كانت أو اصولة لأنْ الحكم الفرعى من الوجوب والحرمة أو الاصولى كالحبجية يثبت بنفس الخبر الموافق لا بالظنّ القياسى؛ 
ومن جانب آخر: مرتجحية الظنّ القياسى ثبت بأد الترجيح المتكفّلة أمر يِه كل ما يوجب الأقربٍ إلى الواقع. وحينئفٍ يمكن 
الترجيح بالظنٌ القياسى من دون أن يكون مشمولًا لقوله عليه السلام: إِنّ دين الله لا يصاب بالعقول. ولكنّه عدل عنه فى ذيل كلامه 
بقوله: كما أن الأدلّهُ المانعة عن العمل بالقياس توجب خروج الظنّ القياسى عن تحت الدليل الدالٌ على ححِيه كلّ ظنّ (لو كان 
هناك دليل) كذلك توجب خروجه عن تحت أدَلَهُ الترجيح بكل ما يوجب الأقربيه إلى الواقع (لو قلنا به) فكما ليس له الحمية 
كذلكك ليس له المرجّحية .)١١‏ أقول: ما ذكره فى آخر كلامه هو الحقّ لما ذكره بعينه. وإن شئت قلت: إن جعل القياس من 
المرججحات يصدق عليه أَنّه من قبيل إستعماله فى الدين. ومن هنا يعلم (بالنسبة إلى المقام الثانى) أنّه لا تصل النوبة حينئذٍ إلى تعارض 
الأدلّهُ الدالَة على الأخذ بأقوى الدليلين والأدلّه الناهتٍه عن القياسء فإِنٌ الأخير آب عن التخصيص. وأمًا القسم الثانى: فكونه من 
النركحات ممق على خواق التمدى من الب ححات التتفوضة وها 1 البضار كان هرح لعلف تل القن علدنا بهن 
المرججحات. وأمّرا القسم الثالث: وهو الأمارات الظَنّيهُ المعتبرة» فلا إشكال فى لزوم الترجيح به إذا كان من المرججحات المنصوصة 
كموافقة الكتاب. وأمًا القسم الرابع: وهو ما يوجب القطع بالحكم الشرعى فكذلك لا ريب فى لزوم الترجيح به. لأنه من قبيل تمييز 
الحبدِه عن اللَاحيَجَهُ كما لا يخفى. انوار الأصولء ج27 ص: 207 وأمَا القسم الخامس: فهو نظير ما إذا دلت رواية على حرمة المواقعة 
قبل الغسل وبعد انقطاع الدمء ودلّت رواية اخرى على جوازهاء فهل تقدّم الاولى على الثانية لكونها موافقة مع استصحاب الحرمة» أو 
لا؟ فيه ثلاثة أقوال: -١‏ تقديم الموافق للأصلء وهذا ما نسب إلى المشهورء ويشهد عليه أنْهم فى الفقه يعتبرون الموافقة مع الأصل من 
المرججحات للأحكام. 7- تقديم المخالف للأصلء وهذا أيضاً منسوب إلى المشهورء ويشهد عليه ما كان يعنون سابقاً فى الاصول من 
أنه إذا دار الأمر بين الناقل والمقرّر كان الترجيح للناقل (المخالف للأصل) عند المشهورء بل قد يدّعى عليه الإجماع. ويمكن دفع هذا 
التهافت (فى النسبة إلى المشهور) بأنْ البحث عن الناقل والمقرّر مختصّ بالا-صول العقلكّ» ويبحث عنه عقيب البحث عن الحظر 
والإباحة الذى هو من شقوق مبحث البراءة العقَليِةُ بينما النسبة الاولى إلى المشهور مرتبطةٌ بالبراءة الشرعيّةُ. ”- ما ذهب إليه جمع من 
الأعاظم منهم الشيخ الأعظم والمحقّق الخراسانى والمحقّق النائينى رحمه الله» وهو عدم مرججحية الأصل مطلقاً لا المخالف والا الموافق. 
واستدلٌ للقول الأوّل بوجهين: أحدهما: أنّ مطابق الأصل مظنون» وكلّ ظنّ مرججح, واجيب عنه: أُوَلَا: بن الأصل العملى لا يوجب ظنا 
بالحكم» حيث إِنّه وظيفة عملية للشاكك فحسب. وثانياً: سلّمناء ولكنّه مبنئ على التعدّى من المرججحات المنصوصة؛ والمختار عدمه كما 
مث فكل من الضغرى والكبرى لهذا الوجه ممتوعة. تاتبهما: أن الأخذ يمواقق الأصل يوجب تخصيض دليل واحد وهو أدلة تحيفة خبر 
الواحنا بالنبة إلى الذليل المكالش :ولك الأخل بميقالك الأصل يوحي تخصيض «للة*وهيا أدلة سفة خير الراحدا وا لاس 
الأصلء ولا إشكال فى أولوية الأنوّل. والجواب عنه واضح. وهو أن الا.صول ليست فى رتبة الأمارات حتّى يوجب الأخذ بالخبر 
المخالف (وهو أمارءً من الأمارات) تخصيص أدَلَهُ حيجية الأصلء أعنى أنه مع الأخذ بالخبر المخالف لا تصل النوبة إلى الاصول حتّى 
يلزم تخصيص أدلتهاء بل إِنّها خارجة حينئذٍ تخصّ صاً أو من باب الورود أو الحكومة. انوار الأصول, ج”. ص: 077 واستدلٌ القائلون 
بترجيح المخالف «القول الثانى) بأن المحتاج إلى البيان من جانب الشارع إِنّما هو فى الغالب ما يكون مخالفاً للأصل؛ وهو الوجوب أو 
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الحرمة؛ إذ إِنَ المباح الموافق للبراءة أو أصالة الاباحة لا يحتاج إلن مانغالا وهذا ما يوحن حصول الظن ين ما عدن مق جائب 
الشارع إِنّما هو المخالف للأصل لا الموافق. والجواب عنه: أَنّه أيضاً مبنى على التعدّى من المرججحات المنصوصة. وإِلًا لا حتجية لمثل 


الأمر الأوّل: فى أن الشهرهً على أقسام: الروائيّة والفتوائيّة والعمليّة 


أمَا الشهرة الروائدة فهى اشتهار الرواية بين الرواة والمحدّثين. وأمًا الشهرة الفتوائية فهى عبار عن فتوى المشهور بشىء وإن كانت 
الروانة فيه شاذة. ونا الشهرة الحملية فهى عبازة غن نفس السيرة العملئة للمتشوعة وأصحات الأتقة.:ولا إشكال فى أن التسبة بين الأول 
والثانى هى العموم من وجه. فقد تتحقّق الشهرة الروائية بالنسبة إلى خبر وتكون فتوى الأصحاب أيضاً على طبقه. وقد تتحقّق الشهرة 
الروائة من دون الفتوى على طبقهاء وقد تكون القضية بالعكسء, أى تكون الفتوى مطابقة لرواية مع عدم شهرتها روائية. كما لا 
إشكال فى أن النسبة بين الأموّل والثالث أيضاً العموم من وجه. فقد تكون رواية مشهورة بين الرواةً والمحدّثين» ومعمولًا بها عند 
الأصحاب والمتشرّعة» وقد تكون الرواية مشهورة من دون العمل على طبقهاء وقد يكون عمل المتشرّعة مطابقاً لرواية من دون شهرتها 
بين المحدّثين. نعم, النسبة بين الثانى والثالث هى العموم المطلق فإنّ فتوى الأصحاب بشىء يلازم عملهم وعمل المتشرّعة على طبقه: 
بينما قد يكون عمل المتشرّعة على رواية من دون فتوى انوار الأصول. ج"؛ ص: 875 الأصحاب بها فى كتبهم الفتوائية. إذا عرفت هذا 
فاعلم, أنه لا إشكال فى كون القسم الأوّل من الشهرة من المرججحات لأنّ الظاهر من قوله عليه السلام فى المقبولة: «نحذ ما كان من 
روايتها ...) هو الشهرة الروائية» نعم أنه مشروط بعدم إحراز العمل على خلافهاء لأنْ المقبولة هى فى مقام بيان قرائن صدق الرواية 
ومرججحات صدورهاء والمقام هذا بنفسه قرينة لبِيهُ موجبة لعدم انعقاد اطلاق للمقبولة بالنسبةُ إلى ما إذا كان العمل مخالفاً للرواية 
وانصرافها إلى غيره. وكذلكك ظاهر المرفوعة» حيث ورد فيها: «ياسيّدى إِنّهما معا مشهوران مأثوران عنكم» ولا إشكال فى ظهوره فى 
الشهرة الروائ.ة. وأمًا الشهرة الفتوائ.ة والعملَه فلا إشكال فى عدم شمول المقبولة والمرفوعة لهما باطلاقهماء ولكن لا يبعد إلغاء 
الخصوصيةُ عن الشهرة الروائة بالنسبة إليهما أو تنقيح المناط خصوصاً بعد ملاحظة التعليل الوارد فى المقبولة بأنّ «المجمع عليه لا 
ريب فيه فإنّه تعليل بإعتبار عقلى يوجد فى الفتوائية والعملكٍة أيضاً كما لا يخفى. نعمء هذا كله فيما إذا كانت الشهرة الفتوائة بين 
القدماء لا المتأترين حيث لا شكك فى أنّ الشهرة الفتوائية بين المتأخرين لا تكون سبباً للترجيح سواء كانت فتواهم على طبق القاعدة 
أو لم تكنء وذلك لأنَّ مبانى فتاويهم موجودة بأيدينا فلا تزيدنا الشهرة شيئاً عليهاء بخلاف الشهرة بين القدماءء فإِنّهم كانوا حديث 
العهد بعصر الأثمة المعصومين وقد وصلوا إلى ما لم نصل إليها. هذا كله بالنسبة إلى الترجيح بالشهرة بأقسامها. وأمًا بالنسبة إلى جبر 
ضعف سند الرواية أو وهن صكهته فالصحيح أنه يمكن إنجبار الضعف وكذلكك وهن الصححة بالشهرة الفتوائية أو العمليَُ لأنّ الميزان 
فى باب الحيّية إِنْما هو الوثوق بالصدور كما مرّ غير مره لا الوثوق بالراوى فقط» فكما يحصل الوثوق بالصدور بكون الراوى ثقَةٌ 
كذلك يحصل بمطابقة الشهرة لمضمون الخبرء كما لا يحصل الوثوق بالصدور إذا تحققت الشهره على خلاف رواية وإن تحمّق 
الوثوق برواتها. انوار الأصولء ج*, ص: 000 نعم يشترط أُوَلَا: كون الشهرة متحقّقَةٌ بين القدماء الذين كانوا قريبوا عهد بالمعصومين 
عليهم السلام. وثانياً: إحراز استناد المشهور فى فتاويهم أو عملهم إلى تلكك الرواية. ولكن الكلام فى أنه كيف يمكن إحراز استنادهم 
إليها مع خلوٌ كتبهم الفقهةِه فى الغالب عن الاستدلال وإكتفائهم بذكر الفتاوى فقط كما لا يخفى على من راجع كتبهم؟ قد يقال إن 
الإستناد يحرز بالجمع بين الأسمرين: أحدهما كون المسأله على خلادف القاعدة؛ والثانى كون الخبر فى مرأى ومسمع منهم؛ وهو 
كذلكك. فإِنّ ظاهر الحال حينئذٍ استنادهم إليها. إن قلت: كيف تكون الشهرة موجبة لحيجية الخبر مع عدم كونها حيجة مستقلاء وليس 
هذه إلامن قبيل ضمْ اللَاحبَوِه بِاللّاحتِّة. قلنا: أن الحيْدِهُ قد تحصل من تراكم الظنونء فإنّ المدار فى حيجية خبر الواحد هو الوثوق 
بصدوره؛ وهذا قد يحصل من ضْمْ ظَنْ إلى ظَنْ» كما قد يحصل العلم منه مثل الخبر المتواتر الذى يوجب العلم من طريق تراكم 


انوار الأصول مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاالا من ان ١‏ 
الظنون وضمٌ بعضها إلى بعض. 
الأمر الثانى: لماذا تكون مخالفة العامّة من المرجّحات؟ 


والاحتمالات فيه أربعة (قد أشرنا إلى بعضها فى تفسير قوله عليه السلام «فإنْ الرشد فى خلافهم» فى البحث عن جواز التعدّى عن 
المرجحات المنصوصة): -١‏ كون الترجيح بها لمجرّد التعدّد من الشرع لا لغيره. ؟- أن يكون الرشد فى نفس المخالفة لهم لحسنها 
ورجحانها فيكون للمخالفة موضوعية. - أن يكون لها طريقمَه إلى ما هو الأقرب إلى الواقع فالترجيح بالمخالفة لهم من باب أن الخبر 
المخالف أقرب إلى الواقع لأنّ الرشد والحقّ غالباً يكون فيما خخالفهم والغيّ والباطل فى ما وافقهم. ؟- أن يكون لها طريقةة إلى 
احتمال وجود التقّه (أى طريقتٍَه جهتية» خلافاً للاحتمال الثالث الذى كان للمخالفة فيه طريقيَةُ مضمونية) فيكون الترجيح بها لأجل 
إنفتاح باب انوار الأصولء ج”» ص: 218 التقَدَهُ فيما وافقهم وانسداده فيما خالفهم. والبحث هنا فى تحديد ما يستظهر من روايات 
الباق فطولة أنا الوجه الأول قلة إشكال ىق ال خلات ظاهر العليل الوارد فيها كبا له يكف :وأا الوه العا : قهو أضاً بعد جذا 
لكونه مخالفاً لظاهر التعليل الوارد فيها أيضاً إن الرشد بمعنى الوصول إلى الحقٌّ وسلوك طريق الهداية. مضافاً إلى أنه خلاف ما ورد 
فى روايات كثيرة من الأمر بالحضور فى تشييع جنائزهم عيادة مرضاهم والحضور فى جماعاتهم وغير ذلكك. وأما الوجه الثالث: فيمكن 
أن يستشهد له أُوَنّا: بما رواه أبو إسحاق الأرجانى رفعه قال: قال أبو عبداللّهِ عليه السلام: «أتدرى لِعَ امرتم بالأخذ بخلاف ما تقول 
العائرة» فقلت: لا أدرى» فقال: إِنّ علياً عليه السلام لم يكن يدين اللّه بدين إلَاخالف عليه الارة إلى غيره إرادة لإبطال أمره» وكانوا 
يسألون أمير المؤمنين عليه السلام عن الشىء الذى لا يعلمونه فإذا أفتاهم جعلوا له ضدًاً من عندهم يلتبسوا على الناس» .0١١‏ فإنَّ 
ظاهرها أنّ هناك تعمّرد فى مخالفة العامة لآراء أهل البيت عليهم السلام ولازمه أن الغلبة فى مخالفتهم للواقع فلابدٌ فى موارد الشكك 
من الرجوع إلى ما هو موافق للواقع غالباً وهو المخالف لآراء العامة. ولكن يناقش فيها بضعف السند أُوَلا: لكونها مرفوعة: وثانياً: بأنّها 
مخالفة لما ثبت فى كتبهم التاريخةٍة والفقهيّهُ من استنادهم فى فتاويهم إلى قول على عليه السلام» وكلام عمر فى حقٌّ أمير المؤمنين 
عليه السلام فى مواقف كثيرة «أنْهِ لولا على لهلكك عمر» معروف. مضافاً إلى ما نشاهد بأعيننا من موافقة كثير من أحكام مذهب أهل 
البيت لأحكامهم فى أبواب مختلفة من الفقه نظير باب الحج فإنّ كثيراً من مناسكه مشتركة بين الفريقين. ويستشهد لهذا الوجه ثانياً: 
بما رواه أبو بصير عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «ما أنتم واللّه على شىء مما هم فيه ولا هم على شىء مما أنتم فيه» فخالفوهم فما 
هم من الحنفية على شىء» .)١‏ ولكنها أيضاً قابلة للمناقشة من ناحية السند, لأنَّ المقصود من ابن حمزة فيه إِنّما هو ابن انوار الأصولء 
ج*؛ ص: 077 حمزةٌ البطائنى الذى هو من الكذّابين وإن كان من ينقل عنه ابن أبى عميرء لأنّ الثابت فى محله أن ابن أبى عمير لا 
يرسل الاعن كقث لا أله لأ تروف إلاعن ثقة تطلقاً سنواء فى مراسيله أ وفسائيدم وهكذاامه تاتحية الدلالك لأ إن كاق المراة فبيا اننال 
نوافقهم على شىء فى مسألة الولاية فهو صحيح, ولكن لا ربط له بما نحن فيه» وإن كان المراد عدم التوافق فى غيرها فهو كما ترى. 
فيبقى الوجه الرابع: ويشهد له ما رواه عبيد بن زرارة عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «ما سمعته منّى يشبه قول الناس فيه التقبّة» وما 
سمعت منّى لا يشبه قول الناس فلا تقتَهُ فيه» .0١١‏ إن قلت: الظاهر من قوله عليه السلام فى المقبولة «ما خالف العامة ففيه الرشاد» إِنْما 
هو الاحتمال الثالث لمكان التعبير بالرشاد الظاهر فى الموافقة مع الواقع والحقّ. قلنا: الإنصاف أن قوله عليه السلام هذا ظاهر فى 
الطريقيَةٌ إجمانًا الدائر أمرها بين الوجه الثالث والرابع» فلا يمكن الاستدلال به لشىء منهماء بل الظاهر هو الوجه الرابع بتناسب الحكم 
والموضوع فى المقام. فقد ظهر إلى هنا أنْ المتعيّن فى المقام هو الوجه الرابع» ولازمه اختصاص مرجحية مخالفة العامة بموارد احتمال 
التقيهُ؛ فلو كان الخبران المتعارضان واردين فى عصر لا يحتمل فيه التقبّة كعصر الإمام الرضا عليه السلام يشكل ترجيح المخالف على 
الموافق» بل لابدٌ من الرجوع إلى سائر المرججحات. 


الأمر الثالث: التعارض بين العامين من وجه 


انوار الأصول مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 10/ا من ننان/ا 


فهل يكون المرجع فيه الأخبار العلاجة فلابدٌ عند وجود المرججحات من الترجيح وعند فقدها من التخيير» أو لاء بل فى ماده الإفتراق 
يعمل بكل واحد منهما وفى ماده الاجتماع يحكم بالتساقط ويكون المرجع هو الأصل الجارى فى المسألة؟ (بعد أن كان المرجع فى 
انوار الأصولء ج. ص: 818 المتباينين الأخبار العلاجتِه وفى العموم المطلق الجمع الدلال ).وه نظبر ها إذا ووفك كلا روا نش كيل 
بإطلاقها على نجاسة عذرة كل مالا يؤكل لحمه؛ ورواية اخرى تدل باطلاقها على طهارة عذرة كل طائر فمادَهُ الإجتماع فيهما هو 
الطائر الذى لا يؤكل لحمه؛ فتتعارضان فيه وتدل إحديهما على نجاسته والاخرى على طهارته؛ فهل المرجع فيه الأخبار العلاجية فإمًا 
أن ترح إحديهما على الاخرى عند وجود المربجح أو يخثير بينهما عند فقده. أو يكون المرجع الأصل الجارى فيه بعد فقد العمومات 
أو الإطلاقات؟ لا إشكال فى عدم جريان المرججحات الصدوررَة فيه لأنّ المفروض أنه يعمل بكل واحد منهما فى مادّتى الافتراق» 
ومعلوم أن الرجوع إلى المرججحات الصدورية وترجيح أحدهما على الآخر مستلزم لإسقاط الدليل فى ماده الاجتماع؛ فيلزم التبغعض 
والتجزئة فى الصدور والسندء وبطلانه واضح. وأمًا المرجحات الجهتدٍة وهكذا المرججحات المضموئية (بناءً على عدم إرجاعها إلى 
المرججحات الصدوريّة) فلا مانع من جريانهاء لأنَّ فى مادَهٌ الاجتماع يمكن الأخذ بإحديهما وترجيحها على الاخرى لمكان التقية مثلاء 
وفى ماده الإإفتراق يعمل بكلتيهما من دون أن يلزم محذورء لإمكان أن يكون الإمام عليه السلام فى مقام بيان حكم الله الواقعى 
بالإضافة إلى أصل الدليل» وفى مقام التقَهُ بالإضافة إلى اطلاقه. هذا بالنسبة إلى الترجيح عند وجود المرجح. وأما التخيير عند فقد 
المرجّح فالمشهور على عدمه؛ فيتساقط الخبران حينئذٍ فى مادَة الاجتماع عندهم؛ ويكون المرجع هو الأصل الجارى فى المسألة» 
ونست إلى المحلق الطوسي :زعم الله المخييره وذهب إليه المتحقق الثاقيى رتحمه الث وانيدل له بإطلاقات أدلة التعيين. والاتضاف أن 
ما ذهب إليه المشهور هو الأقوى لانصراف أَدَلّهُ التخيبر عن موارد العامين من وجه. فإِنّ ظاهر قوله عليه السلام: «فتخير أحدهما ودع 
الآخر» قبول أحدهما بتمامه وتركك الآخر بتمامه؛ لا قبول أحدهما وترك بعض الآخر فهى مختصّة بالمتباينين. إلى هنا تم الكلام عن 
التعادل والتراجيح؛ والحمد للّوربٌ العالمين. انوار الأصول؛ ج ص: 014 خاتمة فى الاجتهاد والتقليد المقام الأوّل: فى مباحث 
الاجتهاد -١‏ معنى الاجتهاد لغةّ وإصطلاحاً -١‏ الاجتهاد بالمعنى العام والاجتهاد بالمعنى الخاصٌ #- موارد التزاع بين الأخبارى 
والاصولى 8- المجتهد المطلق والمجتهد المتجزى الجهة الا-ولى: فى أحكام المجتهد المطلق إمكان تحقّق الاجتهاد المطلق جواز 
العمل بالإجتهاد المطلق جواز القضاء للمجتهد المطلق من مناصب المجتهد المطلق الولايهُ والحكومة الجهة الثانية: فى أحكام المجتهد 
المتجزى جواز عمل المجتهد المتجرّى برأيه جواز رجوع الغير اليه قضاء المجتهد المتجرّى ه- مبانى الاجتهاد #- التخطئة والتصويب: 
أسباب السقوط فى هوٌةُ التصويب المفاسد المترثّبةٌ على القول بالتصويب 72- تبدّل رأى المجتهد المقام الثانى: فى مباحث التقليد: -١‏ 
جواز التقليد للعامى ؟- تقليد الأعلم *- تقليد الميّت انوار الأصول؛ ج”؛ ص: 0*١‏ 


خاتمة فى الاجتهاد والتقليد 
المقدمة: 


لابدّ قبل الورود فى أصل البحث من بيان مقدّمهُ وهى هل أن هذه المسأله من مسائل الفقه أو الاصول؟ الصحيح أنّها من مسائل الفقه 
فورودها فى علم الاصول استطرادى» ولذلك يبحث عنها فى الكتب الفقَهِدَه والرسائل العملِه أيضاً فى ابتدائهاء والوجه فى ذلكك ما 
عرفت من أن المسألة الاصوليَهُ ما يقع فى طريق استنباط الأحكام الشرعيّة ولا إشكال فى أن الاستنباط من شؤون الفقيه المجتهد لا 
المقلد» ونتيجة المسأله الاصولية حكم كلّى من شؤون المجتهد لا المقلّدء بينما نتيجة هذه المسألة (أى حبجية قول المجتهد) ترجع إلى 
المقلد. فلا يقال: إِنْ من مسائل علم الاصول البحث عن ححَِية الأمارات» وكلام المجتهد من الأمارات. لأنَا نقول كلام المجتهد أمارة 
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إجماكٍ؛ للمقلّد لا المجتهد. والأمارة الاصوكِه هى ما يقع فى طريق استنباط الأحكام التفصيليَة للمجتهد. وبعبارة اخرى: البحث هنا 
بحث عن جواز التقليد عن المجتهد وعن أمارية قول المجتهد وحبجيته. ونتيجته وهى ححجيةُ قول المجتهد تعود إلى المقلّد لا المجتهد. 
إذا عرفت هذا فلنشرع فى مسائله. فنقول البحث فيه يقع فى مقامين: 


المقام الأوّل: فى مباحث الاجتهاد 


اشارة 
وفيه امور: 
الأمر الأوّل: معنى الاجتهاد لغدً واصطلاحا 


أمّا فى اللغهُ فهو مأخوذ من الجَهد (بالفتح) أو الججهد (بالضم) وهل هما بمعنيين أو بمعنى انوار الأصول. ج"*, ص: لاه واحد؟ اختلف 
فيه بين أرباب اللغةء ففى مختصر الصحاح: التججهد والبجهد الطاقة» وفى مقايبس اللغةٌ: الجيم والهاء والدال أصلة المشقَةُ ... والججهد 
الطاقةُ» ١١‏ وفى مفردات الراغب: التجهد والمججهد الطاقةٌ والمشقَّةُ وقيل: اليججهد (بالفتح) المشقّهُ والججهد الواسع ... (إلى أن قال): 
والاجتهاد أخذ النفس ببذل الطاقةٌ وتحمّل المشقّة «0. أقول: الظاهر أن معناه الأصلى هو نهايةٌ الطاقةٌ والقدرة التى من لوازمها المشقَّة 
إن من بذل نهاية طاقته يقع فى المشقَّهُ والكلفة. وعليه فالصحيح أنّه بمعنى بذل نهاية الطاقة كما ذهب إليه فى «التحقيق فى كلمات 
القرآن الكريم» © واإستسمل هاف لساق الآبات أيضا كقرله قغالى: لني لَابَحِدُونَ إِنَ جَهْدَهُمْ) © أى نهاية طاقتهم فى الإنفاق 
على أمر الجهاد وقوله تعالى: [والضييوا الله حَهْدَ أتَمانهة) «0 أى أقسموا باللّه نهايةُ طاقتهم فى القسم. وأمًا فى الاصطلاح: فقد ذكر 
لها فى كلمات اللصولين تعاريق كثيرة: ادها حكى عن قذماء القصوليين من أهل السثّة والشيحة مكل الساتضى والعلاضةه وهو 
«استفراغ الوسع فى تحصيل الظنّ بالحكم الشرعى». ويرد عليه أوََّا: أنه لا وجه للتقيبد فيه بالظىّ» لصدق الاجتهاد على استفراغ الوسع 
لتحصيل العلم أيضاً. وثانياً: قد يكون نتيجة الاستنباط والاجتهاد حصول الظِنّ بمطلق الحيجَهُ من دون أن يصدق عليها الحكم؛ كما فى 
البراءة العقَلِه والظنّ الانسدادى على الحكومة والاحتياط العقلى» وحينئدٍ ليس التعريف جامعاً لتمام الافراد. وثالثً: أنه يعم استفراغ 
وسع المقأمد فى تحصيل فتوى مقأسده (بالفتح) أيضاً فلابد من ضمٌ قيد «عن أدلتها التفصيلية) إليه حتّى يخرج جهد المقأمد. انوار 
الأصولء جء ص: 07 ورابعاً: لا حاجة إلى التعبير بالاستفراغ فإنّ لبذل الوسع فى باب الفحص مقداراً لازماً قد ذكر فى محله. وهو 
قد لا يصل إلى حدّ الاستفراغ كما لا يخفى على من راجع كلماتهم هناك. إن قلت: إِنّ تعاريف القوم كلها لفظية لشرح الاسم 
وحصول المعنى فى الجملة» وليست هى حقَيقيَُ لبيان الكنه والماهية؛ لتكون بالحدّ أو الرسم مضافاً إلى أنّه لا إحاطة لغير علّام الغيوب 
بكنه الأشياء كى يمكن تعريفها الحقيقى. قلنا: أن التعاريف شرح الاسميّة إِنّما هى من شؤون اللغوى الذى هو فى مقام شرح اللفظ 
وبيان المفهوم الإجمالى, وأمَا علماء العلوم المختلفة فكل واحد منهم بصدد بيان التعريف الحقيقى لما هو موضوع علمه أو موضوع 
مسائله» ولذلكك يقول اللغوى: «سعدانةُ نبت» ولا يقوله عالم النبات الذى يطلب فى تعريفه لشىء من النباتات ترتيب آثار حقيقيَة 
خارجدة. فإنّ فلسفة التعاريف فى سائر العلوم (غير علم اللغةٌ) إعطاء معرفة جامعة مانعة للأشياء بيد الطالب» حتّى يمكن له ترتيب 
آثارها عليها خارجاًء ولا إشكال فى توقّفه على إرائةُ تعريف جامع مانع. وممّما يشهد على ما ذكره إيراد جميع علماء الاصول وغيره من 
العلوم وإستشكالهم بجامعية التعاريف ومانعيتها. هذا أوَلًا. وثانياً: لا حاجة فى تعريف كنه الأشياء إلى معرفة الجنس والفصل حتّى يقال 
بأنّ العالم بهما إِنّما هو علّام الغيوب. لأنّ التعريف الجامع المانع لا يتوقف عليهماء بل يحصل بالعرض الخاصٌ أيضاً. أضف إلى ذلكك 
أن الكلام فى ما نحن فيه إِنّما هو فى العلوم الاعتباريّة لا الحقيقةة» ولا إشكال فى أن كنه الامور الاعتباريّةُ وحقيقتها ليست أمراً وراء 
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نفس الاعتبار» فيكون كل معتبر عالماً بكنه اعتباره؛ ولا يختصٌ العلم به بعلمام الغيوب. -١‏ «استفراغ الوسع فى تحصيل الحيجة على 
الحكم الشرعى». وهذا- مع سلامته عن الإشكال الأنوّل والثانى الواردين على التعريف السابق لمكان التعبير بالحج ة- يرد عليه 
الإشكالان الأخيران كما لا يخفى. "- «أنّه ملكة يقتدر بها على إستنباط الحكم الشرعى الفرعى من الأصلء فعلًا أو قَوَهُ قريبة منها. 
انوار الأصول» ج*؛ ص: 2*5 ويرد عليه أُوََ: أنّ الاجتهاد الذى يعد عدلًا للتقليد والاحتياط» والذى هو من أطراف الوجوب التخييرى 
الثابت للاجتهاد والتقليد والاحتياط»؛ ليس عبارة عن نفس الملكة؛ كما أن الطبابة والنجارة وغيرهما من سائر العلوم ليست ملكات 
نفسانية سواء بمعناها المصدرى أو اسم المصدرى. لأنّ الملكة قَوّهُ نفسانية ينشأ منها ويتوأد منها الاجتهادء وهكذا فعل الطبابة 
والنجارة» نعم قد يطلق عنوان المجتهد (لا الاجتهاد) فى الإصطلاح على من له ملكة الاجتهاد والاستنباط ولو لم يكن متلبساً بالفعل 
الخارجى حين ذلكك الاطلاق» فعلى هذا فرق بين المعنى الوصفى والمصدرى أو اسم المصدر. ثانياً: ينبغى تبديل التعبير ب «الأصل» 
بقوله «من أدلّته التفصيلية) حتّى يعم جميع الأمارات والا-صولء ولا يكون فيه إجمال وإبهام. ثالثاً: كثيراً مَا لا يكون مستنبط الفقيه 
حكماً من الأحكام» بل يكون من قبيل تحصيل الحبجةُ على البراءة أو الاشتغال» كما مرٌ بالنسبة إلى التعريف الأوّل والثانى. *- ما جاء 
فى التنقيح من «أنْ الاجتهاد هو تحصيل الحتّجِةُ على الحكم الشرعى» .)١١‏ وهو وإن كان أحسن من غيره من بعض الجهاتء لكن يرد 
عليه أيضاً بعض الإشكالات لشموله عمل المقأمد أيضاًء فإنّه أيضاً يحضل الحبَّدَه على الحكم الشرعى. غَاية الأمر من طريق دليل 
إجمالى وهو «إنّ كلّ ما حكم به المجتهد فهو الحتجة على المقلّده. هذا- مضافاً إلى شموله للمسائل الاصوليةُ لخلوّه عن قيد «الفرعّة» 
ومضافاً إلى ما أورد على التعاريف السابقة بالإضافة إلى التعبير بالحكم من أنه ليس جامعاً لجميع المصاديق. فالأولى فى تعريف 
الاجتهاد أن يقال: الاجتهاد هو استخراج الحكم الشرعى الفرعى أو الحيّجةٌ عليه من أدلتها التفصيليَُ. بقى هنا شىء: وهو ما ذهب إليه 
بعض الأعلا-م فى تنقيحه من أن ملكة الاجتهاد تحصل للإنسان وإن لم انوار الأصول. ج". ص: 018 يتصدّ الاستنباط ولو فى حكم 
واحدء وقال فى توضيحه: «أنّ ملكة الاجتهاد غير ملكةهٌ السخاوةٌ والشجاعةٌ ونحوهما من الملكاتء إذ الملكهُ فى مثلهما إِنّما يتحقق 
بالعمل والمزاولة كدخول المخاوف والتصدّى للمهالك. فإنّ بذلكك يضعف الخوف متدرّجاً ويزول شيئاً فشيئاً حتّى لا يخاف صاحبه 
من الحروب العظيمةٌ وغيرها من الامور المهام» فترى أنّه يدخل الأمر الخطير كما يدخل داره. وكذلكك الحال فى ملكةٌ السخاوة فإنّ 
بالإعطاء متدرّجاً قد يصل الإنسان مرتبة يقدّم غيره على نفسه فيبقى جائعاً ويطعم ما بيده لغيره» والمتحصّل أن العمل فى أمثال تلكك 
الملكات متقدّم على الملكة؛ وهذا بخلاءف ملكة الاجتهاد لأنها إِنْما يتوقف على جملة من المبادىء والعلوم كالنحو والصرف 
وغيرهماء والعمدةٌ علم الاصول فبعد ما تعلّمها الإنسان تحصل له ملكة الاستنباط وإن لم يتصدّ للاستنباط ولو فى حكم واحد) .0١١‏ 
لكن الإنصاف أنّ هذا مجرّد فرض.؛ فإنّ من المحالات جدّاً أن تحصل للإنسان ملكة الاستنباط بمجرّد تحصيل المبادىء ولو لم يتصدٌ 
للاستنباط فى حكم واحدء بلا فرق بينها وبين سائر الملكات» وإن شئت فاختبر نفسكك من لدن الشروع فى تحصيل علم الفقه ومبانيها 
فإنّْك ترى لزوم الممارسة فى تطبيق القواعد الاصوةٍة على مصاديقها وممارسة رد الفروع إلى الا-صول فى كثير من الكتب التى 
تدرس فى الحوزات العلمية ككتاب مكاسب الشيخ وغيرها فإنّ طلاب الفقه لا يقدرون على الاجتهاد حنّى فى حدّ التجرّى بدون هذه 
الممارسات. والحاصل أنّه لا فرق بين علم الطبّ وعلم الفقه وغيرهما من العلوم فى لزوم الممارسة مِدَهُ طويلة فى تطبيق القواعد على 
مصاديقه ورد الفروع إلى اصولها فى العمل حتّى تتم ملكة الاجتهاد فيهاء بل من المحال عادةً حصول شىء منها بغير الممارسة العملية 
فالعالم بقواعد العلوم إذا لم يكن ممارساً لها عملًا لا يقدر على الاجتهاد فيها قطعاًء ولو فرض قدرته عليه فى بعض المسائل الساذجة 
فلا شك فى عدم قدرته على الاجتهاد فى المسائل الخطيرة المشكلة. 


الأمر الثانى: الاجتهاد بالمعنى العام والاجتهاد بالمعنى الخاص 


الاجتهاد بالمعنى العام والاجتهاد بالمعنى الخاصٌ (وقد مرٌ البحث عنهما فى مواضع مختلفة من الآصول. وهيهنا عو البيحل الأصلى 
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للكلام عنه فلا بأس بإعادته مع بسط وتوضيح). أما الاجتهاد بالمعنى العام فهو ما مرّ تعريفه فى الأمر الأوّل ويكون مقبولًا عند الشيعة 
والسنّةء وسيأتى أن الأخبارى أيضاً يقبله فى مقام العمل وإن كان ينكره باللسان. وأمًا الاجتهاد بالمعنى الخاصٌ فهو مختصٌ بأهل 
السنّةء والمراد منه نوع تشريع وجعل قانون من ناحية الفقيه فيما لا نص فيه على أساس القياس بالأحكام المنصوصة أو الاستحسان أو 
الاستصلاح (المصالح المرسلة) أو غير ذلكك من مبانيهم .)١١‏ انوار الأ-صولء ج* ص: 077 ولتوضيح ذلكك لابدّ من نقل بعض 
كلماتهم فى هذا المجال: ففى مصادر التشريع الإسلامى فيما لا نص فيه (لمؤلّفه عبدالوتاب الخلاف): «الاجتهاد بذل الجهد للتوسّلل 
إلى الحكم فى واقعة لا نصٌ فيها بالتفكر واستخدام الوسائل التى هدى الشارع إليها (كالقياس والاستحسان) للاستنباط فيما لا نص فيه) 
). وحكى عن مالكك وأحمد: (إِنْ الاستصلاح طريق شرعى لاستنباط الحكم فيما لا نص فيه ولا إجماعء وأنّ المصلحة التى لا يوجد 
من الشرع ما لا يدل على اعتبارها ولا على إلغائها انوار الأصول, ج*؛ ص: 07 مصلحة صالحة لأن يبنى عليها الاستنباط» .)١١‏ بل قد 
يرى من بعضهم التعدّى عنه والقول به حتّى فى مقابل النصّء ولعل أوّل من أسّسه إِنْما هو الخليفة الثانى فى قصّهُ المتعتين المعروفة؛ ثم 
إنحصر عند متأخريهم فى خصوص السياسيات والمعاملات» فذهب جماعة منهم إلى جواز الاجتهاد فيهما حتّى فيما فيه نصّ. فذهب 
الطوفى من علماء الحنابلة إلى أن المصالح تتقدّم فى السياسيات الدنيوية والمعاملات على ما يعارضها من النصوص عند تعذّر الجمع 
بينهما 7)» (ولكن لم يوافقه على هذا المعنى كثير منهم). نعم خالفهم فى هذا النوع من الاجتهاد الشافعى بالنسبةٌ إلى الاستصلاح 
والاستحسان وقال: (إِنْه لا استنباط بالاستصلاح» ومن استصلح فقد شرّع كمن إستحسنء والاستصلاح كالاستحسان متابعة للهوى) «7. 
وبعضهم كالظاهريين خالفهم فى القياس أيضاً وقالوا بأنّه بدعة) «©). وقد مرّ أن هذا هو منشأ التصويب عند الإمامية لأنْ عليه يكون كل 
فقيه قد أعطى حقٌ التشريع والتقنين بحيث يكون حكم كلّ واحد منهم حكم الله الواقعى» ولا- يخفى أنه أشدٌ قبحاً وأكثر فساداً من 
المجالس التقنيتي.ة فى يومنا هذاء حيث إِنَ أمر التشريع فيها إِنّما هو بيد جماعة تسممّى بشورى التقنين الذين يمثّلون بلدا واحداً وقطراً 
عظيماًء لا كل فرد من علمائهم ومتخصّصيهم. هذا مضافاً إلى ما يترئّب عليه من التوالى الفاسدة فى مختلف أجواء العالم الإسلامى. 
ولبعض المعاصرين رحمه الله كلام فى هذا المقام نحبٌ إيراده مع تلخيص مناء وهو أن لهذا المذهب آثار سوء فى مختلف مجالات 
الفكر يمكن أن تلخيصها فى ثلاث مجالاءت: الأوّل: فى المجال الفقهى حيث صار منشأ لظهور المذهب الظاهرى على يد داود بن 
على انوار الأنصولء ج2 ص: 04 بن خلف الإصبهانى فى أواسط القرن الثالث» إذ كان يدعو إلى العمل بظاهر الكتاب والسنّةُ 
والاقتصار على البيان الشرعى» ويشجب الرجوع إلى العقل. الثانى: فى المجال العقائدى والكلامى فصار سبباً لظهور الأشعرى الذى 
عطل العقل وزعم أنّه ساقط بالمرّهُ عن إصدار الحكم حتّى فى المجال العقائدى. فبينما كان المقرّر عادةً بين العلماء: أن وجوب 
المعرفة باللّه والشريعة ليس حكماً شرعياً وإِنما هو حكم عقلى, لأنّ الحكم الشرعى ليس له قَوَة دفع وتأثير فى حياة الإنسان إِلَابعد أن 
يعرف الإنسان ربّه وشريعته» فيجب أن تكون القَوّهُ الدافعة إلى معرفة ذلكك من نوع آخر غير نوع الحكم الشرعى (أى من نوع الحكم 
العقلى)- بينما كان هذا هو المقرّر عادةً بين المتكلمين- خالف فى ذلك الأشعرى, إذ عزل العقل عن صلاحية إصدار أى حكم وأكد 
أن وجوب المعرفة باللّه حكم شرعى كوجوب الصوم والضّللاة. الثالث: فى علم الأخلاق (وكان وقشلٍ يعيش فى كنف علم الكلام) 
فأنكر الأشاعرة قدرةٌ العقل على تمييز الحسن من الأفعال عن قبيحها حتّى فى أوضح الأفعال حسناً أو قبحاً فالظلم والعدل لا يمكن 
للعقل أن يميز بينهماء إِنْما صار الأَوّل قبيحاً والثانى حسناً بالبيان الشرعى ولو جاء البيان الشرعى يستحسن الظلم ويستقبح العدل لم 
يكن للعقل أى حقٌّ للإعتراض على ذلك. ولا إشكال فى أن هذه النتائج الفاسدة الشنيعة مشتملة على خطر كبير والرجوع عن الإسلام 
إلى الجاهلية الذى قد لا يقل عن الخطر الذى كان يستبطنه مصدر تلكك النتائج أى مذهب الرأى والاجتهاد لأنّها حاولت القضاء على 
العقل بشكل مطلق وتجريده عن كثير من صلاحياته وايقاف النحو العقلى فى الذهتية الإسلاميّة بحمةُ التعتد بنصوص الشارع والحرص 
عن الكعانب والبةيوليذا كانت تكست نوفا جرهريا عق موقت ملدرشة أعل الت الى كاتك تعارب مدهت القناس 
والاتعسيان وق كن فى تنش الرقعه أعنية الها وروز القضياك عله قن 'التحدوة البناتروطة واعياره خندى لكف اللحد ود ينوا 
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أداةٌ رئيسية أصلية لإثبات الأحكام الشرعيّهُ حتّى جاء فى نصوص أهل البيت عليهم السلام: «إِنّ للّعلى الناس حتجتين يده ظاهرة 
وحَبَدَةٌ باطنة فأمَا الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمَةء وأما الباطنة انوار الأصول ج؛ ص: 06٠‏ فالعقول» ١١»؛‏ وهكذا جمعت مدرسة أهل 
البيت عليهم السلام بين حماية الشريعة من فكرةٌ النقص وحماية العقل من مصادرة الجامدين (انتهى) .07١‏ ومن هنا ينضح أنّهم لماذا 
سدّوا باب الاجتهاد فى النهاية فإِنْ هذا التفريط من نتائج ذلكك الإفراط ولوازمه القهرية كما لا يخفى. وكيف كان. لابدٌ من تحديد 
نظر علماء الإماميّه فى هذا المجال وأُنّهم لماذا ردوا هذا النوع من الاجتهاد بل حملوا عليه حملةُ شديدة فنقول: إِنّه يمكن الاستناد فى 
بطلانه إلى وجوه شتّى: الأوّل: ما يدل من آيات الكتاب العزيز على أنه لا واقعة إِلّاولها حكم وبيان فى القرآن الكريم نظير قوله تعالى: 
«الهَوْمَ أَكْمَلتٌ كم يكم وَأَثَمَقْتٌ عَليكمْ ِعمَتى) "8 وقوله تعالى: كرا عَلَيِكَ الْكتَابَ نتياناً ِكل هَْء) «©؛ (والمراد من «كلّ 
شىء» كل ما له دخل فى هداية نفوس الإنسان وتربيتها). الثانى: الأخذ بحديث الثقلين فإنّ أحدهما هو عترةً الرسول عليهم السلام؛ 
ومع وجودهم لا بحسٌ فقدان نصّء لأنَّ ما كان يصدر منهم كان من جانب الرسول صلى الله عليه و آله لا من عند أنفسهم فكان البيان 
الشرعى لا يزال مستمرًاً باستمرار الأثمَةُ وفقهاء العامة حيث إِنّهم كانوا يعتقدون بأنّ البيان الشرعى متمثّل فى الكتاب والسنَّةُ النبويّة 
المأثورة عن الرسول فقطه وهما لا فيان إلاابشى» قليل من حاحات الانسقاطة بل حكى عن أن حيفة (الذى كان فلن رآمن فدهت 
الاجتهاد بالمعنى الخاصٌ أو من رواده الأوّلِين) أَنّه لم يكن عنده من الأخبار الصحيحة المنقولة عن النبى صلى الله عليه و آله إِلاخمسة 
وعشرون حديثاً- التجأوا لرفع هذه الحاجات إلى هذا النوع من الاجتهاد لإحساسهم لظ قانونياً فى الشريعة ونقصاناً فى الأحكام 
الفرعية لابدّ فى رفعه إلى التمشكك بذيل القياس ونحوه. الثالث: روايات متواترة تدلّ على أنه ما من شىء تحتاج إليه الامَهُ إلى يوم 
القيامة إِلَما انوار الأصولء ج”, ص: 26١‏ وقد ورد فيه حكم أو نضّء وقد جمعت ممقَدَّمهُ كتاب فى جامع الحافييخ القديئة هذا ع 
الكافى للكلينى وغيره. الرابع: ما ثبت لنا عملًا وتاريخياً إلى حدّ الآن فى طيلة الأعصار والقرون من الصدر الأوّل إلى عصرنا هذا من أن 
فقهاء الخاظ :ة وأحييناها الاماضة فدس الله أسرارهم لم يحسّوا حاجة لرفع الحاجات الفقهِيَُ إلى إعمال مثل القياس والاستحسان فإنّ 
لديهم نصوصاً خاصة من ناحية أهل بيت العصمة واصولًا كلية تنطبق على أكثر القضايا والمصاديق الفرعية» وقواعد واصولًا عملية 
يرجعون إليها فى سائر القضايا الفقهدّة» وهذا هو معنى انفتاح باب العلم والاجتهاد عندهم خلافاً لفقهاء الجمهور فَإِنّهِم بعد اعراضهم 
عن مكتب عترة الرسول وما وصّدى به فى حديث الثقلين وغيره من لزوم التمسّكك بعترته فى عرض التمسكك بالكتاب العزيز إعتقدوا 
عدم كفايةٌ الكتاب والسنَهُ لرفع حاجات الاستنباط كما مرّء وبالتالى ظنّوا عدم كفاية نصوص الكتاب والسنّة للدلالة على الحكم فى 
كثير من القضاياء ولازمه عدم استيعاب الشريعة لمختلف شؤون الحياة» وبتبعه إستباحوا لأنفسهم أن يعملوا بالظنون والاستحسانات 
ويتصدوا لتشريع الأحكام فى هذه الأبواب. الخامس: أن الاجتهاد بهذا المعنى معناه نقصان الشريعة» وأنّ الله تعالى لم يشرّع فى 
الإسلام إِلَاأحكاماً معدودة. وهى الأحكام التى جاء بيانها فى الكتاب والسنّة وترك التشريع فى سائر المجالات إلى الفقهاء من الناس 
ليشرّعوا الأحكام على أساس الظنٌ والاستحسانء ولا يخفى أن لازمه الفوضى والهرج والمرج الشديد فى الدين وما لا نجد نظيره حتّى 
فى التقنينات العقلائية فى اليوم لأنّ ما يجعل ويقنّن فيها هو قانون واحد لا قوانين عديدةٌ بعدد الفقهاء والعلماء كما مرّ آنفاً. ولما ذكرنا 
كله خصوصاً لهذه النتيجة الفاسدة الشنيعة نهض أمير المؤمنين على عليه السلام فى مقام الذمٌ لهذا النوع من الاجتهاد فى عصره 
(فكيف بالأعصار اللاحقة) بما مر ذكره فى بعض الأبحاث السابقة» ولا بأس بإعادته لأنّه كالمسكك كلما كرّرته يتضوّع, قال فيما روى 
عنه فى نهج البلاغة: «ترد على أحدهم القضيهُ فى حكم من الأحكام فيحكم فيها برأيه ثم ترد تلكك القضيهٌ انوار الأصولء ج"؛ ص: 
81 بعينها على غيره فيحكم فيها بخلاف قوله ... أم أنزل اللّه سبحانه ديئاً ناقصاً فاستعان بهم على إتمامه: أم كانوا شركاء للّهفلهم أن 
يقولوا وعليه أن يرضىء أم أنزل الله سبحانه ديناً تاماً فقصر الرسول صلى الله عليه و آله عن تبليغه وأدائه» واللّه سبحانه يقول: «ما فرَطنا 
فى الكتاب من شىء ...». ولا يخفى أن هذا البيان وكذلكك غيره من الأخبار التى وردت فى ذم هذا النوع من الاجتهاد من سائر الأثمَةُ 
المعصومين عليهم السلام- فى الواقع دفاع عن كيان الدين وأساس الشريعة والتأكيد على كمالها وعدم النقص فيها. فقد ظهر مما 
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ذكرنا بطلا-ن القسم الثانى من الاجتهاد ولعلٌ الخلط بين القسمين صار منشاً لمعارضة الأخباريين مع الاصوليين, إلا فإِنّ الاجتهاد 
بالمعنى الأ-عم يعمل به الأخبارى أيضاً فى المجالاءت المختلفة من الفقه. وإن شئت فراجع إلى كتاب الحدائق حتّى تلاحظ كونه 


اجتهاد واستنباط من المحدّث البحرانى من أوّله إلى آخره. وكذا غيره من أشباهه. 
الأمر الثالث: موارد النزاع بين الأخبارى والاصولى 


ويرجع تاريخ هذا النزاع إلى أوائل القرن الحادى عشر على يد الميرزا محمّد أمين الاسترابادى رحمه الله صاحب كتاب الفوائد المدنية 
(وإن كانت بذوره موجودة من قبل فى كلمات جمع من المحدّثين المتقدّمين) فابتدأً النزاع منه» ثم إستمرٌ إلى القرن الثانى عشرء 
وإستبان الحقّ فيه تدريجاً. وعمدة محل الخلاف بين الطائفتين امور ثلاثة: -١‏ مسألة جواز الاجتهاد. -١‏ حبجية العقل. "- تقليد العوام 
المجتهدين. أمّا المورد الأوّل: فقد أشرنا سابقاً إلى أن الأخبارى أيضاً يستنبط الحكم من أدلته ويجتهد على نحو الاجتهاد بالمعنى 
العام فى مقام العملء كما أن الاصولى أيضاً يخالف الاجتهاد بالمعنى الخاصٌء فالتزاع بينهم فى هذا المجال كأنّه نشأ من مناقشة لفظية 
واشتراكك لفظى أو معنوى فى كلمة الاجتهاد أو الرأى أو الظنّ» فإنّ للاجتهاد معنيين: المعنى العام والمعنى الخاصٌ (وقد مرٌ تعريفهما 
ويأن المقصوة من كل واحح عتهسا) كما أن العمل بالظة ومفكذا العمل بالرأى أبفا حديو في عمد الاضولين ص العمل 
بالأمارات المعتبرة وظواهر الكتاب والسنَّةُ انوار الأ.صول؛ ج ص: 087 وعند العامة بمعنى العمل بالقياس الظنّى أو الاستحسان 
الظْنَى؛ فقد وقع الخلط بين المعنيين لأجل هذا الا-شتراكك. والشاهد على لفظية النزاع أن بعض الأخباريين أيضاً بحثوا عن كثير من 
مباحث الاصول فى ابتداء كتبهم الفقهدٍة كالمحدّث البحرانى» حيث خصٌّ ص قسماً كبيراً من المجلّمد الأوّل من حدائقه بالبحث عن 
المسائل الاصولكة أى قواعد الاجتهاد بالمعنى العام وإن عر عنه بمقدّمات الحدائق لا المسائل الاصولتّة» كما أن تتبع كلمة الاجتهاد 
فى تاريخ الفقه والحديث يدلَّنا بوضوح أن هذه الكلمهُ كانت تستخدم للتعبير عن الاجتهاد بالمعنى الخاصٌ منذ عصر الأثمَةُ عليهم 
السلام إلى عدَّهُ قرون وكان هو المراد منها فى الروايات المأثورة عن الأثمَهُ المعصومين عليهم السلام التى تذمّ الاجتهاد وكذلكك فى 
كلمات الأصحاب وتصنيفاتهم التى ألّفوها فى هذا المجال؛ ويكفيكك مثل هذا التعبير فى بعض كلماتهم: «أنَّ الاجتهاد باطل» وأنَّ 
الإماميهُ لا يجوز عندهم العمل بالظنٌ ولا الرأى ولا الاجتهاد. فإنّه دليل ظاهر على أن مرادهم من الاجتهاد هو ما يرادف الرأى والظنٌ. 
وبهذا نعرف أيضاً أن لكلمة الأخبارى أيضاً معنيين: أحدهما ما يرادف مصطالح المحدّث الذى يطلق فى الكلمات على مثل الصدوق 
والكلينى رحمهما الله والثانى ما يقابل مصطلح الاصولىء الذى ظهر أمره وانتشر انتشاراً كثيراً فى القرن الحادى عشر على يد أمين 
الأبكزانادى» والكبادر تاهو افير كما آن التعاذر من اليحدث هو الأول هذا كلد الموره الأول من موارد الاتعلاف بين 
الأحبارى والاتصولى» أمّا المورد الثانى: وهو ححَجِيةٌ العقل فقد وقع النزاع فيه أيضاً بين الطائفتين» وقد أنكر الأخباريون اعتبار العقل 
إنكاراً تاماه وحيث أورد عليهم بأنّهِ لو عزلتم العقل عن حكمه مطلقاً فمن أين تثبت اصول الدين؟ وهل يمكن إثباته بالدليل النقلى مع 
استلزامه الدور الواضح؟ فلذا أخذ جماعة منهم فى الاستثناء عن هذا العموم فقال بعضهم باعتبار العقل البديهى» وبعضهم باعتبار ما 
يقرب إلى الخمس من العقل النظرى كالرياضيات إلى غير ذلكك مما ذكروه فى هذا المقام ممما يدل على وقوعهم فى هرج وتناقض 
من هذا الأمر وحيث قد مرّ الكلام فى جميع ذلكك مشروحاً فى مباحث القطع فلا حاجة إلى إعادته فراجع وتأمّل. وأمًا المورد الثالث: 
وهو تقليد العوام للعلماء- فقد ذهب الأخباريون إلى عدم جوازه؛ انوار الأصولء ج". ص: 265 وقالوا أن اللازم على المجتهد إراءة 
النصوص الشرعيّةُ إلى العوام لكى يعملوا بها مباشرة وبدون واسطةء كما كان ذلكك ديدن القدماء من الأصحاب إلى «نهاية) شيخ 
الطائفة رحمه الله. فقد كانت كتبهم الفتوائية متلقّاءُ من كلمات المعصومين ومتّخْذه من نفس العبارات الواردة فى الأخبار بعد تنقيحها 
وتهذيبها وعلا-ج التعارض بينها. أقول: لا يخفى أن هذا النزاع أشبه بالمناقشة اللفظية أو مغالطة واضحة. حيث إِنْ اعطاء النصوص 


والأخبار بأيدى العوام بعد حل تعارضها وتهذيب إسنادها وتخصيص عمومها بخصوصها وتقييد مطلقها بمقتّدها وغير ذلكك ممما لابدٌ 
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منه فى مقام استخراج الأحكام ليس أمراً وراء الاجتهاد من جانب الفقيه» والتقليد من جانب العوام, والقائلون بجواز التقليد لا يريدون 
شيئاً وراء هذا. والكتب المشار إليها أيضاً من هذا القبيل» نعم هى خالية غالباً عن تفريع الفروع؛ وأين هذا من عدم اجتهادهم فى بيان 
اصول الأحكام؟ 


الأمر الرابع: المجتهد المطلق والمتجزى 
اشارة 


أنَا المجتهد المطلق فقد عرّف بأنّه من له ملكة يقتدر بها على إستنباط جميع الأحكام الشرعيّة الفرعيّة. والتعريف بالملكة لا ينافى ما 
مر سابقاً من «أنّ الاجتهاد عبارة عن المعنى المصدرى أو اسم المصدرى للاستراج والاستنباط» فيكون أمراً فعلياً لا بالقوّة لأنّ الكلام 
هنا فى المتّصف بهذه الصفةٌ والمشتقّ منهاء أى عنوان «المجتهد» (لا «الاجتهاد») ولا يخفى أن المبدأ فى مثل هذه العناوين والمشتقّات 
أخذ على نحو الملكة لا على نحو الفعلية بعنوان الملكة. فإِنّ قيام المبدأ بالذات على أنحاء مختلفة كما قرّر فى محله فى بحث المشتقّ. 
والمجتهد المتجرّى عبارة عن, من له ملكة يقدر بها استنباط بعض الأحكام الشرعيّة الفرعتية فقط. وحينئذٍ يقع البحث فى جهتين: الجهة 
الاولى: فى أحكام المجتهد المطلق. انوار الأصول, ج". ص: 068 الجهة الثانية: فى أحكام المجتهد المتجرّى. 


أمَا الجهة الاولى: فى أحكام المجتهد المطلق 
اشارة 

فلتحقيق البحث فيها لابدٌ من رسم مسائل: 
المسألة الاولى: إمكان تحقّق الاجتهاد المطلق 


ريما يقال بعدم إمكان الاجتهاد المطلق, لأنّ الفقيه لو بلغ إلى أى مرتبة من العلم والفقاهة يبقى مع ذلكك فى بعض المسائل متردّداً 
ولذا قد يتردّد الأعلا-م فى بعض المسائلء ويقولون فى كتبهم الاستدلاليَُ: أن المسألة بعدٌ محل إشكال أو محل تأمّل فيعتبرون فى 
رسائلهم العملكُِ بوجوب الاحتياط. ويمكن الجواب عنه: بأنّ هذه الاحتياطات إِنّما تدل على وجود تعقيد فى المسألة فحسبء ولذلكك 
يقتضى الورع الفقهى عدم إعلان فتواه العلمى ما لم بحس ضرورة فى إعلانه» وإن شئت قلت: إِنْما يحتاط الفقهاء الأعلام فى بعض 
المسائل لأحد أمرين: أحدهما: حاجة المسألة إلى تتبع كثير لا يسع له الوقت أو لا يحضر منابعها ومداركها بالفعل. ثانيهما: ما يكون 
الدليل فيه فى أقل مراتب الحتجِية فلا يجترىء الفقيه للفتوى لشدَّهُ ورعه. ولأن لا يبود المكلفين مهما إمكن عن الأحكام الواقعيّة» 
ولكن لو مسّنت الحاجة إلى تبيين الحكم كانوا قادرين عليه لأنَّ المسألة إِمَا ورد فى نص يبلغ مرتبة الحيجية أم لاء وعلى تقدير وروده 
ما يوجد معارض أم لاء وعلى تقدير عدم وروده إِمَا يكون هناك اطلاق أو عموم, أو لا يوجد شىء من ذلك ما عدى الاصول 
العمليةُ التى تكون حاصرة لمواردها حصراً عقليا والوظيفة فى جميع هذه الفروض معلومة مبينة لا معنى لعجز الفقهاء الأكابر الأعلام 
عن تشخيصها. نعم» لما كانت الاحتياطات موجبة لخروج الشريعة عن كونها سهلة سمحة فالجدير بالعلماء الأعلام أن لا يحوموا حولها 
إلابشرطين: أحدهما: أن يكون المورد من الموارد التى لا توجب للمقأمد الكلفة والمشقَّهُ الشديدة فى انوار الأصول» ج27 ص: 082 
مقام العمل كما أنه كذلكك فى الاحتياط بالجمع بين القصر والإتمام فى الضّ لاه والصيام. ثانيهما: كون المورد من الموارد التى لا 
يمكن فيها تحصيل الحدّ الأقل من الحتّجةُ بسهولة؛ ولا ففى غير هذين الموردين يجب عليه تركك الاحتياط وإظهار الفتوى. 


المسألة الثانية: جواز العمل بالاجتهاد المطلق 
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ريق جوز عمل المجعهند يرأية فى أعبالةه مول الخطابات الشرعية وأدلة الأمازات المضرة واللاضول العياية لد فعدك قروقها 
عدده كيت العب. عل علقواء ها كاوق ايده لقره جع ادل لاله علج القن قري التغالك لدف شواه جاعلا وتشطلاء أن قايت 
الحبْدَهُ عنده على أنّ ما يقوله المخالف ليس حكم الله فكيف يرجع إليه ويلتزم بفتواه فى مقام العمل؟ نعم إذا كان قادراً على 
الاستنباط ولم يستنبط فالمعروف هنا أيضاً حرمة تقليده للغير» لكنّه لكن لا يخلو عن إشكال كما ذكرنا فى محله. وأمّا عمل الغير 
باجتهاده وفتاويه فقد ذهب الأخباريون من أصحابنا إلى عدم جوازه» وسيأتى فى أحكام التقليد بيان بطلانه وضعفه. وعدم التزام 
الأخبارى أيضاً به فى العمل» والمشهور جوازه» بل اّعى صاحب الفصول أنّه إجماعى بل ضرورىء وهو غير بعيد كما سيأتى. وفضل 
المحمّق الخراسانى رحمه الله بين ما إذا كان المجتهد إنفتاحياً فيجوز تقليده؛ وبين ما إذا كان انسدادياً فلا يجوزء واستدل على عدم 
الجواز فى الانسدادى بما حاصله: أن رجوع الغير إليه ليس من رجوع الجاهل إلى العالم بل إلى الجاهل؛ أضف إلى ذلكك أن أدلَة 
جرال القليك إنبا دل على جراز رجوع غير العالم إلى العالم» وأا مقدّمات الانسداد الجارية عند الإنسدادى فمقتضيها ححجية الظنّ 
فى حقٌّ نفسه دون غيره» إذ لا ينحصر المجتهد بالانسدادى فقطء هذا كله على تقدير الحكومة: وأمًا بنا على الكشف فإنّه وإن ظفر 
المجتهد الانسدادى بناءً عليه بحكم الله الظاهرى من طريق كشف العقل عنه» ولكن يبقى الإشكال الثانى على قوّتهء أى لا دليل على 
جريان مقدّمات الانسداد بالنسبة إلى غيره مع وجود المجتهد الانفتاحى. أقول: وللنظر فى كلامه مجال من جهات شتّى: انوار الأصولء 
جل ص: 057 أُوَلما: ليس بناء العقلا-ء فى رجوع الجاهل إلى العالم على رجوعه إلى العالم بالحكم فقطء بل إِنّه استقرٌ على رجوع 
الجاهل إلى العالم مطلقاً سواء كان عالماً بالحكم أو بمطلق الحيْدَهُ ومواقع العذر وإن هو إِلانظير البراءة العقلية والاحتياط العقلى على 
القول بالإنفتاح» بل نظير تمام الأمارات على مبنى القائلين بالمنتجزية والمعذَّررَة» حيث إن مفاد أدلَهُ حججية الأماره حينئذٍ ليس حكماً 
شرعياً حتّى يكون العالم به عالماً بالحكم؛ بل إن مفاده حينئبٍ قضيتان شرطيتان وهما: إن أصاب الواقع فهو منتجز وإن خالف الواقع 
كان معذّراً. ثانياً: فى قوله أن مقدّمات الانسداد لا تكاد تجرى بالنسبة إلى غير المجتهد- أن الفقيه المجتهد يكون كالنائب عن جميع 
الناس يكشف مواقع الأدلّهُ فى حمّهمء ولا يخفى وضوح هذا المعنى فى كشفه عن أحكام لا ترتبط به نفسه؛ كالأحكام المختضة 
بالنساء فى الحيض والنفاس وغيرهماء فهو كالنائب عنهنٌ فى تشخيص موارد الأدلَتُ وكذلك الكلام عن انسداد باب العلم. فإنّه لو 
رأى انسداد باب العلم فكأنّه رأى انسداده لجميع الناس» فليكن رأيه حيجةُ لجميعهم. ثالثاً: أن المجتهد الإنسدادى لو فرض كونه أعلم 
من غيره فكيف يعد جاهلًا بالحكم, وغيره الإنفتاحى عالماً بالحكمء مع أن المجتهد الإنفتاحى قد يكون من أقلّ تلامذته ويكون جاهنًا 
تركا فى نظره نظو كنا د كرنا آله الوه الشصنا بين الاتتوامص والأشاتي ف حضف اقول البيضيل المظلق لغيرة: 


المسألة الثالثة: جواز القضاء للمجتهد المطلق 


قد يقال: أن مقتضى مقبولة عمر بن حنظلة لمكان التعبير ب «حكم بحكمنا» و «عرف أحكامنا» اختصاص نفوذ قضاء المجتهد المطلق 
ها إذا كان الفاساء حيت إن الالسدادي ليس غالماً بالحكم وعارفاً بالأحكام. ولكن الجواب هو الجواب, وهو أن المراد من الحكم 
إنّما هو مطلق الحيّدِة» فالعارف بالحجج أيضاً يعد عارفاً بالأحكام, كما أن الحاكم بالحبجة أيضاً يكون حاكماً بالحكم. انوار الأصول 
ج# ص: 058 بقى هنا شىء: وهو ما أفاده بعض الأعلام فيمن له ملكة الاجتهاد ولم يجتهد بالفعل» أو اجتهد شيئاً قليلاه من عدم جواز 
الرجوع إليه فى التقليد» وعدم نفوذ قضائه وتصدّيه للامور الحسبيفء من باب أن الأدلُّ اللفظيَةُ المستدلٌ بها على جواز التقليد من الآيات 
والروايات أخذت فى موضوعها عنوان العالم والفقيه وغيرهما من العناوين غير المنطبقة على صاحب الملكةء وكذلكك الحال فى 
السيرة العقلائد.ة» لأنْها إنَما جرت على رجوع الجاهل إلى العالم» وصاحب الملكة ليس بعالم فعلّاه فرجوع الجاهل إليه من قبيل رجوع 
الجاهل إلى مثله» هذا إذا لم يتصدّ للاستنباط بوجه, وأمًا لو استنبط من الأحكام شيئاً طفيفاً فمقتضى السيرةٌ العقلائية جواز الرجوع إليه 
فيما استنبطه من أدلّتهء فإِنّ الرجوع إليه من رجوع الجاهل إلى العالم, فإنّ إستنباطه بيه الأحكام وعدمه أجنبيان عتما استنبطه بالفعل» 
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نعم قد يقال: إن الأدلةُ اللفظيَةُ رادعة عن السيرة إذ لا يصدق عليه عنوان الفقيه أو العالم بالأحكام؛ ولكن الإنصاف أن الأدلّة اللفظية 
لا مفهوم لها وإِنّها غير رادعة. هذا كله فى جواز التقليد وعدمه. وأمًا نفوذ قضائه وعدمه فالصحيح عدم نفوذ قضائه وتصرّفاته فى 
أموال القصرء وعدم جواز تصدّيه لما هو من مناصب الفقيه» وذلكك لأنَّ الأصل عدم لأنّه يقتضى أن لا يكون قول أحد أو فعله نافذاً 
فى حقٌّ الآدخرين إلّافيما قام عليه الدليل» وهو إِنّما دل على نفوذ قضاء العالم أو الفقيه أو العارف بالأحكام أو غيرها من العناوين 
الواردة فى الأخبار» ولا يصدق شىء من ذلكك على صاحب الملكة .)١١‏ (انتهى) أقول: فى ما أفاده مواقع لظن أذلاة قد مه أن حصيول 
ملكة الاجتهاد من دون ممارسة عملي مجرّد فرض لا واقع له خارجاً. ثانياً: سلّمناء ولكن لا إشكال فى أن سيره العقلاء لم تستقرٌ على 
الرجوع إلى مثله» ولا أقل من عدم إحرازها. ثالثاً: أنه لم يبن الفرق فى كلامه بين جواز التقليد وجواز التصدّى للقضاء فى جريان انوار 
الأصول؛ ج"؛ ص: 054 سيرة العقلا-ء على الرجوع فى الأوّل دون الثانى» فإنّه لو فرض استقرار سيرة العقلاء على رجوع الجاهل إلى 
صاحب الملكة فى أمر التقليد» فكيف لم تستقرٌ سيرتهم على رجوع المتداعيين إليه فى أمر القضاء؟ مع أن لازم جواز الرجوع إليه فى 
أمر التقليد كونه عالماً وخبرة عندهم بمجرّد الحصول على الملكة. وهذا صادق أيضاً بالنسبة إلى من له ملكة القضاءء وما ذكره من أن 
الأصل عدم نفوذ قضاء أحد فى حقٌّء أحد- حقٌء ولكن يمكن إحراز النفوذ فى مثل المقام بإطلاقات أدلّةُ القضاء وإنصرافها إلى ما هو 
متعارف عند العقلاء (إِلَا ما خرج بالدليل) فإنٌ القضاء ليس أمراً تأسيسيّاً للشرعء بل هو إمضاء لما عند العقلاء. 


المسألة الرابعة: من مناصب المجتهد المطلق الولاية والحكومة 


إِنْ من الواضحات والامور البديهية فى الشريعة حاجة المجتمع الإنسانى إلى الحكومة وعدم إمكان تفكيكه عنهاء وذلكك من باب أنه 
بالحكومة يمكن تحقيق أهداف الشريعة المقدّسة التى لا يمكن الوصول إليها إِلّامن طريق تشكيل الحكومة وتنفيذ الولاية. ومن تلكك 
الأهداف المهمَة حفظ نظام المجتمع» فلا إشكال فى لزوم اختلال النظام بدون الحكومة وهو مما لا يرضى الشارع بهء بل هو من أهمّ 
الامور عنده. ومنها: تعليم النفوس الأنسافة وتربيتها. ومتهاة إقامة القسط والعدلء وإحقاق قوق الناننء فإثه أيضاً من أهذاف الشريعة 
البقيدة وعتاة حرام يحض المراهل العالنة للذر بالعروت والنيس هن الندكن ويقية ع لى التضيله كاله ايضا لا سكى تحلفة قن 
الخارج من دون اعتضاده بالحكومة. ومنها: إجراء الحدود والتعزيرات. ومنها: حفظ حدود الممالك الإسلامية وثغورهاء فإنّها أيضاً لا 
تتحقّق إلابتشكيل الحكومة والعساكر. فظهر أن أصل الحكومة أمر لازم ضرورى. ثم إِنّ هذه الحكومة تأخذ مشروعيتها من ناحية 
البارى تعالى لا من جانب الناس انوار الأصولء ج”, ص: 0080 وآرائهم, وأمًا قانون الانتخاب فى الحكومة الإسلاميّة فإنّه لمجرّد جلب 
مشاركة الناس فى أمر الحكومة؛ التى هى من المقدّمات الواجبة لتحقيق الأهداف المزبورة ولذلكك نقول: لابدٌ من تنفيذ أمر رئيس 
الجمهورية بعد توفيقه فى أخذ أكثرية الآسراء من جانب الولى الفقيه. إذا عرفت هذا فاعلم أنْ هذا المنصب جعل من ناحية الإمام 
المعصوم عليه السلام للفقيه الواجد للشرائط المذكورةٌ فى محلهاء ويدلٌ على هذا الجعل وجوه عديدة» كما أن لولايته مراحل وشؤوتناً 
مختلفة» ليس هنا محلّ ذكرهاء وقد بحثنا عن هذه الشؤون وتلكك الوجوه تفصينًا فى كتاب أنوار الفقاهة؛ كتاب البيع» مبحث أولياء 
العقد, فراجع. هذا كله فى الجهة الاولى» وهى البحث فى أحكام المجتهد المطلق. 


الجهة الثانية: فى أحكام المجتهد المتجزى 
اشارة 


وقبل الورود فيها لابدٌ من بحث موضوعى وهو إمكان التجزّى فى الاجتهاد وعدمه. وقد وقع الخلاف فيه بين الأصحابء فقال بعض 
بأنه ممكنء وقال بعض آخر بأنّه محال» ولنا نظره اخرى وهى أن الاجتهاد المطلق يستحيل عادةً تحمّقه فى الخارج من دون العبور عن 
طريق الاجنهاد المتجرى. واستدل القاتلون بالاستحالة بوجهين: أحدهها: أن الملكة مخ الكيفيات النفسائية وهى بسيطة ل تقبل القسمة 
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والتجرّى. ثانيهما: ربط المسائل الفقهةَه بعضها ببعض وعدم إمكان التفكيكك بينها. ويرد على الوجه الأوّل: أن الملكه وإن لم تنقسم 
ولا تنجرّىء لكنّها ذات مراتب متفاوتة باعتبار تفاوت متعلقاتها من حيث الصعوبة والسهولة والكمال والنتقصء فهى حينئذٍ ملكات 
كثيرة بعدد المسائل التى وقعت متعلّقة للملكة؛ وقد تحصل مرتبة ناقصةٌ منها دون المرتبةُ الكاملهُ من دون تلازم بينهما فى الوجود. 
ومن هنذا القبيل ملكة الاتعنهاف قانها كسائر الملكاث تدريجية الحصول لايل إلى عرقة أعلى إلاتعد العيور عن المركية الأدي: ولا 
تمق ملكة الاجتهاد فى المسائل المعقّدة المشكلة إلابعد سحصول القدرة على استتباظ المسائل الساذجة» كما أنه كذلكك فى مثل 
ملكة المشى والتكلم للصبى التى تبتدأ من مراحل ساذجة إلى مراحل انوار الأصول؛ ج*, ص: 20١‏ معقّدة» وهكذا فى القدرة على 
الطبابة فإنّها تبتدأ من المعالجات البسيطة إلى مراحل معقَّدة عميقة» بل قد يكون الاجتهاد المطلق فى بعض العلوم الجديدة كالطب 
من المحالات؛ فإِنَّ كلّ طبيب يمكن له أن يجتهد ويستنبط فى مجال خاصٌ من الطبابة. إن قلت: إِنّ قياس ملكة الاجتهاد فى المسائل 
الفقهدهُ بسائر الملكات مع الفارق» لأنّ مدارك الاستنباط واصوله وقواعده فى باب من الفقه متّحدة مع الاصول الجارية فى أبواب 
اخر. قلنا: أنّه كذلكك؛ ولكن يمكن التفكيكك فى المسائل الاصوليةُ أيضاً من حيث الصعوبة والسهولة» فيتطرّق التقسيم والتجرّى فيهاء 
ولا إشكال حينئذٍ فى ورود التجرّى إلى المسائل الفقهدّة التى تنطبق عليهاء فمثلا مسأل اجتماع الأمر والنهى من المسائل المشكلة فى 
الاصولء ومن لا يقدر على حلها والاجتهاد فيها لا يقدر على حل ما يرتبط بها من الفروعات الفقهدَه فى باب الضّ لاه والصوم والح 
وغيرها. هذا أُوَلًا. وثانياً: قد مرّ أنّ الإحاطة بعلم الاصول وحده لا تكفى لحصول ملكة الاجتهاد بل لابدٌ من التمرين والممارسة؛ ولا 
ريب فى أن للممارسةُ مراحل مختلفةٌ ودرجات متفاوتة» وبحسبها يتجرّأ الاجتهاد فى الفقه. وهذا هو ما ذكرنا من أنْ الاجتهاد المطلق 
يستحيل عادةً من دون العبور عن الاجتهاد المتجرّى. وقد يقال إن الوصول إلى الاجتهاد المطلق من دون طيّ مرحلة التجرّى يلزم منه 
الطقرة الت لضن لان جعلان ها ولكو يكو افيح انا روسن رطا لقبدويو مانعز فى رقي متاخرة ال بإلتكس» اكقلاي 
ذى المقدّمهُ على المقدّمة» والمعلول على العلَهُء ومثل رفع الأقدام المتأخَره قبل الاقدام المتقدّمهُ فى العلل الأعدادية» فهى تتصوّر فيما 
إذا كان هناكك ترتيب عقلًاء وهو مفقود فى ما نحن فيه. إذا عرفت هذا فاعلم أَنّهِ يببحث فى أحكام المجتهد المتجرّى عن امور ثلاثة: 


أحدها: جواز عمل المتجتهد المتجزى برأيه 


والتحقيق فيه التفكيكك بين صورتين: انوار الأْصول. ج* ص: 0847 الاولى: ما إذا اجتهد واستقرٌ رأيه على شىء. الثانية: ما إذا لم 
يجتهد, أو اجتهد ولكن لم يستقرٌ رأيه بعد على شى.ء. أمّرا الصورة الاولى: فلا ريب فى وجوب تقليده لنفسه والعمل برأيه» وحرمة 
تقليده لغيره لأنّه لا شكال فى كونه مخاطباً لأدلّةُ الاصول العمليَةُ والأمارات الشرعيّة؛ مثل دليل «إن جاءكم فاسق بنبأ فتبيوا/» ولازمه 
آل:]4) النهيه واسعيظل ملا ستضى الباء القلن] عه الحك ة طلبه فى عصوض عند السالة مو دون اللشائحة إلى الأذن من تين 
مطلق. 


أمَا الصورة الثانية: 


ففى جواز العمل برأيه فيها خلاف. ذهب صاحب المناهل إلى عدمه؛ ومقتضى اطلاق كلام الشيخ الأعظم رحمه الله فى رسالته فى 
الاجتهاد والتقليد هو الجوازء بل حرمة التقليد عن الغير» وتفصيل البحث فى ذلكك فى محله. 


ثانيها: جواز رجوع الغير إليه 


والتحقيق فيه أن يقال: إِنّهِ تارةٌ: يمكن له أن يجتهد فى شىء معتدٌ به من الأحكام, بحيث يصدق عليه عنوان «من عرف حلا لنا 
وحرامنا» أو «شيئاً من قضايانا» أو عنوان «أهل الذكر» و «من كان من الفقهاء»» كما إذا حصلت له ملكة الاجتهاد فى أبواب المعاملات 
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مثلاء فلا ريب حيتشل فى جواز تقليد الغير لهء والشاهد عليه بثاء العقلاء على العمل برأئ الطبيب المتجرّى المتخص ص فى فنه: بل غلى 
ترجيحه على غيره؛ لكونه أعلم من غيره فى هذه الناحية. واخرى: يمكن له أن يجتهد مسائل طفيفة قليل» ففى هذه الصورة لا تصدق 
عليه العناوين المزبورة» أى لا تشمله الأدلّةُ النقلية الواردة فى باب التقليدء نعم لا إشكال فى جريان سيرة العقلاء وبنائهم على تقليده» 
كما لا إشكال فى عدم ثبوت الردع عنه بتلكك الأدلَه النقلية» لأنها ساكتة عنه. ونتيجته جواز تقليده فى هذه الصورة أيضاً إذا كان 
واجداً لسائر شرائط التقليد. انوار الأصول؛ ج”. ص: 007 والذى يسهل الخطب أن المتجزّى بهذا المعنى لا مصداق له خارجاًء لأنّه قد 
مرّ أن من شرائط حصول الملكة. الممارسة فى الاستنباط» وهى تحتاج إلى استنباط مسائل كثيرة» كما أنه كذلكك فى مثل ملكة الطبابة 


ونحوها. 
ثالئها: قضاء المجتهد المتحزى 


وقد فصل بعض فيه بين من كانت له ملكة الإستنباط على مقدار معتنى به من الأحكام ومن كان قادراً على استنباط أحكام قليلة» وقال 
بجواز القضاء للأنوّل دون الثانى» وذلكك لعدم شمول العناوين الواردة فى مثل مقبولة عمر بن حنظلة ومشهورة أبى خديجةٌ لمثله. 
ولكن يمكن أن يستدلٌ للجواز مطلقاً بوجوه عديدة: منها: ما رواه أحمد عن أبيه رفعه عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «القضاة أربعة 
ثلاثهُ فى النار وواحد فى الجِنَهُ: رجل قضى بجور وهو يعلم؛ فهو فى النار. ورجل قضى بجور وهو لا يعلم فهو فى النار» ورجل قضى 
بالحقّ وهو لا يعلم فهو فى النار» ورجل قضى بالحقّ وهو يعلم فهو فى الجِنّهُ) .0١١‏ فإن قوله عليه السلام: «قضى بالحقّ وهو يعلم» صادق 
على المتجرّى مطلقاً بلا إشكالء نعم الإشكال فى سندها لكونها مرفوعة. ومنها: بناء العقلاء, فإنّه استقرٌ على الرجوع بمن هو عالم 
بأحكام القضاء المتداولة بينهم سواء كان مجتهداً مطلقاً أو متجزّياً؛ وعلى الثانى سواء كان له ملكة الاجتهاد بالنسبة إلى مسائل معتدٌ 
بهاء أو كان له ملكة الاجتهاد بالنسبهُ إلى مسائل طفيفة قليلة» ولا إشكال فى أن هذا البناء بخضٌّ ص ذلك الأصل الأوّلىء أى أصالة 
عدم نفوذ قضاء أحد على أحدء كما لا إشكال فى عدم رادعية الروايات المذكورة له؛ لأنّها تثبت جواز القضاء لمن كانت العناوين 
الواردة فيها صادقة عليه» وليس لها مفهوم ينفى الجواز عمّن لم تكن تلكك العناوين صادقة عليه؛ فتأمّل. ومنها: نفس مقبولة عمر بن 
حنظلةٌ وروايةٌ أبى خديجةُ من باب أنه لا موضوعيَةُ انوار الأصولء ج* ص: 085 للعناوين الواردةٌ فيهماء بل إِنّها طريق إلى من يكون 
قادراً على القضاء. وعناوين مشير إلى اعتبار العلم بأحكام القضاء حتّى يكون قادراً عليه فهما تعمان المتجرّى أيضاً. فظهر أنّهِ يجوز 
القضاء للمتجزّى حتّى لمن كان مجتهداً فى مسائل قليلة» لكن الكلام فى وجود هذا القسم من المتجرّى خارجاً كما مرّ سابقاً. بقى هنا 
شىء: وهو أنه لا إشكال فى عدم اعتبار الإ.ذن من المجتهد المطلق فى عمل المجتهد المتجرّى برأيه إذا كان مجتهداً فى المبانى 
الاصولية؛ وحصل له القطع بالحيجة بعد الإستنباط» نعم رجوع العامى إليه يحتاج إلى الإذن من المجتهد المطلق» أى لابدّ له من التقليد 
عن الميجتهذ المطاق قن خصوصض هذه السألك أى.سأله جواز الغليد عن المجعيد النسجرّى» وإلادازه وهذا نظير ما يقال يدف عسالة 
جواز تقليد غير الأعلم من أنه لابدّ فى خصوص هذه المسألة من تقليد الأعلم» فإن أجاز هو تقليد غير الأعلم فهو, وإلّا فلا يجوز تقليد 
غير الأعلم؛ وهكذا بالنسبة إلى مسألة تقليد المتّت. فلابدٌ فى خصوصها من تقليد الحى. إلى هنا تم الكلام فى الأمر الرابع بكلتا جهتيه 
(أحكام المجتهد المطلق والمتجزّى). 


الأمر الخامس: مبانى الاجتهاد 


وقد ذكر بعضهم أن الاجتهاد فى المسائل الشرعتّةُ يبتنى على علوم كثيرة ربّما تربو على أربعة عشر علماً: علم الغ علم الصرفء علم 
النحوء علم التفسير علم الرجالء علم الحديث, علم الدراية» علم الكلا-م» علم اصول الفقه. علم الفقه نفسه (ممارسة الفقه)» علم 
المنطق» الفلسفة علم المعانى» علم البيان. ولابدّ من البحث أُوَّلا: فى أصل وجوب تحصيل كل واحد من هذه العلوم واعتباره فى 
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الاجتهاد والإستنباط» وثانياً: فى المقدار اللازم منه. فنقول: أمَا علم الغ فلا ريب فى لزومه أمَا اجتهاداً أو رجوعاً إلى أهل الخبرة لأنَّ 
عمدة الأدلّهُ هى الكتاب والسنّةُء وهما صدرا بلسان عربى مبين» فلابدٌ من معرفة مواد اللغة العربية. انوار الأصول؛ ج*2 ص: ههه 
وهكذا علم الصرفء لوضوح دخالته فى فهم الكتاب والسنَهُ وعلم النحوء لأنّ كلمةُ واحده تستعدٌ لمعانٍ مختلفة على أساس إعرابات 
متفاوتة» فلابدٌ من معرفته حتّى تتميّز المعانى بعضها عن بعضء نعم اللا-زم منه ما يكون له أثر فى اختلاف المعانى فحسب لا أكثر. 
وبالجملة لكل واحد من هذه الثلاثة دخل فى فهم المعانى, فإنّ علم اللغة يتن المادّة؛ وعلم الصرف يبن هيئة الكلمة وعلم النحو يبن 
هيئةُ الجملة. وأمًا علم التفسيره فالمراد منه ما يكون وراء الثلاثةُ السابقة وهو الإحاطة بالآيات القرآئيةُ؛ ورد بعضها إلى بعض»ء ومعرفة 
المحكم والمتشابه» والناسخ والمنسوخء وغير ذلكك من أشباهه فلا إشكال فى دخله فى إستنباط الأحكام. وأمًا علم الرجال؛ فلا حاجة 
إليه عند من يقول بحيّجيةٌ الأخبار المدوّنةٌ فى الكتب المشهورة المعروفة» من الكتب الأربعة وغيرهاء وهكذا عند القائلين بحمجية 
الأخبار الواردة فى خصوص الكتب الأربعة؛ وأمّا بناءَ على مبنى القائلين باعتبار الوثوق برجال السند أو الوثوق بالرواية (الذى قد 
يحصل من طريق الوثوق بالراوى وقد يحصل من طريق الموافقة لعمل المشهورء وقد يحصل من طريق علوٌ المضامين؛ أو من طريق 
تظافر الروايات) فلا إشكال فى لزوم علم الرجال ودخله فى الاستنباط والاجتهاد كما لا يخفى. وأمًا علم الحديث فيكون بمنزلة علم 
التفسيرة ومورداً للحاجة فى طريق الاستتباظه لأننٌ المراد منه معرفة لسان الرواية فإنٌ لروابة الأتثرة المعضومين سان خاصٌ» ولح 
مخصوص بها كالقرآن الكريمء يفترق عن لسان عبارات الفقهاء والعلماء ولحنها. وأمَا علم الدراية» فلا إشكال فى لزومه أيضاًء لأنَّ 
المراد منه هو معرفة أقسام الرواية من حيث صفات الراوى من الصحيح والحسن والضعيف وغيرهاء وبما أن الميزان فى ححّجية الرواية 
هو الوثوق بالرواية وأحد طرق حصوله هو الوثوق برجال الحديث كما مرّ آنفاً فلابدٌ من معرفة أقسام الحديث على أساس رجال 
السند. وأمّرا علم الكلا.م؛ فكذلك لا إشكال فى لزومه لأنّ إثبات ححَجِية كلام المعصوم وفعله وتقريره متوقف على إثبات إمامته 
وعضمقه فى الرقبة السائقق كما أن إثات نشي ة ظواهر الكتان أنضا مع على إثبات ستائية أصل الكتاب وسكذا .ب ومحل البح 
عن مثل هذه الا-مور إِنْما هو علم الكلام كما لا يخفى. انوار الأصول. ج” ص: 808 إن قلت: لازم هذا البيان عدم صدق الاجتهاد 
والاستنباط على اجتهاد زنديق يكون من فحول علماء علم الاصول (فرضاً) وعالماً فى سائر مبانى الاستنباط» وهو كما ترى. قلنا: يعتبر 
فى صدق الاجتهاد تحصيل العلم بالحتجة وهو لا يحصل لمثل هذا المفروضء وبما أنه فرض غير واقعى لا ينبغى البحث فيه أكثر من 
هذا. وأمًا علم اصول الفقه. فلزومه وشدَّهٌ الحاجة إليه فى الاستنباط من القضايا قياساتها معهاء كما يلوح به تعريف علم الاصول بأنّه هو 
العلم بقواعد تقع فى طريق الاستنباط. إن قلت: فما دعوى الأخباريين فى مقابل الاصوليين وعدّ بعضهم إِيّاه من البدعة فى الدين؟ قلنا: 
لا إشكال فى أنّ قسماً من النزاع بين الطائفتين لفظىء لأنّ المحدّث الاسترابادى نفسه مثلًا محتاج أيضاً فى إثبات الأحكام الشرعيّة إلى 
حيجيةٌ خبر الواحد وحجية ظواهر الألفاظ وإلى ملاحظة إمكان الجمع الدلالى, ثم العلاج السندى عند تعارض الأدلَة وإلى الرجوع 
إلى الاصول العمَليةُ عند فقدان النصٌ (ولو كان الأصل عنده خصوص أصالة الاحتياط) ولا يخفى أن هذه المسائل من أهمٌ مسائل علم 
الاصول. ويشهد عليه ملاحظه ما بحث عنه صاحب الحدائق (وهو من المحدّثين المعروفين) فى مقدّمات الحدائقء وهى إثنتا عشرة 
مقدّمهُ فى 17١‏ صفحةء ومن تلك المقدّمات حبجيةُ خبر الواحد (وهو المقدَّمَهُ الثانية) ومنها مداركك الأحكام الشرعيّة ومن جملتها 
يجيه ظواهر الكتاب والإجماع وأصالة العدم وأصالة البراءة فى الشبهات الوجوبِيَة ومقدّمة الواجبء ومسألة أن الأمر بالشىء مستلزم 
للنهى عن ضدّه أم لا؟ وقياس الأولوية» وقياس منصوص العلَةُ (وهذه كلها هى المقدّمة الثالثة) ومنها التعارض بين الأدلّةُ (وهو المقدّمة 
السادسة) ومنها مسألة أنْ مدلول الأمر والنهى هل هو الوجوب والتحريم أو لا؟ (وهو المقدّمة السابعة) ومنها ثبوت الحقيقة الشرعيّة 
وعدمه (المقدّمه الثامنة) ومنها معنى المشتقٌ (المقدّمَهُ التاسعة) ومنها حي دليل العقل وعدمها (المقَدَّمهُ العاشرة) وقد ذكر فى 
المقدّمه الحادية عشرة جملة من القواعد الفقهتِهُ فراجع. فلا ريب فى أن البحث والنزاع بين الطائفتين فى هذا القسم من الاصولى 
لفظى. انوار الأآصولء ج". ص: 001 نعم هنا قسم من مباحث الا-صول يقع النزاع فيه معنوياء وقد حكى )١١‏ صاحب الحدائق عن 
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المحدّث الشيخ عبداللّه البحرانى صاحب كتاب منية الممارسين: أن موارد الاختلاف فى هذا القسم تنتهى إلى ثلاثة وأربعين مسأل 
ولكن الإنصاف أن هذا العدد ليس عدداً واقعياًء إن كثيراً ممما عدّه من موارد الاختلاف هى من شقوق دليل العقل» وتجمع تحت 
عنوان دليل العقل؛ والصحيح أن العمدةٌ من موارد النزاع بينهم هى امور ثلاثة: أحدها: فى عدد الأدلّك فإِنّها عند الاصوليين أربعة: 
الكتاب والسنّهُ والإجماع ودليل العقلء بينما هى عند الأخباريين الأوّلان خاصّة» ولكن قد مر أن الإجماع الحيجة عند الاصوليين يرجع 
فى الحققة إلى النلك فووالبس ولا برأسه. وأمّا دليل العقل فالبديهيات العقلِ وهكذا العلوم العقَلهِه التى إستمدّت قضاياها من 
الحسسٌء كالرياضيات فهى حب عند الجميع؛ فتبقى النظريات غير المعتمدة على الحسٌء فالأخباريون ذهبوا إلى عدم حتجيتها لما ظهر 
من الخطأ فى تاريخ العلوم فى هذا القسم من المدركات العقَلكِ (وهو نفس ما استدل به المذاهب الحتّدية والتجربية فى الفلسفة 
الأوربية) ولذلكك قالوا بعدم حيِيةُ ما يدركه العقل فى مثل مسألةُ مقدّمة الواجب ومسألهُ الترّب ومسألة أن الأمر بالشىء يقتضى النهى 
عن ضدّه أو لا؟ ومسألة إجتماع الأمر والنهى وغيرها من أشباهها. ثانيها: أصالة البراءةٌ فى الشبهات الحكمية التحريمتة. ثالثها: حمجية 
ظواهر كتاب الله فإ بعض الأخباريين ذهب إلى عدم حجيتها إِلّابعد ضِمٌّ تفسير الأثمة المعصومين عليهم السلام إليها. فقد ظهر أن 
موارد الاختلا.ف بينهم قليلة» والإنصاف أن هذا المقدار من الخلاءف أمر قهرى طبيعى قد يكون بين الاصوليين أنفسهم أيضاًء فلا 
يوجن تشدعا ولاك تكفيرا فق حاتي الأخبازيق بالسبة إلى الأضولبيق أو بالعكس كما قهعنه اليتحدّت الحراق فى المقدسة الثانة 
عشرة» فالجدير بالمقام نقل كلامه فى هذا المجال؛ وإليكك نضّه فى الحدائق: «وقد كنت فى أوّل الأمر من ينتصر لمذهب الأخباريين» 
وقد أكثرت البحث فيه مع بعض المجتهدين من مشايخنا المعاصرين» وأودعت كتابى الموسوم بالمسائل الشيرازية مقالة مبسوطة 
مشتملة انوار الأصول» ج, ص: 008 على جملة من الأبحاث الشافية والأخبار الكافية تدل على ذلك وتؤيّد ما هنالك. إِلَّاأْنَ الذى 
ظهر لى- بعد إعطاء التأمّل حقّه فى المقام وإمعان النظر فى كلام علمائنا الأعلام- هو إغماض النظر عن هذا الباب» وإرخاء الستر دونه 
والحجاب, وإن كان قد فتحه أقوام وأوسعوا فيه دائرة النقض والإبرام: أما أوَلَا: فلاستلزامه القدح فى علماء الطرفين والإزراء بفضلاء 
الجانبين» كما قد طعن به كل من علماء الطرفين على الآخرء بل ربّما إنجرٌ إلى القدح فى الدين» سيّما من الخصوم المعاندين: كما 
شنّع به عليهم الشيعة من إنقسام مذهبهم إلى المذاهب الأربعة؛ بل شنّع به كل منهم على الآخر أيضاً. وأمَا ثانياً: فلأنّ ما ذكروه فى 
وجوه الفرق بينهما جل بل كله عند التأمّل لا يثمر فرقاً فى المقام ...- إلى أن قال-. وأمَا ثالثاً: فلأنٌ العصر الأوّل كان مملوءاً من 
المحدّثين والمجتهدين. مع أنّه لم يرتفع بينهم صيت هذا الخلافء ولم يطعن أحد منهم على الآخر بالإتتصاف بهذه الأوصافء وإن 
ناقش بعضهم بعضاً فى جزئيات المسائل؛ واختلفوا فى تطبيق تلكك الدلائل» وحينئذٍ فالأولى والأليق بذوى الإيمان. والأحرى والأنسب 
فى هذا الشأن هو أن يقال: أن عمل علماء الفرقة المحقَّهُ والشريعة الحمّة- تدهم الله تعالى بالنصر والتمكين ورفع درجاتهم فى أعلى 
عليين سلفاً وخلفاً- نما هو على مذهب أتمتهم صلوات الله عليهم وطريقهم الذى أوضحوه لديهم: فإنّ جلالة شأنهم وسطوع برهانهم 
ودرعهم وتقواهم المشهور بل المتواتر على مرٌ الأيَام والدهور يمنعهم من الخروج عن تلكك الجادّة القويمة والطريقة المستقيمة» ولكن 
ريما حادٌ بعضهم أخبارياً كان أو مجتهداً عن الطريق غفلة أو توهّماً أو لقصور إطلاع أو قصور فهم أو نحو ذلكك فى بعض المسائل؛ 
فهو لا يوجب تشنيعاً ولا قدحاًء وجميع تلكك المسائل- التى جعلوها مناط الفرق- من هذا القبيل» كما لا يخفى على من خاض بحار 
التحصيلء فَإِنّا نرى كلا من المجتهدين والأخباريين يختلفون فى آحاد المسائل؛ بل ربّما خالف أحدهم نفسهه مع أنه لا يوجب تشنيعاً 
ولا قدحاًء وقد ذهب رئيس الأخباريين الصدوق (رحمه الله تعالى) إلى مذاهب غريبة لم يوافقه عليها مجتهد ولا أخبارى, مع أنّه لم 
يقدح ذلك فى علمه وفضله أو لم يرتفع صيت هذا الخلاف ولا وقوع هذا الإعتساف إِلَامن زمن صاحب الفوائد المدنية سامحه الله 
تعالى برحمته انوار الأصولء ج”» ص: 0804 المرضيَة فإنّه قد جرّد لسان التشنيع على الأصحاب وأسهب فى ذلكك أى إسهابء وأكثر 
من التعضٌّ بات التى لا تليق بمثله من العلماء الأطياب» وهو وإن أصاب الصواب فى جملة من المسائل التى ذكرها فى ذلكك الكتاب» 
انها لا تخرج عمّا ذكرنا من سائر الاختلافات ودخولها فيما ذكرنا من التوجيهات» وكان الأنسب بمثله حملهم على محامل السداد 
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والرشاد» إن لم يجد ما يدفع به عن كلامهم الفساد, فإِنُهم رضوان اللّهِ عليهم لم يألوا جهداً فى إقامة الدين وإحياء سِنّهُ سيد المرسلين 
صلى الله عليه و آله؛ ولا سما آية الله العامة رحمه الله الذى قد أكثر من الطعن عليه والملامة» فإنّه بما ألزم به علماء الخصوم 
والمخالفين من الحجج القاطعة والبراهين حتّى آمن بسببه الجمٌ الغفير. ودخل فى هذا الدين الكبير والصغير والشريف والحقير» 
وصئّف من الكتب المشتملة على غوامض التحقيقات ودقائق التدقيقات» حتّى أن من تأر عنه لم يلتقط إِلَامن درر نثاره» ولم يغترف 
إلَامن زاخر بحاره؛ قد صار له من اليد العليا عليه وعلى غيره من علماء الفرقة الناجية ما يستحقٌّ به الثناء الجميل ومزيد التعظيم والتبجيل 
لا الذمٌ والنسبة إلى تخريب الدين» كما اجترأ به قلمه عليه رحمه الله وعلى غيره من المجتهدين» ١١‏ (انتهى). وأمَا علم الفقه نفسه. أى 
ممارسة الفقه فقد يتوم أنه لا معنى لكونه من مبانى الاجتهاد من باب أنه يكون غايةُ لغيره وذا المقدّمةً بالنسبة إلى سائره» ولكن قد 
مر كراراً أن ملكة الاجتهاد لا تتحمّق إلَابالتمرين والممارسة فى الفقه كما فى غالب العلوم؛ وهى تحصل أُوَلَا: بتطبيق الاصول على 
الفروع» وثانياً: برد الفروع إلى الا-صولء فإذا سثل عنه مثدما عن رجل صلَى الظهرين وهو يعلم إجمالًا بأنّه كان فى أحدهما فاقداً 
للطهارة؛ فليعلم أنه هل يجب عليه الاحتياط فيكون المورد من موارد تطبيق قاعدة الاحتياطء أو أنّه من موارد تطبيق قاعدة مءهء 
الفراغ؟ وأنّه هل يكون الترتيب بين الظهر والعصر ترتيباً واقعاًء أو لا؟ فيكفى إتيان صلاءً رباعية بقصد ما فى الذمّة أو سئل عمن صار 
مستطيعاً وقد استٌوجر سابقاً لمناسكك الحج فهل يبطل عقد الإجارة أو لا؟ من باب عدم كونه مستطيعاً شرعاً والممنوع شرعاً كالممنوع 
عقلاء وهكذا ... إلى سائر الفروعات والمسائل. وأمَا علم المنطق» فققد يقع الشكك فى الحاجة إليه لأنْ المقدار اللازم منه أمر فطرى 
لكل انوار الأصولء ج”. ص: 20 إنسان فإنّ عمد المنطق إِنّما هى الأشكال الأربعة وجل استدلالات الناس (لولا كلّها) ترجع إلى 
الشكل الأوّلء وقد ذكروا أنه بديهى الإنتاج» وأمًا السائر المسائل فقلما يتَفْق الحاجة إليها فى الفقه» نعم الإحاطة ببعض المصطلحات 
قينا ركسا تحب منهولة الأمر فى وباة الآسعدلالات» #الاخاطة بالشية الأريطة والكلياتك الحسين والتعداك السسهررة فين التنافضن 
وغيرها. وهكذا الفلسفة. فلا دخل لها بعلم الفقه لأنها تبحث عن الامور الحقيقدة» بينما الفقه يبحث عن الاعتباريات؛ نعم يمكن أن 
يقال: أن لها تأثيراً فى الفقه من باب تأثيرها فى علم الكلام فليس لها دخل مباشرة وبلا واسطة. هذا- وقد أوجد الخلط بين مسائلها 
ومسائل اصول الفقه غوامض وتعقيدات كثيرة قد أشرنا إلى بعضها فى بعض الأبحاث السابقة» ومن تلكك المسائل الفلسفيةُ التى 
أوردوها فى الاصول قاعدة الواحدء مع أنه قد قرّر فى محله أنّها مختضّة بالواحد البسيط الحقيقى؛ ولا مساس لها بالاعتباريات» ومنها 
قاعدة عدم جواز الجمع بين النقيضين فى باب إجتماع الأسمر والنهى, مع أنّه أيضاً يتكلم عن الحسن والقبح فى الاعتباريات لا عن 
الإمكان والاستحالة فى الحقائق» ولا استحالة فى اعتبار النقيضين, ومنها تنزيلهم الحكم والموضوع بمنزلة العرض والمعروض وإسراء 
أحكامهما عليهماء ومنها أحكام العلَهُ والمعلول فى باب الواجب المشروط وباب تداخل الأسباب الشرعيّةُ. نعم قد يلزم البحث عنها 
فى عصرنا هذا للمنع عن هذا التداخل. وأمًا علم المعانى والبيان فغاية ما قد يقال فى تأثيره فى الاستنباط والاجتهاد: أنْ من المرجحات 
فى الخبرين المتعارضين البلاغة والفصاحة, مع أن الصحيح أنْهما ليسا من المرججحات, لأنّ كلمات الأثمَهُ المعصومين عليهم السلام 
مختلفة» قسم منها عبارة عن الخطب والمواعظ, وقد أعملوا فيها قواعد الفصاحة والبلاغة وبدائعهاء نظير خطب نهج البلاغة وأدعية 
الصحيفة الستجادية وأشباهها. وقسم آخر صدر لبيان الأحكام الفرعِة والمسائل العملئرة» فلم يصدر عنهم صلوات الله عليهم ببدائع 
الفصاحة والبلاغة كما لا يخفى على الخبير» وفى الواقع القسم الأوّل نظير الآيات القرآنية؛ بينما يكون القسم الثانى شبيه الأحاديث 
القدسية الإلهيَُ. انوار الأصولء ج”. ص: 08١‏ هذا مضافاً إلى ما قد مر سابقاً من وجوب الاقتصار على المرججحات المنصوصة (وليس 
هذا منها). نعم» هيهنا أبحاث من علم المعانى والبيان كمسألة تقديم ما حقّه التأخيرء وأبواب المجاز والحقيقة والكنايات والاستعارات» 
يكون لها دخل فى فهم الأحكام عن الأدلّهُ اللفظكٍة» ولكنّها مسائل يبحث عنها فى علم الاصول أيضاًء وأمَا غيرها من سائر مسائل هذا 
العلم فلا أثر لها فى الاستنباط» نعم قد يقال: إِنَّ لها أثراً مع الواسطة من حيث دخلها فى تبيين كون كتاب الله معجزة خالدة. بقى هنا 
أمران: الأوّل: لا شكك فى أن القواعد الفقهيَهُ لها دور عظيم فى استنباط الأحكام الفرعيّةُء ولعلّ عدم ذكرها فى العلوم التى يبتنى عليها 
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الاستنباط من باب عدّهم إِيَاها من الفقه نفسه. ولكن قد ذكرنا فى محله أنّها علم برأسه وليست من اصول الفقه» كما أنّها ليست من 
الفقه نفسه فراجع 1. الثانى: لا ينبغى الشكك فى أن للزمان والمكان دخلًا فى الاجتهاد. وتوضيحه: أنَ لكل حكم موضوعاًء والمعروف 
فى الألسنةُ أن تشخيص الموضوع ليس من شؤون الفقيه» ولكن الصحيح أنه لا يمكن للفقيه تجريد الذهن وتفكيكك الخاطر عنه؛ فإنّ 
لموضوعات الأحكام مصاديق معفَّدهْ غامضة لا يقدر العوام على تشخيصهاء بل لابدٌّ للفقيه تفسيرها وتبيين حدودها وخصوصياتهاء 
كما يشهد على ذلكك أن كثيراً من الفروعات المعنونة فى الكتب الفقهِيَةُ (كالمبسوط للشيخء والقواعد للعلّامة» والعروةٌ الوثقى للسيد 
اليزدى رحمهم الله) هى من هذا القبيل. وإن شئت قلت: إن كان المراد من الموضوع فى المقام هو الموضوعات الجزئية» أى مصاديق 
الموضوعات الكليه للأحكام؛ كمصاديق الدم والخمر والماء المطلق والمضاف انوار الأصولء ج”. ص: 27 وغيرها فإنّه كذلكك؛ أى 
ليس تشخيصها من شؤون الفقيه. وأا إن قلنا بأنّ المراد منه هو نفس الموضوعات الكلّيةٌ الوارده فى لسان الأخبار فلا إشكال فى أن 
تشخيصها وتعيين حدودها من شؤون الفقيه. وبعبارة أدق: أن هذا القسم من الموضوعات- فى الواقع- يستنبطها الفقيه بإرتكازه 
العرفى» ويستخرجها ويأخذها من بين العرف بما أنه من أهل العرفء ثم يرجعها إلى العرف ويجعلها بأيديهم بعد تفسير الخصوصيات 
وتبيين حدودهاء وإن شئت فانظر إلى فتاوى الفقهاء مثلًا فى ما يصحح السجود عليه؛ فقد ورد فى الدليل أنه يجوز السجود على الأرض 
وما يخرج منها إنّاما أكل وما لبس»ء فهذا عنوان عرفى» وقد تكلم فقهاؤنا رضوان الله عليهم فى مصاديقه وأنّه أى شىء يعدّ من 
المأكول والملبوس وأى شىء لا يعد منهما فقد يكون هناك مصاديق لا يقدر العرف على تشخيص أنَّها منهما أو ليست منهماء ولذا 
أورد المحمّق اليزدى رحمه الله فى هذا الباب من العروة الوثقى فروعاً كثيرة لتبيين هذه المصاديق المشتبهة كجواز السجود وعدمه 
على الامور التالية: -١‏ الأدوية والعقاقير كلسان الثور. ؟- قشر الفواكه. *- تفالة الشاى. *- نخالة الحنطة. ه- نواةٌ الفواكه. 8- ورق 
الكرم بعد اليبوسة وقلبها. /ا- ما يؤكل فى بعض الأوقات دون بعض. 8- ما هو مأكول فى بعض البلاد دون بعض. 4- النبات الذى 
ينبت على وجه الماء (فهل هو داخل فى عنوان (ما أنبته الأرض» الوارد فى الرواية أو لا؟). -٠١‏ التنباكك ... إلى غير ذلكك من أشباهها. 
إن قلت: كيف يكون رجوع العوام إلى الفقيه فى هذا القسم من المصاديق من قبيل رجوع الجاهل إلى العالم؟ أى كيف تشملها أدلَة 
التقليد؟ انوار الأصول. ج”. ص: 82# قلنا: إن أله التقليد تشملها ويكون الرجوع فيها من قبيل رجوع الجاهل إلى العالم من باب أنه 
ليس لها متخصٌّ ص وخبير غير الفقيه» نعم لو كانت هناكك موضوعات يكون لها فى العرف خبراء معروفون يجب الرجوع إليهم دون 
الفقيه. ومن الأمثلة التى يمكن أن تذكر فى هذا المجال عنوان النظر المحرّم إلى الأجنبة فإنّه أيضاً من الموضوعات المشكلة من باب 
أن لها مصاديق معمّده مبهمة؛ فهل يصدق على النظر إلى تصوير الأجنبى فى المرآةٌ مثا أو الماء الصافى أو فى تلفزيون عنوان النظر 
إلى الأجنبية أو لا؟ هذا من ناحية» ومن ناحية اخرى نعلم أن الأحكام تابعة لموضوعاتها متابعة الظل لذى الظل وقد يتبدّل الموضوع 
عذل الزمان أو المكان» فترى الماء فى المقازة والصحارئ مالية فيجوز ببعه فنهاء ينما لا يكوت له مالية على الشاظىء» قبطل ببعة (هذا 
من قبيل دخل المكان فى الموضوع) وترى الشيخ رحمه الله يجوّز بيع النلج فى الصيف دون الشتاء لكونه مانًا فى الأوّل دون الثانى 
(وهذا من قبيل دخل الزمان فى الموضوع). ومن أمثلتها الواضحة فى يومنا هذا الدم الذى كان بيعه وشراؤه حراماً فى الأزمنة السابقة 
باعتبار عدم وجود منفعة محلّلةُ معتدٌّ بها له. ولكن الآدن لا إشكال فى جواز ببعه وشرائه لما له من منافع محللة مقصودة حيث لا 
تنحصر منافعه فى الأكل المحرّم أو الصبغ الذى يعدّ من المنافع النادرة فإِنّ الدم فى يومنا هذا عنصر حياتى يمكن به إنقاذ نفس 
إنسان من التهلكة» ولذا تكون له ماله عظيمة محلْلهُ معتدٌ بها لنجاة المصدومين والجرحى وكثير من المرضىء لا سدّما فى العمليات 
حراط : لبالا يسوة عه زمانقا:والحال هنذا وكذايم الكل وسراتها لقماة بعك النرقي القن يدك كاتويدم انها د 
فصلها عن صاحبها تكون بحكم الميتة» ولا سيّما أنّها من غير المأكول فلم يكن ببعها فى الأزمنة السابقة جائزاً لعدم منفعة محلل لهاء 
ولكن الآن جاز ببعها فى زماننا هذا لتغير الموضوع وتبدّلهء ولذا يشترونها بالأثمان الغالية جداً (نعم قد يقال: إِنّها وإن جاز ببعها من 


هذه الناحية أى كونها ذات منفعة محلّلة مقصودة ولكن لا يجوز ببعها من باب حرمة بيع الميتة من كل شىء وإن كان لها منفعة 
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مقصودة؛ للنصوص الخاصّة الوارده فيهاء فالواجب حينئذٍ عدم جواز أخذ الثمن فى مقابل نفسها بل فى مقابل إجازه التصرّف فى بدن 
صاحب الكلوة فتأمّل جد داً). ومن أمثلتها فى عصرنا ما قد يقال فى مسأل تقليل المواليد وأنّها كانت مرجوحة فى انوار الأصول؛ ج”؛ 
فن :+88 الأعصار السابقة: ينما هى راجحة فى زمائناء لد أقل فى بعضن البلاد التى تكون كثرة النفوس فبها موجبة للفقر الكبديك 
والتأخّر والمفاسد الأخلاقده العظيمة. فإِنّ ما ورد فى الترغيب على تكثير النسل والمواليد كالنبوى المعروف: «تناكحوا تكثروا فَإنّى 
اباهى بكم الامم يوم القيامة ولو بالسقط» 0١١‏ ناظرة إلى الأعصار السابقة التى كانت كثرة النفوس فيها سبباً للقدرة والسلطة فما كان 
من الجوامع الإنسائية أكثر نفراً كان أشدٌ قدرة وأكثر قوّهُ كما يشهد عليه قوله تعالى: «كانُوا أَشَدٌ نكم قو وَأَككْرَ أَهْوَانًا وَأَولَاد 27١‏ . 
وقوله تعالى: «وَقَالُوا نَحْنٌ أَككَد أَموَانًا وَأَْلَادا «* » وقوله تعالى: «اعْلَمُوا أَنّمَا الْحَياةُ الدُّثْيًا لَحِبٌ وَلَهْوٌ وَزِيَنَةٌ تفاخ يدك وتكالة ف 
الْأَمْوَالِ وَالََوْلَاد «©» وقوله تعالى: «قَقَلْتٌ اش تَغْفدُوا تكن 7 فلكي كم بأَموَالٍ وَيَنينَ «8) فهذه الآيات تدلّ بظاهرها على أنّ كثرةٌ 
الأولاد كانت موجبة للقدرة والشوكة كما كانت كثرة الأموال أيضاً كذلككه ومثل النبوى المعروف قد ورد فى مثل هذا الظرف من 
المجتمع الإنسانى» فهذه الخصيصة الاجتماعية الموجوده فى عصر صدوره تكون بمنزلة قرينة لبية قد توجب انصرافه إلى خصوص 
ذلكك الزمان» وهذه الدعوى وإن لم تكن ثابتة بالقطع واليقين» ولكنها قابك للدقّهُ والتأمل. فقد ظهر مما ذكر دخل الزمان والمكان فى 
الاجتهاد والاستنباط لكن لا على نحو دخلهما فى الحكم بلا واسطة بل من طريق دخلهما فى الموضوع. فإنَ الأحكام ثابتة إلى الأبد. 
«وحلال محترد صلى الله عليه و آله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة)» والمتغتر على مرّ الدهور والأزمان» والمتبدّل 
فى الأمكنة والأقطار إِنّما هو الموضوعات, وبتبعها تتغثر الأحكام قهراً. 


الأمر السادس: التخطئة والتصويب 
اشارة 


والدرادهى المخطة الداعين اخدلات الآراء لذ بكرن الضوات الاراسسن نتيا فكوة الاق عتطاء وسار أخري» أن لضان فى كل واقدة 
حكماً يشترك فيه الكلء العالم والجاهلء فمن أصابه أصابه ومن أخطأه أخطأه. والمراد من التصويب أَنّهِ عند اختلاف الآراء كلها 
أحكام الله وكلها صواب. والتحقيق فى المسألة يستدعى رسم امور: الأمر الأوّل: لا إشكال ولا كلام فى بطلان التصويب فى الأحكام 
العقله الحقيقةة والمحسوسة فيكون الرأى الصحيح فيها واحداً بالإجماع؛ كما إذا وقع الاختلاف بين المنيجمين فى عدد سئارات 
المنظومة الشمسية أو بين الأطباء فى تشخيص كيفية مرض زيد مثلًا وتعيين الدواء له والوجه فى ذلكك أن الواقع شىء واحد فلا يمكن 
إنقلا-به إلى مؤدّى آراء المجتهدين, ولا فرق بين أن يكون متعلق الحكم من الجواهر والأعراض كالمثالين المذكورين أو من الامور 
نفس الآمرية كاستحالة الجمع بين الضدّين (حيث إِنّْه لا يكون لا من الاعتباريات ولا من الامور الخارجدة التكويتة). نعم نقل عن 
عبداللّه بن حسن العنبرى التصويب فى العقليات أيضاً (على ما حكى عن كتاب اصول الأحكام للآمدى والمستصفى للغزالى) ولا 
توجيه لكلامه إِلَاأَنّ الفقيه معذور, فلو حكم فقيه بكرّيةُ هذا الماء وفقيه آخر بعدم كريّته أو حكم أحدهما بطلوع الفجر والآخر بعدمه 
فلا إشكال فى عدم كون كليهما صادقين بل كل منهما معذور فى حكمه ولا عقاب عليه على فرض خطثه إذا لم يكن مقض راً. الأمر 
الثانى: ينقسم التصويب فى الشرعيات إلى أربعة أقسام: -١‏ ما هو باطل عقلًا. 1- ما ليس بباطل عقلًا ولكن يكون مجمعاً على بطلانه. 
"- ما ليس بباطل عقّلًا ولا مجمعاً على بطلانه ولكن الأقوى بطلانه. ؟- ما يكون خارجاً عن هذه الأقسام الثلاثة ولا إشكال فى صخحته. 
أمَا التصويب الباطل عقنًا (أى القسم الأول فهو إن الله ينها أحكاماً إِلهيِهُ على وفق آراء المجتهدين بعد اجتهادهم, والوجه فى بطلانه 
عند العقل أنه لابدٌ للطلب من مطلوب. فلو انوار الأصولء ج”, ص: 68ة كان اللَّه تعالى يجعل الحكم بعد اجتهاد المجتهد, والمجتهد 
يطلب فى استنباطه حكم اللّهِ الواقعى فما هو مطلوبه؟ وبعبارة اخرى: يستلزم منه الدور المحال لأنّ اجتهاد المجتهد متفرّع على وجود 
حكم قبله» والمفروض أن الحكم أيضاً متوقف على اجتهاده» وقد يسمّى هذا بتصويب الأشعرىء وليس بذلك, كما سيأتى بيانه. وأمًا 
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القسم الثانى: (وهو ما يكون مجمعاً على بطلانه) فهو أن اللّهِ تعالى ينشىء أحكاماً عديدة بعدد آراء المجتهدين قبل اجتهادهم؛ فيكون 
كلّ مجتهد طالباً فى استنباطه لحكمه الذى جعله الله تعالى فى حقّه وهذا وإن لم يكن محانًا عقا ولكنّه مجمع على بطلانه عند 
الإمامية؛ حيث إِنّهم يعتقدون أنّ لكل واقعة حكماً واقعياً واحداً للعالم والجاهل, أصابه المجتهد أو لم يصيبه» وقد يسمى هذا بتصويب 
المعتزلى وليس بذلككء كما سيأتى بيانه أيضاً. وأمَا القسم الثالث: فهو أن يكون حكم الله تعالى فى مقام الإنشاء واحداً ولكنّه متعدّد 
فى مقام الفعلية لأنّ طرقه الشرعيّة متعدّده ويكون كل طريق سبباً لإيجاد المصلحة فى مؤدّاه فيكون منشأ التعدّد فى الأحكام الفعلية هو 
القول بسبِبتِة الأمارات» وقد مرّ أن الصحيح المختار بطلان السببية» وأنّ المستفاد من أله حبجية الأمارات إِنّما هو الطريقيَة فحسب»ء 
فالأقوى بطلان هذا القسم وإن لم يكن باطلنًا عقا ولا مجمعاً على بطلانه. وأمَا القسم الرابع: فهو التصويب فى الأحكام الظاهريّرة الذى 
يوافق مبنى القائلين بأنّ أَدلّهُ حمِية الأمارات وإن لم تكن سبباً لإيجاد المصلحة ولكنّها توجب جعل حكم ظاهرى مماثل كما هو 
المختار» وهو الظاهر من كلمات المشهور وفتاواهم؛ وقد يكون فى سلوك هذه الطرق مصالح أهمّ من المصالح الواقعيةُ التى تفوت 
من المكلف وهذا ما يعبر عنه بالمصلحة السلوكية. هذا هو المختار فى معنى الطريقةٍة» وهناكك قول آخر بأنّ المراد من الطريقيَُ هو 
جعل المنيجزية والمعذّرِيةُ مع القول بالمصلحة السلوكية» وعلى كل حال يكون القول بالطريقيَةُ خارجاً عن التصويب بأى معنى فرض 
كنا سباق الأمر الثالث: فى أن هذا التقسيم الرباعى ناش من وقوع خلط فى معنيى الاجتهاد. وهو الخلط بين الاجتهاد بالمعنى العام 
والاجتهاد بالمعنى الخاصٌء وإِلّا يكون التقسيم ثلاثياً. الوا الأول ع ص: 01 توضيح ذلكك: قد مرّ أن الاجتهاد بالمعنى العام هو 
استنباط الحكم عن أدلته التفصيليةُ وأنّ الاجتهاد بالمعنى الخاصٌ هو تقنين المجتهد وتشريعه فيما لا نص فيه» ولا إشكال فى عدم 
لزوم التصويب المحال بناءً على الاجتهاد بالمعنى الخاصٌ لأنّه ليس فيما لا نص فيه حكم على زعمهم حتّى يقال بأنْه لابدٌ للطلب من 
مطلوب» وقد نصٌّ على ذلكك الغزالى فى مستصفاهء وقال: (إِنْه ليس فى الواقعة التى لا نص فيها حكم معن يطلب بالظنء بل الحكم 
يتبع الظنّء وحكم الله تعالى على كلّ مجتهد ما غلب على ظنّهه وهو المختاره وإليه ذهب القاضى؛ وذهب قوم من المصوّبة إلى أن فيه 
حكماً معنا يتوجه إليه الطلب, إذ لابدّ للطلب من مطلوب, لكن لم يكلف المجتهد إصابته» فلذلكك كان مصيباً وإن أخطأ ذلكك 
الحكم المعيّن الذى لم يؤمر بإصابته. بمعنى أنه أذى ما كلف فأصاب ما عليه) .01١‏ وقد نسب مؤلّف الاصول العامّة القول الأوّل إلى 
محمّقى المصوّبة» وقال بعد ذلك: «وقد عرف القسم الأول من التصويب على ألسنة بعض الباحثين من الاصوليين بالتصويب الأشعرى 
كما عرف القسم الثالث بالتصويب المعتزلى» 70». فظهر أنه بناءَ على ما ذهب إليه مشاهير المصوّبة أنّه لا موضوع للقسم الأوّل من 
التصويب فيكون التقسيم ثلاثيٍأ» نعم أنه رباعى بناءً على قول غيرهم؛ كما ظهر أن التصويب الأشعرى هو هذا المعنى المنسوب إلى 
مشاهير المصوبة؛ لاما مر من القسم الأموّلء وأنّ التصويب المعتزلى هو نفس ما عليه المخطئة لا القسم الشانى من الأقسام الأربعة 
السابقة. والحاصل أن الاشتباه فى دعوى إستحالة القسم الأوّل من التصويب نشأ من توهم كون المراد من الاجتهاد هو الاجتهاد 
بالمعنى المعروفء أى استفراغ الوسع فى كشف الحكم الشرعى عن أدلتهاء بينما ليس مرادهم ذلك. بل الاجتهاد عندهم هو استفراغ 
الوسع فى طلب المصالح والفاسد وتشريع الأحكام على وفقها من ناحية المجتهد فليس هناك حكم واقعى يطلبه المجتهد حتّى يلزم 
المحال. ثم إن للغزالى هنا فى توجيه نظره كلاماً حاصله ما يلى: الكلام الكاشف للغطاء رحمه الله عن هذا الكلام المبهم هو أنّا نقول: 
المسائل منقسمة إلى ما ورد فيها نص وما لم يرد أَا ما ورد فيه انوار الأصولء ج". ص: 088 نصّء فالنصٌ كأنّه مقطوع به من جهة 
الشرعء لكن لا يصير حكماً فى حقّ المجتهد إِلَاإِذا بلغ وعثر عليهء وأا إذا لم يبلغه ولم يعثر عليه فليس هو حكماً فى حقّه إلَابالقوَة 
لمن الحكم الفعلى عبارة عن النصّ البالغ المعثور عليه وأمّرا ما لم يرد فيه نصّ فيعلم أَنّه لا-.حكم فيها لأنّ حكم الله تعالى خطابه» 
وخطابه يعرف بأن يسمع من الرسول أو يدل عليه دليل قاطع من فعل النبى صلى الله عليه و آله أو سكوته فإذا لم يكن خطاب لا 
مسموع ولا مدلول عليه فكيف يكون فيه حكم؟ .)2١١‏ أقول: إن هذا التقسم قد نشأ من الخلط بين مراتب الحكم الثلاثة: مرتبة الجعل» 
وهى مرحلة الإنشاءء نظير ما يصوّب فى مجالس التقنين فى زماننا هذا قبل الإبلاغ إلى الدولة والموظفين للإجراءء فإنّه وإن كان مصوباً 
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فى هذه المجالس ولكن لا يكلف المواطنون بالعمل به إلابعد إبلاغه رسمياً إلى الدولة. ومرحلة الفعليَة وهى مرحلة الإبلاغ والبعث أو 
الزجر فيلزم العمل على طبقه. ومرحلة التنجيز» وهى مرحلة استحقاق العقاب فى صورة ترك العمل» وهى لا تشمل الجاهل القاصر أو 
العالم العاجز عن العمل به وأمثالهما. 


فى بطلان القسم الأوّل من التصويب (التصويب الأشعرى) 
اشارة 


إذا عرفت هذه الامور الثلاثة فاعلم: أن الح بطلان التصويب بالمعنى الذى اشتهر بين المصوّبة (أى التصويب الأشعرى) لأنْ هذا 
المعنى من التصويب يبتنى على أمرين: -١‏ وجود وقائع خالية عن الحكم. -١‏ أن يكون اختيار التقنين بيد الفقيه فيكون من شؤون 
الفقيه جعل الحكم وتقنين الأحكام فيما لا حكم فيه ذلكك الأمر الذى يعبر عنه أخيراً بالتشريع الإسلامى» والذى يذكر له مصادر 
ومنابع. وكلا الأسمرين قابل للمناقشة والمنع: انوار الأصولء ج”» ص: 884 أمّرا الأمر الأوّل: فلما مر فى بيان بطلان الاجتهاد بمعنى 
التشريع والتقنين من ناحية المجتهد إجمالًاه وتفصيله: إِنّا نقول: كلّ ما يحتاج إليه الامرة إلى يوم القيامة فقد ورد فيه حكمء والدليل 
عليه: أُوَلّا: كتاب الله الكريم أى قوله تعالى: مالْوَوْمَ أَكُمَلْتُ كم يكم وَأَثْمَقْتٌ عَليكمْ يكف وأا وق له هال قاوطا في 
الْكتَابٍ مِنْ شَئْءا 19 وقوله تعالى: وَيَرنَا ليك الْكتَاتِ تيئاناً لكل شَْءٍ) 1*٠‏ » فلو كانت بعض الوقائع خالية عن الحكم لما كان 
الدين كاملًاء والنعمة تام ولم يكن الكتاب تبياناً لكل شىء (لأنّه لو لم يكن تبياتاً للمسائل الجزئية الخارجتّة كمسائل العلوم الفلكية 
والطبيت ة ونحوعما قلا أقل من كونه فيان للمسائل الكلية الشرغية)» يل كان الديق تاقضاً فاستعان سبحانه (الغياذ بالله) من خلقه على 
إتمامه وإكماله» ولزم من ذلكك مفاسد جمّة سنشير إليها. وثانياً: الروايات الكثيرة الواردة من ناحية أثمة أهل البيت عليهم السلام» وهى 
على طوائف أربعة: الطائفة الاولى: حديث الثقلين الذى تواتر نقله بين الفريقين» فإنّه روى باسناد عديدةٌ فى الكتب المعروفة من الشيعة 
وأهل السنّة وينبغى نقل واحدٍ منها من باب التيمّن والتبرزرك» وهو ما ورد فى صحيح الترمذى قال: «حدّثنا نصر بن عبدالرحمن 
الكوفى حدّثنا زيد بن الحسن وهو الأنماطى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه و 
آله فى حتجته يوم عرفة وهو على ناقته القصواء يخطب فسمعته يقول: ياأيّها الناس إِنَى قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا 
كتاب اللّه وعترتى أهل بيتى» «05. ومن أراد الوقوف على مجموعها فليراجع إلى جامع أحاديث الشيعة» ج ١‏ الباب ع, ح 189 إلى ح 
ولا إشكال فى أنه نض على كفاية الرجوع إلى كتاب الله والعترة ليؤمن عن الخطأ ولا انوار الأ.صول» ج"؛ ص: 017١‏ يكون 
الضلال فى شىءء ولازمه عدم خلو الوقائع عن الأحكام الإلهِة كما لا يخفى. الطائفة الثانية: ما تدلٌ على أن للّفَى كل واقعة حكماً 
يشتركك فيه جميع الام وقد نقلها الكلينى رحمه الله فى المجلمد الأوّل من اصول الكافى فى باب «الردٌ إلى الكتاب والسِنَّهُ وأنّه ليس 
شىء من الحلال والحرام وجميع ما يحتاج إليه اوقد جاء فيه كتاب أو سن والشيخ الحرٌ العاملى رحمه الله فى المجلمد الثانى عشر 
من كتاب الوسائل الباب ؟١‏ من أبواب صفات القاضى وهى روايات كثيرة: منها: ما رواه عمر بن قبس عن أبى جعفر عليه السلام قال 
سمعته يقول: (إِنَّ الله تباركك وتعالى لم يدع شيئاً يحتاج إليه الامه إلّاأنزله فى كتابه وبينه لرسوله صلى الله عليه و آله وجعل لكل شىء 
حدّاً وجعل عليه دلينًا يدل عليه» وجعل على تعدّى ذلك الحدّ حدّاً) .01١‏ ومنها: ما رواه حتماد بن أبى عبداللّه عليه السلام قال: سمعته 
يلها من شيء الاوقيه كناب أو :2 و اكد ومدهاة ما نواد المعلى بن كيين قال: قال أبو عبداللّه عليه السلام: «ما من أمر يختلف فيه 
إثناق إلاوله أضل فى كنات اللدع روسل ولك لاختلقه قوق الرسال 20 (أى لآرث أن سال عزن الأسة المعصومي خلفاء سول اللذ 
صلى الله عليه و آله). ومنها: ما رواه سماعة عن أبى الحسن الموسى عليه السلام قال: «قلت له: أكلٌ شىء فى كتاب اللّهِ وسنّة نيهه صلى 
اعدو اله أى شولون قدة قال بل كر شي مق كنات الله وسكة تع صل الل عدار الس وان ومفياءها وود ف سيك بده 


الوداع: «ياأيّها الناس: والله ما من شىء يقرّبكم من الجِنْهُ ويباعدكم من النار إلاوقد أمرتكم به وما من شىء يقرّبكم من النار 
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ويباعدكم من الجن إلا وقد نهيتكم عنه «0). ومنها: ما رواه مسعدة بن صدقة عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه 
السلام: أنها اتران الأضولة ج"؛ ص: ١/ه‏ الناس ... (إلى أن قال): ذلكك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق لكم, أخبركم عنه: أن فيه علم ما 
مضى وعلم ما يأتى إلى يوم القيامة» وحكم ما بينكم وبيان ما أصبحتم فيه تختلفون فلو سألتمونى عنه لعلمكتما .)١‏ ومنها: ما رواه 
سليمان بن هارون قال: «سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول: ما خلق الل حلانًا ولا حراماً وله حدٌ كحد الدار . كش أرشن الخدشض 
فما سواه والجلدهُ ونصف الجلدة» .)١‏ ومنها: ما رواه مرازم عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «إنّ اللّه أتباركك وتعالى أنزل فى القرآن 
تبيان كلّ شىء حتّى واللّه ما ترك الله شيئاً يحتاج إليه العباد» حتّى لا يستطيع عبد يقول: لوكا هذا أفل فى القراات إلاوقد انزله الله 
5 إلى غير ذلكه من أشباعها ونظائرهاء وقك تقل عسلة عنها (قماتن رزوانات) الميخدت الحراض أبضا فى سير البرهاة:(السجلد 
الأموّل ص ؟١1)‏ فراجع. ولا- يخفى أنّ المستفاد من هذه الطائفة أن للهفى كلّ واقعة حكماً يشتركك فيه العالم والجاهل؛ وعلى هذا 
المعدىء التواقر المعتوئ من الروايات (لآ اللفظى كما هر :ظاهن بعض الكلمات).: الطائقة العالفة: روايات متظافرة تدل على وجو كتان 
عند الأمَةُ المعصومين عليهم السلام كان بإملاء رسول الله صلى الله عليه و آله وخط على عليه السلام فيه كلّ ما يحتاج إليه الامَهُ إلى 
يوم القيامة حتّى إرش الخدشء وكان يسعى بالجامعة. منها: ما رواه بكر بن كرب الصيرفى قال: «سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول: 
إن عندنا ما لا نحتاج معه إلى الناسء وإِنّ الناس ليحتاجون إليناء وإِنّ عندنا كتاباً إملاء رسول الله صلى الله عليه و آله وخطٌ على عليه 
السلام» صحيفة فيها كلّ حلال وحرام» «5). ومنها: ما رواه عبداللّه بن ميمون عن جعفر عن أبيه قال: «فى كتاب على عليه السلام كل 
شىء انوار الأصول. ج*؛ ص: 077 يحتاج إليه حتّى الخدش والأرش والهرش» .)1١‏ وفى مجمع البحرين: «والأرض ما يأخذه المشترى 
من البائع إذا اطلع على عيب فى المبيع» والخدش تفرّق انُصال فى الجلد أو الظفر اس لتهوزة لميخرن النوم كر تيرم رد 
جرحه فى ظاهر الجلد). وفى مقاييس اللغة: «الهاء والراء والشين (هرش) هى مهارشةُ الكلاب» تحريش بعضها على بعض». ومنها: ما 
رواه أبو بصير عن أبى عبداللّه عليه السلام قال سمعته يقول: «وذكر ابن شبرمة فى فتياهء فقال: أين هو من الجامعة أعلى وول الله 
صلى الله عليه و آله وخطه على عليه السلام بيده فيها جميع الحلال والحرام حتّى ارش الخدش فيه) .07١‏ ومنها: ما رواه جعفر بن بشير 
عن رجل عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «ما تركك على عليه السلام شيئاً إلا كتبه حبّى ارش الخدش» *). ومنها: ما رواه على بن 
سعيد قال سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول: «أمَا قوله فى الجفر إِنّما هو جلد ثور مدبوغ كالجرابء فيه كتب وعلم ما يحتاج إليه 
إلى يوم القيامة من حلا-ل وحرامء إملا-ء رسول الله صلى الله عليه و آله وخط على عليه السلام) «». وفى مجمع البحرين: «الجراب 
بالكسر وعاء من إهاب شاةٌ يوعى فيه الحبّ والدقيق ونحوهاء. الطائفة الرابعة: روايات متظافرة أيضاً تحكم بالاحتياط والوقوف عند 
الشبهات حتى فى موارد الشكك فى الحكم» وتأمر بوجوب الفحص والسؤال عند عدم العلم بحكم الله الواقعى, فإنّها تدلٌ بالملازمة 
على وجود حكم واقعى فى كل واقعة كما لا يخفى. منها: ما رواه عبدالرحمن بن الحيجاج قال: «سألت أبا الحسن عليه السلام عن 
رجلين أصابا انوار الأصول, ج, ص: “/اه صيداً وهما محرّمان, الجزاء بينهما أو على كلّ واحد منهما جزاءٌ؟ قال: لاء بل عليهما أن 
يجزى كل واحد منهما الصيد, قلت: إِنّ بعض أصحابنا سألنى عن ذلكك فلم أدر ما عليه فقال: إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم 
بالاحتياط حتّى تسألوا عنه فتعلموا» .)١١‏ ومنها: ما رواه جميل بن صالح عن الصادق عليه السلام (وهو معروف بحديث التثليث) عن 
آبائه عليهم السلام قال: «قال رسول الله صلى الله عليه و آله فى كلام طويل: الامور ثلاثة: أمر تين رشده فاتّبعه» وأمر تبين لكك غتِه 
فالكني وار املك فلاقرةة إلى اللدسرويا » «؟). ومنها: ما رواه زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال: «سألت أبا جعفر عليه السلام 
ما حمّة اللّه على العباد؟ قال: أن يقولوا ما يعلمون ويقفوا عند ما لا يعلمون» «). وغير ذلكك من أشباهها «15؛ ومفاد جميعها عدم خلو 
الواقعة عن الحكم الشرعى ولذا لابدٌ من الاحتياط حتّى يسأل عن الإمام المعصوم عليه السلام. وما ينبغى جدّاً ذكره فى هذا المقام ما 
مر كراراً من خطبة أمير المؤمنين عليه السلام فى الذمٌ على الرأى والاجتهاد. وهو قوله عليه السلام: «ترد على أحدهم القضيةُ فى حكم 
من الأحكام فيحكم فيها برأيه» ثم ترد تلكك القضية بعينها على غيره فيحكم فيها بخلاف قوله؛ ثم يجتمع القضاة بذلكك عند الإمام 
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الذى إستقضاهم فيصوّب آراءهم جميعاً وإلههم واحد, ونييهم واحد, وكتابهم واحدء أفأمرهم الله سبحانه بالإختلاف فأطاعوه؛ أم 
نهاهم عنه فعصوه؟ أم أنزل الله سبحانه ديئاً ناقصاً فاستعان بهم على إتمامه؛ أم كانوا شركاء له» فلهم أن يقولوا وعليه أن يرضى؟ أم 
قال الله مسنيضاته ديا ماما فقضي الرستو لضان الله سليهو لاهو مليكة و اذاه والله سبيفائه يقول »اها #1 طنا و الككا ين شود وونوقيه 
اهنا لكل شن دظاء هذا كله ماورد .من طرق الخاضة وقد ورد :من طرق الغائة أيضاً ما يواقق مدهب السخطلة وآ للدتعاى فى كل 
واقعة حكم. منها: ما رواه الترمذى عن أبو هريرة عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال: «إذا حكم الحاكم فاجتهد انوار الأصول؛ ج”, 
ص: 6/اه فأصاب فله أجران» وإذا حكم فأخطأ فله أجر واحدا .١9‏ ومنها: ما ورد فى الدرٌ المنثور قال: «سئل أبو بكر عن الكلالة فقال: 
ال سأفر ل شهان أن فاق كان عون قد ] رست لام اك دواد كان عدا فت رمن ابيط و اله معديرع ونان إلى ير 
ذلك من نظائرهما. فقد ظهر ببركهُ هذه الآبات والروايات الكثيرة بطلا-ن الأمر الأوّلء وهو أنْ ما لا نصّ فيه لا حكم فيه. أمَا الأمر 
الثانى: وهو جواز إعطاء حقّ التقنين بيد الفقيه, ففيه: أنه دعوى بلا دليل» بل اللازم فى ما لا يوجد فيه نص خاصٌ على حكم إلهى هو 
الرجوع إلى الأحكام الظاهريّة المتّخذه من الاصول العملتَة (البراءة والاحتياط والاستصحاب والتخيير» كلّ فى مورده). نعمء أنه يوجب 
لأهل السنّهُ الذين أعرضوا عن الثقل الأصغرء الدخول فى هرج شديد لخلوٌ كثير من الوقايع عن الحكم عندهم, وهذه نتيجة الإعراض 
عن العمل بحديث رسول الله صلى الله عليه و آله حديث الثقلين. وينبغى هنا أوَلَا: الإشارة إلى ما دفعهم إلى القول بالتصويب» وثانياً: 
إلى المفاسد التى تترتّب على القول بالتصويب. 


١‏ - أسباب السقوط فى هوه التصويب 


إن هناك اموراً دفعتهم إلى القول بالتصويب: أحدهاء قله الرواياث التى يمكن الاستناد إليها فى استنباط الأحكام الشرعيَةُ عندهمء 
وذلكك نشأ من عدم قبولهم الخلافة التى نصّ بها الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله طيلة رسالته الشريفة انوار الأصولء ج27 ص: 
0 كراراًء حيث إنّه أوجب حصر الطريق إلى النبى صلى الله عليه و آله فى الصحابة» والإدعراض عن عترته الطاهرة» حتّى بمقدار 
كونهم طرقاً معتبرة إلى النبى صلى الله عليه و آله؛ فإذا إنضمَ هذا إلى ورود مجعولات كثيرةُ فى الروايات المنسوبة إلى النبى صلى الله 
عليه و آله الذى يطلب بالطبع الجرح والتعديل وطرح عدَّهُ من الروايات» وهكذا إذا إنضمْ إلى المنع عن ضبط الأحاديث من زمن 
الخليفة الثانى إلى مقدار مائة عام- إستنتج منه تنرّل أخبانالنى هولق اللاعلية و آله إلى أقل قليا يضق نقل أن الأحاديث النقيية 
المععيرة غلى زعمهمء الموجودة عند أبى حي ة عن رسول الله صلق الل عليه و آله كانت متضووة ف خمسة وعشرين حدين 
ولذلك اضطرّوا أن يلوذوا بأقوال الصحابة من قبيل أبى هريرة وأنسء وبالقياسات والظنّيات ونحوهما والتصويب فيها. ثانيها: إعتقادهم 
فى مسألة الخلافة مع شدَّهٌ أهميتها أن الرسول صلى الله عليه و آله فوّض أمرها إلى الامَهُ أى أهل الحلّ والعقد, فإنّه صلى الله عليه و 
آله إذا فؤْض أمر الخلافة بتلكك الأهميّةُ إلى الامَهُ ففى المسائل الفرعيّةُ بطريق أولىء ولازمه تصويب الامّهُ فى آرائهم. ثالثها: اعتقادهم 
بعدالة الصحابة وعدم خطئهم فى الرأى» ولازمه صواب آراء جميعهم فى صورة الاختلافء وبالطبع تعدّد الحكم الواقعى بالإضافة إلى 


واقعة واحدة. 


؟- المفاسد المترتبة على القول بالتصويب 


لا خفاء فى ما يترتّب على هذا القول من المفاسد العديدة فى الفقه والمجتمع الإسلامى» وقد أشار إلى بعضها الإمام أمير المؤمنين 
عليه السلام فى خطبته الشريفة التى مرٌ ذكرها. منها: الاعتراف بنقصان الدين العياذ بالل وهو نفس ما أشار إليه الإمام عليه السلام فى 
خطبته. ومنها: انسداد باب الاجتهاد, فإنّ قولهم بانسداد باب الاجتهاد وحصر جواز الفتوى عن الأتئُْ الأربعة لهم إِنّما نشأ من كثرة 
الفتاوى الحاصلة من الاجتهاد بالرأى» ووقوع الخلاف الشديد بين الناس باختيار بعض هذه الفتاوى» فقد ألجأهم ذلكك إلى سدّ هذا 
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الباب» لإزالة الخلا.فء فصار مصداقاً للمثل المعروف: «كم أكلة منعت أكلاءت» (إذ كانت الأكلة الاولى سبباً للأمراض الموجبة 
للحرمان). ومنها: وقوع الفوضى والهرج والمرج الفقهى والقضائى, لملازمته وجود آراء متضَادَةٌ ومتعدّده بعدد المجتهدين فى مسأل 
واحدة, بل إِنّه أكثر فساداً وأسوأ حانًا من المجالس التقنيتية انوار الأصول» ج”؛ ص: 0175 فى يومنا هذاء كما أشرنا إليه سابقاً فى أوائل 
مبحث الاجتهاد والتقليد فى الأمر الثانى (حيث إن أمر التشريع فيها إِنّما هو بيد جماعة تسمّى بشورى التقنين لا فرد فرد من علمائهم 
ومتخصّصيهم» وهم يضعون لقطر من أقطار الأعرض» والواضعون جماعة كثيرةٌ من العقلا-ء» مندوبون عن الجماهير» بخلاف القول 
بالتصويب» لأنهم قد يكون فى بلد واحدء أو قريه من القرى مجتهدون متعدّدونء ويكون لكل واحد منهم رأى وتقنين على حسب 
ظنّه الشخصى). وهذا هو الذى سبب انسداد باب الاجتهاد فى أواخر القرن الرابع من ناحية زعماء القوم بعد ما أحسّوا خطراً عظيماًء 
وهو اضمحلال الدين وهدم نظام الام لاختلاف الآراء جدّا فحدّدوها فى الأربعة المعروفة» وسدّوا باب الاجتهاد على السائرين. وقد 
أشار إلى هذا المعنى فى خلاصة التشريع الإسلامى فقال: إن سدّ باب الاجتهاد نشأ من أربعة عوامل: الأوّل: توه العلماء إلى المسائل 
السياسية وانغمارهم فيهاء وتخلفهم عن المسائل العلميٍ الفقهةٍة» فاضطرّوا إلى القول بأنّ المجتهد والقادر على الاستنباط هم العلماء 
الأوّلون فحسب. الثانى: تحرّب المجتهدين ودخول كل واحد منهم فى حزب وخط سياسى خاصٌ فكان ينبغى على كل حزب 
الحصول على دليل من الروايات والآيات على حقَانِيةُ حزبه. الثالث: تحاسد العلماء وظهور تصرفات سيئةُ قبيحة فى سلوكيات بعضهم 
يت عقني بكل وسيلة دينة لسقيط هن انتهى إلى راص تعد بك ونظ :سد يك اقى مبالة باتدياده والعمل على 'تكنوية سه وتز ييف 
أراءه ولهذا لم يجترأ أحد على الاجتهاد والاستنباط لثلا يقع فى معرض تحاسد الآخرين ن. الرابع: معالجة الفوضى الفْمَهِيَهُ بالجمود وسدّ 
باب الاجتهاد 1١‏ (انتهى كلامه). أقول: الأهمّ من هذه الوجوه هو الوجه الأخير, فإِنّ القول بالتصويب أوجب الوقوع فى فوضى عظيمة» 
وبالتالى أوجب سد باب الاجتهاد» وتسبب فى فقر فقهى شديد فى المسائل المستحدثة؛ ولذلكك رجع بعضهم فى الأزمنة الأخيرة» 
وإعتقد بفتح باب الاجتهاد. هذا- بخلاف الإمامدِهُ التابعين لمكتب أهل البيت عليهم السلام فلا يترتّب على قولهم بالإنفتاح انوار 
الأصول» ج" ص: 77 أيه مفسدة» بل إِنّه موجب لإزدهار علم الفقه والاصولء وتطوّره وتقدّمه باستمرار» وذلكك أُوَلًا: لاعتبارهم 
كون مرجع الفتوى للناس أعلم الفقهاء الأحياءء وثانياً: أن اجتهادهم- كما مرّ تعريفه- مبنيئ على أساس النصوص وضوابط خاضة 
مستفادة من النصوص أيضاًء لا على القياس والاستحسانات الظَّيهُ وأشباهها ممما لا تندرج تحت ضابطة معينة. وبالجملة. أن نتيجة القول 
العروييطينا اله و بعط مثا باك الاجعياد هي تر كرد غلم الفقة رفوي كاسه كان الشائن عه لا ري في الكزاء النتهنة السادرة خط 
حتّى يرى نفسه ملزماً بالتحقيق والتتبع ويتعب نفسه للحصول على ما هو الواقع الحقّ بخلاف القول بالتخطئة. فإنَّ القائل به يبذل جهده 
لتحصيل ذلكك الحكم الواحد الواقعى؛ ولازمه التفكر العميق والتدبّر الواسع وإعمال كمال الدقّهُ للظفر بالحقّ والعثور على الواقع. هذا 
كله فى القسم الأوّل من التصويب. 

وأمَا القسم الثانى: وهو التصويب المعتزلى 

(وهو أن للّهفى كلّ واقعة حكماً ولكن لمن وصل إليه الخطابء وأمّرا من لم يصل إليه الخطاب فلا حكم فى حقّهه بل تصل النوبة 
جعل إنى تقد الفقيها فهو أيضا باطل يكنا مق سيف لآل القرليبان الأحكام امخصيوصنة العالمين فقط التق لظام جوع اداقي 
فإِنْ مثل قوله تعالى: «كُتِبٍ عَلْيكُمْ الصَّيَامُ كما كيت عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَتِِكُمْ) وقوله تعالى: «إنَّ الصّلَاةَ كانَتْ عَلَى الْمَؤْمِنِينَ كتاباً مؤقوتا» 
عام للجاهل والعالم؛ وليس العلم مأخوذاً فى موضوعه. بل العلم طريق إليه» ولو سلّمنا اختصاص الأحكام بالعالمين فلا دليل أيضاً على 
إعطاء حقٌّ التقنين بيد الفقيه كما مرّ فى نظيره (التصويب الأشعرى». وأمّا القسم الثالث: وهو التصويب المبنى على القول بسبيبة 
الأمارات ففيه أيضا أنه لا دليل على سب الأمارات فإنّ ظاهر أدلتها هو الطريقةٍة كما , ل 


تعالى: «هَاسْألُوا أَهْلَ الذّكر» مثا بمعنى «فأسألوا حتّى انوار الأصولء ج*؛ ص: 018 تعلموا»» وما يؤكد هذا المعنى ما مر كراراً من 
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الأمارات الشرعيةُ جلّها- لولا كلها- امضاءات لبناءات العقلاء» ولا إشكال فى أنّها طرق إلى الواقع عندهم فقط. وأا القسم الرابع: وهو 
أن يكون المراد من التصويب جعل أحكام ظاهردّة ممائلة لمؤدّيات الطرق والأمارات فقد قلنا سابقاً أنّه هو الصحيح المختار» بل لا 
بسي هذا تصوياً. والدليل عليه أن أدلة حجية الأمارات ظاهرة فى الجعل والأثقاء وليس مفادها مجود المتضزية أو المعذرينة 
والشاهد عليه هو السيرة العملتَهُ للفقهاء وارتكازهم الفقهى والمتشرّعىء حيث إِنّهم يعبرون فى رسائلهم العمليَهُ عن مؤدّيات الأمارات 
بالواجب والحرام» ويحكمون بأنّ هذا واجب وذاكك حرام, لا أَنٌك معذور إن كان هذا حراماً ولست معذوراً إن كان هذا واجباً. 
ولكن- كما عرفت- فإنٌ تسميةُ هذا بالتصويب خلاف الاصطلاح. لأنّ مصطلح الفقهاء فيه إِنّما هو فى الأحكام الواقعيّة. ثم إِنّه قد مرّ 
فى أوائل البحث عن أقسام التصويب فى ذيل هذا القسم, أنه قد يكون فى سلوك هذه الطرق مصالح أهمٌ من المصالح الواقعيّةُ التى 
تفوت المكلف. وهى التى يعبر عنها بالمصالح السلوكية؛ وبهذا يندفع ما أورد على حيَِّيةُ الأمارات من أن لازمه تفويت المصلحة أو 
القاء العبد فى المفسدة كما لا يخفى. نعم؛ قد إستشكل بعض الأعلام فى المحاضرات فى هذا القسم (وبتعبير آخر فى هذا المعنى 
للسببية» وبتعبير ثالث فى المصلحة السلوكية) من جهتين: الاولى: «أنّه لا ملزم للالتزام بهذه المصلحة لتصحيح اعتبار الأمارات وحبجيتها 
(ودفع الإشكال المزبور) والسبب فى ذلكك أن اعتبار الأمارات من دون أن ترتّب عليه مصلحة وإن كان لغواً فلا يمكن صدوره من 
الشارع الحكيم, إِلَاأَنْه يكفى فى ذلكك ترب المصلحة التسهيلية عليه» حيث إنّ تحصيل العلم الوجدانى بكلّ حكم شرعى لكلّ واحد 
من المكلّفين غير ممكن فى زمان الحضور فضنًا عن زماننا هذاء ولو أمكن هذا فبطبيعة الحال كان حرجياً لعائرة المكلفين فى عصر 
الحضور فما ظنّكك فى هذا العصرء ومن الواضح أن هذا منافٍ لكون الشريعة انوار الأصولء ج"؛ ص: 01/4 الإسلاميَةُ شريعة سهلة 
وسمحة. الثانية: أن مردّ هذه السبيية إلى السببية المعتزلية فى انقلاب الواقع وتبدّله لأنّنا إذا افترضنا قيام مصلحة فى سلوك الأمارة التى 
توجب تداركك مصلحة الواقع فالايجاب الواقعى عندئذٍ تعييناً غير معقول» .)١١‏ أقول: أما الإشكال الأوّل فهو عجيب فإِنْ مصلحة 
التسهيل هى نفس المصلحة السلوكيّة ومصداق بين منهاء فلولا هذه المسألة لما أمر الشارع بسلوك هذه الطرق. وأمًا الثانى فالجواب 
عنه ظاهر بعد ما عرفت من أنْ مصلحة التسهيل هى من المصالح السلوكيّة؛ فما يجاب عن هذه المصلحة هو الجواب فى أشباهها. 
وبعبارة أوضح: ليست المصلحة السلوكية فى عرض مصلحة الواقع» فإنّ المصالح الواقعيّة إِنّما هى مصالح فى أفعال المكلفين؛ وأمًا 
المصلحة السلوكية فإِنّما ههى مصلحة فى سلوك هذا الطريق بقصد الوصول إلى الحكم الواقعى» فيكون أحدهما فى طول الآخر, ولا 


الأمر السابع: تبدّل رأى المجتهد 


وفيه يبحث أيضاً عن مسألة العدول عن مجتهد إلى آخرء من حى إلى حى أو من مت إلى حى لاشتراكك المسألتين فى الأدلك وهو 
بحث مبتلى به كثيراًء ويطرح تارةً بالنسبة إلى المجتهد نفسه فى العمل برأيه» واخرى بالنسبة إلى مقلّديه. كما أنّ الكلام فيه تارةً يقع 
فى العبادات واخرى فى المعاملات بالمعنى الأخصّء كما إذا اشترى داراً بالبيع الفضولى أو المعاطاق ثم تبدّل رأيه إلى بطلانه وثالثة 
فى المعاملات بالمعنى الأعّ» كما إذا تزوّج بالعقد الفارسىء ثم تبدّل رأيه وذهب إلى إشتراط العربية» أو كان قائلًا فى باب الرضاع 
باعتبار أكثر من عشر رضعات فى حصول المحرميّةُ فتزوّج بمن إرتضعت من امّه عشر رضعاتء ثم تبدّل رأيه وذهب إلى كفايتها فى 
حصول المحرهيّة: أو كان قائنًا فى باب النجاسات بعدم نجاسة عرق الجنب عن الحرام؛ وفى باب الطهارة بعدم اعتبار عصر الثوب فى 
انوار الأصولء ج*, ص: 0880 التطهير» ثم تبدّل رأيه إلى نجاسة عرق الجنب عن الحرام أو اقعان العمين ودن عدانن لخر قار ركون 
الموضوع موجوداًء كما إذا كانت الذبيحة موجودة أو كان متلنساً بثوب لم يعصره حين تطهيره» واخرى يكون معدوماً. ثم ليعلم أن 
هذا كله إثما هو فى ما إذا كانت الفتوى السابقة موافقة الخحتباط» وأمًا إذا كانت مخالفة له كما إذا كان قائنا باعتبار إتيان التسبيح 
ثلاث مرّات وتبدّل رأيه إلى كفاية مِرَّهُ واحدة فلا إشكال فى أنّه خارج عن محل النزاع. وكيف كانء لابدّ هنا من تقديم امور: الأوّل: 
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فى الأقوال فى المسأل» وهى كثيرة: قول بالإجزاء مطلقاً. وقول بعدم الإجزاء مطلقاً. وقول بالتفصيلء وهو بنفسه متعدّد: تفصيل المحقّق 
الخراسانى رحمه الله فى الكفاية بين ما إذا كان مدرك الاجتهاد الأول هو القطع بالحكم» أو كان هر الطردى المح تدعا وكا 
المبنى اعتبار الأمارات من باب الطريقتةُ فيعامل حينئذٍ مع الأعمال السابقة معاملةً البطلان» وبين ما إذا كان مدركك الاجتهاد السابق هو 
الطريق المعتبر شرعاً كان المبنى اعتبار الأمارات من باب السبِبِتَ والموضوعد ة؛ أو كان ملاكك الاجتهاد السابق هو الاستصحاب أو 
البراءة الشرعتّةُ فيعامل معها معاملة الصيحةُ. وتفصيل صاحب الفصول رحمه الله بين ما إذا كان الاجتهاد الأوّل فى نفس الحكم الشرعى 
فيتغير الحكم الشرعى بتغير الاجتهاد الأول ولا يبقى إلى الآخرء فلو بنى على حلَيهُ حيوان فذكاه؛ ثم رجع وبنى على تحريم المذكى» 
وبين ما إذا كان الاجتهاد الأموّل فى متعلق الحكم الشرعىء وقد وقع المتعلق فى الخارج على طبق ذلكك الاجتهاد الأوّل, ثم تخير 
الاجتهاد» فلا يتغير المتعلق عتما كان عليه من الصحَحة» بل يبقى على آثاره حتّى بعد الرجوع: كما إذا بنى على عدم جزئية شىء للعبادة 
أو عدم شرطيته فأتى بها على الوجه الذى بنى عليه ثم رجع؛ فيبنى على صححةُ ما أتى به. وتفصيل المحقق اليزدى رحمه الله فى العروة 
الوثقى (المسألة *5) بين ما إذا كان موضوع اجتهاده باقياً بنفسه فلا يكون مجزياًء كما إذا أفتى بجواز الذبح بغير الحديد مثلا فذبح 
حيواتاً كذلكك انوار الأصول. ج”: ص: 08١‏ فمات المجتهد (أو تبدّل رأيه) وقلد من يقول بحرمته وكان الحيوان المذبوح موجوداً فلا 
يجوز بيعه ولا أكله؛ وبين غيره من موارد العبادات والمعاملاءت مئّْا قد مضى فيكون مجزياًء فلو قلّمد من يكتفى بالمرَهُ مثا فى 
التسبيحات الأربع أو أوقع عقداً أو إيقاعاً بتقليد مجتهد يحكم بالصحة ثم مات, وقلّد من يقول بعدم كفاية المرّهُ وبالبطلان» يجوز له 
البناء على صِححةٌ العباده والعقد ولا يجب عليه إعادةٌ الأعمال السابقة. الثانى: أن هذه المسألةُ جزئى من جزئيات مسألة الاجزاء 
ومصداق من مصاديقهاء لأنّ من أقسامه هو الإجزاء فى الأوامر الظاهريّة» والمقام من هذا القبيل؛ لأنّ حبجية فتوى المجتهد للمقلّد 
حكم ظاهرى له. نعم أنّها أعمْ منها من جهة اخرى. فإِنّ مسألة الإسجزاء مختضّرةٌ بباب الأوامر والأحكام التكليفة.ة فحسب. ولا تعمّ 
الأحكام الوضعيَة بينما البحث هنا أى مسألة التبدّل والعدول يعمّ الأحكام التكليفية والوضعيّةُ ما فكل من المسألتين أعمم من الاخرى 
من جهة: وأخصٌ منها من جهة اخرى. الثالث: فى مقتضى الأصل فى المسألة؛ ولا يخفى لزوم تعبينه حتّى يطالب من يخالفه بالدليل 
فنقول: لا إشكال فى أنّ مقتضى الأصل والقاعدة الأْوَلدِهُ فى المقام هو الفساد فإنّ الأصل مثلّا هو عدم وقوع التذكية شرعاً أو عدم 
الإتيان بالصلاة الصحيحة (مع قطع النظر عن القواعد الخاصّة التى يمكن جريانها كقاعدة الفراغ ونحوها) فهو يوافق القول بعدم الإجزاء 
فلابدٌ للقائلين بعدم الفساد من إقامة الدليل عليه. إذا عرفت هذا فاعلم: أنّهِ إذا كان مدرك الاجتهاد السابق هو القطع ثم اتكشف 
خلافه بالقطع أيضاً فلا وجه حينئذٍ للقول بالإجزاء لأنّ المفروض أنه لم يكن فى الواقع أمر من جانب المولىء بل إِنّهِ امتثل أمراً خياليا 
منقوشاً فى الذهن فقطء وذلكك لأنْ القطع ليس من الأمارات الشرعيّة حتّى يقال: إِنّه أماره كسائر الأمارات يتولّمد منها حكم ظاهرى 
شرعى بل هو من الأمارات العقَلِهُ التى تكون مجرّد طرق إلى الواقع فحسب. ومنه يعلم الحال فيما إذا زال القطع السابق وقامت أمارة 
شعي على خلافه. انوار الأصولء ج, ص: 0887 لكن موارد تبدّل رأى المجتهد ليست من هذا القبيل غالباً لأنّ ما يتبدّل عند المجتهد 
فى غالب الموارد إِنّما هو الأمارات الظَنِية المعتبرة» كما أنّ رجوع المقلّد إلى مجتهد آخر أيضاً ليس من هذا القبيل أصلًاء لأنّ الحجة 
عنده إِنّما هو قول المجتهد وهو أمارة ظَبّيِهُ عقلائية أمضاها الشارع المقدّس. والمهمّ فى المقام هو ما إذا كانت فتوى المجتهد على 
أساس أمارةٌ شرعية وكان المبنى فى حييةٌ الأمارات» الطريقتِة (كما هو الحقٌّ)؛ وحينئٍ يستدل للإجزاء بوجوه عديدة: الوجه الأوّل: 
(وهقالضدة) إن إطلافات أدلة نتيا الأمارائف له مضل الأعمال السابقة الى أ بها المكلق: وفنا لأمارات كانت سكة انه جين 
العمل » وغبارة السرى: إن أدلة شهبة الأناراضوإن كانت مطلكة مق سيك الزماة» و لكليا متصرفة إلى وما الحال والاسشال: ولا 
تشمل ماعمل سابقاً على وفق أمارةٌ اخرىء أى أن القدر المتيّن منها إِنّما هو الحال والمستقبل» كما أنه كذلكك فى الأماراث العرقية 
فمن أعطى دراهم بيد وكيله وأمره بأن ينّجر بها أحسن التجارة وأنفعهاء والوكيل لا يعلم ما هو أنفعها وأحسنها فيعتمد فيها على قول 
الخبرة» ويسأل زيد الخبرة عنها مثلاء فيعمل على وفق رأيه» ثم بعد مضئ زمان يسأل عن عمرو الخبرة نفس ذلككء فيجيبه بما يخالف 
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رأى زيدء فحينئذٍ هل يكون معنى حججِية كلاسم عمرو إبطال جميع العقود السابقة لأننّه لم يكن وكيلّا فى إبتباع غير الأنفع» فالعقود 
الواقعة عليها فضوليَة أو أن القدر المتيقّن منها إِنّما هو بالنسبةٌ إلى الحال والاستقبال؟ لا إشكال فى أن وجداننا العرفى يحكم بالثانى. 
وعلى أى حال: لا اطلاق فى الاجتهاد الثانى حتّى يعم الواقعة السابقة» ولا أقلّ من الشكك فى ذلك ولعلّ هذا هو مراد من قال (وهو 
صاحب الفصول وغيره): «الواقعة الواحدة لا تتحمل اجتهادين»؛ ولعله هو العلَدُ للسيرة المدّعاء فى كلمات بعضهم على عدم إعادهٌ 
الأعمال السابقة (وكون الإعادة أمراً مستغرباً فى أذهان أهل الشرع بأن يعمل بفتوى مجتهد عشرات سنة» ثم بعد تبدّله أو تقليد مجتهد 
آخر يعيد جميع أعماله التى عملها فى هذه السنوات» وكذلك فيما بعده من تبدّلات الرأى, ولعلّه أيضاً المصدر الوحيد لما ادّعى من 
الإجماع فى المسألة» ولا أقل فى العبادات. وإن شئت قلت: الإجماع المدّعى والسيرة المستمرّةُ التى وردت فى كلمات بعضهم- ولا 
انوار الأصولء ج"؛ ص: 087 يبعد قبولها فى الجملة- أيضاً مؤيّدتان لما ذكرنا من الدليل. ثم إن هيهنا بيانين آخرين لا يمكن الالتزام 
نهما الاإذا رجعا إلى الباق المريور؛ أحدهما: أن الاجدهاة اللاتدق >الاتتهاد السابق» ولة دليل غلى #سيسه عليه حتى يبطلة. هذا 
وحمب ظافرة باط :ققلداء لكل الشروضى ١1‏ اليد يرق التسدياة الاق فى الدعاطلاو لو قاو كن هذا الرماة زهان شكوءة 
الاجتهاد الثانى» فكأنّه ظفر لمصدر الاجتهاد السابق معارضاً لم يظفر به سابقاً. إِلَا أن يرجع إلى أن دليل حِية الاجتهاد اللاحق لا يعم 
الأعمال السابقةُ وهو نفس ما ذكرناه. ثانيهما: ما ذكره فى «التنقيح» من دون أن يقبله» وحاصله: أن الاجتهاد الأوّل كان حيّجِهُ فى ظرفه» 
والاجتهاد الثانى حب من زمن تحمّقه ولا يعم السابق» فكل حب فى ظرفه الخاصٌ به. وبعبارة اخرى: المفروض فى المقام هو ما إذا 
كان إنكشاف الخلااف بقيام حَبْدَهُ معتبرة على الخلاءفء فلا علم وجدانى بكون الاجتهاد السابق على خلاف الواقع» وحينئذٍ كما 
بحتمل أن يكون الاجتهاد الثانى مطابقاً للواقع» يحتمل أيضاً أن يكون الاجتهاد الأول كذلك. فهما متساويان من هذه الجهة لأنَّ 
الاجتهاد اللا-حق لا يكشف عن عدم حمِّيةٌ الاجتهاد السابق فى ظرفه لأنّ اتكشاف الخلاف فى الحجية أمر غير معقول» بمعنى أن 
السابق يسقط عن الحبجية فى ظرف الاجتهاد الثانى مع بقائه على حتجيته فى ظرفه .)١١‏ وهذا أيضاً لا يمكن المساعدة عليه بظاهره؛ لأنَّ 
الأجعهاد الفا وإن كان زمان حصته نحن وصوله» ولكله يمكن أن يكو عاماً من حيث المكترى والنؤذى فيقمل الأغمال الساقة 
أيضاً. فمثلًا إذا ظفر المجتهد برواية تدلٌ على وجوب صلاة الجمعة فإنّها وإن صارت ححِهُ من زمن وصولها ولكن مضمونها ومحتواها 
يدل على وجوب صلاة الجمعهُ من زمن الرسول صلى الله عليه و آله إلى يوم القيامة؛ لأنْ مقتضاها ثبوت مدلولها فى الشريعة المقدّسة 
من الابتداء؛ لعدم اختصاصه انوار الأصولء ج”. ص: 085 بعصر دون عصرء وحينئذٍ يكون العمل المأتى به على طبق الحمّجةٌ السابقة 
باطل شتفي الح ة النائبة: إذا أن يقال: إن المقصود فخ هذا البيان أن النضسوت المذكور متصرت من الأعمال النابقة الى عمل 
فيها بدليل معتبر فى وقته. فيرجع إلى ما ذكرنا من البيان. الوجه الثانى: أن عدم الإجزاء يؤدّى إلى العسر والحرج المنفيين عن الشريعة 
السمحة» لعدم وقوف المجتهد غالباً على رأى واحدء فيؤدّى إلى الاختلال فيما يبنى فيه عليها من الأعمال. وفيه: أنّه أخصٌ من المدّعى 
من وجه. وأعمٌ منه من وجه آخرء أمّا كونه أخصٌ منه فلن المعروف أن المعيار إِنّما هو الحرج الشخصى لا النوعى فلا يعم الدليل 
جميع المكلفين» وأمّرا كونه أعمٌ منه فلشموله موارد القطع واليقين مع أنه لا كلا-م فى عدم الإ-جزاء فى موارد القطع. الوجه الشالث: 
الإجماع على الإ-جزاء مطلقاً أو فى خصوص العبادات على الأقلّ. وفيه: أوَلّا: أنه منقول لا دليل على حتجيته» وثانياً: يكون محتمل 
المدرك لو لم يكن متيقّنه. الوجه الرابع: السيرة المتشرّعة المستمرّةُ على عدم الإعاده والقضاء مع أن تبدّل الرأى أمر شائع بين 
المجتهدين. وفيه: أن إرجاع هذه السيرة إلى زمن المعصوم عليه السلام أمر مشكل جدَا لأنّه وإن كان الاجتهاد موجوداً فى ذلكك 
الزمان أيضاً ولكن لم يكن على نحو تبدّل الآراء والعدول عنها بحيث كان فى مرأى ومسمع من الأثئهُ المعصومين عليهم السلام» 
ولعلّ منشأ هذه السيرة وكذا الإجماع هو الدليل الأول الذى اخترناه» كما أشرناه إليه آنفاً. الوجه الخامس: أن عدم الإجزاء يوجب 
ارتفاع الوثوق فى العمل بآراء المجتهدين؛ من حيث إن الرجوع فى حمّهم محتملء وهو منافٍ للحكمة الداعية إلى تشريع حكم 
الاجتهاد. وفيه: أنه مجرّد إستحسان ظلّى لا يركن إليه ما لم يلزم منه عسر حرج اختلاف النظام. الوجه السادس: ما استدل به بعضهم 


انوار الأصول مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً و9نالا من نلان/١ا‏ 


من الاستصحاب على بقاء آثار السابقة للأعمال التى أتى بها. وفيه: أُوَل: ما ذكرناه غير مرّهُ من عدم ححِية الاستصحاب فى الشبهات 
الحكمية. واد موف اللعنوقك إن المقوّم للأحكام البائقة كان براى البحعيب والمتروقن اانه فعا انوار الأصولء ج*, ص: 0/0 
وإنقلا-به إلى غيره» فإذا عدم الرأى كيف يمكن استصحاب آثاره؛ وهو أشنع من الاستصحاب عند تبدّل الموضوع وتغره. الوجه 
السابع: ما استدل به بعض الأعلام على الإجزاء وعدم انتقاض الآثار السابقةُ بعد تقسيمه الأحكام إلى التكليفيَة والوضعية؛ وحاصله: أما 
أحكام الوضعية: بالمعنى الأعمٌ فإنّها تتعلق غالباً بالموضوعات الخارجدة» ولا معنى لقيام المصلحة بهاء بل المصلحة قائمة بالأمر 
الاعتبارى» ففى عقد المعاطاهً مثلًا المصلحة لا تقوم بالمال بل بالملكدة الحاصلة من المعاطاة القائمة بالمال؛ فإذا أذت الحيجة إلى أن 
المعاطاة مملّكة فقد وجدت المصلحة فى جعل الملكية؛ فإذا قامت الحية الثانية على أن المعاطاة لا تفيد الملكية لم تكشف إِلَّاعن أن 
المسأله من لدن قيامها نما هى فى جعل الإباحة فى المعاطاة لا فى جعل الملكية فقيام الحمَدة الثانية من قبيل تبدّل الموضوع. وأمًا 
الأحكام التكليفيَةُ: فهى وإن كانت تابعة للمصالح والمفاسد فى متعلقاتها ويتصوّر فيها كشف الخلافء إِلَاأَنّ الحمجةُ الثانية إنْما بتتصف 
بالحيجية بعد إنقطاع الحيجة السابقة؛ فالحية الثانية لم تكن حي فى ظرف الححيةُ السابقة» وإِنْما حيجيتها تحدث بعد سلب الحبجية عن 
السابقة» وإذا كان الأمر كذلكك استحال أن تكون الحيجية المتَأَجَرءُ موجبة لانفلاب الأعمال المتقدّمة عليهاء (انتهى ملشخصاً) .)١١‏ وفيه: 
وناة أنه قدس سره هل يتكلم على مبنى القائلين بالسببتةُ فى حمّجية الأمارات أو الطريقةة؟ من الواضح أنّه لا يقول بالأوّل؛ وأمَا على 
الثانى فالحجج الشرعيّةُ لا تكشف عن المصالح الواقعيّةُ لأنها تتضمّن أحكاماً ظاهريّةُ فحسب. والمصلحة السلوكية لا توجب الاجزاءء» 
فما ذكره من أن المصلحه حاصله فى عقد المعاطاةٌ بعد قيام الحبََي أمر غريب على مبناه» وقوله: «إذا أدت الحمَدِهُ إلى أن المعاطاة 
مملكة فقد وجدت المصلحة فى جعل الملكية فى المعاطاة» نفس القول بالسببية من دون تفاوت. وأمًا دعوى الاستحالة فى كون 
الحبجية المتأَخَره موجبة لانقلاب الأعمال المتقدّمة فى الأحكام التكليفيُ فهو أغرب منه. فإنّ الأعمال المتقدّمة لم تثبت صححتها واقعاً 
وإِنّما ثبتت انوار الأصول؛ ج*, ص: 088 صحّعتها ظاهراً (كما هو المفروض) والانقلاب إِنْما هو بالنسبة إلى آثارها الموجودة الآن من 
القضاء والإعادة» وهذا ليس من المستحيل أبداً. الله إِلّاأن يعود كلامه إلى ما ذكرنا آنفاً من أن الحجِية الثانية لا تدلٌ على ترتيب 
الآثار عليها إنابالنسبة إلى أعماله فى الحال وفى المستقبل» لانضرافها عمًا أتى به وفقاً للحيجة السابقة؛ والانصراف العرفى أمرء ودعوى 
الاستحالة العقلكِه أمر آخر. وثانياً: ما أفاده من أنه لا معنى لقيام المصلحة أو المفسدة بالجسم والموضوع الخارجى. فيرد عليه: أن 
الطهاره والنجاسةٌ من الأحكام الوضعيَةُ تتبعان المصالح والمفاسد الموجودة فى الموضوعات الخارجدَة» وهكذا أشباههما. بقى هنا 
شىء: وهو أن ما ذكرناه هنا إِنّما هو مقتضى القواعد الأَوَلِيهُ فى الأعمال السابقة المطابقة للإجتهاد الأوّل مع قطع النظر عن مقتضى 
القواعد الثانويةٌ الخاصضٌّ ة فإِن هيهنا قواعد خاصٌة تقنضى صعححة الأعمال السابقةٌ: منها: ما يختصّ بباب الصَّر لاه وهى قاعدةٌ «لا تعاد 
الضّبلاة إأمامن خمس» لشمول إطلاقها للجاهل القاصر. وما نحن فيه من مصاديقه لأنَّ المجتهد إذا أخطأ فى إجتّهاده كان من هذا 
القبيل» فإذا أدَى الاجتهاد الأوّل إلى عدم جد مة قي للتاؤة سنا والبكلك أتى بالصلاةً على طبقه. ثم تبدّل الرأى وانكشف الخلاف 
وظهرت جزئية ذلكك الشىء صبحت الصَلاة ولا إشكال فى عدم وجوب الإعادهٌ والقضاء. ومنها: ما يختصّ بباب الصيام فإنّ الأدلّة التى 
تدلٌ على أن الإفطار يوجب البطلان مختصّة بالعالم العامد فقط ولا تشمل ما نحن فيه. ولازمه صبحةُ الصيام الذى أتى به المكلف وفقاً 
للاجتهاد الأوّل. منها: الإجماع على الإجزاء فى بعضهم العبادات»؛ وقد ادّعاه بعضهم وقال فى مستمسكه «نسب إلى بعض دعوى صريح 
الإجماع بل الضرورة عليه» .)١١‏ انوار الأصولء ج”, ص: /0/17 ولكن فيه: أوّنًا: أنه من قبيل الإجماع المنقول الذى لا دليل على حججيته» 
إن المحصّل منه فى أمثال المقام لم يتعرّض أكثر الأصحاب للمسألة فى كلماتهم أمر مشكل جدّاً. وثانياً: أنه محتمل المدرك لو لم 
يكن متيقَنة فإنّا نحتمل (على الأقل) استنادهم فى ذلكك إلى بعض الوجوه المستدل بها فى المقام؛ وقد مرّ عليكك ذكرها آنفاً. وثالثاً: 
أنَ المحكىّ عن العلامة والعميدى ٠‏ دعوى الإجماع على خلافه (على ما فى مستمسكك الحكيم قدس سره). هذا كله فيما إذا كانت 
فتوى المجتهد على أساس أمارة من الأمارات الشرعيّةُ. ومنه يظهر الكلام فى الاصول العمل العقليَة أو الشرعيّة؛ فإنْ الحكم الحاصل 


انوار الأصول مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة معالا من ننإن/ا 


منها حكم ظاهرى؛ وقد عمل به المكلمفء ثم تبيّن بحسب الاجتهاد الثانى خلافه؛ فيأتى جميع ما ذكرنا فى الأمارات والأَدَلَةُ 
الاجتهاديرة. وملشخص الكلام فى المقام: أن تبدّل الرأى على ثلاثة صور: تارةً يكون العمل قد مضى ثم تبدّل الرأى ففى هذه الصورة 
لا إشكال فى الإجزاء إلافيما إذا كان مدركك الاجتهاد السابق هو القطع. واخرى: السبب قد مضى والمسبب باقٍ على حاله كما فى 
مثال الذبيحة فَإنّ عمل التذكية فيه قد مضى وأمًا الحيوان المذكى فهو موجود فى الحالء ومثل عقد النكاح بالفارسية فالعقد قد مضى 
وأمَا مسببه ومنشأه وهو الزوجية باق على حاله؛ ومثل ما إذا اشترى داراً بعقد المعاطاةً فمسبه وهو ملكية الدار باقية على حالهاء ففى 
هذه الصورة أيضاً إذا تبدّل رأى المجتهد, الصحيح هو الإجزاء من دون فرق بين مثال الذبيحة وإنشاء العقد باللغةً الفارسيّةُ لأنّ كليهما 
من باب واحدء والمسبب (أو الموضوع على تعبير المحقّق اليزدى رحمه الله فى العروة الوثقى) باق على حاله فى كليهماء ولا وجه 
للفرق بينهما كما ذهب إليه السيّد اليزدى رحمه الله ولذلك علق على كلامه وإستشكل عليه أكثر المعلقين. وثالثة: يكون الموضوع 
باقياً على حاله» كما إذا اجتهد سابقاً ورأى كفاية سبعةُ وعشرين شبراً فى تحمّق الكرّية» واجتهد فى اللاحق على عدم كفايتهاء وكان 
الماء المحكوم بالكرّيةٌ سابقاً باقباً على حاله» ورأى سابقاً عدم نجاسة ملاقى الشبهة المحصورة أو عدم نجاسة عرق انوار الأصول؛ ج*, 
ص: 088 الجنب عن الحرام أو دم البيضء والآن يرى نجاستها وهى باقية على حالهاء ففى هذه الصورة لا إشكال فى عدم الإجزاء, لأنَّ 
الكلام فيه ليس فى الأعمال الماضية» بل بالنسبةُ إلى الحال والمستقبل» بأن يعامل مع هذا الماء معاملة الكرٌ فى الحال والآتى فلا ريب 
فى عدم الإسجزاء. فالحقٌ فى المسألة هو التفصيل بين الصورتين الأوّليين والصورة الأخيرة» والقول بالإجزاء فى الأوليين دون الأخيرة» 
ومنه يظهر حال سائر التفاصيل المذكورة فى المقام والجواب عنها. ثم إِنّ هنا تفصينًا آخر اختاره سيدنا الاستاذ الحكيم رحمه الله فى 
مستمسكه.؛ وحاصله: الفرق بين أعمال المجتهد نفسه وأعمال مقلديه. وعدم الإجزاء فى الاولى والاجزاء فى الثانية» أمَا حكم المجتهد 
نفسه بالإضافة إلى الأعمال السابقة على العدول فالظاهر وجود التدارك عليه لأنْ الدليل الأوّل فى نظره على الفتوى اللاحقَةٌ لا فرق 
فيه بين الوقائع السابقةُ واللاحقة» وأمًا بالنسبةُ إلى المقلّد فيمكن الاستدلال على صحَحةُ الأعمال السابقة بأنّ ما دل على جواز العدول أو 
وجوبه إِنّما دل عليه بالإضافة إلى الوقائع اللاحقة سواء كان هو الإجماع أو غيره» مضافاً إلى استصحاب بقاء الحيجية للفتوى السابقة 
بالإضافة إلى الوقائع السابقة» نعم لو كان العدول لأجل أعلمية المعدول إليه فوجوب العدول إليه يقتضى تدارك الأعمال السابقة 
لإطلاق دليل حيجية فتوى الأعلم» (إنتهى كلامه ملخخصاً) .0١١‏ وفيه: أن الإنصاف عدم الفرق بين المجتهد والمقلّد فى هذا الباب, ولا 
بين أن يكون تبدّل الفتوى للعدول إلى الأ-علم أو غير ذلكك من أسباب العدول وتغبير الفتوىء فإِنّ الفتوى الأسخيرة التى استنبطها 
المجتهد عن الأدلّهُ غير مقيِدهُ بزمان ولا مكان, ولا حال دون حال بل محتواها أنّ الحكم الشرعى من زمن النبى صلى الله عليه و آله 
إلى آخر الدنيا هو هذا كما كانت الاولى قبل كشف خلافها كذلكك. فإذا ثبتت حَبْجِيهُ فتوى المجتهد. فى زمان وجب ترتيب الآثار 
على كلامه بالنسبة إلى جميع الأزمنة. الله إِلّاأن يقال: بانصراف حيجيتها إلى خصوص الوقائع اللاحقة؛ ولكن يجرى مثل هذه 
الدعوى بالنسبةُ إلى المجتهد نفسه لأنّه وإن كان يعترف بالخطأ فى الجملة ولكن المفروض انوار الأصول» ج" ص: 884 أنه ليبس 
معناه حصول القطع ببطلان الفتوى السابقة لأنّه خارج عن محلّ الكلام؛ بل يحتمل صيحتها أيضاً فى متن الواقع؛ وإن كانت وظيفته فعلًا 
العمل بالثانية. وحينئٍ يمكن دعوى انصراف أدَلَّةُ حتَجِية الفتوى اللاحقة إلى الوقائع اللاحقة حتّى بالنسبة إلى المجتهد نفسه هذا إذا 
كان الدليل لفظياًء وأمَا إذا كان دليل الحبجية لبياً فالقدر المتيقّن منه ليس إِلَاما ذكرناهء وهذا الكلام يجرى بالنسبة إلى الأعلم أيضاً. 
إلى هنا تم الكلام عن المقام الأوّل من مباحث الاجتهاد والتقليد (وهو البحث عن أحكام الاجتهاد). 


المقام الثانى: فى مباحث التقليد 


اشارة 
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وهو فى اللغهُ جعل القلادهٌ على العنق» قلّسده تقليداً جعل القلادةً على عنقه؛ ومنها تقليد الولاءً الأعمال» وتقليد البدنة أن يعلق فى عنقها 
شىء ليعلم أنه هدى, وتقليد السيف تعليقه فى العنق أو شدّه على وسطه. وأمًا الاقليد فهو معرّب «كليدا» وفى مجمع البحرين أنه لغة 
يمانية بمعنى المفتاح» فلا ربط بينه وبين مادّةٌ القلادة. وأمَا التقليد فى المقام» أى التقليد عن المجتهد فالمعروف أنه قبول قول الغير من 
غير دليل؛ لأنَّ المقلّد يجعل عمله كالقلاده على عنق المجتهدء وقيل أنّ المقلّد يجعل طوق التبعتة على عنقه. وأمَا فى الاصطلاح فقد 
ذكر شيخنا الأعظم الأنصارى رحمه الله له فى رسالته الشريفة أربعة معان: -١‏ العمل بقول الغير. ؟- قبول قول الغير. - الأخذ بقول 
الغير. *- متابعة قول الغير. ويمكن أن يقال: إِنّها جميعاً ترجع إلى معنى واحد ولكن يستخرج منها عند الدقّهُ ثلاثة مفاهيم مختلفة: 
أحدها: العمل بقول الغيرء ثانيها: الأخحذ بقول الغير بقصد العمل من دون العمل بهء ثالثها: الالتزام القلبى بالعمل به وإن لم يأخذه ولم 
يعمل به؛ ثم يقع البحث فى أنه أى شىء من انوار الأصولء ج”؛ ص: 040 هذه الامور الثلاثة يعبر عن حقيقة التقليد. فهل هى الالتزام 
القلبى بفتوى المجتهد سواء أخذ بها أم لم يأخذ» وسواء عمل بها أم لم يعمل أو أنه الالترام مع الأخذ بقصد العمل سواء عمل أم لم 
يعمل أو أنه الالتزام مع الأخذ والعمل؟ وللمحمّق الخراسانى رحمه الله تعريف خامسء وهو: الأخذ بقول الغير بغير دليل» فأضاف إليه 
قيد ١بغير‏ دليل»» ولا ريب فى أن مراده من الدليل إِنّما هو الدليل التفصيلىء وإلَا يكون للمقلّد دليل فى تقليده إجمانًا بلا إشكال. وفى 
العروة الوثقى للمحقّق اليزدى؛ تعريف سادس وهو: الا-لتزام بالعمل بقول مجتهد معتن؛ فإنّه قال فى المسألة 8 «التقليد هو الإلتزام 
بالعمل بقول مجتهد معن وإن لم يعمل بعد بل ولو لم يأخذ فتواه فإذا أخذ رسالته والتزم بما فيها كفى فى تحمّق التقليد». وقد وافقه 
جماعة من المحشّين» وخالفه جماعة اخرى منهم وقالوا: «التقليد هو الأخذ بفتوى المجتهد للعمل». والتعريف السابع ما هو المختار. 
وهو: الاستناد إلى رأى المجتهد فى مقام العمل. فإنّ الإنصاف أن التقليد إِنّما هو العمل استناداً إلى قول المجتهد أو أنّه الاستناد فى 
مقام العملء والدليل عليه أُوَلا: أنه هو المناسب للمعنى اللغوى حيث إِنّه عبارة عن جعل القلاددة فى العنق» ولا ريب فى أن قلادة 
التقليد تعلق على عنق المجتهد بعد أن عمل المقلد بفتاويه استناداً إليها. ثانياً: ما سيأتى فى مسأل جواز التقليد وعدمه ما إستند إليه 
لعدم الجواز من الآيات الناهية عن العمل بغير علم» حيث إن لا-زمه كون التقليد هو العمل بغير العلم» ولم يردٌ عليه (لا-من جانب 
المستدلين بها لعدم جواز التقلمد ولا من جانب المجيبين عنهم) بأنّ هذه الآبات لا ربط لها بمسألة التقليد لأنّه ليس من مقولة العمل» 
فكأنٌ الطرفين توافقا غلى كونه من قبيل العمل..وثالاً: أن المقصود من التقلبد والأثر الشرعي المثرثن: عليه إثما هو ضخة العمل وعى 
لا تحصل بدون العمل. وبعبارة اخرى: كما أن الآثار الشرعيّة التى تترئّب على التقليد عبار عن الآثار فى مقام العمل فليكن معناه أيضاً 
كذلكء أى لابدٌ من إدخال العمل فى معناه. انوار الأصولء ج"2 ص: 04١‏ ثم إِنَ القائلين بأنَ التقليد عبارة عن الإلتزام القلبى أو الأخذ 
بالفتوى فعمدة الدليل عليه عندهم: أؤلة محا قرح كلبات المعطق الكراببات سبد اله وشزدنئ إشكال الذوره بياق: أله لايك أن 
يكون العمل عن تقليدء فيكون التقليد فى رتب سابقة على العملء فلو كان التقليد عبارة عن العمل فيكون فى رتبة متأخرة عنه» فيلزم 
منه الدور وتقديم ما حمّه التأخير. وإن شئت قلت: أن وقوع العبادة فى الخارج هو ممما يتوقف على قصد القربة» وقصد القربة على 
ثبوت كونها عبادة» وثبوت ذلك للعامى مما يتوقف على التقليد؛ فلو كانت التقليد هو العمل أى وقوع العبادة فى الخارج؛ لتوقف 
وقوعها فى الخارج على وقوعها فى الخارج» وهو دور واضح. ثانياً: أن التقليد سابق على العمل» فلو كان التقليد هو نفس العمل لكان 
العمل الأول يل تقليد. فالكا: أن التقليد فى اللغه جعل القلاده على عنق المقلّد. ولا إشكال فى أَنّهِ يتحمّق بالالتزام وإن لم يعمل بعد. 
والجواب عن الأوّل: أنه لم يرد فى آي ولا رواية من أنّه لابدّ أن يكون العمل عن تقليد ومسبوقاً بالتقليد وناشئاً عنه كى يجب أن 
يكون التقليد سابقاً على العمل» بل الذئ بجب على المقلد إِنّما هو العمل بقول المجتهد والأخذ بكلامه فلو عمل بقوله فقد صدق أنه 
قلمده وإن لم يصدق أنه عمل عن تقليد. وبعبارة اخرى: أنّه قد وقع الخلط بين التقليد والحيجةء إن ما يجب على المقلّد إِنّما هو إتيان 
العمل عن شكدة والظليل غبازة عن العم .عن يفك 4 لآنا تقول: لايد أن يكوة المكلق فى أعباله وعباداته إنا منتهدا أو ميعتاطا أو 
مقلمداء ولا نقول: لابدّ أن يكون عمله عن تقليد, وحينئذٍ يكون علمه الأول أيضاً مع التقليد وينطبق عليه عنوانه لأنّه أيضاً يكون عن 
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حيدة ودليل؛ وبهذا يظهر الجواب عن الدليل الثانى. وأا الدليل الثالث ففيه: ما مر من معنى التقليد فى اللغء فإنّه ليس عبارة عن جعل 
القلادة على عنق المقلمدء بل هو عبار عن جعل قلادةٌ المسؤولية على عنق المجتهد ولا يحصل ذلك إِلابعد العمل. والعمدةٌ فى المقام 
والذى يسهّل الخطب أن التكلم فى مفهوم التقليد لا يترّب عليه ثمرة انوار الأصولء ج”؛ ص: 047 فقهية وذلكك لأنّه أمر حادث فى 
مصطاح الفقهاء لم يرد فى آيهُ ولا رواية ولا معقد إجماع إِلَافى مرسلة الإحتجاج عن أبى محمّد العسكرى عليه السلام: «فأمَا من كان 
من الفقهاء صائاً لنفسه. حافظاً لدينه مخالفاً لهواه» مطيعاً لأمر مولاه» فللعوام أن يقأسدوه' .0١١‏ لكنّها مضافاً إلى ضعفها من ناحية السند 
مؤتّدة لما ذكرنا لأنْ الذمٌ الوارد فيها إِنّما هو على عملهم بفتاوى من لا يوثق به من علماء أهل الكتاب. نعم عن محمّد بن عبيدة قال: 
قال لى أبو الحسن عليه السلام: «يامحمرد أنتم أشدٌ تقليداً أم المرجئة؟ قال: قلت: قلمدنا وقلمدواء فقال: لم أسألكك عن هذاء فلم يكن 
عندى جواب أكثر من الجواب الأوّلء فقال أبو الحسن عليه السلام: أن المرجئة نصبت رجا لم تفرض طعته وقلدوه» وأنْكم نصبتم 
رجلا وفرضتم طاعته ثم لم تقلّدوهء فهم أشدّ منكم تقليداً» .)7١‏ ولكنّها- مع قطع النظر عن وجود سهل بن زياد فى سندها- أيضاً 
خارجة عن محل البحث وهو التقليد عن غير المعصوم, مضافاً إلى أنّه ظاهر أيضاً فى كون التقليد هو العمل لأنّ شكوى الإمام عليه 
السلام إِنّما هو على ترك العمل بأقواله وهداياته. وهكذا ما جاء فى بعض معاقد الإجماعات من أنه «لا يجوز تقليد المتت إجماعاً) 
لأدنّه سيأتى أن الإجماع فى باب التقليد لا أقلٌ من كونه محتمل المدرك. فالظاهر أن منشأه هو بناء العقلاء» مضافاً إلى كونه من 
إجماع المتأخَرين الذى لا يكشف عن قول المعصوم عليه السلام تعتّرداً. وربّما يقال: إن ثمرة البحث عن مفهوم التقليد تظهر فى 
مسألتى البقاء على تقليد المتّتء والعدول من حى إلى غيره. فنا إذا فس رناه بالإلتزام وفرضنا أن المكلف التزم بالعمل بفتوى مجتهد ثم 
مات ذلكك المجتهد فله أن يعمل على فتاواه لأنّه من قبيل البقاء على تقليد المبت» وليس تقليداً ابتدائياً له وهذا بخلاف ما إذا فش رناه 
بالاستناد إلى فتوى المجتهد فى مقام العمل لأنّه حينئذٍ من قبيل تقليد المئِت ابتداءً لعدم استناد المكلف إلى شىء من فتاوى المجتهد 
المت حال حياته فى مقام العمل. وهكذا فى مسألة العدول من حى إلى غيره؛ لأننّه إذا التزم بالعمل بفتيا مجتهدء وفْسّرنا التقليد 
بالالتزام حرّم عليه العدول عن تقليده لأنّه قد قلّده تقليداً صحيحاً ولا مرتحص له انوار الأصولء ج؛ ص: 047 للعدول» وهذا بخلاف ما 
إذا قلنا أن التقليد هو الاستناد إلى فتوى المجتهد فى مقام العملء لأنّهِ حينئذٍ لم يتحقّق منه تقليد المجتهد ليحرم عليه العدول بل لا 
يكون رجوعه لغيره عدولًا من مجتهد إلى مجتهد آخر١01.‏ ولكن يرد عليه: أنّ هذا إِنّما يت لو كان دليل الجواز على البقاء على تقليد 
المت أو العدول من حى إلى آخر هو معاقد الإجماعات المشتمله على لفظ التقليد» ولكن قد عرفت فى السابق وسيأتى مشروحاً إن 
قال الل أنه لبني ك لكف وشيةهاالكيرة بها ضاقطة: 


مسائل التقليد 

اشارة 

ويقع البحث فيه فى ثلاث مقامات: 
-١‏ جواز التقليد للعامى 


لا إشكال فى أنّه لابدٌ من أن يكون العامى مجتهداً فى خصوص هذه المسألة التى لا مؤونة لاستنباطها واجتهادهاء فإنّ لزوم رجوع 
الجاهل إلى العالم أمر إرتكازى لجميع العقلاء» وسيأتى أن المهمّ والعمدة فى باب التقليد إِنّما هو بناء العقلاء» وما يشاهد من أنّهِم 
يكتبون فى إبتداء رسائلهم العملكه من أنه لابدّ للعامى أن يجتهد فى خصوص هذه المسألهُ فهو لمجرّد تقريب الذهن وإرشاد العامى. 
إذا عرفت هذا فاعلم أنه استدلٌ لجواز التقليد بامور أربع: الأمر الأول (وهو العمدة فى المسألة) سيرة العقلاء فى جميع أعصار وأنحاء 
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النبات) وغيره من سائر العلوم» بل جميع المجتهدين والمتخصّصين للعلوم البشريّةُ يكون تخصّصهم واجتهادهم فى فنون طفيفة 
معدودة» وأمَا بالإضافة إلى سائر الفنون والحرف فيكونون مقأمدينء فالمجتهد فى علم الفقه مثا يقلّد الأطباء انوار الأصول؛ ج"* ص: 
29 فى علم الطبٌ والمعمار فى بناء داره مثلّماء وهكذا فى غيرها ما يحتاج إليه فى امور معاشه. بل وفى موضوعات أحكام معاده, 
وكثيراً مَا يتَفق أن عدَّهٌ من طلَابٍ العلوم مثنّا يتعلّم كلّ واحد منهم علماً خاضًاً ويصير متخصّ صاً فى ذلكك وفى نفس الوقت يقلّد كل 
واحد من أصحابه فى علمه الخاصٌ به. فيكون كل منهم متخصّصاً فى علم واحد ومقلداً فى سائر العلوم. ولذلك نقول: إِنّ ما يدور فى 
الألسنة فى يومنا هذا من وجوب التحقيق فى المسائل الشرعيّةُ الفرعةٍ على كل أحد ولا معنى للتقليد فيها بعد إمكان التحقيق. كلام 
شعرى أو هتاف سياسىء بل الأخبارى المنكر للتقليد أيضاً إِمَا أن ينكره باللسان وقلبه مطمئن بالإيمان» أو يكون إنكاره من باب الخلط 
بين الاجتهاد بالمعنى العام والاجتهاد بالمعنى الخاصٌ كما مرّ بيانه آنفاً. ثم إِنّه لا بأس أن نشير هنا إلى أن هذا البناء للعقلاء يكون فى 
الواقع ناشتاً من انسداد صغير فإنّهم يلاسحظون فى الأموال مثنا أنّهم لو اعتمدوا فيه على العلم فقط وأنكروا حيجية اليد على الملكية 
لأنسدّ باب العلم فى هذا المقام وإن كان مفتوحاً فى الأبواب والموارد الاخرى» ولذلكك يعتبرون حيجية كثير من الاصول والقواعد 
كقاعدة اليد وغيرهاء وهذه هى النكتة التى أشار إليها المحمّق الخراسانى رحمه الله بقوله: «وإِنًا لأنسدّ باب العلم على العامى». الأمر 
الثانى: الاستدلال بالكتاب العزيز بجملة من الآيات: منها: آيهُ النفر» وقد مرّ الكلام فيه تفصيلًا فى مبحث حيِّيةُ خبر الواحد, وينبغى هنا 
أن نشير إلى نكتةٌ منها فقطء وهى أن هذه الآيهُ ناظرة إلى باب الاجتهاد والتقليد لا باب الرواية» فإنّ التفقّه الوارد فيها بمعنى الاجتهاد 
والاستنباط عن نظر وبصيرة؛ وإِلَا رب حامل رواية وفقه إلى من هو أفقه منه كما أن الإنذار أيضاً من وظائف وشؤون المجتهد لا 
الراوى؛ أى إِنّما يقدر على الإنذار من كان بصيراً بالحكم الإلهى, وعالماً متيقناً به وقادراً على تمييز الواجب عن المستحبٌء وناظراً فى 
الحلال والحرام؛ وقد مرّ أيضاً أن كلمة «لعل) فيها كناية عن الوجوبء وإلَا فمادّهُ الحذر وماهيته لا تقبل الاستحباب كما لا يخفى. نعم» 
هيهنا إشكالان لو أمكن دفعهما كان الاستدلال بالآية فى المقام تاماً إلا فلا: أحدهما: أن الآية لا اطلاق لها حتّى تشمل صورة العلم 
وعدمه فلعلٌ المقصود من قوله تعالى: الَعَلَّهُْ بَِدَرُونَ» خصوص ما إذا حصل من الإنذار العلم واليقين بحكم الل فلا يعم انوار 
الأصول؛ ج*, ص: 048 صورةٌ حصول الظنّ كما هو محل النزاع فى المقام؛ وبعبارة اخرى: أن للآية قدر متيقّن فى مقام التخاطب 
فإطلاقها ليس بِحَبدِهُ لعدم حصول جميع مقدّمات الحكمة. والجواب عنه: أن الآيهُ مطلقة؛ ومجرّد وجود قدر متيّن فى مقام التخاطب 
لا ينافى الاطلاق كما ذكرناه فى محله. وإِلّا لأختل غالب النصوص المطلقة لنزولها أو ورودها فى مقامات خاصّة. ثانيهما: أنّها فى مقام 
بيان وظيفة المجتهد لا المقلد. فلا اطلاق لها من هذه الجهة. وفيه: أنه مجرّد دعوى لا شاهد عليهاء بل الظاهر كون الآيهُ فى مقام البيان 
من الجانبين. منها: آيهُ السؤال» وهى قوله تعالى: نوما أَرْسِلَنا لَك إِلَا رجانًا ُوجى إِلَِهِمْ فَاسْألُوا أَهْلَ الذّكر إِنْ كمع لَاتعْلْمَونَه 0 
وقوله تعالى: «وَمَرا أَرْسِلنَا مِنْ فيلك إلا رِجَانًا تُوجى إِلَيِهِْ فَاسْأنُوا أَهْلّ الذّكر إن كعم َاتعَلْمُونَ (والقرق منيجا هر إكيافة علدة 
دوق لاملا هده 1١‏ امو سوة افزى زلالاسيق ] :2 إلظر لأنها فى مقاممات وقينة الحقلد ودركه الك فى عقا باق وطلقة ال 
والمجتهد على قول. وتقريب الاستدلال بها واضح. فإِنَ المراد من أهل الذكر أهل العلم والقرآن من العلماء كما نص عليه جماعة. 
ولكن أورد عليه أُوَلا: بأنّ موردها وشأن نزولها إِنَما هو أهل الكتاب فى باب اصول الدين التى يعتبر فيها تحصيل العلم؛ فيكون الأمر 
بالسؤال من أهل الذكر لتحصيل العلم من أقوالهم فيعمل بالعلم لا بأقوالهم تعدا ليثبت المطلوب. وثانياً: بن ذيلها وهو قوله تعالى: «إِنْ 
كشع [اللتوة) أقوى شاهد على أن الغرض من السؤال هو العلم فالآيه تقول: «إن كنت لا تعلم فاسأل حتّّى تعلم». لكن الإنصاف 
إمكان دفع كليهما ... أمَا الإيراد الأوّل: فلأنٌ المورد ليس مخصّ صاً والآيه مطلقة تعمّ السؤال عن اصول الدين وغيرهاء وتقييد بعض 
المصاديق (وهو اصول الدين) بالعلم بدليل من الخارج لا يوجب تقيبد سائر المصاديق به واعتباره فيهاء فكما أنه يمكن تقييد جميع 
المصاديق بدليل منفصل كقوله: «لا انوار الأصولء ج” ص: 048 تكرم الفسّاق منهم؛ بالنسبة إلى دليل «أكرم العلماء» كذلك يمكن 
تقييد بعض المصاديق كما إذا قيل: «لا تكرم الفسّاق من النحويين». وأما الإيراد الثانى: فلأنٌ قوله تعالى: «إنْ كسم لَتَعْلَمُونَ هو فى 
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مقام بيان الموضوعء أى تقول الآية: «اسأل عند عدم العلم حتّى تكون لكك الحيجة) كما إذا قيل: «إن كنت لا تعلم دواء داءكك فارجع 
إلى الطبيب» فليس معناه أن قول الطبيب يوجب العلم دائماً. وبعبارة اخرى: قوله تعالى: إن كنع لَاتَعْلْمُونَ» ليس من قبيل بيان الغاية 
حتّى يورد عليها بما ذكر. وبعبارة ثالشة: تارةً يكون العلم موضوعاً واخرى يكون غايةٌ» وما نحن فيه من قبيل الأول فهى تقول: إِنَّ 
الموضوع للرجوع إلى البينة أو القسم أو الموضوع للرجوع إلى الخبرة نما هو الجهل» وهذا لا يعنى حصول العلم بعد الرجوع. سلمنا 
كونه غاية» لكن ليس المراد من العلم فى المقام اليقين الفلسفى كما مرّ كراراً بل المراد منه هو العلم العرفى الذى يحصل من ناحية 
ا ل يعبرون بالعلم فى كل مورد قامت فيه الحيَدِ. هذا- ولكن الآيات الواردة فى المسألة كبعض 
الروايات الواردةٌ فيها التى سنشير إليها إمضاءً لما عند العقلاء من رجوع الجاهل إلى العالم؛ نعم لا ضير فيها من هذه الجهة. الأمر 
الثالث: الروايات الواردة فى خصوص المقامء وهى كثيرة إلى حدّ تغنينا عن البحث حول إسنادها. منها: ما رواه أبو عبيدة قال: قال أبو 
جعفر عليه السلام: «من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ولحقه وزر من عمل بفتياه» .01١‏ 
فهو يدل بمفهومه على جوز الإفتاء بعلم» ولا ريب فى أن المقصود من العلم فيه إِنّما هو الحيّدَة. منها: ما رواه عنوان البصرى عن أبى 
عبداللّه جعفر بن محمد عليهما السلام فى حديث طويل يقول فيه: «سل العلماء ما جهلت وإيّاكك أن تسألهم تعنّتاً وتجربة) 1). انوار 
الأصول» ج* ص: 097 ومنها: ما رواه إسماعيل بن الفضل الهاشمى قال: «سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المتعة فقال: «ألق 
عبدالملكك بن جريح فسله عنها فإنّ عنده منها علماً» .)١١‏ ومنها: ما رواه فى تحف العقول من كلام الحسين بن على عليه السلام فى 
الأشمر بالمعروف والنهى عن المنكرء ويروى عن أمير المؤمنين عليه السلام: «اعتبروا أيّها الناس ... بأنّ مجارى الامور والأحكام على 
بقع العليتاد بالله الخيناب عل جحاله وحرامه ... 1). ومنها: ما رواه فى المستدركك عن على عليه السلام: أنّه قال فى حديث: «فإذا كان 
كذلكف | تخد النانى .رواسا حهانا كيز بال أ بويد كرت الآثاى فشتلرة ويشارة تحن ذ لكك ملكلة: هذه الأنةم و ومنياها رواف فين 
المستدركك أيضاً عن تفسير الإمام العسكرى عليه السلام: عن رسول الله صلى الله عليه و آله: «أنّ اللّ لا يقبض العلم انتزاعاً ينترعه من 
الناس ولكن يقبضه بقبض العلماء» فإذا لم ينزل عالم إلى عالم يصرف عنه طلّاب حكام الدنيا وحرامهاء ويمنعون الحقٌّ أهله ويجعلونه 
لغير أهله, واتّخذ الناس رؤساء هالا فسألوا فأفتوا بغير علم فضلُوا وأضلّواا «05. ومنها: ما رواه مفضّل بن يزيد قال: قال أبوفيذالله عله 
السلام: «أنهاك عن خصلتين فيهما هلك الرجالء أنهاك أن تدين الله بالباطل» وتفتى الناس بما لا تعلم) «8). ومنها: ما رواه 
عبدالرحمن بن الحيجاج قال: قال لى أبو عبدالله عليه السلام: «إاك وخصلتين ففيهما هلك من هلكك إياكك أن تفتى الناس برأيكك 
أو تدين بما لا تعلم» «*/. ومنها: ما رواه عبدالرحمن بن الحيجاج أيضاً قال: «سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن مجالسة أصحاب الرأى 
فقال: جالسهم وإِيّاك عن خصلتين تهلكك فيهما الرجال» أن تدين بشىء من رأيكك أو تفتى الناس بغير علم» 070. انوار الأصول؛ ج*, 
ص: 048 ومنها: ما رواه موسى بن بكر قال: قال أبو الحسن عليه السلام: «من أفتى الناس بغير علم لعنته ملائكة الأرض وملائكة 
السماء» .0١١‏ ومنها: ما رواه إسماعيل بن زياد عن أبى عبداللّه عن أبيه عليهما السلام قال: «قال رسول الله صلى الله عليه و آله: من أفتى 
الناس بغير علم لعنته ملائكة السماء والأرض» .»5١‏ ومنها: ما رواه الطبرسى فى الإحتجاج عن أبى محتّرد العسكرى عليه السلام فى 
حديث طويل: «فَأمَا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه. حافظاً لدينه» مخالفاً على هواه. مطيعاً لأمر مولاه» فللعوام أن يقلّدوه» «8. ودلالته 
على المطلوب واضحة. ومنها: ما رواه حذيفةٌ قال: سألته عن قول الله عزّوجلٌ: «اتَّكَدُوا أَحبَارَهُع وَرُهْبَانَهُْ أَذْاباً مِْ دُون اللّه قال: «أما 
إل ل لخقوف الو [لااتي اللوااين. ماحل #العااوا ببدوسييرا اما عدوا يةه.تكائوا أربابهع من كزان اللمه0ه. وقد ويه الم 
فيهما على عمل اليهود حيث أخذوا أحكامهم عن العلماء المحرّفين لأحكام اللّهِ بما يظهر منه أنه لو كان هؤلاء علماء صالحين لم يكن 
هناكك ذم فى الرجوع إليهم. ومنها: ما رواه عمر بن حنظلة عن أبى عبدالله عليه السلام فى حديث طويل: «قال ينظر أن من كان منكم 
من قاد روى حديثنا ونظر فى حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً فإنَى قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم 
يقبل منه فإنّما إستخفٌ بحكم اللّهِ وعلينا ردّء والرادٌ علينا الرادٌ على اللّه وهو على حدّ الشركك باللّه؛ ١‏ «8). ومنها: ما رواه أبو خديجة عن 
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أبى عبداللّه عليه السلام: «... اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامناء فإِنّى قد جعلته عليكم قاضياً ...» «*). انوار الأصول» ج07 ص: 
9 وهما وإن وردا فى باب القضاء ولكن ظاهرهما أو صريحهما كون النزاع فى الشبهات الحكمدة فلو جاز الرجوع إلى القضاهُ فيها 
مع النزاع جاز الرجوع إليهم فيها بدونه أيضاً فتأمّل. ومنها ما رواه إسحاق بن يعقوب عن الإمام الحيّجةُ عليه السلام: «... وأمَا الحوادث 
الواقعة فارجعوا فيها إلى روا أحاديثنا فإنّهم حتجتى عليكم وأنا حي الله ٠...‏ 01. ومنها: عدّهُ من الأحاديث الواردة فى نفس الباب مثل 
الحديث ١١‏ و8١‏ من الباب الحادق عش رمن المستدركك ومثل الحديث 15و الاوع# وق وع#من البان الحادى عشر من 
الوسائل (وإن كان بعضها لا يخلو عن كلام) ممما يدل على إرجاع الناس إلى أعاظم أصحابهم نظير زرارة وأبى بصير ومحمّد بن مسلم 
وزكريًا , بن آدم وبريبد بن معاوية وأشباههم, ولا شكك نهم كانوا من يعالجون تعارض الأخبار ويجمعون بين المطلق والمقتد والعام 
والخاصٌ وما يشبه ذلككء ولا شكك فى أنَّ هذه نوع من الاجتهاد فالأخذ منهم كان من باب أخذ المقلّد من المجتهد. إلى غير ذلكك 
مئما ورد فى هذا المعنى وهى متفرّقة فى أبواب مختلفة من الوسائل والمستدرك فى أبواب صفات القاضى. الأسمر الرابع: إجماع 
المسلمين؛ وقد يعبر عنه بسيرة المتشرّعة لأنّه إجماع عملى والظاهر أنّه أيضاً ينشأ من بناء العقلاء على رجوع الجاهل إلى العالم؛ ولا 
أقل من احتماله» أى احتمال أن المتشرّعين والمتديّنين بنوا على الرجوع إلى العالم بالمسائل الشرعيّة لا بما هم متشرّعون بهذا الشرع 
المقدّس بل بما هم عقلاء أو بما أنه من الامور الفطريّةُ الارتكازيّةُ (كما إعترف به المحمّق الخراسانى) ثم أمضاه الشارع المقدّس وإذاً 
ليس الإجماع أو السيرة دلينًا مستقلًا برأسه. هذا كله ما يمكن أن يستدلٌ به لجواز التقليد» ولكن مع ذلكك كله نقل صاحب المعالم 
وصاحب الفصول عدم جوازه عن جماعة؛ فقال صاحب المعالم قدس سره. أنّه عزى فى الذكرى إلى بعض علماء الأصحاب وفقهاء 
حلب منهم القول بوجوب الاستدلال على العوام؛ وقال انوار الأصول» ج". ص: *٠0‏ صاحب الفصول قدس سره: «ذهب شرذمة إلى 
عدم جواز التقليد» والمشهور أيضاً أن الأخباريين منكرون لجواز التقليد. ويمكن أن يستدلٌ لهم أن العامى إِمَا أن يكون عربياً يفهم 
الكتاب والسنّة ويدرك مفاهيم الألفاظ واللغات» فلا حاجة له حينشدٍ إلى الرجوع إلى المجتهد. بل هو بنفسه يلاحظ أدلَّةُ الأحكام 
وعمنا وواءو ان أن ركرة عمها نيوو ]اق لك مدر كه عاق الألفاظ والتقاس رركو لاسائفة لد إلى القلياي أ يما لأن ركف ولا 
المجتهد إلى موارد الأدلّهُ ووضعها بين يديه حتّى يصير قادرا على إستخراج الأحكام واستنباطها منهاء فالمجتهد حينئذٍ يكون من قبيل 
المترجم فحسبء لا مرجعاً ومقلداً. ولكنّه واضح البطلان» أمَا فى عصرنا هذا فلما نشاهده من سعة دائرةٌ الفقه وأدلّة الأحكام والقواعد. 
والبعد الحاصل بيننا وبين عصر الأثتهُ المعصومين عليهم السلام» الذى يوجب بطبعه غموضاً شديداً فى فهم أدلّهُ الأحكام ومقاصد 
الإمام عليه السلام فإنّ تعليمها بجميع المقأمدين وعرضها لهم يستلزم نفر جميعهم إلى الحوزات العلميّة» وهذا مما يلزم منه إختلال 
النظام والمعاش. وأمّرا بالنسبة إلى أعصار الأئمهُ المعصومين عليهم السلام التى كان تحصيل المسائل فيها خفيف المؤونة» وإسناد 
الروايات فيها واضحة؛ أو لم يكن حاجة إليها لإمكان الوصول إلى الأثمّة عليهم السلام مباشرةً وبدون الواسطة, وبالجملة كان الاجتهاد 
والاستنباط فى ذلك الزمان بسيطاً جدّاً بالنسبة إلى زماننا هذاء فبالنسبة إلى تلك الأعصار نقول أيضاً: لم يكن تحصيل ملكة الاجتهاد 
ممكناً لجميع الناس خصوصاً لغير العرب» سيّما إذا لاحظنا أن كثيراً من الناس فاقدون للإستعداد اللازم لفهم المسائل الشرعيّةُ الدقيقة» 
بل وفى مستواها البسيط» وهذا مما ندركه بوجداننا بالإضافة إلى عوام عصرنا فتدبّر. والحاصل: أن فرض إمكان الاجتهاد لجميع آحاد 
الناس فى جميع الأحكام الشرعية من دون فرق بين الرجال والنساء» ومن كان قريب العهد بالبلوغ من البدوى والقروى وغيرهما أمر 
يشبه بالخيال والرؤياء ومن يدّعيه إِنّما يدّعيه باللسان ويخالفه عند العمل كما هو ظاهر كما أن الأمر كذلك فى سائر العلوم. هذا- 
وعمدة أدلّتهم لعدم جواز التقليد هى الآيات الناهية بظاهرها عن التقليد» وهى على طائفتين: انوار الأصولء ج*. ص: 201١‏ الطائفة 
الاولى: ما تنهى عن العمل بالظنّ على نحو العموم, فإنّ من الظنون ما يحصل من قول المجتهد للمقآّد. والطائفة الثانية: آيات وردت 
فى خصوص باب التقليد وهى كثيرة ه (تبلغ إلى عشر آيات): منها: قوله تعالى: ذا قبل لم نبوا ما أَنرلَ الله ُو بل نع مم ما أَلْقَعنا 
عَلَيْهِ آباءَا أَوَلَوْ كان آبَاؤْمُع لَايَْقَلُونَ سينا وََا قدو 1 وقوله تعالى: ويل قالوا إِنَا وَجَدْنًا آبَاءَنَا عَلَى أُمّةُ وَِنّا على آثَارِجِمْ مُهْتَدُونَ 
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١‏ . وقوله تعالى: «وَكَذَّلِكك مَا أَرْسلْنَا مِْ يلك فى قَرْيَدُ مِنْ تَذِير إِلَا قَالَ مُتْرقُوهَا نا وَجَذْنًا آبَاءَنا عَلَى أمّد وَإِنَا عَلَى آثَارِجِم مُفْتَدُونَ 
ان إلى غير ذلك متنا يدل غلك هذا المعس :والهرات عنهها: الاق الطاظة الارلى ققد المج هنا بألوا عم كاتا ص الاك 
الظنون المعتبرة. ولكن قد مد سابقاً أن لسان هذه الآيات آببةٌ عن التخصيص. واجيب عنها أيضا: بأنّها واردة فى اصول الدين لأنها 
ناظرة إلى تقليدهم فى الشرك وعبادة الأوثان» ومحل النزاع فى المقام هو الفروع؛ والمنع عن العمل بالظنّ خاصٌ بالاصول. ولكن قد 
مر أيضاً أنّ هذا الجواب لا يساعد مع لحن بعضها كقوله تعالى: ولا تَقْفُ مَا َس لكك به عِلْمْ إِنَّ الصّمع وَالْبِصَرَ وَالْقُوَادَ كل أوْلَيِك 
كدان عَنْهُ مَشِمُوَاا فإنّه وإن فرض كون الفؤاد خاصّاً بالاصول ولكنّه لا ريب فى أنّ السمع والبصر لا أقلّ من كونهما عامين يشملان 
الفروع والا-صول لو لم يكونا خاصّين بالفروع. هذا مضافاً إلى أن المورد لا يكون مخض صاً فى أى مقام. والجواب الشالث (وهو 
الصحيح): أن الظنّ الوارد فى هذه الطائفة لا يراد منه الاحتمال الراجح فى الذهنء بل هو عبارة عن الحدس والتخمين بلا أساس 
ودليلء فلا يعم الظنْ المعتبر المعتمد على الحبدَة لأنّ ذلك يعدّ من مصاديق العلم عند العقلا-ء» والشاهد على ذلكك نفس انوار 
الأصول» ج"0 ص: 807 التعبيرات الواردة فى هذه الآيات ففى قوله تعالى: (إنْ يَتّعُونَ إلا اَن وَمَا تَهوَى الْأنفْسُ)» 01١‏ حيث جعل الظنّ 
قريناً لهوى الأنفسء كما أن فى قوله تعالى: إن يَتبعُونَ إلا الطَنّ وَإِنْ مُمْ إِنَا يَخْوْصُونَ» «1» حيث جعل قريناً للخرص والتخمين بلا 
دليل. ويشهد على ذلكك أيضاً أن من ظنونهم ما جاء فى قوله تعالى (قبل الآبة الاولى من الآبتين المزبورتين) َلك الذَّكر وَل الْأنَى 
لَك إذاً قبِعَةٌ ضِديرّى إِنْ مِى إِنَا أشِعاءٌ م حَيتْمُوهَا أَنْتَمْ وَآبَاوْكَمْ ما أَنَلَ الله بها مِنْ سلْطَانِ» فقد نفت هذه المزعمة: أن لهم الذكر 
وللبارى تعالى الانثى, لأنّه وهم غير معقول ولا يعتمد على الحيّدِة والدليل؛ بل الدليل العقلى القطعى على خلافه. ويؤيّد ذلكك كله ما 
ذكرنا آنفاً من أن الظنون المعتبرة العقلائ.ة تعد علماً عند العرف كما يساعد عليه وجداننا العرفى وإرتكازنا العقلائى. وأمًا عن الطائفة 
الثانية: فهو واضح جدَأَ لأنّ التقليد على خمسة أقسام: تقليد الجاهل عن الجاهل» وتقليد العالم عن الجاهل» وتقليد العالم عن العالم» 
وتقليد الجاهل عن العالم الفاسق» وتقليد الجاهل عن العالم العادل» ولا إشكال فى أن الأربعة الاول ممنوعة مذمومة عقلًا وشرعاًء 
والجائز الممدوح منها هو القسم الأخيرء كما لا إشكال فى أن التقليد فى مورد آيات هذه الطائفةٌ إِنّما هو تقليد الجاهل عن الجاهل؛ 
كما يشهد عليه قوله تعالى: أوَلَوْ كان آبَاؤُهْعْ لَايعقِلُونَ شَيِئَا وَلَا يَهْتَدُونَ» الوارد فى الآيهُ الاولى منها. وبهذا يظهر الجواب عن الروايات 
الناهية عن التقليد فإنّها أيضاً أمَا وردت بالنسبة إلى تقليد الجاهل عن الجاهلء أو تقليد الجاهل عن العالم الفاسق» وكلاهما ممنوعان 
عند العقل والشرع. هذا كله فى المقام الأوّل من البحث فى أحكام التقليد. 


"- تقليد الأعلم 
اشارة 


إذا اختلفت العلماء فى العلم والفضيله فهل يجب على العامى إختيار الأعلم؛ أو لا؟ المعروف بين الأصحاب وجوب تقليد الأعلم؛ بل 
حكى عن المحقّق الثانى رحمه الله دعوى الإجماع عليه؛ بل عن السيّد المرتضى رحمه الله أنه من المسلّمات عند الشيعة» ومع ذلكك 
كله حكى عن جماعة من المتأخَرين عدم وجوبه. وهنا قول ثالث وهو مختارنا ومختار جماعة اخرى» وهو التفصيل بين ما علم إجمانًا 
أو تفصينًا بوجود الخلا.ف فيه مع كونه محلّما للابتلاءء فيكون تقليد الأ-علم واجباً وبين غيره من سائر الموارد فلا يكون واجباء ولعل 
مقصود من يدّعى الإجماع فى وجوب تقليد الأعلم إِنّما هو الصورة الاولى فقط. وكيف كان: لا إشكال فى أن الأصل فى المسأل هو 
عدم حيجية قول غير الأعلم لما مرّ فى أُوّل مبحث الظنّ من أنّ الأصل فى موارد الشكك فى حتجية الظنون هو عدم الحبجية. وإن شئت 
قلت: إِنا نعلم اانا باشتغال الذْمّهُ بعدَّهُ من التكاليف الشرعيّةٌ والاشتغال اليقينى يقتضى البراءة اليقيتيةُ» وهى لا تحصل إلابالعمل بآراء 
الأعلم. ومن هنا يظهر بطلان كلام من توهم أن الأصل فى المسأله هو الجواز من باب أن الأمر فيها يدور بين التعبين والتخيير» والأصل 
فيه التخيير فإنٌ فى التعيين كلفة زائدةٌ تنفى بأصالةٌ البراءة. وذلكك لأنّْ أصالةٌ التخيير عند دوران الأمر بين التعيين والتخيير إنّما هى فى 
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باب التكاليف أى فيما إذا كان الشكك فى أصل التكليف لا فى ما إذا كان الشكك فى الحمجية» فإنّ أصالة التخبير فى الواقع عبارة عن 
أصالة البراءة عن تلكك الكلفةٌ الزائدة الموجودة فى التعيين» ولا إشكال فى أن مجرى أصالة البراءة إِنّما هى التكاليف. إذا عرفت هذا 
فاعلم أنه استدل على جواز تقليد غير الأأعلم بامور: الأسمر الأوّل: أن المسألة من باب دوران الأمر بين التعيين والتخيير» وقد مر بيانه 
والجواب عنه آنفاً. الأ.مر الثانى: قاعدةٌ العسر والحرج ببيان أن معرفة مفهوم الأ.علم (وهل هو عبارة عن الأعلم بالاصولء أو الأعلم 
بالفروع والتفريعات» أو من هو أعلم فى تشخيص المذاق العرفى انوار الأصول ج”*, ص: 205 والظواهر عند العرفء أو من هو أعلم 
فى علم الرجال» أو من هو أدق نظراً من غيره» أو جميع هذه؟) أولاء ومعرفة مصاديقه ثانيه مشكل جدّاً لتلامذه الأعلام المجتهدين 
فضنًا عن العوام المقأمدين» ولذلكك يجاب غالباً عند السؤال عن الأعلم» ب «أنّى لا أعرف مصداق الأعلم ولكن فلان يجوز تقليده» أو 
كل واحد من فلان وفلان يجوز تقليده». والجواب عنه: أُوَلَا المنع عن الكبرى فإنّه لا عسر ولا حرج فى تعيين مفهوم الأعلم لأنّ المراد 
منه «من يكون أعرف بالقواعد والمداركك للمسألة» وأكثر إطلاعاً لنظائرها وأشباههاء وأجود فهماً للأخبار الواردةٌ فيهاء والحاصل أن 
يكون أجود إستنباطاً» وقد ذكر هذا التعريف المحقّق اليزدى فى العروةٌ الوثقى فى المسألة 21١‏ ولم يعلق عليه أحد من المحشّين فيما 
رأينا. توضيح ذلك: أن الأعلم فى علم الطبّ مثلًا من هو أحسن معالجة للأمراض وأدقّها فى دواء الداءء والأعلم فى البناء من هو يقدر 
على بناء أحسن الأبنية من دون فرق بين أن يكون تلميذاً أو استاذاًء فربٌ تلميذ يكون أعلم من استاذه؛ كما لا فرق بين أن يكون شاباً 
أو كهلّاء فربَ مجتهد شابٌ يكون أعلم من الشيخ الهرم وإن كان الشيخ أكثر حنكاً وتجربة وأكثر تسلطاً على إعمال المصطلحات 
واستخدام القواعد, فإِنْ المعيار هو شدَّةٌ القَوّهُ والقدرة على إستخراج الأحكام الشرعيةٌ من أدلتها. نعم» إِنْ تشخيص مصداق هذا 
المعنى مشكل جدَأَ ولكنّه فيما إذا كان البُعد والمسافة بين الأفراد قصيرةء أمَا إذا كانت التفاوت العلمى بينهم كثير فلا عسر ولا حرج 
فى تشخيص الأعلم وتعيينه» كما أنه كذلك فى باب الطبابة وغيرها. وثانياً: سلمنا وجود العسر والحرج فيه» ولكن قد ذكرنا فى محله 
أن الحرج فى بابه شخصى لا نوعىء فوظيفة تعيين الأعلم تسقط عن كل من يقع فى العسر والحرج لا عن الجميع. كما أنه كذلكك فى 
باب الوضوء والصيام ونحوهماء فإذا لم يكن التوضّى بالماء لشخص زيد حرجاًء لم يسقط عنه وإن كان لغيره حرجاً ومشقّةُ. وثالثاً: إن 
أكثر ما يلزم من العسر والحرج إِنْما هو التخبير بين عدَّهُ من المجتهدين الذين هم فى مظبّهُ الأعلمدّة؛ لا أن يسقط اعتبارها برأسهاء 
فيجوز تقليد غيرهم من آحاد المجتهدين وإن كانوا بمكان بعيد من الأعلميّةُ. انوار الأصولء ج". ص: 208 الأمر الثالث: (وهو العمدة) 
الرجوع إلى إطلاقات آية النفر أو آيهٌ السؤال أو اطلاق الروايات التى استدلٌ بها للمقام (كقوله عليه السلام «فللعوام أن يقلّدوا») فإنَّ 
آية النفر لا تقول: «ولينذر أعلمهم» وليس فى آيهُ السؤال «فاسألوا أعلمهم» وفى الرواية: «فللعوام أن يقلّدوا أعلمهم» وفى رواية اخرى: 
«فارجعوا إلى أعلم رواة أحاديثنا» وهكذا الروايات التى ترجع المكلفين إلى أصحابهم عليهم السلام. ويرد عليه: أدلنه أن هذه 
الإطلاقات منزّلهُ على بناء العقلاء وإمضاء له فإنّه قد مرٌ أن الأساس فى باب التقليد إِنّما هو بناء العقلاء» وهو قائم على تقليد الأعلم فى 
موارد العلم بالمخالفة على الأقل؛ والظاهر أن الإطلاقات المذكورة ناظرة إلى دائرة هذا البناء لا أن تكون رادعة عنها وموسعة لها. ثانياً: 
قد مرٌ أيضاً أن إطلاقات أَدلّهُ الحجية لا تعم الحتجتين المتعارضتين كما فى ما نحن فيه. وحينئذٍ لابدٌّ أن يقال إِمَا بتعارضهما ثم 
تساقطهماء أو يقال بأنّ القدر المتيّن منهما هو الأعلم؛ ولاريب فى أن المتعيّن هو الثانى. هذا كله فى أَدَلَّهُ المنكرين لاعتبار الأعلميّة. 
وأمَا أدلة وجوب تقليد الأعلم فأوّلها: الإجماع؛ بل نقل عن السيّد المرتضى رحمه الله أنه من مسلمات الشيعة. ولكن لا إشكال فى أنه 
مدركى. والثانى: سير العقلاء» وهى العمدة. فَإنّه كما أشرنا آنفاً لا أقل من بنائهم على تقليد الأعلم فى موارد العلم بالمخالفة كما إذا 
وقع الإختلال بين الأطباء أو بين خبراء أى فنّ من الفنون الاخرى. نعم لازم هذا الدليل ما سيأتى من التفصيل فانتظر. الثالث: الروايات: 
عطونا ةمات لذ هيو وى نقظل | التعروفة. و ايحي نيا اه بااستقصوفية ناي | للعارة ولا وس تلن ذا قهز : النسوية يه انان 
الأصول, ج*؛ ص: 208 يمكن إلابالرجوع إلى الأعلم عند اختلاف القضا. ثانياً: أن المراد من الأعلميه فى مورد الرواية هى الأعلمية 
بالنسبة إلى مورد المخاصمة لا مطلق الموارد كما هو محل النزاع فى المقامء فتأمّل. وقد إستشكل فيها أيضاً من ناحية السندء ولكنّه قد 
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مرٌ أن الأصحاب تلقّوه بالقبول حتّى سيت مقبولة. ومنها: ما جاء فى عهده عليه السلام إلى مالكك الأشتر النخعى: «فاختر للحكم بين 
الناس أفضل رعيتكك» .0١‏ ولكنّه أيضاً خاصٌ بباب القضاء وفصل الخصومة الذى لا إشكال فى اعتبار اختيار أعلم القضاةٌ فيه عند 
اختلا.فهم. هذا أُوَلّا. وثانياً: إن عهده عليه السلام إلى مالك الأشتر مشتمل على مستحبات كثيرة وأوصاف غير لازمة للحاكم أو 
القاضى التى هى كمال لهما (لا سيّما فى هذا المورد» فقد ذكر فيه إثنا عشر صفة- كثير منها صفات كمال»» فلا يمكن استفادة اللزوم 
من لك فاهن كك انه تسد القت تضنيقة الأئر وشياضا روادش السارزهن كان الاخصاض #الوقال ويول اللدامان معدو ال 
١وإن‏ الرئاسة لا تصلح إِلالأهلها ومن دعى الناس إلى نفسه وفيهم من هو أعلم منه لم ينظر الله إليه يوم القيامة» «7). وفيه: أن التعبير 
بالرئاسة قرينة على أن الحديث ورد فى مقام بيان شرائط الولاية والحكومة لا المرجعيّهُ للتقليد. ولا ملازمة بين الأمرين كما لا يخفى. 
مضافاً إلى ضعف سنده. ومنها: ما رواه فى البحار أيضاً عن الإمام الجواد عليه السلام- أنه قال مخاطباً عممّه- «ياعم أَنّه عظيم عند الله 
أن تقف غداً بين يديه فيقول لكك لِمَ تفتى عبادى بما لم تعلم وفى الامرِهُ من هو أعلم منكث» «. وفيه: أنه ضعيف من ناحية السنده 
مضافاً إلى ضعف الدلالة لأنّه فى مقام النهى عن إفتاء انوار الأصولء ج"؛ ص: 8017 الجاهل وغير العالم فى مقابل العالم لا العالم فى 
مقابل الأعلم» وذلكك لمكان التعبير ب «ما لم تعلم» الظاهر فى الجاهل لا فى العالم بالنسبةُ إلى الأعلم منه. فتلخص أن جميع الروايات 
التى استدلٌ بها فى المقام غير تام دلالة أو سنداًء وهكذا الإجماع, بل التامٌ إِنّما هو بناء العقلاء وهو أيضاً لا يقتضى وجوب تقليد 
الأعلم مطلقاً بل مقتضاه هو التفصيل الآتى ذكره. 


المختار فى المسألة 


المختار فى المسألة هو التفصيل بين صور أربعة: الصورة الاولى: ما إذا علم تفصينًا بالخلاف كما إذا ذهب أحدهما إلى وجوب صلاهٌ 
الجمعة والآخر إلى حرمتها أو عدم وجوبها. ففى هذه الصورة لا ريب فى وجوب تقليد الأعلم؛ ومن البعيد جدّاً شمول كلمات القائلين 
بجواز تقليد غير الأعلم لهذه الصورة. الصورة الثانية: صورة العلم بموافقتهما تفصينًا. والظاهر عدم وجود محذور عن تقليد غير الأعلم 
فى هذه الصورة لأنّ المفروض أن عمل المقآمد حينئذٍ مطابق لحب على أى حالء إِنّما الكلام فى لزوم إستناده إلى خصوص قول 
الأعلم؛ ولا إشكال فى عدم لزومه بعد العلم بموافقتهما معاء مضافاً إلى أن بناء العقلاء أيضاً على عدم ترجيح رأى الأعلم فى هذه 
الصورةٌ لعدم فائدة فيه كما هو واضح. الصورة الثالشة: ما إذا علمنا إجمانًا بوجود الخلاف بينهما فى ما يتبلى به من المسائل. وفيها 
أيضاً لا إشكال فى وجوب تقليد الأعلم لأنَّ العلم الإجمالى المزبور يوجب عدم شمول إطلاقات الحبجية لمثل هذه الموارد وإنصرافها 
عنهاء ولا أقلّ من إجمالهاء والقدر المتيقّن حينئدٍ هو الرجوع إلى الأعلم» كما أن سيرة العقلاء أيضاً ترجيح الأعلم فى هذه الموارد 
على الظاهر. الصورة الرابعة: ما إذا شككنا فى وجود الخلاف وعدمه. والإنصاف جواز تقليد غير الأعلم فى هذه الصورة» والدليل عليه 
جريان سيرة العقلاء عليه كما نشاهده بالوجدانء وإِلَّا لانسدّت أبواب الأطباء غير الأعلم وغيرهم من خبراء انوار الأصول؛ ج*: ص: 
سائر الفنون والحرف لأننّه لريب فى أن الشكك فى الخلاءف موجود على الأقل فى غالب الموارد. هذا مضاقاً إلى أَنّه لا مانع 
لشمول إطلاقات الحيّجية لغير الأعلم فى هذه الموارد لأنّه لا موجب لإنصرافها. إن قلت: التمسّك بالإطلاقات والعمومات فى ما نحن 
فيه يكون من قبيل التمسّكك بالعام فى الشبهات المصداقية للمخصّ ص لأنا نعلم بتخصيص هذه العمومات بموارد العلم بالمخالفة. قلنا: 
إن دائرة الدليل المخصّ ص فى المقام تكون فى موارد العلم بالاختلاف لا موارد الاختلاف فى الواقع, فإِنّ الدليل على التتخصيص هو 
سيره العقلاء. وهى مختصّة بموارد العلم بالخلا.ف لا موارد الخلاءف واقعاً سواء علمنا بها أو لم نعلم؛ ولا إشكال فى أن عدم جواز 
التمسكك بالعام فى الشبهات المصداقيَهُ للمخصّص خاصٌ بما إذا كان المستثنى من عموم العام بدليل المخصّص هو العنوان الواقعى لا 
العنوان المقتد بالعلم. إن قلت: الشبهة فى المقام حكميّة ولا يجوز التمشّك بالعمومات فى الشبهات الحكييّة إِنّا بعد الفحص. قلنا: إن 
الشبهة فى ما نحن فيه موضوعددة لا حكمية» لأنه لا شكك لنا فى حكم الله الكلى فإنّا نعلم على نحو كلى بأنّه يجوز التقليد إِلَافَى موارد 
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العلم بالخلافء وإِنّما الشكك فى تحقّق موضوع الخلاف وعدمه خارجاً. بقى هنا شىء: 
مدار الأعلميّة على ماذا؟ 


قد مرٌ أن المعيار فيه هو شدَّةٌ القَوّهُ والقدرة على إستخراج الأحكام الشرعيّة من أدلّتها إجماناء ولا إشكال فى أنّ معرفة هذا ليس 
مشكلا لأهل التخيرة ولو كان ة فى المراتب التاليةٌ بالنسبةُ إلى المجتهد محتمل الأعلميّةٌ» وهذا ما ندركه بوجداننا العرفى» فمن كان له 
معرفة بقواعد الشعر وموازينه مثلًا يقدر على أن يعن بعض الشعراء المعروفين ممن هو أقوى من هذه الناحية» أو شاعر متوسّط له حظ 
من هذه الملكة وكذلك نرى أبنية كثيرة فى غاية الاستحكام والجودة» ونرى فرقاً كثيراً بينها وبين أبنية اخرى لا يرى فيها هذه المزيّة 
ونعلم قطعاً أن المعمارين فى القسم الأوّل كانوا أقوى وأعلم وأكثر خبرة وأحسن ذوقاً من المعمارين فى القسم انوار الأصول ج*, 
ص: 204 الثانى» وربّما لا نقدر مع ذلكك أن نبنى بناءً بأنفسناء وهكذا فى فنّ الخطابة وغيرها من سائر الفنون. وكيف كان يمكن 
تلخيص موازين الأعلمة فى عدَّهُ امور: -١‏ أن يكون أعلم فى معرفة مبانى الفقه (اصول الفقه) وكيفية الورود فى المسألة والخروج 
عنهاء (أى يكون أعلم بالمبانى). ؟- أن يكون أعلم بمنابع الأحكام من الآانك والرواناك ورعال الحديف وسار الأدلة الأريمة ذأ 
يكون أعلم بالمبادىء). “- أن يكون أدق وأعمق نظراً. - أن يكون أقوى حفظاً وأشدّ تسلطاً على الفروع فإنّ مسائل الفقه مع إفتراق 
ل ل ا ا 
يكون أعرف فى تث تشخيص الموضوعات العرفٍه ومذاق أهل العرفء فإنّ لمعرفة الموضوعات دخل تامٌ فى معرفة الأحكام هذا أولًا. 
واي نكر من عنامال التدرع انت انالا عه لشاف لزن اقلم ها نح عزن با لاه رلته وال ارات الما 
والمناسبات العرفتة. #- أن يكون أكثر ممارسة فى المسائل الشرعيّة لكثرة الرجوع إليه فى أبواب مختلفة من الفقه. ولهذا فاحتمال 
أعلمِهُ من تريّى فى الحوزات العلمدِهُ الكبرى يكون أكثر من احتمال أعلميِهُ غيره ممن ترعرع فى غيرهاء كما أنه كذلكك فى سائر 
الفنون كالطبابة مثلًا فَِنٌ من داوى الجرحى وعالج كثيراً من المجروحين فى أيّامِ الحرب يصير أقوى ملكة فى الطبابة وعملية الجراحة 
من غيره. /ا- أن يكون له حسن سليقة واعتدالها وذهن مستقيم فى اختيار الرأى, لا طبع سقيم واعوجاج فى السليقة. ولا يخفى أن 
كثيراً من أعاظم الفقه مثل الفقيه الماهر صاحب الجواهر أو الشيخ الأعظم الأنصارى رحمه الله كانوا واجدين لجميع هذه الخصوصيات 
كما هو ظاهر لمن تتبع آثارهم. 


٠‏ تقليد الميّت 


والأقوال فيه ثلاثة: -١‏ عدم الجوازء وهو المشهور بينناء ولعله مجمع عليه؛ ونسب الجواز إلى الكلينى فى مقدّمةٌ الكافى والصدوق فى 
مقدّمةُ من لا يحضر الفقيه والعلامة والمحمّق القمّى رحمه الله فى جامع الشتات (وسيأتى عدم صبْحةُ هذه النسبةُ بأجمعها إِلَاما نسب إلى 
المحقّق القَمّى رحمه الله) ونقل أيضاً عن جماعة من الأخباريين» ولكن سيأتى أيضاً أنّ مخالفتهم للُاصوليين فى هذه المسألةُ من قبيل 
الخلاف فى الموضوع لا الحكم. 1- الجوازء وهو المشهور بين العامة. *- التفصيل بين التقليد الابتدائى فلا يجوزء والتقليد الاستمرارى 
(أى البقاء على التقليد بعد الموت) فيجوزء وهو المختار. واستدل القائلون بعدم الجواز بوجوه عمدتها ثلاثةٌ: الوجه لأوّل: (وهو العمده 
أيضاً بين الثلاثة) الإجماع» فقد نقل شيخنا الأعظم الأنصارى رحمه الله فى رسالته (رسالةُ الاجتهاد والتقليد) عن صاحب المسالكك أنه 
قال: صرّح الأصحاب باشتراط الحياة» وعن الوحيد البهبهانى رحمه الله أنه قال: أجمع الفقهاء على اشتراط الحياةٌ. وعن صاحب المعالم 
رحمه الله أنه قال: العمل بفتاوى الموتى مخالف لما يظهر من اتّفاق أصحابنا على المنع من الرجوع إلى فتوى الميّت. ثم قال الشيخ 
رحمه الله: يكون هذا الاثفاق بدرجة من القبول حتّى شاع عند العوام أن قول المت كالميّت. ولا يخفى أن هذا الإجماع ليس مد ركياً 
بل إِنهِ ضدّ المدركء لما سيأتى من أن القائلين بجواز تقليد المت يستد لون عليه ببناء العقلاء لأنّهم يعتبرون لجميع الكتب العلمية بعد 
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الموت ما يعتبرونه فى زمن الحياهٌ (كما أنه الحقّ) فإِنْ الفقهاء خالفوا هذا البناء بإجماعهم على عدم الجوازء وهذا من الموارد التى 
يكون الإجماع فيها مخالفاً للقواعد» فضئًا عن أن يكون مستنداً إليهاء ولم ينقل خلاف لهذا الإجماع إِلَاما نقل عن العلّامة والمحدّثين 
المعروفين (الكلينى والصدوق) والمحقّق القمّى قدّس الله أسرارهم. انوار الأصول؛ ج”0 ص: 20١‏ لكن العامة لم يثبت مخالفته من 
كتبه» وأما المحدّثان فعند الرجوع إلى كتاب الكافى ومن لا يحضره الفقيه نجد أنْ ترخيصهما فى تقليد المت مبنى على مسلكهم من 
إنكار مشروعية التقليد برأسه وأنّ رجوع العامى إلى المجتهد من باب الرجوع إلى روا الحديثء فالمفتى ينقل الرواية لا أنه يفتى 
حقيقة حسب رأيه ونظره؛ ولا إشكال فى أن ححَجِية الرواية وجواز العمل بها لا يتوقفان على حياة الراوى بوجه. (وإن كان أصل هذا 
المبنى لشبهة حصلت لهما فإنّه فرق بين الفتوى ونقل الرواية لأنّ الأوّل يكون من باب الحدس والثانى من باب الحسٌّ). وكذلكك لا 
ضير فى كلام المحمّق القمى فإنّه أيضاً مبنى على ما ذهب إليه من إنسداد باب العلم وحيجية مطلق الظنون؛ فيقول: أن المتعتين على 
المكلق هن العمل بالظلة سواء خضل من فتوئ المت أو شورع الدن. الرجه الفاني: أن أدلة وجوت التقليد عل العام قاصرة عن 
شمولها لتقليد الميت» حيث إنّ المجتهد المت لا يتصف بالفعل بعنوان المنذر مثنًا فى آيةٌ النفر أو عنوان أهل الذكر فى آيه السؤال» 
وإنّما كان منذراً أو كان من أهل الذكر. ولكن إشكاله واضح لأنّ السؤال إِنْما هو طريق للحصول على رأى أهل الذكر وهو يبحصل 
بالرجوع إلى الكتاب أيضاًء كما أن المقصود من الإنذار هو تحذير المكلفء وهو يتحمّق بالرجوع إلى الكتاب أيضاًء وهكذا قوله عليه 
السلام: «فارجعوا إلى رواةً الأحاديث فإنّهِ يصدق بالرجوع إلى كتبهم المؤلّفهُ فى حال حياتهم فإنٌ الرجوع إلى الكتاب رجوع إلى 
مؤلّفه بلاريب, كما أن الرجوع إلى آراء الفلاسفة والأطباء وأهل الخبره يحصل بالرجوع إلى كتبهم المؤلّفة ولو منذ آلاف سنة. 
الوجه الثالث: أصالة عدم الحيجية فى موارد الشكك. ولكّه لا تصل النوبة إليها مع وجود الدليل الاجتهادى على الجواز كبناء العقلاء. 
هذا كلد هر أدلة اكرول للحزاز وفن ظير أن السسعتتمتيا النااه الوشة الأول واسعدل التاتلرة التعراق أبه] برتهرة قلاقةة اد 
السيرة المستمرّة للعقلاء على أن آراء الأموات المكتوبة فى كتبهم كآراء الأحياء فى جميع الفنون كاللغة والطبابة والرجال ونحوهاء 
وأمًا مهجورية بعض الآراء فلا ربط لها بالممات انوار الأصولء ج. ص: 577 أو الحياة فإنّه كثيراً ما يتركك بعض آراء الحى أيضاً فى 
زمان حياته لظهور رأى أقوى منه. 7- الاستصحاب, وهو استصحاب بقاء الرأى أو بقاء الحكم. أمّا استصحاب بقاء الرأى فإستشكل فى 
بأنّ المت لا رأى له. إن قلت: إن هذا ينافى القول ببقاء النفس الناطقة» بل قد يقال: إن الإنسان يكون بعد مماته أعلم وأفقه هكم فنا 
عَنْك غِطَاءَك قَبَصَ رك الْيَوْمَ حَدِيدٌ». قلنا: إن مسألة بقاء النفس الناطقة ونحوها من التدقيقات العقلةٍة لا يفهمها العرف فإنّهِ يحكم 
ببطلان الرأى بعد الموت وبأنٌ المبّت لا رأى له» ولا ريب فى أن المعتبر فى باب الاستصحاب إِنّما هو بقاء الحالةٌ السابقة عند العرف 
فتأمّرل. وأمّرا استصحاب الحكم (بأن يقال: كانت صلاءٌ الجمعة واجبة على المقآمد فالآن أيضاً واجبة عليه) فإستشكل فيه المحقّق 
الخراسانى بأنّ الأمارات الشرعيّةُ لا يتولّد منها الحكمء بل مفادها إِنّما هو المنجزية والمعذورية فحسب. ولكن قد مر الإشكال فى أصل 
المبنى كراراً. والصحيح فى المقام أن يقال: أما استصحاب بقاء الرأى فالحقٌ أنّه لا حاجة إليه لأنّ آراء الفقيه ليست عبارة عن الصورة 
الذهتية له حتّى تضمحلٌ بموته؛ بل إن آراءه هى نفس ما كتبه فى كتبه الفقهية» وهو مما لا شكك فيه حتّى يستصحب بقاؤه: والمحتاج 
إلى الاستصحاب إنّما هو بقاء حمجِيهُ هذه الآنراء المكتوبة وهو نفس استصحاب بقاء الحكم, وقد ذكرنا فى محلمه أن إجراء 
الاستصحاب فى الشبهات الحكميّة مشكل جدًاً. إن قلت: لو جاز تقليد المت بحكم الاستصحاب لجاز تقليد الحى إذا عرضه النسيان 
أيضاً لبقاء آرائه فى كتبه مع أنّه غير جائز. قلنا: لا نسلم عدم الجواز بالنسبة إلى آرائه السابقة: نعم لا يجوز الإعتماد على آرائه فى 
الحال. الثالث: إطلاقات أدلّة التقليد: لصدق عنوان أهل الذكر مثلا على المت أيضاً بلحاظ ؤمان صدور الرأى فإنُ المغدي حقيقة 
فيمن تلبس بالمبدأ حال النسبة لا حال النطق. وإن شئت قلت: لابدّ أن يكون من يرجع إليه العامى من أهل الذكر والعلم عند صدور 
الرأى شنيولة نك أل كان كو كسان عدون هذه الآراء. انوار الأصولء ج*. ص: 2١‏ ولكن يرد عليه: أن الإطلاقات منرّْلهُ على 
بناء العقلاء ولا تعدّ دلينًا مستقنًا برأسها. فظهر أنّ الدليل السالم عن المناقشة للطائفة الثانية (القائلين بالجواز) إِنّما هو بناء العقلاء» كما 


تعريف المركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً /0١‏ من ننإن/ا 


أن الدليل السالم عن المناقشه للطائفة الاولى إِنّما هو الإجماع. وقد إستشكل فى الإجماع أُوَنَا: بأنه مدركىء ومدركه أمَا أصالة عدم 
الحيجِيةُ أو إنصراف الإطلاقات إلى الأحياء. ولكن قد مرّ الجواب عنه آنفاً. وثانياً: بأنّه لا يكون كاشفاً عن رأى المعصوم عليه السلام 
لعدم انُصال المجمعين بزمانه» من باب أن التقليد المبحوث عنه أو الاجتهاد المصطاح اليوم أمر حادث فى زماننا ولم يكن رائجاً فى 
ذلكك الزمان. ولكن يرد عليه أيضاً: أن التقليد بهذا المعنى الحديث ولو فى مستواه البسيط كان موجوداً فى ذلكك الزمان أيضاء وأنّ 
الأئمَة عليهم السلام كانوا يرجعون الناس إلى أصحابهم الموجودين فى البلاد الإسلامية» خصوصاً إذا لاحظنا أن مسلمى سائر البلاد لم 
يكن بإمكانهم الرجوع إلى الإمام عليه السلام فى مسائلهم الشرعيّةُ وحاجاتهم الديتيِة» بل كانوا يرجعون فيها إلى علماء البلاد قطعاء 
والعلماء أيضاً يستنبطونها من الأدلّهُ الموجودة بأيديهم بعد علاج تعارضها وحمل المطلق على المقدّد والعام على الخاصٌ والأخذ 
بأنواع المرججحات. إلى غير ذلكك ممما كان من وظيفة المجتهد حتّى فى تلكك الأعصار. أضف إلى ذلكك أن تقليد الحى إِنّْما هو رمز 
بقاء المذهب وتحرّكه فى جميع شؤونه وتجدّده عصراً بعد عصر وجيلا بعد جيل» بل هو رمز لإزدهار علم الفقه وتقدّمه على مرٌ الدهور 
والليالى والأيّام؛ بل الإنصاف أن الثورات الإصلاحيةُ بيد العلماء والفقهاء فى تاريخ التشيّع أثر من آثار هذا الأمرء كما شاهدناها فى 
ثور عصرناء وذلكك أنّ الناس لو كانوا مقلّدِين لشيخ الطائفة مثا فسوف لا يهتمّون بالأحكام الصادرة من جانب الفقهاء الموجودين لا 
سما قائد الثورة. وبالجملة: أن القول بكفاية تقليد المت كلمة توجب المسرَّةُ لأعداثنا لأنْها مانعة عن حركة الأحياء وقيادتهم؛ وهو 
الفارق الأساسى بين علماء الشيعة وعلماء السنّف وسرٌ نشاط الطائفة الاولى وركود الطائفة الثانية. انوار الأصولء ج”. ص: 215 بقى هنا 
شىء: وهو أن هذا الإجماع دليل لبى لابدّ من الاكتفاء فيه بالقدر المتيقّن» والقدر المتيمّن منه إِنّما هو التقليد الابتدائى فحسبء فهو 
المسألة التفصيل بين الابتدائى والاستمرارى. انوار الأصولء ج*, م218 إلى نهنا إضيت ميدامى ابح يفيه البيعاة 1ر1 الله عفاي 
الشيخ ناصر مكارم الشيرازى دام ظلّه فى المسائل الاصولتَةُ من أوّل مباحث الألفاظ إلى آخر مباحث الاجتهاد والتقليد فى دورة كاملة 
جامعة لجميع مسائلهاء ولا يشدّ منها شاد وقد أشرف دام ظله على جميع هذه الأوراق بدقّهُ وإمعان» وبذلت الجهد على أن لا يفوت 
منّى شىء منها كما بذلت جهدىفى تقريرها وتنقيحها وأداء حمّها كى يبقى أثراً خالداً لطلاب العلم وآخر دعوانا أن الحمد للّهربَ 
العالمين. الله تقبله ما واجعله عملًا خالصاً يرجى به الرشد والرضوان ونافعاً ليوم المعاد يوم لا ينفع مال ولا بنون إِلَّامن أتى الله بقاب 
سليم. وقد وقع الفراغ من تصحيحه وتنقيحه يوم السبت 7١‏ بهمن من 17 ه ش ١١‏ رمضان المبارك من 1618 ه ق من الهجرة 
النبوية على هاجرها وآله آلاف التحّةُ والسلام 


تعريف المركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


جاح دوا يواكم و أَنْقيتكُمْ فى سَبيل اللو ذلكع خَيرِ لَك إِنْ كع تَعلَئونَ (التوبة/61). قال الامامٌ على بن موسرى الّضا - عليه 
السَلام: رَجِمَ الله عَقِداً أخيا أغرًاء.. يهلم عُلُومَنَا و يُعَلمَهَا النَّاسَ؛ فَإِنَ النّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كلَامِنا َانبَعُونا... (نادِرٌ البحار - فى 
تلخيص بحار الأمنوار» للعلامة فيض الاسلام؛ء ص 184؛ عون أخبار الرّضا(ع)» الشدّيخ الصَّدوقء الباب78: ج١/‏ ص007. مؤشس 
مُجتمع " القائمية "الثقافي باسصياة >]يزاة: الفنيياه كذ اله" الفسمس اناذى - "ةل دان لدان غيابكا هده الندحة 
الذى قد اشتهرَ بِشَّعَفِهِ بأهل بيت النبى (صلواتٌ الله عدّيهم) و لاسيّما بحضرة الإمام على بن موسّى الرّضا (عليه السّلام) و بساحة 
صاجب الرّمان (عَجلٌ لله الى :قرضة الشريف) و لهذا أسْرس مع نظره و درايته» فى ِنَم 6٠‏ الهجريّةٌ الشمسيةُ ١1١8١-(‏ الهجريّة 
القمرئّة)» مؤسّسة و طريقة لم يَنطفِئ مصباهاء بل تُتَبّع بأقؤى و أحمن مَوقِضٍ كلّ يوم. مركز" القائمةة "للتحرّى الحاسوبق- 
بأصبَهانَ» إيرانٌ قد ابتداً أنشطتَهُ من سَنَهْ 1788 الهجريَهُ الشمسية ١6717/-(‏ الهجرية القوقية) تحت عناية سماحة آية الله الحا السئد 


حسن الإماميّ - دام عِزّمُ > و مع مساءَردَةٌ جمع من خرّيجى الحوزات العلمدّه و طلااب الجوامع, بالليل و النهار» فى مجالاات شتى: 


تعريف المركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية مركز القائميةًٌ باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 01/ا من ننان/ا 


ديتية» ثقافية و علميّة... الأهداف: الدّفاع عن ساحة الشيعة و تبسيط ثقافة التْقَدّين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السّلامٌ) ومعارفهماء 
تعزيز دوافع الشباب و عموم الناس إلى التكدّى الأدّق للمسائل الذَّيتِدِ» تخليف المطالب التافعة > مكانّ التلاتيث المبتذلة أو الرّديئهُ 
حفى المحاميل (-الهواتف المنقولة) و الحواسيب (الأجهزة الكمبيوترثّة)» تمهيد أرضيِةُ واسعةٌ جامعةٌ تقافية على أساس معارف 
القرآن و أهل البيت- عليهم الس لام حواضة قر لمارا نماك السيطقي و اللألاد تريتنية قاف القرانة و زعام أرفالق تراه 
شُواةٍ برامج العلوم الإسلاميّة» إنالة المنابع اللازمة لتسهيل رفع الإبهام و الشسّبّهات المنتشرة فى الجامعة؛ و... - منها العَدالةُ الاجتماعيّة: 
التى يُمكن نشرها و بدّها بالأجهزة الحديئة متصاعدة » على أنه يُمكن تسريمٌ إبراز الممرافق و التسهيلاتٍ - فى كناف البلد - و نشر 
الثقافة الاسلاميةُ و الإيراتة - فى أنحاء العالّم - من جهو أخرّى. - من الأنشطة الواسعة للمركز: الف) طبع و نشر عشراتٍ عنوان 
كتب» كتيبة» نشرةُ شهريّةُ مع إقامةُ مسابقات القراءة ب) إنتاٌ مئات أجهزةٍ تحقيقيَةُ و مكتبية» قابل للتشغيل فى الحاسوب و المحمول 
اج( إنتاج المعارض تَلاثِمٌ الأبعاد. المنظر الشامل (- بانوراما)» الرّسوم المتحرّكة و... الأماكن الديترة» السياحية و... د) إبداع الموقع 
الانترنتى '' القائميِه ''7.00117أع لإ[ 113111 الالالالالا و عدَة مَواقِعَ حر ه) إنتاج المُنتتجات العرضيهُ الخطابات و... للعرض فى 
القنوات القمررّةُ و) الإطلاق و الدّعم العلمي لنظام إجابة الأسئلة الشرعبَة الاخلاقيُ و الاعتقاديّةُ (الهاتف: 200981711178087 ز) 
ترسيم النظام التلقائي و اليدوىٌ للبلوتوث؛ ويب كشكك. و الرّسائل القصيرة 51/15 ح) التعاون الفخرىٌ مع عشراتٍ مراكرٌ طبِيعتَه و 
اعتباررة» منها بيوت الآيات العظام» الحوزات العلميّة» الجوامع, الأماكن الديتةه كمسجد جمكرانَ و... ط) إقامة المؤتمرات» و تنفيذ 
مشروع" ماقبل المدرسة "الخاصٌ بالأطفال و الأحداث المُشاركين فى الجلسة ى) إقامة دورات تعليمةة عمومدِة و دورات تربية 
المرتى (حضوراً وافتراضاً) طيلة السَنَهُ المكتب الرّئيسئّ ي: إيران/أصبهان/ شارع' مسجد سيد/ "ما بِينَ شارع "ينج رَمَضان" 
ومُفترَق "وفائى/"'بناية "القائميَةُ "تاريخ التأسيس: 1580 الهجررّة الشمسيَهُ (-9717؟1 الهجرية القمريّة) رقم التسجيل: 757/8 الهويّة 
الوطتِة: ٠١820187072‏ الموقع: 1.60117أ©/إأ9173©/111. الالالالالا البريد الا-لكترونى: 1.60177//إأ111 11110001736 المتجر 
الا-نترنتى: 5131115110|2.60171ع. الالالالالا الهاتف: 701007-70 (009811) الفاكس: 7781077 )0711١(‏ مكتب طهرانٌ 
ففنضا للقت التجارة و المبيعات ٠9170060009‏ امور المستخدمين م.0110 ملاحظة هائرة: الميزائية الحالبَةُ لهذا 
المركزء شعبة تبرّعةة» غير حكومة 4 و غير ربح اقتنت باهتمام جمع من الخترين؛ لكدّها لا ثوافى الحجمٌ المتزايد و المتيتع 
للامور الدَّيتئَه و العلمّه الحالِهُ و مشاريع التوسعة الثقافرة؛ لهذا فقد ترجّى هذا المركرٌ صاحبَ هذا البيتٍ (المُسمّى بالقائميّة) و مع 
ذلكك؛ يرجو من جانب سماحة بِقَدَهُ الله الأعظم (عَجَلَ الله تعالى فْرَجَهُ الشَّرِيتَ) أن يُوفَقَ الكلّ توفيقاً متزائداً لإعانتهم - فى حدّ 
التمكن لكل احد منهم - إيّانا فى هذا الأمر العظيم؛ إن شاء الله مالي وا الله ولق التوفيق 1 













للحصول على المكتبات الخاصه الاخرى ١‏ 
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و للايصاء من فضلكم 
8 ممهلرم "8# [وه ض 


